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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


ا لحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد.. . 

فهذا شرح لكتاب "زاد المستقنع" للشيخ موسى بن أحد الحجاوي الحنبلي . رهه الله تعالى . وأصل هذا الشرح 
دروس ألقيتها قي مسجد الشيخ حود الحسين الشغدلي رحه الله ني مدينة حائلء فقام بعض الطلاب . وفْقهم 
الله . بكتابته ثم أشار على بعض الإخحوان بطباعة هذا الشرح» فقمت مراحعته قدر الإمكان» ثم أخرحته رحاء 
الانتفاع به. 

سائلاً الله حل وعلا أن ينفع به وأن يجعله خالصاً لوحهه الكري» إنه جيب الدعاء. 

كتبه عضو الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بحائل 


فين عد اله بن عك لرن الع 00 ۳۴ هب 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيغات أعمالنا » من يهده الله 
فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن حمداً عبده 


ورسوله . 


م ر ت ٥2‏ ت م ر ررر ور ا > ا رەت ر 1 2ت 
اتقو ریک الیئ من مس وود و ولق مھا روجھا وت مما رجالا کٹا وضاء وفوا آله لى ساون 


٤ ر‎ 


پو لاام ہکان کیم ریہ © £ ا اا آلیین “امو انقو اہ وولو ولا سرو © 
ت ا مک OO E EN‏ 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله» وحير الهمدي هدئ محمد ف وشر الأمور محدثاتاء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة ق النار . 

ثم إن علم الفقه من أهم العلوم وأفضلها » فيه يعبد المسلم ربه على بصيرة؛ لأن العمل لا يُقبل وإن كان 
حالصا حتى يكون صواباً على السنة» فوحب على المسلم أن يعبد الله على بصيرة من أمره بالتفقه في دين الله 
4ل »> وبه يعرف المسلم ما أحله الله وما حرمه من البيوع والأنكحة» وبه يعرف الحدود والجنايات وغير ذلك 
من الأحكام الشرعية التكليفية التي كلف الله بها عباده . 

وإن من الطرق النافعة التي يدرس ها الفقه دراسة المتون الفقهية المذهبية » وليس المقصودٌ من ذلك أخحذ 
المسائل الفقهية ججردة عن الأدلة بل تحب معرفة الأدلة فإن العلم هو معرفة الحقى بدليله. 

فيجب الرحوع إلى كتاب الله وسنة نبيه بل فيما وقع بين أهل العلم من الخلاف » فإن ما يذكره صاحب 
لمن وغيره من المؤلفين ني الفقه ليس كله صواباً وليس كله جحمعاً عليه بل قد وقع الخلاف بين أهل العلم في 
فهذه الطريقة في تعلم الفقه على الكتب الفقهية المذهبية ها فوائد كثيرة؛ منها 


( ۱ ) آل عمران آية .)٠١۲(‏ 
( ۲ ) النساء آية .)١(‏ 


.)۷١ » ۷١( الأحزاب آية‎ ) ۳ ( 
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أولاً: أا أسهل ترتيباً من الكتب التي جمع فيها مؤلفوها الأحاديت النبوية المشتملة على المسائل الشرعية 
وأوضح » بل إن أكثر أصحاب كتب أحاديث الأحكام كصاحب بلوغ المرام » والمتتقى من أخبار المصطفى قد 
فوا كتبهم على ترتيب هذه الكتب الفقهية . 

ثانياً: أا أجمع لذهن الطالب في دراسة مسائل الفقه وأبعد عن تشتته؛ فإنه من المعلوم أن الكتب التي 
جمعت الأحاديث النبوية قي الأحكام ليست جامعة للأحكام كلهاء لأن الأحكام الشرعية مستفادة من 
الأحاديث النبوية ومن غيرهاء فإخا تستفاد من القرآن والسنة النبوية والإجماع والقياس وأقوال الصحابة وغير 
ذلك من أصول الأدلة . 

ثالغاً: أن الفقهاء يذكرون في المتون الفقهية شروطاً وقيوداً ليتم بها تَصَوّر المسألةء والقاعدة أن: [الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره] . 

ودراسة المتون الفقهية والاعتناء بها هو ما عليه أهل العلم قديماً وحديثاً كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 

القيم وغيرما من أهل العلم فقد تلقوا الفقه هذه الطريقة . 

لكنهم لم يكتفوا بها كالمقلدين الذين تلقوا المسائل الفقهية من هذه الكتب ثم اكتفوا بذلك ولم جرروها 
بالرحوع إلى الأدلة فهذا هو التقليد المذموم » لكنهم رحعوا إلى الدليل وحكمُوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم فيما احتلف فيه العلماء . 

أما العاحز عن النظر ف الأدلة فإنه يجوز له التقليد» فإن العامي الذي لا نظر له في المسائل العلمية يسوغ له 
أن يقلد من يثق به من أهل العلم» قال تعالى: 

عار افد ا رکز لار © ^۰ 

وهذا الكتاب للمراد شرحه هو "زاد المستقنع في احتصار المقنع"» ألفه شرف الدينِ أبو النجا موسى بن أحمد 
الحجّاوي المقدسيى المتوق سنة ( ٩٦٠١‏ ه ) وهو حنبلي المذهب وله مؤلفات نافعة قي المذهب الحنبلي منها 
هذا الكتاب " زاد المستقنع '» ومنها كذلك كتاب: الإقناع ‏ . 

وقد شرحهما البُهُون رهه الله المتوق سنة ( ٠٠١١‏ ه ) فشرح " زاد المستقنع " بكتاب أماه: " الروض 
u‏ > وشرح " الإقناع " بکتاب اسماه: " گشاف القناع عن متن الإقناع " » وله شرح " منتهى الإرادات ' 


۶ 


أيضاً: 


.)٤۳( سورة النحل آية‎ )١( 
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قال المؤلف رحمه اللّه: [بسم الله الرحمن الرحيم]: 

شرع المؤلف بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيز» واقتداءً بالبي 5 في رسائله وكتبه فإنه كان يفتتحها بالبسملة» 
كما ثبت ذلك في الصحيحين من كتاب رسول الله بيج إلى هرقل عظيم الروم وفيه: " بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم " . 


اش I‏ آ ا 
س 


وال کك: ا فالتیا آلماؤا ن أنتی کٹ کے © نھ من شی و بے آل للحن 


وأما ما رواه ا لخطيب البغدادي والحافظ الرًهاوي في أربعينه أن البي # قال: " كل أمر ذي بال لا يبداً 
فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع " ”" فهذا الحديث فيه ابن اندي وهو متهم » فالحديث ضعيف 
ا لا يثبت عن الي 8 

آ الله] : الباء للاستعانة والتبرك » و" اسم " محرور بحرف الجر » و " الله " مضاف إلى اسم » وما 
متعلقان بمحذوف هو فعل متأخر مناسب للمقام وتقديره تقديره هنا: " بسم الله أؤلف "» وعند الوضوء 
تقديره: " بسم الله أتوضاً " وعند القراءة تقديره: " بسم الله أقراً " فهو فعل متأحر عن اجار والمجرور يناسب 
المقام . 


[بسم اللّه] : أي أستعين بالله في قراءت وأستعين به في وضوئي » وأتبرك بالبداءة باسمه ل 
وضوئي وي قراءني وغير ذلك . 
و" الله ": اسم للذات العلية» وهو علم من أعلامه سبحانه بل هو الاسم الأعظم لله حل وعلا . 


.)٤۷۰۷( البخحاري رقم (۷) ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) سورة النمل آية (۲۹ » .)١١‏ 

(۳) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للحطيب البغدادي رقم .)٠١٠١(‏ 
)٤(‏ سورة النحل آية (۲) . 

(ه) سورة الأنبياء آية .)٠٤(‏ 
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[الرحمن]: اسم من أسمائه تعالى متضمن لصفة الرحمة التي هي صفة من صفاته 4ل 
[الرحيم] : كذلك اسم من أمائه متضمن لصفة الرهمة أيضاً . 
ي > أي: ذو الرحمة الواسعة الشاملة . 


إلا أن الرحمة في الرحمن صفة متعلقة بذاته 
وأما الرحيم فهى صفة متعلقة بفعله ل ا ذو الرمة الواصلة إلى من يشاء من حلقه ك 
فالرحمن بالنظر إلى صفته الذاتية» والرحيم بالنظر إلى صفته كل 


قوله: [الحمد لله حمدا لا ينفد] : 
شرع المؤلف بالحمد» وق المسند وسنن أبي داود وابن ماحه أن النبي ي قال: " كل كلام لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أجذم "'» أي: ذاهب البركة فلا بركة فيه . 
وهذا الحديث رواه الحفاظ عن الزهري مرسلاًء ورواه قرةٌ بن عبدالرحمن - وهو ضعيف - رواه عنه 
موصولاً بذكر أبي هريرة » والصواب ترحيح رواية من أرسله» قال الدَارفُطئ: والصواب أنه مرسل ا.ه 
فعلى ذلك الحديث ضعيف لكن كان النبي غ يفتتح كلامه بالحمد والثناء على الله . 
وكذلك اقنداءٌ بالكتاب العزیز » فان فیه: چڑ ت ے ار القن ایر ©)آلکند مہ ب انیت © £ 
فالحمد يُشرع للمسلم أن يفتتح كلامه ذا الأهمية به » أما هذا الحديث الوارد فهو حديث ضعيف مرسل 
لا يثبت عن البي ج& » وقد حسنه بعض العلماء كالنووي وابن الصلاح وغيرها » والصواب أنه ضعيف مرسل 
من مراسيل الرهريٌ وهي من ضعاف المراسيل . 
والمدهة د غات اد هة ل ود : 
ڈكر غاس احمروة ى فضائله » وهي ما يتصف به من الصفات الحميدة والأفعال الطيبة » هذاكله 
سس دا 
حبة وإحلالاً : فليس مقابل النعمة فحسب » بخلاف الشكر فإن الشكر أحص منه من هذه الحهة؛ فإنه 
إنغا يكون - أي الشكر - مقابل النعمة أما الحمد فيعم ما كان مقابل النعمة بأن يكون لمذا الحمود نعمة قد 
أسداها إليك أو م يكن منه ذلك» بأن تحمده على صفاته الحميدة » فتحمد فلاناً على شجاعته» وعلى قوله 
الحقّ» وعلى صلاجه ونحو ذلك وإن كان لا يصل إليك من ذلك شيء . 


(۱)مسند أحمد رقم )۸۷١۲(‏ وأبو داود رقم )٤۸٤١(‏ وسنن النسائي الکبری رقم (۱۰۳۲۸) » وابن ماحه رقم )۱۸۹٤(‏ . 


(۲)سورة الفاتحة آية .)١ » ١(‏ 
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آنا اکر فلا یرن إلا مقابل الع :وال کی ید غل کل حال ۰ ولا جمد غلی کل حال سواه 


لاه 


وقد ثبت عند ابن ماجه بإسناد صحيح أن البي #: " كان إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات » وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال ". 

إذن: الحمد هو ذكر حاسن الحمود سواء كان مقابل النعمة أو كان لما يتصف به من صفات طيبة . 

فالله محمد على حياته وعلى علمه وعلى حلمه وعلى غير ذلك من صفاته حل وعلا من صفات الجلال 
والكمال سواء كانت الصفات لازمة أو متعدية . 

د المد هو دذكر اسن الود غبة له وجلا . 

[حمداً لا ينفد]: أي نفس الحمد لا ينقطع . 

أما قول الحامد فإنه ينقطع لكن هذه الحاسن وهذه الصفات التي يتصف الله بها لا تنفد » فالله كلك لم يزل 


> ا ت کے ر‎ ۴ 8 N f 
.© 4 كما آنه چ لا یزال حمودا من خلقه: ون من شىء إلا سح عو‎ 
. أما من حيث الأفراد فإن من مات منهم أو شغل بأمر من الأمور فإن حمده يقف وينقطع‎ 


لکن الله كلك لا يزال عحموداً من حلقه من حيث العموم » كما أنه ل 


قوله: [أفضل ما ينبغي أن يحمد]: 
فهو أهل الثناء والحد - 


قوله: [وصلى الله وسلم على أفضل المُصْطَفَيْنَ محمد]: 


فالصلاة من الله ك هي الثناء كما قال ذلك أبو العالية . 


- ولا محصى أحد الثناءَ عليه . 


وقیل: هي الرهمة وهو ضعيف . 
والصواب أن الصلاة من الله هى الشناء؛ لأن الله 4 قد عطف الرحمة على الصلاة فقال كّن: علمم 


ہے ګر ب 2 


صد 
صلوت من رَبَهْمَ وريا فدل على أغما متغايرتان لأن الأصل في التعاطف التغاير . 


(۱) ابن ماحه رقم (۳۸۰۲۳). 


(۲) سورة الإسراء آية .)٤٤(‏ 
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كما أن الرحمة عامة » وأما الصلاة فهي خاصة فناسب ألا تفر الصلاة بها 

إذن الصلاة من الله كك هي الثناء 

( اللهم صل على محمد ) أي: اللهم أن على محمد عند ملائكتك المقربين . 

وإذا دعي لإنسان بصلاة الله عليه فالمراد بذلك أن يشي الله كبك عليه عند ماإه الأعلى . 

[وسلم]: السلام من السلامة » وهي البراءة من النقائص والعيوب والآفات . 

وهو دعاء للني #5 بالسلامة من الآفات والعيوب. 

فالصلاة على النبي ك فيها حلب خير وهو ثناء الله عليه عند ملائكته المقربين » والسلام عليه فيه: 
تسليم له # من الآفات والعيوب » فيجمع له صلى الله عليه وسلم بينهماء بين حَلْب الخير ودَفْع الضر . 

[على أفضل المصطفين]: المصطفين: جمع مصطفى وهو المختار » من الصفوة وهي حلاصة الشيء 
فالمصطمّون هم المختارون من الله 4 الذين اختارهم الله من خلقه؛ لاحم خحلاصة حلقه » وهم الأنبياء والرسل 
> وهو = عليه الصلاة والسلام - أفضل رسل الله عليهم صلاة الله وسلامه جميعاً» ويدحل في ذلك أولو العزم 
عليهم السلام وغيرهم من أنبياء الله فهو سيدهم وأفضلهم» فهو سيد البشر “ وأكرم خليقة الله على الله . 

[محمد]: هو امه الذي هو أعظم أسمائه #5 » وهو اسم مفعول على وزن مُمَعّل نحو معظم ومقدم 
ون 

وهذا الوزن يراد منه تكرار حدوث الفعل الذي اشتق منه هذا الاسم فيكون المعنى: و وال کیل 4ه 
لا يزال محمد مدا بعد مدا من الله كلك وملائكته والناس » أي لا يزال يشنى عليه ويذكر بمحاسن أفعاله 
وفضائله # من الله ومن الملائكة ومن المؤمنين . 

بل إنه محمد من الناس عامة؛ ويكون هذا يوم يؤتيه الله المقام الحمود يوم القيامة. 

حت من أنكر نبوته فإنه مده على ما يتصف به من الصفات الحميدة 


وهذا الاسم ' محمد " هو امه في التوراة . 
م ۴ ا e A e‏ 
ومن آسمائه ( أحمد ) وهو امه قي الإبجيل كما قال كك عن عيسى عليه السلام: ار مسرا سول يا يا من 
بعی انمث اد چ 7. 


واسم أحمد: فيه معنى زائد على المعنى المتقدم وهو أنه: أحمد له كك من غيره؛ أي: أكثر حمد 


.)٠١١۷( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)۲۲۷۸( ومسلم رقم‎ )٤۷۱۲( البخاري رقم‎ )۲( 
.)١( (۳)سورة الصف آية‎ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
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وأفضل حداً لله من غيره فهو أفضل الحامدين لربه . 
وهو كذلك أحمد من غیره عند الله وعند ملائکته. 


قوله: [وعلى آله وصحبه ومن تعبد] : 

[له]: من آل يؤول إذا رحع فال الرحل هم الراجعون إليه والمنتسبون إليه . 

وقيل: هو ععنى أهل » وهو ضعيف » ضعفه ابن الق في كتاب الصلاة على النبي ي » من عدة أوحه 

وآل النبي # مم إطلاقان: إطلاق حاص وإطلاق عام . 

أما الإطلاق الخاص: فهم قرابته وزوحاته وبناته فهم آله» وقد قال # كما قي الصحيحين: " أما علمت 
أن آل محمد لا تحل لهم الصدقة 2 

فالمراد من " آل محمد " هم اولاده عليه الصلاة والسلام وأقاربه من بني هاشم» وأولاده عليه الصلاة والسلام 
من فاطمة رضي الله عنها وزوحانه. 


۶ 


وقوله: عليه الصلاة والسلام أيضاً: " اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً " ”“ أحص من الذي قبله» فهم 
زوحاته» وأهل بيته حاصة » وهذا أحص من الإطلاق السابق أيضاً . 
وأما الإطلاق العام: فهم أتباعه عامُة من قرابته المؤمنين ومن ذريته ومن زوحاته ومن سائر أتباعه من 


ے٢‎ 


العداب ‡ أي: أُهلّه ومن اتبعه على باطله هم آل فرعون . 
كما أنه يدحل فيه وهذا أحص إطلاقات " آل ": الشخحص نفسه . 
فإذا قيل: آل فلان - دخل فيه الشخص نفسه ما لمم تكن هناك قرينة تمنع من دخوله ومنه قول الني ج 
في الصحيحين: " اللهم صل على آل أبي أوفى "» فإن هذا اليَصّدق المي وهو أبو أو له أحق الناس 
بالدحول تي هذه الحملة: " اللهم صل على آل أبي أوفى " أي: عليه وعلى أهل بيته» كما أن قوله كن: 


أ ص < ےم ے 


دخو ءال فرعت اشد اَلْعَداب الح ى يدحل فيهم فرعون . 


.)۱١۷۲( ومسلم رقم‎ )۱٤۸٥( البخاري رقم‎ )١( 
.)٠٠٥١( ومسلم رقم‎ )٦٤٦٠( البخاري رقم‎ )۲( 
.)٤١( (۳)سورة غافر آية‎ 

.)۱٠١۷۸( ومسلم رقم‎ )۱٤۹۷( البخاري رقم‎ )٤( 


(٥)سورة‏ غافر آية .)٤٦(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۹ هھ 


وقد تبين من هذا أن " آل " يدخل فيها الشخحص نفسه»ء ويدخحل فيها زوحاته وذريته» ويدحل فيها سائر 
قرابته» ويدحل فيها على وجه العموم أتباعه» والسياق هو الحاكم» والمذهب على الإطلاق: هم أتباعه على 
دینه. 

فمثلاً: قوله : " اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً " فالبي ## يدعو ذا الدعاء لأهله حاصة بأن لا 
يكون عندهم شيء زائد عن القوت - وإنما يكون عندهم الكفاية فقط » ومثل هذا الدعاء اللائق أن يكون 
للشخص نفسه وأهله حاصة» ولا يتعدى هذا إلى سائر قرابته ممن قد لا يرغب بمعيشة الكفاف » ومن قد 
یکون حباً للغنی . 

لذا كانت معيشة أزواج النبي غ عليهن رضوان الله بعد وفاة النبي ## قوتاً > وما فضل عنهن يتصدقن 


وأما آله من قرابته من بني هاشم فإنه كان فيهم الأغنياء وكان فيهم الفقراءُ . 
وقول المؤلف هنا: [وآله]: للمراد هنا هم قرابته» وزوحاته» وذريته فقط وذلك للعطف » فإنه عطف 

الصحابة عليهم . 

[وأصحابه]: جمع صحب » وصحب جمع صاحب» وهو: من لقي النبي #5 مؤمناً به ومات على ذلك. 
فعلى ذلك لو أن رحلا لقي النبي ## مؤمناً لكنه ارتد ثم رحع إلى الإسلام فهو صحابي؛ لأن هذا الوصف 
ثابت فقد لقي النبي < وهو مؤمن به» وإن طرأً على ذلك ردة . 

ومن لقي البي 8# وحالسه لکنه لم یکن مؤمناً به» ثم آمن به بعد وفاته وم یره مؤمناً به فانه لا یکون 
صحابياً وإنغا يكون تابعياً . 

فالصحابي هو: من رأى البي ج حال کونه مؤمناً بالله كل . 

[ومن تعبد]: أي تعبد لله وتذلل له وأطاعه . 

والعبادة - كما قال شيخ الإسلام - اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة. 

قوله: [أما بعد]: 

[أما]: أي: مهما يكن من شيء» فأما هنا تنوب عن أداة الشرط وعن فعله . 


و [بعذ]: ظرف زمان مبني على الضم في حل نصب لكون المضاف إليه محذوفاً ونُوِي معناه» والأصل: 
بعد ذلك أي مهما يكن من شيء بعد ذلك » ويؤتى بها عند الدحول في الموضوع الذي يقصد . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


e‏ ف اا داح لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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قوله: [فهذا مختصر في الفقه] : 

[المختصر]: اسم مفعول من الاخحتصار . 

والاحتصار في الكلام: هو أن تقل الألفاظ وتكثر المعاني . 

وهذا ممدوح؛ لأنه أسهل للحفظ وأجمع للأحكام» ولكن بشرط ألا يكون قي ذلك غموض» بحيث تحصل 
مشقة وتعب يي فهمه . 

[الفقه]: الفقه لغة: الفهم ومنه قوله كّن: # الل عفد تن ا ORAS‏ “اي 
يفهموه . 

واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية التكليفية العملية من أدلتها التفصيلية . 

" معرفة ": أي سواء كان هذا علماً يقينياً حازماًء أو كان ظنياً غالباًء لأن العلم لا يدرك كله باليقين بل 
منه ما يكون ظناً غالباً» وليس هذا من الظن المذموم» أو الظن المرحوح» وإنغا المراد به أن يغلب على ظنه 
فيكرت احفال الصواب أ كر من احتمال الط فليس كل السائل الشعية كرك باليقن بل الكر متها 
ا اتال 

ولذا يقال: ( الراحح من القولين ) أي الحتملين للصواب » أي: هذا هو القول الراحح الذي احتمال 
الصواب فيه أكثر من احتمال الخطاً . 

" الأحكام الشرعية ": أي ليست أحكاماً عقلية ولا عادية » وإنغا هي أحكام شرعية أي منسوبة إلى 
الشرع 

وآ كاف ما الاد 

( العملية ): احتراز من الاعتقادية » فليس الكلام هنا في باب التوحيد والأسماء والصفات واليوم الآحر 
ونحو ذلك فمحله كتب العقائد» وإنما الكلام قي الأحكام العملية» والأحكام العملية مثل: الصلاةء والصوم 
والطلاق» والبيوع » ونحو ذلك . 

( بأدلتها ): لا بد أن تكون تلك المعرفة بالدليل وإلا م يكن فقهاً » فالطالب إذا فهم مسألة من المسائل 
الفقهية وهو لا يعرف دليلها فليس بفقيه فيها . 

وكذلك لو كان خافظا لمن من مون الفقهاء غارفا معانيه لكن ليس غدده أدلة تدل على هذه السائل 


(١)سورة‏ طه آیة (۲۷ » ۲۸). 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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فالفقيه من جمع بين فهم المسائل ومعرفة دليلها » لذا أجمع العلماء كما حكى ذلك ابن عبد البر رمه الله 
على أن المقلد ليس بعالم . 

( التفصيلية ): تقابل الإجمالية » فالإجالية هي أصول الأدلة كالكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس هذه 
تسمى أدلة إجالية لكن الأدلة التفصيلية هي ما تتضمنه هذه الأصول من الأدلة لمسائل جزئيةء فالأحاديث 
النبوية بأفرادها تسمى أدلة تفصيلية كحديث: " من مس ذكره فليتوضأً "» لكن السنة من حيث العموم دليل 
إجالي. 


قوله: [من مقع الإمام الموفق أبي محمد]: 

[المقنع]: هو كتاب ألفه الشيخ: موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسئ ثم الدمشقئ 
الحنبلي رحمه الله اموق سنة ( ٠۲١‏ ه ) » وهو شيخ المذهب» وإمام الحنابلة رمه الله مع العلم بالسنة» 
وخسن المعتقد فهو من الأئمة المشهورين . 

وله هذا المؤلف وهو " المقنع "؛ وقد جمع فيه المسائل الفقهية ق المذهب الحنبلي» لكنه لم يكتف بقول 
واحد في المسألة» بل يذكر في المسألة روايتين» أو وحهين» أو احتمالين» وهذه كلها داحلة في المذهب؛ يعنى: 
للذهب الحنبلى نفسه فيه مسائل خلافية » وكذلك غيره من المذاهب . 

والفرق بين الرواية والوحه والاحتمال: 

أما الرواية فهي: ما قاله الإمام نفسه؛ فإذا قيل: ( وني هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان ): أي قولان 
منسوبان إليه نفسه . 

ومعلوم أن الإمام مهما علا قدره وكثر علمه فإنه قد يرحع عن قول إلى قول آحر؛ لأنه قد تبين له أن ذاك 
الدليل الذي استدل به إما ضعيف » أو لا وحه له للاستدلال به » أو هناك ما هو أقوى منه » أو أنه منسوخ» 
أو لاحتلاف عرف » أو بلغه دليل م يكن قد بلغه فينتقل إلى قول آخحر. 

أما الوحه فهو: ما أضيف إلى أصحابه - أي أصحاب الإمام أحمد - من العلماء الذين تَمَعّدوا بقواعده 
وتأصّلوا بأصوله وانتسبوا إلى مذهبه» فخرّجوا على مذهبه وفرًّعوا المسائل؛ لأن ما تقل عن الإمام أحمد لا بحيط 
بالمسائل الفقهية؛ فليست كل مسألة من المسائل في الفقه الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي مضافة إلى 
الإمام نفسه الذي نشت اليه لیس الأمر كذلك > وإتما ھی مضافة إما إليه نفسه » وإما اى أضحابة الذين 
تقعدوا بقواعده» وقد تكون خالفة لقواعده إذا عضده الدليل. 

أما الاحتمال: فهو ما يصح أن يكون وحهاً في المذهب؛ فهو صالح لأن يكون وحهاً من غير أن ُرَم 
بالفتيا به» وي معناه التخحريج. 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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والعارف بقواعد أحهمد وأصوله يمكنه أن يختار القول الراحح من الوحهين والاحتمالين والروايتين» فالمذهب 
فيه راحح ومرحوح » وصاحب "الإنصاف"" كتابه في الراحح من مسائل الخلاف في مذهب أحمد » وكذلك 

صاحب "الفروع "“ بُرخُح» وكذلك الموفق وغيره . 

و الراحح ف المذهب عند المتقدمين ما اخحتاره أكثر الأصحاب» ثم ما احتاره القاضي و الشيخان - 
الحد و الموفق - ثم ما اختاره الشيخان » وأما عند المتأخحرين فالراحح قي المذهب ما في المنتهى» والإقناع» فإن 
احتلفا فالمذهب ما قي المنتهى . 

وعندما يُقال: " ظاهر المذهب ": أي الراحح منه . 

" والمشهور قي المذهب ": أي الراحح قي الذهب . 

فأتى مؤلف هذا المحتصر فاختار من الروايتين رواية » واحتار من كل وجهين وجهاً هو المذهب 
لللشهور عند المتأحرين » وقد يختار ما ليس بمشهور في المذهب » ويكون المشهور في المذهب بخلاف ما 
احتاره . 

والمقنع: م يذكر فيه الأدلة والتعليلات للاخحتصار . 

والموفق له أربع مؤلفات ثي الفقه حعلها مرتبة: 

-١‏ كتاب العمدة: لا يذكر فيه الخلافات في المذهب» وإنما يكتفي بقول واحد » ورما ذكر الدليل 
أحياناً؛ ليتمرن الطالب على معرفة الأدلة الشرعية . 

۲- ثم یترقی به إلى كتاب المنع» وقد تقدمت صفته . 

۳- ثم يترقى إلى كتاب " الكاني ": وهو على طريقة المقنع لكن فيه الأدلة والتعليلات » فيضيف 
الأدلة والتعليلات التي تركها في كتاب المقنع . 

-٤‏ ثم يأ بعد ذلك كتاب " المعْني "في الفقه المقارن » يذكر قول الحنابلة وأقوال أهل العلم من المذاهب 
الأربعة وغيرها » فهو ي الفقه المقارن » ويذكر أدلة هؤلاء وهؤلاء ويستدل للحنابلة » فهو كتاب واسع › 
قال بعضهم: 

كفى الخلق بالكاني وأقنع طالباً ** قنع فقه عن كتاب مطل 
وأغفى بمغني الفقه من كان باحتاً ** وعمدئه من يعتمذڏها ضَصْلٍ 


ومؤلفاته ره الله من أنفع المؤلفات قي الفقه الحنبلي وأكثرها بركة ونفعاً فرحمه الله تعالى رحة واسعةً . 


() المرداوي 


(۲) ابن مفلح . کک 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
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قوله: [وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع» وزدت ما على مثله يعتمد]: 

ففيه مسائل قد حذفها من المقنع لا لشيء إلا لندرة وقوعها » فهي مسائل يندر وقوعها فلم يحتج إلى 
ذكرها؛ لأن الحاجة إليها ضعيفة . 

قوله: [وزدت ما على مثله يعتمد]: فهو قد زاد على المقنع زيادات رأى أنما مهمة فزادها . 

قوله: [إذا الهمم قد قصرت. والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت] : 

هذا تعليل للاحتصار ولحذف المسائل النادرة الوقوع . 

" والأسباب المخبطة عن نيل المراد ": ومن أعظمها المعاصي قد كثرت. 

قوله: [ومع صعّر حجمه حوى ما يغني عن التطويل]: 

[إحوى]: أي جمع » فهو كتاب مع صغر حجمه قد حوى مسائل كثيرة على وحهٍ يغني عن التطويل 
الموحود قي غيره من الكتب. 

قوله: [ولا حول ولا قوة إلا بالله]: 

إلا حول]: أي لا تحول لنا من حال إلى حال » فلا يمكننا أن نتحول من شرك إلى توحيد» ولا من 
معصية إلى طاعة» ولا من حهل إلى علم» ولا من فقر إلى غنى» إلا بالله سبحانه وتعالى . 

أي لا تحول لأحد من حال إلى حال» إلا بالله سبحانه وتعالى. 

[ولا قوة]: كذلك لا قوة يُستعان با إلا قوة الله عز وحل . 

قوله: [وهو حسبنا] 


[حسبنا]: أي كافينا » فالحسب هو الكاف: إ أا الى حبك أله £ أي كافيك الله . 


قوله: [ونعم الوكيل]: أي نعم من يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى . 
فهو نعم المتوكاه عليه الذي تفوض الأمور إلیه دون ما سواه » فيدفع الضر ويجلب النفع. 


.)٦٤( سورة الأنفال آية‎ )١( 


انتهی الشیخ من مراجحعته تی عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 
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كتاب الطهارة 

بدا المؤلف رحه الله بالطهارة لأا مفتاح الصلاة و شرطها › و الصلاة آكد أركان الإسلام بعد 
الشهادتين. 

والکتاب: مصدر کتب یکتب کتبا وکتاباً وکتابة » بمعنی مکتوب . 

والكتب في اللغة: الجمع » فيقال: " كنب بنو فلان " أي اجتمعوا » فيكون المعنى هنا: المجامع 
لأحكام الطهارة . 

فهذا الكتاب هنا قد جمع فيه المؤلف ما يحتاج إليه من مسائل الطهارة . 

وأما الطهارة ف اللغة فهي: النظافة والنزاهة عن الأقذار» سواء كانت هذه الأقذار حسية أو معنوية 
وهي مصدر طهر يطهُر. 

فإذا أزال القذر الثابت على بدنه أو على ثوبه أو على بقعته فإن هذا طهارةء وإذا أزال القذر المعنوي 
كالشرك بالل والمعاصي فهذه طهارة أيضاً. 

ومنه كان المشرك بحسا لما هو عليه من القذر المعنوي» وإن كان طاهراً طهارة حسية؛ فإن الكافر إِذا 
صافح مسلماًء أو حلس على بقعة فلا تتنجس اليد ولا البقعة بعرقه؛ لأن نبحاسته نحاسة معنوية . 

والذي يهمنا هنا هو تعريف الطهارة اصطلاحاً » وقد عرفها المؤلف بقوله: 

قوله: [وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث] 

فهذه هي الطهارة الشرعية الفقهية . 

[ارتفاع الحدث]: الحدث هو: وصف " أي أمر معنوي ليس بمحسوس " يقوم بالبدن يمنع من 
الصلاة ونحوها نما تشترط فيه الطهارة » كمس المصحف والطواف - عند جمهور أهل العلم - ونحوه نما تشترط 
فيه الطهارة . 

فهو إذن - أي الحدث - ليس شيئاً حسوساً » وإنغا هو شيء معنوي . 

فالطهارة: هي ارتفاع الحدث فلا ببقى قائماً بالبدن بل يرتفع. 

[وما في معناه]: كذلك ما قي معنى ارتفاع الحدث يسمى طهارة» ويدخحل فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: أن يكون الحدث ليس برتفع بل هو باق ومع هذا يسمى الفعل طهارة . 

المسألة الثانية: ألا يكون عدثاً وأتى بالطهارة الشرعية. 
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أا السالة الأول قتاها من به سلس بول وكذلك المراة المستحاضة وحور ذلك من به حدت 
متجدد » فإحم عندما يتوضؤون الوضوء الشرعي فحدثهم باق غير مرتفع؛ لأن الحدث عندهم متجدد » وقد 
تطهروا طهارة شرعية » ومع ذلك فالحدث باق » فهذه تسمى طهارة وليس فيها ارتفاع الحدث » فالحدث باق 
وإنغا هي تي معنى ارتفاع الحدث . 

وأما المسألة الثانية: فكتجديد الوضوء» والوضوء والغخسل المستحبين» فغسل الجمعة يسمى طهارة › 
ولو لم يكن عليه حدث فهو في معن ارتفاع الحدث؛ لأنه شايه قي الصورة» فغسل الجحمعة كغسل الجنابة» 
وكذلك: تحديد الوضوء؛ هو كالوضوء عن الحدث قي الصورة. 

كذلك الغسلات التي بعد الغسلة الأولى ف الوضوء » فإن الواحب عليه أن يغسل كل عضو مرة مرة. 

إذن: ما يكون في معنى ارتفاع الحدث يسمى طهارة» فمن به سلس بول أو نحوه من الأحداث 
المتجددة فوضوؤه أو غسله يسمى طهارة. 

وكذلك غسل الميت يسمى طهارة » وكذلك الوضوء المستحب يسمى طهارة» وسائر الأغسال 
الستحبة تسمى كذلك طهارة. 

[وزوال الخبث]: الخبث: للمراد به هنا: النجاسة الحسية؛ لأن كلام الفقهاء ليس قي الخبث المعنوي 
كالشرك » وإنغا كلامهم ق الخبث الحسي» وهي النجاسة التي حکم الشارع بنجاستها » وسيأت الببحث في 
هذا فإن المؤلف قد بوب باباً ق النجاسة وإزالتها » فالنجاسة الحسية كالبول والعذرة ونحو ذلك زواها عن 
البدن أو البقعة أو الثوب يسمى طهارة » فعندما يزول الخبث الواقع الطارئ على الثوب فينظف بال ماء فإن هذا 
يسمى طهارة . 

وقال هنا: " زوال الخبث ولم يقل " إزالة الخبث "؛ لأن النية لا تشترط في إزالة النجاسة . 

فلو أن رحلا علق ثوباً جساً فزل عليه مطر فزالت النجاسة به فالثوب قد طهر بزوال نجاسته بسبب 
نزول المحطر عليه لا بفعل المكلف. 

ولو غسل ثوباً فيه نجاسة وهو لا يعلم بوجحود هذه النجاسة وغسل ثوبه لإزالة ما فيه من الأوساخ 
الأحرى ولا يعلم أن فيه نحاسة » فهو لم ينو إزالة النجاسة» طهر الثوب؛ لأن النجاسة من باب التروك وليست 
من باب الأفعال . 

فالمقصود هو زوالها سواء زالت بفعل المكلف ونيته» أو بفعله دون نيته» أو زالت بغير فعله و بغير نيته. 

و في غاية المنتهى " و مافي معناما " أي ما قي معنى ارتفاع الحدث و ما في معنى زوال الخبث » و 
مثال الثاني الاستجمار؛ لأنه لا يزيل أثر الخبث. 
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قوله: [المياه ثلاثة] 

[المياه]: جمع كثرة لاء » وأصله موه » و جمع القلة منه: " أمواه " وجمع الكثرة منه: " مياه ". 

قوله: [ثلاثة]: أي شرعا؛ هي: 

.١‏ الطهور: أي المطهر وهو اسم هما يتطهر به. فهو من الأسماء المتعدية المعنى المطهر 

۲. والطاهر: وهو الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره . 

واا 

هذا مذهب الجمهور » و هو المشهور قي مذهب الحنابلة وأن المياه تنقسم إلى ثلائة . 

و القول الثاني ف المسألة » وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب» 
و الشيخ ابن سعدي» و الشيخ محمد بن إبراهيم: أن المياه إنغا تنقسم إلى قسمين اثنين: ماء طهور» وماء 
بجس. 

فالطهور هو الطاهر المطهر » والقسم الثاني هو الماء النجس. 

قال شيخ الإسلام رحه الله: " وإثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له ق الكتاب والسنة " » وسيأت 
الببحث قي هذا عند الكلام قي القسم الثا من أقسام المياه . 

قوله: [طهور لا يرفع الحدت ولا يزيل النجس الطارئ غيزه] 

هذا القسم الأول وهو الطهور: فهو طاهر بنفسه مطهر لغيره. 

بل لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره . 

النجس الطارئ: يخرج بذلك النجس غير الطارئ الذي هو نجس عينا فنجاسته أصلية . 

والنجس الطارئ: هو الحل الذي وردت عليه النجاسة وهو طاهر في أصله لكن وردت عليه نبجحاسة 
فنجسته فهو نجس حكماً » فالنجاسة طارئة عليه » فهذا يطهر بالتطهير. 

وأما النجس عيناً فهو الذي قد خلقه الله نحساً فهذا لا يطهر أبداً. 

مثال ذلك: البول والعذرة والكلب والخنزير » فهذه نجاستها بحاسة عينية. 

فلا يرفع الحدت ولا يزيل النجس الطارئ غير هذا الماء الطهور. 

قوله: [لا يرفع الحدث] لأن فقهاء الحنابلة يرون أن التيمم بالتراب مبيح لا رافع للحدث فهذا 
التعريف يجري على مذهبهم » وسيأت الكلام على هذا قي موضعه إن شاء الله . 

وقوله: [ولا يزيل النجس الطارئ غيره]: فلو صك على النجاسة مطهر غير الماء كالمواد الكيميائية 
مثلاً » أو أزيل بتراب أو نحوه فإن الحل لا يطهر بذلك» وهذا هو مذهب الحنابلة . 
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فعلى ذلك إذا أزيل بحكه مثلاً وكان يزول بالحك كالنعل» أو بمسحه كالشيء الصقيل » فإنه عندهم لا 
يطهر . 

واستدلوا: بقول الي 8# - في دم الحيض يصيب الثوب -: "حه ثم تَقرْصه بالماء ثم تنضخځه ثم 
تصلي فيه" متفق عليه" . 

قالوا: فقد حصص النبي 8 الماء بالحكم . 

واستدلوا كذلك بالحديث المتفق عليه: " في أمر النبي ## أن يُهُراق على بول الأعرابي ذَنُوباً من 
ماء " متفق عليه . 

وذهب الأحناف وهو قول قي المذهب: إلى أن الماء لا يختص دون غيره من المطهرات بإزلة النجاسة؛ 
بل أي شيء تزول به النجاسة فإن امحل يطهر » كأن تزول بالتراب أو بالريح أو بالشمس وغير ذلك » فمق 
زالت النجاسة ولم يبق هما أثر يمكن إزالته طهر الحل» وهذا هو القول الراجح . 

ودليله: قول البي ## الثابت قي سنن أي داود: " إذا وَطئ أحدكم الأذى بتغليه فإن التراب لها 
طَهُور "“ فجعل النبي # التراب طهوراً للنعل إذا أصاجا الأذى . 

وف المسند وسنن أي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر 
فإاذا رأى في تَغْليه قَدَراً أو اذى فليمُسَخهما ثم ليصل فيهما E‏ 
كاف في إزالة الأذى من النعلين. 

ثم إن النجاسة هي علة التنجس للمحل » فإذا زالت هذه النجاسة بأي طريق طهر الحل» لأن الحكم 
يدور مع علته وحوداً وعدماًء واحتار هذا القول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشيخ عبدالرحمن بن سعدي 
وجماعة من الحققين . 

قوله: [وهو الباقي على خلقته] 

هذا هو الماء الطهور » وهو الباقي على خلقته التي حلقها الله عليهاء من مياه الأخار والبحار والآبار 
والعيون وغير ذلك » فالباقي على خلقته هو الطهور » ويدحل في ذلك البرّد والثلج . 

وقد ثبت في الصحيحين أن الني # قال: " اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد " ^ . 


.)۲۹۱( ومسلم رقم‎ )۲۲٢( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)۲۸٠١( البخاري رقم (۲۱۷) ومسلم رقم‎ )۲( 

(۳) ابو داود رقم .)۳۸١(‏ 

.)٠٥۰( مسند أحمد رقم (۳١۱۱۱)أبو داود رقم‎ )٤( 


(ه) البخاري رقم )۷۱١(‏ ومسلم رقم (۱۳۸۲). 
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الذائب منه لأن العسل لا يثبت حت يجري الماء على الأعضاء؛ لأن حقيقة العسل جريان الماء على 
أعضاء المغتسل أو المتوضئ . 

فإذا كان البرد أو الثلج حفيفاً بحيث يذوب وجري الماء عند إدارته على الأعضاء فيصح الوضوء 
والخسل منه كما قرر هذا صاحب المغني و النووي وغيرهما » أي: ينماع إذا وحد حرارة فيسيل على العضو. 

مسألة: 

ذهب جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن ماء البحر طهور . 

وهذا هو الحق وقد دل عليه الحديث الذي رواه الأربعة وغيرهم وصححه البخاري أن البي # قيل له: 
با رسول آله انا كي البخر وحمل معا القبل من الاب فان به عطشنا أفنتوضا بماء البحر فقال 
الرسول صلی الله عليه ' هو الطَهُور مَاؤه الحَل ميته 

مسألة أخحرى: واستشني بالنصوص الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام آبار مود سوى بغر 

الناقة: 

فقد ثبت قي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: e‏ 
الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعَجَنوا به العجين فأمرهم النبي 6# أن بُهريقوا ما اسْتقوا ويُعْلفوا 
الإبل العجينَء وأمرهم أن يَسْتَقوا من البئر التي كانت ترذها الاقه ٠‏ فاا مدل عل ات عن 
للمسلم أن يتطهر مياه آبار نمود سوى بغر الناقة و لا تصح الطهارة بها سوى بئر الناقة وهو منصوص الإمام 
أحمد و هو المذهب. 

ويكره وهو المذهب أن يتوضأ أو يغتسل من بغر بَرّهوت وهي بغر بحضرموت» وقد روى الطبرا في 
الكبير وغيره» و رواه الضياء قي المختارة عنه أي من طريق الطبراني في الكبير أن البي ج قال: " شر ماء على 
وجه الأرض ماء بوادي بَرَهُوت" "» وهو حديث حسن وهي بغر معروفة في حضرموت » فهذا الحديث يدل 
على كراهية الغسل أو الوضوء منها كما قال ذلك الفقهاء . 

مسألة: هل للمتطهر أن يتوضأً ويغتسل من ماء زمزم وأن يزيل به الخبث ؟ 

أما الوضوء منه » فلا يكره وهو المذهب وقول جمهور الفقهاء. 


)۱ ( مسند أحمد رقم (VYTYD‏ ابو داود رقم (AY)‏ والترمذي رقم (1۹) والنسائي رقم (۹) وابن ماجه رقم .(TAD‏ 
(۲ ) البخاري رقم (۳۳۷۹) ومسلم رقم (۲۹۸۱). 
(۳ ) المعجم الكبير للطبران رقم )١١١٠١۷(‏ الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي .)١١۷(‏ 
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واستدلوا بما رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد ف زوائده على مسند أبيه: أن البي ## - من حديث 
علي بن أي طالب 4 -: " دعا بِسَجُْل من ماء رَمْرّم فشرب منه وتوضاً " ”“ وهذا حديث حسن وفيه 
أنه لا يكره الوضوء من ماء زمزم ومثله الغسل وهو المذهب . 

وعن الإمام أحمد رواية في كراهية ذلك . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بكراهية الاغتسال منه دون الوضوء . 

لما روى الفاكهي قي أحبار مكة - وهو من علماء القرن الثالث - بإسناده الصحيح عن العباس بن 
عبد المطلب ونحوه عن ابنه عبدالله رضي الله عنهما - والعباس هو القائم على السقاية -: "لا أجل 
لمُغدسل» وهو لمتوضئ وشارب جل ويل  "‏ أي برء من الأمراض . 

وم يصب النووي رحه الله ق قوله: " أنه لم يصح ما ذكروه عن العباس" بل قد صح ذلك بإسنادين 
أحدها إسناد حسن والآحر إسناد صحيح » وقد احتج بهذا الأثر الإمام أحمد رجه الله تعالى . 

وهذا الأثر عن العباس وابنه يدل على النهي عن الاغتسال من ماء زمزم » وقد كرهه كما تقدم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وحكى ذلك عن طائفة من العلماء . 

ثم إن هناك فرقاً بين الغسل والوضوء » فإن الحنابة اشد من الحدث الأصغرء لأنه لا بد من تعميم المحاء 
على البدن كله لرفع حدث الحنابة » ويدحل قي ذلك غسل الفرحين . 

فما ذهب إليه شيخ الإسلام أصح . 

ويكره غسل النجاسة ياء زمزم» وهو المذهب . 

لأن هذا الماء ماء مبارك » وقد قال فيه البي ## كما ي صحيح مسلم: " إنها مباركة › إنها طعام 
َعم " وزاد الطيالسي بإسناد صحيح: " وشفاء سُقّم "^ » وقال عليه الصلاة والسلام: "ماء زمزم لما 
شرب له " رواه الإمام أحمد وابن ماحه ‏ . 
فهو ماء مبارك فیکره ان يزيل الخبث به . 
والمذهب أنه لو سبّل ماء للشرب ماء للشرب فلا يجوز الوضوء به لشرط الواقف. 


.)٥٦٤( مسند أحمد رقم‎ ) ١( 

(۲) أخحبار مكة للفاكهي رقم .)٠٠١١(‏ 
(۳) مسلم رقم .)۲٤۷۳(‏ 

.)٤٥۷( مسند الطيالسي رقم‎ )٤( 


)٥(‏ مسند أحمد رقم )۱٤۸۹۲(‏ وسنن ابن ماحه رقم .)۳۰۹٣۲(‏ کک 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


۱ 
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قوله: [فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور و دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره]: 

[فإن تغير]: أي للماء الطهور تغير لونه أو رجه أو طعمه. 

[بغير ممازج]: أي ما لا يمازحه ولا يخالطه بل سحدِث التغير فيه بغير ممازحة. 

[كقطع كافور]: والكافور طيب معروف» وإنما ذكر القطَّع؛ لأنه إذا دق فإنه يمازج ويخالط » ومثله 
العود القماري . 

[أو دهن]: من الأدهان سواء كان من الأدهان الحيوانيةء أو النباتية» ومثله الشمع أو القطران والرفت»› 
فكل هذه الأشياء لا تمازج الماء وقد تغير لونه أو طعمه أو رائحته» فهو ماء طهور» لكن يكره ق المذهب أن 
يتطهر به حروجحاً من حلاف من سَأبه الطهورية وهو قول في المذهب . 

والقول الراجح وهو قول المجمهور أنه لا يكره التطهر به. 

والتعليل بالخلاف ضعيف » فكثير من المسائل الفقهية وقع فيها الخلاف بين أهل العلم » فهل نقول 

بكراهية هذه المسائل التي وحدنا الأدلة الشرعية تدل على جوازها وإباحتها » هذا ليس بصحيح؛ لأن الكراهية 


نعم: إذا كان الخلاف قوياً فإننا نجتنب ما وقع فيه الخلاف القوي بين أهل العلم الذي تحتمله الأدلة 


" دع ما يَربْبّك إلى ما لا يريبك " " رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهماء ولأن هذا يسمى ماءً وتغيره 


بالکافور ونحوه لا بخرحه عن هذا المسمی قال تعالی: مَل ثوا ماءفسَْسَمُوا صویدا طا ه“. 


أعاد حرف الحر؛ لأن الملح المائي ليس من المخالط الذي لا عازج بل هو مخالط ممازج. 

والملح المائي هو الذي يوضع ف الأطعمة وهو المستخرج من الماء. 

وقيده بالمائي: احترازاً من الملح المعدني وهو ما يستخرج من باطن الأرض فهذا يسمى ملحا معدنياً » 
والملح المعدني - في المذهب - إذا حالط الماء فإنه ينتقل به الماء إلى الطاهرية » فيكون مسلوب الطهورية › 
وسيأت الكلام على هذا إن شاء الله . 

فإذا حالط الملح المائي الماء فغيره بملوحة بعد العذوبة فإن الماء يبقى طهوراً » لكن قالوا: يكره » لأن 


(۱) مسند أحمد رقم )١۷۲۳(‏ والنسائي رقم )٥۷۱١(‏ والترمذي رقم .)۲١۱۸(‏ 


(۲)سورة النساء آية ((. ا 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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بعض أهل العلم ذهب إلى أن الملح يسلب للماء طهوريته وهو قول ضعيف . 
وهذا تعليل بالخلاف » وهو ضعيف كما تقدم » بل هو ماء طهور ولا كراهية في استعماله» لعدم 
الدليل الدال على الكراهية» وهو كماء البحر الذي قال فيه البى #: " هو الطهور ماؤه الحل ميته ". 


قوله: [آو سخن بنجس کره]: 

الماء المسخن بنجس كروث حار ونحوه يكره التطهر به» سواء ظن وصول النجاسة إليه» أو لم يظن بأن 
كان الإناء حصيناً > هذا هو المذهب »فان احتيج إليه زالت الكراهية . 

وقال الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد: إنه لا يكره » وهو الراجح . 

فإن كان حصيناً فلا وجه للكراهية » وأما إن كان غير حصين فإن الراجح أن الاستحالة تجعل النجس 
طاهراً » فالدحان طاهر ولو كان من روث نجس » ويأني إن شاء الله الكلام على هذه المسألة . 


وعلی ذلك فالمسخن بالنحس غير مکروه 

والمذهب أنه إن عُلم وصول النجاسة إليه وكان يسيراً بس والصحيح خلافة لما سيأتي إن شاء الله من 
أن النجس يَطهُر بالاستحالة. 

قوله: [وإن تغير بمکثه a‏ لم یکره] : 


[إوإن تغير بمكغه] : أي بطول الإقامة فى مقره» لأن الأرض نغيّر الماء إذا طال مكثه فيها . 
وهو طهور »لا يكره التطهر به» وهذا بإجماع العلماء كما قال ابن المنذر . 


قوله: [أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر لم یکره] : 

فماء البرك التي تكون ق البساتين قد يتغير بسبب تساقط أوراق الأشجار التي تحفه» أو بسبب هبوب 
الرياح فتأت بالأوراق فتسقط فيه » أو بسبب ما ينبت فيه أو بالطحالب ونحو ذلك » فإن الماء قد تغير لكن 
هذا التغير يشق التحرز منه » فهو باتفاق العلماء طهور وليس بمكروه؛ لمشقة الاحتراز منه . 

ومثله المتغير قي آنية حلد ونحو ذلك . 


قوله: [ أو بمجاورة مينة e‏ لم یکره] : 


(۱) مسند أحمد رقم (۷۲۳۲) ابو داود رقم (۸۳) والترمذي رقم (1۹) والنسائي رقم )٥۹٩(‏ وابن ماجه رقم .)۳۸٩(‏ کک 
۲۳ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


لميتة بحسة فإذا تغيرت رائحة الماء بسب جحاورة ميتة له لم يكره. 

قال قي المبدع وق الشرح: " بغير حلاف نعلمه " » قالوا: لأن الرائحة أحف المتغيرات » فعفِي عنه مع 
الجاورة . 

فإن ماتت شاة بجوار حوض ماء فتغيرت رائحة الماء بسبب جحاورتا له» فلا يكره» لأن الرياح قد تنقل 
رائحة النجاسة إلى الماء » فهو ماء طهور ولا يكره لما تقدم. 


إذا سخن الماء بالشمس ل يكره وهو مذهب الجمهور. 

وأما ما رواه الدار قطي أن النبي ك قال لعائشة - وقد سخنت للماء بالشمس فقال فها-: " يا 
ځُميراء - هو تصغير حراء - لا تفعلي فانه بُورث البَرص "فهو حديث ضعيف جداً لا تصح نسبته إلى 
الي ج . 

وروي عن عمر رضي الله عنه كما عند الدار قطني وتي إسناده حهالة" . 

قال الإمام الشافعي: " ولا أكره الماء المشمس إلا من جحهة الطب "> ولا أعلم أن الأطباء كرهوا 


قوله: [أُو بطاهر لم یکره] 
کالذي يسخن بالطب ونحوه 
فلا يكره الوضوء بالماء الساحن لا في الدارقطني: " أن عمر رضي الله عنه كان يُسخن له الماء في 


و 
Ro «‏ 0 


قَمْقم ١"‏ جرة " فيغتسل منه" ° وإسناده صحيح » وثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: " أن ابن عمر 
کان یغتسل بالحمیم ". 

لكن إن كان لا يسبغ معه الوضوء لشدة حرارته فيكره. 

قوله: [وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء » وغسل جمعة › وغسلة ثانية وثالغة 


۶ 


کره] : 


.)۲( )سنن الدارقطني رقم‎ ١( 

(۲ ) سنن الدارقطني رقم .)٤(‏ 

.)٠١ / ١( الأم للشافعي‎ ) ٣( 

.)۱( سنن الدارقطني باب (۷) رقم‎ ) ٤( 


(ه ) ابن ابي شيبة رقم .)٠٠٠(‏ 
٤‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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لماء المستعمل: هو الماء المتساقط من الأعضاء؛ بأن يجري الماء على الأعضاء ويتساقط منها وقد يجتمع 
في إناء ونحوه» فهذا هو للماء المستعمل › و ليس للماء المستعمل هو المغترف منه . 

وهذا الماء المستعمل وهو المتساقط من أعضاء المتوضىي» أو المغتسل » فله ثلائة أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون متساقطاً عن طهارة رفع حدث سواء كان حدثاً أصغر أو حدة 

فالحنابلة: يرون أنه يكون طاهراً غير مطهر» فلا يصح التطهر به. 

والصحيح: أنه طهور ولا يكره التطهر به ويا ما يدل عليه إن شاء الله. 

الحالة الثانية: وهي المذكورة هنا: وهي ألا يكون عن طهارة رفع حدث » وإنا عن طهارة 

مستحبة كتجديد وضوء أو عسل جمعة أو غسل يوم عرفة أو غسلة ثانية أو ثالفة » فالمذهب أنه 

یکره. 

قالوا: حروحاً من حلاف من سلبه الطهورية » وقد تقدم أن هذا تعليل ضعيف» وعلى ذلك فلا يكره 
لعدم الدليل على الكراهية» واحتاره شيخنا الشيخ کد بن ین هه ال 

وقد ذهب بعض الحنابلة و هو رواية عن الإمام أحمد إلى أن الماء المتساقط من الغسل المستحب أو 
الوضوء المستحب مسلوب الطهورية. 

والصواب: خلافه . 

والحال الغالغة: أن يكون مستمعلاً لتبريد ونحوه فلا يكره اتفاقاً. 

فإذا اغتسال رحل للتبريد ونحوه فتساقط الماء منه فهو ليس عن حدث ولا عن طهارة مستحبة بل 
للتبريد ونحوه فإن الماء يكون طهوراً لا كراهية فيه باتفاق العلماء . 

والراحح قي هذه المسائل كلها أن الماء طهور لا يكره التطهر به . 

قوله: [وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريباً > فخالطته نجاسة غير بول 
آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور] 

القلتان: تثنية فُلّة » وهي مقدار معروف مشهور عند العرب وهي قلال حجر » التي شبه الي # نبق 
سدرة المنتهى بقلاها . 

و القلتان ذكر المؤلف اما تَسَعان )٠٠٠(‏ خمسمائة رطل عراقي » وهذه ليست من المقاييس المشهورة 


عندنا » وهذا يساوي ثلائة وتسعين صاعاً ا وثلائة رباع الصاع )۹۲.۷ صاعا نویا ( » وهو ما يساوي 


\ 


اک 


ف المقاييس الحاضرة مائتين وسبعين لتراً ( ۲۷٠١‏ لتراً ) » وما أي القلتان تساويان خمس قرب . 


و قوله تقريباً: أي لا تحديداً > فلا يضر نقص يسير كرطل أو رطلين. 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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ذكر المؤلف رحه الله أن الماء ينقسم إلى قليل وكثير » و ذكر حد الكثير » وما نقص عن ذلك 


ه ثم ذكر: أن الماء الكثير البالغ قلتين إذا وقعت فيه نحاسة ولم تكن بول آدمي أو عذرته المائعة 
ولم يتغير فهو طهور » وإن خالطه البول أو العذرة من الآدمي فهو نجس وإن م يتغير . 

فإن كان يشق نزحه - أي يشق استخراحه حت ينفد كمصانع طريق مكة وهي امحابي التي توضع يي 
أفواه الشعاب قي طريق الحجاج - فهو طهور؛ لأن المشقة جحلب التيسير . 

ه اما القليل: فإنه ينجس عندهم بمجرد الملاقاة سواء تغير أو لم يتغير. 

والتفريق بين نحاسة الآدمي من بول أو عذرة وبين نحاسة غيره قي هذه المسألة هو مذهب للمتقدمين من 
الحنابلة . 
وا لمشهور عند المتأحرين من الحنابلة كما قي " المنتهى " و غيره آنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته » وبين سائر 
النجاسات » و المؤلف مشى على مذهب متقدمي الحنابلة. 
ودليلهم على التفريق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرها من النجاسات في هذه المسألة ما ثبت قي 
الصحيحين أن النبي © قال: " لا يَبولَنٌ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يَجْري ثم يغتسل فيه "» وفي 
لفظ مسل "منه ". 

والماء الذي لا يجري عام فيدخل فيه الماء الكثير والماء القليل » فدل ذلك على أن البول إذا وقع قي 
الماء الدائم الذي لا يجري سواء كان كثيراً أو قليلاً فإنه ينجس سواءٌ تغير أم لم يتغير . 

و الجواب: أن هذا الحديث ليس فيه أن الماء ينجس بذلك ولم يتعرض فيه لنجاسة الماء؛ بل الأقرب 
أن البي ‏ نى عن هذا لأمرين اثنين: 

الأول: أن ذلك ذريعة لتنجيسه » فإن الماء الدائم الذي لا يجري » إذا وقعت فيه النجاسة اليسيرة التي 
لا تغيره فتكرر ذلك فإنه يؤول إلى تنجس هذا الماء » وهو ماء دائم لا يجري» وليس كالأخار أو البحار التي 


بحري وهي كثيرة فلا يؤر فيها. 
والأمر الثاني: هو قبح الحمع بين الأمرين » بين أن يبول فيه وبين أن يغتسل منه أو فيه » وذلك 


" له يَجلد أحدكم امرأته جَلّد العبد ثم يُجامعها " ”“ فالحمع بين الأمرين قبيح. 


.)۲۸۲( البخاري رقم (۲۳۹) ومسلم رقم‎ ) ١( 
.)۲۸٥۰( ومسلم رقم‎ )٤۹۰۸( البخاري رقم‎ )۲( 


انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 
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وكذلك الجحمع بين البول فيه والتطهر منه أمر قبيح » وليس فيه أن النبي ًة حكم على هذا الماء بأنه 


و عليه فلا فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرما من النجاسات في هذا الباب. 

ثم إن قوم يلزم منه أن يكون بول الكلب أو الخنزير أحف من بول الآدمي وهذا باطل . 

فإذن الراحح أنه لا فرق بين الأمرين» وهذا هو المشهور عند المتأخحرين . 

ونعود إلى أصل المسألة: فقد تقدم التفريق بين القليل والكثير وأن ضابطه أن الكثير ما بلغ قلتين 
فأكثر » والقليل ما دون ذلك . والدليل على هذا: ما رواه اللخمسة بإسناد صحيح أن النبي # قال: 
" إذا كان الماء فلتين لم يحمل الحَبّث "“ وهذا الحديث صحيح » صححه الجمهور كيحي بن معين» 
والدارقطني» والطحاوي» والبيهقي» وابن حبان» وابن خزعة » والحاكم» والذهبي » وابن منده » والنووي» وابن 
حجر» وغيرهم من أهل العلم . 

وذهب بعض الحفاظ إلى تضعيفه كابن عبد البر » وأعله المزي وابن تيمية بالوقف » وأعله ابن القيم 
بعدم شهرته عند هل العلم مع أن الحاجة داعية إلى اشتهاره . 

فإذن: من استدل بهذا الحديث ورأى صحته » وقد صححه - كما تقدم - جاهير أهل العلم » وهو 
الراحح» فإنه صحيح » والطعن فيه ضعيف . 

فهذا الحديث يدل على أن لماء إذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث . 

قالوا: ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل النجاسات والأحباث فيكون نحساً» هذا هو 
مذهب الحنابلة والشافعية 

والقول الثاني » وهو مذهب مالك واخحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرما من الحققين › 
وهو قول ابن عقيل من الحنابلةء قالوا: لا فرق بين قليل الماء وكثيره فلا ينجس إلا بالتغير قليلاً كان أو كثيراً . 

فإذا وقعت النجاسة في الماء فإننا ننظر فإن هلها وتنجس بها وظهرت رائحة النجاسة فيه أو طعمها أو 
لونما فإن الماء يكون بحسا وإلا فهو طاهر» ولا فرق بين قليل أو كثير» بلغ القلتين أو م يبلغهما. 

واستدلوا: بالحديث الذي رواه أحهمد وأبو داود والترمذي والنسائي - وصححه الإمام أحمد أن البي 
8 ستل عن بعر بُضاعة وهي بغر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والتأن فقال البي ##: " إن الماء طَهُور 


ل 1 ۲ 
لا پنجسه شىء "' . 


( ) مسند أحمد رقم )٤۹٦1(‏ وأبو داود رقم (1۳) والترمذي رقم (1۷) والنسائي رقم )٥۲(‏ وابن ماحه رقم .)٥۱۷(‏ 


(۲) مسند أحمد رقم (١٠۱۱۸١)أبو‏ داود رقم )٦٦(‏ والترمذي رقم )٠٦(‏ والنسائي رقم .)۳۲١(‏ 
۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


لو قال قائل: إن ماء البعر يغلب على الظن أنه كثير . 
فالجواب: أن النى غ قد أثبت للماء صفة الطهورية ونه لا ينجسه شیء» أي: إلا ما غيره » وحعل 
الماء متصفاً بهذه الصفة ملازماً ها لا ينجسه شىء . 


قالوا: وخذيث القلنين حديث ضغيف > فقد رواه حاهد غين ابن عمر رضي الله غتهما فوقوفاً عن 


وهذا الحديث لم يشتهر» وتفرد به ابن عمر رضي الله عنهماء وهو نما تدعو الحاجحة إليه » فمثله يَشتهر 
كالتحديد ف الركاة ونحوها. 

والراحح: أن هذا الحديث صحيح » وأما تعليلهم له بالوقف فهو ضعيف؛ لأنه من رواية ليث بن أبي 
سليم وهو ضعيف . 

وأما التعليل بعدم الشهرة » فنقول: هذا حديث ثابت صحيح رواه كثير من الأئمة في کتبهم وصححه 
جمع كثير من أهل العلم فمثله تثبت به السنن و لا يشترط قدر زائد على ذلك. 

والمجواب عن الاستدلال به على التفريق بين قليل الماء وكثيره: أن هذا الحديث ليس فيه أن الماء إذا 
كان دون القلتين فإنه ينجس » وما فيه أن الماء إذا بلغ القلتين فإنه لا يحمل الخبث لكثرته وقوته » وأنه إذا 
كان دون القلتين فإنه قد يحمل الخبث لضعفه . 

وليس فيه أن الماء القليل يحمل الخبث بل فيه أنه لقلته قد يحمل الخبث › فعليك أن تنظر فيه وأن 
تتحرز فقد يكون متغيراً بالنجاسة . 

ثم إن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم » لأن قوله: " إن الماء طهور لا ينجسه شيء ' 
منطوقه أنه سواء كان قليلاً أو كثيراً فإنه لا ينجس إلا بالتغير » فهذه الدلالة دلالة منطوق . 

وأما حديث: " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " فإن دلالته دلالة مفهوم . 

ثم إن قول البي 8: " لم يحمل الخبث " يدل على أن مناط الحكم هو حمل الخبث » فالحكم يدور 
مع علته وحوداً وعدماً > فعلى ذلك إذا استهلك الخبث في القليل فإنه لا ينجس » وإذا هله القليل فإنه 

فالراجح عدم التفريق بين قليل الماء وكثيره . 

فالماء إذا كان قليلاً أو كان كثيراً فوقعت فيه نحاسة نظرنا: 
فن عيرته فهو نجس » وإن لم تغيره فهو طهور» هذا هو الراحح وهو مذهب مالك واخحتيار شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم . 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وقد روى ابن ماحه أن النبي # قال: " إن الماء لا ينجُسه شيء إلا ما عَلّب على ريه و طَعْمه ولَوّنه 
والحديث ضعفه أبو حاتم لكن الإجماع عليه » فالإجماع على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه 
بالنجاسة فهو ماء نجس . 

أما إذا لم يتغير ففيه الخلاف الذي تقدم » والراحح أنه إذا لم يتغير فإنه لا ينجس سواء كان قليلاً أو 
کغیراً . 

وقوله: [كمصانع طريق مكة فطهور] : 

جمع مصنع» والمراد بها: أحواض للمياه التي كانت موضوعة في طريق مكة من العراق » يردها الحجاج» 
وهي مياه كثيرة يشق نزحهاء فهي طاهرة لمشقة نزحها . 

قولە: [ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث ]: 

هذه مسألة ذات قيود كثيرة وهي من مفردات المذهب. 

قوله: [ولا يرفع حدث رجل]: أي لا يرفع حدث الرحل» سواء كان الحدث الأكبر أو الأصغ لكن 
يزيل الخبث عنه » و تصح به الطهارة المستحبة كغسل الجمعة وتحديد وضوء. 

قوله: [رجل]: قالوا: ويلحق به الخنثى » فحكمه حكم الرحل. 

وهو احترار عن للمرأة والصبي فإنه يرفع حدثهما . 

قوله: [إطهور يسير]: أي دون القلتين . 

قوله: [خلت به امرأة]: مكلفةء و تزول الخلوة بمشاهدة رحل أو امرأة أو مميز. 

قوله: [لطهارة كاملة]: أي لا لبعض طهارة؛ كأن تكون غسلت وحهها ويديها فقط قي الخلوة دون 
مسح الرأس وغسل الرحلين فلا تدحل قي هذه المسألة . 

قوله: [إعن حدث]: لا إن حلت به لإزالة نحاسة أو لغسل جمعة ونحوه من الأغسال المستحبة فإنه لا 
يدحل في ذلك 

فهذه مسألة ذات قيود كثيرة. 

ودليلهم: ما ثبت في المسند وسنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن رحل من أصحاب الني 4 
قال: نمى رسول الله #: " أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل مضل المرأة وليغترفا جميعا " . 


(۱ ) ابن ماجحه رقم .)٥۲۱(‏ 


(۲) مسند أحمد رقم (۲۳۱۳۲ )ابو داود رقم )۸١(‏ والنسائي رقم (۲۳۸). 
۲۹ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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و روى الخمسة بإسناد صحيح من حديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن البي ##: " نهى أن يتوضاً 
الرجل بقضل طّهور المراة "(“ . 

وذهب الجمهور إلى أن هذا الماء الذي حلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث يرفع حدث الرحل 
كالمرأةء وهو قول في المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 
الحديث الأول: ثبت في مسلم أن البي ## "كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها " . 
والحديث الثاني: وهو أصرح منه ثبت عند الأربعة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " 
اغتسل بعض أزواج النبي # في جَفنة فجاء يغتسل منهاء فقالت: إني كنت جُنباً. فقال: إن الماء 
ل۹ يجنب )( 

ثم إن الحديث الذي استدللتم به يدل كذلك على النهي عن اغتسال المرأة من فضل الرحل » لذا 
قال: " وليغترفا جميعاً " . 

و الإجماع على جوازه يموي ما ذهب إليه المجمهور من أن النهي في هذا الحديث لا يدل على 
التحرم» وعليه فيدل على الأولويةء أي: الأول للرحل أن يغتسل بماء جديد غير فضل المرأةء والأولى للمرأة أن 
تغتسل ياء جديد غير فضل الرحل» أو ليغترفا جميعاً . 

ولأن خي النبي ج الرحل أن يغتسل بفضل المرأة ورد ني السنة ما يعارضه وهو ما تقدم من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

وأما نمي النبي #ة عن اغتسال الرأة بفضل الرحل فلم برد فى السنة ما يدل على حوازه » لكن الإجماع 
على جوازه. 

فإذن: الراحح ما ذهب إليه المجمهور وهو اخحتيار غير واحد من امحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره وأن الماء إذا حلت به المرأة لطهارة كاملة فإن الرحل يجوز له أن يتطهر به. 

قوله: [وإن تغیر لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه ...... فطاهر]: 

ره [ وات تفر أ القمير عو إل الاد اللهور. 

قوله: [بطبخ]: أي طبخ فيه شيء طاهر كلحم أو أرز وغير ذلك. 


(۱) مسند اهمد رقم (۱۷۸۹۸) وأبو داود رقم (۸۲) والترمذي رقم )٦٤(‏ والنسائي رقم )۳٤۳(‏ وابن ماحه رقم (۳۷۱). 
(۲) مسلم رقم (۳۲۳). 
(۳) ابو داود رقم (1۸) والنسائي رقم )۳۲٣(‏ والترمذي رقم )٠٥(‏ وابن ماجه رقم (۳۷۰). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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قوله: [أو ساقط فيه] : كأن تسقط فيه نمرة أو ورق أو غير ذلك. 

لكن يستشنى من هذه المسألة ما تقدم نما يشق صون الماء عنه» وكذا ما تغير في محل التطهير؛ فلو غسل 
يده » وتغير هذا الماء حال غسله ليده » فهذا تغير في عل التطهير فيعفى عنه » و" المشقة جحلب التيسير" كما 
لو کان قي يده زعفران أو نحوه فتغير الماء بالزعفران حال غسل اليد يعفى عنه . 

قال الملصنف: إفطاهر]: أي طاهر غير مطهر » فهو طاهر قي نفسه ليس بنجس لكنه ليس بمطهر» 
وهذا هو المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم . 

فالماء إن وقع فيه شيء من الطاهرات فغير رائحته أو طعمه أو لونه فإنه يكون طاهراً وليس بطهور › 
فهو طاهر في نفسه وليس طهر لغيره» فعلى ذلك - على المذهب = لا يزيل النجس ولا يرفع الحدث . 

قالوا: لأن الماء ليس ياء مطلق بل هو ماء أضيف إليه شيء. 

والقول الثاني: أنه طهور مادام باقياً على مسماه أي: يسمى ماءً » وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد بل قال شيخ الإسلام: " وهي التي نص عليها - أي الإمام أحمد - في أكثر أحوبته 
" أي القول بأنه طهور » وهذا هو احتيار شيخ الإسلام و تلميذه ابن القيم و الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

قالوا: هو ماءٌ طهور » مادام باقياً على مسماه . 

ويتضح هذا بذكر مثالین: 

لمال الأول: وهو ما كان فيه الماء باقياً على مسماه » كأن يسقط فيه شيء من أوراق الشاي أو 
شيء من الطعام فیتغیر لونه لکن لا يزال يسمى ماءً . 

لمثال الثاني : وهو ما تغير فيه مسمى الماء » كأن يوضع قي إناء شيء من أوراق الشاي تم يطبخ على 
النار » فإنه يسمى شاياً فلم ببق على مسماه» فلا يحل لأحد أن يتطهر به » والشارع عيّن الماء للطهارة عند 
وجوده» فقال تعالی: فم دوا ماء فتیمم فتَيمَمواً وهذا ليس ياء . 

وأما الأول: وهو المختلف فيه بأن لاء قد تغير بهذا الشيء الطاهر طعمه أو لونه أو رجه لكنه 
م يتغير مسماه بل قد بقي الماء على مسماه «فالراجحح أنه طهور ويدل على ذلك: 


3 


آ= وله ال فلم دوا ماء فيم موا موأ ى ولفظة ' ماء " نكرة ني سياق النفي » والنكرة 
قي سياق النفي تفيد العموم » فهذا يعم كل ماء »فيتطهر به قبل التيمم بالتراب » فإذا وقع فيه شيء من الورق 


. ٤٣ةيآ النساء‎ )١( 
. ٤٣ةيآ النساء‎ )۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


أو شيء من الثمر أو غير ذلك من الطاهرات فتغيرت رائحته أو طعمه أو لونه مع بقائه على مسماه » فهو 
ماء فيدحل قي عموم الآية: م فلم دوا ماء فيم موا أ £ ت 

۲-الدليل الثاني: ما ثبت في الصحيحين أن الي ## قال للدساء المغسلات لابتته: " اغسلنها بماء 
وسذر " ” » وقال ## في المتفق عليه فيمن وقصته راحلته فمات: " اغسلوه بماء وسدر  "‏ ومعلوم أن 
o‏ 

- الدليل الثالث: ما روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح أن أم هانئ رضي الله 
عنها قالت: " اغدسل النبي 4# وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها انر عجين " . 

والشاهد قوله: " قي قصعة فيها أثر عجين " ومعلوم كذلك أن العجين يغير الماء . 

٤‏ - الدليل الرابع: الأصل » فالأصل ق الماء أنه طهور » وقد أنزله الله من السماء ماء طهوراً لنتطهر 
به » فالأصل في الماء الطهورية ما م يدل دليل على سلب هذه الطهورية منه » وليس هناك دليل يدل على 
ذلك » بل الأدلة تدل على حلاف ذلك كما تقدم . 

و أما الماء المستخرج بمعالحة» كماء ورد أو نبات و نحو ذلك من للمياه المعتصرة من الأشجار› 
فالصواب أنه لا يتطهر به؛ لأنه ليس الماء المطلق فلم يدحل في عموم الآية » حلافاً من ذهب إلى جواز التطهر 
به من أهل العلم - كما هو ظاهر احتيار شيخ الإسلام - وهو قول طائفة من العلماء كابن أي ليلى رجه الله 
> وعامة العلماء على حلافه وأنه لا يتطهر به وحكاه ابن المنذر إجاعاً . 


قوله: [أو رفع بقليله حدث] أي استعمل ماء قليل وهو ما دون القلتين ي رفع حدث أكبر أو 
أصغرء فإن كان الماء كثيراً ورفع به الحدث فطهور»ء ويكره اغتساله فيه. 

مغاله: 

رحل توضاً فتساقط الماء من أعضائه فاحتمع في إناء دون القلتين » فهذا هو الماء المستعمل ي ر 
حدث» سواء کان الحدث أصغرا أو أكبرا » فهل هو طهورء ام طاهر ؟ 


. ٤٣ةيآ النساء‎ )١( 
.)۹۳۹( البخاري رقم (۱۱۹۰) ومسلم رقم‎ )۲( 


(۳) البخاري رقم (۱۲۰۸) ومسلم رقم .)۱۲۰١(‏ 
)٤(‏ مسند أحمد رقم (۲۹۸۹۰) والنسائي رقم )۲٤۰(‏ وابن ماحه (۳۷۸). 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


۲۲ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


قال المصنف: إفطاهر] فهو لا يرفع الحدث » بل هو طاهر وليس بطهور. 
واستدلوا: با ثبت في مسلم أن البي # قال: " لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو 


و )( 
قالوا: فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يغتسل ف الماء الدائم وهو حنب ليرفع حدثه؛ وأن الماء يُسْلّب 
الطهورية إذا اغتسل فيه الجنب . 


قالوا: ولا ينجس لا ثبت في الصحيحين أن البي #: " صب على جابر من وضوئه  "‏ » ولو 
کان کا لا ص عليه مدد فال فهو ما طا خر طهر . 

ولو أن رحلاً مسح رأسه بفضل يديه فلا يجزئ في المذهب لأن الماء طاهر وليس بطهور . 

وعن الإمام أحمد وهو قول الإمام مالك والأوزاعي وابن عقيل من الحنابلة وابن المنذر واختاره شيخ 
اللإسلام وغير واحد من المحققبن: أن هذا الحاء طهور و هو الراحح 

واستدلوا: با روى أحد وأبو داود بإسناد حيد أن النبي خ#: 
SESE a E‏ 

واستدلوا: ضا بالأصل « فالأصل أن هذا الماء طهور يتطهر به وهو ماء داحل ي عموم قوله تعالی : 
ملم دوا ما ما٤‏ فسَيمَمُوا ى ”' وأما الحديث الذي استدل به أهل القول الأول فأجابوا عليه بجواب 
صحيح وهو: Sm N E‏ 
إلى الطاهرية» فهذه مسألة أحرى م يتعرض هما في هذا الحديث . 

والحكمة من النهى أن ذلك ذريعة إلى تقذيره وإفساده؛ فإن الماء إذا اغتسل فيه من الجنابة فإن ذلك 


يؤدي إلى تقذيره؛ لأنه ماء دائم. 


قوله: [أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ا فطاهر] : أي إذا أدحل الكلف 
دون الصبي - في المذهب وهو ظاهر الحديث- لأن الصبي غير مكلف « المستيقظ من نوم ليل 
اقش ارذ 


إذا أدحل يده أي: كفه في الإناء » فإن هذا الماء ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية . 


(۱ ) مسلم رقم .)٦۸٤(‏ 

(۲ ) البخاري رقم (۱۹۱) ومسلم رقم .)١۱١١١(‏ 

(۳ ) مسند امد رقم )۲۷۰۱۰٦(‏ وأبو داود رقم (۱۳۰) 
)٤(‏ النساء آية ٤۳‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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والمذهب أن المراد باليد هنا الكف أي: إلى الكوع أي: الرسغ دون سائر اليد لأن اليد إذا أطلقت قي 
الشرع فالمراد إلى الرسغ » أي: الكف فقط كآية السرقة. 

واستدل الحنابلة: مما ثبت قي الصحيحين من حديث أبي هريرة ظله: أن النبي ج قال: "إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا بَغْمس يده في الإناء حتى يَغْسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده ". 

وفي هذا الحديث مسائل: 

-١‏ المسألة الأولى: أن هذا الحديث يدل على وحوب غسل اليدين لمن استيقظ من نوم الليل 

وهذا هو مذهب الحنابلة؛ لأمر البي ج به » والأمر يدل على الوحوب . 

وقال الجمهور الأمر هنا للاستحباب؛ لقوله: " فإنه لا يدري أين باتت يده " › وهذا شك فلا يحب 
على المكلف غسل يديه مع وحود الشك . 

وهذا فيه نظر؛ فإن هذا الشك إنما هو بالنسبة إلى المكلف » فإنه لا يدري أين باتت يده؛ لحهله 
بالغيب »وأنه رما يكون الشيطان قد عبث بيده في منامه ولوثها بأقذار تؤثر على الإنسان » كما أنه يبيت على 
حيشومه فملامسة الشيطان له منامه تخفى على المكلف وأما الشارع فقد أمره بغسل يديه إذا استيقظ من 
0 

فالأرجح مذهب الحنابلة » وهو وحوب ذلك أي وحوب غسل اليدين ثلاثاً لمن استيقظ من النوم » 
واخحتاره الشيخ محمد بن إبراهيم ره الله . 

-٣‏ المسألة الثانية: هل هذا حاص بنوم الليل » أم يشمل نوم النهار ؟ 

المذهب: أنه حاص بنوم الليل »وهو قول عامة العلماء » ويدل عليه وجهان: 

الوحه الأول: أنه حاء في رواية أي داود والترمذي التصريح بذلك عن البي غه أنه قال: " إذا 
استيقظ أحدكم من نوم الليل " ."° 

الوحه الثاني : قوله: " باتت ": والبيتوتة هي : النوم ليلاً. 

وعن مد آنه عام قي نوم الليل والنهار وأن حكمهما واحد . 

لعموم قوله: من نومه . 

ولكن هذا الاستدلال ضعيف؛ لما تقدم من الوجهين السابقين. 

فإن قيل: ألا يقاس نوم النهار على نوم الليل ؟ 


.)۲۷۸( ومسلم رقم‎ )۱١۰( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)۲٤( ابو داود رقم (۱۰۳) والترمذي رقم‎ )۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


E‏ فضيلة /الشيخ حد الحمد 
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فالجحواب: أن القياس ضعيف من وحهين: - 
الوجه الأول: أن إلحاق نوم النهار بنوم الليل إلحاق مع الفارق » فإن الليل هو محل النوم » والأصل فيه 
أن يستغرق قي نومه وتطول مدة النوم بخلاف نوم النهار. 
الوجه الثاني: وهو أقوى أن العلة تخفى على المكلف فلا قياس. 
لذا قال الفقهاء: لو أن رحلا وضع يده قي قفازين » فإنه يحب عليه أن يغسل يديه؛ لأن العلة تعبدية» 
ونظير هذا قوله #: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشر ثلاثاً فإن الشيطان ببيت على خَيْشومه "© 
ولكن ليس في الحديث أن الماء ينتقل عن الطهورية » ولذا فالراجح وهو اخحتيار شيخ الإسلام ورواية 
عن أحد أن الماء طهور » وهذا هو الأصل واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله. 
وقال شيخ الإسلام: يكره استعمال الماء الذي غمس يده فيه. 
وعند شيخ الإسلام أن العلة معلومة وقد بينها البي 5 بقوله: 
" فإن الشيطان يبيت على خيشومه " وتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد ها النص بالاعتبار › 
والمذهب أن العلة تعبدية والراجح ما ذكره شيخ الإسلام لما تقدم . 
المسألة الثالفة: المذهب أنه لا يؤثر إلا غمس جيع اليد بالماء . 
والقول الثاني: وهو قول ابن حامد من الحنابلة أن غمس بعضها كغمسها كلها » واحتاره الشيخ 
محمد رجه الله لأن الأصل ي النهي أنه يعم جيع المنهي عنه» وهو الراجح. 
قوله: [أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر] 
اللشهور ف المذهب أن النجاسة يجب أن تغسل سبع مرات إن كانت ق ثوب ونحوه كما 
سيأ »وعندهم أن الماء المنفصل من الغسلات الست جحس؛ لأنه ماء لاقى النجاسة وهو يسير فنجس . 
وأما الغسلة السابعة التي زالت با النجاسة فقالوا: الماء طاهر غير مطهر لأن امحل طهر به فصار 
كالماء المستعمل تي رفع الحدث. 
واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية و هو قول ف المذهب اختاره المجحد بن تيمية أن هذا الماء طهور » وهو 
الراجح؛ لأنه ماء م يتغير بالنجاسة » وهو ماء كذلك باق على أصله من الطهورية » ولا دليل ينقله 
عنها . 
وأما ما انفصل متغيراً بالنجاسة فهو نجس اتفاقاً . 


.)۲۳۸( البخاري رقم (۳۱۲۱). ومسلم رقم‎ )١( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


a‏ فضيلة /الشيخ حد الحمد 
www.al=zad.com‏ 


قوله: [والنجس: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير] 

هذا هو القسم الثالث من أقسام المياه وهو النجس . 

وهو: ( ما تغير بنجاسة ) أي تغير بمخالطة شيء من النجاسات كبول آدمي » فتغير بهذه النجاسة 
ريحه أو طعمه أو لونه » وهذا نجس بإجماع أهل العلم. 

قوله: [أو لاقاها وهو يسير]: أي أو لاقى النجاسة ولم يتغير بها . 

قوله: [وهو يسير]: اليسير - عندهم - هو ما دون القلتين فهذا ينجس ممجرد الملاقاة وإن م يتغير 
> وهو مذهب الجمهور . 

وذهب الإمام مالك وابن المنذر إلى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» وهذا القول هو الراجح » وهو قول 
بعض الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وتقدم . 

مسألة: 

إذا كان الماء جارياً فيعتبر بمجموعه كله كما هو المشهور ف المذهب وهو الراجح . 

والقول الثاني في المذهب أن كل جرية بمفردها » وهي ما أحاط بالماء و فوقه وتحته ويمنةً ويسرة دون ما 
وراءها؛ لأنه م يصل إليها » ودون ما أمامها؛ لأنا م تصل إليه. 

قوله: [آو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها] 

فف لاعن حر الجا قل ا ول هر ر أنه ما قل لئ اة ية سا 
وهذا هو المذهب » وتقدم أن الراحح خلافه وأن الماء لا ينجس إلا بالتغير. 

قوله: [فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه» أو زال تغير النجس الكثير 

بنفسه» أو نزح منه فبقي بعده کثير غير متغير طهر] 

هذه المسألة: في طريقة تطهير الماء النحس . 

ذكر المؤلف ثلاث طرق فى تطهير الماء النجس: 

الطريقة الأولى: أن يضاف إلى النجس طهور كثيرء والكثير عندهم قلتان فأكثر» وقوله: " كثير ": 
لأن الماء القليل ينجس ممجرد الملاقاة في المذهب . 

وإن كان الماء متغيراً بالنجاسة فلا بد أن يزول التغير بإضافة هذا الماء الكثير إليه. 

قوله: "غير تراب أو وه ١"‏ كمسات؟ لأنه رما ستر الفغير الحادت من النحاسة فيظن أنه قد زال و 
لم یزل. 


۳٦ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يطهر بذلك » وهذا هو القول الراجح؛ لأن علة النجاسة زالت وهي 
التغير » والحكم يدور مع علته وحوداً وعدماً . 

فبأي طريقة زالت النجاسة فإن الماء يطهر؛ لأن الخبث الذي سلب للماء الطهورية قد زال . 

بل لو أضيف ٳليه شيء من المواد الكيميائية الحديغة فزالت النجاسة به فإن الماء يطهر بذلك على 
الصحيح 1 

وهذه الطريقة التي ذكرها المؤلف هي لتطهير الماء القليل والكثير. 

قوله: [أو زال تغير النجس الكثير بنفسه] 
وهذه هي الطريقة الثانية: وهي لتطهير الماء الكثير فقط . 

فإذا كان الماء كثيراً فزالت عنه النجاسة بنفسه فإنه يصبح طهوراً »> لأنه يقوى على تطهير غيره فتطهيره 
لنفسه من باب أولى » فإن كان قليلً فلا يطهر بنفسه - على المذهب - لأن الماء القليل نجس ممجرد الملاقاة. 

والقول الراحح أن الماء القليل المتغير بالنجاسة إذا زالت عنه النجاسة بنفسه فإنه يطهر لأن الماء لا 
ينجس بمجرد الملاقاة كما تقدم. 

والطريقة الثالثة ف قوله: 

[أو نزح منه فبقي بعده كنيز غير متغير طهر] 
الطريقة الأولى إضافة وهذه نزح . 


مغال ذلك: 

رحل عنده بركة فيها ماء فوقعت في طرفها نحاسة فأحذ يَعّرف من الماء حت زالت النجاسة وبقي ماء 
کثیر طهورٌ. 

فإن كان للماء قليلاً فلا يطهر لأنه ينجس يجرد الملاقاة على المذهب . 

قوله: [وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين]: 

ثبت في الصحيحين عن عبدالله بن زيد أنه شكا إلى رسول الله ل الرحل ميل إليه أنه جد الشيء في 
الصلاة أو " ضَيّل إليه الشيء يجده في الصلاة " فقال: " لا ينمل أو لا بنصرف حتى يسمعَ صوتاً أو يَجِدَ 
ربحاً "“ وني صحيح مسلم أن الي # قال: " فليطرح الشَكَّ وليّبْن على ما استيقن " . 


.)۳١١( البخاري رقم (۱۳۷) ومسلم رقم‎ ) ١( 
۷ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تی عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


4 ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شوح راد المع ر كاب اور E ٤‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


AI‏ فضيلة/٠‏ شر حد امد 
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والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. 

فإذا تيقنا أن الماء طهور» ثم حصل شك بعد أن وحدناه متغيراً هل وقعت فيه نحاسة» أو لم تقع ؟ 

أو وقع فيه شيء كروثة» ولا ندري هل هذا الروث نجس آم لا؟ فلا ندري هل هي روث جار وهو 
نجس» أم روث جمل وهو طاهر؟ فاليقين أنه طهور» فندع الشك ونأحذ باليقين . 

أو وقعت نحاسة في ماء كثير أو قليل» وحصل شك هل غيرته أم لم تغيره ؟ 

فحكم الماء قي هذه المسائل ونحوها أنه يبقى على أصله وهو أنه ماء طهور » فاليقين لا يزول بالشك › 
فنجاسته مشكوك فيهاء وطهارته متيفنة. 

ومثل الماء البقعة والثوب » فالأصل هو الطهارة . 

والعكس كذلك: فإن كان الماء بحسا وقد تغير شيء من أوصافه بالنجاسة» ثم حصل شك هل زال 
هذا التغير أم لا ؟ فاليقين أنه نجس » واليقين لا يزول بالشك. 

مسألة: 

المذهب أنه إن أخبره مسلم مكلف - دون الصبي 
اجون = كان هداالكلف سجر الال ليش طاهة الفسي بان هذا الا جس ون سبي التجاسة: 
لزمه قبول خبره » قال تعالی: ا اا دين ءامنوا إن جاء کر اق 

. ويقبل قول مستور الحالء لأنه حبر لا شهادة‎ >” 4 ORE 

قال في " غاية المتتهى ": ويتجه كذلك إذا لم يكن عدلاً واعتقد صدقه » وقد قرر ابن القيم: أن الله م 
يأمر برد خبر الفاسق» وإنما أمر بالتثبت» فإذا ظهر ما يدل على صدق خبره» وجب قبوله» واستحسن هذا 
القول الشارح للغاية» وهو ظاهر . 

و إذا م يعن له السبب لم يلزم قبول حبره؛ لاحتلاف الناس في سبب نحاسة الماء » ولأنه أيضاً قد 
یکون على وجه التوهم کالوسواس 

ويازم من علم النجاسة إعلام من آراد أن يستعماه. 


Soll 2 


ESO 
نيا ا توا أن تيبو فوما جه دا‎ 


ع 


مسألة: 
إن سقط على البدن أو الثوب أو البقعة ماء من ميْزاب ونحوه ولا أمارة تدل على النجاسة» فيكره 
السؤال عنه » وهو منصوص الإمام أحمد» واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح من المذهب . 


(۱) مسلم رقم .)٥۷۱(‏ 


(۲)سورة الحجرات آية (1). 
۳۸ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


واستحب بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد السؤال . 

قال شیخ الإسلام: وهو ضعيف . 

وإذا سأله فهل يلزم صاحب اليزاب رد الجواب ؟ 

على وحهين قي المذهب» والصحيح: أنه لا يلزم» وصوبه قي " الإنصاف " . 

ويدل عليه ما رواه مالك والبيهقي: أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل رحلا صاحب حَوْض 
فقال: هل ترد السّباع على حَؤضك ؟ فقال عمر رضي الله عنه: " يا صاحب الحوّض» لا تخبرناء فإنا ترذ 
على السّباع ونرد عليدا ". 

ولو أصاب ثوبه بالليل شيء رطب» ولا يعلم ما هو لم يجب عليه أن يشمه» كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية» لقصة عمر طل ولأن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبااء وقبل ذلك هي على 
ا 


قوله: [وإن اشتبه طهور بنجس» حرم استعمالهماء ولم يتحر ولا يشترط للتيمم إراقتهماء ولا 
خلطهما] 

إذا اشتبه على المسلم ماء طهور بماءِ نجس» ولا يدري أيهما الطهور » فيحرم عليه استعمالمما؛ لأن 
استعمال الماء النجس مرم» واستعماله هما يتضمن استعمال الماء النجس» وما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واحب. 

وهل يتحرى بالنظر إلى القرائن ليستدل على الطهور منهما أم لا؟ 

قال المؤلف: " ولم يتحر " فليس له أن يعمل بالقرائن التي تقوي أن يكون أحدها هو الطهور 
فيستعمله ويدع الأخر . 

وقال الشافعية: بل يتحرى الطهور منهما فيستعمله »كما أن الرحل إذا اشتبهت عليه القبلة وغلب 
على ظنه إحدى الجهتين استقبلها؛ لأنه قد تعذر اليقين فنرحع إلى غابة الظن» كالسهو ف الصلاةء قال#: " 
فليكَكَرً الصّواب ثم ليبَنْ عليه " متفق عليه . 

وقد ذكر شيخ الإسلام القولين وم يرحح . 


.)١١١٤١( وسنن البيهقي الكبرى رقم‎ )٤٠١( الموطاً رقم‎ ) ١( 
.)٥۷۲( البخاري رقم (۳۹۲) ومسلم رقم‎ ) ۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


a‏ فضيلة /الشيخ حد الحمد 
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والأقوى ما ذهب إليه الحنابلة؛ لعدم الضرورة الداعية إلى التحري باستعمال أحد لماعءين مع احتمال 
أن يكون هو النجس الحرم استعماله » وعلى ذلك فيتيمم. 

قوله: ٠‏ ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا حلطهما ": 

لأن العاحز عن استعمال الماء ي حكم العادم له» وهو الراجح » فبقاء هذا الماء مع النهي عن 


استعماله کعدمه . 
قوله: [وإن اشتبه بطاهر توضاً منهما وضوءاً واحداً؛ من هذا عَرْفة ومن هذا عَرفة » وصلى 
صلاة واحدة] 


هذه المسألة مبنية على القول المرحوح الذي تقدم وهو تقسيم الماء إلى طاهر» وطهور» ونحس » فإذا 
اشتبه عليه ماءان أحدهما طاهر والآحر طهور ولا يدري أيهما الطاهر من الطهور ؟ 

قوله: [توضاً منهما وضوءاً واحداً؛ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلى صلاة واحدة] فيتوضاً 
منهما وضوءاً واحداً » ولكن يغسل العضو مرتين من هذا الماء مرة» ومن الماء الآحر مره أخحرى» ليحصل 
اماما القن اال لاء الطاهر : 

فإن توضاً من هذا وضوءاً كاملاء تم توضأً من الآحر وضوءاً ثانيا » م يجزئه على المشهور ف المذهب؛ 
لأنه کون غير حازم ني كل وضوء بأنه يستعمل الماء الطهور . 

قوله: [وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة» أو بمحرمة» صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس» 
وزاد صلاة ] 

رحل اشتبه عليه ثوب طاهر بثوب بحس لا يدري آيهما الطاهر من النجس؟ 

قال المؤلف: يصلي بعدد الثياب النجحسة» ويزيد صلاة واحدة. 

فهذا رحل عنده عشرة ثياب يعرف أن فانية منها نحسة ولا يدري ما هي بعينها » فيقال له: صل 
ماني صلوات» ثم زد صلاة تاسعة» فیکون قد صلی تسع صلوات»› ویکون بذلك قد تيقن أنه صلى بثوب 
طاهر. 

هذا إذا غلم عدد الثياب النجسة » فإن م بعلم فالمذهب أنه يصلي في كل ثوب منها صلاةً ولو 
كثرت؛ لأنه بذلك يتیقن أنه قد صلی بثوب طاهر . 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 


ا ا کی لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


وذهب الشافعية والأحناف إلى القول بالتحري » وهو اخحتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم » وهذا 
هو القول الراجح. 
لأن الله عز وجل قال: أ E‏ الاشڪ 


ا ھن A‏ 


ومن وق سح تقبو اوک هُہْ هم أَلْممَلحونَ ي " ولأن الله رفع الحرج عن هذه الأمة وقي ذلك حرج » 
فأمره بأن يصلي هذه الصلوات E‏ فيه حرج ظاهر . 

تم إن الصلاة لا تصلى أكثر من مرة إلا إذا وقع فيها خلل فتعاد . 

و كذا إذا اشتبهت عليه ثياب حرمة -كامغصوبة -بثياب مباحة صلى بعدد الثياب الحرمة وزاد صلاه 
على المذهب » و الأرحح أنه يتحرى وهذا على القول بأن الصلاة بالثوب الحرم لا تصح 


(١)سورة‏ التغابن آية .)١١(‏ 


٤١ 
ھ١‎ ٤۳۸ انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام‎ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شوح راد المع ر كاب اور E ٤‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


AI‏ فضيلة/٠‏ شر حد امد 
www.al=zad.com‏ 


باب الآنية 
الباب: هو ما يُدحل منه إلى المقصود » سواء كان حسياً كأبواب الدور » أو معنوياً كأبواب العلم. 
والآنية: جمع إناء » والإناء: هو الوعاء . 
واعلم أن المؤلف بدا بباب المياه؛ لأن المياه هي مادة التطهر » والطهور مفتاح الصلاة التي هي أعظم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين » وقد روى الإمام أحمد وغيره أن البي ## قال: "مفتاح الصلاة ا 
وأتى المؤلف بباب الآنية بعد باب للمياه؛ لأن الماء بطبيعته سيّال يحتاج إلى ظرف يحفظه. 
قوله: [كل إناء طاهر ولو ثميناً يباح اتخاذه واستعماه] 


[کل إناء طاهر|]: من خحشب» أو صمر» أو حاس» أو بالاستيك» أو زحاج» أو جحلد» أو نحو 


ذلك. 

قوله: [يباح اتخاذه] أي: اتخاذه في الحل دون استعمال » وإذا كان الاستعمال مباحاً فأولى منه 
الاتخاذ. 

فكل إناء من الأواني من حشب» أو صْفرء أو حلد وغير ذلك بباح استعماله ويباح كذلك اتخاذه . 

وقوله: [ولو ثميناً]: لفظة: [لو] إشارة إلى حلاف» ومثلها لفظة: [حتى] و [إن]. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رمه الله: ( لو ): للخلاف القوي» و ( حت ): للحلاف المتوسط» و 
(إِنْ) للخحلاف الضعيف. 

E DES 
. القوي و( إن ) للمتوسط ور لو ) للضعيف» ولا مشاحة في الاصطلاح‎ 


والخلاف باعتبارهم في هذه المسألة ليس من الخلاف القوي »وهو قول الشافعي ف احد قوليه . 

والقول الثاني للشافعي الجواز وهو الذي احتاره أصحابه بلا حلاف وهو مذهب جمهور الفقهاء. 

فمذهب جهور الفقهاء وهو أحد قول الشافعي الذي اختاره أصحابه أن الأوعية الثمينة من حوهر 
ورْمُرّد وياقوت مباحة لا حرج فيها. 


وحجة اجحمهور التمسك بالأصل » فالأصل في الأشياء الإباحة » قال تعالى: ل هُوالّذِى حَلّقَ 


KH °‏ کا > ے~ ٩‏ ا > ر ر ت 
ف آلاأرضِ جيعًا ثم شرا اليا ء فسونهنَّ نھن سع سمو سمو ت و وھ وهو يڪل شىء عل چ 


(۱ ) مسند أحمد رقم )٠۰۰٦(‏ وأبو داود رقم (1۱۸)والترمذي رقم (۳ ) وابن ماحه رقم .)۲۷١(‏ 


۲ ة البقرة الآية ۲۹. 
(۲) سورة البقر ۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


فكل ما في الأرض فهو مباح لنا ما لم يجيء قي الشرع تحرعه » والأواني التي من الجواهر الثمينة مباحة ما م 
يأت دليل يدل على تحرعها » ولا دليل على ذلك 
أما حجة الإمام الشافعي ق أحد قوليه فهي: أن استعمال الأوان الثمينة فيه خيلاء وإسراف › 
والشارع قد حرم الخيلاء والإسراف . 
وي الحديث: " كلوا واشربوا والْبسوا في عَيْر إسراف ولا مَخِيْلة ‏ » وني هذا القول قوة . 
وأحاب الجمهور عن ذلك: بأن استعمال الجواهر نادر » وهذا المجواب ضعيف؛ لأن الحكم تبع 
للوحود » فمتى ما وحد فهو حرم ولو كان نادراً » ونقول: نعم يحتمل أن النبي # لم ينص على تحرم هذه 
الجواهر لندرة استعماطما؛ لأن الغالب هو استعمال الأواني من الذهب والفضة » لكن هذا لا يدل على حواز 
استعماها. 
اذا جار اعمال اجواعر وهو قول اطجمهور جاز اغاذها . 
قوله: [إلا آنية ذهب وفضة فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها] 
فانية الذهب والفضة دون SS‏ 
الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان ل أن النبي # قال: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا 
تأكلوا في صحافها » فإنها لهم في الدنيا » ولكم في الآخرة ". 
(صكافها): جمع صَحفة وهي ما تشبع الخمسة » ومثل ذلك غيرها من الأواني » فلها نفس الحكم 
كالقصعة: وهي ما تكفي العشرة » والميْكلة: وهي ما تشبع الاثنين والثلاثة . 
( فانحا هم قي الدنيا ): أي للكفار. 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي # قال: " الذي يشرب في 
آنية الفضة إنما يُجَرْجر في بَطّنه نار جهنم "7 وأولى منها بالتحرم آنية الذهب» وف رواية لمسلم: " من 


شرب فى إناء ذهب وفضة ا 


٣ 


وقوله: " إنما يجرجر في بطنه نار جهنم E‏ نما يصب تي حوفه نار حهنم . 
والجحزحرة: هي صوت الشراب الواقع قي الجوف. 
وهذا الوعيد يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. 


.)٠٠٥۹( والنسائي رقم‎ )٤٤۷ / ٠٤( البخحاري معلقاً‎ )١( 
.)۲۰٠٣۷( ومسلم رقم‎ )٥۱۱۰١( البخاري رقم‎ ) ۲( 
.)۲۰٠٦٠( ومسلم رقم‎ )٥۳۱۱١( البخاري رقم‎ ) ۳( 


.)۲۰٣۰( مسلم رقم‎ )٤( 
۳ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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قوله: [أو مضبباً بهما] : أي: فيحرم كذلك . 

والتضبيب: بأن يكون في الإناء كسر فيؤتى بسلسلة من ذهب أو فضة تحمع بين طرف المنكسر. 

و لا فرق بين الكثير و اليسير » لأن الشارع إذا مى عن الشيء دحل في النهي جزء ذلك الشيء» 
فالنهي عن الشيء بهي عن أبعاضه . 

ومثل ذلك اليمرّه والمطلي بالذهب والفضة فهو حرم كذلك. 

والتمويه: بأن يؤتى بالإناء ويْعّمس ف إناء آحر قد صُهر فيه ذهب أو فضة فيأحذ من لون الذهب 
والفضة. 

والمطلي: أن مجعل الذهب والفضة كهيغة الوَرق » وصق بإناء من نحاس أو غيره. 

وكذلك اليكمّت: والگُفْت: أن يبرد الإناء كهيئة الجحاري الصغيرة م لصق بها قطع ذهب أو فضة. 

وكل ذلك حرم » لأن الشارع إذا نى عن شيء فهو ني عن أبعاضه وأحزائه . 

وق سنن الدارقطني - وقال: إن إسناده حسن - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن البي ج 
قال: " من شرب من إناء ذهب أو فضة » أو إناءٍ فيه شيء من ذلك » فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم " 
لكن الحديث فيه ركريا بن إبراهيم» و ركريا بجهول وكذلك شيخه الذي رواه عنه وهو أبوه » فالحديث 
ضعيف »وقول الدارقطني: " إسناده حسن " فيه نظر لما تقدم » وقد ضعفه ابن القطان» وابن تيمية» والذهي» 
وابن حجر. 

وقوله: [فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها] : 

أما الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فقد نص النبي ## على النهي عنه. 

والعلة عند جماهير أهل العلم: ما فيه من الكبر والخيلاء والإسراف وكسر قلوب الفقراء » وهذا فهي 
من أواني أهل الحنة » قال عليه الصلاة و السلام: " فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " › وقي سنن 
النسائي الكبرى بإسناد قوي: " آنية الذهب والفضة آنية أهل الجنة " . 

وقال 8# كما في مسلم: " فان من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة " “. 

فليست من آنية المؤمنين في الدنيا » بل هي من آنية الكفار » وإنما تكون للمؤمنين قي الآخرة . 

فالعلة: هي ما فيها من الكبر والإسراف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء . 


.)١( رقم‎ )٠١ / ١( الدارقطني‎ )١( 


(۲) البخاري رقم )٥۱۱٠١(‏ ومسلم رقم .)۲۰٠٣۷(‏ 
(۳) السنن الكبرى للنسائي رقم .)٦۸٦۹(‏ 
)٤(‏ مسلم رقم .)۲۰٣٦(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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لذا ذهب عامة أهل العلم إلى أن التحرم لا مختص بالأكل والشرب فيهاء بل يشمل ذلك سائر 
الاستعمالات» وحكاه النووي إجماعاً. 

وذهب أهل الظاهر إلى أن الحرم الأكل والشرب فيهما فقط؛ لأن النص إنما ورد في الاأكل والشرب 
دون سائر الاستعمالات» واختاره الشوكان» والصنعان» والشيخ محمد بن عثيمين . 

قال أهل القول الأول : النص لا يدل على احتصاص الحكم هما » فإن الشارع ينص على المسألة › 
ويلحق ها ما شاحها من باب القياس . 

ويكون ذكر الأكل والشرب ق آنية الذهب والفضة دون سائر الاستعمالات؛ بناءًَ على الغالب › 
ويلحق بالكل والشرب ما شاههما من الاستعمالات» كأن يتوضاً منهاء أو يغتسل» أو يتطيب» أو غير ذلك 
من الاستعمالات . 

لكن ما ذهب إليه أهل القول الثاني من حواز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب فيه قوة › 
لأدلة منها: 

-١‏ ما ثبت في البخاري: أن أم سلمة رضي الله عنها: كان عندها لجل من فضة فيه شَعْر من 
شعرات النبي ## تسشتشفي بهن . ”“ أي: إذا أتاها أحد من المرضى فإنخا تضع في هذا ابحلحل ماءَ ثم تحركه 
م شرب مه ی بان ال 

قالوا: فهذا يدل على جواز استعمال الفضة في غير الأكل والشرب . 

واستدلوا أيضاً: مما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد جحيد أن النبي 4 قال: " ولكن 
عليكم بالفضة فالعبوا بها "“ أي: تصرفوا بها كيف شتتم. 

وقوله: [فإنه يحرم اتخاذها] : 

يحرم الاتخاذ؛ لأن الاتخاذ وسيلة الاستعمال » والشارع قد سد الذرائع الموصلة إلى الحرمات » كما لو 
وضع في بيته كوباً من الفضة للزينة فيحرم لأنه وسيلة وذريعة إلى استعماله. 

قوله: [ولو عل أنفی]: 

فالأنشى إنما باح ها التحلي بالذهب والفضة وأما الاستعمال قي غير التحلي فهو حرم عليها كما هو 
حرم على الرحل وباب الآنية أضيق من باب اللباس . 
قوله: [وتصح الطهارة منها] : 


.)٥۸۹٩( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)٤۲۳١( مسند أحمد رقم (۸۳۹۷) وأبو داود رقم‎ ) ۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / هوقع يعني بدروس 
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أي: من آنية الذهب والفضة . 

ولا يحل له أن يتوضأً في إناء ذهب أو فضة أو يغتسل منه » ولو فعل ذلك فإن وضوءه صحيح » وكذا 
اليا 

هذا هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأن النهي يرحع إلى أمر حارج عن الطهارة وهو الإناء . 

قوله: [إلا ضبَّة يسيرة من فضة لحاجة] : 

هذا استثناء من التحرع » فإن الضبَّة اليسيرة من الفضة لحاجحة لا بأس بها قي المشهور من المذهب › 
والحاحة هي أن يتعلق بها غرض غير الزينة » قالوا: ولوكان يمكنه أن يصلح هذا الإناء بغير الفضة بحديد أو 
نحاس أو غير ذلك فله أن يجعلها من الفضة. 


فاشترطوا أن تكون ضبة يسيرةٌ عرفاً لا كثيرة » وأن تكون من فضة لا من ذهب» وأن تكون لحاجة لا 


والقول الثاني ف المذهب: أا تباح للحاحة وغيرها » وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا 
أصح من الذي قبله لأنه إذا جاز أن يضببه بالفضة اليسيرة مع إمكان تضبيبه بضبّه من حديد أو ضفر دل 
على أن الحكم لا يختص بالحاحة لأن مثل هذا لا يباح به الحرم . 

واستدل الحنابلة - وهو مذهب الجمهور -: يما ثبت في البخاري عن أنس بن مالك ظلب: " أن قدح 
البى 4# انكسر فاتخذ مكان الشُعْب سلسلَّة من فضة ". 

قالوا: لفظة ( فاتخذ ) تدل على أن المتحذ هو النبى E‏ » أي اتخذ النى ية مكان الشعب- أي 
الشق أو الصدع - سلسلة من فضة » فالمتخحذ على هذا القول هو الني ج8 . 

وذهب الإمام مالك رحه الله وهو قول الليث وبه قال طائفة من الصحابة والتابعين: أن الضبة اليسيرة 
من الفضة لا تجوز ولو لحاجحة؛ قالوا: والمتخذ هنا إنما هو أنس بن مالك ظ4 > ويدل على ذلك ما ف البخحاري 
من رواية عاصم الأحول قال: " رأيت قدح النبي عند أنس بن مالك » وكان قد انصدع فسَلسَله بفضة" 
الملل هتا هو اتن ك : 

وأصرح منه رواية محمد بن سيرين قال: " إنه كان فيه . أي ف هذا القدح . حَلقة من حديد فأراد نس 
بن مالك أن عل مكاها عة من ذهب أو فضة قال له أو طلحة: "لا لرن شا تة رسول اله ا 
فک 


(۱ ) البخاري رقم .)۳٠١۹(‏ 
(۲ ) البخاري رقم .)٥٦۳۸(‏ 
(۳ ) البخاري رقم .)٥٦۳۸(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


٤٦ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد هوفع يي بدروسن 
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وأنس ظله صحابي وقوله حجة إذا م يعلم له خالف » وعن ابن عمر رضي الله عنهما » فقد ثبت في 
سنن البيهقي بإسناد صحيح: " أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة › أو ضبَّة فضة "© ' 

والراجح: اواز مطلقا لاجة أو لغر حاجة. وار ابن عمر يحمل على الورع والله أعلم. 

قوله: [وتكره مباشرتها لغير حاجة] 

بأن يقع فمه على الضبة مباشرة لغير حاحة» فإن كان هناك حاحة فإن الكراهة تزول» كأن يكون 
لانت الأغر عار ب وغالو دلت بان مباشرغا امال ها : 

ومقتضى هذه العلة التحري؛ لأن الاستعمال خرم. 

قوله: [وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم » وثيابهم إن جُهل حالها] 

قوله [تباح آنية الكفار ولو م تحل ذبائحهم]: أي وإن كانوا وثنيين وليسوا من أهل الكتاب 
كالبوذيين» فآنيتهم طاهرة» يحل للمسلم أن يتطهر با ويأكل ويشرب ياء وهذا هو الأصل؛ فإن | 


اداد الإبااحة » قال تعالى الى س ل ماق ف رض جیا ف ا َل ااا 


ي 


“ 


2 


(Î 


فسو نهن سبع سملو وهو بل شىء عل 4 » و يدل على ذلك: ما ثبت في مسند أحمد بإسناد 
صحيح: " أن يهودياً دعا الي إلى خبز شعير وإِكَالّة - وهي الوَدك المذاب - سَبخة - أي متغيرة - 
فأجابه e‏ فهذه آنية يهودي وهو من اهل الكتاب. 

أما أواني ن المشركين: فقد ثبت قي الصحيحين من حديث عمران بن الحصين ف وهو حديث طويل 
وفيه: أن الني # " توضاً من مَزادة امرأة مشركة" . 

و کا وسنن أي داود بإاسناد صحیح عن جابر طه قال: "کنا نغزو مع رسول الله 
فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم › فتشتمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم "© 

فإن علم أن فيها نحاسة » فلا يحل له أن يأكل أو يشرب أو يتطهر يما حت يغسلها؛ لما ثبت قي 
الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الحشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللّه» إنا بأرض قوم أهل 


کتاب» وقي رواية لاي 5 وإكم يطبخون ف فدورهم الخنزير» ويشربون ف آنیتهم الخمر أفنأكل ٿ 


.)٠١۷( سنن البيهقي الكبرى رقم‎ ) ١( 

(۲ ) البقرة الأية ٠۹‏ . 

“OTT ١( مسند أحمد‎ ) ۳( 

.)٦۸۲( ومسلم رقم‎ )۳٤٤( البخاري رقم‎ ) ٤( 

.)۳۸۳۸( وأبو داود رقم‎ )٠٥۰٥۲۳( مسند أحمد رقم‎ ) ٥( 


.)۳۸۳۹( ابو داود رقم‎ )٦( 
۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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آنیتهم ؟ فقال رسول الله 6: " لا » إلا أن لا تجدوا غيرها » فاغسلوها وكلوا فيها "وقد تقدم تي 
رواية أبي داود أن هؤلاء النصارى كانوا يطبخون في قدورهم الخنازير» ويشربون في أوانيهم الخمر . 

وني مسند أحمد بإسناد حسن عن أبي تعلبة الخشني لهه أنه قال للني: أفيِنا في آنية المجوس إذا 
اضطررنا إليها- وامجوس لا تحل ذبائحهم فهم يأكلون الميتة فقال البي 5: " إذا اضطررتم إليها فاغسلوها 
بالماءء واطبخوا فيها " ` 

قوله " [وثيابه إن حهل حالما]: بباح ولا يكره لبس ثياب الكفار إن هل حاهاء أي: م تعلم 
نجاستها تمسكاً بالأصل. 

وأما إذا علمت نحاستها فلا تحل حتى تُغسل . 

ا ات واف الى مرها ر جوا السلمن فل لوه فلا قلت ف هاه كبا شر 
هذا الموفق وابن القيم » وهو أمر لا يحتاج إلى استدلال بدليل حاص؛ لأن البي ج وأصحابه كانوا يلبسون 
من اب الکار الى ٠‏ عه 

و تباح الصلاة ق ثياب الصبيان إذا م تعلم نجاستهاء ويدل عليه ما ثبت قي الصحيحين أن النبي 
: " صلی وهو امل أمَامَة بنت زيدب ". 

مسألة: 

وبدن الكافر طاهر» و كذا عَرَقّه؛ لأن الله أباح نساء أهل الكتاب » و معلوم أن زوحها لا يسلم من 
عرقها وريقها » وم يؤمر بغسل ذلك ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في هذه المسألة . 

قوله: [ولا يَطّهر جلد ميتة بدباغ » ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس إذا كان من حيوان طاهر 

في الحياة] 

قوله: [ولا يطهر جلد ميتة بدباغ]: 

هذا هو المشهور في المذهب › وهو مذهب المالكية أن جلد للميتة لا يطهر بدباغه» سواء كان من 
مأكول اللحم كالشاة ونحوها » أو لم يكن من مأكول اللحم كاهرة . 

أما قبل الدباغ فاتفق أهل العلم على أن الجلد لا يحل الانتفاع به » إلا ما روي عن الزهري . رمه الله . 
من إباحته ذلك وهو حجوج بالسنة كما سيأن. 


ر ې البخاري رقم )٥٤۷۸(‏ ومسلم رقم (۱۹۳۰). 
(۲) مسند أحمد رقم .)٦۷۲١(‏ 


(۳) البخاري رقم .)١١(‏ 
)٤(‏ البخاري رقم )٤۹٤(‏ ومسلم رقم .)٥٤۳(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
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واتفق أهل العلم على أن جلد الحيوان المأكول الميدكى طاهر بالذكاة دبغ أم م يدبغ . 

واتفقوا أيضاً على أن غير مأكول اللحم لا يطهر جلده بالدكاة: 

واخحتلفوا في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ آو لا؟ 

فذهب الحنابلة والمالكية إلى: أنه لا يطهر بالدباغ . 

واستدلوا على ذلك مما روى الخمسة بإسناد حيد - كما قال الإمام أحمد » والحديث صحيح » وقد 
ضعفه بعض أهل العلم » والراجح أنه صحيح » عن عبد الله بن عُكيم قال: " فرئ علينا كتاب رسول الله 


2 


(TD) m ر‎ 


4# في أرض جُهينة وأنا غلام شاب: ألا تنتفعوا من المينة يإهاب ولا عصّب 

قالوا: فهذا الحديث يدل على أن الإهاب لا يحل الانتفاع به » قالوا: والإهاب هو الجلد. 

واستدلوا أيضاً ما رواه ابن وهب بإسناده . وقال غير واحد كالموفق إسناده حسن » أن الي ب قال: 
"لا تنتفعوا من الميتة بشيء " وفيه رَمْعة بن صالح وهو ضعيف . 

والقول الثاني : وهو قول الأحناف والشافعية وأهل الظاهر ورواية عن أحمد وهي الرواية المتأحرة التي رحع 
إليهاء واحتارها جماعة من أصحابه: أن جلد للميتة إن دُبغ فإنه يطهر. 

فمذهب الظاهرية أن كل جلد يطهر بالدباغ ولو كان حلد خنزير أو كلب . 

وقال الشافعية: يطهر بالدباغ كل حلد سوى جلد الخنزير والكلب . 

واستشنى الأحناف جلد الخنزير . 

وعن الإمام أحمد: يطهر جلد كل طاهر ي الحياة . 

وذهب بعض العلماء إلى: أنه يطهر حلد مأكول اللحم فقط . 

واستدل أهل القول الثاني بأدلة كثيرة منها: 

ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: " ثَصْدّق على مَولاة لميمونة 
بشاة فماتت فمرً بها النبي ## فقال: " هلا أخذتم إكابها فدَبَغتموه فانتفعتم به " فقالوا إنها مية 
فقال: " إنما حرم أكلها " » وهذا لفظ مسل . 

وهو في المسند بلفظ: " إنما حرم لحمها "“ . 


(۱)مسند أحد رقم )۳٤٠٥۲(‏ وأبو داود رقم .)٤۱۲۲(‏ 

(۲ ) مسند أحمد رقم )۱۸۷۸٥(‏ وأبو داود رقم )٤۱۲۸(‏ والترمذي رقم (۱۷۲۹) والنسائي رقم )٤۲٤۹(‏ وابن ماحه رقم .)۳٣۱۳(‏ 
(۳) ابن حبان رقم (۱۲۷۹) وسنن النسائي الکبری رقم .)٤٥۷٥(‏ 

.)۳١۳( ومسلم رقم‎ )۱٤۹۲( البخاري رقم‎ ) ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


۹ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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واستدلوا أيضاً بجا رواه مسلم من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي # قال: " إذا بغ 
الإهاب فقد طهر » وهو عند الأربعة بلفظ: " أيما كاب ذبغ فقد طهر " . 

وعند الخمسة إلا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: " أمر النبي ل أن تَسْتمتع بجلود 
المية إذا بغت " . 

وثبت عند ابن حبان بإسناد صحيح أنه قال: " دباع جلود الميتة طَهورها " . 

وأحابوا عما استدل به أهل القول الأول بأن الإهاب - كما ذكر غير واحد من أهل اللغة كالخليل 
وغيره - يطلق على الجحلد قبل أن يبغ » فإذا دبغ فإنه لا يسمى إهاباًء فيكون معنى الحديث: لا تنتفعوا بجلود 
الميتة قبل دباغها . 

ثم إن الأحاديث التي استدل ما أهل القول الثاني أصح من ایت عبداله بن عُكيم الذي لم يروه 
صاحبا الصحيحين » وهو كذلك مختلف في صحته - كما تقدم - وليس صريجحا في المنع . 

وقال آهل القول الآول: إن حديت عبد اله بن عكيم ناسخ فمذه الأحاديث » وقد حاء في بعض 
روایاته أنه: " قبل موته بشهر أو شهرین ". 

والمجواب على هذا أن يقال: وما المانع أن تكون الأحاديث الأحرى قد وردت قبل وفاته عليه 
الصلاة والسلام بأيام يسيرة 

وعلى ذلك فالراحح أن حلود الميتة تطهر بالدباغ . 

ويطهر جلد ما كان طاهراً في الحياة سواء كان مأكول اللحم كبهيمة الأنعام » أو غير مأكول اللحم 
كار والحمار فإنه يطهر إذا دبغ » وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه » وحكى صاحب " 
الإنصاف " أن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار هذا القول » واحتاره أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم 

وقيل: يطهر حلد مأكول اللحم فقط » فإذا كان الحيوان نما يؤكل لحمه فإن الدبغ يؤثر في حلده 
ويطهر » وهذا مذهب الليث وإسحاق والأوزاعي » واختاره شيخ الإسلام في الفتاوى في شرح العمدة» وهو 


أشهر القولين عنه رهه الله » واحتاره من الحتاحرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وطائفة من المعاصرين : 


(۱ ) مسند أحهمد رقم: )۳٤٥١۲(‏ 

(۲ ) مسلم رقم )۳٣١(‏ . 

(۳ ) ابو داود رقم )٤۱۲۳(‏ والترمذي رقم (۱۷۲۸) والنسائي رقم )٤۲٤۱(‏ وابن ماحه رقم .)۳٣۰۹(‏ 

.)۱۲۸۳١( وابن حبان رقم‎ )۳٦۱۲( وابن ماحه رقم‎ )٤۲٥۲( والنسائي رقم‎ )٤١۲٤( وأبو داود رقم‎ )۲٤٤٤١( مسند أحمد رقم‎ )٤( 
.)۱۲۹۰( صحیح ابن حبان رقم‎ )٥( 

.)۳٣۱۳( وابن ماحه رقم‎ )٤۲٤۹( والترمذي رقم (۱۷۲۹) والنسائي رقم‎ )٤۱۲۸( وأبو داود رقم‎ )۱۸۷۸٥( مسند أحمد رقم‎ )٦( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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والراحح أنه يطهر حلد ما كان طاهراً قي الحياة سواء كان مأكول اللحم أو لم يكن مأكول اللحم 
لعمومات الأدلة كقوله #: " إذا بغ الإهاب فقد طهر "“ وحديث: " إيما إهاب دبغ فقد طهر ") 
وكذلك قوله 6: " دباغ جلود الميتة طهورها ‏ " وحديث أمر النبي# أن تَسشتمتع بجلود المية إذا 


د ر e‏ 


قالوا: فهذه كلها عمومات تدل على أن كل حيوان إذا دبغ حلده فإنه يطهر» ونما استثنينا ما كان 
نحساً قي الحياة؛ لأن نحاسته نحاسة عَيّن لا حكم فلا يطهره الدبغ . 

واستدل من قال إنما يطهر حلد مأكول اللحم حاصة ما رواه أحهمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح 
أن البي قال: " دباع الأديم ذگائه "(“. 

قالوا: فقد ذكر النبي #5 أن دباغ الأدم ذكاة له » فلا يكون الدباغ مؤثراً إلا فيما تؤثر فيه الذكاة من 
الحيوانات. 

وقي هذا الدليل نظر؛ فإن النبي کک قال: " دباغ الأديم ذكاته " فأسند وأضاف الذكاة إلى الأدم » 
ومعلوم أن الذكاة إنما تضاف إلى الحيوان نفسه لا إلى دمه » فيكون المعنى هنا: " دباغ الأدم طهوره " أي 
كما أن الذكاة تؤثر في المأكول جلا أو حمةء فإن دباغ الحلود يؤثر فيها طّهارة أو حُبْناً » وحديث النبي 4 
يفسر بعضه بعضاً »> ففي مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قي بعض ألفاظه: " دباغه طهوره " 
وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها: " دباغ جلود الميتة طهورها  "‏ . 


وقد ثبت قي سنن أبي داود والنسائي أن النبي ##: " نهى عن جلود السّباع " وني الترمذي: " أن 


(ANN & <i 
رن‎ 
وهذا الحديث إسناده صحيح » والسباع ق أصح قولي العلماء نجحسة قي الحياة فلا يطهر حلدها‎ 
. بالدباغ‎ 
.)۳۹٣١( مسلم رقم‎ (0( 


(۲) ابو داود رقم )٤۱۲۳(‏ والترمذي رقم (۱۷۲۸) والنسائي رقم )٤۲٤۱(‏ وابن ماحه رقم .)۳٣۰۹(‏ 

(۳) صحیح ابن حبان رقم (۱۲۹۰). 

(٤)مسند‏ اهمد رقم )۲٤٤٤١(‏ وأبو داود رقم )٤۱۲٤(‏ والنسائي رقم )٤۲٥١۲(‏ وابن ماحه رقم )۳٦۱۲(‏ وابن حبان رقم .)۱۲۸١(‏ 
)٥(‏ مسند أحهمد رقم )۱١۹۰۸(‏ وأبو داود رقم (۱۲۷٤)والنسائي‏ رقم ( ٤۲٤١‏ ). 

.)۳٣۹( مسلم رقم‎ )٩( 

(۷) ابن حبان رقم (۱۲۹۰). 


(۸) ابو داود رقم )٤۱۳١(‏ والنسائي رقم )٤٠٠٥(‏ والترمذي رقم (۱۷۷۱). 
°١‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


کر زاد المسشة: ) کتاب الطهارة) الزاد /موقع يعني بدروس 
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واعلم أن الدبغ يشترط أن يكون فيما يذهب حبثه ونجاسته ورحْسَه من القَرظ ونحوه » وقد ثبت قي 
اللسند وسنن أبي داود والنسائي أن البي ##: مر بشاة يجرونخا » فقال: " لو أخذتم إهابها " فقالوا: إا ميتة 
» فقال النبي خ#: " يطهرها الماء والقَرّظ " . 

والقَرّظ: مادة مُطهرة معروفة تدبغ جا الجلود . 

وإذا بغ بغيرها كالمواد الكيميائية فلا بأس » والواحب أن تكون هذه المادة مُطَهّرة زيل النجس والخبث 
الموحود قي هذا الجلد. 

وقد ثبت في مستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي » ورواه البيهقي وقال: إسناده صحيح أن النبي 
8 أتى إلى سقاءٍ يتوضاً فيه » فقيل: إنه مَيْتة . أي هذا الجلد من ميتة . فقال البي#: " دباغه يُذهب خبثه 
أو تَجَسه أو رجَسَّه " . فالدباغ لابد أن يذهب الخبث أو النجس أو الرحس. 

وهل يشترط غسله بال اء ؟ 

قولان قي مذهب الحنابلة: 

القول الأول: أنه يشترط وهو المذهب 

القول الثاني: أنه لا يشترط ذلك. 

والأظهر: عدم اشتراط ذلك لأن الحكم يدور مع علته وحوداً وعدماًء وإنغا ذكره النبي ##؛ لأنه أفضل 
المطهرات» أو لأنه المعروف ف زمنه بج » فقال: " يطهرها الماء والقرظ " ٠"7‏ 

ولا يشترط القَرظ بعينه بل يجوز غيره » فكل شيء أزال حبثه ونحسه من فَرّظ أو غيره بالماء» أو بدون 
الحاء فإنه يطهر . 

قوله: [ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس » إذا كان من حيوان طاهر في الحياة] : 

ذكر المؤلف وهو المذهب أنه يباح استعمال جلد الميتة بعد دبغه في يابس إذاكان هذا الجلد من 
حيوان طاهر قي الحياة . 

والوحه الثاني ي اھ 0 الحكم قبل الدبغع وبعده سواء» وهو ظاهر كلام الموفق يي المغفي وهو 
أصح » لأنه لا فرق بينهما» فكلاها نجس -على المذهب . 


(۱) مسند أحمد رقم (۲۹۸۳۲) وأبو داود رقم )٤۱۲١(‏ والنسائي رقم .)٤۲٤۸(‏ 
(۲) المستدرك رقم )٥۷٤(‏ وسنن البيهقي الكبرى رقم .)١١(‏ 


(۳) سبق تخريجة. 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 


* ی لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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ولا جوز ذبح غير المأكول لأحل حلده وهو المذهب »› قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو كان ق 

قوله: [ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه] 

والإتفحة: هي سائل أبيض صفراوي يوحد ي وعاء في بطن الجدي ونحوه » جَبّن اللبن ويسمى 
الميحبّنة » فهي التي تحعل اللبن حبناً. 

فن ا و الف اها د هاا هو للهرز من للحي وهو اهي امهو 

واستدلوا: بالأثر والنظر. 

أما الأثر: فقد روى الطبراني ورحاله ثقات - كما قال الميثمي - » ورواه البيهقي أيضاً عن ابن مسعود 
طله قال: " لا تأكلوا الجبن إلا ما صَتَع المسلمون وأهل الكتاب " . 

وذلك لأنه يستخرج من ذبائحهم» وذبائح أهل الكتاب حلال » قال تعالى: #إ وطعام لذ 
الك لک لک ې0 

عن عمر وابنه عبدالله رضي الله عنهما رواه البيهقي » ورواه البيهقي أيضاً عن ابن عباس وأنس 
بن مالك ن . 

قالوا - أي الجمهور-: فهذه آثار عن الصحابة تدل على نحاسة الإنفحة » ومثلها اللبن . 

وأما النظرء فقالوا: إن اللين قد لاقى وعاءًٌ بحسا فتنجس به وكذلك الإنفحة . 

وهذا على القول بأن المائعات تنجس ملاقاة النجاسة ولو لم تتغير » وهذا قول ضعيف » بل الراحح 
أن المائعات لا تيجس إلا بالتغير كالاء. 

قالوا: وهي جزء من اللميتة » فالإنفحة وكذلك اللبن حزء من للميتة وقد قال تعالى: # حرمت عَم 


0 ‡ َة‎ E 
وذهب الأحناف: إلى أن الإنفحة طاهرة ومثلها اللبن» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» اختارها‎ 
. صاحب "الفائق" من الحنابلة» وهو احتیار شيخ اللإسلام ابن تيمية‎ 


.)١۱۹٤۷٩( المعجم الکبير للطبران رقم (۸۹۸۰) وسنن البيهقي الکبری رقم‎ )١( 
.)٥( (۲)سورة المائدة آية‎ 
.)۱۹٤۷۹( ورقم‎ )۱۹٤۷٤( ورقم‎ )۱۹٤۷٥( سنن البیهقي الکبری رقم‎ )۳( 


.)۳( )سورة المائدة آية‎ ٤( 
or 
ھ١‎ ٤۳۸ انتهی الشیخ من مراحعته تی عام‎ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) لر eS‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


A‏ فضيلة/٠‏ شر حد امد 
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واستدلوا: بأن الصحابة هما أتوا المدائن كانوا يأكلون الجبن ' » وأهل المدائن كانوا ججوساًء وذبائحهم لا 
تحل »> وقد الصحابة هذا الجبن اللصنوع منها » قال شيخ اللإسلام: 1 وکل اتدل باثار ينقلها عن 


وأما النظر» فقالوا: اللبن والإنفحة كلاهما منفصل عن للميتة » كما لو انفصل اللبن منها و هي حيّة »› 
بخلاف اللحم وغیره من أحزائها التي تنجس إذا انفصلت وهي حية »› فالإنفحة واللبن لا تحلهما الحياة. 
وهذا هو القول الراحح وهو اختيار شيخ الإسلام . 
وما ذكره الجمهور من أن ذبائح الجوس كان يذجحها أهل الكتاب حلاف الظاهر . 
مسألة: 
وأما البيضة قي الميتة: 
فالمشهور في المذهب: أا طاهرة إذا صَلّب قشرهاء وذلك لأا منفصلة عن الميتة » فأشبهت الولد 
الذي يكون ف بطن اليتة فإنه إذا استخرج منها فله حكم الحيوان الحجي . 
وإن لم يكن بها قشر فهي كالإنفحة واللبن » هذا هو المشهور ني المذهب وهو مذهب الشافعية. 
والراحح وهو مذهب أبي حنيفة أما طاهرة كاللبن » وهو وحه عند الشافعية واحتاره ابن عقيل من 
الحنابلة . 
أما عَظّم الميتة و كذا قرا وظفرها وحافرها وعصبُها: 
فالمذهب: أنه نجس» وهو قول الجمهور؛ لأنه حزء من الميتة وقد قال تعالى: # حرمت عَلَك 


آ 2 eS‏ 
قالوا: ولأن العظم يتألم ويتحرك » وهذه هي الحياة » فما كان قابلاً للحياة فهو قابل للموت . 
وذهب الأحناف» وهو رواية عن أحمد: إلى طهارة العظم وكذلك الظفر والقرن والحافر» وهو اختيار 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم . 
وهذا القول أصح من القول الأول » ويدل عليه قوله #: " إنما حرم أكلها ""» وق رواية أحمد 
إنما حرم لحمها " . 


(۱)مصنف ابن ابي شیبة(٥ ٤٤١‏ ۲) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه . 
(۲)سورة المائدة آية (۳). 

(۳) البخاري رقم )۱٤۹۲(‏ ومسلم رقم .)۳۹٣۳(‏ 

.)۳٤٥١۲( مسند أحهمد رقم‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) EE‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


AE‏ فضيلة /الشيخ حد احمد 
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والعظم: غير متحرك بالإرادة لكن على وحه التبَع وهو كالحيوان الذي لا دم له سائل؛ فلا يختبس فيه الدم › 
وسبب نجحاسة الميتة هو هذا الدم الحبوس فيها . 
قال شيخ الإسلام: و هو قول جمهور السلف. 

وقال الزهري: " كان حيار هذه الأمة بمتشطون بأمشاط من عظام ا 

أما شر الميتة و كذا وَبرها وصوفها وريشها: 

وذهب الشافعية: إلى أنه نجس » واستدلوا بقوله تعال: # حرمت عَليَكم ألميَتَةٌ ى وهو متصل 
بالحیوان فنجس موته . 

وأما الجمهور فقالوا: إن الحيوان إذا حر شعره وهو حي فإن هذا الشعر طاهر بإجماع العلماء -حكاه 
ابن حجر وغیره» لاف اللحم فانه إذا فطع من ای فانه ميتة جس حرم بالإجماع 4 فالشارع فرق بین الأمرين 


على أن الشعر لا تحل فيه الحياة مطلقاً؛ و إنما حياته كحياة النبات بالنمو فقط . 


وما استدل به أهل العلم على طهارة الصوف ونحوه» قوله تعالى: # وَين أَصوَافِها وَأوَبَارهًَا 
وأشعارها آنا ومعا إل حن 4 ”) فذكر الله عز وحل أن مِنْ ميه على عباده أنه من عليهم بالأصواف 
والأوبار والأشعار يتمتعون بها ني هذه الحياة » وما كان قي سياق الامتنان فإنه يدل على العموم . كما هو 
معروف عند أهل العلم . فتكون هذه الأصواف وغيرها طاهرة؛ لأن الآية تدل على العموم» فصوف الميتة 
وغيرها طاهر . 

وطهارتا عند جمهور العلماء يشترط فيها أن تكون من طاهر في الحياة » كالشاة والمرة » وأما إذا كان 
من حيوان بحس في الحياة كالكلب فهو نجس . 

وذهب شيخ الإسلام إلى أن شعر الكلب طاهر؛ لأن المستحيل من النجس ليس بنجس » فإذا 
استحال شيء من النجاسات إلى عين أحرى فهو طاهر » كما تقدم » والله أعلم . 


قوله: [وما بين من حَيٌ فهو كميتنه] 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲)سورة المائدة آية (۳). 


(۳)سورة النحل آية .)۸٠(‏ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تی عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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أي ما فطع من البهيمة وهي حية كيل ونحوها فله حكم ميتة هذا الحيوان » فإن كانت ميتة هذا 
الجيوان نحسة فهذه القطعة كذلك بحسة لا تحل كَيّدٍ شاةٍ قطعت منها وهي حية» فهي بحسة لا تحل» وإن 
كانت ميتة هذا الحيوان طاهرة كالسمك فهذه القطعة كذلك طاهرة فتحل . 

ويدل على ذلك ما ثبت قي المسند وسنن أبي داود والترمذي وابن ماحه بإسناد حسن » والحديث 
حسنه الترمذي أن النبي ## قال: "ما فطع من البهيمة وهي حَيّة فهي ميتة » وف المسند وسنن الترمذي: 
أن النبي ##: قدم المدينة وهم يبون أَسنمة الإبل ويَفُطعون أليات الغنم فقال: " ما فطع من البهيمة وهي 
حية فهو کمینند" . 

فالسمك ميتته حلال فما قطع منه وهو حي فهو طاهر حلال » وكذلك الجراد ونحوها » ما بجيمة 
الأنعام فميتتها بحسة محرمة » كذلك ما قطع منها وهي حية فهو نجس حرم . 

وهل مثل ذلك اليشك والطريدة ؟ 

أما الملسك: فهو ما يستحرج من غزلان المسك » وذلك بأن يُشَدٌ عليها حت تحري جريا سريعاً » 
فينزل منها دم من عند الة » ثم بربط من أعلاه لفلا يسَعّذى بدمها حت يَشقط . 

وهذا أشبه بالولد والبيض واللين ونحو ذلك » وليس دماً بل قد استحال إلى مادة أحرى هي المسك 
E‏ 

وقد اتفق العلماء على أنه طاهر » وحكى النووي الإجماع على ذلك . 

واا اة فهي الصيد لا بقدر على ذكاته فيقطع الصياد منه حزءاً بسيفه ويقطع الآحر أيضاً حتى 
يبؤتى عليه وهو حي» أي يموت في الحال فيكون القطع والموت جيعاء أو تبقى فيه حياة غير مستقرة فيعا ج 
الموت فهو حلال . 

وإن هَرّب بعد فطع الجزء منه ولم يعلم موته بذلك م يحل؛ لأنه لا يكون صيداً » ودل عليه فعل 
الصحابة كما في مصنف ابن أبي شيبة ° » وعن الحسن: " أنه كان لا يرى بالطريدة بأساًء كان المسلمون 
يفعلون ذلك في مغازيهم وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم "» واستحسنه الإمام أحمد . 


(۱) ابو داود رقم )۲۸١۸(‏ وابن ماحه رقم )۳۲٣٣(‏ والترمذي رقم )۱٤۸۰(‏ ومسند أحمد رقم (۲۱۹۰۳). 
(۲) مسند أحمد رقم (۲۱۹۰۲۳)والترمذي رقم .)۱٤۸۰(‏ 


(۱) مصنف ابن ابي شیبة .)۱۹٦۹۸(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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باب الاستنجاء 


الاستنجاء: استفعال من بوث الشىءَ أي فطعتّه » يقال: نجوت الشجرة أي قطعتها؛ وسمى إزالة 
الأذى من السبيلين استنجاءً؛ لأنه يقطع الأذى الخارج من السبيلين . 


والاستنجاء اصطلاحاً هو: إزالة الخارج من السبيلين بالماءء أو حكمه بحجر ونحوه 


وو ا ا و ی ا ا و ل ےآ لای ل کر وه مو عه 


قوله [يستحب عند دخول الخلاء قول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث " » وعند 
الخروج منه " غفرانك» الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني "] 


ا مرن ا افا ااك 


لم ا ادن اغا ن ل سا و کان اع قال بس أف ةا راد 
: 2 و e‏ 5 جر ب ء ر 
أن يرفع ثیابه 2 أقضاءِ الجا جة . 


ويدل على ذلك ما روی الترمذي وضعفه وابن ماجه » والحديث صحیح لشواهده» وهو صجيح 5 
لطريقه الذي رواه الترمذي « بل لشواهده > أن الى 5 قال " ستر ما بین ا الجن وعورات بنی آدم 
إذا دحل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله و 


ويقول: " أعوذ بالله من الخبث والخبائث " » وهي رواية عند مسلم "> وقي المتفق عليه: " اللهم 
إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "ققد ثبت ق الصحيحن من حديث آتس بن مالك أن البي جه 
كان إذا دحل الخلاء قال: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " . ويقول ذلك إذا أراد أن 
يدحل الخلاءء لما روى البخاري في "الأدب المفرد " أن النبي : " كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: 
ثم ذکره ۳ 


.)۲۹۷( وابن ماحه رقم‎ )٦۰٦( الترمذي رقم‎ )١( 


(۲) مسلم رقم )۳۷١(‏ . 


(۳) البخاري رقم )۱٤۲(‏ ومسلم رقم .)۸٥۷(‏ 
)٤(‏ الأدب المغرد رقم (1۹۲). 
oV‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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الحبث: بتسكين الباء وضمهاء أما بالتسكين: فهو الشر والقبح » والخبائث معن النفوس الشريرة › 
والمعنى: اللهم إن أعوذ بك من الشر وأهله » وأما بالضم: فهو جمع خحبيث » والمعنى: اعود بے من دگور 
الشياطين وإنائهم 
المُخبث الشيطان 0 


ويقول عند حروحه من الخلاء يقول: غفرانك » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله [] 
إذا أراد أن يخرج من الخلاء قال: " غفرانك " » والحديث رواه اس ل النسائي وإسناده صحيح . 


ع 


[غفرانك]: أي أسألك غفرانك » من المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه . 

وإن کان في صحراء قال: " غفرانك" عند مفارقته مکان جلوسه . 

وما هى مناسبة قوله: غفرانك هنا ؟ 

قيل: لانقطاعه عن ذكر الله » فإنه يستغفر الله؛ لأن هذا ليس علا للذكر . 

لکن هذا ضعيف؛ ومقتضى هذا أن يستغفر الله من كل حال لم يذكر الله فيها » ولا دليل عليه من 

الشرع. 

والأظهر: أنه لما حرج وقد ذهب عنه بقل الأذى من غائط أو بول» تذذر ثقل الذنب فسأل الله أن 
يشجاوز عنه ويغفر نيه كما م غليه بتحقفيف الأذى عن يدنه : 

وقوله: " الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافانى ": هذا حديث آحر رواه ابن ماجه" وغیره › 
لكن إسناده ضعيف » ومثله: " الحمد لله الذي أذاقنى لذته . أي الطعام . وأبقى فى قوته » وأذهب عنى 
آذ ورو اال اساد صي : 


ومثله: " الحمد لله الذي أحسن إلي ف أوله وآحره "” رواه ابن السي بإسناد ضعيف . 


(۱) ابن ماحه رقم (۲۹۹). 
(۲) مسند أحمد رقم )۲١۲۹۱(‏ وأبو داود رقم )١(‏ والترمذي رقم (۷) وابن ماحه رقم (۰ ۰ 


(۳ ) ابن ماجه رقم (۳۰۱). 
٤(‏ ) عمل اليوم والليلة لابن السني رقم .)٠٠(‏ 
(ه ) عمل اليوم والليلة لابن السني رقم .)١١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


o۸ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


فضيلة /الشيخ حد الحمد 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


قوله: [وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عکس مسجد وتغل] 
وهذا هو قياس العكس » فإن المسجد يستحب أن تبدأً عند الدحول إليه برحلك اليمنى» وعند الخروج منه 
بالیسری » لما روى الحاكم فى السدرك من ديت ان بن مالك رضي الله غنه قال: "هن السبة إذا دخلت 
المسجد أن تبداً برجلك الیمنی» وإذا خرجت أن تبدا برج جلك اليسرى "'. 
وأما النعل فقد ثبت ق الصحيحين أن البي # قال: " إذا انتعل أحدكم فليبداً برحله اليمنى » وإذا نر 
فلیبداً برحله اليسرئ 0 
وعكس ذلك بيت الخلاء ونحوه » قال النووي: " وهو متفق عليه " أي بين هل العلم . 
والحمام: هو مكان الاستحمام . 
وإذا كان في الصحراء فإنه إذا قَدِم إلى الموضع الذي يقضي فيه حاحته قَذّم رحله اليسرى » وإذا 
قوله: [واعتماده على رجله اليسرى] 
يستحب اعتماده عند قضاء الحاحة على رحله اليسرى » فيضع أصابع رحله اليمنى على الأرض ويرفع 
عقبها وينصب ساقه اليمنى ويعتمد على ركبته اليسرى . 
واستدلوا: مما رواه الطبراني ف الكبير عن سراقة بن مالك له » قال: " آمرنا النبي #4 أن نتوكأً على 
رجلنا اليسرى وأن تنصب اليمنى "" أي عند قضاء الحاجحة . 
قالوا: ولأنه أسُهل للخارج وأكرم لليمين . 
اما الحديث الذي استدلوا به فهو حديث ضعيف» وقد ضعفه ابن حجر والنووي واهيثنمي 
وغيرهم؛لأن فيه راوياً مُبْهماً . 


قوهم: " أسهل للخارج " هذا يُرحع فيه إلى الطب . 


(١)المستدرك‏ رقم (۷۹۱). 
(۲) البخاري رقم )٥٥۱۷(‏ ومسلم رقم (۲۰۹۷). 
(۳) المعجم الكبير للطبران رقم .)٠٠٠١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


8 ادا n‏ کتا ۱ الزاد / موقع يعني بدروس : 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) IE‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وأما قولهم: " أكرم لليمنى " فلا يظهر أن في ذلك إكراماً لليمين بترك الاعتماد عليها. 

والأقرب: أنه يفعل ما هو أيسر له . 

قوله: [وبُعده في فضاء واستتاره] 

يستحب لن أراد أن يقضي حاحته إذا کان في فضاء أن يَستتر وبُبعد حق لا بی جشمه . 

يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة طل » وفيه: " فانطلق > أي النبي › 
حتی تواری عني فقضی حاجته ". 

وروی أحد وأهل السنن بإسناد صحيح أن البي 4 " كان إذا َكب المَذْهب أبْعد " . 

وق سنن أبي داود وابن ماحه بإسناد ضعيف - لكن الأحاديث المتقدمة تشهد له - " أن البي ج4 
کان اذا آراذ الرار اتطلق حن لأ تاهآ" 

ما استتاره: فالمراد به استتار بدنه کله » لما ثبت في مسلم " أن النبي #5: " کان أَحَب ما استتر به 
لحاجته هَدَف أو حَائِشٌ نخل "^ . 


والمدف: هو المكان المرتفع الذي يشتتر 


وحَائش النخل: هو جحمع النخل الذي يستتر به » ومثله حائش الشجر . 
وأما ستر العورة فواحب لما ثبت قي المسند وسنن أبي داود والترمذي أن النبي 5ى قال: " 
عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك" ‏ والأظهر أن هذا البعد والإستتار يُستحب للغائط لا للبول 
فإن البي #: " أتى سباطة قوم فبال قائماً " متفق عليه" » وظاهر كلام الفقهاء الإطلاق . 


.)۲۷٤( ومسلم رقم‎ )۳٥٠٦( البخاري رقم‎ )١( 
.)۳۳۱( والترمذي رقم (۲۰) والنسائي رقم (۱۷) وابن ماحه رقم‎ )١( مسند أحمد رقم (۱۸۱۷۱). ابو داود رقم‎ )۲( 
°) ابو داود رقم ماجه رقم‎ (PD 


۰۰( مسلم رقم‎ ) ٤( 


)٥(‏ مسند آحمد رقم ۰۰ ) وأبو داود رقم )٤۰۱۷(‏ والترمذي رقم (۲۷۹۹) وابن ماحه رقم )١۱۹۲١(‏ وسنن النسائي الكبرى رقم 
(۸۷۲. 
()البخاري رقم )۲۲٤(‏ ومسلم رقم (۲۷۳). 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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رخو بقليت الزائ وهو الكان السهل الل وذلك لغلا عرد عليه رشاش البول + فيدحل ف قلبهة 


شيء من الوسواس » أو يصيبه شيء من النجاسة . 


والدليل على ذلك: ما رواه أبو داود عن أبي موسى الأشعري خي " أن النبي ارتاد لبوله محلاً دَمغاً 
. أي سهلاً ليناً - فقال: " إذا أراد أحدكم أن يبول فليَرْنَد لبوله " » والحديث في سنده جهالة » فهو 


ضعيف » لكن معناه صحيح فإن ذلك يورث الوسوسة وقد يصيبه شيء من النجاسة . 


قوله: [ومَسشْحه بيده اليسرى إذا فَرَغ من بوله من اصضْل ذگره إل رأسه ثلاثاً ونتره ثلاث 


or 


يستحب له إذا قَرَغْ من بوله أن بسح ذكره من أصله - أي من دون الأنثيين - من حَلقة الدبر إلى 
أعلاه » يفعل ذلك ثلاثاً » وَينتره من حوفه ثلاثاً أي يدفعه من الباطن . 

وهذا القول تبعد نسبته إلى الإمام أحمد . ره الله . » وقد قال رحه اللّه: " لا تلتفت حتى تتيقن» واله 
عنه فإنه من الشيطان» فإنه يذهب إن شاء الله " . 

وقال شيخ الإسلام: ق التنحنح بعد البول والمشي والصعود في الشلم والتعلق بالحبل وتفتيش الذكر 
باسال ذلك بدعة» وات ولا مسقن عغتد اة cC‏ ف نة بدعة 
باسالته كل ذلك لیس بواحب ولا اة الا وال ا اک على 
الصحيح» وكذلك سلت البول بدعة » والحديث المروي ف ذلك ضعيف لا أصل له " . ولأنه يورث الوسوسة 
ویورٹث سلس البول. وقال شيخ الإسلام . رمه الله والبول سخرح بطبعه» وإذا فر انقطع بطبعه» وهو كما 
قیل: کالضرع إن ترکته فر ون حابته دڙ. 

وأما ما رواه أحمد وابن ماجه أن النبي ## قال: " إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثاً ""» ففيه 
علتان: 


الأولى: أن راویه عن النبي 8 هو يداد اليما ولا تصح له صحبة » فالجحديث مرسل . 


الثانية: أن فيه رَمْعة بن صالح » وهو ضعيف » فالحديث لا يثبت عن النبي && . 


(0 ابو داود رقم (۳). 
(۲ ) مسند أحمد رقم )۱۹۰٥۳(‏ وابن ماحه رقم (۳۲۹). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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چ اض 7 ا gE‏ 3 ")1 
وعند الأربعة بإسناد صحيح " أن البي # بال ثم نضح على ذكره ” . 


قال الموفق: " ويستحب أن ينضح على فرحه وسراويله ليزيل الوسواس عنه " » وهو المذهب . 


قوله: [وتحوله من موضعه ليستنجي في غیره إن حاف تلونا] 
یستحب له أن يتحول من موضعه الذي قضی فيه حاجته إلى مکان غیره يستنجي فیه؛ لئلا تصیبه 

النجاسة . وقد روى أهل السنن الأربعة أن النبي غ قال: " لا يَبولن أحدكم في مُسْتحمه . أي مُغتسله . 
ثم يغتسل فيه "» وني رواية: " فإن عامة الوسواس من ذلك ". 

ويستحب - وهو المذهب - أن يغطي رأسه » وهي سنة بكرية أي عن أبي بكر الصديق طهب . 

فقد روى البيهقي عن النبي 6: " أنه كان إذا جامع أهله غطى رأسه» وإذا دخل الخلاء غطى 
رأسه "» واستنكره البيهقي » وهو كما قال » لكن قال: "وروي عن ابي بكر» وهو صحيح عنه" .وقد 
نص على استحباب ذلك الموفق والنووي رحمهما الله. 

قوله: [وبکره دخوله بشيء فيه ذکر الله تعالی إلا لحاجة] 

یکره أن يدل إلى بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله أي: فيه ذكر اسه جل وعلاء كعبداله 
وعبدالرحمن» من ورق أو حاتم أو غير ذلك. 

" إلا لحاجة ": لأن الحاحة تزول بها الكراهية» وأولى من ذلك أن يدخحل بشيء فيه ذكر الله تعالى 
المقصود » كأن يدخل بأوراق فيها أذكار (كسبحان الله والحمد لله > ولا إله إلا الله والله كبر ) أو يدحل 
بشید س کب لخم 

ويحرم دخوله إلى الخلاء صحف » بل قال صاحب الإنصاف من الحنابلة: " لا شك في تحرمه . أي 
الدحول بالملصحف إلى الخلاء . ولا يتوقف فيه عاقل ‏ . 


وقد قيّده الحنابلة كما في الإقناع "بغير حاحة "» فإذا كان معه مصحف ويخشى عليه السرقة » فيجوز 


له أن يدحل به إلى بیت الخلاء » وإن کان يقدر على شراء آخحر . 


(۱ ) آبو داود رقم )١٣١(‏ والنساثي رقم )١۳٤(‏ والترمذي رقم )٥۰(‏ وابن ماحه رقم .)٤٩۱(‏ 
(۲ ) أبو داود رقم (۲۷) والترمذي رقم )۲١(‏ والنسائي رقم (۳۹) وابن ماحه برقم .)۰٤(‏ 


(۳) السنن الكبرى للبيهقي رقم .)٠٠١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 
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ويه نظر » فالأظهر أنه لا جوز ذلك مطلقاً؛ إكراماً للقرآن» وإبعاداً له عن مواضع القاذورات . 
والمذهب حرم القراءة وهو على حاجته. 


ويدل على كراهة الدحول بشىء فيه ذكر الله المقصود كقول " لا إله إلا الله " ما سيأ من النهى عن 
ذكر الله بلسانة فى بت الحلا > والكتوب أول من النطوق> ويذل على أن الكتوب آول بالكراهية من 
لمنطوق» أن الشارع نى المحدث حدثاً أصغر أن يعس المصحف ولم ينهه عن تلاوته بلسانه 


وكلام المؤلف يدحل فيه ذكر اسم الله عز وحل غير المقصود » كأن يدحل بورقة فيها اسم " عبد الله " 
ونحو ذلك » كالبطاقة الشحصية التي فيها اسم مُعَبّد لله » فذكر الله فيها غير مقصود› فالذهب كراهية ذلك » 
واستدلوا يما رواه هل السنن الأربعة من حديث هام عن ابن جحريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن النبي #: " كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه " » وصححه المنذري وابن دقيق » ولكن أعله 
النسائي وأبو داود والدار قطني » وضعفه ابن القيم وهو الصواب . 


وف المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: " أن نقش خاتمه» محمد رسول الله ". 


وقد تفرد به همام » وتي حفظه شيء من الضعضف» وقد رواه الثقات عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس بن 
مالك أن البي #: " اتخذ حاتاً من ورق ثم ألقاه " ” لذلك أعله أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم › 
وصححه الترمذي واستغربه » فلعله استغربه هذه العلة » فالحديث معلول؛ والمحفوظ أن النى #5 اتخذ حاتما من 
وَرة ثم ألقاه : 

وعن الإمام ا آنه لا یکره » وهو الراجح؛ ودلیله: ما بیت ف الصحيحين أن النبي کان له 


ل 


خاتم نقشه: محمد رسول الله "“ . 
وم يصح أنه كان يضعه إذا دحل الخلاء » ولو كان ثابتاً لنقل نقلاً بيناةً. 


فعلى ذلك لا كراهية في ذلك» ومثل ذلك الدراهم التي فيها ذكر اسم من أماء البشر المعَبّدة لله . 


(۱ ) ابو داود رقم (۱۹) والترمذي رقم )۱۷٤٩١(‏ وابن ماجه رقم (۳۰۳) 
والنسائي رقم .)٥۲۱۳(‏ 

(۲ ) البخاري رقم )٥٥۳۹(‏ ومسلم رقم (۲۰۹۲). 

(۳ ) البخاري رقم )٥٥۳۰(‏ ومسلم رقم (۲۰۹۲۳). 

.)۲۰۹۲( ومسلم رقم‎ )٥٥۳۹( البخاري رقم‎ ) ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


أما إذا كان في الدراهم قول: رلا إله إلا الله)» ففيه عن الإمام أحمد روايتان: الكراهية » وعدمها . 

والمذهب: لا يكره» لمشقة التحرز من ذلك . 

قال قي الفروع: " ويتوحه في جزز مثلها " » وقال صاحب النظم وهو أولى وهو المذهب . 

قلت: وهذا على القول بجواز الحرز الذي كتب فيه القرآن والذكرء وقد احتلف فيه السلف» والراحح 
المنع من ذلك سداً للذريعة . 

وعلى القول بالكراهية فإن احتاج إلى ذلك لم يكره» كأن يكون خارج منزله ولا يأمن على الدراهم 
فيدحل بها بيت الخلاء» لأن الحاجة تزول جا الكراهية . 

قوله: [ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض] 

يكره أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض اتفاقاً . 

والدليل على ذلك: حديث ابن عمر رضي الله عنه " أن النبي # كان إذا أراد الحاحة لم يرفع ثوبه 
حت يدنو من الأرض "“ رواه أبو داود والترمذي من حديث الأعمش عن رحل عن ابن عمر » وهذا الرحل 
مبهم » وق البيهقى انه القاسم ا فعلى ذلك الحديث صحيح . 

فإن كان هناك من ينظر إليه حرم » لقوله خ#: " احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت 
يمينك ٠‏ فقيل: يا رسول الله آرایٹ الرحل یکون قي الخلاء ؟ فقال النبي " الله أحق أن يستحيا 


مله "° . 


وني الترمذي أن الي ## قال: " إياكم والتَعَرّي فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين 
يفضي الرجل ات أهله» فاستحيوهم وأكرموهم 7 فالحديث ضعيف› لأن فيه ليث ناد سلیم وهو 


مسألة: حكم البول قائماً: 


(۱) أبو داود رقم )١ ٤(‏ والترمذي رقم .)١٤(‏ 
(۲)السنن الکبری للبيهقي رقم .)٤٦٥(‏ 


(۳) سبق خخريجة. 


.)۲۸۰۰( الترمذي رقم‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


1٤ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


a‏ فضيلة /الشيخ حد الحمد 
www.al=zad.com‏ 


ثبت في الصحيحين عن حذيفة ولد" أن لبي ## أتى سباطة . أي زبالة . قوم فبال قائ "('. 


وهذا هو شأن العرب » قال أحمد بن عبد الرحمن كما في سنن ابن ماحه وسنن البيهقى: " كان من 
شأن العرب البول قائماً " . 

وثبت في سنن النسائي وابن ماحه من حديث عبد الرحمن بن حَسَنة " أن النبي بال قاعداً » فقال 
بعض القوم: انظروا يبول كما تبول النساء " » وليس هذا على سبيل السخرية إنغا أرادوا الإحبار بذلك 
والله أعلم . 

وهذه الأحاديث تدل على الجواز» قال بعض العلماء: إن النبي إنغا بال قائماً جرح کان قي 
مَأبضه» ای في باطن ركبته » وقد روى ذلك الحاكم أن الت " بال قائماً لجرح كان فی مَأبضے" ^“ 


وإسناده ضعيف 


وأما ماجاء عن عائشة رضي الله عنها قي الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم اما قالت: " من 
حدنکم أن رسول الله 4 کان یبول قائما فلا تصدقوه » ما کان یبول إلا قاعداً "7 . 


فالجحواب: آنا حدثت ما علمت ورأت » وأحبر حذيفة رضي الله عنه ما رَأى وعلم . 


ومن حديث عائشة رضى الله عنها يؤحذ أن الأغلب قي حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول 
قاعداً » لذا استنكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وكانت من أعلم الناس بحاله َه . 


فإن قيل: قد روى الترمذي وابن ماجه أن البي # قال لعمر: " يا عمر لا تبل قائماً "” . 


. ل (WN f ek 2 ۴ : ll‏ 
وروی ابن ماحه من حديث جابر رضي الله عنه " أن النبي نهى آن يبول الرجل قائما ' . 


.)۲۷۳( ومسلم رقم‎ )۲۲ ٤( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) ابن ماحه رقم )۳١۹(‏ والسنن الكيرى للبيهقي رقم .)٤۹۲(‏ 

(۳ ) النسائي رقم (۳۰) وابن ماحه رقم (۳۰۹). 

.)٠٤١( المستدرك رقم‎ ) ٤( 

(ه ) الترمذي رقم (۱۲) والنسائي رقم (۲۹) وابن ماحه رقم )۳٠۷(‏ والمستدرك رقم .)٠٦١(‏ 
() ابن ماجه رقم (۳۰۸) والترمذي رقم (۱۲). 

(۷) ابن ماجه رقم (۰۹). 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 
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۰ هھ 


فالجواب: هذان حديثان ضعيفان لا يثبتان عن الي » وقد قال ابن القيم: " لم يبت عن النبي 
حديث " أي في النهى عن ذلك . وهذا هو المذهب» وأنه لا يكره أن يبول قائماًء إلا إذا حاف تلوثاً أو 
حاف ناظراً فإنه يكره لذلك . 

كما أنه بُستدل على حواز البول قائماً بالأصل» فإن الأصل في الأشياء الإباحة » فالأصل قي العادات 
الإباحة» ما م يأت دليل على التحرم أو الكراهية . 

قوله: [وکلامه فیه] 

أي يكره أن يتكلم في الخلاء فإن كان الكلام ذكراً لله فإنه مكروه» لما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: " أن رجلا سلم على النبي وهو يبول فلم يرد عليه " » وعند ابن 
ماحه بإسناد ضعيف: " فتيمم ثم رد عليه ". 

وقد ثبت ي سنن آي داود وغیره بإاسناد صحیح من حدیث لاحر بن فُنْمُذ به تهات الى 

وهو يبول » فسلم عليه » فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه وقال: " إني كرهت أن أذكر الله على 
(TT)‏ 
غير طهر ٠‏ . 

فهذه الأحاديث تدل على كراهية ذكر الله في بيت الخلاء والسلام من ذكر الله » فإن الله هو السلام 
ومنه السلام : 

فإن عطس أو ممع الأذان وهو قي بيت الخلاء فما هو المشروع في حقه ؟ 

الجواب: قي ذلك قولان لأهل العلم» وما روايتان عن الإمام أحمد . 

القول الأول: أنه يذكر الله فى قلبه؛ لأن مالا بُدرك كله لا يترك كله وهو المذهب . 

القول الغاني: أنه يذكر الله مخافتة أي سرا كقراءته في الصلاةء فيذكر الله بلسانه ولا يَرفع صوته 


والأول أظهر» لظاهر الحديث فإنه يشمل النهي عن ذكر الله حهراً وسراً . 


(۱ ) مسلم رقم (۳۷۰). 
(۲ ) ابن ماحه .)۳١۱(‏ 


(۳ ) ابو داود رقم (۱۷) والنسائي رقم (۳۸). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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۰ هھ 


والمذهب أن المتخلي يقضي إحابة الأذان إذا حرج من قضاء الحاحة » وعلى ذلك يجيب بقلبه أولاً م 
يقضىی الآذات بعد وجه :هدا هي للحي :> وقوق أيضا أن يقال ته كذلكة جمد الحاطم وود 
السلام بعد خروحه من قضاء المجاجحة . 

ويدل عليه حديث اي داود المتقدم فإنه أتى النبي . صلى الله عليه وسلم . وهو يبول فسلم عليه فلم 
یرد عليه حقی توضاً ثم اعتذر إليه» وظاهره أن البي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام بعد أن توضاً . 

أما الكلام المباح بغير ذكر الله عز وحل فلا يثبت حديث عن النبي # ني النهي عنه . 

وأما ما رواه أحمد وأبو داود من حديث عكرمة بن عمار عن يح بن ابي كثير عن هلال بن عياض 

قال: حدثي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي # قال: " لا يخرج الرجلان يَضربان الغائط 
کاشفین عن عورتھما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك ٠”‏ اديت روا عکا ہن عمار غن کی 
بن أبي كثير موصولاً » ورواه الأوزاعي وغيره عن حى بن أبي كثير مرسلاً - وهو الراحح كما قال ذلك أبو حاتم 
- » ورواية عكرمة بن عمار عن حى بن أبي كثير فيها ضعف » كما قال الإمام أحمد وابن المديني والبخاري» 

وفيه دکر کف العورة مع وحود من ينظر إليها وهو حرم » فالجحدیث لا يدل على كراهية الحديث 
منفرداً» لكن الكلام في بيت الخلاء بلا حاجة يناي كمال المروءة . 

وقد نص الإمام أحمد على أنه يكره الكلام في الخلاء وهو المذهب » فإن كان لحاحة لم يكره كأن 
لاخدا اه يطلب ماءً ونحو ذلك » وأما الكلام حال الاستنجاء فلا يكره » كما قال الشيخ محمد ابن 
إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي . 

قوله: [وبوله في شق ونحوه] 

الشق هو الفتحة في الأرض . 
وقوله: [ونحوه]: كسرب» وهو ما تأوي إليه دواب الأرض وهو المستطيل » وكذا فم بالوعة . 
وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في ححر فخر ميتاً فسمعوا قائلاً يقول: 


نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة 


(۱ ) مسند أحمد رقم (۱۱۳۱۰) وأبو داود رقم )٠١(‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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رمیناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده أي ا 

والدليل على كراهية البول في الجححر ونحوه ما رواه أحهمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح . كما قال 
ذلك النووي - من حديث قتادة عن عبد الله بن سجس رضي الله عنه أن اني ##: " نى أن يبول الرحل 
ق المخر "7 فقيل لقعادة: ما يك من البول ق ابجحر ؟ فقال: إا مساكن ان ' : 

وقد ذكر حرب عن أحمد أن قتادة م يسمع من عبد الله بن سرجحس . 

وقال علي بن المديني بسماع قتادة عن عبد الله بن سرحس » ومن علم حجة على من م يعلم » وقد 
صححه ابن خزمة وابن السكن » فالحديث صحيح . 

وقد اتفق العلماء على كراهية البول في الجحر - حكى ذلك النووي. 

والمذهب: أنه يكره بوله في إناء بلا حاجحة» والصواب أنه لا يكره» وكذا يكره في نار ورماد في 

قوله: [وَمَسنُ فرجه بیمینه] 

مس الفرج باليمين مكروه باتفاق العلماء » ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن البي ڪه قال: 
" لا يمسن أحدكم ذکره بیمینه وهو یبول › ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنس في الإناء' د 
والشاهد قوله: " لا يمسن حدم ذکره بیمینه وهو پبول ". 

والمؤلف أطلق كراهية مس الفرج باليمين حال البول وغيره » وهو المذهب - كمايق النتهى -» وكذا 
مس فرج زوحته. 

والأظهر أنه يكره مس الفرج باليمين حال البول فقط» وهو ظاهر الحديث » أي اخحتصاص النهي بحالة 
البول » كما قال ابن مفلح ق المبدع» وحكى عن ابن المنجا أن صاحب المقنع لم يذكر هذا القيد لوضوحه . 

وعلى ذلك فيكون المنع عن مس الفرج باليمين وهو يبول » حشية أن يصيب يده اليمين شيا من 
ول فک لك اا ایی 


(۱) مصنف عبد الرزاق رقم )٦۷۷۸(‏ والحاکم تی مستدرکه رقم .)٥۱۰۳(‏ 
(۲) ابو داود رقم (۲۹) والنسائي رقم )۳٤(‏ ومسند أحهمد رقم )۲۰۷۹٤(‏ والترمذي رقم (۷) وابن ماحه رقم .)۳۰٠۰(‏ 


(۳ ) البخاري رقم )٠١۳(‏ ومسلم رقم .)۲٠٣۷(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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وقي غير حال البول لا يكره لأنه بضعة منه . 

قوله: [ومس فرحه] هذا عام » فيدحل فيه القبل والدبر » فكل ذلك مكروه . 

قوله: [واستنجاژه واستجماره بها] 

أي باليمین . فیکره له أن يستنجي أو يستجمر بيمينه اتفاقاً » ويدل عليه حديث أبي قتادة المتقدم: " 
ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" “ والعلة هي إكرام اليمين . 

قوله: [واستقبال التبرين] 

أ القسي اق فك اسهال ال اقم غد فا الاج قا الا اعفن و اك 
الذي يستضيء به الخلق . 

ولازمه أن يُنهى عن استقبال النجوم » وهذه علة ضعيفة . 

وقد قال النبي ‏ لأهل المدينة: " لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول» ولكن شرقوا 
أو غربوا "“ متفق عليه بهذا اللفظ من حديث أي أيوب طله . 
وإذا شرقوا أو غربوا فقد استقبلوا أحد النيرين قطعاً . 
قال ابن القيم: " ليس لهذه المسألة أصل " . 
أما ما رواه الحكيم الترمذي " أن النبي ف نهى عن ذلك "فهو باطل لا أصل له» كما قال 


قوله: [ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنیان] 


يحرم على المسلم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بغائط أو بول في فضاءء ولا بحرم قي بنيان كخشثر 
ونحوه » هذا هو مذهب جمهور الفقهاء . 


(۱) سبق نخریجه. 
(۲) البخاري رقم )۳۸١(‏ ومسلم رقم .)۲٣٤(‏ 


(۳)المنهيات للحكيم الترمذي رقم ١(‏ / ۳). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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والمذهب أنه يكفي أن يكون بينه وبين القبلة كمؤخرة الرّحْل من حجر أو شجر أو دابة أو نحو ذلك »› 
ويكفي إرخاء ذيله » فإذا استدبر القبلة وأرحى طرف ثوبه خلفه فلا حرج . 

والمذهب أنه لايعتبر المرب من الحائل » فإذا قضى حاحته في بناء فلا يشترط قربه من الجدار» وقال 
صاحب الفروع: "يتوحه وحه كسترة صلاة " أي يُعتبر فُربه منها . 

واستدلوا على تحرم استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بحديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي 
قال: " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تشتدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا "“. 


۳ 4 .ن ل‎ 4 4 (D1 ع‎ e 
. بغائط آو بول ومحوه من حديث آي هريرة رضي الله عنه ي صحيح مسلم‎ 


فهذه الأحاديث تدل على تحرج استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول . 


وأما استناء البنيان: فدليله ما ثبت قي الصحيحين 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " رقيت على بيت حفصة فرأيت البي ## على حاحته مُستقبل الشام 
4ھ I TF‏ 


وقد كان في بنيان » كما في رواية ابن حزمة قال: "تحجوباً عليه بين " “ » وروى الحكيم الترمذي - 

وقال الحافظ إسناده صحيح -: " أنه كان في كنيف" ”“ » وهذا هو المعهود عن النبي #4 أنه يستتر عند 
قضاء الحاجة كما تقدم » فدل على أنه كان قي بنيان . 
وثبت عند الخمسة إلا النسائي بإسناد جيد » من حديث محمد بن إسحاق وهو مدلس لكنه صرح 
بالتحديث في بعض روايات هذا الحديث » عن حابر رضي الله عنه قال: " نهانا النبي أن نستقبل القبلة 
أو نستدبرها فروجنا إذا نحن أَهُرقنا الماءء ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة " » والحديث 
إسناده جيد » وقد حسنه الترمذي » وصححه البخاري وابن خزية والحاكم وابن السكن . 


.)۲١٤( ومسلم رقم‎ )۳۸٦( البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۹۲( مسلم رقم‎ )۲( 
.)۲٠١( مسلم رقم‎ )۳( 
.)۲٦١( ومسلم رقم‎ )۱٤۸( البخاري رقم‎ )٤( 


(١)انظر‏ ابن خزعة )٠۹(‏ وعزاه الحافظ قي الفتح لابن خحزمة )۲١۷/١(‏ وأحرحه الطحاوي في مشكل الآثار برقم(٤ .)٠١۹‏ 
)٦(‏ المنهيات للحكيم الترمذي رقم ١(‏ / ۳). 


(۷) مسند أحمد رقم )۱٤۸۷۲(‏ وأبو داود رقم (۱۳) والترمذي رقم )٩(‏ وابن ماجه رقم )۳۲٣(‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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وعن مروان بن الأصفر رحه الله تعالى قال: " رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل 
القبلة م حلس» فقلت: يا أبا عبدالر من اليس قد كيى عن ذلك ؟»ء فقال: بلى إنغا مى عن ذلك في 
الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك فلا بأس "" رواه أبو داود . 

فهذه أدلة الجمهور على جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة قي البنيان » وهو اخحتيار 

الإمام البخحاري ف صحيحه . 

والقول الثاني » وهو رواية عن الإمام أحمد » وقول داود: أنه حائز مطلقاً في البنيان وغير البنيان . 

ودليل ذلك: حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأنه ناسخ لأحاديث للمنع . 

وهذا القول ضعيف؛ لأن القول بالنسخ لا يُصار إليه مع إمكان الجمع . 

والقول الغالث: وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه بعض الفقهاءء أنه يجوز استدبار الكعبة دون 
استقباها لحديث ابن عمر المتقدم» وفيه: أن البي ## قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة . 

والقول الرابع: وذهب إليه أبو حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أبي بكر عبد العزيز من 


وحمد بن إبراهيم وجماعة من الحققين ن 


واستدلوا: بعمومات الأحاديث القى تقدم ذكرها كحديث أبي أيوب وأبي هريرة وسلمان وإ فهى 
أحاديث عامة قي البنيان وغيره. 
وهذا هو قول أبي أيوب الأنصاري طف4 قال: " فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بيت قبل الكعبة 
ف ° ف وز 0 الله O‏ 


وقول ابن عمر مخالف لقول أبي أيوب » وإذا احتلفت أقوال الصحابة م يكن بعضها حجة على 


وأجابوا عن حديث ابن عمر وجابر بأن الفعل لا عموم له» وإنما هو حكاية حال فقط » فيحتمل فيه 
ا لخصوصية والنسيان» وإن كان الأصل عدم الخصوصية والنسيان» وأنه يجب الجحمع بين أفعال النبي #5 وأقواله» 


(۱) ابو داود رقم .)۱۱١(‏ 
(۲) البخاري رقم )۳۹٤(‏ ومسلم رقم .)۲١٤(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


وأما قي هذه المسألة فإن فعل البي # يتكرر عادةٌ ني كل يوم» وكان النبي # يستتر عند قضاء حاحته» فلم 
يكن هذا الفعل ظاهراً» فيحتمل فيه النسيان » والنبي ة# ينسى كما ينسى الناس » فيعمل بالأحاديث العامة 


ويدل على ذلك: أن هذا النهي إنما هو لإكرام القبلة وهي قبلة في البنيان وغيره » ومن يقضي حاحته 
في فضاءء فإن بينه وبين القبلة حبالا وأشجارا ومساكن وغيرها تحول بينه وبين القبلة » فلا فرق بين البنيان 
وغیره هذا . 

وقد قال البي #5 كما روى ذلك أبو داود وابن خزمة وصححه » والحديث صحيح أن النبي کب قال: 
" من تقل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه "» فا لمقصود هو إكرام القبلة . 

فهذا القول هو القول الراجح . 

والمشهور عند الحنابلة: أنه يكفى الانحراف اليسير . 

والراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وظاهر كلام الحد: أنه لا يكفي الإنحراف اليسير » لقول 
البي a:‏ ولکن شرقوا أو غربوا ا ولأن الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر في الصلاة . 

وهل يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء أو الاستجحمار ؟ 

الشهور قي مذهب الحنابلة: أنه يكره . 

وقيل: لا يكره كما في الإنصاف. 

وقال قي الإنصاف: " ويتوجه التحريم " » وفيه قوة؛ إكراماً للقبلة » ولأنه لا يسلم غالباً من خروج 
شي»ء» واستدبار القبلة كذلك ينهى عنه قي الاستنجاء والإستجمار» وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك يختص 
بالاستقبال دون الاستدبار وفيه نظر . 
مسألة: 


ماحکم استقبال بيت المقدس واستدباره قي البول أو الغائط ؟ 


(۱ ) ابو داود رقم )۳۸۲٤(‏ وابن خزمة رقم .)٠٠١(‏ 


(۲) البخاري رقم )۳۹٤(‏ ومسلم رقم .)٦۳۲(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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لا يكره» وهو المذهب . 

وأما ما روى أحمد وأبو داود " أن النبي ## نهى أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول "' فإن 
الحديث في سنده حهالة » فلا يصح. وقال الشافعية: يكره . 

والراجح عدم الكراهية» والحديث الوارد ق هذا الباب ضعيف كما تقدم . 

قوله: [ولْْنّه فوق حاجته] 

أي لا يحل له أن يلبث فوق حاجته » لما تقدم من النهي عن كشف العورة إلا لحاحة » وعن أحمد: 
أنه یکره» وهو أصح . 

مسألة: ويكره كشف عرورته إلا إذا كان هناك ناظر فإنه يحرم» وتقدم ما يدل على ذلك . 

قوله: [وبوله في ظل نافع وتحت شجرة عايها ثمرة] 
لقوله ## .كما في صحيح مسلم -: " اتقوا اللعّانين » قالوا: وما الَلعّانان يارسول الله » قال: الذي 
يتخلى في طريق الناس أو ظلهم "" فهذا الحديث يدل على تحرم التحلي ني طريق الناس أو ظلهم . 

والمراد بالطريق: قارعة الطريق التي يطرقها الناس ويطؤوما بأقدامهم » أما الطرق المهجورة فلا بأس 
بقضاء الحاجحة فيها . 

والمراد بالظل: الظل الذي يستظل به الناس وينتفعون به . 

وقد ثبت أن النبي ## كان يقضي حاحته في حائش النخل» وهو ذو ظل لکن لا يُسْتظل به عادة » 
ومُكَشَكمّس الناس ينهى عن قضاء الحاجة فيه كظلهم . 
وق المسند وسنن أبي داود وابن ماحه . والحديث حسن لشواهده أن النبي 6 قال: " اتقوا الملاعن الثلاث: 
البَرّاز في الموارد . أي التي يرد إليها الناس للشرب والسقي . وقارعة الطريق» والظل". 


(۱) مسند اهمد رقم (۱۷۸۳۸) وأبو داود رقم (۱۰). 


)"( مسلم رقم (۲۹۹). 
(۳) مسند أحمد رقم (۲۷۱۰) وأبو داود رقم (۲۹) وابن ماحه رقم (۳۲۸) . 
VT‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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قول |[ وشت شج رة علها رة : اف حرم أن يقضى نحابخته تحت شجرة عليها تمر > لأن الثمرة قذ 
تسقط فتتنجس بالنجاسة» ولأن من يصعد هذه الشجرة ليعالج مرها أو ليقطعه قد يتلوث بهذه النجاسة » وقي 
حدیث " لا ضرر ولا ضرار "٩ء‏ وقال تعال: ڑ وأ دوت المومیوت وَلَمُومت بر ما 


2 


آ > KE‏ ا بھتتا وإ نما مسا 4 
وعند الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله أن يتخلى الرجل تحت 
شجرة منمرة. ونھی أن یتخلٌی على ضفة نهر جار" لکن الحديث إسناده ضعيف جداً 
وثبت عند الطبراني قي "الكبير" بإسناد حسن أن الني ً6 قال: " من آذى المسلمين في طرقهم 
وَحَبت عليه لعنتهم 9 


وت بالاكن: لكرها سيا لتغاء الاس عله باللحةء وقول الله ذلا الدعاك : 


قوله: [ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء] 

أي يجمع بين الاستجمار بالحجارة وبين الاستنجاء بالماء لغلا يلوث يده بالنجاسة» وهذا هو الأفضل 
بإجماع أهل العلم كما قال العيني؛ وذلك لأا تحمع بين إزالة حرم النجاسة بالحجارة وبين إزالة أثرها بالماء » 
والحجارة تزيل جرم النجاسة فقط ولا تزيل أثرها. 


وأما الاستنجاء بالماء فإنه يزيل النجحاسة عيناً وأثراً . 


وعند سعيد بن منصور . كما ق المغني . عن عائشة رضي الله عنها قالت: " مُرّن أزواجكن أن يتبعوا 
الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول » فإني ا النبي ي يفعله "“ واحتج به الإمام 


ع 


أاحمد . 


وهو قي مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي بإسناد صحيح من غير ذكر الحجارة: " مُرن أزواجكن 
أن يستطيبوا - أي يستنجوا- بالماء » فإن النبى ي كان يفعله ". 


(۱) مسند امد رقم )۲۸٦٥(‏ وابن ن ماحه رقم ( (TT‏ 

(۲)سورة الأحزاب آية .)٥۸(‏ 

(۳ ) المحجم الكبير للطبراني رقم .)٠٠٠١(‏ 

.)٠٠۹ / ۱( المغني لابن قدامة رقم‎ ) ٤( 

.)٤٩( مسند أحمد رقم (۲۹۲۳٤۲)والترمذي رقم (۱۹) والنسائي رقم‎ )٥( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


V٤ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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ی 


ÊN Z7 1‏ ا ر 1 ر 


نهر 4 نزلت في طائفة من الأنصار كانوا يتبعون الحجارة بالماء " . 


کے مو 


وغد الما إلا الائ هن خديت أن هري رضي اله غه قرغا " انها رلت . آى آبة * فيه 


ر ور و و I7.‏ 


رجال بور أن هروا أ 4 في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء "“ » وهذا الحديث إسناده صحيح . 
والحالة الثانية: هي الاستنجاء بالماء فقط» وهي أفضل من الاستجمار بالحجارة باتفاق أهل العلم . 
وقد کره طائفة من الصحابة والتابعين اللأكتفاء بالحاء كحذيفة وابن ع الزبير رضي الله عنه» ا فيها من 

اش التادة باليد » لكن السنة حجة عليهم . 

فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " كان النبي يدخل 
الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعَتَرة » فيستنجي بالماء "7 . 

)( ر وډ و و چ ر ر و‎ E n e 

ونقدم حديث عائشة واي هريرة في نزول آية: 8 فيه رجال عنوک أن د و ‡ : 

وقال الترمذي: " وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماءء وإن كان الاستنجاء 

بالحجارة پیجزئ عندهم « فانهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل 1 
والحال الثالثة: الاكتفاء بالحجارة ونحوها » لحديث ابن مسعود في البخاري " أن النبي أتى الغائط 


1 


وأمره أن يأتيه بغلاثة أحجار .. . الحديث E‏ ويأق 
قال الموفق: بغير حلاف بين أهل العلم» وهو إجماع الصحابة . 


قوله: [ویجزئه الاستجمار إن لم يتعد موضع العادة] 


.)٠١٠۸( سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) جحمع الزوائد رقم .)٠٠١۴۳(‏ 

(۳) مسند امد رقم (۲۳۸۳۳۲ )ابو داود رقم )٤٤(‏ والترمذي رقم (۳۱۰۰) وابن ماحه رقم )۳٣۷(‏ . 
)٤(‏ البخاري رقم )۱٤۹(‏ ومسلم رقم .)۲۷١(‏ 

(١)سورة‏ التوبة آية .)١٠۸(‏ 


.)٠١١( البخاري رقم‎ )٦( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 
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۰ هھ 


مجزئ الاستجمار بقيد» وهو آل یتعدی» ا لا يتجاوز الأذى موضع العادة» وهو الموضع الذي 
تصل إليه النحاسة من بول أو غائط في العادة » والتعدي: بأن يمتد البول على الحشفة امتداداً غير معتادء أو 
ينتشر الغائط على شىء من الصَفحة على حلاف ما جرت العادة به. 

فإذا تجاوز موضع العادة فإنه لا يكفي فيه الاستجمار » بل لا بد أن يغسل هذا القدر الزائد بالماء؛ 


لأن الشارع إنما عفا عن بقاء الأثر في موضع العادة» كأن ينتشر على فخذه فهو ليس محل الخارج ولا قريباً 


منه . 
فإذا تعدى موضع العادة وحب غسله بالماءء هذا هو المشهور قي المذهب. 

ومنصوص اللإمام امد كما ف الفروع آنه ١‏ يستجمر ف غير المخرج» وهو القول الثاني ف اللذهب» 
فالاستجمار يختص بالمخرج» وهذا أضيق من المذهب . 

واحتار شيخ الإسلام ابن هة آنه يجزئه الاستجمار بالحجارة قي الصفحتين والحشفة؛ لأنه ج ينقل 
عن النى #4 في ذلك تقدير » وهو مذهب الشافعية » وهو الظاهر » والحاجة داعية إليه . 


قوله: [ويُشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يکون طاهرا قيا غير عظم وروث وطعام 


ومُخترّم ومُتصل بحيوان » ويُشترط ثلاث مَسَحَاتِ مُنقيةٍ فأکثر » ولو بجر ذي شْعَبٍ ] 


قوله: [ با خجار ونخوها]» ا ما يزيل حرم الأذى وان بقي له ا کالأوراق والخرق ونحوهاء» فاإنه 
يجزئ › وهذا هو المشهور قي مذهب الحنابلة » وهو مذهب أكثر أهل العلم . 


والإنقاء بالماء: أن يعود الحل ححشناً كما كان. 

والإنقاء بالحجر: بقاء أثر لا يزيله إلا الماء. 

وقال الموفق: "حروج الحجر الأحير لا أثر به إلا يسيراً" ولو بقي ما يزول بالخرق والمناديل وهو أظهر. 
وعن الإمام أحمد: أنه لا يجزئ إلا الحجارة؛ لأن الشارع حصّص الحكم بها فلم يجزئ غيرها . 


والراحح هو مذهب جمهور أهل العلم؛ وهو ظاهر حديث " نهى النبي 6 أن پُستنجى برجيع أو 
عظم " رواه مسلم . 


.)٦۲۹( مسلم رقم‎ )۱( 
۷٦ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


a‏ فضيلة /الشيخ حد الحمد 
www.al=zad.com‏ 


فمفهوم الجحديث: جواز ما سواه من الأحجار والتراب والحشب والاأوراق والخرق وغيرها . 
وقد ذكر المصنف - رحه الله - شروط ما يُستنجى به: 


-١‏ [أن يكون طاهراً] : فالننجس لا يجزئ أن يستنجى به » ويدل على ذلك ما ثبت قي صحيح البخاري عن 
ابن مسعود رضی الله عنه قال: " تی التبى 3 الغائط فأمرنی أن آتيه بثلائة أحجار» فوجدت حجرین 
واللمست الغالث فلم أجده فوجدت روثة فأتیته بھا فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رکس 


() (Dn 


> وقي رواية ابن ماجه: ' هذا رجس 


وقال النسائي: " الركس: طعام الجن "“ » واستغربه الحافظ ابن حجر وهو كما قال » فالركس النجس . 


۲- [مُنقياً]: فإن كانت فيه رطوبة أو كان أملسَ كالزحاج فلا يجزىء الاستجمار به؛ لأنه لا بحصل به الإنقاء 


۳-[غیر عظم وروث] : فالعظم والروث لا يجزئ الاستجمار هما . 


ودليل ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي ك قال: " لقد نهانا النبي 8# أن نستنجي 
باليمين أو أن ذستجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستجه برجيع أو عظه ". 


وثبت في صحيح مسلم أن النبي 4ه قال للجن: " لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه بقع في أيديكم أؤفر 
ما يكون لحماً » وكل بَغْرة . أي روثة . عَلَفٌ لدوابكم » ثم قال النبي #: فلا تستنجوا بهما فإنهما 
طعام إخوانكم "“. وني حديث روَيّفع ظهه أن النبي ب قال له: " حبر الناس " الحديث »وفيه: 


وأن من استنجی برحيع دابة أو عظم فان مهدا برئ منه i‏ 


والحديث صحیح رواه ابو داود وغیره 


وهذه الأحاديث تدل على تحر الاستنجاء بالعظم والروث . 


.)٠١١( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) ابن ماحه رقم .)۳۱٤(‏ 

(۳) سنن النسائي رقم: .)٤۲(‏ 

.)۲۲۹( مسلم‎ )٤( 

.)٤٥۰( مسلم رقم‎ )٥( 

.)۱۹۹۹۰( ومسند امد رقم‎ )۳٣( ابو داود رقم‎ )١( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


VV 
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والمشهور في مذهب الحنابلة: أنه لا يجزئه الاستجمار بهما » واستدلوا بالنهى المتقدم وما روى الدارقطنى - 
وقال: إسناده صحيح حا نى عن الاستجمار بالرحيع أو العظم » وقال: " إنما لا يطهران " 


واعله ابن عدي 


وذهب شيخ الإسلام إلى ثبوت الإحزاء بهذا الفعل » وإن كان الفعل محرماً؛ لأن الخبث قد زال » قال 
الزركشي: " وهذا جيد إن لم يصح ما رواه الدارقطني ' 
والصواب: أنه لا يجزئ؛ لأن الاستنجاء محل عفو؛ لبقاء أثر النجاسة » فلم يجزئ إلا يما أذن به من حجر 
ونحوه . 
وأما إذا زالت النجاسة أثراً وعيناً فيقوى ما قاله شيخ الإسلام لزوال الخبث» والحكم يدور مع علته وحوداً 
الإنس وطعام دوابهم. 

-[وخترم]: أي ماله حرمة قي الشرع مثل كتب الفقه والحديث وما فيه ذكر الله » فإذا كان الشيء مترماً 


ا و ص e‏ 
۰ 


ا ومن يعم سعتیر ال نها ِن 
م< وور 

قوی القلوب 4% 2 

ب [ومتصل وان ا|: کده وجلده > وصوفه» فالاستنجاء به حرم »> هذا هو المشهور ف المذهب »> وهو 
مذهب الشافعية » لأن الحيوان له حرمة؛ ولأنه لا جوز الاستجمار بعلفه» فأولى من ذلك ما اتصل به . 
وذهب بعض أهل العلم كالأزحي من الحنابلة: إلى أنه يجوز الاستجمار به» والمذهب أصح ها تقدم . 

وقوله: [ويشترط ثلاث مسحات منقية فأکثر ولو بحجر ذي شعب] 
يشترط أن يستنجي بثلاث مسحات منقية » فإن كان مسححتين أو بمسحة واحدة لم يجزئه » لحديث 
سلمان وفيه: " أن ا نھی أن نستنجی بأقل من ثلاث أحجار e‏ » وهذا هو مذهب الحنابلة» وهو 


ملب الافسة. 


.)٩( رقم‎ )٥٦ / ١( الدارقطني‎ )١( 


(۲)سورة الحج آية (۳۲). 
VA‏ 
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إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة e e‏ بهن فإنها تجزئ عنه " 0 ومفهومه آنا إن کانت دون 
وذهب المالكية: إلى أنه يجزئ ما دون ثلاثة أحجار مع الإنقاء واستدلوا: ما ثبت ق الصحيحين أن 
الي 5# قال: "من استجمر فليوت ر" » والوتر يطلق على الواحد . 
وكذلك ما نتف ف البخاري من حدیيث ابن مسعود ف إتیانه البي 3 ت ولیس فيه أنه اتاه 
والاستدلال بهذين الحديثين على هذه المسألة ضعيف: 
© آما الحديث الأول: فإن الأمر بالوتر مطلق» وحديث سلمان قد قيّده بثلائة أحجار فأكثر . 
6 وأما حديث ابن مسعود» فنقول: الأمر مازال متعلقاً بذمته ولا يزال مطالباً بأن يان حجر 
ثالث» فجائر أن يكون أتاه بعد ذلك بحجر ثالث ولم ينقل للعلم به . 
وعلى ذلك فالراحح: القول بوحوب الاستنجاء بثلاثة أحجار فأكثر » وهو مذهب الشافعية 
اا 
ترط أن یکون کل حجر يعم امحل کله ؟ 
ظاهر الحديث أنه لا يشترط ذلك وهو قول في المذهب » لكن يشترط الإنقاء » بأن يبقى ما لا يزيله 
لا الماء . 


م 


والمشهور ف المذهب: أنه يشترط أن يُعَمُّم امحل بكل حجر. 


والقول الأول أرحح» وهو ظاهر الحديث» وعند الدارقطني - وقال: إسناده حسن - أن البي ج 
قال " ولا یجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرین للصفحتين وحجراً للمَسرَبَّة O‏ وهي محل الأذى . 


(۱ ) مسلم رقم .)٦۲۹(‏ 

(۲ ) مسند آحمد رقم (۷۷۱٤۲)وأبو‏ داود رقم )٤١(‏ والنسائي رقم )٤٤(‏ . 
(۳ ) البخاري رقم )٠٥۹(‏ ومسلم رقم (۲۳۷). 

.)٠١١( البخاري رقم‎ )٤( 


.)٠١( سنن الدارقطني باب (۱۷) رقم‎ )٥( 
۷۹ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تی عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 
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والحديث فيه أي بن العباس وهو ضعيف؛ فالأرحح: أنه لا يشترط ذلك . 

قوله: [ولو بمحجر ذي شعب]: أي إذا استنجى بحجر ذي ثلاث شعب فإنه يجزئه ذلك » فكل شعبة 
تقوم مقام حجر» وهذا قياس صحيح »والشعبة القطعة : 

وقوله: [ولو] إشارة إلى حلاف في المذهب » فعن الإمام أحمد أنه لا بجزئ ذلك » بل لابد من ثلاثة 
أحجار؛ لظاهر الحديث المتقدم» والصحيح اذهب لا تقدم 

قوله: [ويسن قطعه على وتر] 

لقوله 0 ف الحديث المتقدم: ومن استجمر فلیوتر 8 
قوله: [ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريحج] 
يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الريح » قال الإمام أحمد: " ليس في الريح استنجاء؛ في كتاب 

ال ولاق م رسوله إا فة الوص '. 
وأما حديث "من استنجى من الريح فليس منا " » فرواه ابن عدي وإسناده ضعيف حداً. 

قوله: [ولا يصح قبله وضوء ولا تیمم] 

لا يصح قبل الاستنجاء وضوءٌ ولا تيمم هذا هو المذهب » واستدلوا: بقول النبي # فيمن أصابه 
الذي: " يغسل ذكره ویتوضاً " رواه مسلم . 

وني رواية النسائي: " ثم يتوضاً "7 لكن هذه الرواية إسنادها منقطع كما قال الحافظ ابن حجر . 

و( الواو ) لا تفيد الترتيب» ونما تفيد الاشتراك » وني الصحيحين أن النبي ## قال: " توضأً وانضح 


ےت 


فرحك "”» فقَذّم الوضوء على الاستنجاء . 
فإن قیل: اللشهور من فعله 8 أنه كان يستنجي ثم يتوضاً ! 
فاجحواب: هذا فعل » والفعل لا يدل على الوحوب . 

..)۲۳۷( ومسلم رقم‎ )٠١۹( البخاري رقم‎ )١( 


(۲) اُخحرحه ابن عدي قي الکامل ( من .)١/ ۹٦۱‏ 


(۳) مسلم رقم (۷۲۱). 
)٤(‏ النسائي رقم .)٤۳۹(‏ 
(ه) البخاري رقم )۲٦٦(‏ ومسلم رقم )۳٠۳(‏ واللفظ له. 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 
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۰ هھ 


والقول الثاني» وهو رواية عن الإمام أحمد: أنه يصح الوضوء قبله » وهو أظهر؛ لأن إزالة النجاسة 
ليست من شروط صحة الوضوء» فلو أن رحلا أصاب شيئاً من بدنه نحاسة في غير محل الأذى فتوضاًء ثم أزالها 


فوضوۋه صحیح . 


انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


۸۱١ 
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باب السواك وسنن الوضوء 
السواك: هو العود الذي بُدلك فيه الفم ليطهره » ويطلق أيضاً على الفعل» أي: الدّلك» فيسمى 
سواكاًء فيطلق على الأداة » ويطلق على الفعل» وهو من التحرك والاضطراب » يقال: حاءت الإبل هزى 
تساوك» إذا اضطربت أعناقها من هزاطهاء أي: من ضعفها. 
أما الؤضوء: بالضم فهو الفعل » وبالفتح: للماء المتوضاً به . وهو في اللغة: النظافة والحسن › 
يقال: وحه وضيء: أي حسن نظیف . 
وقي الاصطلاح: غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة . 
قوله: [ السواك بعود لين منق غير مضرء لا يتفتت» لا بأصبع أو خرقة » مسنون] 
فالسواك مسنون بكل عود ينظف بالشروط الذي ذكرها المؤلف . 
وذلك بأن يتسوك بعود لين لا حشن يضر بلته » منت للفم غير مُضر له كعود الرمان والربحان ونحو 
ذلك نما يؤثر على الفم ولحمه . 
قوله: [لا يتفتت] لملا يؤذي الفم والحلق بتفتته . 
وقد ثبت في البخاري معلقاً بجزوماً به ووصله أحمد والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أن الني ج 
قال: " السواك مَطَهرة للفم مَرْضاة للرب". 
وهذا كعود الأراك والزيتون والعرحون والعنب ونحو ذلك» وأفضله الأراك . 
ويدل على ذلك: ما ثبت ف مسند أحد بإسناد جيذ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه کان 
يجتبي سواكاً من أراك» وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله ي: " 


ممن تضحكون "» قالوا: يانى الله من دقة ساقيه» فقال: " والذي نفسى بيده لهما أثقل فى الميزان من 


ع (T)‏ 
احد ۴ 


.)۱۰۷۰( وابن ماه رقم (۲۸۹) وابن حبان رقم‎ )٥( ومسند أحمد رقم (۷) والنسائي رقم‎ )۲١ / البخاري معلقاً (ه‎ )١( 


(۲) مسند أحمد رقم (۳۹۹۱) . 
AY‏ 
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وثبت عند الطبراني - وقال الميثمي إسناده حسن - عن أبي خيرة الصباحي قال: " كنت في الوفد 
الذين أتوا رسول الله ف من عبد القيس » فزودنا بالأراك نستاك به" 

أما إذا كان بالأعواد الضارة كعود الريحان ونحوه فإنه ليس بمشروع؛ لكونه مضراً > وق الحديث: " لا 
ضرر ولا ضرار " . 

وتنظيف الفم والأسنان بالمعجون وفرشة الأسنان يقوم مقام السواك» لما بمحصل به من الإنقاء» بل هو 
أبلغ ق الإنقاء من عود الأراك . 

قوله: [لا بأصبع أو خزفة] 

هذا هو المشهور قي المذهب وهو مذهب الشافعية: أن السواك بالأصابع والخرق والمناديل ونحوها لا 
يجزئ؛ لأنه لا بحصل ها من الإنقاء مثل ما يحصل بالأعواد . 

وذهب أبو حنيفة» وهو قول قي المذهب: أنه يجزئ التسوك بأصبع وجرقة» لما روى البييهقي أن الي 
هة قال: " تجزي من السواك الأصابع "". لكن الحديث إسناده ضعيف» وقد ضعفه البيهقي . 

ولا روى الإمام أحمد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضاً الحديث» وفيه: أنه تقضمض.» وأدحل 
بعض أصابعه في فيه » إلى أن قال: "رأيت النبي جي يفعل ذلك" . 


وفيه: أنه أدحل أصابعه قي فيه» أي: يستاك بها » لكن الحديث فيه مختار بن نافع الكوق» وهو 


وقال بعض الحنابلة كما ق الشرح الک انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من اللإنقاء. وهذا 
ي اغاق الخ عه بن اياسم . 


كله» وعليه فيستاك بأصبع أو نحوها إن م يجد عوداً» ويحصل له من الثواب بقدر ما يبحصل له من الإنقاء . 


.)۱۸۳١۹( المعجم الکبیر رقم‎ )١( 

(۲) مسند أحمد رقم (۲۸۰) وابن ماحه رقم .)۲۳٤٣٣١(‏ 
(۳ ) سنن البيهقي الکبری رقم (۱۷۹) 

.)۱۳٣۹( مسند أحمد رقم‎ )٤( 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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قوله: [ کل وقت] 
لعمومات الأدلة كما تقدم ني قوله #: " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب  "‏ › وهذا عام قي 
کا و 


وقد ثبت في البحاري أن البي # قال: " أكثرت عليكم بالسواك "» أي أن البي #4 أكثر على 
أصحابه بالحث والترغيب قي السواك » وهذا يدل على تأكيد استحبابه . 


قوله: [لغير صائم بعد الزوال] 


هذا هو المشهور قي المذهب» وأن السواك مكروه للصائم بعد الزوال » والزوال يكون عند أذان 
الظهر» وقبل الزوال لا یکره > وهذا هو مذهب الشافعية. 


واستدلوا : مما روى البيهقي أن البي ج قال: " إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ' 
قالوا: والعشي يكون من بعد زوال الشمس » والحديث إسناده ضعيف . واستدلوا: يما ثبت قي 
الصحيحين أن الت م قال: " لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك" ٠::‏ قالوا: فهذه 
الرائحة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك تظهر عادةٌ بعد زوال الشمس» لخلو المعدة من الطعام » فيكره 
السواك بعد الزوال» لأنه يزيل هذه الرائحة . 

ويكره عند المالكية بالرطب للصائم قبل الزوال وبعده» ولا يكره بالعود اليابس. 

وذهب الأحناف وهو رواية عن أحمد: إلى استحباب السواك مطلقاً قبل الزوال وبعده » واحتاره شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم » واستظهره قي الفروع » وقؤاه صاحب الشرح الكبير . 

واستدلوا: ما روی ابو داود والترمذي وعلقه البخاري ف صحيحه - وقال الحافظ ٠:‏ إسناده صحیح 


عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: " رأيت الي 8# ما لا أحصي يَستاك وهو صائم "“ » وفيه: عاصم 


بن عبيد الله» وفيه ضعف . 


(۱) سبق نخریجه. 

(۲) البخاري رقم (۸۸۸). 

(۳) السنن الکبرى للبيهقي رقم .)۸٥۹٩(‏ 

.)۲۷٣۲( البخاري رقم (۱۷۹۰) ومسلم رقم‎ )٤( 

.)٦۸۲/۲()...ةعيبر والبخاري معلقاً بصيغة(ويذكر عن عامر بن‎ )۷٠١( والترمذي رقم‎ )۲۳١ ٤( ابو داود رقم‎ )٥( 
۸٤ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وأصخ منه: الاستدلال بعمومات الأدلة الدالة على فضل السواك »› فإنها م تستَثنِ وقتاً دون وقت» 
كحديث: " السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب ج وحديث: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة " وغيرهما . 

والعام يجب إبقاؤه على عمومه» ما لم يرد خصص له» وليس هذه الأدلة خصص صحيح صريح . 

أما حديث: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"'. 

فاطواب عنهة أن اديت ليس فيه أنه لا يساك ,أنه يد هذه الرائحة الكريهة ويهمل تنظيفها »› 
إنغا فيه: الترغيب بالصوم» وأن هذه الرائحة الكريهة التي يكرهها الناس هي أطيب عند الله من ريح المسك › 
وقد روى الطبراني بإسناد جحيد عن عبد الرحمن بن عنم قال: قلت لمعاذ بن جبل: أستاك وأنا صائم» قال: 
نعم » فقلت: أي النهار ؟» فقال: غدوة وعشياً » فقلت: إن الناس يكرهون الاستياك قي العشي » ويقولون: 
قال رسول الله #: " لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" فقال: سبحان الله - وهي 
هنا للتعجب من قوم - إا أَمَرهُم بالسواك» وليس بالذي يأمرهم أن ينوا أفواههم عمداً » ليس في هذا من 
الحير شي إنغا هو شر ". 

ثم إن هذه الرائحة إنما تخرج من المعدة » والسواك مطهر للفم فقط» وعلى ذلك فالصواب: أن السواك 
فخي للصائم قبل الزوال وبعده. 


قوله: [متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم] 
والسواك مسنون مطلقاًء وتتأكد سنيته في مواضع فيكون السواك فيها سنة مؤكدة . 
فيتأكد [عند صلاة]» فرضاً كانت أو نفلا لما ثبت في الصحيحين أن البي # قال: " لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " . 


(۱) سبق نخریجه. 

(۲) البخاري رقم (۸۸۷) ومسلم رقم .)٦١۲(‏ 
(۳ ) المعجم الکبیر رقم .)١۱۳١۳(‏ 

.)٠٠۲( ومسلم رقم‎ )۸٤۷( البخاري رقم‎ ) ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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وروى أحد والحاكم وابن خزعة وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أن البي 4 قال: " فضل 
الصلاة التي يُستاك لها على الصلاة التي لايستاك لها سبعين ضعفاً "» وحسنه غير واحد من أهل العلم 


قوله: [وانتباه] : أي من نوم لیل او نوم هار ودلیل ذلك: ما تبت ف الصحيحين من حدیث 
حذيفة رضي الله عنه أن الى ة: " كان إذا قام من الليل -أي من النوم - يَشوصْ - أي يدلك - فاه 
الماك 

قوله: [وتغير فم]: أي تغير رائحة الفم 4 سوت أو كثرة كلا أو طعام» أو شراب» أو حوع وغيیر 
ذلك؛ لقوله #: " السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب " ”. 

وا کد استابه وهو المذهب .عند دخحول المنزل؛ لما ثبت في مسلم عن عائشة أنغا سُعلت بأي 
شىء كان البى # بيدا إذا دحل المنرلء قالت: " بالسواك "“ . 

قال قي الإقناع: ون عة درل مسجد قال ق الكقاقة لرل او اول" . 

والظاهر أن استياكه ي عند دحوله المنزل من باب حسن معاشرته عليه الصلاة والسلام لأهله 
كالطيب » ولم يصح عن النبي # أنه كان يستاك عند دحول المسجد ولو كان ثابتاً لنّقّل» فإن استاك للصلاة 


ويتأكد السواك عند قراءة القرآن » لما روى البزار بإسناد حيد أن البي # قال: " طهروا أفواهكم 
للقرات + فسخ له أن رطب هه لغراءة لقان : 


ğe 


قيا : إنه يتأ كد استحبابه لذكر الله والدعاء ذ لقوله : ' انے کھت أن اذک ١‏ 
و إنه تأ کد ل والدعاء فهو حسن » لقوله خ: " إني أن أذ 
على غير طهر " . ومن الطهارة السواك » كما قال ##: " السواك مطهرة للفم ". 


.)٠۳۷( وابن خزمة رقم‎ )١٠١( المستدرك رقم‎ )۲٠۳۸۳( مسند أحمد‎ ) ١( 
.)٦۱۸( ومسلم رقم‎ )۲٤٥( البخاري رقم‎ )۲( 

(۳) سبق نخریجه. 

.)٦۱٤( مسلم رقم‎ )٤( 

.)٦۰۳( مسند البزار رقم‎ ) ٥( 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


A٦ 
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وكذا يتأكد - كما في الإقناع - عند خلو المعدة من الطعام» وعند اصفرار الأسنان . 
قوله: [ويستاك عرضاً مبتدئاً بجانبه الأيمن] 
اللذهب: أن المستحب له أن يستاك عرضاًء ودليل ذلك: ما رواه الطبراني قي الكبير والبيهقي وابو 
داود ني مراسيله أن البي ##: " كان يستاك عرضاً "“» والحدیث إسناده ضعيف » وله شاهد من مراسيل 
عطاء » وفيه راو ججهول مع الإرسال الذي فيه» فلا يصلح شاهداً » وقد ضعَف هذا الحديث النووي وابن 
الصلاح والضياء . 
وقالوا: إن الإستياك طولاً يضر باللثة . 
وقال بعض أهل العلم: الأفضل أن يستاك طولاء وذكروا أن أهل الطب يستحبون ذلك . 
وحيث إنه لم تبت سنة ف ذلك » فيرحع فيه إلى ما يقوله الأطباء » وقد ذكر الأطباء أن الاستياك 
طولاً» أي أعلى وأسفل أصلح للأسنان» لأنه بحافظ على الغشاء العاحي الأملس الذي يكسو الأسنان . 
قوله: [مبتدئا بجانب فمه الأيمن] 
وذلك لما ثبت قي الصحيحين عن عائشة قالت: ' كان النبي . عليه الصلاة والسلام . يعجبه 
التيمن أو التيامن في تَتَعُله وتَرَجُله وطهوره وشأنه كله " . وف ابي داود " وسواکه " » فیستحب 
البذاءة باجاتي الان قبل الأيس رغنك الاستاك : 
وهل المستحب أن يكون الاستياك باليد اليم آم باليسرى ؟ 
نص الإمام أحمد على استحباب ذلك باليد اليسرى » وقال شيخ الإسلام: " ماعلمت إماماً 
حالف في ذلك» فهو كالاستنثار'. 


وقال الجحد ابن تيمية: يستحب أن يساك بيده اليمى» لديث عائشة المنقدم. 


(۱) مسند أحمد رقم )۱۹۰۳٤(‏ وأبو داود رقم (۱۷). 

(۲) سبق نخریجه. 

(۳) المعجم الكبير رقم (۱۲۲۸)- سنن البيهقي(۷۳١)‏ -مراسيل أي داود رقم(٥).‏ 
)٤(‏ البخاري رقم )۱٦١(‏ ومسلم رقم )٠٤١(‏ . 


(ه) ابو داود رقم .)٤۱٤٤١(‏ 
AV‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


والاستدلال بحديث عائشة فيه نظر » فإنما يدل على البداءة بالجهة اليمنى » والكلام هنا ق الأداة التي 
مسك بها . 


والراحح: ما ذهب إليه الحنابلة» وذلك لأن التسوك من باب التطهر وإزالة الأذى» لقوله : 
مطهرة للفم "› وكان مرضياً للرب هما فيه من الطهارة التي يحبها الله تعالى » وما كان من باب التطهير وإزالة 
الأذف فاه بحب باليك اليسرة و تطبر ذلك الأستقان فان الى 6 كان بست باليد البسری كما ثبت 
في النسائي بإسناد صحي (© 
فائدة: 


روى ابن أبي شيبة - بإسناد لا بأس به -: " أن عبادة بن الصامت هه وأصحاب رسول الله 4 
كانوا يَرؤحون والسواك على آذانهم " » وفيه حديث ضعيف عند البيهقي عن جابر رضي الله عنه قال: 
" كان السواك من أذن النبي #4 موضع القلم من أذن الكاتب " . 

قوله: [ويڌهن غباً ویکتحل وتراً] 

غا ای یسا يدهن » ویرا لا بدن ء وليل ذلك مات ق اة إلا أبن ماه باستاد 

(O Mn, 
." صحيح: " أن البي #4 نى عن الترحل إلا غباً‎ 

والترحل: هو تسريح الشعر ودهنه . 

وهو مستحب» لما ثبت في سنن ابي داود بإسناد حسن أن الني ٍي قال: " من کان له شعر فلیکرمه 
" » وهذا عام في شعر الرس وشعر اللحية» واللحية كالرأس قي ظاهر كلام الحنابلة . 

ويكره أن يترحل كل يوم» لأنه من المبالغة قي التزين والتهالك ف التحسين» والشارع قد حى عن كثير 
من الإرفاه » وقد ثبت قي سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح أن " النبي 6# نهى أن يمتشط أحدنا في 
کل یوم " ” وني سنن ابي داواد بإسناد صحيح من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: "كان النبي 
)١(‏ النسائي رقم .)٩۹١(‏ 
(۲) مصنف ابن ابي شيبة رقم .)٠۷۹٤(‏ 


(۳) سنن البيهقي الكبرى رقم .)٠١١۷(‏ 


.)٠۰٥۸( والنسائي رقم‎ )١۷١١( والترمذي رقم‎ )٠١٦١( وأبو داود رقم‎ )۱٦۱۹۳( مسند أحمد رقم‎ )٤( 
.)٤۱۹۳( ابو داود رقم‎ )٥( 


.)۲۳۸( ابو داود رقم (۲۸) والنسائي رقم‎ ) ٦( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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البى ## ينهانا عن كثير من الإرفاه» وقال: كان البى 8 يأمرنا أن نختفى أحياناً "“ » وقي أبي داود أن الى 
قال: " إن البذاذة من الإيمان ": أي ترك كثير من التنعم في الثوب والبدن . 

ويجوز أن يرحل شعره كل يوم عند الجاحة» لما ثبت ق النسائي بإسناد صحيح: " أن أبا قتادة 
الأنصاري كانت له جمة ضخمة -أي شعر كثير يضرب على كتفه-فسأل النى 6: " فأمره أن يُحسن إليهء 
ت (TD‏ 
وآن بَترجًل کل یوم " .. 

وقال شيخ الإسلام: "المستحب ُن يفعل ما هو الأصلح لبدنه» کالغسل ياء حار ببلد رطب» لان 
المقصود ترحيل الشعر وهو فعل الصحابة د "» ولأن البي # قد يفعل الفعل لمعفى يعم ذلك النوع وغيره» لا 
لمعنى يخصه» فيكون المشروع هو الأمر العام» كما قرر هذا شيخ الإسلام رحه الله . 

والمقصود هو إكرام الشعر » فإذا حصل إكرامه بغير الدهن فإنه يكون مستحباً. 

هل السنة اتخاذ الشعر أم حلقه ؟ 

المشهور في المذهب أن اتخاذ الشعر سنة إلا أن يشق عليه إكرامه» ويطيله إلى أذنيهء أو إلى منكبيهء ولا 
بأس بالزياده على ذلك . 

قال الإمام أحمد: " هو سنة - أي اتخاذ الشعر- ولو نقوى عليه اتخذناه » ولكن له كُلفة ومُؤنة " أي: 
في تسريحه ودهنه ومشطه » وهو فعل النى کي فقد ثبت في الصحيحين " أن النبى هکان له شعر يَضرب 
على منكبه "» وثبت في مسلم " أن النبي ي كان له شعر إلى شحمة أذنه "» يعني: كان أحياناً إلى 
أل كه ,ا جانا إل شحهة آدنه, 

ولكن اتخاذ الشعر إن كان فيه فتنة كالشاب الأمرد ونحوه فإنه ينهى عن ذلك . 

أما حلق الرأس فقد أجمع العلماء على إباحته » كما قال ذلك ابن عبد البر رحه الله . 


والمذهب: أنه لا یکره 1 


(۱) ابو داود رقم .)٤۱٠۰(‏ 

(۲) ابو داود رقم .)٤۱٦۱(‏ 

(۳) النسائي رقم .)٥۲۳۷(‏ 

.)۲۳۳۸( ومسلم رقم‎ )۳۳٣۸( البخاري رقم‎ )٤( 
.)۲۳۳۸( مسلم رقم‎ )٥( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


۸۹ 
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وعنه: يكره لغير حج أو عمرة أو حاجة . 

قال ' كالا يكوه "٠ئ‏ السلف: 

وقد ذكر النبي # ني صفة الخوارج أن " سيماهم التحليق " » وهذا لا يقتضي التحرم؛ لأن ليس كل 
تشبه محرم» فالأظهر: أن تركه أولى إلا ق حج أو عمرة أو حاحة . 

وإذا اتخذ شَعْراً فهل يسدله سدلاً أم يفرقه فرقاً ؟ 

السدل: هو أن يرسل الشعر من غير أن يفرقه . 

والفُرق: أن يعزله من وسط رأسه» فيجعل شعره فرقتين . 

والجواب: أن الفرق هو آخر الأمرين من فعله # » وقي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: " كان أهل الكتاب يَسْدلون أشعارهم - أي يرسلوغا -» وكان المشركون يفرقون رؤوسهم › وكان 
رسول الله ي يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به » فسدل رسول الله ي ناصيته ثم فَرّق بعد " 
وف رواية: " ثم أمر بالفرق ففرق " » وقد اتفق أهل العلم على استحباب ذلك . 

فإذا فرقه حعله عقیصتین . 

قال الإمام أحمد: " أبو عبيدة كانت له عقيصتان » وعثمان كانت له عقيصتان" » وهذا كان فعل 
العرب» والعقص: اللي وإدحال أطراف الشعر قي أصوله وجعله ضفائر . 


مسألة: في وحوب إعفاء اللحية . 


قد أمر النبي ج بإعفاء اللحية » ففي الصحيحين أن النبي ج قال: " أخفوا الشوارب وأعفوا اللحى 
» وقي الصحيحين أن الي قال: " خالفوا المشركين» وفروا اللحى وأخفوا الشوارب  "‏ › وني 
مسلم: " أرخوا اللحى " . 


.)۲۳۳٣( ومسلم رقم‎ )٥٥۷۳( البخاري رقم‎ ) ١( 

(۲ ) لم أحد هذه الرواية في الأبواب التي تقدم ذكرها في الصحيحين . ورواها عبدالرزاق في مصنفه باب كتاب العلم / باب الشعر / ( 
۱ )| رقم )۲۰١۱۸(‏ عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وحد أهل الكتاب يسدلون 
الشعر » ووحد المشركين يفرقون» وكان إذا شك في أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع ما يصنع أهل الكتاب » فسدل » ثم أمر بالفرق ففرق » فكان 
الفرق آخر الأمرين. وهو كما ذكر الحقق. 

(۳) البخاري رقم )٥۸۹۳(‏ ومسلم رقم .)۲٥۹(‏ 

.)۲١۹( ومسلم رقم‎ )٥۸۹۲( البخاري رقم‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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اة الق الات على ال ولفتى + كا دك فلن عاي لمان الرب وة 

والذقن: هو جحمع اللخيين؛ واللحي: هو عظم الحنك وهو الذي فيه الأسنان 

والأحاديث المتقدمة تدل على وحوب إعفائها » وقد صرح بتحربم حلقها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
عبد البر وحكى ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض» ويدل على ذلك الأحاديث السابقة » وقد قال 
: "من تشه بقوم فهو منهم 


(T) 


واستشفى الحنابلة والشافعية مالم يستهجن طوها. 

وهل يكره له أن يأحذ منها ما زاد على القبضة ؟ 

والجواب أنه لا يكره وهو المذهب» وقد فعل ذلك ابن عمر قي الحج والعمرة » فقد روى البخاري أن 
ابن عمر رضي الله عنهما: "كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته » فما فَضّل أحذه "» ونص الإمام 
أحمد على جواز ذلك» وأحذ أحمد من حاجبيه وعارضيه» وكذلك نص عليه الشافعي إذا كان قي حج أو عمرة 


وكره ذلك الحسن وقتادة؛ واستدلوا بإطلاقات النصوص المتقدمة: " أرخوا اللحى " . " وأعفوا 
اللحى "“ وغيرها » قالوا: وظاهر هذه الأحاديث وجحوب إعفائها » وهو فعل النى عليه الصلاة والسلام » 
فقد ثبت في البخاري أن خحباب بن الأرث سعل» فقيل له: " أكان الي 8 يقرا قي الظهر والعصر ؟ فقال: 
نعم » فقيل له: بم كنتم تعرفون ذلك ؟ فقال: باضطراب يته "” . 

فالبي 4 لم ثبت أنه أحذ من لحيته شيئاًء بل کان يدعها عرضاً وطولاً. 


وأما ما رواه الترمذي: " أن النبي كه كان يأخحذ من لحيته من عرضها وطولها " ) فالحديث 
نکر 5 يصح » ۱ ستنکره البخاري وغیره 
واحتار الشيخ محمد بن إبراهيم رجه الله المنع من ذلك . 


(۱) مسلم رقم .)٦۲١(‏ 

(۲) ابو داود رقم )٤۰۳۱(‏ ومسند أحمد رقم .)١۱١٤(‏ 
(۳) البخاري رقم .)٥۸۹۲(‏ 

٤(‏ )سبق تخریجه. 

٥(‏ )سبق نخرجه. 

.)۷٦۰( البخاري رقم‎ )٩( 

(۷) الترمذي رقم .)۲۷١۲(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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والأظهر: حواز ذلك؛ لفعل ابن عمر» فإنه يدل على أن أحذ ما زاد على القبضة لا يناف إعفاءها؛ 
لأن الذي يبقى بعد أحذ القبضة وافرٌ كثيرء وأقوال الصحابة تقيّد إطلاقات النصوص» وابن عمر رضي الله 
عنهما هو راوي حديث وحوب إعفاء اللحيه» والأفضل: هو عدم أحذ شيء منها لحديث خباب» ما م 
يُشتهجن طوها . 

ولا بأس أن يأحذ ما تحت حلقه؛ لأنه ليس من اللحية » وهو المشهور قي المذهب . 


ويحف الشارب» هما ثبت في الصحيحين أن النى ج قال: " أحفوا الشوارب "' وني رواية: "جزوا 
الشوارب ""» وني رواية: " أنهكوا الشوارب" ‏ وهو أمر بأن يبالغ في قصّها . 

وصفة ذلك: أن يقصه حت يبدو أطراف الشفه» ولا يحمّه من أصله -كما قال النووي » وقال الإمام 
مالك: حلق الشارب بدعة ظهرت ٿ الناس ٍ 

وهو مستحب عند جمهور العلماء » قال النووي: " متفق على استحبابه ". 

وقال هل الظاهر بوجوبه . 

والأظهر: أنه بحب قص طرفه إن كان طويلاً بحيث يصل إلى طعامه » وإلا فيستحب؛ لما في المسند 
وسنن الترمذي » وصححه- وهو كما قال - أن الني بيك قال: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " . 

وقوله: "فليس ما" أي: لیس على هدینا وطریقتنا » قال صاحب الفروع: وهذه الصيغة تقتضي 
عند أصحابنا التحرى ". 

ويكره نتف الشيب اتفاقاً؛ لما ثبت في المسند وسنن الترمذي أن البى ب قال: " لا تنتفوا الشيب 
فإنه نور المسلم» ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له " . 

قوله: [ویکتحل وتراً] 


(۱)مسلم رقم .)۲٥۹(‏ 

(۲)مسلم رقم .)۲٣۰(‏ 

(۳) البخاري رقم .)٥۸۹۳(‏ 

. )۲۷٣۱( مسند أحمد رقم (۱۹۲۸۳) والترمذي رقم‎ )٤( 


(٥)مسند‏ أحمد رقم (11۷۲) واللفظ له والترمذي رقم (۲۸۲۱). 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


۹۲ 
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آی يسن له آن يكل ورا > ويسن أن یکون ذلات بالإقد > والإمد: نوع من أنواع الكحل » وقد 
ثبت في المسند وسنن الترمذي وابن ماحه واللفظ له بإسناد حيد أن النبي َة قال: " عليكم بالإثمد. فإنه 
يَجلو البصر» وبنبت الشغر "" أي: شعر العينين . 

وأما الاأكتحال بالأسود نما هو من باب الزينة » فإن كان للنساء فذلك جائزء وأما للرحال فتوقف فيه 
شیخ الإسلام ¢ وذکر انه یقوی جوازه إن کان کبیر السن» لبعد ذلك عن الفتنة » بخلاف الشاب « وذلك 
لأنه زينة» وهو ختص بالنساء . 

قال شيخ الإسلام: وأما الرحال فمحل نظر,» وأنا أتوقف فيه» ثم فرق بين الشاب الذي مُخشى من 
اكتحاله الفتنة فيمنع» وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يعنع. 

وقوله: [وتراً] : استدلوا عليه: مما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجحه أن النى # قال: " من اكتحل 

فعلى ذلك يكتحل جما يكون مناسباً لعينه من جهة العدد وتر أو غيره . 

قوله: [وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر] 

أي يجب أن يقول: بسم الله عند بداية الوضوءء وكذا الغخسل» والتيمم . 
وقوله: [مع الذكر]ء أي: تحب حال تذكره» وتسقط بالنسيان . 


الدليل على وحوب التسمية قبل الوضوء: ما رواه الخمسة إلا النسائي أن البي ك قال: " لا صلاة 
من لا وضوء له »> ولا وضوء من یذکر اسم الله عليه a‏ » قال العيني: "روي هذا الحديث من طریق أحد 
عشر صحابياً "» وقال ابن أي شيبة: " ثبت لنا أن النبي قاله"» أي من كثرة طرقه » وقد حشنه العراقى 
وابن الصلاح وابن كثير وابن حجر والمنذري » ومن الحدثين المعاصرين الشيخ الألباني رحم الله الجميع . 


وأما سقوط التسمية بالدسيان » فالدليل قول البي #: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأء 


واللسيان» وما استکرهوا عليه e‏ رواه ابن ماجه» وهو حدیث حسن . 


(۱) مسند أحمد )٠١۹۰٦(‏ الترمذي رقم )۱۷١۷(‏ وابن ماحه رقم .)۳٤۹٩(‏ 
(۲) مسند أحهد رقم )۸٥۹٦(‏ وأبو داود رقم )۳٥(‏ وابن ماحه رقم .)۳٤۹۸(‏ 
(۳) مسند أحهد رقم (۱۱۳۸۸)وأبو داود رقم (۱۰۱) وابن ماحه رقم (۳۹۸) والترمذي رقم )۲٥(‏ 


.)۲۰ ٤۳( ابن ماحه رقم‎ )٤( 
۹۳ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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هذا هو المشهور قي المذهب: أن التسمية واجحبة عند الوضوء ونحوه من الغسل والتيمم مع الذكر » فإذا 
ترك الشنديتة عمداً بطل وضوؤه » وإذا كان انا فان وضوءه صحیح . 

والمذهب -كما ق المنتهى -أنه إن ذكر التسمية قي أثناء الوضوء استأنف الوضوء مع التسمية» أي 
ابتدأه من جحدید» و يکمل وضوءه خحلافاً ا ي الإقناع وأكثر الأضحاب 

وذهب جمهور الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة ق الوضوء » واخحتار هذه الرواية 
الخرقي وابن آبي موسى والموفق والشارح وغيرهم . 

وأجابوا عن الحديث: بأنه ضعيف لا يثبت » قال الإمام أحمد: " لا أعلم فك حدقا له اساد جيد " 
اف التسمية قي الوضوء. 
عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما » ومعلوم أن الحديث إنما بحسن بطرقه وشواهده إذا م يكن خالفاً للأحاديث 

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه احتارها أبو الخطاب من الحنابلة والجد بن تيمية وابن عبد القوي إلى: 
أن التسمية فرض عند الذكر والنسيان» فلو تركها ناسياً فإن وضوءه باطل» وهو ظاهر الحديث المتقدم . 

وأصح الأقوال: أن التسمية سنة مستحبة؛ ڄا تقدم من ضعف الحديث الوارد هذا الباب » والله 


ا 


قوله: [ويجب الختان ما لم يخف على نفسه] 
الختان: من أمور الفطرة » وف الصحيحين من حديث أبي هريرةء أن النبى غ قال: " الفطرة 
خمس: الختان» والاسْتخداد. وقص الشارب» وتقليم الأظافرء وَنف الإبط " › وقوله ##: "من 
الفطرة" لا تفید فخا بعینه» ولا اغا بعينه » وإعا تفيد: أن هذا الأمر مشروع »> وقد یکون اجا »> وقد 


(۱) البخاري رقم )٥۸۹۱(‏ ومسلم رقم .)٠٥۷(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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Il 


الختان: تسس دنا ااظهاة 
وهو ي الدگر: قطع الجلدة التي فوق الحشمة. 
وني الأنثى: القطع من حلدة زائدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك» وتسمى القلفة. 


قال الولف وجب الختان] سواء كان المختون ذكرا آو آقی > هذا هو الذهبه وهو مذهب 


واستدلوا: ما ثبت قي مسند الإمام أحمد وسنن أي داود » أن النبي غ قال لمن أسلم: " الق عَنك 
شعر الكفرء واختتن 7 فهذا مر ( والأمر ظاهره الوجوب . 
واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما : " الأقلف لا تجوز شهادته ولا تقبل له صلاة › ولا تؤكل له 


ذبیحه 9 ¢ رواه ابن ای شيبة باسناد ج ی . 
ولأن الختان شعار المسلمين الذي يتميزون به عن النصارى › وفي البخاري أن هرقل قال: إن رابت ملك 
الختان قد ظَهر" . 

وعن الإمام أحمد رواية: أنه واحب ف حق الرحال دون النساء » واختاره الموفق والشيخ عبد الرمن 
السعفئ 4 واففت به اللخة الدائيدة. 
واستدلوا بما رواه أحمد في مسنده أن الى ## قال: " الختان سُنَّة للرجال مَكرمة للدساء "7 والحديث 
ضعيف» فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 
ولعدم الأمر به في حقها . 
ولأنه ف حق الرحل يتوصل به إلى كمال الطهارة » لأن هذه الجلدة التي تقطع في الختان يبقى بها شيء من 
البول ويجتمع بعد خروحه من ثقب الحشفة» وليس هذا المعفى في المرأة» وغايته ف حقها أن يقلل شهوتاء ولذا 
فإن المستحب - على القول به - وهو المذهب: أن لا تؤحذ كل هذه الجلدة بالنسبة للمرأة» لأن المقصود هو 
تقليل الشهوة : 
(۱) مسند اهمد (۰ (٠١٥٤۷‏ وأبو داود رقم .)۳٣۹(‏ 


(۲) مصنف ابن ابي شیبة رقم .)۲۳۳۳٤(‏ 


(۳)البخاري رقم (۷). 
)٤(‏ مسند أحمد رقم (۲۰۷۳۸). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وقي سنن اف داود أن امرأة كانت ل بالحدينة فقال ها الى "ل ھک فإن ذلك أحظى للمرأة 
وأحب للبعا 7 وسنده ضعيف . 

وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد: أنه سنة مطلقاً للرحال والنساء » للحديث المتقدم: " الختان 
سلنة للرجال مكرمة لجاي ي وتقدم أن الحديث ضعيف. 


والراحح أنه واحب قي حق الرحال دون النساء لما تقدم. 
قوله: [ما لم يخف على نفسه تلفاً أو ضرراً] 


الاخ سقط عه الق ورف لے ٠‏ قال جال اموا َه ما سطع کے 7 وقا 
" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " › وقال #: " لا ضرر ولا ضرار ". 
مسألة: 
يجب الختان عند البلوغ » فلا يجوز تأخيره عنه . 
ويدل على ذلك: ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه سغل: مل مَنْ أنت حين ف قيض النبي ج ؟› 
فقال: " أنا يومئذ مَختون » وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك "” أي: حت يناهز البلوغ. 


فهذه سنة العرب » وهو أمْم لا يختنون الغلام حت يدرك البلوغ > ولأنه قبل البلوغ ليس مكلفاً » 
والختان في زمن الصغر أفضل إلى سن التمييز» وهو قول الأكثر » لأنه أسرع في البرء» ولينشأً على أكمل 
الأحوال . 


ويكره ف المذهب في سابع يوم وقبله» أي: من الولادة إلى اليوم السابع» وهو قول الحسن البصري؛ 
قالوا: لأنه فعل اليهود » فإنم يختنون في اليوم السابع . 


وعن أحمد: لا يكره» وهو مذهب الشافعية وقول ابن المنذر» قال: " Ss‏ 
يختن الصبي في اليوم السابع حجة " » وقد ذكر شيخ الإسلام أن إبراهيم الك حََنَ إسحاق في يوم 


(۱) ابو داود .)٥۲۷۱(‏ 
(۲)سبق تخرجه. 


(۳)سورة التغابن آية .)١١(‏ 
)٤(‏ البحاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم (۱۳۳۷). 


(ه) البخاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم (۳۳۲۱). 
٦(‏ ) البخاري رقم .)°۹٤۱(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


۹٦ 


2 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) EE‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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سابعه» فكانت سنة في بني إسحاق » ومنهم اليهود » وختن إسماعيل عند بلوغه » فكانت سنة في بنيه من 
العرب» وكلٌ سنه عن إبراهيم عليه السلام . 

فالراجح: انه لا یکره . 

مسألة: 

قال شيخ الإسلام: "ولا حى أحدٌ بعد الموت". 

ويكره وهو المذهب تقب آذن صي لا حارية وهو منصوص أحمد. 

وجرم النمص والوشم اتفاقاًء وكذا يحرم وصل شعر بشعر وهو المذهب» ولو شعر بيمة» وعن أحمد ولو 
بغير شعر إن أشبه الشعر كصوف بلا حاجة» وهو الصواب وهو مذهب المالكية. 

وها تحسين بشرة الوحه بتحمير ونحوه وهو المذهب. 

الثاني من أمور الفطرة (الاستحداد): وهو حلق العانة » وهو مستحب بالاتفاق » كما قال النووي» 
وله قَصّه وإزالته ما شاء . 

القالث من أمور الفطرة (قص الشارب)» وتقدم الكلام عليه. 

الرابع من أمور الفطرة (تقليم الأظافر) » وهو مستحب بالاتفاق. 

والمذهب: أنه يقلم أظفاره خالفاً بأن يبدا بخنصر اليمنى» ثم الوسطى» ثم الإبهام» ثم البنصرء ثم السبابة 
> ثم إبهام اليسرىء» ثم الوسطىء» ثم الخنصرء ثم السبابة» ثم البنصر» وهذه صفة المخالفة . 

لما روي أن النبي ## قال: " من قَلّم أظفاره مخالفاً لم يَرَ رمداً "'» ورد بأن الحديث لا أصل له» 
وقال ابن القيم: " هذا من أقبح الموضوعات" . 

والسنة التيامن » فيبدأً بيده اليمنى» ثم اليسرى » فقد " كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره وفي شأنه كله " . واحتاره الشيخ عبد الرمن السعدي. 


ع 


مسألة: 


.)۳۲۳( المنار المنيف رقم‎ )١( 
.)٦۳۹( ومسلم رقم‎ )۱٦۸( البخاري رقم‎ )۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
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اللذهب انه یستحب له دفن قلامة أظفاره» وما يأخحذه من شعره . 
وقي ذلك حديث رواه الطبراني بإسناد ضعيف حداً " أن النبي لي كان يدفن أظفاره ". 
ونص على استحبابه الإمام أحمد » وقال: " کان ابن عمر يفعله" . 
الخامس من أمور الفطرة (نتف الإبط)» وهو مستحب بالاتفاق -كما قال النووي رحه الله . 
والسنة: أن ينتفه» كما صرح اديت وان عة ار آله اة وهي أغادط سل لرل 
الشعر فلا بأس» لأن المقصود النظافة . 
کان یقص شاربه ويأخذ من أظفاره قبل أن يخرج ا صلاة الجمعة "") والحديث استاده ضعيف ذا » 


ٍِ 
٩ 


ولا يتركه فوق أربعين يوماً وهو المذهب» لما قي صحيح مسلم عن أنس بن مالك » قال: قت لا 
ا اا 0 ٤ Cf ell sl a NÎ‏ 4 )¥( 
في قصْ الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة آلا نترك ذلك أكثر من أربعين يوما' . 
ومعناه كما قال النووي: "معنى هذا الحديث أنهم لا بؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها فإن 
أخروها فلا يۇخرونها کر من أربعين یوما ولیس معناه اللإذن في التأخحير عن أربعين مطلقاً وقال في 
تقليم الأظافر: وأما التوقيت في تقليم الأظافر فهو معتبر بطولها فمتى طالت قلمها ويختلف ذلك 
باختلاف الأشخاص والأحوال وكذا الضابط فى قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة". 
والحكم يدور م علته وحوداً وعدما : 
فالمراد: أنه إذا ترکها فلا ينبغى أن يتجاوز أربعين يوماً . 
قوله: [ويكره الفرّع] 
القرع: جمع فَرعة » وهي: القطعة من السحاب . 
)١(‏ المعجم الأوسط رقم .)٥۹۳۸(‏ 
(۲) شرح السنة للبغوي .)۳١۹۸(‏ البحر الزحار مسند البزار(۸۲۹۱) والبيهقي في شعب الإيعان(۸١١٠).‏ 
(۳) مسلم رقم .)۲٥۸(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


۹۸ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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والمراد به هنا: حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه» سواء کان ما يحلقه هو مقدم رأسه» أو وسطه» أو 
مؤحره» ويترك باقيه » وكأن يحلق جوانبه ويترك وسطه» كما يفعله الأوباش والسفل» كما قال هذا ابن القيم . 


والدليل على المنع من ذلك: ما ثبت قي الصحيحين: " أن النبي نهى عن القَرَّع " قيل لنافع: ما 
القَرَ ؟» قال: "أن ر يخلق بعض رأس ١‏ لصبي» ويترك بعضه 9 
وټ مسند أحمد وسنن ا داود والنسائي باسناد صحیح : ن الي 8 را ا قل خلق بعض شعره 
وترك بعضه» فنهاهم ن ذلك» وقال: اخلقوه كله أو اترگوه كله 0 
وجماهير أهل العلم على أنه مكروه » لكن إن كان فيه تشبّه حرم لحديث: " من تشبه بقوم فهو 
(T)‏ 
منھم ". 
قوله: [ومن سنن الوضوء: السواك] 


ويدل على ذلك ما ثبت في مسند أحمد وسنن النسائي بإسناد صحيح أن البي َ# قال: " لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء "» وحله: عند المضمضة في المشهور في المذهب 
لحديث علي ظاي» وفيه: " أنه تمضمض وأدخل بعض أصابعه في فيه - أي يستاك - ورفع ذلك إلى 
لي ١و‏ ات بت ی ی ب عل ا ا ا ای 
ينظضف فيه الفم » فناسب أن يستاك مع المضمضة. 


قوله: [وغسل الكفين ثلاثا] 

غسل الكفين قي أول الوضوء مستحب باتفاق أهل العلم » قال الموفق: " بغير حلاف نعلمه " » وقي 
حديث عثمان طل في الصحيحين: " أنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاثاً ثم تمضمض واستدشق واستنش» ثم 
غسل وحهه ثلاثاًء م غسل یدیه إلى المرفقین ثلاثاًء م غسل رحلیہ ثلاثاً م قال: " ھکذا ریت رسول الله 4 


.)۲۱۲۰( ومسلم رقم‎ )٥۹۲۰( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) ابو داود رقم )٤۱۹٥(‏ والنسائي رقم )٥۰٥۱(‏ ومسند أحمد رقم .)٤۹۷۳(‏ 

(۳) ابو داود رقم )٤۰۳۱(‏ والترمذي رقم .)۲٣۹۰(‏ 

.)٠۸۲/۲(مزحجلا وذكره البخاري معلقاً بصيغة‎ )۳٠١۲( مسند أحمد رقم (۹۹۲۸) وسنن النسائي الكبرى رقم‎ )٤( 


)٥(‏ سبق نخرجه. 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


۹۹ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرج زاك القع ر كاب اطبار ٤‏ فش اشع دين عاك انح غه ا 
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يتوضاً» وقال: " من توضاً نحو وضوئي هذاء ثم صلى رکعتين»› لا يُحَدّث فيهما نفسه» غفر له ما تقدم 
من ذنبه ")» والمراد بغسل الكفين: أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى الرْسْع . 

قوله: [ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء] 

تقدم في باب المياه وحوب غسل الكفين من نوم ليل ناقض للوضوء» وتقدم الدليل على ذلك» وهي 
طهارةٌ منفردةٌ على المذهب وليست من الوضوء » فيجوز تقديمهما على الوضوء بزمن طويل » وهو ظاهر 


الذي 


ترط ما - على المذهب - نيّة » ولا تكفى نيّة الوضوء أو الغسل؛ لأا طهارة منفردة . 

وقيل: تكفي » وهو أظهر . 

وقياساً على واجحبات الصلاة فإنا تسقط سهواً . 

قوله: [والبداءة بمضمضة ٹم استنشاق] 

أي: المستحب أن يبدأ بالملضمضة» ثم الاستنشاق » ثم يغسل وحهه » ودليل ذلك ما ثبت قي مسلم: 

" أن البي ف مضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاناً " › و [غ] تفيد الترتيب . 

والسنشقحب: أن يعضيض ويستشق من عة واحدة 2ا ت ق الق عليه من خديت عبد اله 
بن زید: "أن النبى يه مضمض واستدشق خدشق ثلاث بثلاث غرفات ا 

وأما ما حاء قي سنن أبي داود: " أن النبي يه كان يفصل بين المضمضة والاستدشاق " ”» أي 
یتمضمض بکف» ثم یستنشق بکف آخر» فالحدیث فیه: N yy‏ 
ولم یجئ القفصضل بين المضمضة والاستدشاق في حدیثِ صحیح ألبغة " . 


.)۲۲١( ومسلم رقم‎ )۱٦٤( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)۲۳٣( مسلم رقم‎ )۲( 

(۳) البخاري رقم (۱۹۲) ومسلم رقم .)٠۳١(‏ 
)٤(‏ ابو داود رقم (۱۳۹). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


4 ا . الز اد قع بعنی بد 
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وقد ذكر صاحب الفتح حديثاً رواه ابن السكن من حديث عثمان وعلي وفيه: " أن النبي 4# فصل 
بين المضمضة والاستدشاق "» ولم يذكر سنده» وتقدم قول ابن القيم رحه الله . 

والملضمضة: هي تحريك للماء في الفم . 

والاستنشاق: هو حذبه إلى باطن الأنف . 

والاستنثار: هو طرحه من الأنف » ولم يذكره المؤلف؛ لأن العادة أن الإنسان إذا استنشق الماء فإنه 
يستنتره . 

والمذهب: أن المضمضة والاستنشاق يكونان باليد اليمنى؛ لحديث: " أن النبى كان يعجبه التيمن 
في شأنه کله "”' وني أي داواد " وني طهوره "» بخلاف الاستنثارء فإنه إزالة أذى » فاستحب أن يكون 
بيده اليسرى 

وصح ذلك عن النبي 4# في سنن النسائي“ بإسناد صحيح . 

قوله: [والمبالغة فيهما لغير صائم]: 

تستحب المبالغة في المضمضة والاستدشاق لغير صائم؛ لما روى الأربعة وأحمد من حديث لَقِيط بن 
صبرة طله أن البي ## قال له: " أسْبغ الوضوءء وخَلل بين الأصابع» وبال في الاستدشاق إلا أن تكون 
صائماً "7 . 


وقوله: (بالغ ف الاستشاق فيه آن البالخة ق الأستنشاق سغة ووتقاس علد الاش ةب 
ولحديث: 1 أسبغ الوضوء 1 
والمبالغة في الاستدشاق: بأن يجذب للماء بتقسه حتى يصل إلى أقصى أنفه » والمبالغة في المضمضة: 


بأن يحرك الماء بقوة حتى يصل إلى أقصى جوانب الفم . 


(۱) سبق نخرجه. 


(۲) سبق نخرجه. 
)"( النسائي رقم ( 


.)٤٤۸٩( وابن ماحه رقم‎ )۱۱٤( والترمذي رقم (۳۸) والنسائي رقم‎ )۲۳۹٣٠( مسند أحمد رقم (۳۸۲) وأبو داود رقم‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


4 ا . الز اد قع بعنی بد 
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والواحب في المضمضة جرد إدارة الماء ق الفم»ء فلاب من تحريكه قي الفم » لأن إدخاله إلى الفم بلا 
تحريك لا يُسمى مضمضة » وكذلك الواحب ق الاستدشاق حذبه إلى باطن الأنف » ولا يكفي وضعه قي 
الأش بوك ذب إل باظن آلأنفء فلا يسمي ذلك امشاقا وهو الذهب:. 

والوجه الثاني في المذهب: يكفي وضع للماء قي فيه وإن لم يحركه. 

وله بلع الماء بعد الملضمضة » لأن الغسل للفم بالمضممة قد حصل » وكذالو استعطه بعد 
الاستنشاق . 

وينهى الصائم عن المبالغة ف المضمضة والاستنشاق» لأا قد تؤدي إلى ابتلاع الماء أو نزوله من 
الأنف إلى المعدة . 

وني قوله: " أسبغ الوضوء "» فيه: أن المشروع إسباغ الوضوء » وهو: إتمامه وتوفيته وتكميله » فإن 
کان ف الواحبات فهو واجب » وإِن کان ف المستحبات فهو مستحب . 


وهل یستحب ن يزيد على المفروض بان يغسل اليدين اى العضدين أو المنكبين ويغسل الرحلين 
حت يرتفع في الساقين ؟ 

قولان لأهل العلم: 
قال: " إن أمتي يأتون يوم القيامة 6 مُحَجُلين من آثار الوضوء» فمن استطاع منکم أن بُطيل رَه 
فليفعل "° > وراوي هذا الحديث وهو أبو هريرة ثبت عنه . کما قي مسلم . " انه غسل يديه ی كاد ان بلع 

وذهب المالكية » وهو رواية عن أحمد إلى: أن المستحب عدم الزيادة على المفروض » بل يقتصر على 
ما ورد عن النبي بء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من الحققين. 


.)۲٤١( ومسلم رقم‎ )۱۳١( البخاري رقم‎ )١( 
.)٦۰۳( مسلم رقم‎ )۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وأحابوا عن هذا الحديث: بأن قوله: " من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل "» هو مُذرج من 
كلام أي هريرة » وقد ذكر الحافظ: أن هذا الحديث ورد عن عشرة من أصحاب الني غ ليس في حديث 
واحد منهم ذكر هذه الجملة » وأن هذه الجحملة لم يذكرها أحد من الرواة عن أبي هريرة إلا تُعيم بن عبد الله 
الميجمر » فثبت لنا أن هذا موقوف على أبي هريرة . 

وقول الصحابي إذا حالفته السنة لا يكون حجة » فقد ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي . 
وهذا لفظ أبي داود . أن النبي ## توضاً ثلاثاً ثلاثاً» ثم قال: " هذا الوضوءء فمن زاد على هذا - زاد أبو 
داود " أو نقص " -فقد أساء وتعدى وظلم "” » وتكلم الإمام مسلم على لفظة: " أو نقص "» أي: 
أعلّهاء وتأوها البيهقى بأن المراد أن ينقص في غسل العضوء» فلا يصيب بعضه الماءء كالأعقاب ونحوها. 

وهذا القول هو الراحح » فلم يثبت عن النبي # أنه كان يزيد على المفروض . 

ما ما ثبت تي مسلم أن آبا هريرة كان يغسل يديه حتى يشرع قي العضد » ويغسل رحليه حتى يشرع في 
الساق ويقول: "هكذا رأيت النبي يتوضاً "» فمعناه ظاهزء أي: حت يشرع في العضد فيتيقن غسل 
المرفقين » وكذلك يغسل رحليه حت يشرع في الساق فيتيقن دحول الكعبين قي الغسل» لأن إدارة الماء على 


واخت: 


قوله: [وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع] 


التحليل لغةً: إدخال الشيء في لل شيء آحر » قال تعاى: #[ وضعو لكك وڪم 
الفنة چ أي لأسرعوا فيما بينكم في إلقاء الفتنة . 
قوله [الكثيفة]: هي التي لا تصف البشرة» وهو قيد جرج اللحية الخفيفة . 
والخفيفة: هي التي تصف البشرة » فيحب غسلها؛ لأا من الوحه » والوحه يجب أن يغسلء» قال تعالى: 
ایلوا رجوگ چ ۵. 


(۱) مسند أحمد رقم )11۸٤(‏ وأبو داود رقم )١٠١(‏ والنسائي رقم )۱٤١(‏ وابن ماحه رقم .)٤۲۲(‏ 
(۲) مسلم رقم .)۲٤١(‏ 
(۴)سورة التوبة آية .)٤۷(‏ 


.)١( )سورة المائدة آية‎ ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


a‏ فضيلة /الشيخ حد الحمد 
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فإن كانت اللحية كثيفة وحب غسل ظاهرها؛ لأنه أي ظاهرها من الوحه »وكذلك المسترسل من اللحية 
يجب غسله» لأنه من الوحه» وهو المذهب» بخلاف المسترسل من الشعر على الرقبة فلا يحب مسحه» لأنه ليس 
من الرأس . 

ویستحب تخليل باطنها؛ ا روی الترمذي وغیره من حدیث عثمان: " أن النبي کان یخلل لحيته 
 "‏ » وقال الإمام أحمد: "ليس في تخليل اللحية شيء صحيح " وهذا الحديث له طرق كثيرة » وذكر 
ابن القيم ذلك: عن ثلاثة عشرة صحابياً » فالحديث صحيح لطرقه» وقد صححه الإمام الترمذي . 

وقال ابن القيم: وکان النبي ي یخلل لحينه أحيان ولم یکن يواظب على ذلك "؛ لأن اكثر 
الأحاديث في صفة وضوء النبي ## ل تنقل تخليل لحيته» وهو الراحح . 

وصفة تخليل اللحية: ان باع فا من ماء» ويخلل يته بأصابعه کالشط ففی ن ن داود باسناد 
حسن ٠:‏ أن النبي ئ کان إذا توضاً اچد کا ن ماءٍ ¢ فأدحله تحت حنکه» فخلٌل به حیته» وقال: ھکذا 
(TD) m‏ 


أمرني ربي عز وجل" » والحديث إسناده حسن . 


قوله: [والأصابع]: تخليل الأصابع عام في أصابع اليدين والرحلين» وهو مستحب باتفاق العلماء . 

وني سنن الترمذي بإسناد حسن أن النبي 4# قال: " إذا توضأت فخلل بين الأصابع " » أما 
تخليل أصابع اليدين فهو بأن يدحل أصابع يده في الأخحرى بأن يشبك بين أصابعه » وقي حديث لقيط المتقدم: 
(O) m 0 "‏ 

وخلل بين الأصابع ' . 

وأما تخليل أصابع الرحلين » فقد ورد قي الخمسة إلا النسائي بإسناد حسن عن المستورد بن شاد 4 
قال: " رأيت النبي ي إذا توضا ذلك . وني رواية: "حَلّل " - أصابع رجليه بخنصره " . 

والمذهب أا حنصر اليد اليسرى؛ لأن ما بين أصابع الرحلين لا يخلو غالباً من القذر » فاستحب أن 
یکون بالید الیسری » وهو ظاهر . 


فإن م يتيقن وصول للماء إلى ما بين الأصابع فيجب التخليل. 


.)۳١( الترمذي رقم‎ )١( 

(۲ ) ابو داود رقم .)۱٤٤١(‏ 

(۳ ) الترمذي رقم (۳۸). 

(٤)مسند‏ أحمد رقم )۱۹۳۸٤(‏ وأبو داود رقم ٤۲(‏ ۱) والترمذي رقم (۷۸۸) وابن ماجه رقم .)٤٤۸(‏ 
)٥(‏ مسند آحمد رقم )۱۸۰۱١(‏ وأبو داود رقم )۱٤۸(‏ والترمذي رقم )٠۰(‏ وابن ماحه )٤٤٩(‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


قوله: [والتيامن] 
وطهوره وقي شأنه كله " » وثبت في مسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود وابن ماحه بإسناد صحيح أن 
البي # قال: " إذا لبتم وإذا توضأتم فابدؤوا بميامنكي ". 

فهذا يدل على أن المشروع أن يبدأ بميامنه » وهو مستحب باتفاق أهل العلم» فإذا غسل يده اليسرى 
قبل اليمنى صح» ولكنه حلاف السنة . 

قوله: [وأخذ ماء جديد لأذنيه] 

هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة» وأن المستحب أن يأحذ لأذنيه ماءً غير الماء الذي مسح به 

رأسه » وهذا هو مذهب جهور أهل العلم . 

واستدلوا: ما رواه البيهقي بإسناد صحيح: " أن النبي أخذ لأذنيه ماءً حلاف الذي أخذ لرأسه 
" والحديث شاذ » وقد ضعّفه ابن القيم وغيره » ورواه مسلم بالسند نفسه بلفظ: " ومسح برأسه بماء 
غير فضل يديه ". 

فالرأس عضو واليدان عضو آخر » وقد مسح النبي 6 الرس بغير فضل يديه » أما الأذنان فإغما من 
الرس » قال ##: " الأذنان من الرأس " رواه أحمد والأربعة إلا النسائي . 


وقد روی ابو داود والترمذي من حدیث الربيع بنت عَقراء ف وضوء النبي 0 قالت: فمسح 
رأسه» مسح ما أقبل منه وما أدبر» وصدغيه' وأذنيهء مرة واحدة n‏ وإسناده حسن . 


والراحح وهو رواية عن الإمام أحمد: أنه يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه » وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » واختار هذا القول طائفة من أصحاب أحد كالمحد ابن تيمية والقاضي . 


قوله: [والغسلة الثانية والغالثة] 


.)۲۹۸( ومسلم رقم‎ )۱٦۸( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) مسند أحمد رقم )۸٠٥۲(‏ وأبو داود رقم )٤١٤١(‏ والترمذي رقم )۱۷٣١(‏ وابن ماحه رقم .)٤۰۲(‏ 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي رقم .)۳١١(‏ 

.)۲۳٣( مسلم رقم‎ )٤( 

() مسند أحمد رقم (۲۲۲۲) وابو داود رقم )۱۳٤(‏ والترمذي رقم (۳۷) وابن ماحه رقم .)٤٤۳(‏ 
)٩(‏ ابو داود رقم (۱۲۹) والترمذي رقم .)۳٤(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


0 4 0 الز اد قع بعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) EE‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


AE‏ فضيلة /الشيخ حد احمد 
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وقد ثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي توضاً مرة مرة ". 


وثبت ني البخاري أيضاً من حديث عبد الله بن زيد خله: " أن النبي ًه توضأ مرتين مرتين ". 
وثبت أنه توضاً ثلاناً ثلاثاً E‏ ف حدیث عتمان رصي الله عنه وتقدم» وڼ حدیث ای داود 
الذي تقدم ذكره: " أن النبي توضاً ثلاثاً ثلا " . 
وثبت أن النبي توضاً فخالف ف العدد » فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن زي ل" أن 
البيااغسل يديه مرتين» ثم مضمض واستشر ثلاثاًء ثم غسل وجهه ثلانا » ثم غسل يديه مرتین مرتین 
o‏ ا E‏ )9( 
ا المرفقين» ثم مسح رآسه بیدیه» ثم غسل رجليه : 
وكل ذلك سنة » والغالب من حاله ي أن يتوضاً ثلاثاً ثلاثاً » والفرض إنغا هو الغسلة الأولى » وما 


سواها فهو سنة » وينبغي للمتوضيء أن يفعل هذا تارة وهذا تارة » وأن يكون غالب حاله الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. 


.)٠١١۷( البخاري رقم‎ )١( 
.)٠١۸( البخاري رقم‎ )۲( 
.)٥٦۷( ومسلم رقم‎ )٠١۹( البخاري رقم‎ )۳( 
)۱۳٣١( ابو داود رقم‎ )٤( 
.)۲۳٣( ومسلم رقم‎ )۱۸١( البخاري رقم‎ )٥( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( کتاب الطهارة) 


۰ هھ 


انتهی الشیخ من مراحعته ق عام ۳۸٤١ھ‏ 


الزاد / موقع يعني بدروس ۰ ۳ 
فضرلة /الشخ حد احمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) EE‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


AE‏ فضيلة /الشيخ حد احمد 
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باب فروض الوضوء وصفته 
الفروض جع فرض» وهو في اللغة: القطع والحر . 
أما اصطلاحاً: فهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. 
فإذن هو مرادف للواجحب » وهذا هو المشهور قي مذهب الحنابلة وهو مذهب جمهرر الفقهاء 
والأصوليين . 
فعلى اصطلاح قول الجمهور فإن الصلاة والختان كلاهما فرض وواحب » وعلى اصطلاح الأحناف 
الصلاة فرض» والختان واحب» وهذا أولى؛ لأن فيه تمييزاً بين الواحبات نفسها بحسب دليلها. 
قوله: [فروضه ستة] 
ويريد بالفروض هنا: أركان الوضوء؛ وذلك لأن ما ذكره المؤلف كلها أجزاء من ماهية الوضوء » وحزء 
الشيء هو رکنه 8 
قوله: [غسل الوجه] 
ب 0 ر صد 
هذا هو الفرض الأول » ودلیله قوله تعالی: # فاعیلوا وجوهک کې © 
قوله: [والفم والأنف منه] 
أي من الوحه في الوضوء» وكذلك العُسل كما سيأتي إن شاء الله > فعلى ذلك المضمضة والاستدشاق 
فرض؛ لأما من الوحه » والوحه هو ما يواحه به » وهذه الأعضاء تتم بها المواحهة » فالفم والأنف تتم هما 
المواحهة كما تتم المواحهة ببقية أحزاء الوحه . 
ويدل على وحوب الاستنشاق ما ثبت في الصحيحين أن النبي ج قال: " إذا توضاً أحدكم فليجعل 


في أنفه ماء ثم ليَنْتَثر "» فهذا فيه وحوب الاستدشاق؛ لأمر البي ك8 والأصل في الأمر أنه للوحوب. 


(١)سورة‏ المائدة آية .)٩(‏ 


(۲) البخاري رقم )۱٦۲(‏ ومسلم رقم (۲۳۷). 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) لر eS‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


A‏ فضيلة/٠‏ شر حد امد 
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ويدل على وحوب المضمضة: ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي ه قال: " إذا 
توضأت فمضمض "» ولأن الني ## كان يواظب على المضمضة والاستنشاق » ومن ذگر وضوء النبي ج 
مفصَّلاً ذكر المضمضة والاستنشاق » وهذا الفعل يصلح أن يكون بياناً لحمل القرآن . 


وذهب جمهور أهل العلم إلى: أن المضمضة والاستدشاق سنة؛ قالوا: لأن الله . عز وحل . في الآية 
إغا أمر بغسل الوحه» ولم يأمر بالمضمضة والاستدشاق » وقال ## - في سنن أبي داود يإسناد صحيح: " 
توضاً كما أمرك الله" » وم يأمر الله ني آية الوضوء بالمضمضة والاستندشاق . 


وقي هذا الاستدلال نظرٌ » وذلك لأن ما يأمر به البي ## فهو مثل ما يأمر به الله » وقد أمرنا النبي 
بالمضمضة والاستنشاق » وداوم على ذلك » وقد أمرنا الله بمتابعته وامتثال أمره . 


فالراجح: هو ما ذهب إليه الحنابلة من وحوب المضمضة والاستنشاق. 

قوله: [وغسل اليدين] 

وهذا هو الفرض الثاني» ودليله: قوله تعالى: # فاعلوا و جوک ويک لی اَلمرافق گے 7. 
قوله: [ومسح الرأس] 

هذا هو الفرض الثالث لقوله تعالى: #إ وأمسحواً وسیک کړ. 

قوله: [ومنه الأذنان] 

فيجب مسحهما لأغما من الرأس » هذا هو المذهب » وهو الراحح . 


وذهب جمهور أهل العلم إلى أن مسح الأذنين لا يجب. 


(۱) ابو داود رقم .)۱٤٤(‏ 
(۲) أبو داود رقم )۸٦١(‏ والترمذي رقم (۳۰۲). 
(۳)سورة المائدة آية .)٩(‏ 


.)٩( )سورة المائدة آية‎ ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


a‏ فضيلة /الشيخ حد الحمد 
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ول اشا قول ال لادان من الس ٠‏ وة خد واو دود من ديت أن ما رضن 
الله عنه » ورواه ابن ماحه من حديث أي هريرة رضي الله عنه ورواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بإسناد جيد » وهذه الشواهد ترتقي بالحديث إلى درجة الصحة . 


قوله: [وغسل الرجلين] 


4 ر وه 


هذا هو الفرض الرابع » وهو فرض بالإجماع » قال تعالى: ‏ تاا آلزيت ء اموأ لدا ف 


0 


کے EE ETE‏ 2 کے ے س A 2 <7 ae‏ 3< . 
إلى ألصَاوة فاعسلوا وجو وَأيرِیّکہ إلى المرافق وامسحواً روس وڪم إلى ‡ 
قوله: [والترتيب] 


بأن يغسل وجهه أولاً م يغسل يديه إلى المرفقين ثم يعسح رأسه ثم يغسل رحليه » وهو فرض عند 
الحنابلة والشافعية. 


قالوا: لأن الله عز وحل في آية الوضوء أدحل الممسوح بين المخسولات » فقال تعالى: # يتأُا 
الت موادا ممم إلى الصلوة الوا وجوم وركم إلى ألمرافق وأمسخوا 
روسكم وأرجكڪم إلى ألَكعبَينِ ى و قصل النظير عن نظيره » وهذا لا فائدة منه إلا وحوب 
الترتيب لأن الآية في ذكر فرائض الوضوء » ولو أن رحلا قال: ( أكرمت زيداً » وأهنت عمراً » وأكرمت بكرا 
لكان هذا الكلام من العِيّ لا من البيان إلا لفائدة كما تقدم » كما أن الله . عز وحل . م يرتب الأعضاء بذكر 
الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب» بل رتبها هكذا مختلفة » وذلك لا فائدة منه إلا وحوب الترتيب » ثم إن 


البي ## لم يصح عنه أنه توضأً إلا مرتباً » كما قرر هذا ابن تيمية وابن القيم والنووي وغيرهم. 
فالراجح: هو وحوب الترتيب » فلو أن رحلا توضأ غير مرتب كان مسح الرأس قبل غسل 
اليدين » فإن وضوءه لا يصح. 
فإن توضا مُتكسا أربع مرات فهل يصح وضوؤه بأن يغسل رحليه تم مسح رأسه ثم يغسل يديه ثم 
يغسل وحهه ويفعل ذلك آربع مرات ؟ 
(۱) مسند أحمد رقم (۲۲۲۲۲) أبو داود رقم )١١٤(‏ والترمذي رقم (۳۷) وابن ماجه رقم )٤ ٤١(‏ والمعجم الكبير للطبراني رقم .)١١۷۸٤(‏ 


(۲)سورة المائدة آية .)١(‏ 


(۳)سورة المائدة آية .)٩(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


E‏ فضيلة /الشيخ حد الحمد 
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الجواب: يصح وضوؤه؛ أنه يجتمع من ذلك وضوء واحد مرتب صحیح؛؟ فمن الوضوء الأول يصح 
غسل الوجه »> ومن الوضوء الثاني غسل اليدين »> ومن الوضوء الثالثف مسح الرس »> ومن الرابع غسل 
الرحلين. 
ولو غسلها دفعة واحدة» لم بحسب له غير الوحه» فإن انغمس في الماء ناوياً الوضوء وخرج مرتباً 
اجزاءه» وان سرح ا فعليه مسح را وغسل رحلیه. 
قوله: [والموالاة وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله] 
الفرض السادس من فروض الوضوء الموالاة . 
وهذا مذهب الحنابلة والمحالكية. 
واستدلوا: مما ثبت في المسند وسنن أبي داود وابن ماجه بإسناد جيد كما قال الإمام أحمد 
وصححه ابن كثير وغيره: " أن النبي رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لَمْعَةٌ قدر الدرهم لم 
يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة' © > ووحة ذلك: أن الئى يأمره بغسل هذه 
البقعة التي م يصبها الماء فقط» بل أمره أن يعيد الوضوء كله » فدل على أن المولاة فرض . 
وثبت في صحيح مسلم: أن رحلا توضاً فترك مَوضع ظفُر على قدمه فأبصره النبي ك فقال: 
" ۰ ۳ 3 )( 
ارجع فأحسن وضوءك " فرحع ثم صلى ‏ . 
قوله: " فأحسن وضوءك " يفسره الحديث الذي قبله » وقي رواية لأحمد - بإسناد فيه ابن 
هيعة » وهو ضعيف -: " ثم رجع فتوضاً ثم صلى " » قالوا: ولم ثبت أن النبي 5 توضاً إلا 
موالياً وفعله يبن ممل القرآن . 
۲- وذهب الشافعية والأحناف إلى: أن الموالاة سنة » ودليلهم أنه م يأمر بالمولاة قي آية الوضوء »› 
e e‏ ر صر کہ کے اک e‏ کے 
وقد قال تعالى چ فاعيلوا وجو وأيدیکم إلى إلى الْمرافقق ى * والواو لا تفيد التعقیب » بل لو 
تراخى صخ وضوءه » والصواب هو القول الأولء وفعل النبي ه ببين جمل القرآن» والمقرر عند الأصوليين: 


(۱) مسند خد رقم )۱٥۹٥(‏ ویو داود رقم (۱۷۰) واین ماجه رقم .)٠٩7(‏ 


(۲) مسلم رقم .)۲٤۳(‏ 
(۳) مسند احمد رقم .)۱۳١(‏ 


.)٩( )سورة المائدة آية‎ ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


أن فعل النبي # المبيّن حمل القرآن يعطى حكم ذلك احمل » ومثاله: البي ج صلى الفجر ركعتين والظهر 
والعصر والعشاء أربعاً وصلى المغرب ثلاثاً > فهذا فعل » وهو بيان حمل القرآن في قوله تعالى: وَأقِيمواً 
ا £ فیکون فرضاً . 

قوله: [وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى يدشف الذي قبله] 

هذا هو ضابط الموالاة تي المذهب ومذهب الشافعية أيضاً. 

وهي أن لايؤحر غسل العضو حت ينشف الذي قبله بزمن معتدل » فلو أنه غسل وحهه وحف الماء 
الذي على وجحهه والزمن معتدل قبل أن يغسل يديه م يصح وضوءه . 

وهذا الضابط لا دليل عليه » ويشق على العامة ضبطه؛ لأن سرعة الجفاف تختلف باخحتلاف الأحواء 
من صيف إلى شتاء . 

وعن أحمد رواية اخحتارها ابن عقيل وقال الخلال " وهو الأشبه بقوله والعمل عليه ": أن الضابط يرحع 
إلى العرف » فإذا كان الفاصل طويلاً في العرف انتفت الموالاة ولم يصح الوضوء » وإن كان قصيراً ف العرف لم 

مثال ذلك: رحل توضاً فلم يغخسل عقبيه » ثم ذهب إلى المسجد وعلم بهذا الموضع الذي لم يصبه الما 
فهذا فاصل طويل عرفاً » فعليه الإعادة » ولو أنه توضأً وبعد فراغه من الوضوء بزمن يسير عرفاً علم أن موضعاً 
من قدميه مم يصبه الماء » فلا إعادة عليه بل يتم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم يغسل رحليه لوحوب الترتيب . 

وكل ما م يثبت قي الشرع ولا ف اللغة تحديد له فإنه يقيّد بالعرف . 

فإن ترك الموالاة لاشتغاله بتحصيل الماء كأن يغسل وحهه وينقطع الماء فيشتغل في تحصيله والبحث 
عنه» فالمشهور قي مذهب الحنابلة: أنه يعيد الوضوء؛ لأن الموالاة شرط فلا تسقط بالعذر. 

وذهب المالكية وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى: أن العذر يسقط الموالاة » لقوله تعالى: 
خائقوا آنه ما َعَم ولقوله : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت ". 
(١)سورة‏ البقرة آية .)٤۳(‏ 

(۳) البخاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم (۱۳۳۷). 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


e‏ ف اا داح لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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والراحح: هو القول الأولء لأنه لا مشقة على المكلف بإعادة الوضوء » فهو داحل في الاستطاعة 
المأمور بها وترفع عنه المؤاحذة فلا يانم . 

ومثل ذلك: النسيان والجهل والإكراه » فنا لا تسقط با المولاة وإنما يسقط الإتم » فلو أن رحلاً ترك 
الموالاة حاهلاً أو ناسياً فإنه لا إم عليه » ولكن يجب عليه أن يعيد الوضوء. 

ویدل علی .ذل أن الیی و6 طا رای الرحل الذي قي قدمه لمعة قدر الدرهم م يصبها الماء أمره أن 
يعيد الوضوء ولم يستفصل النبي ## هل كان ناسياً أو حاهلاً أو معذورا » وترك الاستفصال قي مقام الاحتمال 
ينزل منزلة العموم ني المقال » كما هو مقرر عند الأصوليين» وهذا القول هو الراحح . 

ولا يضر بالموالاة اشتغاله بسنة» کتخلیل» وإسباع» أو إزالة وسخ» لأن ذلك من الطهارة . 
اذا غلم وجوب الترتيب بين الأعضاء الأربعة فهل يجب عليه أن رتب بين المضمضة والاستنشاق » وبين 
اللضمضة والاستدشاق وبقية الوحه » وبين المضمضة والاستنشاق وبقية الأعضاء ؟ 
هنا مسائل: 

المسالة الأولى: لا جب الوتبب بين الضمضة والاستشاق» فلو أله استشق قبل أن بفمضمض 
فلا بأس بذلك» لأما من الوحه » كما لو غسل أعلى الوجه قبل أسفله » أو أسفله قبل أعلاه وهو المذهب . 

المسألة الثانية: لا يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين بقية الوحه وهو المذهب لأغما من 
الوحه . 

المسألة الثالفة: يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين بقية الأعضاء » وهو المذهب؛ لاما 
من الوجه » قالوا: وهو الحفوظ من فعل النبي ## كما في الصحيحين من حديث عثمان طله ‏ » ومن 
حدیث عبد الله بن زيد ظهه ‏ » وني السنن من حديث علي بن ابي طالب طليه . 


فاحفوظ هو تقد المضمضة والاستنشاق على بقية الأعضاء. 


.)۲۲١( ومسلم رقم‎ )٠١۹( البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۳١( ومسلم رقم‎ )۱۸٥( البخاري رقم‎ )۲( 
.)٤۸( والترمذي رقم‎ )٩۳( والنسائي رقم‎ )١١١( أبو داود رقم‎ )۳( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


5 ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شوح راد الع ر كاب اور E ٤‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وعن الإمام أحمد: أنه لا يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبقية الأعضاءء واختاره البحد . 

ودليل ذلك: ما صح في المسند وسنن أي داود من حديث المقدام بن معد يكرب الكندي: " أن 
ابي توضاً فغس| کفیه ثلاثاً ثم غسا وجھه ثلااً ثم غسا| ذراعیه ثلاناً ثم مضمض واستدشق خدشق ثلاثاً 
ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما " رواه الإمام أحمد. وزاد: " ثم غسل رجليه " . 

والمذهب أصح» لأن الحفوظ عن البي ي له أنه يتمصمضص ویستنشق قبل غسل الوجه ¢ ولأن الضمضة 
والاستدشاق داحلان في غسل الوحه» لأن ۰ والأنف منه » وعلى ذلك فحديث المقداد شاذ لمخالفته سائر 
الأحاديث الصحاح . 

[النية شرط لطهارة الأحداث كلها] 

النية: هي قصد الفعل » ومحلها القلب ولا يشرع التلفظ ما. 

* والجهر بالنية بدعة باتفاق الأئمة» وصاحبه يستحق التعزير بعد تعريفه» لا سما إذا آذى به أو كرره 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله فإنه من البدع امحدثة في الدين . 

* فإن اسر بها ولم يجهر » بأن ينطق بالنية بلسانه من غير حهر كقراءته ق الصلاة السرية ؟ 

فالمشهور ف المذهب عند المتأحرين: مشروعية ذلك؛ قالوا: ليواطيع اللسان القلت. 

ومنصوص الإمام أحمد »> وهو مذهب مالك: أنه ١‏ یشرع »> وهو احتیار شيخ الإإسلام وتلميذه ابن 
القيم » وهو الصواب؛ لأن ذلك لمم يبت عن النبي له ولم يثبت عن أحد من أصحابه » فهو بدعة » وقد قال 
خ: " من عمل عملاً لیس عليه أمرنا فهو رد ") واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثیمین رجه الله 


والأصل فى النية: قوله #: " إنما الأعمال بالنيات › وإنما لكل امرئ ما نوى " متفق عليه من 
حديث عمر بن الخطاب » وهو حديث عظيم » وهو ثلث الإسلام » كما قال غير واحد من أهل العلم. 


والشرط: هو ما لا تصح العبادة عند عدمه» ولا يزم من وحوده وحود العبادة . 


(۱) ابو داود رقم (۱۲۱) ومسند امد رقم (۱۷۱۸۸). 
2 التخاري رقم (۷ 14 ۴) وعسلم رقم و ۷ 0: 
7 البخاري رقم (۱) ومسلم رقم (۱۹۰۷). 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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فمثلاً: الوضوء شرط من شرو ط الصلاة » فإذا فقد فإن الصلاة لا تصح»› إذا وجد الوضوء فلا تلزم 
الصلاة حق ڪجيءِ وقتهاء فالشرط إذن: هو ما يازم من عدمه العدم ولا يازم من وجحوده وجود ولا عدم لذاته 


فالنية شرط يق العبادات كلهاء ومنها الوضوء فهي شرط في الوضوء. 

فإذا توضاً بلا نية كأن يتوضاأً للتبريد فلا تصح به الصلاة . 

قوله: [فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها] 

تقدم تعريف الحدث» وأنه: الوصف القائم ف البدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها . 

فإذا فعل ناقضاً من نواقض الوضوء فإنه يكون متصفاً بهذا الوصف » فإذا توضاً ونوى رفع هذا 
الجحدث» فإن حدنه يرتفع وتصح منه الصلاة » وهذا مذهب جاهير العلماء . 

ولو نوى مع رفع الحدث التبريدء أو التنظيف» أو التعليم» م يضره» وصح وضوءه . 

قوله: [أو الطهارة لما لا يباح إلا بها] 


ذا نوی بوضوءه ما لا يباح إلا بالطهارة » كالصلاة ومس المصحف »> والطواف على قول » وجو 
ذلك نما لا يصح إلا بالطهارة » ارتفع حدثه عند جمهور العلماء؛ لأنه متضمن لرفع الحدث» فهذه الأفعال لا 


قوله: [فإن وى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديداً مسنوناً ناسياً حَدَثه ارتفع] 

فإذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن عن ظهر قلب» أو لذكر الله عز وحل » أو للأذان» أو 
للنوم» أو عن الغضب وجو ذلك › ارتفع حدله» وهو المشهور ف المذهب . 

والقول الثاني قي المذهب: أنه لا يرفع الحدث . 

والراحح القول الأول وهو المذهب؛ لأن هذا الفعل يتضمن رفع الحدث . 

قوله: [أو تجدیداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع] 


إن نوى التجديد ارتفع حدنه بقیدین: 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) EE‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


AE‏ فضيلة /الشيخ حد ا محمد 
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القيد الأول: أن يكون التجديد مسنوناًء بأن يكون قد صلى بالوضوء الذي قبله . 
القيد الثاني: أن يکون ناسياً لحدثه» فإن کان ذاكراً لحدثه فلا يرتفع» لأنه يكون متلاعباً. 
وتحديد الوضوء: هو الوضوء عن غير حدث. 
وف البخاركة "أن البي كان یتوضاً عند کل صلاة " ,. 
فتجديد الوضوء لكل صلاة سنة» قال في شرح الإقناع: وظاهره ولو نفلاً . 
ولكن ظاهر الحديث أن البي 8 إنغما كان يجدد الوضوء لصلاة الفريضة دون النافلة . 
وعند الأربعة إلا النسائی أن البی # قال: " من توضاً على طهر کتب الله له عشر حسنات "° 
وإسناده ضعيف ت 
هذا هو تقریر الملذهب» لأا طهارة شرعية 5 
والقول الثاني ق المذهب وهو قول القاضي وأبي الخطاب: أنه لا يرتفع حدثه بذلك؛ لأن نية التحديد 
لا تتضمن رفع الحدث» وإنغا الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوى . 
والمذهب أصح» لأنه نوى أن تكون طهارته على أكمل وحه» وهذا مستلزم رفع الحدث» فقد نوى 
طهارة هي أكمل من طهارة المحدث» وهي سنة تحديد الوضوء . 
قوله: [وإن نوی قا مسنوناً أجزأً عن واجب وکذا عکسه] 
فإذا نوى غسلاً مسنوناً: كغسل الجمعة» أجزاً عن غسل الحنابة» فلو اغتسل رحل يوم الجمعة وهو 
حنب بنية غسل الحمعة» أحزأه عن غسل الحنابة» لأا طهارة شرعية . 
وهذا إذا كان ناسياً حدثه كما تقدم فيمن نوى التجديد » وقد ذكر هذا القيد قي الروض وقي كشاف 
القناع» وعلى ذلك: فمن اغتسل للجمعة ناسياً أن عليه جنابة ارتفع حدثه » وإذا كان ذاكراً للجنابة ولم ينو 
رفعها م يرتفع حدثه» لأنه متلاعب . 


.)۲۱٤( البخاري رقم‎ )١( 


(۲) ابو داود رقم )٠۲(‏ والترمذي رقم )٥۹(‏ وابن ماجه رقم .)٥۱۲(‏ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وعن الإمام أحمد وهو قول في المذهب: أنه لا يرتفع لود "ا ااال لیات غا 
کل ائ ماو" 

والمذهب أصح كالمسألة السابقة . 

قوله: [وكذا عکسه] 

فمن كانت عليه حنابة يوم الجمعة ونوى بغسله رفع الحدث» ولم ينو غسل الجحمعة» أجزأه غسل الجنابه 
عن غسل يوم الجمعة . وهذامن جحهة الإحزاء » لكن لا ثواب له إلا لِممانوى» لحديث: 
1 إنما الأعمال بالنيات 1 ¢ 

وعليه فإذا نوى عسل الحنابة أجزأه عن غسل الجحمعة» ولا ثواب له لغسل الجحمعة» لأنه لم ينوه › 
ويحصل الإجزاء بذلك . 

قوله: [وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءاً أو غسلاً فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها] 

فإذا احتمعت على شخص أحداث متنوعة؛ من خارج من السبيل» ونوم» ومس ذكر وغير ذلك من 
الأحداث فنوی بطهارته رفع أحد هذه الأحداث أرتفع بقيتها. 

قالوا: لأا ذات حكم واحد » وهي متداخلة » فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل . 

والمذهب: أنه يشترط ألا ينوي عدم ارتفاع غيره من الأحداث » كأن ينوي رفع حدث الخارج من 
السبيل على أن لا يرتفع حدث مس الذكر . 

وهذا لا يتصور من عاقل » ثم إن الشرع قد رتب على نية رفع حدث معين ارتفاع غيره من الأحداث› 
وم يرجع هذا الأمر إلى المكلف » فلا أثر لمثل هذه النية . 

قوله: [ويجب الإاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية] 


تقدم أن النية شرط للطهارة» وعلی ذلك: فیجب أن تشمل النية مح الوضوء 4 فإذا قلنا: إن 
التسمية واحبةء لزمه أن ينوي قبل التسمية . 


(۱) سبق نخریجه. 


(۲) سبق نخرجه. 
1۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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اق إن اة س وخ عة آن ى قا الحمضة والاسفاق , 

وإذا قلنا: إن المضمضة والاستدشاق سنة » فيجب عليه أن ينوي قبل غسل الوجه . 

بد غل هله العا حدي: ”اقاالاأعمال بالات *, 

فإذن: يجب أن تشمل النية فرائض الوضوء كلها . 

فإن قذّمها بزمن يسير لا طويل عرفاً جاز» وهو المذهب . 

وذهب بعض فقهاء الحنابلة كالآمدي الحنبلي وهو ظاهر كلام القاضي من الحنابلة إلى: أنه يجوز أن 
يقدمها قبل الوضوء بزمن طويل عرفاًء بشرط أن لا يقطعها . 

وهو قول قوي؛ لعموم الحديث: " إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى "" . 

قوله: [وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب] 

أي: تسن النية عند أول مسنونات الطهارة إن وحد قبل واحب» كغسل الكفين» فإنه سنة» فإذا جحد 
قبل واحب وهي التسمية » كأن يغسل كفيه قبل التسمية» فيسن أن ينوي قبل غسل كفيه . 

قوله: [واستصحاب ذكرها في جميعها » ویجب استصحاب حکمها] 

قوله: [واستصحاب ذكرها في جيعها] : أي تذكر النية في القلب» بأن يكون مستحضراً في قلبه أنه 
يتوضا للّه» لإقامة الصلاة ونحوها نما يشرع له الوضوء» هذا هو المستحب» لتكون أفعال الوضوء كلها مقرونة 
بالنية . 

فإن نوى قي أول الطهارة» ثم غفل ولم يتذكر النية حقى فرغ» لم يضره ذلك باتفاق العلماء . 

قال: [ويجب استصحاب حكمها]: أي حكم النية» بأن لا ينوي قطعها حقى يفرغ من الطهارة . 

فإذا عسل وجحهه ثم غسل يديه ونوى قطع النية » فيبطل وضوؤه لحديث: " إنما الأعمال بالنيات 


»وببدا الوضوء من حدید ولا یکمل . 


() البخاري رقم (۱) ومسلم رقم (۱۹۰۷). 
(۲) البحاري رقم (۱) ومسلم رقم (۱۹۰۷). 


(۳) سبق نخرجه. 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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فإن نوى إبطال النية بعد الفراغ من الوضوء» لم يضره بإجماع العلماء . 

ومثل ذلك الشك بعد العبادة فإنه لا يؤثر» فإذا توضأ وانتهى من الوضوء» ثم شك هل نوى أم م 
ينو؟» فلا أثر هذا الشك باتفاق العلماء . 

وإن شك في النية في أثناء الطهارة استأنفهاء أي: بدأ من حديد» إلا أن يكون كثير الشك» فإنه لا 
يلتفت إليه» لأنه من الوسواس . 

واعلم أن للوضوء شروطاً أخرى: منها العقل والتمييز والإسلام» كسائر العبادات . 

ومنها: طهورية الماء كما تقدم . 

ومنها: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة» من عجين أو شع أو دهن جامد . 

ومنها: إباحة الماء ق المذهب » فلا يصح ياء مغصوب» ولا عوقوف على شرب . 

والراحح: أنه يصح مع الإم» وهو مذهب الجمهور . 

ومنها: دخول الوقت على من حدثه دائم لفرض ذلك الوقت» لأَنا طهارة ضرورة» فتقيد بالوقت 
کال ور لهي : 

قوله: [وصفة الوضوء] 

أي: الوضوء الكامل» وصفته: هي كيفيته الشاملة لفروض الوضوء ومستحباته . 

قوله: [أن ينوي ثم يسمي ویغسل کفيه ثلاثا ثم بتمضمض ویستننشق] 

تقدم الكلام على النية والتسمية وغسل الكفين ثلاثاً . 

و يسع اا كمض ويف هة عسل كه ا وب أن کون sS‏ 
ثبت من حديث عثمان ظ4 في أبي داود والنسائي بإسناد صحيح: " أن النبي ا تمضمض واستدشق بيده 
الت“ 
وپستتقر بيده اليسرئ» ها صح في سنن السائي من حديث على رضي الله عنه 


() 


(۱)أبو داود رقم )۱٠۸(‏ والنسائي رقم )۸٥(‏ . 
)"( النسائي رقم .)٩۱٩۹(‏ 


انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
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۰ هھ 


قوله: [ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً > ومن 
الأذن إلى الأذن عرضاً] 
اللحياة: ها العظمان ق جاتب الوجه » وها عظما الويحة اللذان يت غايهما العارض» و تبت 
اها الا سان 
وأما الذقن: فهو ممحتمع اللحيين ف أسفل الوحه . 
فيغسل وحهه من منابت شعر الرأس المعتاد غالباًء ولا عبرة بالأجلح » ولا بالأفرع . 
والأحلح هو مَن انحسر شعره عن مقدمة رأسه . 
والأفرع: هو مَن نبت شعر رأسه على جبهته . 
فالعبرة بالمعتاد . 
وبحب غسل ما استرسل من اللحية وتقدم . 
وأما تحديد الوحه عرضاً: فهو من الأذن إلى الأذن » والأذنان ليستا من الوحه» لأغما من الرأس» وأما 
البياض الذي بين العذار والأذن فهو من الوحه . 
قوله: [وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه] 
أي: يغسل ما قي الوحه من شعر حفيف » ويغسل الظاهر من الكثيف . 
والشعور النابتة في الوحه هي: 
الحاحبان . 
وأهداب العينين . 
والعَنفقة: وهي الشعر النابت ق أسفل الشفة السفلى» يعني فوق الذقن ودون الشفة . 
والعذار: وهو الشعر النابت على العظم الناتئ مقابل صماخ الأذن . 
وأما الصْدّغ: فهو المقابل لأعلى الأذن» وينزل عنها قليلاً وينبت عليه من شعر الرس » فهو من 


الرأس. 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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ولا يستحب غسل داخحل العينين» وهو المذهب» وكان ابن عمر رضي الله عنهما ينضح الماء في عينه» 
كما في الموطاً بإسناد صحيح » وهو رواية عن أحمد . 

والراحح: أنه لا يستحب؛ لما فيه من الضرر » ولم يصح فعل ذلك عن النبي ج . 

والخفيف من الشعر: ما لا يستر البشرة . 

واا اا ا 

فيجب غسل ظاهر الكثيف كما تقدم في اللحية الكثيفة » وإن كانت خفيفة فيجحب غسل ظاهرها 
وباطنها؛ لأا تحصل جا المواحهة » وقد قال تعالى: ۾ ايلوا وجو مک 8 

باش لاحب اهي اني 


وما استرسل من شعر الرأس لا يحب مسحه باتفاق أهل لعلم؛ لأنه ليس من الرأس » فالرأس ما تَرَأْسَّ 


وأما ما ذكره الفقهاء من أن النبي ## رأى رحلاً قد غطّى يته في الصلاة فقال له: " اكشة 
وجهك فإن اللحية من الوجه "» فالحديث لا أصل له عن البي ب . 
قوله: [ثم يديه مع المرفقین] 


ھےے 


2 رہ ے 4 5 
لقوله تعالى: إ وأيريكم إلى المرافق £ * ور إلى ) معنى ( مع ). 
وهذا يدل على وحوب إدارة الماء على المرفقين وأن المرفقين يجب غسلهما » فيجب أن يغسل يديه من 
أطراف الأصابع إلى المرفقين أي: مع المرفقين . 


والقاعدة: أن الح إذا كان من جنس الحدود فهو داحل فيه . 


.)٠١٠١( )ا موطاً رقم‎ ١( 
.)٩( (۲)سورة المائدة آية‎ 
اكشف لحيتك فإنا من الوحه ) لم أحده هكذا.‎ ( :) ٠٦ / ١ ( قال ف التلحيص الحبير‎ )۳( 


٤(‏ )سورة المائدة آية (). ا 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 
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فإذا قلت: بعتك هذا النخيل من هذه النخلة إلى تلك النخلة » فالنخلة الأحيرة تدحل في البيع؛ 
لأا حد من جنس امحدود 

أما لو قلت: بعتك هذا النحيل من هذه النخلة إلى ذلك الحائط » فإن الحائط لا يدحل؛ لأنه ليس 
من جنس الحدود ٠‏ 

يدل على ذلك: أن البي ## - وهو المبين يحمل القرآن - كان يغسل مرفقيه» كما تقدم في صحيح 
مسلم أن أبا هريرة لبه : 


کان یسل بده حی یشرع في العضد» ويغسل رحليه حق یشرع ق الساق» ويقول: هكذا رأيت الي 8 
)0( 


أما ما رواه الدار قطنى: " أن النبى يي كان إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه "" فالحديث فيه: 
القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل وهو متروك » فالحديث إسناده ضعيف جداً . 


ويحب غسل الكفين في ذلك» أي: بعد أن يغخسل وحهه فيجب عليه أن يغسل يديه من أطراف 
الأصابع إلى المرفقين بإجماع العلماء . 


فما يفعله كثير من العوام من ترك غسل الكفين مع بقية اليدين إلى المرفقين بعد غسل الوحه اكتفاء 
بغسلهما في أول الوضوء هو خحطأء ولا يصح معه الوضوء » ولكن الجاهل في مثل هذا يعذر ي الفرائض الفائتة 


دون اا ء 
وجب غسل أظافره وإن طالت؛ لأنا متصلة بيده اتصال خلقة » فتدحل في مُسَكّى اليد . 
ومثل ذلك الأصبع الزائدة ونحوهاء فهي كذلك نابتة ق محل الفرض فيجب غسلها . 
وإذا كان تحت الظفر وسخ يسير فهل يضر ؟ 
قولان قي مذهب الإمام أحمد: 


القول الأول: أنه يضر؛ قالوا: لأن هذا الوسخ ينع وصول للماء إلى ما يجب غسله من العضو . 


(۱) مسلم رقم .)۲٤١(‏ 


(۲) الدارقطني رقم .)٠٥(‏ ا 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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والقول الثاني : انه للا يضر » واخحتاره الموفق » وهو المذهب» قالوا: لأن الوسخ اليشير يوجحد عاد » و 
يبيّن النى غ أنه يضر» وتأحير البيان عن وقت الحاجحة لا يجوز . 


واحتار هذا القول شيخ الإسلام» وقاس عليه كل يسير من دم وعجين ونحو ذلك . 

فإذا كان يسيراً عرفاً بمقدار الوسخ اليسير الذي يكون تحت الظفر عادة كصمغ ونحوه» فإنه يعفى عنه» 
ومثل ذلك النقط من البوية التي تبقى بعد غسلها من البدن فإنه يعفى عنها » والمشقة تحلب التيسير » وهذا 
هو الراحح . 

قوله: [ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة] 

فإن غسل رأسه مع إمرار يده على الرأس أجزأه اتفاقاً » لتضمنه للمسح . 

وإن غسل شعره بلا إمرار لليد فلا يجزئ في المشهور من المذهب» لأنه حلاف ما أمر به الني ج . 

وذهب أكثر الفقهاء إلى: أنه يجزئ» وهو رواية عن أحمد» 

لأن الخسل أبلغ من المسح . 

وهو أظهر لدخول الأصغر - وهو المسح - قي الأكبر - وهو الغسل - . 

مسألة: 

فإن مسح رأسه بخرقة » ونحوها فهل يجزئ ؟ 


الجواب: أنه يجزئ» لحصول المسح بذلك › فلا يشترط أن يكون المسح باليد وهو المذهب . 
قوله: [كل رأسه]: ويدحل في ذلك الصُذْغ والأذنان » وتقدم الدليل على ذلك . 


فيجب عليه أن يعمم رأسه كله بالمسح » وهو مذهب الحنابلة والمالكية . 


۳ 
انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


4 ا . الز اد قع بعنی بد 
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لقوله تعالى: # وأمسحواأ وسيك 4 'والبي #8 وهو المبيّن حمل القرآن كان يسح رأسه 
کله » قال ابن القيم: " ولم يصح عنه قي حديث أنه اقتصر على بعض رأسه ألبتة» لكن إذا مسح ناصيته 
کل عل عمامته " . 

والباء في الآية للإلصاق» أي: ألصقوا المسح برؤوسكم» ونظير هذا قوله تعالى في التيمم: ۴ 
EE a‏ 


م < صد o3‏ م 


وقوله تعالى تي الطواف: ل ول فوأ َيب ألْعَيِ يت 4 

وذهب الشافعية والأحناف إلى: أنه لا يجب مسح الرأس كله. 

وعند الشافعية: مسح ثلاث شعرات فأكثر. 

رغد الأخافة قد الناصية: 

قالوا: والباء تي الآية للتبعيض» أي: امسحوا بعض رؤوسكم. 

واستدلوا أيضاً: مما رواه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة خله: " أن النبي توضاً فمسح بناصيته» 
وعلى العمامة والخفين " . والناصية بعض الرأس . 

ويجاب على هذا: مما تقدم من كلام ابن القيم وأن النبي & لم يقتصر على الناصية» بل كمل على 
العمامة . 

وسيأتي الكلام على هذا - إن شاء الله - عند مسألة مسح العمامة قي باب المسح على الخفين . 


وقد صرح غير واحد من أئمة اللغة كابن دريد وابن عرفة: أن الباء لا تأ للتبعيض . 


وتقدم أن نظير هذا هو قوله تعالى ي التیمم: # فامسخوا بو جوو كم ي وعندهم أنه لا 
يجزئ مسح بعض الوحه ق التيمم» فكذلك هنا . 
(١)سورة‏ المائدة آية .)١(‏ 
(۲)سورة المائدة آية .)٩(‏ 
(۳)سورة الحج آية (۲۹). 
)٤(‏ مسلم رقم .)۲٤١۷(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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فالراحح: مذهب الحنابلة والمالكية » وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه يجب مسح 
الرأس كله . 

وصفة المسح المستحب: أن يبدا بمقدم رأسه فیمسحه بیدیه حقی يذهب مما إلى قفاه» ثم يعيدها 
إلى الموضع الذي بدأ منه . 

وهناك صفة ثانية: وهي کی الصفة الأولى » بان يبدا من مؤخحر رأسه ت يردها إلى مقدمه» ت يعود 
الک ا ا م 


وهناك صفة ثالغة أيضاً: وهي أن سح شعره بحیث لا يُشعثه» بل يذهب مع شعره حيث اضت.: 


أما دليل الصفة الأولى: فهو ما ثبت ق الصيحن من حدي عبد اله بن ريك د "اف الى 
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر » بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه » ثم رذهما إلى المكان 
الذي بدأ منه " . 


فلل العغة القابة: ها بت ق السند وسن أن داود والرلى : أن النبي يل بدأ بمؤخر 
رأسه ثم بمقدمه " . 

ودليل الصفة الثالثة: ماثبت ي ن ان داود من حدیث اربع بنت مُعوّذ رضي الله عنها: " أن 
لبي به توضاً عندها فمسح الرأس كله من قن الشعر -أي مفرقه -كل ناحية لمنصْب الشعرء له 
و ږِ چ ی )6( 

ويجزيء المسح بأي كيفية يفعلهاء لظاهر الآية الكرعة » والمستحب: أن مسح رأسه بماء حديد غير ما 


فصل عن غسل يديه » فقد ثبت في مسلم: " أن ابي مسح برأسه بماءٍ غير فضأل 


يديه "7 . 


(١)سورة‏ المائدة آية .)١(‏ 

(۲) البخاري رقم )۱۸٥(‏ ومسلم رقم .)۲۳٣(‏ 

(۳) ابو داود رقم )٠۱۲۹(‏ والترمذي رقم (۳۳) ومسند أحمد رقم .)۲۷۰٦٣۱(‏ 
)٤(‏ ابو داود رقم (۱۲۸). 

.)۲۳٣( مسلم رقم‎ ) ٥( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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فإن مسح رأسه بفضل يديه فلا بأس » لما حاء ف المسند وسنن أبي داود بإسناد حسن: "إن اني 
مسح برأسه من فَضْل ماء کان فی يديه " . 

قوله: [مرة واحدة] 

أي مسح رأسه مره واحدة» ولا يشرع له أن يكرر المسح» وهو مذهب جهور الفقهاء » وهو فعل النبي 
كما قي الصحيحين من حديث عثمان» وحديث عبد الله بن زيد » وهو الحفوظ عن البي ي . 

وذهب الشافعية إلى: أنه يسح رأسه ثلاثاً . 

واستدلوا أيضاً: با ثبت في مسلم من حديث عثمان: " أن النبي ف توضاً ثلاثاً ثلائا " . 

قالوا: فيدحل قي ذلك مسح الرأس . 

واستدلوا: ما روی بو داود من حدیث عثمان نه : أن النبي 3 مسح رأسه ثلاناً e‏ 

وأما الاستدلال بحديث عثمان له الذي قي مسلم فإن قوله#: " ثلاناً ثلاناً " مجمل» وي 
الصحيحين من حدینه که وفيه: أن الى مسح راس مرة. 

وأما حديث أبي داود: فقد أعلّه أبو داود فقال: " وأحاديث عثمان طهه الصحاح كلها تدل على 
مسح الرأس أنه مرة " 

فالحديث شاذ » وقد قزر هذا أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وذكر ابن القيم: أن 
الأحاديث الواردة فى هذا الباب إما صريحة غير صحيحة » وإما صحيحة غير صريحة . 

وإلحاق النظير بنظيره يقتضي ذلك» فإن المسح حاء ق الشرع مرة واحدة» كمسح الخفين» والمسح على 
العمامة والمحبيرة . 

وهذا الذي يقتضيه النظر أيضاً؛ فإن تكرار المسح يصيره غسلا. 


قوله: [مع الأذنين مرة واحدة] 


(۱ ) ابو داود رقم (۱۳۰) ومسند أحمد رقم (۲۷۰۱۹). 


(۲ ) مسلم رقم .)۲۲٣(‏ 


)7 ابو داود رقم (۰۷). 
۲١‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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لما من الرس كما تقدم في قوله #: " الأذنان من الرأس 

وصفة مسحهما: حاءت ي ما رواه الأربعة إلا أبا داود: " أن النبي يه مسح برأسه وأذنيه 
باطنهما بالسبّاحتین» وظاهرهما بإابهامیه "'› والحديث إسناده صحيح . 

فالسنة أن يدحل السبابتين في صماخ أذنه وعسح بالإبجام ظاهر أذنيه » ولا بجحب مسح ما استتر من 
الأذن كالغضاريف > لأن الرس الذي هو الأصل ل یجب مسح ما استتر منه بالشعر» فالأذن من باب أولى . 

قوله: [ثم يغسل رجليه مع الكعبين] 
كما تقدم قي المرفقين . 
والكعبان: ها العظمان الناشزان ف أسفل الساق من جانى القدم . 

قوله: [ويغسل الأقطع بقية المفروض] 
أي أقطع اليدين ومثله أقطع الرحلين » يغسل بقية المفروض» أي: ما تبقى من محل الفرض . 

فمثلاً: لو أن يده قطعت من دون المرفق» كأن تقطع من نصف الذراع مثلاًء فيجب عليه أن يغسل 
بقية اليد إلى المرفق » ولو قطعت يده من الرسغ» فإنه يغسل الذراع إلى المرفق . 

لقوله عز وحل: افوا لَه سطع 4 » ولا ثبت ني الصحيحين أن البي ج قال: " إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . 

قوله: [فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه] 

آی: إذا قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد منه وحوباً > وكذلك: إن قطع من مفصل الكعب 
غسل طرف الساق؛ لأن الكعبين والمرفقين نما يحب غسله » وهذا المتبقي داحل ق المرفق وداحل في الكعب . 


.)٤۳۹( والنسائي رقم (۱۰۲) وابن ماحه رقم‎ )۳٣( الترمذي رقم‎ )١( 
.)١١( (۲)سورة التغابن آية‎ 


(۳) البخاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم (۱۳۳۷). 
۲۷ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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فإن لم يبق شيء من محل الفرض» بان کان القطع من العضد فوق المرفق سقط الغسل اتفاقاً > لان 


محل الغسل قد عدم . 
وجب على أقطع اليدين أن يستأحر من يُوَضئه بأحرة المثل مع القدرة على ذلك بلا ضررء إن لم يجد 


فان فانه يصلي على حسب حاله ولا یعید؛ 
لأن الله عز وحل يقول: إ فاقوا 
ا 

قوله: [ثم يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد] 

وهو ما ثبت في مسلم من حديث عمر بن الخطاب له أن النبي ي قال: " مامنكم من أحد 
يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول: أُشهد أن لا إله إلا الله لا شيك له واشهد أن عمد بده سوه اا 
فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدحل من أيّها شاء "> وزاد الترمذي وهي زيادة صحيحة ' اللهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين " . 

وروى النسائي في الكيرى والطبراني في الأوسط عن أي سعيد الخدري له مرفوعاً: " من توضاً فقال: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » كتب في رَق» ثم طبع بِطابَع "أي 
ختم" فلم يُكسر إلى يوم القيامة "> والحديث وإن كان إسناده صحيحا » لكن الراحح وقفه أي 


سعيد كما قال ذلك النسائي» والدار قطني » فقد تفرد بعض الرواة برفعه » وامحفوظ وقفه» ولكن له حكم 
الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي 


ا ا ج 


و وان م جد من يوضئه ووحد من يیممه لزمه ذلك» 


وقول المؤلف: [نم يرفع نظره إلى السماء] أي: يسن لن فرغ من وضوئه أن يرفع بصره إلى السماءء لما 
روى أحمد وأبو داود من حديث عمر المتقدم وفيه "ثم رفع نظره إلى السماء " » وفي سنده راو مبهم › 
وعلى ذلك فالحديث ضعيف . 


(١)سورة‏ التغابن آية .)١١(‏ 

(۲ ) مسلم رقم .)۲۳٤(‏ 

(۳) الترمذي رقم .)٥٥(‏ 

.)٠١۲۷(هكردتسم في‎ مكاحلاو.)١‎ ٠٥ والطبراني في المعجم الأوسط(ه‎ ) ۹۹ ٩( السنن الكيرى للنسائي رقم‎ )٤( 


.)۱۲١( ابو داود رقم (۱۷۰) ومسند أحمد رقم‎ )٥( 
1۲۸ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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قوله: [وتباح معونته] 

تباح معونة المتوضى باتفاق العلماء » بأن يحضر له الماء أو أن يصب عليه وضوءه باتفاق العلماء » 
وتقدم حديث عثمان» وفيه: " أنه دعا بوضوء" ر وقي الصحيحين من ديت أساهة بن زيد قي إفاضة 
الى ي من عرفات قال: 1 فجعلت أصب عليه ويتوضاً 7 وهو تابت ف مسلم من حديث المغيرة بن 
a‏ 9 

شسعبه بنحوه ۰ 

ويصح أن يوضفه غيره اتفاقاً » لكن ذلك حلاف الأولى » فالمستحب أن يباشر بنفسه الوضوء . 
وإذا وقف تحت ميزاب ونحوه فتوضاً صح اتفاقاً . 

قوله: [وتنشيف أعضائه] 

أي بباح تنشيف أعضائه من ماء الوضوء والغسل بجخرقة ونحوها » وهذا مذهب جمهور الفقهاء . 


والأفضل ترك ذلك وهو المذهب» ا ت ف الصحيحين من حديث ام المؤمنين ميمونة رصي الله 


عنها - قالت: " ناولت النبى بعد اغدساله تَؤباً فلم يأخذه. وانطلق وهو يَنْفْض الماء بيديه '» وي 
رواية: " فأتيته بالمنديل فَرّده " . 


وقد وردت أحاديث فيها أن النى ل نشف أعضاءه » لكن هذه الأحاديث ضعيفة » قال الترمذي: 
ولا يصح عن النبي في هذا الباب شيء ' وضعفها النووي وابن القيم . 

ومن الأعاديت الواردة ف ذلك = آي قشف الأعضاء د ما روئ الرملى عن غائشة رضي اله عتها 
قالت: " كان لرسول الله خزقة بُتشف بها بعد الوضوء "7 قال الترمذي: " حديث عائشة ليس 


واحفوظ عن النبي ## هو ترك التدشيف » فإ فَعَله فلا بأس. 


.)۲۲١( ومسلم رقم‎ )١١٤( البخاري رقم‎ )١( 
.)۱۲۸۰( البخاري رقم (۱۸۱) ومسلم رقم‎ )۲( 
.)۲۷٤( مسلم رقم‎ )۳( 

.)۳١۷( ومسلم رقم‎ )۲٥۹( البخاري‎ )٤( 
.)٥۳( (ه) الترمذي رقم‎ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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مسائل: 

المسألة الأولى: أنه يكره الإسراف في الماء ني الوضوء والخسل » وهذا بإجماع أهل العلم . 

قال البحاري: " وكره أهل العلم الإسراف فيه ". 

وعند ابن ماجه بإسناد فيه ابن يعة أن النبي ك#مر بسعاٍ وهو يتوضاً فقال: " ما هذا السرف ؟ 
"» فقال: أفي الوضوء إسراف ؟» قال: " نعم وإن كنت على نهر جار  "‏ » والحديث ضعيف فيه ابن 
يعة ولكن الإجماع عليه . 


وقي الصحيحين: " أنه كان يتوضأً بالمد - وهو ربع الصاع النبوي - ويغتدسل بالصاع إلى خمسة 


او 
وعند ابن حبان وغيره: " أن البي ## توضاً بثلشي مد " . 
المسألة الثانية: أنه يجزئ في تحديد الوضوء مسح أعضاء الوضوء بالماء مسحاً بدون غسل › 


aa: س‎ 


۵3 


قائم» ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث» هكذا رأيت رسول ا 
المسألة الثالغة: ذكر شيخ الإسلام أن الوضوء إن كان مستحباً كالوضوء للنوم» فله أن يكتفي بغسل 


بعض أعضائه إلا رحلیه» کالوضوء للنوم؛ ا نت ف الصحيحين عن ابن عباس رصي الله عنهما: أن البي 


قام من الليل فقضى حاحته» ثم غسل وحهه ويديه» تم نام ' فقد اكتفى الني 4# بغسل بحض 
أعضائه . 


ولو فَيّد هذا بالوحه واليدين لكان أظهر . 


(۱) ابن ماجه رقم .)٤٤١(‏ 

(۲) البخاري رقم (۲۰۱) ومسلم رقم .)٠۲١(‏ 

(۳) ابن حبان رقم (۱۰۸۳). 

.)١١( وابن خزعة رقم‎ )٠١١( والنسائي رقم‎ )١۸۳( مسند أحمد رقم‎ )٤( 
.)۳۰٤( ومسلم رقم‎ )٦۳۱١( (ه) البخاري رقم‎ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 
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وذلك لأن الوحه واليدين هما ميزة عن بقية أعضاء الوضوء » لوحوب مسحهما في التيمم دون سائر 
أعضاء الوضوء » والحديث المتقدم فيه غسل الوجه واليدين دون سائر الأعضاء . 


وذكر بعض العلماء: أن هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره. 
المسألة الرابعة: احتلف أهل العلم ق الوضوء هل هو من خحصائص هذه الأمة أم لا؟ 
فذهب جاعة من أهل العلم إلى: أنه من حصائص هذه الأمة» واستدلوا بما ثبت قي الصحيحين أن 


الي 8 قال: " إن متي يأتون يوم القيامة غراً محجلین من آثار الوضوء 7 وظاهره اخحتصاصه هذه 
0 


وذهب آحرون: اى أنه لیس تا ذه الأمة 4 
وهذا هو الراحح» ويدل على ذلك: 
ما ثبت قي البخاري في قصة ريج الرًاهب وفيه: " فتوضأً ثم صلى ثم أتى الغلام فقال: مَنْ 
أبوك؟» فقال: الراعى "” . 


وما ثبت في البخحاري في قصة سارة» وفيه: " أن سارة لما دنا منها الملك قامت تنوضاً وتصلى "^ 


وإنما تختص هذه الأمة بالعرّة والتحجيل من آثار الوضوء يوم القيامة . 
وني مسلم أن البي ج قال: " لكم سيما- أي: علامة - ليست لأحد من الأمم تأتون على غراً 
محجلين من آثار الوضوء". 


.)۲٤١( ومسلم رقم‎ )۱۳١( البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۳٣۰( البخاري رقم‎ )۲( 
.)۲٠١ ٤( البخاري رقم‎ )۳( 


.)۲٤١۷( مسلم رقم‎ )٤( 
۲۱ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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باب مسح الخفين 
لسع هى امار اليدعلى الل : 
والمراد به هنا: إمرار اليد بالماء مبتلة على الخفين من غير إسالة للماء » وإغا جرد بل الخف بالماء . 
والخفان: ما يلبس على الرحل من الحلد الرقيق » وهو ما يسمى عندنا ب " الكنادر " التي تغطي 
الكعبين . 
والجوارب: ما يلبس من صوف ونحوه » وتسمى عندنا ب الشرابات . 
والمسح على الخفين دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب» فقوله تعالى: ۾ 


2> 


تاا اریت ٢امَوا‏ ادا قُمْش إلى السوة چ ۰. إلى قوله سبحانه: #إ رڪم £ › وي 

وقد بين النبي # هذه الآية بفعله بالمسح على الخفين إن كان لابساً هما » وبغسل الرحلين إن كان 
ی 

وأما السنة: فهي متواترة في مشروعية المسح على الخفين » قال الإمام أمد: " سبعة وثلاثون نفساً 
يروون المسح على الخفين " » وذكره ابن منده عن أكثر من نمانين صحابياً » منهم العشرة المبشرون بالحنة . 

ولعل العدد الذي ذكره الإمام أحمد مختص بالأحاديث الصحيحة » وذكر صاحب " نصب الراية " 
نمانية وأربعين حديثاً في المسح على الخفين . 

وحزم كثير من أهل العلم بأن الأحاديث في هذا الباب متواترة » كشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر 
وغيرهما من أهل العلم . 

ومن أنكر المسح على الخفين هم طوائف من المبتدعة كالرافضة والخوارج » ولذا أدحل أهل العلم هذه 
المسألة ق باب العقائد لإنكار المبتدعة ها » فإنكار هذه المسألة من شعار أهل البدعة. 

ومن أنكر المسح على الحفين فهو مبتدع؛ لأن الأحاديث فيه متواترة » ومن أنكر شيئاً ما ثبت بالتواتر 
فهو مبتدع » كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية » كأحاديث الحوض ونحوها . 
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين كما حكاه ابن المبارك وابن المنذر . 

فا مسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 


.)١( المائدة آية‎ ةروس)١(‎ 
HA 


انتهی الشیخ من مراجحعته تی عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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قولە: [ يجوز] 
ا تقدم من الأدلة 


وهل الأفضل غسل القدمين أو المسح على الخفين ؟ 


قولان لأهل العلم: 
فذهب جمهور الفقهاء إلى: أن غسل القدمين أفضل من المسح » وهو راوية عن الإمام أحهمد؛ قالوا: 
لأن هذا هو الأصل » فالأصل هو الغسل . 


وذهب الحنابلة ق المشهور عندهم إلى: أن الأفضل هو المسح . 

واستدلوا: مما رواه الخمسة إلا أبا داود من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: "كان الني 
يأمرنا إذا كنا سَمْراً ألا ننزع حفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » ولكن من غائط وبول ونوم "'» 
والحديث إسناده صحيح » وقي رواية للنسائي: "رخص لنا البي خة ". 

واستدلوا أيضاً: مما روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة: " أن رسول 8# مسح على الخفين › 
فقلت: يا رسول الله: أنسيت ؟» فقال: بل أنت نسيت » بهذا أمرني ربي عز وجل " والحديث 
إسناده ضعيف . 

وني مسند الإمام أحمد والحديث صحيح » أن النبي © قال: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 


Dr u e 
. یکره ان تؤتی معصيته‎ 


واحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: أن الأفضل هو الموافق حال المتوضئ » فإذا كان لابساً لخفيه 
فالأفضل له أن مسح عليها » ولا ينزع خحفيه» وإن كانت قدماه مكشوفتين فالأفضل له الغسل . 

وهذا هو الموافق لفعل النبي 8 فإنه كان يسح على الخفين إذا كان لابساً هما ولا ينزع حفيه » وإن 
كانت قدماه مكشوفتين غسلهما » وقد ثبت في الصحيحين: " أن النبي 6# ما خير بين أمرين إلا اختار 
ات 
والمذهب: أن المسح على الخف يرفع الحدث عما تحته» لأنه طهارة بالماء كالغسل. 
قوله: [يجوز للمقيم يوماً وليلةء وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها] 


(۱) مسند أحمد رقم )١۸١١٠١(‏ والترمذي رقم )4٦(‏ والنسائي رقم )۱۲١(‏ 
وابن ماحه رقم .)٤۷۸(‏ 
(۲) ابو داود رقم )٠٥١١(‏ ومسند أحمد رقم (۱۸۱۷۰). 
(۳) مسند أحمد رقم .)٥۸٦7٦(‏ 
)٤(‏ البخاري رقم )1۷۸٦(‏ ومسلم رقم (۲۳۲۷). 
۲۳ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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يجوز للمقيم أن مسح وا و ع ارا ورين ساغا الاق و ا م بلالا ات انين 
وسبعين ساعة . 

ولا بحسب ذلك بالصلوات بل يحسب باليوم والليلة وما أربع وعشرون ساعة . 

ويدل على أن المقيم يسح يوماً وليلة وأن المسافر يسح ثلائة بلياليها: ما ثبت في صحيح مسلم 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " جعل النبي # للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوماً 
O‏ 

وهذا مذهب جمهور أهل العلم» وأن مدة المسح للمسافر ثلائة أيام بلياليها » وللمقيم يوم وليلة» وهو 
الصواب لما تقدم من الأدلة. 

وقال المالكية: له أن يسح على الخفين من غير توقيت لمدة من الزمان» إلا لما يوحب الغسلء أو إذا 

واستدلوا: مما روی أبو داود وابن ماجه من حدیث ن بن عمارة: انه سال النبي ئ عن مسح 
الخفين فقال: أمسح على الخفين ؟ قال: " نعم " قال: يوما؟ء فقال النبي ##: " يوماً "» فقال: ويومين 
؟» فقال: " ويومين "» فقال: وثلاثة ؟» قال: " نعم وما شئت  "‏ » لكن الحديث إسناده ضعيف » فلا 

واستدلوا آنضا: یما روی أحمد وأبو داود ي سننه من حديث خزعة بن ثابت له أن البي ج قال: " 
المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلة » قال: ولو استزدناه لزادنا " » والحديث 
في سنده انقطاع » وضعفه البخاري » وقوله: " ولو استزدناه لزادنا " هو ظن من الراوي» وإنما وقّت هم النبي 
يوماً وليلة للمقيم » وثلاثة أيام للمسافر ولم يزد . 

واستدلوا أيضاً: ما رواه البيهقي » والحاكم وصححه: أن عقبة بن عامر حرج من الشام إلى المدينة 
من الجحمعة إلى الجمعة فقال له عمر: "متى أولجت خفيك في رحليك " فقلت: " يوم الجمعة" قال: " فهل 
نزعتهما؟ " قلت: " لا " » قال: " أصبت السنة" » والحديث صحيح» ومن صححه شيخ الإسلام ابن 


(۱) مسلم رقم .)۲۷١(‏ 

(۲) ابو داود رقم )۱٥۸(‏ وابن ماحه رقم .)٥٥۷(‏ 

(۳)مسند أحمد رقم (۱۸۰۷ ابو داود رقم )۱٠٣۷(‏ 

.)٦٤١( والمستدرك للحاكم رقم‎ )١١ ٤ ٤( السنن الكبرى للبيهقي رقم‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


٤ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


ويرد على الاستدلال بهذا الأثر أنه ف المسافر إذا كان يشق عليه حلع الخفين ولبسهما » كأن يكون 
بيدا ق مضلحة المسلمين ويشق عليه أن ينزل فيخلع الخفين » فيجوز له أن يسح على الخفين ما شاء من 
المدة »> ويكون هذا كالمسح على الجبيرة » وعلى ذلك فالمدة محددة بيوم وليلة للمقيم وثلائة أيام بلياليها 
للمسافر إلا عند الحاحة» أو الضرورة فيمسح ما شاء » كأن يكون مسافراً مع رَفْقة ولا بعكن نزع الخفين إلا 
عن الرفقة» أو حبسهم على وجو يتضررون به» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراحح 

قوله: [من حدث بعد لبس] 

أي يسح مده تبتدئ بالحدث بعد اللبس 

فإذا توضاً لصلاة الفجر مثلاً ولبس حفيه» ثم أحدث بعد الفجر في الساعة السادسة صباحاً » فيبتدئ 
الملسح من السادسة صباحاً إلى السادسة صباحاً من الغد إن كان مقيماً . 

e SS 

لأن الحدث هو الموجب للوضوء فعْلق الحكم به» ولأنه الوقت الذي يجوز منه المسح. 

وعن الإمام أحمد أن المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث » وهو اختيار ابن المنذر» والنووي » والشيخ 
عبد الرحمن السعدي . 

وهو ظاهر الأدلة كحديث ان بكرة عند ابن حزمة: " أنه # رحص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
»وللمقيم يوماً وليلة» إذا تطهر فلبس خفيه أن مسح عليهما " 

فظاهره أن الحساب ببداً من شروعه بالمسح» حت يتم يوماً وليلة إن كان مقيماً » أو ثلاثة أيام بلياليها 
ان کات مساق . 

ففي المغال السابق: إذا أحدث ف الساعة السادسة وتوضاً لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة» 
ومسح على حفيه» فإن الحساب بيدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً» ويستمر إلى الثانية عشرة من الغد إن كان 

قوله: [على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه] 

قوله: [طاهر]: أي طاهر العين» وهو قيد يخرج ما كان بحس العين» كالخف الذي يكون من حلد 
كلب أو حار» فلا يصح المسح عليه» لأنه منهي عنه . 

وأما طاهر العين المتنجس حكماً» كخف من جلد شاة متنجس بروثة في أسفله» فيصح المسح عليه 
»ولا يصلي فيه حتى يغسل هذه النجاسة منه . 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


لأن إزالة النجاسة من شروط الصلاة » وأما الوضوء فإنه يصح وإن كان على بعض أعضاء المتوضى أو 
ثيابه بحاسة . 

قوله: [مباح]: فلا يجوز المسح على حف مرم كالخف المغصوب» أو كان مصنوعا من حرير لرحل 
وو ذلك 

ولا يصح المسح عليه؛ لأن هذا الخف منهئ عن لبسه فلا تستباح به رحصة . 

وعنه: أنه يصح مع الإم » وهو قول قي المذهب » وهو أظهر . 

قوله: [ساتر للمفروض]: يشترط أن يكون ساتراً للمفروض» أي: يستر ما يحب غسله من 
القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين » وأن لا يصف البشرة . 

وظاهره: أن الخرق اليسير يؤثر . 

فإذا كان يتبين شيء من المفروض من ورائه سواء كان ذلك لقصره» أو سعته» أو صفائه» أو حرق فيه 
ولو صَعُر» فلا يجوز المسح عليه . 

قالوا: لأن ما ظهر فرضه الغسل» ولا يجتمع الغسل والمسح في عضو واحد . 

وذهب الشافعية: إلى أنه يجوز المسح على الخف الذي لا يستر لصفائه وهو الشفاف من زحاج أو 
اياك او شیر ذلك 

لأنه يسمى خفاًء ولا ثبت قي مسند أحمد وسنن أبي داود: " أن النبي 6# بعث سَريّة فأصابهم 
البرد» فلما قدموا على رسول الله # أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين "» والتساحين: ما 
يسخن القدم من الخفاف» وهذا يشمل الخفاف الشفافة . 

وأما الخفاف الميحرقة: 

فإن كان الخرق يسيراً: فذهب للمالكية والأحناف إلى حواز المسح عليهاء لأن حفاف الصحابة 
لفقرهم لا تخلو عادة من هذه الخروق » ولم يثبت النهي عن ذلك » وتأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز 
»واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب . 

فإن كان الخرق كبيراً: فالجمهور على المنع . 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى جواز المسح على الخف المخرق مطلقاً وإن كان واسعاًء ما دام 
يسمى خفاً ومكن المشي فيه » لأن الشارع أحاز المسح على الخفين مطلقاًء ولم يقيّده بقيد» ولا حده بحد» 
فما دام يسمى خفاً فإنه يجوز المسح عليه » وهذا القول هو الراجح . 


(۱) مسند امد رقم (۲۲۳۸۲) وأبو داود رقم ۳٦ .)۱٤١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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فإذا كان الخف غير ساتر للكعبين كالتي تسمى عندنا بالكنادر أو الحزم ولا تغطي الكعبين: 

فالجماهير من أهل العلم على أنه لا يجوز المسح عليه » واختاره شيخ الإسلام في الفتاوى» والأظهر أنه 
قوله القدع » قالوا: لأنه لا يدحل في إطلاقات النصوص » فلا يسمى حفاًء ولأن البي # أمر الحرم في أول 
الأمر الذي لا يجد النعلين أن يقطع الخفين حتى يكونا أسفل من القدمين» فدل على أن الخف المقطوع لا 
يدحل ي مسمى الخف عند الإطلاق . 

وذهب الأوزاعي إلى: أنه يجوز المسح عليه » وهو اخحتيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية» نقله عنه 
تلميذه ابن مفلح والمرداوي . ويدل عليه ما يأ من جواز المسح على النعال السبتيه وهو الراحح . 

قوله: [يشبت بنفسه]: 

فإن م يثبت إلا بشده بحبل لم يصح المسح عليه » فلو كان الخف واسعاً على قدمه فربطه بشيء على 
قدمه لم مسح عليه» لأن المعتاد من الخفاف على عهد الني ك أن تكون ثابتة بنفسها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو القول الثاني ق المذهب: يجوز المسح عليه» وليس هذا الشرط أصل 
في كلام الإمام أحمد. 

وهو الراجح» لأن ما کان ثابتاً بغيره فهو في معن ما كان ثابتاً بنفسه » ولأنه يسمى خفاً فدحل قي 
إطلاقات النصوص . 

قوله : [من خف وجورب صفيق ونحوهما] 

الحف: مايصنع من الحجلد ونحوه » والجورب: ما يصنع من الصوف والقطن والخرق ونحو ذلك 
ويسمى عندنا بالشرابات » وتقدم الكلام على الخف . 

ويجوز المسح على الجورب عند الحنابلة» وهو من المفردات» وهو قول إسحاق» وقول أبي يوسف 
وحمد» صاحي أبي حنيفة. 

وبه قال جمهور السلف؛ ذكره ابن المنذر عن تسعة من الصحابة » وزاد أبو داود أربعة من الصحابة» 
فهو عن ثلاثة عشر صحابياً » ولا يعلم هم مخالف . 

والقاعدة: أن الصحابي إذا قال قولاً ول يعرف له مخالف فإن قوله حجة » فهذه الآثار عن الصحابة 
دلت على جواز المسح على الجوارب . 


۲۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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ويال طا ضا ما رواه أبو داود في سننه والحديث صحيح: " أن النبي ## بعث سرية فأصايهم 
البرد فلما قدموا على النبي ## أمرهم أن يمسحوا علي العصائب - العمائم - والتساحين"”“ » وهي ما يسخحن 
القدم من الخفاف » ومثلها الحوارب فإنغا كذلك تسخن القدم . 

واستدلوا أيضاً: مما رواه الخمسة إلا النسائي من حديث هُزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة 
ښقال: " توضاً النبي له ومسح على الجوربين والنعلين " » والحديث حسنه الترمذي » وخالفه عامة 
أهل الحديث » كعبد الرحمن بن مهدي وابن معين وسفيان الثوري وأحمد والنسائي وغيرهم » فأعلوه بالشذوذ؛ 
لأن عامة الرواة عن المغيرة سوى هُزيل بن شرحبيل قد رووه بلفظ المسح على الخفين لا المسح على الجوربين» 
فالحديث مُعَلةٌ عند عامة أهل العلم . 

واستدلوا: بالقياس الصحيح » فإن الجوربين كالخفين ولا فرق مؤثر بينهما » وإمكان المشي بالخفين 
دون الحوربين غير مؤثر» وتلبس معها النعال فتكون كهيفة الخفاف » ولأن الجورب يشق نزعه كالخف فرخحص 


قي المسح عليه . 


وظاهر ما تقدم وهو المذهب: أنه لا يشترط أن يكون الجورب مُنَعَّلاً» وهو ما وضع الجحلد ق أسفله» 


كالنعل للقدم» حلافاً للجمهور . 
وقولة: [صفيقين ]: الصفيق: هو الذي لا يصف البشر: لأنه لا بد أن بكرن سادا للمفروض 
على اللذهب» وتقدم . 


واحتار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حواز المسح على الحجورب المخحرق والجورب الخفيف 
الذي ترى من ورائه البشرة كالخف » لأن المقصود التسهيل على المكلف. 

قوله: [ونحوهما] 

كابخرموق أو الموق: وهو الخف القصير الذي يغطي الكعبين. 
وأما النعال فاحتار شيخ الإسلام فيما نقله عنه تلميذه ابن مفلح: أنه جوز المسح على النعلين مع ما ظهر من 
القدمين» ولا بد أن تكون النعلان يشق نزعهما إلا بيد ورل › 

كما حاءت به الآثار » وهي النعال السّبتية التي يشق نزعها فيحتاج قي نزعها إلى اليد والرحل» فهي في 
حكم الخفين» لمشقة النزع» وهو من القياس الصحيح . 


(۱) مسند امد رقم (۲۲۳۸۲ )ابو داود رقم .)۱٤١(‏ 


(۲) مسند أحمد رقم (۸۲۰ 0 ابو داود رقم )١٥١۹(‏ والترمذي رقم )۹٩(‏ وابن ماحه رقم .)٥٥۹(‏ 
۸ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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و داود - والحدیث صحیح - من حدیث اوس بن ابي أوس الثقفي طله: "أن النبي ي 
مسح على نعلیه وقدمیه 2 وصح أيضاً الملسح على النعال السبتية ق ابن خزمة والبزار من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح” » ونحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً من طريق آخر في 
سو اچ : 

فعلى ذلك يجوز أن مسح على النعلين اللتين يشق نزعهماء وعسح معهما ظاهر القدمين . 

قال الطحاوي رحه الله: وهو قول بعض أهل العلم . 

قوله: [وعلى عمامة لرجل» محتّكة أو ذات ذؤابة] 

قوله [محنكة]: أي مدارة تحت الحنك . 

وقوله: [أو ذات ذؤابة]: الذؤابة: هي الطرف المرحى من العمامة حلف الرأس . 

مجوز المسح على العمامة» وهو لمشهور في المذهب . 

لما روى البخاري عن عمرو بن أمية خإه قال: " رأيت النبي يمسح على عمامته " قال الإمام 
أحمد: " هو من خمسة وحوه عن الني ج " »أي: ورد عن خمسة من الصحابة لكل واحد منهم طريقه المنفرد 
-" أن النبي ب مسح على عمامته " » قال ابن المنذر: " ومن فعل ذلك - أي المسح على العمامة - أبو 
بكر الصديق » وبه قال عمر بن الخطاب» وأنس بن مالك و أبو أمامة "» ولا يعلم هم خالف» وهو من 
مفردات المذهب . 

وذهب الجمهور: إلى أن المسح على العمامة فقط أي: دون الرأس لا يجزئ . 

قالوا: وقد مسح النبي ب على عمامته مع ناصيته » فلم يكتف بالعمامة » كما ثبت ف مسلم من 
حديث المغيرة بن شعبة . 

واستدلوا: بقوله تعالى: #إ وأمسحوأ برءوسيكة 4 © والمسح على العمامة ليس مسحاً على 
اراس : 

والراحح هو القول الأول؛ لما تقدم من الأدلة . 

والجواب على أدلة القول الثاني : 


(0 ابو داود رقم .)۱٣۰(‏ 
(۲) ابن خزمعة رقم (۱۹۹). 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي رقم (۱۲۷۲). 
)٤(‏ البخاري رقم .)۲۰٠١(‏ 
)٥(‏ سورة المائدة آية .)١(‏ 
۲۹ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


أما قوهم: إن النبي خ# مسح على ناصيته مع العمامة» فهذا ق حديث المغيرة » وأما الأحاديث 
الأحرى فمخرحها ختلف» وليس فيها أن البي ك مسح على ناصيته» كحديث عمرو بن أمية» وفيه: المسح 
على العمامة فقط » والفعل لا عموم له . 

قالوا: وأما الآية الكرعة فكما أن المسح على الخفين يجزئ عن غسل الرحلين» فكذلك المسح على 
العمامة يجزئ عن مسح اراس ب0 اة ٠‏ 

قالوا: والقياس الصحيح يدل على ذلك بجامع أن كليهما يسقط مسحه ف التيمم › فإن اراس اط 

والصواب: حواز المسح على العمامة» وهو مذهب الحنابلة» واخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

واشترط الحنابلة: أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة »لأا عمائم العرب المعتادة قي عهد البي ج . 

فعلى ذلك: العمامة الصماء وهي ما ليست محنكة ولا ذات ذؤابة لا يجزئ المسح عليها . 

واحتار شيخ الإسلام: جوز المسح عليها من باب القياس الصحيح بإلحاق النظير بنظيره » فإنه لا 
فرق مؤثر بين العمامة الصماء وبين ذات الذؤابة والحنكة» وهو قول ق المذهب وهو الصواب . 

مسألة: 

هل يجوز المسح على القَلنشوة ؟ 

والقَلَنْسوة: شبيهة بالطاقية التى نلبسها لكنها كبيرة تشبه العمامة ويشق نزعها ؟ 

وصح المسح على القلنسوة» و بن مالك فی كما قي مصنف عبد الرزاق ٠‏ »وعن ا موسی 
الأشعرى اه عند اين اندر . 
الراحح . 

والمشهور قي المذهب: أنه لا يجوز المسح عليها . 

وأما الطاقية: فلا يجوز المسح عليها اتفاقاًء لأنه لا مشقة في نزعها . 

قوله: [وخُمُر نساء مدارة تحت حلوقهن] 

قوله: [خمُر]: جمع خّار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها » فيجوز للمرأة أن تمسح على خارها المدار 

فإن كان الخمار مرسلاً مطلقاً لا مداراً تحت الحنك فليس هما أن تمسح عليه لأنه لا يشق نزعه . 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق رقم .)۷٤٥(‏ 
(۲) الأوسط لابن المنذر(۲١٠) )٤۷۲/١(‏ مصنف ابن أبي شيبة رقم .)۲۲١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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ودليل هذه المسألة: ما رواه ابن المنذر عن أم سلمة رضي الله عنها: " أنها كانت تمسح على 
خمارها " '. 

و ذهب جمهور أهل العلم إلى: أنه لا يجزئ المسح على امار إل ذا كان فقا ينفذ مته الاد إل 
شر الاس , 

والراحح: هو القول الأول» لأثر أم سلمةء ولا يعلم ها خالف» وللقياس بإلحاق النظير بنظيره » فهو 
كالعمامة » وقد قال النبى ##: " إنما النساء شقائق الرجال "° 
واختار شيخنا الشيخ عمدب فن رجه اة أن اة اذا لدت اها بالحناء حاز ها المسح » وهذا أولى 
اا 

وقال رحه الله: وكذا لو شدت على رأسها حلِيًاً »وهو ما يسمى بالمامة» جاز ضما المسح . 

قوله: [في حدث أصغر] 

أي: مسح ما تقدم من الخفين والجوربين والعمامة وخمر النساء ف الطهارة من الحدث الأصغر» لا من 
الحدث الأكبر» فإذا أصابته حنابة نزع حفيه» وغسل رحليه» ولم يجزئه المسح عليهماء وكذا الجورب والعمامة 
وخر النساي وهو اذهب 

لحديث صفوان بن عسال ظهه وفيه: " إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم 

قوله: [وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة] 

الجبيرة: هي ما يشد به الكسر أو اجرح ونحوهما من حرق أو حشب أو نحو ذلك » وسمّيت بهذا 
الاسم تفاؤلاً بجبر الكسر . 

ويجوز المسح على الحبيرة ونحوها » ومثلها اللصوق التي توضع لحرح» أو ألم أو وحع قي ظهر» أو غيره» 

صخ ذلك عن ابن عمر» كما في سنن البيهقي بإسناد صحيح » ورواه ابن المنذر عن ابن عباس“ 
ولا يعرف هما الف . 


.)۲٤۹( مصنف ابن أي شيبة رقم‎ )٤۷۲/١( )٥۰۲(رذنملا الأوسط لابن‎ )١( 
.)۱۱۳( والترمذي رقم‎ )۲۳١( وأبو داود رقم‎ )۲٣۱۹۰( مسند امد رقم‎ )۲( 
.)٤۷۸( والنسائي رقم (۱۲۷) وابن ماحه رقم‎ )٠۳١( والترمذي رقم‎ )۱۸٠۹۱( مسند أحمد رقم‎ )۳( 


.)٠١٠۹( السنن الکبرى للبيهقي رقم‎ )٤( 
.)١۷١ / ۲( (ه) الأوسط لابن المنذر‎ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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e 


وبه قال جماهير أهل العلم» وهو موضع ضرورة » وقد قال تعالى: ر فائقوآاله ما استطعّح ٥‏ 
وقال الي ج : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتي " . 

اما ما روی ابو داود وغیره من قوله " قتلوه قتلهم الله 1 سَألوا إِذ لم يعلمواء» فانما شفاء 
الي السؤال» إنما کان یکفیه أن یتیمم ويعصر أو يَعصب على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ویغسل 
سائر جسده " » فالحديث إسناده ضعيف » ولم يصح عن الي ك حديث ق المسح على الجبيرة . 

قوله: [ م تتجاوز قدر الحاحة] وهو موضع الحرح والكسر وما قرب منه» نما يحتاج إليه ق شد الجبيرة . 

فإذا كانت ق كسر ؤضعت على طرقي الصحيح من أحل أن يستقيم الكسر » وما جاوز قدر الحاحة 
فلا يجوز أن يحسح على هذا القدر الزائد منه » ويجب أن يزيله ويغسل موضعه» لأنه لا حاحة هذا القدر الزائد 


فإن حشي ضرراً بنزع هذا القدر الزائد تركه وتيمم له » فيجمع بين التيمم هذا القدر الزائدء والمسح 
على الحبيرة» وغسل ما بقي هذا هو المذهب . 

والوحه الثاني ق المذهب واختاره شيخنا الشيخ محمد: أنه يسح كذلك على القدر الزائد ولا يتيمم له» 
لأنه ها كان يتضرر بنزع الزائد صار الحميع بمنزلة الحبيرة» فهو محل ضرورة أيضاًء وهو الراجح . 

قوله: [ولو في أكبر] 

لأا حل ضرورة » فليست كالخف » وكذلك اللصوق على الحراح والأوحاع كما تقدم . 

قوله: [إلى حَلّها] 

أي يسح على الحبيرة إلى حلها » أي: خلعها » أو بُزء ما تحتها » وليس مؤقتاً دة كالمسح على 
الخفين» وذلك لأن المسح على الجبيرة للضرورةء فتقدّر بقدرها . 

قوله: [إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة] 

قوله: " ذلك " إشارة إلى ما تقدم ذكره من الخفاف والحوارب والعمائم ومر النساء والجبائر » فلا 
يجوز المسح عليها إلا إذا بست بعد كمال الطهارة . 


.)١١( سورة التغابن آية‎ )١( 


(۲) البحاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم (۱۳۳۷). 
(۳) ابو داود رقم .(TTD‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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۰ هھ 


أما ا خف ومثله الجورب: فلما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة له قال: " كنت مع 
النبي 4# في سفر فأَهُويث لأنزع خفيه» فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما "» 
أي: أدخلتهما القدمين وهما -أي القدمان -طاهرتان . 

وأما العمائم» فقالوا: قياساً على الخفاف والجوارب . 

اعفار شج ااا أت لا بوط الك ى الاه فح الس علها وان اسا على غر 
طهارة » وهو رواية عن الإمام أحمد حكاها ابن هُبيرة . 

واحتار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين وهو الراحح . 

ومثلها: خر النساء والقلانس نما يلبس على الرأس» وذلك لأن العمائم يكثر خلعها ونزعهاء بخلاف 
ا لحخف» ولأنا تلبس على الرأس» وهو عضو نمسوح» بخلاف الخف» فإنه يلبس على عضو مغسول» ومع وجحود 
الفارق لا يصح القياس . 

وأما الحبيرة: فالمذهب كما تقدم أنه يشترط لبسها على طهارة . 

وهذا القول ضعيف» وذلك لأن الحبيرة تلبس للضرورة » وتحصل الحاحة إليها في العادة قي وقت ضيُق› 
فلا تقاس على الخف» وإلزام من اضطر إليها بالطهارة قبل لُبسها فيه حر ومشقة. 

فالراحح: أنه لا يشترط لبس الجبيرة على طهارة» وهو رواية عن الإمام أحمد» واختاره شيخ الإسلام» 
وجماعة من الحنابلة . 

قوله: [بعد كمال الطهارة]ء أي: يشترط أن يلبس الخفين وما تقدم ذكره من حورب وغيره بعد أن 
تكتمل طهارته بغسل رحليه » فإذا غسل رحله اليمنى ولبس خفه الأبعن» ثم غسل رحله اليسرى ولبس خفه 
الأيسر » فلا يجزئه المسح عليهما بعد ذلك» لأن الخف الأمن قد لبسه قبل أن تكتمل طهارته بغسل رحله 
اليسرى» هذا هو المذهب» وهو مذهب الشافعية . 

واستدلوا : مما رواه ابن خزعة » وحسّنه البخاري من حديث أبي بكرة الثقفي طل4: " أن النبي 
رخص للمسافر ثلانة أيام ولياليهن» وللمقيم يوماً وليلةء إذا طهر فلبس خفيه أن يمسح 
E‏ 

والشاهد قوله: " إذا تطهر فلبس خفيه "» فيكون لبس الخفين بعد الطهارة » وإذ لم يغسل قدمه 
اليسرى نم تتم طهارتة 


.)٠۷٤( ومسلم رقم‎ )۲۰٠( البخاري رقم‎ )١( 


(۲) صحيح ابن خزعة رقم (۱۹۲). 
E‏ 


انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


وني الحديث المتفق عليه: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين "“ أي: أنه ي أدحل قدميه قي 
حفيه» وما - أي القدمان - طاهرتان . 

فإن لبس الخفين قبل أن تكتمل طهارته» فما هو المخرج من ذلك ليتمكن من المسح على الحفين ؟ 

الجواب: أن يخلع الخف الأيعن الذي لبسه أولاً» ثم يلبسه مره ثانية» فيكون قد لبس خفيه بعد كمال 
طهارته . 

قال ابن القيم: وهذا نوع عبث؛ لأنه لا غرض للشارع فيه » ولا مصلحة للمكلف به . 

ومذهب أبي حنيفة: أنه لا يشترط ذلك » وهو رواية عن الإمام أحمد » واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم » لأنه يصدق عليه أنه لبس الخفين على طهارة » وهو الراحح . 

وقوله: [بعد كمال الطهارة]: أي بالماء لا بالتراب » فإن من تيمم ولبس خفيه ثم وحد الماء بعد 
ذلك» فليس له أن مسح عليهما؛ لقول النبي ## في الحديث الصحيح: " فليعق الله وليمسه بشرته ""' 
فطهارة التيمم لا بُبني عليها مسح الخفين » وهذا هو المشهور في المذهب . 

وقوله: [بعد كمال الطهارة]: يدحل فيها من به حدث متجحدد كسلس البول والاستحاضة؛ لأن 
هذه الطهارة كمال ي حقه » فلو أن من به حدث متجدد توضاً فلبس خفيه فيجوز له أن مسح عليهما؛ لأن 
هذه هي الطهارة الكاملة في حقه . 

* اعلم أنه لا يشترط - وهو المشهور ق المذهب - أن يبي المسح على الخفين على طهارة خالية من 
السح» لحديث: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " خلافاً لبعض الحنابلة . 

فلو مسح في وضوء على عمامة أو حبيرة» أو تيمم جرح ف بعض أعضائه ثم لبس حخفيه فله أن يمسح 
على الخفين بعد ذلك . 

قوله: [ومن مسح في سفر ثم أقام» أو عكس» أو شك في ابتدائه فمسح مقيم] 

هذه الجملة فيها ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: [ومن مسح ني سفر ثم أقام] أي: من لبس خفيه ومسح عليهما قي سفر » ثم أقام 
» فإنه بُيّم مسح مقيم إن بقي من اليوم والليلة شيءٌء وإن انتهت للمدة حَلّع حفيه لانتهاء المدة » وهذا بإجماع 
أهل العلم » حكاه ابن المنذر رحه الله . 


.)۲۷٤( ومسلم رقم‎ )۲۰١( البخاري رقم‎ )١( 
.)١١٤( مسند امد رقم (۲۱۳۷۱) وأبو داود رقم (۳۳۲) والترمذي رقم‎ )۲( 


(۳) سبق نخرجه. 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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فلو أن مسافراً مسح قبل أن يصل إلى بلده بعشر ساعات» فيبقى له أربع عشرة ساعة» لأنه يتحول إلى 
مسح مقيم » ولو أن مسافراً مسح قبل أن يصل إلى بلده بأربع وعشرين ساعة» فإذا وصل إلى بلده توقف عن 
المسح وحلع حفيه» لأن المدة قد انتهت . 

المسألة الثانية: [أو عكس] أي: عكس للمسألة السابقة وهي: أن يمسح قي حال الإقامة ثم 
پسافر . 

فقالوا: يتم مسح مقيم » فإذا كان قد مضى له يوم وليلة» فإنه جب عليه أن يغسل قدميه » هذا هو 
لھ ااا 

وتعليلهم: أنه قد احتمع عندنا مانغ ومبيخ» فرححنا المانع على المبيح » والمبيح: هو السفر » بأن 
يسح فيه ثلاثة أيام ولياليهن » والمانع: وهو الحضرء بأن يسح فيه يوم وليلة » فيرحح حانب المانع على المبيح 
تغليباً له » وهذا من باب الاحتياط . 

وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد » وذكر الخلال أن الإمام أحمد رحع إلى هذا القول: أنه 
يسح مسح مسافرء وهذا هو الراحح؛ لأنه أصبح مسافراً > فجاز له أن يترحص برحص المسافرين » ومن 
ذلك: مدة المسح » ثم إن العلة -وهي رفع المشقة والحرج عن المسافر -ثابتة فيمن ابتداً المسح في حال 
الإقامة كن ابندآه ف خال السشر.: 

المسألة الثالثة: [أو شك في ابتدائه فمسح مقيم] 

أي: إذا شك المسافر هل ابتداً المسح في السفرء أو قي الحضر؟ 

فالمذهب: أنه مسح مسح مقيم» لأنه المتيقن . 

والراحح: أنه يسح مسح مسافر؛ وهذا أولى من المسألة السابقة » والقي تيقن فيها أنه ابتدأً المسح 
مقیماً» وحاز له مسح مسافر کما تقدم . 

مسألة: إذا شك في بقاء المدة هل انتهت أم لاء فما الحكم ؟ 

الجواب: بيني على الأصل » والأصل: هو الخسل » فالأصل غسل القدمين › والمسح إنغا هو 
رحصة . 

مثاله: مقيم شك هل مضى على مسحه أربع وعشرون ساعة أم لا ؟ فلا يدري هل ابتداً مسحه في 
الساعة العاشرة صباحاًء أو في التاسعة صباحاً » فيطرح الشك» ويأخذ باليقين» ويكون ابتداء مسحه من 
الساعة التاسعة صباحاً ؟ لأن الأصل كما تقدم غسل القدمين» وهذا باتفاق العلماء . 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


أي إن أحدث حال الإقامة» وكان قد لبس خفيه» ولم مسح عليهما حقى سافر » فأول مسحه قي 
السفر» وإن كان قد لبس الخفين وأحدث ق الحضرء فحينفذ يسح مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن ؛ 

وهذا باتفاق العلماء» حتى حكي إجماعاً » قال الموفق: " لا نعلم بين أهل العلم في ذلك حلاف ".© 

وهذا مشكل على المذهب » فإنه قد تقدم: أن مدة المسح تبدأً - على المذهب - من الحدث» وهو 
قد أحدث قي هذه المسألة حال الإقامة » ثم سافر . 

وهذا الاضطراب يدل على ضعف القول المتقدم» والذي فيه: أن مدة المسح تبدأً من الحدث . 

قوله: [ولا يمسح قلانس» ولا لّفافة ولا ما بسقط من القدم» أو رى منه بعضه] 

قوله: [ولا يعسح قلانس]: هذا هو المذهب » وتقدم: أن الراحح» وهو رواية لأحمد: جوز المسح 
على القلانس . 

قوله: [ولا لفافة]: اللفافة: هي ما يلف على الرحل حت يكون كهيئة الخف أو الجورب » فلا يجوز 
اللسح عليها ق المشهور من المذهب» والعلة: آنا لا تبت بنفسها » بل تثبت بالربط والشد . 

وهذا القول ضعیف كما تقدم» والراجح: أنه لا یشترط الخف والجورب أن يثبت بنفسه »› بل لو 

والقول بجواز المسح على اللفافة هو احتيار شيخ الإسلام» وقول قي المذهب» واحتاره كثير من الحققين 
کالشخ السعدن : 

قوله: [ولا ما يسقط من القدم] 

فالذي يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه . 

قالوا: لأنه لا ثبت بنفسه . 

وتقدم ضعف هذا التعليل» وأنه إذا كان يسقط من القدم ثم شد بشيء» فإنه يجوز المسح عليه . 

قوله: [أو يُرى منه بعضه]: بأن كان في الخف خرق يرى منه بعض القدم » فلا يجوز المسح عليه» 
سواء كان الخرق يسيراًء أو كثيراً > وهذا هو المذهب» وتقدم أن الراحح خلافه . 


)۲١۲ /١( المغني‎ )١( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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۰ هھ 


قوله: [فإن لبس خفاً على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني] 

إذا توضاً وغسل رحليه» ثم لبس تي كل رحل خفاً» ثم لبس فوقه حفاً آحر قبل أن يحدث » فإنه عسح 
على الخف الفوقاني إن شاء » وإن شاء أدخحل يده تحته ومسح على التحتان . 

وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم » فيكون الخف التحتاف والفوقاي كالخف الواحد . 

فإن لبس الخف الثاني بعد الحدث » كرحل توضاً ولبس حفيه» ثم أحدث» ثم لبس حفين آخرين قبل 
مسح التحتاني أو بعده ؟ 

فالمذهب: أن المسح يكون للتحتاني دون الفوقاني» لأنه قد لبس الفوقاني على غير طهارة . 

وقال بعض الشافعية» واخحتاره الشيخ محمد بن عثيمين: إنه يجوز أن مسح على الفوقان إن لبسه بعد 
الحدث» وبعد المسح على التحتاني» لا قبله» وهذا القول أظهر . 

فلو أن رحلاً توضاً وغسل قدميه ولبس خفيه ثم أحدث» ومسح على الخفين -فهو على طهارة-ثم 
لبس خفين آخرين فله أن مسح عليهماء لأنه قد لبسهما على طهارة . 

واعلم أن الخفين -الفوقاني والتحتاني -هما أربعة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكونا صحيحين » فيجوز المسح على أيهما شاء كما تقدم . 

الحالة الثانية: أن يكونا عغرقين : 

ليور اهب أنه لا جوز أن مسح عليهما؛ لأن القدم م يثبت عليها حف صحيح › 
والمذهب: ولو سترا القدم بمجموعهماء بأن يكون أحدها مخروقاً من أسفل والثا خروقاً من أعلى . 

والقول الثاني ف المذهب: أنه يجوز أن مسح عليهما؛ لأغما بمجموعهما يستران القدم» وهو 

الراحح . 

الحالة الغالغة: أن يكون الأسفل مخرقاً والأعلى صحيحاً » فالحكم للفوقاني » وهذا على القول بأن 
ا لحف ال محرّق لا يجوز المسح عليه» وتقدم ترحيح جواز المسح عليه . 

الحالة الرابعة: أن يكون الأسفل صحيحاً من حورب أو حف والأعلى محرقاً » فيجوز المسح على 
الفوقاني لأحما كخف واحد » ويجوز المسح على التحتاني» لأنه ساتر بنفسه كما لو انفرد . 

ويدحل ف هذه المسألة: جواز المسح على الكنادر » حت لو كانت غير ساترة للقدم إلى الكعبين» إذا 
كان الشراب الذي تحتها ساتراً محل الفرض » بشرط: أن يلبس الكنادر قبل أن يحدث» وهو قول الشيخ محمد 
بن إبراهيم . 


1۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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۰ هھ 


وعلى ما تقدم من المسح على الفوقان إذا لبس بعد الحدث وبعد المسح» أي: على طهارة » فيجوز 
أن يعسح على الكنادر إذا لبسها على طهارة مسح للشراب . 

ولو قيل: إنه مسح عليها مطلقاً ولو لبسها على غير طهارةء لأن الكنادر يكثر نزعها كالعمامة لكان 
قوياً . 

قولە: [ويمسح أكثر العمامة] 

وحوباً كالخف» فلا يجب عليه أن يسح العمامة كلها » بل يجوز له -قياساً على الخف -أن يسح 
أكثرها؛ فكلاهما بدل عن عضو » فالخف بدل عن القدمين» والعمامة بدل عن الرأس » والخف مسح ظاهره» 
فكذلك العمامة يتفي بمسح أكثرها . 

ولا يجزئ مسح بعضها » بل يجب أن مسح أكثرهاء ولا يشترط الاستيعاب كما تقدم . 

وذكر الحنابلة: أنه يختص المسح بدوائرهاء أي: بكر العمامة دون وسطها » وم أر دليلاً يدل على 
ذلك 

والوحه الثاني ق المذهب: أنه يجزئ مسح وسط العمامة. وهذا أصح» لإطلاق الحديث . 

ويشترط: أن تكون العمامة ساترة لحميع الرأس» إلا ما حرت العادة بكشفه» كمقدم الرأس» والأذنين» 
وحوانب الرأس نما يشق التحرز منه» فلا يجب مسحه مع العمامة . 

قوله: [وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه] 

قوله: [وظاهر قدم الخف]: دون أسفله » فيمسح أكثر أعلى الخف. 

ودليل ذلك: ما روى أبو داود من حديث علي له قال: " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه " . 

وني سنن أبي داود والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة له قال: " رأيت النبي يمسح على 
الخفين على ظاهرهما "» ولم يصح عن الني ج أنه مسح أسفل الخف . 

وأما ما رواه الأربعة إلا النسائي: " أن النبي مسح أعلى الخف وأسفله " فالحديث إسناده 
منقطع » وقد ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة وغيرهم من أئمة الحديث » فالحديث لا يثبت عن البي <& . 

ولا يستحب مسح أسفل الخف مع ظاهره للحديث المتقدم» وهو المذهب . 


(۱) ابو داود رقم (۱۹۲). 
(۲) الترمذي رقم (۹۸) وابو داود رقم .)۱١۱(‏ 


(۳)الترمذي رقم )٩۷(‏ ابو داود رقم )۱٣٥(‏ وابن ماحه رقم (۰٥٥)ومسند‏ أحمد رقم (۱۸۱۹۷). 
۸ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 
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ولا يجزئ الاقتصار على مسح أسفل الخف وعقبه» وهو المذهب» لأن كل عمل ليس عليه أمر النبي 
فهو رد » وأمره متعلق بسح ظاهر الخف دون أسفله . 

وقوله: [من أصابعه إلى ساقه] 

مسحة واحدة» فيضع يديه مفرحتي الأصابع على أطراف أصابع رحليه » اليمنى على رحله اليمنى › 
واليسرى على رحله اليسرى» ثم يرما إلى ساقيه مره واحدة . 

لما روى البيهقي من حديث الحسن عن المغيرة بن شعبة ظهه: " أن النبي مسح على حفيه» 
ووضع يده اليمنى على ځفه الأيمن» ويده اليسرى على ځقه الأيسرء ٹم مسح أعلاهما مسحة واحدة 
حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله ## على الخفين "' لكن الحديث إسناده منقطع » فإن الحسن م 
يسمع من المغيرة . 

قال الإمام أحمد كما قي المغني: " كيفما فعله فهو حائز » باليد الواحدة أو باليدين "» أي: سواء بداً 
من الأسفل إلى الأعلى » أو من الأعلى إلى الأسفل » وسواء مسح خفيه على الصفة المتقدمة» اليد اليمنى 
على الرحل اليمنى» واليسرى على اليسرى » أو اليمنى على اليسرى » واليسرى على اليمنى » أو مسح باليمنى 
كليهما أو باليسرى كليهما » فكل ذلك حائز لا حرج فيه » والحديث الذي تقدم ذكره إسناده ضعيف . 

وقال بعض الحنابلة: يسن تقد اليمنى» وهذا أصح > لأن الخف بدل عن القدم» والبدل له کم 
المجدل منه » فكما يستحب تقدم غسل القدم اليم على اليسرى» فكذلك تقدم مسح الخف الأعمن على 
الاس 

قوله: [وعلى جميع الجبيرة] 

يجب المسح على الحبيرة كلها » فلا يقتصر على أكثرها كالخف » بل يجب أن يعمها بالمسح» وهو قول 
ا ن ا ا 

ولا تقاس على الخفين» للفوارق الكثيرة بينهماء ولا يصح القياس مع الفارق . 

فمن الفوارق: أا لا تتأقت بمدة» بل يسح عليها ما دامت الحاجة داعيةً إلى بقائها . 

ومنها: أا لا تشترط هما الطهارة قي أصح القن 

ومنها: أا لا تختص بعضو من الأعضاء » بخلاف الخف فإنه يختص بالقدم . 

ومنها: أن مسحها لا يختص بالحدث الأصغر» بل تشمل الحدث الأكبر والأصغر» لأا موضع 


ضرورة. 


.)١۱٤۳۷( السنن الكبرى للبيهقي رقم‎ )١( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقتع ( كتاب الطهارة الزاد / موقع يعني بدروس 
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وعليه: فيجحب مسح جيعها بناءً على الأصل» وهو أن " البدل له حكم المبدل "» والميدل يحب أن 
و 

قوله: [ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث. أو تمت مدته استأنف الطهارة] 

إذا ظهر بعض عل الفرض بطل الوضوء» كأن يخلع حفيه» أو أن يتمزق الخف فيظهر بعض القدم › 
وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأن الممسوح قد زال فيبطل الوضوء . 

وإذا تمت المدة احددة شرعاً للمسح بطل الوضوء أيضاًء وهو قول الجمهور . 

وذهب الحسن وقتادة » وهو اختيار شيخ الإسلام ومذهب ابن حزم إلى: أن خلع الخف» وتمام 

المدة» لا يبطل جما الوضوءء وهو الراحح. 

قالوا: أما حلع الخف فهو نظير حلق الرس » فمن حلق رأسه فإن وضوءه لا يبطل» ولا دليل على أن 
حلع الخفين من نواقض الوضوء » والأصل بقاء الطهارة إلا بدليل يدل على النقض . 

وأما تمام المدةء فقالوا: إنما وقّت البي # مدة ليعرف بذلك الوقت الذي ينتهي به حواز المسح » لا 
الوقت الذي تنتقض به الطهارة > وهذا هو ظاهر الأدلة » والأصل بقاء الطهارة » ولا دليل يدل على النقض . 


انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


4 ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
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باب نواقض الوضوء 
نواقض: جع ناقض» وهو فاعل النقض «والنقض: هو النكث» وإفساد الشيء بعد إحكامه . 
يقال: نقض الشيء» أي: أفسده بعد إحكامه » فنواقض الوضوء هي: مفسدات الوضوءء أو 
مبطلاته . 
والؤضوء: تقدم تعريفه لغة واصطلاحاً » وهو هنا بالضم "الؤضوء"؛ أي فعل الوضوء . 
قوله: [ينقض ما خرج من سبيل] 
السبيل ق اللغة: الطريق » والمراد هنا: مخرج البول والغائط . 
قوله: [ما حرج من سبيل] فكل ما حرج من السبيل من بول أو غائط أو مذي أو ريح» فهو ناقض 


الذي: هو سائل لزج يحرج بسبب تحرك الشهوة . 

وقد أجمع العلماء على: أن البول والغائط والمذي والريح كلها تنقض الوضوء . 

وني الصحيحين أن النبي #2 قال في المذي: " يغسل ذكره وينوضاً ". 

وقال # ني الريح: " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً "”“ متفق عايه . 

وق حدیت ضفر د ین غسال: وکن من فاط ورن ©١‏ 

فإن حرج منه شيء غير معتاد كالدم والدود والحصى والشعر والودي وغير ذلك نما قد يخرج من أحد 
السبيلين» فإنه ينقض الوضوء عند جمهور العلماء . 

وذلك لما روى أبو داود والنسائي من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها -وكانت 
مستحاضة -فقال البي ما: 

" إذا كان دم الحيضة فإنه دَمٌ سود يُعْرّف . فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةء وإذا كان 
الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق "*» أي: دم عرق قد حرج من السبيلين فوحب فيه الوضوء » وقد 
قال النبي َة - من حديثها - كما قي البخاري: " توضئي لكل صلاة " “» قالوا: والدم هنا ليس معتادء 


.)۳۰۳( البخاري رقم (۲۹۹) ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) البخاري رقم (۱۳۷) ومسلم رقم .)۳١۱(‏ 

(۳) مسند أحمد رقم (۱۸۰۹۱) والترمذي رقم )٩٥(‏ والنسائي رقم (۱۲۹) وابن ماحه رقم .)٤۷۸(‏ 
)٤(‏ أبو داود رقم )۲۸١(‏ والنسائي رقم (۲۰۱). 

.)۲۲۸( البخاري رقم‎ )٥( 


انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
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وللإجماع على أن الودي ينقض الوضوءء وهو ليس بعتاد » وهو سائل أبيض لخين يخرج نادراً بعد 
ل 

فدل على أن كل خارج من السبيل معتاداً كان كالبول » أو غير معتاد كالدم والودي فإنه ينقض 
الوضوء . 

ثم إنه لا يخلو من بلل ثي العادة . 

ولو أدخحلت المرأة خرقة قي فرحها ثم أخرحتها انتقض وضوؤها؛ لأنه حارج من سبيل» ولا يخلو عادة 
من بلل » وكذا لو قطّر الرحل في ذكره دهناً ثم عاد فخرج » وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج فسال ماؤه 
فدحل في فرحها ثم حرج منه» انتقض وضوؤها » ولم يجب عليها الغسل . 
وأطلق الحنابلة والشافعية ذلك في كل حارج سواء كان فيه بلَة أو لم يكن فيه بلّة » كالريح تخرج من فُبُل 
المرأة . 
وذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى: أنه إن لم يكن الخارج فيه بلة فلا ينتقض به الوضوء . 
والقول الأول» وهو المذهب» أظهرء لأن هذا الخارج من السبيل مظنة البّل» فعلّق الحكم به . 

قوله: [وخارج من بقية البدن إن كان بولاً أو غائطاً] 

أي: إذا حرج من بقية البدن سوى السبيل بول أو غائ كأن يكون في معدته فتحة يخرج منها بول 
أو غائط » فإنه ينقض الوضوء؛ لأنه بول أو غائط » وفي الحديث: " ولكن من غائط وبول ". 
وظاهره: سواء كانت الفتحة فوق المعدة أو تحتها . 
وقال بعض الحنابلة: إن ذلك ينقض الوضوء إذ كانت الفتحة تحت للمعدة » فإن كانت فوق المعدة فلا 
ينقض الوضوء . 
والقول الأول أظهر؛ لأن هذا بول وغائط وقد حرج من البدن» ولو كان من غير السبيلين فينقض الوضوي 
والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً » ولكن إن كان يشبه القيء وحرج من فوق المعدة فلا ينقض على 
الصحيح» والعادة أن الذي يخرج من فوق المعدة لا يكون بولاً ولا غائطاًء وإنغا يكون قيغاً فلا ينتقض به 
الوضوء . 
مسألة: 


وأما الريح » فلا ينتقض الوضوء بخروحها من هذه الفتحة» ولو كانت أسفل المعدة . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


والقول الثاني وهو مرج للمجد بن تيمية: أن الريح تنقض الوضوء إذا حرحت من هذه الفتحة التي 
هي أسفل المعدة» أي: تقابل الأمعاء الغليظة» فإن كانت فوق ذلك» فهي منزلة ابجشاء» وهذا هو الراجح . 

ولا يثبت هذا المنفتح أحكام انحل المعتاد على الصحيح من المذهب؛ لأنه ليس بفرج» فلا ينتقض 
الوضوء بحسه . 

قوله: [أو کثيراً نجساً غیرهها] 

أي غير البول والغائط نما يخرج من غير السبيلين» فلا ينقض إلا أن يكون بحسا وكثيراً» كالدم الكثيرء 
والصديد» أو القيح الكثير » وكذلك القيء الكثير» كل هذا ينقض الوضوء في امشهور في المذهب . 

وقوله: [كثيرً]: فإذا كان يسيراً» كيسير رعاف» أو قيء لا يملا الفم» فإنه لا ينقض الوضوء › 
فالكثير هو الناقض . 

والمشهور في المذهب: أن الكثير ما فش في نفس كل أحد بحسبه » فكل مكلف ينظر في الدم الذي 
حرج منه» ويحدد هل هو قليل أم كثير . 

وهذا القول لا ينضبط؛ لأن الناس يختلفون في ذلك بين متساهل» ومعتدل» وموسوس . 

وعن أحمد رواية احتارها القاضي والموفق وجماعة: أن الكثير: ما فحش في نفوس أوساط الناس» أي: 
غير المتساهلين ولا الموسوسين . 

فالموسوسون قد يرون القليل كثيراً » والمتساهلون قد يرون الكثير قليلاً » فيكون النظر إلى أوساط الناس» 
فما کان کثیراً بالنظر إلى أوساط الناس فهو كثير » وما كان قليلاً بنظرهم فهو قليل . 

وقوله: [نجساً] : فإن كان الخارج من البدن طاهر فلا ينتقض الوضوء منه» كالبصاق» والدمع» ونحو 
ذلك : 

هذا هو تقرير المذهب عند الحنابلة. 

واستدلوا بأدلة منها: ما رواه ابن ماحه من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي هي قال: "من 
أصابه فَيْءٌ أو زعَاف أو قلس أو مَذيْ فلينصرف فليتوضاء ثم ليَبْن على صلاته » وهو في ذلك لا 
یتکله "° 


وما رواه الترمذي بإسناد صحيح: " أن النبي 4 قاءَ فتوضا ". 


(۱) ابن ماحه رقم (۱۲۲۱). 
(۲) الترمذي رقم (۸۷) ومسند أحمد رقم .)٠۷١۳۷(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وذهب الشافعية والمالكية: إلى أن الوضوء لا ينتقض بخروج شيء من غير السبيلين» ولو كان بحسا 
كثيراًء كدم الحجامة والفصد على القول بأن دم الآدمي نجس ويأني الكلام عليه إن شاء الله. 

واستدلوا: مما رواه أحمد وأبو داود وذكره البحاري معلقاً: " أن النبي 4# كان في عزوة ذات الرّقاع 
فأصيب رجل من أصحابه 
-وهو من حراسه -فترفه الدم فمضى في صلاته " » وكان مع الي # في غزوة ذات الرقاع وهو من 
حراسه » وقي البيهقي في دلائل النبوة: أنه عبّاد بن بشرط» وهو من عباد الصحابة وعلمائهم › وهذا الأثر 
إسناده صحيح » فهو متضمن لإقرار الي ##؛ إذ يبعد قي العادة أن يخفى على النبي # مثل ذلك وهو من 
حراسه في غزوة قد حرج فيها البي خي 

واستدلوا أيضاً: با رواه مالك في موطئه بإسناد صحيح أن عمر 85: " صلى وجرحه يَنْعُب دماً 
» وقال الحسن - كما في البخاري معلقاً » ووصله سعيد بن منصور -: " ما زال المسلمون يُصلون في 
جراحات ٩"‏ . 

قالوا: ولأن هذه مسألة تعم بها البلوى» ولم يصح عن النبي ## فيها حديث . 

ما حديت: " من أصابه قيءِ 

فهو من حديث إ“ماعيل بن عياش عن ابن جريج» وابن جريج حجازي ورواية إماعيل عن الحجازيين 
ضعيفة » ورواه الحفاظ عن ابن جحريج مرسلاً » وهو الصواب» والمرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف . 

اماخديق الإفذف: "أن النبي ي قاء فتوضا "^ » فالحديث صحيح » لكنه فعل» والفعل لا 
يدل على الوحوب» وفيه استحباب الوضوء من القيء . 

والأصل بقاء الوضوء» فلا حكم ببطلانه إلا بدليل » ولا دليل صحيح صريح يدل على ذلك واختار 
هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله -» وهو الراحح . 

قوله: [وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم] 

قوله: [وزوال العقل]: بجنون» أو بشكر» أو بإغماء» ناقضٌ للوضوء بإجماع العلماء » يسيراً كان أو 
ا 
(۱) مسند أحمد رقم ٤١۰ ٤(‏ ۱) وأبو داود رقم (۱۹۸) والبخاري معلقاً (۱ / ۱۸۲). 
(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۳۷۸/۳). 
(۳) الموطاً رقم .)١١١۷(‏ 
)٤(‏ البخاري معلقاً ١(‏ / ۱۸۳). 


.)۲۷١۳۷( الترمذي رقم (۸۷) ومسند أحمد رقم‎ )١( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 
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وقوله: [إلا يسير نوم من قاعد أو قائم]: أي فإنه لا ينقض الوضوء » وأما نوم المضطجع والساحد 
والراكع فهو ناقض للوضوء مطلقاً » لا فرق بين يسيره وكثيره » ومثل ذلك نوم القاعد غير المتمكن» كالمستند» 

واستدلوا على أن النوم ناقض للوضوء: بحديث صفوان بن عسال وفيه: " ولكن من غائط وبول 
ونوم "“ . 

واستدلوا على أن يسير نوم القاعد المتمكن والقائم ليس بناقض: با رواه مسلم تي صحيحه عن نس 

بن مالك 4 قال: " كان أصحاب النبي 3 ينامون ٹم يصلون ولا يتوضؤون e‏ > وق رواية ا داود: 
ی فق رفوي 0١‏ 

وأما كون نوم القائم لا ينقض: فلما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: " فجعلت 
كلما أعُفيت يأخذ النبي بشحمة أذني يَفتلها " » قالوا: لأنه نوم يسير من قائم » ويقاس أيضاً على 
نوم القاعد » وقد روى أبو داود والترمذي أن اللبي قال: " إنما الوضوء على من نام مُضطجع "© 
لكن الحديث إسناده ضعيف . 

هذا هو تقرير مذهب الحنابلة» وهو مذهب أكثر الفقهاء: أن النوم ينقض مطلقاً يسيره وكثيره» إلا 
يسير نوم من قاعد أو قائم فلا ينقض . 

والمعتبر: اليسير عرفاً » لأن الشارع لم يضع له حداً » فيرحع في حده إلى العرف» وهو المذهب . 

فإذا كان يسم ع كلام الناس حوله وإن لم يفهمه» فهذا ف العرف يسير» ولو خحرج منه شيء لأحس 
به» ولو كلمه أحد أو أقيمت الصلاة انتبه بسرعة» فهذا هو النوم اليسير عرفا» حتى لو رأى قي منامه شيعا فإنه 


> أي: حتى تضرب أذقانغم على صدورهم » قالوا: وهذا نوم يسير من قاعد م 


لا يۇر . 
فإن شك هل هو نوم يسیر أو کثير ؟ 
فإنه يبني على اليقين » واليقين هو بقاء وضوئه » فلا يزول هذا اليقين بالشك » وهو المذهب . 
وف قوله: [إلا نوم]: يخرج النعاس . 


(۱) مسند أحمد رقم )۱۸٠۹۱(‏ والترمذي رقم )۹٥(‏ والنسائي رقم )۱۲١(‏ وابن ماجه رقم .)٤۷۸(‏ 
(۲) مسلم رقم .)۳۷١(‏ 


(۳) ابو داود رقم (۲۰۰). 
3 البخاري رقم (۱۱۷) ومسلم رقم .)۷٦۳(‏ 


.)۷۷( ابو داود رقم (۲۰۲) والترمذي رقم‎ )٥( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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ِءوو راہ 


والنعاس: يكون في الرأس لا ني القلب» فلا ينتقض به الوضوء » قال تعالى: # لا تأده تة ولا 
» ففرق بينهما » فالناقض للوضوء هو النوم » وأما النعاس وهو ما يكون في الرأس فهذا لا ينقض 
الوضوء» وهذا هو المذهب . 

والقول الثاني في المسألة: أن النوم اليسير » أي غير المستغرق لا ينقض مطلقاً > لا فرق بين قاعد 
وقائم» وبين مضطجع وراكع وساحد » وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي وأكثر الأصحاب » وهو 
مذهب الأوزاعي» وربيعة » واحتيار شيخ الإسلام» والشيخ محمد بن إبراهيم » وهذا القول هو الراحح . 

ويدل على هذا: ما ثبت في الصحيحين: " أن النبي نام حتی نفخ» ثم صلى ولم يتوضاً "» فقيل 
له في ذلك » فقال: " إن عَيْتَىّ تنامان ولا ينام قلبي " » وق رواية أبي داود وابن ماحه - والحديث 
حسن - أن النبي ي قال: " العين وكاء - أي رباط - اله - أي الدبر - فمن نام فليتوصا " . 

وقي رواية للبزار في حديث أنس المتقدم» وفيه: " بضعون جنوبهم "“. 

فالنوم مظنة للحدث لا أنه حدث بنفسه » وإذا كان النوم يسيراً فإنه يشعر بنفسه ويحس بالحدث › 
بخلاف ما إذا استغرق قي النوم» فإن المظنة تكون قوية» فيتعلق الحكم جا وينتقض الوضوء . 

قوله: [ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه » ولمسهما من خشى مشكل » ولمس ذكر 

ذكره أو أنثى قبلها لشهوة فيهما] 

قوله: [ذكر]: الراد به: عضو الرحل لا الأنثيين وهما الخصيتان» فلا ينقض مهما الوضوء اتفاقاً . 

والمس يكون بلا حائل من ثوب وغيره» وهذا قول جمهور العلماء. 

وقوله: [متصل]: ليخرج الذكر المقطوع؛ لأنه ليس معنى الذكر المتصل. 

وقوله: [ومس ذكر]: ول يقل [ذکره] لیعم مس ذکره وذکر غيره» دون الملموس» فلا ينتقض وضوءه 
باتفاق العلماءء والفَبُل مثل الذكر ينتقض الوضوء بلمسه » فإذا لمست للمرأة ذكر زوحهاء أو مس الرحل فُبْل 
امرأته» فإن الوضوء ينتقض بذلك . 

وظاهر كلام المؤلف» وهو المذهب: أن مسن ذكر الميت ينقض الوضوء . 


.)٠١ ٤( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)۷۳۸( البخاري رقم (۱۳۸) ومسلم رقم‎ )۲( 
.)٤۷۷( ابو داود رقم (۲۰۳) وابن ماجه رقم‎ )۳( 


.)۷٠۷۷( مسند البزار رقم‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


4 ا . الز اد قع بعنی بد 
قرح راد الس ر ابطر کک د ا | فف اشع بن عا الح غه ا 


A‏ فضيلة/٠‏ شر حد امد 
www.al=zad.com‏ 


وعن أحهمد» وهو مذهب إسحاق: أن مس ذكر لميت لا ينقض الوضوء» وهو الراحح» لأنه كالذكر 
المنقطع . 

ويختص هذا: بذگر الآدمي وفْبّل الآدمية» دون سائر الحيوانات. 

والدليل على أن مس الذكر ينقض الوضوء: ما ثبت في الخمسة بإسناد صحيح من حديث بُشرة بنت 
صفوان رضي الله عنها أن النبي # قال: " من مَس ذكره فليتوضاً " . 

وثبت قي مسند أحمد - والحديث حسن - أن النبي ج قال: " من أُفْضی بيده إلى ذگره لیس 
دونها ستر» فقد وَجَب عليه الوضوء " . 

وق المسند وسنن النسائي وابن ماجه وصحيح ابن حبان » وصححه أحمد وأبو زرعة - وإسناده 
صحيح - أن البي # قال: " من مَس فَرْجَه فليتوضا " . 

وقي مسند أحمد أن الى # قال: " من مس ذكره فليتوضأء وأبّْما امرأة مَسّت فزجها 
فلتتوضاً )6( ۰ 

وبت ذلك من حديث بضعة عشر صحابياً من أصحاب النبي # » وهذا هو مذهب جمهور 
اا 

وذهب الأحناف إلى: أن مس الذكر لا ينقض الوضوء» وهو رواية عن الإمام أحهمد» واحتاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

واستدلوا : ما رواه قيس بن صلق عن أبيه صلق بن علي أن النبي ## قيل له ق الرحل َس ذكره ي 
الصلاة: أعليه الوضوء ؟ قال: " لا » إنما هو بَضعة منك " » رواه الخمسه وصححه ابن حبان. 

قالوا: فهذا يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء . 

وردّ: بأن الحديث ضعيف » فقد ضعَفه الشافعي» والدارقطني» والبيهقي وغيرهم » بل قال النووي: 
ضعيف باتفاق الحفاظ " . 

وقيس بن طلق » قال فيه ابن معين وأبو حاتم: " لا يحتج بحديثه 
فلم بحد من يعرفه "» أي هو ججهول » وقد ونقه ابن حبان والعحلي . 


1 


» وقال الشافعي: " سألنا عن قيس 


.)٤۷۹( والترمذي رقم (۸۲) والنسائي رقم (۱۹۳) وابن ماجه رقم‎ )۱۸١( رقم‎ e e 


(۳) مسند أحمد رقم )۲٠۹۸۹(‏ والنسائي رقم )٤٤٤(‏ وابن ماحه رقم )٤۸۱(‏ وصحیح ابن حبان رقم .)۱۱۱٤(‏ 
)٤(‏ مسند أحمد رقم ( .)۷۰۷٦١‏ 


.)٤٤٤( وابن ماحه رقم‎ )۸٥( والترمذي رقم‎ )١٣٥( وأبو داود رقم (۱۸۲) والنسائي رقم‎ )۱٣۲۸۲١ ( مسند أحمد رقم‎ )٥( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


e‏ ف اا داح لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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قالوا: وإنما بحسن مثله إن لم يكن خخالفاً » وقد حالف هذه الأحاديث الكثيرة » قال الإمام أحمد قي 
حديثه: " غيره أثبت مته " » هذا هو الوجه الأول . 

والوجه الثاني: أنه يبد أن يكون المس قي الصلاة بلا حائل » فيكون المس هنا على حلاف الظاهرء 
فهو مس من وراء حائل . 

والوجه الثالث: أن حديث طلق بن علي مبتق على الأصل» وحديث بسرة وغيرها ناقل عن الأصل › 
والأحاديث الناقلة عن الأصل مقدمة على المبقية عليه . 

والوجه الرابع: أن طلق بن علي كان ممن أسلم والنبي غ يؤسس مسجده » وبسرة قد آمنت في عام 
الفتح» وكذلك أبو هريرة» وهو ممن روى في هذا الباب» وقد أسلم قبل أن يُقبض النبي غ بأربع سنين» ولو 
صح حديث طلق لكان ما تقدم يقوّي أنه منسوخ . 

وف الطبراني وصححه - لكن إسناده ضعيف - عن طلّق بن علي أن البي 8# قال: " من مَس ذكره 
فلیتوضاً  "‏ . ا 

والراحح قي هذه المسألة: أن مس الذكر ناقض للوضوء . 

واحتار شيخ الإسلام اللجحمع بين الحديثين » أي بين حديث بسرة وغيرها وبين حديث طلق » فحمل 
حديث بسرة وبقية الأحاديث على الاستحباب » وحمل حديث طلق على نفي الوحوب . 

فعلى ذلك يكون المعنى قي حديث طلق: الرحل يمس ذكره قي الصلاة أعليه الوضوء " أي: أيحب 
عليه الوضوء ؟ " » ولم ينف الاستحباب . 

والراحح : أن مس الذكر ينتقض به الوضوء» وحديث طلق ضعيف كما تقدم » ولا نترك به ظاهر 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على النقض . 


ع 


مسالة: 
ويدحل في هذا عند الجمهور: مس ذكر الصغير؛ فإذا غسلت للمرأة طفلها فمست ذكره فينتقض 
الوضوء بذلك؛ لأنه ذكر متصل . 


وذهب الأوزعي وهو رواية عن الإمام أحمد: إلى أن مس ذكر الطفل لا ينقض الوضوء » وهذا هو 
الراحح ؛ لأن ذكر الطفل ليس بمعنى ذكر الكبير؛ فإنه ليس محلا للشهوة » فبينهما فارق » ففرق بين مس ذكر 
البالغ ومس ذكر الطفل الصغير» قال قي الإنصاف: "وقيل: لا ينقض إن كان عمره دون سبع". 


.)۳۸۳١( المعجم الکبیر رقم‎ )١( 
لأن الي بيك لم يأمر النساء بالوضوء من مس فروج أطفالمم» ولو كان ثابتاً لنقل نقلاً بيناً.‎ )۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وهذا قيد حيد » فالطفل دون السبع لا ينقض مس ذكره» وكذا الجارية دون سبع . 

قال: [أو قبل]» أي: قبل امرأة؛ للحديث المتقدم: " وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً " . 

فالمرأة كذلك إذا مست فرحهاء أو مس أحد فرحها فإنه ينتقض به الوضوء . 

واعلم أن الوضوء إنما حب على اللامس دون الملموس» لظاهر الأدلة المتقدمة » وهذا باتفاق العلماء . 

وظاهر الأدلة وهو المذهب أنه لا فرق بين المتعمد وغيره » ولا بين المس بشهوة وبغير شهوة . 

وعم خد فض هسهو : 

وعنه: لا ينقض مسه بغير شهوة . 

والأصح الأول» وهو المذهب» وهو ظاهر الأدلة كما تقدم . 

قوله: [بظهر کفه أو بطنه] 

فينتقض الوضوء يمس الذكر بالكف: وهي من أطراف الأصابع إلى الرسغ؛ لقول النبي : " إذا 
أفضى أحدكم بيده " قالوا: واليد إذا أطلقها الشارع فهي إلى الرسغ » ونظير هذا قوله تعالى: # والسارقٌ 


والسارق مقط غوا ايديا و . 

والقول بالنقض بظاهر الكف من مفردات المذهب . 

وقال الشافعية والمالكية: ينقض مس الذكر بباطن الكف دون ظاهرهاء فإنه لا ينتقض به الوضوء . 

قالوا: لأن اليد إا حصصت لأنا آلة اللمس وموضع اللمس فيها باطنها » بخلاف ظاهرها » قال 
صاحب اللسان: " الإفضاء الوصول إلى الشيء بباطن اليد ' . 

وهذا هو القول الراحح؛ لأنه لا فرق بين الذراع »والعضد والفخذ. وبين ظاهر الكف » والشارع لا 
يفرق بين المتماثلات » وقد اتفق الأئمة على أن من مس ذكره بذراعه أو بعضده أو بفخذه فإنه لا ينتقض 
وضوءه بذلك» وهو ظاهر الأدلة» وهذه الأعضاء كظاهر الكف » وأما باطن الكف فهو آلة اللمس» ويدحل 
في ذلك باطن الأصابع . 

والمذهب: أن الظفر لا يدحل؛ قالوا: لأنه هو قي حكم المنفصل وهو الصواب . 

قوله: [ولمسهما من خځنغی مُشکل] 

الخشى المشكل: هو من له آلة ذكر وآلة أنشى» وم يتبين أذكر هو أم أنشى» فإذا تبيّن فإنه يزول 
الإشكال.: 


(١)سورة‏ المائدة آية (۳۸) 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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فمن مس العضوين جيعاً الفْبُل والذكر من الخنثى المشكل انتقض وضوءه» لأن أحدها عضو أصليّ 
قطعاً » وإن مس أحد العضوين لم ينتقض وضوءه» لأنه لا يدرى هل الملموس هو الأصلي أم الزائدء واليقين لا 
يزول بالشك . 

قوله: [ولمس ذكر ذكره أو أننى فَبْلّه لشهوة فيهما] 

ا ساقالش هتقفن الرضو ٠‏ آنه إن كان الح دك ققد مس در :> 
ون کان الخ ات قك هة بهو ٠‏ وكدلاف إا ست الات قل الا »فان كان اتی اف قد 
عست قبلا أصاياً وان كان الى دكا فقد مستت رحلا بشهة : 

وهذا مفرعٌ على القول بأن مس للمرأة بشهوة ينقض الوضوء . 

ومس حلقة الدبر ينقض الوضوء» وهو المذهب» لعموم قوله : " من مس فرجه " » والفرج يدحل 
فيه القبل والدبر . 

وعن أحمد: لا ينقض الوضوء . 

والراحح الأول» لعموم الحديث . 

قوله: [ومسّه امرأة بشهوة أو تمسه بها] 

هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة» وأن الذكر إذا مس المرأة بشهوة فإن وضوءه ينتقض بذلك › 
وكذلك مس الرآة لارحل بشهوة ينقض وضوءها . 

.© أو مس ولمس السا مک ذو ما٤ موا صویدا طا که‎ # E a 

قالوا: ل 
اللصحوب بشهوة لا ينقض الوضوء » فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أنام 
بين يدي النبي ورجلاي في قبلته» فإذا سجد عَمَّزني فقبضت رجلي "> وف رواية في المسند وللنسائي: 
"مسني برجله " » وقالت - كما ني مسلم -: " فوقعت يداي على بطن قدميه وهو في المسجد 


وهما مه بتان )©( 


.)٤۳( سورة النساء آية‎ )١( 


(۲) البخاري رقم )٥۱۲۳(‏ ومسلم رقم .)١۱۲(‏ 
(۳) مسند أحمد رقم )۲٠۲۳٤(‏ والنسائي رقم )۱١١(‏ . 


.)٤۸٩( مسلم رقم‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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قالوا: فهذا الحديث فيه: أن النبي # قد مس عائشة برحله فلم ينتقض وضوؤه بذلك ومضى قي 
صلاته » فدل على أن المس غير المصحوب بالشهوة لا ينقض الوضوء » فتحمل الآية على المس بشهوة هذا 
الحديث . 
وذهب الشافعية: إلى أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقاً بشهوة وبغير شهوةء للآية الكرعة . 

وأحابوا عن الاستدلال بالحديث المتفق عليه: بأن هذا المس كان مع وحود حائل . 

لكن هذا الاحتمال ضعيف » لأن حقيقة المس أن يكون من غير حائل » وقي رواية النسائي: 
مسني برجله ٠‏ . 

قال شيخ الإسلام قي هذا القول: " وهذا أضعف الأقوال وهو شاذ ليس له أصل ق الكتاب ولا قي 
السنة ولا قي أثرٍ عن احد من سلف الأمة ولا هو موافق لأصل الشريعة فإن اللمس العاري عن شهوة لا يؤثر 
ق الإحرام ولا في الإعتكاف كما يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة"» وهذا القول حلاف إجاع الصحابة وحلاف 
الاثار. 

وذهب أبو حنيفة » وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه كالآحرى » وهو اختيار شيخ 
الإسلام و الشيخ محمد بن عثيمين -رحم الله المجميع -: إلى أن مس المرأة لا ينقض مطلقاً لا بشهوة ولا 
کو 

وأجابوا عن استدلامم بالآية: بأن الس في الآية إغا هو الحماع » فقوله تعالى: اولس 


َ ع‎ ۰ 8 8 ^ (Dh 
ليسا 4“ أي واقعتموهن » وليس المراد مطلق المس » وهذا هو قول علي بن أبي طالب وابن عباس في‎ 
. تفسير هذه الآية » وهو اخحتيار ابن حرير‎ 

وتفسيرها على الوجه المتقدم الذي أحذ به الحنابلة» هو قول ابن مسعود . 


وسياق الآية يدل على: أن المراد بالملامسة اجماع؛ فإن الله عز وحل ذكر الوضوء فقال حل وعلا: ۴ 


ا > 


تاا الت ١امَنوألدا‏ قم إلى ألصكوة ى م ذكر الغسل فقال: ‏ وَإِن كَنْتمْ جُنبا 


ع 


& 2e 2 


ك . ب 0 1 و {7s‏ 
فاطهُرٌّوا ي فذكر الطهارتين بالماء وهما الوضوء والغسل » ثم قال سبحانه: ج وإن كن هى وَل 


چ چ e‏ س ر2 i07 Ww‏ چ >3 ا ا م 1 ا کک ۹ کر کک 
سمر أو جا أحد منکم من العابط أو : م آلساءَ فلم دوا ماء فتَيمَّمواً صعيدا طببا 2 وهدا 


>٣ (0النساء:‎ 


(۲)سورة المائدة آية .)١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شوح راد المع ر كاب اور E ٤‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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التيمم بدل کل الطهارتين» عن طهارة الغسل وطهارة الوضوء ٤‏ وقوله: اوج أحد نکم س f‏ ا 


فيه ذكر أحد موجحبات الطهارة الصغرى وهي الوضوءء وقوله تعالى: #إ أو لَلمَستَم أليْساء 4 فيه ذکر 
أحد موجحبات الطهارة الكبرى وهي الغسل» وهذا هو الأليق ببلاغة القرآن: أن يذكر لكل طهارة سبباًء لبيان 
أن التيمم بدل عن طهارة الوضوء وطهارة الغسل» كما دلت على ذلك السنة » ولو فسرنا الملامسة بعس لمرأة 
باليد وغيرها لكانت الآية قد ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى» وسكت عن الطهارة الكبرى. 

وابن مسعود ظله قد فسر الآية بالحدث الأصغر» وهو مس للمرأة الموحب للوضوء » وهذا على مذهبه 
أن التيمم بدل عن الوضوء فقط» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام . 

إذن: الراحح في تفسير هذه الآية» وهو أصح قول العلماء كما قال شيخ الإسلام» وهو اختيار ابن 
حرير وقول علي وابن عباس أن المراد بقوله تعالى: أو للمستم السا ج الجماع . 


)( 3I € 


والقرآن يكني عن الجماع بالمس » كما في قوله تعالى: ۾ ون طلقمو هن من َل أن تسوه 
وها بافاق امقس ' 

وقد روى الخمسة من حديث حبيب بن أي ثابت عن عُروة عن عائشة رضي الله عنها: " أن النبي 
قَبّل امرأة من نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً " قال الراوي: ما أظنها إلا أنت » فضحكت. 

والمَبّلة من الزوج ق العادة تصحبها شهوة . 

والحديث صححه ابن عبد البر» وابن جرير » لكن أكثر الحفاظ قد ضعفوه بعلتين: 

١‏ - العلة الأولى: أنه من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة قالوا: ولم يسمع من عروة » كما 
قال البخاري . 


وأحيب عن ذلك: بأن حبيباً قد روى عن طبقة الصحابة كأنس بن مالك وغيره من هم أكبر من 
عروة» وأقدم منه موتاً » قال ابن عبد البر: " لا شك أنه لقي عروة " 

۲ - العلة الثانية: قالوا: ليس هو عروة بن الزبير وإنما هو عروة المزني » وهو ججهول . 

والحجواب أن يقال: لا يتجرأً عروة المزني أن يقول لعائشة أم المؤمنين: ما أظنها إلا أنت › وإنغا يتجرأً 
عليها في ذلك ابن أختها عروة بن الزبير . 


فالراجح: أن الحديث صحيح » و قد ورد من عدة طرق عن عائشة» وله شواهد . 


(١)سورة‏ البقرة آية (۲۳۷). 


(۲) مسند أحمد رقم )۲١۷٣٦(‏ وأبو داود رقم )١۷۹(‏ والترمذي رقم )۸٦(‏ والنسائي رقم (۱۷۰) وابن ماحه رقم .)٥۰۲(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) EE‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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ويستحب لمن مس المرأة بشهوة أن يتوضاً » كما قرر هذا شيخ الإسلام» قياساً على الوضوء عند 
الغضب» بجامع أن الغضب والشهوة من الشيطان » فيستحب له أن يتوضاً من الشهوة كما يستحب له أن 

قوله: [أو تمسه بها] : 

إذا مست المرأة الرحل بشهوة فإن الوضوء ينتقض؛ لأن النساء شقائق الرحال » فما ثبت للرحال فهو 
ثابت للنساءء إلا أن يدل دليل على تخصيص الرحال بالحكم . 

وقوله: [ومس حلقة دبر] 

تقدم الكلام على هذا. 

وقوله: [لا مس شعر وظفر] 

الشعر والظفر والسن تي حكم المنفصل » فإذا مس من المرأة شعرها أو ظفرها بشهوة فإن الوضوء لا 
بقن بذلا ذلك الى اة قحك الفصل : 

قوله: [وأمرد] 

أي: لا ينقض الوضوءَ مسن الأمرد › والأمرد: من طرّ شاربه» أي: أحضر ولم تنبت لحيته . 

وعن أحمد: انه ينقض كمس النساء بشهوة . 

والراحح: أنه كمس للمرأةء كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله » وتقدم أن مس للمرأة 
بشهوة لا ينقض الوضوء» فكذلك مس الأمرد بشهوة لا ينقض مع التحرم . 

ومسه إذا كان بشهوة حرم بإجماع العلماء . 

والنظر إليه بشهوة حرم أيضاً . 

وأما النظر إليه بغير شهوة فإنه مباح قال ابن عقيل - رحه الله -: يحرم النظر مع شهوة تخنيث 
وسحاق . 

وإن كان لا ينظر إليه بشهوة» ويخشي أن يورثه النظر شهوة» ففيه قولان في مذهب أحمد: 

القول الأول: لا يحرم . 

القول الثاني: أنه يحرم » وهو أصح » واختاره شيخ الإسلام؛ لأنه ذريعة إلى حرم » والشريعة قد أتت 
بسد الذرائع . 

قوله: [ولا مع حائل] 


إذا مس المرأة بجخرقة» أو من وراء ثوجا م ينتقض الوضوء بذلك . 


11۳ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وهذا متفرع على القول بأن مس للمرأة ناقض » والراحح خلافه كما تقدم . 

قوله: [ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة] 

اللموس بدنه لا ينتقض وضوؤه بذلك» وكذلك لا ينتقض وضوء من لُمس فرحه» لأن النص جاء في 
اللامس وليس الملموس مثله ي قوة الشهوة قى العادة . 

وهذا فيه نظر » والأصح: أن الملموس كذلك إذا وحد منه شهوة فلا فرق » وهو رواية عن الإمام 
أحمد» احتارها الموفق والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وهو أحد قولي الشافعي . 

وهذا مبني على القول بأن مس للمرأة بشهوة ينقض الوضوء. 

والراجحح خلافه كما تقدم . 

وأما من مس فرحه فلا ينتقض وضوءه؛ لأن الحكم لا يتعلق بالشهوة كما تقدم » والنص قد جاء في 
الالامس» والعلة تعبدية» فلا يقاس عليه الملموس . 

قوله: [ولو وجد منه شهوة] 

( لو ): إشارة إلى حلاف وتقدم ذكره . 

ولا بختص اللمس الناقض للوضوء باليد» بل يعم سائر أعضاء البدن» فلو لمس فخذه فخذها بشهوة 
انتقض وضوءه في المذهب . 

ولا فرق بين مس امرأة أجنبية أو زوحة » ولا بين صغيرة وكبيرة » ولا بين حية وميتة؛ لأن الأمر معلق 
بالشهوة » والحكم يدور مع علته وحوداً وعدماً . 

وكل هذه التفريعات على القول بأن مس للمرأة ناقض للوضوء إذا كان بشهوة . 

قوله: [وينقض غسل ميت] 

هذا من مفردات المذهب » وقال به إسحاق بن راهويه: أنه ينتقض وضوء من غسل ميتاً» أي: من 
N E O O RT TT NTT‏ 
ولا من بيممه» فإنه لا ينتقض وضوؤه بذلك . 

واستدلوا: ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سغل: هل على مَل عسل ميتاً غسل ؟ 
فقال: " أنجستم صاحبكم» يكفي منه الوضوء " » ونحوه عن ابن عمر في البيهقي . 

قالوا: ولا يعلم هما مخالف» فيكون قوهم حجة . 


.)٠١١١( السنن الكبرى للبيهقي رقم‎ )١( 
.)٠۳١١١( السنن الكبرى للبيهقي رقم‎ )۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وذهب الجمهور: إلى أن غسل ليت لا ينقض الوضوء » واخحتار هذا القول الموفق» وشيخ الإسلام 
وهو رواية عن أحمد. 

واستدلوا: مما رواه الحاكم قي مستدركه بإسناد حسن » وحشنه الحافظ ابن حجر » أن النبي ب قال: 
' ليس عليكم في عشل میتکم عسل إذا غسلتموه » فان ميتكم ليس بنجس» فحشبُكم أن تغسلوا 
أيديكم " » قالوا: والأصل بقاء الطهارة» وهذا القول هو الراحح . 

ويستحب له أن يتوضأء هما تقدم من الآثار» قال شيخ الإسلام: " لكن الاستحباب متوحه ظاهر". 

وكذلك يستحب الغسل من غل الميت » لما روى الخمسة إلا النسائي من حديث أبي هريرة أن الي 
قال: " من غل ميتاً فليغعسل› ومن حَمله فليتوضاً والحديث صحيح » وقد أعلّه بعض الحفاظ 
بالوقف » لكن الحديث له طرق كثيرة» حتى ذكر ابن القيم أن له أحد عشر طريقاً عن النبي وقال: " 
وهذه الطرق تدل على أن الحديث حفوظ " . 

قال الخطابي: " لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوحوب العسل من عسل الميت» ولا بالوضوء من 
حل وة أن يکن ذلك للا تهاب ': 

وهذا هو الذي تدل عليه آثار الصحابة» فقد روى الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله 
عاف کا ل ا ن ن ا افو ي" 

وروی مالك في موطإه بإسناد صحيح: " أن أسماء بنت عُميس عَسّلت أبا بكر الصديق حين توفي » 
فقالت لمن حضرها من المهاجرين: إن صائمة» وإن هذا يوم شديد البرد» فهل على من غسل ؟ قالوا: لا 
)6( 

قوله: [وأكل اللحم خاصة من الجزور] 

الجحزور: هو الذكر أو الأنشى من الإبل» جمعه جر . 

فأكل لحم الجزور ينقض الوضوء» وهو مذهب الحنابلة » وقول أكثر أهل الحديث » وهو مذهب عامة 
الصحابة» كما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حابر بن رة له قال: 
" كنا نتوضاً من لحوم الإبل» ولا نتوضاً من لحوم الغنم ". 


.)١٤١١١( المستدرك رقم‎ )١( 

(۲) مسند أحمد رقم )۹۸٩۲(‏ وأبو داود رقم )۳۱٣۱(‏ والترمذي رقم (۹۹۳) وابن ماحه رقم .)۱٤٩۳(‏ 
)( سنن الدارقطني رقم .)٤(‏ 

.)۷٥۳( الموطاً رقم‎ )٤( 


.)٥۱۳( مصنف ابن ابي شيبة رقم‎ )٥( 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


ولا تصح نسبة حلاف ذلك إلى الخلفاء الراشدين » حلافاً لما قاله النووي » وإنما روي عنهم عدم 
الوضوء يما مشت النار » وذهب إلى القول بالنقض بعض الشافعية» كالنووي والبيهقي» والإمام ابن خزعة › 
ومن المالكية ابن العريي» ويحى بن حى » بل قال الشافعي: " إن صخ الحديث قلت به " . 

واستدلوا: بحديثين صحيحين - صححهما أحمد وإسحاق وغيرها -: 

الحديث الأول: رواه مسلم قي صحيحه: أن رحلا سأل البي : أأتوضاً من لحوم الغنم ؟» قال: 
" إن شعت فتوضأء وإن شعت فلا تتوضاً "» قال: أتوضاً من لحوم الإبل ؟» قال: " نعم فتوضاً من لحوم 
الإبل "» قال: أصلي في مرابض الغنم ؟ء قال: " نعم "» قال: أصلي ف مبارك الإبل ؟» قال: "ل 
M0 1‏ 

الحديث الثاني: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه وصححه أحمد وإسحاق كما تقدم» عن 
البراء بن عازب خ4ب: أن النبي ## سل عن الوضوء من لحوم الإبلء فقال: " توضؤوا منها "» وسُئل عن 
الوضوء من لحوم الغنم » فقال: " لا تتوضؤوا منها " . 

فهذان الحديثان يدلان على وحوب الوضوء من لحوم الإبل . 

فإن قيل: أولا حمل الأمر على الاستحباب» لأنه أتى حواباً لسؤال ؟ 

فالجحواب: أن الأصل في الأمر الوحوب » أما كونه أتى جواباً لسؤال » فنقول: هناك قرينة في الحديث 
تدل على أن الأمر للوحوب » وهي: أن الني ية سئل عن الوضوء من لحوم الغنم» فقال: " إن شئت 
فتوضأًء وإن شئت فلا تتوضاً " » وأما في لحوم الإبل فلم يقل للسائل: إن شعت فتوضأء وإِن شعت فلا 
تتوضاً. بل عزم عليه الأمر بالوضوء فدل على أن الأمر هنا للوحوب . 

وقد تقدم قول الشافعي: " إن صح الحديث قلت به "» ولم يتوقف في دلالته »> وكذلك غيره من 
الأئمة » ومن قال بعدم النقض من الأئمة » فقد قال بأنه منسوخ . 

وذهب جمهور أهل العلم إلى: أنه لا يجب الوضوء من لحوم الإبل » واستدلوا بحديث حابر قال: " 
كان آخر الأمرين من رسول الله ## ترك الوضوء مما مست النار " رواه أبو داود والنسائي . 

قالوا: ولحوم الإبل ما مست النار » فآخحر الأمرين ترك الوضوء نما مست النار» وهي منها . 


(۱) مسلم رقم .)۳٣۰(‏ 

(۲) مسند اهمد رقم (۱۸۷۰۳) وأبو داود رقم )۱۸٤(‏ والترمذي رقم (۸۱) وابن ماحه رقم .)٤۹٤(‏ 
(۳) مسلم رقم .)۳٣۰(‏ 

)٤(‏ ابو داود رقم )١۹۲(‏ والنسائي رقم )۱۸١(‏ واللفظ له. 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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والجواب: أن هذا الحديث عام تي لحوم الغنم والبقر والإبل وغيرها » و أما حديثنا فهو حديث حاص 
r a E‏ 

ثم إن حابراً إنغا بحكي فعل النبي ## والذي تقدم دكره في الصحيح: " أنه أكل كتف شاة» ثم صلى 
ولم يتوضاً "'» وهو لحم شاة كما تقدم . 

والراحح: هو القول الأول» وأن لحم الجزور ناقض للوضوء . 

مسألة: 

يستحب الوضوء من لحوم الغنم ني أصح قولي العلماء» وهو وجه في المذهب» وهو قول الحد واختاره 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» وقد ثبت قي مسلم أن النبي # قال: " توضؤوا مما مشت النار"" . 

وهذا الحديث ظاهره وحوب الوضوء من لحوم الغنم وغيرها نما مست النار» لكن الوحوب منسوخ مما 
ثبت في الصحيحين: "أن ابي #4 أكل كتف شاة» ثم صلى ولم بتوضاً 7 

وقال حابر كما في سنن أبي داود والنسائي: "كان آخر الأمرين من رسول الله ## ترك الوضوء 
فقا فال 

اهر ق للقت ا ل بي 

وقوله: [وأكل اللحم خاصة] 

قوله [حاصة]: يعود إلى اللحم» لا إلى الجزور » هذا هو المشهور في المذهب» وأن اللحم خحاصة - 
وهو الأحهمر» وهو ما يسمى بالمبر -» فهو الناقض للوضوء دون بقية الأجزاء» كلحم الرأس والطحال» والكبدء 
ومرق اللحم» والكرش» والكلية» والشحم والمصران» فكل ذلك لا ينقض الوضوء في المذهب . 

لأن النص ورد تي اللحم خحاصة» فلا يدخحل فيه غيره » وهو المذهب . 

والقول الثاني في المذهب: أن النقض لا يختص باللحم » بل هو عام فيه وني غيره ما يكل » فيدحل 
في ذلك الكبد» والمرق» والدهن وغيره نما تقدم . 

واستدلوا: بأن الشارع لما حرم لحم الخنزير دحل في ذلك كل أجزائه من شحم ونحوه » كما دل على 
ذلك الإجماع» ولأنه كله يتغذى بدم واحد» ونما نص النبي # على اللحم؛ لأنه أكثره وأغلبه. 


.)٠١ ٤( ومسلم رقم‎ )۲٠۰۷( البخاري رقم‎ )١( 
.)۳٣۲( مسلم رقم‎ )۲( 
.)٠١ ٤( البخاري رقم (۲۰۷) ومسلم رقم‎ )۳( 


.)۱۸١( ابو داود رقم (۱۹۲) والنسائي رقم‎ )٤( 
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انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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۰ هھ 


وهذا هو القول الراحح » وهو احتیار الشيخ عبد الرمن السعدي» و تلمیذه الشيخ محمد بن عٿثيمين 
ا 

* أما ألبان الإبل» ففيها قولان ق المذهب: 

القول الأول » وهو المشهور ف المذهب: أا 5 تنقض الوضوء ٤‏ واحتاره الشيخ حمد بن إبراهيم» 

والقول الثاني: أا تنقض . 

واستدلوا ما رواه ابن ماحه أن البي ج قال: " لا تتوضؤوا من ألبان الغنم » وتوضؤوا من ألبان 
الإبل )0( 

لکن الحدیث إسناده ضعيف» فلا يثبت عن النى ى . 

ولأن البي ج قد أمر العرّنيين أن يشربوا من ألبان الإبلء ولم يأمرهم أن يتوضؤوا منها » ولا جوز تأخير 
البيان عن وقت الجحاجحة . 

وهذا القول هو الراحح » وأن لبن الإبل لا ينقض الوضوء . 

وقوله: [لحم الجزور]: ظاهره انه لا فرق بين قليل اللحم وکثیره» وبين لمطبوخ والنيءِ» وسواء کانت 
الجزور كبيرة أم صغيرة» فكل ذلك ينقض الوضوءء وهو المذهب . 

* وهل يقاس على الإبل غيرها آم لا ؟ 

هذا ينبني على العلة من نقض الوضوء بأكل لحم الإبل . 

والمشهور في المذهب: أا تعبدية » أي: لا يُعقل معناها . 

وذهب بعض اهل العلم إلى أن العلة: ما يورثه أكل لحم الإبل في البدن من قوة غضبية شيطانيةء 

فتطفاً بالماء » قال ي - كما في مسند أحمد وسنن أبي داود - والحديث إسناده لا بأس به: " 

إن الغضب من الشيطان > وإ الشيطان خلق من النار > وإنما تطفاً النار بالماء » فإذا 


غضب أحدكم فليتوضاً m‏ )( 


(۱) ابن ماحه رقم .)٤۹٩(‏ 
(۲) مسند أحمد رقم )۱۷۹۸۰٥(‏ وأبو داود رقم .)٤۷۸٤(‏ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


11۸ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


فقد شرع النبي 8# الوضوء من الغضب » ولحم الإبل يورث قوة شيطانية؛ لأن الإبل حلقت من 

شياطين » فقد ثبت في المسند وسنن أبي داود والترمذي -والحديث صحيح - أن النبي ب قال: 

" لا تصلوا في مبارك الإبلء فإنها من الشياطين "'» أي: حلقت منها . 

وهو مصرح به في المسند وسنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي # قال: " إنها خلقت من 

UL شیاطین‎ 

فعلى ذلك أَمَرَ الشارع بالوضوء من لحمهاء لأنه يورث قوة شيطانية » فمن توضاً من ذلك اندفع عنه 
ما يصيب المدمن لأكلها من غير وضوء -كالأعراب -» من الغلظة وقسوة القلب » ففي الصحيحين أن النبي 
# قال: " إن القسوة وغلّظ القلوب في الفدّادين عند أصول أذناب الإبل "" ' 

وعلى ذلك يقاس عليه ما كان فيه هذا الوصف» كالسباع ونحوها كما قال شيخ الإسلام » فما كان 
فيه هذه القوة الشيطانية كما يكون قي السباع ونحوهاء فإنه يقاس على الإبل ق هذا الحكم » فمن أكله مضطراً 
فإنه يحب عليه الوضوء . 

قال شيخ الإسلام: " والخبائث التي أبييحت للضرورة كلحوم السباع» أبلغ ف الشيطنة من لحوم الإبلء 
فالوضوء منها أولى " . 

قوله: [وكل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت] 

هذا ضابط قي هذا الباب » فكل ما أوحب غسلاً أوحب وضوءاً > كالحيض» والنفاس» والجماع؛ لأنه 
لما أوحب الطهارة الكيرى فيلزم من ذلك أن يُوحب الطهارة الصغرى» فعلى ذلك: إذا أرادت المرأة أن تغتسل 
من الحيض مثلاً » فلا يكفي للصلاة أن تنوي رفع الحدث الأكبر و هو الحيض » بل يجب عليها أن تنوي رفع 
الحدث الأصغر أيضاً . 

ولو أن جنباً اغتسل بنية رفع الحدث الأ كبر» وم ينو رفع الحدث الأصغرء فإنه لا حل له أن يصلي بهذا 
الغسل » والراحح كما سيأ قي الغسل: أن نية رفع الحدث الأكبر تكفي» ولا يشترط أن ينوي مع ذلك رفع 


الحدث الأصغرء والشارع يوحب الوضوء على من وجب عليه الغسل» قال تعالی: یکا 


لذت 


(۱) مسند امد رقم (۱۹۷۹۹) وأبو داود رقم )٤۹۳(‏ والترمذي رقم .)۳٤۸(‏ 
(۲) ابن ماحه رقم )۷٦۹(‏ ومسند أحمد رقم .)۱٦۷۹۹(‏ 


(۳) البخاري رقم )٥۳۰۳(‏ ومسلم رقم (۸۱). 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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2 7 


NETS, RR N E E 
۰ اتقککم ل الکن دنک خت اا م بار اوو‎ 


والردة ناقض من نواقض الوضوء في المذهب » واستدلوا: بقوله تعالى: #إ لين آرت لبط 
عاك { 0 

وقال جمهور العلماء: من ارتدٌ عن الإسلام ثم عاد إليه» فإنه لا ينتقض وضوؤه بذلك » لأن الوضوء 
عمل » والعمل لا بحبط إلا بالموت على الكفر» قال تعالى: # ومن رَد ذمِنكم عن يده يمت 
ا حرطت أعَمَدنهي 4 » فالأعمال الصالحة لا تحبط إلا بالموت على الكفر . 

فلو حج» تم ارتد » تم عاد» فان حجه زئ عنه . 

وهذا القول هو الراحح» وأن الردة لا تبطل الوضوءء وكذا سائر الأعمال؛ لظاهر الآية الكرمةء إلا أن 
موت على ذلك : 

قوله: [إلا الموت]: فالموت يوحب الغسل دون الوضوء » فلا يحب أن يُوضًاً الميت » لأن الشارع إنغا 
أمر بغسل الميت» ولم يأمر بأن يُوَضاً . 

قوله: [ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين] 

فإذا تيقن أنه على وضوء» وشك في الحدث» فالوضوء متيقن منه » والحدث مشكوك فيه › أو 
بالعكس: بأن يتيقن الحدث» ويشك في الوضوء بعده» فالحدث متيقن » والوضوء مشكوك فيه » ومثل ذلك 
في الغسل » فإنه يبني على اليقين . 

قال ##: " فلا ينصرف حتى يسمع صوتاًء أو يجد ريحاً "» وهذا دليل على القاعدة المعروفة: 
" اليقين لا يزول بالشك " . 

فيبني على اليقين ويدع الشك؛ فإذا كان اليقين أنه متوضئ » والمشكوك فيه أنه محدث» فهو متوضيئ»› 
وان کان العکس» فهو دت . 


(1 الائدة:“ 

(۲) سورة الزمر آية .)٠١(‏ 

(۳) سورة البقرة آية .)۲١۷(‏ 

.)۳١١( البخاري رقم (۱۳۷) ومسلم رقم‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد هوفع يي بدروسن 
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۰ هھ 


مغاله: رحل متيقن أنه قد توضاً لصلاة الظهر» وما حضرت العصر شك» هل نقض ذلك الوضوء أم 


فيقال له: إنك على وضوء » لأنه هو المتيمن » وأما الحدث فمشكوك فيه» ومشال العكس: أن يتيقن 
أنه دحل بیت الخلاءِ وقضى حاحته» ثم شك هل توضاً بعده ام لا ؟ 

ك عدت لك الك ده لن ,االو قك فة 

قوله: [فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما] 

أي: إذا تيقن أنه قد توضاًء وتيقن أنه قد أحدث > وهل السابق هما :فلا يدن آيهما السايق + 
لکنه يعلم حاله قبلهما . 

مثاله: رحل صلى الفجر» ثم حلس يذكر الله وهو على طهارةء ثم بعد طلوع الشمس تيقن حدثا 
وتيقن وضوءً فما الحكم؟ 

قالوا: بضد حاله قبلهما » ففي هذا المغال كان قبلهما متوضعاً » وعلى ذلك فيقال له: إنك الآن 
غ ا 0 و ا ف عا دكم وات و ارو ب فار افا : 

أو بالعکس: بان كان قبلهما عدا » فيقال له: إنك الآن متوضئ ٬لأن‏ هذه الحالة السابقة وهي 
الحدث قد تيقن زواها . 

هذا هو المشهور في المذهب: أنه إذا تيقن الطهارة وتيقن الحدث» وجهل السابق منهماء وله حال 
سابقة من وضوء أو حدث» فيكون حكمه بضد ذلك . 

وقال بعض الحنابلة: يجب عليه الوضوء مطلقاً » وهذا هو الراجح؛ لأن الصلاة لا بد ها من وضوء 
متيقن» أو وضوء مستصحب » معنى: طرأً عليه شك قد عارض الأصل» فلم يؤثر فيه» وهي المسألة السابقة . 

وليس عندنا في هذه المسألة لا يقين» ولا استصحابُ حال » وقد قال ##: " لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً " متفق عليه .© 

قال الشيخ محمد بن عثيمين: وهو الأحوط . 

قوله: [ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف] 

قوله: إعلى ادت ای شر کان ااا اضر او اکر 

واللصحض: يصح بفتح الميم وكسرها وضمهاء ويصدق على الورق الذي كتب فيه القرآن » وعلى 
الحواشي: وهي أطراف الصفحة » ويصدق كذلك على حلده الذي يتصل به » ويصدق على بعضه» ولو 


البخاري رقم )٦٥٥٤(‏ ومسلم رقم .)۲۲١(‏ 
۷۱ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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صفحة واحدة» فكل ذلك مصحف يحرم على الحدث أن عسه بيد أو غيرها بلا حائل » وله مله ي كيس 
وجوه » وتصفحه بعود ونحوه . 

ودليل ذلك: ما رواه مالك ي موطاه وأبو داود ٽي مراسیله وغيرهما من حديث عمرو بن حزم أن 
الي ك قال: " وأن لا يمس القرآن إلا طاهر "“ . 

قال الشافعي: " ثبت همم - أي: أهل الجحديث - أنه كتاب النبي 6 ٠"‏ وقال الإمام أحمد: " لا 
شك أن الي کته" . 

قال ابن عبد البر: " وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل» وهو عندهم أشهر 
وأظهر من الإسناد الواحد المتصل". 

والحديث قد تلقته الأمة بالقبول» نما يغني عن النظر قي إسناده» ومع ذلك فإن هذه القطعة منه ضما 
شاهدان» شاهد رواه الدارقطني من حديث ابن عمر طله» وشاهد آخر عند الطبراني قي الكبير من حديث 
عثمان بن أي العاص كلب . 

وقوله: " طاهر " لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى » فيحتمل أن يكون المعنى: إلا مؤمن » ويي 
الصحيحين أن النبي ##: " نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو " . 

فلا يجوز أن يكن الكافر من مس . 

ويحتمل أن يكون المعنى: أن لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدث الأكبر والأصغرء لقوله تعالى في 
الطهارة من الحدث الأكبر: ون کم ا ا چ“ 

ودليل تسمية المتطهر من الحدث الأصغر طاهراً: قول البي #: " فإني أدخلتهما طاهرتين " . 

فمن تطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر فهو طاهر » ومن تطهر من الشرك والكفر فهو طاهر . 

و لما كان المصحف لا يقرأه غالباً إلا المؤمنون» وكانت طهارة الإبمان معنوية » ولم يكن من عادة النبي 
8# أن يصف المؤمن بالطاهر؛ لأن وصفه بالإبعان أبلغ » كان ذلك قرينة في حمل المشترك على الطهارة من 
الحدث . 


)١(‏ موطاً مالك )٤۱۹(‏ ومراسیل ابي داود( )٩ ٤-۹۳‏ وأخحرحه الدارمي ف باب لا طلاق قبل نكاح من كتاب الطلاق ( ۲٠١١‏ ) وصحيح 
ابن حبان ( ٥١١ / ٠٤‏ ) رقم 2٥٥۹‏ . المستدرك ( ۱ / )٥٥۲‏ رقم ۱٤٤١‏ . 

(۲) الدار قطني باب )٤٥(‏ رقم (۳) والمعجم الکبیر رقم .)۸۳۳١(‏ 

(۳) البخاري رقم (۲۹۹۰) ومسلم رقم .)۱۸٦۹(‏ 

.)١( سورة المائدة آية‎ )٤( 


.)۲۷٤( ومسلم رقم‎ )۲۰٦( البخاري رقم‎ )٥( 
1۷۲ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) EE‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وهذا هو المذهب» وهو مذهب جماهير الفقهاء » وهو قول سعد بن أبي وقاص له كما في الموطاً 
يإسناد صحيح” » وحكاه شيخ الإسلام عن سلمان الفارسي» وعن ابن عمر رضي الله عنهم » وقال الموفق:' 
ولا نعلم مخالفاً لهم ` . 

وقد حكاه ابن هبيرة إجماعاً . 

وحالفت الظاهرية » فقالوا: يجوز أن يمس القرآن» وإن كان خحدثاً . 

اا جات ق اصح "أن البي 5 كتب إلى هرقل: بسم الله من محمد عبد الله 


إلى هرقل عظيم الروم... الحديث" وفيه: قوله تعال: َل اهَل الككي تازا َة 


سوام 4 > وإذا جاز للكافر أن يمس القرآن» فأولى منه المحدث . 

وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن هذه الرسالة ليست مصحفاًء بل هي كتاب يتضمن آيات من القرآن» 
ککتب التفسیر» والفقه . 

ولذا قال الفقهاء: جوز للمحدث أن يمس كتب التفسيرء وكتب الفقه» وكتب الأذكار ونحوها؛ لأا 
ليست بمصحف» ولا يطلق عليها أا قرآن . 

لكن إذا كانت التفاسير كهيغة المصحف تماماً » كتفسير الحلالين» فهو كهيغة الصحف» وني الحواشي 
تفسير للقرآن مختصر» فهذا قي حكم المصحف . 

مسألة: 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: ترجمة الملصحف لغير العربية لا يثبت ها أحكام لصحف من الحرمة» 
وكذلات ما یتب للم کفوفین ١ه‏ 

مسألة: 

وتجوز كتابة المحدث للقرآن من غير مس؛ لأن النهي ورد عن مسه . 
مسألة: 
وهل يؤذن للصبيان أن مسوا المصاحف بلا وضوء » كما يكون هذا قي الكتاتيب وغيرها ؟ 
قولان لأهل العلم: 
فالمشهور قي مذهب الحنابلة: أنه لا يجوز هم مسه إلا بوضوء . 


.)٠١۸( الموطاً رقم‎ )١( 
.)۱۷۷۳( البخاري رقم (۷) ومسلم رقم‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران آیه )٦٤(‏ . 
VT‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وذهب الشافعية» وهو وجه عند الحنابلة إلى: أنه يجوز لهم مس المصحف بلا وضوء» ولا يحب على 

المعلم والولي تكليفه بذلك» للمشقة في ذلك» ولأحم غير مكلفين» وهو الراحح . 

قوله: [والصلاة] 

فالصلاة تحرم على المحدث» وهذا بالإجماع » وقد قال البي 8: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
آحدت ج ا ۸ 
متفق عليه » وني مسلم: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " . 

فإن فعل أنم» ولم يكفر؛ لعدم الدليل الدال على تكفيره » إلا أن يفعل ذلك مستهزئا بالصلاةء أو 
مستحلاً لهذا الفعل الحرم » فهو كافر بالإجماع . 

قوله: [والطواف] 

أي: يشترط للطواف بالبيت الوضوء » وهذا مذهب جهور الفقهاء . 

واستدلوا : با ثبت في الصحيحين: " أن النبي ي لما قدم مكة كان أول ما بدأ أن توضأء ثم 
طاف بالبیت "°^ > وقد قال خ#: " لتأخذوا عني مناسككم و 

واستدلوا: مما رواه أحمد والنسائي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ك قال: " 
الطواف بالبيت صلاةء فأقلوا فيه من الكلام "قالوا: فقد قال البي : " الطواف بالبيت صلاة " 
ومن شروط الصلاة: الطهارة » قال : " مفتاح الصلاة الطهور " . 

وذهب الإمام أحمد قي رواية عنه» وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم » وهو مذهب طائفة 
فن الل إل ان اوو لس رطاف 

قالوا: لأن الله م يوحب ذلك» ولا رسوله » ولا إجماع في هذه المسألة . 

قال ابن القيم: " القول باشتراط طهارة الحدث للطواف یدل عليه نص» ولا إجماع» بل فيه النزاع 


oT 


.)٠٠١( ومسلم رقم‎ )٦۹٥ ٤( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) مسلم رقم .)۲۲٤(‏ 

(۳) البخاري رقم )٠١۳۹١(‏ ومسلم رقم .)۱۲۳١(‏ 

.)۱۲۹۷( مسلم رقم‎ )٤( 

(ه) مسند أحمد رقم )٠١٤۲١(‏ والترمذي رقم )٩٦٠(‏ ولفظ الترمذي: (الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم 
فلا يتکلمن إلا بخير ) والنسائي رقم (۲۹۲۲) واللفظ له. 


.)۲۷۵( والترمذي رقم (۳) وابن ماجه رقم‎ )٦۱( وأبو داود رقم‎ )٠۰۰٦( مسند أحمد رقم‎ )٩( 
۷٤ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


وذكر شيخ الإسلام: أنه قد وقع النزاع فيه بين السلف . 

قالوا: وهذا هو الأصل » فلا يجب إلا ما أوحبه الله ورسوله» أو ما أجمعت عليه الأمة . 

قالوا: والبي ج لم ثبت عنه في حجته ولا عمره أنه أمر الناس بالوضوء . 

وما ذكرتموه من الأدلة فخا لا تدل على المطلوب» وهو فرضية الوضوء » وإنما تدل على جرد استحبابه» 
فإن وضوء الني 8# قبل طوافه عل » والفعل لا يدل على الوحوب . 

وأما استدلاهم بقوله: " لتأحذوا عني مناسككم " » فام لم يستدلوا به على مسائل هي ألصق 
بالنسك من الوضوء وهي مسائل متصلة بالطواف نفسه كالاضطباع» والرمل ونحو ذلك من مسائل الطواف» 
فلم يوحبوهاء فهي مستحبة باتفاقهم . 

وأما حديث ابن عباس: فإنه لا يستقيم الاستدلال به على اشتراط الطهارة؛ فقد ذكر فيه الني : 
أن الله قد أحل فيه النطق وهو من مبطلات الصلاة » ولا ينهى فيه عن الأكل والشرب» ولا عن الحركة 
الكثيرة» والالتفات الكثير » وغير ذلك مما ينهى عنه في الصلاة بالإجماع» وهو حائز في الطواف بالإجماع › ولا 
يجب أن يفتتح بالتكبير» ولا أن يختتم بالتسليم » بخلاف الصلاة التي قال فيها النبي #: " مفتاح الصلاة 
ار وا رة به ا 0 

فهذه فروق كثيرة بين الطواف والصلاة» وعلى ذلك فقول النبي ##: " الطواف بالبيت صلاة ". لا 
يدل على أن الطواف له أحكام الصلاة » وإنما يدل على أنه عبادة متعلقة بالبيت كالصلاة » وأنه يستحب 
فيها السكينة والوقار . 

ویکون هذا نظير قوله #: " لا يزال أحذكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه " » فإن الرحل 
الذي ينتظر الصلاة قد نص الشارع على أنه ني صلاةء ولا يجب عليه بالإجماع ما يحب على المصلي» ولا ينهى 
عما ينهى عنه المصلي » وكذلك إذا حرج إلى المسجد *» فإنه في صلاة حت يرحع » كما ثبت قي سنن أي 


داود. 


(۱) مسلم رقم (۹۷). 

(۲) مسند أحمد رقم )٠۰۰٦(‏ وأبو داود رقم )٦١(‏ والترمذي رقم (۳) وابن ماحه رقم .)۲۷١(‏ 

(۳) البخاري رقم )٠٥۹(‏ ومسلم رقم .)٦٤۹(‏ 

)٤(‏ ابو داود رقم ٥ ٦۲(‏ )ولفظه قال رسول الله 8# :( إذا توظأً أحدكم فأحسن وضوءه» ثم حرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في 
ٿي صلاة ). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


ا ا 4 الزاد / موقع يعني بدروس ۰ 
0 فضبلة/ الت حمر اىر | لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


A ۰ 
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ثم إن هذا الحديث: " الطواف بالبييت صلاة "» الصواب فيه وقفه على ابن عباس » قال شيخ 
اللإسلام: و آهل المعرفة با لحدیث لا یصححونه إلا موقوفاً ويجعلونه من کلام ابن عباس» ولا يثبتون رفعه 


اھ . 


فالراجح: أن الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء » وإنما يستحب » وهو اختيار شيخ الإسلام 


وتلميذه ابن القيم 


1۷٦ 


انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) EE‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


AE‏ فضيلة /الشيخ حد احمد 
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باب الغسل 

الأسل: بضم الغين: فعل الاغتسال » وبالفتح: للماء الذي يُغتسل به على الأشهر . 

وأما الفسل بالكسر: فهو ما يغسل به الرس من خحطمي وأشنان ونحوها . 

قوله: [موجبه خروج المني دفقاً بلذة » لا بدونهما من غير نائم] 

قوله: [موجبُه]: أي ما يجب به الخسل» وهي ستة أشياء» أحدها: 

وقوله: [حروج المني دفقاً بلذة]: لقوله ## في صحيح مسلم: " إنما الماء من الماء " » وقي 
المسند وسنن آي داود: " إذا قضخحت فاغتسل  "‏ » وق المسند بإسناد حسن: " إذا حذفت فاغتسل › 
وإن لم تكن حاذفاً فلا تغتسل"» ولو كان أحراً كالدم لعمومات الأدلة . 

ويشترط لوحوب الغسل به ان یکون خروحه دفقاً بلذةء قال تعالی: ‏ لق ین مو داف ا چ“ 
وقي الحديث المتقدم: ' إذا فضخت فاغدسل ' والفضخ: هو الرمي. وهو خروجه بالغلبة. 

وقوله: [لا بدوغما]: أي لا يجب الغسل إن حرج بلا دفق» وبلا لذة »فإن حرج بغير لذة من يقظان 
لبرد» أو مرض» أو كسر ظهرء بلا شهوة» لم يجب به الغسل . 

واكتفى في " المنتهى " بذكر اللذة؛ لأنه يلزم من وحودها أن يكون دفقاً . 

وقوله: [من غير نائم]: ونحوه كسكران» ومغمى عليه» ونون » فإن هؤلاء بحب عليهم الغسل بخروج 
المي مطلقاًء كالنائم. 

وني الصحيحين أن امرأة قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من عشل 
إذا هي احتلمت ؟» فقال: " نعم » إذا رأت الماء  "‏ . 

فقد علق النبي *# الحكم بمجرد رؤية الماء » ولو كان قطرةً واحدة » ولا تشترط اللذة لفقد الإدراك 
بزوال العقل . 


(۱) مسلم رقم (۸۰۱). 
(۲) ابو داود رقم )۲۰٦(‏ ومسند أحمد رقم )۸٦۸(‏ والسنن الکبری للنسائي رقم (۱۹۹). 
(۳) مسند أحمد رقم .)۸٤۷(‏ 
)٤(‏ سورة الطارق آية .)١(‏ 
(ه) البخاري رقم (۲۸۲) ومسلم رقم (۳۱۳). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


۷۷ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) لر eS‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


A‏ فضيلة/٠‏ شر حد امد 
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قوله: [وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له] 

إذا باشر الرحل امرأته ولم ُثرل » لك الم قد حانب موضعه الأصلي ولم يخرج بعد» فقد أحس الرحل 
بتحول المني من صابه فحبسه ولم يخرج » وكذلك المرأة إذا تحول من ترائبها فحبسته ولم يخرج» فيجب في ذلك 
الغسل» وهو المذهب» وهو من المفردات . 

قالوا: لأن الجنابة هي جانبة المني لموضعه » فإذا حانب الماء موضعه» أي: باعد محله» صدق عليه 


اسم الحنب » وقد قال تعالى: وان کم با ا طھروا ی 

وذهب عامة أهل العلم وهو رواية عن أحمد. وهو اختيار الموفق » وشيخ الإسلام إلى: أنه لا يحب 
الغسل بالانتقال حت يحرج . 

واستدلوا : بحديث: " إنما الماء من الماء "» وحديث: " َعَم إذا رأت الماء " . 

قالوا: ولا يسمى جنباً إلا إذا فارق المني البدن كله وحانبه » فإن فارق موضعه إلى موضع آخحر من 
الان فا بسحي جا 

ولأن العلماء قد أجمعوا على أن الوضوء لا ينتقض بالقرقرة والريح في البطن ما لم حرج . 

والقول بأنه لا جب به الغسل هو الصواب . 

قوله: [فإن خرج بعده لم يعده] 

إذا اغتسل من انتقال المني الذي م يخرج » ثم حرج المني بعد اغتساله بلا لذةء لم يازمه إعادة الخسل» 
لأنه مني واحد اغتسل له عندما انتقل قبل خروحه» فلم يجب له غسل آخر بعد خروحه » وهذا على المذهب 

مسألة: 

وإذا حرج منه المني دفقاً بلذة فاغتسل له » م حرج بعد ذلك بقية المف» لم يجب عليه الغسل مرة أحرى 
> لأنه منك واحد فأوحب غسلاً واحداً » والعادة: أنه لا يخرج دفقاً . 

مسألة: 

إذا حامع ولم ينزل» فاغتسل لذلك» ثم حرج المني بعد الغخسل بلا دفق» نم يجب عليه غسلّ آخحر» وهو 
الذقب: 


.)١( سورة المائدة آية‎ )١( 


(۲) مسلم رقم (۸۰۱). 
پر اکا رکم 7 وسا ری 
)( ۷۸ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) EE‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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والقول الثاني قي المذهب: يجب عليه الغسل . 

والأصح الأول» لما تقدم . 

مسألة: 

إذا رأى بللا وعَلم أنه ميّ» وحب عليه الغسل» وإن م يذكر احتلاماً » لقوله 6: " نعم إذا رأت 
الاو 

فإن ذكر احتلاماً ولم ير الماءء فلا يجب عليه الغسل إجماعاً. 

فإذا رای بللاً ولم يذکر احتلاماً» وجهل هل هو می أم لا ؟ 

فإذا سبق نومه دواعي خروج المذي كفكر» أو نظرء أو مداعبة» فهو مذي . 

وإذا لم توحد هذه الدواعي لخروج المذي قبل النوم» فهو مئ » فيجب عليه الغخسل » وإن ذكر احتلاماً 
ورأى بللا وحهل هل هو مني أم لا » فهو مني لقيام سببه » وهو المذهب. 

هلا هو هررق لهي : 

قالوا: لأن الغالب أن ما يخرج ف المنام هو الميّ» ولم يسبق نومه ما ينقل عن هذا الغالب » هذا هو 
للذهب» واختاره ابن القيم» وهو الراحح . 

وعنه: لا يجب عليه الغخسل مطلقاًء واحتاره الشيخ محمد بن إبراهيم؛ لأن الطهارة الكبرى متيقنة فلا 
تزول بالشك . 

والراحح: هو المذهب» لأن الغالب أن ما يخرج من النائم من . 

قوله: [وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلاً كان أو دبراً ولو من بهيمة أو ميت] 

قوله: [إحشفة]: وهي أعلى الذكر» تحت الجلدة المقطوعة ف الختان . 

وقوله: [تغييب]: أي إخحفاء . 

وقوله: [أصلية]: احتراز من حشفة الختفى المشكل» فلا يوحب الغسل تغييبها قي الفرج؛ لأا 
ليست أصلية» فیحتمل أن یکون الخنثی نشی لا ذكراً . 

وقوله: إفي فرج أصلي]: ليخرج فرج الختشى المشكل كذلك. 

وقوله: [ولو من بيمة أو ميت]: وقوله " ولو " إشارة إلى حلاف أبي حنيفة ي هذه المسألة . 

فتغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبراً » ولو من هيمة أو ميت » يوحب الغسل؛ لأنه 
إيلاج يي فرج» فوحب به الغسل. 


.)۳۱۳( البخاري رقم (۲۸۲) ومسلم رقم‎ )١( 
۷۹ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) EE‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وقي الصحيحين أن البي ج قال: " إذا جلس بين شْعَبها الأربع» ثم جَهّدهاء فقد وجب الغسل 
"» وقي رواية لمسلم: " وإن لم بزل "“ ولسلم أيضاً: " إذا حلس بين شعبها الأربع» ومَسًّ الختان الختان 
فك وت السا" 

وقال ##: " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل " " رواه أحمد والترمذي والنسائي بإسناد 
0 

فإن قيل: فما الجواب عن ما ثبت في الصحيحين: أن النبي ## سئل عن الرحل يصيب للمرأة ثم 
يكسل» فقال: " يغسل ما أصابه من المرأة» ثم يتوضاً ويصلي  "‏ ؟ 

فالجواب: أن هذا الحديث منسوخ » لما ثبت ف سنن أبي داود والترمذي وابن ماحه بإسناد صحيح 
عن أبي بن كعب كله قال: " إن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماءء كانت رحصة رحصها رسول الله 
ئ في بدء الإسلام» تم مر بالاغتسال ا" . 

وهذا هو مذهب جاهير العلماء . 

وأما إذا مس الختان الختان من غير إيلاج» فلا يجب الغسل إجماعاًء وإنما يثبت الغسل بالإيلاج . 

ولا جب الغسل بتغييب بعض الحشفة» أي: بإيلاج وإدخحال بعض الحشفة» لعدم التقاء الختانين . 

مسألة: 

فإن لف على ذكره حائلاً كخرقة أو كيس» م يجب الغسل على الصحيح من المذهب »ما لم ينزل . 

وظاهر كلام الموفق: يجب» وهو مذهب الشافعية. 

والراجح: هو المذهب. إلا أن يكون الكيس لا يمنع اللذة لرقته » كالأكياس الرقيقة المصنوعة حدياً 
لمنع نزول المني ق الرحم» فيجب على الحامع بها الغسل» وهو مذهب للمالكية والأحناف . 

مسألة: 

وإن حامع تيه 
صاحب " الإقناع"» 


.)۳٤۸( البخحاري رقم (۲۸۷) ومسلم رقم‎ )١( 


(۲)مسلم (۸۱۲). 
(۳) مسند أحمد رقم )۲۱۰۹٦(‏ والترمذي رقم (۱۰۸). السنن الکیری رقم .)٠۹٩(‏ 
)٤(‏ البخاري رقم (۲۹۳) ومسلم رقم .)۳٤٩(‏ 


.)۱۱١( ومسند اهمد رقم (۲۱۱۰۱) وابن ماحه رقم (1۰۹) والترمذي رقم‎ )۲٠٠( ابو داود رقم‎ )٥( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 


ی لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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2 
د ص رو ر 


E OT es 
. ا لحني يغشى الإنسية ويجامعها‎ 

قوله: [وإسلام كافر] 

إذا أسلم الكافر » سواء كان كافراً أصلياً أو مرتداً » وسواء أجنب قي كفره أم لا » فيجب عليه 
کل 

لما ثبت عند الخمسة إلا ابن ماحه بإسناد حيد عن قيس بن عاصم طله: " أنه أسلم فأمره النبي أن 
یغتسل نقاء وسذر ۴ 

يتا ق سند احد بإسناد صحيح أن ابي 4# ها أسلم تمامة بن أثال قال: " اذهبوا به إلى حائط 
بني فلان» فمروه أن يغتسل " » ولم يستفصل النبي # هل أحنب في حال كفره أم لا » ولو احتلف الحال 
لوحب الاستفصال . 

فهذان الحديثان حجة للحنابلة والمالكية قي وحوب الغسل على من أَسْلم . 

وعند الأحناف: لا يجب عليه الغسل مطلقاً . 

وعند الشافعية: يجب الغسل على من أحنب قي كفره» وإن اغتسل في حال كفره» وإلا فلا يحب عليه 
القبا: 

قالوا: لأن مثل هذه المسألة تعم يا البلوى» فلا يقبل فيها حديث الآحاد؛ لأن الذين أسلموا في عهد 
البي ## لا حصر هم » ومع ذلك لم يثبت إلا هذان الحديثان . 

والجواب: أنه ليس من شروط الحديث الصحيح أن يكون متواتراً أو مشهورا» بل متى ثبت وصح» فإنه 
يجب الاحتجاج والعمل به . 

وعن أحمد: أنه يستحب» قال قي الإنصاف: وهو أولى. ١.ه.‏ 

لكن ظاهر الحديث الوحوب» وهو الراحح . 

وجب عليه الغسل ولو كان مميزاً م ببلغ» لأن موحب الغسل الإسلام» فاستوى فيه الكبير والصغيرء 
وهو المذهب. 


ومتله إذا جامع من دون البلوع وجب عليه الغسل. 


.)٠٦( سورة الرحمن آية‎ )١( 
.)۱۸۸( والنسائي رقم‎ )٩ ۰ والترمذي رقم (ه‎ )٠٠١( وأبو داود رقم‎ )۲۰٦۱۱( مسند أحمد رقم‎ )۲( 


(۳) مسند أحمد رقم )۸٠۳٠۷(‏ وأصله قي الصحيحين» البخاري رقم )٤۳۷۲(‏ ومسلم رقم .)٤٦۸۸(‏ 
۱۸۱ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تی عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 
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وإن أسلم واغتسل لإسلامه وكانت عليه جنابة في الكفر» اكتفى بغسل الإسلام» وإن م ينو رفع 
الجنابة» وهو ظاهر الحديث» وهو المذهب . 

وكذا من طهرت من الحيض قي حال كفرهاء ثم أأسلمت فاغتسلت للإسلام» أجزأها عن غسل الحيض 
قي حال الكفر . 

قوله: [وموت] 

يحب غسل الميت» وليس ذلك لكون الموت حدثاً» لكن هذا الحكم تعبدي » قال # فيمن وقصته 
راحلته فمات: " اغسلوه بماء وسذر وگفنوه في ثوبیه  "‏ . 

وقال ## في ابنته: " اغسلنها بماء وسذر  "‏ . 

والحديثان متفق عليهما » وفيهما وحوب غسل للميت . 

قوله: [وحيض] 

هذا هو الموحب الخامس من موحبات الغخسل » فإذا حاضت للمرأة وحب عليها الخسل إجماعاً . 

لما ثبت في الصحيحين أن النبي ك قال: " إذا أقبلت الحَيْضَّة فدعي الصلاة › وإذا آذبرت 
فاغتسلي وصلي E‏ 

قال المؤلف: [ونفاس] 

هذا هو الموحب السادس من موحبات الغسل وهو النفاس » والنفاس حكمه حكم الحيض . 

ويستشنى من ذلك ما ذكره المؤلف بقوله: 

قوله: [لا ولادة عارية عن دم] 

وهذه حالة نادرة» فإن وقعت فلا يحب عليها أن تغتسل؛ لعدم وحود الدم » والحكم يدور مع علته 
ودا دما : 

والوحه الثاني قي المذهب: أنه بحب» وهو مذهب الشافعية » قالوا: لأنه لا بخلو عادة من دم . 

والراجح: هو الأول . 

فإن حرج دم ولو يسيراً مع المولود وحب الغسل » ولا فرق بين أن يخرج هذا الدم من الفرج» أو من 
البطن عند شمه لإحراج الجنين . 

قوله: [ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن] 


.)١۱۲١١( ومسلم رقم‎ )٠٠٠١( البخاري رقم‎ )١( 
.)٩۳۹( ومسلم رقم‎ )۱۲١۳( البخاري رقم‎ )۲( 


(۳) البخاري رقم (۳۲۰) ومسلم رقم (۷۷۹). 
1A۲‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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الجنابة والجحماع والحيض والنفاس والإسلام كلها توحب الغسل » ويحرم على من وحب عليه الغسل أن 
يقراً القرآن» وقد تقدم أن الجنب يُنهى عن مس المصحف» وكذلك الحائض والنفساء . 

والكلام هنا قي حكم قراءة القرآن بلا مس للمصحف» في حق من لزمه الخسل» ممن تقدم ذكرهم 

فيحرم عليه قراءة القرآن ولو آية واحدة. 

وله قول ما وافق قرآناً إن م يقصده كالبسملة» والحمد لله» وكقول: إنّا لله وإنا إليه راجعون» وكقول 


راکب: حن لی سَحَر آنا هدا مڪنا له قري £ 0 دعا بقوله تعال: 
E 8‏ ف لدا - سدوق رة س نة وفنا عدَاب السار ً 


وله فيه» وتحريك شفتيه به» ما لم يبيّن الحروف» وله تمجيه: أي: تعلمه بعد الحروف بأسمائها 
كما يتعلم الصبيان القراءة» هذا هو تقرير المذهب . 

واستدلوا: با رواه الخمسة عن علي بن أبي طالب ل قال: " كان النبي يُقرئنا القرآن ما لم يكن 
خا " ^ . 

وما رواه الترمذي وابن ماحه أن الي ## قال: " لا تَقْرأً الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " . 

وهو قول علي بن أبي طالب وله » ثبت عنه عند الدارقطني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة ” بإسناد 
صحيح أنه قال: " اقرؤوا القرآن ما لم یکن أحدكم جنْباً » فإذا کان جنباً فلا ولا حرفاً واحداً ". 

وهذا هو مذهب جاهير العلماء . 

وذهب بعض الفقهاء إلى: أن للجحنب أن يقرأاً القرآن . 

واستدلوا: ما ثبت في مسلم: " أن النبي #4 کان يذكر الله على كل أخيانه  "‏ . 

قالوا: وقراءة القرآن من ذكر الله . 

قالوا: والأصل جواز ذلك ما لم يدل دليل صحيح على المنع منه » ولا دليل صحيح يدل على 
ذلك . 

وأما الحديثان اللذان استدل هما الجمهور فهما ضعيفان: 


(١)سورة‏ الزحرف آية .)١۳(‏ 

(۲)سورة البقرة آية .)٠١١(‏ 

(۳) مسند أحمد رقم (1۲۷) وأبو داود رقم (۲۲۹) والترمذي رقم )١ ٤٩(‏ والنسائي رقم )۲٣٣(‏ وابن ماحه رقم .)٥۹٤(‏ 
)٤(‏ الترمذي رقم )۱۳۱١(‏ وابن ماحه رقم .)٥۹٩(‏ 

(ه) الدارقطني باب )٤٤(‏ رقم )٦(‏ وعبدالرزاق رقم )٠١١٠١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة رقم .)١١۸١(‏ 


.)٤٦ / ۲( مسلم رقم (۳۷۳). والبخاري معلقاً‎ )٩( 
A 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


رخ راد الس( کاب اللار الزاد / موقع يعني بدروس 
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ما الحديث الأول: - فان فيه عبت اله بن سلمة » قال البخاري " لا يتابع على حديثه"؛ وقد تغير ق 
كبره » وقد قال الشافعي: " لم يكن أهل الحديث يثبتونه "» وضعفه الإمام أحمد » والصواب وقفه على على 
> كما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة . 

وأما الحديث الثاني : فإن فيه إماعيل بن عياش » وقد رواه عن الحجازيين » وروايته عنهم ضعيفة › 
ولذا اتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث» ومن ضعفه الإمام أحهمد» والبخاري» والترمذي» والبيهقي» وابن 
تيمية» والنووي وغيرهم . 

قالوا: والأصل معنا » فإن الأصل هو الجواز حت يرد الدليل الدال على المنع . 

وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما » صح ذلك عنه قي البخحاري معلقاً » قال البخاري: " وم ير 
ابن قباس بالقراءة للجتب باسا "> وقد وصلة أبن المنذر“. 
وإذا احتلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض . 
وبه قال البخاري» وابن المنذر» والطبري» وهو مذهب الظاهرية» وقول طائفة من التابعين كسعيد بن 
حبير» وسعيد بن المسيب» وعكرمة » وهو الراحح . 

وأولى من الحنب بالحواز الحائض » خلافاً للجمهور أيضاً . 

والراحح: جواز قراءة الحائض للقرآن مطلقاً؛ لأن الحائض أولى من الحنب في هذا لأمرين: 

الأول: أن الحائض حدثها بغير اختيارهاء ولا يمكنها أن ترفعه حى تنقضي مدته » بخلاف الجنب» 
ولذا فإذا طهرت لزمها أن تغتسل مس االمصحف. 

الثاني: أن الحيض قد تطول مدته » فيبلغ ستة أيام أو سبعة أيام أو أكثر من ذلك» فتحتاج إلى قراءة 
القرآن » بخلاف الجنب . 

وهذا هو مذهب للمالكية وهو اخحتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشيخ: عبد العزيز بن باز 
والشيخ: محمد بن عثيمين» ولأن النبي ## لم يصح عنه حديث في تمي النساء عن قراءة القرآن حال الحيض 
والنفاس» وهو نما تعم به البلوى . 

وأحاز المالكية للحائض مس المصحف دون الجنب» إذا كانت معلمة أو متعلمة وفيه قوة» وهذا 
بخلاف الحنب. 

قوله: [ويعبر المسجد لحاجة] 


.° / ١( البخاري معلقاً‎ )١( 
.)٠٠۳( و‎ )٠٠۲( الأوسط لابن المنذر رقم‎ )۲( 
1A٤ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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ع 


أي: له أن يدحل المسجد محتازاً وهو جنب لحاجة وغيرهاء وهو المذهب» ويحرم عليه اللبث فيه » وهو 


3 € 


واستدلوا: بقوله تعالی: ۴ ا الذنن ءامنواً YS‏ االككارة ا ا حى تعلمواً ما 
دقو ون کې قالوا: أي مواضع الصلاة: وهي المساجد: ر ولاج أي: و ا الاح 


وأنعم حنب: إلا عار سيل چ 7 أي: إلا جتازين . 
وما رواه أبو داود والترمذي أن النى # قال: " لا أحلٌ المسجد لحائض ولا جنب " . 
وذهب الأحناف والمالكية إلى: منع الجنب من عبور المسجد. 


وقالوا: إن معى: # لا ربوأ ألصكوة ج أي لا تصلوا: # وا e‏ 


أي: ولا تصلوا وأنتم حنب ب عایږی سیل گے ^ ۰ أي: إلا ان تکونوا مسافرین » فإذا کنتم 
مسافرين ولم تجدوا ماءً فيجوز لكم أن تصلوا وأنتم حنب» إذا تيممتم . 
والصواب: هو القول الأول » واحتاره ابن حرير؛ لأن الله ذكر بعد ذلك ا اسائ الدع لا جد 


ہے ی ے٤‏ ب 


لماءء فقال سبحانه: ج وإن کک موئ أو ڪل سَمَر .. ا موأ ولأن المسافر 
یسمی قي القرآن ابن سبیل لا عابر سبیل . 

وأما الحديث فهو ضعيف » وقد ضعفه البيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن حزم » وفيه حَسرة وقد ذكر 
البخاري أن ف أحاديثها مناكير » ولم يوتقها إمام معتبر» وإنما وثقها ابن حبان والعجلي» وهما من المتساهلين قي 


.)٤۳( سورة النساء آية‎ )١( 
.)٤۳( سورة النساء آية‎ )۲( 
.)٤۳( سورة النساء آية‎ )۳( 
.)٦٤٥( ابو داود رقم (۲۳۲) والترمذي رقم (۳۷۲۷) وابن ماحه رقم‎ (٤( 


.)٤۳( سورة النساء آية‎ )٥( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 
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وأما الحائض فلا يجوز هما المحكث في المسجد» ولا المرور به لما ثبت في الصحيحين: " أن النبى 
الح أن يَعْتزلنَ المُصلى " “ » وني صحيح مسلم أن النبي 4# قال لعائشة رضي الله عنها: " ناوليني 

الخُمْرة من المسجد"» فقالت: إن حائض» فقال: " إن حَيضتك ليست بيدلك " " . 

فهذا يدل على أنه قد تقرر عندها المنع من ذلك » وأقرها البي ## على ذلك . 

ومصلى العيد مسجد للحديث المتقدم» وهو المذهب » وأما مصلى الجنائز فلا يعد مسجداً بلا 
حلاف» لأن صلاة الجنائز ليست ذات ركوع وسجود . 

ويكره اتخاذ المساحد طرقاً فإن البي# تى عن ذلك» كما حاء قي معجم الطبران الكبير والأوسط 
أن البي ا قال: " لا تتخذوا المساجد طْرْقا إل لذکر أو صلاة " ويان إن شاء الله ق باب المساجد 
ونص عليه الإمام أحمد . 

قوله: [ولا يلبث فيه بغير وضوء] 

هذا من مفردات المذهب» وأن للحنب أن يلبث في المسجد إذا توضاً؛ لما روى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن عَطاء بن يسار قال: " كان رحال من أصحاب الني 8# يجلسون ف المسجد وهم جُنبُون» 
إذا توضؤوا وضوءَ الصلاة " . 

ومثله -كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو المذهب: النفساء والحائض إذا توقف عنهما الدم 

وإن خحشي الحنب ضرراً في الخروج من المسجد فالمذهب: أنه يجوز له المكث بلا وضوء ولا تيمم . 

واحتار الموفق: أنه يجب عليه التيمم» وهو الراجحح 

قوله: [ومن غسل میغا أو أفاق من جنون» أو إغماء بالا حلم س سن له الغسل] 

ل اوسن غل :ن اساب الل من قل اله ية "فن غل ها 
فا (Om‏ 

وقوله: [أو أفاق من حنون أو إغماء] : ثبت ف الصحيحين”: " أن النبي ي لما أغمي عليه في 
مرض موته اغتسل بعد أن أفاق "» فهذا يدل على استحباب الغسل للمغمى عليه . 

.)۸۹۰( ومسلم رقم‎ )۳۲٤( البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۹۸( مسلم رقم‎ )۲( 

.)۳١( والمعجم الأوسط رقم‎ )١۳۲٠۹( المعجم الکبیر رقم‎ )٣( 


.)۱۲۷٣/٤( سنن سعید بن منصور‎ )٤( 
.)۷۷۷۰( ومسند أحمد رقم‎ )۱٤٦۳( والترمذي (۹۳) وابن ماحه‎ )۳۱۹٣۱( ابو داود رقم‎ )٥( 


البخاري رقم ٩۸(‏ 0 وعسلم رقم (£۱۸): ۱۸٦‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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ومثله من أفاق من حنون من باب أولى » وهذا باتفاق العلماءء قال ق المبدع: " بغير حلاف نعلمه". 

وقوله: [بغير حلم]: أي إنزال؛ لأن ذلك موحب من موحبات الغخسل كما تقدم؛ لقول الني : " 
نعم إذا رأت الماء ". 

قوله: [والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثاً وما لوثه »ويتوضاً ويحثي على رأسه 

ثلاثاًء تروية ویعم بدنه غسلاً ثلاثاً »ویدلکه »ویتیامن ویغسل قدمیه مکاناً آخر] 

قوله : إوالغسل الكامل] أي: الغسل المشتمل على الواجبات والمستحبات . 

وقوله: [أن ينوي]: بأن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة ونحوهاء وتقدم تفصيل هذا ني الكلام 
على النية ف الوضوء»ء لقوله : " إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى" . 

وقوله: [ثم يسثي]: وهذا قياساً على الوضوء» فتجب مع الذكر وتسقط مع السهو » فإن الغسل 
إحدى الطهارتين» وتقدم: أن التسمية مستحبة قي الوضوء في أصح أقوال أهل العلم» فكذلك ق الغسل . 

قوله: [ويغسل كفيه ثلاثا]: وذلك لا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان 
الي 8# إذا اعتسل من الحنابة يبدأ فيغسل يديه » ثم يُفُرغ بيمينه على شاله» فيغسل فَرْحه ثم يتوضاً وضوءه 
للصلاة ثم يأحذ الماء فيدحل أصابعه في ار الشعر حق إذا رأى أن قد استبراً حفن على رأسه ثلاث 
حفنات » ثم أفاض على سائر جحسده -أي: بقیته -ثم غسل رحلیه ". 

وني حديث ميمونة رضي الله عنها: " فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً "» وفيه أيضاً: " ثم تمضمض 
واستدشق "5. 
قوله: [ويغسل ما لوثه] من أذى» وذلك لحديث عائشة المتقدم. 


قوله: [ويتوضاً]: وضوء كاملا وهو مستحب قي الغسل وليس بواحب . 


قوله: [ويحثي على رأسه ثلاثاً ترويه] أي: يحي الماء على رأسه ثلاثاًء ويروي في كل مرة أصول شعره › 
ويتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر . 

وعلى الرحل أن ينشر رأسه إن كان مَضفوراً؛ لما ثبت قي سنن أبي داود أن البي ## قال: " أما الرجل 
لث رأسه» نره ا حتی يبلغ أصول ال m‏ )0( 


.)۳١۳( ومسلم رقم‎ )۱۳١( البخاري رقم‎ )١( 
.)۱۹۰۷( البخاري رقم (۱) ومسلم رقم‎ )۲( 

(۳) البخاري رقم )۲٦٠(‏ ومسلم رقم .)۳١١(‏ 
)٤(‏ البخاري رقم (۲۷۲) ومسلم رقم .)۷٤۸(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


1A۷ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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# 


وأما المرأة: فإن كانت حنباً وقد ضفرت شعرها فلا يجب عليها أن تنقضه » وهذا باتفاق العلماء؛ ا 
بت ق ملو أن آم سلمة رضي اله غا قالتة ‏ يا رول اه إن مرا اشد ضفي راسي فاته لفل 
الجنابةء قال: " لاء إنما يكفيك أن تَحْتّي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين 
(T)‏ 

وأما الحائض: فهل يجب عليها أن تنقض شعر رأسها عند الغسل أم لا ؟ 

فيه قولان قي مذهب أحد وغيره » أصحهما: أنه حب » وهو المذهب؛ لما ثبت قي البخاري أن الني 
4 قال: " انقضي رأسك وامتشطي " . 

وني سنن ابن ماجه في غسل الحيضة» وفيه قال: " انقضي شَغرك واغتسلي ". 

وني مسلم: أن النبي ## لما سل في حديث عائشة رضي الله عنها عن الغسل من الحيض» قال: " 
ثم تصب -أي لاء -علی رأسها فتذلگه دَلْکاً شديداً» حتى تبلغ شون رأسها ". 

وسل عن الحنابة فقال: " فتدلكه حى تبلغ شؤون رأسها "» ولم فا کا شید دل على :ان 
العسشْل من الحنابة أحف؛ لتكرره» ووقوع المشقة ف نقضه » وما سألته أسماء - كما ق مسلم - عن غسل 
الحائض > ذكر ها الماء والسدر » ولا سألقه عن غسل التابة ذكر هما الماء فقط *. 

وقال الجمهور: لا يجب نقضه وإنما يستحب . 

واستدلوا: مما حاء في مسلم» وفيه: " فأنقضه لغسل الجنابة والحيضة ؟ ". 

والجحواب: أن ذكر الحيضة غير محفوظ» كما قرر هذا ابن القيم ره الله تعالى في " تمذيب السنن "» 
وذكر ابن رحب في " الفتح ": أن عبد الرزاق تفرد بها عن الثوري . 

قوله: [ويعم بدنه غسلاً ثلاثاً] هذا هو المذهب » أنه يستحب أن يعم بدنه غسلاً ثلاثاً؛ قياساً على 


الوضوء . 


(۱) ابو داود رقم .)۲٠٥(‏ 
(۲) مسلم رقم (۷۷۰). 
(۳) البخحاري رقم )۳۱٦(‏ ومسلم رقم .)۲۹٦۸(‏ 
)٤(‏ ابن ماجه رقم .)٦٤١(‏ 
() مسلم رقم .)۷۷٦(‏ 
)٩(‏ مسلم رقم .)۷۷٩(‏ 


(۷) مسلم رقم (۷۷۰). 
A۸‏ 


انتهی الشیخ من مراجعته قي عام ۳۸٤١ھ‏ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


a‏ فضيلة /الشيخ حد الحمد 
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لكن هذا القياس فيه نظرْ؛ لمخالفته ظاهر الأدلة »> كحديث عائشة وميمونة » وليس فيها: أن النبي 
غسل جحسده ثلاثاً » بل ظاهرها أن الي ## اكتفى بغسل بدنه مرة واحدة » وهو احتيار شيخ الإسلام» 
ومذهب للمالكية . 

قال البخاري رحه الله تعالي: " باب الغسل مرة واحدة " » قال ابن رحب -رحه الله -: هو ظاهر 
كلام أحمد والخرقي . 

قوله: [ويدلكه] فيستحب له أن يدلكه بيده؛ ليتيقن من وصول الماء إلى غضاريف أذنيه» وتحت حلقه 
وإبطيه» وعمق سرته» وبين أليتيه» وطي ركبتيه» وجميع بدنه » ولا بجحب أن يدلك بدنه مت تيقن وصول للماء أو 


٣ رم‎ 


غلب على ظنه » ويكفي الظن تي الإسباغ؛ لأن اعتبار البقين حرج ومشقة» قال تعالى: # وماجَعَلّ 


قول .[ويضامن] فيد مياسن أعضاته استجابا > لحديث عائشة : "كان النبي يعجبه التيامن في 
تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه کله  "‏ » والغسل من الطهور » فیستحب له أن یتیامن فیه» بان يبدأ بشقه 
الأعن» ت بف ا س ۽ 

قوله: [ويغسل قدميه مکاناً آحر] فيستحب له إذا فرغ من الغسل أن يعید غسل رحليه بمکان آخر 


ودليل ذلك: حديث ميمونة رضي الله عنها وتقدم» وفيه: " م تى عن مَمّامه ذلك فغسل رحلیه 
9 
وقال بعض الحنابلة وهو مذهب الأحناف» والشافعية: لا يعيد غسل قدميه إلا لطين ونحوه» فإذا كان في 
موضعه الذي اغتسل فيه طين فينتقل إلى موضع آخر يغسل فيه قدميه » ولأن حديث عائشة ليس فيه 
إعادة غسل القدمين بمكان آخر» وهو الراحح» » واحتاره شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين . 

وأما ما رواه مسلم من ذكر إعادة غسل القدمين بمكان آخحر في حديث عائشة فهي رواية معلولة » من 
رواية بي معاوية عن هشام ابن عروة » وروايته عن هشام فيها مقال » وقد تفرد با عن أصحاب هشام » فلا 
يثبت هذا تي حديث عائشة على الصحيح . 

قوله: [والمجزئ أن ينوي ثم بسمي ويعمم بدنه بالغسل مرة] 


.)۷۸( سورة الحج آية‎ )١( 
.)٦۳۹( ومسلم رقم‎ )٤۲٦( البخاري رقم‎ )۲( 


(۳) البخاري رقم (۲۷۲) ومسلم رقم .)۷٤۸(‏ 
۱۸٩۹‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


8 ا . الز اد قع بعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) EE‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


AE‏ فضيلة /الشيخ حد احمد 
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قوله: [أن ينوي]: فلا يجزئ الغسل بدون النية »> فهي شرط؛ لحديث: " إنما الأعمال بالنيات 
(0n‏ 
فإن اغتسل لتبريد» أو لمرض» لم يجزئه ذلك » وإذا نوى رفع الحدث الأكبرء أو نوى أن يمس المصحف 
» أو اغتسل بنية المكث ق المسجد» أو نوى غسلاً مستحباً كغسل الجمعة» أجزأه» وتقدم قي النية ق الوضوء . 
قوله: [ثم يسمي] 
قياساً على الوضوء وتقدم . 
قوله: [ويعم بدنه بالغسل مرة] 
لما ثبت في الصحيحين: أن الي # قال - من حديث عمران بن حصين کیو اچ" 
اذهب فاأفرغه غلك" , 
فهذا الحديث يدل على أن الواحب عليه في الغسل أن يعم بدنه» أي: يعم به وأضصول الشعر 
بال اء . 
وهل تحب عليه المضمضة والاستنشاق أم لا ؟ 
قولان لأهل العلم: 
فذهب الحنابلة والأحناف إلى: وحوب لمضمضة والاستدشاق ق الغسل كالوضوء » فلو غسل بدنه ولم 
يتمضمض ول يستنشق» فإن غسله ليس يمجزئ . 
وذهب الشافعية والمالكية إلى: استحباب المضمضة والاستنشاق قي الغسل . 
استدل أهل القول الأول: بحديث ميمونة رضي الله عنها في الغسل» وفيه: " ثم مضمض واستدشق 
وغسل وجهه وذراعيه» ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده " ۳ 
قالوا: فقد ثبت فيه أن البي 8 قد تمضمض واستنشق » وهذا الفعل بيان حمل القرآن الواحب » 
فان الله تعالی قال: چ ون تم جتبا قاطھروا اه ۵. 
واستدل أهل القول الثاني: بالحديث المتقدم» وهو حديث عمران بن حصين طله» وفيه: 
فأفرغه عليك  "‏ » وليس فيه ذكر المضمضة والاستدشاق ». 


8 


.)۱۹۰۷( البخاري رقم (۱) ومسلم رقم‎ )١( 
.)٦۸۲( ومسلم رقم‎ )۳٤٤( البخاري رقم‎ )۲( 
.)۷٤۸( البخاري رقم (۲۷) ومسلم رقم‎ )۳( 
سورة الائدة رقم (ر):‎ )4( 
.)٦۸1۲( ومسلم رقم‎ )۳٤٤( البخاري رقم‎ )٥( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح راد المع ر كاب اور E ٤‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


AI‏ فضيلة/٠‏ شر حد امد 
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وكذلك في حديث أم سلمة: " إنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حَتيات» ثم تفيضين 
عليك الماء فتطهرين "”“ . وتأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز 

والراحح: هو القول الأول؛ لدحول باطن الفم والأنف ق البدن الذي أمر الله بتطهيره» ولذا أمر جما 
في الوضوء لدخحوهما في الوحه الذي يحب غسله» قال تعالی: چ ,۽ ۾ چ وإذ كان يجب عليه أن يغسل 
أصول شعره مع أنه مغطى بالشعر» فأولى من ذلك المضمضة والاستنشاق » واحتاره شيخنا الشيخ محمد بن 
عثیمين رحه الله . 

قوله: [ويتوضاً بمد ويغدسل بصاع] 

لما ثبت قي الصحيحين: " أن الي ب كان يتوضاً بالمد - وهو ربع الصاع - ويغتسل بالصاع إلى 
خمسة أمداد ”" » هذا هو المستحب » وهو فعل البي يه . 

قوله: [فإن أسبغ بأقل ا 

فإذا أسبغ باق من الصاع ني الغسل» وأقلّ من المد في الوضوء فإنه يجزئ عنه . 

والإسباغ: هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحاًء وإن زاد فلا بأس» ما لم يصل 
إلى حد الإسراف» فيكره ولو كان على تر حار . 

[أو نوى بغسله الحدثين أجزاً] 

رحل اغتسل ونوى رفع الحدثين » الحدث الأكبر والحدث الأصغر » قال: [أجزأً]ء فلا يشترط الوضوء 
> بل يجزئ عنه الغسل إذا نوى رفع الحدث الأصغر والأكبر . 
وعن الإمام أحهمد: أنه لا مجزئ عنه حتى يتوضاً؛ لأن الله قال: ا 1 pe ye a‏ 


ر 
8 


إلى الصو فَاعي لوا ب“ فيحب على من قام إلى الصلاة أن يتوضاً . 


واستدل الجمهور بقوله تعالى: ۾ وان تم جُثبًا جثبا فاطهروا فلم يوحب سوى الطهارة » وم 
ولم يوحب وضوءاً »> والطهارة من الحنابة هي الغسل› e‏ وقد قال 6: " ثم تفيضين عليك 
لاء فتطهريء " . 


وسل ر( 
(۲) سورة المائدة رقم (1). 

(۳) البخاري رقم )۲۰١(‏ ومسلم رقم .)۳٠١(‏ 
)٤(‏ سورة المائدة آية .)٩(‏ 


.)١( سورة المائدة رقم‎ )٥( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شوح راد المع ر كاب اور E ٤‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


AI‏ فضيلة/٠‏ شر حد امد 
www.al=zad.com‏ 


وهذا هو الراحح » وهو مذهب جاهير العلماء » وأنه لا يشترط أن يتوضاً . 

لکن إن اخدت ناء عله كان مسن دكره فلا يك من الوضوع : 

وذهب بعض الفقهاء » وهو رواية عن الإمام أحمد » واختاره شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم» 
والشيخ عبد الرمن السعدي إلى: أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط ارتفع الحدثان جميعاً» ويدحل في ذلك 
الحدث e‏ 


واستدلوا: بالآية وهي قوله: ‏ ون تم جتبا فَاطهروأ ى › قالوا: فلم يجب الله عز 
وحل وضوءاً ولا نية » بل أوحب الطهارة . 

وهذا القول هو القول الراحح » وأنه إن اغتسل عن الحدث الأ كبر فإنه يرتفع عنه الحدث الأصغر تبعاً 
وإن م ينوه» لقوله تعالى: ETT‏ جثبا فاطهروا ي » والطهارة هي الغسل كما تقدم في 
الأحاديث المتقدمة » ولم يشترط الله عز وحل غير ذلك» فلم يشترط وضوءاً ولا نية . 

* والمذهب: أن الموالاة في الغسل مستحبة كالترتيب » وهو قول الجمهور . 

والقول الثاني » وهو رواية عن مالك» وأحمد» ووحه لأصحاب الشافعي» وحكاه أبو الخطاب وغيره 
وحهاً قي المذهب: أن الموالاة ف الغسل فرض . 
وهو أصح» لفعله عليه الصلاة والسلام المبين حمل القرآن الواحب » وأما الترتيب فلم يحب؛ لأن البدن ق 
الل كاضر الواحد 
وعلى المذهب لابد للإتمام من نية مستأنفة. 

قوله: [ويسن لجنب غسل فرجه » والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطء] 

لما ثبت في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان النبي إذا كان جنباً فاراد أن يأكل أو 
ينام» توضاً وضوءه للصلاة "5 . 
وني الصحيحين عن عمر ظله أنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو حُثب ؟» فقال البي #: " نعم إذا 
O RG o‏ 
فيها استحباب الوضوء للأكل والنوم » واستحباب غسل الفرج عند النوم . 


() مسلم رقم (۳۳۰). 
(۲) سورة المائدة رقم (1). 


(۳) سورة المائدة رقم .)٦(‏ 
)٤(‏ مسلم رقم .)۳۰٠٥(‏ 
(ه) البخاري رقم (۲۸۷) ومسلم رقم .)۳۰٣١(‏ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


والشرب مثل الأكل» وفي مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وصححه: " أن النبي رخص 
للجنب إذا أراد أن يأكل أو قرب أو ينام أن يتوضأً وضوءه للصلاة "7 . 

ولا يضره حَدَتٌ بعد ذلك؛ لأن هذا الوضوء ليس لرفع المحدث » لأنه محدث حدثاً أكبر» وهو 
لتحفيف ال حنابة » فلو أنه توضاً لأكل أو شرب أو نوم ثم أحدث» ل يعده» وهو المذهب . 

وظاهر كلام شيخ الإسلام كما قال في الإنصاف: أنه يعيده حتى يبيت على إحدى الطهارتين . 

وأما استحباب غسل الفرج عند الأكل - وهو ظاهر كلام المؤلف »وهو المذهب - ففيه نظر » وم أر 
دلیلاً یدل عليه . 

ويستحب ما تقدم ذكره من الوضوء للأكل والشرب والنوم للحائض والنفساء اللتين انقطع عنهما 
الدم؛ لأنخما قي حكم الجحنب كما تقدم» وهو المذهب . 

قوله: [ومعاودة وطء] 

لقوله #: " إذا أتى أحدكم أهلّه ثم أراد أن يُعاود» فليتوضاً بينهما وضوءاً " أحرحه مسل © » 
وللحاكم بإسناد صحيح: " فإنه انشط للعَوّد ۳ 

فالحكمة إذن هي تدشيط البدن » وليس المقصود من ذلك رفع الحدث . 


(۱ ) مسند أحمد رقم )۱۸۸۸٩(‏ وابوداود رقم )۲۲٣(‏ والترمذي رقم .)٦۱۳(‏ 


(۲) مسلم رقم (۳۰۸). 
(۳) المستدرك رقم .)٥٤١(‏ 
1۹۳ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


4 ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شوح راد المع ر كاب اور E ٤‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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باب التيمم 

التيمم لغة: القصد » يقال: تيممت الشيء» أي: قصدته . واصطلاحاً: هو قصد الصعيد الطيب 
لمسح الوحه واليدين» تعبداً لله على وجه خصوص 

وسيأت ذكر صفته . 

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما الکتاب » فقوله تعالی: چڑ وإن کم موی اول سَمَ ر أو جا أحد نكم م العابط 
للمسكم ألساء فل E EE‏ $ 

ومن السنة: ما ثبت في الصحيحين أن الي صلى الله عليه وسلم قال: " أغطيت حَمْساً لم يُعْطَهُن 
أحد قبّلي » وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجد وطهوراً " . 
وقد أجمع العلماء على مشروعيته . 
وهو من حصائص هذه الامة» ولم يجعله الله طهوراً لغيرها من الأمم» للحديث المتقدم . 

قوله: [وهو بدل طهارة الماء] 

فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عن الماء» لفقده» أو لعذر كمرض » فكل ما يفعل بالوضوء 
والغسل يفعل بالتيمم» من صلاة» وطواف» ومس مصحف» وقراءة قرآن» ووطء حائض طَهُرت» والمبيت 
و ا 


ع 


مسالة: 

إذا کان الرحل طاهراً ولا ماء عنده» فهل یکره أن يطاً زوحته ویتیمم ؟ 

روايتان عن الإمام أحمد: 

الرواية الأولى: أنه يكره له ذلك ما لم خف العَتت؛ لأنه بُبطل بذلك الطهارة الأصلية . 

والرواية الأخحرى» وهي المشهورة قي المذهب » واحتار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه لا يكره 
له ذلك؛ لأن التيمم طهارة عند عدم الماء » فلا يضره أن ينقض هذه الطهارة باحتياره» والكراهة حكم شرعي 


.)٤۳( سورة النساء آية‎ )١( 
.)٥۲١( ومسلم رقم‎ )٠٠١( البخاري رقم‎ )۲( 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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ت 
و 


و في سنن أبي داود و الترمذي -والحديث صحيح -عن أي ذرء أنه قال للني #: إٺي كنت أعُرب 
عن الماء ومعي أهلي» فتصيبني الحنابة » فأصلي بغير طهورء فقال له الني خ: " يا أبا ذرء إن الصّعيد 
الطيب هور "“ . 

وكذا إذا حاف خروج الوقت إن انتظر من يوضئه فإنه يتيمم. 

قوله: [إذا دخل وقت فربضة أو أبيحت النافلة] 

فإذا زالت الشمس مثلاًء حاز له أن يتيمم لصلاة الظهرء وكذلك في النافلة » فلا يتيمم في وقت 
النهي» لأن النافلة لا تباح في وقت النهي . 

وإذا گر صلاةٌ فائتة » فليس له أن يتيمم إلا إذا أراد فعلهاء ولا لصلاة استسقاء قبل اجتماع الناس هما 
> و لا لكسوف قبل وحوده؛ وذلك لأن التيمم مبيح و ليس برافع للحدث » وهذا مذهب الجمهورء أي: أن 
الصلاة تكون مباحة بالتيمم لكن الجحدث باق » فإن من أحدث حدثاً أصغر أو أكبر فتيمم» فإن الحدث لا 
يزال باقياً » لكن الشارع أباح له هذه العبادة التي تشترط ها الطهارة بالتيمم بالتراب . 

واستدلوا: مما ثبت في سنن الترمذي أن البي # قال: " إن الصعيد الطيب طَهُّور المسلم وإن لم 
يجد الماء ت سنین > فإاذا وجد الماء فلیمسّه بشرته» فان ذلك جير ا قالوا: فالشاهد قوله: 
فلیمسه بشرته 
حَنابة ولا مَاء » فقال له النبي : " عليك بالصعيد فإنه يكفيك " ”)› فلما أي البي ## بالماء أعطاه إِناء 
من ماف وقال ل "اذهب فاق غه عليك ", 

قالوا: فقد أمره النبي #5#بالغسل ها أت بالماء » ولو كان التيمم رافعاً للحدث لا أمره بذلك . 

وقد أجمع أهل العلم غل ان المتيمم إذا وحد الماء» فعليه أن يسه بشرته . 

وإنما احتلفوا قبل وحود الماء» أو عند العجز عن استعماله » هل التيمم يرفع حدثه أم لا ؟ 

وذهب أبو حنيفة إلى: أن التيمم رافع للحدث » وهو رواية عن الإمام أحمد» واخحتاره جماعة من 

حققی العلماء كشيخ الإإسلام» وتلميذه ابن القيم» والشيخ عبدالرحمن السعدي» والشيخ عبد 

العزيز بن باز» والشيخ محمد بن عثيمين . 

(0 ابو داود رقم (۳۳۳) والترمذي رقم .)۱۲٤(‏ 


(۲) مسند اهمد رقم (۲۱۳۷۱) وأبو داود رقم (۳۳۲) والترمذي رقم .)١١٤(‏ 
(۳) البخاري رقم )۳٤٤(‏ ومسلم رقم (1۸۲). 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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واستدلوا: بقوله تعالی: وکر ا ‡ ٣‏ 

وقوله # في الحديث المتقدم: " إن الصعيد الطيب طهور المسلم ""» وقوله: " وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً  "‏ › 

قالوا: فهذه الأدلة مصرحة بأن التيمم طهور » والطهور: هو المطهرء أي: فاعل الطهارة . 

والطاهر من ارتفع حدثه » كما قال : " أن لا يمس القرآن إلا طاهر " . 

ومن الأدلة على القول الثاي: أن البدل يقوم مقام المبدل منه » فالأصل أن التيمم يقوم مقام الماء قي 
الوضوء والغسل . 

أما أدلة أهل القول الأول: فغايتها أن تدل على أن الرفع مؤقت إلى أن يأق الماء؛ لأنه بدل عنه » و 
هذا حل إجماع كما تقدم . 

فما دام أنه غير واحد للماء فيقوم التراب مقام الماء ويرتفع حدله » و لم يصح عن النبي 8 التيمم 
لكل صلاة» ولا أمَر به » وهذا هو القول الراحح . 

وعليه: فلا يشترط للتيمم دحول الوقت» ولا يبطل التيمم كذلك بخروج الوقت » فإذا تيمم لصلاة 
الظهر مثلاً فله أن يصلي به صلاة العصر وا مغرب والعشاء ما لم ينتقض تيممه بحدث» فإذا وحد الماء فيجب 
علية اك سه رة : 

قوله: [وعدم الماء] 

هذا هو الشرط الثاني لصحة التيمم» أن لا جد الماء سواء كان قي حضرا أو سفر» فإذا كان واحد 
للماء فلا يصح تيممه » و قد أجمع أهل العلم على هذا؛ لقوله تعالى: قَلَمَ دوا مء چ 

قوله: [أو زاد على ثمنه کثیراً أو ثمن یعجزه] 

إذا بُذل له الماء بثمن مثله المعتاد في مكانه» فيجب عليه أن یشتریه مع القدرة » كأن يجد قارورة ماءٍ 
بريالين مثلاء وهذا هو الثمن المعتاد في زمانناء فيجب عليه مع القدرة شراء هذه القارورة ليتوضأ بها أو يغتسل» 
وليس له أن يعدل إلى التيمم» لأنه ق حكم واحد الماءء وهذا بإجاع العلماء . 


.)١( سورة المائدة آية‎ )١( 


(۲) مسند امد رقم (۲۱۳۷۱) وأبو داود رقم (۳۳۲) والترمذي رقم .)٠١٤(‏ 

الساری رقم )۳۳١(‏ ومسلم رقم .)٥۳۲(‏ 

)٤(‏ موطاً مالك )٤۱۹(‏ ومراسيل أبي داود( )٩ ٠-۹۳‏ وأخحرحه الدارمي في باب لا طلاق قبل نكاح من كتاب الطلاق ( ۲٠١١‏ ) وصحيح 
ابن حبان ( ٥۰١ / ٠٤‏ ) رقم ٠٥٥۹‏ . المستدرك ( ٥٥۲/۱‏ ) رقم ۱٤٤١‏ 


(٥)سورة‏ المائدة آية .)٩(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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فإن لم يكن معه مال» وأمكنه أن يقترض» مع قدرته على الوفاءء فهل يجب عليه أن يقترض لذلك ؟ 
وقال القاضي من الحنابلة: e O O n‏ 


والصواب: هو القول الأول؛ لما قي ذلك من المنة» وفيه حرج وقد قال تعالی: م EE‏ 


ليجع يڪم ين حرج 4 . 

ويلزمه قبول نمنه قرضاً إذا كان له ما يوفيه منه» لأن المنة في ذلك يسيرة» وهو المذهب » فمن بُذٍل له 
القرض كانت المنة عليه يسيرة» فوحب عليه القبول » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله . 

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها: أنه في المسألة السابقة يطلب القرض» وهذا فيه منّةّء بخلاف ما 
إذا بُذل له القرض 

فإذا ؤهب نمن الماء» فالمشهور في المذهب: أنه لا يحب عليه قبوله للمنة . 

ويلزمه قبول الماء إذا بذل له هبة» لسهولة المنة فيه . 

قوله: [أو زاد على کی فإن زاد على تمن المثل یسیراً » أن یکون ننه درماًء فیبیعه بدرمین - 
والمرحع تي ذلك إلى العرف- فيجب عليه أن يشتريه؛ لأن هذه الزيادة لا تلحقه حرجاً. 

وإن زاد على که کر غفا فلا ي اه أن رة وان كان لا حف ماله هد كه اللي 
وهو الراجح؛ لأن الله عز وحل شرع التيمم لرفع الحرج» وهذا فيه حرج . 

ومثل ذلك: ما ضُتاج إليه ف إخحراج الماء من حبل ودلو وآلة » فإن كان بثمن المخل أو بزيادة يسيرة» 
چب غایه أن ارده 

وإذا زاد على تمن مثله زيادة كثيرة» فلا يجب عليه شراؤه . 

ومثل ذلك أيضاً: استفجار من جُخرج له الماء »> فإن كان بأجرة المثل أو بزيادة يسيرة» فيجب عليه أن 
يستأجره» لأنه بحكم الواجد للماء . 


[أو ثمن يعجزه]: 
ولو كان الثمن يسيراً » فلا يجب عليه؛ لأن العاحز بحكم العادم » ولا يلزمه الشراء بثمن يحتاج إليه 


لنفقة ونحوها . 


.)١( سورة المائدة آية‎ )١( 
1۹۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شوح راد المع ر كا اور E ٤‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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[أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله بعطش آو مرض او 
هلاك ونحوه شرع التيمم] 

قوله: [أو حاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه ... بعطش أو هلاك ونحوه]: أي: إذا حاف 

باستعمال الحاء صضررا أً شرع له التيمم » قال تعالی: اتواه له اا م ¢ 
(T) .‏ 

ّ : ا ضرر ولا : 
e O yy‏ 
> فذكروا ذلك للنبي ي فقال: " يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟! " فأخبرته بالذي منعني من 

ر 3 € و 1 ا ر 

الاغتسال» وقلت: ني معت الله يقول: ۾ ولا تقتلواً ا ر ِن اک کان یکم ریما چ © 
فضحك رسول الله ولم يقل شيئاً " » فقد أقره ولم ينكر فعله . 

فإذا حشي على نفسه الضرر باستعمال الماء لمرض من قروح أو حراحات أو نحوها » شرع له التيمم» 
8 ا ۶ ۶ > رم ر چ رہ ر ر ٥رہ‏ ا ي ص ے٣‏ ا 
قال تعالى: ۰ رئ أو على سر أو جاء أحد A‏ من الغايطِ أو للمستم ألنْساء فلم 

. 4 اطبا‎ O د‎ E 

وكذلك e‏ ا لماء يزيد مرضه» أو يؤر بُرْوَّه» فيشرع له التيمم » وكذلك من حاف على 
نفسه المرض أو التلف؛ لقوله تعالى: انوا الله ماا س ى چ ولحديث: "لا ضور ولا طضرار “7 
E AK‏ 3 ا E‏ < ےہ (AM)‏ 
ولآن ق ذلك حرحاء وقد قال تعالى: ما یرید ا له لعل ع يڪم من حرج 4 : 

وله أن يتيمم إذا حاف بطلب الماء ضرر بدنه » كأن يكون بينه وبين الماء لصْ» أو سَبْعْ أو حاف 


بطلب للماء دائناً يلازمه وهو يعجز عن أداء دينه › أو حافت المرأة فساقاً يفجرون جا . 


.)١١( سورة التغابن آية‎ )١( 
.)۲۳٣١۱( وابن ماحه رقم‎ )۲۸٠۰( مسند أحمد رقم‎ (") 


(۳)سورة النساء آية .)٠۹(‏ 
)٤(‏ مسند أحهمد رقم (۱۷۸۱۲) وأبو داود رقم .)۳۳٤(‏ 
(٥)سورة‏ النساء آية .)٤۳(‏ 
(٩)سورة‏ التغابن آية .)١١(‏ 
(۷)مسند أحمد رقم (۲۸۹۰) وابن ماجه رقم .)۲۳٤١١(‏ 


(۸)سورة المائدة آية .)٩(‏ 
1۹۸ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


والخوف العتبر إنما يكون مع توفر الأسباب التي هي مظنة وقوع الأمر الذي يخاف منه» وإلا كان وما 
كأن يكون في ليلة باردة ويخشي التلف أو المرض إن اغتسل من الجنابة . 

ولو کان خوفه بسبب ظڻٌ فتبيّن له عدم صحة ظنه » کأن یری سواداً باللیل فظنه عدواً» فتبین انه 
لس يعدن ذلك بعد آة تيمم وصلى فان لا بيك أله فد فل ها أمربة: 

[بعطش أو هلاك ونحوه] : بأن يخشي على نفسه التلف » أو يموت من العطش» لما تقدم من 

الأدلة » وإنغا يتيمم للبرد إذا تعذر عليه تسخين الماء في الوقت » أو كان في مكان مكشوف لا يأمن على 
نفسه فيه من الضرر . 

وقوله: [أو رفيقه]: أي: إن حاف باستعمال الماء ضرر رفيقه الحترم غير الحارب من عطش ونحوه › 
والمراد برفيقه: المعصوم » وهو من له حرمة كالمسلم والذمي » وأما الحربي فليس له ذلك؛ لان دمه هدر . 

وكذا لو حاف إن اغتسل أن تفوت عليه الرفقة التي يأنس اء لما ي ذلك من الحرج» وهو المذهب 


وقوله: [أو حرمته]: أي: إذا حاف ضرر امرأته» أو من له عليها ولاية من النساء » فإنه يتيمم . 

وقوله: [أو ماله]: كأن يكون معه دواب فيخشى عليها العطش فيتيمم » ومثل ذلك: إذا كان 
يطلب شیئاً کجمل شارد» ويخاف فوات مطلوبه باستعمال الماء . 

وكذلك: إذا حاف على بيمة غيره» لأن للروح حرمة» وسقيها واحب» ويشترط أن تكون البهيمة 
حترمة كشاة» أو كلب صيد» لا خنزير» وكلب عقور» ونو ذلك . 

وجب بذل.الماء لعطشان شي تفه , 

قوله: [ومن وجد ماءَ يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله] 

هذه المسألة فيمن وحد ماء يكفي بعض غسله» أو بعض وضوئه » فقوله " طهره ": هو شامل 
للغسل والوضوء » كأن جد ماءٌ يكفي غسل وحهه ویديه ومسح رأسه» دون غسل رجليه ٿي الوضوء» فما 
الواحب عليه ؟ 

قال المؤلف: [تيمم بعد استعماله] : فيجب عليه أن يستعمل هذا الماء أولاً» فيغخسل ما أمكنه غسله 


e‏ مے ص 


به من بدنه» أو ما أمکنه غسله به من أعضاء وضوئه؛ لقوله تعالی: فاقوا أله سطع چ ٩‏ » 
Dm :‏ 3 چ 
ولحديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  "‏ » ثم يتيمم لتم طهارته . 


.)١١( سورة التغابن آية‎ )١( 
.)۱۳۳۷( البحاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم‎ )۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


والواحب: أن يكون التيمم بعد استعمال الماءء ليصدق عليه أنه غير واحدٍ للماء » فلو تيمم قبل 
الاستعمال أو معه» لم جزئه 1 

هذا هو تقرير مذهب الحنابلة » وهو مذهب الشافعية' واختاره الشيخ محمد العثيمين رحه الله . 

وذهب المالكية والأحناف» وهو رواية عن أحمد إلى: أنه يكتفي بالتيمم» ولا يغسل ما يقدر عليه من 
جحسده » وذلك لوجهین 

الوجه أن الغ والوضوء » ولا يجمع بين البدل والمبدل منه » و نظير هذا 


ا يام < > رن م تانع 0 
قالوا: فلو اک أن يعتق بعض الرقبة» فإنه لا يفعل ذلك» بل يعدل باتفاق أهل العلم إلى صيام 
شهرين متتابعين؛ لأن الله إنما أمر بعتق رقبة كاملة . 


ra 


وكذلك قوله: چ فلم دوا ماء موا ى "» فالمراد من الآية: فان م دوا ماء تتطهرون به 
الطهارة الكاملة » فاعدلوا إلى التيمم . 

ورد هذا الوحه: بأن التيمم في هذه المسألة بدل عن الأعضاء التي م تغسل » وليس بدلاً عما تم 
غسله من أعضاء البدن » فهو هنا متمم لاطهارة . 

قالوا: والوحه الثاي: أن غسل بعض البدن ليس هو الطهارة المأمور بها » وإنما الطهارة: هي غسل 
البدن كله » وكذلك غسل الأعضاء الأربعة كلها قي الوضوء هو الطهارة المأمور بجا » وأما غسل بعض الأعضاء 
قي الوضوء وغسل بعض البدن في الغسل فليس طهارة مأموراً بجا . 

ورد هذا: بأن غسل بعض الأعضاء قي الوضوء وبعض البدن في الخسل هو الطهارة المأمور بها عند 
العجز عن إتمام الطهارةء لقول الني #: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعته"". 

وما ذهب إليه الحنابلة من الجمع بين التيمم وغسل بعض البدن أو بعض أعضاء الوضوء هو 
الأحوط . 


.)٤-۳( سورة ابجحادلة آية‎ )١( 
.)٤۳( (۲)سورة النساء آية‎ 


(۳) البخاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم (۱۳۳۷). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


وقي المذهب وحه آحر » ومال إليه الشيخ عبد الرمن السعدي: أنه لا جب استعمال الماء الذي لا 
يكفي المتوضئ؛ لأنه لا بحصل به رفع الحدث ولا تخفيفه » جخلاف الحدث الأكبر فإنه قد يقال: بوحوبه» لأن 
تطهير الحنب بعض أعضائه يشرع تخفيفاً للجنابة» كما هو ثابت عند النوم . 
وفيه قوة » والأحوط: ما ذهب إليه أهل القول الأول . 
قوله: [ومن جرح تيمم له وغسل الباقي] 
أي: من كان في بدنه جرح يضره الماء» فإنه يتركه وما حوله حشية وصول الماء إلى اجرح فيضره» 
ويغسل بقية بدنه» أو أعضاء وضوئه» ويتيمم للجرح . 
ودليل هذه المسألة: ما رواه أبو داود أن النبي # قال: " قتلوه قَتَلهم الله ألا سألوا إذ لم 
يعلمواء فإنما شفاء العَيّ السؤال» إنما يكفيه أن تيمم ويَعْصب على جُزحه خزقة» ثم يمسح عليها ' 
واحديخ ق سنده ضعف» لكن النظر يدل عليه : 
ولا يحب أن يأت بالتيمم قي موضع العضو البحروح في الغسل» لعدم وحوب الترتيب بين الأعضاء ِي 
السا 
وأما ثي الوضوء: 
فالمذهب: وحوب مراعاة الترتيب في ذلك » فإن كان حرحه ف يده مثلاًء وحب التيمم بعد غسل 
الوحه» وقبل مسح الرس . 
والقول الثاني ف المذهب» وهو اختيار الموفق» واحد ابن تيمية» وحفيده شيخ الإسلام: أنه لا يحب 
هنا الترتيب» فلا يجب أن يجعل التيمم موضع العضو الحروح في الوضوء كالغسل» بل قال شيخ الإسلام: ' 
الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعةٌ ' 
وهذا هو الراجح؛ لأن الوضوء طهارة» والتيمم طهارة أحرى » فهذه طهارة بالماء » وهذه طهارة 
بالتراب » والأصل في مثل ذلك أن يفرّق بينهما » قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين: "وعليه عمل الناس 
اليوم " . 
لکن إن فعل ذلك فإنه زئ عنه» لکونه قد فعل ما وحب عليه . 
وإن كان مسح الحرح بالماء لا يضر الجرح وحب مسحه بالماء » كالمسح على الحبيرة» بل أولى؛ لأنه 
بعض الغسل . 


(0 ابو داود رقم .)۳۳١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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فعلى ذلك: إذا کان في بدنه حرح ا انكة أن عسكة بالا مكح ووب وم يشرع له التيمم» 
فإن م يمکنه مَسْحه بالماء غسل سائر حسده» وتيمم ججرحه . 

إذا كان على الجرح عصابة» أو لصوق» أو حبيرة» أجزاً المسح عليهاء ولا يازمه معه تيمم» وهو 
الشهور ف الذي 

والمذهب: أنه إذا حرج الوقت» بطل هذا التيمم؛ لأنه مبيح كما تقدم» وعلى ذلك: فعليه أن يعيد 
الوضوء أيضاً» لوحوب الموالاة بين التيمم وبين غسل الأعضاء الأحرى . 

والراحح خلافه» وهو احتيار الحد وشيخ الإسلام رحمهما الله» لأن التيمم رافع لا مبيح فقط» فلا بيبطل 

بخروج الوقت . 

قوله: [ويجب طلب الماء في رځله وفُزبه] 


يشترط لصحة التيمم طلب الماء» لقوله تعالى: فلم دوا او ¥ ۳ 

فإن تيقن عدم وحوده» لم يلزمه الطلب» وإن رحا وحود الماء لزمه أن يطلبه في رحله مما معه من الأواني 
ونحوهاء ويطلبه من رفيق» وق قربه عرفاًء ولا يتقيد هذا بعسافة» وذلك بأن ينظر خلفه» وأمامه» وعن مينه» 
وعن شالهة . 

قوله: [وفزبه]: أي ما قرب » والقرب هنا: القرب العرقي » وهذا بختلف من زمن إلى زمن» 
باحتلاف وسائل النقل . 

وإذا رأى حفرة يشك أن فيها ماءً طلبهاء وإذا وحد من له حيرة بالمكان سأله» وسأل من معه من 
ا 

ولا بحكم عليه بأنه غير واحد للماء إلا بطلب الماء والبحث عنه» با لا يلحقه معه الحرج» فإن كان 
خبيراً في الأرض لم يازمه. 

وقوله: [في رحله]: الرحل: هو المنزل و المتاع . 


.)٤۳( سورة النساء آية‎ )١( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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إن نسي وحود الماء وتيمم وصلى» ثم تذكر أن عنده ماءً فيجب عليه أن يعيد الصلاة » وترفع عنه 
المؤاحذة؛ لأن هذا من باب الأفعال لا من باب التروك » والأفعال لا بد من الإتيان ها وهذا هو المذهب › 
وهو الصواب . 

قوله: [وإن نوی بتیممه أحداثا] 

لو نوى بتيممه أحداثاً متنوعة توحب وضوء أو غسلا أحزاً ذلك عن الحميع » كالوضوء» والغسل › 
فلو استيقظ من نومه» وبال» ومس ذكره» ثم تيمم تيمماً واحداً» أجزاً ذلك عن الجميع . 

قوله: [آو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عَدِمَ ما يزيلها] 

أي: أو نوى بتيممه إزالة نجاسة على بدنه تضره إزالتهاء كدم نجس على جرح طري » أو كان على 
بدنه نجاسة» کبول» ولم جد ماءٌ یزیلها به» فإنه تيمم ها . 

فإن كانت النجاسة على الثوب أو البقعة» فلا يشرع هما التيمم . 

وهذه المسألة -وهي مشروعية التيمم عن النجاسة التي تكون على البدن ولم يجد ماءً يزيلها به»أو وحد 
الماء ولكن تضره إزالتها -من مفردات مذهب أحمد؛ وذلك قياساً على التيمم عن الحدث الأصغر والحدث 
الأكبرء بجامع أن كليهما على البدن . 

وهذا القياس ضعيف» للفارق بين الأصل والفرع » وذلك لأن الحدث معنوي» والنجاسة حسية . 

و لأن إزالة النجاسة لا تشترط فيها النية » بخلاف رفع المجحدث فتشترط فيه النية » و لا قياس مع 
الفارق . 

والراحح: وهو رواية عن أحمد» وهو القول الثاني قي المذهب» وهو اختيار شيخ الإسلام" أن التيمم 
عن النجاسة لا يجزئ » بل إذا كان على بدنه نحاسة وعدم ما يزيلهاء أو تضره إزالتهاء فإنه يصلي على حسب 
حاله . 

وعلى هذا: فإذا كان على بدنه نحاسة وهو محدث» وعنده ماء يكفي إحدى الطهارتين» قم إزالة 
النجاسة به» لأنا لا يصح هما التيمم » ويتيمم عن الحدث» لأن إزالة النجاسة لا بدل ها » وأما رفع الحدث 
بالوضوء أو الغسل» فإن بدله التيمم . 

قوله: [أو خاف بردا] 

إذا حاف بردا حت ولو كان قي الحضر» ولم جد ما يسن به الماءء شرع له التيمم» إن حاف الضرر . 

قوله: [أو حبس في مصر] 

أي: قي حضر» فيتيمم لعدم الماء » وإن ل ما ع وه صان على خب اله 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


قوله: [أو عدم الماء والتراب] 

کمن حبس محل لا ماء فيه ولا تراب » أو به جروح يضرها الماءء ولیس عنده تراب» فإنه يصلي على 
a‏ 

قوله: [ولم يعد] 

فلا يعيد قي هذه المسائل كلهاء فمن نوى بتيممه أحداثاًء أو نحاسة على بدنه يضره إزالتهاء أو عدم 


ما يزيلها » أو حاف برداً » أو حبس في مصرء فتيمم» أو عدم الماء والتراب وصلى بحسب حاله» فإنه لا يعيد 


مت 


ودليل هذه المسائل کلها: قوله تعالى: ‏ قانقو تقوأ اه ما سطع چ وحدیث: " إذا مرتکم بأمر 
فأتوا منه ما استطعت " ٩‏ ےا ا ج 

فان قیل: إن الله عز وحل قد قال: ر ون تم عرص أو عل سر ر ر 4 الآية في التيمم» وهذا قيد 

فالجواب: أن هذا القيد أتى بناءً على الغالب؛ لأن الغالب في عدم الماء وفقده أنه يكون قي السفر 
ا م اتی فی ورڪ 4 الآية › وهذا هو 

قوله: [ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار] 

قوله: " وجب التيمم بتراب ": لقوله کما يي صحيح مسلم : و جعلت تربتها لنا 
طهوراً " )°( 

قالوا: فدل هذا على أن التيمم إا یشرع بالتراب من الأرض» دون غیره من رمل» وسَبّخحة - وهي 
الأرض المالحة التي لا تنبت - وحجارة» وحصٌ» فلا يجزئ التيمم بها . 


قوله: [له غبار]: يعلق باليد » فإن كان رطباً لم يصح التيمم به؛ قال تعالى: ۾ فامسخواً 
E‏ 


.)١١( سورة التغابن آية‎ )١( 
.)۱۳۳۷( البخاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم‎ )۲( 


(۳) سورة النساء آية .)٤۳(‏ 
)٤(‏ سورة النساء آية (۲۳). 
)٥(‏ مسلم رقم .)٥۲۲(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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قالوا: # ينه من هنا تبعيضية» أي: لا بد أن يعلق بعض التراب وهو غباره بالوحه 
واليدين . 

والقول الثاني في المسألة: أنه يجزئ التيمم بكل ما صعد على وحه الأرض من تراب» ورمل» وسبخة» 
وغير ذلك نما يصعد على الأرض» نما هو من حنس الأرض» من رمل وسبخة وتراب» فإن لم يكن من جنسها 
كعشب» وحبل» ونحو ذلك» فلا يجزيء التيمم به» وهو اخحتيار شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم» والشيخ حمد 
بن مُعمّر» والشيخ هد بن عتيق» والشيخ محمد بن إبراهيم» وجماعة من الحققين» وهو رواية عن أحهمد» وقريب 
من مذهب مالك . 

واستدلوا: بقوله تعالی: فتيمموا صَعيدًا طْيّبًا 4 

قالوا: والصعيد هو ما صعد» أي: ما علا على وحه الأرض من أحزائهاء وقد قال ##: " وجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً " وني رواية لأحمد: " وجعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً " “ . 

قالوا: ولم ينقل عن النبي 4 وأصحابه أنمم كانوا ني سفرهم وغزواتحم يحملون التراب » وقد قال 5ل: 
ا رجل من متي أدركته الصلاة فعنده مَسشجده وطَهُوره ا وهذا عام يشمل كل أرض» وإن كانت 
سبخة أو رملية . 

وأما قوله ل: " وجعلت تربتها لنا طهوراً "» فهو من باب ذكر فرد من أفراد العام بحكم العا 
وهذا لا يفيد التخحصيص » كما ذكر هذا جمهور الأصوليين » والتراب فرد من أفراد ما يصعد على وجه الأرض» 
فكزه لا يفيد التخحصيص »> وإغا حص بالذكر لأنه هو الغالب . 

م إن قوله: " وجعلت تربتها لنا طهوراً "» قد سِيْقَ في مساق الامتنان » وما كان كذلك» فإنه لا 
يؤحذ منه مفهوم خالفة» فلا يفهم منه: أن ما سوی التراب لا يتيمم به . 

a E a a e e 


ا 0 2 ر ر س 2 
۽ فامسحوا بوجوو ڪم وأیدیکم یږ“ فنقول: إن ( من ) هنا لابتداء الغاية وليست تبعيضية 


(١)سورة‏ المائدة آية .)١(‏ 
(۲)سورة المائدة آية .)١(‏ 


(۳) البخاري رقم )٠٠١(‏ ومسلم رقم .)٥١١(‏ 
)٤(‏ مسند أحمد رقم .)۲۷٤۲(‏ 


(ه) البخاري رقم )۳۳٣(‏ ومسلم رقم (۱۱۹۱). 
9( مسلم رقم .)٥۲۲(‏ 
(V)‏ مسلم رقم (۲). 
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أي: ابتدؤوا التيمم eee‏ سافر من مكة إلى 


L1 


رو کد > 


المدينة » ومنه: قوله تعالی : ۽ وروح مته # ٤‏ آي: روح مبتدأة من الله عز وحل . 


ے 


والقرينة على أن (من) هنا لابحداء الغاية لا للتبعيض» قوله تعالى: # ما يريد الله ليجع 


َّم ين حرج ى » فقد نفى الحرج » ولفظة ( حرج ) وقعت نكرة قي سياق النفي فتفيد العموم » 
و( من ) تفيد التنصيص على العموم . 

أي: أن الله إنغا شرع التيمم على الصعيد الطيب لئلا يجعل عليكم أي حرج كان » وإيجاب التراب 
دون غيره فيه حرج ومشقة . 

وأما ما كان مُودَعاً في الأرض من معدن كحديد» وذهب» وفضة» وما كان نباتاً فيهاء كحشيش»› 
وشجر» ونحو ذلك فلا يجزئ التيمم به» لأنه مودع تي الأرض وليس من أحزائها . 

مسألة: 

إذا حبس في أرض ليس فيها تراب » كأن تكون الأرض مفروشة» أو مُبأطة» فأدركته الصلاة وليس 

معه ماء » أو كان مريضاً لا يقدر على الخروج» ولا على إحضار التراب بنفسه» ولیس عنده من بحضره له» فإنه 


يصلي على حسب حاله» لقوله تعالی : فاقوا اه مااستطعت ي ©. 
مسألة: 
الذهب: أنه إن ضرب يده على ثوب» أو فرش» أو سرج» فارتفع منه الغبار» جاز له التيمم به» وهو 
منصوص أحمد . 
وقال الشيخ عبد الرحهمن ابن سعدي: " في النفس من هذا شيء "؛ ذلك لأن هذا ليس من الصعيد الطيب 
» فإن هذا ثوب» أو فراش» أو حصيرء أو نحوه» وليس من الصعيد الطيب الذي أمرنا الله بالتيمم به . 
وفيما ذكره رحمه الله نظر » لأن الغبار حزء من الصعيد الطيب» وهو موحود في هذا الفراش» وعلى 
ذلك فيصح التيمم مما يُعد للمرضى من القماش المشبع بالغبار لأحل التيمم 
مسألة: 
استحب الإمام أحمد: حل التراب لأحل التيمم . 


.)١( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)۷۱( سورة النساء آية‎ ( 
.)١( سورة المائدة آية‎ )۳( 


.)١١( )سورة التغابن أية‎ ٤( 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 
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واحتار شيخ الإسلام: أنه لا يستحب له أن يحمله » وهذا هو الراحح» واستظهره صاحب " الفروع 
"» وصوبه في " الإنصاف"؛ لأنه لم ينقل عن النبي 8ء ولا عن أصحابه» ولا عن أحد من السلف فعْل ذلك 
> وهذا هو الراحح . 
وإن وحد ثلجاً وتعذر عليه أن يذوبه» لزمه أن يسح به أعضاء وضوئه» وهو منصوص الإمام أحمد. 
قوله: [طهور] 
بان يكن طهورا لا سا لقوله تعالى: # صعيدا طْبّبا » أما الصعيد النجس» فلا يجزئ التيمم 


والمذهب: أنه لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل في تيمم سابق» لزوال طهوريته» كالماء المستعمل قي 
رفع حدث . 

والصواب خلافه كما تقدم في الماء المستعمل . 

قوله: [غير محترق] 

كالخزف» فلا يجزئ التيمم به؛ لتغير مسماه» فلا يقع عليه اسم التراب »› وهذا ظاهر . 

وقیل: يجزئ التيمم به » كما ي الإنصاف . 

والصواب: هو المذهب . 

فإن لم يتغير مسماه» حاز التيمم به؛ لأنه من الصعيد الطيب. 

قوله: [وفروضه: مسح وجهه ویدیه إلى كوعيه] 

الكوع: هو العظم الناتئ المقابل للإبجهام» آئ: يحسح يديه إلى رسع » فیمسح کفیه دون عضده 
وذراعه . 

قوله: [مسح وحهه]: أي: كل وحهه » ويستثنى من ذلك: داحل الفم والأنف» فيكره» لما قي ذلك 
من تفذيرها بالراب» ويستئى من ذلك أيضا: ما تحت شعر الوجه» ولو كان حفيفاً » وأما ظاهر الشعرء 
خب مسج اضرم 
وعسح يديه إلى کوعیه؛ لقوله تعالى: ۾ فامسحوا بوجو يڪم وایرِیکم نه چ واليد إذا 


رو < ے 


اط ت ن كاب ا في الكت درن سا اليده كقرله تحال ف السارق والسارقة ۽ فاقطعواً 
ا 4 7 


(١)سورة‏ النساء آية .)٤۳(‏ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / لوقع بيغتي پدروس 
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فالقاعدة: أن اليد إذا أطلقت قي الشرع فهي إلى الرسغ» أي: الكف دون سائر اليد . 

وق السنة ما يدل على ذلك » وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر أن البي جه 
قال: " إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضَربة واحدة» ثم مَسَح الشمال 
على اليمين» وظاهرّ كفيه ووجهه " 7. 

والواحب عند الفقهاء: تعميم المسح» لا تعميم التراب» وهو ظاهر الأدلة . 

ومن فروضه تي المذهب: التسمية كالوضوء » والراحح الاستحباب كما تقدم . 

قوله: [وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر] 

آي ف كات تمه عن حت صخر وخب غلية الارتيي وللولاة الوصو آما إن كان ية عن 
حدث أكبر» فلا يجب فيه الترتيب ولا الموالاة كالغسل . 

والراحح: وحوب الموالاة في الغسل » وهو رواية عن أحمد؛ لأن الي ء4 اغتسل موالياً » وهذا الفعل 
بيان حمل القرآن » فتجحب الموالاة في الغسل » وكذلك في التيمم؛ لأن البدل له حكم المبدل منه. 

والتفريق بين التيممين محل نظر » فالظاهر: أن التيمم عن الغسل والتيمم عن الوضوء حكمهما واحد؛ 
لأن صفته منفردة عنهماء وهو عبادة واحدة وبدل عن الطهارتين جيعاً . 

وعليه: فإما أن يقال: إن الترتيب واحب قي الطهارتين جيعاًء وإما أن يقال: إنه غير واحب فيهما 


والراحح: أن التيمم لا يحب فيه الترتيب» وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية » سواء كان التيمم عن 


0 


الحدث الأکبرء أو عن الحدث الأصغر؛ لأن الله قال: ۾ فامسځوا بوجو هڪم وأيریکم ينه 
وقد قال #: " ابدؤوا بما بدأ الله به "*» وفيه البداءة مسح الوحه ثم اليدين . 

وليت ف الستة الصحيحة: أن البي يه مسح يديه أولاً ثم مسح وحهه » وهذا اغلاات 
ليس بواحب » فقد حاء في البخاري وأبي داود أن البي : " إنما كان يَكفيك أن تضع هكذا» فضرب 
بكفه ضَربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله» أو ظهر شماله بكفه» ثم مسح 


(١)سورة‏ المائدة آية .)٩(‏ 

(۲) سورة المائدة آية (۳۸) . 

(۳) البخاري رقم )۳٤۰(‏ ومسلم رقم .)۳٦۸(‏ 
)٤(‏ سورة المائدة آية .)١(‏ 

.)۲۹٦۲( النسائي رقم‎ )٥( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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بهما وجهه " » ورغم) تفيد الترتيب » فعلى ذلك الترتيب ليس بواحب » وهذا هو مذهب المالكية 


وأما الموالاة: فنا واجبةٌ ني التيمم وني الوضوء والغسل جيعاًء والموالاة: بأن لا يؤحر مسح اليدين» 
ت جف ل لو کان مب . 

وتقدم أن الراحح في ضابط الموالاة: ألا يكون بين غسل الأعضاء فاصل طويل عرفاً > فكذلك قي 
التيمم » فإذا مسح وحهه بالتراب» ثم مكث زمناً طويلاً عرفاً» ثم مسح يديه» فإن التيمم يبطل» وأما إن كان 
الفاصل يسيراً فلا يضر . 

قوله: [وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره] 

لقوله #: " إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى " » وهذا نما اتفق عليه هل العلم 


والمراد بقوله: [أو غيره] النجاسة البدنية » وتقدم ترحيح عدم التيمم اء وأن التيمم يختص بالحدث . 
وما يذكره المؤلف هنا من المسائل: بناءً على ما ذهب إليه الحنابلة» من أن التيمم مبيح لا رافع . 
والراحح: أن التيمم رافع كما تقدم» وعليه: فهو في النية كالوضوء» سواءً بسواء؛ لأنه بَدَل عنه وفرع 


قوله: [فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر]. 

إذا تيمم عن الحدث الأصغرء فهل يجزئ عن الحدث الأكير؟ 

المجواب: لا يجزئ عنه؛ لأن الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى » فمن نوى أن يرتفع حدثه 
الأصغر» وكانت عليه جنابة» فلا ترتفع عنه الحنابة بهذه النية » كمن توضأً وعليه حنابة» فإنه لا يرتفع حدثه 
الأكبر به . 

والعكس كذلك - عند الحنابلة -: فمن نوى بالتيمم أن يرتفع حدثه الأكبر» وم ينو رفع الحدث 
الأصغر» لم يرتفع . 

وتقدم: أن من اغتسل ولم ينو رفع المحدث الأصغر» فإنه يرتفع عنه على القول الراحح» خلافاً 
للمذهب» فكذلك في التيمم . 


.)۳۲١( وأبو داود رقم‎ )۳٤۷( البخاري رقم‎ )١( 


(۲) البخاري رقم (۱) ومسلم رقم .)٠۱۹۰۷(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


إذن: لو أن رحلا عليه حنابة فتيمم ما فقط ارتفع عنه الحدث الأصغر بلا نية؛ لقوله تعال: ون تم 
جنبا قاروأ 4 » أما إذا تيمم بنية رفع الحدثين الأصغر والأكبرء فإنه يجزئ قولاً واحداً. 

قوله: [وإن نوی نفلاً أو أطلق لم يصلّ به فرضاً] 

فإذا تيمم رحل لستّة الضحى مثلأًء أو أطلق النية » بأن يتيمم لاستباحة الصلاةء ولم يعيّن هل هي 
صلاة فرض أو نفل . 

قوله: [ لم يصل به فرضا] : كالظهر؛ لأن نية التعيين واجبة في التيمم؛ لضعفه؛ لأنه مبيح لا رافع › 
فلا يجزئ أن يصلي ما هو أعلى نما نوى» لأن نيته لا تتضمن ذلك . 

والضابط ف المذهب قي هذه المسألة وما بعدها: أنه إذا نوى استباحة ما لا يباح إلا بالتيمم» فإنه 
يفعله ویفعل ما یساویه» وما هو دونه» ولا يفعل ما هو على منه . 

فإذا نوى بتيممه استباحة صلاة تطوع» فإنه لا يصلي به صلاة فرض حاضرة» ولا مقضية» ولا صلاة 
حنازة» ولا نذر» وإنغا له أن يصلي به صلاة التطوع وما يساويها» كمس الملصحف» والطواف الفرض والنفل› 
أو غا هر دون sلك‏ كالليت ق المسجد: 

والراحح: أنه كالوضوء؛ لأنه بدل عنه » ولأنه رافع لا مبيح على الراحح . 

قوله: [وإن نواه صلی کل وقته فروضاً ونوافل' 

أي: وإن نوى استباحة فرض معين كالظهر» صلی کل وقته فروضاً ونوافل كما تقدم . 

قوله: [ويبطل التيمم بخروج الوقت] 

شرع المؤلف رحه الله بذكر مبطلات التيمم» أي: نواقضه. 

قوله: [ويبطل التيمم بخروج الوقت]: لأن التيمم مبيح لا رافع » فهي طهارة ضرورة» فلم ترفع 
ا لحدث» والضرورة تقدر بقدرهاء فتنتهي بخروج الوقت » كطهارة من به حدث متجدد» كاستحاضة ونحوها » 
وقد قال ئة للمستحاضة: " توضئي لكل صلاة ".° 

والراحح: أن التيمم لا بيبطل جخروج الوقت؛ لأن التيمم رافع لا مبيح » كما هو الصحيح من قولي 
العلماء » فله حكم الوضوء أو الغسل » فلا يبطل إلا بمبطلات الوضوءء أو الغسل» أو بوجود الماء . 

وهذا هو مذهب أبي حنيفة» واخحتيار شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم» وهو رواية عن الإمام أحمد 
کما تقدم . 


(١)سورة‏ المائدة آية .)٩(‏ 
(۲) البخاري رقم (۲۲۸). 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


والمذهب: أنه إذا تيمم من ينوي جمع التأحير» فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى» لأن الوقتين صارا 
کالوقت الواحد ثي حقه . 

قوله: [وبمبطلات الوضوء] 

لأنه بدل عن الوضوء» فيبطل مبطلات الوضوء . 

ويبطل كذلك التيمم عن الحدث الأكبر بموحبات الغسل . 

قوله: [وبوجود الماء] 

لقوله : " فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته  "‏ وهذا بإجاع العلماء . 

وكذلك يبطل: بزوال العذر المبيح للتيمم» كما لو تيمم لمرض فعوق» أو لبرد فزال البرد . 

قوله: [وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها] 

إذا وحد الماء قبل الشروع في الصلاة» فلا تصح صلاته بالتيمم اتفاقاً . 

وإذا وحد الماء بعد الصلاةء ولو قبل خروج الوقت» أحزأت صلاته» ولا إعادة عليه» باتفاق المذاهب 
الأربعة لأنه فعل ما أمر به . 

وإذا وحد الماء في أثناء الصلاةء فهل يبطل التيمم» وعليه أن يتطهر ويستأنفهاء أم لا ؟ 

قولان لأهل العلم: 

فمذهب الحنابلة: أن التيمم يبطل» ويجب عليه أن يتوضأء ويستأنف الصلاة» أي: يعيدها من اوها . 

والدليل: قوله #: " فإذا وجد الماء فليمسه بشرته "» وهذا يشمل ما لو وحده أثناء الصلاة . 

وذهب المالكية إلى: أن التيمم لا ببطل إذا وحد الماء في الصلاة. 

واستدلوا بدلیل وتعلیل: 

أما الدلیل: فقوله تعای: إإ ولا نلوا أعمدككر ي قالوا: وإبطال التيمم إبطال للعمل . 

وهذا الاستدلال ضعيف؛ وذلك لأن المبطل هو الشارع » فالتيمم عند وحود الماء بيبطل » والذي أبطله 
ليس هو المكلف» بل هو الله عز وحل» والمراد بقوله تعالى: ار وا لوا اعس کر أي برياء أو نحوه » 
ما هو من فعل المكلف . 


() الترمذي رقم 90 . 
(۲)سورة محمد آية (۳۳). 


(۳)سورة محمد آية (۳۳). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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وأما التعليل فقالوا: إن من شرع في البدل لعجزه عن المبدل» ثم قدر عليه بعد شروعه قي البدلء لا 
يلزمه الرحوع إليه» ومثاله: أن من لم جد رقبة في كفارة القتلء فإنه يأ ببدماء وهو صيام شهرين متتابعين › 
فإذا شرع قي الصيام» ثم قدر على العتق» لم يجب عليه » قالوا: فكذلك هنا . 

وهذا التعليل ضعيف؛ ذلك لأن التيمم هو ا عن الوضوء والغسل» وليس بدلا عن الصلاة » وحن 
وإياكم متفقون على أنه لو وحد للماء وهو يتيمم» أو بعد أن تيمم وقبل أن يصلي» فإن تيممه يبطل » وهذا قد 
ق 

قوله: [والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى] 

المراد بآحر الوقت وقت الاخحتيار» وهو المذهب» كما في" المنتهى ". 

فالتيمم آخر الوقت أولى إذا كان يرحو وحود الماء . 

فإذا أدركته صلاة الظهر مثلاً وم جد ماءٌ » وهو يرحو أن يجد الماء قبل حروج الوقت» فالأولى له أن 
يؤحر الصلاة إلى آخر الوقت ليصلي بطهارة الماء » وإن صلى في أول الوقت بالتيمم جاز اتفاقاً. 

وأولى من ذلك إذا كان يتيقن وحود الماء في الوقت » كأن يؤذن الظهر وهو دون المدينة بمسافة قصيرة» 
فالأولى تأحير الصلاة إلى آخحر وقتها . 

وكذلك - وهي الصورة الثالثة - لمن استوى عنده الأمرانء أي: احتمال وحود الماءء واحتمال عدمه» 
فإنه يؤحر الصلاة إلى آخر وقتهاء رحاء أن يجد للماء » وهو المذهب . 

قالوا: لأن الصلاة بالطهارة الأصلية فريضة › والصلاة في أول الوقت فضيلة » فتقدم الفريضة على 
ا 

وهذا التعليل مقتضاه وحوب ذلك؛ لأن ترحيح الفريضة على الفضيلة واحب . 

وعن الإمام أحمد: أنه إن كان يرحو وجود الماءء فيجب عليه أن يؤحر الصلاة إلى آخر الوقت . 

وذهب الشافعية» وهو احتيار شيخ الإسلام» والشيخ محمد بن إبراهيم إلى: أن التأحير أفضلء إذا 

تيقن وحود الماء آحر الوقت فقط» فإن كان يرحو ويظن وحوده آحر الوقت» أو استوى عنده 

الأمران» فالأفضل أن يصلي الصلاة في أول وقتها » ولو صلى قي أول الوقت مع تيقنه وحود الماء 

في آخحره» فلا باس : 

لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند الحاكم ف مستدركه: " أنه تيمم على رأس ميل أو 

ميلين من المدينة» فصلى العصر» فقدم والشمس مرتفعةء فلم بعد الصلاة "» أي: في 


(١)المستدرك‏ رقم )٦ ٤ ٠(‏ والدارقطني باب (1۲) رقم )٤(‏ والبيهقي ق السنن الکبرى رقم .)٠١۳۳(‏ 


انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


أول وقت العصر » ومعلوم أن من يبعد ميلاً أو ميلين عن المدينة» فإنه يتيقن وصوله إلى الماء مع 

السلامة قبل خحروج الوقت . 

ولقوله #: " فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ' وف رواية: " فعنده مسجده 

وطهوره "'» وهذا حديث عام فيمن أدركته الصلاة وهو عادم للماء » سواء كان يرحو وحود 

لماءء أو يتيقن وجوده قبل خروج الوقت» أو يستوي عنده الطرفان . 

وظاهر قول شيخ الإسلام ي "الاحتيارات": أن التيمم تي أول الوقت أفضل» حت ولو علم وحود 
لماءء أي: تيقنه آحر وقت الصلاة» وهو ظاهر الحديث» فيستحب له مطلقاً أن يصلي الصلاة في اول وقتها 
بالتيمم إذا كان عادماً للماء > حتى ولو كان يتيقن» أو يرحو وجود الماء آحر الوقت» ولأثر ابن عمر المتقدم . 

قوله: [وصفته: أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع» ويمسح وجهه 

بباطنهما» وکفیه براحتيه» ویخلل أصابعه] 

قوله: [أن ينوي] : کما تقدم . 

وقوله: [نم يسمي]: وهي مستحبة على الصحيح كالوضوء » وأما المذهب: فتجحب مع الذكر . 

وقوله: [ويضرب التراب بيديه]: أي: ضربة واحدة » هذا هو المستحب» وقد تقدم حديث عمار أن 
البي # قال له: " إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضَربة واحدة» ثم 
مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه " . 

ولم يصح عن النبي # كما قال الإمام أحمد وغيره» أنه ضرب الأرض بيديه ضربتين . 

وقي قوله: [مفرحت الأصابع] نظر؛ فإن الأحاديث الواردة في التيمم ليس فيها أن النبي # فرج 
أصابعه . 

قال الحنابلة: يفرج أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها . 

والأظهر: أنه لا جحب» لما تقدم» ولأن التيمم مبني على التسهيل» ومال إليه شيخنا الشيخ محمد 
العثيمين رهه الله . 

والمذهب: أنه لا يلزمه ضرب الأرض » فإذا وصل التراب إلى محل الفرض بخرقة» أو حشبة» أو ست 
الريح غباراً وصمّد وحهه ويديه للريح مع النية» أجزأه كالوضوء . 

وقوله: [إوعسح وحهه بباطنهما]: أي: بباطن أصابعه . 


.)٥۲١( ومسلم رقم‎ )٠٠١( البخاري رقم‎ )١( 
.)۳٣۸( ومسلم رقم‎ )۳٤۰( البخاري رقم‎ )۲( 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وقوله: [وكفيه براحتيه]: أي: راحتي کفیه . 

وهذا عندهم بناءً على أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث » فكذلك التراب . 

قالوا: مسح وجهه بباطن الأصابع» وعسح الكفين بالراحة» ليكون لكل عضو تراب طهور لم يستعمل 
> ولو مسح وحهه بیمینه » وينه بیساره » أو عکس صح . 

وهذا القول ضعيف» بل هو بدعة كما قال شيخ الإسلام ولا أصل له ف الشريعة» وهو حلاف ظاهر 


الأحاديث » وقد تقدم حديث عمار» وفيه: " أنه يمسح شماله بيمينه» وظاهر كفيه ووجهه "» وظاهر 
هذه الأحاديث أنه مسح ذلك بباطن اليدين» چ غير جحزئة وتفصيل 


قوله: [ويخلل أصابعه] 

ويخلل أصابعه في التيمم جحوباً» ليصل التراب إلى ما بينها » وكذلك ينزع خاتمه ليصل التراب إلى ما 
تحته» لأن التراب لا يجري» فوحب التخليل في التيمم » ولم يحب في الوضوء » لأن الماء سيّال فيدخحل بين 
الأصابع» وهو قول الجمهور . 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله: إثبات التخليل -ولو ستة-فيه نظر؛ لأن النبي ل قي حديث 
عمار م يخل أصابعه» ولأن طهارة التيمم مبنية على التيسير والسهولة . 

قال ابن رحب رهه اللّه: " وهذا الذي قالوه في صفة التيمم لم ينقل عن الإمام أحمد» ولا قاله أحد من 


متقدمي أصحابه كالخرقي واي بکر وغيرها '. 


ع 


مسالة: 

إذا كانت الصلاة نما بخاف فواها كصلاة الجمعة والعيد والجنازة وسجود التلاوة» فهل يشرع ها التيمم 
لتحصيلها قبل فواتما؟ 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد إلى: أن له التيمم » وهو 
قول جمع من السلف . 


والمشهور قي المذهب: أنه لا يشرع التيمم لذلك . 
والراحح: ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لأن حضور هذه الصلوات بالتيمم أولى من فواتا بتشاغله 
بالوضوء أو الغسل . 


(١)البخاري‏ رقم )۳٤۰(‏ ومسلم رقم (۳۹۸). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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وبه تحصل مصلحة الصلاة قي الوقت» وهي أولى من الطهارة المائية» ولذا شرع التيمم . 

وكذلك لو كان له ورد من الليلء وأصابته حنابة» والماء بارد يضره » فله أن يتيمم» ويصلى التطوع» 
ويقراً القرآن » كما قرّر هذا شيخ الإسلام . 

مسألة: 

فإذا وصل إلى الماءء وقد ضاق الوقت المختار عن الطهارة بالماء » أو كانت نوبته» أي: دوره يي 

استعمال الماء لا يصل إلا بعد خروج الوقت المختار» فإنه يتيمم ويصلي في الوقت » لأن التيمم إنغا شرع 
لمصلحة الصلاة في الوقت» وهو المذهب . 

مسألة: 

إذا كان الماء قريباً منه ويمكنه تحصيله» إلا أنه يخاف فوات الوقت» أو كانت البعر تحتاج إلى إصلاح دلو 
أو آلةء فيلزمه في المشهور في المذهب: أن يصلي بالوضوء ولو حرج الوقت » وليس له أن يصلي بالتيمم . 

ومثله: ما لو كان مشتغلاً بخياطة ثوب يستر به عورته ويحصله قريباًء فيصلي بالثوب ولو حرج الوقت 


وإن كان لا يحصل الماء قريباً بأن يكون لاء بعيداً عنه» أو كان الثوب في السوق» فيصلي في الوقت 
بالتيمم» وعرياناً . 
والصواب: هو قول الحمهور» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين» أنه 
يصلي بالتيمم ق الوقت » وكذلك يصلي عرياناً في الوقت في كلا المسألتين » لأن التفريق بالقرب والبعد ليس 
بمؤثر» ومصلحة الصلاة ق الوقت مقدّمة على سائر شروط الصلاة » ولذا شرع التيمم كما تقدم . 

قال شيخ الإسلام: لم يقله أحد قبله - يعني: الموفق ابن قدامه - من الأصحاب» بل من سائر 
طوائف المسلمين » إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي . 

مسألة: 

إذا استيقظ في آخر الوقت وهو حنب والماء حاضر» وحاف إن هو اغتسل أن يخرج الوقت» فإنه 
يغتسل بالماء ثم يصلي ولو حرج الوقت » وهو المذهب» واختاره شيخ الإسلام » لأنه إنغا حوطب بالصلاة عند 
استيقاظه » وقد قال ##: " من ام عن صلاة أو تَسِيَّهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك ". 


.)٦۸٠١( ومسلم رقم‎ )٥۹۷( البخاري رقم‎ )١( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى: أنه يتيمم في الوقت كالمسألة السابقة؛ ترحيحاً مصلحة الصلاة 
في وقتها على الطهارة بالمحاء . 

وهذا هو القول الراحح ؛ لأن الشارع - كما تقدم - إنما شرع التيمم لمصلحة الصلاة في وقتها » وهنا 
كذلك . 


انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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باب إزالة النجاسة 

الإزالة: هي التنحية » من أزال الشيء» أي: نحاه وأقصاه. 

النجاسة: هي الشيء المستقذر شرعاً . 

قوله: [يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة ذهب بعين 

النجاسة وأثرها] 

فيخزئ ف غسل النجاسات كلها ولو كانت بحاسة كلب أو خير -إذا كانت غل الأرض غسلة 
واحدة» تذهب بعين النجاسة وأثرهاء فإن لم تذهب النجاسة بواحدة» فيجب تكرار الغسل حت تزول 
النجاسة؛ لأن الحكم يدور مع علته وحوداً وعدماً . 

والدليل: ما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: " أتى أعرابي فبّال في طائفة المسجد فرَجَره 
الناس» فنهاهم النبي ##ء فلما قضى بَؤلهء أَمَرَ النبي يدوب من ماء فأهريق عليه "”“ . 

زليس نف الحديت ذكر عدة :بل ظاهو أن الا يصب على الأرض على سبيل المكاثة > فإذا ذهبت 
النجاسة ذهب حكمها » والمراد بالمكاثرة: صب للماء على النجاسة بحيث يغمرهاء أي: يغطيهاء ولو ۾ 
ينفصل الماء الذي غسلت به» وهو ظاهر الحديث» وهو قول الجمهور › وإن كانت النجاسة هما جرم» فلا بد 
من إزالة هذا الجرم» كالغائط ثم يبع بالماء . 

وتقدم أن هذا يشمل نحاسة الكلب والخنزير» هما ثبت في أحمد والبخاري وأبي داود وهذا لفظه عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: "كنت أبيث في المسجد في عهد رسول الله » وكنت فتى شابًاً عزباً » 
وكانت الكلاب تَبُول وتقبل ونُذبر في المسجد» فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك " فدل هذا 
الحديث على أن نحاسة الكلب -ومثله الخنزير -إذا أصابت الأرض» فهي كغيرها من النجاسات 

ولا تطهر الأرض حت يذهب لون النجاسة وريجحها؛ لأن بقاءهما دليل على بقاء النجاسة » فإن لم يذهبا 

لم تطهرء إلا أن يعجز عن ذلك فتطهر الأرض » لحديث حَؤلة رضي الله عنها أن البي [] قال: " يكفيك 
رواه امد وغيره» وهو حدیث حسن . 
ويلحق بالأرض ما اتصل بها من الحيطان» والأحواض» والصخور» وهو المذهب . 


الماى ولا يضرك أثره " 


.)۲٤۸( البخاري رقم (۲۲۱) ومسلم رقم‎ )١( 
.)۳۸۲( وأبو داود‎ )۱۷٤( والبخاري رقم‎ )٥۳۸۹( مسند اهمد رقم‎ )۲( 


(۳) مسند أحمد رقم )۸۷٦۷(‏ وأبو داود رقم .)۳٣١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


1۷ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وألحقت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز ره الله “ الفرش على الأرض؛ 
وأنه يكفي صب المحاء على موضح النجاسة » ولا حب نزع الفراش ولا عصره» كالنجاسة على الأرض» وهذا 
قياس ظاهر» لكن إذا كان تحته بلاط أو إسمنت» فالأظهر وحوب تنشيفه قدر الإمكان . 

قوله: [وعلى غيرها سبع إحداها بالتراب في نجاسة كلب وخنزير] 

قوله: [إوعلى راا آی: على غير الأرض . 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى: أن الكلب بجس» ومثله الخنزير . 

ےا ثبت ق الصيحن أن الي 5ه قال: " طُهور إناءِ أحدكم إذا وَلّغ فيه الكلب أن يَغْسله 
غا أولاهن بالتراب e‏ وهذا اظ مسلم 4 وقوله 3 طهور يدل على بحاسة الكلب 4 قالوا: 
ويقاس على ذلك الخرير؛ لأنه عبت منه وأشك كرما واستقذارا : 

وحكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على نحاسة الكلب والخنزير » إلا أن هذا الإجماع منتقض ممخالفة 


الإمام مالك . 
واستدل الإمام مالك ومن وافقه: بقوله تعالی: پا فكوا عا امس عك 4 7 وم يوحب عسل 


ورد هذا الاستدلال: بأن ذلك حاص في طهارة مَعَضٌ كلب الصيد» دفعاً للحرج» وإن كان ريقه 
a‏ للحديث المتقدم 

ولكن لا يستقيم الاستدلال بهذا على طهارة الكلب » فإن من قواعد الشريعة رفع الحرج » ومن الحرج: 
أن يؤمر صاحب الصيد بغسل ما أصابه الكلب من الصيد» كالدم الذي يكون في العروق وصفائح اللحم . 

وقد اخحتار شيخ الإسلام» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد: أنه لا يحب غسل معض الكلب؛ 
لأن الشارع لم يأمر بذلك » وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

والولوغ: هو أن يدحل الكلب طرف لسانه ق الإناء ويجركه. 

فيدحل فيه من ريقه النجس » فأمر الشارع بغسله تطهيراً له» مسألة: 

ريق الكلب نجس » ومثله بقية فضلاته من بول وروث من باب أولى » وكذا رطوبته وسائر فضلاته» و 


هو مذهب جمهور الفقهاء . 


(۱) رقم ( )۲۹۸٩۹‏ . 
(۲) البخاري رقم (۱۷۲) ومسلم رقم (۲۷۹). 
(۳)سورة المائدة آية .)٤(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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واحتار شيخ الإسلام وهو مذهب أي حنيفة - خلافاً للجمهور -: أن الرطوبة» أي: العَرق الذي 
يكون على شعر الكلب معفو عنه » وأن شعر الكلب طاهر » وتقدم ترحيح هذا القول في الكلام على شعر 
لميتة . 

والقول بنجاسة هذه الرطوبة فيه حرج ومشقة » ولا يسلم عادة أصحاب الصيد بالكلاب من مس 
الكلاب فيصيبهم من عرقها » وتأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز » وهذا القول هو الراحح . 

قوله: [إحداها بالتراب] 

ولا يشترط أن تكون الأولى» ولا الأحيرةء لما ثبت في رواية الترمذي: " أولاهن أو أخراهن 
وهذا يدل على عدم اشتراط التقييد بالأولى » و إن كان الأفضل أن تكون الأولى بالتراب» لما ثبت في 
الصحيحين: " أولاهن بالتراب " » ولكي يأن الماء بعده فينظفه» وهو المذهب . 

و أما حديث مسلم: " وعَفُروه الثامنة في التراب " فمعناه: تمريغه بالتراب » و إا عد التراب 
ثامنة؛ لأنه وإن وحد مع إحدى الغسلات» فهو جنس آخر . 

والمذهب: أن نحاسة الخنزير كذلك يجب أن تغسل سبعاًء إحداهن بالتراب» قياساً على الكلب . 

وذهب الجمهور إلى: أن نحاسة الخنزير كنجاسة غيره» فتغسل كما تغسل سائر النجاسات . 

وهو الصواب» واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين ره الله » وذلك لأن العلة في وحوب غسل 
نحاسة الكلب في الإناء سبعاً إحداهن بالتراب تعبدية» أي: غير معقولة المعنى» ولا يصح القياس» إلا أن تكون 
ام ال : 

قوله: [ويجزئ عن التراب أَشْنان ونحوه] 

كالصابون» قالوا: لأنه في معنى التراب » فيلحق النظير بنظيره . 

وقي هذا القياس نظر؛ لأن الشارع قد حصص التراب» والعلة تعبدية كما تقدم» فلا يصح القياس › 


(1) 


وقد ذکر بعض الباحثين أن ٤‏ ات الكلب دودة شريطية» لا تذهب إلا باستعمال التراب . 
وهذا هو الراحح» وأنه لا يجزئ سوى التراب » وهو أحد الوحهين ف مذهب الإمام أحمد' واخحتاره 
شيخنا الشيخ محمد رحهمه الله . 


.)۹١( الترمذي رقم‎ )١( 
.)۲۷۹( البخاري رقم (۱۷۲) ومسلم رقم‎ )۲( 
.)۲۸۰( مسلم رقم‎ )۳( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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واعلم: أنه لا بد من استيعاب انحل بالتراب مع مزحه بالماء» وهو ظاهر الحديث » إلا فيما يضره 
التراب؛ للنهي عن إفساد المال » ولحديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " » وعلى ذلك 
فيكفي فيما يضره التراب مسماه» أي: ما يسمى تراباً ولو يسيراً » وهو المذهب . 

قوله: [وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب] 

قولة: [نحاسة غيرها]: آي: غير الكلب والتزير . 

فيجب غسل نحاسة غير الكلب والخنزير سبع غسلات»› إن حصل ها الإنقاء» وإلا زاد حت تنقي . 

قالوا: لما روى ابن عمر رضي ا عا قال ان بغسل الأنجاس سبعاً "» وقد ذكره الموفق ف " 
المغني "» ولم يغه » وقال الشيخ الألباني رحه الله: إنه لم يجده بهذا اللفظ » فالحديث لا أصل له . 

لکن روی ابو داود بإسناد ضعيف - فيه ايوب بن حابر وهو ضعيف - أن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: "كانت الصلاة خمسين» والغسل من الجنابة سبع مرار » وعَسْل البول من الثوب سبع مرار» فلم 
يزل رسول الله يأل حتى جعلت الصلاة حمسا » والغسل من الجنابة مرة » وعَشْل البول من الوب 
مرة واحدة " ° . 

وفيه: نسخ الأمر بغسل النجاسة سبعاً» والحديث لا يصح كما تقدم . 

وعن الإمام أحمد» وهو اختيار الموفق من الحنابلة » وشيخ الإسلام» والشيخ عبد الرمن بن سعدي» 
والشيخ محمد بن عثيمين رحم الله المجحميع: أنه يجزئ فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها . 

لما ثبت في الصحيحين من حديث أماء بنت أبي بكر » وقد سألت النبي هه عن دم الحيض يصيب 
الثوب» فقال ##: " تَحته» ثم تَقَرْصه بالماء ثم تنضحه» ثم تصلي فيه " ول يشترط البي که عدداًء 
والحكم يدور مع علته وحوداً وعدماً » فقد حكمنا على هذا الثوب بأنه نجس لوجود هذه النجاسة » فإذا 
زالت بغسلة واحدة وذهب أثرها فإن الحل يكون طاهراً؛ لأن هذا الثوب إنما حكم عليه بالتنجس -وهو ما 
يسمى بالنجاسة الحكمية -لوحود هذه النجاسة » فإذا ذهبت بغسلة واحدة» فإن امحل يطهر . 

وإن م تنق واحدة» زاد حقى يحصل الإنقاء . 

ولا بد من العصر حت ينفصل الماء الذي تشربه الثوب» فإن م يمكن لفل ونحوه» دقّه وقأبه حتق 
يذهب أكثر ما فيه من للماء . 


.)۱۳۳۷( البخاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم‎ )١( 
.)۲٤۷( ابو داود رقم‎ )۲( 


(۳) البخاري رقم (۲۲۷) ومسلم رقم (۲۹۱). 
۲۰ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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فإن بقي ما يعجز عن إزالته من ريح ولون فلا يضر؛ ما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود - 
والحديث حسن» وهو من حديث ابن يعة» وقد رواه عنه أحد العبادلة » وروايتهم عنه حسنة لاحم رووا عنه 
قبل اخحتلاطه» وله شواهد من الشرع تدل على معناه -أن خولة رضي الله عنها قالت للنبي ئٍ: فإن م يذهب 
ارہ ؟» قال: " يكفيك الماءء ولا يضرك أثره و 

وعليه: فإذا غسل الثوب مثلاً من الدم النجس» وبقيت حرة الدم» أو غسل يده من النجاسة 
وبقيت رائحة النجاسة في يده» لعجزه عن إزالة ذلك إلا على وحه يشق أو يضر بالحل» فإنه معفو عنه لما تقدم 


ولا حب -وهو المذهب -أن يضيف إلى الماء الأشنان» أو الملح» ونحوهماء إن لم تزل النجاسة إلا به . 

وأما الطعم فيضر بقاؤه» لدلالته على بقاء عين النجاسة» ولسهولة إزالته . 

قوله: [ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك] 

لا يطهر المتنجس كثوب» أو أرض» أو غير ذلك» بالشمس» ولا بالريح » ولو زالت النجاسة ولم يبق 
ها أثر » وكذلك لا يطهر أسفل النعل » ولا ذيل ثوب للمرأة الذي يخط في الأرض بالدلك بالتراب » ولا يطهر 
الشيء الصقيل كالسكين والمرآة والزحاج بمسحه» فلا بد من غسل ذلك كله بالماء الطهورء وهذا هو المذهب. 

وتقدم الكلام على هذا قي باب المياه وأنه لا يزيل النجس الطارئ غير الماء الطهور . 

وتقدم ذكر ما ذهب إليه أبو حنيفة» وهو احتيار الجد» وشيخ الإسلام ابن تيمية: من أن امحل يطهر 
بذلك» لما روى البخاري وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: " كنت أبيت في المسجد في 
عهد رسول الله 8# وكنت فتىٌ شابًاً عَرَباً > وكانت الكلاب تبُول وتقبل ونُذبر في المسجد فلم يكونوا 
يرشون شيئاً من ذلك ""» فدل على أن الأرض تطهر بالشمس والريح . 

وما ثبت قي سنن أبي داود أن الي غ قال: " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرء فإن رأى في 
تَغْليه قَذَراً أو اذى فليفْسحه»ء وليصل فيهما " . 

فالراحح: أن النجاسة إذا زالت من الحل بأي مزيل ولم يبق هما أثر » فإن امحل يطهر»ء سواء كان ذلك 
بالدلك» أو بالریح» أو بالشمس» أو بالمواد المطهرة الأخحرى غير الماء . 

قوله: [ولا استحالة] 


(۱) مسند أحمد رقم )۸۷٦۷(‏ وأبو داود رقم .)۳٣١(‏ 
(۲) مسند اهمد رقم )٥۳۸۹(‏ والبخاري رقم )۱۷٤(‏ وأبو داود (۳۸۲). 


)( ابو داود رقم .)٩۰(‏ ا 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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الاستحالة من استحال الشيء أي: تحول من حال إلى حال » كتحول الدم والصديد واللحم من 
اميتة إلى تراب» وكتحول الروث النجس إلى رماد ودحان » فهل يطهر هذا الشيء النجس هذه الاستحالة ؟ 

المذهب: أنه لا يطهر . 

واستدلوا: ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغیرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " تى 
رسول الله # عن أكل ابلألة وألبانا "'» وسيأن الكلام على هذه المسألة ق باب الأطعمة- إن شاء الله 
-؛ قالوا: وإنما نمي عنها لنجاستها . 

وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه ليس في الحديث أنا بحسة» وإنغا ذلك لخبث مطعمهاء كما ى عن ما 
يأكل الجيف . 

ثم إن الجلالة إذا حبست ثلائة أيام » فما تطهرء وهو المذهب» وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما 
کما سیأت إن شاء الله. 

وذهب أبو حنيفة» ومالك» وهو اخحتيار شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم إلى: أن الاستحالة تطهر با 
الأعيان؛ لأا بالاستحالة تكون عيناً أحرى» وهو رواية عن أحمد . 

ولأن الشارع قد حكم بنجاستها لما فيها من الخبث » فإذا تحۆلت إلى عين أخحرى طهرت كتراب» أو 
ملح» أو رمادء أو غير ذلك من الأعيان الطاهرة » لأنه لم يبقى من العين الأولى اسم ولا وصف . 

ولأن الي 5 لما بى مسجده» أمر بنبش ما فيه من قبور المشركين"» ولم يأمر النبي 5 بنقل التراب» 
ومن المعلوم أن الدم والصديد قد تحول إلى تراب » وهذا على القول بأن دم الآدمي نجس » وهو المذهب . 

فالراحح: ما ذهب إليه أهل القول الثاي؛ لأنه م يبق للنجاسة اسم ولا معنى . 

قوله: [غير الخمرة] 

فاا إن انقلبت بنفسها خلا هرت . 

وقد احتلف العلماء قي جحاسة الخمر: 

فذهب الجمهور إلى: أن الخمر نجس . 


(۱) ابو داود رقم (۳۷۸۰) والترمذي رقم )۱۸۱٤(‏ وابن ماجه رقم (۳۱۸۹). 


.)٥۲ ٤(مقر البخاري رقم(۲۸٤-۳۹۳۲) ومسلم‎ )۲( 
YY 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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ا او 4 ا اتر والمییمر والاصاب ارم جس کے قالوا: والرحس هو 


الج كماقال ال: فلا e aE ga la‏ 
و اول ار ب گث رخف ¢ ١‏ 


و نقل بنجاسة الأزلاي والميسر» والأنصاب» لدلالة الإجماع على أن حاستها معنوية لا حسية 


وهذا هو اختيار شيخ الإسلام »> وحكي هذا القول إجماعاً » ولكن حكاية الإجماع منتقضة بوحود 
المخالف . 

وذهب بعض أهل العلم إلى: أن الخمر طاهر » وهو قول داود» والمزني» والليث بن سعد» وربيعة › 
ومن اختاره الصنعاني» والشيخ محمد بن عثيمين . 

واستدلوا: بأن الأصل قي الأشياء الطهارة» حتى يقوم دليل النجاسة . 

ولا ثبت في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " فَأَمَرَ رسول الله مناديا 
ينادي: ألا إن الخمر قد حُرّمت» قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فخرجت فهرفتُهاء 
فجرت في سكك المدينة " » والاستدلال بهذا الحديث من وحهين: 

الوحه الأول: أن إراقة النجاسات قي طريق الناس مرم» ولذا كي عن البول ف طريق الناس كما تقد» 
ولو كانت الخمر بحسة لما حاز أن تراق ثي طرقات الناس . 

والوحه الثاني: أنه يصيب الماشي عاد ما على الأرض من النجاسة » ولم يأمر الني لا من أصاب ثيابه 
شيء من الخمرة أن يغسل ثوبه » وتأخير البيان عن وقت الحاجحة لا يجوز . 

وقد يقال: إن فعل ذلك كان لمصلحة شرعية راححة » وهي إظهار ترك هذا الحرم الذي قد اعتاد عليه 
العرب وألفوه » وفي ذلك تشجيع للناس على تركه » فلهذه المصلحة الظاهرة جاز أن يراق» وإن كان بحسا وأن 
البي ي م يأمر بغسل ما يصيب الثياب منه اكتفاءً بدلالة الآية على النجاسة . 


لكن ليس في الآية ما يدل على النجاسة» فقول الله تعالى: ‏ ا رج من عَمَلٍ قطي ڳو > 
والرحس في لغة العرب: هو القذر» ولا يلزم أن يكون نجساً حسيّاً . 


(١)سورة‏ المائدة آية .)٠٠(‏ 
(۲)سورة الأنعام آية .)١ ٤١(‏ 
(۳) البخاري رقم )۲٤٦٤(‏ ومسلم رقم .)٠۱۹۸۰(‏ 


.)٠( )سورة المائدة آية‎ ٤( 
YY 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 
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و المراد بالرحس هنا الرحس المعنوي» وذلك لقرينتين: 
القرينة الأولى: أن الله حل وعلا عطف على الخمر ما نجاسته معنوية» فقال سبحانه: # إتما انعر 


ألمي وألأنصاب وألأرَّمٌ رجش ب وهذه الثلاثة طاهرة العينء نحسة المعنى» بالإجماع » فكذلك الخمر . 


.0 4 . ا ٣ ê E E‏ یں مہ + .0 ۰ 
القرينة الثانية: قوله: # رحس مَنْ عمل أَلشَيَطَنِ ي والنجاسة الحسيّة طبيعية» لا يقال فيها: 


إغا من عمل الشيطان» فقوله: # مَنْعَمَلٍ أَلسَيَطنِ ىه يدل على أن النجاسة معنوية؛ لما في الخمر من إلقاء 
العداوة والبغضاء بين الناس» وترك ذكر الله والصلاة» وهذا من عمل الشيطان . 

فعلى ذلك الراحح: أن الرحس هنا هو الرحس المعنوي . 

وعليه: فالخمرة طاهرة حسياً » فإذا أصاب البدن أو الثوب منها شيء م ينجس » ومن ذلك العطور 
اللصنوعة من الكحول كالكولونيا . 

وقد قال بعض الحنابلة - كما في ٠‏ الإنصاف " -: إن الحشيشة طاهرة » و هي كالخمر» وهو مذهب 
الأحناف والشافعية. 

والمذهب: أا بحسة . 

وال الاب ا لكي ا5ا لن مها إل خا طت قالرة لن اسا لدا السكة: 
وقد زالت . 

والجواب على ذلك أن يقال: كذلك النجاسة إذا استحالت فقد كانت مستخبثة ثم زال خبثها . 

واعلم أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت بإجماع العلماء »> وهذا قول عمر كما في البيهقي» ولا 
يعلم له في هذه المسألة خالف. 

و كذا على المذهب: لو تقلت من إناء إلى آحر فتحللت» لا لقصد التخليل» فإخا تطهر . 

أما إذا للت فهذا الفعل عرم؛ ها ثبت قي مسلم أن الي ل: سل عن الخمر َد علا ؟» قال: " 
لا" أي: لا يجوز ذلك » و لا يحل أن تطعم؛ لأن الشرع أمرنا بإراقتها وى عن تخليلها . 

فإن للت بفعل المكلف وقصْده» فهل هي طاهرة أم بجحسة ؟ 

قولان لأهل العلم: ها قولان في مذهب أحد وغيره» والمذهب: أا لا تطهر . 
(١)سورة‏ المائدة آية .)٠(‏ 
(۲)سورة المائدة آية .)٠(‏ 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي رقم .)٠١۹۸۳(‏ 
)٤(‏ مسلم رقم (۱۹۸۳). 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


٤ 
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قوله: [فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر] 

والراحح - وهو قول في المذهب -: أما تطهرء وإن كانت لا تحل» وهو مذهب أي حنيفة ومالك . 

قوله: [أو تنجس دهن مائع لم يطهر] إذا وقعت نحاسة في دهن مائع ولو كان كثيراً» فإنه لا يطهر» 
سواء تغير بالنجاسة أم لم يتغير . 

وإن كان جامداً ووقعت فيه النجاسة»ء ألقيت وما حوهاء والباقي يكون طاهرا » وهذا هو المشهور في 
مذهب الحنابلة . 

واستدلوا : ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن 
اللسيب عن أبي هريرة طل أن رسول الله # سئل عن فأرة وقعت في سمن» فقال: " إن كان جامداً فألقوها 
وما حولها » وإن کان مائعاً فلا تقربوه "' . 

وذهب أبو حنيفة» واحتاره شيخ الإسلام» والشيخ ابن سعدي إلى: أن المائعات كالماء » وعلى ذلك 
ج با و إن ارت وال اجام مها أو مها ورت 

واستدلوا: مما روى البخاري من حديث سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن 
عباس عن ميمونة أن النبي ## قال في فأرة سقطت قي من فماتت» فشئل النبي ي عنهاء فقال: " ألقوها 
وما حولهاء وكلوه " ولم يفرق البي 5 بين المائع والحامد . 

وهذا مذهب ابن عباس» وابن مسعود » رواه عنهما الإمام أحمد في مسائله » وهو قول طائفة من 
السلف » فلا فرق بين حامد ومائع» فتلقى النجاسة وما حوها وينظر في الباقي » فإن كان متغيراً بالنجاسة فهو 
نجس » وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فهو طاهر . 

وأحابوا عن الحديث الأول: بأنه معلول » فإن مَعْمَراً باتفاق علماء الرحال - كما قال شيخ الإسلام 
- كثير الغلط على الزهري » وهذا من غلطه عليه » فإن الحفاظ عن الزهري رووه عن ابن عباس باللفظط 
السابق كما قي البخاري » وغلط معمر فأسنده إلى أبي هريرة » وفرق بين الجامد والمائع كما تقدم» وهو وهم 
وغلط منه على الزهري» كما قرر ذلك البخاري» والترمذي» وأبو حاتم» والدارقطني» وابن تيمية» وابن القيم» 
وغيرهم من أهل العلم » فالحديث ضعيف معلول . 

وعلى ذلك فالراحح: ما ذهب إليه أهل القول الثا . 

قوله: [وإن خفي موضع نجاسة غسل حتی يُجزم بزواله] 


(۱) مسند أحمد رقم (۲۹۷۹۰) والنسائي رقم )٠۲۰۸(‏ وأبو داود رقم )۸۳٤۲(‏ والترمذي ثم (۱۷۹۸). 


.)٥٥۳۸( البخاري رقم‎ )۲( 
Yo 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام هھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


إن حفي موضع نحاسة قي بدن أو ثوب أو بقعة ضيقةء فإنه يغسل امحل وحوباً حق يتيقن زوال 
النجاسة » فإذا تيقن آنا في أسفل الثوب مثلاً غسل أسفله كله » وإذا م بعلم موضعها من الثوب غسله كله 
وم يتحر . 

وعنه: يجوز التحري في المذي» واحتار شيخ الإسلام وتي غير المذي» واحتاره شيخنا الشيخ محمد بن 

و إذا كانت البقعة واسعة كالفضاء» فلا يحب عليه غسلها كلها » ويصلي حيث شاء و لا يتحرى . 

والراحح: أنه يتحرى» لحديث: " و ليحر الصَواب فلييَم عليه" . 

قوله: [ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه] 

قوله: [بول غلام]: أي دون غائطه» والغلام: هو الصي الذي ل يبلغ » وتقابله الجارية وهي الصبية 
التي ۾ تبلغ . 

وقوله: [ ل يأكل الطعام]: أي: غذاؤه لبن أمه أو غيرها » ولا يأكل الطعام لشهوة واحتيار » ولا 
يعتبر امتصاصه ما يوضع في فمه من تمر وكسرة خبز وحلوى وابتلاعه لذلك اكلا . 

وقوله: [بنضحه]: النضح: هو الصب» أي: الغمر والمكاثرة قي صب للماء » ولا يشترط العصر . 

ودليل ذلك: ما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح أن النبي 1 
قال: " يُغسل من بول الجارية ويُنضح من بول الغلام " . 

وثبت في الصحيحين من حديث أم قيس رضي الله عنها: " أنها جاءت النبي يل بابن لها لم يأكل 
الطعامء فأجلسه النبي ل في حجره» فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم يغسله "» وني رواية لمسلم: 
" فدعا بماء فصبّه عليه "° . 

والحكمة من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية -والله أعلم -: أن بول الغلام ينتشر قي الموضع» 
ويكثر حله» فتعظم المشقة بوحوب غسله . 

ولأن بول الأنشى أنتن من بول الذكر؛ لأن حرارة الذكر تخفف من نتن البول . 

ويقاس عليه: قيمه» أي: إذا كان القيء من غلام م يأكل الطعام » وهذا مبني على ما ذهب إليه 
جمهور العلماء من أن القيء نجس . 


.)0٥۷۲( ومسلم رقم‎ )٤١١( البخاري رقم‎ )١( 
.)٥٠١( وابن ماجه رقم‎ )۳۰ ٤( والنسائي رقم‎ )۷١( والترمذي رقم‎ )۳۷١( وأبو داود رقم‎ )۲۹۷۸٥( مسند أحمد رقم‎ )۲( 


(۳) البخاري رقم (۲۲۳) ومسلم رقم .)٦۸۹(‏ 
۲۲٦‏ 


انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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والقيء: هو ما يحرج من الطعام من المعدة عن طريق الفم. 

وجمهور العلماء على: أنه نجس » قياساً على البول والغائط » بجامع أن كليهما أصله طعام قد 
استحال فى الحوف إلى النتن والفساد» فكان بحسا كالبول والغائط › 

وذهب بعض أهل العلم» وهو مذهب الظاهرية إلى: أن القيء ليس بنحس » واخحتاره الشوكاني؛ لأن 
الأصل في الأشياء الطهارة » وقياسه على البول والغائط ليس أولى من قياسه على المخحاط والعرق» فإغا - 
كذلك - تخرج من البدن وقد ظهر فيها نتن وفساد» وهي متحللة من الطعام» وهذا هو الأصح. 
وأما ما روى الدارقطني والبيهقي عن عمار بن ياسر أن النبي # قال له: " إنما تسل ثوبك من البول 
والغائط والمثي والدم والقيء "“ 'فالحديث ضعيف » وقد ضعفه البيهقي والدار قطني . 
والعرق والمحاط طاهر بالاتفاق » وني الصحيحين أن الي ب قال: " فإذا تََحَعَ أحدكم فليتتخع عن 
یساره تحت قدمه» فان لم يجد فليقل هکذاء فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض " › وهذا قي 
الصلاة » وإزالة النجاسة من الثوب قي الصلاة فرض . 

قوله: [ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر] 

قوله: إفي غير مائع]: من ماء وزيت ونحوهما . 

وقوله: |ومطعوم]: كعجين . 

وقوله: [عن يسير]: عرفاً . 

وقوله: [دم نجس]: ولو دم حيض أو نفاس» لا إن كان من سبيل قبل أو دبر» وكذلك ما تولد من 
الدم من قيح أو صديد» فيعفى عن يسيره. 

وقوله: [نحس]: هو احتراز من الدم الطاهر كدم الشهيد؛ لأن النبي # م يأمر بغسله» وكدم صيد 
البحر» وما يكون على صفائح لحم الذبيحة» وما يبقى في عروقها » وكذلك دم الذباب والبعوض ونحوها نما لا 
یسیل دمه » فإنه طاهر . 

وقوله: [من حیوان طاهر]: لا نجس » کالکلب» فإنه لا یعفی عن یسر دمه . 

وظاهر كلام المؤلف» وهو المذهب: أنه لا يعفى عن يسير النجاسات الأخرى إلا الد وبالقيود 
السابقة . 


.)٤١( والسنن الكبرى للبيهقي رقم‎ )١( رقم‎ )١۲۷/١( الدارقطني‎ )١( 


(۲) البخاري رقم )٠٠٥(‏ ومسلم رقم (٠٥٥٠)والفظ‏ له. 
۲۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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واحتار شيخ الإسلام» وهو مذهب أبي حنيفة - رحمهما الله -: أنه يعفى عن يسير سائر 
النجاسات» سواء كانت في مائع أو غيره» لمشقة التحرز عنه » واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله . 

وذلك قياساً على النجاسة المعفو عنها في موضع الاستجمار » فإن الاستجمار لا يذهب أثر النجاسة 
كما هو معلوم » وما يبقي بعد العين معفو عنه » وقد عفي عنه لمشقة التحرز منه » فكذلك عامة النجاسات» 
يعفى عن يسيرهاء لمشقة التحرز منها 

والمراد باليسير: اليسير عرفاً . 

والأصل في الدماء: النجاسة عند عامة أهل العلم › إلا ما استثنته الأدلة» كدم الشهيد » ودم مأكول 


اللحم البحري» والدم غير المسفوح» لقوله تعاى: # فل لا جد ما أو إل حَرَمّا ع طَاعِر عَم 


ت 


€ رک ےم < ےج ےک < 4 ع ر > بو > چ ر 
ا ن کوب وما مَسھوحا أو لحم نز فإ رجش £ ' أي نجس " ۾ أو سما اَمِل 


وذهب الظاهرية» وهو احتيار الشوكان إلى: أن الدماء كلها طاهرةء إلا ما استثني» كدم الحيض» لقوله 
4 "تحته» ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه» وتصلى فيه "") قالوا: فهذا يدل على أن دم الحيض 
والنفاس نجس » وأما ما م يرد الدليل بنجاسته فهو طاهر » واستدلوا بالأصل » فإن الأصل قي الأشياء 
الطهارة . 
والصواب: ما ذهب إليه عامة العلماء فإن الرحس في هذه الآية هو النجس الحسي » وذلك: أن الله عز 
وحل لما ذكر هذه الثلاثة وحكم عليها بالرحسية» عطف عليها الفسق الذي أهل به لغير الله» وهو رحس 
معنوي » فغلم من ذلك: أن المراد بالررحس ف الثلائة: الررحس الجسي» فالمحيتة» والدم» ولحم الخنزير» نجاس 
هذه الآية الكرعة . 

والأظهر”": أن دم الآدمي طاهرء إلا دم الحيض والنفاس» والخارج من السبيل» وهو اختيار شيخنا 
الشيخ محمد - رحه الله - لما تقدم في سنن أبي داود: "أن رحلا من أصحاب الي 4 أصابه سهم وهو 
يصلي» فنزعه ومضى قي صلاته» وكان ذلك قي غزوة ذات الرقاع» مع النبي ل " 7 ومثل هذا يَبْعُد أن لا 


.)١ ٤٠٥( سورة الأنعام آية‎ )١( 
.)۲۹۱( البخاري رقم (۲۲۷) ومسلم رقم‎ )۲( 
٤٤٠١ /١( وهو قول الشيخ محمد رجه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )۳( 


)٤(‏ سبق نخريجه. 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


YA 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


يبلغ النبي لي وما زال المسلمون في حراحاتمم »كما قال ذلك الحسن البصري رحه الله في البخاري 
ماقا وتقدم قي نواقض ال 

قوله: [وعن أثر استجمار بمحله] 

[عحله]: أي بموضع الاستجمارء للأدلة التي تقدمت ف باب الاستنجاء » ولا يعفى عنه إذا تعدى 
إلى البدنء أو الثوب» كالسراويل » كما لو عَرق وسال العرق ووصل إلى سراويله» أو صفحقي الدبر . 

وهذا القول ضعيف » لأن هذا يكثر حصوله عادة والبي #5 يأمر بغسله من السراويل وصفحقي 
الدبر » وتأخير البيان عن وقت الجحاحة لا جوز » وهو رواية عن أحمد» واحتار هذا القول ابن قيم الجوزية» 
والشيخ عبد الرمن بن سعدي» والشيخ محمد بن عثيمين . 

قوله: [ولا ينجس الآدمي بالموت] 

لا ينجس الآدمي من مسلم وكافر بالموت . 

ودليل ذلك: قول البي #: " إن المؤمن لا ينجس " متفق عليه . 

ولوحوب غسل الميت» ولو كان نحساً لم تكن هناك فائدة من غسله » فإن غسل الميت يدل على 
طهارته » والکافر آدمي مثله . 


کے 2< 


وأما قوله تعالى: ِنَم ا ر س £ فهو لشركهم بالله تعالى» فدل على انا نحاسة 
معنوية . 

ولان الله باح نکاح الکتابیات وأکل طعامھم» ولو کان الکفار انجاساً حساًء لما از ذلك ولأَمَّر 
البي # الناس أن يغسلوا أيديهم من عرقهم ورطوبتهم » وهو مذهب جهور أهل العلم . 

قوله: [وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر] 

قوله: [وما لا نفس له سائلة]: أي ما لا دم له » فالنفس هنا: هي الدم » وهذا معروف في لغة 
العرب؛ وذلك لأن قوام النفس بالدم . 

و قوله: [سائلة]: أي ليس له دم يسيل» فإذا فتل» أو حرح» فإنه لا يسيل دمه » كالجحرادء والذباب» 
والبعوض» وغير ذلك» نما لا دم له سائل . 


.)۱۸۲ / ١( البخاري معلقاً‎ )١( 
.)۳۷١( ومسلم رقم‎ )۲۸٠٥( البخاري رقم‎ )۲( 


(۳) سورة التوبة آية (۲۸). 
۲۹ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


وقوله: [متولد من طاهر]: هذا قيدٌ معتبر» بأن يكون متولداً من طاهر » فان تولد من نجس 
کحشرات بیوت الخلاء ونحوهاء فھو بحس . 

وهذا متفرع من: أن الاستحالة لا تطهر جا الأعيان النجسة » والراحح خحلافه كما تقدم . 

وعلى ذلك: فكل ما لا نفس له سائلة» سواء تولد من طاهر أو من نجس» فإنه طاهر حياً وميتاً . 

والعلة عند جماهير العلماء من تحرم الميتة» والحكم بنجاستها: هو الدم» وهذه ليس هما دم سائل . 

وقد دل على ذلك: ماف البخحاري» أن التي قال: " إذا وفع الذات في إناء أحدكم» 
فليغمسه» ثم ليَنزغه» فان في أحَد جَتاحيه داع وفي الآخر شفاءً "'» وهذا هو مذهب جهور الفقهاء . 

قوله: [وبول ما بؤکل لحمه وروثه ومنيّه - إلى أن قال - طاهر] 

بول ما يؤكل لحمه» وروثه» ومنيّه» طاهرْ» كبهيمة الأنعام» والحمام» والدحاج» والصيد» وغيرها . 

وأولى من ذلك: ريقه» ودمعه» ومخاطه» وسائر فضلاته» فكل ذلك طاهر » لما ثبت في الصحيحين 
عن أنس بن مالك 4ه قال: " قَدِم ناس من عُكل أو عُرينةء فاجتووا المدينةء فأمرهم النبي يلل أن يَذهبوا 
إلى إبل الصدقة. فيشربوا من أبوالها وألبانها "» ولو كانت بحسة لما النبي 8 أن يشربوا من أبواها 


2 


e‏ ولو على جهة التداوي» لقوله تعای: # فل ل ادن ما أو إل حرم عل 

عو اه و أ EK‏ ودم E‏ اول ار ا % و يأمرهم 
ای el‏ أوانيهم» فدل ذلك على أا طاهرة . 

ولأن البقر تدوس الأرض للزرع وضصد با » ولو كان بوهها وروثها بحسا لتنجست به الحبوب القي 
تدوسها . 

ولا ثبت في مسلم أن البي ‏ قال: "صلوا في مرابض الغنم "“ ومعلوم أن مرابضها لا تخلو من 

بول وروث في العادة» فدل على أنه طاهر . 

وأولى من البول والروث: للم والدمع» والريق» وسائر الفضلات . 

أما بول ما لا يكل لحمه» وبول الآدمي: فإنه نجس باتفاق العلماء . 


.)٥۷۸۲( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) البخاري رقم (۲۳۳) ومسلم رقم .)١۱٦۷١(‏ 
(۳) سورة الأنعام آية .)١٤١(‏ 

© ف 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


۲۲۰ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 


* ی لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


قال الي ## في بول الآدمي : " استنزهوا من البولء فإن عامة عذاب القبر منه "" رواه الدارقطنيء» 
e‏ 

وقال 8# - كما في الصحيحين - فيمن يعذب في قبره: " کان لا يستنزه من البول "”“ . 

ولفظة البول هنا: " أل" فيها عهدية » والمراد بذلك: البول المعهود» وهو بول الآدمي › وتي رواية 
البخاري: من بوله " . 

قان غل برل ما لا کل مه » بل هو ول متهي هذا الك كبرل السب واشمان والبغلء 
والرة» والفأرة» وغيرهاء نما لا يؤكل لحمه . 

قوله: [ومنيّ الآدمي] 

مني الآدمي طاهر » وهو مذهب الشافعية أيضاً» واحتاره شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم . 

زول ذلك ما يتان سل عر غاا رقي العا فال "کت آن کا من لوب الي 
فرك فيصلي فيه " . 

وني مسند أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله َل لث المني 
من ثوبه عق الأذجر» ثم يصلي فيه» وينه من ثوبه يابساً» ثم يصلي فيه  "‏ » والنجس يجب غسلهء ولا 
يكفي فيه الفرك» أو السلت . 

وذهب الأحناف» والمالكية إلى: أنه نجس . 

واستدلوا: مما ثبت قي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي يغسل 
الم وتال" كنت أغسل الملى م لوب ابي قل وغ يدل عل اه س 

ويرد عليه: مما تقدم من ثبوت الفمَرك و السلت» وكانت عائشة رضي الله عنها تغسله تار وهذا لا 

ثم إنه أصل خليقة بني آدم» ومنهم أنبياء الله ورسله والصديقون والشهداء والصالحون» فلا يليق بحكمة 
الله حل وعلا أن يكون بحسا . 


.)۲( الدارقطني (۱ / ۱۲۷) رقم‎ )١( 

(۲) البخاري رقم )۲۱٠١(‏ ومسلم رقم (۲۹۲). 
(۳) مسلم رقم (۲۸۸). 

.)۲٠۰١۹( مسند أحمد رقم‎ )٤( 

(ه) البخاري رقم (۲۳۰) ومسلم رقم (۲۸۹). 
)٩(‏ البخاري رقم (۲۲۹) ومسلم رقم (۲۸۸). 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


۲۱١ 
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۰ هھ 


تم إن الأصل ق الأشياء الطهارة »› و برد دلیل صریح يدل على بجحاسة المي 

قوله: [ورطوبة فرج المرأة] 

رطوبة فرج المرأة طاهرة» هذا هو المذهب » وهو قول الشافعي. 

قالوا: قياساً على المني . 

وعن الإمام أحمد: أنه نحس» لما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهي» آنه سال 
عثمان بن عفان له قال: أرأيت إذا حامع الرحل امرأته ولم من قال عثمان: " يتوضا كما يتوضاً للصلاةء 
ویغسل ذکره "'» قال عثمان: معته من رسول الله 4 . 

أما قوله: " يتوضاً كما يتوضاً للصلاة " فهو منسوخ ها تقدم ق باب الغسل . 

وأما قوله: [ويغسل ذكره]: أي: نما أصاب للمرأة» فهو للاستحباب» لأن النبي ي لم يأمر النساء 
بغسل هذه الرطوبة مع حاجتهن إلى البيان » وتأخير البيان عن وقت الحاجحة لا يجوز . 

وجمهور آهل العلم على: أنه ينقض الوضوء » فإذا سال من فرحها انتقض وضوؤها » لأنه حارج من 
السبيلين» وكل خارج من السبيلين ينقض الوضوء» سواء كان معتاداً» أو غير معتاد . 

ورطوبة فرج المرأة: ماء أبيض متردد بين المذي والعرق . 

قوله: [وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر] 

السؤر: هو بقية الشيء » والمراد به: بقية الطعام أو الشراب» أي: فضلته » كأن يشرب الهر من 
إناء» ويبقى فيه بقيّة» فهو طاهر. 

فسؤر المرة وما دوا قي الخلقة من الطير والدواب طاهر؛ لما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح أن النبي 
قال - في اهرة -: " إا ليست بنجس» إنغا هي من الطوافين عليكہ "» اید غل ھا اسه 

ويقاس عليها: كل ما ماثلها في الخلقة» أو كان دوناء كالفأرةء والحية» وحشرات الأرض . 

وهذا القياس فيه نظر » لأن الشارع م يعلل ذلك بحجمها » وإنغا علله بكونما من الطوافين عليناء 
فيشق التحرز من نجحاستهاء لقوله: " إا من الطوافين عليكم "» والطؤاف: هو الذي يُكثر التردد على امحل 


والقول بطهارة ما ماثل المرة ق خلقتها صحيح » لا هذا القياس » بل لأن الأصل ف الأشياء الطهارة . 


.)۳٤١۷( البخاري رقم (۱۷۹) ومسلم رقم‎ )١( 


(۲) مسند أحهمد رقم (۲۲۰۲۸) وأبو داود رقم )۷٥(‏ والنسائي رقم )٠۸(‏ والترمذي رقم (۹۲) وابن ماجه .)۳٣۷(‏ 
A‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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۰ هھ 


فإن أكلث المرة شيغاً نجساًء كفأرة ميتة» فإن ريقها يطهر إذا طال الفصل » كما قرر هذا شيخ 
الإسلام» وغيره من أهل العلم » وهو قول في مذهب أحمد» واحتاره اجد » وكذلك أفواه الأطفال » وجيمة 
الأنعام» يطهرها الريق» كما قال الجد رمه الله . 
قوله: [وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة] 
قوله: [سباع البهائم]: كالأسد والذئب . 
وقوله: [والطير]: كالنسر والصقر . 
وقوله: [والبغل منه]: أي البغل المتولد من الحمار الأهلي » بخلاف البغل المتولد من الحمار الوحشي› 
فهو طاهر » لأن الحمار الوحشي طاهر . 
فسباع البهائم والطير بحسة » هذا هو المذهب . 
ودليل ذلك: ما ورد عند الخمسة بإسناد صحيح أن النبي 4 سئل عن للماء وما يَنوبه من الدواب 
والسّباع» فقال: " إذا كان الماء قلتين لم يَخمل الخبث "” » ولو كانت طاهرة لبيّن النبي ئي ذلك 
لال : 
والشاهد قوله: " وما ينوبه من الدواب والسباع "» ولو كانت طاهرة» لما أقره البي 5 » ولقال له: 
إن السباع طاهرة وليست بنجسة . 
وذهب الشافعية إلى: أا طاهرة . 
وتمسكوا بالأصل » ون الأصل ثي الأشياء هو الطهارة . 
وما روى ابن ماحه أن الني #5 سنل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة» تردها السباع 
والكلاب والخمر» وعن الطهارة منهاء فقال: " نها ما حملت قي بطوخاء ولنا ما عبر -أي: ما بقى -طَهّور " 
لکن الحدیث ضعيف لا يحتج به . 
والراحح: ما ذهب إليه الحنابلة» لقوة أدلتهم . 
والمذهب: أن الحُمُر الأهلية نحسة » وكذلك البغال المتولدة منها كما تقدم . 
واحتار الموفق» وصاحب الإنصاف» والشيخ عبد الرحهمن ابن سعدي» والشيخ محمد بن إبراهيم» 
والشيخ عبد العزيز ابن باز» والشيخ محمد ابن عثيمين -رحم الله الجحميع -وهو رواية عن أحمد: أن الحمار 
والبغل طاهران» أي: في الحياة؛ لأن الحمر كانت تركب في زمنه ##» ولم يبين نجاستهاء وتأخير البيان عن 


.)٥۱۷( وابن ماحه رقم‎ )٥۲( وأبو داود رقم (1۳) والترمذي رقم (1۷) والنسائي رقم‎ )٠٠٠٥( مسند أحمد رقم‎ )١( 


YY 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) E‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وقت حاحته لا يجوز» ولمشقة التحرز منهاء فتقاس على المرة » وقياس الحمار الأهلي على الحرة أولى من قياس 
ما دون المرة في الخلقة عليها؛ لأن الحمر الأهلية من الطوافين علينا » بل المشقة قي الحمار والبغل أشد . 

وأما قوله في الصحيحين: " إنها رجس "') فالمراد لحمها » ولذا فإنه لا محل أكلها كما ياق إن شاء 
الله في كتاب الأطعمة . 

مسألة: للمذي نحس اتفاقاً؛ لقوله ‏ فى المتفق عليه: " يغسل ذكره ويتوضا "" . 

واعلم: أن الواحب عند جمهور العلماء هو الغسل» ولا يكفي فيه النضح . 

وعن الإمام أحمد رواية» واختارها شيخ الإسلام أنه يجزئ فيه النضح؛ لما ثبت في مسلم أن النبي ج 
قال: " توضاً وانضّح فرجك " . 

ولا ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث سَهُل بن حنيف: أنه 
ال التي فقال: فکیف ما يصيب وي منه -أي من المذي-؟» فقال النبي ##: " يكفيك أن تأخذ 
كفاً من ماء» فتنضح به ثوبك " » فيكفي فيه النضح كبول الغلام الذي م يأكل الطعام . 

وجب غسل الذكر والأنثيين؛ لما ثبت في المسند وسنن أبي داود أن النبي # قال: " يغسل ذكره 


(°) 


وأنثييه » وهو اذهب 


وأما الودي: فقد أجمع أهل العلم على جاسته . 
فعلى ذلك: يجب غسله» لأن الأصل في النجاسات هو الغسل » وليس له حكم المذي قي جحواز 
النضح» بل يجب غسله؛ لأن هذا هو الأصل ني إزالة النجاسات » و لأنه لا يكثر فيشق غسله كالمذي . 


(۱) البخاري رقم )٤۱۹۸(‏ ومسلم رقم .)٥۱۳۲(‏ 

(۲) البخاري رقم )٤۱۹۸(‏ ومسلم رقم .)۱۹٤٤۰(‏ 

(۳) مسلم رقم (۳۰۳). 

.)١٠١( والترمذي رقم‎ )۲٠ ٠(دوادوبأو‎ )٠١۹۷۳( مسند أحمد رقم‎ )٤( 


.)۲۰۸( مسند أحمد رقم (۱۰۰۹) وأبو داود رقم‎ )٥( 
٤ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 
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۰ هھ 


ro 


انتتهی الشیخ من مراجعته ق عام ۳۸٤١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


فضيلة/الشيخ حر المحرر _ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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باب الحيض 

الحيض: أصله ق لغة العرب: السيلان » ومنه: حاض الوادي إذا سال . 

وأما قي الاصطلاح فهو: دم طبيعة وجبلة» يرحيه رحم المرأة عند بلوغها » في أوقات معتادة » وهو دم 
أسود كأنه حترق كريه الرائحة . 

حلقه الله لحكمة: وهي أنه غذاء للجنين في بطن أمه أثناء فترة ا لحمل » وهمذا لا تحيض الحامل » فإذا 
وضعت جعله الله لبناً يتخذى به الولد . 

والحيض تترتب على معرفة أحكامه أبواب كثيرة من العلم » في الطهارة والصلاة والصيام والحج 
والطلاق وغيرها » فهو من أهم الأبواب الفقهية . 

قوله: [لا حيض قبل تسع سنين » ولا بعد خمسين سنة] 

قوله: [قبل تسع سنين]: أي: لا يعتبر حيضا إذا كان قبل إكمال تسع سنين قمرية» والشروع في 
السنة العاشرة » فإذا لم يتم للمرأة تسع سنين» فإن الدم الخارج منها لا يعتبر حيضاً »> بل هو دم فساد» فلا 
يثبت به البلوغ » ولا يترتب عليه شيء من أحكام الحيض. 

وقوله: [و لا بعد خمسين]: وكذلك لا حيض بعد الخمسين » فإذا بلغت المرأة الخمسين» أي: تم ها 
خمسون سنة» ونزل منها دم كدم الحيض» فلا يعتبر حيضاً» هذا هو المذهب . 

واستدلوا: بأنه لا يعرف أن امرأة حاضت قبل تسع سنين» ولا حاضت بعد خمسين سنة . 

لكن هذا الدليل ضعيف؛ لأن عدم العلم ليس عِلَماً بالعدم » فإذا كان بعض الفقهاء م يبلغهم أن 
امرأة حاضت قبل تمام التسع» أو بعدم تمام الخمسين» فلا يعني أن هذا م يقع . 

والقول بأن أقل سن تحيض به الرأة تسع سنين» هو قول جمهور الفقهاء . 

وأما أ كير سن تحيض به المرأة» فتقدم أن المذهب هو تمام خمسين سنة . 

وقال الحنفية والشافعية: لا حدٌ لأكثره . 

و احتار شيخ الإسلام: أنه لا حد لأقل سن الحيض» ولا لأكثره » فإذا رأت المرأة ما يصلح أن يكون 
حيضاً فهو حيض » سواء كان ذلك قبل التسع» أو كان بعد الخمسين؛ لأن هذا الدم دم حيض» وهو أذى» 
وقد توفرت فيه صفات الحيض الطبيعي» فدخل قي إطلاق الآية: وکوک عن المجيض لھ ادف 


0) $ 


۰ هھ 


.)۲۲۲( سورة البقرة آية‎ )١( 
۳٦ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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و احتار الشيخ عبد العزيز بن باز رمه الله تعالى: أن العادة إذا كانت على حالما لم تتغير بعد 
الخمسين» فهو حيض . 

و أما إذا تغيرت العادة باحتلاف الدم» أو بعدم استمراره» أو بعدم انضباطه» فإنه يعتبر دم فساد؛ لأن 
الدم إذا کان على صفته فاعتباره دم فساد تحكّم لا دليل عليه » وهو قول الموفق » و صؤبه في الإنصاف › و 
هو رواية عن أحمد » و هو الراحح» لأن الآية وإن كانت مطلقة» لكنها مقيدة بالعرف . 

و على ذلك: فما تراه المرأة في سن لا تحيض مثلها فيه - إن کان متغيراً باحتلاف لونه أو استمراره أو 
عدم انضباطه - فليس بحيض 

و مذهب الشافعية» ومال إليه ق الإنصاف: أن أقله تسع سنين من باب التقريب لا التحديد » وهذا 
القول أظهر . 

قوله: [ولا مع حمل] 

أي لا حيض مع حمل » فإذا رأت للمرأهٌ الدم وهي حامل» فهو دم فساد » تتوضأً وتصلي؛ لأنه حارج 
من السبيل فينقض الوضوء » وهو مذهب الأحناف » وقول جمهور التابعين . 

وذهب المالكية والشافعية: إلى أن الجامل تحيض » وهو اختيار شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم . 

قالوا: لأنه دم حرج من الرحم على الصفة المعتادة» فدحل في عموم الآية: ۴ ودس او عن 
الل ى E‏ 

والقول الأول هو الراحح؛ لما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي أن البي # قال ي سي 
زطاس: " لا توطأً حامل حتى تَضّع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض " فنهى النبي # عن وطء 
لمرأة من السبايا حت تسترا » أي حت يعلم براءة رحمها من الحمل» فلا توطأً حامل حتى تضع هلها » ولا 
توطاً غير ذات حمل -أي التي م يظهر هلها -حت تحيض » فيعرف بالحيض أما غير حامل . 

قالوا: فقد حعل الشارع الحيض علامة على عدم الحمل » وهذا يدل على أن الحامل لا تحيض . 

قال الإمام أحمد: " إنما تعرف النساءٌ الحمل بانقطاع الدم " . 


1 


.)۲۲۲( سورة البقرة آية‎ )١( 


(۲) مسند أحمد رقم (۱۱۲۲۸) وأّبو داود رقم )۲٠١۷(‏ والترمذي رقم .)٠١٠١٤(‏ 
Y۷‏ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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۰ هھ 


قالوا: ولا ثبت ٿي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن البي ب قال ٿي حقه - 
وقد طلق امرأته وهي حائض -:" ليطلقها طاهراً أو حاماا "(» قالوا: فقد قال: " أو حاملاً "» فدل على 
أن الحامل لا تحیض؛ لأا لو كانت تحيض لقال #: أو حاملاً غير حائض . 

وهذا هو قول عائشة رضي الله عنها كما في سنن الدارمي بإسناد صحيح أَما قالت: " إن الخُبّلى لا 
تحيض» فإذا رأت الدم فلتغدسل ولتصل " ولا يعلم ها حالف . 

* اعلم أن محل الخلاف كما قرر الفقهاء: هو فيما إذا رأت الدم وهي حامل» ويعتاد نزول الدم عليها 
اعاعا و لها 

أما حروج الدم منها على صفة غير معتادة» فهو خارج عن محل الخلاف» وليس بحيض اتفاقاً . 
قوله: [وأقله يوم وليلةء وأكثره خمسة عشر يوماً] 

قوله: [أقله يوم وليلة] : أقل الحيض يوم وليلة » أي أربع وعشرون ساعة . 

وأكثره خمسة عشر يوماً . 

و هذا هو المذهب» وهو مذهب الشافعية» فلو آنا رأت الحيض لمدة عشر ساعات» فهو دم فساد 
وليس بحيض » وما زاد على خمسة عشر يوماً فليس بحيض . 

واستدلوا: بأن العادة أنه لا يوحد حيض أقل من يوم وليلة » ولا أكثر من خمسة عشر يوماً » قال 
عطاء: رأيت من تحيض يوماً » ونحوه كذلك عن الشافعي » وقال عطاء: رأيت من تحيض خمسة عشر يوماً . 

وعند المالكية: أكثره خمسة عشر يوماًء ولا حد لأقله . 

وأقله عند الأحناف ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام . 

وقال شيخ الإسلام: لا حد لأقله» ولا لأكثره » فلو حاضت ساعة فهو حيض » ولو حاضت أكثر 
من خمسة عشر يوماً فهو حيض» ما لم يكن استحاضة» وذلك لأن الأصل ق الدم الذي يخرج من الرحم أنه 
دم حيض له أحكام الحيض» ولم يدل دليل على أقله ولا على أكثره» والشارع قد أطلق ذلك فيعمل بإطلاقه» 
والحكم يدور مع علته وحوداً وعدماً » فإذا وحد الدم على الصفة المعتادة فهو حيض . 

و الراحح: ما ذهب إليه الجمهورء وأن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً» و ذلك لأنه وإن كانت الآية 
مطلقة ولكنها تقيّد بالعرف حيث لا قيد ها ق الشرع» ولا يعلم ف العادة حيضلٌ أكثر من ذلك » وعليه 
المذاهب الأربعة » و اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . 


(۱) مسلم رقم (۳۷۳۲). 


.)٩٤٥( الدارمي رقم‎ )۲( 
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و أما أنه لا حد لأقله فهو الظاهر » وأن ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض» وإن كان أقل من يوم 
و ليلة -إن فذّر وقوع ذلك » و إلا فهو نادر - و هو اختيار شيخ الإسلام» ومذهب المالكية » كما تقدم . 

قوله: [وغالبه ست أو سبع] 

کال الحيض ستة أيام أو سبعة . 

ودليل ذلك: ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه وغيرهم أن البي ج قال ححَمُنة بنت 
خش رضي الله عنها: " تَحَيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في عِلْم الله » ثم اغتسلي» حتى إذا رأيت أنك 
قد طهُرتِ واستبقأتِ» فصلي ثلاناً وعشرين ليلةء أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامَهاء وصومي فإن ذلك 
ُجزئك » وكذلك فافعلي في کل شهر» كما تحيض النساءء وگما بَطْهُرن ميقاٹ حَيضهن وطهرهن" . 

والشاهد قوله: " كما تحيض الندساء ...." » وقد قال قبل ذلك: " فتحيضي ستة أو سبعة أيام " 

قوله: [وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر] 

أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً » أي: لا بد أن يكون بين الحيضة والتي تليها أيام طهرء ولا 
تنقص عن ثلاثة عشر يوماً . 

فلو أن امرأة حاضت» ثم طهرت عشرة أيام» ثم حاضت ستة أيام » فثلاثة الأيام الأولى تمام الطهرء فلا 
تعتبر حيضاًء وعليه: فتصلي فيها » ويكون دم فساد» وثلاثة الأيام الأحرى حيض . 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري معلقاً والبيهقي: أن رحلا حاء إلى علي بن أبي طالب له فقال: إِد 
طلقت امراق فجاءت بعد شهر فقالت: قد انقضت عدت » وعند علي له شريح» فقال: 
قل فيها » فقال: " إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض,» وإلا 
فهي كاذبةء فقال علي ڪه: "قالون" ‏ . 
قالوا: وأقل مدة للحيض هي يوم وليلة » فعلى ذلك هذه المرأة حاضت يوماً وليلة» ثم طهرت ثلاثة عشر يوماًى 
ثم حاضت يوماً وليلة» فهذه خمسة عشر يوماً» ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً» ثم حاضت يوماء ثم طهرت» فهذه 
ثلاث حيض» وها قال شريح ذلك» قال له علي: " قالون "» وقالون: لغة رومية بمعنى: أصبت . 

وعن الإمام أحمد» واحتاره شيخ الإسلام: أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين . 


Û 
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وذلك لإطلاق الآية الكرمة: #إ فَأعَرْلوأ ايسا قى لّمح يض 4 وهذا حيض » فتترتب عليه 
الأحكام الشرعية . 

و قال الجمهور: أقل الطهر خمسة عشر يوماً . 

قالوا: لأن الشهر لا يخلو من حيض و طهر › و إذاكان أكثر الحيض خمسة عشر يوماء لزم أن 
يكون أقل الطهر كذلك . 

و هذا ليس بلازم؛ لأنا قد تحيض قبل تمام الشهرء وقد يكون الشهر ناقصاً . 

و الراحح: ما ذهب إليه الحنابلة» وهو قول إسحاق؛ للأثر المتقدم . 

وعامة أهل العلم على التحديد » وأقل ما قيل: ثلاثة عشر يوماً . 

وأما ما ذكره شيخ الإسلام: من أنه لا حد لأقله» لإطلاق الآية . 

فالجواب: أن الآية تقيّد بالعرف» والعرف قد جحرى بأن للطهر بين الحيضتين أقلاء فنظرنا إلى أقاويل 
هل العلم» فوحدنا أن أقل مدة هي ثلاثة عشر يوماً» فقلنا بها » ولأن أمر النساء في الحيض إنما ينضبط بذلك 


قوله: [و لا حد لأكثره] 

وهذا بالاتفاق؛ لأنه ؤحد من النساء من لا تحيض أصلاً . 

قوله: [وتقضي الحائض الصوم لا الصلاةء ولا يصحان منهاء بل يحرمان] 

أجع العلماء على: آنه يحرم على الحائض الصلاة والصوم ولا يصحان منها » وتقضي الصوم» ولا 
تقضي الصلاة . 

لا ثبت في الصحيحين أن البي 6# قال: " اليس إذا حَاضّت لم ثصَلٌ ولم تي " . 

وثبت في الصحيحين من حديث معاذة: انا سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟» فقالت: " كنا نحيض على عهد النبي يي فنؤمر بقضاء الصوم» ولا 
نمر بقضاء الصلاة " . 


.)۲۲۲( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)۷۹( ومسلم رقم‎ )۳۰ ٤( البخاري رقم‎ )۲( 
.)٣°( ومسلم رقم‎ (Y1) البخاري رقم‎ ( 
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والحكمة من ذلك: أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤهاء والشريعة قد أتت برفع الجحرج عن المكلفين › 
بخلاف الصوم» فإنه لا يشق قضاؤه» فإنغا هو شهر قي السنة . 

ولا یشرع ها أن تقضي الصلاة بل هو بدعة » قال الإمام أحمد: "هذا حلاف السنة " » لحديث 
عائشة رضي الله عنها: " كنا نحيض على عهد النبي ل فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 
" وقول مُعَّاذة: " ما بال الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة " . 

قوله: [ويحرم وطؤها في الفرج] 

لقوله تعالى: # فَأعََرْلواً ايسآ نى ميض 4 » واحيض: هو مكان الحيض وله » وهو 
الفرج » كالمبيت والمقيل» وتحب فيه الكفارة . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما - کما رواه ابن جریر-: " اعتزلوا نکاح فروجهن "” . 

وثبت في صحيح مسلم أن الني ية قال: " اصتعوا كل شيء إلا النكاح ". 

واستثنى الفقهاء من به شَبَّق ولا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج» ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأًء 
ولا جد غير الحائض . 

قوله: [فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة] 

هذه كفارة وطء الحائض مع الإتم » فإن عليه الكفارة » والكفارة: هي دينار أو نصف دينار » لما ثبت 
عند الخمسة أن الني يك قال في الذي يان امرأته وهي حاقض: " يتضصدق بدیتار آو تصق ديار "° 
فقوله: " يتصدق " حبر معنى الأمر» أي: تصدق بدينار أو نصفه؛ والمذهب ولو بحائل لفه على ذكره. 

وظاهر المذهب: أنه على التخيير » وهي أشهر الروايتين عن الإمام أحمد » سواء وطعها أول الحيض أو 
آخره» قبل انقطاع الدم» فعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه» على التخيير . 

فإن حامعها بعد انقطاع الدم وقبل الغخسل» فلا كفارة عليه » كما هو المشهور في المذهب » واختاره 
الشيخ عبد الله أبابطين» لأا ليست بحائض . 

وتقدم أنه يخير بين دينار أو نصفه كفارةً لوطئه الحائض » ولا فرق بين أول الحيض أو آخحره» وهذا هو 
الذهب . 


.)۲۲( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (> / )۳۷١‏ وسنن البيهقي الكبرى رقم .)١١۷۷(‏ 

(۳) مسلم رقم (۷۲۰). 

.)٠٤١( والترمذي رقم (۱۳۷) والنسائي رقم (۲۸۹) وابن ماحه رقم‎ )۲٣ ٤( مسند أحمد رقم (۲۱۲۱) وأبو داود رقم‎ )٤( 
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وعن الإمام أحمد -وهو الراحح -: أنه إن وطمها أثناء فوران الدم» أي: في إقبال الدم» فإنه يتصدق 
بدينار » وإن وطئها ني إدباره» أي: عند تقطعه والدم أصفر» فعليه نصف دينار » وهذا هو مذهب ابن 
عباس راوي الحديث المتقدم » فقد قال ابن عباس = كما في سنن الترمذي بإسناد صحيح -: " إذا كان دَمَاً 
أخحْمَر فدیناڙ » وإذا كان دَمَاً أصَفْرَ فنصْفٌ ديار "© °“ 

والتخيير على الصفة التي ذكرها الحنابلة لا أصل له في الشرع » كأن جير بين إطعام عشرة مساكين أو 
خمسة » فهذا لا أصل له في الشريعة . 

والمشهور ق المذهب: أن الكفارة تحب حت على الناسي» أو المكره» أو الجاهل بالحيض» أو بالتحرم 


وعن الإمام أحمد» واختاره ابن أبي موسى من الحنابلة: أنه لاكفارة مع العذر . 
وهو الراجح» لأن فعل الحظور يعذر به الناسي» والجاهل» والمكره» بجخلاف ترك المأمور . 

وقي غاية المنتهى: ويتجه أو زن. 

وعن أحمد رواية: يلزم بوطء دبر» والأظهر المذهب» وأنه ختص بوطء الحائض. 

مسألة: 

المرأة إن كانت مطاوعة فعليها كفارة أيضاً » وهو المذهب» لأا مكلفة كالرحل . 

قوله: [ويستمتع منها بما دونه] 

أي: يستمتع من الحائض ما دون الفرج» لما ثبت في مسلم أن الي [] قال: " اصنعوا كل شيء إلا 
ا 

وثبت في سنن أبي داود: " أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوبا "*» 
فهذا يدل: أن له أن يباشرها فيما سوى الفرج وهو مذهب الحنابلة. ويستحب ستر فرحها وهو المذهب. 

وذهب الجمهور إلى: أنه لا يجوز له أن يباشرها فيما بين السْرّة والركبة . 

واستدلوا: بحديث عائشة في الصحيحين قالت: " كان رسول الله 4# يأمرني فأتّرر» فيْباشرني وأنا 
حائض "” » قالوا: والظاهر أن الإزار يغطي الفخذين . 


.)٩٠١۷( وسنن النسائي الكبرى رقم‎ )٠١۷( الترمذي رقم‎ )١( 

(۲) والدينار : مثقال من الذهب » ويساوي أربع حرامات وربع الحرام » وقيمته في هذا الوقت نحو نمانمائة رال سعودي . 
(۳) مسلم رقم (۳۰۲). 

. )۲۷۲( ابو داود رقم‎ )٤( 

(ه) البخاري رقم (۳۰۰) ومسلم رقم (۲۹۳). 
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والجواب أن يقال: إن هذا الفعل من النبي #4 يحمل على الاستحباب » بدليل قوله: " اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح "'» ولا ثبت في سنن أبي داود: أنه كان يلقي على فرج الحائض ثوباً . 
فالراحح: مذهب الحنابلة » وهو ظاهر الآية الكرعة: ل و فل هو اد فَاعزلوا 
ياء ق أَلْمَحِيض » أي: اعترلوهن قي محل الحرث» وهو الفرج » وقد تقدم قول ابن عباس: ' 
اعتزلوا ناح فروجهن " . 

قوله: [وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق] 

إذا انقطع الدم عن المرأة فطهرت من الحيض فيجب عليها الغسل » لما ثبت قي الصحيحين أن البي 
ية قال للمستحاضة: " دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي E‏ 
من الحيض واجحب باتفاق العلماءء كالغسل من الحنابة. 

فإن أخرت الغسل فما الذي بباح ها ؟ 

قوله: [لم يبح غير الصيام والطلاق] . 

أما الصوم: فلأن المرأة إذا انقطع دمها فقد طهرت من حيضها وأصبحت كالحنب » والجنب يصح 
صومه » لما ثبت في الصحيحين أن الي ##: " كان يُصبح جُثباً من غير احتلام» ثم يصوم ") فالمرأة إذا 
إذا انقطع دمها فبيل أذان الفجر ورأت الطهر فعليها أن تصوم » حت لولم تغتسل إلا بعد أذان الفجر » لأنه لا 
يشترط في الصوم الطهارة من الحنابة » فكذلك الطهارة من الحيض. 

ومشل الصيام: الطلاق » فإنه إنغا حرم طلاق المرأة حال حيضها؛ لأن في ذلك زيادة وتطويلاً ف 
عدتما » لأا تنتظر حتى تطهر» ثم تحسب ثلاث حيض» فيكون في ذلك زيادة في عدتا »فإذا طهرت من الدم 
وبقي الغسل الذي هو فعلهاء فقد زال هذا المعنى » فيجوز الطلاق كما يجوز الصوم . 


(۱) مسلم رقم (۷۲۰). 

(۲) سورة البقرة آية (۲۲۲). 

(۳) تفسير الطبري )۳۷١ / ٤>(‏ وسنن البيهقي الکبری رقم .)٠۳١۷۷(‏ 
)٤(‏ البخاري رقم )۳۲١(‏ ومسلم رقم (۳۳۳). 


(ه) البخاري رقم (۱۹۳۰) ومسلم رقم .)۱۱١۹(‏ 
er‏ 
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ولا ياح جماعها حت تغتسل » فالمرأة إذا طهرت من الحيض ول تغتسل فيحرم جماعها » وهذا هو مذهب 
الحنابلة» ومذهب عامة العلماء» وقال ابن المنذر: " هذا كالإجماع منهم "» وقال أحمد بن محمد المروذي: ' 
لا أعلم في هذا حلاقًا " . 
وقال بعض أهل الظاهر كابن حزم: إنه يجوز وطؤها إذا طَهّرت فرحها من الدم بالماءء وإن لم تغتسل . 
والصواب: هو القول الأول» قال تعالى: ا وسكلوك عَن المحيض فل هو دى فَاعَرلوا أَليَسَآءَ ني 
الیو ولا فر بل 4 » أي: حت بنقطع الدم قال تعال: دا لر 4 > 
والتطهر : هو تكلف الطهارة» وهو فعلٌ طهن» جخلاف الطهارة المتقدمة» فإخا ليست من صنع للمرأة . 

فالجمهور قالوا: فإذا تطهرن أي: اغتسلن» وهو قول جاهد» وعامة أهل العلم» لأن التطهر المقرون 
بالحيض » كالتطهر القرون بالحنابة» وقد قال تعال: چ وإن تم جتبا فَاطهروا چ" والمراد به: 
الاغتسال . 

وقال بعض أهل الظاهر: قدا طهر *» أي: عَسَلن فروحهن بالماء . 

واستدلوا: ما ثبت ف الصحيحين أن امرأة سالت النبي ب عن غسلها من انمحيض› فأمرها كيف 
تغتسل» وقال: " خذي فرصة - أي قطعة من صوف - من مسك فتَطَهّري بهاء فقالت: كيف أتطهر؟» 
فقال: " تطهري بها " فقالت: كيف؟» فقال: " سبحان الله تطهري ". قالت عائشة: فاجتذبتها إلى 
فقلت: تَتَبّعي بها انر الدم "7 فهنا النبي يلل قال: " تطهري "» وفسرته عائشة رضي الله عنها -بإقرار 
البي َل -بتتبع أثر الدم . 

وهو أيضاً قياساً على الجنب » فإن جماع الجنب يجوز اتفاقاً » والمرأة التي قد طهرت من دم الحيض 
وبقي غسلها في حكم الحنب. 

والراحح: هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن التطهر في كتاب الله هو الاغتسال » وعلى ذلك فأمر النبي 
ي المرأة بغسل فرحها وتسمية ذلك تطهراًء لأن غسل الفرج حزء من الطهارة والتي هي الاغتسال . 

وأما قياسهم: فهو مالف للنص . 


.)۲۲۲( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية (۲۲۲). 

(۳) سورة المائدة آية .)٩١(‏ 

.)۲۲۲( سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه) البخاري رقم )۳۱٤(‏ ومسلم رقم (۳۳۲). 
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فإن امتنعت عن الغسل» فاا تُغسل قهراً ولا نية هنا للعذرء ولا تصلي فيه. 

قوله: [والمبتدآة تجلس أقله ثم تغدسل وتصلي] 

المبتدأة: هي المرأة ترى الدم لأول مرة قي زمان يمكن أن يكون فيه الدم حيضاًء ولم تكن حاضت قبل 
ذلك . 
وقد تقدم ذكر الخلاف قي زمنه » وعلى المذهب: هو أن تراه بعد شروعها في السنة العاشرة . 

قوله: [تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي]: تحلس أقل الحيض» وهو يوم وليلة» تم تغتسل وتصلي» وإن 
استمر نزول الدم؛ قالوا: لأن المتيقن هو الأقل» وهو يوم وليلة . 

قوله: [فإن انقطع لأکثره فما دونه اغتسلت عند انقطاعه] 

إذا انقطع هذا الدم لأكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماًء أو قبله » فخا تغتسل وجوباً عند انقطاعه 
اغتسالاً آحر» لأنه يصلح أن يكون حيضاً . 

قوله: [فإن تکرر ثلاثاً فحیض] 

إن تكرر الدم على المبتدأة في ثلاثة أشهر ولم يختلف وقت نزوله» بل كان مقداره واحداً» كستة أيام ي 
کل شهر» فهو كله حيض» فتثبت بهذا العدد عادتماء فتجلس هذا العدد في الشهر الرابع. 

فإن لم تكن أيام الدم في هذه الأشهر متساوية» كأن تحيض ف الشهر الأول خمسة أيام» وقي الثاني 
أربعة أيام» وفي الثالث ثلاثة أيام» فيحكم بالأقل لأنه قد تكرر» فإن الأربعة متضمنة للغلاثة » وكذلك الخمسة 
متضمنة للثلاثة» فتكون عادغا ثلائة أيام . 

قوله: [وتقضي ما وجب فيه] 

تقدم أا تجلس يوماً وليلة» ثم تغتسل وتصلي وتصوم» وتغتسل عند انقطاعه مرة أحرى » وما فعلته من 
الواحبات بعد اليوم والليلة فعليها قضاؤه . 

فمثلاً: امرأة ابتدأت بعشرة أيام » فعلى المذهب: يجب أن تمكث يوماً وليلة» ثم تغتسل وتصلي 
وتصوم قي ثلائة أشهر » فإذا ثبت ها بعد مضي ثلائة أشهر أن حيضها عشرة أيام » فيجب عليها أن تقضي 
صوم هذه الأيام التي صامتهاء وكذا طوافهاء واعتكافها الواحب » بخلاف الصلاةء فإنا لا بحب قضاؤها . 

وهذا يدل على ضعف هذا القول » لأن العبد لا يمر بالعبادة مرتين . 

واحتار شيخ الإسلام: انا تجحلس ما دام أا ترى الدم» ما م يحكم عليها بأا مستحاضة» ولا يشترط 
تكرره» فإذا ابتدأت بعشرة أيام مثلاًء فاا تجلس هذه الأيام العشرة كلهاء وتكون هي عادتماء ولا يشترط أن 
تتكرر ق الشهر الثاني والثالث» وهذا هو الذي عليه عمل النساء » والني 8 م يأمر من ابتدأت في عصره 


to 
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۰ هھ 


بأن تجلس يوما وليلة عن الصلاة حتى يتكرر ثلائة أشهر » بل أطلق ولم يقيد بقكرار ذلك » وكذلك قي القرآنء 
فظاهر إطلاق القرآن والسنة أا تمكث مدة خروج الدم . 

ثم إن هذا التحديد بيوم وليلة يقتضي أن البي 8 حكم بأن أقل الحيض يوم وليلة » وقد دكر شيخ 
الإسلام أن الحدثين قد اتفقوا على أنه لم يبت عن النبي ًب تحديد في ذلك »وهو قول جمهور العلماءء ورواية 
عن الإمام أحمد» واختيار الشيخ محمد بن إبراهيم» لكنهم يقيدون ذلك مما تقدم: من أن أكثر الحيض خسة 
عشر يوماً» وما زاد فهو استحاضة » فتمكث من نزول الدم عليها ما م يتجاوز خمسة عشر يوماً» فإن زاد 
عليها فيكون استحاضة . 

وعليه: فتمكث إلى أكثر الحيض» فإن انقطع لأكثره فما دون» فال حميع حيضْ» وهو الراحح؛ لما تقدم 
من أن لكر ايض حدا وهو هة فر وها . 

قوله: [وإن عبر أكثره فمستحاضة] 

إن تجاوز الدم أكثر الحيض» وهو خمسة عشر يوماً فتكون مستحاضة » كما تقدم تقريره » وهو 
مذهب جمهور العلماء . 

والاستحاضة هي: سيلان الدم من أدن الرحم» من عرق يقال له: العاذل . 

فهو دم عرق لا دم حيض » وهو دم أحمر رقيق غير منتن» ويعكن أن يتجمد» وأما دم الحيض فهو دم 
اسرد من کن وا جد 

قوله: [وإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو 

حيضها] 

وهذا تمييز » فدم الاستحاضة دم أحهر» ودم الحيض دم أسود» فإذا كان الدم الأسود لم يتجاوز خسة 
عشر يوماً» ولم ينقص عن يوم وليلة» فعليها: أن تحلس أيام حروج هذا الدم الأسودء فإذا حرج الدم الأحمرء 
ل وای ورا ل ا 

والدليل على هذه المسألة: حديث فاطمة بنت أبي بيش رضي الله عنها أا قالت لرسول الله غ : 
إني امرأة أستحاض فلا أطهر» أفأدع الصلاة ؟» فقال: " لاء إنما ذلك عرق وليس بحيض,» فإذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلي " متفق عليه . 


.)۷۷۹( البخاري رقم (۲۲۸) ومسلم رقم‎ )١( 
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وق مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح - في بعض روايات هذا الحديث -: "إذا 
كان دم الحَيْضة فإنه سود يُغْرف". أي: له رائحة كريهة» بفتح الراءء أي: تعرفه النساء "فإذا كان ذلك 
فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق " . 

وهذا حكم المبتدأة المميزة التي يمكنها أن تميز الدم» هل هو دم حيض أو دم استحاضة ؟ 

وكذلك إذا ميرت دم الحيض من دم الاستحاضة بأي علامة أحرى» كأن يكون بعضه ثخيناً أو نتن 
وصلح لأن يكون حيضاًء بأن لا يزيد على خمسة عشر يوماً» ولا ينقص عن يوم وليلة . 

قوله: [وإن لم يكن دمها متميزاً جلست غالب الحيض من كل شهر] 

فإن لم يكن دم المبتدأة متميزاً » بأن كان الدم ختلطاء أو كله أسود» أو كله أحمرء أو كان الأسود أكثر 
من خمسة عشر يوماًء أو أقل من يوم وليلة» فلا يصلح أن يكون حيضاً » فتحلس غالب الحيض » كما تقدم 
ني حديث كَمنة بنت ححش: " تحيضي سنة آيام أو سبعة آيام " إلى أن قال: " كما تحيض النساءء 
وکما يطهرن ميقاٹ حَيْضهن وطهرهن " . 

فإن قيل: هل هذا التخيير على التشهي أم بالاجتهاد ؟ 

فالجواب: أنه بالاجتهاد والتحري» وهو المذهب » فتجتهد ونختار ستة أو سبعة أيام» بناء على التحري 
والنظر » فتنظر ما هو الأقرب إلى عادتما وعادة نسائهاء كأمهاء وأختهاء وعمتهاء وخالتها » فإن لم يكن ها 
أقارب فإلى عادة نساء بلدها . 

وتقكث من أول وقت ابتداء الدم إن علمته» فإن نسيته فمن أول كل شهر هلال . 

وعلى ذلك فالمستحاضة المبتدأة ترحع أولاً إى: تمييزهاء فإن لم تستطع التمييز فإنها تمكث غالب 
الحيض» ستاء أو سبعاًء بالتحري» ثم تغتسل وتصلي . 

قوله: [والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها] 

تقدم الكلام على المستحاضة المبتدأة التي لم تسبق هما عادة . 

وأما المستحاضة المعتادة التي سبق ها الحيض ثم استحيضت» وهي تعرف وقت حيضها وطهرها وتعرف 


عدده » فترحع أولاً إلى عادتا السابقة» ولا عبرة بالتمييز مع وحود عادة سابقة . 


(۱) مسند أحد رقم )۲٤١۳۸(‏ ابو داود رقم )۲۸٦(‏ والنسائي رقم .)۲٠١(‏ 


(۲) مسند أحمد رقم ٤٤(‏ ۲۷۱) وأبو داود رقم (۲۸۷) والترمذي رقم (۱۲۸) وابن ماحه رقم .)٦۲۷(‏ 
۷ 
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۰ هھ 


لقول البي کي قي حديث فاطمة بنت ابي حُبيش : دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيهاء ثم اغتسلي وصلي " متفق عليه ونحوه في صحيح مسلم عن عائشة أن أم حبيبة بنت جححش 
شكت إلى رسول الله ي الدم. فقال ها: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي"» ول 
يستفصل النبي ي منها: هل هي ميزة» أو غير ميزة. 

والقاعدة: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال » فيشمل ما إذا كانت 
ميزة أو غير ميزة؛ لأن العادة أقوى من التمييز وأضبط » ولدفع المشقة عن المرأة بالنظر ق الدم » والمشقة تحلب 
انسار .. 

وقول المؤلف: [ولو] إشارة إلى حلاف » فعن الإمام أحمد رواية أحرى: آنا ترحع إلى التمييز» وهو 
مذب الشافعية» والراحح الأول » كما تقدم . 

قوله: [وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح] 

فإن نسيت عادتما فترحع إلى التمييز الصالمح » أي: الصاح لأن يكون حيضاً؛ بأن لا يكون أقل من 
يوم وليلة» ولا أكثر من خمسة عشر يوماً » وتقدم شرحه . 

لحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وفيه: أن الني ل قال ها: " 
إذا كان دم الحيضة فإنه أسود بُعرف فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما ذلك 
ق » فهذا الحديث يدل على الرحوع إلى التمييز » وحل هذا حيث كانت ناسية للعادة » وقد ذكر 
الإمام أحمد: أن فاطمة كانت كبيرة» فيحتمل عليها النسيان » بأن تكون هما عادة فنسيتهاء وذلك جعاً بين 
الأحاديث 

قوله: [فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض] 

فإن لم يكن هما تمييز صالح فغالب الحيض» وهو ستة أيام» أو سبعة أيام» كما تقدم قي المبتدأة . 

قوله: [كالعالمة بموضعه الناسية لعدده] 

من كانت عالمة بموضع حيضهاء وناسية لعدده » أي تعلم أن حيضها في أول الشهر مثلاًء لكنها 
نسيت عدده » فتمسك عن الصلاة ستة أيام» أو سبعة أيام» من أول الشهر . 


.)۷۷۹( البخاري رقم (۲۲۸) ومسلم رقم‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم رقم: .)۷۸٦(‏ 
(۳) مسند أحمد رقم )۲٤١۳۸(‏ أبو داود رقم )۲۸٦(‏ والنسائي رقم .)۲٠١(‏ 
TA‏ 
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قوله: [وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلست من أوله كمن لا 
عادة لها ولا تمييز] 

هذه عكس المسألة السابقة » فهي تعلم العدد » فتعلم أن حيضها عشرة أيام مثلاًء لكنها نسيت 
موضعه» فلا تدري هل کان ئي أول الشهر أم ني أوسطه أم تي آخره ؟ 

فحينفذ تجلس من أول الشهر عشرة أيام . 

قوله: [ولو في نصفه] 

ولو في العشر الأوسط منه أي ولو كانت تعلم أن عادتا ق العشر الأوسط منه لكنها لا تدري في أي 
يوم من العشر الأوسط » فتجلس في اليوم الحادي عشر» وهذا هو التحري. 

فإذا كان يأتيها في العشر الأولى» فتحلس في أول الشهرء وإذا كان يأتيها ق آخحره» أي: فق الع 
الأواحر منه» فتجلس ف اليوم الحادي والعشرين» وإذا كان يأتيها في وسطه» فتحلس في اليوم الحادي عشر . 

لحديث: "فليتحرّ الصواب فييك عليه" واختاره شيخنا الشيخ محمد رحه الله . 

فإن كانت لا تدري هل كان حيضها في أول الشهرء أو وسطه» أو آخحره» فإا تممكث من أول الشهر 


قوله: [كمن لا عادة لها ولا تمييز] 

فقد تقدم أن المبتدأة التي لا تمييز هاء تجلس من أول وقت ابتدائها ستة أيام» أو سبعة أيام » فإن 
نسیته» فمن اول كل شهر هلالي . 

قوله: [ومن زادت عادتهاء أو تقدمت» أو تأحرت» فما تكرر ثلاثاً فهو حيض] 

قوله: [من زادت عادتا]: كأن تكون عادتا خمسة أيام من كل شهر » فصارت ستة . 

وقوله: [أو تقدمت]: كأن تكون العادة تأتيها ق آحر الشهرء فأتتها فى أوله . 

وقوله: [أو تأحرت]: كأن تكون العادة تأتيها فى أول الشهرء فأتتها ف آحره . 

فما هو الحكم قي ذلك ؟ 

قال المؤلف: [فما تكرر ثلاثاً فهو حيض] 

فمثلاً في المسألة الأولى: إذا كان حيضها خمسة أيام» فزاد إلى ستة أيام » ففي الشهر الأول الذي رأت 
فيه حيضها ستة أيام » لا تعكث إلا خمسة أيام» ثم تغختسل وتصلي وتتوضاً لكل صلاة » وقي الشهر الثاني 


.)١۱١١۲( ومسلم رقم‎ )٤۰١( البخاري رقم‎ )١( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام هھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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كذلك » وقي الشهر الثالث كذلك » فإذا كان الشهر الرابع والعادة لا تزال تأتيها ستة أيام فحينعلٍ تصير عادة 
يها وتقضي ما صامته في اليوم السادس ف الأشهر الثلاثة السابقة» كما تقدم قي المبتدأة . 

والراجح: أن ذلك کله حیض» ولا یشترط تکرره» وهو مذهب الجمهور» ورواية عن الإمام مد 
واحتاره شيخ الإسلام » وصوبه ف الإنصاف. وذلاكف لإطلاقات اللصوص » كقوله تعال: 
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ور کے ی ا د ر ٤ ٤ TT‏ 
قل هو أذى فاعترٍلوأ أليْسَاءَ ي أَلّمَِيض 4 "» فأطلق الله عز وحل ذلك » فمق رأت المرأة دم 
الحيض سواء كان في وقت عادتما الأصلى » أو متقدماً على وقته» أو متأخراً عنه » وسواء نقص عدده» أو زادء 


ردو ے 7ر وم1 ص 


فإنغا يجب عليها أن تجلسه » لأنه دم حيض » كما قال تعالى: # فل هو آذ فاعرلا أَليَسَآءَ ن 


ج 
قوله: [وما نقص عن العادة طهر] 
هذه الصورة الرابعة > لأن الصور أربع: إہما أن یکون قد تقدم» أو تأحر» أو زاد عدده أو نقص › 
فتقدمت صور ثلاث » وهذه صورة النقص وهى الرابعة» فما نقص عن العادة فهو طهر . 
فمثلاً: امرأة عادتا سبعة أيام فنقصت إلى خمسة أيام » فطهرت بعد خمسة أيام ؟ 
فحينغذ تغتسل وتصلى»› لأا طاهرة» و خلس سبعة أيا وھی قد زات علامة الطهر ٤‏ وقد قال 
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تعالی: ار الوا اء ف المح يض ولا رون عى طهر 4^. 

قوله: [وما عاد فيها جلسته] 

أي: في أيام العادة» حلسته فهو من حيضها » فلو كانت عادتا سبعة أيام مثلأًء وانقطع الدم في اليوم 
الرابع» ورأت الحفاف التام» ثم عاد الدم بعد يومين» ولم يتجاوز أيام العادة» فهو من حيضها . 

هذا هو المذهب» وتسمى هذه المسألة مسألة التلفيقء قالوا: لأنه صادف العادة» كمالو لم ينقطع . 

فإن عاد بعد العادة فليس بحيض حن يتكرر ثلاث ف المذهب » فتجلسه بعد التكرار . 

قوله: [والصْفرة والكذرة في زمن العادة حيض] 

الصفرة: هي سائل كالصديد» تعلوه صفرة» فهي ماء أصفر كماء الجروح . 

وأما الكدرة: فهي سائل فيه عروق حراء» كالماء الوسخ . 


.)۲۲( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)۲۲( سورة البقرة آية‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة آية (۲۲۲). 
Y0»‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 


e‏ ف اا داح لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


فالصفرة والكدرة قي أيام العادة حيض . 

وظاهر كلامه: م يتقدمه دم» وهو مذهب عامة العلماء» لما روى أبو داود ق سننه بإسناد 
صحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "كنا لا تعد الكذرة والصفرة بعد الطهر شيا " وأصله في 
البحاري”: دون قوهها: " بعد الطهر " 

وأما بعد الطهر فليسا بشيء» فالصفرة والكدرة إذا استقلتا عن الحيض فلا حكم هما؛ لما ليسا 
بدم» بل یبتان تبعاً له » ویثبت تبعاً ما لا یثبت استقلالاً . 

قوله: [ومن رأت يوماً دماً ويوماً نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره] 

قوله: [يوماً] ليس للتحديد» وإنغا على سبيل ضرب المثال» ولا فرق -على المذهب -بين قليل وكثيرء 

ولو كان ساعة . 

فإذا رأت الجفاف التام اغتسلت » فإذا عاد الدم حلست وهكذا . 

فإذا كانت عادتما سبعة أيام مثلاء وهي ترى يوماً دماً ويوماً نقاء » فالدم حيض » والنقاء طهر . 

فإذن: النقاء المتخلل لعادتما طهر » فيجب عليها أن تغتسل فيه وأن تصلي » هذا هو المذهب . 

وهذا القول ضعيف؛ لأنه عادة كثير من النساء أن تحف يوماً أثناء الحيض » والنبي بي لم يأمر النساء 
بالغسل والصلاة قي وقت جفاف الدم أثناء حيضهن» وتأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز» وما فيه من 
الحرج والمشقة . 

وهذا هو مذهب الأحناف والشافعية» وهو اخحتيار شيخ الإسلام» ورواية عن الإمام أحمد » وهو 
الراحح » ولا يسع النساءَ غيره . 

ولا تطهر الحائض حت ترى القصة البيضاء» وهي: سائل أبيض يخرج من المرأة علامة لطهرها وتعرفه 
النساء . 

اقل روف الا قا آ6 الك ك من إل ان اة دآ .الق د ها لكف 
- أي: القطن - فيه الصفرة » فتقول: " لا تَعَْلْنَ حت رن القصّة البيضاء ". 


(0 ابو داود رقم (۳۰۷). 
(۲) البخاري رقم .)۳۲١(‏ 


.)٠۳١ / ١( البخاري معلقاً‎ )۳( 
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انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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فإن كانت بحيث لا ترى القصة البيضاءء أو طالت المدة» فلا تعجل حقى ترى الحفاف التام» بحيث 
دحل القطن فيخرج نقياً لا صفرة فيه ولا كدرة ولا دم » ويكون ذلك قي آخر عادتماء لأن بعض النساء لا 
يرين القصة البيضاءء فعلامة انتهائه انقطاع الدم في آخر عادتما . 

وقوله: [ما م يعبر أكثره]» أي: ما لم يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض» وهو خمسة عشر يوماًء فيكون 
الزائد استحاضة . 

قوله: [والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه] 
قوله: |[ونخوها] : من به حدث متجدد کسلس بول أو رعاف دائم. 

وقوله: [تغسل فرحها]: أي: تغسله بالماءء لإزالة ما عليه من الخبث» وكذلك من به سلس بول» 
والبول بحس فيجب غسله . 

قال: [وتعصبه]: أي: تشده جخرقة» وتحشوه بقطن لفلا يخرج. فإن كان لا يكن شده صلي على 
حسب حاله کباسور. 

ويدل على ذلك: ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه من حديث نة بنت 
ححش: نا شكت إلى البي ل كثرة الدم» فقال: " أنْعَثُ لك - أي: صف -الكرسُف» فإنه يُذهب 
الدم "» قالت: هو أكثر من ذلك فقال البي بل: " فقلَجمي ٠"‏ قالت: هو أكثر من ذلك قال: " 
فاتخذي ثوباً "" فكمي " أي: ضعي خرقة شبيهة بلجام الفرس . 

والمذهب أنه لا يلزمها أن تعيد غسل المحل» ولا أن تعيد شده بخرقة لكل صلاة» فإن الحدث مع غلبته 
لا يمكن التحرز منه. 

فإن فرطت قي الشد» وخحرج الدم بعد الوضوء» لزمت إعادة الغخسل والشد» لأنه بمكن التحرز منه. 

قوله: [وتنوضاً لوقت كل صلاة] 

وهذا إن حرج شيء» لما روى البخاري أن النبي #4 قال للمستحاضة: " توضئي کا د 
وهكذا من به سلس بول ونحوه من الأحداث المتجددة كالريح » والمذي» فيجب عليهم الوضوء لكل صلاة إن 
حرج شيء» وهذا هو مذهب الجمهور . 

وذهب الإمام مالك إلى: أن الوضوء يستحب لمن به حدث متجدد» ولا جب . 


(۱) مسند اهمد رقم )۲۷٤۷٤(‏ وأبو داود رقم (۲۸۷) والترمذي رقم (۱۲۸) 
وابن ماحه رقم .)٦۲۷(‏ 


(۲) البخاري رقم (۲۲۸). 
o۲‏ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


4 ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) Eo‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وعليه: فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات . 

وما ذهب إليه الجمهور أصح» وهو ظاهر الحديث » وهو قول علي» ومعاذ» وابن عباس» وعائشة 
ومذهب أكثر العلماء . 

وقوله ركل صلاة) أي: إذا دحل وقتهاء وهو المذهب وقول الجمهورء ولمن به حدث متجدد. فإن 
توضاً قبل الظهر وم يخرج منه شيء فله أن يصاي به الظهر. 

وقال بعض الأحناف: له أن يتوضاً للصلاة قبل وقتها وفيه قوة لمن يشق عليه. 

قوله: [وتصلي فروضاً ونوافل]: أي: تصلي المستحاضة هذا الوضوء الفريضة وما شاءت من 
النوافل» ما لم يخرج الوقت » فتتوضاً لصلاة الظهر مثلاًء وتصلي هذا الوضوء صلاة الظهر ونوافلهاء وهذا 
باتفاق أهل العلم . 

وهل تصلي به الصلاة المقضية ؟ 

ذهب جمهور أهل العلماء إلى: أن هما ذلك» فتصلي به الحاضرة والفائته . 

وذهب الشافعية إلى: أنغا لا تصلي بهذا الوضوء الصلاة المقضية . 

وما ذهب إليه الجمهور هو الأظهر؛ لأن وقت الصلاة المقضية هو إذا ذكرهاء أو استيقظ من النوم 

> فكانت كامحموعة » وفيه رفع للحرج ويحمل الحديث المتقدم على الغالب» لأن الأصل أن كل 

صلاة تصلى في وقتهاء والله أعلم . 

ويبطل الوضوء بخروج الوقت» لا بدخحول وقت الصلاة الأحرى» وهو المذهب» وهو ظاهر الحديث › 
وعلى ذلك: فإذا توضاً من به حدث متجدد لصلاة الصبح» وخرج منه شيء» بطل وضوءه بطلوع الشمس . 

قوله: [ولا توطاً إلا مع خوف العنت] 

آي الا وغه البق 

فعلى ذلك: المستحاضة لا جوز وطؤها على المذهب» قالوا: قياساً على الحائض » لأن دم 
الاستحاضة أذى . 

ومذهب أكثر الفقهاء: جواز وطنها » وهو الراجح» والقياس الذي ذكره الحنابلة قياس مع الفارق» 
فالمستحاضة تصلي وتصوم وتفعل ما لا تفعله الحائض من الأحكام الشرعية» ولا نع نما تمنع منه الحائض › 
ولا قياس مع الفارق » ولأن الأذى الذي أمر الشارع باعتزال المرأة فيه إنما هو دم الحيض فقط »قال تعالى: 


د 


لهو اوی عرلا لاء ف اَلَمَحِيض 4 یدل عل نکل دم ق الہ رن کان ا 


4 


.)۲۲۲( سورة البقرة آية‎ )١( 
YoY 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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يجب أن تعتزل فيه » ولا يجوز أن توطأً مع خروحه » والمستحاضات على عهد النبي بلي عدة نساءء ولم يبت 
قي السنة النهي عن وطئهن » بل قد ثبت ق سنن أبي داود بإسناد جحيد: " أن حمنة كانت مستحاضة» 
وکان زوجها بجامعها  "‏ . 

قال فقهاء الحنابلة: فإذا وطغها فلا كفارة عليه . 

ففرقوا بينها وبين الحائض في الكفارة » وهذا يدل على ضعف هذا القول . 

قوله: [ويستحب غسلها لكل صلاة] 

لما روى الشيخان في صحيحهما: " أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت» فسألت النبي › 
فأمرها أن تغتسل» فكانت تغتسل لكل صلاة " . 

وهذا الحديث كما قال الشافعي: ليس به آن ات أمرها أن تغتسل لكل صلاةء» ونما فعلت 
ذلك ي ود نفسها. 
وأما ما روى أبو داود: " أن النبي أمرها بالغسل لكل صلاة ""» فإنه ضعيف عند الحفاظ فلا يثبت 
عن الني ج8 . 

وقد أمرها النبي 8 أن تغتسل» وهذا الأمر لا يقتضي التكرار » فإن الأمر لا يقتضي التكرار -كما هو 
معلوم ني أصول الفقه» وكما هو مقرر قي قواعد اللغة» ولم يوحب ذلك أحد من الأئمة» وإنغا هو عندهم على 
اللاستحباب . 

مسألة: 

إذا كان هما عادة بانقطاعه زمناً يتسع للوضوء والصلاةء فيجب عليها فعلها فيه» على المذهب» لأنه قد 
أمكن الإتيان بالعبادة كاملة على وجه لا عذر ها فيه . 

وعنه: لا عبرة بانقطاعه » واحتاره الحد» وصاحب الفائق» وهو أظهر » وهو ظاهر إطلاقات 
اضر 

فعلى ذلك: لا يلزم أن تصلي قي زمن الانقطاع الذي اعتادته » ولكن هو الأحوط هما . 

قولە: [و کر مدة النفاس أربعون يومً] 


(۱) ابو داود رقم (۳۱۰) 
(۲) البخاري رقم (۳۲۷) ومسلم رقم .)۳۳٤(‏ 


(۳) ابو داود رقم (۲۹۲). 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


Yo 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) EE‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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النفاس في اللغة: مشتق من النفس » والنفس: هو الدم » وقيل: مشتق من التنفس» لما فيه من 
ی اک کے 

أما ف الاصطلاح: فهو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة » وهذا الإرحاء إما أن يكون بعد الولادة» أو 
معهاء أو قبلها بيومين» أو ثلائة» مع الطلق . 

أما الدم الخارج مع الولادة» أو بعدهاء فواضح حكمه» وأنه دم نفاس . 

وأما الدم الذي قبل الولادة» وهو ما يخرج أثناء مقدمات الوضع مع الطلق » فهو كذلك دم سببه 
الولادة . 

وقد حدده الفقهاء بثلائة أيام فأقل » فالدم الخارج من للمرأة قبل ولادغا بثلائثة أيام فأقل هو دم نفاس» 
ويعرف ذلك بالأمارات التي تبيّن قرب الوضع . 

وعليه: فإذا حرج قبل أربعة أيام» أو خمسة» فإنه ليس بدم نفاس» بل هو دم فساد » ولا نقول إنه دم 
حيض؛ لأن الحبلى لا تحيض كما تقدم . 

فعلى ذلك: هو دم فساد» فتصلي وتصوم » وتأحذ حكم المستحاضة . 

وما ذكره الفقهاء من تحديد ذلك بثلائة أيام فأقل» هو موضع نظر -كما قال الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي؛ لأن التحديد لا دليل عليه لا شرعاً ولا عرفاً » وهو دم حارج بسبب الولادة» وحتبس في مدة الحمل » 
ومقدمات الولادة قد تزيد على ثلاثة أيام كما هو الواقع . 

ولا تحسب هذه المدة من عدد أيام النفاس الأربعين؛ لما ثبت عن أم سلمة أا قالت: "كانت 
النفساء تجلس على عهد رسول الله أربعين يوماً "'» وني رواية لأبي داود: " بعد نفاسها "> أي: 
بعد ولادتا » والحديث حسن رواه الخمسة إلا النسائي . 

ومذهب الشافعية: أن ما تراه المرأة قبل الولادة» ولو كان معه الطلق فهو ليس بنفاس . 

والقول الأول أصح» لأنه دم يرخيه الرحم بسبب الولادة» فكان من النفاس . 

قوله: [أكثر مدة النفاس أربعون يوماً] : 

أكثر مدة النفاس أربعون يوماً» فما زاد على ذلك فهو دم فساد . 


(۱) مسند أحمد رقم (۲۹۹۳۸) وأبو داود رقم )۳۱۱١(‏ والترمذي رقم (۱۳۹) وابن ماحه رقم .)٦٤۸(‏ 


(۲) ابو داود رقم (۳۱۱). 
Yoo‏ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وهذا هو مذهب الحنابلة» وهو مذهب أكثر أهل العلم » وذكر الترمذي إجماع أهل العلم عليه فقال: 
" وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي # والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً 
إلا أن ترى الطهر فيل ذلك فإغا تفتسل وقضلى " ٠‏ قال أبوغبيد " وعلى هذا جاعة التاش ٠"‏ 

والدليل: حديث أم سلمة المتقدم » فنا ذكرت أن النفساء كانت تمكث على عهد الني 8 أربعين 
يوماً » ومعلوم أن النساء يختلفن في الطبيعة والواقع » فلما ذكرت أم سلمة هذه المدة الحددة» دل ذلك على أنه 
توقيت من الشارع؛ لأن النساء يختلفن فيه» فكان المعنى أن مكثهن هذا العدد كان مؤقتاً من الني ل . 

وعلى ذلك: فإذا استمر معها الدم فوق الأربعين» فاا تغتسل وتصلي وتتوضاً لكل صلاةء إلا أن 
يوافق عادة حيضها» فيكون حيضاً . 

وذهب المالكية والشافعية إلى: أن أكثره ستون يوماً » فلا يتجاوزها . 

ودليلهم: حدوث ذلك ف الواقع» وأن النفاس بلغ هذه المدة . 

وذهب بعض أهل العلم إلى: أن أكثره سبعون يوماً . 

واحتار شيخ الإسلام: أنه لا حد لأكثره » وهو كقوله في الحيض » واحتاره أيضاً الشيخ عبد 

الرمن بن سعدي. 

والراحح: هو القول الأول؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها » ولا ذكره الترمذي من إجاع أهل العلم» 
وقد ذكر الموفق هذا القول عن عمر» وابن عباس» وأنس» وأم سلمة» وعائذ بن عمرو » وعثمان بن أي 
العاص» وقال: " ولم نعرف همم مخالفاً في عصرهم» فكان إجماعاً " . 

وأكثر هذه الآثار رواها البيهقي في سننه ”“ » وأثر ابن عباس رواه ابن الجارود في منتقاه بإسناد 
صحيح "» فلا يعلم فمؤلاء الصحابة خالف» فكان قوم حجة . 

قوله: [ومتی طهرت قبله تطهرت وصلت] 

فلا حد لأقله » وهذا هو المذهب» وهو مذهب جمهور أهل العلم . 

فإذا انقطع الدم عن النفساء قبل تمام الأربعين فهي طاهر» فتغتسل» وتصلي » وتقدم قول الترمذي» 
وفيه: " إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» فإغا تغتسل» وتصلي " . 

ولأن الحكم يدور مع علته وحوداً وعدماً » فالعلة: هي خروج الدم» وقد توقف» فلا يثبت له حكم 
النفاس » فإذا طهرت المرأة مثلاً بعد عشرة أيام من الولادة» اغتسلت» وصلت . 


(۱) السنن الکبری للبيهقي رقم )٠١۰۲(‏ و )٠٥١۰۳(‏ و )۱٥۰٥(‏ و )۱١۰٩(‏ و .)۱٥۰۷(‏ 


(۲) المنتقى لابن الجارود رقم .)١١١۹(‏ 
E‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام هھ 


ا 0 4 الز اد / موقم یعنی بد 
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* اعلم أن الولادة التي تترتب عليها أحكام النفاس - عند العلماء - هي ولادة مضغة مخلقة » أي: 
قد تخلق فيها صورة الآدمي » أما إذا أسقطت نطفة» أو علقةء أو مضغةً غير مخلقة» فإها - عند أكثر أهل 
العلم = لا يثبت بها النفاس . 

فإذا أسقطت لواحد ونمانين يوماً فأكثر» وتبين فيها حلق الإنسان» كأصبع» أو عين» أو غير ذلك 
والغالب أن يكون ذلك بعد تسعين يوماًء أي: بعد ثلاثة أشهر» فله حكم النفاس . 

قالوا: لأن هذا الساقط إذا كان دماً متجمداً » أو قطعة لحم» فهو مشكوك فيه» هل هو إنسان أم لا 
؟» ومع الاحتمال لا يكون نفاساً وإنغا هو دم فسادء لأن الأصل أن المرأة مطالبة شرعاً بالصلاة والصوم » ولا 
ننتقل عن هذا إلا بشيء متيقن » وإنما محصل اليقين فيما ثبت فيه خحلق الإنسان . 

قوله: [ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر] 

إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فيكره وطؤهاء هذا هو المشهور في المذهب . 

دليلهم: ما روى الدارقطني والبيهقي والدارمي وغيرهم عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن عثمان 
بن أبي العاص: " أن امرأته أتته وقد طهرت قبل الأربعين» فقال: " لا تقربيني "”“ » قالوا: فهذا يدل على 
كراهية وطئها إذا طهرت قبل الأربعين . 

وذهب الجمهور» وهو رواية عن الإمام أحمد: إلى أنه لا يكره ذلك » واحتاره شيخنا الشيخ محمد بن 
عٿيمين رهه الله . 

وهم متفقون على أنه لا يحرم وطؤهاء وإنما الخلاف في كراهية ذلك . 

فالحنابلة كرهوا ذلك . 

والمجحمهور قالوا: بعدم الكراهية » لأا طاهرة» فلها حكم الطاهرات » والكراهة حكم شرعي لا تبت 
إلا بدليل . 

وأثر عثمان ليس صريحاً في ذلك » فقد يكون تركه احتياطاًء أو حشية عدم ثبوت طهرها . 

وذكر الحافظ ابن حجر: أن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص » فيكون منقطعاً . 

فإذن الراحح: هو مذهب الجمهور» وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو عدم كراهية ذلك . 


)۷۲( والدارقطني رقم‎ )۹١ ٤( والدارمي رقم‎ )١٦۷۸( سنن البيهقي الكبرى رقم‎ )١( 


ومصنف عبد الرزاق رقم (۰۲. 
Yo‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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قوله: [فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلى وتقضى الواجب] 
فإن عاودها الدم قي الأربعين » كأن تكون نفست عشرة أيام» ثم انقطع الدم» ثم عاد إليها بعد أسبوع» 
فقد عاودها ٿي زمنه . 


قال المؤلف: [فمشكوك فيه]ء أي: فلا جزم بأنه نفاس» بل يحتمل أن يكون دم فساد» فهو مشكوك 


فيجب أن [تصوم وتصلي]: وذلك حال حروج هذا الدم » لوحوب ذلك في ذمتها » فلا يسقط هذا 
الدم المشكوك فيه . 

[وتقضي الواحب]: من صوم ونحوه إحتياطاً » فتصوم حال خروج الدم » وتقضي هذا الصوم بعد 
الأربعين : 

ع ا کا ای ف تد و ا فا 

وعن الإمام أحمد: أنه نفاس؛ لأنه ق زمن النفاس» واحتار هذه الرواية الموفق» والحد» وصاحب 
الفائق» وهو الراحح » وبه أفتت اللجنة الدائمة . 

وعليه: فتدع الصلاة والصوم » وتقضي الصوم بعد الأربعين. 

والطهر الذي بين الدمين طهر صحيح » وهو المذهب . 

وعن الإمام أحمد أن النقاء إذا كان أقل من يوم فلا يثبت هما أحكام الطاهرات › 

وهو أظهر؛ لوقوعه عند كثير من النساء » ولم يبين النبي < أنه طهر» وتاخير البيان عن وقت الحاجة 

لا يجوز . 

قوله: [وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ویسقط] 

فأحكام النفاس كأحكام الحيض . 

[فيما محل]: كمباشرتا فيما دون الفرج . 

[ويحرم] : كوطها في فرحها » والصوم » والصلاة » والطلاق . 

[ويجب]: كالغسل عند انقطاع الدم » والكفارة في الوطء فيه» إما دينار أو نصفه -على ماتقدم ق 
ل 

[ويسقط]: كالصلاة فلا تقضيها . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


Yo۸ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الطهارة) الراد موق يي بدروسن 
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قوله: [غير العدة والبلوغ] 


قوله: [غير العدة]: فلا بحسب النفاس من عدة المفارقة في الحياة » لقوله تعالى:  E,‏ 


ol‏ ص ا ۶2 lA‏ ژوےہ 
. 


بریص بانفسھن له روو ‡ ؛ ولأن المرأة إذا طلقت قبل نفاسها فما تنقضي عدتما بوضعها 
للحمل» وإن كان الطلاق أثناء النفاس فهو كالطلاق في الحيض » فإنه لا بحسب من العدة . 

وقوله: [والبلوغ]: لأن المرأة إذا حملت فهو دليل بلوغها » فإنه لا يكون الحمل إلا بعد الاحتلام . 

ومن الفروق أيضاً: أن الإيلاء وهو أن يحلف الرحل ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر » تحسب منه 
مدة الحيض دون النفاس فلا يبحسب؛ لأن مدة الحيض مععتادة» بخلاف مدة النفاس فإخا ليست معتادة . 

فإذا حلف ألا يطاً امرأته أربعة أشهر»ء ثم نفست المرأة ني هذه المدةء زدنا أيام نفاسها على الأربعة 
اش د کان اعا ن وما ا وة ا وا اهر و ی وع اة ةة كير وة 
ايام 

قوله: [وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما] 

لو أن امرأة ولدت ولدين» فوضعت الأول» ثم بعد ثلاثة أيام وضعت الثاني ؟ 

قال: [فأول النفاس وآخحره من أومما] خروحاً » فالمدة متعلقة بالأول؛ لأن هذا الدم حرج بسبب 
الولادةء وها كانا حلا واحداً» فحكمهما واحد » وهذا مذهب الجمهور. 

و ا فلا تجلس للثاني . 

وذهب الإمام أحمد ي رواية عنه» وهو وجه عند التنافعية: إلى أنه يحسب للقاني» فيكون آخر النفاس 
بعد مضي أربعين يوماً من ولادة الثاني» ما لم ينقطع الدم قبل ذلك . 

قالوا: لأن الدم الخارج مع الثاني دم حارج بسبب الولادةء فلا معنى لعدم اعتباره › 

وهو الأصح » واحتاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله. 

وعلى ما اختاره شيخ الإسلام» وأنه لا حد لأكثره» فلا يشكل هذا؛ لأا نفساء ما دام أا ترى 

الدم . 


هل يجوز للمرأة أن تأكل مانعاً للحيض ١‏ أم لا يجوز هما ذلك؟ 
نص الإمام أحمد رحه الله على: أنه يجوز للمرأة أن تشرب دواءً مباحاً لقطع الحيض . 


.)۲۲۸( سورة البقرة آية‎ )١( 
10۹ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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e‏ فضيلة / الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


وهذا ظاهر» حيث أمنت الضرر . 

وقال القاضي: لا بباح إلا بإذن الزوج » قال في الإنصاف: "وهو الصواب" . 

فهذا الشرط لا بد منه؛ لأنه يؤثر في الولادة في تأخرها وتقدمها » فكان لابد من إذن الزوج بذلك . 

مسألة: 

قال قي " الفائق ": " لا يجوز ما يَقّطع الحمل"» لأنه فيه قطع النسل . 

قال شيخ الإسلام: " والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواءً بعنع نفوذ المي في جحاري الحبل " . 

والتحقيق: أنه إن منعه منعاً مستمراً فلا مجوز؛ لما فيه من قطع النسل » وهو حلاف مقصود الشارع 
من تكقير الأمة . 

وأما إن كان يمنعه منعاً مؤقتاً» كأن تكون كثيرة الحمل» والحمل يرهقهاء فلا بأس» بشرط أن يأذن 
زوحها » ويدل على ذلك: أن الصحابة كانوا يعزلون» فلم ينهوا عن ذلك » واختاره شيخنا الشيخ محمد بن 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


۰ 
انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
A,‏ فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 
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لفضيلت الشيخ / حمد ن عبدالنه ا محمد یا 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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۰ هھ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
كتاب الصلاة 


الصلاة لغة : الدعاء . 
و 8 : أقوال وأفعال ه صة مفتتحة بالتکب وختتمة بالتسليم ٣‏ 
وميت صلاةٌ لاشتماطها على الدعاء» وقد فرضها الله تعالى على عباده ليلة أسرى بالنبي ي » كما في الحديث 


المتفق عليه في قصة الإسراء »وهو قبل المجرة بنحو خمس سنين قال تعالى: # وسَيَح يمد ريك يالعشيّ 
وآلإټڪر ¥ وهي مكية» والمراد بها الصلاة؛ صلاة الصبح وصلاة العصر. 

قال المؤلف رحمه الله : [ تجب على كل مسلم مكلف] 

الصلاة فرض على کل مسلم مكلف » قال تعالى: ‏ وَأَقِيمُوا ألصَلَوةَ 4 › وقال تعاى: لن صله 
کات عل اَلْمرّمن كبا مَوقوكا ٠‏ وفي حديث جبريل عليه السلام في الصحيحين : " قال: 


ما الإسلام ؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة 
٠» " ...‏ وني الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحج البيت» وصوم رمضان".° 

وقد أجمع العلماء على أا فرض على المكلفين . 

واللكلف هو : البالغ العاقل» ذكراً كان أو أنشى» حراً كان أو عبد 
قوله : [ إلا حائضاً ونفساء ] 

فلا تحب الصلاة عليهما لا أداءً ولا قضاءًء بل لا يحل للحائض أن تصلي أو تصوم . 

قال البي #5: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " . متفق عليه وهذا بإجماع العلماء . 


. 
کے 


(۱) صحیح البخاري رقم: »)۳٤۹(‏ صحیح مسلم رقم: )٠١۹(‏ 

(۲) سورة غافر آية رقم ٠٥‏ . 

(۳) سورة البقرة آية رقم ٤١‏ . 

.١٠٠١٠۳مقر سورة النساء آية‎ )٤( 

. ) ۱۰ ۰۹ ۰ ۸ ( صحیح مسلم‎ ») ٤۷۷۷ » ۰۰ ( صحیح البخاري‎ )٥( 
. )۲۱( صحيح البخحاري (۸)» صحیح مسلم‎ )٦( 


(۷) صحيح البخاري ( ۳۰٤‏ » ۱۹۰۱ ) » صحیح مسلم (۷۹) . ت 
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كما أن العلماء أجمعوا على أنه جب عليهما قضاء الصوم لا الصلاةء لما جاء في حديث عائشة رضى الله 
عنها أا قالت : " كان يصيبنا ذلك على عهد النبي ي فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة ' 


۱ 
ا 


قوله : [ ويقضي من زال عقله بنوم» أو إغماءء أو سكر» أو نحوه] 

قوله [ بنوم ]: اتفاقاً »> فيجب عليه القضاء » لقوله 45 : " من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك ". 

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاته أداءٌ لا قضاءٌء لأن النبي صلى الله عليه وسلم حعل وقت الصلاة 
للنائم عند استيقاظه » وكذلك الناسي» وهو أظهر . 

قوله : [ أو إغماء ]: فالمغمى عليه بجحب عليه قضاء ما فاته من الصلوات ولو كثرت. 

قالوا : قياساً على النائم . 

ولا تي سنن البيهقي : " أن عمار بن ياسرط أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف 
الليل» فقضى تلك الصلوات " هذا هو مذهب الحنابلة . 

وذهب أكثر الفقهاء إلى: أن المغخمى عليه لا يجب عليه القضاءء فإذا أغمي عليه قبل دخول الوقت ولم يفق 
حتى حرج وقتها فإنه لا يقضيهاء لكن إن أفاق في جزء من وقتها وحب عليه القضاء . 

قالوا : لأن الأصل عدم وحوب القضاء إلا أن يدل دليل على وحوبه » وقياسه بايحنون أشبه » بجامع زوال 
العقل زوالاً غير طبيعي . 

ولا يقاس على النائم؛ لأن النائم زوال عقله زوال طبيعي» وهو يتكرر فلو لم تقض الصلاة بالنوم والنسيان 
لأدى ذلك إلى ترك كثير من الصلوات » بخلاف الإغماء فإنه إنما يقع نادراً فلم يكن حكمه كحكم النوم . 
وهو أثناء الإغماء ليس بمكلف؛ لأنه قد زال عقله قي تلك الحال بغير احتياره» والذي لا عقل له كالحنون؛ لا 
ب عله القضاع اناف 

ثم إن النائم إذا ا استيقظ وزال عنه مانع الصلاةء وأما المغمى عليه فإنه لا يستيقظ بإيقاظه. 

وهذا القول هو الراحح » و به أفتت اللجنة الدائمة. 


أما أثر عمار بن ياسر فإسناده ضعيف » كما نبّه على هذا ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي . 


(١)صحيح‏ البخاري ( ۳۲١‏ )» صحیح مسلم ( ۳۳٣‏ ) . 
(۲) صحيح البخاري »)٥۷۲(‏ صحيح مسلم )1۸٤(‏ . 
(۳) السنن الكيرى للبيهقي ( ۱۸۲۲ ) . 
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۰ هھ 


وكذلك عندنا أثر يخالفه وهو أثر صحيح رواه مالك في موطئه وغيره بإسناد صحيح : " أن ابن عمر أغمي 
عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض  "‏ . 

والأثر صحيح لا خالف له عندنا » وهو يرحح ما ذهب إليه أكثر الفقهاء من أن المغخمى عليه لا يقضي مطلقاً 
سواء أغمي عليه يوماً وليلة أو أكثر من ذلك . 

قوله: [ أو سُكر ]: حكى غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق أهل العلم على أن من ذهب 
عقله بسكر فإنه يحب عليه القضاء »لأن السكر حصل باختياره وهو غير مأذون فيه . 

واستدل مذا أيضاً : بأن أمره بالقضاء هو عقوبة له على تركه للصلاة . 

وفيه نظر؛ لأن العقوبة تكون بالحد. 

وعكن أن يستدل عليه بقياسه على النائم . 

- قوله : [ أو نحوه ] : كأن يشرب دواءَ مباحاً يزيل عقله ومثله " البنج " . 

فمن ذهب عقله بدواء مباح فالصحيح أنه لا يجب عليه القضاء كالمغمى عليه» وهو مذهب للمالكية والشافعية 
واحتيار شيخ الإسلام. 

مسألة : هل يجب القضاء قبل بلوغ العلم للمكلف أو هل تحب الشرائع قبل العلم بجا ؟ 

فلو أن رحلا ترك الصلاة لكونه ناشئاً في بادية » أو كان حديث عهد يإسلام » فإذا بلغه وجوب الصلاة فهل 
يجب عليه أن يقضي الصلوات السابقة أم لا ؟ 

المشهور عند فقهاء الحنابلة وغيرهم: وحوب ذلك . 

واحتار شيخ الإسلام أنه: لا جب» وهو وحه ف المذهب. 

لأن الشرائع لا تحب إلا بعد العلم بها فالقاعدة - عند شيخ الإسلام - أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم بجا . 
وهو ما دلت عليه النصوص الشرعية » ومنها أن المسيء صلاته أمره البي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاة 
الوقت ولم يأمره بإعادة الصلوات السابقة» لكونه حاهلاً بأركانا وفرائضها التي لا تصح الصلاة إلا بها » ولو 
كانت الشرائع واحبة قبل العلم بها لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات التي صلاها وهي مختلة 
الشروط والأرکان» ولقوله تعالی : ا وما ڪات اله لل فما عد د هدم َقبي لهم سا 


ا س 2ے ےم و ‌ 


2 ر ور 2 bY‏ ر ہے e E‏ 
يتقو ت إن اَهَل شىء علي ي ولقوله ال" چ ربا لا تَوَاخذتا إن يتا أو أخطأًنا 4 


. (٤ ۲ وصححه ابن حزم کما فی امحلى ر‎ .)۲٤( الموطاً‎ ١( 


. ٠١١ سورة التوبه آية رقم‎ )١( 
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الآية (, 

قوله : [ ولا تصح من مجنون ] 

والحنون من زال عقله بجنون أو عرض » ومثله الكبير ارم الذي لا يعقل ؛ لأنه لا قصد له ومن لا قصد له لا 

نية له . 

ولا تصح أيضاً من الطفل غير المميزء لأنه لا نية له. 

ومن شروط العبادة النيةء قال #: " إنما الأعمال بالنيات  "‏ متفق عليه » ولذا أجمع أهل العلم على انا 
لا تصح من اجحنون وغير المميز. 

قوله : [ ولا کافر ] 

فلا تصح صلاته » والدليل قوله تعالى: وم 
لو وشوو 4 7 . 

ا النفقات ذات النفع المتعدي لا تقبل منهم بسبب كفرهم بالله وبرسوله فأولى من ذلك الصلاة التي 
نفعها لازم لصاحبها » وإن كان يعاقب على تركها؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» فيعاقبون على ترك 
الصلاة وعلى سائر فروع الإسلام. 

a EEE ا الكافر فلا يجب عليه القضاء إجاعاًء لقوله تعالى: لإ‎ a 
ما تركه من الصلوات في حال ردته وحال إسلامه السابق ؟‎ ٠ فإذا أسلم ثم ثم أسلم » فما‎ 

الشهور ف وهو الصواب: أن ما تركه في حال ردته لا جب قضاؤه ؛ لأن الأداء منه حال الردة لا 


3< رے <> a‏ ررر 


متعهم أن تقبل مهم نفقلتهم إ نهر ڪڪ فروا 


َ6 ا 


: 2 ت ٍ 5 م A‏ 0 ے > 
يصح فلم يجب عليه القضاء » وللآية الكرمة: ۾ قل لين ڪ قروا ن ينتهوأيعَمَر اف 


سلف ا واّما ما ترکه حال إسلامه فيجب عليه قضاؤه. 


(۲) سورة البقرة آية رقم٦۲۸.‏ 

(۲) صحيح البخاري (۱ › ٥٤‏ .. )» صحیح مسلم ( ۱۹۰۷ ). 
(۳) سورة التوبة آية رقم ه. 

)٤(‏ سورة الأنفال آية رقم۳۸. 


)٥(‏ سورة الأنفال آية رقم۳۸. 
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واللذهب - وهو الصحيح - أن المرتد لا بمحبط عمله إذا عاد إلى الإسلام ومات عليه» للآية الكرعة 


ے ےر 2 > ره ے 2 ر کر 2 ور () 
ومن یرل د مز ¿ وء فيمت وهو ڪافر ې . 


قوله : [ وان صلی فمسلم حکماً ] 

رحل ذمي في بلاد إسلامية صلى صلاة المسلمين جاعة أو منفرداً» مسجد أو غيره» فيحكم له بالإسلام ق 
الظاهر » فإن مات ورثه ورثته المسلمون ويصلى عليه ويغسل ويكفن ويصلى عليه» وأما السرائر فاللّه يتولاها. 
والدليل على ذلك : قوله ##: " من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له 
ذمة الله وذمة رسوله " ” ولا روى مسلم أن النبي ك قال : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة  "‏ وقوله : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة  "‏ . 

فإن فعل ناقضاً بعد أن صلى» أو قال : ( كنت هازلاً في الصلاة ) أو نحو ذلك» فلا يقبل ذلك منه» بل يمحكم 
عليه بالردة» ولا يعطى أحكام الكفار الأصليين بل يعطى حكم الكفار المرتدين » لأننا حكمنا عليه لما صلى 
بأنه مسلم قي الظاهر » فإذا ادعى خلافه وأصر على الكفر فهذه ردة منه. وله حكم المرتدين » قال #: " 
من بدل دینه فاقتلوه " . 

قوله : [ ويؤمر بها صغير لسبع » ويضرب عليها لعشر ] 

يۇمر با ]: أي بالصلاة . 

صغیر ]: سواء کان ذكراً أو أنثى» حراً أو عبداً 

لسبع ] : أي إذا تم له سبع سنين وشرع في الثامنة . 

ويضرب عليها لعشر ]: فإذا تم له عشر سنين وشرع في الحادية عشرة فإنه يضرب على الصلاة ضرب 


وهذا حطاب للول إن کان أوحدا أو فضا من اللأب» أو ھا من القاضى» أو افا وکذا کل مطاع كما 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية . 

والمذهب وحوب ذلك على الأولياء » قال شيخ الإسلام : "ويعزر الكبير على ذلك تعزيراً بليغاً "» لأنه ترك ما 
وجب عليه وعصی الله ورسوله ٠‏ 

.۲٠۷مقر سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ( ۳۹۱ ) . 

(۳) صحیح مسلم (۸۲) . 

(4 )سند خمد بن أحيل (۲۲۹۸۷) ٠‏ سنن الترعذي ( ۲۹۲١‏ ) » سفن النساتي (۳) »> ستن ابن ماجه ر۷۹ : 


.)۲۸۰ ٤( صحیح البخاري‎ )٥( 
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فالصبي وإن كانت الصلاة له نفلاً » لكن هذا الأمر لتعليمه وتعويده على الصلاة المكتوبة حت يألفها و يعتاد 
عليها فتسهلل عليه إذا بلغ » وإلا فإن الصلاة لا تحب على من لم يبلغ» لقوله ج فيما رواه الخمسة : " رفع 
القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى بستيقظ, وعن المجنون حتى يفيق " “ . 

إذن : يحب على الولي وغيره ممن يطاع أن يأمر الصبي بالصلاة لسبع » وأن يضربه عليها لعشر » ويلزمه أن 
يعلمه الطهارة» وما يشترط للصلاة» وما بحب فيها. 

وقد ثبت في مسند الإمام أحمد واي داود والترمذي - رحمهم الله - والحديث روي من غير وحه عن أصحاب 
النبي ًة وهو حديث صحيح -أن النبي ج قال : " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين»› 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع  "‏ فقوله #: " مروا " أمرء والأمر 
للوحوب ما لم يأت صارف» ولا صارف له. والمذهب وهو مذهب الشافعية أيضاًء أن تعليم الأب وسائر 
الأولياء ما يحتاحه الابن لدينه يجب» وقال الشافعية: وكذا الأم لعدم الأب» قال ق الفروع: " ويتوحه لنا مثله". 
وقال بعض الفقهاء وصوبه في " الإنصاف " إن التمييز يكون بفهم الخطاب ورد الجواب» وليس له سن 
حدده» وهو مذهب الشافعية وأا تصح صلاة العاقل من غير تقدير السن» والراحح الأول»ء للحديث. 
ويشترط لصحة صلاة الصبي المميز ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في ستر العورة كما يأت» وف ترك القيام 
مع القدرة. 

قوله : [ فإن بلغ في أثنائهاء أو بعدها في وقتهاء أعاد] 

يجب عليه إذا بلغ قي أثنائها أن يعيدها » وكذلك إذا بلغ بعدها في وقتها فعليه الإعادة . 

قالوا : لأنه صلاها نافلة في حقه فلم ججزئه عن الفريضة. 

واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق: أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاةء ولا يؤمر بذلك » لأنه فعل 
ما أمر به فأجزأً عنه» واختاره شيخنا الشيخ محمد رحه الله» وهو مذهب الشافعية. 

قوله : [ ويحرم تأخيرها عن وقتهاء إلا لناوي الجمع» ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قرياً ] 

هذه المسألة هي ف باب المواقيت أنسب منها ف هذا الباب ؛ فإتما ف تأخير الصلاة عن وقتها المختارء 
وستأت الأدلة الدالة على أنه لا يجوز تأحير الصلاة عن وقتها. 


و يستثنى من هذا المنع مسالتان : 


(۱) مسند امد بن حنبل ( .)٥۷ ۰ ۷ ۷۳۸ ۰ ۱۳۹۲ ۰ ۱۳۹۰ ۰ ۱۳۲۷ ۰ ۱۱۸۳ ۰ ٩7 ۰٩۹٤۰‏ سنن أي داود ( 
۸ ) » والنسائي )۳٤۳۲(‏ » سنن الترمذي )۱٤۲۳(‏ » سنن ابن ماحه ( ۲٠٤١‏ ). المستدرك ( ۱ / ۳۸۹ ). 


(۲)مسند أحمد بن حنبل )٦٦۸۹(‏ » سنن أبي داود ( ٠۹١‏ ) . سنن الترمذي ( ٤۰۷‏ ). 
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المسألة الأولى : ناوي الجحمع » فهذا رحل أحر صلاة الظهر مثلاً عن وقتها بنية أن يجمعها مع العصر جمع 
تأحير» وهو ممن يجوز له الجمع» فله ذلك بالإجماع » وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما أت إن 
شاء الله في باب الجمع. 
المسألة الثانية : المشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً. 
كما لو تخرق ثوبه واشتغل بخياطته وليس عنده غيره » و هذا قول أبي محمد الموفق» وعليه المذهب عند 
المتأحرين » قال شيخ الإسلام: " لم يقله أحد قبله من الأصحاب» بل ولا من سائر طوائف المسلمينء إلا أن 
يكون بعض أصحاب الشافعي ". 
والأكثر اقتصروا على استثناء ناوي الجمع ولو جاز انتظار الشرط لم يشرع التيمم فالوقت يقدم على سائر 
شروط الصلاة. 
و قوله: [ قريباً ] : هذا ليس بؤثر ما دام في ذلك إخراج للصلاة عن الوقت» فلا فرق بين قريب و بعيد. 
ومن له تأحير الصلاة إذا مات قبل الفعل لم يأنم اتفاقاًء ولا تبقى في ذمته» لاتا لا تدحلها النيابة. 
قوله : [ من جحد وجوبها کفر ] 

من ححد وحوب الصلاة كفر وإن فعلها إجماعاً » لأنه منكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة » وهذا 
أصل مطرد ني مباني الإسلام الخمسة» وني جيع الأحكام الظاهرة الجحمع عليها: أن من جحد وجوها كفر. 
فإن كان حديث عهد بإسلام أو ناشاً ببادية بعيدة عن الإسلام فإنه لا يكفر حت يعرف . 
قوله : [ وکذا تارکھا تهاواً ] 
احتلف أهل العلم فيمن ترك الصلاة تماوناً. 
فقال الحنابلة: إنه يكفر وهو مذهب جمهور السلف وقول إسحاق وابن المبارك. 
وقال الأحناف والمالكية والشافعية: إن تارك الصلاة غير الجاحد لوحوها لا يكفر. 
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استدل الحنابلة بقول الله تعالى : م قإن تابوأ وأكاموا الضلوة وءاتوا ألر کو َخونکم ني ألرَنٍ ٩‏ 
> فدل هذا على انم إن لم يفعلوا ما ذكر فليسوا بإخوان لنا في الدين » والأحوة الدينية لا تنفى إلا مع الكفر 
لأن الله تعالى أثبتها مع قتل النفس » قال تعالى: فمن عفی لَه من اَی ا امروف £ 0 
فإن قيل: فلم لا تكفرون تارك الركاة ؟ 


١١/۹ سورة التوبة‎ )١( 
٠۷۸/۲ سورة البقرة‎ )۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


فالمحواب انه عن الإمام أحهمد رواية أخحرى بتكفير تارك الركاة. 

والمشهور في المذهب أنه لا يكفر وهذا هو الراحح . 

والمذهب أن من ترك الصوم أو الركاة أو الحج تماوناًء فإنه يقتل حداًء لأنخا من مبان الإسلام كالصلاة. 

لقوله ## في تارك الركاة : " فيرى سبيله إما إلى الجنة › وإما إلى النار  "‏ فهذا يدل على أن تارك الركاة 
لا یکفر . 

واستدلوا يما ثبت في مسلم أن البي # قال : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " ". 


2 


فجعل النبي 8 ترك الصلاة فاصلاً بين الإيعان والكفر » وذكر الكفر معرفاً ب" أل " الاستغراقية التي تفيد أن 
ماسو ن اکر ر ر کو او ا س ا ی ی غ 

وهذا هو الأصل في إطلاق كلمة الكفر ونما الكفر الأكبر إلا أن يأ دليل يدل على أن المراد بها الكفر 
الأصغر. 

واستدلوا على ذلك أيضاً بما ثبت عند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم : أن النبي ## قال : " العهد الذي 
ينا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " © . 

واستدلوا بإجماع الصحابة » فقد ثبت في سنن الترمذي بإسناد جيد عن عبد الله بن شقيق قال : " ما كان 
أصحاب النبي ي يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " . 

قالوا : والصحابة أعلم الخلق بالشريعة » وقد دلت السنة على أن هناك من الأعمال ماهو شرك أصغر 
كالحلف بغير الله ويسير الرياء » والنياحة » والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وغير ذلك . 

ولذا ذكر ابن حزم أن الصحابة قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة وحكى إسحاق الإجماع على ذلك. 


مسالة : 
والقائلون بكفر تارك الصلاة احتلفوا: هل يكفر بترك صلاة واحدة أو حى يكون تاركاً ها مطلقاً؟ على 
قولین: 


وقد قرر ابن رحب : أن ظاهر کلام الإمام أحمد وغیره من الأئمة الذين یرون کفر تارك الصلاة أنه یکفر 
خروج وقتهاء بلا اعتبار استتابة ولا أن يدعى إليها. 


(۱) صحیح مسلم ( ٩۸۷‏ ) . 


. ) ۲٣۲۲ ( )سنن الترمذي‎ ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


واحتار شيخ الإسلام أنه لا يكفر إلا إذا كان تاركاً للصلاة مطلقاً » أما إذا كان يصلي تارة ويدع تارة كما 
يقع لكثير من فساق المسلمين فإنه لا يكفر بذلك » واحتار هذا القول الشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن عثيمين » وسيأت ما يدل عليه . 

وأما الأحناف والمالكية والشافعية القائلون بأنه لا يكفر فاستدلوا مما ثبت في سنن ابن ماحه ومستدرك 
الحاكم بإسناد صحيح أن النبي # قال : " يدرس الإسلام كما يدرس وَشى الثوب» حتى لا يُدرى ما 
صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك, وليُسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية › 
ويبقى أناس فيهم الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آبائنا يقولون: " لا إله إلا الله " فنحن نقولها 

" قال صِلّة بن رر -وهو الراوي عن حذيفة = : " وهل تغنيهم هذه الكلمة وهم لا يدرون ما صيام ولا 
صلاة ولا صدقة ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة فسأله ثلاثاً وهو يعرض عنه» ثم قال : تنجيهم من النار 
لا N‏ 

قالوا : فهذا يدل على اخم ليسوا بكفار؛ إذ لو كانوا كفاراً لما قال حذيفة : " تنجيهم من النار ". 

و الجواب عن ذلك : أن هؤلاء هم حكم حاص » فام لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك 
لجهلهم بالشرائع؛ فقد أسري بكتاب الله ولم ببق في الأرض إلا" شهادة أن لا إله إلا الله " فهم جهال 
معذورون» ولذا قال حذيفة : " تنجيهم من النار " وكان أعرض عنه ثلاثاً» لأن هم حكماً حاصاً. 

وقد تقدم أن الجاحد لوجويا إذا كان مثله يجهله فإنه لا يكفر » وهؤلاء قد يعيشون في زمن يعظم فيه الجهل 
ويبلغ الغاية» فلم يبق في الأرض كتاب ولا سنة» فهم أولى بهذا الحكم من غيرهم . 

واستدلوا أيضاً : بما ثبت في البحاري أن النبي ## قال فيمن يخرج من النار وفيه: " فيخرج منها قوم لم 
يعملوا خيراً قط " ” . 

والجحواب: أن هذا من المتشابه الذي لا يترك به المحكم نما تقدم من الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة » لأن 
هذا الحديث عام قي هذه الأمة وغيرها فيمن يدخل النار من هذه الأمة وغيرها » ولا مانع أن تكون الصلاة 
قد فرضت على إحدى الأمم السابقة ولم بحكم بكفر تاركها كما قي هذه الأمة . 

ولا مانع أيضاً ان یکون هؤلاء معذورين. 

إذن : هذا من المتشابه» والواحب العمل بامحكم ورد المتشابه إليه . 

وقال الإمام ابن خزعة في كتاب التوحيد: " لم يعملوا خحيراً قط» أي: على التمام والكمال". 


.)۸٤١٦١ ۸3۳١ ( المستدرك للحاكم‎ ) ٠0٤۹ ( سنن ابن ماحه‎ )١( 
. ) ۱۸۳ ( وصحیح مسلم‎ » ) ۷٤۳۹ ( صحيح البخاري‎ )۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


ھا فا جا ید لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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واستدلوا أيضاً: با ثبت عند الخمسة إلا الترمذي أن النبي # قال : " خمس صلوات افترضهن الله تعالى 
من أحسن وضوءهن» وصلاهن لوقتهن» وأتم ركوعهن وخشوعهن» كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة 
> ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " . 

قالوا : فهنا قال : " ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه " قالوا : فدل هذا على أنه داحل 
O SS‏ 

والحجواب على ذلك : أن قوله : " فمن لم يفعل " راجع إلى ما تقدم ذكره» أي : من م يفعل الصلوات الخمس 
على الوصف المتقدم بآن يصليهن لوقتهن ويم ركوعهن وخشوعهن ويحسن وضوءهن » فمن م يفعل ذلك بأن 
أحل بشيء نما تقدم؛ كأن يصلي تارة ويدع تارة» أو يؤخر الصلاة عن وقتهاء أو لا يتم حشوعها وركوعها 
ونحو ذلك» فإنه تحت مشيعة الله تعالى » أما من تركها على الإطلاق فإنه لا يدحل في هذا وقد استفنته الأدلة 
التي تقدم ذكرها الدالة على كفر تارك الصلاة. 

والقول الراحح : هو ما ذهب إليه الحنابلة وجمهور السلف وأن تارك الصلاة كافر . 

وتقدم أن الذي يكفر هو من لا يصلي دائماً 

فقد وطن نفسه على تركها فلا يصلي لا ظهراً ولا عصراً ولا مغرباً ولا عشاءٌ ولا فجراً فهذا هو الذي يكفر › 
فإن کان يصلي فرضاً او فرضین فإنه لا یکفر. 

قوله : [ وكذا تاركها تهاوناً ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها ] 

ذكر المؤلف شرطين قي تكفیره : 

الشرط الأول : أن يدعوه الإمام أو نائبه . 

الشرط الثاني فك الال غا . 

أما الشرط الأول فقالوا : إنه لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام أو نائبه» لأنه قد يَظنْ أن له عذراً بترك الصلاة ولا 
يكون ذلك عذراً فلا يكفر حت يدعوه الإمام أو نائبه » وإنما قصر ذلك على الإمام أو نائبه لأن الحدود 
مرحعها إلى الأئمة ونوايهم دون غيرهم من آحاد الناس . 

ولكن هذا القول ضعيف» لأنه قيد لم تعتبره الأدلةء ولذا قرر ابن رحب: "أن ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة 
الذين يرون كفر تارك الصلاة أنه يكفر بخروج وقتها ولم يعتبروا دعاءه ولا الاستتابة" وهو اختيار شيخ الإسلام 
وغيره قال "وينبغى أن يحمل على الكفر الظاهر لعموم الحديث" » أي يحمل كلام الفقهاء على الكفر الذي 
تترتب عليه ا الوعيد ومنها القتل. 


(۱) مسند أحهمد بن حنبل » )۲۲۷٤٥(‏ » سنن أبي داود » ( ٠٤١٠١‏ )» سنن النسائي اجى ( )٤٦۲‏ » سنن ابن ماحه ( ٠٤١١‏ ). 
٠‏ ۱۱ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


الشرط الثاني : وهو قوم " وضاق وقت الثانية عنها ": كأن يترك صلاة العصر حتى يضيق وقت مغرب 
عنها. 

قالوا : لأنا لا نحزم بأنه عازم على ترك الصلاة إلا بهذا. 

وهذا ضعيف أيضاً » وتقدم ما نقله ابن رحب عن الإمام أحمد وغيره وأن ظاهر كلامهم أنه يكفر بخروج وقت 
الصلاةء وهذا هو اختيار الحد واستظهره ق الفروع ورححه شيخ الإسلام ابن تيمية » وهذا الترحيح لشيخ 
الإسلام إنغا هو قي القتلء وأما التكفير فقد تقدم احتياره رمه الله . 

قوله : [ ولا یقتل حتی یستتاب ثلاثاً فیهما ] 

القتل عقوبة لتارك الصلاة في الدنيا » لما في سنن أبي داود أن النبي ## قال : " نهيت عن قتل المصلين "© 
> ولا ثبت في مسلم أن النبي ## قال : " يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن أنكر فقد برئ» 
ومن کره فقد سلم» ولکن من رضي وتابع. قالوا : أفلا نقاتلهم یا رسول الله؟ قال : لا ما صلوا " وهو 
مذهب أكثر الفقهاء وأن تارك الصلاة يقتل. 

قوله: [ حت يستتاب ثلاثا فيهما ] : أي لا يقتل تارك الصلاة تكاسلا أو من ححد وجويا حت يستتاب 
اا کا کی متف ایور 

واستدلوا بالأثر الذي رواه مالك في موطئه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طف أنه قال في المرتد : 

" فهلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله " © 

والصحيح أن الاستتابة ليست بواجبة وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وأحد القولين للإمام الشافعي وقول 
طائفة من التابعين. 

ما في الصحيحين أن البي # قال :" من بدل دينه فاقتلوه  "‏ ولم يذكر استتابة . 

وثبت في الصحيحين أن معاذ بن جبل قدم على أبي موسى الأشعري وعنده رحل مُوثقء فقال : ما هذا؟ قال: 
كان يهودياً فأسلم ثم راحع دينه دين السوء » فقال : " لا أجلس حتى يقتل؛ قضاء الله ورسوله. فقال : 
اجلس » فقال : لا أجلس حتى يقتل؛ قضاء الله ورسوله. قال ذلك ثلاناًء ثم أمر به فقتل "”. 


(۱) ابو داود في سننه )٤۹۲۸(‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) صحیح مسلم ( ۱۸١۴٤‏ ) . 

(۳) موطأً مالك ت الأعظمي (۲۷۲۸) »مسند الشافعي (ص: »)۳۲١‏ السنن الكبرى للبيهقي »)١۹۸۸۷(‏ السنن الصغير للبيهقي 
»)۳٠۷١(‏ معرفة السنن والاآثار للبيهقي )١١١٠١(‏ . 

. تقدم أنه قي صحيح البخاري دون مسلم‎ )٤( 


(٥)صحيح‏ البخاري ( ٦۹۲۳‏ ) » صحیح مسلم (۱۷۳۳) . ا 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


ولا يصح عن النبي بل حديث قي الاستتابة . 

وأما الأثر المروي عن عمر بن الخطاب بء فقد رواه مالك في موطئه بإسناد ضعيف فيه انقطاع وحهالة . 
فالراجح : عدم اشتراط الاستتابة لكنها مستحبة من غير أن تقدر بيوم أو يومين أو ثلائة وإنما بقدر المصلحة. 
والنظر يدل أيضاً على أن الاستتابة لا تحب» لأن الكافر الأصلي الحارب المهدرَ دمه لا يستتاب وحوباً بل 
يقتل من غير استتابة» فيجوز أن بُغار على الكفار كما دلت عليه الأدلة الشرعية» ولم يوحب الني ج 
استتابتهم ولا إنذارهم » وإنما لا يجوز قتل من لم ببلغه الإسلام حت يدعى إليه » وهذا المرتد قد علم حكم الله 
ودعي إليه وكفر وبتت ردته فلا يحب أن يستتاب » لكن تستحب الاستتابة رحاء توبته . 

وقتل تارك الصلاة من باب قتل المرتدين وليس من الحدود» لما تقدم من كفر تارك الصلاة. 

والذين لا يكفرونه يرون أن قتله من باب الحد» وهذا لا يتصور؛ أن يصر على ترك الصلاة حت يقتل وهو 
مؤمن باللّه واليوم الآحر مقر بفريضة الصلاة. 

قال شيخ الإسلام: "وعتنع أن يعتقد أن الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل هذا لا يفعله أحد قط ". 


ع 


مسألة : 
احتار شيخ الإسلام وهو القول الراحح أن من ترك الصلاة عمداً فإنه لا يقضيها ولا تصح منه بل يستحب له 
أن يجتهد بالتطوع. 


وقد ثبت قي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأصحاب السنن عن رحل من أصحاب النبي ك أنه قال : " 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاتهء فإن كان أتمها كتبت له تامةء وإن لم يكن أتمها قال الله عز 
وجل : انظروا؛ هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته. ثم الزكاة كذلك. ثم تؤخذ الأعمال 
على حساب ذلك" . 

فالقضاء جحاء في السنة لمن كان معذوراً بنوم أو نحوه فلم يدحل قي ذلك من تركها بلا عذر وتكون مردودة عليه 
لو فعلها » وقد قال 4 : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "”. 

فعلى ذلك : من تعمد تأخير صلاة الفحر عن وقتها فنا لا تصح منه ولا تقبل منه» ولا يؤمر بأن يصليها إذا 
استيقظ ما دام أنه قد تركها متعمدا» فلم يسع أو يجتهد بقدر استطاعته للقيام ها بل تعمد النوم عنهاء فلا 
تقبل منه» بل عليه أن يجتهد بالاستغفار» ويستحب له أن يتطوع ليسد الخلل الواقع في فريضته . 


)١٤٠١( وابن ماحة رقم:‎ )٤۱١۳( والترمذي رقم:‎ (١٦٠١١ ٤( مسند أحمد رقم:‎ )١( 
صحيح البخاري في كتاب الصلح ( ۲۹۹۷ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله #: ( من أحدث ق أمرنا هذا ما ليس‎ )۲( 
. ) ۱۷١۸ ( فيه فهو رد ) . وأحرحه مسلم في كتاب الأقضية‎ 
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باب الأذان والإقامة 


الأذان : في اللغة : الإعلام » ومنه قوله تعالی : چ وأذت ى آله ورسولو إلى الاس يوم َج 
الکڪر ږ © 
أما في الاصطلاح فهو : إعلام بدخحول وقت الصلاة» أو قربه لفجر» بألفاظ مخصوصة . 
والإقامة قي اللغة : مصدر أقام » أي إقامة القاعد أو المضطجع » وإقامة الصلاة تقيم القاعدين أي: تزيلهم 
عن قعودهم لأداء الصلاة المفروضة . 
وقي الاصطلاح: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ خصوصة. 
وقد ورد في فضله أدلة كثيرة ؛ من ذلك: ما ثبت في البحاري: " أن أبا سعيد الخدري قال لعبد الرحمن بن 
أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية. فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت فارفع صوتك؛ فإنه لا 
يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامةء سمعته من النبي يلل  "‏ . 
وني صحيح مسلم : أن البي # قال : " أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون  "‏ . 
مسألة: أيهما أفضل: الآذان أو الإمامة؟. 
مذهب الحنابلة والشافعية واحتيار شيخ الإسلام : أن الأذان أفضل . 

واستدلوا: بما روى أحد وأبو داود والترمذي - والحديث صحيح - أن البي ًة قال : " الإمام ضامن› 
والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمةء واغفر للمؤذنين  "‏ .فالإمام ضامن» أي ضامن للقيام بالصلاة على 
صفتها الشرعية. 

وأما المؤذن فإنه مؤتمن على أداء الأذان في وقته المشروع» فهو أمانة في عنقه تتعلق به فريضتان من فرائض 
الله على عباده» هما الصيام والصلاة » ثم دعا للأئمة بالرشد وهو العلم النافع والعمل الصاح » ودعا للمؤذنين 
بالمغفرة . 

قالوا : فهذا الحديث يدل على تفضيل الأذان . 


.٣مقر سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ( 5۰٩‏ ) › ( ۳۲۹۰۹ ) . 

(۳) صحیح مسلم ( ۳۸۷ ) . 

›» )۲۰۷( سنن الترمذي‎ » ) ٩۱۸( » ) ٥۱۷ ( سنن أبي داود‎ » )..۰ ۸٩٩۸ » ۸۸٩٩ ۰۷۸۰۰ »۷۱٦۹( مسند امد بن حنبل‎ )٤( 


ورواه غيرهم . قال ق نيل الأوطار ( ۲ / ٠١‏ ) : " وف الباب عن ابن عمر أخرحه أبو العباس السراج وصححه الضياء قي المختارة .. " 
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۰ هھ 


وليس فيه دليل على ما ذكروه؛ إذ ليس فيه إلا الإحبار بأن الإمام في عمله ووظيفته ضامن بألا يقع ثي 
الصلاة ما يخل بها 
وأما المؤذن فإنه مؤتمن على الأذانء فلا يؤذن قبل دخول الوقت فيخون الناس في صلاتم وفريضتهم . 
ثم دعا للإمام بالرشد لأنه محل اقتداء الناس» فيكون متصفاً بالعلم والعمل » ودعا للمؤذن با مغفرة» لأنه قد يقع 
منه حطأً قي الأذان وهذا لا يسلم منه المؤذن عادةء كالأذان قبل الوقت لا سيما ني أوقات سابقة عندما كان 
الاعتماد على التحري» فقد يقع مثل ذلك» فدعا له بالمغفرة. 
فهذا الحديث ليس فيه إلا الإإحبار عن حالما والدعاء لكل واحد منهما بما هو الأليق بحاله > وليس في هذا 
تفضيل لأحد منهما على الآخحر . 
والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الإمامة أفضل . 
واستدلوا : بأن ابي #4 وخحلفاءه الراشدين كانوا قائمين بالإمامة ولم يكونوا ليختاروا إلا الأفضل . 
وهذا الاستدلال محل نظر » فإغم كانوا قائمين بالإمامة العظمى وهي القيام بشأن الأمة» ولا شك أن القيام 
بالأذان مع الإمامة العظمى شاق؛ فإن الأذان يحتاج إلى التحري بالنظر إلى علامات دخول الوقت وخروحه › 
والخلافة هم من ذلك» وني البيهقي بإسناد صحيح أن عمرظطفب قال : " لولا الخلافة لأذنت " “فلكل 
منهما فضل ولا يظهر لي ف الأدلة تفضيل أحدها على الآحر. 

لکن من کان من اهل العلم فالأولى له أن يتولى الإمامة لكوخا حل اقتداء وتلق من المأمومين» بخلاف 
الأذان » وأما من كان من عامة الناس وله معرفة بالأوقات فالأولى له أن يقوم بالأذان » وكلاها له فضيلته 
اجره فد ا 
قوله : [ هما فرض كفاية ] 
ها : أي الأذان والإقامة |[ فرض كفاية ] فرض الكفاية هو الذي إذا قام به بعض لمكلفين سقط الإلم عن 
الباقين » فإذا قام به بعض من الأمة على حهة الكفاية بحيث يسمع الأذان عمومُ أهل البلد سقط الإثم عن 
الباقين. 
ودليل هذه المسألة : ما ثبت في الصحيحين أن البي 6 قال لمالك بن الحويرث طا : " إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكي وليؤمكم أكبركم " » وني رواية في الصحيحين: " أذنا ثم أقيما ". 


(۱) السنن الکبری للبيهقي ( ۲۰٤۱‏ )» مصنف عبد الرزاق »)۱۸٦۹(‏ ومصنف ابن ابي شيبة )٠٠٤١ » ۲۳۳۲٤(‏ . 


(۲) صحيح البخاري ( ٦۳١‏ ) » ومسلم ( ٦۷٤‏ ) . 
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ولأخما من شعائر الإسلام الظاهر كالجهاد. 
مسألة: بم تحصل الجماعة؟ 
تعصل الحماعة باثنين فأكثر في الصلاةء لرواية التثنية في حديث مالك كما تقدم» فيجب على الاثنين فصاعداً 
ان يؤذنا تم يقيما. 

وإن كان منفرداً فلا بجحب عليه الأذان ولا الإقامة» ولكن يستحب له ذلك» لما ثبت في مسند أحمد وسنن 
أي داود والنسائي أن النبي ‏ قال: " يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل؛ يؤذن ثم يصلي 
فيقول الله تعالى : انظروا إلى عبدي هذا؛ يؤذن ويقيم الصلاة » يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخاته 


الجنة  "‏ وهذا لما فيه من الإحلاص لله؛ إذ لا يراه إلا الله ولا يسمعه غيره» فأذن وأقام للصلاة حوفاً من الله 


قوله : [ على الرجال ] 
قوله : [ الرحال ]: قيد تخرج به النساء » فالنساء كما ق المشهور في المذهب : لا يشرع ههن الأذان ولا 
الإقامة» بل يكره ذلك قي حقهن» ولو بلا رفع صوت» ويتوجه التحرم برفع الصوت كما قي "الفروع'. 
واستدلوا: بما روى البيهقي أن النبي ## قال: " ليس على النساء أذان ولا إقامة " ”" ولكن الحديث إسناده 
وروي موقوفاً إلى ابن عمر عند البيهقي أيضاً وإسناده ضعيف. 

وحاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يخالفه » فقد ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد حيد أنه سغل هل 
تؤذن النساء وتقيم فقال: " أنا أنهى عن ذكر الله ؟ " وهذا على وحه الاستفهام الإنكاري» أي: لست 
اى عن ذكر الله » والأذان والإقامة من ذكر الله . 

وعن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية: أن الإقامة سنة قي حقهن دون الأذان » لما قي الأذان من رفع 
الصوت الذي يناف ما ينبغي أن تكون عليه المرأة من كمال الستر. 


وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أخما يستحبان للنساء» أي بلا رفع صوت . 


(۱) مسند أحمد »)۱۷٤٤۲(‏ سنن ابي داود ( ٠٠١۳‏ )» سنن النسائي ( 11۷ ) . 


(۲)السنن الکیری للبیهقي ( ۱۹۲۰ ) › ( ۱۹۲۱ ) . 


(۳) مصنف ابن ابي شيبة )۲۳۲٤(‏ . 
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ويدل على هذا أن : " النساء شقائق الرجال " “ كما ثبت ذلك في المسند عن البي ي فما ثبت قي 
حق الرحل فهو ثابت قي حق للمرآة إلا أن يدل دليل على تخصيصه. 
لكن يشكل على هذا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها انا قالت : " كنا نصلي بغير إقامة " " وإسناده 
جيد » رواه البيهقي. 
وروي عنها أا كانت تؤذن وتقيم » رواه ابن المنذر » لكن إسناده ضعيف . 

والأظهر عندي أن يقال : أن الأذان والإقامة يباحان في حقهن مع حفض الصوت» وهو رواية أيضاً عن 
الإمام أحمد» ويدل عليه أثر عائشة المتقدم . 
قوله : [ المقيمين ] 

أي قي القرى والأمصار لا على المسافرين › فالمسافرون قي المشهور من المذهب لا يحب عليهم الأذان ولا 
الإقامة بل هما مستحبان في حقهم. 
وهذا القول ضعيف » فإن الأدلة الشرعية السابق ذكرها تشمل المسافرين أيضاء فالراحح وحويها على 
المسافرين» وهو رواية عن الإمام أحهمد واستظهره صاحب " المبدع " »وذلك لعموم الأدلة كما تقدم» ولأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الأذان والإقامة حظراً ولا سفراً وهو احتيار الشيخ ابن سعدي والشيخ محمد 
بن إبراهيم والشيخ محمد بن عثيمين رهم الله. 
قوله : [ للصلوات المكتوبة ] 

ومنها ا لمجحمعة دون غيرها » من منذورة أو كسوف أو استسقاء أو عيد أو حنازة» فلا يشرع الأذان فيها بل 
هو بدعة» لأن الأذان والإقامة إنغا وردا عن الني ك في الصلوات المكتوبة » وأما غيرها فإن الي م يؤذن 
فيها ولم يقم» فدل على أن المشروع فيها هو ترك الأذان والإقامة . 
وقوله: [ المؤداة] : أي دون المقضية. 
واحتار شيخنا الشيخ محمد رحه الله وحوب الأذان للصلاة المقضية . قال صاحب الفروع و قيل : " يحب قي 
الفائتة" وذلك لعمومات الأدلة ولأمر النبي ## بلالاً بالأذان والإقامة في حديث عمران فقد ثبت قي 
الصحيحين من حديث عمران بن حصين في قصة نوم البي وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس 


(۱) سنن أي داود )۲۳١(‏ » سنن الترمذي )١١۳(‏ » مسند أحمد بن حنبل ( ۹ )۰ ( )۲١۸۹۹‏ » سنن الدارمي )۷٨٤(‏ » مسند 
أي يعلى )٤٦۹ ٤(‏ » سنن البيهقي الكبرى )۷٦۷(‏ » المنتقى لابن الجارود ( ۹۰ ) . 
(۲) السنن الکبری للبيهقي ( ۱۹۲۳ ) . 
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۰ هھ 


قال فيه : " ثم أمر النبي يل بلالاً فأذن» فصلينا ركعتين - أي سنة الفجر -» ثم أقام فصلينا  )‏ »والأمر 
للوحوب. 
ولأن القضاء يحكى الأداء. 
لكن إن كان الموضع قد أذن فيه فلا يجب الأذان لحصول الكفاية به . 
فإذا كان عليه ججموعة من الفوائت فإنه يكتفي بأذان واحد لأن هذا الأذان قد جمع الناس للصلاة فيكتفي 
به» ولكل صلاة إقامة . 

ويدل على ذلك ما رواه أحمد والترمذي والنسائي والحديث حسن عن ابن مسعود قال : " شغل النبي ي 
يوم الخندق عن أربع صلوات » فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر» ثم أقام 
فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء  "‏ فيكتفى بالأذان الأول ويقام لكل صلاة . 
كما أنه لا يشرع للصلاة البحموعة إلا أذانٌ واحدٌ كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن الني ق " 
أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتيد "" 
قوله : [یقاتل أهل بلد ترکوهما ] 
لما من الشعائر الظاهرة في الإسلام . 

وإذا ترك أهل بلد شعيرة من الشعائر الظاهرة فإم يقاتلون حت يفعلوها. 

وهذه المقاتلة ليست فرعاً عن التكفير » بل كونخم قد تمالؤوا على ترك شعيرة من الشعائر الظاهرة يقتضي 
قتالهم على ذلك كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره. 
وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله #: " كان يغير إذا طلع الفجرء فإذا سمع أذاناً وإلا أغار " . 
وباب المقاتلة أوسع من باب القتل كقتال الطائفة الباغية» ولذا لا يبع مديزهم» ولا هز على جريحهم» ولا 
تسى هم ذرية. 
قوله: [ وتحرم أجرتهما لا رزقٍ من بيت المال لعدم متطوع ] 
قوله: | أحرتما ] : أي الأذان والإقامة . 


. ) 1۸۲ ( صحیح مسلم‎ » ) ۲۹۷۱ » ۳٤٤ ( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) مسند أحمد بن حنبل )٠٠٠١(‏ » سنن النسائي-الحتبى ( ٦٦۲‏ ) » سنن الترمذي ( ۱۷۹ ) وقال : " لیس بإسناده بأس إلا أن أبا 
عبيدة لم يسمع من عبد الله 2 

(۳) مسلم رقم (۱۲۸۸). 

. )٦١١(يراخبلا صحيح مسلم ( ۳۸۲ ) وصحيح‎ )٤( 
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في هذه الجملة ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : أن الرزق على الأذان والإقامة من بيت المال حائز» وهذا نما اتفق عليه أهل العلم » وقد 
ذكر الموفق أنه لا يعلم بين أهل العلم فيه حلافاً» وهذا كرزق الغزاة والقضاة وغيرهم فالرزق يجوز أحذه مطلقاً . 
المسألة الثانية : أنه لا يجوز للإمام أن يدفع رزقاً للمؤذن إلا إذا عدم المتطوع » أما إذا كان تمت متطوع فلا 
يجوز ذلك» حفظا لمال المسلمين» وصيانة له من الضياع إلا أن تكون المصلحة قي ذلك بأن يكون الناس لا 
ینتظمون إلا برزق . 

المسألة الثالثة : أن الأجرة حرمة على الأذان والإقامة» والمراد بالأجرة : ما يأحذه من آحاد الناس » لا من بيت 
المال » كأن يكون الراتب من جاعة المسجد» بخلاف الرزق فإنه يكون من بيت المال » فهذه الأحرة حرمة» 
لقول البي # كما في مسند أحهمد وسنن أي داود والترمذي والنسائي وغيرهم ¬ بإسناد صحيح من حديث 
عثمان بن أبي العاص وفيه : " واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً  "‏ »وهذا هو المشهور قي المذهب . 


وعن الإمام أحمد رواية أحرى وهي اختيار شيخ الإسلام : أن ذلك جائز مع الفقر » فإذا كان المؤذن محتاحاً 


د ٤ر۶‏ 


إلى أحذ الأجرة على الأذان فلا باس » لقوله تعالى: #إ ومن كان ا ت و کی ر اک 
پالمعوف وهذا في مال اليتيم » فيأكل منه وليه بامعروف ومثل ذلك الأجرة على الفرب . 

ولقول النبي 6: ' كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت " " فيأحذ هذه الأجرة ليسد به فقره ويكفي 
عا 
وسيأني مزيد بحث قي هذه المسألة قي باب الإحارة إن شاء الله تعالى . 

أما الرزق من بيت لمال فإنه حائز مطلقاً عند جماهير أهل العلم إلا أن شيخ الإسلام حكى كذلك قي 
هذه المسألة قولين مع الغنى » هل يجوز مع الغنى أم لا ؟ 


تخار الخلا غل الفرل رز دلاك.. 
إذن : يجوز أن يأخحذ على الأذان أحرة إن كان فقيراًء وأما إن كان غتياً فلا يجوز له ذلك . 


(۱)مسند أحمد بن حنبل (۲ ۱٦۳۱١ ۰ ۱٦۳۱۰١ ۰ ۱٦۳۱‏ ) » سنن أبي داود ( ٥۳١‏ )» سنن النسائي (1۷۳) » سنن الترمذي ( ۲۰۹) 
وقال : " 


(۲) سورة النساء ٦/٤‏ 


حدیٹ عَنْمَانَ حدیٹ > خس 


(۳) مسند أحمد بن حنبل )1٤۹٥(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . سنن أبي داود )٠٥١۱١( )۱٦۹۲(‏ وقال : " هدا حډیٹ 


صجيخ الإستادء و ضَرَحَاه " ورقم )۸٠۲١(‏ وقال الذهبي : " على شرط البخاري ومسلم " وغيرهم . وفي صحيح مسلم )۹۹٦(‏ بلفظ 
كفى بالمرء إنما أن حبس عمن ملك قوته " 
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ووز الجعالة على اللذهب بان يقول من أَذن ف هذا المسجد فله كذاء فهي جائزة» أنه ۷ إلزام فیها ولا عقد» 


واحتاره شيخنا الشيخ محمد رجه الله. 


قوله : [ ويكون المؤذن صیتاً ] 

أي رفيع الصوت » لما ثبت في سنن أبي داود أن الي # قال : لعبد الله بن زيد بن عبد ربه وقد رأى 
الأذان : " فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتاً منك " أي أرفع صوتاً منك» 
لأنه أبلغ تي الإعلام. 

ويسن أن یکون حسن الصوت» لا تبت يفي ابن خزعة من حديث ا حذورة: " أن النبي ##أعجبه 
صوته فعلمه الأذان "» ولأنه أرق لسامعه» وقد ذكر استحباب ذلك الموفق وغيره. 
قوله : [ أميناً ] 

فيستحب أن يكون أميناًء أي عدلأ لحديت: " والمؤذن مؤتمن " > فهو مؤتمن على صلاة الناس 
وسحورهم ومؤتعن على عوراعم. 
وروى البيهقي بإسناد ضعيف لكن له شاهد مرسل أن النبي ج قال: " المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم 


وسُحورهم " ' والحدیث حسن بشواهده . 
قوله : [ عالماً بالوقت ] 
فيستحب أن يكون عالاً بالوقت أي يعرف العلامات التي يعرف بها دخول الوقت وخروحه . 


ولا يحب ذلك لما ثبت قي الصحيحين أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي 6# وكان أعمى لما ثبت ي 


البخحاري قال: " وکان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت" °. 


(۱) سنن أي داود ( ٤۹٩۹‏ ) » سنن الترمذي (۱۸۹) » سنن ابن ماحه )۷۰٦(‏ » مسند أحهمد بن حنبل )١٦٠٠١(‏ » سنن الدارمي 
(۱۱۸۷) » صحيح ابن خزمة )۳٦۳(‏ . 

(۲) تقدم . 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي ( ۱۹۹۹ ) » ( ۲٠٠٠١‏ ) قال البيهقي : " وهذا المرسل شاهد لما تقدم " ١.ه‏ . والطبراني ق المعجم الكبير 
)۷٤۳(‏ . قال ق ممع الزوائد ( ۲ / ٠١١‏ ) : "وإسناده حسن " . 


. ) ۱۰۹۲ ( ومسلم‎ » ) ٦۱۷ ( صحيح البخاري‎ )٤( 
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۰ هھ 


فإذا كان الأعمى يصح أذانه فأولى منه الجاهل بالوقت إذا وحد من يعلمه» فإن م يكن هناك من يعلمه 
فيجحب أن يختار من يكون عالاً بالوقت» لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب » وفي هذا العصر المعتمد 
ی 

مسألة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويعمل بقول المؤذن قي دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت» وهو 
مذهب أحمد وسائر العلماء المعتيرين وشهدت له النصوص خلافاً لبعض أصحابنا. 
قوله : [ فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ] 
قوله: [ تشاح ] : أي اختلفا وتنازعا . 
قوله: | قدم أفضلهما فيه ] : أي ف صفات الأذان: وهي الأمانة» وحسن الصوت» وارتفاعه» والعلم بالوقت › 
فمن كانت فيه هذه الصفات أكمل فهو أولى بالأذان . 
قوله : [ ثم أفضلهما في دينه وعقله ] 

قالوا: فيقدم الأدين » واستدلوا بما ورد قي أبي داود أن الي # قال: " يؤذن لكم خياركم "”“ لکن 


الوت اعادو ع 


ولأنه أكرم عند الله ممن هو دونه » كما قال تعالی : لن ڪر GEE‏ ند اہ آذ EF‏ خير ‡ 


فكان أولى من غيره بالعبادة المتنازع فيها . 
ثم الأعقل» لما في العقل من الكمال و حسن السمت. 
قوله : [ ثم من يختاره الجيران ] 
كلهم أو أكثرهم»ء فإن اختاروا أحد الرحلين قدم» لأخم أعلم يما من غيرهم » في حفظ عورة وقيام 
بالأذان. 
قوله : [ ثم قرعة ] 
ا ثبت في الصحيحين أن البي ج قال : " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم يجدوا 


(On 


إلا أن يستهموا عليه لاستهموا 


(۱) سنن ابي داود ( ٥۹٩۰‏ ) »> سنن ابن ماحه ( ۷۲١‏ ). 


(۲) سورة الحجرات ٠١/٤۹‏ 


(۳) صحیح البخاري ( ٦۱١‏ ) » ( ۷۲۱ ) » صحیح مسلم ( ٤۳۷‏ ) . ڪڪ 
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ولا بأس كما قال الحنابلة: أن يراعي القائم على شئون المساحد عند التساوي قبل القرعة مرححات أخحرى 
فيقدم من هو أعمر المسجد وأتم مراعاةً له أو أقدم تأذيناً هو أو أبوه . 
قوله : [ وهو خمس عشرة جملة ] 
قوله: [ وهو ] : أي الأذان . 

قوله: [ خمس عشرة جملة ]: الأذان المشهور عندنا وهو أذان بلال الثابت ق الصحاح والسنن 
والمسانيد"» وقد احتاره الإمام أحمد وأبو حنيفة . 

واحتار الشافعي ومالك أذان أي محذورة الثابت قي مسند أحمد وصحیح مسلم وسنن أي داود 
وغيرهما ۳ 

وعدد جمله تسع عشرة جملة وفيها حفض الشهادتين» بأن يقول بعد قوله : " الله أكبر" أربعاً :" أشهد أن 
ا اتآ ا ا ا أن خمةا رسول ا ايد ان شاا رل ا افا ا 
صوته» تم یرفع هما صوته: 

هد ان لاك ااه هد ان ا له الا الله اشد أن مدا رسول اله أشهد أن عفدا سول 


ل الا 


الله 

وقي حديث أبي محذورة قال : " أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً 
رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله - خافضاً صوته - ثم قال " أشهد ألا إله إلا الله أشهد ألا إله 
إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله رافعاً بها صوته " رواه مسلم وأبو داود 
وهذا لفظه. "° 

ويكون الخفض بحيث يسمعه القريب منه . 

وق مسلم تثنية التكبير فتكون جمله سبع عشرة جملة» وبه قال مالك. 


(۱) روی كيفية اذان بلال مفصلاً أحمد بن حنبل قي مسنده (۱۹۰۲۲ » (۱٣٥۲١‏ وأبو داود قي سننه »)٤۹۹(‏ وابن ماحه )۷۰٦١(‏ . 
وابن خزعة في صحیحه (۳۷۰)» وابن حبان - خحققا (۱1۷۹) . 

(۲) صحیح مسلم ( ۳۷۹ ) » مسند أحمد )٠١۳۷۹(‏ » سنن أبي داود )٠٠٠(‏ » صحيح ابن حبان )١٦۸۲(‏ » والسنن الكبرى للبيهقي 
.(IA%N‏ 


(۳) صحیح مسلم ( ۳۷۹ ) سنن ابي داود .)٥۰۰(‏ 0 
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واحتار أبو حنيفة إقامة أي محذورة “ » وهي سبع عشرة جملة » كأذان بلال مع زيادة " قد قامت الصلاة 
قد قامت الصلاة " بعد الحيعلتين . 
واعلم أن ما ثبت عن النبي #5 على أوحه محتلفة فإن السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة» كما قرر هذا شيخ 
الإسلام وغيره » و قد نص الإمام أحمد على أنه لا بأس بأذان أبي محذورة. 

فقد ثبت عن الي أنه مر بأذان بلال وأذن له به » وثبت أنه أمر بأذان ابي حذورة وأذن له به وكان 
هو أذان أهل مكة» وكان أذان بلال هو أذان أهل المدينة» وإنغا احتار الإمام أحمد أذان بلال لأنه هو آخر 
الأمرين » قال الإمام أحمد: " هو آحر الأمرين و كان بالمدينة". 
قوله : [ يرتلها ] 
أي: يستحب أن يتمهل قي ألفاظ الأذان» ويقف عند كل جملة» لأن المقصود منه إعلام الغائبين . 

وقد روى الترمذي أن البي 8# قال : لبلال : " إذا أذنت فترسلء وإذا أقمت فاحدر  "‏ أي: أسر» 
والحديث إسناده ضعيف لكن العمل عليه كما قال ذلك الترمذي » وكذلك المعنى يدل عليه فإن المقصود من 
الأذان إعلام الغائبين فكان المشروع فيه الترسل» أي التمهل. 

وأما الإقامة فإنا إعلام لمن حضر ف المسجد بإقامة الصلاة» فكان المشروع فيها الحدر والإسراع . 
قوله : [ على علو ] 

كمنارة ونحوها » لأن ذلك أبلغ في الإعلام قال أبو داود : " باب الأذان على المنارة " ثم روى أن بلالاً 
كان يؤذن على أرفع بيت حول المسجد ‏ . 

وروی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق وهو تابعي قال : " من السنة أن يؤذن على 
المنارةء وأن يقيم في المسجد" والإسناد صحيح إلى عبد الله والتابعي إذا قال: " من السنة " فهو مرفوع . 


ومع ظهور رافعات الصوت فيكفي استعماطما عن صعود المنارة و الحكم يدور مع علته وحوداً وعدماً . 


)١(‏ سنن أبي داود )٠٠۲(‏ مفصلا . والترمذي في سننه مختصرا )١۹۲(‏ بلفظ : " أن البي 8 علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع 
عشرة كلمة " قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .. وسنن النسائي مختصرا (1۳۰). سنن ابن ماحه )۷٠۹(‏ . 

(۲) سنن الترمذي ( ۱۹١‏ ) وقال : «وَهُو إِسْتَادٌ هُولٌ» ¢ 

(۳) سنن ابي داود ( ۱٩‏ ) . 


(٤)مصنف‏ ابن أبي شيبة (۲۳۳۱) . 
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ويستحب للمؤذن أن يؤذن قائماً إجماعاًء ويكره قاعداً» وهو أرفع لصوته وأبلغ ق الإعلام » فإن أذن جالساً 
فأذانه صحيح اتفاقاً > و قال شيخ الإسلام يتخرج أن لا بجزئ أذان القاعد لغير عذر» كأحد الوجحهين قي 
حطبة القاعد لغير عذر» إذ لم ينقل عن أحدِ من السلف الأذان قاعداً لغير عذر» وحطب بعضهم قاعداً لغير 
ذز 
وقوله: " يتخرج " أي وجهاً ني المذهب» وهذا ليس اختياراً منه رهه الله وإنغا هو حكاية هذا التخريج. 
وقد حكى القاضي عياض عن العلماء كافة لا يجوز قاعداً إلا أبا ثور. 
وهل يكره أذان الراكب والماشي؟ 
روايتان عن الإمام أحمد والمذهب يكره» والأظهر أنه لا يكره لعدم الدليل. 
قوله : [ متطهراً ] 

يستحب أن يؤذن متطهراً» وق الترمذي أن الني 8 قال : " لا يؤذن إلا متوضى  "‏ والحدیث إسناده 
ضعيف » وروي موقوفاً إلى أبي هريرة وإسناده ضعيف أيضاً فلا يصح موقوفاً ولا مرفوعاً . 

ویستدل له ما روی ابو داود بإسناد صحيح أن النبي & قال : " إني كرهت أن أذكر الله على غير 
طهر " 0 

فإن أذن بغير وضوء فأذانه صحيح باتفاق العلماء . 
قوله : [ مستقبل القبلة ] 
إجماعاًء وهذا ما عليه العمل عند أهل العلم . 
فإن أذن لغير القبلة فأذانه صحيح » لكنه حلاف لمستحب وقد أجمع أهل العلم على ذلك. 
والمذهب أنه يرفع وحهه إلى السماء في الأذان كله» وهو منصوص أحد» واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 
قوله : [ جاعلاً إصبعيه في أذنيه ] 

لما ثبت في حديث بلال وفيه : " وجعل إصبعيه في أذنيه  "‏ والحديث ليس فيه تعيين الإصبع: أهي 
السبابة أم غيرها ؟ ولكن قد جزم غير واحد من أهل العلم كالنووي وغيره: أن المستحب أن تكون السبابة وهو 


اذهب كما في "المنتهى" و"الإقناع" . 


. (Yl Ye ( سنن الترمذي‎ )١( 
وف ابن ماجه‎ .) ۲۰۷٦١ »۱۹۰۳۲٤( بلفظ : " إلا على طَهْر أو قالّ: عَلَى طَهَارة " » مسند أحمد ط الرسالة‎ )١۷ ( )سنن أي داود‎ ۲( 


)٠٠٠١(‏ والمسند بلفظ «إه معن ان َر عَلَيْكَ إا ل 5 كنت على غير وضوِ». 
۲٤‏ 
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والفائدة من حعل المؤذن أصبعيه في أذنيه أنه أقوى للصوت. 
قوله : [ غير مستدیر ] 

أي: لا يستدير ببدنه» وق أبي داود من حديث بلال وفيه : " ولم يستدر " "> ولا تشرع الاستدارة لا 
قوله : [ ملتفتاً في الحيعلتين يميناً وشمالاً ] 

والمذهب أنه يقول: " حي على الصلاة »> حي على الصلاة " عن اليمين » ثم " حي على الفلاح » حي 
على الفلاح " عن الشمال. 

وذهب بعض أهل العلم : إلى أن المستحب أن يقول : 

" حي على الصلاة " عن اليمين » ثم " حي على الصلاة " عن الشمال » ثم " حي على الفلاح" عن 
اليمين » ثم " حي على الفلاح ' عن الشمال » واحتار هذا القول ابن دقيق العيد في شرحه للعمدة . 
وهذا أولى » لتأحذ كل حهة نصيبها من الجملتين فيسمع أهل كل حهة كل جلة. 

ودليل ذلك : ما ثبت قي أبي داود أن بلالاً كان يلوي عنقه ويقول : " حي على الصلاة» حي على 

TY NNE ê 2 ۰‏ ع ا 2 a‏ 2 
الفلاح» يمينا وشمالاً " . وظاهره أن كل جلة تقال يمينا ومالاً. 
قوله : [ قائلاً بعدهما في أذان الصبح: "الصلاة خير من النوم مرتين" ] 
ااا 
وهل يقول ذلك في الأذان الأول أم قي الثاني ؟ 

ظاهر إطلاقات الفقهاء = ھا قال ذلك الشيخ على بن محمد بن عبد الوهاب وغیره - أنه يقول ذلك 


ف الأذانين كليهماء قال ي شرح "المنتهى": " وظاهره ولو قبل طلوعه '" أي طلوع الفجر. 


(١)مسند‏ أحمد ط الرسالة )۱۸۷١۹(‏ » سنن الترمذي ( ۱۹۷ ) وقال : «حديث أي حُحَيْفَةَ حدِيٿٌ حَسَڻ صَجيځ» » سنن ابن ماحه ( 
۱ ۷۱۰ ) » وذكره البخاري فی صحيحه معلقاً في كتاب الأذان باب هل يتتبع المؤذن فاه : " ويذكر عن بلال أنه حعل إصبعيه قي أذنيه 


0 سنن ابي داود ( o۰‏ (. 


(۳) تقدم أنه في سنن أي داود ( ٥۲۰‏ ) . 
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ودليل ذلك: ما ثبت قي ابن خزعة بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال : " من السنة أن يقول 
المؤذن في أذان الفجر بعد حي على الصلاة» حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من 
النوم " " فهنا قال : " في أذان الفجر " والأذان الأول والثاني كلاها أذانٌ للفجر . 

وقد ثبت أن هذا من أذان بلال» وأنه كان يقوضما قي أذانه كما ورد هذا عن بلال من طرق ترتقي إلى درحة 
الحسن قي مسند أحمد وغيره . وبلال كان يؤذن تارة أذان الفجر الأول » وتارة أذان الفجر الثاني كما قال 
ابن حزمة » وكان يقول في أذانه : " الصلاة حير من النوم " . 

فإن قيل : فما الحواب عما ورد في النسائي من حديث أبي محذورة قال : " كنت أؤذن للنبي ك بمكة 
فكنت أقول في أذان الفجر الأول : " الصلاة حير من النوم » الصلاة حير من النوم  "‏ . 

فالجواب : أن في هذا الحديث راوياً بجهولاً وهو أبو سلمان وهو مجحهول الحال» فعلى ذلك الحديث يتوقف 
في قبوله لوحود هذه الجهالة» وما كان كذلك فهو في حكم المردود» ولو صح فيجاب عنه ما يجاب عن أثر ابن 
عمر. 

الثابت في البيهقي بإسناد جيد أنه قال : " كان يقال في الأذان الأول بعد "حي على الصلاة» حي 
على الفلاح" الصلاة خير من النوم  "‏ . 

فالحواب أنه قال أن أذان الفجر هو الأذان الأول » بدليل أن العصر هي الصلاة الوسطى» والفجر أول 
النهار فكان هو الأذان الأول . 

ولأن أذان الفجر الأول إنما شرع لإيقاظ النائم» كما حاء في الحديث المتفق عليه في أذان بلال وفيه: " 
ليوقظ نائمكم  "‏ فأذان الفجر الأول شرع لإيقاظ النائم فكان أولى أن يقال فيه ذلك . 

فالقول بأن التغويب يختص بالأذان الأول الذي قبل الفجر ضعيف» هما تقدم» ولأن قول: " الصلاة خير 
من النوم" الفريضة أولى به من قيام الليل. 


(١)صحيح‏ ابن خحزعة )۳۸١(‏ » وسنن الدارقطني (A‏ . 

(۲) مسند امد .٠١/۱٤/١‏ 

(۳) سنن النسائي ( ٤۷‏ )» مسند أحمد بن حنبل ( ٥٤٥۳‏ ) » السنن الکبری للبیهقي( ۱۹۸۰ ) . 
)٤(‏ السنن الکبرى للبيهقي )٠۱۹۸٩(‏ 

. واللفظ له‎ ) ۱٠۹۳ ( صحیح مسلم‎ » ) ٦۲۱ ( صحيح البخاري‎ )٥( 
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ويكره التثويب بي غيرها لعدم وروده» وكذلك يكره النداء بالصلاة بعد الأذانء بأن يقول: "الصلاة"» وهو 
قول ابن عمر رواه ابن بطة كما في الفروع» وهذا كما قال شيخ الإسلام: إن كانوا قد “معوا النداء الأول لعدم 


الحاجة إلية. 


قوله : [ وهي إحدى عشر جملة ] 
وهي إقامة بلال الثابتة كما تقدم في الصحاح والسنن والمسانيد . 
وأما إقامة أبي محذورة فخا سبع عشرة جملة » وهي ثابتة في المسند وسنن أبي داود والنسائي وغيرها بإسناد 


le 


صحیح» وهى كأذان بلال بزيادة قول: " قد قامت الصلاة" مرتين. 


قولەه : [ يَحْدرْها ] 


أي يسرع فيها ولا يتمهل» وتقدم. 
قوله : [ ويقيم من أذن ] 

استحباباً» لحديث: " من أذن فهو يقيم " ” رواه أبو داود والترمذي» والحديث إسناده ضعيف» وعليه 
عمل أكثر أهل العلم - كما قال الترمذي - فعليه العمل في زمن الي صلى الله عليه وسلم وما بعده. 
قوله : [ في مکانه إن سهل ] 

يعني : إن سهل عليه أن يقيم على المنارة فهو أفضل» لحديث بلال في البيهقي أنه قال للبي ": " لا 
تسبقني بآمین" 7 


لکن هذا الحديث ضعيف» وهذا القول من مفردات اللذهب. 


(۱) سنن آبي داود ( ۱٤‏ ) » سنن الترمذي ( ۱۹٩‏ ) » مسند أحمد بن حنبل (۱۷۰۷۲ » .)۱۷١۷۳‏ 

(۲)مسند أحمد ط الرسالة (۲۳۸۸۳) قال المحققون : " مرسل صحيح» رحاله ثقات رحال الشيخين» وقد رحح إرساله غير واحد من أهل 
العلم كأبي حاتم الرازي والدارقطني وغيرها ..... وأخحرحه البيهقي في "السنن الکبری" ۲۳/۲ و٦٥‏ من طريق عبد الله بن أحمد» عن أبيه» بهذا 
الإسناد. ووقع فيه مان قول باذل: آيا رسول اله قال رسول اله اقجعله من قوله لى اله عله وسم لبلال» وهو طا وريه عبد 
الرزاق )۲٠۳١(‏ » وابن أبي شيبة ٠٠٠/۲‏ وأبو داود (۹۳۷) » والبزار في "مسنده" )١۳۷١(‏ » وابن خحزعة )٥۷۳(‏ » والشاشي في "المسند" 
)۹۷٦(‏ » والطبراني في "الکبیر" )۱۱۲٤(‏ و )١٠٠١(‏ » وقي "الأوسط" (۷۲۳۹) » والبيهقي ۲۳/۲ و٦٠‏ والخطيب في "تاريخ بغداد" 

۲ و۲۷۷» والبغوي في "شرح السنة" )٥۹١(‏ من طرق عن عاصم» به. وأخرحه ابن الأثير في "أسد الغابة" "۲٠٠/١‏ . 
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والقول الثاني في المسألة: أن المستحب أن يقيم في المسجد قي مكان صلاته» وصوبه ق "الإنصاف" قال: 
"وعليه العمل قي جيع الأمصار والأعصار " . 

وقد تقدم أثر عبد الله بن شقيق: " من السنة أن يؤذن في المنارة ويقيم في المسجد' . 

فالمستحب أن تكون الإقامة ق المسجد » والمعنى يدل على ذلك فإن الإقامة شرعت لإعلام الحاضرين 
بخلاف الأذان فهو لإعلام الغائبين . 
مسألة : الإمام أملك بالإقامة» والمؤذن أملك بالأذان » فلا يشرع له أن يقيم إلا بإذن الإمام لما روى ابن عدي 
أن البي ‏ قال : " المؤذن أملك بالأذانء والإمام أملك بالإقامة " » والحديث إسناده ضعيف لكنه 
ثابت عن علي هه في البيهقي ‏ بإسناد حيد. 
قوله : [ ولا يصح إلا مرتباً متوالاً ] 
[ مرتباً ]: فلا يصح الأذان إلا مرتباً كما ورد " الله أكبر الله أكبر إلى قوله = لا لإله إلا الله " وهذا باتفاق 
العلماء. 
[ متوالياً ] : بحيث لا يكون بين جمله فاصل طويل عرفاًء اتفاقاً. 

ودليل هذه المسألة: أن الأذان حاء عن الني مرتباً متوالياً » فلم يثبت التنكيس فيه» ولا القطع بفاصل 
طويل في العرف فإذا نكس أو قطع فهو مردود» لكونه يخالف هدي الي ## في الأذان» وكل عمل ليس عليه 
أمر البي غ فهو رد فإذا قم بعض جله على بعض فإن الأذان بيبطل بذلك» وكذلك إذا فصله بفاصل طويل 
عرفاً كسكوت أو كلام طويل قاطع »ومرحع ذلك إلى العرف كما تقدم. 

ولا تشترط الموالاة بين الإقامة والصلاةء إذا أقام عند إرادة الصلاةء وهو المذهب خلافاً للشافعية. 
قوله : [ من عدل ] 

ولو ظاهراًء و عليه فمستور الحال يصح أذانه » و أما من ظاهره الفسق فلا يصح أذانه وهذا هو المشهور 
عند الحنابلة و احتاره شيخ الإسلام » لقوله #: " والمؤذن مؤتمن" ” والفاسق ليس مؤتمن » فالواحب أن 
يكون أميناً» ومن كان فاسقاً فليس كذلك . 


( )قال ابن عدي ق " الكامل قي الضعفاء " ( > / ١١‏ ) : " قال الشيخ وهذا بهذا اللفظ لا يروى إلا عن شريك من رواية حى بن 
إسحاق عنه وإنما رواه الناس عن الأعمش بلفظ آحر " . قال في نيل الأوطار ( ۲ / ۳١‏ ) : " ولعل تضعيفه له لأن في إسناده شريكا 


القاضي ... . 
(۲) السنن الکبری للبیهقي ( ۲۲۷۹ ) . 
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Soll 


و ا بجا وتال قال اا لين FR‏ أ إن جاک قاسو ق پنیا فتبينوا HE‏ 
هدت سیو على مقار روي 4 والأذان حبر فلا يقبل من فاسق . 

وعن أحمد وهو مذهب الجمهور وهو أحد الوحهين ق المذهب: إلى صحة أذان الفاسق لعموم قوله : " 
فليؤذن لكم أحدكم " . 
والراحح القول الأول حيث كان يعتمد على أذانه » أما إذا كان في بلا فيها غيره من المؤذنين الذي يعتمد على 
أذام في الصلاة والصيام فإنه يصح أذانه لأن الله تعالى قال : إن جا a‏ ق بنا فتبينوا ا 


DLs ° 8 ES: 0 


فوما هة فلصبحوا عل ما عتم تر مين ويحصل التبين والتثبت بسماع غيره من المؤذنين الذين هم 


من أهل العدالة : 
قال شيخ الإسلام: وأما نصب الفاسق مؤذناً فلا ينبغي قولاً وأحداً. 

وقوله : [ من عدل ]: أي ذكر واحدٍ عدل» فلا يصح أذان الأنشى للرحال . 

ويؤحذ من قوله [ عدل ]: أنه لا يجزئ أن يكون الأذان الواحد من أكثر من شخحص؛ بأن بيدا شخص 
الأذانء ثم يكمل الآحر لأنه حلاف السنة» وعلى ذلك فلو أن المؤذن لما شرع قي الأذان حصل له مانع بعنعه 
من إكماله » فأكمله آحر م يجزئ» بل عليه أن يستأنفه من حديد . 

وهو عبادة فلا يصح بصوت مسجل وبه أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رجه الله. 
قوله : [ ولو ملحناً ] 

أي: ولو كان مُطرَباً فيه » أي فيه تطريب وتحسين صوت على هيئة غير شرعية؛ بأن يكون فيه زيادة في 
المد ونحو ذلك نما يخرحه عن هيئته الشرعية» فيكون مشاياً للغناء فهذا هو الملحن » فيصح مع الكراهة» وهو 
الملشهور قي المذهب. 

والوحه الثاني في المذهب : أن الأذان الملحن لا يجزئ. 


. تقدم . رواه أحمد وأبو داود والترمذي‎ )١( 
. سورة الحجرات آية رقم‎ )۲( 


. سورة الحجرات آية رقم‎ )٤( 
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واستدلوا : ما رواه الدار قطني أنه كان للنبي غ مؤذن يطرب فقال له : " إن الأذان سهل سمح " أي 
بغير تكلف " فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلا فاعتزلنا  "‏ لكن الحديث إسناده ضعيف وهو ثابت عن 
عمر بن عبد العزيز في البخاري معلقاً بجزوماً به ووصله ابن أي شيبة ‏ . 
واستدل أهل القول الأول على صحة الأذان الملحن » بأنه بحصل به المقصود من إبلاغ السامعين فأجزاً 


وهو الراجح. 


قوله : [ أو ملحوناً ] 

الملحون : الذي فيه لحن ق اللغة العربية؛ كرفع ما حقه النصب» أو نصب ما حقه الجزم ونحو ذلك تما لا 
يحيل المعنى» وأما إذا أحال المعنى فإنه يبطل الأذانء وكذا اللثغة التي تحيل المعنى. 

مثال ما لا بحيل المعنى : رفع تاء الصلاةء أو نصبها. 

ومثال ما جيل المعنى : مد هزة آله أو باء أكبرء فيقول: " أكبار"؛ لأن مد الممزة يجعل الحملة استفهامية» 
وكلمة " أكبار " جمع كبر وهو الطبلء فهو لحن يحيل المعنى. 

فإن قال: " الله وكبر" فجائز لأن اللغة تحيز قلب الممزة المفتوحة واواً إذا وقعت بعد ضم » وكذلك نصب 
(رسول) قي قوله: " أشهد أن محمداً رسول الله " فهو وجه في اللغة فيجزئ مع اعتقاد المؤذن أنه حبر . 
قوله : [ ویجزئ من ممیز ] 
اتفق أهل العلم على أن أذان الحنون وغير المميز لا يصح» لأن العبادة لا تصح منهم لأفحْم لا نية هم» وقي 
الحديث : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى  "‏ . 

والنية شرط في الأذان للحديث المتقدم وهو قول الجمهور. 


(۱) سنن الدارقطي »)۱۸٥۲(‏ قال ابن حبان في اتحروحین (۱/ ۱۳۷ : " ولیس دا الحديث اص من حَدِيثِ رَسُول الله صَلًى الله عليه 
وسلم " » وقال ابن حجر في تغليق التعلیق (۲/ )٠٠١‏ " يإشتاد ضعيف ". قي سنده إسحاق بن أبي حى الكعي» قال ابن عدي في الكامل 
في ضعفاء الرحال /١(‏ ٠ه)‏ : " حدث عن جماعة من الثقات مناكير " . وقال الذهي في ميزان الاعتدال )٠٠٠١ /١(‏ : " هالك يأ 
بالمناكير عن الأثبات " . 

(۲) ذكره البخاري في بداية باب رفع الصوت بالنداء من كتاب الأذان بالفظ " وقال عمر بن عبد العزيز : أَذَنٌ أذاناً محا وإلا فاعتزلنا " . 
مصنف ابن أي شيبة (۲۳۷۵) . 


(۳) متفق عليه » تقدم في الطهارة . 
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ولا يصح أذان الكافرء لقوله تعالى: ۴ ومامتعهم أن تقبل متهم نفقلتهم إ نھر ڪفروا 


0) F2 
اللو رسو و‎ 


وأما أذان المميز -وهو من تم له سبع سنين- فإنه يصح» وهذا مذهب الجمهور » قالوا : لصحة صلاته . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أذان المميز للبالغين لا يجزئ وهو رواية عن أحمد وهو مذهب مالك» 
لأنه فرض كفايةء وفعل الصبي نفل» لأنه لا يقبل خبره الديني في الحديث عن الي صلى الله عليه وسلم 
حت ببلغ . 

وفصّل شيخ الإسلام في هذه المسألة تفصيلاً حسناً مل عليه قول أهل القول الأول » فقال: والأشبه أن 


الأذان الذي يسقط به الفرض عن اهل القرية ويعتمد قي وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن یباشره صی قولاً 


. 
کے 


واحد 
تم ذکر أنه إن کان لا یعتمد عليه ویکون الأذان حينغلٍ مستحباً؛ کأن یکون في بلد فيه مؤذنون يعتمد 
عليهم» وهو من جملة من يؤذن في هذ البلد» فإن أذانه يصح منه قال: " وفيه روايتان عن الإمام أحمد 
والصحيح جوازه . 
قوله : [ ویبطلهما فصل کفیر ] 
فيبطل الأذان إذا تخلله فصل كثير» لاشتراط الموالاة ف الأذان » فالفاصل الكثير عرفاً يبطله » سواء كان 
ا 


قوله: [ ویسیر محرم ] 
كأن يغتاب أو يقذف أو يسب أثناء الأذان» لأن سامعه قد يظنه متلاعباً فأشبه المستهزئ المتلاعب» وهو 


يناقي العبادة» وعليه فيبطل الأذان ويؤمر بالإعادة» وهو من المفردات . 


والصحيح اللإجزاء 2 الإم» وهو قول ي المذهب» وعليه الجمهورء لأنه فعل ما أمر به» وامحرم منفك عن 


العبادة فلم يرطلها. 

وأما الكلام اليسير المباح فيجوز كرد سلام و نحوه » وقي البخاري معلقاً قال: " وتكلم سليمان بن صرد لهف 
(DN ef‏ 

آذانه : 


)١(‏ سورة التوبة ٤/٩‏ ه 
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قوله : [ ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل] 

لا جزئ الأذان قبل الوقت فإذا أذن قبل زوال الشمس مثلاً فالأذان باطل» لأنه عمل ليس عليه أمر الني 
هة فهو رد» وهذا نما اتفق عليه أهل العلم » فعلى ذلك تحب إعادته وقد قال #: " إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم  "‏ فلا أذان قبل حضورها . 

[ إلا الفجر ] : لقوله 84: " إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم  "‏ متفق 
عليه . 

والليل ما كان قبل طلوع الفجر الصادق » فدل هذا على أن الفجر مستثني من هذه المسألة وأنه يؤذن له 
قبل دخحول وقته وهو الأذان الأول . 

قوله: [ بعد نصف الليل ]: أي يصح بعد نصف الليل . 

وهذا ضعيف » قال في 'الإنصاف" : " وقيل: لا يصح إلا قبل الفجر بوقت يسير» وهي رواية عن الإمام 
أحمر " اف بعد الفجر الكاذب وهو منصوصه. 

وهذا القول هو الراحح ؛ لأن الأذان الوارد ق هذا الباب 
-وهو الأذان الأول للفجر- كان قبيل أذان الفجر الصادق بوقت يسير » قالت عائشة-كما ف النسائي قي 
أذان بلال وابن أم مكتوم» وكان بلال يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني - قالت : " لم 
يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا " فهو وقت يسير » ونحوه عن القاسم بن محمد في الصحيحين. 

ونما يدل عليه أيضاً قوله ب في المتفق عليه -: 


" لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال عن سحوره فانه يؤذن بليل ليرجع قائمكم - أي: ليستريح قليلاً في 


(١)صحيح‏ البخحاري باب الكلام في الأذان من كتاب الأذان قبل ( ٦١١‏ ) قال رحه الله : " وتكلم سليمان بن صْرّد في أذانه » وقال الحسن 
: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم "۱. هھ 

(۲) تقدم . متفق عليه . 

(۳)صحیح البخاري »٦۲۲(‏ ..)» صحیح مسلم (۱۰۹۲) . 

(٤)صحيح‏ البخاري ( ۱۹۱۸ ) ( ۱۹١۹‏ ) » وأحرحه مسلم في كتاب الصيام » باب بيان أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .. ر( 
۲ ) من قول ابن عمر وعائشة . وأحرحه النسائي في تاب الأذان » باب هل يؤذنان جميعاً او فُرادی ( ٦۳۹‏ ) من قول عائشة . 
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فراشه ليستعد لصلاة الفجر - وبوقظ نائمكم "”“ أي: ليستعد لصلاة الفجر وليستعد للسحور » فدل 
على أنه كان قبيل أذان الفجر بحيث إنه بخشى يلتبس على الناس بالأذان الثاني . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحه اللّه: " فإذا كان نصف ساعة» أو ثلث» كان أنفع فيما أظن " . 

ومن هنا نعلم أن الأذان بعد نصف الليل وقبل الوقت المذكور أنه ليس بمشروع» لأنه عمل ليس عليه أمر 
البي 8 فهو رد . 
قال في " المبدع " : " وأما ما يفعل ق زماننا من الأذان للفجر من الثلث الأخحير» فخلاف السنة إن سلم 
جوازه» وفیه نظر » وهو کما قال. 

ويستحب ق المذهب أن يكون معه من يؤذن في الوقت فلا يترك الأذان الثاني . 

وقي "الكاف " ما يقتضي اشتراط ذلك» واحتاره ف "الفائق"» وهو أظهر» وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد 
رهه الله » لأن الأذان الثاني هو الذي يكون لصلاة الفجر » وأما الذي قبله فهو للتأهب للصلاة والسحور. 
قوله : [ ويسن جلوسه بعد أذان المغرب ا 
[ يسيراً ] : قال الحنابلة: بقدر ركعتين حفيفتين» وقيل: والوضوء أيضاً وهو أولى . 
وني غيرها من الصلوات بقدر ما يفرغ الإنسان من حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين» وفراغ اكل من أكله» 
وشارب من شربه . 
لأن الأذان مشروع للإعلام فاستحب أن يعكث المؤذن قبل الإقامة بقدر ما يدرك الناس الصلاة . 
وإنغا حصت صلاة المغرب بهذا الحكم لقصر وقتها وضيقه » فهي أضيق وقتاً من غيرهاء ولاستحباب تعجيلها. 
وروى تمام ني فوائده أن البي #2 قال : " جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة  "‏ » لكن 
الحديث إسناده ضعيف . 
ومثله ما روی الترمذي أن الي ه8 قال لبلال : " إذا أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحدر» واجعل بين أذانك 
وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله» والشارب من شربه» والمعتصر لقضاء الحاجة» ولا تقيموا حتى 


) ۱۰۹۳ ( صحيح البخاري» ( ۱ ))» ومسلم‎ )١( 
وقال فيه : " غريب من حديث الأعمش لم نكتبه إلا من هذا الوجه‎ )۹٥( جحالس من أمالي أبي عبد الله بن منده‎ »)١٤١١( فوائد تمام‎ )۲( 


1 
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۰ هھ 


تروني " » والحديث فيه عبد المنعم صاحب السقاء وهو منكر الحديث » فالحديث لا يثبت عن البي ج 


قوله : [ ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة ] 

أما امع فلما ثبت قي مسلم أن النبي % جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين ‏ . 

وأما الفوائت فقد تقدم ما يدل على ذلك . 

قوله: [ ويسن لسامعه متابعته سراً» وحوقلته في الحيعلة ] 

لما ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله 4 : " إذا قال المؤذن : الله أكبرء 
الله أكبر» فقال أحدكم : الله أكبرء الله أكبر » ثم قال : أشهد ألا إله إلا الله » فقال : أشهد ألا إله إلا 
الله » ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله فقال : أشهد أن محمداً رسول الله » ثم قال : حي على 
الصلاة » فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال :حي على الفلاح »فقال : لا حول ولا قوة إلا بالل 
ثم قال : الله أكبر » الله أكبر » فقال : الله أكبر › الله أكبر » ثم قال : لا إله إلا الله » فقال: لا إله إلا 
الله » من قلبه دخل الجنة" . 

وثبت في صحيح مسلم أن النبي ج قال : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي؛ فإن 
من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً " - وفيه استحباب الصلاة على النبي ك عقيب الأذان - 
" ثم سلوا الله لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وإني أرجو أن أكون أنا 
هو » فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة  "‏ . 

وثبت ي أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رحلاً سأل النبي # فقال : يا رسول 
الله إن المؤذنين يفضلونناء فقال : " قل كما يقولون ثم سل تعطه " . 

ففي هذه الأحاديث استحباب إحابة المؤذن. 

وقي هذا الحكم مسائل : 

الأولى : أنه عند الحيعلة يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله. 


(۱) تقدم . 
(۲) صحیح مسلم (۱۲۱۸). 

(۳) صحیح مسلم ( ۳۸١‏ ) . 

)٤(‏ صحیح مسلم ( ۳۸٤‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو ني الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : " ذا 
معتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " . 


. ) ٥۲٤ ( سنن أي داود‎ )٥( 
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الحوقلة : هي احتصار لقول: " لا حول ولا قوة إلا با »فهي مصدر مصنوع منحوت منها . 

والحيعلة : هي احتصار لقول : " حي على الصلاة > حي على الفلاح " . 

فيسن أن يجيبه ب" لا حول ولا قوة إلا بالله " أي: ليس لي تحول من حالتي هذه إلى حالة أحرى أجيب بها 
المنادي فأحضر للصلاة إلا بقوة وتأييد من الله تعالى . 

فالمستحب أن يقول : " لا حول ولا قوة إلا بالله " عند قول المؤذن : "حي على الصلاة > حي على 
الفلاح ' كما تقدم في حديث عمر فلك. 

وعند قوله : " الصلاة حير من النوم " قولان : 

القول الأول: وهو المشهور ف المذهب : أن يقول : 'صدقت وبرت وفع وتآ صرت جار 
القول الثاني : أنه يجيبه بقول : " الصلاة حير من النوم " . 

وهذا هو الراجحح واخحتاره الشيخ محمد بن عثيمين ره الله» لعموم قوله ‏ : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مغل ما يقول" ” » ويدحل في ذلك كل الألفاظ سوى الحيعلة » كما في حديث عمر. 

وليس "لصدقت وبررت" أصل» كما قرر هذا الحافظ بن حجر. 

ومثل ذلك " أقامها الله وأدامها " ” عند الإقامة» فالحديث ضعيف كما سيأني . 

المسألة الثانية: أن الإحابة تكون سراً لظاهر الأحاديث . 

المسألة الثالغة : أنه يستشنى من ذلك المصلي والمتخحلي . 

أما المصلي ؛ فلأن الصلاة شغل » كما قال # : " إن في الصلاة لشغلاً  "‏ رواه أحهمد وأبو داود لأنه إن 
أحاب المؤذن انشغل عن الخشوع ف الصلاة . 

وهذا هو مذهب الجمهور » وذكره شيخ الإسلام ولم يرحح خلافه في الفتاوى . 

ونقل عنه صاحب الإنصاف القول باستحباب أن يجيب للمؤذن في الصلاة فرضاً ونفلاًء وهو رواية عن الإمام 
مالك» واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وقال : ' والعمومات تؤيده . 

والحواب : أن العمومات وإن كانت تؤيده » لكن الصلاة ها معنى حاص يقتضي تخصيصها ؛ لأنه متى أحاب 
فإن هذا يخل في حشوعه في صلاته وإقباله على الله فيها متابعة المؤذن وعليه فيجيب بعد سلامه وهو المذهب 


وهو الراحح . 


(۱) تقدم قربا . 
(۲) سنن أي داود ( ٥۲۸‏ ) » قال في التلحيص الحبير ط العلمية (1/ )٠۲۰‏ : " وهو ضَعِيفتٌ وَالريادةُ فيه لا أطْل ها " . 
(۳) صحیح البخاري ( ۱۱۹۰۹ » ۱۲۱۲۹ ۰ ۳۸۷١‏ ) » وصحیح مسلم ( ٥۳۸‏ ) . 
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وأما المتخحلي فكذلك » قالوا : وجيب بعد خروحه من الخلاء . 

واحتار شيخ الإسلام أنه جيب في الخلاءِ سراً . 

والراحح المذهب ؛ لأنه ثبت أن النبي #5 م يجب المسلم عليه عند قضاء حاحته » وأحابه بعد ذلك » وقال 
ي : " إن كرهت أن أذكر الله على غير طهر" ”» وكذلك الأذان فإنه يجيب بعد حروحه من الخلاء » كما 
فعل النبي 4# لما سلم عليه المسَلّم» فإنه م بجحب حقى قضى حاحته . 

فالراحح : أن المتخحلي يجيب بعد خروحه من الخلاء . 

المسألة الرابعة : هل يجيب المؤذن بعد فراغه من الأذان؟ 

ا لجواب: قال النووي رحه الله تعالى: " لمن مع المؤذن ولم يتابعه حت فرغ» م أر لأصحابنا تعرضاًء لأنه هل 
يستحب تدارك المتابعة؟ والظاهر أنه يتدارك على القرب ولا يتدارك بعد طول الفصل" » وهو قول حسن » وأن 
من ترك الإحابة فإن كان الفاصل بين الأذان والمتابعة قريباً فإنه يجيب » وإن كان طويلاً عرفاً فإنه لا يجيب . 
المسألة الخامسة : هل يجيب المؤذن نفسه ؟ 

ذهب الحنابلة : إلى مشروعية ذلك ؛ وعللوا ذلك : بالحمع بين الأحرين » أحر الأذان وأحر المتابعة . 

والراحح حلاف ذلك » وهو رواية عن أحمد وظاهر كلام جماعة من الحنابلة» واختار هذا القول ابن رحب رمه 
الله لأنه مناد لا جيب . 

كما أن هذا قد يشغله عن إقامة الأذان على وحهه الصحيح . 

تم إن عمومات النصوص الشرعية إنما وردت في السامع كقوله ج " إذا سمعتم الأذان  "‏ . 

المسألة السادسة : يستحب عند الحنابلة والشافعية إحابة المقيم» بأن يقول سامع الإقامة مثل ما يقول المقيم 
أيضاً ؛ واستدلوا يما رواه أبو داود : أن بلالاً أحذ بالإقامة فلما قال: قد قامت الصلاة » قال النبي كي : " 
أقامها الله وأدامها " » لكن الحديث إسناده ضعيف حداً لا يثبت عن النبي 8 . واستدلوا بعمومات 
الأحاديث » كقوله ## : " إذا سمعتم المؤذن  "‏ ومعلوم أن المقيم مؤذن » لقول البي ## : " بين كل 
أذانين صلاة  "‏ . فالإقامة إعلام الحاضرين . 

والجواب أن هذا من باب التغليب » كما يقال : العُمَران؛ لأبي بكر وعمر» والقمران؛ للشمس والقمر. 


(۱) تقدم أنه ق المسند وسنن أبي داود . 

(۲) تقدم . 

(۳) سنن ابي داود ( ٥۲۸‏ ) . 

. تقدم أنه في الصحيحين‎ )٤( 

(٥)صحیح‏ البخاري ( 1۲۷ ) » ومسلم ( ۸۳۸ ) . 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


۳٦ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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والأظهر : أن الإقامة لا تشرع ها الإحابة » وهو قول بعض الشافعية ؛ وذلك لوحوه : 
منها : أن الإقامة يشرع فيها الحدر» وقي الإحابة عسر معه . 
ومنها : أن الإحابة الواردة قي الأحاديث إنما هي قي الأذان» بدليل أنه قد ورد قي الأحاديث ق متابعة الأذان 
استحباب الصلاة على النبي #5 بعد ذلك واستحباب الدعاء بما ورد عن النبي # » وهذا لا يسعه الوقت 
الذي يكون بين الإقامة والصلاة » فإنه وقت يسير حداً » فمت انتهى لمقيم من الإقامة واعتدلت الصفوف 
كبر للصلاة » وهذا ني الغالب لا يسع لمثل هذا الدعاء . 

ومنها : أن الإقامة إنما شرعت لإعلام الحاضرين بإقامة الصلاة في المسجد » وهم قد أجابوا منادي الله 
فحضروا ثي المسجد. 
فالأظهر ما ذهب إليه بعض الشافعية مذه الوحوه المتقدمة» وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم رجه الله. 
وأما إحابة النداء الأول للفجر فيدحل في العمومات فهو إعلام للغائبين فتشرع فيه الإحابة . 
المسألة السابعة : إذا مع مؤذناً ثانياً وثالثاً لسعة البلد استحب له المتابعة أيضاً »وهو المذهب إذ لم يكن صلى 
في جماعة» فإن كان صلى في جماعة لم يحب غير مؤذها لأنه غير مدعو بغير هذا الأذان» وحكى القاضي 
عياض أن للسلف خلافاً في هذا. 
واحتار النووي رحه الله أن المتابعة تختص بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار وأما أصل الفضيلة والثواب قي 
لمتابعة فلا يختص. 
مسألة: ذكرها النووي رحه الله أن من رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولم يسمعه لبعد أو صمم» فالظاهر أنه لا 
تشرع له المتابعة؛ لأن المتابعة معلقة بالسماع» والحديث مصرح باشتراطه» وقياساً على تشميت العاطس» 
واخحتاره الشيخ: محمد بن عثيمين رجه الله. 
وإذا مع بعض الأذان» فقال عثمان بن أحد النجدي قي حاشيته على "المنتهى": فالظاهر أنه يتابع فيما ممع 
فقط » وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: ولعل هذا أرحح. 
وذکر رهه الله عن کثیر من الأصحاب أنه ببداً بأوله حتی یدرکه. 
والأول أظهر لما تقدم. 
قوله : [ وقوله بعد فراغه : اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة. وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته [ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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روى البخاري في صحيحه : أن النبي خ قال : " من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة › وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له 
شفاعتي يوم القيامة" “ وف النسائي وابن خحزعة : " وابعثه المقام المحمود  "‏ . 
ورواية : " مقاماً محموداً " أولى من وحهين : 
الوحه الأول : أا ثابتة في الصحيح . 

E A 


الغاني : أا موافقة للقرآن في قوله تعالى في سورة الإسراء  :‏ عى أن يبعَثّك ك مقاما 


وني التنكير من التعظيم ما هو ظاهر أي مقاماً عظيماً حموداً » كقوله تعالى: # فيه رجا ل 


رر 


أن يروا چ“ أي رحال عظماء » وهنا 

وجملة ( إنك لا تخلف الميعاد )“ وردت في البيهقي بإسناد صحيح » لكن راويها قد شذ عن بقية الرواة » وهم 
وهم نحو عشرة فلم يذكروا هذه اللفظة » فشذ هذا الراوي - وهو ثقة - بذكرها » فعلى ذلك : هذه اللفظة 
شاذة لا تصح نسبتها إلى النبي خب . 

ويستحب له أن يدعو الله بين الأذان والإقامة ما شاء ؛ لما ثبت ي الترمذي أن البي # قال : " الدعاء 
0( 


بین الأذان والإقامة له یرد »> وهو حدیث صحيح . 


وفي الترمذي أن النبي ك قيل له : فماذا نقول ؟ فقال : " سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة  "‏ » وفيه 
حى بن اليمان وهو ضعيف » فيدعو الله با شاء من خير الدنيا والآخرة » وهذا الموطن من مواطن الإحابة . 


قوله : [ الدعوة التامة ] : هي دعوة التوحيد التي رفع المؤذن بها صوته . 


. ) ٤۷۱۹ ( › ) ٦۱٤ ( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سنن النسائي ( 1۸٠‏ )» المعجم الأوسط »)٤٦٠١٤(‏ الدعوات الكبير للبيهقي »)٤۹٩(‏ صحيح ابن حبان - مخرحا .)١۹۸۹(‏ 

(۳) سورة الإسراء ۷۹/۱۷ 

١١۸/۹ سورة التوبة‎ )٤( 

. )۲۹٦( السنن الصغير للبيهقي‎ »)٤۹( الدعوات الكبير للبيهقي‎ »)١۹۳۳( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(٩)مسند‏ أحمد ط الرسالة ۱۲۲۰۰ ۰ ۱۲۰۸۲ ۰ ۱۳۳۰۷ ۰ ۱۳۹۹۸)» سنن أبي داود »)٥۲١(‏ سنن الترمذي ( ۲۱۲ ۰ ٠۰۹٤‏ » 
٥‏ ) من حديث أنس بن مالك » قال أبو عيسى : " حديث أنس حديث حسن صحيح » وقد رواه أبو إسحاق الممداني عن بريد بن 
أبي مرم عن أنس عن الني بل مثل هذا " . وغيرهم . 


(۷) سنن الترمذي )"٥۹٤(‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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[ والصلاة القائمة ] : أي الصلاة التي ستقام باعتبار ما سيكون . 

[ الوسيلة ] : هي منزلة ق الحنة . 

[ مقاما حموداً ] : هو مقام الشفاعة العظمى الذي يقومه النبي ## بين يدي الله» بعد أن يسجد له فيشفع 
للخلق ليفصل بينهم يوم القيامة» وهي الشفاعة العظمى» والمقام المحمود . 

وقي صحيح مسلم : أنه يقول بعد الشهادتين: " رضیت باللّه رباً وبمحمد نبیاً وبالإاسلام ديناً " وفيه: " أن 
من قال ذلك غفر له ذنبه" ' . 

مسألة : هل يشرع الأذان على الراحلة ؟ 

قد صح ذلك عن ابن عمر كما في البيهقي بإسناد صحيح: " أنه أذن على الراحلة ثم نزل فأقام"“ 
والمذهب أنه يكره لغير مسافر» فيحمل أثر ابن عمر على السفرء لأن المعهود في الأذان أن يكون في حال 
القيام بلا ركوب . 

مسألة : قول: " حي على خير العمل " هل يستحب في الأذان؟ 

صحت هذه اللفظة عن ابن عمرء كما في البيهقي بإسناد صحيح" » بعد " حي على الصلاة > حي على 
الفلاح ' . 

ورواها البيهقي عن علي بن الحسين » قال البيهقي : "وهذه اللفظة لم تبت عن النبي # فيما علم بلالاً وأًبا 
محذورة» ونحن نكره الزيادة فيه " » وهو كما قال . 

وقد ذكر شيخ الإسلام : إنغا فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضاً للناس على الصلاة.» أي وحد تكاسلا من 
الناس عن الصلاة فأتى هذه الجملة تحضيضاً على الصلاة » فيكون ذلك أمراً عارضاًء وليست قي الأذان 
الراتب» كما قال شیخ الإسلام . 

وهذا احتهاد من صحابي حالف فيه السنة » والسنة في فعله ج8 » وأما أفعال الصحابة فهي حجة إذا م 
تخالف السنة» والنبي # علم بلالا وأبا حذورة الأذان» وليس منه هذه الزيادة كما تقدم. 

وقد أصبحت من شعار أهل البدعة »فينهى عنها لذلك . 

مسألة: يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر» أو نية الرحوع» وهذا مذهب الحنابلة . 


(۱)صحیح مسلم )۳۸٦(‏ . 
(۲)السنن الکبری للبیهقي ( ۱۸٤١ › ۱۸٤۱‏ ) ثم قال رهه الله ( ۱۸٤۳‏ ) : " وروي فيه حدیث مرسل .. " . 
(۳) السنن الکبری للبیهقي ( ۱۹۹۱ ۰ ۱۹۹۲ ) موقوفاً على ابن عمر » وبرقم ( ۱۹۹۳ ) مقطوعاً على علي بن الحسین . وبرقم ( ٠۹۹٤‏ 


۱۹۹4 ) مرفوعاً . ثم قال الشيخ : " وهذه اللفظة لم تبت عن النبي بي فيما علم بلالاً وأبا حذورة ونحن نكره الزيادة فيه وبالله التوفيق " . 
۳۹ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


ودليل ذلك : ما ثبت ني صحيح مسلم عن أبي الشعثاء قال : " كنا قعوداً في المسجد ومعنا أبو هريرة › 
قال : فأذن المؤذن » فقام رجل من ١‏ لمسجد یمشے > فرماه أبو هريرة ببصره حتى خرج من | لمسجد »› 
e ۶°" 4‏ ء۶ » )\ 

فقال : " أما هذا فقد عصى أبا القاسم كلل " . 

فهذا الحديث ظاهر في تحربم الخروج من المسجد بعد الأذان . 

قال الترمذي : " وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب الني كيل ومن بعدهم: أن لا يخرج أحد من 
مسجد بعد الاذات إلا من عكر" , 

ومن الأعذار أن يخرج لقضاء حاحة» أو وضوء» أو نحو ذلك . 

وقال بعض الحنابلة: له أن يخرج بعد الأذان ليصلي جماعة في مسجد آخر» لا سيما مع فضل الإمام . 

قلت : وهذا جحيد مع غلبة الظن بإدراك الجماعةء لا سيما مع الحاحة إلى ذلك» دفعاً للحرج» والله أعلم . 

وإن أذن للفجر قبل الوقت فيجوز الخروج من المسجد بعد هذا الأذان كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
قال في الإنصاف: الظاهر أنه مراد من أطلق . 

وذلك لأن الأذان الأول للفجر ليس هو الأذان الواحب. 

والمستحب أن لا يقوم الإنسان إذا شرع المؤذن قي الأذان بل يصبر قليلاً حقى يفرغ أو يقارب الفراغ من الأذان 
لأن قي التحرك عند سماع النداء تشبهاً بالشيطات كما ف الحديت وهو الذهب:. 


باب شروط الصلاة“ 
قال المؤلف رحه الله تعالى : [ شروطها قبلها ] 
أي: شروط الصلاة قبلها » فالوضوء أو الغسل» وهما الطهارة من الحدث» وكذلك الطهارة من النجس »› 
واستقبال القبلة» وغيرها من الشروط» تكون قبل الصلاة . 
وهذا ضابط في شروط الصلاة: وهو أن كل هذه الشروط يجب أن تكون قبلها إلا النية» فالأفضل مقارنتها 


(۱) صحیح مسلم ( (٥‏ . 
)۲( حذف من النسخحة المعدلة ٠‏ " الشروط ٤‏ جمع شرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا یازم من وجوده وجود ولا عدم لذاته 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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ويحب في الشروط أن تستمر في العبادة إلى انقضائها » وهذا هو الفارق بين الشرط والركن » فالشرط قي 
العبادة يستمر فيها كلها » أما الركن فإنه يكون قي بعضها » فالركوع مثلاً ركن » وهو حزء من الصلاة لا 
يشملها كلهاء وأما الوضوء فهو شرط فيها كلها؛ فلو تخلل الصلاة حدث فإن العبادة تبطل. 

وليست شروط الصلاة منها بل هي خارحها عنهاء جخلاف الأركان فهي جزء من ماهية الصلاة. 
قوله : [ منها الوقت ] 

أي دخول الوقت » وهذا بالإجماع . 

والوقت من التوقيت وهو التحديد › فالصلوات هما أوقات غحددة شرعاًء وهو سبب وجوب الصلاةء لأن 
الصلاة تضاف إليه فيقال مثلأً: صلاة الظهرء وتتكرر الصلاة بتكرر دحول الوقت. 
قوله : [ والطهارة من الحدث ] 

لا ثبت في الصحيحين أن النبي بب قال : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً 8 
قوله : [ والنجس ] 
أي الطهارة من النجس » فمن شروط الصلاة الطهارة من النجاسة قي بدنه وثوبه وبقعته» وهذا بالإجماع. 

وشن الشروط : الأسلا : 

ومنها: العقل والتمييز : فلا تصح الصلاة من محنون» ولا من غير نميز» لأن النية شرط قي العبادة» ومن لا 
عقل له لا نية له وتقدم. 
قال : [ فوقت الظهر ] 

اعلم أن الوقت كما قال شيخ الإسلام هو آكد شروط الصلاةء ولذا شرع التيمم عند فقد الماء الذي هو 
الأصل ف الطهارة » لمصلحة المحافظة على الوقت . 

وقد شرع المؤلف في وقت الظهر أولاً > لأن الظهر هو أول صلاة صلاها حبريل ا ام الي بل كما ثبت 


في المسند وسنن أبي داود والترمذي وغيرها" وأصله في الصحيحين . 


)١(‏ أخرحه البخاري ني كتاب الحيل » باب قي الصلاة ( > ۹١‏ ) وني كتاب الوضوء » باب لا تقبل صلاة بغير طهور »)٠١١(‏ وأخحرحه 
مسلم كتاب الطهارة/ باب (۲) وحوب الطهارة للصلاة/ رقم .۲٠٠‏ 
(۲) أخحرحه الإمام أحمد ق مسنده )۳٠۸١(‏ » وأخرحه الترمذي ( ۱٤۹‏ ). وأخرحه ابو داود رقم (۳۹۳۲ ) . 


(۳) أخرحه البخاري ( ٥۲١‏ ) ومسلم ( ٦٠١‏ ) . 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 
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ولا ثبت قي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن الني ي قال: " وقت الظهر ... " فشرع أو 


وإن كانت صلاة الفجر هي أولى صلوات النهار » وقد تقدم أثر ابن عمر في تسمية أذان الفجر بالأول » 
والعصر هي الصلاة الوسطى كما قي الصحيح» ولذا شرع بعض أهل العلم كأبي الخطاب الحنبلي بالفجر» قال 
شيخ الإسلام: وهذا أحود. والذي يظهر لي أن ما مشى عليه المؤلف أولى لما تقدم . 
قوله : [ من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال ] 

الفيء: هو الظل بعد الزوال» سمي فيغاً من فاء إذا رحع » أما الظل قبل الزوال فلا يسمى فيعاً. 

والظل: شامل للظل قبل الزوال وبعده . 
وأما الفيء: فهو حاص بالظل بعد الزوال . 

فوقت الظهر : من زوال الشمس » أي زوالها عن وسط السماء إلى جهة المغرب» وهذا لا يدرك بالعين › 
لكنه يميز بالظل » فعندما تنصب العصى بعد طلوع الشمس يكون الظل أولاً ناحية المغرب» وكلما ارتفعت 
الشمس نقص هذا الظل حت تنتهي الشمس إلى وسط السماء فينتهي نقصانه» فإذا زاد الظل أدن زيادة فهو 

وقت الزوال . 
ويقصر الظل في الصيف لارتفاع الشمس في كبد السماء ويطول في الشتاء لاحرافها عن كبد السماء. 
اا زالت الشمس نقد دل وقت الظهر : 
قال : [ إلى مساواة الشيء فيئه بعد قء الزوال ] هذا آخر الوقت . 
فالظل الثابت عند الزوال لا بحسب » فلا بد أن يكون الفيء مساوياً للشاحص بعد فيء الزوالء فإذا 
وضعنا عوداً طوله متر » فكان توقفه على ربع متر» ثم أحذ بالزيادة فلا ضحسب هذا القدر ق المساواة . 


وعلى هذا المثال فإذا وصل الظل إلى متر وربع فقد حرج وقت صلاة الظهر . 


(۱) اخرحه مسلم ( ٦۱۲‏ ) . 


(۲) سورة الإسراء آية رقم۷۸. 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


والدليل : حديث عبد الله بن عمرو أن الني ي4 قال : " وقت الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل 
الرجل كطولهء ما لم يحضر العصر» ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم 
يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم 
تطلع الشمس» فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاةء فإنها تطلع بين فزني شيطان " رواه مسلم . 

الشاهد : قوله " وقت الظهر إذا زالت الشمس " هذا أول وقتها » وقوله : " وكان ظل الرحل كطوله " 
هذا آخحر وقتها. 
قوله : [ وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ] 

لا ثبت في صحيح مسلم أن البي ي : " كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس " أي: زالت . 

وعن عائشة رضي الله عنها - كما ف المسند والترمذي بإسناد ضعيف» وله شاهد ي مسند أحمد عن أم 
سلمة فالحديث حسن-أغا قالت : " ما رأيت أحداً كان أشد تعجيلاً للظّهر من النبي يي ولا من أبي 
بکر» ولا من عمر ". 

وني صحيح البخاري عن أنس < قال : " كان النبي يل إذا اشد البرد عجُل بالصلاة وإذا اشتد 
الحر أبرد بالصلاة ". 

إذن : المستحب في صلاة الظهر هو تعجيلها . 

قال المؤلف: [ إلا في شدة الحر ] وهو القيظ؛ فيستحب تأخحيرها. 

فبقي ما إذا كان الحو بارداً» أو معتدلاًء أو قريباً من الاعتدال» فالمستحب التعجيل كما تقدم . 

فإذا كان الحر شديداً فا مستحب هو الإبراد » لما ثبت قي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
4 : " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم " أي من سعة انتشار حرارتا 


وتنفسها 1 


(۱) اخحرحه مسلم ( ٦۱۲‏ ). 
(۲) اخرحه مسلم ( ٩۱۸‏ ). 
(۳) أخحرحه الترمذي ( ٠٠١‏ ) . مسند أحمد رقم ۲٠٠۸۲‏ ومسند أحمد رقم من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
)٤(‏ أخرجه البخاري ( .)٠٠٦‏ 


. ) 1۱۷ ( ) ٦٠١ ( ومسلم رقم‎ » ) ٥۳١ ( أخرحه البخاري‎ )١( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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ومعنى " أبردوا " : أي ادحلوا في البرد؛ بأن تصلى الظهر ثي وقت ذهبت فيه حرارة الشمس الشديدة . 

فمتى انكسر الحر وكان للجدران ونحوها ظل يستظل به الناس فاا تستحب حينغذ صلاة الظهر . 

وقد ثبت قي الصحيحين عن أبي ذر الغفاري قال : 
" كنا مع البي يق سفرء فأراد المؤذن أن يؤذن للظهرء فقال له البي ية : " أبرد "» ثم أراد أن يؤذن فقال 
له " أبرد ا رایت ٿيء التلول 0 

والثلول : جمع تل » وهو ما يكون على ظهر الأرض جتمعاً من رمل أو تراب » وهذا لا يظهر له الفيء 
حت يقرب وقت العصر » وني رواية للبخاري : " حتى ساوى الظل التلول " وهذا لأن تيء الزوال لم بحسب 
كما تقدم» فلم يحضر وقت العصر لأنه لا بد لدخحول وقت العصر أن يساوي الظل التلول مع الظل الذي كان 
ها قبل الزوال. 

فإذا انكسر الحر وبرد اجو فإنه يشرع له أن يصلي » وقد تقدم حديث البخاري : " كان رسول الله ل 
إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة " . 
ويستثنى من استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الجر صلاة الجمعة» وهو المذهب» لما في الصحيحين من 
حديث سلمة بن الأكوع قال : " كنا نجمع مع النبي 8# إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفيء ' 
فالغابت عنه 4 أنه كان يحَمّع إذا زالت الشمس ولم يثبت عنه تأخيرها » وقال سهل بن سعد طله: " ما كنا 
نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة " كما ثبت في الصحيحين» والقيلولة إنما تاج إليها في الغالب ق الحر . 
تم إن الناس يجتمعون هما من أماكن بعيدة بخلاف صلاة الجماعة فإن الغالب أن يحضرها القريب . 


قوله : [ ولو صلی وحده ] 
فيستحب له أن يؤخر الظهر قي شدة الحر وإن صلى وحده أو في بيته » وكذلك المريض إذا صلى في بيته » 
وكذلك للمرأة . 


. ) ٦۱١ ( ومسلم رقم‎ » ) ٥۳۹ ( أخرحه البخاري‎ )١( 
. تقدم قريباً‎ )۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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هذا هو المذهب » وهو مذهب أبي حنيفة» واحتاره ابن المنذر وشيخ الإسلام» وحكاه عن أهل الحديث»› 
وقال: إن السنة تقرر ذلك ولا تدفعه» وأن الجمهور على ذلك . 

وذهب الإمام الشافعي : إلى أن ذلك لا يستحب لمن صلى وحده بل ذلك خحاص فيمن يصلون جماعة › 
لأم يحتاحون إلى الإبراد ليكون ف الطرق ظل يستظلون به » وهذا على القول بأن العلة من الإبراد هي ما 
ذکروه . 

وهذا ليس مسلم » فقد ذكر ابن رحب ف شرخ البخاري : أن أهل العلم قد احتلفوا ن المع الذي من 
أحله أمر بالإبراد فقيل : هو حصول الخشوع ف الصلاة » لأن النفس تتوق إلى القيلولة حينفاٍ كما لو كان 
بحضرة طعام فلا فرق حينئذ بين من يصلي وحده أو في جماعة. 

وقيل : لتنفس جهنم كما ثبت في الصحيحين وهذا أمر معنوي » فلما كان ذلك وقت تنفس جهنم 
ناسب تأخير العبادة» فلا فرق بين يصلي وحده» أو ق جماعة . 

والمعنى الثالث : هو ما ذكره الإمام الشافعي ليكون للحيطان ظل يستظلون به فتحتص قي مساحد 
امجحماعة التي تقصد من الأماكن المتباعدة. 

والراحح أن العلة تشمل المعان المتقدمة كلهاء وعلى ذلك فالراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من أن 
الإبراد مشروع ولو صلى ي بيته . 

وأما المجحمعة فيستحب تعجيلها مطلقاً باتفاق العلماء. 
قوله : [ أو مع غيم لمن يصلي جماعة ] 
وعللوا ذلك باحتمال نزول المطرء واحتمال الريح » فوحود الغيم مظنة لهذا فقالوا : يشسع تأحيرها إلى قبيل 
وقت العصر» تم يمكث الناس بعد صلاة الظهر يسيراً» فيؤذن للعصر ويصلون العصر في أول وقتها » فيكون 
الخروج مما واحدأً طلباً للسهولة » وأوردوا آثاراً عن السلف تدل على ذلك وكذا يُستحب تأخير المغرب في 
الغيم حى يقرب وقت العشاء وهو المذهب . 

والقول باستحبابه قول جيد» وهو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه ومذهب أي حنيفة» خلافاً 
للشافعي ومالك ؛ فالسنة عندهم أن تصلى في أول وقتهاء لعمومات الأدلة الشرعية . 

قال : [ لمن يصلي جاعة ]» لأن هذا المعنى -وهو احتمال نزول المطر وشدة الريح -إنما يرد حيث أراد 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


قوله : [ ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال ] 

[ ويليه ] : أي يلي وقت الظهر وقث العصر بلا فاصل بينهما . 

فإذا كان ظل الرحل كطوله تماماً بعد بء الزوال فهذا هو خاية وقت صلاة الظهرء فإذا زاد زيادة ولو قدر 
شعرة » فقد دحل وقت صلاة العصر» فليس بينهما اشتراك ولا فاصل » والمراد بالاشتراك أن يكون بينهما 
وقت مشترك» بحيث يكون اول وقت العصر وأحرَ وقت الظهر خلافاً لمن قال من أهل العلم : إن هناك وقتاً 
مشتركاً بقدر بأربع رکعات . 

ودليل هذه المسألة : قوله كل في حديث عبدالله بن عمرو : " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل 
الرجل كطوله ما لم يبحضر العصر › ووقت العصر ما لم تصفر الشمس "”“ . 
قوله [ إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال ] 

[ بعد فيء الزوال ] تقدم ذكر هذا الاحتراز ق المسألة السابقة أي قوله . 

فإذا كان ظل الرحل مثليه » بعد فيء الزوال فقد حرج وقت العصر . 

قالوا : ودليل ذلك ما رواه الترمذي وغيره والحديث صحيح ف صلاة حبريل بالبي بي وفيه أنه قال له : " 
الوقت بين هذين "” وقد صلى في اليوم الأول في أول الوقت» وق اليوم الثاني تي آخره» وفيه أن جبريل صلى 
بالبي يي العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه » وهذا هو مذهب الجمهور » وأن وقت العصر 
ينتهي إذا كان ظل الرحل مثليه» والمراد به وقت الجواز . 

والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه كالموفق والحد واحتار هذا القول شيخ 
الإسلام واستظهره صاحب " الفروع " : أن وقت الجواز لصلاة العصر يمتد ما لم تصفر الشمس» فإذا 
اصفرت فقد انتهى وقت جواز العصر واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو وفيه : " وقت العصر ما لم تصفر 


الشمس " أي: بأن تكون صفراءء وهذا في الغالب يزيد على مصير ظل كل شيء مثليه . 


(۳) أخحرحه مسلم » وقد تقدم قرياً . 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن رحلاً سأل البي 5 عن مواقيت الصلاةء 
فقال له البي 4 : " صل معنا هذين "”“ أي: هذين اليومين » وفعل النبي # ما فعله حبريل من الصلاة قي 
اليوم الأول في أول الوقت » وقي اليوم الثاني ف آحره وفيه : " ثم صلى العصر في اليوم الآخر والقائل يقول: 
قد احمرت الشمس " أي أن تحمر وهذا القول هو الراحح 
أما اللجواب على الاستدلال بحديث جبريل: فهو بأن يقال: هو حديث مكي » وهذه أحاديث مدنية فهي 
متأحره فتكون ناسخة له » فوقت الجواز ما م تصفر الشمس. 
قوله : [ والضرورة إلى غروبها ] 

تقدم وقت الحواز وهو الوقت المحتار الذي تصلى فيه الصلاة» ولا يلحق فاعلها فيه إت . 
أما وقت الضرورة فهو ما بعد ذلك» وتكون الصلاة فيه أداءً لا قضاءً ويام إن لم يكن له عذر . 
وإذا غربت الشمس فصلاته تكون قضاءً لا أداءً . 

فمن صلى الصلاة في وقت الضرورة بلا عذر فإنه ياغ لقوله ك : " تلك صلاة المنافق › تلك صلاة 
المنافق » تلك صلاة المنافق » يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً 
لا يذكر الله فيها إلا قليلاً "”“ رواه مسلم . وف رواية لأبي داود : " فإذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني 


° 


E 
ويدل على صحة الصلاة في وقت الضرورة » ما ثبت في الصحيحين أن البي بي قال : " من أدرك ركعة‎ 
من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس‎ 

فقد أدرك العص. "° 
ويسمى وقت ضرورة ؛ لأن هذا الوقت يدرك به أهلٌ الضرورات الصلاة » كأن يبلغ الصبي» أو يسلم الكافرء 


أو تطهر الحائض» أو يستيقظ النائم» ونحوهم من أرباب الضرورات . 
فإاذن : صلاة العصر ا وقتان وقت جواز واحتيار ووقت ضرورة 


(۱) تقدم . 

(۲) أخحرحه مسلم في كتاب المساحد » باب استحباب التبكير بالعصر ( ٦۲١‏ ) . 

(۳) أخحرحه أبو داود في كتاب الصلاة » باب في وقت صلاة العصر ( ٤١۳‏ ) . 

)٤(‏ أخحرحه البخحاري ني كتاب مواقيت الصلاة » باب من أدرك من الفجر ركعة ( ٥۷۹‏ ) وأخحرحه مسلم کتاب المساحد / باب ( ۳١‏ ) من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك .. / رقم ( ٠٠۸‏ ) . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


قوله : [ ويسن تعجیلها ] 

لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي قال : "كان النبي ييل : يصلي العصر ثم يرجع 
أحدنا إلى رحله " منزله " في أقصى المدينة والشمس حية ‏ . 

وقي الصحيحين عن نس قال : " كان النبي ي يصلي العصر والشمس مرتفعة حيةء فيذهب 
الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة " ففي هذين الحديثين أنه كان # يصليها في أول وقتها . 
وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي قال تعالى فيها : # حَلفِظوا عل ألصَسلَوّتِ وألصلوة ألوسطى 
وفوموا لله شنت 4 وهذا لعظم شأغا » فهي الصلاة الوسطى» أي: الصلاة الفضلىء» فالوسطى مؤنث 
الأوسط» أي الأفضل الخيار . 

وقد ثبت ما يدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ف غير ما حديث عن النبي ييي؛ من ذلك: 
ما ثبت في مسلم أن البي بي قال : " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر "“ . وهذا مذهب أحمد 
وغيره من أهل الحديث » والأحاديث مستفيضة في هذا الباب . 
قوله : [ ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ] 

فإذا غربت الشمس» أي احتجبت وغاب قرصها جميعه فلم يبق منه شيء فقد دحل وقت المغرب » فلو 
بقي شيء من شعاعها على رؤوس الجحبال والجدران فلا تصح الصلاة بل لابدٌ من غيابه. 

الغا دلت غا يتن الجن : "ان النبي ييل كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت 
بالحجاب 0 


» ومسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة‎ » ) ٥٤١ ( وقت العصر رقم‎ ) ٠١ ( أخحرحه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب‎ )١( 
. ٦٤١ استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها رقم‎ ) ٠١ ( باب‎ 

(۲) أحرحه مسلم قي كتاب المساحد »باب استحباب التبكير بالعصر ( ٦۲١‏ ) . 

(۳) سورة البقرة آية رقم ۲۳۸. 

. )1۲۸( أخحرحه مسلم ق كتاب المساحد» باب الدليل لمن قال صلاة الوسطى هي صلاة العصر‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح البخاري ( ۱ / ۲۰١‏ ) تاب ( ٩‏ ) مواقيت الصلاة / باب ( ۱۷ ) وقت المغرب / رقم ٥۳١‏ » وفي طبعة بيت الأفكار رقم 
٥٩۱‏ دون قوله " غربت الشمس " . صحیح مسلم ( ۱ / ٤٤١‏ ) كتاب المساحد / باب ( ۳۸ ) بيان أن أول وقت المغرب عند غروب 
الشمس/ رقم ٦۳١‏ . 
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قوله : [ إلى مغيب الحمرة ] المعترضة في ناحية المغرب » وهي الشفق الأحمر » قال ابن عمر ظل: " 
الشفق الحمرة "” رواه الدارقطني بإسناد صحيح . 
فإذا غربت الشمس ظهرت هذه الحمرة » فإذا غابت هذه الحمرة فقد حرج وقت المغرب قال يل :" ووقت 
صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ”. 
فأول وقت المغرب غروب الشمس» وآخره غياب الشفق» وهو المذهب وقول صاحي أبي حنيفة والشافعي قي 
القدم» وعند الشافعية أن وقتها ضيق بقدر قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وهس ركعات» وهي ثلاث 
ركعات المغرب وركعتان سنة بعدها» وقريب منه مذهب الحنابلة» لحديث إمامة جبريل فقد صلى المغرب في 
لبون خد قوب اكم ,الصوات الأول لدي عد ان بن عمر المتقدم وهو ناسخ لجحديث إمامة 
جبریل اکت . 
ووقت المغرب ينقسم إلى وقتين : 
اوقت وار وهو النض د كرناة نفا : 
۲- ووقت كراهية لا تحر : أي تأخير الصلاة إليه مكروه إلا لحاحة ويكون عند اشتباك 
النجوم. 
فقد ثبت في سنن أبي داود ومسند أحد بإسناد صحيح أن البي #5 قال : " لا تزال أمتي على الفطرة 
ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك 
النجوم "" واشتباكهما هو انضمامها وظهورها ووضوحها . 
فإذا اشتبكت النجوم وظهرت في السماءء فهذا وقت كراهية صلاة المغرب . 
إذن : وقت الفضيلة من غروب الشمس ما لم تشتبك النجوم» فإذا اشتبكت فهو وقت كراهية» ما م 
يغب الشفق فيخرج بذلك وقت صلاة المغرب . 
وهي -أي المغرب -وتر النهار لاتصاطما به فكأخا فعلت فيه. 
ويكره أن يكثر من تسميتها بالعشاء لقوله ئل ني الصحيحين : " لا تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم المغرب قال وتقول الأعراب هي العشاء "”“ وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله. 


ر سفن الدارقطی ر1 ۲۴۹١ 0٩٩‏ .سنن اليهقی انكرت ر ١‏ ۳۷۴ رقم 0۹ 
(۲) تقدم 


(۳) مسند أحمد رقم: (۱۷۳۲۹) وأبو داود رقم: )٤۱۸(‏ 
٤۹‏ 
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۰ هھ 


قوله : [ ويسن تعجيلها ] 
يسن تعجيل صلاة المغرب» وهذا باتفاق أهل العلم . 

وقد ثبت في الصحيحين عن رافع بن حديج قال : " كنا نصلي المغرب مع رسول الله يل فننصرف 
وإن أحدنا ليبصر مواقع تبه" أي في الأرض » أي قبل أن تشتد الظلمة . 

وثبت في الصحيحين أن الي بيه كان : " يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب "© 
إذن : السنة في المغرب أن تعجحل . 

ويستثنى ما تقدم من تأخيرها في يوم غيم لمن يصليها جماعة على المشهور في المذهب . 
قوله : [ إلا ليلة جمع لمن قصدها محرماً ] 
قوله: [ هع ]: هي مزدلفة. 
فيسن له تأخير المغرب ليلة مزدلفة ليصليها مع العشاء جمع تأخير» لقول النبي بيه لأسامة بن زيد رضي الله 
عنهما وكان رديفاً له لما دفع من عرفة: " الصلاة أمامك " متفق عليه. 
واستشنى الفقهاء إذا وصل إلى مزدلفة وقت الغروب؛ فإنه يصليها لوقتهاء لعمومات الأدلة . 
قوله : [ ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني» وهو البياض المعترض ] 

قوله: [ ويليه ]: أي: يلي وقت المغرب وقث العشاء؛ من غياب الشفق الأحمر إلى الفجر الثان؛ وهو 
الفجر الصادق» وهو البياض المعترض في الجانب الشرقي . 

فوقتها من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق» وهذا الوقت شامل لوقتي الجواز والضرورة . 
انا ونت اراز رالرى اللهة ا لح ا ل قال و | و ال لت الي 
أفضل ]. 

واستدلوا على أن آحره ثلث الليل بحديث إمامة حبريل للني 5 ق اليوم الثا فقد أحر العشاء إلى ثلث 


اليل وقال له : " الصلاة بين هذين الوقتين " . 


. ٥۳۸ كتاب مواقيت الصلاة / باب ( ۱۸ ) من كره أن يقال للمغرب العشاء | رقم‎ ) ۲٠٦ / ۱ ( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أخحرحه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت المغرب ( ٠٥۹‏ ) » ومسلم في كتاب المساجحد » باب بيان أن أول وقت المغرب 
ا 0 

(۳) تقدم . أخرحه البحاري في الباب المتقدم ( ٠٦١‏ )» ومسلم ( ٦۳١‏ ) من حديث سلمة بن الأكوع. 

)۲١١( صحیح البخاري رقم: (۱۳۹)» مسلم رقم:‎ )٤( 
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وذهب الإمام أحمد في رواية عنه واختارها بعض أصحابه كالموفق وابحد ابن تيمية واستظهرها قي " الفروع'» 
واحتارها الشيخ عبدالرحمن بن سعدي» إلى أنه إلى نصف الليل . 
واستدلوا : بحديث عبد الله بن عمرو وفيه : " ووقت العشاء إلى نصف الليل "” . 
وما ثبت في البخحاري عن أنس قال : " أخر النبي يي صلاة العشاء إلى نصف الليل ” . 

قالوا : فدل هذان الحديثان - الأول من قوله والثان من فعله َل - على أن آحر وقت الجواز لصلاة 
العشاء هو نصف الليل . 

وما حديث جبريل فهو حديث مکي متقدم» فتكون الأحاديث المدنية ناسخة له . 
وهذا هو الراحح وأن وقت الحواز إلى نصف الليل» وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي . 
وأما وقت الضرورة: فيبداً من نصف الليل إلى طلوع الفجر» فإذا انتصف الليل فقد دحل وقت الضرورة» فمن 
أحرها إلى ما بعد نصف الليل فقد انم إن لم يكن معذوراً » فهو وقت لأهل الضرورات . 

قوله: [ إلى الفجر الثاني ]: ذهب ججمهور العلماء إلى أن آخر وقت العشاء أو كله على الإطلاق طلوع 
الفجر » ووقت الاحتيار إما إلى نصف الليل أو ثلثه على قولين» والراحح أنه إلى نصفه كما تقدم. 

قال الإمام أحمد وهو مذهب عامة التابعين ولم يخالف إلا الحسن وحده. 

ومن ذهب إلى أن آحر وقت العشاء نصف الليل. 

واستدل بحديث عبدالله بن عمرو المتقدم؛ فظاهره أن نصف الليل هو آخحر وقت العشاء. 

وأما الجمهور فقد استدلوا بجا ثبت ني مسلم أن النبي 4 قال : "ليس في النوم تفريط إنما التفريط في 
اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى " . 

قالوا : فهذا ظاهر في أن الصلوات يتصل بعضها ببعض » فليس بينهما فاصل من الوقت» بل لا ينتهي 


وقت صلاة إلا ويدحل وقت صلاة أحرى . 


(۱) تقدم . 
(۲) تقدم . 

(۳) أخحرحه البخاري قي كتاب مواقيت الصلاة » باب ( ٠١‏ ) وقت العشاء إلى نصف الليل( ٥۷۲‏ ) » وأحرحه مسلم في كتاب المساحد» 
باب وقت العشاء وتأحيرها ( ٠٤٠‏ ) بلفظ : " أحر رسول الله ييي العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد .. " » وقي رواية له عن أي برزة 
: " كان لا ببالي بعض تأخيرها (قال يعني العشاء) إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها " . صحيح مسلم ( ٤٤١ / ١٠‏ ) رقم .1٤١‏ 
)٤(‏ أحرحه مسلم ق المساحد / باب قضاء الصلاة الفائتة ( 0۸٠0‏ ) عن أبي قتادة طله. 
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۰ هھ 


قالوا : وإنغا يستثنى من ذلك ما دل الإجماع على استفنائه وهي صلاة الفجر › فأخر وقتها على الإطلاق 
هو طلوع الشمس بإجاع أهل العلم . 

أما العشاء فهي داخلة في ظاهر الحديث المتقدم وأنه ليس بين وقتها ووقت الفجر فاصل؛ فآخر وقتها هو 
طلوع الفجر. 

قالوا : ويدل على ذلك آثار الصحابة - فقد صح عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس ود في سنن 
البيهقي - امم أفتوا الحائض إذا طهرت قبل الفجر أا تقضي الصلاة أي صلاة العشاء» وأن جحمع إليها ما 
TT‏ 
قوله : [ وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل ] 

أي: إن كان قي ذلك سهولة وم يكن فيه مشقة على المأمومين أو بعضهم » فالمستحب أن تؤخر إلى ثلث 
الليل لأنه آحر وقت الجواز 

والراحح أن آحر وقت الحواز إلى نصف الليل» فعلى ذلك يستحب تأخيرها إلى نصف الليل ما م يكن 
في ذلك مشقة. 

فإن كان قي ذلك مشقة على المأمومين أو بعضهم» فيكره ذلك. 

ودليل الكراهية : ما ثبت في مسلم أن البي بك قال: " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم 
فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به " . 
ودليل استحباب تأخيرها : ما ثبت قي الصحيحين عن أبي برزة الأسلمي قال : "كان النبي لل يستحب أن 
يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة"" 

وثبت ف سنن الترمذي أن البي كَل قال: " لولا أن أشق قق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث 
الليل أو نصفه "© 


) ٠۸١١ ( ) ۱۸١١ ( باب ( ۳۳ ) قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر .. رقم‎ ) ٥٦۹ / ۱ ( أخرحه البيهقي ف السنن الکبری‎ )١( 


(۲) أخحرحه مسلم في كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر .. ( ۱۸١۸‏ ) . 
(۳) تقدم حدیث ي رز 
)٤(‏ أحرجحه الترمذي في كتاب الصلاة » باب ما جاء في تأحير صلاة العشاء الآحرة ( ۱٦۷‏ ) وقال : " حديث أبي هريرة حديث حسن 


ی 
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وثبت في سنن النسائي وأبي داود أن النبي 4 قال : " لولا ضعف الضعيف وسقم السقيمء لأمرت 
بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل "”“ . 

وكان الي بي يصليها في أول وقتها. 

وقد ثبت عند الأربعة إلا ابن ماحه عن النعمان بن بشير أن النبي ئ : " كان يصليها - يعني العشاء - 
لسقوط القمر لغالغة "”“ وهذا يكون بعد غياب الشفق بوقت يسير قد لا يتجاوز ربع أو ثلث ساعة . 

وني الصحيحين عن حابر قال: "وأما العشاء فأحياناً يقدمهاء وأحياناً يؤخرها؛ إذا رآهم اجتمعوا 
عجّل» وإذا رآهم أبطؤوا أخر "". 
قوله : [ ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس ] 
أي: من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. 
لحديث ابن عمرو وفيه : " ووقت صلاة الصبح ما لم تطلع الشمس "» وهذا بإجاع أهل العلم . 


ویسمی بالفجحر الصادق» لأنه يصدقك عن الصبح» وهو ما مع اشا وحهرة» ولا ظلمة بعده؛ بل یزداد ا 


وإضاءة» وهو معترض من الشمال إلى الحنوب» وليس بينه وبين الأفق ظلمة. 

وهذا بخلاف الفجر الكاذب فهو بياض مستدق ممتد طولاً من الشرق إلى الغرب» وبينه وبين الأفق ظلمة»› 
ويكون لمدة قصيرة ثم يظلم. 

وهي صلاة النهار» فإن الصبح أول النهار» وليس في الصبح وقت ضرورة» وهو ظاهر الأدلة حلافاً للشافعية» 
فعندهم أنه إذا أسفر فضرورة إلى طلوع الشمس. 

قوله : [ وتعجيلها أفضل ] 


. 1۹۳ وأخرحه النسائي برقم ۳۹ » وابن ماحه‎ ) ٤۲١ ( أخرحه أبو داود قي كتاب الصلاة » باب في وقت العشاء الآحرة‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود قي أول باب في وقت العشاء الآحرة » من كتاب الصلاة ( >٠۹‏ ) » وأحرحه الترمذي ٠٠١‏ » والنسائي ٥۲۹‏ » 
الدارسي » سنن أب داود ( ۱ / ۲۹۱ ) . 

(۳) أخرحه البخاري ني كتاب مواقيت الصلاة » باب ( ۱۸ ) وقت ا مغرب » وباب ۲٠‏ وقت العشاء » ومسلم في كتاب المساحد ومواضع 
الصلاة » باب ( ٠١‏ ) استحباب التبكير بالصبح .. » سبل السلام ١(‏ / ۲۲۷ ) . ولفظه في البخاري ( ٥٦٠‏ ) عن جابر قال : " كان 
الي ئة يصلي الظهر بالماحرة ... والعشاء أحياناً وأحياناً » إذا رآهم .. " » وني مسلم ( ٠٤٦‏ ) : " والعشاء أحياناً يؤحرها وأحياناً يعحلْ 
کان إذا رآهم قد احتمعوا .. " . 

. تقدم‎ )٤( 
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لما ثبت قي الصحيحين عن حابر قال : " والصبح كان النبي يل يصليها بغلس "” أي: قي شدة الظلام 
وهي ظلمة آخر الليل إذا احتلط بها ضياء الصبح . 

وثبت قي الصحيحين عن أبي برزة الأسلمي قال : " وأما الصبح فكان النبي ي ينفتل منها حين يعرف 
الرجل جليسه » وكان يقرأ بالستين إلى المائة "© 

" حين يعرف الرحل جليسه" :أي يعرف الرحل جليسه القريب منه » دون البعيد عنه . 

وكان البي ل يطيل الصلاة » فدل على أنه كان يعجلها . 

وثبت في الصحيحين عن عائشة قالت : " كن نساء المؤمنات يشهدن الفجر مع النبي يي متلفعات 
بمروطهن» ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة؛ لا يعرفهن أحد من العَلس " فهذه الأحاديث 
تدل على استحباب تعجیلها . 

فإن قيل : روى الخمسة بإسناد صحيح أن النبي َة قال :" أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر ". 

وهذا الحديث ظاهره استحباب تأخيرها وهو مذهب الأحناف» بحيث يقدر له قراءة مسنونة وإعادتاء وإعادة 
الوضوء قبل طلوع الشمس لو ظهر خلل» أي: بنحو نصف ساعة. 

فالجواب : أن الإسفار المذكور هنا هو تيقن دخحول الفجر»ء كما يقال: " أسفرت المرأة عن وحهها" أي كشفته. 
فالمقصود : أن ينكشف دحخول الفجر فيكون ذلك متيقناً غير مشكوك فيه . 

أي : تيقنوا وتشتوا فلا تحكموا على الفجر بدخول وقتها إلا بعد تثبت وتبين » والفجر هي أكثر الأوقات التي 
قد يبحصل اللبس في دخحول وقتها . 

وحمله بعض العلماء على أنه يدخحل فيها مغلّساً ويخرج مسفراً. 


)١(‏ أخحرحه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت المغرب ( ٥٦٠‏ ) » ومسلم كتاب المساحد / باب ( ٠١‏ ) استحباب التبكير 
بالصبح .. / رقم ( ٦٤١‏ ) . 

(۲) أخحرجحه البخاري ني كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت الظهر عند الزوال ( ٠٤١‏ )» وباب وقت العصر ( ٥٤۷‏ )» ومسلم كتاب 
المساحد / باب ( ٠١‏ ) استحباب التبكير بالصبح ../ ٤1۷‏ . 

(۳) أخحرحه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت الفجر / رقم ( ۷۸ ) » ومسلم كتاب المساحد / باب ( ٤۰‏ ) استحباب 
التبكير بالصبح ... / رقم ( ٠٤١‏ ) . 

۲۹٤/۱ ( أصبحوا بالصبح .. "سنن أي داود مع المعالم‎ " ) ٠٠٤ ( أخرحه أبو داود قي كتاب الصلاة » باب ( ۸ ) قي وقت الصبح‎ )٤( 
ما أسفرتم بالفجر .. " وف رواية : " أسفروا‎ " ) ٥٤۹ ( كتاب المواقيت / باب (۲۷) الأسفار | رقم‎ ) ۲۷۲ /١ ( وأخرحه النسائي‎ . ) 
/ ١ ( أصبحوا بالصبح .. " . والترمذي ق سننه‎ " : ) ٦۷١ ( بالفجر " . وابن ماحه كتاب الصلاة / باب ( ۲ ) وقت صلاة الفجر / رقم‎ 
. أسفروا بالفجر .. " وقال : حديث حسن صحيح‎ " ) ٠١٤ ( ما حاء في الإسفار بالفجر / رقم‎ ) ۱١١ ( كتاب الصلاة / باب‎ ) ۷ 
. " .. أما قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر فإنه حديث صحيح‎ " : ) ٩۷ / ۲۲ ( وقال شيخ الإسلام في جحموع الفتاوی‎ 
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وقال بعض العلماء وهو أصحها: إن للمراد إنارة الأفق»ء لا إنارة الأرض» ويكون هذا بظهور الفجر الصادق . 
تم إن أحاديث التغليس أكثر وأصح وأقوى من أحاديث الإسفار . 

قوله : [ وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها ] 

فإذا كبر للصلاة فخرج وقتها » فإنه يكون قد أدرك الصلاةء فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروها 
کانت کلھا اداءَ . 

واستدلوا : يما ثبت قي مسلم عن عائشة قالت : قال رسول الله ئل : " من أدرك من العصر سجدة قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر "" الحديث . 

قالوا : فهذا يدل على أن إدراك الصلاة يحصل بإدراك جزء منها كتكبيرة الإحرام . 

وعن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب الشافعية والمالكية : أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة تامة › 
بقيامها وركوعها وسجدتيه» وهو اختيار شيخ الإسلام . 

واستدلوا : مما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله ييل قال : " من أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العص '*. 

قالوا : فهنا النبي #5 قَيّد الإدراك بإدراك ركعة » أي ركعة كاملة بتكبيرانا وركوعها وسجدتيها وقيامها . وهذا 
هو الراحح . 

فإن قيل : فما الجحواب عما استدل به الحنابلة ؟ 

فالجواب : أن السجدة الواردة ق الحديث هي الركعة » لذا قال بعض الرواة كما في مسلم : " والسجدة إنما 


هي الركعة " فيكون هذا من باب إطلاق الحزء وإرادة الكل » كقوله تعالى : ۾ وفْرَانَ الْقَجر أي 
ا ا 

ثم : خم لا يقولون بظاهره » إذ إن ظاهره أنه إذا كبر وركع وسجد يكون قد أدرك الصلاة » وهم يقولون: 
يدركها بإدراك تكبيرة الإحرام. 


/ ) ٠١١ ( أخحرحه مسلم في كتاب المساحد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ( 10۹) . وأخرحه البخاري رقم‎ )١( 
باب ۱۷ من كتاب مواقيت الصلاة > من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : ((إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب‎ 
)) .. الشمس فليتم صلاته‎ 

(۲) تقدم . 

(۳) صحیح مسلم رقم: )٦۰۸(‏ 


.۷۸ سورة الإسراء آية رقم‎ )٤( 
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۰ هھ 


وتعليق الحكم بالسجدة ليس له معنى إلا أن يكون المراد بالسجدة الركعة . 
ثم إن الحديث يفسر بعضه بعضاً » فحديث أي هريرة يفسر حديث عائشة رضي الله عنهما. 
فالراحح : أن من أدرك ركعة كاملة من الصلاة بركوعها وسجدتيها فقد أدرك الصلاة أداءًء وإلا فصلاته قضاء 
لا أداءٌ . 
مسألة: ويأتم بتأحيره شيئاً من أحزاء الصلاة عن وقتهاء لأن أحاديث المواقيت تدل على وحوب فعل جميع 
الصلاة قبل حروج الوقت» كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله وغيره» وهو المذهب» ولا تبطل 
الصلاة بخروج وقتها وهو فيها. 
قوله : [ ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقنها؛ إما باجتهاد» أو خبر ثقة متيقن ] 
فلا يصلي قبل تيقنه دخحول الوقت» أو غلبة ظنه بذلك» لأن الأصل أن الوقت لم يدحل» فلا يجوز له أن 
يصلي إلا إذا تيقن دخوله أو غلب على ظنه ذلك» لأن الظن معمول به قي الشريعة إذا تعذر اليقين» كما لو 
کان فی یوم غيم أو فر . 
وأما مع الشك فلا يصلي » لأن اليقين لا يزول بالشك» فإن فعل فعليه الإعادة وإن وافق الوقت . 
قوله : [ إما باحتهاد ]: أي بأن كان عارفاً بعلامات دخول الوقت » فيجتهد بأي نوع من أنواع الاحتهاد ي 
معرفة الوقت. 
قوله : [ أو حبر ثقة مشيقن ]: فيشترط أن يكون هذا اللقة متيقنا » كأن يقول : ( رأيت الشمس طالعة أو 
رأيتها قد غربت ) قالوا : لأنه إن لم يكن متيقناً بل كان يخبر عن غلبة ظن » فإن على المكلف أن جتهد 
بنفسه» لأنه عارف بعلامات الوقت فلم يجز له تقليد غيره مع إمكان اجحتهاده بنفسه لكن إن كان المخبر قد 
بنى خبره على يقين فيجب أن يقبل» لأنه حبر ديني فيقبل من واحد؛ كالرواية وكالشهادة بدحول رمضان» فإنه 
یثبت بشاهد واحد. 
ويلزم العمل بأذان ثقة عارف مع إمكان العلم بالوقت» وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين» وهو ما 
شهدت به النصوص كما قال شيخ الإسلام» ولولا أنه يرحع إليه ما كان مؤتناً . 
فإن لم يكن عارفاً بعلامات الوقت فعليه أن يقلد ثقة عارفاً» وهذا هو الطريق الثالث لعرفة الوقت . 
إذن هناك ثلائة طرق لعرفة الوقت : 

. الاجتهاد‎ -١ 

۲- خير الثقة المتيقن . 
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۳- قول الثقة الجتهد في حق المقلد » لأنه لا يمكنه معرفة ذلك إلا بهذا الطريق فيكون من سؤال أهل 
الذكر . 
إذن: هناك طريق ثالث لكنه حاص بالمقلدء وهو أن يقلد من عنده معرفة بهذا الباب . 
فإن م يكن هناك من يقلده» وهو غير عارف بالوقت وعلاماته» كأن يكون أعمى» أو رحل لا يعرف أدوات 
معرفة الوقت فإنه يصلي على حسب حاله . 
وهل يعید ؟ 
اللشهور في مذهب الحنابلة : أنه يعيد» سواء أحطاً أم أصاب. 
وقال بعض الحنابلة: لا يعيد إلا إذا تبين له حطؤه» وحزم به في " المستوعب "وصوبه شيخنا. 
وهو الراجح» ويقيد بتبين ذلك له في الوقت » لحديث المسيء صلاته الذي يدل على أن الجاهل لا 
يقضي ما فات» ونما يعيد الصلاة الحاضرة. 


e 


وقد قال تعالى : ر فائقوأاله ماأستَطعَت ي »وهو قد فعل ما يجب عليه» وصلى الصلاة على الوه 
الذي يقدر عليه » ويعجز عن غيره . 

قوله : [ فان أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل ] 

رحل صلى الظهر مثلاً عن احتهاد» فثبت له بعد الصلاة أنه قد صلاها قبل وقتها فخا تكون له نفلاً . 

قالوا : لأن الصلاة لم تحب بَعْدٌ» فوحب أن يصليها بعد دحول الوقت» ولم يوحد ما يبرئ ذمته . 

قوله : [ وإلا ففرض ] 

فإذا كان الاجتهاد موافقاً للصواب فتبين له أنه قد صلاها فى وقتها فإخا تكون فرضاً. 

وهذا لا إشكال فيه » فإنه قد فعل ما أمر به واتقى الله ما استطاع وأصاب الحق. 

قوله : [ وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت 
قضوها ] 

إذا مضى قدر تكبيرة الإحرام بعد دخحول الوقت فحاضت للمرأة فإن الصلاة تتعلق بذمتها فيجحب عليها 
القضاء» هذا مذهب الحنابلة . 

وكذلك من زال تكليفهم؛ كمن أغمي عليه ثم أفاق» أو من حُىَّ م عقل » وذلك لأن الواحب يستقر في 
الذمة محرد دحول الوقت؛ فإذا قال المؤذن الغقة " الله أكبر " »فحاضت للمرأة» فعليها قضاء هذه الصلاة 
لأا أدركت من وقتها قدر تكبيرة الإحرام قبل أن تحيض . 


. ٠١ سورة التغابن آية رقم‎ ) ١( 
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۰ هھ 


وذهب الشافعية إلى أن الصلاة لا تحب حت يدرك من وقتها ما يتسع للصلاة . 
فمثلاً : صلاة الظهر لا يجب عليه قضاؤها حى يدرك وقتاً يسع أربع ركعات بالقدر الحزئ قي الصلاة . 
وهل يشترط لإيجاب القضاء أن يدرك زمناً يكفي للطهارة اَم لا؟. 
قولان للشافعية : 
القول الأول : أنه يشترط أن يكون الوقت متسعاً للطهارة لأن العبادة لا بد نها من طهارةء 
ولا تحب الطهارة إلا بدحول وقت الصلاة . 
القول الفاني : أنه لا يشترط أن يتسع الوقت للطهارة » لأن الطهارة بمكن أن تفعل قبل 
دحول وقت الصلاة . 
وذهب الإمام مالك : إلى أنه لا يلزم القضاء إلا إذا تضايق الوقت ولم يصل» أي بقي من وقت الصلاة ما 
يكفي لفعلها فقط وهو اختيار شيخ الإسلام . 
والمذهب أظهر وأحوط؛ لأنم مخاطبون بالصلاة بدخول الوقت فاستقر الواحب بذلك في ذمتهم ووحب 
عليهم القضاء . 
مسألة : إذا أدرك قدر تكبيرة الإحرام من وقت صلاة الظهرء ثم زال تكليفه» أو حاضت للمرأة» فهل يحب 
عليهم أن يقضوا الظهر والعصر؛ لأن العصر تحمع إلى الظهرء أم لا جب عليهم إلا قضاء الظهر؟. 
روايتان عن الإمام أحمد : 
الرواية الأولى وهي المذهب: أن الصلاة الثانية لا حب قضاؤها. 
والرواية الثانية : أنه يحب قضاؤها . 
والراحح المذهب ؛ لأنه لم يدرك حزءاً من وقت الصلاة الثانية ولا من وقت ماهي تبع له لأن الثانية تتبع 
الأولى لا العكس » فلم تحب عليه الثانية. 
قوله : [ ومن صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقنها لزمته وما يجمع إليها قبلها ] 
من بلغ أو عقل قبل خروج وقت الصلاة وحبت عليه » وكذلك إذا طهرت الحائض قبل خروج الوقت . 
ويكون ذلك بقدر إدراك تكبيرة الإحرام فإذا طهرت الحائض مغلا قبل أن يؤذن الفجر بقدر تكبيرة الإحرام 
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اللكلف مخاطب ها في الوقت كله » وهؤلاء قد أدركوا آخر جزء منه. 


قوله : [ وما يجمع إليها قبلها ] 
صح ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس كما في البيهقي” وغيره أمما قالا: " إذا طهرت 
الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاًء وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب 
والعشاء جميعاً " ولا يعلم هما خالف» وقد اشتهر فكان إجماعاً سكوتياً . 
ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر. 
قوله [ ويجب فوراً قضاء الفوائت مرتاً ] 
في هذه الجملة ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : وحوب قضاء الفوائت . 
ودليل ذلك : ما ثبت في الصحيحين أن النبي ج قال : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " . وأمره للوحوب . 
وظاهر الحديث أنه واحب على المعذورين بنوم أو نسيان »بدليل قوله #: " لا كفارة لها إلا ذلك "› 
ومعلوم أن من تركها وهو غير معذور فإن كفارتما التوبة إلى الله تعالى » ولا قائل بأنه يكفي في حق غير 
المعذور القضاء فقط » بل يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى . 
وقد قال # : " ليس في النوم تفريط " رواه مسلم » فالنوم عذر » فحيث كان معذوراً ني فواتما فعليه 
القضاء . 
والمذهب أن المعذور وغير المعذور يجب عليهما قضاء الفوائت» وعليه فمن ترك الصلاة عامداً مفرطاً 
فيجب عليه قضاؤهاء وعليه أن يضم إلى ذلك التوبة . 
وهذا مذهب جاهير العلماء حتى حكاه النووي إجماعاً . 
وذهب بعض أهل العلم كابن حزم وابن تيمية وابن القيم : إلى أن القضاء ليس عشروع لمن تركها بغير 
در 
(۱) تقدم . 
(۲) تقدم . أخرحه البخاري ( ۱ / ٠١۷‏ ) ومسلم ( ۲ / ۱٤۲‏ ) » وأبو داود ( ٤٤۲‏ ) » وكذا أبو عوانة ( ۲ / ۲١١ › ۲٠۰‏ ) والنسائي 


٠٠١/١ (‏ ) والترمذي ( ۱ / ۲۲١‏ ) وغیرهم › الإرواء ( ۱ / ۲۹۱ ) رقم ۲٣۳‏ . 


™( تقدم ي هذا الباب عند وقت العشاء . 
°۹ 
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وحكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب وابنه عبد اللّه» وسعد بن أبي وقاص وسليمان وابن مسعود والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر» وبديل العقيلي» ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم» قال : 
" ما نعلم؛ لمن ذكرنا من الصحابة جد مخالفاً."» وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحهمد المتقدمين 
كابوزحاي والبركاري وابن بطة» واحتاره الشيخ محمد بن عثيمين . 

وذلك لأن القضاء يحتاج إلى أمر حديد به » وليس عندنا أمر حديد بقضاء الفائتة لغير المعذور . 

وأما الحديث الوارد المتقدم فإنه قي المعذورين »وقياس الجمهور غير المعذور على المعذور قياس مع الفارق . 

ولأنه عمل ليس عليه أمر النبي ج أي الصلاة بعد حروج وقتها بلا عذر» فيكون مردوداً على صاحبه » وم 
يرد أمر حديد بالقضاء. 

وهذا القول هو الراحح : وأن من ترك الصلاة عمداً حقى حرج وقتها فإنه لا يشرع له القضاء » بل يتوب إلى 
لله تعالى» ويكثر من النوافل ليتم بها فريضته » فإن الله يقول يوم القيامة : " انظروا هل تجدون لعبدي من 
تطوع فتعمون به فريضته " رواه الخمسة. 

المسألة الثانية: أن الفوائت يجب قضاؤها فوراً» وهذا مذهب الجمهور . 

ودليلهم قوله © : " فليصلها إذا ذكرها " » وظاهره أنه يصليها على وحه الفورية لا على التراحي » فمتق 
زال عنه عذر النسيان» أو استيقظ من النوم» فيجب عليه أن يصلي فوراً . 

وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعية : إلى أنه له أن يتراحى» فتبقى قي ذمته » فمتى صلاها أحزأه 
ذلك » لكن المستحب أن يصليها فوراً . واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين في 
قصة نوم البي #5 وأصحابه عن صلاة الصبح » وفيه أن البي ج قال: " لا ضير ارتحلواء فارتحل فسار 
غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضاً ونودي بالصلاة» فصلى بالناس "° 


( ) 1۷٠۷۹ ( وعن تميم الداري‎ » ) ۲٠١۹۰ ( ) ۱٦۷۳۱ ( 5 أخرحه الإمام أحمد ف المسند » عن رحل من أصحاب النبي‎ )١( 
باب قول الي صلى الله عليه وسلم : " كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من‎ ) ٠٤۹ ( وأبو داود / كتاب الصلاة / باب‎ . ) ۳ 


تطوعه " / رقم ( ۸٤٦‏ ) من حديث أبي هريرة وأوله : " إن أول ما سحاسب الناس به يوم القيامة ... " » وابن ماحه ٠٠٠١‏ » والترمذي / 
كتاب الصلاة / باب ( ۱۸۸ ) ما حاء ق أن أول ما يحاسب .. / رقم ( ٠١١‏ ) » والنسائي / كتاب الصلاة / باب ( )٩‏ الحاسبة على 
الصلاة / رقم ( ٤1١ ( » ) ٤١١‏ ) . 

۲ ) أحرجه البخاري في كتاب التيمم / باب ( ٦‏ ) الصعيد الطيب وضوء المسلم .. / رقم ( ٠٤٤‏ ) . ومسلم كتاب المساجحد / باب ( ٠١‏ 


) قضاء الصلاة الفائتة ... / رقم ( 1۸۲ ) آخره . 
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وثبت قي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قي قصة نومه # وأصحابه في سفر عن صلاة الغداةء قال: 
" ليأخذ كل رجل برأس راحلته» فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان » ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضاً ثم 
سجد سجدتین»› ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة " . 
قالوا : فقد قضاها عليه الصلاة والسلام على وجه التراحي . 
والراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول . 
والمجواب عما استدل به أهل القول الثاني أن يقال : إن هذا الحديث قد وقع فيه الا نالسر أضاة 
الصلاة» فإن هذا موضع غفلة قد حضر فيه الشيطان » فمن مصلحة الصلاة وتمامها وتام حشوعها أن ينتقل 
لموضع آخحر» فهو سنة كفعل سنة قبل الفرض. 
ومثله لو أحرها يسيراً لتتحصيل فضيلة الجماعة» أو انتظار رفقة؛ لأن هذا من مصلحتها . 
لمال الال وخوت الر : 

والمذهب : ولو كثرت؛ فيجب أن يقضيها مرتبة » أي عن اليوم الأولء ثم الثاني نم الثالث » وهكذا. 
وهو شرط لصحتها » فلو لم يرتب لم تصح الصلاة. 
واستدلوا بالأحاديث الواردة ف ترتيب النبي # في قضاء الفوائت في غزوة الخندق . 
فقد ثبت في مسند أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة 


۰ ی ً 2 2 2و > ر م ر رآ ے م 
حتی کان بعد المغرب وي من الیل کفینا » وذلك قولہ تعالی : چڑ وکھی الله الْمُومییں الال وکات ال 
قوسا عبرا ‡ ۳ فدعا النبي 0 3 فأقام صلاه الظهر»› فصلاها وأحسن صلاما كما کان يصلیها ي 
وقتها » ثم أمره فأقام العصر» فصلاها وأحسن صلاتما كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب فصلاها 


رص کے 
> 


۰ ٰ # > <> وو E‏ ت 
كذلك » وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الحوف : ج فن جِمْسَم لا راتا ے ” والمحدیث 


(6) 


E 


. ) 1۸٠ ( .. أخحرحه مسلم قي كتاب المساحد » باب قضاء الصلاة الفائتة‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب آية رقم ٠٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة آية رقم ۲۳۹ . 

» ) ١١١١1١ ( وف طبعة أحرى رقم‎ )١١١١۷( و‎ ») ١٠٤١۸۳ ( وني طبعة أحرى رقم‎ )١١٠٤۸١ ( أخحرحه الإمام أحمد في المسند رقم‎ )٤( 
الأذان للفائت‎ ) ۲١ ( وسنن النسائي ( ۲ / ۱۷ ) كتاب ( ۷ ) الأذان / باب‎ . ) ١٠١١١ ( وقي طبعة أحرى رقم‎ ) ۱٠۲١١ ( وانظر‎ 


من الصلوات / رقم ٦٦١‏ . عن أبي سعيد رضي الله عنه . 
٠‏ 1۱ 
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وتقدم حديث ابن مسعود أن البي : " صلى بالخندق الظهر والعصر والمغرب والعشاء " مرتباً “. 
رواه الترمذي والنسائي . 
قالوا : مل ذلك الترتيب بين الحاضرة والفائتة > فمن عليه فائنة كصلاة العصر » وحاضرة كصلاة المغرب» 

فيجحب عليه أن يرتب بين الفائتة والحاضرة . 
واستدلوا ما ثبت ق الصحيحين عن حابر قال : جاء عمر بن النطاب يوم الخندق فقال: " يا رسول الله : 

والله ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب, فقال النبي 4# : " والله ما صليتها فنزل النبي # 
إلى بُطحان وأنا معه » فتوضاً وتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب 
". وقال في الفروع: "ويتوحه احتمال يجب الترتيب» ولا يعتبر للصحة. قال: وله نظائر". 
وعن أحمد وهو مذهب الشافعية: أن الترتيب ليس بواحب بل مستحب » قالوا : لأن ما ذكرتموه فعل » 
والفعل لا يدل على الوحوب. 
ولأن الترتيب متعلق بالوقت فإذا فات سقط الترتيب» والراجح ما ذهب إليه الجمهور» لحديث : " فليصلها 
إذا ذكرها " وهذا يدل على وحوب ترتيب الفوائت أولاً فأول لأن الفاء تفيد الترتيب. 

ولأن فعله ج يفسر هذا الأمر احمل وما كان بياناً لحمل فإنه يعطى حكم هذا المجحمل. 
مسألة : إذا كثرت عليه الفوائت فيجب عليه أن يقضيها كلها » ويجحب كذلك أن يكون هذا على الفورء ما م 
يتضرر في بدنه» أو ماله» أو معيشة يحتاحها » لقوله تعال: ۾ وما جع کک في اَن من رچ و 


ولحديث : " لا ضرر ولا ضرار " . 


) ۲۲ ( كيف يقضي الفائت من .. ( 1۲۲ ) » وني كتاب ( ۷ ) الأذان / باب‎ ) ٠١ ( أحرحه النسائي تي كتاب المواقيت باب‎ )١( 
ما حاء في الرحل تفوته الصلوات بأيهن يبدأ من‎ ) ٠۳١١۲ ( وأحرحه الترمذي في باب‎ . ٦۲ الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد .... / رقم‎ 
. ) ۳۳١ / ۲ ( رقم ۷۹ء والبيهقي . المغني‎ ) ۳۳۷ / ١ ( أبواب الصلاة كتاب الصلاة » سنن الترمذي‎ 

(۲) أخحرحه البخحاري قي كتاب الأذان » باب قول الرحل للنبي #5 ما صلينا » ( ٤١‏ ) » ومسلم كتاب (ه) المساحد / باب ( ۳١‏ ) الدليل 
لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر / رقم ( ٦۳١‏ ) . 

(۳) قال شيخنا ق شرحه القدم لبلوغ المرام ما نصه : " ويجاب عليه : بأن الصلاة هكذا شرعها الله مرتبة » الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم 

ا مغرب ثم العشاء » ثم فعل النبي # ذلك وقال : ((صلوا كما رأيتمون أصلي )) . فإذن الصواب : أنه يحب الترتيب كما هو مذهب الجمهور 


آ هه 


. ۷۸ سورة الحج آية‎ )٤( 


. أخرحه ابن ماجه والدارقطني » وتقدم في كتاب الطهارة / باب التيمم‎ )٥( 
E 
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فيؤمر بها فوراً على الوحه الذي لا يلحقه معه ضرر » فيصلي بقدر ما لا يلحقه الضرر» ثم يقوم بمصالح نفسه» 
ثم يعود إلى إتمام ما فاته» وهكذا . 

وهل يشرع له أن يقضي نوافل هذه الصلوات أم لا؟ 
الشهور ف المذهب: التفضبل ن هذا : فان كانت الصلوات الفراتت كتيرة قالأول ترك الستن إلا سغة الشجر: 
وإن كانت قليلة فيستحب قضاء سننها الرواتب معها . 
وذلك لأن النبي # لما قضى الفوائت يوم الخندق وكانت أربعاً م يصل نوافلها كما تقدمن» وقضى نافلة 
الفجحر كما في الصحيح» واحتار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله. 
وعن الإمام أحمد قي رواية قضاء سنة الفجر فقط وهو أظهر. 

قوله : [ ويسقط الترتیب بنسیانه ] 

فلو صلى غير مرتب ناسياً؛ كأن يصلي فائتة العصر قبل فائة الظهر وكذا لو صلى الحاضرة قبل الفائتة ناسياً 
فالصلاة تصح . 
قالوا : لأن البي © قال : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجحه 
من حدیث ابن عباس له “. 
وذهب الإمام مالك رحه الله وهو رواية عن الإمام أحمد : إلى أن الترتيب لا يسقط بالنسيان. 
لأن الفرائض لا تسقط بالنسيان» فلو صلى غير مرتب ناسياً فصلاته غير صحيحة . 
والراجحح المذهب وهو قول الحمهور لأنه يلزم من عدم القول بسقوط الترتيب عند النسيان إعادة كل ما صلاه 
إذا تذكر أن عليه فائتة» وهو حلاف ظاهر الحديث : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " 
فل غل أن الان عار سقط ا لري 
ويسقط الترتيب إذا تذكر الفائتة بعد الحاضرة » فإذا صلى العصر وفرغ منها وتذكر أنه لم يصل الظهر» فيسقط 
عنه الترتيب » فيصلي الفائتة بعد صلاته الحاضرة . 


)١(‏ قال قي الأربعين : " حديث حسن " . أحرحه ابن ماحه في كتاب الطلاق / باب ( ٠١‏ ) طلاق المكره والناسي / رقم ( ٠٠٠٠١‏ ) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما باللفظ نفسه » ورقم ( )۲١ ٤۳‏ عن أبي ذر الغفاري بلفظ ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه ) " . 

وأحرج البيهقي في السنن الکبری ( ۷ / ٠٠١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله بيك : ( إن الله جاوز لي عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه ) حود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات » ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر في إسناده عبيد بن 
وعن موسى بن ورد أنه قال : معت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول : قال رسول الله ب : ( وضع الله عن أمتي الخطأً والنسيان وما 


استکرهوا عليه ) " . 
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۰ هھ 


ويدل عليه الحديث المتقدم : " فليصلها إذا ذكرها ' > وهذا لم يتذكرها إلا بعد الجحاضرة . 

ويفهم من كلام المؤلف رحه الله وحوب الترتيب بين الفائتة والحاضرةء وهو المذهب كما تقدم . 

مسألة :إذا ذكر فائتة وهو في حاضرة ؛ كما لو كبر مثلاً للعصر فتذكر أنه لم يصل الظهر » فما الحكم ؟ 

قال الحنابلة : يتم صلاته مع الإمام» لقوله تعالى :ج وا بطلوأ أعمدكر ى ثم يصلي الفائتة ثم يعيد 
الحاضرة» وهو قول الجمهورء وكذا المنفردء وأما الإمام فإنه يقطعها؛ لفلا يقتدي مفترض بتنفل . 

واستدلوا: يما رواه الإمام أحمد أن النبي # عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال : " هل علم أحد منكم 
أني صليت العصر؟ قالوا : يا رسول الله ما صليتها » فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد 
المغرب " » والحديث ضعيف » فيه ابن فيعة » ولا يحتج بحديثه . 

واستدلوا أيضاً بما رواه البيهقي في مسنده عن ابن عمر مرفوعاً : أن النبي 4# قال : " من نسي صلاة فلم 
يذكرها إلا وهو مع الإمام» فليصل مع الإمام. فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي» ثم ليعد 
الصلاة التي صلى مع الإمام " . والحديث لا يصح مرفوعاً » وإنما هو ثابت عن ابن عمر موقوفاً كما قي 
الموطأ» وصحح وقفه أبو زرعة والنسائي والدارقطني والبيهقي » فالصحيح أنه من قول ابن عمر . 

واحتار الحد ابن تيمية وشيخ الإسلام: سقوط الترتيب والحالة هذه » وهو مذهب ابن عباس كما حكاه 
عنه شيخ الإسلام؛ لأن العبد لا يؤمر بالصلاة مرتين » وقد أداها كما أمر » فلا يؤمر بها مرة أخرى . 

وهو الراحح وهو بعض مذهب الشافعية. 

والمذهب أن الترتيب لا يسقط بالجهل » قالوا : لتفريطه بخلاف النسيان »› 

وقال الآمدي من الحنابلة: يسقط بالجهل» وهو قول زفر» وصوبه الشيخ محمد بن عثيمين» وهو مقتضى كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الشرائع لا تحب إلا بعد العلم بهاء وهو الراجح. 

وإن نسي صلاة من يوم وحهل عينها هل هي ظهر أم عصر أم مغرب أم عشاء أم فجر» صلى خمساً باتفاق 
العلماء. 


. ۳ سورة محمد آية رقم‎ )١( 

.٠۷١١١ »رقم‎ ٠١١ / ٤ المسند‎ )۲( 

(۳) أحرحه الإمام مالك ق باب العمل في حامع الصلاة من كتاب قصر الصلاة قي السفر » والدارقطني قي باب ( ۸١‏ ) الرحل يذكر صلاة 
وهو في أحرى من كتاب الصلاة رقم ۲ موقوفا وقال : " وحدثناه أبو إبراهيم الترجمان ثنا سعيد به ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهم 
في رفعه فان کان قد رحع عن رفعه فقد وفق للصواب " . سنن الدارقطني ( ۱ / ٤۲١‏ ) » والبيهقي في سننه الکیری ( ۲ / ۲۲۱ ) باب 
۳۳١ (‏ ) من ذكر صلاة وهو في أحرى .. / رقم ٠٠٠٠١‏ وقال : " والصحيح أنه من قول بن عمر موقوفا " . المغني ( ۲ / ۳۳۷ ) . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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قال : [ وبخشية خروج وقت اخنيار الحاضرة ] 
إذا حشي فوات الوقت المختار للحاضرة فيجب عليه أن يصليها قبل الفائتة . 
قالوا : لأن الحاضرة آكد » وهذا هو وقتها الذي يختص جا » وتأحيرها عن الوقت المختار حرم . 
مسألة : إذا حشي فوات الجماعة فهل يسقط الترتيب ؟ 
فإذا نام عن صلاة العصر مثلاً حى أذن المغرب » وقال : أحشى إن صليت الفائتة أن تفوتني الجحماعة فما 
الحكم؟ 
المذهب: أن الترتيب لا يسقط» ويسقط وحوب الجحماعة للعذر. 
وعن الإمام أحمد واحتاره جمع كما قال ق " المبدع ا ارت قط : 
ويدل عليه قوله ك : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة "“ وظاهر هذا الحديث أنه إذا جاء إلى 
مسجد فوحد الصلاة قد أقيمت وعليه فائته قبلها فإنه يصلي مع الإمام ثم يقضي الفائتة. 

وهو الراجح وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام 
قوله: [ ومنها: ستر العورة ] 

أي: ومن شروط الصلاة ستر العورة . 

والستر بفتح السين هو التغطية » وبكسرها: هو ما يُستر به » ستر وسَتر . 
وسترها شرط بالإجماع > قال ابن عبد البر : " أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على 
الاستتار به وصلى عرياناً " وحكى نحوه شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قال تعالى : بي ادم 3 زیت 
عند کل مَسِلٍ ه" قال المفسرون: أي عند كل صلاة . 
قوله : [ فیجب بما لا يصف بشرتها ] 

أي: لا يصف بشَرتًا من سواد أو بياض» فهذا هو الواحب تي سترها؛ وهو أن يسترها بثوب من صوف 
أو حلد أو غيرهماء نما لا يصف بشرقا. 

وأما حجمها فاتفق أهل العلم على أن ظهور الحجم لا يؤثر » وذلك لمشقة التحرز عن ذلك» فلا يضر إذا 
وصف التقاطيع . 
)١(‏ صحيح مسلم ( ٤۹۳ / ١‏ ) /كتاب ( ٠١‏ ) صلاة المسافرين .. / باب ( ٩‏ ) كراهة الشروع في نافلة ... / رقم .۷٠٠١‏ وأخرحه 


الأربعة . وسيأڻ في صلاة الجماعة . 


(۲) سورة الأعراف آية رقم ٠٠‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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والواحب وهو المذهب ستر العورة من أعلى ومن الجوانب لا من الأسفل » فلو صلى على مكان مرتفع 
بحيث لو رفع رأسه من تحته لرأی عورته م يضره . 

واحتار صاحب " المبدع " أنه إن تيسر النظر إليه من أسفل فلا تصح» وهو أظهر لإطلاقات النصوص› 
وهو مذهب الشافعية. 

والواحب عليه أن يستر عورته ني الصلاة حى عن نفسه وقي ظلمة أو خلوةء لإطلاقات الأدلة» وهو 
المذهب وقول جمهور العلماء. 
قوله : [ وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة ] 
فعورة الرحل من السرة إلى الركبة . 

اتفق أهل العلم على أن السوأتين القبل والدبر من عورة الرحل الواحب سترها . 

واتفقوا على أن السرة ليست من العورة . 


واحتلفوا قي الفخذين والركبتين . 
فأما الفحذان ٠:‏ 


فجمهور أهل العلم على أفما عورة . 


واستدلوا بحديث حَزكد أن البي 5 قال : " غط فخذك فإن الفخذ عورة " رواه أحمد وأبو داود 


۱ 2 ع . ۲ ج ° 
ولودی > ووه فن حدیت این غبار وواه اد ودی 6 وین دی خمد ین حضف روا 
ار ۳° ا جدی ت غل چن آن طالب قي ١‏ مشت وسنن أي داود وابن eb‏ 


فهذه الأحاديث كلها فيها أن الفخذين عورة . 


)١(‏ هذا لفظ الترمذي قي كتاب الأدب » باب ما جاء أن الفخذ عورة » سنن الترمذي ( )۱١١ /١‏ رقم ۲۷۹۸ وقال : هذا حديث 
حسن . وسنن البيهقي الکبری ( ۲ / ۲۲۸ ) رقم ٠٠٤١‏ . ونحوه عند أحمد في المسند ۳ / ۷۸> » ٤۷۹‏ » وأخرحه أبو داود رقم 
٠١١١ >٧: ٠‏ في باب النهي عن التعري » من كتاب الحمام بلفظ " لا تبرز فخحذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " . الإرواء » 
والمغني ( ۲/ )۲۸١‏ . قال قي لسان العرب ج: ۳ ص: وھ ن ا و 

(۲) رواه الإمام احمد (۳ ۲٤۹‏ )والترمذي‌(٦۲۷۹).‏ 

(۳) اخرجه أحمد ۲۹۰/۰. 


©( أخحرجحه ابو داود(. ٤‏ )ابن ماجه .)٤1۰(‏ 
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وعن الإمام أحمد: أن الفخذ ليست بعورة» وهو مذهب داود وابن أبي ذئب» واختاره طائفة من أصحاب 
أحمد كالجحد وصاحب " الفروع . 

واستدلوا يما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت : " كان النبي يل مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن 
فخذيه أو ساقيه - وعند أحمد والطحاوي: الجزم بأنهما الفخذان - فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو 
على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدث, ثم استأذن عثمان 
فجلس رسول الله ## ثم سؤًى ثيابه » قالت عائشة: فسألته فقال: ألا استحي ممن تستحي منه 
الملائکة'"“'“ 
ففي هذا الحديث أن البي يي كشف فخذيه عند أبي بكر وعمر» فدل على أن الفخذ ليس بعورة. 

واستدلوا يما ثبت قي الصحيحين عن أنس بن مالك في غزوة خيبر» وهو حديث طويل» وفيه : " وإن 
ركبتي لتمس فخذ النبي ي ثم حسر الإزارَ عن فخذه - وفي رواية: " ثم انحسر الإزاز عن فخذه " - 
حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي ب" متفق عليه . 
والاستدلال به من وجحهين : 

الوحه الأول : أن ركبة أنس قد مست فخذ النبي بل والعورة لا يجوز مسها. 

الوحه الثاني : انحسار الثوب عن فخذ البي بلي ونظر أنس بن مالك » والنبي ه# مصون عن أن 

ومن الأدلة على الوحه الأول : وف البخاري عن زيد بن ثابت قال : " أنزل على البي ئي - أي القرآن- 


وفخذه على فخذي فثقلت علي حقى خحفت أن رض فخذي ". 


(۱) أخرحه مسلم قي صحيحه ( ۱۸٦١ / ٤>‏ ) في كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عثمان بن عفان / رقم ( ۲٠١١‏ ) . وأخرحه 
الطحاوي في المشکل ( ۲ / ۲۸۳ - ۲۸٤‏ ) . مسند امد بن حنبل ( ٦۲ / ٦‏ ) رقم ۲٤٠۷١‏ ۰ وانظر ( ٦‏ / ۲۸۸ ) رقم 
۲٦۰۰۹ ۰ ۰‏ . صحیح ابن حبان ( ۳۳٣ / ۱١‏ ) رقم ۹۰0۷ وفيه " عن فخذيه " المعجم الکبیر ( ٠٠١٤١ / ١١‏ ) رقم 
۱۱٩‏ وفیه : " وفخذاه حارحتان " . الإرواء ( ۱/ ۲۹۹) . 

(۲) أخرحه البخاري ( ٠٠١ / ١‏ ) كتاب الصلاة / باب ( ١١‏ ) ما يذكر في الفخحذ | رقم ( ۳۷١‏ ) › وقي طبعة ( ٠٤١ / ١‏ ) رقم 
٤‏ ومسلم ( ۱۸١ / ٩ ۰ ۱٤١ / ٤‏ ) » ونی طبعة (حزء ۳ / )۱٤۲١‏ کتاب ( ۳۲ ) الجهاد والسير / باب ( ٤١‏ ) غزوة خيبر|/ رقم 
٥‏ ,»۷ بعد رقم ۱۸۰۱ . وأحمد ( ٠١۲/۳‏ ) والبيهقي ( ۲ / ۲۳۰ ) الإرواء ( ۳١١/١‏ ) . 


(۳) البخاري ( ۲۸۳۲ ) . 
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والشاهد منه ما تقدم من مس فخذ النبي 5 لفخحذ زيد »وهذا لا يسوغ لو كانت عورة . 
وأحاب أهل القول الثاني عن أدلة القول الأول : بأن الأحاديث الواردة قي هذا الباب كلها ضعيفة . 

فحديث كَرهد حديث مضطرب وقد ضعفه البخاري وغيره . 
وحديث ابن عباس فيه أبو حى القتات وهو ضعيف . 
وحدیث محمد بن ححش فيه ابو کثير وهو ججهول . 
وحديث علي إسناده ضعيف حداً . 
وهذه الأحاديث إنما تحسن لشواهدها لو نم تعارض بالأحاديث الصحاح التي تقدم ذكرها . 
قال الإمام البخاري : "حديث أنس أسند» وحديث جرد أحوط ". 

فالقول الثاني هو الراحح ؛ لكن ينبغي أن يكون الخلاف المتقدم حارج الصلاة » أما الصلاة فيحب 

وقرر شيخ الإسلام إن موضع هذا الخلاف حارج الصلاة» أما قي الصلاة » فيحب سترهماء ولا ينبغي أن 
يكون ني ذلك حلاف » لقوله 4 - ف الثوب الواحد -: " إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر 
به "“ متفق علیه. 

قال شيخ الإسلام: " وليس في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة " 

وكثير من الفقهاء يقع منهم غلط ف هذا الباب - كما قرر هذا شيخ الإسلام - في مسألة العورة قي 
الصلاة وقي حارج الصلاة؛ فظنوا أن الذي يستر قي الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وليس هذا 
بلازم؛ فالعورة في الصلاة عورة ثابتة قي الخلوة وقي غير الخلوة » ومع وحود من يجوز له أن ينظر إلى هذه العورة 
ومع وجحود غيره » فيجب سترها لعمومات الأحاديث. 

وأما حارج الصلاة فهي عورة إن وحد من لا يحل له أن ينظر إليها ممن ليس بزوج أو حرم . 

فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طرداً ولا عكساًء والله حل وعلا إنما أمرنا بأحذ الزينة في 


الصلاة» وهذا قدر زائد على ستر العورة فعلق الأمر باسم الزينة لا ستر العورة. 


)١(‏ أخحرجحه البخحاري في الصلاة / باب إذا كان الثوب ضيقاً ( ۳٠١‏ ) » ومسلم في الزهد / باب حديث جابر الطويل ( ٠٠٠١‏ ) » ولفظه 
عند مسلم : " إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه » وإن كان ضيقاً فاشدده على حقوك " . الشرح الممتع ( ۲ / ٠٤١١‏ ) . 
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وأما الركبة : فجمهور أهل العلم على أا ليست بعورة. وهي عورة عند أبي حنيفة » كما قي الدارقطني عن 
علي هه أن النبي َي قال : " الركبة من العورة "”“ لكن هذا الحديث إسناده ضعيف حداً. 
فالراحح مذهب الجمهور» وقد حاء في البخاري عن أبي موسى أن النبي #5: "كشف عن ركبته فلما دخل 
عثمان غطاها " » وعلى القول بأن الفخذين ليسا بعورة - وهو الراحح كما تقدم - فأولى منهما الركبتان ». 
قوله : [ وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة] 
فعورتا كعورة الرحل » لحديث أحمد وأبي داود والدار قطني أن النبي 5 قال : " إذا زوج أحدكم أمته عبده» 
أو أجيرّه» فلا ينظرن إلى ما بين السرة والركبة فإنه عورة " ° . 

وعن أحمد وهو القول الراجح ؛ أا كالحرة لعمومات النصوص الشرعية » كقوله ل : " لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار "“ رواه الخمسة إلا النسائي» وهو عام ني الحرة والأمة » وإخراج الأمة لا دليل عليه» وهو 
قول أهل الظاهر. 

وأما الحديث: ففيه أن ما بين السرة والركبة عورة بالنسبة إلى السيد أي ف النظر» وليس الحديث ف عورة 
الصلاة الواجحب سترها. 

والأظهر ما ذهب إليه الإمام أحمد قي رواية عنه: وأن عورتا ما لا يظهر غالباًء فما لا يظهر غالباً منها فهو 
العورة كالصدر والثدي ونحو ذلك» وأما ما يظهر غالباً فليس بعورة كالوحه والذراع والرأس ونحو ذلك وهذا إن 
كانت من إماء المهنة. 

فإن كانت من إماء التسري فعورتا كالحرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية» لأن المقصود من الحجاب 


أمن الفتنة. 


/ ١( أخحرحه الدارقطني في باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها » من كتاب الصلاة » سنن الدارقطني‎ )١( 
. ) ۲۸١ / ۲ ( المغفي‎ ۳۱ 

(۲) أخرحه أبو داود في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة » من كتاب الصلاة » وني باب قوله ل غير أولي الإربة ) من كتاب اللباس » 
والدارقطني قي باب الأمر بتعليم الصلاة والضرب عليها .. من كتاب الصلاة . ومسند أحمد بن حنبل ( ۲ / ۱۸۷ ) رقم ٠۷٥٦‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : " مروا أبناءكم ... وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته فإغا 
اسفل من سرته إلى رکبتیه من عورته " وحسنه شعيب الأرنؤوط . المغني ( ۲ / ۲۸١‏ ) 

۳ ) رجه ابو داود سنن ابي داود ( ١‏ / ۲۲۸ ) باب ( ۸٤‏ ) المرأة تصلي بغير خمار » من كتاب الصلاة » رقم ٠٤١‏ . والترمذي يي 


باب ( ۲۷۷ ) ما حاء لا تقبل صلاة المرأة إلا جخمار من أبواب الصلاة / رقم ۳۷۷ » سنن الترمذي ( ۲ / ۲٠١‏ ) » وابن ماحه قي باب 


إذا حاضت الحارية لم تصل إلا بخمار » من كتاب الطهارة » والإمام أحمد في المسند : ۲١۹ ۰ ۲۱۸ ۰ ۱۰۰ | ٩‏ » المغفي ( ۲ / ۲۸۳ ) . 
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وألحق أهل العلم بالرحل من بلغ عشر سنين » فمن بلغ عشر سنين فعورته كعورة الرحل . 
وأما ابن سبع سنين فعورته الفرحان» هذا هو المشهور قي مذهب الإمام أحمد. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ٠‏ هذا بالنسبة إلى النظر واللمس لا بالنسبة إلى الصلاة '» وهذا قول قوي 
كسائر شروط الصلاة» وهو خحلاف المشهور قي المذهب. 

وأما من دون سبع سنين فلا عورة له. 

قال الفقهاء : إن المرأة غير البالغة عورتا كعورة الرحلء أي السوأتان والفخذان» ولم يجعلوها كالحرة» وحعلوا 
ابن عشر سنين كالبالغ » ولم يجعلوا بنت عشر التي م تبلغ كالبالغة» وهذا تفريق بلا دليل . 

والصواب أن المرأة غير البالغة يحب عليها أن تستتر كالبالغة في الصلاة؛ لأن سائر شروط الصلاة تلزمها 
فكذلك ستر العورة » وكذلك الصي المميز كما تقدم. 
قوله : [ وكل المرأة"“ عورة إلا وجهها ] 

كل المرأة عورة» لما ثبت في الترمذي أن الي ي قال: " المرأة عورة "” فهذا يدل على أن المرأة كلها 
غو 

وقد أجمع العلماء على أن المرأة يجب عليها أن تستر كل شيء من بدا من شعر أو بشرة أو ظفر سوى 
الوحه واليدين والقدمين. 

واتفقوا على أن الوجحه لا يحب ستره للحاجة إلى كشفه. » واحتلفوا ف الكفين والقدمين . 
فأما الكفان : 

فالمشهور في المذهب: أنه يحب تغطيتهماء لعموم الحديث المتقدم : " المرأة عورة " . 
وذهب الشافعية والمالكية والأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول الجحد وصاحب 
"الإنصاف": أن الكفين يجوز كشفهما في الصلاة قياساً على الوحه . 
وهذا قياس ظاهر » فإن الكفين يحتاج إلى كشفهما كما يحتاج إلى كشف الوجه" . 


)١(‏ كذا » وقي نسخة : الحرة 
(۲) أخرجحه الترمذي في باب حدثنا محمد بن بشار » من أبواب الرضاع | رقم ١٠١١‏ » سنن الترمذي ( ٤١٦ / ١‏ ) . صحيح ابن خزعة 
(۳/ ۹۳) رقم ٠٦۸١‏ . والطبراي وغيرهم » وصححه الألباني . المغني ( ۲ / ۳۲۸ ) . 


(۳) أخرحه الترمذي » وتقدم قريباً . 
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وأما القدمان : 
فجمهور أهل العلم على وحوب سترها قي الصلاة . 

واستدلوا : مما رواه ابو داود من حديث عبد الرحهمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن امه عن ام 
سلمة : أا سألت النبي يلي فقالت : أتصلى للمرأة في درع وخار ليس عليها إزار؟ فقال البي يلإ : " نعم إذا 
كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدمها " . 

على أن هذا الدليل ليس فيه تغطية باطن القدمين وإنما فيه تغطية ظاهرهما» وظاهر كلامهم تعميم ذلك قي 
وذهب أبو حنيفة والثوري وهو اختيار المزي من الشافعية وشيخ الإسلام وصوبه قي " الإنصاف " : إلى أن 
القدمين لا جب تغطيتهما في الصلاة » قياساً على الوحه » فإن القدمين نما يظهر غالباً من المرأة في بيتها 
وحيث لا يراها الأجنى» وقي تغطيتهما مشقة › والحاجة داعية إلى ذلك . 

وأما حديث : " المرأة عورة " فنا هو في عورة النظرء وق تمام الحديث : " فإذا خرجت استشرفها 

التطان ‏ .: 
وتقدم أن هناك فرقاً في الشرع بين ستر ما جب ستره في الصلاة» وعورة النظر. 
فالراحح ما ذهب إليه أهل القول الثاف . 

وأما حديث أم سلمة: فقد تفرد برفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء وقي حفظه ضعف . 

ورواه عامة الثقات موقوفاً على أم سلمة كمالك وابن أبي ذئثب » فالراجح أنه موقوف. 

ثم إن فيه ام محمد بن زید» ولا تعرف كما قال ذلك الذهى. 
على أن هذا الحديث ليس فيه تغطية باطن القدمين» وإنما فيه تغطية ظاهرهما فقط . 
وأما باقي النظر فإنخا من العورة» لعموم قوله 4: "المرأة عورة " أي: كلها عورة؛ شعرها وبشرتا وسائرها 
(De‏ ا 0 1 

عورة ' وهو المذهب. ومحل الكلام عليه کتاب النكاح. 
قوله : [ وتستحب صلاته في ثوبين ] 
)١(‏ حذف من النسخة المعدلة : " والشارع يسوى بينهما فكما سوى بينهما ف الإحرام ق النهي عن التغطية » فبينهما في الشرع اتفاق " 
(۲) أخحرحه أبو داود في كتاب الصلاة » باب كم تصلي المرأة / رقم .٦٤١‏ سنن أبي داود ( ١‏ / ۲۲۸ ) . والحجاكم ق المستدرك ( ١‏ / 


. ٩۱ رقم‎ | )) ۰ 


(۳) كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ ٤۸‏ ۲): " وها ) أي : الْكمَانِ ر ولوخ ) من اة الْبَالِعَة ر عَورةٌ حارحها ) أي : الصَلاةِ ". 
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الملستحب باتفاق أهل العلم أن يصلي ي ثوبين؛ قميص وإزار » أو قميص وسراويل» أو إزار ورداء » ونحو 
ذلك. 

لما ثبت في الصحيحين أن سائلاً سأل النبي ## : أيصلي الرحل في الثوب الواحد ؟ فقال النبي &6: " أو 
لکلکم ثوبان" ٩‏ »فمفهومه استحباب أن يصلي الرحل ني ثوبين . 

فإن صلى قي ثوب واحد فيجزئه اتفاقاً ما دام أن ستر العورة ثابت . 

والمستحب أن يصلي ق ثوبين كما تقدم » قال عمر له : " إذا وسع الله عليكم فأوسعوا "" رواه البخاري. 
والله سبحانه وتعالى قد أمر بأخذ الزينة» وهو قدر زائد على ستر العورة» ولذا ذكر جماعة من الحنابلة وغيرهم 
أنه يُستحب ستر الرأس في الصلاة للرحل» لأنه من التحمل في الصلاة» وقد أمر الله تعالى أن نتزين ونتحمل 
عند ملاقاته سبحانه وتعالی والوقوف بین يديه في الصلاة. 

وني الطبراني بإسناد صحيح - كما قال الحافظ ابن كثير -: أن تميماً الداري ظ4 اشترى رداءً بأل فكان 
ف 

واستحب جماعة من الحنابلة أن يستر رأسه وأن الإمام أبلغ. 

قال : [ ويكفي ستر عورته في النفل ] 

فيجزئه أن يستر عورته ي النفل . 

فإذا صلى الرحل النفل بثوب واحد قد ستر به عورته - أي السوأتين والفخحذين -فإن الصلاة صحيحة » كأن 
يصلي بإزار فقطء وهذا لأن النفل مبناها على التخحفيف والتيسير وهذا المشهور ثي المذهب . 

قال : [ ومع أحد عاتقيه في الفرض ] 

العاتق : هو ما بين الكتف والعنق» وهو موضع الرداء ني أعلى البدن . 

قوله: [ ق الفرض ] : فيجب في الفرض أن يغطي أحد منكبيه؛ الأمن أو الأيسر» فإذا صلى بإزار فقط ولم 
يغط أحد منكبيه وكانت فرضاً لم تصح صلاته. 

١‏ ) أحرجه البخاري في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به رقم ٠١١ / ١ ( ٠١١‏ ) » وباب الصلاة في القميص والسراويل والتبان 
والقباء من كتاب الصلاة ( ٠٤١١ / ١‏ ) رقم ۸١ء‏ ومسلم قي باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه من كتاب الصلاة | رقم ٠٠١‏ » 
وأبو داود والنسائي وابن ماحه ومالك وأحمد » المغني ( ۲ / ۲۹۳ ) . 

(۲) أخرحه البخاري في باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء » من كتاب الصلاة ( ٠٤١ / ١‏ ) رقم ٠١۸‏ . المغي ( ۲ / 
6( . 

(۳) المعجم الکبیر ( ۲ / ٤٩4‏ ) رقم ۱۲۲٤۸‏ . مسندابن الجعد ( ۱ / ٤٥١‏ ) رقم ۳۱۰۷ . قال قي مجحمع الزوائد ( ١‏ / ۲۳۷ ) :" 


رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح " . تفسیر ابن کثير ٠‏ جزء ۲ - صفحة ۲۸١‏ ] : " بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين : أن 
تميما الداري .. .". 
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واستدلوا بما ثبت في الصحيحين أن النبي ج قال : " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه 
منه شيء  "‏ واستشنوا النفل؛ لأن مبناها على التخفيف كما تقدم . 
وعن الإمام أحهمد » وهو ظاهر كلام الخرقي : أن النفل كالفرض » والأصل ق الأحكام الثابتة للفرض أا تفبت 
للنفل » إلا أن يدل دليل على حلاف ذلك . 
قالو: والحديث المتقدم عام ف النفل والفرض والراحح المذهب هما ثبت ف سنن أبي داود بإسناد صحيح 
عن غائضة قالت: "رایت رسول الله ل صلی في ثوب واحډ بعضه غل 
وهذا لا يتسع لستر المنكبين » ولأن عادة الإنسان في بيته وخحلوته التقلل من اللباس وتخفيفه» وغالب النفل 
يقع الت فسومح فيه لذلك . 
قوله " ومع أحد عاتقيه " : فلا يجب عليه أن يستر العاتقين جميعاً » فإذا اكتفى بستر أحدها أجحزأه» وهذا هو 
المشهور في المذهب . 
وعن الإمام أحمد واختاره طائفة من أصحابه كالقاضي وغيره : أنه لا بد من ستر العاتقين كليهما. وهذا القول 
أظهر ؛ لقوله 5 ق الحديث المتقدم: " ليس على عاتقيه منه شيء " › ولحديث أي داود: "أن النبي يل 
نهی أن يُصلى في سراویل لیس عليه رداء". 
وقد ثبت قي الصحيحين عن عمرو بن سلمة“ قال :" رأيت الي ج يصلي في ثوب واحد» مشتملاً به ي 
بيت أم سلمة» واضعاً طرفيه على عاتقيه "“» وهذا هو فعل الني # . 
والمذهب أن أي شيء ستر به عاتقيه أجزأه» ولو وصف البشرة. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: فيه نظر؛ لأنه إذا وحب ستره كان من حنس غيره من البدن المستورء 
والذي يصف البشرة لا بحصل به الستر المقصود. 


)١(‏ أخحرجه البخاري ني باب إذا صلى ف الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه » من كتاب الصلاة | رقم ٠١١ / ١ ( ٠٠١۲‏ ) . ومسلم في 
باب الصلاة قي ثوب واحد وصفة لبسه / رقم ١٠١‏ » وأبو داود والنسائي والدارمي وأحهمد » المغني ( ۲ / ۲۸۹ ) . 

(۲) سنن أي داود ج: ١‏ ص: ٠۷١‏ / باب الرحل يصلي في ثوب واحد بعضه على غیره | رقم ٦۳١(‏ ) . 

(۳) اخحرحه ابو داود ی سننه ( ۱ / ۲۲۸ ) كتاب الصلاة / باب ( ۸۲ ) إذا كان الثوب ضيقا يتزر به / رقم .٦۳١‏ 

. تي صحيح البخاري ومسلم : عمرو بن آي سلمة » كما سيأ‎ )٤( 

(ه) أخحرحه البخاري في كتاب الصلاة » باب الصلاة قي الثوب الواحد ملتحفا به ( ٠٠٤ ( ) ٠٠١ ( ) ۳١۹‏ ) » وأخرحه مسلم ( ١١۷‏ ) 
في آخحر باب من كتاب الصلاة وهو باب ( ٠۲‏ ) الصلاة في ثوب واحد . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


فإن ستره بحبل أو حيط لم يجزئ لأنه ليس لباساً وهو المذهب فيجحب ستر جميع العاتق. 
والجمهور على أن ذلك كله سنة ؛ لقوله ## في الثوب : " إن كان واسعاً فالتحف به» وإن كان ضيقاً فاتزر 
به " رواه البخاري» وإذا اتزر به وشده على حقويه فإنه لا ينال العاتقين منه شيء» واختاره الشيخ عبد 
الرحمن بن سعدي . 
والجواب على هذا أن يقال : إن هذا الحديث عند الضرورة ؛ فإنه ليس عنده إلا ثوب واحد فيتزر به لضيقة »> 
فإن كان واسعاً وبحب أن يلتحف به » فظاهر هذا الحديث وحوب تغطية المنكبين كليهما › لقوله : " إن كان 
واسعاً فالتحف به " » وحقيقة الالتحاف: أن يغطي به بدنه» كما يوضع الجلباب ونحوه على البدن . 
والمشهور عند الحنابلة : أنه واحب لا تصح الصلاة إلا به » لأن كل واحب ف الصلاة فهو شرط فيها . 
والرواية الأحرى : أنه لی شرطاً ف ضحة اللاة ۽ لأنة قد ستر عورته» وتم بذلك شرط الصلاة من ستر 
الخورة. 
ويرد بأن العورة في الصلاة ليست هي العورة حارج الصلاة كما تقدم» فالراجحح أن ذلك شرط . 
فعلى ذلك حاصل أقوال أهل العلم ثلاثة أقوال » وهي روايات عن الإمام أحمد : 
الرواية الأولى: الاستحباب »› وهذا مذهب الجمهور . 
الرواية الثانية: أنه شرط في صحة الصلاة » وهذا هو المشهور عند الحنابلة. 
الرواية الغالغة: أنه واحب ق الصلاة وليس بشرط . 
قوله : [ وصلاتها في درع وخمار وملحفة ] 
الدرع : هو القميص » وهو المفصل على البدن . 
والخمار : هو ما تغطي به المرأة رأسها . 
والملحفة : الجحلباب والعباءة ونحو ذلك نما تغطي به المرأة بدها. 
هذا هو اللستحب ها ١‏ لانه أسترشا: 
ولو لبست برقعاً أو نقاباً بلا حاجة» كره وهو المذهب. 
واستحباب صلاتما بدرع وخار وملحفة هو قول عائشة رضي الله عنها رواه عنها سعيد بن منصور قي سننه. 
وهو قول عمر 4ء حكاه عنه في المغني » وقال صاحب " الفروع " : رواه محمد بن عبد الله الأنصار 
حزئه عن عمر بإسناد صحیح ' اھ. 

. متفق عليه » وقد تقدم‎ )١( 
. ) ۳۳١ / ۲ ( المغني‎ )۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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۰ هھ 


وهذا باتفاق العلماء . 
قوله : [ ویجزئ ستر عورتها ] 
هذا هو الجزئ » فلو سترتا بأي ثوب ولم يظهر شيء من عورتا » فصلاتا صحيحة ؛ لأا فعلت ما يحب 
عليها من ستر العورة » وما فضل وزاد فهو مستحب . 
قوله : [ ومن انكشف بعض عورته وفحش» أو صلى في ثوب محرم عليه» أو نجس» أعادء لا من 
حبس في محل نجس ] 
قي هذه الحملة أربع مسائل : 
المسألة الأولى: من انکشف بعض عررته وفحش وطال زمنه بطلت صلاته وعلیه أن یعیدها. 

قوله : [ فحش ] : أي فحش حجمه عرفاً ؛ لأن المسائل التي م تحدد في الشرع مرحعها إلى العرف. 
فإذا انحسر ثوبه عن بعض فخذیه سهواً وطال زمنه» وفحش حجمه فمن رآه قال : هذا کثیر فاحش » بطلت 
صلاته. 
فإن انكشف بعض عررته وفحش وقصر الزمان لم تبطل الصلاة . 
وكذلك إذا انکشف بعض عورته» وکان یسیراً عرفاً» فلم یفحش ل تبطل صلاته ولو طال زمنه. 
قالوا : لأن اليسير لا يمكن التحرز منه. 

وهذا حيث م يتعمد ذلك . 
فإن تعمده بطلت وإن كان قصيراً ني الزمان» أو يسيراً في الحجم» هذا هو المشهور في المذهب" . 
وذهب الشافعية إلى أنه إذا ظهر شيء من العورة سواء كان يسيراً أم كثيراً» وسواء كان الزمن طويلاً أو 
قصيراً » سهواً أو عمداً » فإن الصلاة تبطل بذلك و تحب إعادتماء وهذا إذا لم يسترها قي الجحال» فإن 
سترها في ال حال وكان بلا قصد م تبطل . 
قالوا : لأن الواحب هو ستر العورة » ومتى انكشف شيء منها بطلت الصلاة » وجب عليه أن يعيدها. 
وقال المالكية : إن ظهر منها شيء ولو يسيراً مع القدرة والدكر بطلت. 

وهو الراحح» لأن هذا ينات ما يجب من ستر العورة. 
فالواحب هو سترها كلها » فإن ظهر منها شيء فإن هذا ينات سترها . 
فإن نسي أو جهل لم تبطل » لأن من فعل الحذور جاهاأء أو ناسياًء فلا شيء عليه كما تقدم . 

المسألة الثانية : " أو صلى قي ثوب حرم عليه... أعاد " : 


(۱) کشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ :)۲٥۹‏ " (وگڌا لا تبْطل الصَلَاهُ ِن الشف من العَورة شيءَ گڻيڙ ٿي رمن قصيں ". 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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رحل ستر عورته بثوب محرم» كثوب حرير أو مغصوبب» فعليه الإعادة . 

قالوا : لأنه قد عصى الله بلبسه هذا الثوب؛ فلم تصح منه هذه القربة فيه» فلا يكون متقرباً ما هو عاص به. 
وعن أحمد واختاره شيخ الإسلام وهو مذهب أكثر أهل العلم: أن الصلاة قي ثوب الحرير ونحوه صحيحة مع 
الام . 

ولا مانع أن يكون مثاباً من حهة» وآنما من حهة أحرى؛ فالأجر الذي يثبت له ليس للبسه هذا الثوب » وإنغا 
لصلاته » فهو مثاب لکونه قد صلی » وهو آم لکون قد لبس ثوب حرير » فلا مانع أن يجتمع عليه هذان 
الوصفان ؛ لأن كلا منهما له جهته الخاصة به. 

فالصحيح أنه لا تحب عليه الإعادة إذا ستر عورته بثوب حرير » وهو آم على لبسه . 

ومثله من صلى قي ثوب مغصوب » فالصلاة صحيحة مع الإتم . 

المسألة الثالثة: " أو نجس أعاد ": فمن صلى قي ثوب نحس» ولو لعدم غيره» فإنه يعيد. 

قوله : [ لا من حبس في محل نجس ] 

فمن صلى ثي موضع بحس مبوساً لم يجب عليه أن يعيد الصلاة » والفرق بين هذه الصورة وبين التي قبلها هو 
أنه في هذا الموضع والحل النجس لا اخحتيار له » بخلاف صلاته بثوب نجس فؤإنه يمكنه أن يصلي عرياناً. 

ومثل ذلك ما لو حبس في محل مغصوب » فكذلك لا تحب عليه الإعادة ؛ لأنه لا حيار له في ذلك. 

ولكن هذا الفرق ليس له أثر في الشرع »بل كلاهما قد فعل ما أمر به شرعاً واتقى الله ما استطاع » فكانت 
صلاته صحيحة . 
وكون هذا لا حيار له » وهذا له حيار » هذا قي الحقيقة لا أثر له» وهذا هو اخحتيار شيخ الإسلام» وأن من 
صلى في ثوب نحس» ولم جد غيره» ولم يتمكن من تطهيره» فإنه لا يعيد» وهو رواية عن أحمد واختاره الموفق 
وغیره. 

مسألة : من صلى قي ثوب مرم ناسياً فصلاته صحيحة بالإجماع» لعدم الإتم . 

قوله : [ ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر ] 

عورة الرحل على المذهب هي الفرحان والفخذان . 

فمن وحد ما يكفي عورته» ولا يكفي المنكبين» فإنه يجب عليه ستر الفرحين والفخذين » لأا أولى بالستر» 
لاتفاق أهل العلم على وحوب سترها في الصلاة . 

وأما المنكبان فقد اخحتلف العلماء قي وحوب سترها »والحنابلة يرون سترهما في الفرض دون النفل» وما يصف 
البشرة وبعا لا يصفها » والجمهور لا يرون وحوب سترهما. 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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۰ هھ 


قوله : [ وإلا فالفرجين ] 

أي: وإلا جد ما يستر به كل عورته فيستر الفرحين ؛ لاما أفحش ولأما عورة بلا حلاف . 

قوله : [ فان لم یکفهما فالدبر ] 

ا 

قالوا : لأنه أفحش وينفرج ني الركوع والسجود . 

وني قول آخحر : القبل أولى ؛ لأنه يواحه به الله تعالى» وهي رواية عن أحمد. 

والراحح أن ستر الدبر أولى؛ لأنه إذا سجد ظهرء وأما القبل فإذا انضم عليه ستره . 

قال في " المبدع " ويتوحه أنه يستر آلة الرحل إن كان هناك امرأة» وآلتها إن كان هناك رحل. 

قوله : [ وأن أعير سترة لزمه قبولها ] 

لأن العارية لا مِنّة فيها » وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب »فيجب عليه قبوها . 

فإن م يقبلها وصلى عرياناً فصلاته باطلة ؛ لأنه قادر على أن يستر عورته مما لا مِنّة فيه ولا ضرر» ولا يلزمه أن 
يستهر لأ طلب العارية فيه منة : 

وأما المبة: فهل يلزمه قبوطما أم لا ؟ 

قولان في المذهب : 

فالقول الأول: وهو المشهور قي المذهب : أنه لا يلزمه قبوطما ؛ لما قى ذلك من المنة . 

والقول الثاني: ف المذهب : أنه يجب عليه قبوها . 

واي و و 

فإن كان يترتب على ذلك انكشاف عورته عند الناس فيجب قبوطها ؛ لأن المفسدة قي انكشاف العورة أعظم 
من اليّة التي تلحقه بقبوها » فيرحح الوقوع بالمفسدة الصغرى على الوقوع بالمفسدة الكبرى . 

وأما إن كان ني خلوة فلا يلزمه القبول للمّة . 

وإن كانت بثمن فيلزمه شراؤها مع القدرة إن كانت بثمن المثل أو زيادة يسيرة كما تقدم ف التيمم. 

قوله : [ ويصلي العاري قاعداً بالإيماء استحباباً فيهما ] 

[ فيهما ] : أي في الركوع والسجود . 

هذه صفة صلاة العاري : أن يصلي قاعداً؛ قد ضم فخذيه بعضهما إلى بعض» ويومئ بالركوع والسجود » هذا 
هو الأفضل ني المشهور في المذهب» فلو صلى قائماً وركع وسجد فلا بأس . 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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وقال الشافعية والمالكية : يجب عليه أن يصلي قائماً بركوع وسجود ؛ لقوله # : " صل قائماً فإن لم تستطع 
فقاعداً فان لم تستطع فعلی جنب ٩"‏ رواه البخاري . قالوا : لأنه قادر على القيام بلا ضرر فلم يجزئه 
ترکه . 
والقول الغالث: وهو رواية عن الإمام أحمد » وظاهر كلام الخرقي : أنه يحب عليه أن يصلي قاعداً ويومئ 
بالركوع والسجود لوحهين : 
الوجه الأول : أن ستر العورة لا يسقط في الفرض ولا في النفل » وأما القيام فهو ركن في الفرض مستحب في 
النفل فالقيام يدحله التحفيف. 
الوجه الثاني : أن ستر العورة واحب قي الصلاة وغيرها » فقد أمر الله تعالى بستر العورة في الصلاة وقي غيرها . 
وأما القيام فلا جب إلا ق الصلاة » فالحافظة على الفرض الذي أمر الله به عباده في الصلاة وق غيرها أولى 
من الحافظة على ما لم يؤمر به إلا ق الصلاة . 
فالراجحح أنه يصلي قاعداً وحوباً ؛ لأنه بجحب عليه أن يستر عورته بقدر الإمكان » ومثله : الركوع والسجود . 
وظاهر هذا القول : أنه يعم ما إذا كان في ظلمة أو خلوة» أو كان بحضور من يجوز له أن ينظر إلى عورته وهو 
الزوج . 

وقال بعض العلماء وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين : إن كان حوله أحد صلى قاعداً » وإن م يكن 
حوله أحد» أو كان في ظلمة» أو حوله شخص لا يبصر» صلى قائماً وهذا القول هو الراجح» لأن فيه جمعاً 
ن 

قال : [ ویکون إمامهم وسْطهم ] 
وحوباًء لأنه أستر له» إلا أن يكونوا في ظلمة فيتقدمهم. 

قال : [ ويصلي کل نوع وحده ] 
إن اتسع الحل » فالإناث يصلين وحدهن » والذكور يصلون وحدهم. 
قال : [ فإن شق صلى الرجال» واستدبرهم النساءء ثم عكسوا ] 
أي: إن كانوا في موضع لا يتسع فيصلي الرحال مستقبلين القبلة » وتكون النساء مستدبرات القبلة » ثم 
العكس ؛ تصلي النساء مستقبلات القبلة ويؤدين فريضتهن › ويستدبرهن الرحال حت تنقضي صلان. 


١‏ ) أخحرجحه البخاري في باب إذا م يطق قاعداً صلى على جنب من كتاب التقصیر ( ۱ / ۳۷١‏ ) رقم ٠٠٠١‏ . وأبو داود قي باب في 
صلاة القاعد » من كتاب الصلاة » والترمذي وابن ماحه وأحمد » المغنى (۲ / )٥۷١‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


والمذهب أن العراة حب عليهم أن يصلوا جماعة. 

واستدلوا : بعمومات الأدلة الدالة على وجوب الجحماعة . 

وذهب الأحناف والمالكية وهو أحد قولي الشافعي: إلى أن الجماعة لا تحب عليهم » وعليه فيصلون فرادى إلا 
قي ظلمة لا تنكشف لأحد منهم فيها عورة . 


وذلك لأن ما يلحقهم ف كشف العورة من العار والفتنة حرج والشريعة حاءت بنفي الحرج قال تعالى: وهو 


OOK‏ يِن حرج 4 مفسدة ما يترتب على فوات اا 

وهو هو الاجم 

قال : [ فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأً ] 

إذا وحد سترة قرببة منه عرفا ستر بها عورته» أي بعمل يسير لا ييطل الصلاة » فيجب عليه أن يستر بها عورتهء 
ويبني على صلاته» ولا يستاشها فن لديك . 

وأما إن كانت السترة بعيدة عرفاً بحيث إنه يحتاج إلى عمل كثير بطل الصلاة فيجب عليه أن يستر بها عورته» 
دیسا ن صادت آي بداها ن ليك .: 

إذن : الواحب عليه مطلقاً أن يستر عورته » ويبنى ي إن كان العمل يسيراً لا يبطل الصلاة » وأما إن كان عملاً 
كثيراً بيبطل الصلاة فإنه يستأنفها . 

قوله : [ ويكره في الصلاة السدل ] 

السدل : هو أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يضم جانبيه بأن يرد أحد طرفه على الآخحر سواء كان تحته 
ثوب آخر ام لا . 

وقيل : السدل هو إسبال الثوب . 

والحديث الوارد قي النهي عنه هو: ما رواه أبو داود وغيره والحديث حسن أن النبي 8 : " نهى عن السدل 
في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه " . 

والراحح هو التفسير الأول » وذلك لأن الإسبال قد ورد النهي عنه على العموم» والصلاة تدحل في عموم 
النهي» بخلاف السدل؛ فالنهي عنه حاص بالصلاة » فعلى ذلك يكون هذا الحديث قد أتى بحکم تأسيسي 
بخلاف ما لو فسرناه بالإسبال فیکون قد اتی مما أتى به غيره من الأحاديث . 


والسدل في المشهور من المذهب مكروه مطلقاً» أي: سواء کان تحته ثوب آخر ام م يكن تحته ثوب . 


()الحج: ۷۸ . 


(۲) أخرحه ابو داود ( ٦٤۳‏ ). 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 
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وعن الإمام أحمد: انه لا یکره إن کان تحته ثوب . 
وهذا ينبنى على أن العلة هي خحشية ظهور شيء من العورة. 
والذي يظهر أن العلة هي التشبه باليهود » وقي الحديث : "من تشبه بقوم فهو منهم "“ رواه أبو داود . 
ونما يدل على أن هذا السدل من فعل اليهود: ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر بإسناد صحيح أن النبي 
قال : " إذا کان لأحدكم ثوبان فلیصل فیهماء فإن لم یکن إلا ثوب واحد فلیتزر به ولا یشتمل 
اشتمال اللفود ٠‏ أ ل سد كا اود 

وصح عن علي له كما في البيهقي وابن أبي شيبة وغيرهما: أنه رأى قوماً يسدلون في صلاتم فقال: "كأنهم 
اليهود خرجوا من فَهُرهم" " فُهْرهم ": بضم القاف وإسكان الهاء» أي: من مدارسهم» فهو من فعل 
اليهود . 
وعن الإمام أحمد: أنه يحرم» للتشبه . 
وأقل أحوال التشبه - كما قال شيخ الإسلام - التحرم وإلا فظاهره الكفر . 
والحواب : أن التشبة هنا ليس تاماً فاليهود كما في "الإنصاف" يضعون وسط الرداء على الرأس ويرسلونه . 
فإن ضم طرفيه بيده لم ُكره» لزوال معنى السدل» وهو المشهور تي المذهب » وهو الراحح . 
وإن طرح على كتفيه القَبَاء وهو يشبه الكوت عندنا » ونحوه المشلح » ولم يدحل يديه في طرفيه فلا بأس بذلك 
باتفاق الفقهاء كما قال شيخ الإسلام» ولا يكره وذلك؛ لأنه ما يلبس هكذا تارة » وليس فيه تشبه باليهود . 
قوله : [ واشتمال الصماء ] 
)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب اللباس باب قي لبس الشهرة ( ٠0١١‏ ) قال : " حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر حدثنا عبد 
الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب ابخرشي عن ابن عمر قال : قال رسول الله 5 : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) › 
وأحرحه أحمد في المسند أتم منه » ولفظه ( بعثت بالسيف بين ... ) قال السخاوي عن هذا الحديث فيه ضعف » ولكن له شواهد . وقال ابن 
تيمية : سنده حيد » وقال ابن حجر ف الفتح : سنده حسن » وأخرحه الطبراني ق الأوسط عن حذيفة بن اليمان » قال العراقي : سنده 
ضعيف » ( من تعليق حي الدين عبد الحميد ) » سنن أبي داود مع معام ( ۳٠١ / ٤‏ ) . 
(۲) أخحرحه ابو داود ي كتاب الصلاة » باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به ( ٦۳١‏ ) قال : 


' حدثنا سلیمان بن حرب » حدثنا ماد بن زید 
» عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ئة » أو قال : قال عمر رضي الله عنه : ( إذا كان لأحدكم ثوبان .. ) . 

(۳) أخحرحه ابن ابي شيبة ق مصنفه ج: ۲ ص: 1۲ / باب من كره السدل ق الصلاة / رقم ( 1٤۸١‏ ) و عبد الرزاق ج: ١‏ ص: ٠٠٤‏ 
| رقم ( ۱٤۲۳‏ ) والبيهقي فی السنن الکبری ج: ۲ ص: ۲٤۳‏ / رقم ( ۳٠۳١‏ ) كلهم بالفاء » وكذا كتب اللغة كاللسان والقاموس 
والنهاية وغيرها » لكن قال الشوكاني قي نيل الأوطار ج: ۲ ص: 1۸ : " أحرج الخلال ق العلل وأبو عبيد في الغريب من رواية عبد الرحمن بن 
سعيد بن وهب عن أبيه عن علي عليه السلام أنه حرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيايهم فقال كأخم اليهود حرحوا من قهرهم قال أبو 
عبيد هو موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه قال صاحب الإمام والقهر بضم القاف وسكون الماء موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه › 
وذكره قي القاموس والنهاية في الفاء لا في القاف " . 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 
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له تفسیران : 
التفسير الأول : هو تفسير اللغويين : وهو أن يتجلل بالثوب الواحد بللا يشمل بدنه كله» ولا يجعل ليده 
ا 

فهذه صفة مكروهة؛ لأنه يترتب عليها ترك كثير من السنن» كرفع اليدين حذو المنكبين . 
التفسير الثاني : وهو تفسير الفقهاءء قالوا: هو أن يضطبع بالثوب الواحد ليس عليه غيره . 
وهو نحو ما يفعله الحرم بردائه أثناء طواف القدوم والعمرة؛ بأن يضع وسط الرداء تحت إبطه الأعن ثم يرد طرفيه 
على عاتقه الأيسرء فيبدو شقه الأبمن » لكن الحرم عليه ثوب آخر قد اتزر به. 

وهذا التفسير هو الصواب لوحهين : 
الوحه الأول : أن هذا قد حاءت به الرواية عن النبي # فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن الي 8 : 

" نهى عن اشتمال الصماء "“ وني رواية للبخحاري : " أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو أحد شقيه 

لیس عليه ثوب n‏ 
الوحه الثاني : أن الفقهاء أعلم بألفاظ النبي ج من أهل اللغة » كما أن أهل اللغة أعلم بعبارات أئمة اللغة من 
الفقهاء» لذا قال أبو عبيد - في تفسير الفقهاء -: (وهم أعلم بالتأويل)» أي: أعلم بتفسير كلام النبي ج 
لأخم أعلم بالشريعة من أهل اللغة . 
إذن الراحح ما قاله الفقهاء من أن اشتمال الصماء : أن يضطبع بالثوب فيظهر أحد شقيه . 
والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد : القول بالتحرم وأن اشتمال الصماء خرم. 

وهو الراحح 
وهذه هي المسألة التي تقدم ذكرها من وحوب تغطية المنكبين جميعاً في الصلاةء قال ## : " فيبدو أحد شقيه 
ليس عليه ثوب " » فإن كان تحته ثوب يغطي هذا الشق فلا يُنهى عنه» وهو المذهب . 
قوله : [ وتغطية وجهه» واللثام على فمه وأنفه ] 
يكره في الصلاة تغطية الوحه» واللثام على الفم والأنف. 

لأن النبي # كان يصلي وهو كاشف وحهه » ولتباشر أعضاؤه مواضع السجود . 
وني سنن أبي داود وتقدم أن البي ## : " نهى عن السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه "“ . 


/)١١١١ /٣( وف مواضع أحرى » صحيح مسلم‎ ) ۳٣۷ ( ما يستر العورة‎ ) ٠١ ( أخحرحه البخاري في كتاب الصلاة » باب‎ )١( 
.۲٠۹۹ النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد » والباب بعدہ / رقم‎ ) ٠١ ( كتاب ( ۳۷ ) اللباس والزينة / باب‎ 
.٥ ٤۸۲ اشتمال الصماء / رقم‎ ) ٠۹ ( کتاب اللباس / باب‎ ) ۲۱۹۱ / ٩ ( صحیح البخاري‎ )۲( 
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فإن غطى وحهه لحاحة لم يكره» كأن يغطي فاه أو أنفه لرائحة كريهة تؤذيه» أو ركام» أو برد . 

وتستشنى المرأة إن كان حوها أحني فاا تغطي وحهها. 

قوله : [ وف كُمّه وله ] 

كف الكم : أن يجذبه حت يرتفع . 

واللف: آن يطويه حت يرتفع. 

والكم: هو مدخل اليد وخرحها من الثوب ونحوه. 

ولا فرق بين أن يكفه أثناء الصلاة» أو يكفه قبلها ويدحل في الصلاة على هذه الصفة» كما قرره شيخنا 
الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله . 

ودليل ذلك ما ثبت قي الصحيحين أن الني ج قال : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وألا أكف 
شعراًء ولا ثوباً " “ قالوا : فهذا يدل على كراهية كف الشعر والثوب ومنه كذلك کف الثوب كما لو كفه من 
أسفل . 

وليس من هذا كما قرر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين - رحه الله - رد طرف الشماغ أو الغترة على كتفه 
لأن هذا نوع من الس؛ فالغترة قد تلبس على هذه الكيفية كما تقدم قي القباءء فإن من عادة الناس أن 
يلبسوا الغترة والشماغ على وجوه متنوعة كالعمامة . 

والعلة من النهي عن كف الشعر والثوب: سجود الشعر والثوب» كما يدل عليه أول الحديث» ولا في ذلك من 
الشغل قي الصلاة. 

وجمهور العلماء على كراهية ذلك . 

قوله : [ وشد وسطه کزتار ] 

وهذا لا يختص بالصلاة فقد كان أهل الذمة يؤمرون بأن يشدوا زنّاراً» وهو: حيط دقيق على الوسط » حت قيل 
في المغل : ( إذا عطس الذمي انقطع رنّاره ) من دقته وشدة ربطه على وسطه » فينهى المسلم عن أبْسه . 

وهنا قال المؤلف : ( يكره ) » والصواب: أنه يحرم» لأن التشبه يقتضي التحرم كما تقدم» واحتاره الشيخ 


( وابن خحزعة (۷۷۲ ) ( ۹1۸ ) » وابن حبان‎ ) ٠٤١ ( تقدم . أخرحه أبو داود في الصلاة / باب ما حاء في السدل قي الصلاة‎ )١( 

۴۳ ) الإحسان » وال حاکم ۱ / ۲٠۳‏ » والبغوي ( ٩۱۹‏ ) والبيهقي ۲ / ۲٤۲‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » والحديث صححه الجاكم 
على شرط الشيخين » ووافقه الذهي › الشرح الممتع ( ۲ / ٠۹١‏ ) . 

(۲) أخرحه البخاري في كتاب الأذان » باب السجود على سبعة أعظم ( ۸٠۹‏ ) وباب السجود على الأنف ٠١(‏ ) . وأحرحه مسلم كتاب 
الصلاة / باب )٤٤(‏ أعضاء السجود .. رقم ٤۹٠(‏ ) . 
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فإن شده ممثزرٍ أو حبل ونحو ذلك م يكره . 
قوله : [ و تحرم الخيلاء في ثوب وغيره ] 
كعمامة وسروال وقميص ومشلح وقَبَاءِ ونحو ذلك. 

لقوله ‏ : " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه " “ متفق عليه . 
قالوا : فهذا يدل على أن جر الثوب خيلاءَ حرمٌ» بل من كبائر الذنوب» وهذا باتفاق العلماء. 

وإسبال العمامة: هو إرسال طرفها إرسالاً فاحشاًء أي: زائداً على ما حرت به العادة . 

فإن كان لغير خحيلاء كره تحت كعبيه بلا حاحة» وهو المشهور في المذهب» وهو قول الجمهور. 
وعن الإمام أحمد: أنه يحرم . 
وهو الراحح لعموم قوله ج : " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " رواه البخاري؛ فهذا الحديث 
عام ئي الخيلاء وغيره . 
وثبت ف مسند أهمد وأبي داود بإسناد صحيح أن النبي ًة قال: " إياك وإسبال الإزار فإنه من 
ا 
فدل هذا الحديث - كما قرر ذلك ابن العربي وغيره - على أن جر الثوب من المخيلة فإن وافق ذلك قلب 
فاعله فلا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يركيه وله عذاب أليم » فإسبال الثوب دال على الخيلاء مستلزم له . 
واستدل القائلون بالكراهية: بما ثبت في الصحيحين أن النبي ي قال: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه " فقال أبو بكر : يا رسول الله إن أحد شقي ثوبي يسترحي إلا أن أتعاهد ذلك منه. 

فقال: 8 " إنك لست ممن يفعله خیلاء " . 


)١(‏ أخرحه البخاري في باب قول الله تعالى : ل قل من حرم زينة الله التي أحرج لعباده ] | رقم ٠٤٤٦‏ » وباب من جر إزاره من غير خيلاء 
» وباب من جر ثوبه من خيلاء » من كتاب اللباس » صحيح البخاري ( ۲۱۸١ / ٠١‏ ) » وقي مواضع أخحرى . ومسلم ثي باب تحرم حر 
الثوب خيلا .. الخ من کتاب اللباس » صحیح مسلم ( ۳ / ۱٦١۱‏ ) رقم ۲۰۸١‏ »> ورواه غيرهما . المغني ( ۲ / ۲۹۸). 

(۲) أخرجحه البخاري في كتاب اللباس » باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار | رقم ( ٥۷۸۷‏ ) . 

(۳) أحرحه الإمام أحمد في المسند ( ۲۳۰۹۲ ) ( ٠١ | > ( ) ۱۹۷۳۳ ( ۰ ) ۳۷۸ / ٩‏ ) عن رحل من قومه . سنن أي داود ( ۲ / 

. ٥۲۲ رقم‎ ) ۲۸١۱ / ۲ ( صحیح ابن حبان‎ . ٤۰۸٤ کتاب اللباس / باب ( ۲۸ ) ما حاء في إسبال الإزار/ رقم‎ ) ٤ 

)٤(‏ أحرجحه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب ( ه ) قول البي َل لو كنت متخذا خليلا » ٠٠٠٠(‏ ) » وأحرج مسلم أوله فقط 

دون قول ابي بکر تی کتاب اللباس / باب ( ٩‏ ) تحرم جر الثوب خیلاء .. / رقم ( ۲٠۸۵‏ ) . 
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۰ هھ 


والجواب أن أبا بكر كان يحصل منه ذلك من غير قصد» وف البخاري أن البي # : " لما كسفت الشمس 
خرج وهو يجر إزاره"" ولذا قال له 8 : " إنك لست ممن يفعله - أي على هذه الحالة المذكورة - 
خیلاءِ '. 

إذن الراحح : أن جر الثوب حرم مطلقاً وني النسائي أن البي # قال: " ولا حق للكعبين في الإزار "” . 
وهل تصح صلاة المسبل ؟ 

تقدم الكلام على هذا في الصلاة قي الثوب الحرم » وأن الراحح أن من صلى ق ثوب مرم فإن صلاته صحيحة 
E‏ 

قال : [ والتصوير واستعماله ] 

[ واستعماله ] : في سثر حدار وثوب ونو ذلك لا افتراشه وحعله وسادة ونحو ذلك؛ فيجوز» وهو المذهب. 
لأن الي # اتخذ وسادة فيها صورة ولأنه على سبيل الإهانة. 

فالتصوير حرم؛ سواء كانت الصورة منسوجة» أو بحسمة» أو مرسومة» أو منحوتة» كل هذا حرم » لعمومات 
الأدلة الشرعية» ومنها: قوله # : " كل مصور في النار " متفق عليه . 

فإن صلى في ثوب فيه صورة حيوان فصلاته صحيحة مع الإتم. 

وهذا النهي مختص بذوات الأرواح بإجماع العلماء» لقول جيريل للنبي #5 في الترمذي والحديث صحيح: " هر 
برأس التمغال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة "“ فدل ذلك على أن ما كان على هيئة الشجرة ونحوها 
ما لیس فيه روح أن تصویره جائز . 

قال : [ ویحرم استعمال منسوج؛ أو مموه بذهب قبل استحالته] 

هذه الجملة فيها تحر استعمال المنسوج بالذهب أو الفضة على الذكور» أو اموه هما » وكذا المطلِي 
واليكمت. 


. ) ٠٠٤١ ( أخرحه البخاري في أول كتاب الكسوف » باب الصلاة في كسوف الشمس‎ )١( 

۲) أخحرحه النسائي قي كتاب الزينة » باب ( ٠١۲‏ ) موضع الإزار ( ٥۳۲۹‏ ) عن حذيفة قال : قال رسول الله يل : ( موضع الإزار إلى 
أنصاف الساقين والعضلة » فإن أبيت فأسفل » فإن أبيت فمن وراء الساق » ولا حق للكعبين في الإزار ). 

۳) البخاري )۲٤۷۹(‏ ومسلم(۲۱۰۷). 

>٤‏ ) أحرجحه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح» وما يكره من ذلك رقم: »)۲۲٠٠(‏ وأحرحه مسلم قي كتاب 
اللباس والزينة » باب ( ۲١‏ ) تحرم تصوير صورة الحيوان » وتحرم اتخاذ ما فيه صورة غير نمتهنة بالفرش ونحوه ( ۲٠٠٠١‏ ) واللفظ له. 


" وقال : " حديث حسن صحيح‎ » ۲۸٠۷ وأحرجحه الترمذي في الأدب‎ » ) ٠٠١۸ ( أخرحه أبو داود» آخحر حديث في كتاب اللباس‎ ) ٥ 


» سنن ابي داود مع المعالم ( ٤‏ / ۳۸۹ ) . 
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وتقدم شرح المموه والمطلي والمكفت في باب الآنية. 

قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي» وحرم على ذكورها " فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز 
للرحال لبس الذهب» وهو مذهب جاهير آهل العلم . 

وهل كل الذهب حرم على الرحال أم يستشنى منه اليسير التابع لغيره؟. 

هور العلماء وهو المشهور عن الإمام أحمد أن لبس الذهب غرم على الذكور مطلقاً . 

لأن الشارع إذا نى عن الشيء فإنه ينهى عن أبعاضه وأحزائه. وعليه فاتخاذ الشيء اليسير من الذهب مرم؛ 
فلا جوز له أن يتخذ مثلً: قبيعة سيف» أو عقرب ساعة من ذهب» هذا هو المشهور قي مذهب الإمام أحمد. 
وعن الإمام أحهمد رواية اختارها أبو بكر من كبار أصحابه والحد ابن تيمية » وشيخ الإسلام : أن اليسير التابع 
لخيره مباح كالعَلّم ف الثوب » والرَري في المشلح ونحو ذلك وهو مذهب أبي حنيفة . 

واستدلوا : يما ثبت في مسند أحهمد وسنن النسائي بإسناد صحيح من حديث معاوية أن النبي 6# : " نهى عن 
الذهب إلا مقطعاً " والذهب جائز للنساء مطلقاً باتفاق أهل العلم» فعلم أن هذا الحديث في الرحال. 

قال شيخ الإسلام : " إلا مقطعاً ": أي: تابعاً لخيره» فالمقطع هو التابع لغيره» وهذا هو القول الراحح . 

ويدل عليه أيضا: القياس على الحرير »> فإن اليسير منه ټ الثوب التابع لغیره مباح بالسنة الصحيحة كما يان 


> حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي بي قال : ( حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم ) » أخرحه الإمام أحمد‎ )١( 
والنسائي في الزينة / باب تحرم لبس الذهب على‎ » ) ٠۷۲١ ( والترمذي في اللباس / باب ما حاء قي الحرير والذهب‎ » ٠۷ » ۹١ / 
»" وقال الترمذي : " حسن صحيح‎ » ۲۷١ / ۳ والبيهقي‎ » ٠١١ / > والطحاوي في الشرح‎ » ) ٠٠٦ ( والطيالسي‎ » ٠١١ / ۸ الرحال‎ 
وقد أعل بالانقطاع ؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئاً فيما قاله الدارقطني وغيره » وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 
» ٩٩ / ۱ أن الني ية أحذ حريراً فجعله ني ينه » وذهباً فجعله في شاله ثم رفع يده وقال : ( هذا حرام على ذكور أمتي ) » أحرحه أحمد‎ 
| ۲ ( وغيرهم . الشرح الممتع‎ ) ٠٠۹١ ( والنسائي ي الموضع السابق » وابن ماجه قي اللباس‎ » ) ٠٠١۷ ( وأبو داود في اللباس‎ » ٠١ 
۰ 

(۲) مسند امد بن حنبل ٤(‏ / ۹۳ ) رقم ۰۱۹۹٤۷ ۰۱1۹۱۰ ۰ ۱1۸۹۰ ۰۱٦۸۷۹‏ ۱۹۹۰۰ . سنن ابي داود ( ۲ / ٤٩٤‏ ) 
کتاب ( ۲۸ ) الخاتم / باب ( ۸ ) باب ما حاء ف الذهب للنساء / رقم ٤۲۳۹‏ . أحرحه النسائي في كتاب الزينة » باب تحرم الذهب 
على الرحال ( ١٠١١‏ ) قال : " أخبرنا أحمد بن حرب قال أنبنا أسباط عن مغيرة عن مطر عن أبي شيخ قال : بينما نحن مع معاوية في 
بعض حجاته إذ جمع رهطا من أصحاب خمد يك فقال هم : ألستم تعلمون أن رسول الله نى عن لبس الذهب إلا مقطعاً » قالوا : اللهم 
نعم " 
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وأما الفضة فيحرم على الذكور لبسها عند جمهور أهل العلم» واستثنوا حاتم الفضة للرحال . 
قالوا: لأن الشارع قد حرم آنية الذهب والفضة»ء فكذلك اللباس » فلا يجوز لباس الفضة كما لا تجوز آنية 
الفضة . 
وهذا الاستدلال ضعيف » ولذا ذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى: جواز لبس الفضة للرحال» تمسكاً 
بالأصل» وهو الإباحة . 
ولا نص ولا إجماع - كما قال ابن القيم -ف تحر الفضة» بل الأصل في الأشياء الإباحة » وقد قال النبي ج 
في الحديث الحسن الذي رواه أبوداود: "ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها" 
ولأن اني لبس خاتم الفضة وهو دليل على إباحته وإباحة ما قي معناه» والتحرم يفتقر إلى دليل. 
فقد ثبت في الصحيحين : أن البي ## : " لبس خاتماً من فضة". 
وني سنن أبي داود والنسائي والترمذي في " الشمائل "بإسناد صحيح: " أن قبيعة سيف النبي هه من 
فضة" ° . 
فالراحح : أن الفضة يجوز لبسها مطلقاً » للرحال والإناث للأدلة المتقدمة » ولا نص ولا إجماع على التحري» 
بل الأصل ني الأشياء الإباحة . 
وأما الحجواب عما استدل به الجمهور فهو: أن تحر الآنية لا يلزم منه تحرمم اللبس والتحلي . 
بدليل أن آنية الذهب عرمة على النساءء والتحلي بالذهب مباح ههن مطلقاً . 
ويشترط عدم التشبه بالنساءء وإنما يلبسوتا بما حجرت طبيعة الرحال بلبسه؛ كالساعة من فضة» أو الخاتم منها . 
قوله: [ أو مموه بذهب قبل استحالته ] 

والتمويه بالذهب والفضة: هو أن يذاب شيء من الذهب أو الفضة فيلقى فيه الثوب فيكتسب منه 


كالقشرة . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب الخاتم » باب ما حاء في الذهب للنساء ( ٤۲۳١١‏ ) بلفظ : " عن أي هريرة أن رسول الله بي قال : من أحب 
أن ضَلّق حبيبه حلقة من نار ... ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها ) . وأحرجحه أحمد في مسنده برقم ( ۸۳۹۷ ) » ( ۸۸۹۷ )من حديث أي 
هريرة تي مسند المكثرين . 

(۲) أخحرحه البخاري في كتاب اللباس » باب خاتم الفضة ( ٥۸٦٦١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله َيل اتخذ حاتماً من ذهب 
أو فضة ... تم اتخذ حاتماً من فضة » فاتخذ الناس خواتيم الفضة .. ورقم ( ٥۸٠٦١‏ ) . وأحرحه مسلم في كتاب اللباس والزينة ( ۲٠۹۱‏ ) . 
۳ ) أخرحه ابو داود في كتاب الجهاد » باب في السيف يحلى ( ۲١۸۲‏ ) عن أنس قال : كانت قبيعة سيف رسول الله ك فضة " وأخرحه 
الترمذي ( ۱٦۹١‏ ) قي الجهاد » » وف الشمائل ۹۹٩‏ » والنسائي في الزينة ٥۳۷١‏ »› سنن أي داود مع المعا م ( ۳ / 1۹ ) . 
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العلماء؛ لن الحكم يدور ت علته وحوداً وكا 


قوله : [ وثیاب حریر ] 
أي: وتحرم ثياب حرير على الرحال» وهو الحرير الطبيعي الذي يؤحذ من دود القز » وأما الحرير المصتّع فإنه 
مباح تمسكاً بالأصل . 
ودليل هذه المسألة : ما ثبت قي الصحيحين أن البي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تلبسوا الحريرء فإنه من 
لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " والنهي للتحرم . 
وتقدم حديث أبي موسى الأشعري: " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها " ” وهو 
صريح في التحرم. 
فالحرير يحرم على الذكور لبسه »والجلوس عليه »والاتكاء عليه »واتخاذ وسادة منه »وافتراشه » وتعليقه» وسّتر 
الجدار به» لعموم ما تقدم من الأدلة . 

ولا ثبت ف البخاري عن حذيفة قال: " نهانا النبي # أن نشرب في آنية الذهب والفضة» أو أن نأكل 
فيهاء وعن لبس الحرير والديباج أوأن نجلس عليه  "‏ . 
قال : [ وما هو أكثر ظهوراً على الذكور ] 
فإذا كان عليه ثوب قد نسج من نوعين كقطن وحرير » وكان الحرير أكثر ظهوراً أي: بروزاً» فلا يجوزء إلحاقاً 
للأكثر بالكل. 
قال : [ لا إذا استويا ] 
فإذا كان ثوبه نصفه في البروز حرير ونصفه قطن أو غيره فيجوز لبسه » إبقاءً على الأصل؛ فإن الأصل هو 
الحل » والحرير هنا ليس هو الكل ولا الأكثر . 


هذا أحد الوجهين قي مذهب الإمام أحمد . 


١‏ ) أحرج البخاري وله " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج .. " في كتاب الأطعمة » باب ( ۲۹ ) الأكل في إناء مفضّض ( ٥٤١١‏ ) وقي مواضع 
أحرى » وأخرج آخره " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآحرة " في كتاب ( ۷۷ ) اللباس / باب ( ٠٠‏ ) لبس الحرير وافتراشه للرحال 
.. | رقم ٥۸۳٤ » ٩۸۳۳‏ . وأحرحه مسلم بتمامه فی کتاب ( ۳۷ ) اللباس والزينة / باب ( ۲ ) تحرم استعمال إناء الذهب ... / رقم ( 
۹ 

۲ ) تقدم . 


(۳) أحرحه البخحاري في تاب اللباس » باب ( ۲۷ ) افتراش الحرير ( ٥۸۳۷‏ ) . 
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والوحه الثاني وهو اختيار ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية : أنه يحرم . 

وهو الراحح لما تقدم من أن الشارع إذا حرم الشيء فقد حرم أبعاضه» ولأنه إذا احتمع مبيح وحاظر عُلّب 
جحانب الحظر . 
ولا ثبت في الصحيحين أن البي ج : " نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين» أو ثلاث أو أربع " “ 
فهذا يدل على أن لبس الحرير حرم إلا ما استفني» فدحل في التحريم ما إذا استويا . 
وهذا الدليل يصلح للاستدلال على المسألة السابقة؛ وهو أن ما كان الحرير أكثره ظهوراً فإنه يحرم. 

ومن الأدلة الدالة على تحرم الثوب الذي أكثره أو كثير منه من الحرير: ما ثبت في مسلم أن النبي ##: " نهى 
عن القَسّى والمْعصق " " . 
والمعصفر : سيان الكلام عليه . 
أما القشّي : فهو نوع من الثياب يخلط فيه الحرير مع القطن؛ - بحيث يكونان ظاهرين فيه . 
فهنا البي # حرمه مطلقاً ولم يستثن من ذلك استواءها في الظهور » فنهي الي عن هذا النوع من الثياب 
شامل لا كان الحرير فيه هو الأكثرء أو كان هو الكثير المساوي» أو كان هو الكثير الأقل» فهو شامل فمذه 
الأنواع كلها ما م يكن موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» فقد دل الحديث المتقدم على جوازه . 
قال : [ ولضرورة أو جكة أو مرض ] 
[ لضرورة ] : كحر أو برد » ولا يكون عنده إلا ثوب حرير» ويخاف على نفسه الملكة إن م يلبسه. 
أو كان به حكه أو مرض فاحتاج إلى لبسه للينه ونعومته» وهي حاجة يلحق معها الحرج بترك لبس الحرير. 

وقي الصحيحين أن البي 5: " رخص لعبد الرحمن بن عوك والزبير بن العوام في قميص الحرير في 

سفر؛ من حكة كانت فيهما"' . 


(۱) احرحه مسلم ( ۲۰٦۹‏ ) في كتاب اللباس » باب ( ۲ ) تحرم استعمال إناء الذهب والفضة .... » من حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . وعزاه في التلحيص الحبير لمسلم فقط » وإنما أحرحه البخاري بلفظ : " أن الني ي ى عن لبس الحرير إلا هكذا » وص لنا الني 
#4 إصبعيه " وف لفظ : " .. وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإيهام " » كتاب اللباس » باب لبس الحرير وافتراشه للرحال .. / رقم ( ٥۸۲۸‏ ) 


(۲) أخحرحه مسلم ( ۲۰۷۸ ) من حديث علي بن أي طالب : أن رسول الله ب نى عن لبس القسي والمعصفر .. " وهو قي باب النهي 
عن لبس الرحل الثوب المعصفر من كتاب اللباس والزينة » وأخحرج البخاري تي كتاب اللباس » باب لبس القَسّيّ ( ٥۸۳۸‏ ) عن البراء بن 
عازب قال : " مانا البي ي عن المياثر الحمر والقسي " وانظر ( ۱١۳١۹‏ ) . 

۳ ) قال في مختار الصحاح : " القَسّي : ثوب يحمل من مصر يخالطه الحرير » منسوب إلى بلاد يقال ها القن » وأصحاب الحديث يقولونه 


بكسر القاف » وأهل مصر بالفتح " . 
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قال : [ أو حرب ] 

ولو بلا حاجه» فيجوز للمسلم أن يلبس فيها الحرير لإرهاب أعداء الله وإظهار قوة المسلمين . 

والخيلاء قي الحرب محمودة لإرهاب الأعداء فلهذه المصلحة العامة حاز أن يلبس الحرير. 

هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وهو المشهور فيه» وهو اختيار شيخ الإسلام ؛ وأن لبس الحرير قي 
الحرب جائز» لما فيه من إظهار قوة المسلمين» وإظهار غناهم وبأسهم . 

فإن كان خفياً غير ظاهر فلا يجوز لبسه ف الحرب . 

قال : [ أو حشو ] 

كأن يلبس ثوباً حشواً بحرير » أو يتكئ على وسادة محشوة بحرير» أو ينام على فراش محشو بحرير» فليس الحرير 
ظهارة له ولا بطانه » فلا حرج في ذلك. 

والظهارة: ما تكون ظاهرة للناس» والبطانة: ما يلي الجحسد. 

لأن النهي لا يشمل الحشو» وقد ثبت عن الصحابة: أنم لبسوا ثوب الخز» وثوب الخز هو نوع من الثياب 
یکون سَدَاه من حریر» ومته من نوع آخر . 

والسدى : هو ما يمد طولاً عند النسج . 

الحا ما ند عرضاً عند النسج وتغطى السدى . 

فيجوز أن يكون الثوب سداه من حرير» وقد لبس الصحابة ثياب الخز وهي : ما سُدّي بحرير» ولحم بوَبَرٍ أو 


صوف أو قطن ونحوها. 
قال أبو داود : " عشرون نفساً من أصحاب رسول الله ## أو أكثر لبسوا الخزء منهم أنس والبراء بن 
عازب 1 0 


) ٣ ( أخحرحه البخاري ني کتاب الحهاد والسیر » باب الحریر فی الحرب ( ۲۹۱۹ ) . ومسلم كتاب ( ۳۷ ) اللباس والزينة / باب‎ )١( 
. ) ٠۷١ ( إباحة لبس الحرير للرحل إذا كان به حكة .. / رقم‎ 

(۲) سنن ابي داود ( ۲ / ٤٤۳‏ ) کتاب ( ۲۹ ) اللباس / باب ( ٩‏ ) ما جاء فی الخز ٤۰۳۸‏ : " سعد قال : رأیت رحلا ببخاری على 
بغلة بيضاء عليه عمامة خحز سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وضعفه الألباني . وفي المعجم الكبير )٠٠١ /٣(‏ 
رقم ۲۷۹٦‏ عن السدي قال : رأيت الحسين بن علي وعليه عمامة حز . سنن البيهقي الکبری ( ۳ / ۲۷١‏ ) / رقم ٥۸۸٩‏ بلفظ : " 
حيد قال : كان أنس بن مالك يلبس من الخز أحوده " . وانظر مصنف ابن أي شيبة ( ٠٤١۹ / ٩‏ )رقم 

۲۹۷١ » ۲۹۷4 ۰» ۹‏ . سنن النسائي الكبرى ( ٩ / ٠‏ ) رقم 41۳۸ . شرح معان الآثار ( حزء ۲٣۹ / ٤‏ ) رقم 
٠‏ . قال في نصب الراية ( > / ٠٠١‏ ) : " قلت : فيه آثار منها ما رواه البحاري قي " كتابه المفرد ( ۲ ) - قي القراءة حلف الإمام " 


حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة قال : رأيت عمران بن حصين يلبس الخز ... " تم ذكر آثارا أحرى كثيرة . 
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قال الحافظ ابن حجر : " وأورده بن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد 
"أه. ولا يعلم لهم فيها مخالف . 
وقد دلت السنة على ذلك: قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إنما نهى رسول الله 4# عن الغوب الْمْصْمَتِ 
من الحريرء فأما العلم من الحريرء وسدى الثوب» فلا بأس به " “ رواه أحمد وأبو داود . 
فما كان سداه حرير ولحمته من صوف ونحوه فهو جائز» وأما العكس فهو مرم » بأن كانت اللحمة من حرير» 
والسدى من نوع آخر» لأن الظاهر منه هو الحرير . 
إذن : الحشو بالحرير حائز »> وكذلك يجوز أن يكون السدى من حرير . 
أما البطانة فلا يجوز أن تكون من حرير» لأن الحرير فيها ظاهر قي الثوب» وإن كان لا يظهر للناس » لكنه 
ظاهر قي الثوب ومباشر للبدن . 
قال : [ أو كان عَلماً أربع أصابع فما دون ] 
فإن كان الحرير حطوطاً أو طرزاً على الثوب؛ أربع أصابع فما دون مضمومة من الثوب كله؛ يعني: جميع ما في 
الثوب أربع أصابع ؛ ففي حهة مثلاً أصبع وف حهة أخرى أصبع كذلك» وف وسطه أصبعين» فيجوز ولو كان 
مدا من أعلى الثوب إلى أسفلء فهذا تقدير لعرضه لا لطوله » فإن كان مجموعه خمسة أصابع أو أكثر فيحرم. 
إذن : تضم في الثوب كله وهذا باتفاق أهل العلم. 
ودليل ذلك حديث عمر المتقدم: " نهى البي 6# عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو 
ا" 
قال : [ أو رقاعاً ] 
أي : ما يرقع به الثوب إذا انخرق » فيجوز أن تكون الرقعة من حرير» ما لم تكن أكثر من أربعة أصابع . 
قال : [ أو لبنة جيب ] 


۱ ) سنن ابي داود ( ۲ / ٤٤۳‏ ) کتاب ( ۲۹ ) اللباس / باب ( ٩‏ ) ما جاء قي الخز / رقم ٤٠0۳۹‏ حديث : " ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الخز والحرير ' . 

(۲) أخحرحه أبو داود في كتاب اللباس » باب الرحصة في العلم وحيط الحرير ( ٠٠٠١‏ ) قال : " حدثنا ابن نفيل » حدثنا زهير » حدثنا 
خصيف » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : " إغا نى رسول الله 5 عن الثوب المصمت من الحرير » فأما العلم من الحرير وسَدَى الثوب 
فلا بأس به " . مسند أحمد بن حنبل ( ۱ / ۲۱۸ ) رقم ۱۸۷۹ بلفظ : " عن ابن عباس قال إنما : نى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الثوب المصمت من قز قال بن عباس أما السدي والعلم فلا نری به بأسا " . قال قي فتح الباري - ابن حجر ( ۱۰ / (۲۹٤‏ :" 
حدیث ابن عباس إنغا ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأُس به 


أخحرحه الطبراني بسند حسن هكذا وأصله عند أبي داود وأحرحه الحاكم بسند صحيح بلفظ إنما نى عن المصمت إذا كان حريرا 
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أي : ما حيط باجيب من التطريز » والحجيب هو الطوق الذي يدحل منه الرس » فهذا جائز بشرط ألا يزيد 
على أربعة أصابع . 

ويجوز أن تكون أزرار الثوب من حرير إذا كانت أربعة أصابع فأقل» لما تقدم. 

قال : [ وسَجْف فراء ] 

الفراء : هو ما يلبس في الشتاء من الثياب الغليظة ونحوها » فحواشيها تسمى السجف » فإذا كانت حواشي 
الفراء من الحرير» وكان جحموعه لا يتجاوز أربعة أصابع» فإنه حائز» لما تقدم. 

قال : [ ويكره المعصفر والمزعفر للرجال ] 

[ المعصفر ] : هو المصبوغ بالغصفر؛ وهو نوع من النبات تصبغ به الثياب فتكون حراء . 

ودليل ذلك : أن البي 8#: " نهى عن القَّسّي والمعصفر  "‏ رواه مسلم . 

وني مسلم عن عبدالله ابن عمرو قال : رای رسول الله # على ثوبین معصفرين فقال: " إن هذه من ثياب 
الكفار فلا تلبسها  "‏ وهو المصبوغ بالحمرة بحيث يكون أحمر حالصا . 

فإن كان فيه حطوط حراء م يكره » لما ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: " كان رسول الله ل 
مربوعاًء وقد رأیته س ځلة حمراءء فما رأيت شيئاً أحسن منه  "‏ . 

فقد لبس النبي ب الحلة الحمراءء وهي من أنواع البُرد اليمانية - كما ذكر ابن القيم - وهي ذات خحطوط حمر 
مع سواد في بقية الثوب » فهو ثوب أسود فيه حطوط حراء . 

ونميت حلّة حمراء نسبة إلى هذه الخطوط الحمراء التي فيها » وليس أن هذه الحلة كلها حمراء كما بُقال شاغ 
أحهمر وفيه حطوط بيضاء » وأما الثياب الحمراء الخالصة فلا يجوز لبسها » والحنابلة قالوا بالكراهية . 

والراحح التحرم للأحاديث المتقدمة من ني النبي خ# » ومن قوله: " إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها " 
* والتشبه بالکفار حرم . 

وقد ذكر ابن حجر قي هذه المسألة سبعة أقوال قال: "منها المنع'. 

وثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: " نهانا رسول الله ## عن المياثر الحمر " . 


(۱) تقدم. 

(۲) أحرحه مسلم في كتاب اللباس والزينة » باب النهي عن لبس الرحل الثوب المعصفر ( ۲٠۷۷‏ ) . 

(۳) اخرجحه البخاري في کتاب اللباس » باب الثوب الأحهر ( ٥۸٤۸‏ (“ وقي کتاب المناقب › باب صفة النبي 5 ( ۱( . وأحرحه 
مسلم في كتاب الفضائل » باب في صفة النبي بب وأنه کان اأحسن الناس وحهاً ( ۲۳۳۷ ) . 


. ) ۲۰٠١ ( أخرحه البخاري ( ۸۳۸ ) » وأخحرحه مسلم‎ )١( 
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والمياثر: هي السروج التي يركب عليها . 

فهذا يدل على النهي عن الحلوس على الفرش الحمر . 

[ والمزعفر للرحال ] : هو الثوب اص بالزعفران . 

ففي صحيح البخاري أن النبي 6#: " نهى أن يتزعفر الرجل". 

وهل هذا النهي للونه فيلحق به كل ثوب لونه أصفر» أو أنه لرائحته لكون الزعفران من طيب النساءء أو أن 
هذا النهي مختص بالمحرم ؟ 

قال بعض العلماء : إما نمي عنه لرائحته . 

واستدلوا: يما ثبت في سنن أبي داود والنسائي وأصله في الصحيحين : أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة 
حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة » فقيل له : م تصبغ بالصفرة ؟ فقال : " إني رأيت رسول الله 4# يصبغ بها ولم 
یکن شيء أحب اليه منها » وقد کان یصبغ بها ثیابه كلها حتی عمامته " 

وقي رواية ية لأر بي داود والنسائي: "أنه کان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران " » قال بعض العلماء: أراد بالزعفران 
هنا الصفرة» للرواية السابقة. 

وقال المالكية: إن النهي يختص بالأمحرم» ولا يُكره لغيره» وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي» وهو 
ا 


قال : [ ومنها اجتناب النجاسات ] 

ومنها : أي من شروط الصلاة احتناب النجاسات ف الثوب والبدن والبقعة» أي موضع البدن والثوب الذي 
يقعان عليه من الأرض» فلو وضع القارورة النجسة قدام ركبتيه م تبطل صلاته» وتصح على البساط ظاهر 
طرفيه بحس اتفاقاً. 

ومن أدلة ذلك : ما ثبت في الصحيحين أن النبي ## قال في دم الحيض يصيب الثوب : " تَحتّه» ثم تَقَرصه 
بالماء» ثم تنضحه» وتصلي فيه " . 

وق الصحيحين من ديت آنس : أن البي جه 1 " أمر أن يراق على بول الأعرابي في المسجد ذنوباً من 
ماء )1( 1 


. ) ۲٠١١ ( وأخرحه مسلم‎ ) ٥۸٤٩ ( أخرحه البخاري‎ )١( 
متفق عليه وقد تقدم ي الطهارة‎ )۲( 
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۰ هھ 


وني المسند وأبي داود والنسائي أن النبي ج قال : " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 
أحجار فإنها تجزئ عنه " . 

قوله : [ فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ] : 

فلا تصح صلاته ولو كانت بقارورة. 

وقوله : |[ لا يعفى عنها ] تخرج به النجاسة المعفو عنها فلا تبطل الصلاة بحملها » كمن حمل مستجمراً لأن 
أثر النجاسة معفو عنه ني محله» أو حمل حيواناً طاهراً » أو طفلاً طاهراً م تظهر منه نحاسه» وكالنجاسة قي 
البطن فإنا معفو عنهاء لأا في معدغا. 

وني الصحيحين : أن النبي 5 : " كان يُصلي وهو حامل أمامة بنت زينب؛ فإذا سجد وضعهاء وإذا قام 
ل 

فإن مل طفلاً وعلى ثوبه أو بدنه نحاسة فصلاته باطلة» لأن النحاسة غير معفو عنها؛ فليست قي معدها . 
قال : [ أو لاقاها بثوبه و بدنه لم تصح صلاته ] 

أي: باشر النجاسة بثوبه أو بدنه فإن صلاته باطلة » لأنه قد ترك ما يجب عليه من احتناب النجاسة . 

فإن مس ثوبه ثوباً بحسا ولم يمس ثوبه عين النجاسة قي هذا الثوب صحت صلاته . 

وكذا لو مس الحدار النجس قي غير محل النجاسةء ولم يستند عليه» لأن ذلك لايعد ملاقاة 

فإن استند إليه لم تصح صلاته» لأنه يصير كالبقعة له. 

قال : [ وإن طيّن أرضاً نجسة» أو فرشها طاهراً» كره وصحت] 

كأن يصلي على البلاط الذي فوق البيارة» فإن صلاته تصح . 

لأنه م يحمل النجاسة» ولم يلاقها؛ فهو تنب للنجاسة في ثوبه و بدنه وبقعته . 

والمذهب: أنه يكره؛ لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه . 

وعن الإمام أحمد : لا تكره. 

وهو الراحح» لأن الكراهية حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل» على ذلك » وقد فعل ما يجب عليه من 
احتناب النجاسة في ثوبه وبدنه وبقعته فصلى على بقعة طاهرة » ولا دليل على الكراهة» وهو اختيار شيخنا 


الشيخ شید که ا 


)١(‏ متفق عليه وقد تقدم ني الطهارة 
(۲) تقدم في الطهارة . 
(۳) أخحرحه البخاري ( ٥٠١‏ ) » وأحرحه مسلم رقم ( ٥٤۳‏ ) . 
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قال : [ وإن کانت بطرف مصلی متصل به صحت إن لم ينجر بمشیه ] 
إذا صلى على فراش وقي طرفه ناسة وكانت صلاته في الطرف الطاهر منه »> صحت باتفاق أهل العلم» لأنه 
قد اجتنب النجاسة ولم يلاقها . 

قوله : | إن لم ينجر بمشيه ] هذه مسألة أحرى في المصلي إذا صلى والنجاسة متصلة بشيء متعلق به 
تنجر بمشيه؛ كأن يربط بحبل حيواناً نجساً صغيراً» وعسك بهذا الحبل؛ بحيث ينجر هذا الحيوان بمشي المصلي»› 
فلا تصح الصلاة على المذهب؛ لأن النجس تابع للمصلي فأشبه حل النجاسة. 
فإن كانت النجاسة لا تنجر بمشيه» كحيوان كبير لا يقدر على جره إذا استعصى عليه» أو سفينة من عظام 
دك صخ لان الام ل تشعة. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: ف هذا نظر ؛ لأنه لا فرق بين المسألتين » إلا أن الأولى نجاسة ثقيلة لا 
يمكن استتباعهاء والأحرى خفيفة يمكن استتباعها » وهذا فرق غير مؤثر » لأن النجاسة منفصلة عنه فلا يضر. 
وهذا هو الراحح » لأنه تنب للنجاسة لم يحملها ولم يلاقهاء وهو اخحتيار الشيخ محمد بن عثيمين . 
قوله : [ وإِن ری عليه نجاسة بعد صلاته وجھل کونھا فیھا لم يعد ] 
من صلى ورأى بعد الصلاة على ثوبه بحاسة» ولا يدري هل أصابت ثوبه قبل الصلاةء أو قي أثنائهاء أو 
بعدهاء فصلاته صحيحة »لا تبطل بالشك » لأن اليقين لا يزول بالشك . 

فإن غلب على ظنه آنا كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه» لأن غلبة الظن هنا كالشك؛ فلا يزول به 


اليقين» كما قرر ذلك شيخناء فصلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد» والأصل عدمه . 


قوله : [ وإن علم أنها كانت فيهاء لكن نسيها أو جهلهاء أعاد ] 

هذاه الشهور ق الذهب ٠‏ فمن صل وقد لاقي غينا حسة وحهل أا نجحسة حت فرغ من صلاته» أو 
أصابه شيء لا يعلم هل هو طاهرأو بجس» ثم علم أنه نجس بعد الصلاة » أو علم بالنجاسة قبل الصلاة ونسي 
إزالتها حتى فرغ من صلاته » فإن عليه الإعادة في هذا كله 

قالوا : لأن احتناب النجاسة شرطء كالطهارة من الحدث؛ فكما أن المحدث إذا صلى ناسياً حدثه» أو حاهلاً 
به» وجب عليه أن يعيد الصلاة باتفاق أهل العلم » فكذلك ق احتناب النجاسة . 

والقول الثاني : وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب إسحاق وابن المنذر واحتيار شيخ الإسلام : أنه لا يجب 
عليه أن يعيد الصلاة. 


1٤ 
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واستدلوا : بما رواه أحمد وأبو داود واللفظ له بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري قال : " بينما رسول الله 
يصلي بأصحابه» إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره » فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى 
رسول الله ل4 صلاته » قال : ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا 
فقال النبي : إن جبريل 6 أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً أو قال: أذى. ثم قال : إذا جاء أحدكم 
المسجد فلينظر؛ فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى» فليمسحه» وليصل فيهما "' . 

قالوا : فالني ًة في هذا الحديث حهل النجاسة فلم يعلم بها إلا أثناء الصلاةء فأزاها وأتم صلاته» ولو كان 
ذلك مبطلاً للصلاة لاستأنفها ولم يبن . 

قالوا : والفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجحس: أن الطهارة من الحدث من باب الأفعال » 
والطهارة من النجس من باب التروك . 

وما كان من قبيل التروك فإن المقصود احتنابه» فإن فعله مخطما أو ناسياًء فإنه لا يعد مالفا » والحديث المتقدم 
يدل على هذه القاعدة الصحيحة . 

قال : [ ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر ] 

من جير عظمه بنجس كعظم كلب أو حاط جرحه بخيط نجس ونحو ذلك» فيجب أن يقلعه » لأن من شروط 
الصلاة اجتناب النجاسة. 

فإن صح العضو وحاف الضرر بقلعه م يحب » لحديث: " لا ضرر ولا ضرار "”“ رواه أحمد وابن ماجه . 
قال : [ وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر ] 

لقوله 5: " إن المؤمن لا ينجس " رواه أبو داود والترمذي. 

ولحديث : " ما فطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته " وميتة الآدمي طاهرة. 

وعليه فإذا أعاد هذا العضو فصلاته صحيحة وإن كان قادراً على إزالته» لأنه ليس بنجس . 


(۱) أخرحه ابو داود ( ٠٥۰‏ ). مسند أحمد بن حنبل ( ۳ / ٩۲‏ ) رقم ۱٠۸۹١‏ . وصححه ابن خزمة كما ف البلوغ . وصححه الألبان 
وشعيب الأرنؤوط . 


' حديث حسن رواه ابن ماحه والدارقطني وغيرهما مسنداً . ورواه مالك ق الموطاً مرسلاً عن عمرو بن حى عن 
أبيه عن النبي بي فأسقط أبا سعيد » وله طرق يقوي بعضها بعضاً " . احرحه ابن ماحه في كتاب الأحکام ( ۲۳٤١‏ ) عن ابن عباس قال : 


(۲) تقدم . قال في الأربعين : 


قال رسول الله 5 : ( لا ضرر ولا ضرار ) . و( ۲٠٠٠١‏ ) عن عبادة بن الصامت أن رسول الله لي قضى أن لا ضرر ولا ضرار " . وأخرحه 
الدارقطني في سننه ( > / ۲۲۷ ) عن عائشة عن البي بل قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) . وعن ابن عباس أن النبي ئل قال : ( للجار أن 
يضع خحشبته على حداره وإن كره » والطريق الميتاء سبع أذرع » ولا ضرر ولا إضرار ) . وعن أبي سعيد الخدري أن النبي بل قال : ( لا ضرر 


ولا إضرار ) . وعن أبي هريرة أن البي #5 قال : ( لا ضرر ولا ضرورة » ولا عنعن أحدكم جاره أن يضع خحشبه على حائطه ) " . 
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قال : [ ولا تصح الصلاة في مقبرة » وحش» وحمام» وأعطان إبل» ومغصوب ] 
لا تصح الصلاة فى المقبرة لقوله #: " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام واو خاو ابو داو 
والترمذي وابن ماحه » ولقوله ج5 في الصحيحين: " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا تجعلوها 
قبوراً ٩‏ . 

وتي صحيح مسلم أن البي # قال : " لا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك " . 

وعند الحمهور: أن الصلاة في المقبرة تكره وتصح لحديث: " وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا "» وعند 
المالكية لا تكره. 

والصواب المذهب» لأن أحاديث المنع حاصة» والحديث الذي استدل به الجمهور عام» فوحب تخصيصه 
بالأدلة المتقدمة. 

والمنع يتناول حرمها وفناءها المضاف إليهاء كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رهه اللّه» لأنه يصدق على 
دلا أنه مفرة :, 

مسألة: 

إن كان المكان فيه قبر أو قبران فقط فهل تصح الصلاة فيه أم لا؟. 

اللشهور قي المذهب : أن الصلاة تصح فيه» لأنه ليس مقبرة» والمقبرة هي الموضع الذي فيه ثلاثة قبور فصاعد 


oN 


١‏ ) أخحرحه أبو داود قي كتاب الصلاة » باب قي المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ( ۹۲> ) قال : " حدثنا موسى بن إمماعيل » حدثنا حماد 
ح وحدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن جى » عن أبيه عن ابي سعيد قال : قال رسول الله ي > وقال موسى في حديثه فيما 
يحسب عمرو : إن النبي 5 قال : ( الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ) » وأحرحه ابن ماحه ( ۷٤١‏ ) والترمذي قي الصلاة ( ۳١۷‏ ) 
وقال : " وهذا حديث فيه اضطراب » روى سفيان الثوري عن عمرو بن حى عن أبيه عن الني ي مرسل » وروى اد بن سلمة عن عمرو 
بن حى عن أبيه عن آبي سعيد عن النبي 5 . ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن حى عن أبيه قال : وكأن عامة روايته عن أي سعيد عن 
البي 5 ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي #4 » وكأن رواية الثوري عن عمرو بن حى عن أبيه عن البي 4# أثبت وأصح مرسلاً .. " سنن 
أي داود مع المعا لم ( ۱ / ۳۳۰ ) . مسند أحمد بن حنبل ( ۳ / ۸۳ ) رقم ۱۱۸١۰۱۱۸۰۱‏ 

۲ ) أخرحه البحاري في كتاب الصلاة » باب كراهية الصلاة في المقابر ( >١۲‏ ) بلفظ : " اجعلوا قي بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبواً 
) » وقي آحر كتاب التهجد » باب التطوع ق البيت ( ۱۱۸۷ ) » وأحرحه مسلم كتاب ( ٦‏ ) صلاة المسافرین .. / باب ( ۲۹) استحباب 
صلاة النافلة قي بيته وحوازها في المسجد / رقم ( ۷۷۷ ) . وأحرحه الترمذي قي كتاب الصلاة » باب ما حاء ق فضل صلاة التطوع ق البيت 
٠١١ (‏ ) عن ابن عمر عن النبي 5 قال : ( صلوا تي بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ) وقال : " هذا حديث حسن صحيح " . 

(۳) صحيح مسلم ( ١‏ / ۳۷۷ ) كتاب ( ٠‏ ) المساجد / باب ( ۴ ) النهى عن بناء المساجد على القبور .. | رقم .٠۴١۲‏ 

انظر قول عن بعض شراح الحديث والفقهاء قي حكم الصلاة في المقبرة ق " أجحاث هيئة كبار العلماء " (۷/ )٤۸١‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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والقول الشاني: في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام واستظهره صاحب "الفروع" واحتاره الشيخ محمد بن 
إبراهيم والشيخ محمد بن عثيمين : أن الصلاة لا تصح فيه» لأن اسم المقبرة شامل له ؛ فإن المقبرة كل ما قبر 
فيه؛ سواء كان فيه قبر أو قبران أو أكثر من ذلك. 

ثم إن العلة التي من أحلها نى الشارع عن الصلاة ف المقابر ثابتة فيه ؛ وهي سد ذريعة الشرك؛ فإن تعظيم 
القبور هو أصل الشرك الواقع قي العام . 

فالراحح أن الصلاة باطلة . 

فإن نبشت القبور من أرض جاز أن يصلى فيهاء لما ثبت في الصحيحين أن الني #8 : " نبش قبور 
المشركين التي كانت في حائط لبني النجار ثم صلى فيه » وبنى فيه مسجده " . 

مسألة: 

ما أعد للدفن ولم يُدفن فيه بعدّ» فتصح الصلاة فيه» وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رهه الله وهو 
المذهب» لأنه لا يصدق عليه أنه مقبرة حت يدفن فيه . 

مسألة: 

وهل تدحل في ذلك صلاة الحنازة أم لا ؟ 

في هذه المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد : 

الرواية الأولى : أن صلاة الجحنازة تدحل قي المنع» فلا تصح في المقبرة. 

والرواية الثانية : أغا تصح مع الكراهية . 

والرواية الثالثة : أا تصح بلا كراهية ولو قبل الدفن» وهو المذهب وقول الجمهور . 

وهو أصحها؛ وذلك لأن صلاة الجنازة ليس فيها سجودٌ ولا ركوع» وإنما هي دعاء للميت» وقد ثبت قي 
الصحيحين أن البي ‏ صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد بعد دفنها . 

وأما ما في المختارة والطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك خلهأن النبي ج : " نهى عن الصلاة على 
الجنائز بين القبور "© 


)١(‏ أخرحه البخاري قي كتاب الصلاة »باب هل تبنش قبور مشركي الجاهلية .. ( ٤٠۸‏ ) عن أنس قال : " قدم البي يك ... "» وأحرحه 

مسلم ( ٥۲٤‏ ) قي كتاب المساحد » باب ابتناء مسجد النبي بي وحرحه أبو داود في كتاب الصلاة » باب قي بناء المسجد ( ٤٥١‏ ). 

(۲) المعجم الأوسط ( )٦ / ٦‏ رقم ٥٦۳١‏ . قال ق مع الزوائد ج: ٣‏ ص: ۳٦‏ قي باب الصلاة على الحنازة بين القبور : " عن انس 
بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نى أن يصلي على الجنائز بين القبور رواه الطبراني ثي الأوسط وإسناده حسن " |.ه 


. حذف من النسخة المعدلة : " بإسناد حيد " . 
۹۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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فاجواب : أن الحديث فيه نكارة» ولو صح فإنه ضمل على النهي عن الصلاة بين القبور حشية أن يطأ أحد 
من المصلين القبور فيؤذيها. 

مسال : 

إذا بني المسجد على القبر وحبت إزالته» ولم تصح الصلاة فيه؛ لأنه من المقبرة» وهو المذهب. 

فإن كان المسجد هو السابق وحب نبش القبر إن کان جحدیداً أو تسويته إن كان قدا كما قال شيخ 
الإسلام » ولو وضع القبر والمسجد معاً لم يجز ولم تصح الصلاة فيه قاله ابن القيم» تقدياً لجانب المنع. 

وي الصحيحين أن البي قال : " لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر 
ما صنعوا"(“ 

قال : [ أو حش أو حمام ] 

بفتح الحاء وضمها: وهو موضع قضاء الجحاجة . 

وأما الحمام فهو موضع الاغتسال والاستحمام . 

تبطل الصلاة ق الحش» وهو أولى من بطلان الصلاة في الحمام. 

فقد قال ##: " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ""رواه أحمد والترمذي » لأنه تكشف فيه 
العورات وتأوي إليه الشياطين .. 

وثبت عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أنه قال : " لا تصلين إلى حش» ولا إلى حمام» ولا إلى 
Tre‏ 

ويصلي فيها للعذر ولا يعيد» وهكذا سائر الأمكنة المنهي عن الصلاة فيها. 

قال : [ وأعطان إبل ] 

جمع عَطن» أي: المواضع التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها. 

فالصلاة فيها باطلة» لحديث : " لا تصلوا في أعطان الإبل" ‏ رواه أحمد والترمذي وغيرهماء والنهي يعود 
إلى ذات العبادة فيقتضي فساد الصلاة . 


(١)البخاري‏ رقم ۱۳۳۰ ومسلم رقم .٥۲۹‏ 
(۲) أخرحه أبو داود والترمذي » وقد تقدم . 
(۳) أخرحه عبد الرزاق ي مصنفه ( ٠٠٥ / ١‏ ) برقم ( ٠١۸٤‏ ) في باب الصلاة على القبور قال عبد الرزاق : عن الثوري عن حبيب بن 


ابي ثابت عن ابن عباس فذکره بلفظه » تم رواه من طريق حبيب عن ابي ظبيان عن ابن عباس بلفظه " » وحبيب بن ابي ثابت مدلس كما ٿي 


۹۸ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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وتصح الصلاة ف مواضع ورودها الماء» ومواضع مناحها للعلف › وټ مواضع نزو ها ف سیرها» لأن اسم 
الأعطان لا يشملهاء فلا تدحل في النهى» وهو المذهب . 

المشهور قي المذهب: أن الصلاة لا تصح ف الأرض المغصوبة. 

لأن الغاصب آثم بغصبه فلا يستقيم أن يكون مثاباً آنماً في عبادة واحدة؛ فكيف يكون مطيعاً عا هو عاص 
به. 

والقول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد احتارها طائفة من أصحابه كابن عقيل والخلال : 
أن الصلاة ت الأرض المغصوبة صحيحة. 

لأن النهي لا يعود إلى الصلاة » وإنما يعود إلى شرطها على وحه لا بختص با . 

وهو الراحح . 

مسألة: 

ولا تصح الصلاة ف المزبلة واججزرة وقارعة الطريق ف المشهور من المذهب. 

لما روى الترمذي وابن ماحه من حديث ابن عمر : أن النبي 5 : " نهى أن يصلى في سبعة مواضع : 
المزبلةء والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وق الحمامء» ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بیت الله e‏ 
یك که غد ال ب س لحرت اة فف ف 

واحزرة : ما اعد للذبح والنحر. 

والمزبلة: ما أعد للنجاسة والزبالة . 

وقارعة الطريق: ما كثر سلوك المارة فيها دون ما علا عن الجادة يمنة أو يسره . 

() اأخحرجحه ابو داود في کتاب الصلاة » باب النهي عن الصلاة قي مبارك الإبل ( ٤۹۳‏ ) » وقي باب الوضوء من لحوم الإبل من کتاب 
الطهارة ( )٠۸٤١‏ . وأحرحه الترمذي في باب ما حاء قي الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ( ۳٤۸‏ ) بلفظ : عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله 8 : ( صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) . مسند امد بن حنبل )۸٩ / ٤(‏ رقم ۱۹۸٤١‏ ۱۷۳۸۹۰ » 
وف مواضع أحرى " نى أن نصلي ق أعطان .. " . 

(۲) قال تق الإرواء : ( ۳٠۸ / ١‏ ) : " ضعيف " . رواه الترمذي ( ۲ / ۱۷۷ - ۱۷۸ ) / باب ( ٠١۸‏ ) ما حاء ف كراهية ما يصلي 
إلیه وفیه رقم ۳٤١‏ . وابن ماحه في سننه ( ٠٤٠١ / ١‏ ) / باب ( ٤‏ ) المواضع التي تكره فيها الصلاة / رقم ( ۷٤١‏ ) بلفظ : " نى أن 
يصلى في سبعة مواطن » وقي رواية : سبع مواطن . وعبد بن ميد في " المنتخحب من المسند " ( ق ۸٤‏ / ۲ ) والطحاوي في شرح المعاني ( ١‏ 
۲۲١ /‏ ) وأبو علي الطوسي قي مختصر الأحکام ( ق ١ / ٠١‏ ) والبيهقي ( ۲ / ۲۲۹ - ۲٠١‏ ) عن زيد بن حبيرة عن داود بن الحصين 
عن نافع عن ابن عمر به ' 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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وقوله : [ قارعة الطريق ] له شاه عند ابن ماجه من حديث ابن هُيعة» وتصح الحمعة ونحوها في طريق 
ضرورة» وهو المذهب. 

والمزبلة لا تخلو عادة من نحاسة» واحزرة فيها دماء الذبائح» وهي بحسة»ء فكانت كالحش. 

وعنه وهو اختيار الموفق ومذهب الجمهور : أن الصلاة تصح في هذه المواضع. 

لعموم قوله # : " وجعلت لي الأرض مسجد وطهوراً"“متفق عليه . 

والصواب المذهب ؛ لأن العام يخصص بالقياس. 

فإن المزبلة وامحزرة موضع النجاسات» فهي مأوى للشياطين» كالحمام والحش. 

وهو الراجح. 

قال : [ وأسطحتها ] 

لأن المواء تابع للقرار» فأسطحة هذه المواضع لا تصح الصلاة فيها؛ فلو صلى على سطح جام أو مقبرة أو 
غيرهما نما سبق ذكره» قالوا: فلا تصح صلاته» لأن الهواء تبع للقرار» فمن ملك بقعة من الأرض فهو مالك 
موائهاء قالوا: فكذلك هنا . 

وعنه وهو القول الثاني في المذهب وهو اخحتيار الموفق : أن الصلاة صحيحة » وهو مذهب الجمهور» واختاره 
الشيخ ابن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم . 

لأن الأصل صحة الصلاة فإبطاها يحتاج إلى دليل . 

ولأن العلة الق خي من أحلها عن الصلاة قي هذه المواضع ليست موجودة في اسطحتها. 

وهو الراحح . 

لكن الصلاة على المقبرة لا تصح » لأن الصلاة على سطح القبر ذريعة إلى الشرك فلا تجوز . 

ولأن سطحه يدخحل في اسم المقبرةء كما قرره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله . 

والمذهب: أن الصلاة لا تصح على سطح النهرء لأن الماء لا يصلى عليه» والمواء يتبع القرار. 

وهذا القول ضعيف حداً» والصواب واحتاره ق "الإقناع " أن الصلاة تصح على سطح النهرء لأننا إنما منعنا 
من الصلاة على الماء لعدم الاستقرار عليه» وسطحه ليس كذلك؛ كالسفينة. 


قال : [ وتصح إليها ] 


. تقدم في باب التيمم‎ )١( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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أي: إلى تلك الأماكن مع الكراهة ؛ فمن صلى إلى أعطان إبل» أو حمام» أو حش» أو مقبرة» أو مزبلة» أو 
محزرة» أو قارعة طريق» صحت صلاته » لأن النهي إنما ورد في الصلاة فيها لا إليها. 

وتكره» لأن النبي # نى عن الصلاة إلى القبور. ويقاس على ذلك سائر مواضع النهي إذا صلى إليها . 

وعن الإمام أحمد: أن الصلاة إلى المقبرة لا تصح» واختاره الموفق والمحد بن تيمية وشيخ الإسلام واستظهره قي 
'الفروع . 

لما روى مسلم أن النبي ج قال : " لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها " "والنهي يعود إلى ذات 
العبادة فيقتضي الفساد. 

وعنه: لا تصح إلى المقبرة والحش» واحتاره ابن حامد وشيخ الإسلام والشيخ محمد بن إبراهيم . 

للأثر المتقدم عن ابن عباس: " لا تصلين إلى حش" »ولا يعلم له خالف» فيكون قوله حجة . 

والنهي عائد إلى الذات فيقتضي الفساد . 

وعنه: والحمام »وعنه أيضاً: أو طريق. 

والمشهور قي المذهب : أنه إذا كان بينه وبين المقبرة وغيرها مثل مؤخرة الرحل » وهي سترة المتخحلي» وليس 
كسترة المصلي فلا يكفي الخط . 

وعليه فإن كان أمام المسجد مقبرة فحائطه يكفي . 

والقول الراحح واخحتاره احد ابن تيمية والشيخ محمد بن إبراهيم : أن حائط المسجد لا يكفي › لأنه يعد 
مستقبلً القبر» إلا أن يكون بينه وبين المقبرة حائط آحر» لأن حائط المسجد منه » وحائط المقبرة منها فكان 
لا بد من حائل آخحر. 

ويتوحه المذهب في الحش والحمام وقارعة الطريق ونحوه: أنه يكفي أن يكون بين المصلى وبينه مثل مؤخرة 
الرحلء لأن العلة هي أن الحش مأوى للشياطين فتكفي فيه السترة» وق الصحيحين: "فتفلت علي البارحة 
شيطان فأراد أن يقطع علي صلاتي" . 


. ) ٩۷١ ( أحرحه مسلم قي كتاب الجنائز » باب النهي عن الجحلوس على القبر والصلاة عليه‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق » وقد تقدم . 

(۳)صحيح البخاري (حزء ٠۷١ / ١‏ ) كتاب الصلاة / باب ( >١‏ ) الأسير أو الغرم يربط في المسجد / رقم ٤٤٩‏ » و( )١٠١١١ / ٣‏ 
کتاب ( ٦۳‏ ) بدء الخلق / باب ( ٤١‏ ) قول الله تعالى: ل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنه أواب ] رقم ۳۲٣١١‏ وني مواضع أخرى . 
صحيح مسلم ( ۳۸١ / ١‏ ) كتاب المساحد / باب ( ۸ ) حواز لعن الشيطان قي أثناء الصلاة والتعوذ منه وحواز العمل القليل في الصلاة 
٠٤١ /‏ . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : " إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علي الصلاة 


فأمكنني الله منه e‏ 
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۰ هھ 


فالصلاة إلى الحش ونحوه مظنة مرور ما يقطع عليه صلاته ومثل ما تقدم المزبلة وامجزرة وأعطان الإبل . 
وأما الصلاة إلى الأرض المغصوبة فلا وحه للكراهية فيها؛ لأنه يصلي في موضع غير مغصوب. 

مسألة: 

لا تصح الفريضة ق الكعبة ولا فوقها على المذهب . 


۶ 


رم س و 


لقوله تعالى :يث ماكر ولوا ووك صر 4“ والمصلي في الكعبة لا يعد مستقبلاً للبيت كله 
لأن بعض الكعبة خحلفه وعن بمينه وشماله فالقبلة هي البناء كله . 
والقول الثاني وهو مذهب الجحمهور : أن الفريضة في الكعبة أو على سطحها تصح قياساً على النفل . 
والراحح القول الأول وهو احتيار شيخ الإسلام . 
لأن الكعبة كما تقدم هي البنيْة كلها وإنغا حفف في النفل ترغيباً فيه ولأن النفل مبناه على التخحفيف والمساحة» 
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن البي 6: " لما دخل الكعبة وخرج صلى ركعتين» وقال: هذه 
القبلة "". 

وهذا واللّه أعلم لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض» لأن الناس كلهم يعلمون أن 
الكعبة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة وهي ما تقدم . 
قال : [ وتصح النافلة باستقبال شاخص فيها ] 
تصح النافلة في الكعبة وفوقها اتفاقاً . 
وقي الصحيحين من حديث ابن عمر : أن البي # : " دخل البيت فصلى فيه ". 
ويشترط أن يستقبل شاحصاً منها وهو الشيء القائم المتصل بالكعبة المبني فيها كباب أو جدار أو عتبة . 
والقول الثاني قي المذهب : أنه لا يشترط ذلك » وهو اختيار الموفق واحد» لأنه قد استقبل هوائها . 
بشرط أن لا یکون سجوده على منتهى البيت حيث ل يبقى منه شيء فإن فعل هذا لم تصح صلاته إجاعاً. 


(١)سورة‏ البقرة آية ١٤١٤‏ . 

(۲) صحیح البخاري ( ۱ / ٠٥١‏ ) کتاب الصلاة / باب ( ۳ ) قول الله تعالی ‏ واتخذوا من مقام إبراهیم مصلی ) / رقم ۳۸۹ . 
صحيح مسلم ( ۲ / ۹1۸ ) /كتاب الحج / باب ( ۸ ) استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء قي نواحيها كلهارقم 
N DE‏ 

(۳) أخرحه البخاري في كتاب الصلاة » باب الصلاة بين السواري في غير جماعة ( ٠٠١ ( ) ٠١ ٤‏ ) . ومسلم كتاب الحج / باب ( ٦۸‏ ) 
استحباب دخول الكعبة للحاج .. / رقم ( ۱۳۲۹ ) . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


e‏ ی لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


الراجح فر المي د الله قي الكية اب لتاب لا للموضح موت قال مال :و جمل اف 
ڑگ Ey‏ £ واا كان هلها سن أشراط الساغة 

قال : [ ومنها: استقبال القبلة ] 

اف الكعبة 

والقبلة :الوحهة» وهى فِعْلّة من المقابلة . 


واستقبال القبلة من شروط الصلاة بإجماع أهل العلم لقوله تعالى: # فول وجهكت سَطر امسج لحرا 
4ه 


ك کہ رم © ولقوله # في حديث المسيء صلاته : " ثم استقبل القبلة 
فکبر " متفق عليه . 

قال : [ فلا تصح بدونه ] 

فلو صلى إلى غير القبلة مع قدرته على استقبا ها فإن صلاته باطلة . 

قال : [ إلا لعاجز ] 

كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة » وعند اشتداد الحرب» وكمريض لا يقدر على استقبال القبلة وليس عنده من 


يوجحهه» فيصلي على حسب حاله لقوله تعالی جر فاقوا آله ما اس ج و ولحدیث: "إذا امرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم " متفق عليه » فهو شرط عجز عنه فسقط » لأنه لا واحب مع العجز. 


(١)سورة‏ المائدة آية ۹۷. 

(۲)سورة البقرة آية ١٤٤‏ . 

(۳) أخرحه البخاري ني كتاب الاستفذان » باب من رد فقال : عليك السلام ( ٦۲١۱‏ ) » وأحرحه مسلم ی صحیحه ( ۱ / ۲۹۰ ) 

كتاب الصلاة / باب ( ١١‏ ) وحوب قراءة الفاتحة ق كل ركعة وإنه إذا لم بحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها / رقم ر( 
۷( . 

.٠١ )سورة التغابن آية رقم‎ ٤( 

(ه) تقدم في الطهارة » أحرحه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ( ۷۲۸۸ ) فقال رحه الله تعالى : " حدثنا إسماعيل حدثني 

مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال : ( دعون ما تركتكم » فإنغا أهلك من كان قبلكم سؤالهم 

واحتلافهم على أنبيائهم » فإذا غيتكم عن شيء فاحتنبوه » وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) " 

وأحرحه مسلم في كتاب الحج ( ۱۳۳۷ ) [ صحيح مسلم بشرح النووي ( ٠٠١ / ٩‏ ) ] فقال : " وحدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن 
هارون أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أي هريرة قال : حطبنا رسول الله ييي فقال : ( أيها الناس قد فرض الله عليكم 


الحج فحجوا ) فقال رحلٌ : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حت قاطها ثلاثاً » فقال رسول الله ب : ( لو قلت نعم لوحبت ولا استطعتم ) 
1۰۲۳ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


E‏ ف اا داح لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


قال : [ ومتنفل راكب سائر في سفر ] 

فلا يحب استقبال القبلة على الراكب السائر» دون النازل» في سفر طويل أو قصيرء إذا كان يقصد جحهة معينة» 
دون من لا قصد له كالذي يسير على راحلته ليس له حهة معينة يبحدث شخصا أو نحو ذلك. 

والسفر القصير عند الفقهاء : هو السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة » وهو ما دون أربعة برد» أو ستة عشر 
فرسخاً» وهي نحو نمانين كيلو متر . 

فإن كان سفره لأربعة برد فهو السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة . 

هذا هو المشهور قي المذهب وهو مذهب الجمهور؛ من تقسيم السفر إلى: سفر طويل» وقصير» وسيأن 
الكلام على هذا في صلاة المسافر إن شاء الله . 

فعلى المذهب : لو سافر إلى قرية قريبة لمسافة عشرين كيلا مثلاً لا تقصر فيها الصلاةء فله أن يصلي النافلة 
وهو سائر إلى غير القبلة . 

هذا هو المذهب وهو مذهب جمهور العلماء؛ فإن السفر ق أحاديث هذا الباب مطلق فدحل فيه القصير 
والطويل . 

والقول الثاني: وهو مذهب الإمام مالك: أن الصلاة على الراحلة ق النفل لا تصح إلا قي السفر الطويل دون 
القصير. 


ثم قال : ( ذرون ما تركتكم فإنغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالمم واحتلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » 
وٳذا غيتكم عن شيء فدعوه ) " 

وأحرحه أيضاً ني كتاب الفضائل بعد حديث ( ۲٠١۷‏ ) صحيح مسلم بشرح النووي ( ٠١۹ / ٠١‏ ) ] فقال : " حدثني حرملة بن حى 
التحيبي .أحبرنا ابن وهب أخبرتي يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيّب قالا : كان أبو هريرة يحدث أنه 
مع رسول الله بي يقول : ( ما غيتكم عنه فاجتنبوه » وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » فإنغا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم ) . 

وحدثني محمد بن أحمد بن أبي حلف حدثنا أبو سلمة وهو منصور بن سلمة الخزاعي أخبرنا ليث عن يزيد بن الماد عن ابن شهاب بهذا 
الإسناد مثله سواء . 

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أي هريرة 
ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة - يعني اليزامي - ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن أي الزناد عن الأعرج عن أي 
هريرة ح وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن زياد مع أبا هريرة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة » كلهم قال عن البي 5 ذرون ما تركتكم » وقي حديث همام : ما تركتكم » فإنما هلك من كان 
قبلكم ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة " 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


ھا فا جا ید لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


والقول الثالث: وهو رواية عن الإمام أحمد أنا تصح في السفر والحضر أيضاء وهو قول أبي يوسف من 
الأحناف وأهل الظاهر وبعض الشافعية» قال قي الفروع: "وفعله أنس". 

والراحح هو القول الأول وأا تصح ني السفر قصيره وطويله » وذلك لأن النافلة مبناها على التخحفيف 
والتيسير» ومن كان في سفر قصير فيحتاج إلى هذه الرنحصة ترغيباً له في التنفل . 

وقد ثبت في الصحيحين عن عامر بن ربيعة قال : " كان النبي 5ه يصلي على راحلته حيث توجهت به" 
زاد البخاري : " يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة ". 

وهذا الحديث ليس فيه أن ذلك قي السفر » بل هو مطلق » وبه استدل من رأى أن النافلة يجوز أن تصلى على 
الراحلة إلى غير القبلة ق الحضرء وهو رواية عن الإمام أحمد كما تقدم . 

وني البخاري عن عبد الله بن دينار قال: " كان عبد الله بن عمر إذا كان في السفر يصلي على راحلته 
أينما توجهت» يومئ »› وذكر عبد الله بن عمر أن النبي ل كان يفعله " ” وهنا الحديث مقيد في السفر . 
ومثله ما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد حيد عن أنس بن مالك قال : " أن النبي هل كان إذا 
سافر» فأراد أن يتطوع» استقبل بناقته القبلة فکبر» ثم صلی حیث کان وجه ركاه " 

وهذا يدل على ما ذهب إليه الجمهور من أن ذلك ق السفر دون الحضر؛ فإن مفهوم هذا الحديث أنه إن م 
يكن في سفر م يُصل على راحلته » والأصل وحوب استقبال القبلة في الصلاة» ووحوب الركوع والسجود» 
فتبقى صلاة النفل قي الحضر على الأصلء» ولأن الحاحة لا تدعو إلى ذلك ق الحضر . 

مسألة: 

ويومئ بالركوع والسجود» لحديث عامر بن ربيعة وتقدم . 

ويكون السجود من الركوع وحوباًء لما ثبت في مسند أحمد وسنن أي داود والترمذي والحديث صحيح 
عن حابر قال : " بعثني النبي 6# في حاجة» فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق» والسجود 
أعفض من الركئع ٠٠"‏ 


)١(‏ أخرحه البخاري في أبواب تقصير الصلاة » باب صلاة الطوع على الدواب وحیثما توحهت به ( ٠١۹۳‏ ) بلفظ : " رأيت البي 4ل 
یصلی على راحلته حیث توحهت به " » وق باب ينزل للمكتوبة ( ٠٠۹۷‏ ) بلفظ : " رأيت رسول الله ئة وهو على الراحلة يسبح » يومئ 
برأسه قبل أي وحه توحه » ولم يكن رسول الله 4 يصنع ذلك ني الصلاة المكتوبة " . وأحريجه مسلم مختصرا ( ۷١١‏ ) في كتاب الصلاة »باب 
حواز صلاة النافلة على الدابة ق السفر حيث توحهت . 

(۲) أخحرحه البخاري في أبواب تقصير الصلاة » باب ( ۸ ) الإيماء في الدابة ( ٠٠۹٦‏ ) بنفس اللفظ إلا أن قى بدايته : " كان عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته .. " 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


قال : [ ويلزمه افتتاح الصلاة إليها ] 
أي: بتكبيرة الإحرام إن أمكنه» بأن يدير الدابة إلى القبلة» أو يدور هو بنفسه » فإن كانت الراحلة لا تطيعه م 
يازمه» هذا هو المذهب. 
واستدلوا بحديث أنس المتقدم وفيه : " استقبل بناقته القبلة فكبر ". 
وعن الإمام أحمد : أنه لا يازمه ذلك . 
وهو أظهر ؛ فإن حديث أنس فعل جرد » والفعل اجرد لا يدل على الوحوب . 
ولأن التكبير جزء من أجزاء الصلاة فكان كسائر أجزائها » ولم يذكر قي حديث عامر بن ربيعة» ولا قي حديث 
عبد الله بن عمر» ولا في حديث حابر» وظاهر هذه الأحاديث أنه صلى إلى غير القبلة من ابتداء الصلاة إلى 
اتتهاتهاء واحتاره شيخنا الشبخ محمد بن عثيمين ره الله . 
قال : [ وماشٍِ ] 
فالماشي كذلك يصلي حيث توجه» فلا يجب عليه استقبال القبلة في النافلةء قياساً على الراكب. 
قال : [ ويلزمه الافتحاح والركوع والسجود إليها ] 
أي: يجب على الماشي افتتاح الصلاة إلى القبلة كالراكب » وليس له أن يومئ» بل يجب عليه أن يركع ويسجد 
إلى القبلة »هذا هو المذهب. 

ويهذا يختلف الماشي عن الراكب بالركوع والسجود وأن يكون ذلك إلى القبلة. 
والراحح وهو اختيار ابحد بن تيمية والآمدي من الحنابلة» واختاره الشيخ محمد بن عثيمين: أنه يومئ بالركوع 
والسجود» کالراکب . 
وهذا هو الذي يقتضيه القياس على الراكب» ولا في أمره بالركوع والسجود من المشقة . 
فعلى ذلك : صفة صلاة الماشي هي أن يكبر للإحرام مستقبل القبلة استحباباً» ثم يتوحه حيث شاء» ويومئ 
بالركوع والسجود . 
قال : [ وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها » ومن بعد جهتها ] 
کی حل ھن کان یا ال الكعبة إصابة عينها بكل بدنه بحيث لا يخرج شيء منه عن مسامتة الكعبة » لأنه 
قادر على ذلك إما بالمعاينةء أو بخبر الثقه المتيقن . 

ويكفي الاعتماد على الخطوط التي ق الحرم لأا بمنزلة حبر الثقة المتيقن أو أولى . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب الصلاة » باب ( ۲۷۷ ) التطوع على الراحلة والوتر ( ۱۲۲۷ ) » وأخرحه الترمذي في الصلاة » باب الصلاة 


على الدابة حدیث ٠١۱‏ » سنن أبي داود مع المعا م ( ۲ / ۲۲ ) . 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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قال : [ ومن بعد جحهتها ] : وهذا باتفاق أهل العلم » لما ثبت في الترمذي وابن ماحه بإسناد صحيح عن أي 
هريرة طب أن البي # قال : " بين المشرق والمغرب قبلة "" فمن كان من أهل المدينة فجعل المغرب عن ينه 
والمشرق عن يساره » فهو متوجه إلى القبلة » فلا يضر الانحراف اليسير عرفاً ما م يخرج عن الجهة . 

إلا من كان مسجد النبي 8ء أو قريباً منه» فيشترط إصابة العين» لأن قبلته متيقنة» وهو المذهب . 

والبعيد : من م تمكنه المعاينة» فيعفى عن الانحراف اليسير عرفاً. 

قال : [ فإن أخبره ثقة بيقين» أو وجد محاريب إسلامية» عمل بها ] 

إن أخبره ثقة ممن يجب قبول حبره» وهو العدل ظاهراً وباطناً أحبره بجهة القبلة بيقين» أي: عن مشاهدةء لا 
عن احتهاد» فيجحب عليه أن يقبل خبره» لأنه حبر ديني فقبل فيه خبر الواحد . وثبت في الصحيحين عن البراء 
بن عازب قال : " لما قدم النبي هه المدينة صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر 
شهراً» وكان يعجبه أن يتوجه قَبّل البيت » وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر» وصلى معه قوم › 
فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون» فقال : أشهد بالله» لقد صليت مع 
النبي ي قبل البيت فداروا كما هم قبل البيت " "ي وفيه قبول خبر الثقة الواحد . 

والوحه الثاني قي المذهب: أنه يكفي مستور الحال» لأن حال المسلم ثبنى على العدالة ما لم يظهر خلافها. 
وهو الراحح . 

وأما الفاسق فلا يقبل خبره» للآية» لكن قال ابن تميم من الحنابلة: يصح التوحه إلى قبلته أي: الفاسق ف بيته 
وما ذکره رهه الله متوحه » ولا يسع الناس غیره 

وأما إن كان خبره عن اجتهاد لم يجز تقليده» وهذا في حق الحتهد اتفاقاً . 

فمن کان عارفاً بأدلة القبلة» فسأل آحر» فأخبره باحتهاد» فلا يجوز له قبول حبره » بل يجب عليه أن يجتهد 
بتفسه» لأنه قاذر على ذلك . 

بخلاف المقلد وهو غير العارف بأدلة القبلة؛ فإنه إذا م يعكنه أن يتعلمهاء ودحل وقت الصلاة» وتضايق 
الوقت» جاز له تقليد البجتهد. 


)١(‏ أخحرحه الترمذي » في كتاب الصلاة » باب ( ۱۳۹ ) ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة ( ۳٤٠٤ ( » ) ۳٤۲‏ ) . سنن ابن ماجحه 
/١(‏ ۳۲۳ ) /كتاب إقامة الصلاة / باب ( ٥٦‏ ) القبلة/ رقم ٠١١١‏ . 

(۲) أخرحه البخاري في كتاب أخبار الآحاد » باب ما حاء في إحازة حبر الواحد الصدوق ( ۷٠٠۲‏ ) » وفي كتاب الإبعان » باب الصلاة 
من الإعان ( ٠١‏ ) وقي كتاب الصلاة » باب ( ۳١‏ ) التوحه نحو القبلة حیث کان ( ۳۹۹ ) وق أبواب أحرى » وأحرحه مسلم كتاب 
المساحد / باب ( ۲) تحويل القبلة .. / ( )٠٠١‏ . 
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فإذا كان يمكنه أن يتعلم أدلة القبلة وحب عليه ذلك إن احتاج إلى معرفة القبلة ولم جد محاريب إسلامية» أو 
لقة متيقناً بره غنها؛ لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب » ولكن قي الأصل لا يحب عليه معرفة أدلة 
القبلة لندرة الحاجة إلى ذلك» وهو المذهب . 

فإذا دحل وقت الصلاة» و يهتد إلى القبلة» وأمكنه أن يتعلم أدلتهاء وحب عليه ذلك» ولا يجوز له التقليد . 


والأعمى يُقلد غيره لعجزه عن معرفة القبلة . 


قال : [ أو وجد محاريب إسلامية ] 

فإنه يصلي إليها ولا يجتهدء لأا تحري محرى الخبر» بل هي أولى منه» لأن اتفاقهم عليها مع تكرار العصور 
عنزلة الإجماع. 

قال : [ ويستدل عليها في السفرء بالقطب» والشمس والقمر ومنازلهما ] 

القطب : وهو أثبت أدلتها قي ناحية الشمال بالنسبة لنا ني حائل » وهو ثابت لا يتغير» والجدي حوله وهو 
أوضح منه . 

والشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق» ويغرب من ال مغرب. 

ومنازهما : وهي ثمانية وعشرون منزلاً ينزها القمر في شهر» قي كل ليلة له منزل منهاء ويستتر في ليلة أو ليلتين 
وتنرها الشمس في سنة » ويستدل بجا أهل الخبرة. 

وقي هذا الزمن أكثشفت الأجهزة الدقيقة التي يدل بها على القبلة . 

قال : [ وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر ] 

لأن كلاً منهما ججتهد» والواحب على الحتهد أن يعمل ما أداه إليه احتهاده » ولأنه يعتقد صواب نفسه وخطاً 
غیره . 

فإن اتبع الآحر لم تصح صلاته » لأنه صلى إلى جحهة يعتقد أا ليست القبلة . 

ولكن هل يأتمٌ أحدها بالآحر ام لا ؟ 

قولان لأهل العلم : 

القول الأول: وهو المشهور قي المذهب وهو مذهب الشافعية : أنه لا يصح أن يأتم أحدها بالآحرء إلا أن 
يكون احتلافهما في حهة واحدة بأن يتيامن أحدهما ويتياسر الآحر» فلا يضر. 


قالوا : لأنه يعتقد خحطأً الآحر» مع اخحتلاف الجهة . 
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والقول الثاني: أنه يصح أن يأتم أحدها بالآحر مطلقاً ولو احتلفا في الجهة» وهو قياس المذهب كما قال ذلك 
ا لموفق» واختاره الشيخ محمد بن عثيمين . 

وهو الراحح » لأن كلاً منهما يعتقد صحة صلاة الآحرء كما لو صلى من يرى نقض الوضوء بلحم الجزور 
حلف من أكل لحم جزور ولم يتوضاً ولا يرى أنه ينقض الوضوء . 

قال : [ ويتبع المقلد أوثقهما عنده ] 

ظاهره: وحوباًء وهذا هو المشهور في المذهب وأن المقلد لجهل أو عمى يجب عليه إتباع الأوثق عنده. 

والقول الثاني في المذهب : أنه يُستحب ولا يجحب» وهو اختيار شارح " المقنع " ؛لأنه أحذ بدليل له الأحذ به 
لو انفرد» فكذلك إذا کان معه غیره . 

كما يجوز له أن يسأل في المُتيا المفضول مع وحود الفاضل . 

والراحح المذهب؛ لأن أمر القبلة مبني على العمل بالأقوى» كما لو تعارضت الأدلة على الجتهد ولأنه إنغا 
جاز له أن يقلد الآحر حال الانفراد» لعدم المعارض. 

وكذلك عند تعارض الفتيا على الراجح. 

قال ي إعلام الموقعين: " يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه". 

وإن تساویا خیر» فله تقلید من شاء منهما. 

قال : [ ومن صلی بغیر اجتهاد ولا تقلید قضى إن وجد من يقلده ] 

من صلى بغير اجتهاد وهو يحسنه» وبغير تقليد إن لم بحسن الاجتهاد» ثم وحد من يقلده» وحب عليه أن يعيد 
الصلاة» أصاب أم أحطاً » لأنه قد ترك ما يجب عليه . 

وأما من صلى باجتهاد أو تقليدء وهو لا بحسن الاجتهاد» ولم يصب القبلة فصلاته صحيحة اتفاقاً » لأنه قد 
فعل ما أمر به» واتقى الله ما استطاع» فلا إعادة عليه . 

ومغل ذلك : الحتهد إذا لم يمكنه الاجتهاد مطلقاً كأن يكون في غيم أو ليلة مظلمة شديدة الظلمة وهي 
مصحوبة بقتر أو غيم فلم يعكنه أن يجتهد فصلى على حسب حاله فصلاته صحيحة . 

ويدل على هذا : ما ثبت في الترمذي وابن ماجه واللفظ له والحديث حسن بشواهده : عن عامر بن ربيعة 
قال: كنا مع النبي ف سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رحل منا على حياله » فلما 
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قال : [ ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصاي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول ] 

فيجب عليه لكل صلاة فرض أن يتحرى وينظر قي أدلة القبلة فلو صلى بناءً على اجتهاده في الصلاة الأولى م 
تصح صلاته» لأا واقعة متجددة » والراحح وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أن ذلك لا يحب لأنه 
قد احتهد للصلاة الأول وظن ظناً غالباً أن هذا هو اتحاه القبلة » والأصل بقاء ما كان على ما كان وكاليحتهد 
في المسائل الشرعية » إلا أن يتبين له أن احتهاده كان خاطماً أو يطرأً عليه شك فيه فيجب عليه أن يجدد 
الاجتهاد . 

[ ويصلي بالثاني ] : أي يصلي بالاجتهاد الثاني ولا يعيد الصلاة الأولى لأنه صلاها بناءً على احتهاد صحيح 
وقد فعل ما أمر به » ومثل ذلك : لو تبين له ف الصلاة أنه إلى غير القبلة فأنه ينحرف وما تقدم من الصلاة 
صحيح - كما تقدم في حديث البراء المتفق عليه. 

وإذا احتهد احتهاداً ثانياً فناقض الاجتهاد الأول » فإن هذا الاجتهاد الثاني لا ينقض الأول للقاعدة الشرعية : 
( الاجتهاد لا ينقض الاحتهاد ) فالاجتهاد لا ينقض باحتهاد مثله وإغا ينقض بنص » فهنا حيث اجحتهد 
فصلى ثم اجتهد اجتهاداً آحر للصلاة الثانية فتبين له أن القبلة على حلاف ما صلى به الأولى » فإن 
الاحتهاد الآحر لا ينقض الأول فلا تبطل الصلاة لأنه قد صلاها على ما أمره الله به . 

لذا قال : " ولا يقضى ما صلى بالأول " لأنه صلاها صلاة شرعية صحيحة باجتهاد صحيح ففعل ما أمر به 
واتقى الله ما استطاع فلم يؤمر بإعادة الصلاة مرة أخرى . 

والمذهب أنه لا احتهاد في الحضر لإمكان اليقين بالحاريب وسؤال ثقة متيقن . 

قال : [ ومنها النية ] 

أي من شروط الصلاة النية » وهذا بالإجماع » لقوله صلى الله عليه وسلم : " الأعمال بالنيات وإنما لكل 


امرئ ما نوی " "متفق عليه من حدیث عمر له . 
فلا يقبل الله عملاً إلا بنية . 


فمن صلى بلا نية فصلاته باطلة والنية هي القصد › وها ركنان: 


()البقرة:١١١‏ 
(۲) أخرحه الترمذي .۳٤٥‏ سنن ابن ماحه رقم ٠٠۲۰‏ . 


(۳)أخرحه البخاري رقم ٩٤‏ . ومسلم .٠۹۰۷‏ 
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۰ هھ 


الركن الأول : أن ينوي المعمول له فيخلص العبادة لله. 
والثاني : أن ينوي العمل » فينوي ما تتميز به العبادة عن العادة وما تتميز به العبادت بعضها عن البعض . 
وهي شرط قي الصلاة كلها . 
فينوى من تكبيرة الإحرام إلى السلام كما تقدم أول هذا الباب » وشروط الصلاة تشمل العبادة كلها . 
قال : [ فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ] 
فينوي صلاة الظهر أو العصر أو الوتر أو راتبة الفجر ونحو ذلك » فينوي الصلاة العينة . 
فلو أنه صلى أربع ركعات في وقت صلاة الظهر ولم ينو أنا ظهر لم تحزئه عن الظهر . 
ولو صلى ركعتين قبل صلاة الفجر ولم ينو نما ركعتا الفجر م تجحزئه هذه الصلاة عن الفجر . 
فلابد أن ينوي الصلاة معينةً بحيث تتميز عن غيرها من العبادات لقوله ‏ : " وإنما لكل امرئ ما نوى " 
فيشترط أن يعين الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً . 
- وظاهر كلام المؤلف أنه لو نوى أا فريضة الوقت م يجزئه وهو المذهب . 
فلو صلى ثي وقت الظهر ولم ينوها ظهراً وإنما نوى أا فريضة وقته فما لا تجزئه . 
- وذهب بعض الشافعية وهو رواية عن أحمد : إلى أنما ججزئ عنه لأن من نوى فريضة الوقت انصرف إلى 
عن الفا الاك فاضا ن القت 
وكثير من الناس يذهل عن استحضار الصلاة الحاضرة فينوي فريضة الوقت . 
وهذا هو الراجح واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله . 
قال : [ ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن ] 
فلا يشترط أن ينوي أن هذه الصلاة فريضة بل إذا نوى أا الظهر كفى لأنه يتضمن أا الفرض . 
وكذلك نية الأداء والقضاء لأن نيته تتضمن ذلك » فمن صلى ف الوقت كانت ها أداء » ومن صلى بعد 
حروج الوقت كانت له قضاء ومن صلى مرة أخحرى لخلل في صلاته الأولى كانت له إعادة . 
وعليه : فلو أن رحلا صلى صلاة الفجحر يظن الشمس ل تطلع فبان آنا قد طلعت وأن صلاته قد كانت 
قضاء وهو قد نواها أداءً أحزأه ذلك . 
أو صلى يظن أن الشمس قد طلعت فبان آنا لم تطلع وقد نواها قضاء كانت له أداء أجزأه ذلك . 
مسألة : 


إذا نوى فائتة من الفوائت في وقت نظيرتا فبان ألا فائتة عليه فهل تحزئه عن فريضة اليوم ؟ 
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هذا رحل صلى ثلاث ركعات قبل أن يصلي المغرب بنية انا مغرب فائتة فبان ألا فائتة عليه » فهل ججزئه هذه 
الصلاة عن فريضة الوقت أم لا ؟ 

قولان في المذهب : 

القول الأول: أا تجزئه عن فريضة الوقت لأنه قد نوى صلاة معينة . 

القول الثاني: وهو المذهب : أنا لا بجزئه » لأن الواحب عليه نية الصلاة الجحاضرة أو ما يتضمن ذلك » وقد 
نوی صلاةٌ فائتة فلم يجزئ عنه » ولكل امرئ ما نوى وهذا القول هو الراجح . 

قال : [ وينوي مع التحريمة ] 

لأن الشرط يشمل العبادة كلهاء وأوطما تكبيرة الإحرام. 


قال : [ وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت ] 
فلو قدم النية على التكبيرة بزمن يسير عرفاً فما تحزئ عنه إذا كان ذلك بعد دخول الوقت . 
وعن الإمام أحمد وبه قال الأجري وهو اخحتيار شيخ الإسلام : أن له تقديمها على تكبيرة الإحرام بزمن كثير 
عرفاً ما م ينو فسخها » لأا مستصحبة وهذا القول هو الراجح كالصوم . 
وهذا هو الذي يسع الناس » ويطرد عنهم الوسوسة. 
ونقل أبو طالب وغيره: "إذا حرج من بيته يريد الصلاة فهو نية. أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة؟ ". 
قال شيخ الإسلام: "يحرم خحروحه لشكه في النية» للعلم بأنه ما دحل إلا بالنية". 
قال : [ فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت ] 
يجب على المصلي أن يستصحب حكم النية » واستصحاب حكمها ألا ينوي قطعها فإذا نوى قطعها بطلت › 
لأن النية تحب فى جميعها . 
قوله : [ أو تردد بطلت ] كأن يطرق أحد عليه الباب فيتردد في قطع الصلاة» وكذا لو عزم على القطع وم 
يقطع. 
فقولان في المذهب : 
القول الأول : وهو المذهب : أن الصلاة تبطل لأن التردد يناني الجزم » والنية حب أن تكون جازمة. 
والقول الثاني قي المذهب : أا لا تبطل بالتردد ؛ وذلك لأن الأصل بقاء النية فما دام أنه لم ينوي على القطع 
فهو في صلاة وهو قول أبي حامد واختيار الشيخ محمد بن عثيمين وهو الراحح . 
وإن عزم على فعل مبطل ها ولم يفعل م تبطل » لأن البطلان متعلق بفعل الميطل ولم يوحد » وهو المذهب . 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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فإن علق قطع النية على شرط فقال ' إن حضر زيد قطعت الصلاة " » فتبطل على المذهب . 

والراحح خلافه لأنه قد يعزم على الشيء ثم يرحع عنه » وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله . 
قال : [ وإن شك فيها استأنفها ] 

من شك قي أثناء الصلاة هل نوى أم لا ؟ فيجب عليه أن يعيد الصلاة فينوى ويكبر » لأن الأصل عدم النية › 
وهذا فیمن لم تکثر شکوکه . 

ما من کثرت شكوكه فلا تبطل صلاته بالشك » لأنه وسواس لا بُعتد به ي حقه. 

فإن شك بعد الصلاة فلا يؤثر ذلك إجماعاً لأن الصلاة قد وقعت جحزئة فلا يؤثر فيها الشك » فاليقين لا يزول 
پالشاق 


قال الشيخ محمد رحه الله ي منظومته : 

والشك بعد الفعل لا يؤثر... وهكذا إذا الشكوك تكثر . 

قال : [ وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز ] 

قول : " منفرد " دون المأموم والإمام ؛ لأن المأموم إذا قلب فرضه نفلا فاتته صلاة الجماعة »وهي واحبة . 
والإمام إذا فعل ذلك لزم منه اقتداء المأموم المفترض به وهو متنفل » ولا يصح على المذهب اقتداء المفترض 
بالمتنفل . وقوله (نفلاً ) أي : نفلاً مطلقاً هذا مقتضى تعليلهم » لأنه فسخ نية الفرضية دون مطلق الصلاة 


فتنصرف إلى النفل المطلق . 
ولا يجوز للمنفرد هذا إذا تضايق الوقت فلم يبق منه إلا ما يكفي صلاة الفرض . 
ویکره لغیر غرض صحیح كصلاة جماعة 


قال : [ وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا ] 

لأنه قطع نية الأول ولم ينو الثاني من أوله » وإنما لكل امرئ ما نوى . 

قال : " بطلا " هذه العبارة فيها تجوز وتسامح لأن الصلاة الثانية م تنعقد أصلاً حتى يحكم عليها بالبطلان . 
قال : [ وتجب نية الإمامة والائتمام ] 

أي يجب على المأموم قي صلاة الجماعة أن ينوي الائتمام يعني الاقتداء بالإمام . 

ويجب على الإمام أن ينوي الإمامة وهذا عام في الفرض والنفل كالتراويح » لأن الجحماعة تتعلق ها أحكام كثيرة 
كوجوب المتابعة » وسقوط سجود السهو عن المأموم فهو شرط قي صحة صلاة الجماعة . 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


والمشهور قي المذهب أن من نوى الاقتداء بشخحص ل ينو الإمامة فإن صلاته تبطل » ولا تبطل صلاة المصلي 
الذي م ينو الإمامة . 
وعن الإمام أحمد : أن صلاة المأموم تصح أيضاً لأن نية الإمامة لا تشترط وهو مذهب الجمهور واحتاره الشيخ 
محمد رحه الله ولكن لا يحصل لاإمام ثواب الجماعة لأنه لم ينو ذلك وهو الراحح. 
لا ني الصحيحين أن البي ‏ : " كان يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي 
فقام الناس يصلون بصلاته " متفق عليه » وما صح نفلا صح فرضاً إلا بدليل . 
ويُستشنى من ذلك الصلاة التي تتوقف صحتها على الجماعة كالجمعة وصلاة الخوف . 
وأما نية المأموم الائتمام فهي شرط اتفاقاً فلو ترك المأموم هذه النية وتابع الإمام بطلت صلاته . 
فإن لم يقصد متابعته بل وافقه في الظاهر فله صلاة المنفرد ولا بحصل له ثواب الجماعة . 
قال : [ وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنية إمامته فرضاً ] 
هذه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : أن ينوي المنفرد الإمامة قي النفل . 
المسألة الثانية : أن ينوي المنفرد الإمامة فى الفرض . 
المسألة الغالغة: أن ينوي المنفرد الائتمام قي فرض أو نفل. 
فا المسالة الأول : 
فا مذهب أا لا تصح كما في المتتهى لأنه أحرم منفرداً وم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة . 
والقول الثاني: تي المذهب وهو ظاهر كلام المؤلف آنا تصح واحتاره قي الإقناع وهو الصواب . 
لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة وفيه : أنه قال " فقام النبي ف 
فصلى » فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر ” الحديث وفيه أن 
البي #ل#نوى الإمامة في النفل وكان منفرداً في أول صلاته » لذا قال هنا المؤلف : " لم تصح كنية إمامته فرضاً" 
وظاهره أنه إذا نوى الإمامة في الصلاة نفلا فإا تصح . 
أما المسألة الثانية : 
وهي نية المنفرد الإمامة تي الفرض 


(١)صحيح‏ البخاري رقم 1٩٦‏ . وأخرحه مسلم ۷۸۱ . 
(۲) أخرحه البخاري ني كتاب الوضوء » باب التخفيف في الوضوء ( ۱۳۸ ) » وقي أبواب أخرى . صحيح مسلم ( ٥٠١ / ١‏ ) كتاب ( 
) صلاة المسافرين .. / باب ( ۲١‏ ) الدعاء في صلاة الليل وقيامه / رقم ۷٠۳‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام هھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


فالمشهور قي المذهب : أن ذلك لا يصح » لأنه لم ينو الإمامة قي ابتداء الصلاة . 
والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وصححه الموفق واختاره شيخ الإسلام : أن نية الإمامة تصح هنا قياساً 
على النفل » والأصل أن ما صح نفلا صح فرضاً إلا بدليل يدل على التخصيص وهو الراجح . 
ويستثنى قي المذهب أن يقدم من لم ينوي الإمامة إذا استخلفه الإمام لحدوث مرض أو عذر آخر» فيصير 
المأموم إماماًء ويبني على ترتيب الإمام الأول لأنه فرعه» فإن كان مسبوقاً فلهم انتظاره حت يتم صلاته ويسلم 
اا 
أما المسألة الثالة : 
وهي نيتة الائتمام تي الفرض والنفل . 
فالمذهب أن ذلك لا يصح لأنه مم ينو الائتمام ق ابتداء الصلاة . 
والقول الثاني في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية واخحتاره شيخنا الشيخ محمد بن 
عثيمين : أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام ف الفرض والنفل . 
لأن السنة تدل على صحة انتقال المصلي من منفرد إلى إمام كما تقدم ويقاس على هذا انتقال المنفرد إلى 
مأموم بنية الائتمام . 
والمذهب أن من نوى الإمامة ظاناً حضور مأموم صح لحديث ابن عباس المتقدم . 
ولا يصح على المذهب أن يقتدي القادم للصلاة بالمسبوق إذا قام ليتم صلاته » لأنه صار منفرداً بعد سلام 
الإمام » والراحح الجواز لما تقدم وبه أفتت اللجنة الدائمة . 

وإن ائتم مسبوق مثله أحزأً على الصحيح وهو المذهب ولا يُستحب لترك السلف له» وكذا إذا اقتدى 
مقيم بمقيم مثله إذا سلم الإمام المسافر. 
قال : [ وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت ] 
إذا صلى مأموماً ثم نوى الانفراد فإن كان لعذر وهو ما بباح له ترك الجحماعة كأن يخشى فوات رفقة أو ضياع 
مال أو لتطويل إمام أو مدافعة الأحبثين ونحو ذلك فلا حرج عليه ولا تبطل صلاته . 
لما ثبت تي الصحيحين أن معاذاً صلى بأصحابه العشاء فافتتح البقرة فتأحر رحل من أصحابه فصلى وحده 
فقيل له : نافقت يا فلان » فقال : ما نافقت لآتين النبي # فأحبره » فذكر ذلك للني ج فقال: " أفتان 
أنت يا معاذ "'. 


ول يأمره بالإعادة . 


. ٠٦٥ وأخرحه مسلم رقم‎ » ٦۷۲ أخرحه البخاري رقم‎ )١( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وإن فارق بلا عذر : بطلت الصلاة لأنه ترك واحباً عمداً فى الصلاة » ومن ترك واجباً عمداً بلا عذر بطلت 
صلاته . 
قال : [ وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف ] 
صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام مطلقاً لعذر أو غيره ؛ لأن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. 
وهذا يتحمل عنه كما تقدم » ولا استخلاف ؛ لأن صلاة المأمومين باطلة » والاستخلاف إنغا ببنى على 
الصحة . 
والقول الغاني: ني المذهب وهو مذهب الشافعية واحتاره شيخ الإسلام والشيخ ابن سعدي وجماعة من أهل 
العلم: أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة إمامه » لقوله #: " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وأن 
أخطئوا فلكم وعليهم " رواه أحمد والبخاري . 
ثم إن هذا المأموم قد قام بما يجب عليه من الائتمام وما يحب عليه من فرائض الصلاة وواجباتما فلا دليل على 
إبطال صلاته . 
وعليه : فيتمون صلاتم فرادى » والأشهر عند الشافعية أو جماعة فلهم الاستخلاف . 
وني البخاري: " أن عمر بن الخطاب لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة 
"وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر ذلك فكان حجة ( وصلى عثمان رضي الله عنه بالناس وهو 
جنب ناسياً فأعاد ولم يعيدوا ) رواه الدارقطني وهو صحيح . 
وعلى ذلك : فإن المأمومين يتمون صلاتم فرادى » والأولى أن يتموا جماعة إما بأن يستخلف الإمام من يتم 
بحم الصلاة » وإما بأن يتقدم أحد منهم فيتم الصلاة بهم - هذا هو القول الراجح. 

ولا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم ويتمها منفرداً . 
قال : [ وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتماً صح ] 
هذا إمام له نائب ف المسجد » فصلى النائب ثم حضر الإمام فتقدم الإمام وتأحر النائب » فأحرم إمام الجي 


وهو الإمام الراتب » بمن سبق أن أحرم بهم نائبه » فيصح . 


. 1٩٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
. ٠۷٠٠١ اأحرجحه البخحاري‎ () 


(۳ )سنن الدارقطني رقم 0 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام هھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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لما ثبت في الصحيحين في قصة مرض النبي < من حديث عائشة وفيه : " فجاء النبي #ياحتى جلس عن 
يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة النبي #ي#ويقتدي الناس 
بصلاة أبي بكر " . ^ 

واحتار الشيخ محمد رحه الله أنه لا فرق بين إمام الحي وغيره إذا كان للإمام الثاني مزية » كحسن القراءة وغيره» 
أو زيادة ف العلم أو العبادة » فإن لم يكن له مزية لم يصح . 


۲١ ( من قام إلى حنب الإمام لعلة ( 1۸۳ ) . وأحرحه مسلم كتاب الصلاة / باب‎ ) ٤١ ( أخرحه البخاري في كتاب الأذان » باب‎ )١( 
. مطولا‎ ) ٤۱۸ ( استخحلاف الإمام إذا عرض له عذر .. / رقم‎ ) 


انتهی الشیخ من مراجحعته تی عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


e‏ ی لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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باب صفة الصلاة 
أي كيفيتها الواردة عن النبي 8 . 
ويدحل قي هذا الصفة البجزئة» والصفة المستحبة . 
والأصل في هذا الباب: ما ثبت ف البخاري من حديث مالك بن الحويرث» وفيه : أن البي ك قال : " صلوا 
کما رأيتموني أصلي"“ 
ويستحب أن مشي إلى الصلاة بخوف ووحل وحشوع وحضوع» وعليه السكينة والوقار »وإن مع الإقامة م 
يسع إليهاء لما ثبت في الصحيحين أن النبي ج قال : " إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة 
والوقار » ولا تسرعوا » فما أدركتم فصلوا › وما فاتكم فأتموا " . 
ورواه مالك في الموطأً بلفظ " فلا تأتوها وأنتم تسعون " . 
والسعي: هو المشي بسرعة وهو اهرولة. 
والسكينة : هي التأن بالحركات واجتناب العبث . 
والوقار : هو السمت الحسن من غض الطرف » وخحفض الصوت » وعدم الالتفات » وأكد ذلك بقوله : " 
ولا تسرعوا " » فيكره الإسراع إلى الصلاة » وإن كان ذلك ليدرك تكبيرة الإحرام » أو الركعة » أو الجماعة › 
فالحدیث عام . 
وقال الإمام أحمد ومالك وإسحاق : " لا بأس إن طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيغاً » ما م يكن 


ج تقبح " وهو مروي عن ابن مسعود» رواه سعید بن منصور في سننه» وابن عمر» لما روى ذلك ابن آي 


N 


شيبة» وقد احتج أحمد بأنه حاء عن الصحابة ذلك. 

وحكي عن أصحاب الني *# أمْم كانوا يُعَجّلون شيا إذا تخؤفوا فوات التكبيرة الأولى. 

ورواه مالك في الموطاً عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي .° 
وذهب بعض أهل العلم إلى : أنه لا بأس بالإسراع إذا كان لإدراك الركعة . 


.)٦۳۲۹( البخاري رقم‎ )١( 
.)۱۳۸۹( ومسلم رقم‎ )1۳١( البخاري رقم‎ )۲( 
.)٦۸( الموطاً صفحة رقم‎ )۳( 
. الموطاً صفحة رقم ( ۷۲) وإسناده صحيح‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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لكن إن حشي فوات الحماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره الإسراع لأن ذلك لا ينجبر إذا فات» قاله 
في الإقناع' وهو اختيار شيخ الإسلام. 

قال : [ يسن القيام عند " قد " من إقامتها ] 

أي : يسن للجالس في المسجد أن يقوم عند قوله : ( قد قامت الصلاة )» وهذا إذا كان الإمام ق المسجد 
ويراه المأمومون» وإلا قاموا عند رؤيته . 

هذا هو المشهور في المذهب » قالوا : لأن قوله : ( قد قامت الصلاة ) حبر ممعنى الأمر » أي : قوموا إليها › 
وهو مروي عن ابن عمر كما في مصنف عبد الرزاق“ » وعن أنس كما عند ابن المنذر 

والقول الثاني : أنه يُشرع القيام إذا فرغ المقيم من الإقامة » وهو مذهب الشافعية . 

والقول الثالث : أنه يُشرع القيام عند أول شروع للمقيم بالإقامة» وحكاه ابن المنذر عن عمر بن عبدالعزيز 
وسا لم بن عبدالله والزهري »وهو الأقرب . 

لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : " كانت الصلاة تقام لرسول الله ل › فيأخذ الناس مصافهم 
قبل أن يقوم النبي ي مقامه "“ . والنبي # كان يأمرهم بعد الإقامة أن يستووا ويقيموا صفوفهم » كما 
وردت الأحاديث قي هذا »فإذا كان قيامهم عند أول شروع المقيم بالإقامة كان ذلك أقرب لتسوية الصفوف 
قبل أن يقوم النبي # مقامه. 

وقي صحيح البخاري عن أنس قال : أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله ر بوحهه » فقال : " أقيموا 
صفوفكم وتراصّوا › فبإاني أراكم من وراء ظهري "“ › فكان النبي ج يأمرهم بتسوية الصفوف بعد 
الإقامة . 

ويقوي هذا : ما رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح إلى الزهري أنه قال: "كان الناس ساعة يقول 
المؤذن: " الله أكبرء الله أكبر " يقيم الصلاة » يقومون » فيأتي النبي مقامه ثم تُعدل الصفوف ". 
ويقويه أيضاً : أن المعنى الذي ذكره الحنابلة فى جملة : ( قد قامت الصلاة ) ثابت في الإقامة كلها » وإن كانت 
جملة :( قد قامت الصلاة ) هي الصريحة قي الإقامة » ولكن ألفاظها كلها إنغا شرعت ليقوم الناس إلى الصلاة › 
ولهذا تسمى بالإقامة . 


.)۱۹٤٩١( رقم:‎ )۱( 

(۲) الأوسط رقم: (۱۹۰۸) 

(۳) البخاري رقم )۲۷٤(‏ ومسلم رقم (۱۳۹۹). 
)٤(‏ البخاري رقم (۷۱۹) ومسلم رقم (۹۸۷). 
() مصنف عبد الرزاق رقم .)۱۹٤۲(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وعند الإمام مالك: أنه لا توقيت ف ذلك وأن الأمر فيه واسع. 

فان م يكن الإمام ق المسجد » فلا يستحب فم القيام حت يرونه » لما ثبت في الصحيحين أن النبي ي قال: 
"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " . 

قال : [ وتسوية الصفوف ] 

أي: تسن تسوية الصفوف » وهي ماذاة المناكب » والأكعب» دون أطراف الأصابع . 

وذلك لحديث أنس المتقدم : أن النبي # أقبل عليهم بوحهه فقال: " أقيموا صفوفكم وتراصوا › فإاني 
أراكم من وراء ظهري " . قال أنس : " فكان الرحل » أي : -من أصحاب الني 4# -يلزق منكبه 
بمنكب صاحبه » وقدمه بقدمه " » فهذا الفعل من أصحاب النبي ي والبي غ يراهم» فقد قال: " فإني 
راکم من وراء ظهري". 

وق مسند أحمد وسنن أبي داود - وأصله في الصحيحين - من حديث النعمان بن بشير : أن النبي # أقبل 
على الناس بوجهه فقال : " أقيموا صفوفكم -ثلاناً = والله لثقيمنٌ صفوفكم › أو ليُخالفنٌ الله بين 
قلوبکم " » قال : " فرأیت الرجل یلزق منکبه بمنکب صاحبه » ورکبته بركبة صاحبه » وکعبه بکعه" ”> 
وقول أنس : " وقدمه بقدمه "» أي : كعبه بكعبه -كما في حديث النعمان . 

والظاهر أن هذا ق أول الصلاة » وأن المشروع للمصلين أن يتراصوا قي الصف » بأن يلصق منكبه بمنكب 
صاحبه » وركبته بركبته » وكعبه بكعبه » وذلك لتحقيق تسوية الصفوف . 

ويدل على ذلك : أن الذي أمروا به إغا هو التسوية » فكانوا يفعلون ذلك لتحقيقها » والنبي صلى الله عليه 
سلم لم يأمرهم بالإلصاق » ونما كانوا يفعلون ذلك لتحقيق التسوية » وكان يراهم عليه الصلاة والسلام على 
هذا ويقرهم . 

وعليه : فالظاهر أن هذا الفعل يكون عند التسوية قبل الدحول في الصلاة» وفعله في كل ركعة من ركعات 
الصلاة فيه مشقة وثقل. 

والقول بأن تسوية الصفوف سنة هو مذهب جمهرر العلماء » وحكى إجماعاً » وحمل هذا الإجماع على 
مشروعیته » لا على نفي وحوبه . 

قال شیخ الإسلام: مراد من دکر الإجماع على استحبابه» بوت الاستحباب لا نفي وحوبه. 


(۱) البخاري رقم (1۳۷) ومسلم رقم (۱۳۹۰). 

(۲) البخاري رقم (۷۱۹) ومسلم رقم (۹۸۷). 

(۳) مسند أحمد رقم )۱۸٤١١(‏ وأبو داود رقم .)1٦۲(‏ وهو في البخاري بلفظ: (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وحوهكم) رقم 
(۷۱۷) ومسلم رقم .)۱۰۰٦(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وظاهر كلام شيخ الإسلام وحوبه» وهو مذهب الظاهرية » وقول الإمام البخاري . 

لا ثبت في الصحيحين أن النبي © قال : " لمسون صفوفكم » أو ليخالفن الله بين وجوهكم " › أي : 
بأن يلقي بينكم العداوة والبغضاء» وني أبي داود : " أو ليخالفن الله بين قلوبكم " » فهذا يدل على أن 
تسوية الصفوف واجبة » إذ لا ترتب هذه العقوبة إلا على ترك واحب . 

وجب عند الظاهرية أن ترص الصفوف بعضها إلى بعض » فلا يكون بين الصفوف مسافة تزيد على ما يحتاج 
إليه المصلي لإقامة ركوعه وسجوده . 

لما ثبت ني أبي داود أن البي ج قال : " رصوا صفوفكم » وقاربوا بينها » وحاذوا بالأعناق » فوالذي 
نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الْحَدّفٌ " والحدَفُ: هي صغار الماعز . 
ففيه : الأمر بأن تقارب الصفوف بعضها إلى بعض » لقوله :" وقاربوا " » وما يكفي المصلي لركوعه وسجوده 
هو نحو ثلاثة أذرع . 

وثبت في أبي داود أن البي # قال : " أقيموا صفوفكم » وحاذوا بين الأعناق » وسدوا الخلل » ولينوا 
بأيدي إخوانكم - أي : لدسوية الصفوف - » ولا تذروا فرجات للشيطان » ومن وصل صفاً وصله الله 
> ومن قطع صفاً قطعه الله e‏ 

وقوله : " قطعه الله ": هذه عقوبة » ولا تكون إلا على ترك واحب . 

وقد كان البي 6 ببالغ ف تسوية الصفوف حت كان يقومها كالقدح » فقد ثبت قي أبي داود عن النعمان بن 
بشير قال :" كان النبي يسوينا في الصفوف » كما يُقَوّم القذح "“ » والقدح : هو خحشبة الرمح » أي : 
كما تحت خشبة الرمح وتسؤى ونموم » بحيث تكون ف غاية الاعتدال لا اعوحاج فيها ولا مَيْل . 

وثبت في سنن أبي داود عن البراء بن عازب له -بإسناد صحيح -قال : "كان النبي يعخلل بين الصفوف 
من ناحية إلى ناحية » يمسح صدورنا ومناكبنا » ويقول : لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » وكان يقول : إن 
الله وملائکته يصلون على الصفوف الأول ورواه النسائي بلفظ : " الصفوف المتقدمة " . 


.)٠٠١١( البخاري رقم (۷۱۷) ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) مسند أحمد رقم )۱۸٤۳۰(‏ وأبو داود رقم .)٦٦۲(‏ 

(۳) ابو داود رقم .)٦٦۷(‏ 

.)۸۲٠١( والنسائي ختصرا رقم‎ )٠٦٦( وأبو داود رقم‎ )٠۷۲٤( مسند أحمد رقم‎ )٤( 
.)٦٩۳( (ه) ابو داود رقم‎ 


)٩(‏ أبو داود رقم )٦٦٤(‏ والنسائي رقم .)۸۱١(‏ ا 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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قال صاحب الفروع: "وظاهر كلامهم يحافظ على الصف الأول » وإن فاتته ركعة"؛ أي بسبب مشيه إلى 
الصف الأول» لا إن حاف فوات الجماعة. 

مسائل في تسوية الصفوف : 

المسألة الأولى : أن أفضل الصفوف في حق الصفوف المتقدمة » وحير صفوف الرحال أوها »> وشرها آخرهاء 
وشر صفوف النساء أوهها » وأفضلها آحرها » لما ثبت في مسلم أن النبي # قال : " ألا تصفون كما تصف 
الملائكة عند ربهم ؟ ". قالوا : وكيف تصف الملائكة عند ربهم ؟ » فقال : " يتمون الصفوف المقدمة» 
ويتراصون في الصف ". 

وني صحيح مسلم عن النبي ج5 قال : " خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرها » وخير صفوف الدساء 
آخرها» وشرها أولها" ‏ . وذلك لقرها من الرحال قال في شرح " الإقناع" : "والمراد إذا صلين مع الرحال 
وإِلا فکالرحال "اه. 

وهذا ظاهر لقوله ك " النساء شقائق الرجال " . 

وكذلك إذا كان بينهن وبين الرحال حدار عازل يفصلهن تماماً عن الرحال»ء فالأظهر أن الصفوف التقدمة 
تكون في حقهن أفضل ي هذه الحالة أيضاً . 

المسألة الثانية : أن ميمنة المسجد أفضلء» لما ثبت ق مسلم وسنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن البراء قال : 
" كنا إذا صلينا وراء النبي أحببنا أن نكون عن يمينه » يُقبل علينا بوجهه » فسمعته يقول : " رب قني 
عذابك يوم تبعث عبادك "© . 

وروى أبو داود وابن ماجه أن النبي # قال : " إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف "“ .> 
والحديث إسناده حسن لكنه شاد » فقد رواه الثقات كما في المسند وسنن ابن ماحه عن النبي هه أنه قال : 


" إن الله وملائكته يصلون على الذين يَصلون الصفوف " وهذا هو الحفوظ كما قرر هذا البيهق © 


(۱) مسلم رقم .)۹٩7(‏ 

(۲) مسلم رقم (۱۰۱۳). 

(۳ ) ابو داود رقم )۲۳٣(‏ والترمذي رقم (۱۱۳) ومسند اهمد رقم )۲٠٣۱۹۰(‏ 

.)۱۸٥٥۳( ومسند أحمد رقم‎ )۱۰۰٦( والنسائي رقم (۸۲۲) وابن ماحه رقم‎ )٦١١( وأبو داود رقم‎ )۱٣۷١( مسلم رقم‎ )٤( 
.)۱۰۰٣( وابن ماحه‎ )1۷٩( ابو داود رقم‎ )٥( 


.)٩٩٥( وابن ماحه رقم‎ )۲٤۳۸۱( مسند اهمد‎ )٩( 


(۷) السنن الكبرى للبيهقي رقم .)٤۰٥(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وغيره » وأما لفظة : " على ميامن الصفوف " فهي خطاً من بعض الرواة » فعلى ذلك الحديث بمذا اللفظ 
وأما ما ورد في ابن ماجه أن النبي # قال : " من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الأجر " › 
فا لحدیث فيه : ليث بن ابي سليم » وهو ضعيف » فل | يثبت . 

وعليه : فميمنة المسجد أفضل من ميسرته . 

ولکن هل من بَعُدَ وهو عن يمين الصف أفضل ممن قرب وهو عن يساره ؟ 

ظاهر كلام الحنابلة كما قي " الإقناع " أن الأبعد عن اليمين أفضل من على اليسار ولو كان أقرب إلى الإمام. 
وقال صاحب "الفروع" رة اعمال ان غد ية ليس افضل من ذب یساره " » قال : "ولعله مرادهم 
" » أي : مراد الحنابلة » وذلك للقرب من الإمام »واختار الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله أن اليسار القريب 
أفضل من اليمين البعيد » ولذا كان المشروع للجماعة إن كانوا ثلاة أن يقف الإمام بينهما أي : الاثنين . 
وكلما قرب من الإمام فهذا أفضل» وكون الأفضل أقرب من الإمام أفضل» لقوله 6 : " ليَلنِي منكم أولو 
الأحلام الى "رواه مسلم . 

المسألة الثالغة : في صفة إقبال الإمام على المأمومين لتسوية الصفوف. 

ظاهر الأحاديث: أنه يقبل عليهم بوحهه » فمن ذلك ما تقدم من حديث أنس قال : " أقيمت الصلاة فأقبل 
علينا # بوجهه "“ رواه البخاري » وما تقدم من حديث النعمان بن بشير في أي داود وفيه : " أقبل علينا 
ابي بوجهه 
وأما ما رواه أبو داود : " أن الي خ# أحذ عن ينه فقال : " سووا صفوفكم واعتدلوا » ثم أخحذ عن يساره 
فقال : سووا صفوفكم واعتدلوا " » فهو حديث ضعيف » فيه : مصعب بن ثابت الزبيري » وهو 
ضعيف» وعليه فالأظهر : أنه يقبل على الناس بوحهه . 

مسألة : هل يشرع أن يكون الإمام وسط المأمومين ؟ 

في هذا حديث : " وسّطوا الإمام » وسدوا الخلل "”" رواه أبو داود » ولكنه حديث ضعيف » فيه 


مجهولان . 


(6) 


(۱) ابن ماحه رقم (۱۰۰۷). 
(۲) مسلم رقم (۱۰۰۰). 
(۳) تقدم قریاً . 

.)٦٦۲( ابو داود رقم‎ )٤( 


(ه) ابو داود رقم .)٦۷۰(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


YY 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


فعلى ذلك : لا يقال بعشروعية هذا » لعدم ثبوته عن النبي # ولا عن أحد من أصحابه . 
ولكن ينبغي أن يكون الإمام متوسطاً في المسجد » وعليه العمل في حاريب المسلمين » وقد تناقله المسلمون 
قال : [ ويقول : الله أكبر ] 


ع 


أي : الله كبر من كل شيء » في ذاته وأمائه وصفاته» ذ " أكبر" صيغة تفضيل وحذف المفضّل عليه ليتناول 


کل شيء؛ فهو آکبر من کل شيء. 
وهذه التكبيرة هي تحرعة الصلاة » كما ثبت عند الخمسة إلا النسائي بإسناد صحيح أن النبي بب قال : " 
مفتاح الصلاة الطهور › 


وتحريمها التكبير › وتحليلها التسليم " . 

وى التكبير تحرماً ؛ لأنه يمنع المصلي من الكلام » والأكل » وغيرهما نما ينهى عنه المصلي. 

ولا تنعقد الصلاة إلا بالنطق ما باتفاق العلماء . 
والمشهور قي المذهب : أنه يشترط أن يسمع نفسه . 
والصحيح أنه لا يشترط ذلك؛ بل يكفي النطق بالحروف » واختاره شيخ الإسلام » وهو وجه في المذهب» وهو 
مذهب للمالكية. 

لأن الإسماع قدر زائد على القول أو النطق» الذي دلت الأدلة على وحوبه» فالنطق يحصل بدون الإسمماع» 
وعلى من اشترط الإسماع الدليل» واحتاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله. 
مسألة : فإن ترك التحرعة ساهياً م تنعقد صلاته؛ لأا من المأمورات» وهي لا تسقط بالنسيان . 
مسألة : ولا تصح التحرمة إلا بقول: " الله أكبر" » فإن قال: "الله الأكبر" أو " الله أجل" أو "الله أعظم "» 
أو "الله أقبر"» أو غير ذلك من الألفاظ سوى الله أكبر» لم تصح» فلم يثبت عن النبي # أنه افتتح صلاته 
بغير هذه الجملة : " الله كبر " » وقد قال # : "صلوا كما رأيتموني أصلي "“ رواه البخاري . 
وني الصحيحين -في حديث المسيء صلاته -أن البي ي قال له : " إذا قمت إلى الصلاة فكب " “ 
وني أبي داود والنسائي -من حديث المسيء صلاته أيضاً -: " إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 
كما أمره الله " الحديث » وفيه : " ثم يكبر الله عز وجل " . 


(0 ابو داود رقم .)٦۸۱(‏ 

(۲) مسند أحمد رقم )٠۰۰٦(‏ وأبو داود رقم )٦١(‏ والترمذي رقم (۳) وابن ماحه رقم .)۲۷١(‏ 
(۳) البخاري رقم .)٦۳١(‏ 

.)۳۹۷( ومسلم رقم‎ )۷٥۷( البخاري رقم‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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ويكبر قائماً ني فرض مع القدره باتفاق العلماء » فإن كبر قاعداً » أو راكعاً > صحت نفلا إن اتسع الوقت . 
قال : [ رافعاً يديه حذو منکبیه ] 

ندباً. 

السنة : أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه أي مقابل منكبيه » أو حذو فروع أذنيه . 

فالصفة الأولى : أن يرفع يديه حذو منكبيه » أي : حتى يحاذي بكفيه منكبيه . 

ودليلها : ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال : "كان النبي برفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح 
الصلاة » وإذا كبر للركوع » وإذا رفع رأسه من الركوع » ولا يفعل ذلك في السجود ". 

والصفة الثانية : أن يرفع يديه إلى حذو الأذنين » أو فروع الأذنين. 

ودليلها : ما ثبت قي مسلم عن مالك بن الحويرث قال : " كان النبي 6# يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حذو 
> وي رواية " حذو فروع أذنيه "" 
يديه حذو أذنيه » أو فروعهما » والأمر واسع . 

وجمع بعض الحنابلة وغيرهم بين هاتين الصفتين » فقالوا : يجعل أسفل كفيه حذو المنكبين » وأطراف الأصابع 


حذو فروع الأذنين . 


منكبيه " » وني رواية : "حذو أذنيه " > أي : شحمقي أذنيه » فيرفع 


لا روی أبو داود في سننه من حديث عبد الحبار بن وائل عن أبيه وائل بن حجر : " أنه أبصر النبي ج حين 
قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه » وحاذى بإبهاميه أذنيه » ثم كبر“ » لكن الحديث 
منقطع » لأن عبد الحبار بن وائل لم يدرك أباه . 

والأظهر : أعْما صفتان » فيستحب أن يفعل هذه تارة » وهذه تارة أخحرى . 

والمشهور في المذهب : أن ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير » وانتهاءه مع انتهائه . 

ودليل ذلك : ما ثبت قي ابي داود من حديث وائل بن حجر أنه : " كان يرفع يديه مع ال 8 
وقد حاء في السنة صفتان أحريان أيضاً : 

الأولى : أن يرفع يديه ثم يكبر » ثم يحطهما بعد انتهائه من التكبير» وهو رواية عن أحمد . 


ق 0 


(۱) ابو داود )۸٥۸(‏ والنسائي رقم )۱۱۳١(‏ وابن ماحه رقم .)٤٥۰(‏ 
(۲) البخاري رقم )۷۳١(‏ ومسلم رقم (۸۸۷). 

(۳) مسلم رقم (۸۹۲). 

.)۷۲٤( ابو داود رقم‎ )٤( 


(ه) ابو داود رقم .)۷۲٣(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


ودلیلها : ما ثبت في مسلم من حديث ابن عمر قال : "كان رسول إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى 
يآ 


تکونا حذو منکبیه › ثم کبر ا »> ونحوه من حدیث ا هميد الساعدي داود والترمذي وغيرهما 


وق س ا داود من حديث ابن عمر : " ثم كبر » وهما كذلك "> أي: وها مرفوعتان . 

وني مسلم من حديث مالك بن الحويرث: " أنه رأى النبي صلى » فرفع يديه » ثم كبر ". 

والصفة الثانية : أن يكبر قبل رفع اليدين » ثم يرفع يديه بعد الانتهاء من قَوْل التكبير . 

ودليلها : ما ثبت في مسلم من حديث مالك بن الحويرث : " أن النبي 5 كبر ثم رفع يديه "“ 

قال الحافظ : لم أر من قال بتقدم التكبير على الرفع. 

والمشهور ق المذهب : أنه إذا كبر وفرغ من التكبير كله م يرفع يديه » لأنه سنة فات محلها . 

والصحيح : هو العمل بمذه الصفة» لورودها عن البي خة. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين ره الله بعد أن ذكر هذه الصفات: فإن فعلت أي صفة من هذه الصفات 
فأنت مصيب للسنة. اه. 

فإن م يستطع أن يرفع يديه حذو منكبيه » فإنه يرفعهما بقدر استطاعته » وإن عجز عن رفع إحداها رفع 
الأخحرى. 

لقوله ج : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتي "”“ 

وإذا ستر يديه بثوب ونحوه من برد أو غيره نما يحتاج معه إلى تغطية اليدين » رفعهما تحت ثوبه قدر استطاعته . 
لما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث وائل بن حجر له أنه قال : " أتيت النبي 4# في 
الشتاءء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة "“ وهذا هو المشهور ثي المذهب . 
والأفضل أن تكون يداه مكشوفتين هنا وق الدعاء لأن كشفهما أظهر ق الخضوع وهو المذهب. 

مسألة: من لم يقدر على رفع يديه إلا بزيادة على أذنيه رفعهما كذلك » لأنه أتى بالسنة وزيادة » هو مغلوب 
عليها » وهو المذهب. 


(۱) مسلم رقم (۸۸۸). 

( ابو داود رقم (۷۳۰) وابن ماحة رقم )۸٦۲(‏ 

(۳) ابو داود رقم (۷۲۲). 

.)۸٩۰( مسلم رقم‎ )٤( 

.)۸۹۰( مسلم رقم‎ )٥( 

. متفق عليه » ذكره في الأربعين النووية » وقد تقدم‎ )٩( 


(۷) أخرجه أبو داود قي أول باب ( ۱١١‏ ) افتتاح الصلاة من كتاب الصلاة برقم ( ۷۲۹ ) . 
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مسألة: قال الحنابلة : رفع اليدين في الصلاة إشارة إلى رفع الحجاب بين المصلي وبين ربه . 
وقال بعض العلماء: إنه تعظيم لله واستسلام له» وحضوع بين يديه» واتباع لسنة نبيه ي . 
قال : [ مضمومتي الأصابع ممدودة ] 
المد : ضد القبض » فالقبض : هو ضم الأصابع إلى الراحة » والمد : بشطّها . 
فقد ثبت عند الخمسة إلا ابن ماحه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة طله: " أن النبي ٤ي‏ كان إذا قام 
في الصلاة رفع يديه مد" . 
ورواه الترمذي - بلفظ :" أن النبي كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه " » أي : فرقها . 
وفیه حى بن اليمان وهو ضعيف وقد تفرد به عن الثقات. 
وقوله : | مضمومة الأصابع | : أي : قد ضم بعضها إلى بعض . 
والمشهور عند الشافعية : أنه يفرقها » وهو رواية عن الإمام أحمد » واستدلوا : بحديث أبي هريرة الذي تقدم 
وذهب الأحناف إلى : أنه لا يتكلف ضما ولا تفريقاً » بل يدعها على طبيعتها من غير ضم ولا تفريق . 
وأما المد : وهو فتح أصابعه بعدم ضمها إلى الراحة » فهو مستحب » لما تقدم . 
قال : [ كالسجود ] 
أي: كما يفعل ثي السجود فإنه يستحب فيه أيضاً أن يضم أصابع يديه ويجعلها نمدودة» وأن تكونا حذو 
منكبيه » وسيأت الكلام على هذا قي مسائل السجود إن شاء الله تعالى . 
قال : [ ويسمع الإمام من خلفه ] 


(۱)مسند أحمد بن حنبل ( ۲/ ۳۷٣١‏ ) رقم ۸۸71۲ ۰ ۱۰٤۹۷ ۰۱۰٤۹٦ ۰ ٩۹1۰7‏ اخرحه أبو داود ق آحر باب ( ۱۱۹ ) من ۾ 
يذكر الرفع عند الركوع ( ۷٠۳‏ ) بلفظ : " كان رسول الله ية إذا دحل ق الصلاة رفع يديه مدا " » وأحرحه الترمذي ق سننه ( ۲/ ٣‏ ) 
كتاب الصلاة/ باب ( ۱۷۷ ) ما حاء ] في نشر .الأصابع عند التكبير/ رقم ۲٠١‏ » وقال : " حديث أبي هريرة حسن " » والنسائي قي 
سننه ( ۲/ ۱۲٤‏ ) كتاب ( ١١‏ ) الافتتاح/ باب ( ٦‏ ) رفع اليدين مدا / حديث رقم ۸۸۳ » سنن أبي داود مع المعالم ( ٤۷۹ /١‏ ) . 
صحیح ابن خزعة ( ۱/ ۲٤١‏ ) رقم ٤۷۳‏ . صحیح ابن حبان ( ۷١ /١‏ ) رقم ۱۷۷۷ . قال في نصب الراية ( ۲٠١ /١‏ ) : " ورواه 
ابن أبي ذئب في موطته كذلك باللفظ المذكور ورواه البخاري ق القراءة حلف الإمام » وأبو داود الطيالسي في مسنده وهذا حديث حسن " 


(۲) أخرحه الترمذي قي كتاب الصلاة » باب ( ٦۳‏ ) ما حاء في نشر الأصابع عند التکبیر ( ۲۳۹ ) بلفظ : " كان رسول الله لل إذا كبر 
للصلاة نشر أصابعه " قال أبو عيسى : " حديث أبي هريرة حسن . وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن “معان 
عن أبي هريرة أن الني ل كان إذا دحل في الصلاة رفع يديه مدا " وهذا أصح من رواية حى بن اليمان » وأحطأً حى بن اليمان قي هذا 


الحديث " وقال أيضا : " قال عبد الله بن عبد الرحمن : وهذا أصح من حديث يحي بن اليمان » وحديث يحي بن اليمان حطأ " . ا.ه . 
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۰ هھ 


من المأمومين ليتابعوه. 

فيرفع صوته بالتكبير» وكذا ب ( مع الله لمن مده ) والتسليمة الثانية. 

لما ثبت في مسند أحمد أن البي # : "كان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه " » والحديث 
صحيح » وقد قال # : " صلوا كما رأيتموني أصلي "" 

والمذهب: آنه يستحب ذلك. 

واحتار شيخنا الشيخ محمد: أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبيراً مسموعاً يسمعه من خلفه » لفعل البي صلى 
الله عليه وسلم » ولأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبيرء» وما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واحب. 

فإن لم يمكن إسماع جميع المصلين استحب أن يبلغ عنه » لما ف صحيح مسلم عن حابر ظ4 قال: " صلى بنا 
اللبي وأبو بكر خلفه » فإذا كبّر النبي كبر أبو بكر ليسمعنا "" » فهذا يدل على مشروعية التبليغ عند 
الحاجة إليه . 

فإن بلغ أحد المأمومين من غير حاحة كره ولم يستحب باتفاق المسلمين » كما قال شيخ الإسلام . 

قال : [ كقراءته في أولتي غير الظهرين ] 

أي : كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه ني الركعتين الأوليين من غير الظهرين -أي : الظهر والعصر › 
وهذا من باب التغليب » كما يقال: " العمران » والقمران " - فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والفجر والحمعة 
والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر» بقدر ما يسمع المأمومين» وهذا بإجماع العلماء . 

قال : [ وغیره نفسه ] 

وحوباً أي : ويُسمع غي الإمام . وهو المأموم والمنفرد . نفسه وحوباً؛ فيجب أن يسمع نفسه التكبير» وهذا 
حيث لا مانع يمنعه من السماع بحيث يحصل مع عدمه السماع فإن كان هناك مانع كأصوات مرتفعة» أو 
ضعف ”مع ونحو ذلك» فينطق بالقراءة والتكبير » بحيث يسمع نفسه لو م يكن هناك عارض منعه من 
السماع. 

واحتار شيخ الإسلام وذكره وحهاً في المذهب» وهو مذهب المالكية » وقول بعض الأحناف : أنه يكفي 
النطق بالحروف وإن لم يسمعها قال قي ٠‏ الإنصاف ' : والنفس تميل إليه . 


)١(‏ عزاه الألباني لأحمد والحاكم كما قي صفة الصلاة صن ۹ه طبعة المكتب الإسلامي يراحع. 
(۲) أخرحه البخاري » وقد تقدم . 


(۳) أخرحه مسلم ق كتاب الصلاة » باب ( ٠۹‏ ) ائتمام المأموم بالإمام ( ٤١١‏ ) بنفس اللفظ. 
1۲۸ 
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فالقول يثبت بالإتيان بالحروف » وليس من شرط ذلك أن يسمع نفسه » فإن إسماع النفس أمر زائد عن 
النطق. 

فإن كان أحرس لا يستطيع النطق فإنه ينوي بقابه التكبير» ولا بحرك لسانه » وهو المشهور قي مذهب الإمام 
أحمد » واحتاره الموفق . 

والقول الثاني : أنه بحرك لسانه وشفتيه . 

والراحح » القول الأول : وأنه لا يشرع أن يحرك لسانه بل ينوي بقلبه » لأن تحريك اللسان والشفتين هنا عبث 
لا فائدة منه» ولأنه ليس مقصوداً لذاته بل هو مقصودٌ لغيره» لأن القول لا يحصل إلا به» واحتاره شيخنا 
الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله . 

مسألة : المذهب : أن رفع اليدين حذو المنكبين مشروع للإمام والمأموم والمنفرد » لعمومات الأحاديث . 
واحتلفوا ف المرأة : هل يشرع ها ذلك أم لا ؟ 

قولان في المذهب : 

القول الأول : أنه يسن نما ذلك » وهو المذهب » وقد رواه الخلال عن أم الدرداء » وحفصة بنت سيرين »› 
وکانتا فقیهتین » وهو قول طاووس . 

ودليله : أن النساء شقائق الرحال » ولأحن مأمورات بالاقتداء بالبي ي » كما أن الرحال مأمورون بذلك قي 
قوله صلى الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " » ولا دليل يخصص الرحال بهذا الحكم » واختاره 
الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله» وهو الراجح. 

القول الان ؛ آنه لا يسن ها ذلك ليكون أستر ها كالتان ق السجرد: 

قال : [ ثم يقبض على كوع يسراه تحت السرة ] 

الكوع : هو العظم التاتى الذي يقابل الإبمام » والكرسوع : هو العظم الذي يقابل الختصر » وبينهما الس . 
وهذه الجملة فيها ثلائة مسائل : 

المسألة الأولى : أن المستحب للمصلي أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى ق الصلاة . 

فقد ثبت في البخاري عن سهل بن سعد له قال : " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة "'. 


(۱) مصنف ابن أي شيبة رقم: )۲٤۷١ »۲٤۷۰(‏ 
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وني مسلم من حديث وائل بن حجر له : " أن الي ج# كبر ثم وضع يده اليمنى على اليسرى  "‏ . 
فالمستحب : أن يضع يده اليمنى على اليسرى » ولا يرسل يديه خحلافاً للمالكية » والسنة حجة عليهم . 
واستدلوا : بحديث المسيء صلاته » وأن القبض لم يذكر فيه . 
والجواب : أنه إنما ذكر فيه ما يحب دون ما يستحب . 

ولأن هذه الميئة أحسن في التواضع » والتذلل » وأبعد عن العبث. 
المسألة الثانية : في صفة الوضع » فقد حاء عن النبي ج في هذا الباب صفتان ثابتتان : 
الصفة الأولى : أن يقبض بيمينه على شاله . 
ودليلها : ما ثبت في سنن النسائي من حديث وائل بن حجر طله قال : " رأيت النبي إذا كان قائماً في 
الصلاة قبض بيمينه على شماله " » فيقبض بباطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى» وهو مذهب 
الأحناف وأن باطن اليمنى على ظهر كفه اليسرى . 
الصفة الثانية : أن يضع يده اليمنى من غير قبض على كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد. 
ودليلها: ما ثبت في سنن النسائي من حديث وائل بن حجر 4ه » وهو حديث طويل وفيه : " أن النبي ي 
وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد "*“ . 
والمذهب انه يضع يده اليمنى على کوع اليسرى»› وعن أحمد بعضها على الكف وبعضها على الذراع ق 
الكوع» وهو ظاهر الحديث المتقدم. 
المسألة الثالغة : 


)١(‏ أخرحه البخاري ق كتاب الأذان » باب ( ۸۷ ) وضع اليمنى على اليسرى ( ۷٤٠١‏ ) بلفظ : " كان الناس يؤمرون أن يضع الرحل اليد 


اليمنى على ذراعه اليسرى قي الصلاة " . 
(۲) أخحرحه مسلم في كتاب الصلاة » باب ( ٠١‏ ) وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام .. ( ٠١١‏ ) بلفظ " أنه رأى الي ل 
رفع يديه حين دحل في الصلاة كبر - وصف همام حيال أذنيه - تم التحف بثوبه » ثم وضع يده اليمنى على اليسرى » فلما أراد أن يركع 
أخحرج يديه من الثوب .. " 

(۳) أخرحه النسائي في كتاب الافتتاح » باب ( ٩‏ ) وضع اليمين على الشمال في الصلاة ( ۸۸۷ ) » عن وائل بلفظ : " رأيت رسول الله 
ل إذا كان قائما ق الصلاة قبض بيمينه على شاله " . 

)٤(‏ أخرحه النسائي في كتاب الافتتاح » باب ( ١١‏ ) موضع اليمين من الشمال قي الصلاة ( ۸۸٩‏ ) بلفظ : " أن وائل بن حجر أخبره 
قال : قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله ل كيف يصلي » فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتی حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه 
اليسرى والرسغ والساعد » فلما أراد أن يركع ... " . ورواه ابو داود قي سننه (۷۲۷) » وأحمد في مسنده (۱۸۸۹۰) . 

اما قول سَهْل بن سَعْدٍ : " كان الاس يؤْمَرُود أن يَضَحَ الأًحل اليد اليْمْتى عَلّى ذِرَاعِهِ اليْسرى في الصَلاة " رواه البخاري . فقد قال الشوكان 
قي نيل الأوطار [۲١۲/۲‏ : " أبجم هنا موضعه من الذراع وقد بينته رواية أحمد وأبي داود في الحديث الذي قبل هذا " .. 
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هل المستحب أن يضع يديه على الصدر » أو تحت السرة » أو فوقها تحت الصدر ؟ 

ثلاثة أقوال لأهل العلم : 

القول الأول: وهو المشهور عند الحنابلة والأحناف : أن المستحب أن يضع يديه تحت السرة . 

واستدلوا : مما روى أحد وأبو داود عن علي له قال : " السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت 
السرة " » وفيه عبد الرمن بن إسحاق الواسطي » وهو متروك الحديث » وعليه فالحديث لا يصح . 
القول الثاني : وهو رواية عن الإمام أحمد » وهو المشهور عند الشافعية : أنه يضعهما فوق سرته وتحت 
صدره . 

واستدلوا : ما رواه ابن خزمة عن وائل بن حجر ط44 قال: " صليت مع النبي ‏ فوضع يده اليمنى على 
اليسرى على صدره"”“ أي: فوق سرته قرب صدره» والحديث فيه مُوّمل بن إماعيل » وهو ضعيف » ولكن 
له شاهدان : 

الشاهك الأول : عند أخد قرعا وموصوا من حذية هلب الطائي » وسنده ضعيف . 

والشاهد الثاني: عند أبي داود من حديث طاووس مرسلاً » وسنده صحيح إلى طاووس . 

فالجحدیث حسن بشواهده . 

والقول الغالث: وهو رواية عن أحمد أنه يتخير بينهماء ولا تفضيل» وهو قول ابن المنذر. 

وما ذهب إليه الشافعية أقرب» والأمر قي ذلك واسع . 

فالراحح : أن السنة أن يضع يديه فوق سرته قرب صدره » وأما وضع اليدين على النحر فهو غلط لا دليل 
عليه 


0 


وقال الشوكان واخحتاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله : أنه يضعهما على الصدرء لظاهر حديث 
قال : [ وینظر مسجده ] 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ( ٠٠١ /١‏ ) رقم ۸۷١‏ من حديث علي رضي الله عنه . وأحرحه أبو داود قي كتاب الصلاة » باب ( ٠١١‏ ) 
وضع اليمنى على اليسرى قي الصلاة ( ۷١١‏ ) قال : " حدثنا محمد بن حبوب » حدثنا حفص بن غياث » عن عبد الرحمن بن إسحاق » 
عن زياد بن زيد » عن أبي ححيفة » أن عليا رضي الله عنه قال : " من السنة وضع الكف على الكف قي الصلاة تحت السرة " . 


)۲( وأخحرج ابو داود قي کتاب الصلاة » باب ۱۲۰ »۰ ( ۷١۹‏ ) قال : ' حدثنا أبو توبة » حدثنا الهيثم - یعنی ابن حهید - عن ثور ٤‏ 
عن سلیمان بن موسی » عن طاووس » قال : کان رسول الله ب یضع يده الیمنی على يده الیسری » ثم يشد بینهما على صدره وهو قي 


الصلاة " . صحيح ابن خزعة ( ۱/ ۲٤۳‏ ) رقم ٤۷٩‏ . مسند أحمد بن حنبل ( ۲۲٢ / ٩‏ ) رقم ۲۲۰٠۷‏ . 
۲۱ 
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هذه سنة من سنن الصلاة » وهي أن ينظر إلى مسجده » أي : إلى موضع سجوده قي كل حالات الصلاةء 
وهو قول الجمهور . 

قالوا : لأن ذلك أخحشع له » وهو كذلك أبعد عن النظر إلى السماء المنهي عنه . 

وف البيهقي عن سليمان الخولا قال : معت أبا قلابة يقول : حدثني عشرة من أصحاب رسول الله # عن 
صلاة النبي ج في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين - يعني عمر بن عبد العزيز - قال 
سلیمان : " فرمقت عمر في صلاته فکان بصره إلى موضع سجودن ٩("‏ 


عبدالله» وهو ضعيف . 


وله شاهد مرسل عند الحاكم » ورواه الحاكم موصولاً من حديث أيوب عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة › 
وقد أحطا بعض الرواة فوصله » وعامة الرواة على أنه مرسل » قال الذهبي : " الصحيح مرسل " » ولفظه : " 
أن النبي كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء : فدزلت  :‏ آل هم ف صلامم خش © 4 
فطأطاً رأسه "" . 
ويستشنى من ذلك كما قال قي " المبدع " حال إشارته قي التشهد » فيستحب له أن يرمي ببصره إلى إصبعه 
Em‏ 

وهذا لما ثبت في سنن أبي داود والنسائي من حديث عبدالله بن الزبير طب " أن البي إشارته " “ . 
ويستشنى من ذلك أيضاً صلاة الخوف إذا كان العدو ف جهة القبله» فيستحب أن ينظر باتجاه العدو للحاجة 
وكذا إذا اشتد الخوف أو كان حائفاً من سيل أو سبع ونحو ذلك» وهو المذهب . 
واستحب بعض العلماء أن ينظر إلى الكعبة إن كان قي المسجد الحرام » وهذا القول ضعيف كما قال الشيخ 
محمد رهه الله » لأنه إن نظر إلى الكعبة نظر إلى الناس الذين يطوفون حوها » فأشغلوه عن الصلاة . 
ويكره كما في الغنية أن يلصق حنكه بصدره أو ثوبه» ويروى عن الحسن أن العلماء من الصحابة كرهته. 
قال : [ ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ] 
[ سبحانك اللهم ] : أي : تنزيهاً لك اللهم من كل نقص. 
[ وحمدك ] : أي : هو تنزيه مقرون بالحمد . 


» وما بعده‎ ) ٠٠٤۳ ( کتاب الصلاة » باب ( ۳۹۹ ) لا يجاوز بصره موضع سجوده‎ ) ٠۰۲ /۲ ( أخرحه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 
" قال البيهقي : " وليس بالقوي‎ »٥٠۷ رقم‎ /) ٠١۸ و ( ج: ١ه ص:‎ 

(۲) سورة المؤمنون آية رقم ۲. 

(۳) المستدرك ( ۲/ ٤۲١‏ ) رقم ۳٤۸۳‏ . سنن البيهقي الکبری ( ۲/ ۲۸۳ ) رقم ٠٠٣۷‏ . 


.)۱۲۷٤( والنسائي‎ )٩۹۰ ( أخرحه أبو داود‎ )٤( 
۲۲ 
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شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


[ وتبارك امك] : أي : كثر حير أسمائك وتَبّت . 
[ وتعال جحدك ]: آي : تعالت عظمثك وشرف قدرك : 

| ق 

فيستحب للمصلي أن يستفتح بشيء نما ورد عن البي ي ف الاستفتاح من أنواع . 

وهذا الاستفتاح الذي ذكره المؤلف قد ورد في سنن أبو داود والترمذي من حديث عائشة : " أن البي 5ه كان 
إذا استفتح الصلاة قال : " سبحانك اللهم وبحمدك ... " الحديث . 

وهو ثابت أيضاً عند الخمسة من حديث أبي سعيد الخدري له ”° » ومن قول عمر في مسلم منقطعاً › 
ولفظه : " أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول : سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك اسمك » وتعالى 
جدك » ولا إله غيرك "“ » ووصله الدارقطي بإسناد صحيح . 

واحتاره الإمام أحمد رحه الله لأن عمر ظله كان يعلمه الصحابة » ولاشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن › 
وهو قول : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » أي : مع تكبيرة الإحرام » ولأنه ثناء» 
وغيره دعاء » وإلا فسائر الاستفتاحات الواردة عن النبي ك حائزة » بل السنة : أن يفعل هذا تارة وهذا تارة 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله» واختار أيضاً: وهو قول ابن هبيرة الجمع بين "سبحانك اللهم 
وحمدك" و " وحهت وجهي للذي فطر السموات والأرض" الحديث رواه مسلم“ . 

ومن ذلك : ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : " كان البي 6# إذا كبر للصلاة سكت هَُيّة › 

فا ال ن اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب › اللهم نقني 
من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ". 
والسنة فيه الإسرار وهو المذهب لا تقدم من حديث أبي هريرة » فإنه قال: " سكت هَُيّة " » وإنغا كان عمر 


يجهر به للتعليم . 


. ۸۰٦ كتاب الصلاة/ باب ( ۱۷۹ ) وسنن ابن ماحه رقم‎ )١١ /۲ ( وسنن الترمذي‎ ) ۷۷١ ( أخرحه أبو داود تي كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲ ) احرحه مدر )٥۰/٣‏ وأبو داود )۷۷٣(‏ والترمذي )۲٤٢(‏ والنسائي( (۱۳۲/٤‏ واتبن ماحه(٤‏ ۸۰). 

(۳) قال الإمام مسلم قي صحيحه في باب ( ٠١‏ ) حجة من قال لا يجهر بالبسملة ( ۳۹۹ ) : " حدثنا محمد بن مهران الرازي » حدثنا 

الوليد بن مسلم » حدثنا الأوزاعي » عن عبدة : أن عمر بن الخطاب كان يجهر بؤلاء الكلمات يقول : " سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك 
امك » وتعالى حدك » ولا إله غيرك " . وأحرحه الدارقطني في سننه قي كتاب الصلاة » باب ( ۲۸ ) دعاء الاستفتاح بعد التكبير ( ١١١۸‏ 
(. 

.)۷۷۱( صحیح مسلم رقم:‎ )٤( 

(ه) تقدم قي أول الطهارة . أحرحه البخاري ( ۷٤٤‏ ) » وأخحرحه مسلم ( ٥۹۸‏ ). 


۲۳ 
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مسألة: من نسي الاستفتاح » أو تركه عمداً حقى شرع في الاستعاذة » فلا يشرع له أن يأ به بعد ذلك » لأنه 
سنة قد فات علها. وهو المذهب. 

مسألة: المذهب : أنه يستفتح في أول ركعتين من التراويح » ولا يستفتح ف الكل » وذلك طلباً لليسر والسهولة 
وعدم السآمة » وهو متوجه » ومثله : صلاة الضحى إن صلاها أربعاً » أو ستاً » أو كثر من ذلك . 

قوله : [ ثم يستعیذ ] 


2 
¢ < وودر 


ندباً فقول : أعوذ بالله من الشيطان الرحيم سرا قال تعالی : چ فإذا قرات الان سود باك مِنَ 

۱ rd 0 2 

السَيطن الریر )W‏ ے ‏ . 

وثبت عند الخمسة من حديث أبي سعيد الخدري : " أن النبي ك كان يقول في استعاذته في الصلاة : أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفنه e‏ والجحديث حسن. 

هزه 1 :مس الجن 

وتّفخه الكبر ن 

1 ونفغه 1 الشعر القبيح 

وإن قال : " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم " فهو حسن أيضاً » لوروده في القرآن وعن أحمد 
يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم إن الله هو السميع العليم وهو ظاهر الآية وكيفما تعوذ من الوارد فهو 
ا . 

وجمهور أهل العلم وهو الراحح : أا سنة قبل القراءة في الصلاة وغيرهاء وقد اتفق العلماء على أن التعوذ لا 


1 


وعن أحمد وهو قول عطاء: تحب ف الصلاة وخحارحھا كلما آراد القراءة للأمر ي قوله تعالی ‌ فاسّتيٰدّ 


باه 4% > وقال ابن سيرين : إذا تعوذ مره واحده فقد كفى في إسقاط الواحب. 

والاستعاذة قي الصلاة إنما هي للتلاوة لا لصلاة . 

وعلى هذا فلا يتعوذ كلما إن كان لا يقراً > ويتعوذ في العيد بعد تكبيرات العيد وقبل القراءة وهو قول الجمهور. 
مسألة: احتلف أهل العلم : هل يُستحب التعوذ في الركعة الأولى فقط» أم ي كل ركعة ؟ 

المشهور عند الحنابلة : أا تستحب في الركعة الأولى فقط فإن لم يتعوذ قي الأولى تعوذ في الثانية. 


.۹۸ سورة النحل آية رقم‎ )١( 


(۲)أخرحه اهمد( )٥۰/۳‏ وأبو داود )۷۷٥(‏ والترمذي )۲٤٢(‏ والنسائي( (۱۳۲/٤‏ وابن ماحه ٤(‏ ۸۰). 
۳٤‏ 
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واستدلوا : بما رواه مسلم عن أبي هريرة : قال : "كان رسول الله إذا نهض من الركعة الثانية استفتح 
القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت "© 

قالوا : هذا الحديث فيه أن النبي ## كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين ولا يسكت » ولأن الصلاة جملة 
واحدة فاكتفي بالاستعاذة ف أوما » وهو اختيار ابن القيم . 


والقول الثاني : وهو رواية عن الإمام أحمد » ومذهب الشافعية : 


ع 


نه یشرع له أن يستعيذ في كل ركعة . 


2 ر > م‎ < E 
م‎ 


واستدلوا : بقوله تعالی : # فإذا اا مان سد باه من السَيطن ألرير ا ى » وظاهر الآية: 
آنه یشرع له كلما قراً أن يستعيذ . 

وأحابوا عن الحديث المتقدم : بأن قول أبي هريرة : " لم يسكت " » أي : لم يسكت مثل سكوته ق الركعة 
الأول » وهو السكوت للاستفتاح الذي نقله لنا » فإنه سأل البي ## عن سكوته ف الصلاة » فأخبره النبي 
هة أنه يقول : " اللهم باعد بيني ..." الحديث » فقد سأله عن تلك السكتة » لكونا سكتة زائدة عن 
السكوت الذي يكون قبيل القراءة للاستعاذة والبسملة » فقوله : " ولم يسكت " » أي : م يسكت كسكوته 
للاستفتاح . 

وهذا القول هو الأرحح » أنه يستعيذ في كل ركعة » واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب " الإنصاف "» 
والشيخ محمد بن إبراهيم 

قال : [ ثم بُبَشمل سراً وليست من الفاتحة ] 


أي يقول : " بسم الله الرحمن الرحيم " » ويقوها سراً . 

ودليله : ما ثبت ف النسائي عن نُعَيم اليجير قال : “ صليت وراء أبي هريرة › فقرا "بسم الله الرحمن 
الرحيم "» ثم قرأ بأم القرآن ". وفيه : أنه قال بعد ذلك : " والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله چ (Dn‏ 


ولأن البسملة يشرع أن يفتتح بها السور » كما ثبت في صحيح مسلم وغيره : " أن النبي 8 هما نزلت عليه: 


ك کک ثر 4 فقراً: : بسم الله الرحمن الرحيم E:‏ عط e‏ آ a‏ تر 4 
" الحديث. 


.)٥۹٩( أخحرحه مسلم في كتاب المساحد » باب (۲۷) ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية رقم .٩۸‏ 

(۳) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح » باب ( ۲١‏ ) قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ( ٩٠١‏ ) قال : " أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم » عن شعيب » حدثنا الليث » حدثنا حالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم اجمر قال : صليت .. " 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : " كان النبي 6# لا يعرف فصل السورة حتى 
ا 1 (O)‏ 

ويقوطها سراً ولا يشرع الجهر بماء وهذه المسألة احتلف فيها أهل العلم : 

وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وهو مذهب الحنابلة. 

واستدلوا : بما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك : " أن النبى وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين " . 

زاد مسلم : " لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها " » وفي أحمد والنسائي : " 


$ ل )°( (Dm «» N.‏ 
لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم »> وعند أبن خحزعة : يسروںك 1 
وثبت ي الترمذي عن ابن عبدالله بن مُعَفل قال : ”معني أبي وأنا ي الصلاة أقول : بسم الله الرحمن الرحيم › 


فقال لي : أي بني محدثٌ » إِيّاك والحدث » قال : ولم أرَ أحداً من أصحاب النبي # كان أبغض إليه الحدث 
اا ی ا بال "فاي عت هع الي 8 وع آي كراون عر وع عات فلم اع 
أحداً منهم يقولها - أي : جهراً -. فلا تقلها > إذا أنت صلیت فقل : # كمد دب آنس رورت 
و ۳ ۾ ودی سه الرمدی > وهو كما قال , 

وأما ما ذكره ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما : أن الحديث فيه حهالة ابن عبدالله بن مغفل » فإن فيه نظراً » فقد 
ذكر الزيلعي : أنه قد روى عنه ثلائة » فزالت عنه بذلك حهالة العين » ولم يأت بحديث منكر » بل أحاديثه 


)١(‏ سورة الكوثر:آية رقما. 

(۲) آخحرحه مسلم في صحیحه ( ٩۲۱‏ ) . 

(۳) اخرحه أبو داود فی کتاب الصلاة » باب ( ٠۲١‏ ) من حهر بها ( ۷۸۸) . 

)٤(‏ أخرحه البخاري في كتاب الأذان » باب ( ۸٩‏ ) ما يقول بعد التكبير ( ۷٤١‏ ) . ومسلم كتاب الصلاة/ باب ( ٠١‏ ) حجة من قال 

لا يجهر بالبسملة/ رقم ( ۳۹۹ ) . 

(٥)مسند‏ امد بن حنبل ( ۳/ ۱۷۹ ) رقم ۱۲۸٦۸‏ بنفس اللفظ » تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وأحرحه النسائي قي كتاب الافتتاح » باب ( ۲۲ ) ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ( ۹۰۷ ) بلفظ : " عن أنس قال : صليت خحلف 

رسول الله بي .... فلم امع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " . 

(٦)صحیح‏ ابن خزعة ( ۱| ۲٣۰‏ ) رقم 6٩۸‏ . 

(۷) الفاتحة: آية رقم ۲. 

(۸) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة » باب ( ٦٦‏ ) ما حاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ( ۲٤٠٤‏ ) بنفس اللفظ » قال أبو عيسى 

: " حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن " . 
BE‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


ھا فا جا ید لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


كلها عة فليس من آ خاد ما نكر عليه ٠‏ وقد حن خد الرمدی > وهلا ديت پائ ها بك 
کی اف ایک جن ل باس به 

والقول الثاني : وهو مذهب الشافعية : وهو استحباب الجهر بالبسملة. 

وعامة أدلتهم لا تصح ولا تبت عن النبي ج » فكلها موضوعة أو ضعيفة » قال شيخ الإسلام : وقد اتفق 
أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح وإنما يوحد الجهر بها صريحاً في أحاديث 
موضوعة. اه. 

وأما ما رواه النسائي وغيره بسنده صحيح إلى نعيم ابحمر : قال صليت وراء أي هريرة طب فقراً : " بسم الله 
الرحمن الرحيم " ثم قرا بأم القرآن » وفيه : أنه قال : إني لأشبهكم صلاة برسول الله ". 

فالحديث ليس بصريح» فيحتمل أن يکون نعيم قد “معه وهو يسر بها لقربه منه » كما مع رحل ابا بكر ظله 
في الركعة الثالثة من صلاة المغرب وهو يقرا : ر دتا کک رخ فلوبتا علد هَكَيسّتَا ى رواه مالك في موطمه 7. 
ثم إن نعيماً قد تفرد برواية هذه اللفظة عن سائر الرواة عن أبي هريرة ظله » كما قرر ذلك ابن القيم » وابن كثير 
» فعامة الرواة لم يذكروا هذه اللفظة » وتفرد بها نعيم فكانت شاذة ولذا أعرض عنها صاحب الصحيح 
وخحالفها كذلك ما تقدم من الأحاديث الصحيحة . 

وهناك احتمال آخر : وهو أن أبا هريرة لب إنغا حهر بجا للتعليم » ولاإحبار بأن النبي ًة كان يقوها كما كان 
عمر له يجهر بالاستفتاح للتعليم » وقد قال : " إني لأشبهكم صلاة برسول الله ي " » والمشاكة لا 
تقتضي الممائلة . 

قال : |[ وليست من الفاتحة ] : أي: البسملة » وهو مذهب الإمام أحمد » وقول الجمهور » واختاره شيخ 
الإسلام . 

لما ثبت في مسلم أن الي ك قال : قال الله تعالى : " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » ولعبدي 
ما سأل » فإذا قال العبد: چ المد ر aA‏ چ قال اللّه: حمدني عبدي» وٳذا قال : 


اخسن لير و" قال الله : " أثنى علي عبدي "“ الحديث » ولم يذكر البسملة . 


(۱) تقدم قریبا . 
(۲) سورة آل عمران آية رقم ۸. 
(۳) أخحرحه مالك في موطئه ( ۱۷۳ ) . 


.۲ سورة الفانحة آية رقم‎ )٤( 
۲۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وقد تقدم آنا إنما نزلت للفصل بين السور » كما قال ابن عباس رضى الله عنهماء فهى قرآن عند جمهور 
العلمايي وھی بعضصض آية ف اللمل بإ ماع العلماء. 

الجهر. 

وأما ما رواه الدارقطنى من حديث أبي هريرة طله » وفيه : " أن البسملة إحدى آياتها " » فإن الحديث 
معلول » والصواب وقفه على أي هريرة لف فلا يصح مرفوعاً إلى النبي # » كما قرره هذا غير واحد من 
الحفاظ . 

والصواب : ما ذهب إليه الجمهور » وأنا ليست من الفاتحة » للحديث المتقدم . 

قال شيخ الإسلام: " فتذكر ف ابتداء جميع الأفعال" 

قال : [ ثم يقرأ الفاتحة ] 

تامةً بتشديداتا » وهي ركن في كل ركعة عند جمهور العلماءء لا تصح الصلاة إلا بها لقوله # : " لا صلاة 
لمن ل يقرا بأم القرآن 1 متفق عليه 1 

وقد اتفق أهل العلم على وحوب قراءتا على الإمام » والمنفرد » واحتلفوا ني حكم قراء تا على المأموم » 
والمشهور قي المذهب : عدم الوحوب » وسيأت الكلام على هذه المسألة إن شاء الله عند قول المؤلف قي باب 
صلاة الجماعة : | ولا قراءة على مأموم | . 

وهي أفضل سورة» وآية الكرسي أعظم آية كما حاء ق السنة. 

قال : [ فإن قطعها بذكر أو سکوت غير مشروعین وطال ] عرفا أعادها. 


.۳ سورة الفانحة آية رقم‎ )١( 

(۲) أخحرحه مسلم في كتاب الصلاة » باب ( ١١‏ ) وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .. ( ۳۹١‏ ) بلفظ : " عن أبي هريرة عن النبي بل قال 
: ( من صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي حداج ) ثلاثا » غير تمام » فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام » فقال : اقرا ها ق نفسك 
> فإني معت رسول الله يو يقول : ( قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبد ل الحمد 
لله رب العالمين ) قال الله تعالى : مدن عبدي » وإذا قال : إ الرحمن الرحيم ) قال الله تعالى : أنشى علي عبدي » وإذا قال : [ مالك يوم 
الدين ) قال : جحديي عبدي - وقال مرة : فوؤض إل عبدي - فؤإذا قال ل إياك نعبد وإياك نستعين ) قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل » فإذا قال : ل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين { قال : هذا لعبدي ولعبدي ما 
سال ) . 

(۳) أخرحه الدارقطني ق سننه ( ۱۱۷١‏ ) . 

)٤(‏ أخرحه البخاري قي كتاب الأذان » باب ( ٩١‏ ) وجحوب القراءة للإمام والمأموم ۷٠٠(‏ ) بلفظ : " عن عبادة بن الصامت : أن رسول 


الله ل قال : ( لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الکتاب ) . وأحرحه مسلم ( ۳۹٤‏ ) . 
1۲۸ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


قوله: | بذكر ] : كأن يسبح بعد قوله : الحمد لله رب العالمين . 

[ أو سكوت غير مشروعين ] : أو سكت سكوتاً ليس في مصلحة الصلاة » وكان طويلاً عرفاً » فإن الفاتحة 
تبطل به » وجب عليه أن يعيدها » فإن سكت سكوتاً طويلاً مشروعاً » كالسكوت لاستماع قراءة الإمام وكما 
لو سجد للتلاوة مع الإمام م يبطل ما مضى من قراءتاء وعليه فيكمل ما بقي» وكذلك إن كان قطعها بذكر 
مشروع كما لو فتح على الإمام قي قراءته أو سبح به لأحل التنبيه » فهو ذكر لمصلحة الصلاة » فلا تبطل به 
الصلاة » ويبني على ما قرأه ولا يستأنف . 

ولا تبطل بنية قطعهاء لأن القراءة باللسان فلم تنقطع» بجخلاف نية الصلاةء وهو المذهب» فلو أنه أثناء قراءة 
الفاتحة نوى قطع القراءة فإنه يكمل ما بقي ولا يستأنف القراءة من أوها . 

قال : [ أو ترك منها تشديدة وحرفاً » أو ترتيباًء لزم غير مأموم إعادتها ] 

يلزمه أن يقرا حروف الفاتحة المشددة بالتشديد» وفيها إحدى عشرة تشديدة » وإن ترك تشديدة منها › فلا 
تصح الفاتحة منه » ولا يعتد بماء لأن الحرف المشدد قد أقيم مقام حرفين فإذا أحل بالشدة فقد أحل بحرف» 
والحرف الشدد مميز وذلك في ب ¥ وإ ب 4 اخسن اير 4ور الت و ايك وني 
و و لط وم لن و ر لكان 4 شااق: 

ويقرأها بالعربية » لقوله تعالی: چ فاا عربيًا چ وقال تعالی: # يسان عر مین )4 ۰ ولا یکون 
قرآناً إذا فُرئ بغير العربية » أي : ترحم بلغة أحرى » وذلك للآية المتقدمة . 

وإذا قرأ بالعربية وحن » فإن كان حناً يل المعنى -أي : يغيره -» فإنا لا تصح » كما لو ضَمّ التاء ثي قوله : 
ّمت ي » أو كسر الكاف في قوله : #إ اك » أو فتح ألف الوصل في قوله : م هدنا ي من المدية 
لا من افمداية. 

وإن كان اللحن لا يل المعنى صحت القراءة مع الكراهية . 

مسألة: ويب أن يقرأها مرتبةً فإن قدم بعض الآيات على بعض ل يعتد بها فإن نكسها لا يسمى قارئاً ها 
عرفاً. 

وإن أبدل حرفاً مان حرف بطلت » لأنه ترك حرفاً جب عليه أن ينطق به . 


مسألة : وإذا قرأً: FF‏ آل ابن £ بالظاء » ففيها وجهان : 
(١)سورة‏ الزمر آية رقم۲۸. 
(۲)سورة الشعراء آية رقم ٠۹١‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


۲۹ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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أصحهما » وهو المذهب : آنا تصح » لقرب مخرحيهما فإن الضاد مخرحها من أول حافة اللسان وما يليها من 
الأضراس ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء ولمشقة التفريق بينهما عند العامة. 

قال ابن كثير رحه الله وهو الصحيح من مذهب العلماء وقيد ذلك رحه الله فيمن لا يميز ذلك أي: العامة. 
ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة » لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب . 

فإن ضاق الوقت عن تعلمها » فإنه يصلي على حسب حاله . 

کا کمن و ا اک ا > ل ال : ا فاقوا َه ماطح چ » وقوله : " 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". 

وهل يجب عليه أن يكررها بقدر الفاتحة ؟ 

المذهب : يجب ذلك وإن كان يحسن سورة غيرها وهو قول الجمهور. 

والقول الثاني و هو قول ق المذهب : أ نه يم قدر الفاتحة نما يحفظه من سور القرآن الأحرى التي ي يحفظها» وهذا 
أظهر » لأن الآية إذا قرأها مره سقط فرضها . 

وللإطلاق في قوله # : " فإن كان معك قرآن فاقراً به » وإلا فاحمد الله > وکبره » وهلله " » الحدیث 
رواه أبو داود » من حديث رفاعة بن رافع طب » وهو حديث صحيح» وظاهره: أنه يقرأ ما يقدر عليه منها › 
ويتم قدرها بآيات أحر » ولأن البدل له حكم الميدل منه . 

أما إذا كان لا بحسن منها إلا بعض آية » فإنه لا يكررها » لأن البي ## لما علّم من لا بحسن شيئاً من القرآن 
أن يقول : جملة " الحمد لله " » وهي بعض آية من الفاتحة » ولم يأمره بتكرارها . 

فإن كان لا يحفظ من الفاتحة شيئاً » فإنه يقراً من غيرها بعدد آياتما » أي : سبع آيات » لأن البدل له حكم 


وهل يجزئه أن تكون هذه الآيات أنقص حروفاً من الفاتحة أم لا ؟ 
قولان في المذهب : 


القول الأول : أنه لا يجزئ » وهو المذهب . 
القول الثاني : أنه يجزئ . 
والقول الأول هو الأظهر » لأن البدل له حكم المبدل منه . 


(١)سورة‏ التغابن آية رقم .١‏ 
(۳) أخرحه أبو داود قي كتاب الصلاة » باب ( ٠١۸‏ ) صلاة من لا يقيم صابه ق الركوع والسجود ( )۸٦١‏ . 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 
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۰ هھ 


إن كان لا بحسن شيعا من القرآن » فإنه يجزئه الذكر الوارد » وهو ما ثبت في سنن أي داود وهو حدیث 


۱ ۱ ۱ 
یں 


من القرآن شيعا » فعلّمني ما جزئني منه » فقال : " قل : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله الله > والله أكبر 
> ولا حول ولا قوة إلا بالله " » ولم يشترط أن يكون بقدر الفاتحة » لأن البدل هنا من غير جنس المبدل 
منه » فلا تشترط فيه المساواة » كالصيام تي كفارة اليمين هو بدل عن إطعام عشرة مساكين أو كسوقم أو 
حرير رقبة. 

والحوقلة - وهي قول : لا حول ولا قوة إلا بالله - لم ترد في حديث رفاعة السابق » و وردت في هذا الحديث »› 
فدل على أا مستحبة لا واجبة . 

ويحتمل كما قال الموفق وهو وجه أن يجزئه الحمد والتهليل والتكبير لحديث رفاعه وهو قوي. 

و ا سن إل هدا الا کرو يدر الد كبا هد ين فس عض اة 

فإن م يحسن شيئاً من ذلك » كحديث عهد بإسلام » ولا بحسن العربية » فإنه يقف بقدر فاتحة الكتاب »› 
لأن الواحب القيام والقراءة » وحيث سقطت عنه القراءة » وحب عليه القيام بقدرها » وم تلزمه الصلاة حلف 


4 
a 


قارئ لأن البي ## م يأمر بذلك وهو المذهب لقوله تعالى: ر فائقوا آله ما سطع © ولحديث : " 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتي "° . 
ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته لأنه أتى بفرض القراءة بذلك » وهو المشهور فى المذهب . 
وقوله: [ لزم غير مأموم إعادتا ] : وهذا على المشهور في المذهب أن الفاتحة لا تحب على المأموم . 
فإن قلنا بأا تحب» يلزمه إعادقا إن حصل منه حلل بترك تشديدة » أو حرف » أو ترتيب . 
قال : [ ويجهر الكل بآمين ] 
يستحب أن يجهر الكل : أي الإمام والمأموم والمنفرد بآمين قي الجهرية بعد سكته لطيفه ليعلم أنه ليست من 
القرآن. 
[ آمين ] : معت : اللهم استجب . 
و ليست من الفاتحة بالإجماع . 


: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة (۸۳۲ ) بنفس اللفظ إلا أنه في بدايته قال‎ ) ۱١۹ ( أخرحه أبو داود في كتاب الصلاة » باب‎ )١( 
.. حاء رحل إلى البي ب فقال :إن لا أستطيع أن آحذ من القرآن شيا فعلمني ما يجزئني منه‎ 
. ٠١ سورة التغابن آية رقم‎ )۲( 


)( متفق عليه » تقدم . 


I 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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وفيها لغتان » وكلاهما بتخفيف الميم : 

الأول : قصر الألف " أمين " . 

الثاني : المد " آمين " وهو الأفصح » والأشهر . 

ولا يصح تشديد الميم فيهاء فإن فعل ذلك بطلت صلاته » لأا تكون معن : قاصدين » قال تعالى: #ول 
امین الت ارام ه0 . 

ودليل مشروعية التأمين : ما ثبت قي الصحيحين أن النبي ج قال : " إذا أمَّن الإمام فأمنوا » فإنه من وافق 
تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من و 

وف الصحيحين من حديث أبي هريرة ظلب أن الي 5 قال : " إذا قال الإمام : " غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين "» فقولوا: آمین» فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذزے 2 » وهي سنة 
بالاتفاق . 

وثبت التأمين من فعل النبي 5# » فقد روى أبو داود والترمذي من حديث وائل بن حجر : " أن النبي ي 
كان إذا قال : " ولا الضالين " قال : " آمين " “ » وني رواية أي داود : " ورفع بها صوته ' » وني 
الترمذي: " ومد بها صوته " 

وني سنن ابن ماحه » والحديث حسن : " أن النبي كان إذا قال : " غير المغضوب عليهم ولا الضالين"› 
قال : آمين » حتى يسمعها أهل الصف الأول » فيرتج بها المسجد " » أي : من رفع البي ج وأصحابه 


أصواقم بالتامين.. 


( 0 المائدة: ۲ 

(۲) أخرحه البحاري في كتاب الأذان » باب ( ١١١‏ ) حهر الإمام بالتأمين/ رقم ( ۷۸٠‏ ) بلفظ : ( إذا أمن الإمام فأمنوا » فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) » وانظر ( ٦٤٠١‏ ) » وأحرحه مسلم كتاب الصلاة/ باب ( ۱۸ ) التسميع والتحميد 
والتأمين/ رقم ( ٤٠٠١‏ ) . 

(۳) أخرجحه البخاري تي كتاب الأذان » باب ( ١١١‏ ) جهر الأموم بالتأمين ( ۷۸۲ ) بلفظ : ( إذا قال الإمام ل غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين ) فقالوا آمين » فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) » وأحرحه مسلم قي الباب السابق/ رقم ( ٠٠١‏ ) . 
)٤(‏ أخرحه ابو داود في كتاب الصلاة » باب ( ٠۷١‏ ) التأمين وراء الإمام ( ۹۳١‏ ) » والترمذي سنن الترمذي ( ۲/ ۲۷ ) باب ( ٠۱۸٤‏ ) 
باب ما حاء في التأمین/ رقم ۰۲٤۸‏ وابن ماحه سنن ابن ماحه ( ۱/ ۲۷۷ ) باب ( ۱٤‏ ) الجهر بآمین/ حدیث رقم ۸٥٩ » ۸٥۳‏ » 
وقال الترمذي : حديث حسن " » وقال ابن القيم : 


شعبة فقال : حفض جا صوته » ذكره الترمذي " قال البخاري : " حديث سفيان أصح » وأحطاً شعبة قي قوله : حفض بها صوته » سنن 


' حديث وائل بن حجر رواه شعبة وسفيان » فأما سفيان فقال : " ورفع بها صوته » وأما 


أي داود مع المعالم ( ٠۷٤ /١‏ ) . 


. تقدم قریبا‎ )٥( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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وأما ما حاء ني الدارقطني : " خفض بها صوته  "‏ » فهو حطاً من شعبة » كما قال البخاري وأبو زرعة . 
فعلى ذلك : يشرع للإمام والمنفرد وامأموم الحهر بالتأمين . 

ويستحب كذلك : أن يمد بها صوته » كما تقدم قي حديث وائل بن حجر في رواية الترمذي » وورد أيضاً من 
حديث وائل بن حجر في أبي داود"" » إلا أن فيه انقطاعاً بين عبد الحبار بن وائل وبين أبيه » وهو انقطاع 
یسیر یعضده ما تقدم . 

وثبت هذا أيضا من فعل أبي هريرة : " أنه إذا كان وراء الإمام قال : " آمين " » يمد بها صوته » وقال : " إذا 
وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم " » رواه البيهقي بإسناد صحيح ومثله لا يقال 
بالرأي . 

والسنة : أن يكون ذلك بعد قول الإمام : "غير المغضوب عليهم ولا الضالين " » لقول البي 6 : " إذا قال 
الإمام : " غير المغضوب عليهم ولا الضالین " › ففولوا : آمین "7 › أما قوله ‏ : " إذا امن الإمام 
فأمّنوا "“ . فإن معناه : إذا شرع بالتأمين » فإذا شرع الإمام بالتأمين عقيب قوله : " غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين " » فقولوا : آمين . 

إذا تركها الإمام » فما تشرع للمأمومين » للحديث المتقدم : " إذا قال الإمام : " غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين " » فقولوا : آمين ' . 

أي وهذا كسائر السنن . 

والمذهب » أنه يقوها الإمام والمأموم معاً وهو مذهب الشافعية وهو ظاهر الأدلة المتقدمة. 

والقول الثاني قي المذهب: أنه يقوها بعده» والصحيح الأول. 

فإن فات لها » وشرع بقراءة السورة التي بعدها ولم يُؤمّن » لم يأتِ بها لأا سنة فات علها. 


(١)المستدرك‏ ( ۲/ ۲٣۲‏ ) رقم ۲۹۱۳ وصححه . 

(۲) أخرحه أبو داود في كتاب الصلاة » باب ( ۱۷١‏ ) التأمين وراء الإمام ( ۹۳١‏ ) » والترمذي سنن الترمذي ( ۲/ ۲۷ ) باب ( ۱۸٤‏ ) 
باب ما حاء في التأمین/ رقم ۰۲٤۸‏ وابن ماحه سنن ابن ماحه ( ۱/ ۲۷۷ ) باب ( ۱٤‏ ) الجهر بآمین/ حدیث رقم ۸٥٩ » ۸٥۳‏ » 
وقال الترمذي : حديث حسن " » وقال ابن القيم : " حديث وائل بن حجر رواه شعبة وسفيان » فأما سفيان فقال : " ورفع بها صوته » وأما 
شعبة فقال : حفض ها صوته » ذكره الترمذي " قال البخاري : " حديث سفيان أصح » وأحطاً شعبة قي قوله : حفض بها صوته " » سنن 
أي داود مع المعالم ( ٠۷٤ /١‏ ) . 

(۳) أخرحه البيهقي في كتاب الصلاة »باب ( ٠١۳‏ ) حهر المأموم بالتأمين ( ٠٤١۳‏ ) . 

. تقدم قريبا » وهو في الصحيحين‎ )٤( 


. متفق عليه » وقد تقدم قریبا‎ )٥( 
1€ 
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استحباباً عند عامة العلماء لما ثبت وقي الصحيحين من حديث أبي قتادة ظ4 : " أن النبي كان يقرأ في 
الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة » ويُسمعنا الآية أحياناً » وفي الركعتين الأخربين 
بفاتحة الكتاب "" ولو اقتصر على الفاتحة أحزأته الصلاة. 

وذهب طائفة من الصحابة أنه يحب ما زاد على الفاتحة» وحُكي رواية عن الإمام أحمد. 

واستدلوا : بما روى مسلم أن البي % قال: " لا صلاة لمن لم يقرا بأم القرآن فصاعداً " » قالو : فقوله 
a‏ 

وھا ثبت ق أن داود من حديت أن سعد الخدري ف : قال : " مر اللبي أن نقرأً بفاتحة الكتاب وما 


(T) اش‎ 


قالوا : فهذا أمر » وظاهر الأمر وحوب ذلك . 

وأما الجمهور » فاستدلوا : يما ثبت قي أبي داود في قصة صلاة معاذ له بأصحابه : أن البي # قال للفتى : " 
كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت ؟ " » فقال : أقراً 
النار » وإني لا أدري ما دندنتك » ولا دندنة معاذ » فقال النبي ك : " حولها ندندن '" 

والدندنة : هو الصوت الذي يسمع ولا يفقه » فأقره النبي # على ذلك » وم يكن يقرأ إلا الفاتحة . 

قالوا : وأما حديث : " لا صلاة لمن لم يقرا بأم القرآن فصاعداً " » فقد أعله البخاري بتفرد مَغّْمر فيه › 
وعامة الرواة يروونه بلفظ : " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " » ومعمر ثقة» وقد رواه بهذا اللفظ › 
وحالف رواية الفقات › فتکون روایته شاذةً . 


بفاتحة الكتاب » وأسأل الله الجنة » وأعوذ به من 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الأذان » باب ( ٠١۷‏ ) يقرأ في الأحريين بفاتحة الكتاب ( ۷۷١‏ ) بلفظ : " أن البي ب كان يقرا ق الظهر 
ق الأوليين بأم الكتاب » وسورتين » وني الركعتين الأخريين بأم الكتاب » ويسمعنا الآية .. " . صحیح مسلم ( ۱/ ۳۳۳ ) كتاب ( ٤‏ ) 
الصلاة/ باب ( ٠٤‏ ) القراءة في الظهر والعصر/ رقم ٠٠١١‏ . 

(۲) أخحرحه مسلم قي كتاب الصلاة » باب ( ١١‏ ) وحوب قراءة الفاتحة ني کل رکعة .. ( ۳۹٤‏ ) قال : 


وعبد بن حيد » قالا : أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر »> عن الزهري هذا الإسناد مثله » وزاد ( فصاعدا ) » وأحرجه أبو داود في كتاب 


' وحدثناه إسحاق بن إبراهيم 


الصلاة » باب ( ٠۳١١‏ ) من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ( )۸۲١‏ . 

(۳) أخرحه أبو داود قي أول باب ( ٠١١‏ ) من ترك القراءة تي صلاته بفاتحة الكتاب » من كتاب الصلاة ( ۸1۸ ) . 

- أخرحه أبو داود في كتاب الصلاة » باب ( ۱۲۷ ) في تخفيف الصلاة ( ۷۹۳ ) بلفظ عن حابر » ذكر قصة معاذ » قال » وقال‎ )٤( 
يعني الني ية - للف : كيف تصنع يا ابن أخحي إذا صليت ) قال : اقراً بفاتحة الكتاب » وأسأل الله الحنة .. " » وابن ¿ ماحه قي كتاب إقامة‎ 
ولفظه : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يي لرحل ما تقول‎ ) ٩٠٠١ ( ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي بي‎ ) ۲١ ( الصلاة » باب‎ 
. ) في الصلاة ؟ قال : أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار » أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ » قال ( حوهما ندندن‎ 

(ه) متفق عليه بلفظ : " بفاتحة الكتاب " » وقي رواية لمسلم بلفظ : " لمن م يقترئ بأم القرآن " . صحيح البخاري ( ۲٠۳ /١‏ )/ رقم 
٠» ۳‏ وأخرحه مسلم في الصلاة باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . . رقم ۳۹٤‏ . وسيأت قي باب صلاة الجماعة . 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 
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ووردت متابعة هذه الزيادة في سنن أبي داود من حديث سفيان بن عيينة » لكن هذه المتابعة لا تزيل الحكم 
عليه بالشذوذ » لأن سائر الرواة وهم جماعة » رووه باللفظ المتقدم بدون هذه الزيادة المخالفة. 

قالوا : ولو صح فهو نظير قول النبي #5 : " لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً "» ومعلوم من 
الأدلة الشرعية » والذي عليه أهل العلم : أا تقطع في سرقة ما قيمته ربع دينار » فالحديث معناه : تقطع اليد 
في ربع دينار فأكثر . 

وكذلك هذا الحديث يحمل على هذا المعنى » أي : لا صلاة محزئة إلا بالفاتحة فأكثر . 

وأما الجواب عن حديث أبي سعيد : فإن الأمر فيه حمل على الاستحباب . 

والواو في قوله : " وما تيسر " تفيد الاقتران » ودلالة الاقتران ضعيفة عند ٠‏ : 

والأفضل أن يقرا سورةٌ كاملة ويستفتحها باسم الله الرمن الرحيم » ويجوز أن يقرأ 
طويلة كآية " الدين' و" الكرسي" ولا يعتد بالسورة قبل الفانحة. 

قال : [ تكون في الصبح من طوال المفصل › وفي المغرب من قصاره » وفي الباقي من أوساطه ] 
وقد اتفق العلماء على أن آخر المفصل هي سورة الناس . 

واحتلفوا قي أوله : فذهب الحنابلة إلى : أن أوله سورة " ق " . 

وقال بعض العلماء واحتاره ابن عقيل تي " الفنون" أول سورة "الحجرات" وقيل سورة "الفتح ' 

وما ذهب إليه الحنابلة » هو الراحح » واختاره الحافظ في الفتح . 


ويدل عليه : ما ثبت في مسند أحمد وأبي داود وابن ماجه -والحديث إسناده حسن -كما قال ذلك ابن کثير 
في فضائل القرآن » وهو كما قال » وهو من حديث أوس بن حذافة الثقفي له قال : سألت أصحاب النبي 
EE ERE‏ ثلاث » وخمس » وسبع » وتسع » وإحدى عشرة » وثلاث 
عشرة» وحزب المفصل وحده " » وهذا الحساب تكون سورة " ق " هى أول المفصل » فهى السورة 
التاسعة والأربعون 


(۱) متفق عليه . صحيح مسلم ( ۳/ ٠١١١‏ ) رقم ٠٦۸٤‏ . وأحرحه البخاري بلفظ : " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " صحيح 
البخاري ( ۲٤۹۲ /٦‏ ) رقم 1٤٠۷‏ . 


(۲) اخرجه ابو داود فی کتاب الصلاة » باب ( ۳۲۹ ) تحزیب القرآن ( ۱۳۹۳ ) قال : " حدثنا مسدد » أخحبرنا قران بن تمام ح 
وحدثنا عبد الله بن سعيد » أخبرنا أبو حالد » وهذا لفظه » عن عبد الله بن عبد الرهمن بن يعلى » عن عثمان بن عبد الله بن أوس » عن 
حده » قال عبد الله بن سعيد في حديثه : أوس بن حذيفة قال : قدمنا على رسول الله ل في وفد ثقيف ..» وأحرحه ابن ماحه في كتاب 
إقامة الصلاة » باب ( ۱۷۸ ) في كم يستحب يختم القرآن ( ٠١٤١‏ ) عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة قال : " 
قدمنا على رسول الله بك في وفد ثقيف فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة ... قال أوس : فسألت أصحاب رسول الله بل كيف تحزبون 
القرآن » قالوا : ثلاث وخمس .. " . ومسند أحمد بن حنبل ( ٩ /٤‏ ) رقم ٠١۲١١‏ . 
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وسمي بالمفصل ؛ لكثرة الفواصل بين آياته لقصرها » ولكثرة الفصل ب : " بسم الله الرمن الرحيم " بين سُوره . 
والمشهور ف المذهب : أن أول المفصل هي سورة " ق ". 
وأوساطه : من سورة النباً إلى سورة الضحى . 
وقصاره : من سورة الضحى إلى سورة الناس . 

کا ر ای ی ا 

وهذا لما ثبت في الدسائي بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال : قال أبو هريرة ظل : " ما 
صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ي من فلان " » قال سليمان : كان يطيل الركعتين الأوليين من 
الظهر » ويخفف الأخربين » ويخفف العصر » ويقرأاً في المغرب بقصار المفصل › وفي العشاء بوسط 
المفصل › وفي الصبح بطول المفصل ‏ . 
وهذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم » ولذا حاء ق البخاري عن مروان بن الحكم قال : قال 
لي زيد بن ثابت ل : " ما لك تقرأ في المغرب بقصار » وقد سمعت النبي يقرأ بطول الطوليين "© ' 
> وقي مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي بلفظ : " بطولى الطوليين " » ويريد بجا سورة الأعراف » لأا أطول 
السورتين الطويلتين وهما : الأنعام والأعراف » وطولى تأنيث أطول. 
وقد ثبت التصريح بها في سنن أبي داود : أن الي ## كان يقرا قي صلاة المغرب بالأعراف . 
وقي سنن النسائي : أنه فرقها في ركعتين . 
وثبت في الصحيحين أن البي # : " قرأ في المغرب بالطور " . 
فق الف حن ابا 5 آ0 قا بالمرسلات '* :. 


)١(‏ أخحرحه النسائي قي كتاب الافتتاح » باب ( ١‏ ) تخفيف القيام والقراءة ( ۹۸۲ ) قال : " أخبرنا هارون بن عبد الله » قال حدثنا ابن 
أبي فُديك عن الضحاك بن عثمان » عن بكير بن عبد الله » عن سليمان بن يسار عن أي هريرة قال : ما صليت وراء أحد أشبه صلاة 
برسول الله ي من فلان » قال سليمان : كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأحريين ويخفف العصر ويقرأ ني المغرب بقصار 
المفصل ويقراً في العشاء بوسط المفصل ويقرأً ني الصبح بطول المفصل " . 

(۲) أخرحه البخاري في كتاب الأذان » باب ( ۹۸ ) القراءة قي المغرب ( ۷٦٤‏ ) بلفظ : عن مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت : 
ما لك تقرأً في المغرب بقصار » وقد معت النبي بيك يقرا بطولى الطوليين ؟ " . وأخرحه ابو داود في كتاب الصلاة » باب ( ٠۳۲‏ ) قدر 
القراءة في المغرب ( ۸١١‏ ) . والنسائي في كتاب الافتتاح » باب ( ٦۷‏ ) القراءة في المغرب ب ' مص ' ( ۹4١‏ ). 

۳ سنن النسائي ( ٩٩۱‏ ) . 

)٤(‏ أخرحه البخاري في كتاب الأذان » باب ( )۹٩‏ الجهر قي المغرب ( ۷٠١‏ ) » ومسلم كتاب الصلاة/ باب ( ٠١‏ ) القراءة في الصبح| 
رقم ( ٤1۲‏ ) . 
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وق الطبراني قي الكبير بإسناد صحيح : " أنه قرأ بالأنفال "" . 


وفيه أيضاً بإسناد صحيح : " أنه قرأ بسورة محمد "° 


و الغالب أنه 5 يقرأ قي صلاة الفجر بطوال المغصل » ولكنه قرأ بقصار المفصل وأوساطه . 

فقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح : أن الي ج قرأ في الفجر في سَمَر : ب : " قل أعوذ برب الفلق 
و" قل أعوذ برب الناس " . 

وني سنن أي داود أيضاً بإسناد صحيح : أنه قراً ب : " أنه قرأ ب " إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين 

كلتيهما "“ » أي : قي كل ركعة يقرأها كاملة . 


ون مسلم : آنه قرا د إ5 الشمش کوت چ ٩‏ . 
oy‏ " أنه قراً بالروم " كما في سنن النسائي ” 
قال : [ وفي الباقي من أوساطه ] 

ففي باقي الصلوات وهي : صلاة العشاء » والظهر » والعصر » يقرأ بأوساط المفصل . 

أما صلاة العشاء : فلحديث أي هريرة المتقدم أنه " كان يقرا بأوساط المفصل ټِ صلاة العشاء " 


وأما الظهر والعصر : فثبت لي سان داود والترمذي والنسائي ن اللي جه : " كان يقرا ذ في الظهر 
والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج > ونحوهما من السور ا > وما eT‏ المفصل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب ( ٩۸‏ ) القراءة ق المغرب ( ۷٦۳‏ ) » ومسلم كتاب الصلاة/ باب ( ٠١‏ ) القراءة ق الصبح/ 
رقم ( ٤٦۲‏ ) . 

(۲)المعجم الکبیر ( /٤‏ ۱۳۰ ) رقم ۳۸۹۲ . قال ق جحمع الزوائد ( ۲/ ۲۹۷ ) : " رواه الطبران ق الكبير ورحاله رحال الصحيح " 
(۳) حاء في المعجم الکبیر ( ۱۲/ ۳۷۲ ) رقم ۱۳۳۸٠١‏ : " حدثنا محمد بن هارون أبو موسى الأنصاري ثنا الحسين بن حريث المروزي 
ثنا أبو معاوية ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب ب ل إن الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله ) " . وني المعجم الأوسط ( ۲/ ٥۷‏ ) / رقم ۱۲۳۹ : " حدثنا أحمد قال حدثنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا أبو 
معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن التي أمهم قي المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله م يرو هذا الحديث 
عن عبيد الله إلا أبو معاوية تفرد به الحسين " 

. ) ٠١١١ ( في المعوذتين/ رقم‎ ) ٠٠٠١ ( أخرحه أبو داود في كتاب الصلاة » باب‎ )٤( 

. )۸١١ ( الرحل يعيد سورة واحدة في الركعتين‎ ) ٠١١ ( أخرجه ابو داود قي كتاب الصلاة » باب‎ )٥( 

. ) ٠٠١١ ( صحيح مسلم باب القراءة في الصبح‎ )٦( 

(۷) سورة التكوير آية رقم .١‏ 

(۸ ) سنن النسائي باب القراءة ني الصبح بالروم ( ۹٤۷‏ ) . 

(۹) أخرحه أبو داود قي كتاب الصلاة » باب ( ٠١١‏ ) قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر ۸٠٥(‏ ) بلفظ : عن حابر بن ”مرة » أن 


رسول الله ل كان يقراً في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور " وأحرحه النسائي في سننه ( ۲/ ١٠١١‏ ) 
1۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


والظاهر : أن الغالب في صلاة النبي 6 في الظهر هو الإطالة » فقد ثبت قي مسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري ط4 : " أن البي # كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بقدر : الم تنزيل السجدة -وفي 
رواية : " بقدر ثلاثين آية " -وفي الأوليين من العصر على النصف من ذلك ". 
فيستحب أن تكون القراءة قي العصر على نصف القراءة في الظهر › وهو رواية عن الإمام أحمد » اخحتارها 
الخرقي » وطائفة من أصحابه» وهو مذهب الأحناف وأا كالفجر . 
وقي صحيح مسلم : " لقد كانت صلاة الظهر تقام » فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته » ثم 
يتوضاً » ثم يأتي ورسول الله في الركعة الأولى » مما يطولها " » فهذا يدل على : أن السنة قي الظهر 
الإطالة . 
ويي سنن النسائي من حديث البراء قال : " كنا نصلي خلف النبي الظهر › فنسمع منه الآية بعد 
الآيات» من سورة لقمان والذاريات ". 
وقد تقدم حديث سليمان بن يسار : كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر › ويخفف الأحريين » ويخفف 
العصر » وقد قال أبو هريرة في صلاته : "ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله خي من فلان " . 

قال : [ ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ] 
كقراءة ابن مسعود : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) » وتصح مما وافق رسم المصحف العثماني وصح سنده» 
وإن م يكن من القراءات العشرة » مادام أن الرسم العثماني للمصحف يشملها . 
وعليه فلا تصح الصلاة بالقراءة الشاذةء وهذا هو المشهور ق المذهب » وهو مذهب الجمهور . 
قالوا : لعدم تواترها . 
والقول الثاني » وهو رواية عن الإمام أحهمد » وهي أنص الروايتين عنه » واخحتاره ابن تيمية » وابن القيم » وصوبه 
في الإنصاف » واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين : أنه يجزئه القراءة يما صح سنده » وإن لم يوافق رسم 
لصحف » لأن الصحابة د كانوا يقرؤن بها في عهد النبي ج وبعده . 


باب ( ٠۰‏ ) القراءة ني الركعتين الأوليين من صلاة العصر/ رقم ۹۷۹٩‏ . والترمذي ( ۲/ ٠١۸‏ ) كتاب الصلاة/ باب ( ۲۲۹ ) ما حاء ] 
في القراءة في الظهر والعصر ( ۳١۷‏ ) وقال : " حديث حسن صحيح " .وكذا الألباني . سنن أبي داود مع المعالم ( ٠١١ /١‏ ) . 
)١(‏ أخحرحه مسلم في كتاب الصلاة » باب ( ۳١‏ ) القراءة قي الظهر والعصر ( ٤٥١‏ ) . 
(۲) أخحرحه مسلم ق كتاب الصلاة » باب ( ٠٤‏ ) القراءة في الظهر والعصر ( ٤٥٤‏ ) . 
(۳) أخرحه النسائي في كتاب الافتتاح » باب ( ٠١‏ ) القراءة في الظهر ( ٩۷١‏ ) قال : " أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صْدران » قال حدثنا 
سَلّمُ بن فنيبة » قال حدثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء قال : كنا نصلي خحلف الي ية الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من 
سورة لقمان والذاريات " 
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بل كان النبي ## يحث على أحذ القرآن عن ابن مسعود طله قال 8 : " مَنْ أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما 
أنزل » فليقرأه على قراءة ابن أم عَبْد " » رواه أحمد » وابن ماحه » وهو صحيح » وكان يقرأ : (فصيام ثلائة 
أيام متتابعات ) كما تقدم 

وقد جمع مصحف عثمان له درءٌ للفتنة » وإلا فإنه أحد الأحرف السبعة التي نزل بجا القرآن . 

مسألة: اعلم أن المستحب للمصلي أن يرتب السور كما وردت في المصحف » فيقراً في الركعة الأولى سورة 
متقدمة في ترتيب المصحف على السورة التي يقرؤها في الركعة الثانية » هذا هو المستحب جريا على ترتيب 
اللصحف » وهو الذي جرى عليه الخلفاء الراشدون . 

والمشهور قي المذهب : كراهية حلاف ذلك بأن يقرأ ني الركعة الأولى سورة» ثم يقرأ سورة تتقدمها في ترتيب 
اللصحف . 

وعن الإمام أحمد : أنه لا يكره » لما ثبت قي صحيح مسلم : " أن النبي ج قرأ في قيام الليل بالبقرة» ثم 
بالنساءء ثم بآل عمران" ‏ » فالنبي ## لم يرتب بين السور في هذا الحديث » فدل على جواز ذلك . 
وثبت في البخاري معلقاً : " أن عمر خ4 قرا في الصبح في الركعة الأولى بالكهف › وفي الركعة الثانية 
بسورة يوسف » أو يونس " » والشك في الرواية » وهذا الشك غير مؤثر > لأن السورتين جميعاً متقدمتان 
في ترتيب المصحف على سورة الكهف . 

والأظهر : القول بكراهية المداومة على ذلك » ويْمل فعل البي ## في الحديث المتقدم » وفعل عمر طله على 
رك الب اجا نو غر مداو , 

أما ترك الترتيب بين الآيات » وذلك بأن يقرأ ني الركعة الأولى بآيات من آخر السورة » وني الثانية آيات من 
أوسطها » أو من وها » فالمذهب » وهو قول جمهور العلماء : أن ذلك مكروه » وكراهيته شد من كراهية ما 
قبله . 

لأن ترتيب الآيات ترتيب وارد عن البي 4 بالنص . 

وأما ترتيب السور : فان المشهور غند جهور العلماء أنه بالاجتهاد > أي باجتهاد الصحابة ؛ 

ثم إن ترك ترتيب الآيات مظنة تغيير المعاني » فكان ذلك مكروهاً . 


() أخحرحه مسلم في كتاب صلاة المسافرين » باب ( ۲۷ ) استحباب تطويل القراءة قي صلاة الليل ( ۷۷٣١‏ ) . 
(۲) قال البخاري : " وقراً الأحنف بالكهف في الأولى » وق الثانية بيوسف أو يونس » وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح ما " 
في باب ( ٠١١‏ ) الجحمع بين السورتين ق الركعة » من كتاب الأذان . 
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واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية : وحوب ترتيب الآيات» وهو اختيار شيخنا» وهذا ظاهر إن كان 
تنكيس الآيات في الركعة الواحدة » لأن ترتيب الآيات توقيفي » وأما في الركعتين فلا يظهر التحرم » كأن 
يقرا من آخحر السورة في ول الصلاة » ويقرأً من أوما تي آحر الصلاة » فالظاهر جوازه مع طول السورة 
وعدم تغيير المعنى لقوله 8 : " ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن " . 
أما تنكيس الكلمات ق الآية نفسها فهو حرم إجماعاً ومبطل للصلاة » لأنه يكون كلاماً أحنبياً لا قرآناً. 
مسألة : لا تكره القراءة من أواحر Cs‏ له من 
قوله 5 : "وما تیسر ' 
ولكن المداومة على ذلك حلاف السنة -كما قال ابن القيم رمه الله -لأها تتضمن ترك السنة الواردة عن 
البي # » وهو رواية عن أحمد . 
وذكر ابن القيم في زاد المعاد آنه ۾ بحفظ عن النبي 5 قراءة أواحر السور وأوسطها في الصلاة وهذا يي 


ہہ 


الفرض» وأما التفل فقد قرأ الني ع في سنة الفجر الأولى # فولوا ءامتا يالله وم وما ازل ! 
الثانية ‏ ۾ قل اهَل لکت تاوا إل ڪلمتر سوم بَا چ رواه مسلم . 
والأصل بأن ما ثبت في الفرض فهو ثابت ثي النفل. 

مسألة: لا يكره للمصلي أن يقراً بعد الفاتحة بسورتين فأكثر . 

ويدل على ذلك : ما ثبت ي البخاري : أن إمام مسجد قباء كان يقرا چ لهو أله كد به“ 
يفتتح بها السورة التي بعد الفاتحة » فذكر ذلك للنبي ## » فسأله عن سبب ذلك » فقال : إني أحبها › 
فقال ## : " حبك إياها أدخلك الجدة  "‏ . 

وفيه أيضاً : أنه لا يكره للمصلي ملازمة قراءة سورة بعد الفاتحة في كل صلاة » مع اعتقاد جواز قراءة غيرها 
وثبت من فعل النبي 8# أيضاً قراءة السورتين في الركعة من حديث ابن مسعود في البخاري ” 

مسألة : ولا يكره تفريق السورة ني ركعتين كما تقدم من تفريق سورة الأعراف لي ركعتين. 


5 e . سنا‎ 


0 


.)٩۱١( ومسلم رقم‎ )۷٥۷( البخاري رقم‎ )١( 
.٠١١ سورة البقرة آية رقم‎ ) ۲( 

(۳ ) سورة آل عمران آية رقم٤ .٦‏ 

.١ سورة الإحلاص آية رقم‎ ) ٤( 

.)۷۷٤( البخاري رقم‎ )١( 

( ) البخاري رقم ( ۷۷١‏ ) . 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام هھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


E‏ ی لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


مسألة : ويجهر الإمام في القراءة استحباباً في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء إجماعاً . 
اتفق العلماء على أنه : إن حهر ف موضع الإسرار » أو أسرًّ في موضع الجهر » فقد ترك السنة وصحت 
صلاته والمذهب أنه لا سجود سهو فيه . 
ويكره الجهر بالقراءة لمأموم لأنه مأمور بالإنصات وهو المذهب. قال الإمام أحمد : إذا قراً آية فيها " لا إله إلا 


ل اا 


الله " » فلا بأس أن يقوها » قال القاضي : لأن هذا قدر يسير لا يمنع الإنصات» ولأن الني رة كان يسمع 
أصحابه ” الآية أحياناً أي: قي الصلاة السرية. 

للمذهب : أن المنفرد والقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه» خير بين الجهر بالقراءة وبين الإحفات بهاء وترك 
الجهر أفضل . 

وعن أحمد » وهو قول الجمهور : أنه يُسن الجهر » واحتارته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء وهو 
الراحح» لحديث:" صلوا كما رأيتموني أصلي  "‏ . 

مسألة: والمذهب : أنه لا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا م يسمعها أحني » أما إذا معها أحني فيجب أن 
تستر حشية الفتنة وهو المذهب. 

واحتار شيخ الإسلام : انا تجهر إن صلت بالنساء » ولا تجهر إن صلت وحدها » وهو أظهر . 

مسأالة: ويس فى قضاء صلاة حهر كعشاء قضاها خاراً »> ولو صلاها جاعة -ف المذهب - اعتباراً برمن 
القضاء . 

والراحح » وهو قول أبي حنيفة : أنه يجهر » لأن القضاء يحكي الأداء“ . 

وثكره جهر المصلي تي نفل مارا » لأنه م يصح عن النبي ب الجهر بها . 

وأما المتنفل قي الليل فيراعي المصلحة » فإن كان بحضرته من يتأذى بجهره اسر » وإلا حهر » هذا هو المذهب . 
والراحح : أنه يسر » لأنه لم يصح عن البي ج الجهر في نافلة الليل سوى قيام الليل» ففي صحيح مسلم من 
حدیث قال: " صلیت مع رسول الله ئ ذات ليلة فافتعح البقرة...."“ الحديث . 


(۱ ) صحیح البخاري رقم )۷٠۹(‏ 

(۲ ) صحيح البخاري رقم ( 1۲۹ ) . 

(۳ ) الفتاوی الکیری (ہ/ ٣٣١‏ )وَالمَراه إا صَلّث بالشاءِ رٹ اورا ل E‏ 

(؟ )كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ )٤۷١‏ 

وم جذ من كر ( ويكون ابدَاء القع مع ابندَاء اتير » وانبهاؤة ) أي : الع ( مع انبهائه ) أي : التخبر لما روى وائ ب حجر أله [ 
رآی الي صلی اله ايه وسم رغ دند مع اکير ) 

OTS) 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


www.al=zad.com 


وني سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح أن النبي #5 مر بأبي بكر وهو يصلي يخفض من صوته» ومر بعمر 

وهو صلی رافعاً صوته» وفیه أن ابا بكر قال: "قد امعت من ناحيت يا رسول اللهء وقال عمر: أوقظ الوسنان 

وأطرد الشيطان» فقال البي##:" يا أبا بكر ارفع صوتك شيئاًء وقال لعمر: اخفض من صوتك شي" 

2 ےک < ےم ر م 2ے رر یا <> ر صدا رور م رم کک 

قال تعای: چ ول ھر بصلایك ولا عافت بھا وابتخ بین ذلك سییلا اه ©. 

مسالة منصوص الإمام أحمد وهو المذهب أنه إذا فرغ من قراءته اا وکت حت یرحع إليه نفسه قبل 

أن يركع» ولا يصل قراءته بتكبيرة الإحرام لحديث ”مره وفيه أن البيج# " يسكت سكنة إذا فرغ من القراءة"' 
اه اپو داود والترم ی 

رواه ابو داود والترمذي وهو حديث حسن . 

قال : [ ثم یرکع مکبراً رافعاً يديه ویضعهما على رکبتيه مفرجتي الأصابع مستوياً ظهره ] 


ق عا لمان اکا وچو 4 وله مال وكرام 


لكين © ولقوله ٭ : ' ثم ارکع حتی تطمئن راکعاً ' في حديث المسيء صلاته في الصحيحين“ 
الصحيحين”“ » وهو ركن من أركان الصلاة . 

قوله: [ مكبراً ] أي : قائلاً : " الله أكبر " » وهي تكبيرة الانتقال من ركن القيام إلى ركن الركوع. 

وقد ثبت قي الصحيحين عن أبي هريرة ط44 قال : " كان النبي 4 إذا قام إلى الصلاة بُكبر حين يقوم » ثم 
كبر حین يرع » ثم يقول سمع الله لمن حمده حين برفع صلب من الركوع » ثم يقول وهو قائم : ربنا 
ولك الحمد » ثم بُكبّر حين يهوي » ثم يكبر حين يرفع رأسه › ثم يكبر حين يسجد › ثم كبر حين 
يرفع رأسه » ثم يفعل مغل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها › وبْكبّر حين يقوم من الثنتين بعد 
الجلوس " . أي : بعد الركعتين الأوليين قي الصلاة الرباعية » أو الثلاثية . 

فهذا الحديث فيه ذكر تکبيرات الانتقال . 

قوله: | رافعاً يديه ] : وذلك بأن يرفعهما حذو منکبيه » أو حذو فروع أذنيه 


(۱) رواه ابو داود تي سننه‌(۱۳۲۹) والترمذي )٤٤۷(‏ بإسناد صحیح. 
(۲) سورة الإسراء آية رقم ٠١٠٠١‏ 

(۳ ) ابو داود (۷۷۷) والترمذي(۱١٠۲).‏ 

.۷۷ سورة الحج آية رقم‎ )٤( 

. >۳ سورة البقرة آية رقم‎ )٥( 

() البخاري رقم )۷٥۷(‏ » ومسلم رقم .)٩۱١(‏ 

(۷) البحاري رقم (۷۸۹) » ومسلم رقم .)۸٩٤(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


فيرفع يديه حذو منكبيه » لحديث ابن عمر له المتقدم » وفيه : " أن النبي ي كان يرفع يديه حذو منكبيه 
إذا افتتح الصلاة » وإذا كبر للركوع » وإذا رفع رأسه من الركوع " . 

أو حذو فروع أذنيه » لما روى النسائي بإسناد صحيح عن مالك بن الحويرث خ4 : " أنه رأى النبي 4# يرفع 
يديه في صلاته إذا ركع » وإذا رفع رأسه من ركوعه » وإذا سجد » وإذا رفع رأسه حتى يحاذي بهما 
فروع أذنيه ". 

االشنهور فق للب :انه بحب ان يخرن فة ليديه مع تكبيرة الانتقال » فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء 
التكبير » وانتهاؤه مع انتهائه"“ » كما تقدم في تكبيرة الإحرام 

وف الصحيحين من حديث ابي هريرةظه قال : "كان النبي ي يكبر إذا قام إلى الصلاةء ثم يكبر حين 
ل 

وني الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وتقدم": " أن الي کان يرفع يديه حذو منکبيه حين 
والأظهر : أنه يرفع يديه مكراً > ثم يركع » لحديث أبي حيد الساعدي هه في سنن أبي داود بإسناد صحيح 
قال : " ثم کر فیرفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه › ثم یرکع ". 

ويكون التكبير ورفع اليدين مع أول انحناءه للركوع . 

قوله : [ ويضعهما على ركبتيه ] : لما ثبت ي الصحيحين من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص له قال 
: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي » ثم وضعتهما بين فخذيّ » فنهاني أبي » وقال : " كنا نفعله › 
فنهينا عنه » وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب ". 

وعكنهما من ركبتيه » كما قي البخاري من حديث أبي حيد الساعدي له وفيه : " وإذا ركع أمكن يديه من 
رکبتیه » ثم هصر ظهره "'“ أي : ثناه . 


.)۸۸۸( ومسلم رقم‎ » )۷۳١( البخاري رقم‎ )١( 
.)٠١۸٠١( النسائي رقم‎ )۲( 
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.)۳۹۲( أخحرحه البخاري (۷۸۹) ومسلم‎ ) ٤( 
.)۳۹۰( ومسلم‎ )۷۳٥( (ه ) البخاري‎ 

.)۷۲۹( ابو داود رقم‎ )٩( 

(۷) البخاري رقم (۷۹۰) ومسلم رقم .)٠۱۲۲۲(‏ 
(۸) البخاري رقم (۸۲۸). 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


ھا فا جا ید لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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ويكون كالقابض هما » لما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هيد الساعدي ول4 ثم ركع » فوضع يديه 
على رکبتیه » کأنه قابضٌ علیهما " . 

مفرحتي الأصابع " : قال أبو ميد - في حديثه المتقدم في أي داود -: " ثم أمكن يديه من ركبتيه › 
فرج بين أصابعه 
يستحب له أن يجاقي يديه عن حنبیه » لما روی ابو داود تي سننه وفیه : " ووتر یدبه فتجافی عن جنبیه 


(T) 


$A 


.() 


49) 


قوله : [ مسوياً ظهره ] : فيكون الظهر مستوياً » وقد تقدم حديث : " ثم هصر ظهره " › أي : ثناه حتق 
حى سواه » وبؤب عليه البخاري فقال : ٠‏ باب استواء الظهر ي الركوع ٠‏ 
وني أبي داود من حديث المسيء صلاته: " وامذد ظهرك ". 
وني ابن ماحه بإسناد صحيح عن وابصة بن معبد ظه قال: " رأيت رسول الله ## يُصلي » فكان إذا ركع 
سؤی ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر "0 . 
ويجعل رأسه بإزاء ظهره » فلا يشخص رأسه ولا يصوبه » ثبت هذا في حديث عائشة رضي الله عنها 
صح مل غا الت : قاذ ركع ل بشخ راسة > ول اة *. 

" لم يشخص رأسه " أي : لم يرفعه . 
الف ی ا 
ويستحب أن يكون رأسه معتدلاً »> لا يحرفه بيناً ولا شالاً > ففي أي داود - من حديث أبي حيد المتقدم - : 
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" ولا صافح بخده " . أي : لا يحرف رأسه إلى أحد الجانبين » فلا ميل إحدى صفحت رأسه حت تظهر 
قال : [ ويقول سبحان ربي العظيم ] اتفاقاً. 


(0 ابو داود رقم .)۷۳٤(‏ 
(۲) ابو داود رقم (۷۳۱). 
(۳) ابو داود رقم .)۷۳٤(‏ 
)٤(‏ البخاري رقم (۸۲۸). 
)٥(‏ ابو داود رقم .)۸٥۹(‏ 
)٩(‏ ابن ماحه رقم (۸۷۲). 
(۷) مسلم رقم (۱۱۸۳). 
(۸ ابو داود رقم (۷۳۱). 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


لما ثبت في مسلم من حديث حذيفة له قال : " صليت مع النبي 5 - وفيه : ثم ركع فجعل يقول : " 
سبحان ربي لعظيم " - إلى أن قال - ثم سجد فقال : " سبحان ربي الأعلى " . 

والمستحب أن يقوها ثلاثاً » وهو أدن الكمال » لما روى أبو داود والترمذي عن ابن مسعود هه بإسناد منقطع 
وله شواهد يرتقى جا إلى درحة الحسن » أن النبي ‏ قال : " إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان 
ربي العظيم وذلك أدناه » وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وذلك أدناه " . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم . 

والأفضل : هو الاقتصار عليها من غير زيادة " وبحمده " على الصحيح من المذهب » لأن الزيادة لم تبت عن 
النبي ## بسند مقبول » وإنغا رواها بو داود ني سننه من حديث عقبة بن عامر ظله » ثم قال أبو داود : وهذه 
الزيادة نخاف أن لا تكون حفوظة ١.ه‏ 

وفيه رحل لم يسمٌ. 

فالمذهب : أن الأفضل عدم زيادة " وبحمده " . 

فإن زادها فلا بأس . 

وعن الإمام أحمد" أن الأفضل قول " سبحان ربي العظيم وبحمده" واختاره الحد بن تيمية » ويدلل لذلك : 
: ما ثبت قي الصحيحين : أن البي » : " كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي » يتأول القرآن " . 

وهو الراجح. 

وما ورد عنه ج ې رکوعه وسجوده : ما ثبت ٿي صحیح مسلم » " أنه کان يقول في رکوعه وسجوده : 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح " . 

وتقدم الحديث المتفق عليه : " أنه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لى "” . 
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() مسلم رقم .)۱۸٥۰(‏ 

(۲) ابو داود رقم (۸۸7) والترمذي رقم .)۲١۱(‏ 
)7( 
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.)۱١۱١۳( ومسلم رقم‎ )۷۹ ٤( البخاري رقم‎ )٥( 
.)۱۱۱۹( مسلم رقم‎ )٦( 

(۷) البخاري رقم )۷۹٤(‏ ومسلم رقم .)١۱١١۳(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


وني مسلم أن النبي # كان يقول إذا ركع : " اللهم لك ركعت » وبك آمنت » ولك أسلمت › خحشع لك 
سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي " . 

تقدم أن أدن الكمال قول : " سبحان ربي العظيم " و " سبحان ربي الأعلى " في السجود ثلاثاً . 

واحتلِف في أعلى الكمال : 

فالمذهب : أن أعلاه للإمام عشر تسبيحات » لما روى أبو داود في سننه عن أنس له قال : " ما صليت 
وراء أحد بعد رسول الله 6# أشبه صلاة بصلاة رسول الله ## من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز 
- قال الراوي فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات "”“ لكن الحديث في 
إسناده جحهالة . 

كما أن هذا الركوع الطويل الذي حُزر بعشر تسبيحات ليس فيه أنه كان يقول : " سبحان ربي العظيم " 
عشراً» فيحتمل أنه كان يقول غير ذلك نما ورد عن النبي # » لكن هذا الحديث لو صح يدل على مقدار 
الرکوع » وأنه یکون بقدر عشر تسبیحات . 

وأعلاه للمنفرد قي المذهب : بحسب العرف» أي: المتعارف عليه في موضعه. 

وقال القاضي من الحنابلة : " إن كان منفرداً» ما لا يخرحه إلى السهوء وف حق الإمام ما لا يشق على 
المأمومين". 

وصوبه في " الإنصاف" وهذا ضابط حسن تدل عليه الأحاديث » وكان النبي بلك يطيل في ركوعه . 

وني الصحيحين من حديث البراء ظه قال : " رمقت الصلاة مع النبي 4# فوجدت قيامه » فركعته › 
فاعتداله بعد ركوعه » فسجدته » فجلسته بين السجدتين » فسجدته » فجلسته ما بين التسليم 
والانصراف قريباً من السواء " » أي : معتدلة متقاربة » وليس المراد أا بدرحة واحدة في الطول » وإنغا 
مراد : أا متناسبة قي الطول » فإذا أطال القيام » أطال الركوع والسجود » وإذا حفُفه » حففهما » فتكون 
الصلاة معتدلة » كما دلت عليه السنة الصحيحة عن الني خ. 

قال : [ ثم یرفع رأسه ویدیه] 


(۱) مسلم رقم .)۱۸٤۸(‏ 

(۲ ) شرح منتهی الإرادات (۱/ )٤۲۹‏ 

( ولاه ) آي امال ٿي اليح ( لام عش ) موت لما روي عن اتس " اد عُمَرَ ٿن عبد العريز گان بُصلي گصَاَاة الس صلی الله عليه 
ولم فڪزژوا ذلك قشر يات " 

(۳) ابو داود رقم (۸۸۸). 

. وهذا لفظ مسلم‎ » )٠١۸١( البخاري رقم (۷۹۲) ومسلم رقم‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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أي : يرفع رأسه من الركوع » ويرفع يديه إلى حذو منكبيه » أو فروع أذنيه مع رأسه وهو المذهب . 

وعنه يرفع يديه بعد الاعتدال من الركوع » لحديث ابن عمر كله المتقدم وفيه : " وإذا رفع رأسه من الركوع " 

9 ى له 

قال : [ قائلاً إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده ] 

أي استجاب الله تعالی لمن مده بان يجازیه على الحمد ویثیبه عليه . 

فإن قال: من حمد الله مع له لم يجزئه وهو المذهب” لوحوب الترتيب اقتداء بالبي ًة ولقولهخ# : " صلوا 
e‏ آصلي' 

وقول : " مع الله من مده " حاص بالإمام والمنفرد دون المأموم - هذا هو المشهور ثي المذهب . 

واستدلوا : بالحديث المتقدم وهو ما اتفق عليه الشيخان من قوله ج : " فإذا قال : سمع الله لمن حمده 

فقولوا: ربنا ولك الحمد " . 

قالوا : والفاء تفيد التعقيب » أي : يقول المأموم ذلك عقيب قول إمامه " سمع الله لمن حمده " » وعليه فلا 

يشرع للمأموم أن يقول : " مع الله لمن حمده " - وهو مذهب الجمهور . 

وذهب الشافعية“ وهو قول صاحي أبي حنيفة : أنه يُشرع للمأموم أيضا قول : " ممع الله لمن حمده " 

واستدلوا : بأدلة منها : 

ثبوت ذلك عن النبي ج وقد قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " » فهذا العموم شامل للمأموم . 

واستدلوا : بحديث المسيء صلاته في رواية أبي داود » وفيه : أن النبي هة قال : " إنه لا تتم صلاة لأحد من 


1 


الناس " الحديث » وفيه : " ثم یقول : سمع الله لمن حمده حتی يستوي قائ " ٩‏ 


واج غه بان اللي قد ف باد بن سلهة عن سائ الوا هو شاد » ولو ضح فاته حمل على 
الإإمام والمنفرد لما تقدم . 


.)۸٩۰( البخاري رقم (۷۳۷) ومسام رقم‎ )١( 
() 

(۳) البخاري رقم (۳۷۸) ومسلم رقم .)٩٤۸(‏ 

)۲١١ /٤( تماية الحتاج إلى شرح المنهاج‎ )٤( 

( فایلا ) ت رفع إل الاعيدال ( مع اله لمن مده ) أي تقل اله نه ده » صل أصل السة بقؤله من مد الله ع له » ولا رق في 
َلك بى امام وَالمَأمُوم وَالْمنْفردِ 

(ه) البخاري رقم .)٦۳١(‏ 


() ابو داود رقم .)۸٥۷(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


والراحح : ما ذهب إليه الجمهور » فلا يُشرع للمأموم أن يقو ها » لحديث : " إذا قال الإمام سمع الله لمن 
حمده فقولوا ربنا ولك الحمد "” » وأما حديث : " صلوا كما رأيتموني أصلي " » فهو عام خصوص 


قال : [ سمع الله لمن حمده » وبعد قيامهما : ربنا ولك الحمد ] 

قيامهما : أي قيام الإمام والمنفرد . 

" ربنا ولك الحمد " بحذف " اللهم " » وزيادة الواو » وهي صفة من صفات أربع » ثبتت عن النبي 5 قي 
الصحيح . 

الصفة الأولى : " ربنا لك الحمد " بحذف الواو »> وحذف " اللهم " . 

الصفة الثانية : " ربنا ولك الحمد ' بحذف " اللهم ' » وإثبات الواو . 

الصفة الثالثة : " اللهم ربنا لك الحمد " بإثبات " اللهم " » وبحذف الواو . 

الصفة الرابعة : " اللهم ربنا ولك الحمد " بإثباتعما جيعا. 

وهذه صفات واردة في الصحيحين » والحمع بين " اللهم" والواو ثابت في البخاري دون مسل" . 

وقي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري كله قال : " كان الي 8 إذا رفع رأسه من الركوع قال : ربنا لك 
الحمد ملء السموات والأرض " - وني رواية في مسلم - " ملء السموات وملء الأرض وما بينهما "» " 
وملءَ ما شغت من شيء بعد » أهل الثناء واحد » أحق ما قال العبد » وكلنا لك عبد » اللهم لا مانع لما 
أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا ابد منك ابد  "‏ . 

يقول الإمام والمنفرد ذلك بعد الاعتدال » وأما التسميع فيقولانه قبل ذلك » لحديث أبي هريرة فلب قال : 
"كان النبي ## يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع » ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك 


الحمد "”. 
لاو قل ابلك امه رده للتأكيد » تقول العرب : بعني هذا الثوب » فيقول : نعم وهو لك 
بدرهم. 


.)۹٤۸( البخاري رقم (۳۷۸) ومسلم رقم‎ )١( 
.)٦۳١( البخاري رقم‎ )۲( 

() 

.)۱۰۸١( مسلم رقم‎ )٤( 

(ه) البخاري رقم )۷۸٩۹(‏ ومسلم .)۸٩۹ ٤(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


وقال النووي : يحتمل أن تكون عاطفة على محذوف » أي : ربنا أطعناك وحمدناك › ولك الحمد . 

قال : [ ومأموم في رفعه : " ربنا ولك الحمد " فقط] 
هنا مسألتان : 
المسألة الأولى : أنه يقول ذلك حال الرفع قبل أن يستوي قائماً . 
والراحح : أنه يقول ذلك بعد أن يستوي قائماً -وهو مذهب الشافعية . 
ودليله : " أن النبي ي كان يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد  "‏ › وقد قال : " صلوا كما رأيتموني 
أصلي " » واستثناء الأموم من هذا العموم يحتاج إلى دليل . 
والراحح : أن المأموم يقول : " ربنا ولك الحمد " إذا استوى قائماً كالإمام والمنفرد » لما ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة المتقدم وفيه : " أن النبي ل كان يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد " “ » وقد قال : 
" صلوا كما رأيتموني أصلي " “ . فيدحل في ذلك المأموم » ولا دليل يدل على إخراجه من هذا العموم . 
وأما قوله # - في المتفق عليه - وهو دليل الحنابلة : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " وفيه : " فإذا قال : " 
سمع الله لمن حمده " فقولوا : " ربا ولك الحمد  "‏ » فليس في هذا ما يدل على أنه يقول ذلك أثناء 
رفعه » ونما فيه أنه يقول : " ربنا ولك الحمد " بعد قول إمامه : " مع الله لمن حمده " . 
والأدلة قي الصلاة تدل على أن كل ركن من أركان الصلاة له ذكر مشروع » والرفع من الركوع أسوة غيره من 
الأركان قي حق المأموم» فيشرع فيه ما يشرع في غيره من الذكر . 
وعليه : فالمستحب له أن يرفع يديه كالإمام بعد اعتداله من الركوع ويقول: ربنا ولك الحمد. 
المسألة الثانية : أن المأموم لا يزيد على قول : " ربنا ولك الحمد " هذا هو المذهب”. 
واستدلوا : بما تقدم من قول النبي # : " فإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا ولك الحمد ' 
فأمر المأمومين بأن يقولوا : ربنا ولك الحمد فقط. 


.)۸٩ ٤( البخاري رقم (۷۸۹) ومسلم‎ )١( 
.)٦۳١( البخاري رقم‎ )۲( 

(۳) البخاري رقم (۷۸۹) ومسلم .)۸٩ ٤(‏ 

.)1۳١( البخاري رقم‎ )٤( 

(ه) البخاري رقم (۳۷۸) ومسلم رقم .)۹٤۸(‏ 
(1 ) 

(۷) البخاري رقم (۳۷۸) ومسلم رقم .)۹٤۸(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وعن الإمام مد" » وهو اختيار طائفة من أصحابه كأبي الخطاب” واحد ابن تيمية" » واختاره شيخ 
الإسلام”“ » وهو مذهب الشافعية“ : أن المأموم كالإمام والمنفرد يقول جميع ما ورد عن النبي #4 استحباباً 
لقوله # : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ”. 

وأما الحديث الذي استدللتم به » فإنه لم يُسّق لحصر ما يقوله المأموم » بدليل : أن هذا المجحديث فيه قول 
الإمام: " سمع الله لمن حمده " » وليس فيه أن يزيد على ذلك. 

مسألة : في صفة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع ؟ 

المذهب وهو منصوص الإمام امد : أنه يخير فان شاء ارسل يديه وإن شاء وضع بمینه على شاله» وکأنه ری 
ر ل لک اسا ما پدل عاس خد امین : 

والقول الثاني : أنه يرسلهما » وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد» وهو مذهب أبي حنيفة. 

والقول الثالث : أنه يستحب له أن يضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع كما قبل الركوع » واختاره 
الشيخ محمد بن إبراهيم » والشيخ عبد العزيز بن باز » والشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع » وهو 
الراحح. 

واستدل أهل القول الثاني : بأنه لم يبت عن النبي 6# حديث في هذا الباب » وحيث م يثبت فلا يشرع » أن 
يرسلهما ويبقيهما على طبيعتهما وهي الإرسال . 

أما دليل أهل القول الثالث : فهو عمومات الأحاديث » ومنها حديث سهل بن سعد طف : " كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " رواه البخاري . 


۲ 
. 

٤ 

)۲١ ٤ /٤( نغاية امحتاج إلى شرح المنهاج‎ )٥( 

( اد ) ف فيه إل الاعدال ر يع الله ِن مد أي تقل الله مئه نذه » بخص امل اله وله من خد الله يع له » ولا فرق في 
َلك بين الإمام ماموم ولمرد 

.)٦۳١( البخاري رقم‎ )٦( 

(۷) 

EEN 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وهذا عام في الصلاة كلها » إلا ما استثني من قعود وسجود وركوع » لحديث وائل بن حجر ظط في سنن 
النسائي بإسناد صحيح أنه قال : " رأيت النبي 8# إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله " 
وهذا عام في كل قيام » فيدحل قي ذلك القيام بعد الركوع . 

ثم إن هذا من باب إلحاق النظير بنظيره » فإن القيام بعد الركوع شبيه ونظير للقيام قبله » فكلاها قيام قي 
الصلاة » وهذه صفة فيها حشوع وحضوع وتذلل لله عز وحل » فهي أولى من الإرسال . 

قال : [ ثم يخر مكبراً ساجداً على سبعة أعضاء ] 

قوله: [ جر ] حر : أي سقط . 

قوله: [ مكرراً ] : أي قائلاً : " الله أكبر " » لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ظله وفيه : " ثم 
یکبر حین يهوي ساجداً ". 

ولم يذكر المؤلف هنا رفع اليدين » لأن المشهور قي المذهب : أنه لا يُشرع الرفع إذا سجد » وإذا رفع رأسه من 
السجود. 

ودليله : ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ظ4 وفيه : " ولا يفعل ذلك في السجود "7 
رواية للبخاري :" ولا يفعل ذلك حين يسجد » ولا حين يرفع رأسه من السجود" ° 

وعن الإمام أحمد » وهو مذهب طائفة من الصحابة والتابعين : أنه يشرع له الرفع » ق كل خحفض ورفع . 
وهذا القول هو الراحح » ويدل عليه : حديث مالك بن الحويرث ظه في النسائي بإسناد صحیح وفیه : 
رأى النبي ي رفع يديه في صلاته » وإذا ركع › وإذا رفع رأسه من الركوع » وإذا سجد » وإذا رفع رأسه 
من السجود » حتى يحاذى بهما فروع أذنيه  "‏ » والمثبت مقدم على الناق . 

إلا أن عدم ذكر ابن عمر كله لذلك يدل على أن البي ب م يكن يداوم عليه . 

فالراحح : أنه يستحب له أحيا حياناً أن يرفع يديه إذا سجد » وإذا رفع رأسه من السجود . 

قال : [ ساجداً على سبعة أعضاء : رجليه » ثم ركبتيه » ثم يديه » ثم جبهته مع أنفه ] 


Ê 


انه 


في هذه الجملة مسألتان : 


.)۸۸۷( النسائي رقم‎ )١( 

(۲) البخاري رقم )۷۸٩(‏ ومسلم رقم ٤(‏ ۸۹). 
(۳ ) البخاري رقم ( ۷۳١‏ ) ومسلم ( ۸۸۸ ) . 
)٤(‏ البخاري رقم (۷۳۸) . 

(ه) النسائي رقم .)١١٤۳(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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المسألة الأولى : وحوب السجود على سبعة أعظم » وهي: الجحبهة والأنف » وهما عظم واحد » واليدان» وها 

عظمان» والركبتان» وهما عظمان» وأطراف القدمين» وهما عظمان. 

لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي ج قال : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة 

وأشار بيده إلى أنفه " -وني رواية النسائي ”“: " الجبهة والأنف " - واليدين -وف رواية مسل ": " 

الكفين " -والركبتين » وأطراف القدمين  "‏ . 

المسألة الثانية : المستحب كما ذكر المؤلف : أن يقدم الركبتين على اليدين » وهو مذهب أكثر الفقهاء من 

الحنابلة وغيرهم. 

واستدلوا : ما رواه الأربعة عن وائل بن حجر ذ4 وقال: " رأيت النبي 6# إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه › 
a‏ چ e (O‏ ے و 

وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ' ٠‏ والحديث تفرد به شريك موصولاً » ورواه مام عن عاصم بن کليب عن 

أبيه مرساأًء فالصواب أنه مرسل » ولكن يعضده حديث عبد الحبار بن وائل عن أبيه رواه ابو داود ”° وفيه 

انقطاع» فالحدیث حسن بطریقیه وله شاهد من حدیث ان رواه البيهقي بسند فيه جحهالة » والحديث 

صححه ابن حزيمة ٤ E‏ 

وذهب المالكية”“ » وهو ورواية عن الإمام أحمد إلى : استحباب تقد اليدين على الركبتين. 

واستدلوا بدلیلین : 

الأول : ما رواه أحهمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة هب أن النبي ك قال : " إذا سجد أحدكم فلا يبرك 

كما يبرك البعير » وليضع يديه قبل ركبتيه " › قالوا : وركبة البعير وركبة كل ذي أربع في يديها » والبعير 

إذا برك » برك قي مقدمه » والركبتان قي مقدمه » كما نص على ذلك صاحب لسان العرب وغيره . 


.)٠٠۹٩( النسائي رقم‎ )١( 

(۲ ) مسلم رقم ( ۱۱۲۳ ) . 

(۳) البخاري رقم (۸۱۰) ومسلم رقم .)۱١۱۲٤١(‏ 

.)۸۸۲( ابو داود رقم (۸۳۸) والترمذي رقم (۲۹۸) والنسائي رقم (۱۰۸۹) وابن ماحه‎ )٤( 
. ) ۸۳۹ ( ابو داود رقم‎ )٥( 

. ) ۲۷۳۸ ( البيهقي في سننه الکبری رقم‎ )٦( 

(۷) صحيح ابن خزعة رقم ( 1۲١‏ ) . 

(۸) مواهب الحلیل لشرح مختصر الخلیل .)۲٤۷/۲(‏ 

)۱۰۹۱( والنسائي رقم‎ )۸٤۰( وأبو داود رقم‎ )۸۹۰٥( مسند امد رقم‎ )٩( 
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وقد روى البحاري في صحيحه في قصة سراقة بن مالك ظله وفيه قال : " فساخت يدا الفرس فى الأرض 
حتى بلغتا الركبتين "" فهذا يدل على أن ركبة الفرس وهكذا ذوات الأربع في يديها » فركبتا البعير في يديه . 


والغاني : ما رواه ابن خحزعة عن ابن عمر فطل : " آنه کان یضع يديه قبل رکبتیه ویقول :کان اللبي 4 
يفعل ذلك " » وروى البخاري في صحيحه الحزء الموقوف منه معلقاً : " أن ابن عمر کان يضع يديه قبل 
ركبتيه " » وهو من معلقات البخاري التي م يغلقها الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق . 

والراحح : هو القول الأول . 

والجواب عما استدل به أهل القول الثانن : 

أما حديث أبي هريرة طله فهو من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن الحسن عن أبي الزناد 
عن الاعرج عن أبي هريرة ضه . 

والحديث فيه علتان : 

الأولى : تفرد عبد العزيز الدراوردي فيه عن محمد بن الحسن» ورواه عبد الله بن نافع عن محمد بن الحسن 
بلفظ: " يعمد أحدكم فى صلاته فيبرك كما يبرك الجمل " و يزد . 

وقد أعله الدارقطني بتفرد عبد العزيز الدراوردي ق حديث ابن عمر طا » والدراوردي صدوق يهم قال أبو 
زرعة : سيء الحفظ» وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال ابن معين : نة . 

الثانية : تفرد محمد بن الحسن فيه عن أب الزناد . 

قال البخاري : لا يتابع عليه » وقال الترمذي : غريب لا نعرفه من حديث أي الزناد إلا من هذا الوجه . 

وقال البخاري: لا آدري مع من أي الزناد ام لا؟ 

فالحديث معلول » وقد أعله البخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم . 

وأما حديث ابن عمر ظ4 » فقد قال البيهقي فيه : لا أراه إلا وهماً » ودر الحفوظ منه » وهو ما رواه أيوب 
عن نافع عن ابن عمر ظله قال : " إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه » فإذا وضع أحدكم وجهه 
0 چ ۰ 0 0 » (On‏ ع ع 1 

فليضع يديه › وإدا رع وجهه فلیرفعهما ¢ والحديث رواه احمد وابو داود والنسائي وهو حدیث صحيح . 
)١(‏ البخاري رقم .)۳۹۰٩(‏ 


(۲) صحيح ابن خزمة رقم (1۲۷). 
(۳) البخاري معلقا (۲ / .)۲١۳‏ 


.)٠٠١١( ومسند أحمد رقم‎ )۱١۹۲( ابو داود رقم (۸۹۲) والنسائي رقم‎ )٤( 
0 
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۰ هھ 


د i".‏ ۰ ۰ ۳ هة " ا (Du a‏ 
وصځ عن عمر طف : آنه کان یضع رکبتیه قبل يديه إِذا سجد رواه ابن اي شيبة 


والبعير إذا برك فإنه يضع يديه أولاً » وتبقى رحلاه قائمتين » وإن قلنا إن ركبتيه في يديه فهو يبرك بمقدمه › 
فنهينا عن التشبه به. 
فالراحح : هو ما ذهب إليه الجمهور . 

قال : [ ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده ] 
إذا سجد المصلي وبينه وبين الأرض حائل صح سجوده » سواء كان هذا الجائل متصلاً به » كأن يضع طرف 
ثوبه على الأرض ويسجد عليه » أو متفصلا عنه كسجادة وحوهاء فلا يجب أن يباشر الأرض بأعضاء 
السجود . 
لا ثبت في الصحيحين عن أنس 4ه قال : " كنا نصلي مع النبي 4# فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة 
الحر في مكان السجود "“ وهذا يدل على أنه يكره أن يسجد على المتصل به إلا لحاجة كطرف شاغه 
وهو المذهب . 
وأما المنفصل عنه فلا يكره السجود عليه وني الصحيحين : " أن النبي به صلى على الخمرة  "‏ والخمرة 
تصنع من سعف النخل قدر ما يسجد عليه المصلي . 
وروى البخاري معلقاً ووصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قي مصنفيهما بإسناد صحيح عن الحسن البصري قال : 
" كان أصحاب النبي كه يسجدون وأيديهم في ثيابهم» ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته "^ 
قال : [ ليس من أعضاء سجوده ] 
فإذا وضع يده ثم سجد عليها لم يصح سجوده . 
قالوا : لأن الشارع قد أمره بان يسجد على هذه الأعظم السبعة كلهاء وإذا سجد على يده » فيكون قد سجد 
ستة أعضاء » فهو يفضي إلى تداحل الأعضاء . 
مسألة: المشهور في المذهب : أنه يجزئ السجود على بعض كل عضو كأن يسجد على أطراف أصابع يديه › 
أو يجعل ظهر كفيه » أو قدميه على الأرض فيجزئه ذلك » لأنه قد سجد على يديه وقدميه. 


(۱ ) مصنف ابن ابي شيبة رقم ( ۲۷۱۸ ) . 

(۲) البخاري رقم (۳۸۵) ومسلم رقم .)۱٤۳۸(‏ 

(۳) البخاري رقم ( ۳۷۹ ) ومسلم رقم ( ٠١۳١‏ ) . 

.)٠١١١( ومصنف عبد الرزاق رقم‎ )۲۷۷٤( والسنن الكيرى للبيهقي رقم‎ )۳۹١ / ١( البخاري معلقا‎ )٤( 
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مسألة: والجبهة هي الأصل فإن عجز عن السجود بالجحبهة م يلزمه بغيرها لأنه تبع ها وهو المذهب» فيومئ ما 
آأمکنه. 

وقيل إن عجز عن السجود على الجبهة وقدر على الأنف لزم؛ ان لا من الوجحه وهو الراحح وبه قال 
الأحناف والشافعية . 


ج 
ا 


وجب عليه أن یومۍ ما امکنه لقوله تعالی: # قاتقوااله ما سطع 

قال : [ ويجافي عضديه ] 

أي يجاني الاعف ده ع جيه طا روئ ابو داود ي سننه بإسناد صحیح : "أن اللبي ي كان إذا 
سجد جافی عضدیه عن جنبیه حتی نأوي له " . 

وثبت في الصحيحين من حديث ابن بحينة قال: " كان النبي 5 إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض 
إبطيه " " وقالت ميمونة رضي الله عنها كما في مسلم - : " كان النبي ي إذا سجد لو شاءت بهمة 
أن تمر بين يديه لمرت ٠"‏ > والبهمة :صقار العز. 

ويستحب له أن يرفع مرفقيه » ففي مسلم أن النبي ‏ قال: " إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ". 


قال : [ وبطنه عن فخذيه ] 
يستحب أن يجاقي بطنه عن فخذیه » وفخذیه عن ساقیه» مالم یؤذه حاره فقد ثبت يي سنن أي داود بإسناد 


صحيح من حديث أبي حيد الساعدي 4ه وفيه : وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء 


من ف a‏ 


وني سنن النسائي بإسناد صحيح عن البراء ظ قال : "كان النبي ي إذا صلى جى " أي : نى البطن 
قال : [ ویفرق رکبته ] 


.٠١ سورة التغابن آية رقم‎ )١( 
.)٩۰۰( ابو داود رقم‎ )۲( 

(۳) البخاري رقم (۳۹۰) ومسلم رقم .)۱١۳۳(‏ 
)٤(‏ مسلم رقم .)۱۱۳١(‏ 
)٥(‏ مسلم رقم (۱۱۳۲). 
(0 ابو داود رقم .)۷۳٣(‏ 


(۷) النسائي رقم )۱۱۰١(‏ وأبو داود رقم )۸۹٩(‏ ومسند أحمد رقم .)۲٤٠۰٠٥(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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للحديث المتقدم وهو حديث أبي حميد الساعدي له » وفيه : " أن النبي ف كان إذا سجد فرج بين 
فخذيه " » ولازمه التفريج بين الركبتين. 

ويستحب أن ينصب قدميه » وأن يتوجحه بأطراف أصابعه إلى القبلة »ويدل على استحباب ذلك : ما ثبت في 
الترمذي : " أن النبي هه أمر بوضع اليدين ونصب القدمين " » فتكون العقبان إلى أعلى » وأطراف 
القدمين إلى أسفل . 

وأما استقبال القبلة بأطراف أصابع رحليه فدليله: ما ثبت ف البخاري من حديث أبي هيد الساعدي طلي 
وفيه: " واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة "© 

ويستحب أن يفرج بين أصابع رحليه : ما ثبت ف المسند وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وفيه : " وفتخ 
أصابع رجليه " » وقد بؤّب عليه النسائي : باب فتح أصابع الرحلين ف السجود . 

ويستحب رص القدمين بعضهما ببعض هما ثبت عند ابن خزمة بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : " فقدت رسول الله وكان معي على فراشي › فوجدته ساجدا » راصًاً عقبیه » مستقبلا 
بأطراف أصابعه القبلة" . ولم يذكر ذلك الفقهاء الكفان قي السجود يستحب أن يضعهما حيال المنكبين» 
أو حيال فروع الأذنين. 

ودليل الصفة الأولى : ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح : " ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته › 
ونی يديه عن جنبیه » ووضع کفیه حذو منکبیه " . 

ودليل الصفة الثانية : ما ثبت قي مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح : " ثم سجد فجعل 
كفیه بحذاء أذنيه " وق ملم آن الي که : ' کان إذا سجد سجد بین كفيه " » أي حعل وحهه 


.)۷۳٣( ابو داود رقم‎ )٩( 

(۲) الترمذي رقم (۲۷۷). 

(۳) البخاري رقم (۸۲۸). 

. ) ۱۱١١( والنسائي رقم‎ )٠١ ٤( والترمذي رقم‎ )۷۳١( مسند أحمد رقم (۳۹۹۹) وأبو داود رقم‎ )٤( 
.)٠١٤( صحيح ابن خزعة رقم‎ )٥( 

.)۲۷۰( والترمذي رقم‎ )۷۳٤( ابو داود رقم‎ )٩( 

(۷) مسند أحمد رقم ( ۱۸۸۷۸ ) » وأبو داود رقم )۷۳١(‏ » والنسائي رقم ( ۸۸٩‏ ) . 


)^( مسلم رقم (۹۲۳). 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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ويستحب أن يضم أصابع يديه ويستقبل هما القبلة » لما ثبت قي صحيح ابن خزيمة وسنن البيهقي بإسناد 
صحيح : "أن النبي يه كان إذا سجد ضمً أصابعه " » وني سنن البيهقي عن البراء بن عازب طف قال : 
" كان رسول الله 4# إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة" . 
مسألة: إذا سجد على قطن ونحوه وحب أن يتحامل حت ينكبس» وإلا م تصح» لأنه لابد من مقر لأعضاء 
السجود كما قرر هذا الشافعية والحنابلة وغيرهم» وقرره أيضاً الشيخ: محمد بن عثيمين رجه الله. 
قال : [ ويقول : سبحان ربي الأعلى ] 
على ما تقدم يي تسبيح الركوع . 
أي يرفع رأسه من السجود إلى الجحلسة بين السجدتين . 
| مكياً ] : أي قائلاً : " الله أكبر " » لما ثبت قي الصحيحين من حديث أبي هريرة له المتقدم وفيه : " ثم 
يكبر حين يسجد » ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود " » وهي الحلسة بين السجدتين » وهي ركن 
من أركان الصلاة » وقي حديث المسيء صلاته المتفق عليه : " ثم اجلس حتى تطمئن جالسا " . 

قال : [ ویجلس مفترشاً يسراه ناصباً یمناه ] 
أي : قي الجلسة بين السجدتين يفرش رحله اليسرى ويجلس عليها » وينصب قدمه اليمنى . 
ودليله : ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه : " وكان يفرش رجله اليسرى 
وينصب رجله الیمنی " 
وثبت في أبي داود والترمذي من حديث أبي حيد الساعدي ده وفيه : " ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها › 
ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلاً > ثم هوی ساجداً " . 
ويستحب أن يستقبل بأطراف أصابع رجله اليمن القبلة لما ثبت ق النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: "من سنة الصلاة أن تنصب اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى " . 


. )۲۸۰۲( السنن الكبرى للبيهقي رقم‎ » ) ٠٤١ ( صحيح ابن خزعة رقم‎ )١( 
. )۲۸٠۰۳( السنن الكيرى للبيهقي رقم‎ ۲ 

(۳) البخاري رقم )۷۸٩(‏ ومسلم رقم .)۸٩ ٤(‏ 

.)٩١١( ومسلم رقم‎ )۷١۷( البخاري رقم‎ )٤( 

.)۱۱۳۸( مسلم رقم‎ )٥( 

.)۲۳١۹۹( وأبو داود رقم (۷۳۰) ومسند اهمد رقم‎ )٣۰ ٤( الترمذي رقم‎ )٩( 


(۷) سنن النسائي رقم: .)١٠١۸(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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ويضع يديه على فخذيه كجلوسه في التشهد » لنقل الخلف عن السلف وقياساً على جلوس التشهد . 

ولا يستحب أن يشير بأصبعه - في الجلسة بين السجدتين - حخلافاً لابن القيم » فقد ساق في صفة صلاة 
البي 8# الإشارة في الجحلسة بين السجدتين » ولا دليل على ذلك . 

وأما ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ”في ذلك فهي رواية شاذة عند أهل العلم » ولم أر أحداً من أهل العلم قال 
بهذه المسألة سوى ابن القيم رحه الله . 

قال : [ ويقول : رب اغفر لي ] 

لما ثبت في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح : "أن النبي 5 كان يقول بين السجدتين : رب اغفر لي 
> رب اغفر لي  "‏ » أي : يکررها . 

والكمال في المشهور في المذهب ثلاث مرات . 

وقد كان النبي 6 يطيل الجلسة بين السجدتين حت يقال: قد نسي 

ويدل على ذلك : ما ثبت قي الصحيحين عن أنس له قال : " إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي 
يُصلي › قال ثابت : كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه » كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى 
يقول القائل : قد نسي » وبين السجدتين حتى يقول القائل : قد نسي " . 

ونما ورد عنه ج - ف هذا الموضع - ما رواه الأربعة إلا النسائي وهذا لفظ أبي داود عن ابن عباس خله : 
أن النبي ج كان يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني  "‏ وني رواية 
رواية الترمذي : " واجبرني "“ مكان : " عافني " وزاد ابن ماجه " وارفعني "» والحديث إسناده حسن 
جن 

ويستفاد نما تقدم أن هذا الموضع موضع دعاء » وكان البي # يطيل الجلوس حى يقال : قد نسي » فلا بس 
أن يزيد من الأدعية ما شاء . 

قال : [ ويسجد الانية كالأولى ] 

في الميثة والتكبير والتسبيح لفعله ج . 


" 


.)۳۰٤١( رقم:‎ )۱( 

(۲) ابو داود رقم ( ۸۷٤‏ ) » والنسائي رقم .)۱۱٤٤١(‏ 
(۳) البخاري رقم (۸۲۱) » ومسلم (۱۰۸۸). 

.)۸٥۰( ابو داود رقم‎ )٤( 

(ه) الترمذي رقم .)۲۸٤(‏ 


.)۸۹۸( ابن ماحه رقم‎ )٩( 
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قال : [ثم يرفع مکبراً ] 
أي قائلاً : " الله أكبر " » وتقدم هذا قي حديث أبي هريرة ظله . 
قال : [ ناهضاً على صدور قدمیه معتمداً على رکبتیه إن سهل] 
ولم يذكر المؤلف رحه الله جلسة الاستراحة . 

ومذهب أكثر الفقهاء من الحنابلة وغيرهم: أا لا تستحب. 
واستدلوا : بأن أكثر الأحاديث الواردة عن البي 6 في صفة الصلاة لم تذكر هذه الجلسة » قال ابن القيم : 
وسائر من وصف صلاته 8 لم يذكر هذه الجحلسة » وإنما كرت في حديث أبي ميد ومالك بن الحويرث › 
ولو کان هدیه فعلها دائماً لذکرها کل من وصف صلاته ج . 

والقول الثاني : وهو مذهب الشافعية » ورواية عن الإمام أحمد احتارها الخلال من أصحابه » وذكر أن الإمام 
أحمد رحع عن الأول» وهو قول طائفة من أهل الحديث . 
الحديث الأول : حديث مالك بن الحويرث هب في البخاري : "أنه رأی النبي 8 يصلي › فإاذا کان في 
ور من صلاته لم ينهض حتی يستوي قاعداً " . 

الحديث الثاني : ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي هميد الساعدي طف4 » و قد قاله بمحضر 
عشرة من أصحاب النبي ه8 منهم أبو قتادة ظله » وقالوا له - هما ذكر صفة الصلاة -: "صدقت هكذا كان 
النبي # يصلي " وفيه " ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتی يرجع کل عظم في موضعه ثم نهض ". 
الوا فهذان ادان فهما انات جل الأسااحة: 
حديث مالك بن الحويرث <4ه: راويه - وهو مالك ابن الحويرث - هو راوي حديث : " صلوا كما رأيتموني 
أصلي "“ » وقد ذكر فيه حلسة الاستراحة . 
والراحح : انا لا تستحب » وحكى الإمام أحمد ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم» وذكره 
ابن المنذر عن ابن عباس له . 
قال الإمام أحمد رحه الله في حديث مالك بن الحويرث ظله : ليس مذا الحديث ثاب . 


.)۸۲۳( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) الترمذي رقم ٤(‏ ۳۰) وأبو داود رقم (۷۳۰). 
(۳) البخاري رقم .)٦۳١(‏ 

)٤(‏ مسائل عبد الله ص۸۲. 

(ه) الأوسط۹۰/۳٠.‏ 
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وهذا يدل على أن هذه الجملة في حديث أبي حميد د طله غير حفوظة. 

قال ابن رحب في فتح الباري رحه الله : والظاهر والله أعلم أا وهم - أي هذه اللفظة التي فيها ذكر جحلسة 
الاستراحة - من بعض الرواة» كر ذكر الجلوس بين السجدتين غلطاً . 

والجواب عن حديث مالك بن الحويرث خ4 : بأنه قد أدرك الي 8# حين كبر وثقل» والمعنى يدل على ذلك › 
فاا للحاجة ودفع التعب كما تفيده اسمها . 

وقال بعض العلماء كالموفق : إن كان المصلي ضعيفاً حلس للاستراحة لحاجته وإن كان قوياً م يجلس . 
والراحح : أنا لا تستحب بالكلية » وإنغا هي من الأفعال المباحة التي تفعل قي الصلاة للحاجة . 

وهي حلسة لطيفة لم يرد فيها ذكر » وصفتها كالجلوس بين السجدتين » وتفعل بعد السجدة الثانية من كل 
ركعة وتر قبل القيام للقي بعدها » والاستراحة : هي طلب الراحة » فكأنه حصل له إعياء فجلس ليزول ذلك 
اللإعياء عنه . 

مسألة : على القول باستحباب هذه الجلسة مت يشرع التكبير؟. 

ثلاثة أقوال لأهل العلم » هي ثلاثة أوحه ف مذهب الشافعية . 

الأول : أنه يكبر إذا رفع رأسه » تم مجلس » ثم ينهض بلا تكبير» وهو المذهب لمن حلس للاستراحة . 

الثاني : أنه يرفع رأسه » ويجلس » ثم يكبر وينهض . 

الغالث : أنه يكبر إذا رفع رأسه وعد تكبيره حقى يستوي قائماً » وهذا أصحها عند الشافعية. 

والراحح : هو المذهب » لأن مد التكبير لو كان ثابتاً لنقل » لمغايرته المعهود قي تكبيرات الصلاة » ولأا إنغا 
شرعت على القول بها للراحة » ومع مد التكبير يكون فيها إعياء ومشقة . 

ويدل على ذلك : حديث أبي هريرة هه في الصحيحين : " ثم يُكبر حين يرفع رأسه " . 

فإن كان المأموم يرى استحبابها دون الإمام فلا بأس أن يجلسها » لاما جحلسة يسيرة » الأقوى أن يتابع 
إمامه » فهو أولى من التخحلف عن متابعة الإمام لفعل أمر مستحب - كما قرر هذا شيخ الإسلام . 
والمستحب : أنه يقوم على صدور قدميه » معتمداً على ركبتيه » لحديث وائل بن حجر طله المتقدم وفيه : " 
وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه " ” وني رواية : " واعتمد على فخذيه  "‏ . 

وف ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف بأسانيد صحيحة : " أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم 
كعلي وابن مسعود وابن عمر ". 


(۱) ابو داود رقم (۸۳۸). 


(۲) ابو داود رقم (۷۳۹). 
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۰ هھ 


قال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 
وذهب المالكية» والشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد إلى : أن المستحب له أن ينهض معتمداً على يديه. 
واستدلوا : يما ثبت قي البخحاري من حديث مالك بن الحويرث له وفيه : " أن النبي 8# كان إذا رفع رأسه 
من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام "“ . 
والجواب عنه مما تقدم قي حلسة الاستراحة » وأن النبي # فعل ذلك لما كبر وثقل للمشقة . 
وأما حديث العجحن الذي رواه أبو إسحاق الحربي الحنبلي ف غريب الحديث عن ابن عمر فل : " أنه كان 
يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام» وقال : رأيت النبي ي يفعله ". 
فلا يصح كما قال ابن الصلاح . 
وقال النووي : ضعيف باطل لا أصل له » ونقله ابن حجر ولم يتعقبه » وهو من حديث اليثم بن عمران » وم 
یوثقه سوی ابن حبان» وفیه يونس بن بکير » وهو صدوق له غرائب. 
قال : [ إن سهل ] أي: فإن كان فيه مشقة لكبر» أو من »أو مرض فإنه يعتمد بيديه على الأرض . 

قال : [ ويصلي الثانية كذلك ] 
کالاأولی . 

قال : [ ما عدا التحريمة ] 


أي : تكبيرة الإحرام » فإتا لا شرع إلا ف أول الصلاة. 


قال : [ والاستفتاح ] 
لحديث أبي هريرة طله: " أن النبي 4# كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب 
العالمين > ولم يسكت * » آي : م يسكت للاستفتاح . 
قال : [ والتعوذ ] 


(۱)مصنف ابن ابي شيبة رقم (۳۹۸۲). 
(۲) البخاري رقم .)۸۲٤(‏ 
(۳) المعجم الأوسط للطبراني رقم )٤١٠۷(‏ غريب الحديث لإبراهيم الحربي (۲/ .)٠٠١‏ 


.)۱۳۸٤( مسلم رقم‎ )٤( 
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۰ هھ 


كما تقدم وهو المشهور قي المذهب”' . 

قال : [ وتجديد النية ] 

فإن النية قي أول الصلاة تشمل الصلاة كلها . 

قال : [ ثم يجلس مفترشاً يسراه ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحاق إبهامها مع 
الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده وببسط اليسرى ]: 

هذه صفة جلوس التشهد : أن يفترش رحله اليسرى ويجلس عليها » وينصب اليمنى - كما تقدم - في حديث 
عائشة رضي الله عنها » ونحوه من حديث ابن عمر هه في البخاري . 

فالسنة ف التشهد أن بجلس مفترشاً يسراه ناصباً تاه . 

قوله : | ويداه على فخذيه ] ولا يلقمهما ركبتيه وهو المذهب . 

لحديث وائل بن حجر ا عند الخمسة بإسناد صحيح وفيه : " ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده 
اليسرى على فخذه اليسرى وحَدٌ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى » وقبض ثنتين » وحلق حلقة » ورأيته 
يقول : هكذاء وحلّق بشر - وهو الراوي - الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة "© . 

فيقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بأصبعه السبابة من غير تحريك. 

وقد دلت السنة على صفة أحرى وهي وضع اليدين على الركبتين خلافاً للمشهور في المذهب واختاره الشيخ 
محمد بن عثيمين رجه الله وهو مذهب الأحناف» لما ثبت في مسلم من حديث ابن عمر ظله : " أن النبي 
كان إذا قعد في الدشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى » ووضع يده اليمنى على ركبته 
اليمنى» وعقد ثلاثةً وخمسين › وأشار بالسبابة "° . 

وقوله:" وعقد ثلاثة وخمسين " : بأن يقبض الثلاث الخنصر والبنصر والوسطى ويعقد الإهام كعقد 
الخمسين. 

فيضم أصابعه الأربع ويشير بالسبابة » وني رواية : " قبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام " › وهي 
صفة أحرى في وضع أصابع اليد اليمنى ف التشهد وجا أحذ الإمام أحمد في رواية عنه. 


)۱( 

(۲) البخاري رقم( .)۲٠۰۹/۱‏ 

(۳) ابو داود رقم )۷۲٢(‏ والنسائي رقم )۸۸٩(‏ والترمذي رقم (۲۹۲) وابن ماجه رقم )٩۱۲(‏ ومسند أحمد رقم .)۱۸۸۷٩(‏ 
)٤(‏ مسلم رقم (۱۳۳۸). 


.)۱۳۳۹( مسلم رقم‎ )٥( 
1۷۲ 
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المسألة الثالفة : قوله : [ ويشير بسبابتها في تشهدها ] هذا هو المشهور في المذهب» وهو مذهب جمهور 
أهل العلم : أنه يشير بها من غير تحريك » أي لا يحرك إصبعه السبابة . 

واستدلوا : بأن الأحاديث الثابتة عن النبي 6 ليس فيها إلا ذكر الإشارة » كما تقدم في غير ما حديث عن 
البي 4# » وقد ورد ذلك صريحاً ني سنن أبي داود عن عبدالله بن الزبير ظه بإسناد جحيد وفيه : " أن النبي جي 
کان یشیر بأصبعه إذا دعا ولا یحرکها " . 

وذهب المالكية إلى : استحباب تحريك الأصبع ييناً وثمالاً في جميع التشهد . 

واستدلوا : يما رواه النسائي من حديث وائل بن حجر له بإسناد جيد وفيه : " ثم رفع النبي ب إصبعه 
فرأیته یحرکھا يدعو بها " . 

والصحيح : هو المذهب الأول » لأن هذه الرواية تي حديث وائل ابن حجر طله شاذة » فعامة الأحاديث عن 
النبي # ليس فيها التحريك وإغا فيها الإشارة فحسب » وعامة الرواة عن وائل له لم يذكروا هذه اللفظة وإنغا 
تفرد بها بعضهم . 

وقد ثبت في سنن آبي داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص خ4 قال : مر علي النبي 
وأنا أدعو بأصبعي فقال : " أخد أحد " وأشار بالسبابة“ . 

و هذا نظير رفع اليدين للدعاء » فيشير بإصبعه إشارة إلى توحيد الله وأنه هو المدعو وحده » وأن الدعاء يوحه 
إليه دون غيره » وطمذا فإن الإشارة بالأصبع السبابة شرع في الدعاء في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تنبيها على 
التوحيد » وهو المشهور في المذهب لحديث عبد الله بن الزبير المتقدم . 

و | ق تشهدها] السب عند لايل : آنه يشير ما مرا كل م عدا كر لفط "الله ' سبحا 
وتعالی » تم يردها . 

وظاهر كلام الخرقي والموفق في العمدة أنه يشير بها مرةٌ ومال إليه صاحب الفروع وذكر أنه ظاهر كلام الإمام 


ع 


أحمد. 

وعن الإمام أحمد كما قي الفروع: أنه يشير بها في تشهده كله » فيرفع أصبعه السبابة مشيراً بجا في تشهده كله › 
وهو ظاهر الحديث المتقدم » والتشهد دعاء كله » فآخره دعاء » وأوله ثناء على الله وصلاة على الني غ › 
وما من وسائل الدعاء » وعليه : فتستحب الإشارة في التشهد كله . 


(۱) 
(۲) ابو داود رقم .)۹۸٩(‏ 
)۳( النسائي رقم .)۸۸٩۹(‏ 


. )۱۲۷۳( والنسائي رقم‎ )١٤۹۹( وأبو داود رقم‎ )٤( 
DAI 
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وي صحيح مسلم من حديث ابن عمر خلب قال : " ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها "© 
فإذن التشهد كله دعاء » ومعلوم أن الداعي لله عز وحل إذا دعاه فإنه يرفع يديه » ويتضمن ذلك ثناءً على 
الله وصلاة على النبي ع » وهما داحلان ق الدعاء » لأهما من مقدماته . 
فالراحح : أنه یشیر بها في تشهده کله . 
ويفحب له أن يذه الظن إل إصبعه ى الققهد : ها يك ق المسند وسن آي دود والساتن باد جيك 
من حديث عبد الله بن الزبير له : " أن النبي ل كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه 
اليسرى » وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته "° 
فإن عدمت السبابة اليمنى لم يشر بغيرها قي المشهور من المذهب» ويتوحه احتمال كما قال صاحب الفروع: 
أنه يشير بغيرها لأن علته التنبيه على التوحيد. 
والذي يظهر أنه يُشير بغيرها إن دمت » لحصول القصود بذلك » من التنبيه على التوحيد » وهو احتمال 
دكره قي الفروع . 
والمستحب أن يحي أصبعه هما ثبت عند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه بن حبان من حديث نمير الخزاعي: 
(أنه رأی رسول الله ل في الصلاة واضعاً اليمنى على فخذه اليمنى رافعاً أصبعه السبابة قد حناها شيئاً 
وهو يدعو) . 
اللسألة الرابعة : قال : | ويبسط اليسرى ] أي : ييسطها على فخذه » أو يلقمها ركبته » لما ثبت في مسلم من 
حديث ابن عمر ك وفيه : " ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليه "^ . 
وصح قي مسلم من حديث ابن الزبير طك وفيه : " ويلقم كفه اليسرى ركبته " . 
فیستحب أن يبسطها على فخذه » أو يلقمها رکبته . 

قال : [ ويقول : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 


[ العحيات لله ] : معنى : البقاء والعظمة والملك لله تعالى . 


(۱) مسلم رقم (۱۳۷۷). 

(۲) ابو داود رقم )4۹٩٠(‏ والنسائي رقم )٠٠۷١(‏ ومسند أحمد رقم .)١١١٠٠١٠١(‏ 

(۳) مسند أحمد رقم: )۱١۸٦٩(‏ وأبو داود رقم: )۹۹٩۱(‏ والنسائي رقم: )۱۲۷٤(‏ وصحیح بن حبان رقم: .)۱۹٤٩(‏ 
٤(‏ ) مسلم رقم (۱۳۳۷). 


.)۱۳۳٣( مسلم رقم‎ )٥( 
1۷٤ 
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۰ هھ 


[ والصلوات ] : كلها فرضها ونفلها لله » والدعاء كله لله تعالى » فهو المستحق له لا يُصرف إلى غيره . 

[ والطيبات ] : كلها لله » فكل عمل صالح و قول طيب من أعمال العباد فهو له » وله أيضاً حل وعلا من 
الأوصاف والأقوال والأفعال أطيبها . 

[ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ] : هكذا حاء عن النبي #» وهو ماكان يعلّمه عمر بن 
ا لخطاب كل الاس على المنير - كما قي الموطاً بإسناد صحيح ‏ . 

وذهب كثير من أصحاب النبي 5 إلى القول بعد وفاته : " السلام على النبي " - كما روى ذلك البخاري 
عن ابن مسعود ل4 قال : ' لما كان بين ظهرانينا فلما قبض قلنا : السلام ' › قال البحاري : ' يعني على 
النبي 8 E‏ ¢ وقد ورد التصريح بذلك ف مصنف انان سشيبة : السلام على النبي ™ O‏ ¢ وروی عبد 
الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن أي رباح له قال : " كانوا يسلمون والنبي 6 حي : السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته » فلما مات قالوا : السلام على النبي ورحمة الله وبركاته" . 

والصواب : هو الوقوف على ما ورد عن الني ج ؛ لأنه كان يعلمه الصحابة فيقولونه قي حضرته وف غيبته › 
وق بيوتم» ومساحدهم وحاضرقم» وباديتهم وهو قي حكم الغائب عنهم » وهذا يدل على أنه لا فرق قي 
ذلك بين الجي والميت 

وني الحديث الصحيح عن أبي هريرة طك قال : قال رسول الله &# : " ما من أحد يسلم على إلا رد الله علي 
روحي حتی ارد عليه السلام n‏ رواه بو داود » و قال فان صلاتکم تبلغني حیث کنتم 0 
م آبو داود فا 9 

فالراحح أنه يقول : " السلام عليك أيها التي ' : 

قوله : [ السلام علينا] : 

ا على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة. 

قوله: [ وعلى عباد الله الصالحين ]: 


. ) ۲٠۳ ( الموطأً رقم‎ )١( 
.)٦۲٠١( البخحاري رقم‎ )۲( 
.)۲۹۸۰٩( مصنف ابن ابي شیبة رقم‎ )۳( 
.)۳٠۷١( مصنضف عبد الرزاق رقم‎ )٤( 
.)۲۰٤۱( ابو داود رقم‎ )٥( 
.)۲۰٤۳( ابو داود رقم‎ )٩( 


(۷) ابو داود رقم ٤٤(‏ ۲۰). 
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جمع صالح»› فدشمل کل عبد صالح ويدخل فيه النساء. 

قوله: [ أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ] 

هكذا جاء في الحديث المتفق عليه » وف سنن النسائي بإسناد ضعيف مرفوعاً : " وحده لا شريك له "© 
وهي ثابتة قي من ان داود عن ابن عمر ئه اه بإسناد صحيح أنه قال : " وزدت فیها : وحده لا شريك 
لے" 

والمستحبا وهو اللشهور ق اللذهب ‏ : أنه لا يريد غليها شيعا > فان زاد : " وحده لأ شريك له" فلا باس ؛ 


ولا سحب التسمية قبل الدشهد وترکھا أولى وهو المذهب» وقد جاء ذكر التسمية ي حديث حابر فل في 

النسائي وابن ماجحه ”“ وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه البخاري والنسائي وغيرها . 

وهذا النوع من التشهد هو أفضلها وأشهرها وأصحها » وهو تشهد ابن مسعود له 

اف قال القت العا مرل ا فال "إذاضي أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات 

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 

الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  "‏ متفق عليه وليس ف المتفق عليه حديث غيره في هذا التشهد 

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين كما قال الترمذي رجه الله. 
وإن تشهد بغیره فحسن کحدیث ابن عباس له في مسلم : " التحيات المباركات » الصلوات الطيبات لله 

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله 

إلا الله » وأشهد أن محمد رسول الله " ". 

قال الإمام أحمد : "تشهد عبد الله أعجب إل وإن تشهد بغيره فهو جائز" 

وقال الأسود : " كنا نتحفظه من عبد الله كما نتحفظ السورة من القرآن "“ . 


(۱) البخاري رقم ( ۸۳۱ ) › ومسلم رقم ( ٩۲٤‏ ) . 
(۲) النسائي رقم )۱۱١۸(‏ . 

(۳) ابو داود رقم .)٩۷۱(‏ 

(©) 

. ) ٩۰۲ ( وان ماحه رقم‎ » ) ۱۱۷١ ( النسائي رقم‎ )٥( 
.)٩۲٤( البخاري رقم (۸۳۱) ومسلم رقم‎ )1( 

(۷) مسلم رقم ( ٩۲۹‏ ) . 

(۸) مسند أحمد رقم .)٤۳۸۲(‏ 
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وهل يجوز أن ينقص منه ؟. 

الشهرر ى الح TT‏ التشهد . 

وعلى ذلك فالواحب قول : ( التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله أو : أن محمد رسول الله ) فهو ی معن 
الجميع. 

وقال الشارح اف شارح " المقنع " : وق هذا القول نظر لأن الذي ترك قي بعض الروايات م يترك إلى غير 
بدل وهذا يدل على وحوبه» أو وحوب بدله » قال في الإقناع: "وهو كما قال". وقواه في تصحيح الفروع. 
قلت : وهو الأحوط. 

ويْستحب له أن فف الجلوس ف التشهد الأول اا روی أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من طریق ا 
عبيدة عن أبيه عبد الله ابن مسعود كله عن أبيه ظ4 وهو لمم يسمع من أبيه ففيه انقطاع - ولکن له شواهد 
يرتقى بها إلى درحة الحسن : " أن النبي بك كان إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرّضْفض "©" 
وهي الحجارة امحماة . 

وله شاهد من السنة المرفوعة » وهو ما رواه أحمد بإسناد حيد من حديث محمد بن إسحاق وقد صرح 
بالتحديث وفيه : " ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده " . 

وله شاهد موقوف على أبي بكر الصديق له » فقد ثبت قي مصنف ابن أبي شيبة : " أنه كان إذا جلس في 
الركعتين كأنه على الرَضْف " ورواه ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

ویستحب له إذا مض من التشهد الأول أن يرفع يديه وهو رواية عن اللإمام أحمد. واحتاره المحد ابن تيميه» 
وحفیده شيخ اللإسلام ابن نيمه » حلافاً للمشهور ف اللذهب» ا روی البخاري من حدیث ابن عمر ظا آنه 
قال في صلاة النبي يل: "وإذا قام من الركعتين رفع يديه " ويكون رفعه إذا استتم قائماً وهو ظاهر 
الحديث» وعلى هذا فلا يرفع وهو جالس» واحتاره شیخنا وهو الأظهر. 

واحتار بعض العلماء أن رفع اليدين يكون مع بدء الانتقال من الجلوس إلى القيام» واحتاره الشيخ عبد العزيز 


بن باز رهه الله. 


)۱( 

(۲) ابو داود رقم )٩٩٥(‏ والترمذي رقم )۳٣٣(‏ والنسائي رقم )۱۱۷١(‏ ومسند أحمد رقم .)۳٠١١(‏ 
(۳) مسند أحمد رقم .)٤۳۸۲(‏ 

.)۳٠٠۷( مصنف ابن أبي شيبة رقم‎ )٤( 


.)۷۳۹( البخاري رقم‎ )٥( 
۷۷ 
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۰ هھ 


مسألة: الأفضل ترتيب الصلاة على النبي ي والتشهد على ما ورد فيقدم التشهد على الصلاة على الني لل 
في التشهد الأحير فإن قدم وأحر ففي الإحزاء وحهان . 

والمذهب عدم الإجزاء. 

ثم يصلي الركعة الثالفة من المغرب والركعتين الأخربين من صلاة الظهر والعصر والعشاء » ويقرأً فيها بفاتحة 
الكتاب فقط » لحديث أبي قتادة المتقدم وفيه : " أنه كان يقرا في الركعتين الأخربين بفاتحة الكتاب "“ . 
DOS GD o‏ 
" أن النبي ي كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آبة » وفي 
الأخربين قدر خمس عشرة آية » أو قال : نصف ذلك » وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 
قدر قراءة حمس عشر آية » وفي الأخريين قدر نصف ذلك " . 

فهذا الحديث فيه أن الني كَل يقرأ مع فاتحة الكتاب سورة قي الركعتين الأحريين من الظهر وعلى ذلك 
فيستحب أحياناً أن يقراً بعد الفاتحة شيغاً . 

قال : [ ثم يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم يه انك حميد 
مجيد » وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهيم إنك حمید مجید ] 

قوله: [ثم يقول] أي في التشهد الذي يكون بعد السلام . 

وهذا أحد الألفاظ الواردة عن النبي 5 قي الصلاة عليه في الصلاة » وهو ق الصحيحين ولذا احتاره الإمام 
جك 

وهو من حديث كعب بن عجرة قال : " قلنا يا رسول الله : قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي 
عليك - في رواية لأحمد في مسنده ”° " إذا نحن صلينا " - فقال : قولوا : اللهم صل على محمد 
E‏ 

وقد حاء الحمع بين إبراهيم وآل إبراهيم ثي رواية البخاري من حديث كعب بن عجرة طه ‏ » وني حديث 
أبي سعيد الخدري هه :" كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت 
علی إبراهیم وعلی آل إبراهیم " ٩‏ . 


.)٤٥۱( ومسلم رقم‎ )۷۷٦( البخاري رقم‎ )١( 
.)٤٥۲( مسلم رقم‎ )۲( 
. ) ۱۷۱۱۳ ( اهمد ق مسنده رقم‎ )۳( 


(ه) البخاري رقم ( ۳۳۷۰ ) . 
۷۸ 
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۰ هھ 


وقي حديث أبي مسعود الأنصاري هه تي مسلم : ' كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
N‏ 

ويجزئه أن يكتفي بقول : " اللهم صل على محمد " . وهو المشهور عند الحنابلة » واحتاره الموفق وابجد 
والقاضي وغيرهم » وهو الراحح كما تقدم قي ألفاظ التشهد . 

ولأن الصلاة الواردة كانت جواباً عن سؤال » وما كان طريقه السؤال فليس بواحب » إذ لو كان واجحباً لابتدئ 
به . 

فسكوته ## عن تعليمهم ذلك حت يسألوه يدل على أن ذلك ليس بواجب . 

وقد ذهب الحنابلة إلى : وحوب ذلك في الصلاة وهي ركن عندهم » ف التشهد الذي يعقبه السلام أي : دون 
التشهد الأول : 

واستدلوا : بقوله : " قولوا " » قالوا : وهذا أمر والأمر للوحوب . 

وذهب الشافعية إلى أنه ركن في كل تشهد » وعن أحمد أا واحبة واحتاره الخرقي. 

وذهب المالكية" والأحناف” وأكثر العلماء إلى : الاستحباب » وهو رواية عن أحمد وقول أي بكر عبد 
العزيز » واحتاره ابن المنذر . 

وهذا القول أظهر » لما تقدم من أن النبي 8 لم يعلمهم الصلاة عليه قي الصلاة حتى سألوه عنها » ولأنه م 
يذكرها في حديث المسيء صلاته » وقد قال : " فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك ". 

مسألة: ولا يجزئ لو أبدل ( آل ) ب ( هل ) . 

مسألة : له أن يصلي على غير النبي ## منفرداً كأن يقول: اللهم صل على أبي بكر وهو منصوص أحمد. 

فإن كان شعاراً كالصلاة على علي أو الحسن أو الحسين عند الشيعة فتحرم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية ره الله وهو قول أبي المعالي . 

قال : [ ويستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتدة المحيا والممات ومن فتنة المسيح 
الدجال ] 


. ) ٤۷۹۸ ( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) مسلم رقم ( OEE‏ 

(5 

) ( 

. وأصله في الصحيحين‎ ) ٠٠۲ ( والترمذي رقم‎ ) ۸٥٦ ( ابو داود رقم‎ )٥( 
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لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة له أن النى عل قال : " إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 
أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا والممات › 
ومن شر فتنة المسيح الدجال  "‏ . 

وهذه الاستعاذة سنة في الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة . 

وعن الإمام أحمد تحب وهو مذهب طائفة من أهل العلم» وهو قول طاووس بن كيسان من كبار التابعين . 
واستدلوا بالاهر الوارد في قوله : " فليستعل " . 

قال : ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ۳ 

فهذا يدل على أنه لا حب عليه نوع من أنواع الأدعية أو الاستعاذات » وإنا يدعو بما شاء » ويتخير من 
الدعاء أعجبه إليه » فيكون هذا الأمر للاستحباب » وهذا هو الراحح . 

قال : [ ویدعو بما ورد ] 

كما في الصحيحين من حديث أب بكر هه قال : قلت : يا رسول الله علمني دعاءً أدعو به قي صلا »› 
فقال : " قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً > ولا يغفر الذنوب إلا أنت › فاغفر لي مغفرة من 
عندك وارحمني » إنك أنت الغفور الرحيم " وضبطت : " كبيراً " . 

وقي الصحيحين أيضاً الاستعاذة من الأنم والمغرم . 

وظاهر قوله : [ مما ورد ] : أي ما ورد عن النبي ل في هذا الموضع » لكن هذا غير مراد هنا » بل المراد ما 
ورذ ق الكتاب والسة > او فن السلف ء أ ركاف ق مر الآاحرة + كان قول + رها آنا ف الدكا حسخة وق 
الآخرة حسنة وفنا عذاب التار» ويدغو برزق خلال » أو غعصمة من الفواحش + وجو ذلك + فلا پاس : 
وليس له الدعاء بأمر الدنيا وملاذها ونعيمها - وهو المذهب - فلا يشرع له ذلك » بل تبطل به الصلاة كما 
لو قال : اررق سيارة فارهة أو جارية تحسناء أو طعاماً طيباء وهو مذهب الأحناف: 

ومنصوص الإمام أحمد ومذهب المالكية والشافعية: أنه لا بأس بذلك » واخحتاره الموفق » وهذا القول هو الراحح 
> وظواهر الأدلة تدل عليه » کقوله ي : ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ". 


.)٥۸۸( البخاري رقم (۱۳۷۷) ومسلم رقم‎ )١( 
.)٤٠١۲( ومسلم رقم‎ )۸۳١( البخاري رقم‎ )۲( 

(۳) البخاري رقم )۸۳٤(‏ ومسلم رقم .)۲۷۰١(‏ 
)٤(‏ البخاري رقم ( ۸۳۲ ) ومسلم رقم ( ٠۳١۳‏ ) . 
(ه) البخاري رقم )۸۳٥(‏ ومسلم رقم .)٤٠۲(‏ 
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وعند البيهقي بإسناد صحيح : " ثم يدعو بما بدا له " . 
واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي » والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى . 
قال : [ ثم يسلم ]: 
وهو حالس » قال قي : المبدع" : بلا نزاع. 
قال : [ عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله » وعن يساره كذلك ] 
المسألة الأولى : 

اللستحب أن يسلم عن ينه وعن اله » فيقول عن بمينه : " السلام عليكم ورحمة الله " » وعن يساره : " 
السلام عليكم ورحة الله " . 
يسام ويلتفت برأسه يمينا والاً حت يُرى بياضٌ خحدّه » لما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح وأصله في 
مسلم: " أن النبي يل كان يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده : السلام عليكم ورحمة الله » وعن 
يساره حتى يبدو بياض خده : السلام عليكم ورحمة الله " . 
فإن قال عن ينه : السلام عليكم وحمة الله وبركاته » وعن شاله : السلام عليكم ورحة الله » فحسنٌ » لما 
ثبت في سنن أي داود بإسناد صحيح : " أن النبي ي كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته » وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله "^" . 

وإن قال عن ينه : السلام عليكم ورحمة الله » وعن شاله : السلام عليكم » فحسلٌ أيضاً » لما ثبت قي 
مسند الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح : " أن النبي ي كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة 
الله > وعن يساره : السلام عليكي "° . 
ويي سنن سعيد بن منصور - كما ني المغني - من حديث علي ظه وفيه : " أن النبي ب كان يسلم عن 
يمينه : السلام عليكم وعن يساره : السلام عليكم " ”وهذا الجزء مفقود فلا يتيسر النظر قي سنده. 
والمشهور في المذهب : أن المصلي إن لم يقل: " ورحة الله " لم يجزئه » لأن سلام الصلاة ورد مقروناً بالرحمة › 
فلا يجزئ بدو تا إلا في صلاة الجنازة . 


() السنن الكبرى للبيهقي رقم .)۲٣١٦(‏ 

(۲) مسلم رقم ( ٥۸۲‏ ) وأبو داود رقم )۹۹٩(‏ والنسائي رقم (۱۳۲۳) والترمذي رقم (۲۹۰) وابن ماحه رقم )٩۱٤(‏ ومسند أحمد رقم 
(1۹۹). 

(۳) ابو داود رقم .)۹۹٩(‏ 

.)۱۳۲۱( والنسائي رقم‎ ) ٥٤٠١۲ ( أحمد ق مسنده رقم‎ )٤( 


(ه) المغني لابن قدامة (۲/ .)٠٤١‏ 
۱۸1 
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وعن أحمد : أنه يجزئه وهو اختيار القاضي والحد. 
والأول هو الأظهر . 
وأما ما رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم : " أن النبي يل كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء 
وجهه» يميل إلى الشق الأيمن شيا "“ . 
فقد أعله أبو حاتم والدار قطني وابن عبد البر وغيرهم » وهو من حديث زهير بن محمد ويرويه عنه شامي ورواية 
الشاميين عنه ضعيفة منكرة » وعليه فلا يصح عن النبي ب#حديث ق الاكتفاء بتسليمه واحدة . 
والمذهب : أنه لا يجزثه أن يكر السلام فيقول : سلامٌ عليكم » لأنه م ينقل عن النبي هة » وقد قال: " 
صلوا کما رأيتموني أصلي 
وقیل : یجزئه » لوروده يي القرآن » قال تعالی : سم لبمار ٠‏ واختاره الشيخ محمد بن 
عثيمين » وهو الأظهر . 

المسألة الثانية : 
ظاهر كلام المؤلف - وهو المذهب - : أن ابتداء السلام يكون حال التفاته عن اليمين وعن الشمال »› 
فيلتفت إلى ينه قائلاً : السلام عليكم ورحة الله » ثم يلتفت إلى يساره قائلاً : السلام عليكم ورحة الله » هذا 
ظاهر قول المؤلف » وهو ظاهر الأدلة . 
وقال ابن عقيل : يستقبل القبلة ب : السلام عليكم » ويلتفت بميناً وشمالاً عند لفظ : الرحمة . 
وظاهر الأحاديث يخالف هذا القول . 

المسألة الغالثة : 

أن المستبحب أن يسلم تسليمتين عن ينه وشاله . 

وجمهور العلماء على : أن التسليمة الثانية مستحبة » وهو رواية عن أحد واحتاره الموفق وحكاه ابن المنذر 
إجحماعاً . 

وهذه عادته كما قال ابن القيم إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعاً. 


والقول الثاني : وهو رواية عن الإمام أحمد » واختاره القاضي وهو المذهب أن التسليمتين فرض لفعل النبي 


.)۸٤١( وابن ماحه رقم (4۱۸) والمستدرك للحاكم رقم‎ )۲۹٦( الترمذي رقم‎ )١( 


(۲)الرعد آية رقم ۲٤‏ . 
۸۲ 
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والراحح : هو القول الأول » لأن التسليم يحصل بواحدة وفعل البي ## لا يدل على الوحوب وقد قال ب : 
" وتحليلها التسليم وهذا محصل بتسليمة والحدة. 
ويستحب حذف السلام باتفاق العلماء أي السرعة فيه» وذلك بأن لا يُطؤله ولا مده » لما روى أحمد وأبو 
داود مرفوعا والترمذي في سننه موقوفا وصححه أن أبا هريرة ظهه قال: "حذف السلام سنة". 
والصواب وقفه كما قال الدارقطنى . 

ويستحب الحزم به أي:عدم إعرابه - أي : التسكين - وحكى الترمذي عن إبراهيم النخعى أنه قال : " 
التكبير جزم » والسلام جزم ولك بان يق عند حر كل تليمة > وغو الشهور ف اللذهت : 
والمذهب : أن الإمام يجهر بالتسليمة الأولى فقط » لحصول المقصود بذلك . 
والراحح : أنه يجهر هما » وهو ظاهر السنة » قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة يجهر فيهما. 

قال: [ وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبراً بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد 
فقط ] 
ثم يصلي الركعة الثالثة من المغرب والركعتين الأخحريين من صلاة الظهر والعصر والعشاء » ويقراً فيها بفاتحة 
الكتاب فقط » لحديث أبي قتادة المتقدم وفيه : " أنه كان يقرا في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب "*“ 
وعن الإمام أحمد أنه يسن : أن يقرا بسورة بعد الفاتحة » لما ثبت في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: 
" أن النبي ي كان يقرا في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية › وفي 
الأخربين قدر خمس عشرة آية » أو قال : نصف ذلك » وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 
قدر قراءة - عشر آية » وفي الأخربين قدر ذ 5 
فهذا الحديث فيه أن الني َل يقرأ مع فاتحة الكتاب سورة قي الركعتين الأحريين من الظهر وعلى ذلك 
فیس جانا آنا شر بود الفا شا , 


قال : [ ثم بجلس في تشهده الأخير متوركاً ] 


.)٠١١١( ومسند أحمد رقم‎ )۲۷٣( والترمذي رقم (۳) وابن ماجه رقم‎ )٦۱( ابو داود رقم‎ )٩( 
.)۲۹۷( والترمذي رقم‎ )١١١ ٤( اهمد رقم ( ۱۰۸۹۸ ) وأبو داود رقم‎ )۲( 

(۳ ) الترمذي رقم (۷). 

.)٤٥۱١( ومسلم رقم‎ )۷۷٦( البخاري رقم‎ )٤( 


.)٤٥۲( مسلم رقم‎ )٥( 
۸۳ 
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هذا هو المقحب ف جلوسه للفشهد الأعير » أن جاسش مورا إن كانت الصلاة ذات تشهدين . 

وصفة التورك : أن يفرش رحله اليسرى وينصب اليمنى ويخرحهما عن ينه فيقعد على مقعدته » لما ثبت في 
صحيح البخاري من حديث أبي هيد الساعدي ط4 في صفة صلاة الي ية وفيه قال : " وإذا جلس في 
الركعة الأخيرة قذّم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته " . 

وني حديث عبدالله بن الزبير له في مسلم: (أنه 4 إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه 
وساقه وفرش قدمه الیمنى)”. 

ومذهب الأحناف أنه يفترش في الكل» وعند المالكية يتورك ق الكل» والراحح ما تقدم. 

وفيه أنه حعل باطن قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى ولم يخرحه عن ينه » وكلاهما سنة. 

وأما إن كانت الصلاة ذات تشهد واحد » كصلاة الفجر » أو السنن » فإنه يجلس مفترشاً » وهو المشهور فى 
اذهب فلا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأحير منها. 

وذهب الشافعية”" إلى : استحباب التورك فى هذا التشهد أيضاً. 

واستدلوا : بعموم الحديث المتقدم : " وإذا جلس في الركعة الأخيرة " الحديث . 

والراحح ما ذهب إليه الحنابلة » لما ثبت في سنن النسائي بإسناد صحيح : " أن النبي ي كان إذا صلى 
الصبح جلس مفترشاً " . 

مسألة: يستحب إخفاء التشهد » أي : بأن يكون سراً » لما ثبت ق أبي داود والترمذي - والحديث صحيح 
- من حديث ابن مسعود هه قال : " من السنة أن بُخفي التشهد "› وهو مستحب اتفاقاً . 

والمذهب: يستحب نيته بسلامه الخروج من الصلاة» وينوي به أيضاً: الحفظة والإمام والمأموم» وهو رواية عن 
أحمد. 

قال : [ والمرأة مله ] 

أي مثل الرحل قي جيع ما تقدم لعدم الدليل على التفريق » ولأن النساء شقائق الرحال . 

ثم استدرك فقال : | لكن تضم نفسها وتستدل رجليها في جانب يمينها | 


.)۸۲۸( البخاري رقم‎ )١( 
.) ۱۳۳١ ( (۲)مسلم رقم‎ 
.)٠۹٤ / ٤( - نماية الحتاج إلى شرح المنهاج‎ ۳ 
.)٠١١٤( النسائي رقم‎ )٤( 


.)۲۹۱( والترمذي رقم‎ )٩۸٩( ابو داود رقم‎ )٥( 
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أي: تستدل رحليها في جانب يمينها إذا حلست أو متربعة» هذا هو المشهور في المذهب » وكذلك لا تعجاف 
في ركوعها وسجودها وجميع أحوال الصلاة لأا عورة » فكان الأليق ها الانضمام أيضاً. 

والأظهر » وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين : أن المرأة كالرحل في جلوسها وسجودها وركوعها » فتتورك 
وتفترش وتنجافي وقي البخاري : " كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل » وكانت فقيهة "» 
وهو مذهب للمالكية والشافعية. 

لكن إن كانت في حضور رحال أحانب » فتضم نفسها » وتستدل رحليها » ولا تبالغ في رفع يديها . 
يستحب للإمام أن ينفتل إلى المصلين مقبلاً بوحهه » ولا بخص ناحية دون ناحية » لما ثبت في البخاري من 
حديث مرة ظله قال : " كان النبي يل إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه " . 

وينفتل عن بمينه تارة وعن يساره تارة أحرى » ففي مسند أحمد بإسناد حيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
خه قال : " رأيت النبي ب بُصلي » ينفتل عن يمينه وعن شماله " » أي : في إقباله على المأمومين 
ينصرف تارة إلى اليمين وتارة إلى اليسار » حت قال ابن مسعود له كما في الصحيحين : " لا يجعل أحدكم 
للشيطان شيئاً من صلاته يرى أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه › لقد رأيت النبي إل كثيراً 
ينصرف عن يساره " وني مسلم : " أكثر ما ينصرف عن شماله " . 

لكن ق مسلم عن أنس بن مالك ط4 قال : " أما أنا فأكثر ما رأيت النبي يل ينصرف عن يمينه " . 
وكل صحابي منهما قد حدث مما رأى » فكلاها سنة » فيستحب له أن يفعل هذا تارة وهذا تارة » يكره أن 
یری حقاً عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه » فإنه حينغذ يكون قد حعل للشيطان نصيباً من صلاته باعتقاد ما 
لیس بواجب . 

اذا آقيل غل الامومن اسغفر انا ء وقال +" اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا المجلال 
والإكرام . 

فقد ثبت في مسلم عن لوبان طله قال : " كان النبي يل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً > وقال : 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام " . 


() البخاري معلقاً (۲ / ۲۳۸). 

(۲) البخاري رقم )۸٤٥(‏ . 

(۳) مسند أحمد رقم .)٦٦۲۷(‏ 

.)۷۰۷( ومسلم رقم‎ )۸٥۲( البخاري رقم‎ )٤( 
.)۷۰۸( مسلم رقم‎ )٥( 

.)٥۹۱( مسلم رقم‎ )٩( 
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شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وني مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي يك إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام " وني رواية : " يا ذا الجلال والإكرام"“ 

ولا يُستحب للإمام أن يُطيل الجلوس مستقبل القبلة إلا بقدر ما يقول ذلك لحديث عائشة . 

وعن أبي بكر له : " أنه كان إذا سلم عن يمينه وعن شماله قال : السلام عليكم ورحمة الله » ثم انفتل 
ساعتئلٍ كأنما كان جالساً على الرضْف " رواه عبدالرزاق في مصنفه بإسناد صحيح . 

ويُستحب للمأموم أن لا ينصرف عن مصلاه قبل الإمام أي : قبل أن ينتقل الإمام عن القبلة إلا أن يُطيل 
الإمام الجلوس إلى القبلة فينصرف المأموم لإعراض الإمام عن السنة » وهذا هو المذهب » لما روى مسلم في 
ڪه ان الني قال : " أيها الناس > إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا 
بالانصراف "“ . والصحيح أن الانصراف هنا هو السلام -كما قال النووي . 

وأما النساء فيْستحب فن الانصراف عقيب سلام الإمام مباشرة» للا يختلطن بالرحال » ويُستحب للرجحال أن 
يثبتوا قليلاً بحيث لا يدركون من انصرف منهن» ها ثبت في البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : " أن 
اللساء في عهد رسول الله ل كن إذا سلمن من المكتوبة قَمْنَ » وثبث رسول الله ل ومَنْ صلى من 
الرجال ما شاء الله » فإذا قام رسول الله يل قام الرجال " » وذكرت أن ذلك لتنصرف النساء قبل أن 


کو اال 
ويستحب عند المتأحرين من الحنابلة والشافعية”“ أن يدعو الإمام بعد الفجر والعصر ويؤمن الناس على دعائه. 
دعائه. 


وهذا لا أصل له » بل هو من البدع » قال ابن رحب : "وقي ذلك نظر" أي: قي القول به. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله أنه لم ينقل ذلك عن النبي لا قي الفحر ولا ق العصر ولا ني غيرهما من 
الصلوات » ولا استحب ذلك أحد من الأئمة » ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه. 
ويستحب له أن يذكر الله تعالى بما ورد عن النبي 4 . 


(۱) مسلم رقم .)٥۹۲(‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق رقم .)۳۲١٤١(‏ 
(۳) مسلم رقم .)٤۲١(‏ 

.)۸٥۰( البخاري رقم‎ )٤( 

() البخاري رقم ( )۸۷٦‏ . 


(™» 
۱۸٦ 
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فمن ذلك : ما ثبت في مسلم من حديث ابن الزبير ظء : " أن النبي ي كان إذا سلم يقول : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدير › لا حول ولا قوة إلا بالله » 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن » لا إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون" وفيه قال : يهلّل بمن دبر كل صلاة » أي : يرفع صوته. 

وثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة خ4 : " أن النبي ي كان يقول إذا فرغ من الصلاة وسلَّم 
قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد › وهو على كل شيء قدير › اللهم لا 
مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد " . 

وفي النسائي وابن خزيمة بإسناد صحيح: " لا إله إلا الله » وحده لا شريك له › له الملك » وله الحمد› 
وهو على کل شيء قدیر " ثلاث مرات . 

وقي الطبراني بإسناد صحيح : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك › وله الحمد› وهو حي لا 
يموت » بيده الخير » وهو على كل شيء قدير  "‏ » وعند الطبراني أيضا في حديث آخر بزيادة : " 
يحيي ویمیت  "‏ . ۰ ۰ ۰ 

ويستحب له أن يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله وقد ورد عن النبي 8 أنواع من الذكر بعد صلاته المكتوبة 
ومنها : 

-١‏ أن يسبح الله ثلاثاً وثلاثين » ويكبره ثلاثاً وثلاثين » ويحمده ثلاثاً وثلائين » لما ق المتفق عليه من حديث 
أي هريرة ظله في حديث : " ذهب أهل الدثور بالأجور ... " وفيه : أن الني بلي قال : " تسبحون 
وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين " » وتي رواية قال بعض الرواة : " حتى يكون منهن كلهن 
ثلاثاً وثلاثین "“ . 

۲- أن يسبح الله ثلاثاً وثلاثين » ويحمده ثلاثاً وثلائين » ويكبره ثلاثاً وثلاثين » ويقول تمام لمائة: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » لا ثبت في مسلم من 
حديث أبي هريرة ظله أن النبي عك قال : " من سبّح الله في دبر كل صلاة ثلاناً وثلاثين » وحمد الله ثلاتاً 


(۱) مسلم رقم .)٥٩٤(‏ 

(۲) البخاري رقم ( ۸٤٤‏ ) ومسلم رقم .)٥۹۳(‏ 

(۳) النسائي رقم )٠۳٤۳(‏ وصحيح ابن خزعة رقم .)۷٤۲(‏ 
)٤(‏ المعجم الكبير للطبراني رقم (۱۷۳۰۸). 

ه المعجم الكبير للطبراني رقم .)١١١۲١(‏ 


.)0۹( ومسلم رقم‎ (AT) البخاري رقم‎ (%D 
AY 
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وثلاثين » وكبر الله ثلاناً وثلانين » فتلك تسعة وتسعون » وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك » وله الحمد» وهو على کل شیء قدیر » غفرت خطایاه وإن کانت مغل رَبَدِ 
ال ۰ 

- أن يسبح الله ثلاثاً وثلاثين » ويحمده ثلاثاً وثلاثين » ویکبره أربعاً وثلاثين » لما ثبت في مسلم من حديث 
كعب ابن عجرة ذه أن البي لل قال : " معقبات لا يخيب قائلهنّ -أو فاعلهنّ -دبر كل صلاة مكتوبة: 
ثلاث ونلاثون تسبيحة » وثلاث وثلاثون تحميدة : وأربع وثلاثون تكبيرة o‏ 
-٤‏ أن يسبح الله عشراً » ويحمده عشراً » ويكبره عشراً »> وهو ثابت في مسند أحمد وسنن الأربعة بإسناد 
صحيح من حديث عبد الله بن عمرو ظط ظله أن البي يلل قال : " خحصاتان أو خلتان لا يحافظ عليها عبد 
مسلم إلا دخل الجنة » هما يسير ومن يعمل بهما قليل » يسبح في دبر كل صلاة عشراً » ويحمد عشراً 
ویکبر را فذلك خمسوں ومائة باللسان › وألف وخمسمائة في الميزان « ویکبر أربعاً وثلاثين إذا 
أخذ مضجعه » ويحمد ثلاثاً ونلائين » ويسبح ثلاناً وثلاثين » فذلك مائة باللسان » وألف في الميزان › 
فلقد رأيیت رسول الله بل يعقدها بيده "° 
-٥‏ ان یسبح الله خمساً وعشرین » ویيحمده خساً وعشرین » ویکبره خمساً وعشرین » ویهلله خمساً وعشرین › 
لما ثبت في الترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت له قال : " مروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 
ثلاثا وثلاثين » ويحمدوا ثلاثا وثلائين » ويكبروا أربعا وثلائين » فأتى رجل من الأنصار في منامه › فقيل 
له : أمركم رسول الله ٤‏ أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا وثلائين › وتحمدوا ثلاثا وثلاثین › وتکبروا 
أربعا وثلاثين › قال : نعم » قال : فاجعلوها خمسا وعشرين »› واجعلوا فيها التهليل » فلما أصبح أتى 
البي ئي فذكر ذلك له » فقال : " اجعلوها كذلك  "‏ وقي رواية : " افعلوا "“ . 
ويستحب له أن يقرأ آية الكرسي » ها ثبت في سنن النساثي الكبرى بإسناد صحيح أن النبي ف قال : " من 

قرا آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت " . 
عند الطبراني : استحباب قراءة " قل هو الله أحد " ”بعد كل صلاة وإسناده صحيح . 


(۱) مسلم رقم .)٥۹۷(‏ 

e 

(۳) مسند أحمد رقم (۰ ۱ ) وابو داود رقم )٥۰٥(‏ والترمذي رقم )٤٠١(‏ والنسائي رقم )۱۳٣۹(‏ وابن ماحه رقم .)٩۲٩۹(‏ 
(4) الترمدي رقم )۳٤۱۳(‏ والنساتی رقم ))۴١۰(‏ مستد أحد رقم ( ١۲٠‏ ۲): 

(ه) السنن الكبرى للنسائي رقم (۹۹۲۸). 

.)۷٤١٠۸( المعجم الكبير للطبراني رقم‎ )٦( 
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وق مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي من حديث عقبة بن عامر ظله قال : " أمرني النبي ج أن أقرأً 
بالمعوذتين دبر کل صلاة" ٩‏ 
ويستحب له أن يعقد التسبيح والتحميد والتكبير بأصابعه » لما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي 
-والحديث حسن - أن النبي ## قال للنساء : " واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤلات مستنطقات" . 
والأنامل : جمع أَمُلة » وهي أعلى الإصبع . 
وني أبي داود والترمذي والنسائي : " أن النبي به كان يعقد التسبيح "“ › وني رواية لأبي داود : " بيمينه " 
© والأظهر أا شاذة . 
وهل يستحب له أن يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة المكتوبة أم لا؟ 
قولان لأهل العلم : 

۱ - مذهب جمهور أهل العلم: أن الملستحب له أن يُسرّ به » للحديث المتفق عليه : أن النبي 8 مع 
أصحابه في سفر وقد رفعوا أصواتمم بالذكر » فقال : " أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غا ب 

قالوا : فهذا يدل على أن المستحب هو حه خحفض الصوت بالذكر » وعدم الرفع فيه . 
۲ - وذهب طائفة من السلف والخلف » وهو اختيار شيخ الإسلام إلى : استحباب رفع الصوت بالذكر. 
قال في الفروع: 'ظاھر کلام أصحابنا عختلف ". 
واستدلوا: بالحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس له قال: "كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف 
اللاس من المكتوبة على عهد النبي # " وقال ابن عباس له : " كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا 
سمعته " » واحتاره الشيخ حمد بن معمر » والشيخ سليمان بن سحمان » والراجح أنه يستحب رفع 
الصوت في التهليل فقط » وأما التسبيح والتحميد والتكبير فيستحب فيه الإسرار » ولذا جاء في حديث عبد 


(۱) مسند أحمد رقم )۱۷٤۱۷(‏ ابو داود رقم )٠١۲۳(‏ والترمذي رقم (۲۹۰۲۳) والنسائي رقم .)۱۳۳١(‏ 
(۲) مسند أحمد رقم (۲۷۰۸۹) وأبو داود رقم )٠١١١(‏ والترمذي رقم .)۳٥۸۳(‏ 

(۳) ابو داود رقم )٠١۰۲(‏ والترمذي رقم )۳٤۱۱(‏ والنسائي .)٠٩٣٣(‏ 

.)٠١۰۲( ابو داود رقم‎ )٤( 

(ه) البخاري رقم (۲۹۹۲) ومسلم رقم ٤(‏ ۲۷۰). 


.)٥۸۳( ومسلم رقم‎ )۸٤١( البخاري رقم‎ )٦( 
۱۸٩۹ 
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۰ هھ 


لله بن الزبير ظله فى التهليل قال : " يُهلّل بهن » وأما في التسبيح والتحميد والتكبير فقد علمها النبي ج 
أصحابة ن بقوله ج » ولم ينقل ذلك من عمله عليه الصلاة والسلام. 
وما ورد من الأدعية -في هذا الموضع -عن النبي ب كما في سنن آبي داود والنسائي بإسناد صحيح من 
حديث معاذ بن جبل ظله » أن النبي ك قال له : " يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك " فقال : " 
أوصيك يا معاذ لا تدعنٌ دبر كل صلاة تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " . 
وهل يقال هذا الدعاء ونحوه قبل السلام أو بعده ؟ 
قولان لأهل العلم : 
الأول : أنه یقوله بعد سلامه من صلاته » لظاهر قوله : " دبر کل صلاة " 
والثاني : أنه يقوله بعد تشهده » وقبل أن يسلم » وهذا القول هو الراحح » وهو احتيار شيخ الإسلام وتلميذه 
ابن القيم » ودبر الصلاة يطلق ویراد به آخرها ما هو منها » ویطلق ویراد به ما بعدها » كما أن دبر کل شيء 
كذلك » فدبر کل شيء هو آخره » أو هو ما بعده عقیبه. 
والراحح أنه هنا بمعنى آخرها قبل السلام ؛ لأن الأولى ني الدعاء أن يكون حال مناجاته لله وإقباله عليه » وهذا 
يكون أتم قبل سلامه » ولذا فهو من مواضع الدعاء » وني الحديث : " ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه 
فيدعو "“ . بخلاف ما بعد التسليم من الصلاة فهو موضع ذكر . 

فصل 
هذا الفصل في ذكر ما يكره ق الصلاة » وما يباح » وما يستحب» وكذلك قي ذكر مبطلاتا . 
والمکروه : هو ما ثاب على ترکه امتثالاً > ولا يأنم فاعله . 
قال : [ ويكره في الصلاة التفاته ] 
لما ثبت ق البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت البي 4 عن الالتفات في الصلاة فقال : " هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد " » والاحتلاس : هو الاحتطاف بسرعة. 
وقي المسند وسنن النسائي وأبي داود واللفظ له - والحديث حسن - أن النبي ك قال : " لا يزال الله عز 
وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت » فإذا التفت انصرف عنه " . 


(۱ ) مسلم رقم .)٥۹٤(‏ 

(۲) ابو داود رقم )٠١۲۲(‏ والنسائي رقم (۱۳۰۳). 
(۳) البخاري رقم )۸۳١(‏ ومسلم رقم .)٤۰۲(‏ 
)٤(‏ البخاري رقم .)۷١١(‏ 


.)۲۱١۰۸( ومسند أحمد رقم‎ )۱۱۹٩( والنسائي رقم‎ )٩۰۹( ابو داود رقم‎ )٥( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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فإن كان التفاته لحاحة لم يكره » كما لو التفتت الأم إلى صبيها الذي تخاف عليه » لما ثبت قي سنن أبي داود 
بإسناد صحيح من حديث سهل ابن الحنظلية خلب قال : " ثُوّب بالصلاة - يعني صلاة الصبح - فجعل 
النبى # يصلى وهو يلعفت إلى الشعب " › قال أبو داود : وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل 
رو )0( 

٠ حرس‎ 

والالتفات لغير حاحة لا تبطل به الصلاة عند عامة العلماء » حت لو التفتت بصدره مع وحهه » وتبطل إن 
استدار بجملته أي: بجميع بدنه عن القبلة» لتركه ما جب من استقبال القبلة . 

قوله : [ ورفع بصره إلى السماء ] 

يكره أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي » لما ثبت ق البخاري من حديث أنس بن مالك كله أن النبي ج 
قال له : " ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم " فاشتد قوله في ذلك حت قال : " 
f oA f d2‏ )۲ 

لينتهن عن ذلك » أو لتخطفنٌ أبصارهم 

ورواه مسلم من حديث أي هريره ط نجوه وفيه : " عند الدعاء کن الصلاة "^ > ورواه أبضا من حدیث 
حابر بن مرة ظ4 ولفظه: " لينتهينٌ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهه ". 
وهذا الحديث ظاهره التحرم. 

قال في " الإنصاف" : "وقيل تبطل به وحده"» وهو مذهب الظاهرية. 

والراحح : أنه حرم لا تبطل الصلاة به » واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين ره الله . 

أما كونه حرماً » فلظاهر الحديث المتقدم » فإن فيه وعيداً » ولا يكون الوعيد إلا على فعل حرم . 

لكنه لا تبطل به الصلاة حلافاً للظاهرية » لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة » ولا إلى شرطها المختص بها 
والأصل هو الصحة . 

ولا يكره رفع رأسه إلى السماء حال الجشاء » لئلا يؤذي من حوله بالرائحة » إذا كان في جماعة» وهو 
قوله : [ وتغمیض عینيه ] 

أي: يكره في الصلاة تغميض عينيه . 


(0) ابو داود رقم .)۹۱٩(‏ 
(۲) البخاري رقم .)۷٥١(‏ 
(۳) مسلم رقم .)۹٩٥(‏ 
)٤(‏ مسلم رقم .)۹۹٤(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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واستدلوا بعدة أحاديث عن النبي 8 فيها أنه كان يفتح عينيه في الصلاة » منها : أنه كان رمي ببصره الى 
موضع سجوده"» ومنها: أنه كان يرمي ببصره إلى إشارته» ومنها : ما ثبت في الصحيحين في قصة أنبجانية 
أي حهم » وفيه : " فنظر إلى أعلامها نظرة "“ وكذلك حديث سهل بن الحنظلية له المتقدم في الالتفات 
حال صلاته #. فهذه الأحاديث وغيرها تفيد أنه # كان يفتح عينيه في الصلاة » ولأن تغميض العينين قي 
الصلاة من فعل اليهود -كما قال الإمام أحمد » وسفيان ابن عيينة . 

وذهب طائفة من أهل العلم - كما قال ذلك ابن القيم في زاد المعاد - إلى : أنه لا يكره . 

واتار ابن القيم التفصيل ف هذه المسألة : 

فقال : إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع» فهو أفضل» وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من 
الزحرفة والتزويق أو غيره نما يشوش عليه قلبه» فهنالك لا يكره التغميض قطعاء والقول باستحبابه قي هذا الجال 
أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهةء واللّه أعلم. 

قوله : [ وإقعاۋه ] 

أي یکره إقعاؤه ني جلوسه . 

وصفته : أن يفرش قدميه » بأن يجعل ظهورها نحو الأرض ويجلس على عقبيه » أو أن يجلس على مقعدته 
ناصباً فخذيه » وهو مكروه اتفاقاً > لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وفيه : " وكان ينهى عن 
عَقبة الشيطان " » وهو إقعاء الكلب » وفسره بهذا أحمد وأبو عبيد وغيرهما . 

وأما نصب القدمين والجحلوس على العقبين بين السجدتين فهو مستحب أحياناً » لما ثبت في مسلم من حديث 
طاووس : قلنا لابن عباس ظله ق الإقعاء على القدمين » فقال : " هي السنة › فقلنا : إنا لنراه جفاء 
بالرجل » فقال ابن عباس : بل هي سنة نبيك ي " . 

وق البيهقي عن ابن عمر طه : أنه کان حین يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه 
ويقول: إنه من السنة"» فيستحب أحياناً » وهو رواية عن الإمام أحمد . والمذهب : يكره. 


(١)الحديث‏ أخرحه ابن خزعة رقم ( ۳١٠۲‏ ). 
(۲) مسند أحمد رقم ( ٠٠٠٠‏ ). 

(۳) البخاري رقم (۳۷۳) ومسلم رقم .)٥٥٩(‏ 
)٤(‏ مسلم رقم (۱۱۳۸). 

.)۱۲۲٣( مسلم رقم‎ )٥( 

0( البيهقي قي سننه رقم ( ۲۸٤۳‏ ). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها ف الصلاة » لما ثبت ق مسند أحهمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح : 
نهى النبي # أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه " . 

وني سنن أبي داود بإسناد صحيح : " أن ابن عمر له رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في 
الصلاة » ساقطاً على شقه الأيسر » فقال له : " لا تجلس هكذا » فإن هكذا يجلس الذين 
يعذبون" 7 

قال : [ وافتراش ذراعیه ساجداً ] 

تقدم أن الصفة المستحبة ف السجود أن يضع کفیه ويرفع مرفقيه. 

فإذا افترش ذراعيه بأن وضع مرفقيه على الأرض وبسط ذراعيه فيكره اتفاقاً لما ثبت في الصحيحين أن النبي ج 
قال : " اعتدلوا في السجود » ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب " . 

قال : [ وعبثه ] 

يكره في الصلاة أن يعبث بيده أو ثوبه وغير ذلك » لأن قي ذلك منافاة لكمال الخشوع » وهذا باتفاق 
العلماء . 

قال : [ وتخصره ] 

أي يكره التخصر : وهو أن يضع يديه على خاصرته - أي وسُْط بدنه فوق وركه وهي الشاكلة - وهو 
ودليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين : " أن النبي ا نهى أن يصلي الرجل مختصراً " › وو و 
داود بإسناد صحیح من حدیث زياد بن صبیح قال : " صلیت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدئ على 
خاصرتى » فلما صلى - أي ابن عمر - قال : هذا الصَلّْب فى الصلاة » وكان رسول الله غ ينهى 
"7 , 

وق البخاري عن عائشة رضي الله عنها أا كانت تقول : "إن اليهود تفعله " » وزاد ابن أبي شيبة 
فى الصلاة "'. 


(۱) ابو داود رقم (۹۹۲) ومسند أحمد رقم .)1۳٤١(‏ 
(۲) ابو داود رقم .)٩٩٤(‏ 

(۳) البخاري رقم (۸۸۲) ومسلم رقم .)۱۱۳۰١(‏ 
)٤(‏ البخاري رقم (۱۲۲۰) ومسلم رقم .)٥٤٥(‏ 

.)۹۰۳( بو داود رقم‎ )٥( 

.)۳٤٥۸( البخاري رقم‎ )٦( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


1۹۳ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


ھا فا جا ید لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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قال : [ وترۇحه ] 

أي : بمروحة بلا حاحة » لأنه عبث في الصلاة وينافي كمال الخشوع » وإن كان لحاحة كغم شديد فلا يكره › 

ما م يكن كثيراً متوالياً فتبطل به الصلاة . 

وأما المراوحة بين القدمين فهي مستحبة : وهي أن يتكئ على أحد رحليه بثقل بدنه » فتكون القدم الأحرى ق 

راحة من بدنه » ثم يحمل بدنه على القدم الأحرى » فتارة يعتمد على هذه القدم » وتارة يعتمد على الأحرى 

وتکره كثرته لأنه يشبه تمايل اليهود. 

وقد ورد في النسائي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود له : " أنه رأى رجلاً يصلي قد صف بين قدميه › 

فقال: أخطا السنة » ولو راوح بينهما كان أعجب إلى " » وقد استدل به الإمام أحمد على استحباب 

ذلك » وفيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه » والمعفى يدل عليه » وهو التقوّي على العبادة مع طول القيام » ولذا 

فالأظهر أنه إنغا يُستحب مع طول القيام . ويستحب تفريق قدميه وهو المذهب. 

قال الأثرم : " رأیت ابا عبد الله فرق بين قدميه › ورأيته يراوح بينهما " 

وهذا هو ظاهر الأحاديث » وأنه يفرق بين قدميه في حال قيامه » وان يكونا حذاء منكبيه » على طبيعتهما . 

قال : [ وفرقعة أصابعه ] 

أي : يكره أن يفرقع أصابعه قي الصلاة » لأنه عبث ني الصلاة » والعبث في الصلاة مكروه اتفاقاً . 

ل " أن شعبة مولى ابن عباس 4 قال : صليت إلى جنب ابن عباس طلد 
ففقعت أصابعي » فلما قضيت الصلاة قال : لا أمّ لك » أتَفْقُع أصابعك وأنت في الصلاة ". 

قال : [ وتشبیكهما ] 

فتشبيك الأصابع مكروه » لما ثبت عند الدارمي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة ظله أن النبي هه قال : 

" من توضاً ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته » فلا تقولوا هكذا يعني يشبك بين 

أضا ۱ 


فإذا كان يكره له هذا وهو ق طريقه إلى المسجد لكونه في حكم المصلين » فأولى من ذلك المصلي . 


(۱) مصنف ابن أي شيبة رقم .)٠٥۹۱(‏ 
(۲) النسائي رقم (۸۹۳). 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة رقم .)۷۲۸٠١(‏ 


.)۱ ٤١ ٤( سنن الدارمي رقم‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


وق سنن أبي داود بإسناد صحيح أن ابن عمر له قال في الذي يصلي وهو مشبك يديه : " تلك صلاة 
المغضوب عليهم " . 

قال : [ وأن يكون حاقاً ] 

فيكره أن يصلي وهو حاقن » والحاقن : هو من احتبس بوله » ومثله : الحاقب : وهو من احتبس غائطه »› 
وكذلك من احتبس ريحه » لأن هذا منع من الخشوع ف الصلاة . 

ويدل عليه : ما ثبت في مسلم أن البي # قال : " لا صلاة بحضرة طعام » ولا هو يدافعه الأخبثان ") 
أي : الغائط والبول» ومثل ذلك الريح » وتصح الصلاة إجماعاً - حكاه ابن عبد البر . 

وعليه فالمراد بالحديث : لا صلاة كاملة» وعليه الجماهير من أهل العلم. 

قال : [ أو بحضرة طعام يشتهيه ] 

أي : تتوق نفسه إلى هذا الطعام » فيكره الصلاة بحضرته ولو حاف فوات الجماعة» للحديث المتقدم : " لا 
صلاة بحضرة طعام 9 وما ثبت في الصحيحين أن النبي ًب قال: " إذا فد القشاء فابدؤا به قبل أن 
تصلوا صلاة المغرب » ولا تَغْجَلوا عن عشاءكم " . 

وثبت قي البخاري من حديث ابن عمر طإه - نحوه - وفيه : ٠‏ وكان ابن عمر د4ء يوضع له الطعام › وتقام 
الصلاة فلا يأتيها حتى بَفْرُغ › وإنه ليَسْمَّع قراءة الإمام  "‏ » وثبت ي ابن أبي شيبة يإسناد صحيح عن 
أبي زياد » قال : " شهدت ابن عباس » وأبا هريرة رضي الله عنهما وهم ينتظرون جَذيا لهم في التنور › 
فقال ابن عباس ذل4: أخرجوه لنا لا يتا في الصلاة » فأخرجوه فأكلوا مه" و این اف ا 
عن رجل يقال له زياد » قال : "كنا عند ابن عباس 4ه وشواء له في التنور » وحضرت الصلاة فقلنا له › 
فقال : لا حتى نأكل » لا يَعَّرض لنا في صلاتنا " » وقال الترمذي : وقد روي عن ابن عباس خ4 أنه 
قال : "لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء""“ . 


(۱) ابو داود رقم (۹۹۳). 

(۲) مسلم رقم .)٥٦۰(‏ 

(۳)مسلم رقم .)٥٦۰(‏ 

.)٥٥۷( ومسلم رقم‎ )1۷١( البخاري رقم‎ )٤( 
.)٦۷۳( (ه) البخاري رقم‎ 

(٦)مصنف‏ ابن أي شيبة رقم .)٠٥۲(‏ 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة رقم (۷۹۲۰). 


(۸) سنن الترمذي رقم ( ۳٣۳‏ ). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


ويدل هذا الأثر على أن هذا الحكم حاص في الطعام الذي تتوق إليه النفس ويُشتهى » وقي النفس حاجة إليه › 
لأنه بخشى أن يعرض في الصلاة فيؤثر تي حشوعها . 
ويدل على ذلك : ما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن أمية طله قال : " رأيت النبي 4 يأكل ذراعا 
يَحْتَزٌ منها » ثم دعي إلى الصلاة › فقام فطرح السكين › فصلى ولم يتوضاً " › وفي رواية : " من كتف 
ويقاس على ذلك ق المذهب : الشراب » والحماع » وقال صاحب الإنصاف : "بل ها أولى بالكراهة ". 
فعلى ذلك يكره له أن يصلي حاقناً » أو بحضرة طعام » أو شراب» أو جماع يشتهيه » حتى وإن أذى ذلك إلى 
فوات الحماعة » لكن إن كان ذلك يؤدي إلى حروج وقت الصلاة فلا » لما تقدم » من أن آكد شروط الصلاة 
الوقت . 
واحتار شيخنا الشيخ محمد : أنه يقضي حاحته إذا دافعه الأحبثان حقى لو حرج الوقت » قال : " وهو أقرب 
إلى قواعد الشريعة » ولأنه بخشى على نفسه الضرر » مع انشغاله عن الصلاة " » وهو أظهر . 
قال : [ وتكرار الفاتحة ] 
لأنه م يقل عن البي 8ء ولا عن أصحابه اء ولا تبطل الصلاة به» وهو قول الجمهورء وقيل: تبطل بذلك 
والصواب الأول. 
قال : [ لا جمع سور في فرض كفل ] 
لوروده عن النبي # كما تقدم » ولقوله # : " ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن "". 
وقوله : [ كنفل ] : لأن النفل لا يكره فيه جمّع السُور في الركعة الواحدة إجماعاً » فكذلك الفرض » لأن ما 
ثبت نفلاً فهو ثابت فرضاً » ما م يثبت دليل على التخصيص . 


2 8 0 5 “ > و 2 ے 3 
ولا حاء في الصحيح في الرحل الذي يفتتح قراءته بعد الفاتحة ب لوول هو الله کد رکانت ف 
الفريضة وتقده. 
مسالة: ويكره أن خص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة 
)١(‏ البخاري رقم )٦۷٥(‏ ومسلم رقم .)۳٠١(‏ 
(۲) البخاري رقم )۷٥۷(‏ ومسلم رقم (۳۹۷). 
()الإخلاص: ١‏ 
(٤)البخحاري‏ رقم ( ۷۳۷١‏ ) ومسلم رقم ( ۱۹۲٩‏ ). 

۱۹٦ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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*وتكره تسوية التراب بلا حاحة » لما ثبت في الصحيحين من حديث معيقيب له أن البي ج : " سئل عن 
الرحل يسوي التراب حيث يسجد » فقال : " إن كان لابدٌ فاعلاً فواحدة "“ ولأنه عبث قى الصلاة . 
ويكره مسح أثر سجوده في الصلاة » لما روى البيهقي عن ابن مسعود هب أنه قال : " أربع من الجفاء : أن 
يبول الرجل قائماً " والسنة وردت بخلاف yy‏ وصلاة الرجل والناس يمرون 
بين يديه وليس بين يديه شيء يَسْتّره » ومسح التراب عن وجهه وهو في صلاته › وأن يسمع المؤذن 
فلا یجیبه في قوله" . 

وإن تثاءب في صلاته فيكظم ما استطاع استحباباً » فإن غلبه التثاؤب استحب أن يضع يده على فيه » لما قي 
الصحيحين أن النبي ك قال :" إذا تغاءعب أحدكم " -ني رواية لمسلم : "في الصلاة "-" فليكظم ما 
استطاع ۴ وني مسلم : " إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه » فإن الشيطان يدحإ "° 
ويكره في المذهب أن يصلي إلى نار » ولو كان سراجاً » أو قنديلاً » أو شمعة موقدة » لأن فيه تشبهاً بعبدة 
النار وهم اججوس » وهو مذهب الشافعية . 

وظاهر تبويب البخاري جواز ذلك حيث قال : " باب : من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء ما يُعْبَد 
فأراد به الله " » وذكر الحديث في صلاة الكسوف » وفيه : " وعُرضت عليْ النار وأنا أصلي "“» فهذا 
يدل على أن الني # قد عرضت عليه النار » فکانت بين يديه وهو يصلي. 

ومذهب الأحناف لا يكره ني السراج والقنديل والشمعة» والراحح لا يكره مطلقاً. 

ويدل على ذلك : ما ثبت في سنن النسائي الكبرى وغيره : عن علي ذل قال : " لقد رأيتنا ليلة بدر وما 
فينا إنسان إلا نائم » إلا رسول الله # فإنه كان يصلي إلى شجرة › ويدعو حتى أصبح " ” » ومعلوم أن 
أن الج لحد من دون آله عند بحن الطراتف > وهكدا سن ار جر ووه : 

وأما ما ذكروه من أن في ذلك تشبهاً با حوس » فيّقال : إنما يُثهى عن استقبال عين النار التي يعبدها الجوس › 
وهكذا عين الشجرة التي تعبد من دون الله . 

والمذهب يكره أن يصلي إلى وحه آدمي وهذا باتفاق العلماء. 


.)٥٤٩( ومسلم رقم‎ )۱۲١۰۷( البخاري رقم‎ )١( 
.)۳٠۹٤( السنن الكبرى للبيهقي رقم‎ )۲( 
.) ۷٦۸۲ ( (۳)البخاري رقم ( 1۲۲۲ ) ومسلم رقم‎ 
. )۷٦۸۳( البخاري رقم (۳۲۸۹) ومسلم رقم‎ )٤( 
.)٤٤١ / ١( (ه) البخاري معلقا‎ 


() السنن الكبرى للنسائي رقم (۸۲۳). 
1۹۷ 
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قال : [ وله رد المار بین يديه ] 
قال الشارح : | يسن له ] » وظاهر قول المؤلف : [ وله ] : أنه يباح له » وليس هذا هو المراد » بل المراد أنه 
يستحب » لما ثبت في الصحيحين أن النبي ج قال : " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد 
أحد أن یجتاز بین يديه فلیدفعه › فان أُبی فليقاتله » فانما هو شيطان " وني مسلم من حديث ابن 
عمر ظله : " فان معه القرین "“ › وبه يفسر قوله : " فإنما هو شيطان " » أي : إن معه شيطان » أو انه 
قعل ما يفعله الشيطان من تنقيص صلاة العبد وصرف قلبه عنها بمروره بين يديه » فيشرع له أن يدفع المار بين 
يديه » فإن أبى فليقاتله » أي : يدفعه دفعاً شديداً » كما فعل الراوي وهو أبو سعيد الخدري له فقد ثبت في 
الصحيحين : " أن أبا سعيد الخدري ل صلى في يوم جمعة إلى شيء يستره من الناس › فأراد شاب 
من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه » فدفع أبو سعيد له في نحره » فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا 
بین يديه » فعاد ليجتاز » فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى 8 

وقوله " فليقاتله " : أي : بالدفع الشديد » لأن مقاتلة كل شيء بحسبه . 
وعلى ذلك : لو ترتب على دفعه أذى في بدنه فإنه لا يضمنه » لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون . 
وعن اللإمام أحمد : وحوب رد المار بين يدي الصلي » وهو الراحح » لقول الي ج : "فليدفعه" » وظاهر 


الأمر الوحوب . 

وقد قال # : " لو يعلم الما بين يدي المصلي ماذا عليه » لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يَمُرّ 
wau (OT‏ 

بین يديه متفق عليه . 


فلا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي » سواء كان بين يديه سترة فمر دوتا أو م تكن بين يديه سترة فمر قريباً 
منه» وهو ثلائة أذرع من قدمي المصلي فأقل . 

وظاهر الحديث -وهو المذهب - أنه يرد المار ولو لم يكن بين يديه شيء . 

وأما حديث " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره " » فهو من باب ذكر بعض أفراد العام » ولا يقتضي 
التخصيص . 


وظاهر الحديث وهو اللذهب انه یرد المار بين يديه آدمیاً أو غیره 4 وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلا 


.)٥۰٥( ومسلم رقم‎ )٥۰۹( البخاري رقم‎ )١( 
.( ۱۱١۸ ( مسلم رقم‎ )۲( 

(۳) البخاري رقم )٥۰۹(‏ ومسلم رقم .)٥۰٥(‏ 
)٤(‏ البخاري رقم )٥٠١(‏ ومسلم رقم .)٥۰۷(‏ 


.)٥۰٥( ومسلم رقم‎ )٥۰۹( البخاري رقم‎ )٥( 
۹۸ 
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لهب انه أن كان باجا للرور لكق الطرق وة جان. 
وقال بعض الحنابلة: إن احتاج إلى المرور ألقى شيئاً م مر. 


قال : [ وعد الآي ] 
له أن يعد آيات القرآن التي يقرؤها » أي : يدها بأصابعه » وهو وارد عن طائفة من السلف . 
وهل له أن يعد التسبيح ؟ 
الذهب: له أن يعد التسبيح أيضاً » قياساً على الآي . 
وتوقف أحمد في عد التسبيح » لأنه م يُنقل » وقال : أما عد الآي فقد معنا » وأما عد التسبيح فما “معنا . 
ولأن التسبيح يتوالى لقصره » فيكثر العمل . 
والراحح : أنه يكره عد التسبيح » وهو رواية عن أحمد . 
وله عد التكبيرات قي العيد » والمراد بأصابعه » لا بنطقه بلسانه » فإنه مُبطل للصلاة . 
مسألة: وهل له أن يقرا ني الملصحف وهو يصلي؟ 
قي المسألة ثلائة أقوال لأهل العلم هي روايات عن الإمام أحمد: 
القول الأول: أنه لا يكره فرضاً ونفلاً. 
والقول الثاني: أنه يكره ف الفرض دون النفل. 
والقول الثالث: أا تبطل به فرضاً . 
والراحح أنه يكره لأنه عمل يسير بغير حاجة إلا في النفل لغير حافظ قي قيام ليل ونحوه. 
قال : [ والفتح على إمامه ] 
الفتح على الإمام : هو تلقين الإمام الآية إذا نسيها » وإرشاده إلى الصواب ق القراءة . 
لما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي 4# صلى صلا » فقراً 
فيها » فلس عليه » فلما انصرف » قال لأَبيّ : " أصليت معنا ؟ " » قال : نعم » قال : " فما منعك ؟ 
» أي : ما منعك أن تفتح علي قي الصلاة . 
ولكن ينبغي على المأموم أن لا يستعجل قي الفتح على الإمام » وقد قال علي طل4 كما في البيهقي بإسناد 
صحيح : " من السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك " › قيل لأبى عبد الرحمن -وهو الراوي عن 
علي ل -: ما استطعام الإمام ؟ » قال : إذا سكت . 


() ابو داود رقم (۰۷). 
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۰ هھ 


والفتح على الإمام بالفاتحة واحب » لأن الصلاة لا تصح إلا بهاء وأما في غير الفاتحة فيُستحب الفتح ولا 
قال : [ ولبس الثوب ولف العمامة ] 

لا یکره أن يلبس ثوبه في الصلاة » كأن يقع رداؤه فيرفعه إلى عاتقه » أو أن يلبس عمامته » لأنه عمل يسير ق 

الصلاة » والعمل اليسير قي الصلاة مباح لا يكره . 

ويدل على الحواز : حديث حل النبي # أمامة بنت زينب في الصلاة . 

وقي سنن أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

#5 يصلي في البيت » والباب عليه مغلق » فمشى حتى فتح لي » ثم رجع إلى مكانه " . 

فالحركة اليسيرة إذا احتاج إليها المصلى لم تكره » أما إذا كانت لغير حاحة فتكره . 

قال : [ وقتل حية وعقرب وقمل ] 

فله ذلك وهو قي الصلاة » لما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة كله أن البي كب قال : " 

اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية » والعقرب " . 

ويقاس عليهما : القمل ونحوه » نما فيه ضرر وأذى » فيقتل . 

وهذا حيث ل تختل الصلاة بعمل كثير ينافيها » وهو مذهب جاهير أهل العلمء لقوله ج :" في الصلاة " › 

وظاهره : أن ذلك مع عدم ما ينافي الصلاة » وهذا كإنقاذ الغريق » فإنه إن احتاج إلى إنقاذه وهو يصلي › ولا 

يعكن أن ينقذه إلا بعمل كثير يبطل الصلاة » فإنه يبطلها وينقذه » هذا هو تقرير مذهب جاهير أهل العلم . 

وعليه : فإذا قتلها بعمل يسير لم تبطل الصلاة » وإن قتلها بعمل كثير عرفا متوالياً بطلت الصلاة » وني 

البخحاري عن الأزرق بن قيس قال : " كنا على شاطى نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء » فجاء أبو برزة 

الأسلمي 4 على فرس › فصلى وخلى فرسه » فانطلقت الفرس › فترك صلاته وتبعها حى أدركها » 

فأخذها » ثم جاء فقضى صلاته " . 

قال : [ فإن أطال الفعل عرفاً من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهواً ] 

اتفق أهل العلم على أن العمل الكثير مبطل للصلاة » وأن العمل اليسير ليس بمبطل ضما . 


' جنت ورسول الله 


.) ٠٠۰۳ ( )سنن البيهقي الکبرى رقم‎ ١( 

(۲)البخاري رقم ( ٥۱٩‏ ) ومسلم رقم ( ٠۲٤١‏ ). 

(۳) أبو داود رقم (4۲۲) والنسائي رقم )١۲١٠(‏ والترمذي رقم .)٠۰۱(‏ 

.)۳۹۰( والترمذي رقم‎ )۱۲٤٤١( والنسائي رقم (۱۲۰۲) وابن ماه رقم‎ )٩۲۱( مسند احمد رقم (۷۱۷۸) وأبو داود رقم‎ )٤( 


(ه)البخاري رقم ( ٦۱۲۷‏ ). 
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شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


وتقدمت أمثلة للعمل اليسير » كأن يفتح باباً »> أو يلبس ثوباً » أو نحو ذلك . 
والعمل الكثير يقطع الصلاة اتفاقاً » لأنه ينافي الصلاة ويقطع موالاتما » وكل عمل ليس على هديه # فهو 
E‏ 

والمذهب : كما ذكره المؤلف . : أن الفعل الذي يبطل الصلاة هو الطويل عرفاً »> والعرف يمعنى العادة › 

أي طويل في عرف الناس وعادتم . 
وقال بعض الحنابلة : قدر الكثير ما حَيّل للناظر إلى هذا المصلي أنه ليس في صلاة » وهو أظهر » واختاره 
شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين -رحه الله -» لأن العرف في هذا لا يكاد ينضبط» وهو مذهب الأحناف 
والمالكية . 
قال : [ من غير ضرورة ] 
أي : بأن كان لا يقدر على الصلاة إلا على هذه الحالة » كحالة حوف وهرب من عدو » وجكة لمرض لا 
قال : [ ولا تفریق ] 

بأن کان هذا الكثير متوالياً » ومتصلاً غير متفرق . 
أما إن كان بمجموعه كثيراً » لكنه بآحاده المتفرقة يسير » كأن يعمل عملاً يسيراً ني الركعة الأولى » ثم يعمل 
عملا يسيراً في الركعة الثانية » وهكذا » ويكون هذا اليسير بمجموعه كثيراً » فلا تبطل الصلاة به » لأنه حيث 
م يبطلها وهو يسير بمفرده » فلا يبطلها وهو كثير بمجموعه » ولأن البي ‏ : " حمل أمامة ووضعها في كل 
ركعة " (. 
[ بطلت ولو سهواً ] : فلو عمل عملا كثيراً من غير حنس الصلاة في الصلاة ساهياً » فإن الصلاة تبطل به »› 
هذا هو المشهور قي المذهب » قالوا : لانقطاع الموالاة . 
وعن الإمام أحمد: أن العمل الكثير إن كان سهواً لا تبطل به الصلاة . 
واستدلوا : بما ثبت في صحيح مسلم : " أن رسول الله ي صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات » ثم دخل 
منزله " وفيه أنهم أخبروا رسول الله 4 : " فصلى ركعة › ثم سلم » ثم سجد سجدتين » ثم سل" ° » 
فقد قام أثناء الصلاة بعمل كثير عرفاً ليس من جنس الصلاة » ولم تبطل به الصلاة » وهذا هو الراحح » وهو 
اعفار اد س تة 


(1)البخاري رقم ( ٩۱٩‏ ) ومسلم رقم ( ۱۲٤١‏ ) . 
(۲) مسلم رقم .)٥۷٤(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ِ عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


وإشارة الأحرس المفهومة كفعله لا كقوله > فلا تبطل ها الصلاة إلا إذا كثرت عرفاً . 

ولا تبطل الصلاة بعمل القلب ولو طال » لعموم البلوى به » وقي الحديث : " إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدّثت به أَنفُسها ما لم تعمل» أو تتكلم " متفق عليه ”. 

ويثاب بقدر حضور قلبه » وإن كانت جحزئ صلاته » وقي المسندِ وسنن أبي داود والنسائي بإسناد حسن أن 
البي 4 قال : " إن الرجل ليصلي ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها › أو تسعها › أو ثمنها › 
أو سبعها » حتى انتهى إلى آخر العدد ". 

وعند شيخ الإسلام وغيره أن الخشوع قي الصلاة سنة » وقيل إنه واحب» والصواب أنه سنة » لأنه لو كان 
واحباً لبطلت الصلاة بتركه وهو حلاف الإجماع كما في الفروع. 

ولا تبطل الصلاة بإطالة النظر إلى شيء من كتاب أو غيره » لأنه فعل القلب . 

ولا بأس بالسلام على المصلي إن كان يحسن الرد بالإشارة » وني آبي داود والترمذي والحديث حسن عن ابن 
عمر له قال : قلت لبلال : كيف كان الني بك يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة » فقال : 
کات لكر ماد 7 ,وون الحو من ديك جار كه 

ولو صافح المصلي إنساناً يريد السلام عليه م تبطل صلاته » لأنه عمل يسير » ولم يوحد منه كلام . 

وجب إنقاذ غريق ونحوه - كما تقدم - فيقطع صلاته حتى لو ضاق وقتها » ولو كان هذا الغريق ذمياً » لأنه 


قال : [ ويباح قراءة السور وأوساطها ] 
أي : يباح للمصلي أن يقرا من أواخحر السور » وأوساطها » سواء كانت الصلاة فرضاً » أو نفلاً . 


ما ثبت في مسلم 7: " ان النبي 4# يقرا في ركعي الفجر : ۾ فووا اما پال اد إا چ ^ 
الىق آل غمران: الوا سے ا بسا وشک ر ېړ 1 
ولقرله که : "ذ n o a‏ 


.)۱۲۷( ومسلم رقم‎ )٥۲٦۹( البخاري رقم‎ )١( 

(۲ ) مسند أحهمد رقم (۱۸۸۷۹) وأبو داود رقم )۷۹٦(‏ وسنن النسائي الكبرى رقم .)٦١١(‏ 
(۳ ) ابو داود رقم (۹۲۷) والترمذي رقم (۳۹۸) ومسند أحمد رقم (۲۳۸۸۹). 

.)٥٤١( ومسلم رقم‎ )١۲١۷( البخحاري رقم‎ ) ٤( 

.) ۱۷۲١ ( مسلم رقم‎ ) ٥( 

. ٠١١ سورة البقرة آية رقم‎ ) ٦( 

(۷ ) سورة آل عمران آية رقم ٦٤‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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هذا مباح » ولك اتخاذه عادة حلاف الأولى » لأن في ذلك تركاً للسنة . 

وتقدم حديث زيد بن ثابت له وإنكاره على مروان » لأنه يداوم على قصار السور ق المغرب". 
قال : [ وإذا نابه شيء سبح رجل » وصفَقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ] 
إذا عرض للمصلي أمر في الصلاة كسهو إمام » أو استأذن عليه أحد ونحو ذلك » فيقول الرحل :" سبحان الله 
" » وتصفق المرآة » وصفة التصفيق : بأن تضرب ببطن كفها على ظهر الأحرى » أو أن تضرب ببطن 
أصبعين من إحداهما على ظهر الأحرى » أما ضرب بطن إحداهما ببطن بالأحرى فهو من اللعب 
وظاهر كلام الفقهاء : أن الصلاة لا تبطل به» لأنه يصدق عليه أنه تصفيق » ولم يفعله على حهة اللعب › 
E‏ 
قال عيسى بن أيوب . كما في سنن أبي داود . وهو من رواة هذا الحديث » قال: "تضرب بأصبعين من يمينها 
على كفها اليسرى"'. 
وقي الصحيحين أن البي # قال : " التسبيح للرجال » والتصفيق للدساء  "‏ »وني رواية : " في الصلاة " 
» وقي رواية : " من رابه شيء في صلاته فليسبح › فإنه إذا سبح التفت إليه › وإنما التصفيق 
للىساء ٩"‏ . 
وكره التنبيه بنحنحه. 

وأما ما رواه النسائي وابن ماحه عن علي هه قال : " کان لي من رسول الله و مدخلان » مدخل بالليل» 
ومدخل بالنهار » فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي  "‏ » ولكن الحديث إسناده ضعيف» ففيه 

قال : [ ويبصق في الصلاة عن يساره» وفي المسجد في ثوبه ] 

لما ثبت في الصحيحين عن أنس له قال : قال رسول الله يج : "إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي 
ربه » فلا یبزقن بین يديه ولا عن یمینه » ولکن عن شماله تحت قدمه " . 


.)۳۹۷( ومسلم رقم‎ )۷٥۷( البخاري رقم‎ )١( 
.) ۹٩۹۰ ( والنسائي رقم‎ ) ۲۱۹۸٤ ( (۲)مسند أحمد رقم‎ 
.)۹٤۲( ابو داود رقم‎ )۳( 

.)٤۲۲( البخاري رقم (۱۲۰۳) ومسلم رقم‎ )٤( 

.)٤۲۲( مسلم رقم‎ )٥( 

.)٤١١( البخاري رقم (۷۱۹۰) ومسلم رقم‎ )٩( 

(۷) النسائي رقم (۱۲۱۲) وابن ماحه رقم (۳۷۰۸). 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وني رواية للبخاري : " ولکن عن يساره أو تحت قدمه " . 

[ وق المسجد ف ثوبه ] : لما ثبت في الصحيحين أن النى يلك قال : " البزاق فى المسجد خطيئة » وكفارتها 
دفنها " . ٠‏ ۰ 

قال : [ ويسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل ] 

اتفق العلماء على مشروعية السترة » والسنة دالةٌ على هذا » ولم يكن الني 5 يدعها حضراً ولا سفراً . 

وإنغا احتلف العلماء هل تحب السترة أم لا ؟ 

. فذهب الجمهور إلى : أن السترة في الصلاة سنة‎ - ١ 

واستدلوا : يما ثبت قي الصحيحين عن ابن عباس خ4 قال : "أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومئ قد 
ناهزت الاحتلام › والنبي ي يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار » فمررت بين يدي بعض الصف 
وأرسلت الأتان ترتع » فدخلت في الصف » فلم ينكر ذلك على " . 

وروى أحمد في مسنده عن ابن عباس 4ه : " أن النبي ي صلى في فضاءِ » ليس بين يديه شيء " . 
وروى أحمد والنسائي وأبو داود عن الفضل بن عباس له قال : " أتانا النبي 4 وعباس في بادية لناء 
فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة » وحمارةٌ لنا وكلبةٌ كانتا تعبغان بين يديه » فما بالى ذلك" . 

۲ - وذهب طائفة من أهل العلم : وحوب السترة » وأن الصلاة لا تبطل بتركها » وهو قول البخاري . 
واستدلوا : بما ثبت في أبي داود والنسائي ومسند أحمد بإسناد صحيح أن الني يي قال :" إذا صلى أحدكم 
فليصل إلى سترة وليدن منها » لا يقطع الشيطان عليه صلاته " » وظاهر الأمر الوحوب. 

وروى أحمد والجاكم - والحديث حسن - من حديث سَبرة بن معبد الجهني هه أن الي كَل قال : " إذا 


صلی أحدكم فلیستتر لصلاته ولو بسهہ "” . 


.)٥٤۷( ومسلم رقم‎ )٠٠٥( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) البخاري رقم .)٤١١(‏ 

(۳) البخاري رقم )٤٠١(‏ ومسلم رقم .)٥٥۲(‏ 

.)٠۰ ٤( ومسلم رقم‎ )۷٦( البخاري رقم‎ )٤( 

.)۱۹٩٩( مسند أحمد رقم‎ )٥( 

.)۷٠۳( والنسائي رقم‎ )۷٠۸( مسند أحمد رقم (۱۷۹۷) وأبو داود رقم‎ )٩( 
.)۷٤۸( والنسائي رقم‎ )٦۹٥( وأبو داود رقم‎ )١٦٠۰۹۰( مسند أحمد رقم‎ )۷( 


(۸) مسند أحمد رقم )٠١١٤٠١(‏ والمستدرك للحاكم رقم .)٠۲١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


E‏ ف اا داح لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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قالوا : فهذه أحاديث ظاهرها الوحوب » قالوا: ولم يبت عن النبي ئل في حديث صحيح أنه تركها حضراً ولا 


قالوا : وأما ما ذكره أهل القول الأول : 

فالحديث الأول حديث صحيح غير صريح » والحديثان بعده ضعيفان » لا يثبتان عن النبي بب » والحديث 
الثاف فيه : الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف » وأما الحديث الثالث ففيه انقطاع وحهالة . 

أما كون الحديث الأول غير صريح فلأنه إنغا نفى أن يكون قد صلى إلى حدار » ولم ينف أنه صلى إلى سترة › 
"» آي : الى شيء غير حدار . 

فا لحديث ليس فيه نفي السترة مطلقاً » وإنما فيه نفي أن يكون النبي ييل صلى إلى حدار يحجز بينه وبين 
الدواب » لغلا تمر بين يديه. 

ورد هذا : بأن مراد ابن عباس ط4 الاستدلال بذلك على أن الحمار لا يقطع الصلاة » فقد قال : " إلى غير 
جدار "> آى : إل غير سترة» والأمر ف الحديت الذي اسعدلوا به على الوجوب يمل على الاستحباب > 
لحديث ابن عباس طب المتفق عليه . 

وعلى ذلك فالراحح : أن السترة سنة مؤكدة » لما ذكرناه » ولأن الأصل براءة الذمة » واختاره شيخنا الشيخ 
محمد بن عثيمين رحه الله » وبه أفقت اللجنة الدائمة . 

قال ابن مسعود هه - ني المرور بين يدي المصلي -: " يقطع نصف الصلاة " رواه ابن أي شيبة » وهذا 
على من فرط تي وضع سترة أمامه . 

وظاهر حديث ابن عباس له : أن المأموم لا يدفع من مر بين يديه » وهو احتمال ذكره صاحب النظم › 


و "غير" صفة » وهي هنا صفة محذوف تقديره : " شيء 


واحتاره شیخنا . 

ومال صاحب الفروع إلى : أن للمأمومين رده . 

والراحح الأول » لما تقدم » حى ولو لم يكن بين يدي الإمام سترة » لأن عليه ما ّل . 

وقي حديث ابن عباس طب : أن سترة الإمام سترة لمن حلفه » فلا تُشرع للمأموم سترة . 

وظاهر الأدلة أن السترة مستحبة ولو لم يخشى ماراً بين يديه وهو المذهب» كأن يكون قي غرفة مغلقة فيسن له 
أن صلی إل سترة. 


قال : [ كمؤخرة الرحل ] 


(۱) ابن ابي شيبة في مصنفه رقم ( ۲۹۲۰ ). 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


ظاهره : أن هذا هو القدر المحزئ » وأنه مثل مؤخرة الرحل » وهي الخشبة التي يتكئ عليها راكب الناقة » 
وطوها نحو الذراع » وقد ثبت ف مسلم : أن البي ي سمل قي غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال : " كمؤخرة 
الرحل " . 

وني صحيح مسلم أن النبي # قال : " إذا وضع أحدكم بين يديه مغل مؤخرة الرحل فيصل › ولا يبال 
فو وراد ذلك *. 

وني مسلم -أيضاً- أن النبي ي4 قال : " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب › ويقي ذلك مغل مؤخرة 
الرحل "“ » وظاهر هذه الأحاديث وهو المذهب : أن اجزئ - مع القدرة على ذلك - أن تكون السترة 
كمؤخرة الرحل » أي : طولاً > وهو مذهب للمالكية والأحناف . 

واحتلف العلماء في قدر مُوّخرة الرحل . 

فعن الإمام أحهمد : أنه ذراع » وهو مذهب الأحناف » وهو قول عطاء » قال عطاء - ف سنن أبي داود -: " 
آخرة الرحل ذراع فما فوقه " . 

وعن الإمام أحمد » وهو مذهب الشافعية والمالكية : أنه قدر عظم الذراع » أي : بإخراج الكف من اليد . 
اظ — ك لف الاو ص اد هاا اوغا س ايت :لا على س اليد يذلل 
الاحتلاف ف طول مؤرة الرحل » فإنا ليست بقدر واحد وهو الذهب . 

وأما قدرها فى الغْلظ » فإن الحديث الذي ذكرناه سابقاً وهو ف المستدرك ومستد مد يدل على : أته لا 
يشترط فيها قدر محدد » فتحزئ ولو كانت كالسهم: "ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم" ولأن الني 
- كما ثبت في الصحيحين - : " كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها 
والناس وراءه » وكان يفعل ذلك في السفر » فمن ت اتخذها الأمراء " » والحربة أدق من مؤخرة الرحل. 
وثبت أنه بل كان يصلي إلى العنزة » كما ثبت قي الصحيحين"» وهي عصا على قدر نصف الرمح . 

قال : [ فان لم يجد شاخصاً فإلى خط ] 


(۱) مسلم رقم .)۱۱٤۲(‏ 

(۲) مسلم رقم (۱۱۳۹). 

(۳) مسلم رقم .)۱۱١۷(‏ 

. ) 1۸٩ ( ابو داود رقم‎ ) ٤( 

.)٠٠١( والمستدرك للحاكم رقم‎ )٠١١٤٠١( مسند أحمد رقم‎ )٥( 
.)١۱١٤۳( ومسلم رقم‎ )٤۹ ٤( البخاري رقم‎ )٩( 

(۷)البخاري رقم ( ۳۷١‏ ) ومسلم رقم ( ۱۱٤١‏ ). 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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الأصل أن يصلي إلى شاحص بين يديه من حشب » أو حجر » أو شجر » أو سارية » أو آدمي » أو حيوان 
> وقد ثبت ف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح : أن ابن عمر ظا كان يقول لنافع = إن ET‏ 
ظهرك " » وقد صلى النبي ية إلى عائشة" - كما ثبت في الصحيحين - » وكان الصحابة يتبادرون 
سواري المسجد فيصلون إليها كما قي الصحيحين . 

وثبت في النسائي : " أنه صلى إلى شجرة " » وفي الصحيحين : " أن النبي بي صلى إلى راحلته" ويي 
A‏ 

فإن م جد : [ فإلى حط ] : لما روى أحمد وأبو داود أن البي #5 قال : " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء 
وجهه شيئاً »> فإن لم يجد فلینصب عصا › فان لم يكن معه عصا فليَخْطُط خطاً » ثم لا يضره ما مر 
أمامه "”“ » لكن الحديث إسناده ضعيف » ففيه اضطراب وحهالة » ولذا ضعفه أحمد وابن عيينة والبخاري 
وغيرهم . 

والمشهور عن الإمام أحمد : أن الخط يقوس كالال . 

وقال بعض الحنابلة: بل طولاً » كالعصا الممتد» وكيفما حط أحزأه . 

وقال الجمهور » وهو رواية عن الإمام أحمد : يكره الخط » وهو الراحح » لأن الحديث الوارد فيه ضعيف لا 
فعلى ذلك : لا يشرع له أن يخط حطاً » فإن م جد شيغاً شاحصاً فإنه يصلي على حسب حاله . 

والذهب : آنه لا يستحب أن يصخد إليها صمداء آي : لا ينرجه إليها توجها اما بل جعلها إلى خاجبه 
الأعن أو الأيسر » وهو مذهب الشافعية وهو قول جماعة العلماء كما قال ابن عبد البر. 

لما روى أحد وأبو داود من حديث المقداد بن الأسود ظ4 أن النبي #5 : " ما صلى إلى عود ولا عمود ولا 
شجرة إلا جعله تلقاء حاجبه الأيمن أو الأيسر › ولا يمد له صَمْداً "'" . 


لكن الحديث ضعيف » فيه : الوليد بن كامل البجلي الشامي » وهو ضعيف . 


.)۲۸۷۸( مصنف ابن ابي شيبة رقم‎ )١( 

(۲) البخاري رقم )٥۱۲(‏ ومسلم رقم .)١۱۲(‏ 
(۳)البخاري رقم ( ٦۲١‏ ) ومسلم رقم ( ۱۹۷٩‏ ). 
)٤(‏ السنن الكيرى للنسائي رقم (۸۲۳). 

(ه) البخاري رقم ( ٥۰۷‏ ) ومسلم رقم .)١١٤١(‏ 
)٩(‏ آبو داود رقم )1۸٩(‏ ومسند أحمد رقم .)۷٤۹۱(‏ 


(۷) مسند أحمد رقم (۲۳۸۲۰) ابو داود رقم .)٦۹۳(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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والمشهور ي المذهب: أنه لا يرد المار بين يديه قي المسجد الحرام . 

واستدلوا : بأثرين عن ابن عمر هه وأنس له . 

أما اثر ابن عمر ظ4 فقد رواه أبو تُعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة ٠‏ وأما أثر أنس ل4 فقد رواه ابن 
أي شيبة » والأثران صحيحان . 

وعنه أن مكة كغيرها » لعمومات الأدلة . 

والراحح هو القول الأول » لأن آثار الصحابة أخصص العموم» ولا في ذلك من المشقة » لا سيما ق المواسم . 
قال : [ وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط ] 

اليم : هو الذي لا يخالط سواده لون آخر . 

ومثله : ذو النقطتين على الصحيح » وهو رواية عن أحمد » واختاره لمحد : وهو ما كان بين عينيه بياض » فهو 
شیطان » کما ثبت ني صحیح مسلم ‏ وأمر بقتله 85 . 

ودليل ذلك : ما ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة ظ أن النبي يي قال : " يقطع الصلاة المرأة والحماز 
والكلب » ويقي ذلك مغل مؤخرة الرحل " › وني مسلم من حديث أبي ذر الغفارى طله » وفيه : 
"والكلب الأسود "“ وفيه: " أنه شيطان " . 

وهذا الحديث المتقدم ظاهره أن هذه الثلاث تقطع الصلاة » وهو رواية عن الإمام أحمد » احتاره المحد » وشيخ 
الإسلام » وتلميذه ابن القيم » وبه أفتت اللجنة الدائمة » وقال ابن تيميه : وهو مذهب أحمد» أي: هو 
اللمذهب الذي ينبغي أن يتسب إليه . 

وقد ورد في أبي داود والنسائي بإسناد صحيح : " والمرأة الحائض " ” ويُراد بالحائض : البالغة » فإن م 
تكن بالغة فنا تنهى عن المرور وتدفع » ولكنها لا تقطع الصلاة . 

وا مراد بالحمار: الحمار الأهلي لا الوحشي » لأن اسم الحمار إذا أطلق إنما ينصرف إلى المعهود المألوف . 
والمشهور ف المذهب : أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم فقط . 


(۱) ذکره عنه بسنده ابن رحب في فتح الباري ( ۲ | ٥٤١‏ ) . 

(۲) ابن ابي شيبة رقم ( ۲۸۷۰ ) . 

(۳) مسلم رقم ( ٤۱۰۳‏ ) . 

.)٥۱۱( مسلم رقم‎ )٤( 

.)٥۱۰( مسلم رقم‎ )٥( 

.)٩٤٩۹( مسند أحمد رقم (۳۲۲۱) وأبو داود رقم (۷۰۳) وابن ماحه رقم‎ )٩( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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قالوا : وأما الحمار والمرأة فلا يقطعان الصلاة » أما الحمار فلما تقدم قي حديث ابن عباس له أنه مر بين 
يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك عليه . 

وأما المرأة فلما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قد شبهتمونا بالحمير والكلاب » ثم 
ذكرت : " أن النبي ل كان يصلي من الليل وهي معترضة بين يديه اعتراض الجنازة" “. 

والراحح هو القول الأول » وابحواب عن الحديثين : 

أما حديث ابن عباس فل : فإنه قد مر بين يدي بعض المأمومين من الصف » ولم يمر بين يدي الإمام › 
وسترة اللإمام سترة هم > وإن ترك الإمام السترة فتقدم : أنه لا یشرع هم الرد أيضاً . 

وكون سترة الإمام سترة لمن حلفه هو مذهب عامة أهل العلم » وبوب عليه البخاري باباً » فقال : " باب 
سترة الإمام سترة لمن خلفه " › وفيه حديث عند الطبراني في الأوسط ”"وفيه سويد بن عبد العزيز وهو 
ضعيف » ورواه عبد الرزاق قي مصنفه عن ابن عمر ظلف بهذا اللفظ ‏ » وإسناده ضعيف أيضاً » وعامة أهل 
العلم عليه للحديث المتفق عليه . 

قالوا: وظاهر الحديث : أن القطع حقيقي » وهو الذي يفصل أول الصلاة عن آخرها . 

وهذه الثلاث فيها تعلق بالشيطان » ولذا يُستعاذ عند سماع صوت الحمار كما في الصحيحين » والمرأًة إذا 
حت تا لقان کا جا ف الد 

وأما اعتراض عائشة بين يدي 5 اعتراض الجنازة » فإها ماكثة › في المار » والفرق بينهما واضح. 
فالماكث بين يديه كالشيء الذي يستتر به » وقد تقدم قول ابن عمر ظله : " وني ظهرك " ” والني 4 
كان يرد المار بين يديه من بيمة وغيرها . 

حلافاً للمشهور في المذهب » وألحق بعض الحنابلة مرور الشيطان حقية ي 
البخاري أن النبي َل قال: " إن O O Oy‏ فأمكنني الله 


(Vn 


4 
حققة 


حفيمة عمرور الكلب واستدلوا ا سنت 


منه 


.)١۱۲( ومسلم رقم‎ )٥۱۹( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) الطبراني في الأوسط رقم ( ٠٠١‏ ). 

(۳) مصنف عبدالرزاق رقم ( ۲۳۱۷ ) . 

. ) ۷۰۹٦ ( البخاري رقم ( ۲۳۰۲ ) ومسلم رقم‎ )٤( 
. ) ۱۱۷۳ ( الترمذي رقم‎ )٥( 

.)۲۸۷۸( مصنف ابن أي شيبة رقم‎ )٩( 

.)٤٦۱(يراخبلا‎ )۷( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وعن أحمد رواية أن السنور الأسود يقطع الصلاة كالكلب الأسود لأنه شيطان وهو قول عائشة رضي الله عنها 
رواه عبدالله عن الإمام أحمد قي مسائله © 

والتفريق بين المار والماكث ظاهر لان المار هو الذي يشتغل به المصلي . 

وقال جمهور أهل العلم : إن الصلاة لا تنقطع بشيء نما تقدم ذكره » لا الكلب السود ولا غيره » وبه قال 
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أبوداود وهو مروي عن عثمان وعلي وحذيفة وأبي سعيد وبن عمر وبن عباس طت ` و له تعالی# ولا رر 


رو ا 


وازرة وزر اخریٰ ۰ ومال إليه الحافظ ابن رحب. 

واستدلوا : بما روى أبو داود أن الني ي قال : " لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم  "‏ » لكن 
الجحديث فيه : الد بن سعيد » وهو ضعيف الحديث . 

والراحح هو المذهب جعاً بين الأحاديث ويدل على هذا أن النبي بي قال في مرور الرحل بين يدي المصلي 
وقد أمر بمدافعته قال: " إنما معه القرين " وقال: " إنغا هو شيطان " وعلى ذلك فالمراد بالقطع : القطع عن 
كماما والخشوع فيها » وأنه ينقص أجرها دون إبطاها من أصلها » وقد حاء عن ابن مسعودطإك " أن مرور 
الرحل بين يدي المصلي يضيع نصف صلاته " واحتج به أحمد » والمذهب أن الصلاة تنقص إن م رده مع 
إمکان رده. 

والمستحب في السترة : أن تكون عن المصلي ثلائة أذرع فيما بين قدمه والسترة » أو أن يكون بينها وبين 
موضع سجوده نمر شاة » فقد ثبت في البخاري عن ابن عمر كله أن بلالاً أحبره : " أن النبي يل لما دخل 
البيت كان بينه وبين الجدار قريبا من ثلائة أذرع" » وني الصحيحين من حديث سهل بن سعد طن : " 
كان بين مصلى النبي ب وبين الجدار ممر الشاة " » أي : بين موضع سجوده وبين السترة . 

مسألة: يحرم المرور بين المصلي وسترته فإن لم يكن بين يديه سترة فيحرم المرور بين يديه قريباً منه» لما ثبت في 
الصحيحين أن البي يل قال: " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له 


(VD N 
. من ان یمر بین يديه‎ 


. )٠١١( ۲ المسائل‎ )١( 

(۲) مصنف آي شيبة )۲۸۰/١(‏ والأوسط لابن النذر(ه/۳٠۲).‏ 
(۳) سورة الأنعام .٠١ ٤‏ 

.)۷۱۹( ابو داود رقم‎ )٤( 

.)٥۰٦( البخاري رقم‎ )١( 

.)٥۰۸( ومسلم رقم‎ )٤۹٦٩( البخاري رقم‎ )٦( 

(۷) البخاري رقم )٥٠٠١(‏ ومسلم رقم .)٥٠۷(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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مسألة: المذهب أن الصلاة لا تبطل بالوقوف والجلوس قدامه من غير مرور ولو من كلب أسود . 

مسألة : سترة الإمام سترة لمن خحلفه كما تقدم . 

وعليه فلا يستحب للمأموم أن يتخذ سترة » فإن فعل فليست سترة وهو المذهب. 

ولا حلاف بين العلماء كما قال ابن عبد البر أن المأموم لا يضره من مر بين يديه. 

قال : [ وله التعوذ عند آية وعند السؤال عن آية رحمه ولو في فرض ] 

قوله [ وله ] أي : للمصلي فيشمل المأموم وهو المذهب وقول الجمهور . 

لما روى مسلم من حديث حذيفة ظ4 في قصة قيامه الليل : " أن النبي ي كان إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبح » وإذا مر بسؤال سأل » وإذا مز بتعوذ تعوذ ". 

وقوله : | ولو في فرض ] قياساً على النفل » فإن الحديث ثابت قي التفل » والأصل : أن ما ثبت نفلاً فهو 
ثابت فرضاً إلا بدليل » فيّباح في الفرض ولا يكره » ولكن إن كان يشق على المأمومين بالإطالة فيكره » وطمذا 
إنغا نقل عن النبي #5 في صلاة النفل » وإن كان جائزاً في الفرض . 

قال : [ أركانها ] 

وهي أربعة عشر ركناً » وهذا بالاستقراء . 

والأركان : جمع ركن » وهو جانب الشيء الأقوى . 

وتقدم الفارق بينه وبين الشرط . 

وأن الشرط : هو ما كان خارج الماهية . 

وأما الركن : فهو جزء الماهية » أي : ما يتركب منه الشيء . 

والركن لا يسقط سهواً ولا عمداً » بخلاف الواجب » فإنه يسقط سهواً ويجير بسجود السهو . 

قال : [ القيام ] 

أي : مع القدرة » قال تعالى : وفوموا ل مين £ 

وقي البخاري من حديث عمران بن حصين خلب أن النبي 8# قال: "صل قائماً » فان لم تستطع فقاعداً › 
فان لم تستطع فعلى جنب"'. 

وقد أمر الني بلي به المسيء صلاته » وكان النبي يي يفعله » وقد قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي" ‏ . 
(۱) مسلم رقم (۷۷۲). 


(۲) سورة البقرة آية (۳۸). 


(۳) البخاري رقم .)١١١۷(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وهو فرض -بالإ جاع -مع القدرة لا مع العجز » فإن العجز تسقط به الواجبات . 

وهو ركن قي الفريضة دون النافلة » وقد تقدم جواز صلاة النافلة على الراحلة . 

واحتلف أهل العلم في حدٌّ القيام : 

فقال الحنابلة : حدٌ القيام هو الوقوف ما لم يصر راكعاً » ولا يضر حفض الرأس على هيئة الإطراق » لأنه لا 
يخرج عن کونه قائماً » ولو انحنى قليلاً بجحيث لا تمس راحته ركبته أجزأه القيام . 

وقال الشافعية : هو انتصاب فار الظهر ولا يضر الانحناء يسير» كما لو طأطاً رأسه » وهذا هو القيام في 
العرف » وهو قريب من مذهب الحنابلة . 

والواحب عليه هو قيام مثله » فإن كان قي ظهره حدبة » أو كان في سجن قصير سقفه » فالواحب عليه : أن 


قوم بقدر استطاعته » لقوله تعالی : خائقوا انه ما َعَم چ 

وإذا استند إلى حدار » أو عصاء أو نحوه > بحيث إذا زيل هذا الحدار أو العصا سقط » ففيه قولان لأهل 
العلم : 

القول الأول : وهو قول جمهور أهل العلم : أنه لا يجزئه هذا القيام » ولا تصح صلاته . 

والقول الثاني : وهو أحد قولي الشافعية » احتاره النووي وغيره» قالوا : يجزئه ذلك » لأنه يصدق عليه أنه قيام 
وإن کان مستنداً إلى شيء » فالقيام حاصل سواء کان قائماً بنفسه » أو کان قائماً بغیره . 

وهذا القول هو الأرحح » لعموم قوله تعالى: وفوموا لو ِت 4 . 

وأما العاحز عن القيام : فإن كان يمكنه أن يقوم معتمداً على عصا أو نحوه » وحب عليه ذلك » لعمومات 
الأدلة » وهو المشهور ثي المذهب » وأصح الوحهين قي مذهب الشافعية » ولو لم يفعل بطلت صلاته . 

وإن كان متعلقاً بسقف ونحوه بحيث لو رفع عن الأرض قدميه لأمكنه البقاء م يصح بلا حلاف » لأنه لا يعد 
قافا : 

مسألة: لو قام على رحل واحدة بلا عذر صح وكره وهو المشهور في مذهب أحد والشافعي لأنه يعد قائماً ‏ 
ويکره لما فيه من العبث. 


ا ومن عجز عن القيام فما قام مقامه وهو القعود ركن قي حقه إن كان يقدر عليه. 


.)1۳١( البخاري رقم‎ )١( 
.)١ 5 سورة التغابن آية‎ ( 


(۳) سورة البقرة آية (۲۳۸). ا 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وأما إعاء القاعد بالركوع » فالقدر الجحزئ منه مقابلة وجحهه بانحنائه من أمام ركبتيه من الأرض أقل مقابلة وهو 
EN‏ 

لأن القاعد المعتدل لا ينظر ما أمام ركبتيه من الأرض فإذا انحنى بحيث يرى من قدام ركبته منها أحزأه ذلك من 
الركوع. 

قال : [ والتحريمة ] 

فهي ركن من أركان الصلاة »> لحديث المسيء صلاته » ولحديث " تحريمها التكبير » وتحليلها 


ال ل 1 7 


قال : [ والفاتحة ] 
أي : ني كل ركعة » لقوله 8# : " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب" متفق عليه» ولحديث السيء صلاه 
کما قي ال 
وصح عنه ## أنه كان يقرأها ني كل ركعة » وقد قال : "صلوا كما رأيتموني أصلي ". 
قال : [ والركوع ] 


فالركوع ركن من أركان الصلاة ء لقوله تعالى : ای ا اموا رڪ غو واس دوا ې © 
ولقوله # في حديث المسيء صلاته : " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً " متفق عليه » وقد تقدم ذكر 
صفته المستحبة . 

وأما القدر الحزئ في الركوع فهو عند جمهور أهل العلم : أن ينحني بحيث يكن -مَنْ كان وسطاً ف الخلقة - 
مِنْ مس رکبتیه بکفیه » ویکفي الانحناء بقدر ما ذکرناه » وإن م یعس رکبتیه . 

والأحدب ينوي الركوع بقلبه » لأن لا يقدر عليه . 

قال : [ والاعتدال عنه ] 


(۱) ابو داود رقم (1۱) وابن ماجه رقم )۲۷٣(‏ والترمذي رقم (۳) ومسند أحمد رقم .)٠٠٠٦(‏ 
(۲) البخاري رقم )۷٥٦(‏ ومسلم رقم .)۳۹٤(‏ 

(۳) البخاري رقم )۷٥۷(‏ ومسلم رقم (۳۹۷). 

.)٦۳١( البخاري رقم‎ )٤( 

(ه ) سورة الحج آية (۷۷). 

.)۳۹۷( ومسلم رقم‎ )۷٥۷( البخاري رقم‎ )٦( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


لقوله ## في حديث المسيء صلاته : " ثم ارفع حتى تعتدل قائماً" » وهو كالقيام قبل الركوع » فيجب أن 
قال : [ والسجود على الأعضاء السبعة ] 
لحديث : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ..." الحديث متفق عليه" . 

قال : [ والاعتدال عنه ] 


ا ی و لی ی ی ا 
قال في الروض 2 والاعتدال عنه » أي : الرفع منه » ويغني عنه قوله والجلوس بين 


ومال شيخنا إلى إبقاء كلام الماتن على ما هو عليه » لأنه قد يقوم لسماع صوت مزعج ولم ينو الاعتدال من 
السجود » فهذا يلزمه أن يرحع للسجود ثم يقوم منه . 

ومثله لو سقط الإنسان من القيام على الأرض بدون نيه» فلا نجعله سجوداً لأن هذه الحركة بين القيام 
اسرد ا كن ية كيا قا شيا . 

وي " الفروع " و" المنتهى " ذكر الرفع من الركوع ركناً والاعتدال عن الركوع ركن آخحر» واكتفى المؤلف بذكر 
الاعتدال من الركوع عن ذكر الرفع منه لاستلزامه له . 

قال : [ والجلوس بين السجدتين ] 

لقوله # : " ثم اجلس حتى تطمئن جالساً " » ولم أر عند فقهاء الحنابلة ذكراً للقدر الجزئ في الجلوس › 
» كالذي ذكروه في القدر احزئ في القيام . 

وعند الشافعية : أن الواحب هو مطلق الجلوس » وهو ظاهر إطلاق الحنابلة . 

فإذا تورك » أو افترش » أو ترتع » أو مد رحليه » أو نحو ذلك نما بعد جلوساً في العرف » أجزأه عن كل 
حلوس في الصلاة . 

قال : [ والطمأنينة في الكل ] 


.)۳۹۷( ومسلم رقم‎ )۷٥۷( البخاري رقم‎ )١( 
.)۱١۱۲٤١( البخاري رقم (۸۱۰) ومسلم رقم‎ )۲( 
.)۳۹۷( ومسلم رقم‎ )۷٥۷( البخاري رقم‎ )۳( 
.)۳۹۷( ومسلم رقم‎ )۷٥۷( البخاري رقم‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


لحديث المسيء صلاته : ' ثم ارکع حتی تطمئن راکعاًء ثم ارفع حتی تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداً »ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ... " الحديث ‏ . 
ولقول حذیفة - لما ری رحلاً لا یتم رکوعه ولا سجوده - قال له: " ما صلَيت » ولو مُت مُت على غير 
الفطرة التي فطر الله محمد عليها " رواه البحاري ‏ . 
ا الفا ن الاه الست وان ا 
فإذا سكن واستقر راكعاً » أو حالساً » أو قائماً > فإن هذه هي الطمأنينة الواجبة . 
والقول الثاني في المذهب : أا بقدر الذكر الواحب » فتكون الطمأنينة» وقي الركوع مثلاً بقدر قول : " سبحان 
ربي العظيم " وهكذا . 
والراحح هو القول الأول » وأن محرد السكون وإن قل فإنه يجزئ » لأن الطمأنينة تحصل به » وأما الذكر 
الواحب فهو من واحبات الصلاة » وجب أن يُطّال له الركن » لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب . 
وعلى ذلك فلو ركع فاستقر وسكن » ثم رفع ساهياً » ولم يقل : " سبحان ربي العظيم " » وم بمكث في ركوعه 
بقدر ذلك » صح ركوعه » وبر ترك الذإكر الواحب بسجدت السهو. 
قال : [ والدشهد الأخير وجلسته ] 
فهو ركن » لحديث ابن مسعود له : " كنا نقول قبل أن يُفْرَّض علينا التشهد " . 
والتشهد لا يتم إلا بامجلوس له » والنبي #5 واظب عليه ولم ينقل عنه أنه تركه » وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
" صلوا کما رایتمون أصلي 2 
قال : [ والصلاة على النبي ج فيه ] 

وتقدم . 
قال : [ والترتيب ] 
وهذا بالإحماع » لأن الي # كان يُصلي مرتباً » وفعله يعد بياناً لحمل القرآن » وقد قال تعالى : #وأقَيموا 
الصاو وء انو أالركوة وأركعوا مح لكوي ا)4 » ولأن البي ## علمه المسيء صلاته » فإذا قدم الركوع 
الركوع على القيام مثلاً لم تصح صلاته . 


.)۳۹۷( ومسلم رقم‎ )۷٥۷( البخاري رقم‎ )١( 
.)۷۹۱( البخاري رقم‎ )۲( 
.)٤١١۳١۲( والسنن الكبرى للبيهقي رقم‎ )٤( رقم‎ )٠١ / ١( سنن الدارقطني‎ )۳( 


.)٦۳١( البخاري رقم‎ )٤( 
1° 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


قال : [ والتسليم ] 

فالتسليم ركن » لحديث : " وتحليلها الفسلي "". 

وتقدم الكلام على هذه المسألة تي صفة الصلاة . 

قال : [ وواجباتها ] 

أي واجحبات الصلاة » وهي حبر عند تركها نسياناً بسجدت السهو » وتركها عمداً بطل للصلاة وهي نمانية . 


قال : [ التكبير غير التحريمة والتسميع ] 
فمن واحباتا التكبيرات وهي تكبيرات الانتقال » والتسميع » لما ثبت ف الصحيحين أن الني غ قال : " إذا 
كبر الإمام فكبروا » وإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا ولك الحمد " . 
ولم يصح حديث عن النبي 8 ف تركها » وهي من شعائر الصلاة . 
وذهب جمهور العلماء إلى : الاستحباب . 
وقالوا : إنها لم تُذكر في حديث المسيء صلاته . 
والحواب : آنا وإن لم تُذكر فيه » ولكن الأدلة الأحرى تدل على وحوجا . 

مسألة: المذهب : أن تكبيرات الانتقال » والتسميع » والتحميد للمأموم تشرع بين ابتداء الانتقال 
وانتهائه» بحيث إنه لو بدا به قبله أو أكمله بعده م يجزئ » ويكون قد ترك الواحب » فيجب عليه سجود 
السهو » وإن كان عمداً فإن صلاته تبطل . 
قالوا : لأنه قد فعله قبل محله أو بعده » كما أن القراءة لا تصح قبل القيام ولا بعده . 
والقول الثاني ق المذهب : أنه يجزئ إن بدأ به قبله أو أكمله بعده » بشرط أن يكون لموضع الانتقال نصيب 
من التكبير » أو التسميع » أو التحميد » وصؤبه في الإنصاف » واختاره الشيخ عبد الرهمن السعدي » والشيخ 
محمد بن عثيمين » وهذا هو الراحح » لما قي القول الأول من المشقة » قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي قي 


(١)البقرة: ٤٠‏ 
(۲) البخاري رقم )۷٥۷(‏ ومسلم رقم (۳۹۷). 
(۳) ابو داود رقم )٦۱(‏ وابن ماحه رقم )۲۷٥(‏ والترمذي رقم (۳) ومسند أحمد رقم .)٠٠٠١(‏ 


.)٤١١( ومسلم رقم‎ )1۸٩( البخحاري رقم‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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هذا القول : " وهو الذي لا يسع الناس غيره " » فالتحرز عنه فيه مشقة » والمشقة تحلب التيسير » ولأن 
المقصود من تكبيرات الانتقال إنما هو إظهار الانتقال ما بين ركن إلى آحر » وهذا حاص حقى وإن بدا به قبل 
أو أأكمله بعد . 

كما أن سكوت النبي ## عن بيان ذلك يدل على الجواز » لأن تأحير البيان مع الحاحة لا يجوز » والناس يقع 
منهم هذا ولا شك » فعدم البيان مع الحاجة إليه دال على التوسيع فيه . 

قال : [ والتحمید ]: 

أي: قول ربنا ولك الحمد. 

وهذا للإمام والمنفرد والمأموم » لقول النبي ع : " إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا 
ولك الحمد  "‏ » والأمر للوحوب . 


قال : [ وتسبيحتا الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثاً ] 
أي قوله : " سبحان ري العظيم " تي ركوعه » و " سبحان ربي الأعلى " في سجوده . 
لما ثبت في المسند وسنن أبي داود وابن ماجه بإسناد حسن من حديث عقبة بن عامر طله قال : " لما نزلت: 
صيَحَ اسم ريك َير قال البي ## : " اجعلوها في ركوعكم ' » فلما نزلت 
سيّح أسَم ريك ألم به" قال البي #: " اجعلوها في سجودكم"*» والأمر يقتضي الوحوب . 
وسؤال المغفرة كذلك من باب القياس وإلحاق الشيء بنظيره » فإن هذا اللجلوس ركن من أركان الصلاة » فله 
حكم سائر الأركان » فكما أن الركوع فيه ذكر واحب » والرفع منه فيه ذكر واحب » وكذا السجود » والجلوس 
الأحير » والجلوس وسط الصلاة » كل ذلك فيه ذكر واحب » فكذلك الجلسة بين السجدتين . 
فعلى ذلك يجب عليه أن يقول : " رب اغفر لي " قي حلوسه بين السجدتين » وهو المشهور ق المذهب . 
وكل هذه المسائل عند جمهور العلماء ليست بواجبة والراحح ما تقدم . 
قال : [ والتشهد الأول وجلسته ] 


.)٤١١( ومسلم رقم‎ )1۸٩۹( البخاري رقم‎ )١( 
. ۷٤ سورة الواقعة آية رقم‎ )۲( 
سورة الأعلى آية رقم ك‎ )۳( 


.)۱۷٤١٤( ابو داود رقم (۸1۹) وابن ماحه رقم (۸۸۷) ومسند أحمد رقم‎ )٤( 
1۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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فالتشهد الأول من واحبات الصلاة » لما ثبت في حديث ابن مسعود له وفيه : " كنا نقول قبل أن يفرض 
علينا العشهد  "‏ . والجلوس له واحب أيضاً » لأن التشهد لا يتم إلا بجلوس » وما لا يتم الواحب إلا به 
فهو واجب . 
ولقوله #: " صلوا كما رأيتموني أصلي " . 
والنبي ## لما نسي فقام عن التشهد الأول وانتصب قائماً م يعد إليه » وحبره بسجدت السهو» وهذا يدل 
عل آله لیس کن : 

قال : [ وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة] 
فكل ما لم يكن واحبا ولا شرطا ولا ركنا فهو سنة - وهذا ضابط واضح . 
قال : [ فمن ترك شرطاً لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال ... بطلت صلاته ] 
فمن ترك شرطاً لغير عذر ولو سهواً بطلت الصلاة »> كمن صلى بلا وضوء ناسياً . 
ويستثنى المعذور » كالعاحز عن الطهارة أو غيرها من شروط الصلاة » فإن صلاته تصح » لأنه معذور في ترك 
الواحب » لكونه عاجزاً عن الإتيان به » والواجحبات تسقط بالعجز عنها. 
قوله: [ غير النية ] : فالنية لا تسقط بحال » لأنه لا يتصور سقوطها › فالنية حلها القلب » ولا يتصور أبد 
يعجز عنها المكلف » فهو قادر عليها ني كل حال . 
قال : [ أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلانه ] 
فمن ترك واجباً أو ركناً عمداً » بطلت صلاته . 
وإن کان قد ترکه سھواً » فان کان واجباً ۾ تبطل صلاته » وحبره بسجود السهو » وإِن کان رکناً » فلابد أن 
يأُتي به » ويسجد للسهو ويأت في سجود السهو . 

قال : [ بخلاف الباقي ] 


ا 


أن 


أي : بخلاف الباقي من السنن » فلا تبطل صلاة من ترك سنه ولو عمداً » كمن ترك رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام . 

قال : [ وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ] 

قوله: | سنن أقوال ] كالاستفتاح والتعوذ والبسملة . 

وسنن الأفعال : كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام . 


.)٦۳١( البخاري رقم‎ )١( 
.)۱۲۲٤( البخاري رقم‎ )۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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قال : [ ولا يشرع السجود لتركه » وإن سجد فلا بأس] 
لا يشرع السجود لترك السنن » أي : لا بحب » ولا بُستحب » فإن سجد فلا بأس أي فهو مباح. 
لحديث رواه ابو داود عن ثوبان ڪه ان الي 4 قال : " لکل سهو سجدتان "“ » وهذا عام ٿي کل سهو 
» فإذا سها في ترك سنة فله أن يسجد هما . 
لكن الحديث ضعيف » ضعفه البخاري وغيره » لأنه من حديث زهير بن سالم » وهو منكر الحديث . 
وعن أحمد : تبطل به صلاته » لأن السجود زيادة في الصلاة » فلا تشرع إلا ف موضعها الذي شرعه النبي ج 
> ولم يصح عنه السجود عن ترك سنة » واحتاره ابن تيميه وابن مدان من الحنابلة وهو أظهر . 


(0 ابو داود رقم (۱۰۳۸). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


باب سجود السهو 


أي : السجود المشروع بسبب السهو » فهو من إضافة الشيء إلى سببه . 

والسهو : هو النسيان والذهول الواقع في الصلاة . 
قال : [ یشرع ] 
أي : يشرع السجود » وهي لفظة تَعُمٌ الواحب والمستحب أي: يجب تاره ويسن أحرى على ما يأ تفصيله. 
[ لزيادة ] : في الصلاة بقيام » أو قعود » أو ركوع وغير ذلك . 
[ ونقص ] : كترك السجود » أو التشهد الأول و نحو ذلك . 
| أو شك | عد الركعات » فلا يدري أصلى لاا أم أربعاً. 
قال : [ لا في عمد ] 
لقوله ٭ : " فإذا نسی أحدكم فلیسجد سجدتین "”'» رواه مسلم من حدیث ابن مسعود ظله فدل على 
أن السجود إنما شرع ف حال السهو لا العمد . 
أما من تعمد ترك ركن أو واحب بطلت صلاته . 
قال : [ في الفرض والنافلة ] 
وهذا باتفاق أهل العلم » لعموم قوله 8 : " فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين " » وما ثبت فرضاً فهو 
ثابت نفلا » إلا بدليل يدل على التخصيص . 
ويستثنى من ذلك سجود التلاوة والشكر والسهو وصلاة الجنازة فلا سجود للسهو فيها باتفاق العلماء. 
قال : [ فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت وسهواً يسجد 
له ] 
قوله : [ من حنس الصلاة ] : احترازاً ما ليس من جحنسها » بأن كان فعلاً حارحاً عن الصلاة كأن يفتح 
الباب وهو يصلي» ويأټِ حكمه . 
قوله : [ وسهواً يسجد له ] : فيسجد له سجدق السهو » فمن زاد سجوداً » أو قياماً » أو ركوعاً » أو نحو 
دلك > سهر + فال بسك لاسو : 
وقوله : [ قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً ] : ظاهره : وإِن قل جلوسه » فلو أنه حلس بقدر جلسة 
الاستراحة بلا نيّة » فيجب عليه أن يسجد سجدتين » لأنه زاد قعوداً -هذا هو المشهور في المذهب . 


(۱) مسلم رقم .)٥۷۲(‏ 
1 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


واحتار طائفة من الحنابلة كالزركشي وصححه تي تصحيح الفروع » وهو وحه قي المذهب : لا يلزمه السجود » 
قالوا : لأنه لا يبطل فعله على وحه التعمد » فكذلك لا ييطل على وحه السهو » فلو أنه حلس للاستراحة 
عمداً » ولم ينوها سنة حلسة الاستراحة » لم تبطل صلاته » فكذلك سهواً » وهذا هو القول الراحح . 

قال : [ وإن زاد رکعة فلم یعلم حتی فرغ منها سجد ] 

رحل صلى الظهر خمساً » أو الفجر ثلاثاً » أو المغرب أربعاً » فلما انصرف من صلاته علم أنه زاد في صلاته 
ركعة سهواً » فإنه يسجد سجدتين » لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود له : " أن النبي ف 
صلى الظهر خمساً » فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ ‏ فقال : وما ذاك ؟ › قالوا : صليت خمساً » فسجد 
سجدتین بعد ما سله "” . 

قال : [ وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسلم ] 

إن قام إلى حامسة فعلم ق أثنائها فإنه يجلس في الحال بغير تكبير » فإن م يجلس قي الجال بطلت صلاته › 
لأنه قد زاد في الصلاة عمداً. 

ولو أنه تشهد ثم قام يظن أنه التشهد الأول » فتذكر أنه التشهد الثاني » فإنه يعود ويجلس » ويكفيه التشهد 
الذي تشهده . 

قال : [ تشهد وسجد وسلم ] 

إذن : السجود هنا قبل السلام -هذا هو المشهور قي المذهب . 

وقاعدة المذهب في سجود السهو : أن السجود مشروع قبل السلام مطلقاً » إلا إذا سلم قبل إتمامها . 
والراحح - الذي تدل عليه السنة - ما ذهب إليه الإمام مالك: أن الزيادة يكون السجود ضما بعد السلام » 
والنقص قبله » واحتاره شيخ الإسلام ابن تيميه » ولكن مذهب مالك استحباب ذلك » واتار شيخ الإسلام 
وحوبه » و الراجحح الاستحباب . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كله : " أن النبي 4# صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين › ثم سلّم › 
فقام إلى خشبه معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان » ووضع يده اليمنى على اليسرى › 
وشبّك بين أصابعه » ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى »› وخرجت السرعان من أبواب 
المسجد. فقالوا : قصرت الصلاة » وفي القوم أبو بكر وعمر » فهابا أن يكلماه » وفي القوم رجل في 


ڍر ء۶ 


يديه طول يقال له : ذو اليدين » فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ » فقال : لم أنس ولم 


)١(‏ البخاري رقم )۱۲۲١(‏ ومسلم رقم .)٥۷۲(‏ ت 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 
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۰ هھ 


تقصر › فقال : بلى قد نسيت » فسأل النبي غ أبا بكر وعمر فقالا - ومن معهما - : بلى يا رسول 
الله » فصلى النبي © ما ترك › ثم سلم » ثم سجد سجدتين "'. 

قال : [ وإن سبح به ثقنان فأصر ولم یجزم بصواب نفسه بطلت صلاته ] 

فإذا سبح بالإمام ثقتان من المأمومين أو غيرهم أو نبهاه بغير تسبيح» فلا يخلو من حالتين : 

الأولى : أن جزم بصواب نفسه » ويتيقن أن صلاته على صواب » فأصر ومضى في صلاته > فإن الصلاة لا 
تبطل بذلك » ولا يستجيب لتسبيحهما » لأنه متيقن » وقومما إنغا يفيد الظن » واليقين مقدم عليه فيحرم أن 
يرحع إلى قوهها . 

الثانية : أن لا جزم بصواب نفسه » فيجب عليه أن يرحع إلى قوطهما » فإن لم يستجب فقد ترك واحباً تي 
الصلاة متعمداً » وترك الواحب على جهة التعمد تبطل به الصلاة » سواء كان عنده غلبة ظن أو شك . 

فإن سبح به ثقة واحد » لم يجب الرحوع إلى قوله » لأن النبي 8 م يرحع إلى قول ذي اليدين حقى سأل 
الصحابة ن وهو المذهب ب٬لكن‏ إن غلب على ظنه صِذفّه» جاز الرحوع إلى قوله» وهو اختيار الجوزي › 
واحتاره شیخنا . 

ولا يلزم الرحوع إلى فعلهم » ولكن فعلهم نما يستأنس به » ويقوى ظنه . 

وجب على المأمومين أن ينبهوه » لحديث : " إذا نسيت فذكروني" متفق عليه . 

وإن احتلف عليه من ينبهه سقط قوهم کالبينتين إذا تعارضتا. 

مسألة: مثله الطائف قي عدد الأشواط يرحع إلى قول اثنين كهذه المسألة وهو منصوص أحد . 

قال : [ وصلاة من تبعه عالماً ] 

و تبطل صلاة من تبعه عالاً > فمن قام من المأمومين وهو يعلم أن هذه زيادة في الصلاة » وأن الإمام ساهي › 
فتبطل صلاته » لأنه قد زاد قي الصلاة عمداً. 

وأما إن كان جاهلاً أو ساهياً كإمامه » فلا تبطل صلاته بذلك » لحديث ابن مسعود ظله » فإن الصحابة 
قاموا مع النبي ## » وكانوا إما حاهلين » وإما ساهين » أو منهم الساهي » ومنهم الجاهل » ولم يأمرهم النبي 
بإعادة الصلاة . 


.)٥۷۳( ومسلم رقم‎ )٤۸۲( البخاري رقم‎ )١( 


(۲) البخاري رقم )٤٠۰١(‏ ومسلم رقم .)٥۷۲(‏ 0 
۲ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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۰ هھ 


قال : [ ولا من فارقه ] 

فلا تبطل صلاة من فارق الإمام » لأنه معذور بمفارقته للإمام » فيتم صلاته ويسلم » ولا ينتظر إمامه وحوباً 
وهو المذهب . 

مسألة : 

إذا زاد الإمام حامسة » وأتى معه مسبوق فأدرك الإمام فيها حاهلاً » فهل يعتد ها ام لا ؟ 

المشهور في المذهب : أنه لا يعتد بها » لأا زيادة لاغية. 

والقول الثاني: في المذهب » وهو اختيار الموفق : أن هذه الركعة يعتد جا المأموم . 

و المذهب أصح » لأا زيادة لا يعتد جا الإمام فلم يعتد بها المأموم »وهو اختيار اللجنة الدائمة. 

قال : [ وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ] 

هذا هو المشهور ف المذهب » وتقدم ترحيح : أن العمل الكثير في الصلاة سهواً لا تبطل به الصلاة . 

قال : [ ولا یشرع لیسیره سجود ] 

أي: يسير عمل من غير جنسها. 

لعدم وروده » فقد ثبت أن النبي ## فعل فعلاً يسيراً في الصلاة كفتح الباب »وحمل أمامه » ولم يثبت أنه 
سجد سجدت السهو » ولأن هذا يقع من المكلف كثيراً > فيشق الأمر بالسجود له . 

ويكره العمل اليسير من غير جنس الصلاة فيها لغير حاجة لأنه عبث ويشغل عن الخشوع في الصلاة. 

قال : [ ولا تبطل بیسیر أکل أو شرب سهواً » ولا نفل بیسیر شرب عمداً ] 

إذا أكل أو شرب ق الفريضة عامداً فالصلاة باطلة بالإجماع » قَلّ ذلك أو كثُر» ولا تبطل بيسير الأكل أو 
الشرب في الفريضة والنافلة سهواً » لأن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » فى قوله 
: " إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطاً » والدسيان » وما اسنكرهوا عليه " . 

وقيّده باليسير » لأنه إن كان كثيراً » فهو كالعمل الكثير » وتقدم أنه بيبطل الصلاة عمده وسهوه - على 
المذهب - وتقدم أن الراحح حلاف ذلك » وهو رواية عن الإمام أحمد » وأن الكثير كالقليل لا تبطل به 


الصلاة مع السهو . 

و [ ولا فل يسر شرب غمدا] : فللفل كرب اليسر عدا وهو فل ابن الزير كه كماق مسند 
)۲ 

ابن الجعد ° . 


(۱) ابن ماجه رقم ٤٥(‏ ۲۰). 
(۲) مسند ابن الجعد رقم ( ۱۷١۷‏ ) . 
YY‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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ولأن النافلة تستحب إطالتها فيحتاج معه إلى جرعه ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس قي النفل » والنافلة 
يتسامح فيها ما لا يتسامح ي الفريضة . 
وأما الكل اليسير عمداً فإنه يبطل الصلاة فرضاً ونفلاً » للفارق بين الأكل والشرب » فإن المصلي قد يحتاج 
إلى حرعة الماء لدفع العطش » جخلاف الأكل . 
والقول الغاني: ق المذهب » وهو رواية عن الإمام أحمد : أن الأكل كذلك » فاليسير منه قي النافلة جائز » 
وهو قول إسحاق بن إبراهيم » كالعمل اليسير . 
وهذا يننقض عليهم بأن العمل اليسير لا يبطل الفرض » ومقتضى هذا القياس : جوز الأكل والشرب اليسير 
قي الفريضة » وهم لا يقولون به . 
وعن الإمام أحمد » وهو مذهب الجمهور : أن الأكل والشرب اليسير عمداً في النافلة مبطل نها كالفريضة › 
فإن ما ثبت في الفريضة فهو ثابت في النفل إلا بدليل . 
والراحح هو المذهب؛ لأن إطالة الصلاة في النافلة مستحبة » فجاز فيها الشرب اليسير » كما جاز فيه أن 
يصلي جالساً وهو على راحلته . 

ولا تبطل الصلاة ببلع ما بين أسنانه » أو ما يبقى قي فمه بلا مضغ » ولو لم يجر به الريق وهو ماله حرم 
بل يجري بنفسه وهو المذهب كما في " المنتهى "» لأن ذلك لا يسمى أكلاً » ولمشقة التحرز منه . 

وني " الإقناع " إن حرى به الريق لا تبطل به » لأن الذي لا يجري مع الريق لا يشق التحرز منه وهو 
احتيار الحد وهو أصح . 
قال : [ وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود » وقعود وتشهد في قيام › وقراءة سورة 
في الأخيرتين › لم تبطل » ولم يجب له سجود » بل يشرع ] 
إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه » كأن يقرأ الفاتحة في الركوع » أو يقول : " سبحان ربي العظيم " ق 
السجود » فلا تبطل الصلاة بذلك » حت وإن كان عامداً - ولا حلاف بين أهل العلم في ذلك . 
قوله : [ ولم جب له سجود » بل یشرع | فيسن له السنجرد كسار ما لا يطل عندة الصلاة. 
وعن الإمام أحمد : أنه لا يشرع أن يسجد له » وهذا هو الراحح » لأنه م يرد عن النبي ## السجود ف مثل 
هذا الموضع » ومثله لا يبعد وقوعه من النبي 8 » أي : فعل ما لا يبطل الصلاة عمده » ولم يصح عنه 
الس ل 


٤ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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۰ هھ 


قال : [ وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت ] 

إذا سلم قبل إتمام الصلاة عمداً فالصلاة باطلة » وهذا باتفاق أهل العلم » لأنه تكلم فيها قبل إتمامها ولأنه 
على غير ما أمر الله به » وقد قال الني *# : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "'. 

قال : [ وإِن کان سھواً ثم ذکر قریباً انها وسجد ] 

فلو أن رحلا سلّم بعد ركعتين في صلاة رباعية ساهياً » ثم ذكر ذلك قريباً ني العرف » فلم يكن هناك فاصل 
طويل عرفاً » حت لو حرج من المسجد ودحل منزله » فإنه بها » ويسجد بعد السلام » لحديث ذي اليدين 
لمتقدم » وثبت من حديث عمران بن حصين هه كما ي مسلم قال : " سلّم النبي 4 في ثلاث ركعات 
من العصر » ثم قام فدخل الحجرة › فقام رجل بسيط اليدين » فقال : أفصرت الصلاة يا رسول الله ؟ » 
فخرج مغضباً » فصلى الركعة التي كان ترك » ثم سلم » ثم سجد سجدتي السهو » ثم سلم " . 
وقد ذكر الإمام أحمد رحه الله : اما رحلان » وأخما واقعتان متعددتان . 

والمذهب : أنه بجحب عليه أن مجلس ثم يقوم » إن سلّم قبل تمام صلاته لأنه م يأتِ بالقيام ها من حلوس مع 
النية » وتقدم التنبيه على هذا في ذكر أركان الصلاة وفيها الرفع منه. 

والقول الثاني ق المسألة: أنه لا بجحب » لأنه لم ينقل عن البي # أنه حلس قي حديث ذي اليدين ثم خض . 
ولأن هذا الانتقال ليس مقصوداً لذاته » بل المقصود القيام » فهو وسيلة إليه وإذا حصل المقصود ولم تحصل 
الوسيلة لعذر م يلزم الرحوع إليهاء وهو اخحتيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحه الله وفيه قوة . 

قال : [ فإن طال الفصل عُزْفاً أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ] 

قوله: [ فإن طال الفصل عرفاً ] : بطلت » ووحب أن يستأنفها . 

قوله: [ أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ] : كما لو قال وهو يظن أن صلاته قد تمت : " يا غلام اسقني ماءٌ " 
او افان اغلق الف ٠‏ کے ولو کان اعيا 

وعن أحمد: أن الصلاة لا تبطل بذلك » لأنه إنما تكلم بناءً على أن الصلاة قد تمت » فهو جاهل بالجحال » 
وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية » والشيخ عبدالر من السعدي رحمهما الله تعالى . 

قال : [ بطلت ككلامه في صلبها ] 

الكلام قي الصلاة يبطلها في الجحملة - وهذا بإجماع أهل العلم . 


(۱) البخاري رقم )۲۱٤۱(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸). 


.)٥۷۳( مسلم رقم‎ )۲( 
o 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 
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۰ هھ 


ودليل ذلك : ما ثبت لي الصحيحين من حديث زيد بن أرقم د ظلء قال : ' كنا نتكلم بالصلاة › يكلم 


أحدنا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت : # وفوموا ِلَّوِ مَْيِيكَ 4 » فأمرنا بالسكوت " زاد مسلم 
ونهينا عن الكلام "0 

وق الصحيحين من حديث ابن مسعود ظلي قال : " كنا نسلّم على النبي 4# في الصلاة فيرد علينا > فلما 
رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا » فقلنا يا رسول الله : إنّا كنا نسلم عليك في الصلاة 
فترد علينا » فقال : " إن في الصلاة لشغلاً " . 

وني صحيح مسلم أن النبي 6 قال : " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس › إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " . 

فهذه الأحاديث هي مستند إجماع العلماء على أن من تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها فإن صلاته تبطل 
بذلك . 

قوله : [ ككلامه في صْلبها ] : هذا لفظ عام » وفيه أن الكلام في الصلاة مبطل هما مطلقاً > حقى وإن كان 
لمصلحتها » أو لإنقاذ مسلم من هلكة » أو كان عن جهل » أو إكراه » أو نسيان » سواء كان إماماً أو غيره. 
قالوا : لعموم الأحاديث المتقدمة » والتي تدل على أن الكلام لا يصلح في الصلاة مطلقا 

وقوله : [ في صابها ] : احتراڙ من كلام من سلّم قبل إتمامها لمصلحتها » فلا تبطل به -كما تقدم . 

وذهب الشافعية إلى : أن من تكلم ناسياً » أو حاهلاً » فإن صلاته لا تبطل » وهو رواية عن أحمد. 
واستدلوا : بحديث ذي اليدين المتقدم » فإن فيه : أن النبي ## تكلم قبل تمام الصلاة ناسياً » وتكلم أصحابه» 
ولأن المتكلم الناسي ليس كالمتعمد » فإن المتعمد مناقض لأمر الشارع ومخالف له » بخلاف غير المتعمد . 
SS‏ 
## إذ عطس رجل من القوم » فقلت : يرحمك الله > فرماني القوم بأبصارهم» فقلت فقلت : واثكل ياه ما 
شأنكم تنظرون إلي » فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم » فلما رأيتهم يصمتونني لکٽي سَگٹ › 
فلما صلى النبي 4# فبأبي هو وأمي » ما رأیت معلماً قبله ولا بعده اأحسن تعليماً منه › فوالله ما كهرني 


.۲۳۸ سورة البقرة آية رقم‎ ) ١( 

(۲) البخاري رقم (۱۲۰۰) ومسلم رقم .)٥۳۹(‏ 
(۳) البخاري رقم )۱۲۱١(‏ ومسلم رقم .)٥۳۸(‏ 
)٤(‏ مسلم رقم .)٥۳۷(‏ 
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۲٦ 
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- أي : ما قهرني - ولا ضربني ولا شتمني › قال : " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس » إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن "'. 
وهذا هو القول الراحح » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله » والشيخ عبد الرمن السعدي رحمهما الله 
فال 
وأما الإكراه » فقال جمهور العلماء : أن الصلاة تبطل به » لكنه لا يؤاحذ » ويرفع عنه الإم » وتحب عليه 
الإعادة . 
والقول الثاني في المسألة » وهو قول للشافعية » حلافاً للمشهور عندهم : أن الصلاة لا تبطل به » قياساً على 
الجاهل والناسي » وفيه قوة. 
مسألة: فإن تكلم لإنقاذ مسلم من هلكة بطلت صلاته عند جمهور العلماءء لعمومات الأدلة » وإن كان 
واجحباً عليه الكلام لما في ذلك من إنقاذ المسلم من الملكة . 

ولا تبطل صلاته إذا سَبَقَ على لسانه حال قراءته كلمة ليست من القرآن » أو خرجت منه حروف 
بغير اختياره » لمشقة التحرز من ذلك . 
فإن تكلم لمصلحة الصلاة » مشل أن يقوم الإمام إلى حامسة فيقول المأموم : قد صليت أربعاً » ونحو ذلك › 
فالجمهور على : أن الصلاة تبطل به . 
وقال الأوزاعي » وهو رواية عن أحمد ومالك : لا تبطل به الصلاة » لحديث ذي اليدين . 
واستدل الجحمهور بحديث : " إذا نابكم أمر فليسبح الرجال » وليصفح النساء " » ولو كان الكلام 
لمصلححتها مباحاً لكان أسهل وأبين من التسبيح والتصفيق . 
ا ا کی و ا ا مہا کو ا ا روع دو لو ا 
لاحتمال اغا قد فصرت . 
والذي يترحح جوازه عند الضرورة » فإن كان الإمام لا يدرك حطأه بالتسبيح » فإنه يتكلم معه بقدر ما تصح 
به صلاته . 
قال : [ ولمصلحتها إن کان یسیراً لم تبطل ] 
هذا فيمن سلم قبل إتمامها كما في الشرح » فلا تبطل به الصلاة إن كان يسيراً عرفاً » فإن كثر بطلت . 


.)٥۳۷( مسلم رقم‎ ()١( 


(۲)البخاري رقم (۲۹۹۰) ومسلم رقم .)٤٩١(‏ 
Y7‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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۰ هھ 


والراحح : آنا لا تبطل وإن كثر » لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه ف صلاة فهو لم يتعمد الخطأء وهو اخحتيار 
شیخنا » واختاره ابن سعدي. 

قال : [ وقهقهة ككلام ] 

القهقهة : هي الضحك الذي يخرج معه صوت » وإن لم تتبيّن فيه الحروف . 

فهو مبطل للصلاة بالإجماع » وذلك لنافاته للصلاة لأا تشبه اللعب» وقد قال حابر ظلك : " القهقهة تنقض 
الصلاة ولا تنقض الوضوء "" رواه الدار قطني مرفوعاً وصؤب وقفه. 

فإن غلبه الضحك فلا تبطل صلاته على القول الراحح » واختاره شيخنا » كما لو تكلم مغلوباً على الكلام 
بان حرحت المحروف منه بغیر اخحتیاره م تبطل صلاته ق المذهب» فهو لم يتعمد المفسد فكذلك هنا . 

وأما التبسم فلا يبطل الصلاة بالاتفاق » لأنه ليس مناف للصلاة » ولا دليل يدل على بطلان الصلاة به . 
قال : [ وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى» أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت ] 
[ إن نفخ ] أي قال : " أف " في الصلاة . 

N 

| أو تنحنح من غير حاحة فبان حرفان بطلت ] أي الصلاة » لأنه كلام » والكلمة تتكون من حرفين فأكثر 
> نحو " لا " و " نعم " » وكذا الأنين » والتأوه » لكن إن غلب صاحبه فلا يضره » لأنه غير داحل في وسعه . 
والراحح » وهو رواية عن الإمام أحمد ومالك وقول أبي يوسف : أن الصلاة لا تبطل بذلك » وأنه إن تنحنح 
فبان حرفان لم تبطل » حت وإن كان لغير حاجحة » لأن هذا لا يعد كلاماً في لغة العرب » ولا يسمى فاعله 
متكلماً » ومثله النفخ » وهو اخحتيار شيخ الإسلام رحه الله تعالى . 

ويدل عليه : ما ثبت في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح : " كان النبي به يقول في سجوده : أف › 
E‏ 

مسألة : إذا قراً في الصلاة آيةً أو جزءاً من الآية وأراد بذلك مخاطبة الآدمي » كأن يُطْرّق عليه الباب فيقول : 
ادخلوهًا ى 7 ونحو ذلك فما الحكم ؟ 

جمهور العلماء على : أن الصلاة تبطل به مطلقاً . 


)١(‏ الدارقطني رقم )١۷١ / ١(‏ رقم .)٤۷(‏ بلفظ: "من ضحك منكم في صلاته فليتوضاً ثم ليعيد الصلاة'. 
(۲) ابو داود رقم )۱۱۹٤(‏ والنسائي رقم ( ۱٤۸۲‏ ) . 
۳ الحجر: e‏ 
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ع 


وقال الشافعية : إذا قصد الخطاب فقط بطلت » أما إذا قصد الخطاب والقراءة جميعاً ل تبطل » كأن يفتتح 
قراءته بعد الفانحة بقوله : #إ أدَحلوهايسكر م © 4 وهذا هو الأظهر » لأنه قصد القرآن 
انظ فلم يتمحض الخطاب لاد : 
قال : [ ومن ترك ركناً فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى » بطلت التي تركه منها › وقبله يعود 
وجوباً » فيأتي به » وبما بعده] 
[ من ترك ركناً ] : أي : غير التحرعة ؛ لأن من ترك تكبيرة الإحرام م تنعقد صلاته . 

قوله : [ وذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها ] : أي : تبطل التي حصل 
فيها الخلل » وتقوم الركعة التي تليها مقامها » فتكون الثانية هي الأولى › والثالغة هي الثانية › والرابعة 
هي الثالثة » ويأتي بركعة » ولا ببطل ما سبقها من الركعات . 
فمن ترك السجدة الثانية والجحلسة بين السجدتين في الركعة الأولى مثلاً > وشرع في قراءة الركعة الثانية » بطلت 
الركعة الأولى » وقامت الثانية مقامها » ومعنى بطلت : أي صارت لغواً . 

قوله : [ وقبله ] : أي قبل الشروع في قراءة الركعة الأخرى . 

[ يعود وجوباً فيأتي به وبما بعده ] : لأن الركن لا بسقط بالسهو › وما بعده قد أتى به في غير 
محله » فیعود ويأتي به وبما بعده . 

فان لم يعد عمداً بطلت صلاته . 

في مسألة سبقت قي قراءة المخضوب - والضالين بالظاء ق قول ابن كثير وهو المذهب وأا تصح مع 


الجهل وهو قول وإن لم يعد سهواً أو جهلاً بطلت الركعة › وتقوم مقامها التي تليها . 


)١ ٤ / ٣( - مغني الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج‎ ) ١( 
. ل لمنْهاج رب رسال إِحْدَاها : إذّا صد الْقَراءة‎ 

اانه : دا قَصَدَ راء وَالإعلام . 

اكه : إا قَصَدَ الإعْلام قط . 

في الول وَالانية لا بطل » ون التالئة والابعة بطل » وهم الابعة من قله : إلا ّث كما يمهم مه الله » وَحَذِه الرَابعةٌ ج يذكزا 
لُْحرر » وهي ية لا نتغتى عَنْ اا » سبق لها ف قول الْمنْهَاج » وَل أَذگارة لا صد فُرآنِ .اھ . 


(۲) الحجر: 4 
۲۹ 
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وقال الشافعية » وهو قول في المذهب »فيجب عليه الرحوع إلى الركن الذي تركه ويأق به ويعا بعده » ما م 
يصل إلى موضعه من الركعة التي بعده» وهو التلفيق» ولذا فإن من نسي أربع سجدات في أربع ركعات صحت 
له ركعتان على هذا القول» وعلى الأرحح لا تصح له ركعة منهما. 

والراحح هو المذهب » فإن الركن المتروك هو حزء ماهية الركعة » فإذا شرع في قراءة الركعة الأحرى ولم يأتِ با 
ترك من الأولى بطلت » والله أعلم . 

قال : [ وإن علم بعد السلام فَكَتَزك ركعة كاملة ] 

أي : إن علم بعد ما سم أنه ترك ركناً » فإنه يأ بركعة » ويسجد للسهو » ما م يطل الفصل عرفاً» ولو شرع 
في صلاة مع قرب الفصل عاد فأتم الأولى» وإن كان الذي تركه تشهدأ أحيراً فليأت به ويسجد ويسلم . 

ومن تذكر أنه ترك رکناً » ولکنه جهله فلا يدري هل هو ركوع » أو سجود » فإنه يعمل بالأحوط وجوباً » 
فيجعله ركوعاً » وهذا هو المذهب » لقلا بخرج من الصلاة وهو شاك » بل يؤدي فرضه بيقين. 

وكذا إذا حهل مله فلا يدري هل هو من الركعة الأولى » أو من الثانية » فالأحوط أن يجعله من الأولى . 

وني سنن أبي داود أن النبي ج# قال : " لا غِرَار في صلاة ولا تسليم " » وهو حديث صحيح قال الإمام 
أحمد : يعني : أن لا تُسلّم ولا يُسَلّم عليك » ويغرّر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك". 

وقول لا غرار أي: لا نقصان » فالنقصان في التسليم بأن ينقص ي ألفاظه فلا يرد عليك السلام وافياً » ويي 
الصلاة بأن يشك ق الصلاة فيأحذ بالأكثر » فنهي عن ذلك. 

قال: [ وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً » فإن استتم قائماً كره رجوعه ] 
قوله : [ وإن نسي التشهد الأول ] وحده » بأن حلس له ولكنه لم يأت بالتشهد » أو نسيه مع الجلوس له 
فقام إلى الركعة الثالثة. 


قوله : [ ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً ] : لأنه ذكره قبل الشروع في ركن . 
قوله : [ فان استتم قائماً کره رحوعه ] : فیکره ولا حرم » لأنه م یشرع في ركن مقصود في نفسه . 
وعن الإمام أحمد : أنه يحرم » واحتاره الموفق » وصاحب الفائق » وهو الراحح ؛ لأنه شرع ف ركن من أركان 
الصلاة » فلا يجوز تركه لواحب . 


(۱) ابو داود رقم (۹۲۹) ومسند أحمد رقم (1۹۳۹). 
۰ 
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قال: [ وإن شرع في القراءة حرم الرجوع ]: 
وتقدم . 
قال: [ وعليه السجود للكل ] 

E‏ ما تقدم وهي الجال الأولى أن يشرع في القراءة فلا يرحع وعليه سجود السهو. 

والحالة الثانية: أن يستتم قائماً فيكره له الرحوع قي المذهب وعليه سجود السهو . 

والحالة الثالغة: أن يرحع قبل أن يستتم قائماً وعليه السجود. 

وجب عليه سجود السهو إن فارقت أليتاه عقبيه » وإلا م حب عليه » كما قي الحاشية» وهو ظاهر 
اذهب لأنه إذا فارقت إليتاه عقبيه فقد فُض. 
وقال بعض الحنابلة : يسجد إن كان انتهى إلى هيئة الراكعين » وإلا فلا » وهو أحود » والله أعلم . 
ويلزم المأمومين متابعة الإمام ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة » مادام أنه رحع قبل الشروع ثي القراءة . 
فإن رحع بعد شروعه في القراءة لم يتابعوه » وكذا - على الراجحح -إذا رحع بعد أن استتم قائماً . 
ومثل ترك التشهد الأول ترك أي واحب من واحبات الصلاة سهواً » فيرحع لترك تسبيح ركوع » قبل اعتدال 
عن ركوع » أو ترك تسبح سجود » قبل جلوس من سجود . 

مغال ذلك : 
رحل ترك قول : " سبحان ربي العظيم " وهو راكع » فتذكر قبل أن يعتدل من ركوعه » فإنه يرحع » وإن تذكر 
بعد اعتداله م يرحع » فإن رحع عالاً ذاكراً بطلت صلاته . 
وق الصحيحين عن عبدالله ابن بحينة ذه : " أن النبي ## صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم 
يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس » وسجد سجدتين 
قبل أن یسلم › ثم سلم "< . 
وني مسند أحمد وسنن أبي داود أن البي ج قال : " إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي 
قائماً فليجلس » فان استوى قائماً فلا يجلس » ويَسجدٌ سجدتي السهو  "‏ وإسناده ضعيف لضعف 
حابر الحعفي . 


.)٥۷١( البخاري رقم (۸۲۹) ومسلم رقم‎ )١( 


(۲) ابو داود رقم )۱۰۳١(‏ ومسند أحمد رقم (۱۸۲۲۳۲). 
۲١‏ 
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وني سنن أبي داود والترمذي عن زياد بن علاقة رحمه الله قال : صلى بنا المغيرة بن شعبة له فنهض في 
الركعتين قلنا : " سبحان الله " قال : " سبحان الله " » ومضى » فلما ام صلاته وسلّم سجد سجدني 
السهوء فلما انصرف » قال : " رأيت رسول الله # يصنع كما صنعت " وقال الترمذي حسن صحيح . 
قال : [ ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل ] 
فإذا شك هل صلى النتين أم ثلاثاً مثلاً فإنه يأحذ بالأقل » لحديث أبي هريرة ظ4 قي صحيح مسلم أن الني 
قال : " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً > فليَطّرح الشك وليَبْن على ما 
استیقن » ثم لیسجد سجدتین قبل أن یسلم » فان کان صلی خمسا شَفغن له صلاته » وإن کان صلی 
إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان " ولأنه هو المتيقن » ولا ببني على غالب ظنه . 
وعن الإمام أحمد وقدمه قي الفائق: أنه يبني على غالب ظنه » سواء كان إماماً » أو منفرداً » واختاره شيخ 
الإسلام » وقال : "وعلى هذا عامة أمور الشرع ومثل هذا يقال قي عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير 
ذلك " » لحديث ابن مسعود له قي الصحيحين أن البي ج قال : " وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرً 
الصواب فليم عليه » ثم ليسجد سجدتين " . 
وني رواية للبخاري : " فليتم عليه » ثم يسلم » ثم ليسجد سجدتين "© 
وهو القول الراجحح لحديث ابن مسعود طك » وأما حديث أي هريرة ڪه فيحمل على الشك الذي لا حي 
معه » بل قد استوی طرفاه . 
وإذا شك المأموم هل دحل مع إمامه ق الأولى » أو الثانية » حعله في الثانية » لأنه المقيقن . 
وإن شك من أدرك الإمام راكعاً > هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعاً ام لا ؟ 
فإنه لا يعتد بتلك الركعة » لأنه شاڭ في إدراكها » وهذا هو المذهب » وأنه لا يعمل بغلبة ظنه » والراجح ما 
تقدم » وأنه يعمل بغابة الظن » وهو قول بعض الحنابلة . 
قال : [ وإن شك في ترك رکن فکترکه ] 
إذا شك المصلی هل آتی بالركن آم م يأتِ به ؛ فكما لو تركه » لأنه المتيقن » فعليه أن يأ به وما بعده » إن 
م يكن شرع في قراءة الركعة التي بعدها » فإن شرع في قراء تما صارت بدلاً منها . 


(۱) ابو داود رقم )۱١۳۷(‏ والترمذي رقم .)۳٣٤(‏ 
(۲) مسلم رقم .)٥۷۱(‏ 

(۳) البخاري رقم )٤٠١١(‏ ومسلم رقم .)٥۷۲(‏ 
)٤(‏ البخاري رقم .)٤١١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


i 
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۰ هھ 


والراحح أيضاً : أنه يرحع إلى غلبة الظن » لما تقدم » وهو قول بعض الحنابلة . 
قال : [ ولا يسجد لشکه في ترکه واجب ] 
كمن شك قي ترك قول : " سبحان ربي العظيم " قي الركوع » فإنه لا يسجد للسهو . 
قالوا : لأنه شك في سبب وحوب السجود والأصل عدمه . 
والقول الثاني ف المذهب : يلزمه السجود » وهو قول القاضي لأن الأصل عدم الفعل »› واختاره شيخنا الشيخ 
شم رجه الله 
وإذا وصل إلى الركن الذي بعده لم يرحع إليه » وعليه سجود السهو . 
قال : [ أو زيادة ] 
أي: بعد فعلها. 
إذا شك وهو قي التشهد الأحير لصلاة الظهر مثلاً > هل صلى أربعاً أم خمساً » فلا يلزمه السجود . 
فإن كان شكه ف الزيادة وقت فعلها » كأن يشك وهو قائم : هل هي رابعة » أم حامسة » فيجب عليه 
سجود السهو » لأنه ادى جزءاً من الصلاة وهو متردد في كونه منها » وتقدم هذا . 
ولا يْحَقَتُ إلى الشك بعد الفراغ من العبادة اتفاقاً » وكذلك من گئُرت شكوكه فلا يلتفت إليها ؛ لأن ذلك 
من الشيطان » وكذلك من شك ق صلاته » ثم زال شکه وعلم أنه مصیب» فلا يسجد » لزوال موحب 
الود 


قال : [ ولا سجود على مأموم إلا تبعاً لإمامه ] 
في هذه الجملة مسائل : 
الأولى : أنه لا سجود على مأموم سهى في صلاته إذا كان قد دحل مع الإمام من أول الصلاة » فالإمام 
يتحمل عنه » وهو مذهب عامة أهل العلم » وحكاه إسحاق وابن المنذر إجماعاً . 
وقال أهل الظاهر : عليه السجود إذا سهى قي صلاته مع الإمام» واختاره الشوكان »› والصنعاف . 
واستدلوا : بعمومات الأدلة » كحديث : " إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين " . 
واستدل الجمهور : بأن الصحابة طن يبعد حداً عدم وقوع السهو منهم حلف الإمام » ولم ينقل لنا أن أحد 


ا 


.)٥۷۲( مسلم رقم‎ )۱( 
E 
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۰ هھ 


واستدلوا أيضاً : بأن المأموم يتابع الإمام إذا ترك واجحباً كالتشهد الأول » ويتحمل الإمام ذلك عنه » وهو عَمْدٌ 
منه » فكذلك يتحمل عنه سهوه » وقد قال 8#: " إنما جعل الإمام ليؤتم به ..."' وفي أمر المأموم 
بسجدق السهو مخالفة لإمامه » وهذا القول هو الصواب . 

وأما حديث : " ليس على مَنْ خلف الإمام سه » فإذا سهى الإمام فعليه وعلى مَنْ خلفه " رواء 
الدارقطني ‏ وغيره » وإسناده ضعيف جداً . 

ويدحل في هذه المسألة : قيام المأموم بعد سلام إمامه » ظاناً أنه فاتته ركعة » ثم يتذكر فيرحع » فلا سجود 
عليه . 

الثانية : أن المسبوق يجب عليه السجود للسهو مع إمامه » سواء وقع منه السهو فيما أدركه مع الإمام » أو 
فيما انفرد به » لأنه لا بحصل منه بالسجود للسهو عالفة لإمامه » فلا يختلٌ به الاقتداء . 

الثالثة : أن على المأموم السجود تبعاً لإمامه » سواء سهى مع إمامه أم لاء وهذا بالاتفاق » لحديث: " إنما 
جعل الإمام ليؤتم به" ويسجد متابعة لإمامه » وإن لم يتم ما عليه التشهد » فإنه يسجد مع الإمام تم 
وكذلك إن كان مسبوقاً وقد سهى إمامه فيما لم يدركه معه » للحديث المتقدم » وسواء سجد إمامه قبل 
السلام » أو بعده » وهذا هو المذهب . 

فإن أراد الإمام أن يسجد للسهو بعد السلام فقام المأموم لإتمام الصلاة حهلاً منه أو نسياناً » فإن شرع المأموم 
في القراءة حرم عليه الرحوع » كمن ترك التشهد الأول » و إن لم يشرع في القراءة وقد استتم قائماً » كره له 
الرحوع » وإن لم يستتم قائماً وحب عليه الرحوع » وهذا فيما إذا كان السجود بعد السلام - هذا هو 
الملذهب. 

وعن الإمام أحمد : أنه يسجد معه إن كان سجوده قبل السلام » فإن كان السجود للسهو بعد السلام فإنه 
يقضى صلاته بعد سلام إمامه » ثم يسجد للسهو » لأنه فعل خارج الصلاة » وهو قول مالك والشافعي › 
لأنه بذلك يكون قد تابع الإمام » ويكون سجوده حارج الصلاة كالإمام » وهو أقرب واخحتاره شيخنا وقيد 
وحوب السجود إذا كان سهو الإمام فيما أدركه المسبوق من صلاته» فإن كان سهو الإمام فيما مضى قبل أن 


يدحل معه ۾ يجب عليه أن يسجد» وهو قوي. 


.)٤۱١( البخاري رقم (۳۷۸) ومسلم رقم‎ )١( 
.)١( الدار قطني (۱ / ۳۷۷) رقم‎ )۲( 


(۳)البخاري رقم (۳۷۸) ومسلم رقم .)٤۱١(‏ 
T٤‏ 
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وإن أدركه المسبوق في إحدى سجدت السهو » سجد معه » و إذا سلم إمامه أتى بالسجدة الثانية من 
سجدت السهو » ثم قضى صلاته » نص عليه الإمام أحمد » لعموم قوله ج : " فما أدركتم فصلوا و ما 
فاتكم فأتموا "'. 

وإذا سجد المسبوق مع إمامه » اكتفى به عما حصل منه من سهو مع الإمام . 

مسألة : 

إذا ترك الإمام السجود للسهو وقد حصل منه سهو ف الصلاة في الركعة التي لم يدركه فيها المسبوق › 
فالمذهب: يجب على المسبوق السجود إذا فرغ وكذلك غير المسبوق » لأن صلاته نقصت بسهو إمامه » فلزمه 
a‏ 

وعن الإمام أحمد : لا يجب ؛ لأنه إنما يسجد تبعاً لإمامه » فإذا م يسجد الإمام لم يوجد المقتضي لسجوده › 
وهو أصح . 

فإن كان سهو الإمام قد حصل فيما أدركه المأموم من صلاة الإمام » فيجب السجود » وهذا رواية واحدة » 


وذلك لفلا تخلو الصلاة عن ما يجبرها في حقه » مع نقصها منه . 


قوله : [ و سجود السهو لما يبطل عمده واجب] 


هذا ضابط لما يسجد له » فسجود السهو واحب لكل ما يبطل الصلاة عمده » كزيادة ركوع » أو سجود » أو 
ترك سلام » أو تسبيح » فإنه مع التعمد بيبطل الصلاة » و مع السهو يحبر بالسجود . 

و ااه دا ا ال جه او جا 

و احتار المحد ابن تيمية : أنه لا يحب ف اللحن » و هو أصح ؛ لأنه ليس ف معنى ما ورد عن النبي غ › 
والأصل عدم السجود. 

و سجود السهو واحب » لقوله # : " ثم ليسجد سجدتين "متفق عليه . 

قال : [ وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط ] 

قول المؤلف : [ أفضليته قبل السلام ] : يدل على جواز الأمرين» وإنغا الكلام قي الأفضل » وذكره بعض 
المالكية والشافعية والحنابلة إجماعاً . 


.)٠۰۲( ومسام رقم‎ )٦۳١( البخاري رقم‎ )١( 


(۲) البخاري رقم )۷٠١(‏ ومسلم رقم .)٥۷۲(‏ 
To‏ 
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واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوحوب » وهو 
ظاهر كلام طائفة من أصحاب الإمام أحمد . 
والمذهب : أن الذي تبطل الصلاة بتركه هو ما كانت أفضليته قبل السلام » وأما ما كانت أفضليته بعد السلام 
فلا تبطل الصلاة بتركه» -وهو عند الحنابلة فيما إذا سلم قبل إتمام الصلاة -» فإذا سلم قبل إتمام الصلاة › 
فإنه يتمها تم يسجد سجدتين بعد السلام . 
لأنه حارج عنها فلم يؤثر ف إبطاها كالدم ف الحج وكالآذان والإقامة في الصلاة فهي واحبات هما خارحة عنها 
فلم تبطلها . 
وعن أحمد وهو وجه في المذهب واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي : أن الصلاة تبطل به أيضاً ؛ لأنه حابر 
للصلاة » متمم هما » فالصلاة ناقصة بدونه ؛ ونما شرع بعد السلام لا لكونه شبيهاً بالأذان والإقامة » وإنغا 
لأن الأليق أن يكون بعد السلام » وفيه قوة . 
قال : [ وإن نسیه وسلم سجد إن قرب زمنه ] 
قال الحنابلة : مالم يخرج من المسجد أو يدث فإن طال الفصل عرفاً أو حدث » أو حرج من المسجد» م 
يسجد وصحت صلاته وسقط ». 
قالوا: لأنه حابر للعبادة كجبر الحج فلم تبطل بفواته. 
وعن الإمام أحهمد : أنه يسجد مع قصر الفصل » حتى لو خحرج من المسجد » واختاره ابحد ابن تيمية » وهو 
الراحح » ويدل عليه : حديث عمران له في صحيح مسلم -وتقدم -وفيه : " أن النبي ي دحل 
حجرته " '. 
وعنه : يسجد وإن بعد » واختاره شيخ الإسلام » لأنه حابر للنقص» فمق دگره حبر . 
والراجح : ما احتاره جحد ابن تيمية » لوحوب الموالاة قي الصلاة وإلا سقط واختاره شيخنا . 
قال : [ ومن سھا مراراً فاه سجدتان ] 
حى لو احتلف محل السجود » بأن كان أحدها قبل السلام » والآخحر بعده » لعموم حديث : 
أحدكم فليسجد سجدتين"". 
مسألة : إذا كان السجود بعد السلام فهل يشرع له تشهد أم لا ؟ 

المذهب : يجب التشهد . 


(۱ ) مسلم رقم .)٥۷٤(‏ 


.)٥۷۲( مسلم رقم‎ ) ۲( 
۳٦ 
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فإذا كبر للسجدتين - كما فى حديث أبى هريرة 4ء - وسجد السجدتين » فيجب عليه الدشهد . 


واستدلوا : بحديث عمران بن حصين ذه :" أن النبي 6# سها فسجد سجدتين › ثم تشهد › ثم سلم ' 
رواه ابو داود والترمذي” . 

وذهب محمد بن سيرين » وهو اختيار ابن تيمية » والشيخ عبد الرمن بن سعدي » ومال إليه الموفق إلى : أنه 
لا يشرع له التشهد » لظاهر حديث ابن مسعود ط44 وأبي هريرة طب الواردين ثي السجود بعد السلام » وليس 
فما در التشهد. 

قالوا : وقياساً على سجدة التلاوة » فهي سجدة خارج الصلاة » كما أن هاتين السجدتين حارج الصلاة › 
فكما أن سجدة التلاوة لا يشرع ها تشهد » فكذلك سجدتا السهو . 

وأحابوا عن حديث عمران ظ4 : بأنه حديث ضعيف شاذ » وقد ضعفه ابن المنذر والبيهقي وابن عبد البر 
وشيخ الإسلام وغيرهم » وسبب ضعفه تفرد أشعث بن عبد الملك الحمراني » وهو ثقة » ولكن عامة الرواة عن 
ابن سيرين لم يذكروا التشهد » وتفرد أشعث بذكر التشهد » والحفوظ من حديث ابن سيرين عدم ذكر 
التشهد» وهو مذهبه . 

فذكر التشهد فيه شاذ » ولذا قال عنه الترمذي : " حديث غريب ". 

فالصواب ما ذهب إليه أهل القول الثاني » وأنه لا يشرع التشهد » لأن حديث ابن مسعود كله وحديث أبي 
هريرة طب ليس فيهما ذكر التشهد » مع توفر الهمم والدواعي لذكره . 

مسألة: وسجود السهو وما يقال فيه » والرفع منه كسجود صلب الصلاة وهو المذهب. 


(۱) ابو داود رقم (۱۰۳۹) والترمذي رقم .)۳۹٣١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


۷ 
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باب صلاة التطوع 
التطوع : تَمَعُل من : طاع له يطوع إذا انقاد ؛ وهو فعل الطاعة . 
وهو ق الشرع : طاعة غير واجبة . 
والتطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن المصلي تيمها » ففي مسند أحمد وسنن أبي داود 
والترمذي والحديث صحيح أن النبي ج قال : " إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته › 
فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن فسدت فقد خاب وخسر » فان انتقص من فريضته شيء قال 
الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع » فيكمل بها ما انتقص من الفريضة › ثم يكون سائر عمله 
على ذلك " . 
والمذهب : أن أفضل التطوع هو الجهاد ني سبيل الله » ثم النفقة فيه » تم تعلم العلم وتعليمه » تم ثم الصلاة . 
وعن الإمام أحمد : العلم وتعليمه أفضل من الجهاد » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . 
قال الإمام أحمد : طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته » قيل بأي شيء تصح النية ؟ قال: ينوي 
بتواضع» وينفي عنه الجهل. 
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: ومثل هذا الوقت يكون تعلم العلم وتعليمه أفضل . 
قلت : وهو كذلك في وقتنا » وهما نوعا الجهاد في سبيل الله » أي الجهاد بالسيف وبالعلم » فإن الجهاد قي 
سبيل الله يكون بالسيف والبنان » وبالحجة والبرهان » والتفضيل بينهما يختلف باخحتلاف الأشخاص والأزمان . 
ومذهب الشافعية : أن الصلاة أفضل . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : تختلف الأفضلية باحتلاف الوقت وبحسب الحاحة والمصلحة . 
وأفضل التطوع بعد الجهاد والعلم -على المذهب -: الصلاة . 
وني المسند وسنن ابن ماحه والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن أن النبي # قال : " واعلموا أن خير أعمالكم 
الصادة "". 
ولأن فرض الصلاة آكد الفروض فتطوعها آكد التطوع 
قال : [ آکدھا کسوف ثم استسقاء ثم تراویح ] 
قوله: [ آكدها كسوف ]: لأنه م ينقل عن النبي #ا تركها عند وود سببها . 
والراحح : أن صلاة الكسوف واحبة كما سيأ 


(۱) ابو داود رقم )۸٦٤(‏ والترمذي رقم )۳١٤(‏ والنسائي رقم )٤٠٥(‏ وابن ماحه رقم )۱٤٩١(‏ ومسند أحمد رقم .)۹٤۹٤(‏ 
(۲) مسند أحمد (۲۲۳۷۸) وابن ماحه رقم (۲۷۷) والسنن الكبرى للبيهقي رقم (۳۸۸). 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


TTA 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


www.al=zad.com 


وقوله: [ ثم الاستسقاء ]: لأا تسن هما الجماعة . 

وقيل : الوتر أفضل » لأن النبي 8 أمر به » بخلاف الاستسقاء فإنه لم يرد الأمر به » وإنغا ثبت من فعله هة › 
وني صحيح مسلم أن البي # قال : " أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل "' › 
واحتاره شيخنا الشيخ محمد رحه الله . 
وقوله: [ ثم تراويح]: لأا تسن هما الجماعة » والراحح ما تقدم » وأن الوتر أفضل . 

قال : [ ثم وتر ] 

والوتر في اللغة : هو القزد . 

وق الشرع : هي الركعة التي يختم بما صلاته بالليل » وما يضم إليها نما اتصل يما . 

وهو سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء وليس بواحب » وجاء التشديد عن السلف قي تركه » قال الإمام أحمد - 
ونحوه كذلك عن الإمام مالك - : " من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء › لا ينبغي أن تقبل له شهادة " . 
وذلك لأن الإصرار على تركه قرينة على ضعف الدين . 

ويدل على استحبابه : ما ثبت في الصحيحين أن النبي ج لما سأله الأعرابي عن الصلوات الخمس المكتوبة › 
قال : هل على غیرها ؟ قال : " لا » إلا أن تطوع ". 

فدل على أن ما سوى الفرائض الخمس ليس بواحب » إلا ما سيأ استفناؤه كصلاة الكسوف » لأَغا 

ليست من الصلوات الراتبة » بخلاف الوتر » فا صلاة راتبة » فلو كانت واجبة لذكرها الي ج للأعرابي . 


وما ثبت في الترمذي والحديث حسن عن علي له قال : "الوتر ليس بحَتم كهيئة الصلاة المكتوبة » ولكن 
سئّة سنها النبي ي ". 

وثبت قي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما : "أن النبي 4# صلى الوتر على الراحلة " والقيام 
فرض في الصلاة المكتوبة دون المسنونة » فدل على أا سنة» وهو رواية عن أحمد . 

وذهب أبو حنيفة إلى : وحوب الوتر » وهو قول طائفة من أصحابه. 

واستدلوا : بما ثبت في سنن أبي داود أن النبي ۴# قال : "الوتر حق » فمن لم يوتر فليس منا "» 
والحديث منكر ضعيف » لا يثبت عن النبي & . 


(۱) مسلم رقم .)۱۱١۳(‏ 

(۲) البخاري رقم )۲٦۷۸(‏ ومسلم رقم .)۱١(‏ 

(۳) مسند أحمد رقم )٠٥۲(‏ والترمذي رقم )٠٥۳(‏ وسنن النسائي رقم )۱۹۷٦(‏ وابن ماحه رقم .)۱١۱١۹(‏ 
)٤(‏ البخاري رقم )۹۹٩(‏ ومسلم رقم (۷۰۰). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


۹ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


ھا فا جا ید لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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والراحح هو ما ذهب إليه الجمهور » ولكن اختار شيخ الإسلام : وحوب الوتر على من يتهجد بالليل » فمن 
قام الليل فلا يجوز له ترك الوتر » وهذا قول قوي » ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي # قال: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً " » فهذا أمر والأمر يقتضي 
لارا 

ويي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : " من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً » 
فإن النبي ك أمر بذلك " » وهذا الحديث لا صارف له عن الوحوب . 

بمخلاف قول النبي # : " أوتروا يا أهل القرآن " . ونحوه من الأحاديث التي فيها الأمر بالوتر » فإن 
صارفها عن الوحوب قوله © : " لا » إلا أن تطوع " . 

قال : [ يفعل بين العشاء والفجر ] 

فوقت الوتر من صلاة العشاء -ولو بحموعة مع المغرب تقديماً -إلى طلوع الفجر . 

لما روى أبو داود والترمذي وابن ماحه وغيرهم -والحديث صحيح -أن النبي ك قال : " إن الله أمدكم 
بصلاة » وهي خير لكم من حُمْر التعَم » وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر". 
وني صحيح مسلم أن البي # قال : " أوتروا قبل أن تصبحوا "“ . 

وقي الترمذي - والحديث صحيح - أن البي ج قال : " إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل 
والوتر » فأوتروا قبل طلوع الفجر " ”“. 

وعن الإمام أحمد وهو مذهب مالك: أن وقتها إلى صلاة الفحر › فما بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر 
وقت لصلاة الوتر » وظاهره أن ذلك للمعذور وغيره › أداء وليس بقضاء . 

ودليله : ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن مسعود له أنه سل : هل بعد الأذان وتر ؟ فقال : " نعم » 
وبعد الإقا e‏ 


(۱) ابو داود رقم .)۱٤۱۹(‏ 

(۲) البخاري رقم )٤۷۲(‏ ومسلم .)٤۷۹(‏ 

. )۱٦۸1۲( والنسائي رقم‎ .)۷١۱( هو ي صحیح مسلم رقم‎ )٣( 

.)۱۱۹۸( وابن ماجه رقم‎ )٤٥۲( والترمذي رقم‎ ) ۱٣۷١ ( والنسائي رقم‎ )۱٤۱۸( مسند أحمد رقم (۹۳) وأبو داود رقم‎ )٤( 
.)۱١( ومسلم رقم‎ )۲٦۷۸( البخاري رقم‎ )٥( 

( ابو داود رقم )۱٤١۸(‏ والترمذي رقم )٤٥۲(‏ وابن ماجه رقم )۱۱٣۸(‏ ومسند أحمد رقم .)٦٦۹۳(‏ 

.)۷١ ٤( مسلم رقم‎ )۷( 

(۸) الترمذي رقم .)٤٦۹(‏ 

.)٦۱۲( النسائي رقم‎ )٩( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وهذا من باب القياس » وإلحاق النظير بنظيره » فقد قاس الوتر على صلاة الفجر في القضاء لمن نام عنها . 
وروى محمد بن نصر آثاراً عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها في الوتر بين الأذان والإقامة '. 

والراحح : ما ذهب إليه الإمام أحمد قي المشهور عنه » وأن طلوع الفجر ينتهي به وقت صلاة الوتر › 
للأحاديث المصرحة بهذا » وأما هذه الآثار فتدل على أن الوتر يقضى كهيئته بين الأذان والإقامة فمن صلى 
بين الآذان والإقامة صلى وتراً لا شفعاً. 

وروى الخمسة إلا النسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري ط44 قال : قال رسول الله # : " من نام عن 
وتره أونسيه » فليصل إذا أصبح أو ذگر "'" 

ومن صلى غاراً يشفع وتره » لما ورد عن النبي ## في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان 
ابي 8# إذا عمل عملا أثبته » وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة "" . 
والملستحب لمن يثق بنفسه أن يؤخحر قيام الليل إلى آحر الليل ؛ لما ثبت ق مسلم أن النبي 8 قال : " من 
خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله > ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل » فإن صلاة 
آخر الليل مشهودة وذلك أفضل " . 

قال : [ وأقله ركعة ] 

أقل الوتر ركعة . 

والمشهور في المذهب : أنه لا يكره الإيتار بواحدة » وقد صح ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص اد › ما 
أثر عثمان فرواه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل بإسناد صحيح ٠“‏ وأما أثر سعد فرواه عبد الرزاق بإسناد 
E‏ 

قال : [ وأكثره إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى ] 

فأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة » أي : أفضله » ويجوز الزيادة عليه كما سيأق لما ثبت في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : " ما كان النبي ي يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة › 


. صلاة الوتر محمد بن نصر باب الأخبار التي حاءت في الوتر بعد طلوع الفجر‎ ١ 

(۲) مسند أحمد رقم )۱۱۲۹٤(‏ وأبو داود رقم )١٤١١(‏ والترمذي رقم )٤٦٥(‏ وابن ماحه رقم (۱۱۸۸). 

(۳) مسلم رقم .)۷٤٩(‏ 

.)۷٥٥( مسلم رقم‎ )٤( 

ه صلاة الوتر محمد بن نصر باب الأخبار المروية عن السلف في الوتر بركعة » وعبد الرزاق ي مصنفه ( ۱ / ۳۲۳ ) . 


. ) ۲۲ / ۳ ( مصنضف عبد الرزاق‎ ٦ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي 
اد " (. 

- قال بعض الحنابلة : إن أكثره ثلاث عشرة ركعة . 

واستدلوا : بحديث ابن عباس له المتفق عليه » وفيه : " أن النبي ج صلى ركعتين » ثم ركعتين › ثم 
رکعتين» ثم رکعتین › ثم رکعتين › ثم ركعتين » ثم أوتر  "‏ » فهذه ثلاث عشرة ركعة . 

والراجح هو القول الأول . 

ولم تذكر عائشة رضي الله عنها الركعتين الخفيفتين اللتين كان النبي # يفتتح يما قيام الليل » حيث قالت : " 
صلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن " › وني صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت : " كان النبي 
إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين " . 

وثبت الأمر بهما من حديث أبي هريرة ظله في مسلم أن البي ج قال : " إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح 
صلاته برکعتین خفیفتیں ". 

وني مسلم عن زيد بن حالد الحهني هه قال : " لأَرْمُقَنّ صلاة النبي الليلة » فصلى ركعتين خفيفتين › 
ثم صلی رکعتین طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما » ثم صلى ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهما » ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما » ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهما » ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة "“ . 

له : [ مثنى مثنى ] : فيصلى قيام الليل مثنى مثنى » أي : ركعتين ركعتين » يسلم من كل ركعتين » كما في 
حديث ابن عباس ط4 وفيه : " أن النبي ی : صلى ركعتين ثم ركعتين ..."“ الحديث 


وقي حديث عائشة رضى ي الله عنها المتقدم في رواية لمسلم : " یسلم بین کل رکعتین ` وق الصخحن عد 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي غه قال : " صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خشي أحدكم الصبح 
صلى ركعة واحدة » توتر له ما قد صلی" '. 


(۳) البخاري )۱۱٤١۷(‏ ومسلم رقم (۷۳۸). 
(۲) البخاري رقم (۱۸۳) ومسلم رقم .)۷١۳(‏ 
(۳) مسلم رقم .)۷٦۷(‏ 

.)۷٨۸( مسلم رقم‎ )٤( 

.)۷٦٥( مسلم رقم‎ )٥( 

.)۷٦۳( البخاري رقم (۱۸۳) ومسلم رقم‎ )٩( 
. ) ۱۷١۲ ( مسلم رقم‎ )۷( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام هھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وإن صلى الكل بسلام واحد حاز» سواء حلس بعد العاشرة فتشهد وسلم ثم أتى بالركعة الأخيرة وتشهد سلم 
وهو أولى» آم لم يجلس » وهو المشهور في المذهب . 


قال : [ وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها ] 

إن أحب أن يوتر بخمس » أو بسبع » فإنه يصليها سرداً » ولا يجلس إلا ق آخرها » هذا هو المستحب » سواء 
صلى قبلها شيا » أو لم يصلٌ » لما ثبت في مسند أحمد وابن ماحه بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها 
اا ا - ا ا ا ا (Dn‏ 

قالت : كان النبي 5 يوتر بسبع › أو بخمس » لا يفصل بينهنٌ بتسليم ولا کلام . 

وني مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي 6# يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة » يوتر من 
ذلك بخمس » لا يجلس في شيء إلا في آخرها " . 

لكن ثبت في سنن أبي داود وأصله في مسلم وفيه : " أن النبي ي لما أسنْ وأحَذ اللحم » أوتر بسبع 
ركعات » لم يجلس إلا في السادسة والسابعة » ولم يسلم إلا في السابعة "7 . وق رواية لمسلم : " أنه 
o) Ê‏ 

اوتر بسبع 0 

وهذا هو اختيار الموفق ابن قدامة » وهو وجه في مذهب الحنابلة » وأنه إذا أوتر بسبع فإنه يصلي ستاً سرد 
ثم يجلس بعد السادسة » ثم يقوم فيصلي السابعة » ثم يجلس فيها ويسلم » وهذا هو الأرحح . 

أما حديث أم سلمة رضي الله عنها فهو على الشك » فإما قالت : " كان النبي ## يوتر بسبع أو 
بخمس"” وهذا شك » وقد ثبتت تي الصحيحين ما يدل على أنه وتر بخمس » ولم يفصل بينهن بسلام ولا 
كلام » وهو من حديث عائشة رضى الله عنها " الذي تقدم ذكره. 

قال : [ وبدسع يجلس عقب الامنة ويتشهد ولا يسلم » ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم ] 

لما ثبت في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أا سأما سعد بن هشام فقال : يا أم المؤمنين أنبئيني عن ونر 


البي #5 فقالت : " کنا نعدٌ له سواكه وطهوره » فيبعنه الله ما شاء أن يبعنه من الليل › فيتسوك ويتوضاً 


4 


.)۷٤۹( ومسلم رقم‎ )٤۷۲( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) مسند أحمد )۲۹٤۸٩(‏ وابن ماحه رقم )۱١۹۲(‏ والنسائي رقم .)۱۷۱١(‏ 
(۳) مسلم رقم (۷۳۷). 

.)۱۳٤۲( ابو داود رقم‎ )٤( 

.)٤( مسلم رقم‎ )٥( 

.)۱۷۱١( والنسائي رقم‎ )۱٠۱۹۲( وابن ماحه رقم‎ )۲۹٤۸٩( مسند أحمد‎ )٩( 


۷ مسلم رقم (۷۳۷). 
YEY‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضلة /الشخ جحد احمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


ويصلي تسع ركعات » لا يجلس في شيء منها إلا في الثامنة » فيذكر الله ويحمده ويدعوه » ثم ينهض 
ولا يسلم » ثم يقوم فيصلي التاسعة » ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه » ثم يسلم تسليماً يسمعنا › 
ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة » فلما أسنٌ وأخذ اللحم أوتر بسبع 
وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول » فتلك تسعٌ يا بْنَيّ " . 

والركعتان بعدها ثبت فعلهما عن النبي يه من حديث أبي أمامة ظه » في مسند أحمد بإسناد حسن قال : " 
كان النبي ا يوتر بتسع » حتى إذا بدن وكثر لحمه »› أوتر بسبع » وصلى رکعتین وهو جالس» فقرأً ب: 
بلا رترت الأرش زنر ا © 4 و فلاا الروت لے ” . 

قال ابن القيم : " هي كالسنة للفريضة " . أ . ه . 

فيستحب أحياناً أن يصلي رکعتين بعد وتره . 

وقال الإمام مالك : لا يشرع . 

وقال أحمد : إن فعلها فلا بأس » وإن تركها فلا بأس» وهو أظهر. 

قال : [ وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين ] 

أدن الكمال قي الوتر هو ثلاث ركعات » والمستحب أن يفصل بينهما بسلام » وقد صح عن ابن عمر رضي 
الله عنهما : " أنه كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ". 

فإن صلى ثلاثاً سردا بسلام واحاٍ فلا بأس على المشهور في المذهب . 

وف سنن أبي داود والنسائي والترمذي -والحديث صحيح -من حديث أي بن كعب له : " أن النبي 4 


2 ٤ ص‎ e » ul * of ur 2,4 a 
كان يقرا في الوتر د : #إ س اسم ريك لمل وفي الركعة الثانبة : ج فل يما الروت‎ 
٤ ۶ چ و‎ e : 
{0 وفي الثالة : فل هو الله کد‎ 
وعند ابن حبان والحاكم والدار قطني بإسناد صحيح أن البي ج5 قال : " لا توتروا بثلاث » أوتروا بخمس‎ 
. " أو سبع » ولا تشبهوا بصلاة المغرب‎ 


() مسلم رقم .)۷٤٦١(‏ 
(۲) مسند أحمد رقم (۲۲۳۱۳). 


(۳) البخاري رقم (۹۹۱). 
٤‏ ابو داود رقم ( ٠٤١٠١١‏ ) والترمذي رقم ( ٤٦۲‏ ) والنسائي رقم ( ۱۹۹٩۹‏ ) . 
)٥(‏ صحیح ابن حبان رقم )۲٤۲۹(‏ والمستدرك للحاكم رقم )١٠۳۷(‏ والدار قطني رقم ( ٠٠٠١٠١‏ ) . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين الحديثين : بحمل أحاديث النهي على الإيتار بثلاث 
بدشهدين » لمشابهة ذلك لصلاة المغرب . 
قال : [ يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون وفي النالئة بالإخلاص ] 
لحديث أبي بن كعب له وتقدم » وهذا هو المشهور في المذهب . 
ومذهب الشافعية » وهو رواية عن الإمام أحمد : أنه يشرع له أن يقرأ مع سورة الإحلاص بالمعوذتين › 
ما روى أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه : " ويقراً في الثالفة ب : ر فل هو أله 
کد ا والمعوذتين " والحديث حسنه الحافظ ابن حجر - وهو كما قال رحه الله . 
CS‏ 
استحباب عدم المداومة على قراءة هذه السور قي الوتر » ليعلم الناس أن ذلك ليس بفرض » لأن العوام لا 
يعلمون من المداومة على الشيء إلا أنه فرض . 
قال : [ ويقنت فيها ] 
أي في الركعة الثالثة » وظاهره أنه يقنت مطلقاً في جميع السنة » وأن القنوت مستحب في جميع السنة » وهو 
المشهور ف المذهب » وإليه رحع الإمام أحهمد فقال : " كنت أذهب إلى أنه -أي : القنوت -في النصف 
من شهر رمضان » ثم رأيته السنة كلها » هو دعاء وخير " » وهو قول بعض الصحابة حكاه شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن ابن مسعود له وغيره . 
والقول الثاني » وهو رواية عن أحمد : أنه لا يستحب مطلقاً » لا قي رمضان » ولا في غيره . 
والقول القالت : أنه يستخب ف النصف الأحير من رمضات : 
هذه ثلائة أقوال لأهل العلم » وهي روايات عن الإمام أحمد » وقد حكى شيخ الإسلام هذه الأقوال عن 
الصحابة ك » واحتار التحيير بين الفعل والترك » وقال : " حقيقة الأمر : أن قنوت الوتر من جنس الدعاء 
السائغ قي الصلاة » فمن شاء فعله » ومن شاء تركه ٠‏ 
وقال الشيخ محمد ابن إبراهيم رحه الله : ينبغي أن يترك بعض الأحيان » لقلا يظن الوحوب ونحو هذا . 
وقد ثبت في سنن أبي داود والنسائي بإسناد جيد : " أن النبي م كان يقنت في الوتر قبل الركوع "“ . 


١ الإخحلاص:‎ )١( 
.)۱۱۷۳( وابن ن ماحه رقم‎ )۱٤۲٤( ابو داود رقم‎ () 
. ) ٤۹٩۹١1 ( عبد الرزاق في مصنفه رقم‎ ۳ 


.)۱٦۹٩( والنسائي رقم‎ )١ ٤۲۷( ابو داود رقم‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


to 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وثبت عند الخمسة » وفيه أن الحسن كله قال : " علّمني النبي ## كلمات أقولهن في الوتر " “ وإسناده 


جرد . 


وثبت عند الأربعة بإسناد صحيح عن علي له قال : " كان النبي 6# يقول في آخر وتره : اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصي ثناء عليك » أنت 
کا ات عل فك , 

ولكن كان عليه الصلاة والسلام لا يداوم عليه قطعاً » لأن من نقل لنا قيام النبي # في الليل كعائشة وابن 
عباس وزيد بن خالد د وغيرهم م يحكوا لنا قنوته » وإنغا حكاه علي والحسن اد . 

قال : [ بعد الركوع ] 

فيستحب القنوت بعد الركوع » فإن قنت قبله فلا بأس » هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة . 

واستدلوا : بما ثبت في الصحيحين من قنوت النبي 4 للنازلة وفيه : " أن النبي ف قنت بعد الركوع "© 
وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره . 

وهذا من جنسه » فالقنوت في الوتر من جنس القنوت قي النوازل. 

وف سنن النسائي بإسناد حسن من حديث أبي بن كعب 4 : " أن النبي #8 قنت في الوتر قبل الركوع " 
» وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة » وكلّ سنة . 

قال : [ ويقول : اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت › وبارك لي 
فيما أعطيت . وقني شر ما قضيت » إنك تقضي ولا بُقضى عليك › إنه لا يذل من واليت » ولا يعز من 
عاديت » تباركت ربنا وتعاليت » اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك › وبك 
منك » لا نحصي ثناءً عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » اللهم صل على محمد وآل محمد ] 

أما قوله : [ اللهم اهدي ] إلى قوله : [ تباركت ربنا وتعاليت ] فقد ثبت عند الخمسة بإسناد حيد عن الحسن 
بن علي له قال : " علمني الي #6 كلمات أقوهمن في قنوت الوتر " ” الحديث. 


(1 


إلا أن قوله : | ولا يعز من عاديت ] تفرد بها أبو داود وإسنادها صحيح ' 


(۱) آبو داود رقم )١٤٤١(‏ والترمذي رقم )٤٩٤(‏ والنسائي رقم )۱۷٤١(‏ وابن ماجه رقم (۱۱۷۸) ومسند أحمد رقم (۱۷۱۸). 
(۲) الترمذي رقم )٥٦٦(‏ ابو داود رقم )١٤۲۷(‏ والنسائي رقم )۱۷٤۷(‏ وابن ماحه رقم (۱۱۷۹). 

(۳) البخاري رقم )٤٥٦٠(‏ ومسلم رقم .)٦۷۷(‏ 

.)۱۹۹٩۹( والنسائي رقم‎ )۱٤۲۷( ابو داود رقم‎ )٤( 

(ه) ابو داود رقم )١ ٤٤٤(‏ والترمذي رقم )٤٨٤(‏ والنسائي رقم )۱۷٤١(‏ وابن ماجه رقم (۱۱۷۸) ومسند أحمد رقم (۱۷۱۸). 


. )۱٤٤٩١( ابو داود رقم‎ ٦ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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[ اللهم اهدني فيمن هديت ] : أي وفقني إلى معرفة الحق والعمل به . 

[ وعافني فيمن عافيت ] : أي عافني من الشرك والمعاصي » وعافني من الأمراض والبلايا ونحوها. 

[ وتولني فيمن توليت ] : أي قربني إليك » وتولني بعنايتك وحفظك وتسديدك . 

[ وبارك لي فيما أعطيت ] : من الخير الديني والدنيوي . 

[ وقني شر ما قضيت ] : أي المقضيات التي فيها شر » والشر بسب إلى مقضيات الله لا إلى فعله » كما قي 
اديت والكر لس الك ١"‏ 

[ إنك تقضي ولا بقضى عليك ] : وف رواية : " فإنك تقضي...' 
ال١‏ الل "° 

وقوله : | اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ]: ثابت عند الأربعة بإسناد صحيح من حديث علي طلب 
أن الي ب کان يقوله قي وتره ' . 

أما قوله : | اللهم صل على محمد وآل محمد ] : فقد روى النسائي بسنده أن الني ج قال ق حديث 
تعليمه للحسن له : " اللهم صل على النبي" ”“ لكن إسناده ضعيف . 

لكن صح عن أي بن كحب 4 كما عند ابن حرعة موقوفاً عليه » أنه كان يقول ف آحر فوته : " اللهم صل 
ولا بأس أن يدعوا قي قنوته بما شاء » وحكى القاضي عياض اتفاق العلماء على ذلك » والمستحب للإمام أن 
يجمع الضمير : "اللهم اهدنا ... " . 

قال : [ ویمسح وجهه بیدیه ] 


» وزاد ابن منده بعده : " لا منجى منك 


لما روى الترمذي من حديث عمر خله : " أن النبي ي كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى 
يمسح بهما وجهه " . 


(۱) مسلم رقم (۷۷۱). 

(۲) التوحید لابن منده رقم (۳۳۸) . 

(۳) ابو داود رقم )١٤١۷(‏ والترمذي رقم )۳٠١٠٣٦(‏ والنسائي رقم )۱۷٤۷(‏ وابن ماحه رقم (۱۱۷۹). 
)٤(‏ النسائي رقم .)۱۷٤١(‏ 

.)۱١ ۰ ابن حزم رقم(‎ )٥( 


() ابو داود رقم )١٤۹۲(‏ والترمذي رقم .)۳۳۸١(‏ 
£۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام هھ 
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۰ هھ 


ويستحب رفع اليدين في دعاء القنوت » لما ثبت في مسند أحمد - في قنوت النبي ## - للنوازل : " أنه كان 
يرفع يديه " » ففيه مشروعية رفع اليدين تي قنوت النوازل » ويقاس عليه قنوت الوتر فهو نظيره . 

فإذا دعا الإمام امن المأمومون خلفه » ورفعوا أصواتم بالتأمين بالاتفاق » قال الموفق : " لا نعلم فيه حلافاً " » 
ودل عليه ما رواه ابو داود في قنوت البي < للنوازل وفيه : " ويُوْمّن من خلفه" ‏ » فعلى ذلك : يستحب 
لمن حلف الإمام أن يؤمن على دعائه . 

مسألة: فإن لم يسمع قنوت الإمام دعا وهو منصوص الإمام أحمد. 

قال : [ ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في 
الفرائض ] 

يكره قنوت المصلي ق غير الوتر من الصلوات حت صلاة الفجر » ي المشهور من المذهب » وهو مذهب 
الأحناف » وعليه العمل عند أكثر أهل العلم -كما قال الترمذي . 

وذهب المالكية » والشافعية إلى : استحباب القنوت في صلاة الفجر . 

وأما القنوت ف بقية الصلوات » فذهب إليه بعض الشافعية » وهو بدعة -كما قال شيخ الإسلام : وذكر أنه 
لا ينسب إلى إمام من الأئمة » وإنغا هو قول قاله بعض المنتسبين إلى مذهب الشافعي . 

واستدل القائلون باستحباب القنوت في الفجر: با روى أحمد يي مسنده من حديث أنس بن مالك له وفيه : 
" ما زال الرسول 4ي يقنت في الفجر حتى فارق الدني " ". 

واستدل القائلون بعدم الاستحباب بأحاديث منها : 

ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة طه قال : " أن النبي #4 قنت بعد الركعة في صلا شهراً » إذا قال : 
سمع الله لمن حمده » يقول في قنوته : اللهم أنح الوليد بن الوليد » اللهم نح سلمة بن هشام »اللهم 
ن عياش بن أبي ربيعة › اللهم نح المستضعفين من المؤمنين › اللهم اشدد وطأتك على مُضَر » 
واجعلها علیهم سنین سني يوسف " . 

وني مسلم : " ثم رأيت رسول الله ## ترك الدعاء بعد » فقلت أرى رسول الله قد ترك الدعاء لهم فقيل 


وما تراهم قد قدموا ". 


(۱) مسند أحهمد رقم .)١۲٤١۲(‏ 

(۲) مسند أحمد رقم )۲۷٤١(‏ » وأبو داود رقم )۱٤٤۳(‏ . 
(۳ ) مسند أحمد رقم .)۱۲٣١۷(‏ 

.)٦۷٥( ومسلم رقم‎ )٤۰۸( البخاري رقم‎ )٤( 


.)٦۷٥( رقم‎ ملسم)٥(‎ 
YA 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وني أبي داود : قال : " فأصبح النبي 4# ذات يوم فلم يدع لهم » فذكرت ذلك له » فقال : وما تراهم 
قد قدموا  "‏ » فدل على أنه قنوت نازلة . 

ومنها ما رواه ابن خزمة بإسناد صحيح عن أنس له قال : "كان النبي 5 لا يقنت إلا إذا دعا لقوم › أو 
دعا على قوم " . 

ومنها - وهو أصرح الأدلة - ما ثبت في الترمذي وصححه وهو كما قال من حديث : سعد بن طارق 
الأشجعي قال : " قلت لأبي: يا أبت » إنك صليت خلف النبي 6# وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن 


(Dn‏ ا 


بدعة» وهو حديث صحيح. 

والحديث الذي استدلوا به : " ما زال الرسول يه يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا "“ من رواية أي 
جعفر الرازي » وهو ضعيف إذا تفرد » وقد تفرد بمذه الرواية » وهو صاحب مناكير » فلا يقبل حديثه . 

ولو صح فإنه مَل - جمعاً بينه وبين ما تقدم من الأدلة - على: أن المراد إطالة القيام في الصلاة » فالنبي ج 
م يزل يطيل قيام صلاة الفجر » وقد قال ج : " أفضل الصلاة طول القنوت" ‏ . أي: طول القيام رواه 
مسل غن جار 5 : 

فعلى ذلك الراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة » من عدم مشروعية القنوت في غير النوازل » وهو اختيار شيخ 
الإسلام » وتلميذه ابن القيم . 

وهل یکره أم يحرم ؟ 

قولان لأهل العلم : 

القول الأول » وهو المشهور فق المذهب : أنه يكره . 

القول الثاني : أنه بحرم » وهو قول لبعض الحنابلة . 

وقرر ابن القيم ق زاد المعاد : أنه ليس ببدعة » ونه من الخلاف السائغ » وحكاه عن أهل الحديث » وقال 


الإمام أحمد : " لا أعنف من يقنت " وقال: لا يعجبني. 


(۱) ابو داود رقم .)۱٤٤١(‏ 

(۲) صحيح ابن خزعة رقم .)٠۲١(‏ 

(۳) الترمذي رقم )٤۰۲(‏ وابن ماحه رقم )۱۲٤۱(‏ ومسند اهمد رقم .)۱١۸۷۹(‏ 
)٤(‏ مسند أحمد رقم .)٠١٣١۷(‏ 


.)۷٥٩( مسلم رقم‎ )٥( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


مسألة : المالكية والشافعية - كما تقدم - يستحبون القنوت في صلاة الفجر » لكن بينهم احتلاف قي 
صفته: 
فمذهب المالكية : أنه مشروع قبل الركوع سرا . 
ومذهب الشافعية : أنه مشروع وچا 

ألة : واحتلفوا أيضاً : في اللفظ الذي يقنت به . 
فالمشهور عند الشافعية : أنه يقنت بحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما : " اللهم اهدني فيمن هديت 
وهو قول ضعيف » لأن الحديث إنا ورد قي قنوت الوتر » لا ف قنوت النوازل . 
وذهب المالكية إلى : استحباب القنوت مما ورد عن عمر ظله في البيهقي يإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن 
از قال صلیت لف عم د ظلء صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراء ة قبل الركوع : "اللهم إياك نعبد »› 
ولك نصلي ونسجد » وإليك نسعى ونحفد - أي : نسارع - نرجو رحمتك » ونخشى عذابك › إن 
عذابك بالكافرين ملحق »اللهم إنا نستعينك ونستغفرك › ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك 
ونخضع لك ونخلع من يكفرك "” . 

قال : [ إلا أن تنزل عليهم بالمسلمين نازلة غير الطاعون ] 


أما قنوت النوازل بأن تقع بالمسلمين نازلة من تسلط عدو ونحو ذلك فيشرع القنوت » لحديث أنس له 
0( 


1 


وغیره. 
و[ نازلة ] : هي الشديدة من شدائد الدهر . 

وقد استشنى الحنابلة ق المشهور عندهم : صلاة الجمعة » فقالوا : لا يشرع فيها قنوت النوازل » لأنخا يوم 
عيد » فلا يناسب ذكر النازلة فيه » وللاستغناء عنه بالدعاء في خحطبتهاء وهو قول أكثر أهل العلم واختاره 
شيخ الإسلام . 

وقيل : يقنت ق الجمعة » واحتاره القاضي من الحنابلة » لأا بدل الظهر » واحتاره الشيخ محمد بن 
عن هه لله¿ 

وهذا هو الأظهر؛ ولكن إن اكتفى بالدعاء في الخطبة فحسنٌ . 

قوله : [ غير الطاعون ] 


(۱) ابو داود رقم )١٤١٠١(‏ والترمذي رقم )٤٩ ٤(‏ والنسائي رقم )۱۷٤١(‏ وابن ماحه رقم (۱۱۷۸) ومسند أحمد رقم (۱۷۱۸). 
(۲) السنن الكبرى للبيهقي رقم .)۳۲٠٣۹(‏ 


(۳)صحيح ابن خزعة رقم .)٦۲١(‏ 
Y0»‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وهذا هو المشهور قي المذهب : أن الطاعون لا يشرع فيه القنوت » وذلك لوحهين : 
الأول : أنه قد وقع في عهد عمر ظله في الشام » فلم يثبت أن الصحابة قنتوا له . 
الثاني : أنه شهادة » وقد ثبت في الصحيحين أن البي # قال : "الطاعون شهادة لكل مسلم "“ . 
والمشهور عند الشافعية : مشروعية القنوت قي الوباء من طاعون وغيره . 
وأحابوا عما استدل به الحنابلة : بأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم . 
وأما كونه شهادة » فلا يمنع ذلك من القنوت لرفعه » فإن البي َة قد دعا فيما تقدم للوليد بن الوليد وسلمة 
بن هشام » وهم کانوا ببلاء »هو سبب للشهادة تي سبيل الله . 
فالأظهر ما ذهب إليه الشافعية من مشروعية القنوت فيه » وأنه من النوازل التي يقنت لرفعها . 
واعلم أن ظاهر حديث أبي هريرة له : أنه يشرع القنوت للنازلة » وإن وقعت لطائفة قليلة من المسلمين » فإن 
البي ## قد قنت لطائفة محبوسة في مكة . 
قوله : [ فيقنت الإمام ] 
أي الإمام الأعظم دون غيره » هذا هو المشهور في المذهب . 

وعن الإمام أحمد : أن نائبه كذلك بإذنه . 

وعنه : أن إمام الجماعة يقنت . 

وعنه : کل مصلل يشرع له القنوت . 
فهذه أربع روايات عن الإمام أحمد » أظهرها » وهو اختيار شيخ الإسلام : أنه مشروع لكل مصل » لأنه دعاء 
لله عز وحل » وقد فعله البي # وقال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " . 
وقد تقدم أثر عمر له » وظاهره أنه دعا سرا“» وهذا يدل على أن كل مصل له القنوت » لأنه في حكم 
الإمام إذا أسرٌ » إلا أن يترتب على ذلك فتنة » أو يمنع منه السلطان أو نائبه » فينهى عنه دفعاً للمفسدة عنه» 
وأما إن كان مسكوتاً عنهم » أو هناك إذن عام قي أن يقنتوا » فلا مانع منه - وهذا في المسجد » وأما إذا فعله 
من يصلي وحده » أو المرأة قي بيتها » فلا حرج في ذلك. 


.)۱۹۱٩( البخاري (۲۸۳۰) ومسلم رقم‎ )١( 
.)٦۳١( البخاري رقم‎ )۲( 


(۳) السنن الكبرى للبيهقي رقم .)۳۲٠٣۹(‏ (يراحع الشيخ حيث إنه ليس فيه تصريح بأنه كان يسر بذلك ). 
٥۱‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


قوله : [ في الفرائض ] : اعلم أن السنة عن النبي ك أن يكون القنوت بعد الركوع » بعد قوله : " سمع الله 
لمن حمده " » ففي الصحيحين : " أن النبي ي كان يقول ذلك بعد الركوع » بعد ما يقول : سمع الله 
لیو حو 

فإن قنت قبل الركوع فلا بأس » للأثر المتقدم عن عمر ظط » وقد صح عن عمر ظله أيضاً في البيهقي أنه : 
قنت بعد الركوع » ورفع يديه » ورفع صوته بالدعاء " . 

واعلم أن قنوت النوازل ليس حاصاً في صلاة الفجر » بل يعم غيرها من الصلوات المكتوبة » فقد ثبت في سنن 
أي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قنت النبي #4 شهراً متتابعاً » في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وصلاة الصبح › في دبر كل صلاة › إذا قال : سمع الله لمن حمده من الركعة 
الآخرة» يدعو على أحياء من بني سليم » على رعْل وذكوان وعَُصَيَة » ومن من خلفه " › ولذا قال 
لمؤلف : [ فيقنت الإمام في الفرائض ] : فهو عام في الفرائض كلها . 

وقد ثبت قي الصحيحين من حديث أبي هريرة خ4 : " القنوت في الظهر والعشاء والفجر "* › 

وثبت قي البخاري من حديث أنس 4ب قال : " كان القنوت في المغرب والفجر " ٠‏ › ونحوه من حديث 
الراء بن عازب اله ني مسلم في " قنوت المغرب والفجر " . 

وأما العصر فقد ثبت فيما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود .© 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله : " يقنت كل مصل في جميع الصلوات » لكنه في الفجر وا مغرب آكد » 
بما يناسب تلك النازلة " ١.ه‏ . 
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وظاهر الأدلة : أنه يجهر بالقنوت مشا سواء کانت الصلاة جهرية ام سرية » وهو ظاهر کلام الأصحاب 
کما قال صاحب 'الفروع 
وف المنتهى : أنه بجهر به في الجهرية فقط » وهو المذهب . 


.)٦۷٥( البخاري رقم (۷۹۷) ومسلم‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي رقم .)۳۲۷١(‏ 

(۳) ابو داود رقم )۱٤٤۳(‏ ومسند أحمد رقم .)۲۷٤١٩(‏ 
)٤(‏ البخاري رقم (۷۹۷) ومسلم رقم .)٦۷١(‏ 
(ه)البخاري رقم ( ۷۹۸ ) . 

.)٦۷۸( مسلم رقم‎ )٩( 


(۷) ابو داود رقم .)۱٤٤۳(‏ 
o1‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


والراحح أنه يجهر مطلقاً » لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم » وفيه : " دبر كل صلاة » ويؤمن من 
خلفه "' . 

وتقدم أنه يستحب له أن يرفع يديه » كما في أثر عمر بن الخطاب ط44 وهو ثابت ف مسند أحمد عن الني 
I:‏ 

ويجهر الإمام كما هو ظاهر الأحاديث » وتقدم » ويؤمن من خلفه كما تقدم في حديث ابن عباس له . 
مسألة : ماذا يفعل المصلي إذا قنت الإمام ف الفجر قي غير نازلة ؟ 

المشهور في المذهب : أن المأموم يتابع الإمام » ويؤمّن على دعائه » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية › 
لحديث : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " » وقد فعل الإمام ما يسوغ فيه الاحتهاد » فكان المشروع 
للمأموم أن يتابعه . 

وقال بعض الحنابلة : لا يتابعه » والصحيح الأول » لما استدلوا به. 

قال : [ والتراويح عشرون ركعة ] 

التراويح : جمع ترويحة » وهي الجلسة اليسيرة للاستراحة » وسمّيت بذلك لأغم - أي : السلف -كانوا 
يجلسون بعد كل أربع ركعات جلسة يسيرة يستريحون » قال صاحب الفروع : " ويستريح بين كل أربع ركعات 
اتفاقاً ". 

ويدل على هذا : حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أا قالت : " ما كان رسول الله # يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة » يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي ثلاثاً " , و " ثم " تفيد التراحي » وقالت : " يُسلّم 
بین کل ركعتين " كما في مسلم ' » فهذا يدل على ثبوت هذه الجلسة بعد كل أربع ركعات » إلا أن الحديث 
المتقدم ليس فيه احتصاص هذه الجلسة بقيام رمضان » بل بعموم قيام الليل » في رمضان وي غيره . 

وهي - أي التراويح - سنة مؤكدة باتفاق العلماء» وعند بعض الحنفية سنة لا يجوز تركهاء والراحح ما ذهب 
إليه عامة العلماء أا سنة مؤكدة. 


(۱) ابو داود رقم )١٤٤١(‏ ومسند أحمد رقم .)۲۷٤٩(‏ 
(۲) السنن الكبرى للبيهقي رقم .)۳٠۷١(‏ 

(۳) مسند أحمد رقم ( ۱۲٤۲١‏ ). 

.)٤١١( البخاري رقم (۳۷۸) ومسلم رقم‎ )٤( 

(ه) البخاري رقم )۱١٤۷(‏ ومسلم رقم (۷۳۸). 


. ) ۷۳١ ( مسلم رقم‎ )٦( 
YoY 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال : " صلى في المسجد ذات ليلة » فصلى بصلاته ناس › ثم 
صلى من القابلة » فكثر الناس ثم اجتمعوا 

من الليلة الثالثة أو الرابعة » فلم يخرج إليهم › فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم » فلم يمنعني 
من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم " '» قال الراوي: وذلك ني رمضان 

وبقي الأمر كذلك في عهد أبي بكر الصديق له » وصدراً من خلافة عمر طف » ثم ستها عمر له » فحمع 
الناس على أي بن كعب ل4 . 

كما ثبت في البخاري عن عبد الرحهن القاريٌ قال ٠:‏ خرجت مع عمر بن الخطاب دإ ليلة في رمضان 
إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون » يصلي الرجل لنفسه » ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط › 
فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل » ثم عزم فجمعهم على أبي بن 
كعب» قال : ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون » فقال : نعم البدعة هذه » والتي ينامون عنها 
خير من التي يقومون » يريد آخر الليل » وكان الناس يقومون أوله " . 

" التي ينامون عنها " : من صلاة الليل ف آخره فهي أفضل . 

وكانوا مراعاة مصلحة عامة الناس يصلون ثي أول الليل » فهي سنة نبوية أولاً »> فلما زال ما كان النبي ج 
يخشاه من أن تفرض على الناس بوفاته ج وانتهاء التشريع » جمع عمر 4ب الناس عليها » وهذا من موافقة 
أمير المؤمنين عمر 4ه للحق » وني الحديث : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدف *9, 

قوله : [ عشرون ركعة ] : فتٌصلى عشرين ركعة » كما هو مذهب جاهير العلماء » وهو فعل أهل مكة › 
حكاه عنهم الشافعي وغيره . 

أما أهل المدينة وهو مذهب مالك فكانوا يصلون ستاً وثلاثين ركعة » ويوترون بثلاث » كما حكاه الشافعي 


اشا وغیره 
وأكثر الفقهاء - كما حكى ذلك الترمذي وغيره - يقولون باستحباب صلاة عشرين ركعة » ثم يوتر بواحدة 
أو بثلاث . 


.)۷٦١( ومسلم رقم‎ )٩۹۲٤( البخاري رقم‎ )١( 
.)٠٠٠٠١( البخاري رقم‎ )۲( 


(۳) ابو داود رقم )٤٩۰۷(‏ والترمذي رقم )۲۹۷٦(‏ وابن ماحه رقم )٤۲(‏ مسند أحمد رقم .)۱۷١٤٤(‏ 
Yo‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


واستدلوا : يما رواه البيهقي بإسناده الصحيح وصححه شيخ الإسلام وغيره عن السائب بن يزيد قال : ' كان 
الناس يقومون في عهد عمر بن الخطاب د في شهر رمضان بعشرين ركعة " ' . 

ورواه مالك في موطئه عن يزيد بن رومان قال : ٠‏ كان الناس يقومون في عهد عمر بن الخطاب د في 
رمضان بثلاث وعشرين ركعة " » فذكر فيها الوتر بثلاث » لکن سنده منقطع » فان يزيد بن رومان م 
يدرك عمر طله . 

فهذه الآثار تدل على أا كانت تصلى ثي عهد عمر عشرين ركعة » وهو فعل أهل مكة . 

وروى مالك في موطئه عن السائب بن يزيد قال : " أمر عمر بن الخطاب دإ أبي بن كعب وتميماً الداري 
أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة » قال : وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي 
من طول القيام » وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر" . 

ولعل هذا في العشر الأواحر » جعاً بينه وبين ما تقدم من أخْم ينامون آخر الليل . 

ويحتمل أن ذلك الاخحتلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها » فإذا أطال القراءة قل الركعات › وإذا خفّف 
القراءة زاد في الركعات » كما قرر الحافظ ابن حجر رحه الله . 

قال شيخ الإسلام ره الله : " إن ذلك كله» أو إحدى عشرة» أو ثلاث عشرة حسن» كما نص عليه أحمد 
لعدم التوقيت» فيكون تكثير الركعات» وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. 

وقال شيخ الإسلام رحه الله : " ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي به لا يزاد فيه ولا ينقص 
منه فقد أحطأً " وهذا ما نص عليه الأئمة أحهمد والشافعي وغيرهما . 

ونقول : المستحب أن يصلي إحدى عشرة ركعة مع تمام ركوعها وسجودها وإطالة القيام فيها إن كان الناس 
يحتملونه » وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين ركعة أفضل » كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله 
خت قال ٠:‏ ' وعو الدى وسا به أ كر السلن . 

ويدل على ما تقدم » وأن قيام الليل ليس له عدد حدد لا يزاد فيه ولا ينقص : ما ثبت في الصحيحين عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله # : " صلاة الليل مثنى مثنى › فإذا خشي أحدكم الصبح 
فليوتر بواحدة "7 . 


.)٤۸٠١( السنن الكيرى للبيهقي رقم‎ )١( 
.)۳۸١( الموطاً رقم‎ )۲( 

(۳) الموطاً رقم (۳۸۰). 

.)۷٤۹( البخاري رقم (۹۹۰) ومسلم رقم‎ )٤( 
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۰ هھ 


فقد أطلق النبي ## في هذا الحديث : " صلاة الليل مثنى مثنى " › وهذه اللفظة تفيد التكرار » ولم يؤقته 
بعدد » فلم يقل : " ولا يزيد على إحدى عشرة ركعة " » ومعلوم أن فعله لا يقتضي الوحوب . 

وني مسند أحمد أن البي ## قال في الصلاة : " خير موضوع » من شاء استقلٌ > ومن شاء استكثر " . 
وعليه عمل الصحابة » فقد روى البخاري مسنداً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " أصلي كما رأيت 
أصحابي يصاون » لا أنهى أحداً يصلي بليل ولا نهار ما شاء » غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا 
غروبها " . 

وهذا - أيضاً - ما تقتضيه الأدلة الشرعية التي فيها النهي عن الصلاة في أوقات النهي » فظاهرها : أنه يصلي 
في غير وقت النهي ما شاء » وهو ظاهر حديث عمرو بن عبسة له في صحيح مسلم » وسيأت ذكره ِي 
أوقات النهي . 

وعليه عمل السلف الصاح من غير نكير في ذلك » والسنة تقرر هذا وتدل عليه . 

قال : [ تفعل في جماعة ] 

[ تفعل في جماعة ] : أي قي المسجد . 

هذا هو المستحب قي المشهور من المذهب » وهو قول الجمهورء لما تقدم من الأدلة . 

قال صاحب الإنصاف : "وعليه العمل في كل عصر ومصر"» فهذا عمل الأمة في كل عصورها وأمصارها . 
وذهب الإمام مالك إلى : أن المستحب أن تصلى في البيت » وهو قول بعض الأحناف » وبعض الشافعية › 
ورواية عن أحمد . 

واستدلوا : ما في مسلم أن النبي ج صلى بصلاته ناس » فأتى قوم من الليلة القابلة ليصلوا بصلاته » فقال : 
' ما زال بکم صنیعکم حتی ظننت أنه سيكتب عليكم » فعليكم بالصلاة في بیوتکم » فان خير صلاة 
المرء في بيته إلا الصلاة المكتويبة " . 

أما أهل القول الأول فدليلهم : فعل النبي ## » وفعل عمر ل » ولكن هذا الدليل يدل على الفضيلة › لا 
على الأفضاية مع وجود المعارض . 

وحديث مسلم يدل على أن الصلاة ق البيت أفضل . 


(۱) مسند أحمد رقم .)۲۲۳٤٣۲(‏ 
(۲) البخاري رقم .)٥٦٤(‏ 


(۳) البخاري رقم )1۸٦۰(‏ ومسلم رقم (۷۸۱). 
ل۲ 
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وحل هذا - أي استحباب صلاته ف البيت - حيث كان يقوى على القيام قي بيته ولا يكسل » ولا تضعف 
الجماعة بتغيبه » وإلا فإن المستحب له أن يصلي قي المسجد » وظاهر الأثر المتقدم أن عمر ظلي لم يكن يصلي 
معهم » لكنها سنة وخير . 

قال : [ مع الوتر ] 

فيصلي التراويح في الجماعة عشرين ركعة مع الوتر » فالوتر يصلى جماعة في المسجد . 

ول اه yy‏ ¿ ماه من حديث أبي ذر ظله أن البي ي قال : ' 
N RE‏ 

وقد اسر قمر له أي بن كعب وتميماً الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ‏ » فدحل 
فيه الوتر. 

قال : |[ بعد العشاء ] 

فوقت التراويح بعد العشاء كالوتر . 

وهو فعل البي ج وأصحابه » وكل عمل ليس عليه أمره فهو رد» فمن صلى قبل العشاء فلا ججزئه. 
والمستحب أن تكون بعد سنة العشاء » فإ إتباع السنة بالفريضة أولى . 

وقد أحاز بعض متأحري الحنابلة أداءها قبل العشاء لعا صلاة ليلء وأنكر ذلك شيخ الإسلام وقال : " ومن 
صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة " » فهي مخالفة صريحة للسنة . 

قال : [ في رمضان ] 

فالتراويح إنما شرع قي رمضان كما تقدم . 

فإن صلوا في غير رمضان جاعة في البيوت قي بعض الأحيان فلا بأس » من غير أن يتحذ ذلك سنة » لما ثبت 
في الصحيحين من صلاة ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي ## " » وكذلك في صحيح مسلم : " صلاة 
حابر وجبار رضي الله عنهما مع الي #5 قيام الليل في سفر  "‏ » وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله » واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله. 

ومنصوص الإمام أحمد أنه يستحب للإمام أن لا يزيد على حتمة إلا أن يؤثر المأموم ولا ينقص عنها ليسمع 
الناس جميع القرآن. 


(۱) مسند أحمد رقم )۲۱١۱۹(‏ وأبو داود رقم )١١۷١(‏ والترمذي رقم )۸٠٦(‏ والنسائي رقم )۱٠۰٥(‏ وابن ماحه رقم (۱۳۲۷). 
(۲) الموطاً رقم .)۳۸١(‏ 
(۳) البخاري رقم )۱١١۷(‏ ومسلم رقم ( ۷١۳‏ ) . 


.)۳۰۱۰( مسلم رقم‎ )٤( 
oV 
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ومنصوصه أيضاً: أنه يدعوا لختمه قبل الركوع » آخر ركعة من التراويح ويرفع يديه ويطيل الأولى» والمذهب أنه 
يستحب أن يبتدئ التراويح بسورة القلم بعد الفاتحة لأا أول ما نزل من القرآن» ونص عليه الإمام احمد فإذا 
سجد قرأ من البقرة. 
وعنه أنه يقرأ بجا في عشاء الآخرة » قال شيخ الإسلام: "وهو أحسن'. 
قال : [ ويوتر المتهجد بعده ] 
قوله : [ ويوتر المتهجد ] : أي الذي ينام بعد التراويح ثم يقوم للتهجد . 
قوله : [ بعده ] : أي يوتر بعد تمجده » لحديث : " اجعلوا آخر صلانكم بالليل وتراً " متفق عليه ” . 
قوله : [ فإن تبع إمامه شفعه بركعة ] 
إذا تابع إمامه فصلى معه الوتر فإنه يشفعه بركعة » فإذا سلم الإمام أتى بركعة تشفع له ركعة الإمام » 
ليصيب الفضيلة المتقدمة في حديث أي داود : ( من قام مع الإمام حى ينصرف كنب له قيام ليلة ) ” › 
وإن سلم معه أو أوتر منفرداً وتمجد بلا وتر » فصلى من الليل بعد ذلك مثنى مثنى فلا بأس ؛ كما ثبت هذا 
من فعل أبي بكر وأقره على ذلك الي 8 » كما في مصنف ابن أبي شببة وأصله في أبي داود . 
وقد تقدم أن البي #5 كان يصلي ركعتين بعد الوتر » فهنا صلى مع الإمام وانصرف معه » وأحب أن يتهجد 
من آخر الليل فله »فيصلي مثنى مثنى . 
وليس له نقض وتره » وصفة نقضه : أن يصلي ركعة واحدة تشفع له وتره المتقدم ثم يتهجد » ثم يوتر » فهذا 
غير مشروع اتفاقاً ؛ لأنه وتر أيضاً » وقد قال © : ( لا وتران في ليلة ) “رواه النسائي والترمذي وابن خزية 
وغيرهم » والمحديث حسن . فلا يشرع قي الليل إلا وتر واحد » له أن يشفع ذلك ما دام مع الإمام - كما 
تقده . 


قوله : [ ویكره التنفل بينهما ] 


.)۹۹۸( ومسلم رقم‎ )٤۷۲( البخاري رقم‎ )١( 
: ر دم قرا‎ 
. ۱٤۳٤ رقم‎ ) ٤٥١ / ۱ ( سنن ابي داود‎ ٦۷۳٦ ) ۸۳ / ۲ ( (۳)مصنف ابن ابي شیبة‎ 


(٤)مسند‏ أحمد بن حنبل ( ٤‏ / ۲۳ ) رقم ۱١۳۳۹‏ » تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن من أحل قيس بن طلق . سنن الترمذي ( ۲ 


/ ۳۳۳ ) باب ( ۳٤٤‏ ) ما جاء لا وتر[ان] في ليلة / رقم ٤۷١‏ وقال : 
5 ي التي لن اله عة وسلو عن الررين ف ل ق ١۷۹‏ صح ابن عة ر ١‏ د ر 1 صح ابن عبان 
٦ (‏ / ۲۰۱ ) رقم ۲٤٤۹‏ من حديث طلق بن علي . 

(ه)الإنصاف (۲/ ۱۲۹): " فإن كان قد أوتر قبل التهجد لم ينقضه في أصح الوحهين... وعنه ينقضه استحبابا ...وعنه ينقضه وجوبا على 
الصفة المتقدمة وعنه يخير .. " . 


' حدیث حسن غریب " . سنن النسائي ( ۳ / ۲۲۹ ) باب ( 
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۰ هھ 


فيكره أن يتنفل بين ركعات التراويح » وقد حكى الإمام أحمد كراهيته عن ثلاثة من الصحابة فقال رحمه الله : " 
عن ثلاثة من أصحاب النبي # عبادة وأبي الدرداء وعقبة بن عامر " ؛ ولما فيه من الزيادة على الإمام والرغبة 
عن البقاء على ما هو عليه من الصلاة » فلا يشرع له أن يتنفل ما دام قي المسجد » فإن كان بينهما زمن 
طويل عرفاً » كن يصلي الإمام بعض الركعات في أول الليل » ثم يصلي بعضها في آخره » فهذا فاصل طويل 
فله أن يتنفل فيه » كما في الحاشية » وقال : قاله شيخنا يعني الشيخ محمد بن إبراهيم رجه الله. 
قوله : [ لا التعقيب في جماعة ] 
صفة التعقيب : أن يصلي بعد التراويح التي صلاها مع الإمام في جماعة . كأن يشهد رحل التراويح مع 
مسجد ف أول الليل » ثم يصلى قي مسجد آخر في آخر الليل » فله ذلك . أو أناس صلوا مع الإمام ثم أحبوا 
أن يجتمعوا فيصلوا جماعة فلا بأس بذلك » نص عليه الإمام أحمد؛ لأنه لا مانع منه شرعاً » وأصل الاحتماع 
في ليالي رمضان مشروع فلا بأس به ون تکرر. 
قوله : [ ثم السنن الراتبة ] 
أي قي الفضيلة » ف" ثم " تفيد الترتيب » أي الوتر والتراويح السنن الراتبة . 
“ والسنن الراتبة " هي السنن الدائمة المستمرة مع الفرائض وهي تابعة ها. 
والرواتب ذكرها المؤلف عشراً فقال : 
[ ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها » وركعتان بعد المغرب > وركعتان بعد العشاء » وركعنان 
قبل الفجر ] 
هذا هو المشهور قي المذهب » وأن الرواتب عشر » وهي ما تقدم ذكره ؛ ودليل ذلك ما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عمر قال : " حفظت من النبي عشر ركعات : ركعتين قبل صلاة الظهر › وركعتين 
بعدها » وركعتين بعد صلاة المغرب في بيته » وركعتين بعد صلاة العشاء في بيته » وركعتين قبل صلاة 
الصبح في بيته "» وني رواية : " وركعتين بعد الجمعة في بيه " » فذكر عشر ركعات » ومنها ركعتان 
قبل الظهر . 
وذهب الشافعية » وهو احتيار شيخ الإسلام : إلى أن المستحب أربع قبل الظهر» فتكون الرواتب اثنقي 
عشرة ركعة ؛ واستدلوا بجا ثبت قي البخحاري عن عائشة قالت : " كان النبي لا يدع أربعاً قبل الظهر 


(١)صحيح‏ البخاري ( ۱ / ۳۹١‏ ) أبواب ( ۲١‏ ) التطوع / باب ( ٠١‏ ) الركعتان قبل الظهر / رقم ١٠١١‏ » وني طبعة بيت الأفكار رقم 
٠‏ . وكتاب ( ١١‏ ) الجمعة / باب ( ۳۹ ) الصلاة بعد الجمعة وقبلها / رقم ۹۳۷. ومسلم كتاب صلاة المسافرين .. / باب ( ٠١‏ ) 


فضل السنن الراتبة .. / رقم ۷۲۹ ولفظه : " صليت مع رسول الله ## قبل الظهر سجدتين ... " . وانظر ۸۸۲ . 
10۹ 
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وركعتين قبل الغداة " » وثبت في مسلم من حديث أم حبيبة قالت : قال رسول الله [] : " من صلى 
اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته يبنى له بهن بيت في الجنة " وني رواية : "تطوعاً"» ورواه الترمذي وزاد 
: " أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها › وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة 
الصبح "“ . ففيه أن السنن الرواتب انتا عشرة ركعة . 

وهذا القول هو القول الراحح » ومن حفظ حجة على من م يحفظ» وني حديث عائشة وأم حبيبة زيادة علم 
على ما في حديث ابن عمر . وجمع ابن القيم بين هذه الأحاديث بجمع آخحر » فذكر احتمالين استظهر 
أومما: 

الاحتمال الأول : أن البي #كان يصلي ركعتين في المسجد وأربعاً تي بيته » واستظهره. 

والاحتمال الثاني : أنه كان يصلي تارة ركعتين وتارة أربعاً . 

والأولى ما تقدم . أما ما ذكره من الاحتمال الأول ففيه نظر ؛ لأن صلاة البيت أفضل من صلاة المسجد» 
فاللاتق أن تكرت الصلاة ف السجد زائدة على صادة البيت ليجر ما يكوة من القص عن صلاة البيت :+ 
فتكون آربحاً ق المسجد ورتين ق البيت »> فلو كانت الأحاديث تتمله لكان آقرى » لكن الأمر بخلاف 
ذلك ؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - التي حدثتنا عن صلاته قبل الظهر إنما حدثتنا عن صلاته في بيته › 
كما حاء التصريح به قي مسلم . 

وأما الاحتمال الثاني : فيرده ما تقدم وان حديث عائشة وغيرها فيه زيادة علم فيقدم . 

وقد ثبت في مسند أحمد بإسناد جيد : أن البي ي كان يصلي إذا زالت الشمس أربعاً ويقول : " إنها ساعة 
تفتح فيها أبواب السماء » وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح "” . فالراحح : أن المستحب له أن 


(١)صحيح‏ البخاري ( ۱ / ۳۹٦‏ ) الباب السابق / رقم ١٠۲۷‏ » وفي طبعة بيت الأفكار رقم .٠٠۸١‏ 

(۲)صحيح مسلم ( ٥٠۲ / ١‏ ) الباب السابق / رقم ۷۲۸ . من حديث أم حبيبة ري الله عنها . 

(۳)سنن الترمذي ( ۲ / ۲۷۳ ) كتاب الصلاة / باب ( ٠٠١‏ ) ما حاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة | و ] ماله [ 
فيه ] من الفضل / رقم >٠١ ٤‏ . من حديث عائشة رضي الله عنها » وقال : " وقي الباب عن أم حبيبة و أي هريرة و أبي موسى و ابن عمر » 
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب من هذا الوحه » و مغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه " . والمستدرك ( 
٤٩٩ ۱‏ ) / رقم ۱۱۷۳ » وسنن النسائي (۳/ )۲٦۲‏ رقم ۱۸١١‏ من حديث أم حبيبة رضي الله عنها . وصححه الحجاكم 
والألباني . 


. ٤۷۸ سنن الترمذي رقم‎ . ٠٠١٤١۳ مسند أحمد بن حنبل رقم‎ )٤( 
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يصلي أربعاً قبل الظهر . وقد قال ## - كما عند الخمسة بإسناد صحيح - : " من حافظ على أربع قبل 
الظهر وأربع بعدها حرّمه الله على النار " . فالراجح أن السنن الراتبة انتا عشرة ركعة . 

قوله : [ وركعتان قبل الفجر » وهما آكدها ] 

أي الركعتان قبل الفجر هي أفضل السنن الراتبة ؛ ودليله ما ثبت ق الصحيحين عن عائشة قالت : " 
لم يكن النبي ## على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر  "‏ › وني مسلم : " ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها " . 


ET :‏ کے E‏ 
ومن السنن المتصلة بركعتي الفجر : أن يقراً فيهما : # قل يتا الڪروت و * »و قل هو اله 
2 


ے & که رار ر 4 < ر چ < < سے رم رھ 2 
أ F4‏ فووا امتا بال وما آنل لتا 4 ”و قل يتاه الڪڌي تاوا ل ڪلمتر سوام 


2 


؛ فقد ثبت في مسلم أن الي ل كان يقرأ في ركعتي الفجر ب : ۾ فليا از _ڪدروت 4 رو 


> ر 


2 ے $ ۰ غ ٤‏ ۶ء ت ٤‏ 
و ۾ فل هو اله کد ا وثبت فيه أيضاً أن النبي ب كان يقرا في الركعتين قبل صلاة الفجحر › 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ( ۲۹۸۱١ ) ۳۲۹ / ٦‏ . سنن ابي داود ( ۱ / ٤۰٦‏ ) باب ( ۲۹٦‏ ) الأربع قبل الظهر وبعدها / رقم 
۹ . سنن الترمذي ( ۲ / ۲۹۲ ) كتاب الصلاة / باب ( ۳٠۷‏ ) منه آحر / رقم ٤۲۸‏ . سنن النسائي ( ۳ / ۲٠١‏ ) الباب الذي 
بعد باب ( ٠٦‏ ) ثواب من صلى ثي اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة وذكر احتلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة في ذلك والاحتلاف 
علی عطاء / رقم ۱۸۱٩‏ . سنن ابن ماحه ( ۱ / ۳۹۷ ) / باب ( ۱١۸‏ ) ما حاء فيمن صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا / رقم 
۰ 

(۲)صحیح البخاري ( ۱ / ۳۹۳ ) أبواب ( ۲۹ ) التطوع / باب ( ۳ ) تعاهد ركعتي الفجر ومن ماما تطوعا / رقم ١١١١‏ . صحيح 
مسلم ( ٠١١ / ١‏ ) باب ( ٠١‏ ) استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما واحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقراً فيهما 
| رقم ۷۲٤‏ . 

(۳)صحیح مسلم ( ۱ / ٥۰١‏ ) /السابق | رقم ۷۲١‏ . 

١/١٠٠١۹ سورة الکافرون‎ )٤( 

.١ سورة الإحلاص آية رقم‎ )١( 

(1) سورة البقرة آية رقم ٠۳١١‏ . 

(۷) سورة آل عمران .٦ ٤‏ 

(۸) سورة الکافرون ۱/۱۰۹ 

(۹) سورة الإخحلاص آية رقم .١‏ 

(۱۰) صحیح مسلم .)۷۲٣(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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ع 


> ف الأولی ب : چ فلو اما بأل وما ازل إ لتا £ »و قل كاه آلککب تاوا ڪلمتر سوا 


سوام کے ٩‏ . فالمستحب أن يفعل هذا تارة وهذا تارة . 
e‏ 
يإسناد صحيح : أن اللي ج : " كان يقرا ذ في الركعتين بعد صلاة المغرب ب بإ قل 
او د E‏ 

ومن ذلك : أن السنة في ركعتي الفجر التخحفيف ؛ ففي الصحيحين عن عائشة قالت : " كان النبي ج يخفف 
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حقى إفي أقول أقراً بام الكتاب ؟! ". 

ومن ذلك : استحباب أن يضطجع على شقه الأمن بعد هذه السنة » أو أن يتحدث مع أهله أو غيرهم ؛ 
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت : "كان النبي #5 إذا صلى ركعت الفجر اضطجع على 
شقه الأمن "» وفي الصحيحين من حديثها قالت : (كان النبي 6# إذا صلى سنة الفجر فان كنت 
مستيقظة حدثني وإلا اضطحع  )‏ 

وقي أحمد وأبي داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله 
: ( إذا صلى أحدكم ركعت الفجر فليضطجع على شقه الأعن  )‏ » والحديث معلول » فإنه من رواية 
عبد الواحد بن زياد عن الأعمش » وروايته عن الأعمش فيها مقال » كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره . 
ورواه شعبة عن سهيل بن أبي صا عن أبيه عن أبي هريرة ظله أن البي # : " كان إذا صلى ركعتي الفجر 
اضطجع على شقه الأيمن ".فالحديث المعلول فيه الأمر بذلك » وبه استدل من ذهب إلى الوحوب » وأما 
وأما الحديث الثاني فإنه يصف الفعل ويدل على أنه لا يحب قول عائشة رضي الله عنها لو صحناه قولاً فإن 


2 


. ٠١٠١مقر سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران .٦٤‏ 

)سنن الارن ( ۲۹٩/۲‏ ): سفن اسان( ۴ + . سنن ابن ماحه ( ۱ / ۳۹۸ ) رقم ۱۱۹۲٩‏ . مسند أحمد بن حنبل ( ۲ 
۲ | 4 ) رقم .٥۷4۲ › 1۹٩‏ 

.۷۲٤١ )صحيح البخاري ( ۱ / ۳۹۳ ). وأخرحه مسلم رقم‎ ٤( 

(٥)صحیح‏ البخاري ( ۱ / ۳۸۹ ) ۱۱۰۷. صحیح مسلم رقم ۷۳١‏ . 

(٦)صحیح‏ البخاري رقم ۰۱۱۰۸ ۱۱۱١‏ . صحیح مسلم رقم ۷٤۳‏ . 

(۷)مسند أحمد بن حنبل رقم ٩۳٥۷‏ . سنن أبي داود رقم ٠١١١‏ . سنن الترمذي رقم >٠١‏ . 

(۸) تقدم أنه في الصحيحين . 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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هذا الأمر ليس للوحوب ؛ بدليل أن النبي # فعل ما ذكرته عائشة من قوها : " فإن كنت مستيقظة حدثني 
وإلا اضطجع "” . 
ويستحب في هذه الصلوات الراتبة أن يصليها في بيته ؛ لما ثبت ف الصحيحين أن النبي ه6 قال : " أيها 
الناس صلوا في بيوتكم ؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ""» وني مسلم عن عائشة - وهو 
وهو الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه - قالت : ( كان النبي يصلي في بيه أربعاً قبل الظهر › ثم 
کن وی ی ا ی ی 0 ي 
SSS E SS E a a‏ 
ركعتين ) » وعن الإمام أحمد لا تسقط سنة المغرب إذا صليت ق المسجد . 
والقول المشهور عنه حلاف ذلك » وهو الذي تدل عليه الأدلة » ودليله ما ثبت عند أي داود والحديث 
صحيح : أن النبي ًة صلى في مسجد بني عبد الأشهل فلما قضوا صلاة المغرب قاموا يسبحون بعدها» 
فقال: " هذه صلاة البيوت "7 وهذا يدل على أا تجزئ في المسجد لكن الأفضل أن يصلي في البيت. 
قوله : [ ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه ] 
فمن فاته شيء من السنن الراتبة سن له قضاؤه ؛ لعموم قوله البي ج : " من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها "”) و " صلاة " نكرة ق سياق الشرط » فتفيد العموم . وثبت ذلك من فعله › 
» فقد ثبت قي الصحيحين من حديث عمران بن حصين " أن النبي 6# لما نام في سفره حتى طلعت 
الشمس صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفج ر" › وثبت عن أم سلمة في الصحيحين : " أنه شغله وفد 
عبد القيس عن الركعتين بعد صلاة الظهر » فصلاهما بعد صلاة العصر "”. وف الترمذي بإسناد صحيح 


(۲) متفق عليه » وقد تقدم عند قول المؤلف في صلاة التراويح : ' تفعل قي جماعة 
(۳) أحرحه مسلم / كتاب صلاة المسافرين .. / باب ( ٠١‏ ) جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل .. | رقم ۷٠١‏ . 

ه٠.‎ / ۲ ( سنن الترمذي‎ . ٠١٠٠١ ركعتي المغرب أين تصليان ؟ | رقم‎ ) ٠١ ٤( كتاب الصلاة / باب‎ ) ٠٠١ / ١ ( )سنن أي داود‎ ٤( 
۹۸ / ۴ ( ستن التسائي‎ . ٠٤ ما ذكر ي الصلاة بعد الغرب أنه ] ق البيت أفضل / رقم‎ £۲٤ ( ۰ھ کقاب الصلاة | باب‎ 


رقم ۱٦۰۰‏ . صحيح ابن .حزعة (۲ / ۲٠۰‏ ) رقم ٠۲١١‏ . قال في مشكاة المصابيح ( ۲٠۲ / ١‏ ) : " ... رواه أبو داود وف رواية 
الترمذي والنسائي قام ناس يتنفلون فقال البي #: " عليكم هذه الصلاة ف البيوت " . وقال الألباني : " وفيه عندهم جميعا إسحاق بن 
كعب بن عجرة » وهو ججهول الحال " . وصححه الألباني في مواضع أخرى . 

)٥(‏ متفق علیه. 

)٩(‏ متفق عليه. 


(۷) أحرحه البخاري رقم ۱۲۳۳ . صحيح مسلم رقم ۸۳٤‏ . 
1Y‏ 
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صحيح أن النبي *# قال : " من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس "» فهذه 
أحاديث تدل على مشروعية قضاء السنن الرواتب . 
واعلم أن وقت النافلة هو وقت الفريضة » فما كان من السنن قبلياً فوقته من دحول وقت الصلاة إلى صلاة 


الفريضة » وما كان بعدياً فوقته من نماية الصلاة إلى خحروج الوقت . 

فركعتا الفجر القبلية من أذان الفجر إلى صلاة الفحر » وسنة المغرب البعدية وقتها إذا صلى المغرب ما م يغب 
الشفق » وهو المذهب» ولم يذكر فيه حلافاً » والنظر يدل عليه . فإذا صلى السنة القبلية بعد الصلاة فهو 
قضاء » ومن ذلك ما ثبت ف أبي داود والحديث صحيح : أن البي ## رأى رحلا يصلي بعد الصبح ركعتين 
فقال له : " صلاة الصبح ركعتان " فقال الرحل : إفي م أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن 
فسكت مقراً له . فإذا فاتته سنة الفجر القبلية فله أن يصليهما بعد الصلاة » وله أن يؤحرها حتى تطلع 
الشمس » والأولى له أن يصليها بعدها ؛ لأن السنة قي القضاء المسارعة فيه ؛ لقوله # : " فليصلها إذا 
ذكرها " . وما ذكره المؤلف هنا هي السنن الرواتب اليومية . 

وهناك سنن غير راتبة » فهي صلوات مستحبة لكنها ليست راتبة. 

فمن ذلك : أن يصلي ركعتين بعد الظهر زيادة على الركعتين اللتين تقدم ذكرها » فتكون صلاته بعد الظهر 
أربعاً ؛ ودليل ذلك الحديث المتقدم عند الخمسة بإسناد صحيح : " من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع 
بعدها حرمه الله على النار "“. ومن ذلك : أن يصلي قبل صلاة العصر أربعاً » فقد ثبت في المسند وسنن 
أي داود والترمذي وحسنه - وهو كما قال » فالحديث حسن - أن النبي ك قال : " رحم الله امرءاً صلى 
قبل العصر أربعاً ". قالوا : ومن السنة أن يصلي ستاً بعد المغرب » أي : مع الركعتين الراتبة » واستدلوا 
بحديث لا يثبت عن النبي # رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف جداً أن البي # قال : " من صلى 
بعد المغرب ستاً لا يتكلم بينهن بسوء عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة ) . 


.٤۲۳ رواه الترمذي في سننه رقم‎ )١( 

(۲) اخرحه ابو داود ي سننه رقم 1۷ . 

(۲) تقدم قریبا . 

. تقدم‎ )٤( 

()مسند أحمد بن حنبل رقم ٥۹۸۰‏ ». سنن أي داود (رقم ٠١۷١‏ . سنن الترمذي رقم ٤٠١‏ ›. 


. ۱۱۹۷ سنن ابن ماحه رقم‎ . ٤٤١ )سنن الترمذي رقم‎ ٦( 
٤ 
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واستحبوا أن يصلي بعد العشاء أربعاً ؛ واستدلوا يما رواه أبو داود عن عائشة قالت: " ما صلى النبي 
العشاء قط فدخل على إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات "”'» لكن الحديث فيه مقاتل بن بشر 
العحلي وهو مجهول » فالحديث ضعيف» وقد جحاءت آثار عن جاعة من الصحابةء أن من صلى أربعاً بعد 
العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر» منهم: ابن مسعود» وعبد الله بن عمرو» ا وجماعة من التابعين 
منهم: كعب الأحبار» وعبد الرحمن بن الأسود» وسعيد بن جبير» وجحاهد. 

قالوا : وتباح ركعتان قبل صلاة المغرب » وإن كانت مستحبة بالنظر إلى عموم الصلاة ؛ واستدلوا مما يقتضي 
استحبابجما » وهو ما رواه البخاري قي صحيحه عن عبد الله بن مغفل أن النبي ## قال : " صلوا قبل 
المغرب » صلوا قبل المغرب » صلوا قبل المغرب » وقال في الثالنة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس 
سنة ""» ني رواية أبي داود : " صلوا قبل المغرب ركعتين " » وثبت ني ابن حبان أن البي © : " صلى 
صلى قبل المغرب ركعتين " » وني البخاري ومسلم : " أن أصحاب النبي كانوا يبعدرون السواري 
فيصلونها "”“ » حت ثبت في مسلم : " فيأتي الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من 
لها ن تقدم بين يديها ركعتان ؛ وق الصحيحين أن النبي قال : " بين كل أذانين صلاة "") 
وثبت في ابن حبان بإسناد جيد أن البي ك قال : " ما من صلاة مكتوبة إلا بين يديها ركعتان "”» 
فهذا الحديث يدل على أنه ويسن كما في "الإقناع" أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة ق جميع الصلوات› 
لكن سائر الصلوات له سنة قبلية راتبة أو مستحبة كما تقدم. 


(۱ )سنن أي داود رقم ۱۳۰۳ . 

(۲) مصنف ابن ابي شيبة (۱۲۷/۲) . 

(۳) صحیح البخاري رقم ۱۱۲۸ . 

٤(‏ )سنن أي داود ( ٠٠١ / ١‏ ) كتاب الصلاة / باب ( ٠٠٠١‏ ) الصلاة قبل المغرب / رقم ۱۲۸١‏ . وقال الألباني : صحيح . قال قي 
التلحيص الحبیر ( ۲ / ١١‏ ) : " حديث عبد الله بن مغفل ( صلوا قبل المغرب ركعتين قال في الثالثة لمن شاء ) البخاري وأبو داود وأحمد 
وابن حبان واتفقا عليه بلفظ ( بين كل أذانين صلاة ) وف رواية ضعيفة للبيهقي ( بين كل أذانين صلاة ما حلا امغوب ) " . قلت : م أحد 
قي البخاري زيادة ' ركعتين " . 

(٥)صحیح‏ ابن حبان ( ٤٤١ / ٤‏ ) رقم ٠١۸۸‏ . قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . 

()صحيح البخاري ( ١‏ / ۱۸۹ ) أبواب ( )١١‏ سترة المصلي / باب ( ٦‏ ) الصلاة إلى الأسطوانة/ رقم ٤۸۱‏ » ورقم ٥۹۹‏ . صحيح 
مسلم ( ٥۷۳ / ١‏ ) كتاب صلاة السافرين .. / باب ( ٠١‏ ) استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب / رقم ۸۳۷ . 

(۷)صحيح مسلم ( ٥۷۳ / ١‏ ) كتاب صلاة المسافرين .. / باب ( ٠١‏ ) استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب / رقم ۸۳۷ . 
(۸)صحیح البخاري ( ۱ / ۲۲۰ ) کتاب الأذان / باب ( ۱١‏ ) بين كل أذانين صلاة لمن شاء / رقم ٠٠١‏ . صحيح مسلم ( ١‏ / 
۳ ) باب ( ٩٩‏ ) بین کل اذانین صلاة / ۸۳۸ . من حدیث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه . 


(٩)صحیح‏ ابن حبان ( ٦‏ / ۲۰۸ ) رقم ۲٠٠١‏ . قال شعيب الأرنۇوط : إسناده قوي . 
1° 
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فصل 

قوله : [ وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار ] 

فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل وأما الرواتب فهي أفضل من التطوع المطلق بالليل ؛ ودليل ذلك ما 
ثبت في مسلم أن النبي # قال : " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ". 
ولأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإحلاص » والنافلة بين العشائين من قيام الليل» وهو المذهب» قال الإمام 
أحمد: " قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجرء والناشئة لا تكون إلا بعد رقدة» قال: والتهجد إنما هو بعد 
النوم". 

قوله : [ وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه ] 

فثلث الليل بعد نصفه أفضل وقت لصلاة الليل ؛ لما ثبت ف الصحيحين أن النبي # قال : " أحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه "» والظاهر كما قال شيخنا 
أنه بحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر» فإذا كان ما بينهما اثنتي عشرة ساعة» فنصف الليل بعد ست 
ساغات مو الغروبت: 
قوله : [ وصلاة ليل ونهار مثنى ] 

أما صلاة الليل ؛ فلحديث ابن عمر المتفق عليه أن البي # قال : " صلاة الليل مغنى مثنى "" › 
فيكره أن يصلي من الليل أربعاً أو ستاً أو نمانياً بتسليمة واحدة . 
والقول الثاني قي المذهب واختاره الموفق والشارح : أنه لا يصح إلا مثنى من الليل فقط » قال الإمام أحمد فيمن 
قام في التراويح إلى ثالثة : يرحع وإن قرا » لأن عليه تسليمة ولا بد » واحتاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين 
وا 
وصلاة النهار كذلك قالوا : لما روى الخمسة بإسناد صحيح عن ابن عمر أن النبي # قال : " صلاة الليل 
والنهار مشنى مشنى "“ وهذا الحديث معلول » فلفظة " والنهار " تفرد بعض الرواة » والحفوظ " صلاة الليل 


. تقدم قي أول الباب‎ )١( 

(۲)صحیح البخاري ( ۱ / ۳۸۰ ) أبواب ( ۲١‏ ) التهجد باب ( ۷ ) من نام عند السحر | رقم ۱۰۷۹ . صحيح مسلم ( ۲ / ۸١١‏ 
۲ ) کتاب ( ٠۳‏ ) الصيام / باب ( ٠١‏ ) النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو م يفطر العيدين والتشريق وبيان 
تفضیل صوم یوم وإفطار یوم / رقم ٠٠١۹‏ . 

(۳) متفق عليه » وقد تقدم قي هذا الباب » وق باب سجود السهو . 

(٤)مسند‏ أحمد بن حنبل ( ۲ / ۹ ) رقم ٤۷۹۱‏ > ۲۲ »۰ سنن ابي داود ( ۱ / ۳ ) كتاب الصلاة / باب ( ۳٠۲‏ ) قي صلاة 


النهار / رقم ٠۲۹١‏ . سنن الترمذي ( ۲ / ٤٩۱‏ ) كتاب الصلاة / باب ( ٤۱۸‏ ) ما حاء أن صلاة اللیل والنهار مثنی مثنی / رقم ٥۹۷‏ 
۲٦‏ 
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الليل مثنى مثنى  "‏ أما لفظة " النهار " فهي لفظة معلولة » وقد نص على أا حطأ النسائي والدارقطني 
وغيرهم من الأئمة » وإنما هي ثابتة عن ابن عمر من قوله عند ابن وهب رواه ابن عبد البر» كما ذكر ذلك 
الحافظ في الفتح» فهي من قول ابن عمر . والسنة دلت على ذلك » ومن ذلك ما ثبت في سنن أبي داود 
بإسناد صحيح أن النبي # : " لما صلى بمكة ضحى ثماني ركعات سلم بين كل ركعتين "'» فقد كان 
الي ## يصلي النهار مثنى مثنى » فالمستحب في صلاة النهار أن تكون مثنى مثنى . 

قوله : [ وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس ] 

فإن صلى صلاة النهار أربعاً بتشهدين م يكره ؛ لما روى أبو داود أن النبي # قال : " أربع قبل 
الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لها أبواب السماء "» والحديث فيه عُبيدة الضبي وهو ضعيف . وروى 
أحمد والترمذي والنسائي والحديث إسناده حيد عن علي أن النبي ج : " كان يصلي قبل العصر أربع 
ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين " فهذا 
الحديث وإن كان إسناده حيد » لكن الاستدلال به حل نظر لأن التسليم يحتمل أنه قول : ( السلام عليكم 
ورحمة الله ) بميناً وغالاً » فإن هذا تسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين . ويحتمل أن 
يكون التسليم في التشهد ؛ وهو تسليم أيضاً على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين . 
وكلا الاحتمالين قوي » وحملها على الاحتمال الأول هو الأولى ؛ لموافقة ما هو معلوم من النبي ## من كونه 
يصلي من النهار مثنى مثنى . فالأظهر الاحتمال الأول . 
وإنما ذكر ذلك ليبين أن النبي # صلاها متوالية لم يفصل بينها إلا بالسلام المشروع الذي هو سلام على 
الملائكة القربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين » ولم يفصل بينها بكلام ولا غيره . 
ولكن يستدل على هذه المسألة با ثبت من فعل ابن عمر كما في مصنف ابن أي شببة بإسناد صحيح : 
أنه كان يصلي من النهار أربعاً أربعاً " »وهو راوي حديث " صلاة الليل مغنى مغنى " . 
والمذهب آنه إن لم يجلس إلا في آحرهن ولم يتشهد فقد ترك الأوى. 
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. سنن النسائي ( ۳ / ۲۲۷ ) كتاب ( ٠١‏ ) قيام الليل وتطوع النهار / باب ( ۲١‏ ) كيف صلاة الليل / رقم ٠١١١‏ . سنن ابن ماحه ( 
۱/ ۱۹ ) باب ( ۱۷۲ ) باب ما حاء في صلاة الليل والنهار مثنی مثنی / رقم ٠۳۲۲‏ . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۱)سنن ابي داود رقم ۱۲۹۰ . 

(۲)سنن ابي داود رقم ۱۲۷۰ . 

(۳)مسند أحمد بن حنبل رقم ٠١۷١ » ٠٠۰١‏ . سنن الترمذي رقم ٤۲۹‏ . سنن النسائي رقم ۸۷٤‏ . 

. ٦1٦۳١ رقم‎ ) ۷٤ / ۲ ( هو ي مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


(ه) تقدم مراراً . 
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وا لمذهب وهو قول الشافعي أنه يصح التطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمس مع الكراهية » أي: في غير وتر »وبه 
قال عمر“ وقياساً على الوتر بركعة . 
وعنه لا يصح لحديث" صلاة الليل مثنى مثنى " وأن عمر سنده ضعيف » لكن القياس على الوتر قوي › 
فالأظهر المذهب. 
قوله : [ وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم ] 
فصلاة القاعد غير المعذور على نصف أحر صلاة القائم ؛ لما ثبت قي الصحيحين عن عمران بن حصين أن 
البي ## قال : " من صلى قائماً فهو أفضل » ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً - 
قال البحاري : " أي مضجعاً " - فله نصف أجر القاعد " > والراد بير عذر . آما إن كان معذوراً فقد 
قال # كما فى البخحاري : " إن العبد إذا مرض أو سافر ثبت له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً " › 
فالمعذور یکتب له أحره تاماً لا ينقص له من أحره شيئاً . 
وقد أجمع العلماء على صحة صلاة التطوع قاعداً مطلقاً > سواء كانت وتراً أو سنة فجر أو غير ذلك من 
التطوع . 
ويستحب أن يتربع يمحل القيام » ويثني رحليه بركوع وسجود» وعنه لا يشنيها في ركوعه » وهو أظهر › لان 
الركوع عن قيام» قال الموفق: هذا قيس . 
وهل تصح صلاة المضطجع تطوعاً ام لا ؟ 
قولان لأهل العلم : 
أ-المشهور في المذهب » وهو مذهب جماهير العلماء : أن صلاة المضطجع لا تصح قال شيخ 
الإسلام - فيمن قال : إن صلاة المضطجع صحيحة ف التنفل - : " وهو قول شاذ لا يعرف له أصل 
اا 
؟-وهو رواية عن الإمام أحمد » وذهب إليه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي وأصحاب 
مالك ٬قالوا‏ : يصح ؛ للحديث المتقدم وفيه : " من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد" » وثبوت 
أصل الثواب يدل على الصحة » ولا حمل هذا على المعذور ؛ لأن المعذور له الأحر كاملا » فوحب 
هله على غير المعذور . 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه .)۲۷۷/٤(‏ 

(۲)صحيح البخاري رقم ٠١٦١ › ۱۰٦٤‏ . 

(۳)صحیح البخاري رقم ۲۸۳٤‏ › وقي طبعة رقم ۲۹۹7٩‏ . 
)٤(‏ تقدم قريبا . 
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۰ هھ 


وأما ما ذكره شيخ الإسلام : أن هذا ليس له أصل قي السلف» ونحوه عن الخطابيء فيه نظرء فهذا القول قد 
ذهب إليه الحسن البصري كما رواه عنه الترمذي وغيره » وذهب إليه الإمام أحمد في رواية» وهو مذهب بعض 
أصحابه وهو مذهب الشافعية» والسنة تدل عليه لكن الأجر كما تقدم على النصف من صلاة القاعد . 
فا ديت اهر ق ذلك 

ويشترط أن يسجد إن صلى مضطجعاً عند الشافعية» ووحه قي مذهب أحمد» والوجه الثاني قي مذهب أحمد 
والشافعي أنه يجزئه الإعاء. 

هنا مسألتان في صلاة التطوع : 

المسألة الأولى : حواز صلاة التطوع جماعة : 

فيجوز - ف المشهور في المذهب - أن تصلى صلاة التطوع سواء كانت غارية أو ليلية في جماعة ؛ ونما يدل 
عليه ما في الصحيحين عن أنس مالك من صلاة البي ## في بيت أم سليم قال : " فصليت أنا واليتيم 
خلفه وأم سليم خلفنا  "‏ وثبت نحو هذا من حديث عتبان بن مالك في البخاري عندما سأل النبي أن 
يزوره فيصلي ئې بیته فیتخذه مسجداً » فصلى الي في بیته وصلی خلفه اأصحابه » وتقدم حدیث ابن 
عباس المتفق عليه" » وحديث حابر وحبار الذي رواه مسلم في صلاتما مع النبي كه الليل . فهذه 
الأحاديث تدل على صحة وحواز صلاة التطوع جماعة . 

وقيّد ذلك بعض أصحاب الإمام أحمد كابحد بقيد صحيح معتبر وهو : ما لم يتخذ عادة وسنه ؛ فإن الشارع 
قد شرع لبعض الصلوات الجماعة كالتراويح في رمضان وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف على القول بسنيتها 
- ونحو ذلك - فكوننا نتخحذ هذه الصلاة تطوعاً جماعة - نتخذها - سنة » يضاهي ذلك ما ثبت عن الني 
من مشروعية تلك جماعة » ولا كان مضاهياً للمشروع م يشرع» وهو مذهب الشافعية . 

المسألة الثانية : هل الأفضل الإكثار من الركوع والسجود أم الأفضل أن يطيل القيام ؟ 

-١‏ المشهور قي المذهب : أن المستحب له أن يكثر من الركوع والسجود وأن ذلك أفضل من طول القيام ؛ 
واستدلوا بما ثبت في مسلم من حديث ربيعة الأسلمي أن النبي َة قال له : " سل " فقال : أسألك مرافقتك 
قي الحنة » فقال " أو غير ذلك ؟ " قال : هو ذاك » قال : " فأعني على نفسك بكثرة السجود " » وق 


. .)٦5۸(ملسمو)‎ ۳۸۰ أخحرحه البخاري(‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري(1 1۸ )ومسلم(۳۳). 

(۳) تقدم عند قول المؤلف ق الوتر " وأكثره إحدى عشرة .. 
(٤)صحیح‏ مسلم رقم (۳۰۰۸) . 

ر جح لم ر 200 
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مسلم من حديث ثوبان أنه سأل النبي ك8 عن أحب العمل إلى الله وما يدحل العبد الجنة ؟ فقال : ( عليك 
بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعت ها درحة وحط عنك بها حطيعة ) © . 
۲- وعن الإمام أحمد » وهو قول في المذهب» الأفضل هو طول القيام ؛ لما ثبت ق مسلم أن الني [] قال : " 
أفضل الصلاة طول القنوت "”“ أي طول القيام . 
وعنه التساوي وهو اختيار الحد وشيخ الإسلام ابن تيمية قال: التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من 
ذكر الركوع والسجود» وهو الذكر والدعاء وأما نفس الركوع والسجود: فأفضل من نفس القيام» فاعتدلاء 
وهذا كانت صلاته عليه أفضل الصلاة والسلام معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود ذلك حت 
يتقاربا. 

قوله : [ وتسن صلاة الضحى ] 

لما ثبت في مسلم أن النبي # قال : " يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة 
صدقة وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة » ونهي عن 
المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى "” » وقي الصحيحين من حديث أي هريرة 
قال : " أوصاني خليلي بغلاث » بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد " 
وروا أحمد من حديث أبي ذر نحوه » وأحمد والنسائي من حديث أبي الدرداء نجوه . 
وهل تستحب للمداومة على ذلك» أم ترك المداومة ويفعلها أحياناً؟ 
قولان لأهل العلم هما قولان ق المذهب : 

١-القول‏ الأول » وهو المشهور : إنه لا يستحب أن يداوم عليها وهو منصوص أحمد . 


. ٤٨۸۸ صحيح مسلم الباب السابق / رقم‎ )١( 

(۲)صحیح مسلم رقم ۷٥٩‏ . 

(۳) صحیح مسلم رقم ۷۲۰ . 

)٤(‏ صحیح البخاري رقم ۱۱۲۲ » ۱۸۸۰ . صحیح مسلم رقم ۷۲۱١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » ورقم ٣‏ عن ابي الدرداء رضي الله 
عنه » ولم أجده فيه من حديث ابي ذر رضي الله عنه . وهو في سنن أي داود ( ۱ / ٤٥٥١‏ ) رقم ٠٤١۳ » ۱٤۳۲‏ عن أبي هريرة وأبي 
الدرداء رضي الله عنهما. وفي سنن النسائي ( ۳ / ۲۲۹ ) ۱1۷۸ ۲٠١٤ ٠‏ عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما . مسند أحمد بن 
حنبل ( ۲ / ۲۰۸ ) رقم ۷٠۰۳‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . مسند أحمد بن حنبل ( ٤٤٤١ / ٦‏ ) رقم ۲۷٠۲١‏ عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه . وقي مواضع أحرى . 

(ه) أحمد )٤٤١/٦(‏ رقم ۲۷۰۲۱. 


.۲٤٠۰ ٤١۱٦۷۸ النسائي‎ )٩( 
1V. 
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1- القول الثاني » وهو احتيار طائفة من الحنابلة كايحد ابن تيمية وأبي الخطاب وبن عقيل وغيرهم 
قالوا : باستحباب المداومة عليهماء قال ف الإقناع: "وهو أصوب"» وهو مذهب الشافعية واحتاره 
ا 

استدل من لا يرى استحباب المداومة : ما ثبت من الأحاديث التي تدل على أن النبي 8# م يكن يحافظ 
عليها » فمن ذلك ما ثبت تي البخاري : أن ابن عمر سقل : " أتصلي الضحى ؟ قال : لا » فقيل :فعمر ؟ 
قال : لا » فقيل : أبو بكر ؟ قال : لا » قيل : فرسول الله ## ؟ قال : لا إخاله " أي لا أظنه » ومن 
ذلك أيضاً : ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت : " ما رأيت النبي يسبح سبحة الضحى وإني 
لأسبحها " . وثبت في الصحيحين عن عبد الرمن بن أبي ليلى قال : " ما حدثني أحد أن النبي كان 
يصلي الضحى إلا أم هانئ "“ - الحديث وسيأ تمامه - . 

قالوا : فهذه الأحاديث تدل على أن الي ج م يكن ظاهراً بحافظ عليها » بل ظاهر هذه الأحاديث أنه م 
یکن يصلیها . 

أما القائلون باستحباب المداومة فاستدلوا : بالأحاديث التي تدل على أن النبي ج كان يصليها » فمن ذلك : 
ما ثبت في مسلم عن عائشة : " أن النبي ي كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله "“ . 

وامجحمع بينه وبين حديثها المتقدم : أن الحديث الأول فيه نفي الرؤية » أما هذا الحديث فهو رواية » فهي تروي 
عن غيرها ممن حدثها أن البي # كان يصلي الضحى » ولم تقل رأيت البي ج وهو فعلها فقد ثبت ق الموطاً 
بإسناد صحيح أن عائشة : " كانت تصلي الضحى ثماني ركعات وتقول : لو شر أبواي ما تركتهما "› 
فهذا فيه حافظتها ومداومتها على صلاة الضحى . ونما يدل عليه أيضاً : ما ثبت قي المسند وصحيح ابن 
حزمة بإسناد حسن من حديث علي أن البي ج : " كان يصلي الضحى "” ونحوه من حديث جبير 


(١)صحيح‏ البخاري رقم ۱٠١۲١‏ . 

(۲)صحیح البخاري رقم ۱۱۲۳ . صحیح مسلم رقم ۷۱۸ . 
(۳)صحيح البخاري رقم ٤۰٤۱‏ » . صحیح مسلم رقم .۳۳٣۰۷۱۹‏ 
(٤)صحیح‏ مسلم رقم ۷۱۹ . 

. ۳٣۸ رقم‎ ًاطوملا)٥(‎ 

.)١١١/۲(٠١۷۱ المعجم الکبیر رقم‎ )٩( 


(۷)مسند أحمد بن حنبل رقم ٦۸۲‏ » صحيح ابن خزمة رقم ٠۲۳۲‏ . 
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جبير بن مطعم» ومن حديث حابر في المستدرك بإسناد حسن أن النبي ## : " كان يصلي الضحى ست 
رکعات "“ . 
وهذا الأحاديث وإن دلت على أن النبي # يصلي الضحى فاخا لا تدل على المداومة » كيف وقد نفى ذلك 
من هو أعلم الناس به - عليه الصلاة والسلام - وهي عائشة » ونفاه من هو من أتبع الناس لسنته وهو ابن 
عمر » فقد ظن ظناً غالباً أن الي ج لم يكن يصليها » وهو نفي للرؤية والسماع » لكن هذه الأحاديث وإن 
دلت على أن النبي ي لم يكن يداوم عليها فا لا تدل على أن أصل المداومة غير مستحب » فقد ثبت عن 
عائشة قالت : " ما رأيت رسول الله #&# يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها وإن كان رسول الله ليدع 
العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وال حاديث القولية العقدمة 
تدل على استحباب ذلك مطلقاً . فالأظهر استحباب المداومة عليها. 
ونما ثبت في فضل ركعي الضحى ما رواه الترمذي وغيره والحديث حسن بشواهده أن النبي # قال : " من 
صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة 
تامة تامة تامة  "‏ والحديث حسن لشواهده . 

قوله : [ وأقلها رکعتان ] 

للحديث المتقدم : " ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ٠"‏ وقول أي هريرة : " وركعتي 
الضحى " . 
وهنا مسألة قي التطوع عامة وهي : 
هل يجزئ ف التطوع - سوى الوتر - أن يصليه ركعة أم لا يجزئه ذلك ؟ 
قولان لأهل العلم : 
فا لمشهور عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية: الإجزاء. 
القول الثاني وهو احتيار الموفق ورواية عن أحمد ومذهب الأحناف: إنه لا مجزئ ذلك؛ لقوله ج : " من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " والأصح الأول قياساً على الوتر. 

قوله : [ وأکثرها ثمان ] 


(١)المعجم‏ الأوسط للطبراني ( ۳ / ۱۳۷ ) رقم ۲۷۲٤‏ . 
(۲) متفق عليه » وقد تقدم قريبا . 

(۳) سنن الترمذي رقم ٥۸٩‏ . 

. تقدما‎ )٤( 


(ه) متفق عليه » وقد تقدم قي أول كتاب الصلاة . 
VY‏ 
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8 5 1) 2 ۰ “£ ا‎ e “ts 

قالت : لم يصل صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود " » وقد صلاها ني بيتها ضحى . 
قالوا : هذا يدل على أن صلاة الضحى أكثرها مان ركعات هذا هو المشهور في المذهب» ومن العلماء كما 
حكى ذلك ابن القيم وبن كثير من قال إا صلاة الفتح وأنه يستحب أن يصلي الأمير عند دخوله البلد ماني 
رکعات» وفيه قوة. 

وعنه - رحه الله - وهو احتيار طائفة من أصحابه : أن أكثر صلاة الضحى انتا عشرة ركعة ؛ واستدلوا : با 
رواه الترمذي وضعفه من حديث أنس بن مالك أن البي 5 قال: " من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى 
الله له قصراً من ذهب فى الجنة"والحديث إسناده ضعيف عند الترمذي ‏ » لكن له شاهدان : 

الشاهد الأول : عا البق من حديت أن در 

والغاني : عند الطبراني في الكبير من حديث أبي الدرداء. 

قال الحافظ ابن حجر : " فإذا ضم إليه حديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر قوي وصلح للاحتجاج "”» 
وکو کا قال اديت کس هده وقد بت أن البي # - كما في مسلم -كان يصلي الضحى أربعاً 
ويزيد ما شاء الله" . فلو زاد على اثنتي عشرة ركعة فهو تطوع مطلق وتقدم قول ابن عمر : " ولا أنهى أحداً 
أحداً يصلى بليل ولا نهار ما شاء » وتقدم حدیث حابر ق أن الت 6 کان يصل الضن ست 
رکعات . 

إذن : القدر احزئ من صلاة الضحى ركعتان » فإن زاد على ذلك فهو تطوع مطلق » واحتار شيخنا الشيخ 
عمك بن غين ره الله آنه لا حك لا كتا > وهو ظاهر ديت غاة لمتقدم: كان يصلي الضحى أربعاً 
ا 

. ' تقدم عند قول المؤلف : " وصلاة ليل وتار مثنى‎ )١( 
. ۱۳۸۰ سنن ابن ماجه رقم‎ . ٤۷۳ )سنن الترمذي رقم‎ ۲( 
.)٤۷۳( الترمذي‎ )۳( 

(5) 

)٥( 

. ٥٤ فتح الباري ج: ۳ ص:‎ )٦( 


)0 تقدم 
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۰ هھ 


قوله : [ ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال ] 

وعبّر بعضهم :" إلى الزوال " . وإنغا عبر ب" قبيل الزوال " ليبين أن الزوال ليس من وقتها . والتعبير 
بقوله : " إلى الزوال " أولى ؛ لأن الأصل فيما ورد قي السنة من الوقت الثاني ألا يكون داحلا ي الوقت 
الأول » كما تقدم في حديث المواقيت . فإذا قال : "إلى الزوال " فالمراد أنه ينتهي بالزوال » وليس فيه أن الزوال 
داحل فيه كما نبّه على ذلك صاحب الإنصاف . 
وقوله : [ إلى قبيل الزوال ] أي إلى دخحول وقت النهي بقيام الشمس . 
ويبدأً وقت صلاة الضحى » والضحى: من خروج وقت النهي وهو - ارتفاع الشمس قيد رمح وهو نحو اثنتي 
عشرة دقيقة كما قال الشيخ محمد رجه الله» إلى قبيل الزوال » فإذا صلى الضحى فيه أجزأت عنه. 
والمستحب أن يؤخحرها إلى أن يشتد الحر ؛ لما ثبت قي مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي به قال : " 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال "“ . والفصال : جمع فصيل وهي ولد الناقة » فإذا اشتد الحر قامت 
ن اة ر الا 
ومن الصلوات المستحبة - ولم يذكرها المؤلف هنا - : 
صلاة التوبة : وهو أن العبد إذا أذنب ذذنباً استحب له أن يتوضأً فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عن ذنبه ؛ لما 
روى الأربعة بإسناد صحيح أن DN‏ 
ثم يستغفر الله إلا غفر الله له » ثم قراً: ولیب إ5 نلوا ےک ES‏ کو چ 


2 ,و 


اسعمروا لوبهم ومن يَعْفِر الذوت إل آنه وم روا عل ما علو وهم يكوت e‏ 
0 فهذه صلاة التوبة وهي صلاة مستحبة . 

ومن الصلوات المستحبة صلاة الحاحة إلى الله أو إلى آدمي : 

فإذا ما احتاج إلى أمر من أمور دينه أو دنياه صلى ركعتين ودعا الله تعالى ؛ ويدل عليه ما ثبت في المسند 
والترمذي وابن ماحه والنسائي في عمل اليوم والليلة : أن أعمى قال للنبي # : " إنه قد شق علي ذهاب 
بصري » فادع الله لي » فأمره البي 8 أن يتوضاً تم يصلي ركعتين ثم يقول : ( اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيي محمد نبي الرحمة يا محمد إن أتوحه بك إلى الله أن يقضي حاجتي اللهم شفعه في وشفعني في 


(۱)صحیح مسلم رقم ۷٤۸‏ . 
(۲) سورة آل عمران آية ٠٠١‏ 


(۳) مسند امد بن حنبل رقم ٥٦‏ .سنن الترمذي رقم ٠٠٦‏ .سنن ابن ماجه .وسنن النسائي رقم ۱۰۲٠۰‏ )۱۱۰۷۸ . 
۷4 
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نفسي "”“ وليس ني الترمذي ثم يصلي ركعتين» وني رواية لأحمد : " وشفعني فيه " وهذه اللفظة تدل على أن 
المراد من ذلك الدعاء » أي كما أني توحهت إليك بدعائه فكذلك شفعني ق دعائه . 

وهذا اللفظ وإن كان الظاهر أنه إنغا يكون في عهد النبي 8# » لكن فيه أصل الصلاة على النبي ج ثم يدعو 
ما شاء . أما ما رواه الترمذي أن النبي ك قال : " إذا كان لأحدكم إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم 
حاجة فليقل : لا إله إلا الله إلى قوله : والفوز بالجنة والنجاة من النار " » وهو دعاء طويل فالحديث 
إسناده ضعيف حداً لا يثبت عن الي #5 فإن فيه راوياً متروكاً . 

ومن الصلوات المستحبة : سنة القدوم من السفر : 

فيستحب لمن قدم من السفر أن يصلي ركعتين في المسجد ؛ لما ثبت ف الصحيحين أن النبي ب : " كان إذا 
قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلی فيه رکعتین "” . 

ومن الصلوات المستحبة : ركعتا سنة القتل لمن أريد قتله بقصاص أو في حد أو غيرما كما قال النووي رمه 


ك 


الله. 

فقد ثبت في الصحيحين : ( أن بيب بن عدي لما آتى به ليقتل في زمن النبي ج من الكفار وقد أسر 
في أيديهم قال : دعوني أصلي ركعتين » فصلى ركعتين › قال الراوي : فكان أول من سن الركعتين عند 
الفغل ”. 

ومن ذلك سنة الوضوء : 

فقد ثبت قي الصحيحين عن أبي هريرة أن البي 6 قال : " يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام 
فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة فقال : ما عملت عملاً هو أرجى عندي إلا أني ما تطهرت 
طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي "© . 

ومن ذلك صلاة الاستخارة : 


(۱) سنن الترمذي رقم ( ۱۱۹ ) . سنن ابن ماحه رقم ۱۳۸١‏ . مسند أحمد بن حنبل رقم ۱۷۲۷۹ » ۱۷۲۸١‏ . صحيح ابن خزمة 
رقم ۱۲۱۹ . 

(۲ )سنن الترمذي رقم ٤۷٩‏ . 

(۳)صحيح البخاري رقم .٤٠٥١‏ صحيح مسلم رقم ۷١١‏ . 

. ۳۸١۸ )صحیح البخاري رقم‎ ٤( 


(٥)صحیح‏ البخاري رقم ۱۰۹۸ . ومسلم رقم ۲٤٠٥۸‏ . 
Vo‏ 
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۰ هھ 


لما ثبت في البخاري عن جابر قال : " كان النبي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة "'» فلا يجزئ أن تكون الركعتان 
اللتان يصليها فريضة . 

" ثم ليقل " ظاهره أن الدعاء يكون بعد السلام وهو ظاهر كلام الفقهاء . 

واحتار شيخ الإسلام أن الأفضل قبل السلام فإن النبي ## أكثر دعائه كان قبل السلام » وهو الأليق ؛ 
فإن العبد في حال مناحاة لله تعالى » وقد قال البي # : " ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو " 

» وعلى ذلك يکون قوله : " ثم ليقل " أي في آخرها الذي هو دبرها . 

فإن دعا بعد السلام فلا بأس : ر اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر - وني أبي داود : " ويسميه بعينه " - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال : عاجله 
وآجله فاقدره لي ويسره لي › وان کنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه بعينه - شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري. أو قال : في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير 
حيث كان ثم أرضني به قال : وسمى حاجته ") والواو لا تفيد الترتيب » ورواية أبي داود ي كل 
موضع قال : " ثم يسمي حاجته بعينها ' » فهذه صلاة الاستخارة . 

وظاهر الأحاديث أا مستحبة في كل أمر ديني أو دنيوي . أما الدنيوي فلا إشكال فيه . أما الديني فقد 
يقال : کیف یستخار الله فی مر قد أمر به › فإن اللہ لا یمر إلا ما هو خیر ولا ینهی إلا عما تركه حير ؟ 
فالجواب : أن الأمر الذي يأمر به الشارع أو ينهى عنه وإن كان فيه خير» لكن قد يحصل من العبد تردد ت 
فعله لوحود معارض» کأن يتردد بين عملين صالحين كعلم وجحهاد » وبين أن يحج هذه السنة تطوعاً أو يتنفل 
بعمل آخر » فهذه أمور تحتاج إلى استخارة » فإذا ثبت مثل هذا شرع له أن يستخير لعموم قول الراوي : " في 
الأمور كلها " . 

قال الحنابلة: ولا يكون وقت الاستخارة عازماً على الأمر الذي يستخير فيه» أو على عدمه ثم يستشيرء فإذا 


(١)صحيح‏ البخاري رقم e Te EVI‏ 
(۲) متفق عليه » وتقدم ق صفة الصلاة . 


(۳) رواه البخاري رقم ۱١۳۸‏ . 
۲۷٦‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


وقول:" من غير الفريضة" : ظاهره أن الاستخارة تحزئ بعد نفل كراتبة» أو تحية مسجد» وغير ذلك من 
النوافل. 

مسألة : في صلاة التسابيح : 

روى صلاة التسابيح الترمذي وغيره من حديث ابن عباس وفيه صفتها : أن يصلي أربع ركعات يقرأ ني كل 
ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ثم يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) خمس عشرة مرة » ثم 
يركع فيقوهها عشراً تم يقول مع الله لمن مده فيقوها عشراً »> ثم كذلك في السجدتين وبين السجدتين عشراً » 
ويفعل ذلك قي الأربع ركعات كلها - يفعل ذلك في كل يوم أو في كل جعة أو في كل شهر أو ثي العمر مرة ) 
كما في الحديث . والحديث من حيث سنده مقبول » فالحديث حسن أو صحيح » لكن النكارة في متنه» 
إذ مثل هذه الصلاة ليست كهيئة غيرها من الصلوات » ولذا احتلف أهل العلم في تصحيحها » فصححها 
جماعة كثيرة من المتأحرين كالعلائي وابن الصلاح وقبلهم الخطيب وابن مندة والآحري » وضعفها الإمام أحمد 
والعقيلي وابن تيمية والنووي وغيرهم ؛ لنكارتما » فأنكرها الإمام أحمد ولم يستحبها . وصلاة التسابيح م 
يستحبها إمام مطلقاً من الأئمة الأربعة وغيرهم » إلا ابن المبارك على صفة لم يرد با الخبر . 

والإمام أحمد قد نص على أن الحديث فيها منكر» وابن تيمية حكم على الحديث بأنه كذب ووضع › 
وأدخحله ابن الجوزي في الموضوعات » وأنكر ذلك عليه الحافظ . 


کا م و ے 
ويسن إحياء ما بين العشائين وهو قيام اليل قال أنس بن مالك في قوله تعالى: 4 نتا جا جنو بهم عَنِ 
م<ے ر g2‏ عد کر ا 2 ر < وواګر وکر 
المضاجع کک وطمعا ا ررقتهم يفقو کانوا يتنفلون ما بين الغرب والعشاء 
رواه آبو داود 7 


وذكر العراقي في شرح الترمذي عن جماعة كثرر من الصحابة. 

مسألة: وصلاة الرغائب بدعة لا أصل نما كما قال شيخ الإسلام وغيره» وهي الاجتماع لإحياء ليلة النصف 
من شعبان ق المساحد» قال رحه الله : وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان قي السلف من يصلي 
فيها لکن الاحتماع فيها لإحيائها قي المساجحد بدعة. 

وقد كرهها أكثر العلماء منهم المالكية. 

قوله : [ وسجود التلاوة صلاة ] 


. ٤۸۲ )سنن الترمذي رقم‎ ١( 
١٠٦ (۲)السجدة:‎ 


)( سنن ابي داود (۱۳۲۱). 
YVV‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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سجود التلاوة هي سجدة تشرع عند تلاوة آيات السجود: 
وسجود التلاوة صلاة » فيفرض فيه ما يفرض في الصلاة » فيشترط فيه ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة 
وغيرها من الشروط ؛ لأنغا صلاة . وهذا هو مذهب جمهور العلماء ؛ واستدلوا بأنغا صلاة ذات تحر وتحليل » 
وقد قال البي ## : " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " › قالوا : ويشرع في 
سجود التلاوة التكبير والتسليم فهي صلاة » لأن كل ما شرع فيه تحرم وتحليل فهو صلاة » هذا هو المشهور تي 
مذهب الحنابلة » وهو مذهب جمهور العلماء . 
وذهب طائفة من السلف وهو قول عبدالله بن عمر» وابن جرير» وابن حزم : إلى أن سجود التلاوة ليس 
بصلاة واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية وبن القيم وابن سعدي» وعليه فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من 
استقبال القبلة والطهارة وغير ذلك » فلو سجد محدثاً أو غير مستقبل القبلة » فإن سجوده صحيح » وإن كان 
بسن له ذلك , واسعدل :بان الان إا شاها سجدة قائية ها مظلق السجرد ٠‏ ول فيك ذليل شرفي 
يدل على أا صلاة . 
وأما ما ذكروه من ثبوت التحرم والتحليل فيها بالتبكير » فالصحيح خلافه . 
فلم يصح عن النبي # في سجدة التلاوة تكبير ولا تشهد ولا تسليم . فعلى ذلك هو مطلق سجود » وليس 
بصلاة » فلا جب فيه ما يحب قي الصلاة إلا ما دل الدليل عليه .وهذا القول هو الراحح » وقد ثبت في 
البحاري في صحيحه تعليقاً صحيحاً وصله ابن أي شيبة : " أن ابن عمر سجد على غير وضوء " . 
فالراحح : أن سجدة التلاوة » ومثلها سجدة الشكر ليستا بصلاة » خلافاً للحنابلة ومن وافقهم . 

قوله : [ يسن للقارئ والمستمع دون السامع ] 
يسن " أي سجود التلاوة فهو سنة وليس بواحب» وهو مذهب الجمهور » لما ثبت في الصحيحين عن زيد 
بن ثابت : " أنه قرأ على النبي بالنجم فلم يسجد عليه الصلاة والسلام "7 فترك البي ك ذلك يدل 
على عدم الوحوب » ويدل عليه ما ثبت في البخاري عن عمر بن الخطاب : " أنه كان يقول على المنبر في 
المدينة : يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه " وني 
لوطا : " إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء " . 


1 


. أحرحه الخمسة إلا النسائي » وتقدم في الطهارة » وق صفة الصلاة‎ )١( 

(۲)صحیح البخاري ( ۱ / ۳٣٤‏ ) أبواب ( ۲۳ ) . مصنف ابن أبي شيبة رقم ٤۳۲۲‏ . 
(۳)صحيح البخاري رقم ٠۰۲۲‏ . صحيح مسلم رقم ٥۷۷‏ . 

. ٠١۲۷ )صحيح البخاري رقم‎ ٤( 


. ٤۸٤ (ه)الموطاً رقم‎ 
TVA 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


ھا فا جا ید لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وعن أحمد وهو مذهب آبي حنيفة أن السجود واحب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ واستدلوا بالأمر به ي 
قوله تعالی : چ کاتجدوا رتد واعیڈوا ® © 4: چ واسشجد فب ® ل ى © أو فيه تأنيب لعدم 
السجود » وللذم على ترکه نی قوله تعالی : چ أَلاجُدوا ینہ ی 4 7 وقوله تعالی : ا ودا شئ 
(OL FSET‏ 


والجواب عن هذا أن يقال : إن هذه الآيات قد دلت على وحوب السجود مطلقاً وأنه حب على المسلم أن 
يسجد لله عز وحل ويخضع له سبحانه بالسجود المطلق في الصلاة وغيرها وليس المراد عين هذه السجود 
الد يكوت عل اة 

ولم يسجد النبي 5# عندما قرئت عليه سورة النجم » مع أن الأمر فيها ظاهر من الوحوب في قوله : 


ادوا رر واعیڈوا £ :^ كلك ل عر عل ار وان هه فخ اهاجرن والاصارى 
في المدينة » ولم ينكر ذلك أحد فلم يثبت منكر لقوله منهم . فالراحح أن سجدة التلاوة سنة مؤكدة . 

للقارئ والمستمع ' : فيسن للقارئ والمستمع السجود ؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال : ٠‏ كان 
رسول الله يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته "© 
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دون السامع " : فلا يسن له السجود ؛ لما ثبت قي البخاري ووصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح : 
" أن عثمان قال : "إنما السجود على من استمع "» والمستمع هو من قصد الاستماع » أما المار والذي 
تقع ف أذنه الآية والآيتان بغير قصد الاستماع وفيها سجدة » فلا يشرع له السجود . 

قوله : [ وإن لم يسجد القارئ لم يسجد ] 

فإذا م يسجد القارئ لم يسجد المستمع ولا يشرع له ذلك . وظاهره مطلقاً سواء كانت السجدة قي 
الصلاة أو خارحها. 


. ٦۲ سورة النجم آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة العلق آية رقم .٠۹‏ 

(۳) سورة النمل آية رقم .۲٥‏ 

.۲١ سورة الانشقاق آية رقم‎ )٤( 

()سورة النجم آية رقم ٦۲‏ . 

(٦)صحیح‏ البخاري رقم ۱۰۲۵ ». صحیح مسلم رقم ٥۷٥‏ . 

(۷)صحیح البخاري ( ۱ / ۳۹۰ ) باب ( ٠١‏ ) من رأى أن الله عز وحل لم يوحب السجود » معلقا . مصنف عبد الرزاق ( ۳ / ۳٤٤‏ ) 


) / باب السجدة على من استمعها / رقم ٥۹۰٩‏ . 
۷۹ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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والقول الثاني ف مذهب أحمد» وهو قول الشافعية: أنه يسجد خارج الصلاة وإن لم يسجد القارئ» بخلاف 
الصلاة فلا يشرع له ذلك ؛ لأن الصلاة ينهى المأموم فيها عن أن يسجد سجدت السهو خلف إمامه فأولى 
من ذلك السجود المستحب متابعةً للإمام » لحديث : " ولا تسجدوا حتى يسجد " . أما حارج الصلاة 
فإذا م يسجد القارئ فقالوا : إن المستمع يسجد لعمومات الأدلة» والأظهر هو المذهب لما روى البخاري ق 
صحيحه معلقاً ووصله سعید بن منصور أن ابن مسعود وقد قرا عليه تميم بن حذٌ = وهو غلام - فقال له : 
" اسجد فأنت إمامنا فيها "» فهم مستمعون وهو قارئ» فهم تبع له . 
والمشهور عند الحنابلة أن القارئ إذا كان لا يصلح إماماً للمستمع فإن المستمع لا يسجد» وهذا مبني على انه 
صلاة » والصواب خلافه كما تقدم. 
وا لمذهب وهو قول الجمهور أنه لا يقوم ركوع أو سجود عنه في الصلاة» وعن أحمد يجزئ عنه» والراحح الأول 
وهو ظاهر الأدلة. 

قوله : [ وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ] 

فسجدات التلاوة - ف المشهور من المذهب - أربع عشرة سجدة » ق الحج منها اثنتان » وف المفصل 
منها ثلاث » وهي في سورة الانشقاق واقرأاً والنجم » فهذه خمس سجدات » وتسع سجدات قي بقية القرآن 
من سوى المفصل وسورة الحج » وهي سجدات معروفة مشار إليها عند مواضعها قي المصحف العثمان . 
ودليل ذلك ما روى أبو داود من حديث عمرو بن العاص قال : " أقرأني النبي خمس عشرة سجدة › 
ثلاث منها في المفصل وسجدتان في الحج " .فهنا ذكر هس عشرة سجدة » بإضافة سجدة سورة 
( ص ) . هذا الحديث إسناده ضعيف ؛ لجهالة قي بعض رواته » لكن هذا الحديث له شواهد » فقد روى ابن 
ماحه في سننه من حديث أبي الدرداء قال : " سجدت مع النبي إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل 
منها شيء " » فهذا يشهد لبعض حديث عمرو بن العاص . أما سجدات المفصل فيها شواهد صحيحة › 
> فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : " سجدنا مع النبي بإذا السماء انشقت › واقرأً باسم 
ربك الذي خلق "“ .وف الصحيحين من حديث ابن مسعود أن الي # : " قرا بالنجم في مكة فسجد 


.. متفق عليه » وتقدم في صلاة الجحماعة في حديث : " إنما حعل الإمام ليؤتم به‎ )١( 
. 1٤۷ / ۲ : (۲)صحيح البخاري » الفتح لابن حجر‎ 

(۳)سنن ابي داود رقم ۱٤١۱‏ . سنن ابن ماجه رقم ٠۰٥۷‏ . 

. ٠۰٥٩ )سنن ابن ماجه رقم‎ ٤( 


ا 
۸۰ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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فسجد وسجد الناس معه "“ . وأما شاهد السجدتين في الحج فما رواه أبو داود في مراسيله من حديث 
حالد بن معدان وهو تابعي أن البي خ قال : " فضلت سورة الحج بسجدتين ٠"‏ والحديث مرسل لكنه 
يصح شاهداً » وله شاهد من حديث عقبة ق الترمذي وغيره أن النبي ج قال : " فضلت سورة الحج 
بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأها " وله شاهد موقوف من قول ابن عمر في الموطاً قال : ' 
فضلت سورة الحج بسجدتين "» وهو ثابت من فعله في موطاً مالك : أنه سجد في الحج سجدتين » 
وهو في مصنف ابن أبي شيبة من فعل علي بن ابي طالب وابن عباس“ . 

أما سجدة ( ص ) فحديث عمرو بن العاص وشاهده يدل على مشروعيتها » ويدل على مشروعيتها أيضاً ما 
رواه البخاري عن ابن عباس قال : " ( ص ) ليست من عزائم السجود ولقد رأيت ابي يسجدها " › 
» وروی أبو داود في سننه أن النبي < : " قرأ يوماً وهو على المنبر (ص ) فلما بلغ السجدة نزل فسجد 
وسجد الناس معه » فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشن الناس -أى تهيؤوا - للسجود › 
فقال الي ج5 : ( إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تشرّنتم ) فنزل فسجد وسجدوا ٠"‏ وإسناده صحيح 


ے 
س 


غ ڪڪ ّ 0 2 ٍ 4 و 
» وي البخاري أن جحاهداً سأل ابن عباس عن سجدة سورة ( ص ) فقراً : مدره داد إلى قوله 


e‏ کے م کے رر م اہ 1 2 4 1 ع ا 
: ‡ اولك الین هدى اله به نهم افده 4 قال ابن عباس : فکان داود من أمر نبیکم 4 
أن يقتدي به فسجدها داود فسجدها البي #4 "» وف أي داود والنسائي بإسناد صحيح أن النبي ي قال: 
قال: " سجدها داود توبة ونسجدها شکراً 8 


وقد احتلف أهل العلم فيها على قولين : 


(١)صحيح‏ البخاري رقم ۱۰۱۷ . صحيح مسلم رقم ٥۷٦‏ . 

(۲)سنن الترمذي (رقم ٥۷۸‏ . مسند أحمد بن حنبل رقم ۱۷٤١۲‏ . 

(۳)الموطاً رقم ۱ مصنف ابن ابي شيبة رقم ٤۲۸۷‏ . 

(٤)مصنف‏ ابن ابي شيبة رقم ٤۲۹۱‏ . 

()صحيح البخاري رقم ۳۲٤٠٠١‏ . 

سن ی ارد ۹ 464 کاب الصا | باب رز ۴۴۲ح السد ق ص ) ق : 
(۷) سورة الأنعام آية رقم ۸٤‏ و٠۹.‏ 

(۸)صحیح البخاري رقم ۳۲۳۹ . 

. ۱۲۳۸۲ سنن الدارقطني رقم‎ . ٩٥۷ )سنن النسائي رقم‎ ٩( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


۸۱ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


TT‏ ی لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


١-الأول‏ » وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية“ : اهُا سجدة شكر لا تلاوة» فلا يشرع 
السجود عندها في الصلاة » وأما حارج الصلاة فيسجدها شكراً > وتبطل الصلاة به عمداً » فإن كان 
ناسیاً أو حاهلاً م تبطل 
-والقول الثاني » وهو مذهب المالكية والأحناف وهو قول في مذهب أحمد : أن السجود 
لسورة ( ص ) مشروع في الصلاة وحارحها » وإن كانت ليست من عزائم السجود . 
فقد قال ابن عباس : " هي ليست من عزائم السجود "“ أي ليست مما يتأكد سجوده » ولم ينف مشروعية 


کے 


OD A7 2< OEE 
فيه دنهم أَفتَدِه ي “ يدل على‎ E السجود عندها والاستدلال بالآية ل أوليك آلذِي‎ 
. مشروعية السجود عندها في الصلاة ؛ لأن الاقتداء بمم مشروع في الصلاة وفي غيرها‎ 
. ولأن سببها التلاوة فا سجدة مشروعة عند التلاوة لا مطلقاً كسجدة الشكر » بل والتلاوة في الصلاة‎ 


و قال تعالى وکر راکنا OE‏ ® { الركوع هنا هو السجود باتفاق المفسرين » والنبي 4 سماها 
سجدة شكر» وكان البي ًة يسجدها إذا قرأ هذه الآية » فهذا يدل على آنا تشرع عند تلاوتما» فسببها من 
الصلاة واحتار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم » والشيخ عبد الرحمن بن سعدي » والشيخ محمد بن عثيمين 
رهمهم الله وهو الراحح . 
مسألة : 
هل يشرع عند سجود التلاوة القيام » بمعنى إذا قرأ بالسجدة قام فسجد ؟ 

١-المشهور‏ ف اذهب وهو وجه عند الشافىة : انه یشرع له أن يسجد عن قیام » وهو احتیار 

احتیار شيخ اللإسلام ورواه البيهقي ن عائشة 3 
-والوحه الثاني عند الشافعية » واختاره النووي وغيره“: أن ذلك لا يشرع » وأن الأثر عن 


عائشة ضعيف ؛ ججهالة بعض رواته . 


.)۱( 
.)( 

)( تقدم . 

.٠٠و‎ ۸٤ سورة الأنعام آية رقم‎ )٤( 
. ۲٤ ()سورة ص آية رقم‎ 

.)7( 

(۷)سنن البيهقي الکبری رقم .٠١۹۷‏ 
(۸). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


TAY 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


ھ ا فا جا ید لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


والقول أصح لقوله تعالی : #إ حو دقان سجَدا ې روا ا و E KO‏ والخرور 
والخرور إنما يون عن قيام لا عن قعود . 
مسألة : ما يقول قي سجود التلاوة ؟ 
O O‏ 
أن البي ٤ٍ‏ کان يقول في سجود القرآن بالليل: " سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته 
وورد في الترمذي بإسناد حسن : " أن رجلاً من أصحاب النبي رأى شجرة ساجدة تقول : " اللهم 
اللهم اكتب لي بها عند أجراً > وضع عني بها وزراً > واجعلها لي عندك ذخراً » وتقبلها مني كما تقبلتها 
من عبدك داود " فأخبر بها النبي فكان يقولها في السجود" ”» هذا فيما يستحب أن يقال قي سجدة 
سجدة التلاوة. 

قوله : [ ویکبر إذا سجد وإذا رفع ] 

يكبر إذا سجد للتلاوة. 
هذا هو المشهور تي المذهب وهو قول الجحمهور داخل الصلاة وخارحها ؛ واستدلوا يما رواه أبو داود تي سننه من 
حديث عبد الله بن عمر العمري المكبر عن نافع عن ابن عمر قال : " كان النبي يقرأ علينا القرآن فإذا 
مر بالسجود كبر وسجد وسجدنا معه ". 
والقول الثاني: وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يشرع هما تكبير؛ واستدلوا بأن ذلك م يثبت عن 
البي # بإسناد صحيح مع توافر الدواعي والهمم لنقله » وهذا يدل على عدم ثبوته . وأما الجحديث فإن فيه 
عبد الله بن عمر العمري المكبر» وهو ضعيضف» وقد خالفه عبيد الله بن عمر العمري المصغر» عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر من غير ذكر التكبير : " كان رسول الله 4# يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد 
ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته "“ الحديث متفق عليه » فعلى ذلك ذكر لفظة التكبير منكر › 
هذا هو القول الراحح 


. ٠١١ سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة مرم آية رقم ٥۸‏ . 

(۳)مسند أحمد بن حنبل رقم ۲١۹۸٦۳‏ . سنن أي داود رقم ٠٤١٤‏ . سنن الترمذي رقم ٠٤٠۲١‏ . 
٤(‏ )سنن الترمذي رقم ۳٤۲٤‏ . 

( )سنن ابي داود رقم ۱٤١۳‏ . 

. تقدم‎ )٩( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


YAT 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


وقوله : [ إذا رفع ] أي: من السجود ذكره المؤلف وغيره من متأحري الحنابلة » وأما متقدموا أصحاب الإمام 

أحمد فلم يذكروا التكبير عند الرفع وليس له أصل ق السنة . والراحح أنه لا يشرع التكبير عند الرفع . 

وعليه فلا يشرع التكبير عند الخفض ولا عند الرفع . هذا في غير الصلاة . 

أما في الصلاة فيشرع له التكبير عند الخفض والرفع لسجود التلاوة ؛ لعموم قول أبي هريرة : " كان رسول الله 
يكبر في كل خفض ورفع "» وهذا عام يدحل فيه ما كان من صلب الصلاة وما يطراً على الصلاة من 
سجود السهو والتلاوة » وكذلك لمصلحة اقتداء المأموم بإمامه . 


قوله : [ ویجلس ويسلم ] 

تسليمة واحدة عن ينه » وهي ركن فيها لأا صلاة وهذا كذلك لا أصل له في السنة - قال شيخ 
الإسلام في التسليم - وجمهور السلف على أنه لا تسليم فيه » وقد تقدم أن الدواعي والهمم متواترة للنقل › 
ومع ذلك لم ينقل » فهذا يدل على آنه م يثبت عن النبي ## » وکل عمل ليس عليه هديه فهو رد قال الإمام 
أحمد: أما التسليم فلا ادري ما هو واختاره ابن القيم أيضاً . 

قوله : [ ولا یتشهد ] 

لعدم ثبوته » لأن التشهد لا أصل له ثي السنة . 

قوله : [ ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر » وسجوده فيها ] 
يكره للإمام أن يقرا في الصلاة السرية سورة فيها سجدة سجد أم لم يسجد . 
لأنه إن لم يسجدها فقد ترك السنة » وإن سجد شوش على المأمومين . 
وقيل : لا يكره وهو مذهب الشافعي وقول الموفق واختاره شيخ الإسلام : » وهذا هو الراحح ؛ لأنه إذا قرأها 
فلم يسجد لم يكره إلا أن يداوم على ترك السجود »والنبي ## فُرأت عليه سورة النجم كما في البخاري 
ومسلم من حديث زيد بن ثابت وم يسجد » وترك عمر السجود وقال: " ومن لم يسجد فلا إثم عليه " 
۲ ما قم 
وإن سجد فلا يلزم أن يترتب على ذلك تشويش على المأمومين» فقد يرفع صوته بآية السجدة أو نحو ذلك › 
فإن حشي أن يشوش عليهم کره. 


. تقدم معناه قي باب صفة الصلاة » وهو متفق عليه‎ )١( 
تقدم عند قول المؤلف " یسن للقارئ والمستمع ن‎ (۲) 


(۳) رواه البخاري » وقد تقدم عند قول المؤلف " يسن للقارئ والمستمع ". 
YA‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


وقد ورد في أبي داود : " أن النبي ي سجد في الظهر "'» لكن الحديث إسناده فيه حهالة . 
قوله : [ ويلزم المأموم متابعته في غيرها ] 
يجب على المأموم أن يتابع الإمام في سجود التلاوة » لقوله # : " وإذا سجد فاسجدوا "» وهذا عام قي 
کل سجود مشروع. 
وقوله :[ في غيرها ] آس غر الس قان سكن الس م جب على المأموم أن يتابعه هذا هو 
المذهب» فيخير بين المتابعة وعدمها » لأن السجود قي السرية مكروه كما تقدم . 
والقول الثاني في المذهب” واختاره الموفق والقاضي : أن يتابعه » فإذا سجد الإمام في صلاة سرية ولو قلنا 
بالكراهية - كما هو المشهور في المذهب -: أنه يلزمه السجود لعموم حديث : " وإذا سجد فاسجدوا " 
واختاره ابن سعدي وبن عثيمين وهو الراحح. 
مسائل : 
المسألة الأولى ٤‏ 
ورد ي صحيح مسلم ما يدل على فضل سجدة التلاوة » أن النبي يقال : " إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان فبكى وقال : يا ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود 
فاد فلى انار 
المسألة الثانية : 
أن الراكب المسافر إذا قرأ آية فيها سجدة فإنه يومئ » كما يوميء في سجود النافلة . 
المسألة الثالغة : 


إذا سجد ف الصلاة للتلاوة ثم قام فإن شاء قرأ ثم ركع » وإن شاء ركع من غير قراءة . 


(۱ )سنن أب داود ( ١‏ / ۲۷۳ ) كتاب الصلاة / باب ( ٠١١‏ ) قدر القراءة تي صلاة الظهر والعصر | رقم ۸٠0۷‏ من طريق أبي جلز عن 
ابن عمر ظ4 . شرح معان الآثار ( ۱ / ۲۰۷ ) رقم ١٠١١‏ . قال في التلحيص الحبير ( ۲ / ٠١‏ ) : " أبو داود والطحاوي والحاكم من 
حديث ابن عمر نحوه وفيه أمية شيخ لسليمان التيمي رواه له عن أبي جلز وهو لا يعرف قاله أبو داود في رواية الرملي عنه » وني رواية 
الطحاوي : عن سليمان عن أبي جلز قال ولم أمعه منه » لكنه عند الحاكم بإسقاطه » ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس " . وضعفه 
الألباني . 

(۲) متفق عليه » تقدم ي صلاة الجماعة . 

.)۳( 


. A١ )صحیح مسلم رقم‎ ٤( 
YA 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وقد صح عن عمر رضي الله عنه رواه عبد الرزاق في مصنفه: " أنه قرأً بالنجم فسجد ثم قام فقرأً سورة 
أخرى " . وني رواية : " أنها إذا زلزلت الأرض زلزالها ". 

مسألة: من استمع لآية في الشريط المسجل فالظاهر أنه لا يسجد » وإن سجد القارئ؛ لأنه ليس إماماً لك 
وإنغا حكي هذا الشريط بصوته فقط كما قرر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله. 

مسألة : إذاكرر آية فيها سجدة » فهل يسن له أن يكرر السجود أم لا ؟. 

امذهب : مشروعية ذلك» إلا أن يكررها لحاحة حفظ, أو اعتبار» أو استنباط ونحو ذلك ونخوه. 

والوجه الثاني ني المذهب: لا يسنء» والراحح الأول والله أعلم. 


قوله : [ ويستحب سجود الشكر ] 
ما ثبت عند الأربعة في غير الصلاة إلا النسائي بإسناد حسن من حديث أبي بكرة قال : " كان النبي 
إذا جاءه خبر يسره خر ساجداً لله ""» وقد ثبت في مسند أحمد ورواه الجحاكم قي مستدركه عند من 
حديث عبد الرمن بن عوف : " أن النبي 4# سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال أتاني جبريل فقال 
: إن الله عز وجل يقول : من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه » فسجدث لله 
شكراً " والحديث إسناده حسن . وثبت عند البيهقي بإسناد صحيح عن البراء أن البي #& : " بعث 
علي بن أبي طالب إلى اليمن فكتب إليه ياسلامهم فلما قرأ النبي الكتاب خر ساجداً" أي : شكاً 
لله . 
والمستحب أن يكون عن قيام أي يقوم ثم يسجد ؛ لقوله : " خر ساجداً لله " » ون رواية في المسند في 


ی بکرة قال : 'قام ثم خن * 0 


(۱) مصنف عبد الرزاق رقم ٥۸۸۰‏ . وسنن البيهقي الکبری رقم ٠١۸۰‏ . 

(۲)مصنف عبد الرزاق رقم ٥۸۸۲‏ . 

(۳)سنن أي داود رقم ۲۷۷٤‏ . سنن الترمذي رقم ۱١۷۸‏ . سنن ابن ماجحه رقم ۱۳۹٤‏ . 
(٤)مسند‏ أحمد بن رقم ۲١٠۹‏ . 

()سنن البيهقي الکبری رقم .۳۷٤١‏ 

. تقدم قریبا‎ )٦( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


YA“ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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قوله : [ عند تجدد النعم واندفاع النقم ] 

سواء كانت عامة أو حاصة » دينية أو دنيوية » فالنبي ب قد سجد لخبر ديني » هما أحبره حبريل بفضل 
الصلاة عليه خي كما تقدم. 
وكذلك في خبر إسلام أهل اليمن » داخحلة في عموم قوله : " إذا جاءه خبر يسره خر ساجد 
كذلك عام في الخير المحتص به والخير العام . 
لكن الي # م يكن يداوم على ذلك . 
وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة وتقدم. 
يقول فيه ما يقوله في سجود الصلاة ؛ لعموم قوله ج :" اجعلوها في سجودكه ". 


اص 


لله " » وهو 


قوله : [ ویبطل به صلاة غير جاهل وناس ] 

لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجرد التلاوة لأن التلاوة من الصلاة »فإن سجد للشكر ف الصلاة 
بطلت هذا إن كان عمداً فإن كان عن حهل أو نسيان فإنه لا تبطل به الصلاة » ويحب مع السهو سجود 
السهو له لأنه زيادة في الصلاة »والناسي عليه أن يسجد للسهو » والله أعلم . 

قوله : [ وأوقات النهي خمسة ] 

أوقات النهي هي الأوقات التي نى الشارع عن الصلاة فيها » فالصلاة فيها باطلة لا تنعقد » فقد ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله # : " لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " وفي مسلم من حديث عقبة بن عامر قال : " ثلاث 
ساعات نهانا النبي أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع › 


(۱)مسند أحمد بن حنبل ( ٤٠١ / ١‏ ) رقم ۲٠٤۷۳‏ ولفظه : " عن أبي بكرة : إنه شهد البي 5 تاه بشیر ببشره بظفر جند له على 
عدوهم ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فقام فخر ساحدا ... " . تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف بكار بن عبد العزيز 


(۲) تقدم في صفة الصلاة . 


(۳)صحیح البخاري ( ۱ / ۲۱۲ ) كتاب مواقيت الصلاة / باب ( ۲۹ ) الصلاة بعد الفجر حق ترتفع الشمس | رقم ٠٥۹‏ › وني طبعة 


. ۸۲١ الأوقات التي تي عن الصلاة فيها / رقم‎ ) ١١ ( كتاب صلاة المسافرين .. / باب‎ ) ٥٦٦ / ١ ( صحيح مسلم‎ . ٤4 
YAY 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وحين يقوم قائم الظهيرة » وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب "”' . قوله : " حت تطلع الشمس 
بازغة حى ترتفع " فإذا طلعت الشمس بازغة فهو وقت ني حت ترتفع قيد رمح أي بقدر المتر تقريباً في رأي 
العين وهو بنحو عشر دقائق . 
" وحين يقوم قائم الظهيرة " أي حين تقف الشمس في السماء » وذلك قبيل زوال الشمس » وهو زمن قصير 
حداً ويحتاط له بنحو خمس دقائق . 
" وحين تتضيف الشمس للغروب حى تغرب " أي حين تميل فتأحذ في الغروب حت يتم غروجا . 

قوله : [ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ] 
هذا هو الوقت الأول » من طلوع الفجر الثاني أي من الوقت الذي تصح فيه صلاة الفجر ويحرم الطعام فيه 
على الصائم - وذلك بظهور الفجر الصادق - إلى طلوع الشمس . 
لحديث أبي سعيد : " لا صلاة بعد الفجر " » وني مسلم : " لا صلاة بعد صلاة الفجر " . 
وما بين الأذان والإقامة من وقت النهي ؛ لما ثبت ق المسند وسنن أبي داود والترمذي وغيرهم والحديث صحيح 
بشواهده أن البي # قال : " لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتي الفجر " أي إلا سنة الفحر»ء وهو مذهب 
الأحناف والحنابلة. 
وعن أحهمد وهو مذهب الشافعية : أن وقت النهي من بعد صلاة الفجر » فلا يدخحل فيه ما بين الأذان 
والإقامة ؛ لأن الحديث المتقدم فيه : " لا صلاة بعد صلاة الصبح " » وظاهر الحديث أن ما كان قبل 
الصلاة فلا ينهى عن الصلاة فيه - وهو مفهوم خالفة له - . وما ثبت قي مسلم من حديث عمرو بن عَبَسَة 
أن البي ## قال : " صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع › فإنها 
تطلع بين قرني شيطان وحينئلٍ يسجد لها الكفار » ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل 
الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فان حينئذٍ تُسْجَر جهنم » فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى تصلى العصر ثم أقصر عن الصلاة حى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان 
وحينئذٍ يسجد لها الكفار ") والشاهد قوله : " صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة " » قالوا : 
فهذا الحديث يدل على أن وقت النهي وله صلاة الصبح . 


(۱) ص حیح مسلم رقم Ar!‏ . 

(۲)صحیح مسلم | رقم ۸۲۷ . 

(۳ )سنن ابي داود رقم ۱۲۷۸ . سنن الترمذي رقم ٤۱۹‏ . 
)٤(‏ تقدم قريبا . 


(٥)صحیح‏ مسلم رقم ۸۳۲ . صحيح مسلم بشرح النووي : ١١١ / ٦‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


TAA 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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والراحح : القول الأول ؛ للحديث الصحيح : " لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتي الفجر "» وثبت قي 
الصحيحين وهذا لفظ مسلم عن حفصة قالت : " كان النبي إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين 
خفيفتين "» فهذان الحديثان دلالتهما دلالة منطوق » ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة مفهوم المحالفة. 
ولنا أن نقول : إن أوقات النهى ستة : الأول : بين أذان الفجر وصلاتما » وقد دل عليه حديث أبي داود 
لمتقدم . والثاني : من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس » وقد دل على حديث أبي سعيد المتقدم : ( لا صلاة 
بعد الصبح ) » وقي رواية مسلم : ( لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس  )‏ . 

قوله : [ ومن طلوعها حتی ترتفع قيد رمح ] 

هذا هو الوقت الثاني من أوقات النهي » وقد دل عليه حديث عقبة المتقدم وفيه : " وحين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع " وني بعض الروايات : " قيس رمح " أي برأي العين“ . 


قوله : [ وعند قیامها حتی تزول ] 
وهذا الوقت الثالث : إذا قام قائم الظهيرة » ولم تزل الشمس بعد » وهذا وقت قصير ولكن قد تقع منه 
التحرعة للصلاة 
وظاهر كلام المؤلف أن النهي يشمل الجمعة . 
وهذا هو المشهور قي المذهب . 
وذهب الشافعية ”“ : إلى استشناء يوم الجمعة من النهي . 
واستدلوا مما رواه أبو داود وغيره أن النبي #5 ذكر النهي وقال: " إلا الجمعة "“ من حديث أبي قتادة » 


لكن الحديث إسناده ضعيف. 


(۱) تقدم قريبا . 

(۲)صحيح مسلم رقم ۷۲۳ . صحيح البخاري رقم 1۱۸ . 

(۳) تقدم . 

. رواه مسلم » وقد تقدم قریبا‎ )٤( 

. ٠١٠١ ص:‎ ٤ ي صحيح مسلم / الباب السابق . قال ني عون المعبود ج:‎ )٥( 
. تقدم‎ )٩( 


(۷)سنن اي داود رقم ۱۰۸۳ . 
۸۹ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وهذا القول هو الراحح لأدلة أحرى » منها ما ثبت في البخاري وغيره أن البي # قال - فيمن ذهب إلى 
الجمعة - : " فصلى ما كتب له " ول يستشن البي ‏ من هذا الوقت ومنها العمل لي زمن عمر رضي 
الله عنه عحضر المهاحرين والأنصار فقد روى مالك ق موطئه عن كعب القرظي قال : " كان الناس يصلون 
قبل الجمعة في زمن عمر حتى يقوم الخطيب" هذا من جحهة الأثر . 
ومن حهة المعنى » فإن هذا الوقت كما تقدم » وقت لطيف حداً وملاحظته - في مثل يوم الجحمعة مع احتماع 
الناس وقد يكونون في أماكن مظللة أيضاً ونحو ذلك - فيه مشقة فخحفف في يوم الجحمعة للمشقة الحاصلة ق 
تتبعه واحتار هذا القول شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزيه . 
وعند الحنابلة : أنه لا ينهى عن الصلاة حت يتيقنه قيام قائم الظهيرة فإذا كان شاکا فلا بس . 

قوله : [ من صلاة العصر إلى غروبها ] 

اتفق أهل العلم على أن ما بين أذان العصر وصلاتا ليس من أوقات النهي » وأن وقت النهي ابتداؤه 


بعد صلاة العصر . 
وعليه : فلو أن الناس قد صلوا ف المساحد » ومكلف لم يصل لعذر أو غيره فلا يدحل وقت النهي ق حقه 


ومن جمع الظهر والعصر جمع تقد دحل وقت النهي في حقه ؛ لأنه قد صلى صلاة العصر ؛ لحديث : " لا 
صلاة بعد صلاة العصر "“ » فالنهي متعلق بفعل الصلاة . 

قال : [ وإِذا شَرَعّت فيه حتی یتم ] 

أي إذا شرعت الشمس في الغروب حت تغرب ؛ لقوله <6 : " وحين تنضيف الشمس للغروب حتى 
ا فهذا وقت النهي . فهذه أوقات النهي التي لا يُصلى فيها . 
ويُضاف إلى ذلك النهي عن صلاة الجنازة في الأوقات الثلائة المذكورة ني الحديث المتقدم . 
وذكره لصلاة مقرونة بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة وهذا هو المذهب » وهو قول أكثر أهل العلم » وأن 
صلاة الحنازة لا تجوز قى الأوقات الثلاثة المذكورة » وعن أحمد أا تجوز أي: صلاة الحنازة في الأوقات الثلاثة 
وهو اخحتيار شيخ الإسلام وصاحب الفائق ٠‏ وهو مذهب الشافعية. 


. متفق عليه » وقد تقدم قي باب صلاة الجمعة‎ )١( 
. ۲۳۳ الموطاً رقم‎ )۲( 
. تقدم » رواه مسلم‎ )۳( 


. رواه مسلم » وقد تقدم‎ )٤( 
E 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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لأا ذات سبب » ولأا ليست ذات ركوع وسجود » وأما الحديث فيه النهي عن الدفن ف هذه الأوقات 


قوله : [ ويجوز قضاء الفرائض فيها ] 

لقول البي # : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك "”'“متفق 
عليه » فقوله : ' إذا ذكرها " يدحل فيه وقت النهي »› وهذا هو مذهب جهور العلماء . 

قوله : [ وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة ] 

[ في الأوقات الثلاثة ]: القصيرة وغيرها . 
وروى الخمسة بإسناد صحيح من حديث جبير بن مطعم أن النبي ج قال : " يا بني عبد مناف لا تمنعوا 
أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ") وهذا عام في الأوقات كلها . 
[ وإعادة الجماعة ] : لما ثبت في سنن أبي داود والترمذي والنسائي- والحديث صحيح - من حديث يزيد بن 
الأسود قال : " صلى النبي 6# في مسجد الحَيْف صلاة الفجر فلما انصرف رأى رجلين في آخر القوم 
لم يصليا معه » فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : صلينا في رحالنا » فقال : لا تفعلا إذا 
صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلا معه تكن لكما نافلة ""» وما صلاة الفجر وقت 
خي »وقد أمر البي 5 بإعادة جماعة فيه أقيمت وهو ثي المسجد. 

قوله : [ ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب ] 
وذهب الإمام أحمد قي رواية عنه احتارها ابن عقيل وأبي الخطاب وصاحب " الفائق " وبن الجوزي » وهي 
ظاهر كلام الموفق قي كتاب الكاقي » واخحتارها ابن تيمية وابن القيم » وهي مذهب الشافعية : أن الصلوات 
التي ها سبب بحوز قي أوقات النهي» كتحية المسجد وسنة الوضوء وسجدة التلاوة » وصلاة على قبر » وصلاة 
كسوف» وقضاء راتبه ونحو ذلك . 
ويختص النهي بالتطوع المطلق الذي ليس له سبب ؛ واستدلوا بقول البي ‏ : " إذا دخل أحدكم المسجد 
فلا یجلس حتی يصلي رکعتین ") فهذا حديث عام يدحل فيه وقت تمي وغیره . 
فإن قيل : كذلك حديث : " لا صلاة بعد العصر ") حديث عام. 


. تقدم قي أول كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲)مسند أحمد بن حنبل رقم ۱٦۷۸۲‏ . سنن ابي داود رقم ۱۸۹٤‏ . سنن الترمذي رقم ۸٩۸‏ . سنن النسائي رقم ۲۹۲۲٤ » ٥۸۰‏ . 
سنن ابن ماجحه رقم ۱۲٣٤‏ . 

(۳)سنن أبي داود رقم ٥۷١‏ . سنن الترمذي رقم ۲٠۹‏ . سنن النسائي رقم ۸٥۸‏ . 


. ۷١٤ صحيح مسلم رقم‎ .۱۱٦۳ )صحيح البخاري رقم‎ ٤( 
۲۹۱ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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فالحواب : الأول حديث عام محكم لا خصص له » وأما الثاني فهو عام خصوص » ولا شك أن العام المحكم 
أرحح من العام المخصوص . 
واستدلوا أيضاً: بقوله 8 : " وإذا رأيتموهما فصلوا  "‏ فالبي غ علق الصلاة بسبب يحصل في وقت 
النهي وغيره » وهو رؤية حسوف الشمس أو كسوف القمر . 
ولحديث بلال وفيه: " إني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب 
لي أن أصلي "”“ » قالوا : وكلها يجمعها أا ذات سبب» والشارع لا يفرق بين المتماثلات » فما كان نظير 
ها من الصلوات السبب كصلاة الاستخارة نما يخاف فوته » فكذلك . 
قالوا : ويدل على ذلك أن الصلاة ذات السبب لا يعد العبد متحرياً ها قي وقت النهي نما » بل قد فعلها 
لثبوت سببها » بخلاف التنفل المطلق »وقد قال ج : " لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها "*“› 
متفق عليه من حديث ابن عمر . ويدل عليه حديث عمرو بن عبسة فإنه ظاهر ف النهي التطوع المطلق. 
وهذا هو الراحح . 

ومن ذلك قضاء النوافل » حلافاً مذهب» وقد ثبت في حديث أم سلمة المتفق عليه -أن النبي غ# شغل 
عن سنة الظهر فصلاها بعد العصر » ولعموم حديث : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " 
» وقد أقّر البي ج# من قضى سنة الفجر بعد الفجر وتقدم . 


(۱) متفق عليه » وقد تقدم . 

(۲) متفق عليه » وتقدم قي صلاة الكسوف . 

(۳) متفق عليه » وقد تقدم . 

. ۸۳۳ صحیح مسلم رقم‎ . ٥٦۰ )صحيح البخاري رقم‎ ٤( 
. (ه) تقدم أول كتاب الصلاة‎ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


۹۲ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


www.al=zad.com 


باب صلاة الجماعة 

شرعت صلاة الجماعة لأجل التواصل والتوادد » وزيادة العمل عند مشاهدة أهل العزم والجد. 
ومن أدلة مشروعيتها ما ثبت قي الصحيحين عن ابن عمر أن البي ج قال : " صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" » وقي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي # قال : " تفضل 
صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة " » وني البخاري : " وذلك أنه إذا توضاً 
فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا للصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط 
عنه بها خطيئة » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه اللهم 
ارحمه » ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة "“ » وفي المسند وأبي داود والنسائي أن الي ج 
قال : " صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل › 
وما گر فهو أحب إلى الله "“ » وهو حديث صحيح . وهو ما كان عليه النبي 8# وأصحابه د » وما 
کان يتخحلف عنها - كما قال ابن مسعود - إلا رحل معلوم النفاق . 

قوله : [ تلزم الرجال ] 

| تارم.] : آي بحب عيناً: 
وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وهو مذهب أكثر السلف كما قال ذلك شيخ الإسلام وهو مذهب 
طوائف كثيرة من أهل الحديث » كابن حبان وابن خزعة والإمام البخاري وغيرهم من أهل العلم . 
وذهب الشافعية إلى أا فرض كفاية . 


وذهب المالكية والأحناف إلى أا سنة مؤكدة . 


والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة لقوله تعالى: ودا کت فيم ن کے وو ا 


کے کا 


مهم عك { الآية ”“ فأمر بالجحماعة حال الخوف» ففي غيره أولى» وقد اغتفرت أفعال كثيرة في صلاة 
فلولا أا واجحبة ما ساغ ذلك. 


(١)صحيح‏ البخاري رقم ٠٤٠‏ . وأحرحه مسلم رقم ٦٠١‏ 

(۲)صحيح البخاري رقم ٦۲١‏ ». 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه رقم ٦۲١‏ 

.۲٠۸٠۹ وأحمد قي المسند / رقم‎ . ۸٤۳ سنن النسائي - رقم‎ . ٥٠١٤ سنن أي داود رقم‎ )٤( 


(۲) سورة النساء آية رقم ٠١١‏ . 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


۹۳ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


وما ثبت في الصحيحين أن الني خ قال : " لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة - في مسند أمد: لا 
يشهدون الصلاة في الجميع › وني أبي داود : يصلون في بيوتهم - فأحرق عليهم بيوتهم › والذي 
نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً - أي عظماً ذا لحم -أو مرماتين حسنتين - المرماة : هي 
اللحم بين أظلاف الشاة أي أظافرها - لشهد العشاء ” » وفي صحيح مسلم أن البي 4 : " أتاه رجل 
أعمى فقال : يا رسول الله إني لا أجد قائداً يقودني » فرخص له فلما ولى دعاه فقال : أتسمع النداء ؟ 
قال : نعم قال : فأجب " والأمر للوحوب » وفي أبي داود بإسناد صحيح أن ابن أم مكتوم قال للنبي #: 
" يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصة في أن أصلي في 
بيتي ؟ فقال له النبي # : أتسمع النداء ؟ قال : نعم قال : لا أجد لك رخصة " . وثبت قي 
الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث أن البي # قال : " ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركي " › 
فده الأ اديت دل على فرضيها غل الأعبان : 

واستدل من قال أا سنة بحديث ابن عمر المتقدم وفيه أن الني ج قال : " صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ٠"‏ قالوا : فهذا الحديث يدل على أن صلاة الفذ فيها ثواب وأحر وفضيلة › 
فلو كانت صلاة الجماعة واحبة م يثبت ق صلاة الفذ أجحر . 

وهذا استدلال ضعيف ؛ فإن ثبوت الفضل لا ينافي ثبوت الإثم فهي صلاة فيها فضل من حهة ؛ لكونا 
صلاة بحزئةً » لكنه آنم من جهة أحرى لكونه قد صلاها ناقصة على وحه يام فيه . 

فالراحح مذهب الحنابلة أن صلاة الحماعة واحب عيني » وأن من صلى في منفرداً فهو مثاب على صلاته آم 
لكونما في حال الانفراد » وقد ثبت في أبي داود والنسائي بإسناد صحيح أن البي هة قال : " ما من ثلاثة 
في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليك بالجماعة فإنما يأكل 


الذتت القاصة" ‏ , 


. ٥٤٩ سنن أي داود رقم‎ .٠٥١ وأحرحه مسلم رقم‎ . ٠٤٤ متفق عليه > صحيح البخاري رقم‎ )١( 
ا ر‎ 

(۳) سنن أي داود رقم ٥٥۲‏ . 

. تقدم في الأذان‎ )٤( 


.۸ ٤۷ سنن النسائي رقم‎ . ٠٤۷ سنن أي داود رقم‎ )٥( 
۹4 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


لذا قال المؤلف [ تلزم الرحال ] أي دون النساء فلا تحب عليهن الصلاة جماعة باتفاق أهل العلم ؛ لقوله 
ه8: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن " » بل صلاتما في بيتها أفضل من صلاتما ي 
مسجد النبي ج » وما كان أستر ضما من بيتها فصلاتما فيه أفضل » وقد قال ج كما ف مسند أحمد بإسناد 
حيد قال لأم ميد الساعدي » وقد قالت : " إني أحب الصلاة معك » فقال : قد علمت أنك تحبين 
الصلاة معي » فصلانك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك " والبيت أستر من الحجرة وهو الغرفة 
التي تختص ها داحل الحجرة " وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك » وصلاتك في دارك 
أفضل من صلاتك في مسجد قومك » وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي 
قال فأمرت فبني لها مسجداً في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز 
وجل. 
فصلاتما ق البيت أفضل من صلاتا ف المسجد لكنها لا تمنع من الصلاة في المسجد ذلك ؛ لنهي النبي 
# عن ذلك إلا أن يخشى بخروحها فتنة أو ضرراً فلوليها منعها فتنهى عن ذلك ؛ للفتنة والضرر » من 
باب تقدم درء المفاسد على حلب المصالح . 

والمذهب أنه يكره لحسناء منهن حضورها مع الرحال » ويباح لغيرها . 

وتسن الحماعة لنساء منفردات عن الرحال وهو المذهب» لما روى الإمام أحمد وأبو داود أن النبي غ" 
أمر أم ورقه أن تؤم أهل دارها "“ ولعمومات الأدلة » وعن الإمام أحمد: أنها مباحة في حقهن . 

ولأن عائشة امت نسو في المكتوبة رواه الدارقطني” » واحتج به أحمد واحتار هذا القول ابن قيم 
الجوزية» وهو الأظهر» وعنه يكره وهو مذهب الأحناف والمالكية» قال بعض الفقهاء من الأحناف والحنابلة: 
والفتوى اليوم على الكراهة تي كل الصلوات لظهور الفساد. 

قوله: [ للصلوات الخمس ] أي المؤداة. 

' قوله : [ لا شرط ] 

أي ليست الجحماعة شرطاً لصحة الصلاة » فلو صلى في بيته فصلاته صحيحة » لكنه قد فوت على 


فة اخ را كيا تخل ا + ودليل ذلك خاي ابن عم ودوت آن عة ال دهان : 


(۱) سنن ابي داود رقم ٥٩۷‏ . مسند أحمد بن حنبل رقم ٥٤۷1۰ › ٩٤٩۸‏ . 
(۲) مسند أحمد ج: رقم ۲۷۱۳١‏ صحيح ابن خزعة رقم ۱١۸۹‏ . 
(۳)مسند امد( )٤٥/‏ » ابو داود .)٥۹۱(‏ 


)٤٠٤/١( سنن الدار قطني‎ )٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


40° 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


" صلاة الرجل جماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " » وحديث أبي هريرة : " تفضل صلاة 

الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة "" . فهذان يدلان على ثبوت الفضل والثواب 

على صلاته ف بيته ويلزم منه الصحة » فثبوت الأحر فرع عن الصحة فلا أجر إلا مع الصحة . 

- هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وقول أكثر أصحابه . 

- وعنه وهو قول طائفة من أصحابه كابن عقيل وشيخ الإسلام ومذهب الظاهرية : أن الجماعة شرط قي 
صحة الصلاة » وعليه فلو صلى منفرداً بلا عذر فصلاته باطلة . 

- واستدلوا بما رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم والدار قطني وغيرهم والحديث ثابت عن النبي 6 أنه قال 
: " من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر "“ » والحديث صحيح مرفوعاً وموقوفاً إلى 
ابن عباس » وثبت موقوفاً إلى أبي موسى في سنن البيهقي” بإسناد صحيح . قالوا : فهذا الحديث فيه 
نفي الصلاة » والأصل فيه نفي الذات ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال » فلما امتنع نفي الذات - لأن 
الصلاة قد توحد من بعض للمكلفين على هذه الصفة- بقي نفي الصحة وهو مقدم على نفي الكمال »› 
أي لا صلاة صحيحة فهي صلاة باطلة . 

والراحح : آنا ليست بشرط ؛ بدليل ثبوت الفضل في صلاة الفذ » فإن صلاة الفذ فيها فضل » فشبوت 

الفضل فيها يدل على صحتها » فوحب أن ينصرف إلى الاحتمال الثالث قي تفسير الحديث المتقدم » وهو 

أن يكون المعنى لا صلاة كاملة » فلا صلاة كاملة لمن مع النداء فلم يجب . 

واحتار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله وقال: إن مأحذ شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تي هذه 

المسألة ضعيف. 

فإن كان معذوراً فصلاته كاملة وله الأحر واف ؛ لحديث : "إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان 

بعمله صحیحاً مقیہ "° 

قال: [ وله فعلها ف بیته ] : 

أي: له فعل الجماعة قي البيت » وفعلها في المسجد سنة. 


(۱) تقدما . 
(۲) سنن ابن ماجه رقم ۷۹۳ . صحيح ابن حبان رقم ۲٠٦٤‏ . المستدرك رقم ۸٩١ › ۸٩٤‏ . سنن الدارقطني رقم ٤‏ . 
(۳) سنن البيهقي الکبری رقم .٥۳۷۹‏ 


.۲۸۳ ٤ البخاري رقم‎ حیحص)٤(‎ 
۲۹٦ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


هذا هو المذهب لما ثبت في الصحيحين أن النبي # قال : "وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل 
من أمعي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره " » قالوا : فهذا يدل على أن أي بقعة صلى فيها 
ضحت صلاته » مسجد أو غيره. 
وعنه وهو أحد قول الشافعي آنا فرض كفاية » لأا من شعار الإسلام الظاهرة . 
وعن أحد وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم : وحوب صلاة الجحماعة ف المساحد . وهذا القول هو 
الراحح » وهو ظاهر قول النبي ج : " أتسمع النداء ؟ قال : نعم قال : فأجب " » والنداء إنغا يكون قي 
الأصل قي المساحد .ولقول الني ج : " ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجميع " أي لا 
يشهدون الصلاة معه مع أنه يحتمل ام كانوا يصلون في بيوتم جماعة » وكذلك حديث الأعمى : " أتسمع 
النداء ؟ قال : نعم . قال : لا أجد لك رخصة " . 

والجحواب عن ما استدل به الحنابلة أنه حديث عام وفيه بيان فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم وأن 
الصلاة ليست مخصوصة بموضع » وهذا لا يناف وحوها قي المساحد قي حق الرحال » لأن الأحاديث قي هذا 
خصصة لعموم حديث " وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده 
مسجده وطهوره ٩"‏ 

قوله : [ وتستحب صلاة أهل النغر في مسجد واحد ] 

الذين يكونون في مواضع المخافة وهي الثغور الإسلامية التي تكون قي حدود المسلمين مع الكفار 
الحاربين » يستحب همم أن يصلوا في مسجد واحد ؛ لأنه أهيب للعدو وأجمع للكلمة وأسرع للرأي وأسهل 
للمشورة وغير ذلك من المصاح . 

قوله : [ والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ] 


وهو الذي إذا حضر وصار إماماً أقيمت الصلاة» وإن لم يبحضر تفرق الناس . 


)١(‏ تقدم ثي التيمم » رواه البخاري قي کتاب الحيض - باب الصلاة على النفساء وسنتها = (۱۲۸/۱ ) - رقم (۳۲۸) عن جابر بن عبد 
الله طب : أن الي صلى الله عليه وسلم قال : ( أعطيت خمسا » لا يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وحعلت لي الأرض 

مسجدا وطهورا » فأعا رحل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم يبعث إلى قومه خحاصة » وبعثت إلى الناس عامة ) . 

و كذلك في أبواب المساحد - باب قول الي صلى الله عليه وسلم ( حعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) - ( ۱٦۸/١‏ ) - رقم )٤۲۷(‏ 

نحوه. ورواه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة - باب جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً - ( ٦/١‏ ) - رقم .)١١١۳(‏ 


(۲)رواه البخاري (۳۲۸) . 
۹۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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لما فيه من مصلحة عمارة المسجد وإقامة الجماعة وإعانة المكلفين على القيام بالواحب عليهم » فهذه مصالح 
ترحح على ما سيذكره المؤلف بعد. 

قوله : [ ثم ما كان أكثر جماعة ] 

إذا كانت الحماعة ف المسجد أكثر من غيره » فالصلاة فيه أفضل ؛ لحديث " صلاة الرجل مع الرجل 
أركى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله 
e. (Dm‏ 

قوله : [ ثم المسجد العنيق ] 
لأن الطاعة فيه أسبق . والمشهور عند الحنابلة تقديمه على الأكثر جماعة » خلافاً لما ذكره المؤلف هنا» 

وما مشى عليه المؤلف وجه في المذهب» وهو الصواب . 

قوله : [ وأبعد أُولی من أقرب ] 

فالأبعد من المساحد أولى من الأقرب ؛ لما فيه من كثرة الخطى إلى المساحد » وقد قال الي ل : " 
أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم ممشى فأبعدهم " » وقال الي *% لبي سلمة وقد أرادوا أن يتركوا 
مناز هم وينزلوا کان اا قال : " يا بني سلمة دیارکم تکتب آٹارکم 8 
والاستدلال بهذه الأدلة على ما ذكروه فيه نظر . 
والصحابة م يكونوا يتكلفون ذلك فيتركون المساجد القريبة لتحصيل ثواب الخطى إلى المساجد البعيدة. 
وإنغا تدل على ترغيث من كان بعيداً عن المسجد على حضور الجحماعة مع بعد منزله » ولا يدل على أنه يشرع 
تكلف ذلك وترك المساحد القريبة إلى مساحد بعيدة » كيف وقد قال النبي # فيما رواه الطبراني ق الكبير 
والأوسط بإسناد جيد : " ليصل أحدكم في مسجده ولا يتبع المساجد " . وعن أحمد رواية : أن 
الأقرب أولى. وهو الصواب. 

قوله : [ ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره ] 

يحرم على المصلي أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب المعين هذا المسجد من الأوقاف أو من أهل 


الجی» إلا باذنه أو عذره 1 


.۲٠۱۸۹۹ وأحمد قي المسند / رقم‎ . ۸٤۳ سنن النسائي - رقم‎ . ٥٤ سنن أبي داود رقم‎ )١( 
. ° صحیح مسلم رقم:‎ » 1٥١ صحيح البخاري رقم:‎ )۲( 
.٠٦٥ مسلم رقم‎ » ٦۲١ البخاري رقم‎ )۳( 


. ٠١۳۷۳ والکبیر رقم‎ ٥۱۷١ المعجم الأوسط رقم‎ )٤( 
۲۹۸ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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لما ثبت في مسلم أن النبي # قال : " لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا 


اذ مسجد ساطات مامه الراتي. 


قوله : | أو عذره ] كمرض منعه من إمامة الناس فإنه يجوز أن يصلي بالناس غير » فإذا تأحر وضاق الوقت 


صلی بم غیره : 
وان ۾ یظن حضوره فكذلك جوز ان يتقدم غیره . وإن ظن حضوره وعلم أنه لا یکره ذلك صلوا» ویکون 
بمعنى الإذن . 


والأظهر أنه إن تأحر عن الوقت المعتاد حاز مم أن يقدموا غيره ؛ لمصلحة المأمومين ؛ لعلا تلحقهم المشقة قي 
انتظاره » ولمصلحة الصلاة في وقتها المستحب »و يدل على ذلك ما ثبت في مسلم : " أن عبد الرحمن بن 
عوف صلى بالصحابة في غزوة تبوك › وقد تأخر النبي 8# عن حضور الصلاة فلما صلى وراء عبد 
الرحمن وقضى ما فاته من الصلاة قال : ر( أحسنتم ) أو قال : أصبتم » يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها 
» وثبت في الصحيحين أن البي 4 : " ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة فجاء 
المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال : أتصلي بالناس فأقيم ؟ فقال : نعم » فصلى أبو بكر ثم أتى النبي 
3 فتأخر أبو بكر فأشار إليه النبي 4 بالنبات فتأخر وتقدم النبي يه " - الحديث - وفيه أن النبي 
قال له : " يا أبا بكر ما منعك أن تشبت؟! " » وفيه أنه قال : " وحانت الصلاة " » فظاهره أن 
ذلك وقتها المستحب . 

فالأظهر أن حق الإمام يزول بحضور الوقت المعتاد والمستحب ؛ لغلا يلحق المأمومين المشقة قي انتظاره » وهذا 
من باب ترحيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . 

تقدم أنه يحرم أن يصلي إلا بإذنه » فإن صلى بغير إذنه فهل تصح الصلاة أم لا ؟ 

قولان في المذهب : أظهرهما الصحة مع الإم واحتاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله » وأن النهي 
يعود إلى أمر حارج عن الصلاة » فلا يقتضي الفساد» وامذهب كما في "لمنتهى " آنا لا تصح » والصواب 
ما تقدم.. 


قوله : [ ومن صلى ثم أقيم فرضٌ سن له أن يعيدها إلا المغرب] 


(۱) صحیح مسلم رقم 1۷۳. 
(۲)صحیح مسلم رقم .۲۷٤‏ 
(۳)صحيح البخاري رقم ٠٥۲‏ . وصحيح مسلم رقم ٤۲١‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


۹۹ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


من صلى الفرض جماعة أو منفرداً > هذا هو ظاهر كلام المؤلف وهو المذهب . ثم أقام المؤذن الفرض 
في مسجد وهو فيه أي: حاضر في المسجد له أن يعيد الصلاة إلا المغرب . 
لقوله ج : " لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه تكن لكما نافلة "» 
فقوله : " إذا صليتما في رحالكما " فيحتمل أن يكون صلى في جماعة ويحتمل أن يكون منفرداً » وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم قي المقال - كما هي القاعدة الأصولية . 
وقوله : " ثم أتيتما مسجد جماعة " » أي: لمن أتى المسجد ولم يقصد إعادة الجماعة كما هو ظاهر 
الحديث. 
ولذا يكره له قصد مسجد للإإعادة » وهو المذهب . 
قال بعض الأصحاب : ولو كان صلى وحده فلا يقصد المسجد للإعادة » لأنه لا يشرع أن تصلي 
الصلاة الواحدة أكثر من مرة إلا بسبب » والسب هنا حضور المسجد بغير قصد الإعادة . 
قول المؤلف: [ سن أن يعيدها ] هذه هو المذهب . 
-وعن الإمام أحمد : يجب مع الإمام الراتب . 
- وعنه : بجحب مطلقاً » وهذا أقركا إلى ظاهر الحديث » فإن الأمر للوحوب » ولغلا يظن به السوء. 
وللصلاة التي صلاها قبل قي جماعة أو منفرد هي الفرض بالنسبة له » والجماعة الثانية نافلة » یدل عله 
حديث : " تكن لكما نافلة " » ولا ثبت ف مسلم من حديت آي ذر أن الى ٠‏ ل د 
الذين يؤحرون الصلاة عن وقتها قال : " صلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة " . 
وف قوله : ٠‏ إلا المغرب " : 
- هذا المشهور قي المذهب وأن المغرب لا تشرع إعادتما » ولو كان صلاها وحده » لأَنا وتر . 
- وعن الإمام أحهمد : أنه يعيدها و يشفعها برابعة ؛ لتكون صلاته شفعاً » وهو منصوص أحمد. 
- والقول الغالث » لا يشفعها ويصليها وتراً > واحتاره في " الفائق " .وهو مذهب الشافعية » وهو القول 


الراحح » وهو ظاهر الحديث » فإن البي # أمره أن يصلي معه » وظاهر ذلك أنه يصليها كما يصليها 


)١(‏ وتقدم قال ف نيل الأوطار ( ۳ / ١١۳١‏ ): " رواه الخمسة إلا ابن ماحه " . سنن أبي داود رقم ٥۷١‏ . سنن الترمذي رقم .۲٠۹‏ سنن 
النسائي رقم ۸٥۸‏ . ومسند أحمد بن حنبل رقم ٠۷١١۹‏ . 


(۲) اخرحه مسلم رقم ۸ . 
o‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام هھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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الإمام بعدد ركعاتا . ثم على القول بأن العلة هي مظنة إساءة الظن به فإن ذلك لا يزول إلا بأن يصليها 

وراء الإمام كما صلاها الإمام . 
وتنبني هذه المسألة على صحة التطوع وتراًء وتقدم الكلام عليها . 
والمذهب: أنه يشترط أن لا يكون ذلك قي وقت ني» والقول الثاني ق المذهب واختاره قي غاية المنتهى أنه 
يصلي ولو في وقت ني وهو ظاهر الأدلة» ومبني على فعل ماله سبب. 

قوله : [ ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ] 
إذا صلى ف المسجد إمامه الراتب » ثم حضرت جماعة فهل يشرع لمم أن يصلوا جماعة أم ام يصلون 

فرادی ؟ 
قولان لأهل العلم : 
القول الأول » وهو المشهور في المذهب: مشروعية ذلك . 
القول الثاني » وهو قول الجمهور: كراهية ذلك . 
واستشنى الشافعية مساحد الأسواق لكثرة من يطرقها من الناس» فلا تكره إعادة الجماعة فيها. 
واستدل أهل القول الثاني: مما رواه الطبراني ف الأوسط من حديث أبي بكرة الثقفي قال : " جاء النبي ف 
من ناحية من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى 
بهم") » قالوا: فالني غ قد ترك الصلاة في المسجد جماعة ورحع إلى أهله فصلى بحم » قالوا : فدل ذلك 
على أنه لا يشرع له أن يصلي ف المسجد جماعة أخحرى . 
واستدلوا أيضاً ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري قال : " كان أصحاب النبي #& إذا أتوا 
إلى المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى " » قالوا : فهذا فعل الصحابة » قالوا : ولأن هذا ذريعة إلى 
العداوة والبغضاء بين هؤلاء وبين إمامهم الراتب» ولا وسيلة للتهاون في حضور الجحماعة الأولى . 
واستدل الجمهور أيضاً بأثر رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد جيد : " أن ابن مسعود أقبل ومعه 
الأسود وعلقمة إلى المسجد فاستقبلهم الناس وهم خارجون من المسجد » فرجع إلى بيته وجعل 


.٤٦١١ /رقم‎ ) ٠١ / ١ ( المعجم الأوسط‎ )١( 
.۷١١١ مصنف ابن أبي شيبة رقم‎ )۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله "“ أي فصلى بم » قالوا : وهذا يدل على أنه لا يشرع أن يصلي تي 
مسجد جماعة أحرى » إذا لو كانت مشروعة لصلى ابن مسعود يمن معه في المسجد . 

وأما الحنابلة : فاستدلوا بما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي والحديث صحيح أن الني 8 قال : 
" ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه  "‏ قالوا فهذه جماعة ثانية » واستدلوا أيضاً بحديث ابن عمر 
امتقدم: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " » وهذا الحديث عام يشمل 
الجماعة الثانية . 

قالوا : وروى البخحاري في صحيحه معلقاً ووصله البيهقي وأبو يعلى الموصلي بإسناد صحيح أن انس بن 
مالك4ه : " أتى إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام ثم صلى جماعة " » وني البيهقي " في عشرين 
من فتيانه". وأحيب عنه بأن ذلك خحشية الفتنة. 

وأما حديث أبي بكرة » ففيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه » وفيه علة أحرى وهو أنه من رواية معاوية 
بن جى وهو مختلف فيه توثيقاً وتضعيفاً » وله مناكير وقد ذكر ابن عدي والذهبي هذا الحديث من مناكيره . 
على أن الحديث ليس صريحاً في هذه المسألة فغايته أن النبي ## رحع إلى بيته ولم يصل ف المسجد » ويدل 
على أنه إن فاتته صلاة الإمام الراتب صلى إن شاء ف المسجد أو قي البيت جماعة . 

وأما أثر الحسن البصري قي ابن أبي شيبة فالأثر ضعيف ؛ لأن فيه أبا هلال الراسبي وهو ضعيف . ثم إنه قد 
ورد ني رواية لابن أبي شيبة قال : " كانوا يكرهون أن يجتمعوا مخافة السلطان ”“ أي للا يظن اعم يقصدون 
عدم الصلاة خلفه . وما ذهب إليه الحنابلة أرحح لقوة أدلته. 

مسألة: حلها عند تكبيرة الإحرام» وأصح أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور» أن فضل تكبيرة الإحرام لا 
تحصل إلا بشهود تحرم الإمام. 

وقول المؤلف : [ ولا يكره ] لرد قول من قال بالكراهية » وليس المقصود انا تباح . 


)١(‏ المعجم الکبیر ( ٩‏ / ۲۷۱ ) / رقم ٩۳۸۰‏ . مصنف عبد الرزاق ( ۲ / 0۹ ) / ۳۸۸١‏ . ولم أحده قي المعجم الأوسط » قال 
ا ي ي ا و ا ا 0 و ا 
(۲)سنن أي داود رقم ٥۷٤‏ . سنن الترمذي رقم ۲۲۰ . ومسند أحمد بن حنبل ( ۳ / .١١١۳١/) ١٤‏ 

(۳) تقدم قي أول الباب . 

ذكره البخاري ف آول باب ر( ۳١‏ ) فضل صلاة ابماعة من كتاب الأذان . مسند آي يعلى رقم +٠٠١‏ . مصنف عبد الرزاق رقم 
۷. سنن البيهقي الکبری رقم ٤۷٩٤‏ . 

(٥)مصنف‏ ابن أي شيبة رقم ۷٠١۲‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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ويبقى الحكم على الوحوب كما تقدم في وحوب الصلاة جماعة . 
وأما قوله : | غير مسجحدي مكة والمحدينة ] : 
- هذا قي المشهور من المذهب إلا لعذر كنوم ونحوه لغلا يتوا الناس في حضور الجماعة الأولى في مسجدي 
مكة والمدينة. 

- وعن الإمام أحمد أيضاً : والمسجد الأقصى ؛ تعظيماً هذه المساجحد أن يتخلف عن جماعتها الأول . 
فلا يشرع حم أن يصلوا جماعة في هذه المساحد إلا أن يكونوا معذورين كمن أتوا من سفرء لنوم » ونحو ذلك . 
وعن الإمام أحمد : أن هذه المساجد كغيرها من المساجد لا تكره إعادة الجماعة فيها » وهذا القول هو 
الراحح؛ لأن قول البي # : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه "© 

قوله : [ وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان في نافلة أتمها › إلا أن يخشى 
فوات الجماعة فيقطعها ] 

فإذا أقيمت الصلاة أي شرع المؤذن ف الإقامة » فلا صلاة مبتدأة إلا المكتوبة . 
فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي رید آن يۇديها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. 
فلا يشرع بتحية مسجد ولا سنة قبلية كسنة الفجرء ولا بتطوع مطلق » فإن فعل م تنعقد فهي باطلة » ولا 
فرق بين أن يكون في المسجد »أو في بيته وهو يريد أن يحضرها مع الإمام. 
ودليله : ما ثبت ف مسلم أن الني جه قال من حديث أبي هريرة: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة " » وثبت في الصحيحين عن ابن بحينة - وهذا لفظ مسلم - قال : " أقيمت الصلاة فرأى 
النبي ## رجلاً يصلي والمؤذن يقيم فقال : أتصلي الصبح أربعاً ‏ فقد أنكر النبي # الصلاة بعد 
الإقامة » وعن عبد الله بن سرحس 4ه قال : " دخل رجل المسجد والنبي في صلاة الغداة فصلى ركعتين 
في جانب المسجد » فلما سلم النبي 4 قال : يا فلان بأي الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم 
بصلاتك معنا ؟!) ٩‏ رواه مسلم . 


(۱) تقدم . 
(۲)صحیح مسلم رقم ۷۱۰. 
(۳)صحيح البخاري رقم 1۳۲. وأخرحه مسلم رقم ۷١١‏ . 
)٤(‏ اخحرحه مسلم رقم ۷۱۲ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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والشروع في الإقامة بقول : ( الله أكبر) في أوطما وقد ثبت التصريح بهذا في ابن حبان : " إذا أخذ المؤذن في 
الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة "“ هذا هو تقرير المذهب » فليس لأحد إذا شرع المؤذن بالإقامة أن يبتدئ 
صلاة مطلقاً » سواء كانت تنفلاً مطلقاً أو من الرواتب . 

واستشنى الأحناف سنة الفجر إذا لم يخشى فوات الحماعة:» واستدلوا برواية للبيهقي أن النبي هة قال : " إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر " » لكن هذه الزيادة لم تصح عن الني ج 
وإسنادها لا يثبت » وحديث عبد الله بن سرحس في مسلم يرد ذلك . 

فإن كان قد شرع ف نافلة قبيل الإقامة ثم أقيمت الصلاة فما الحكم ؟ 

قال : [ فإن كان في نافلة أتمها] : أي: حفيفة » لما ي صحيح مسلم من حديث سليك الغطفاي قي 
حديث ركعتي التحية في يوم اللحمعة أن البي ## قال له : " صل ركعتين وتجوز فيهما "" » فإن كان في 
نافلة أتمها حفيفة . 

قالوا : ولا يزيد على ركعتين فإن كان شرع في ثالثة أتمها أربعاً > وإن سلم عن ثلاث جاز. 


74 or (r3 22 


واستدلوا بقوله تعالی : چ وا بعک لے وهذا عمل قد شرع فیه صاحبه فلا بیطله . 

وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من إتمام النافلة المشروع با قبل الإقامة . 

وذهب الظاهرية : أا تبطل » واستدلوا بالحديث المتقدم : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

٠‏ فقد قال : "فلا صلاة " » وهي نكرة ف سياق النفي » فتفيد العموم أي لا صلاة مطلقاً سواء 
كان قد شرع قي الصلاة قبل الإقامة أم بعدها 

قالوا وأما قوله تعالی : چ ولا بطو أعمدکك ي فالمبطل هو الله وليس هذا من المكلف . 

وما ذهب إليه جمهور العلماء أصح » فإن ظاهر الحديث النهي عن ابتدائها بعد إقامة الصلاة » لأنه لا يكن 
عادة أن يتمها قبل أن يكبر الإمام » وأما الصلاة التي شرع فيها صاحبها قبل الإقامة فجائز أن يتمها قبل 


(۱)صحیح ابن حبان رقم ۲۱۹۰. 
(۲) سنن البيهقي الکبرى رقم ٤١۲١١‏ . 
(۳) صحیح مسلم رقم .۸۷٥‏ 

.۳۳ )سورة محمد آية رقم‎ ٤( 

. تقدم قریبا‎ )٥( 


.۳۳ سورة محمد آية رقم‎ )٦( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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تكبيرة الإحرام »ولم يجيء أن البي كان يأمر من في المسجد ممن قد شرع في الصلاة بأن يقطعها مع كثرة ذلك 
عادة والله أعلم . 
فم لا يبطلون الصلاة - على تفصيل تلف فيه بينهم - . 
[ إلا أن يخشى فوات الحماعة ] : هذا استشناء فيتمها حفيفة وإن فاتته تكبيرة الإحرام » أو ركعة أو أكثر ما م 
يخش فوات الحماعة ؛ لأن الصلاة نفل وحضور الجحماعة واحب » فوحب عليه أن يقطع صلاته. 
وقيل كما قي " الإنصاف" : إن حاف فوات الركعة الأولى منها مع الإمام قطعه » وفيه قوة » واحتاره ابن 
سعدي . 
لأن الفرض ومصلحته لا يعادله النفل » ولأن النبي ب نى عن ابتداء النفل إذا أقيمت الصلاة »> وهو قي 
العادة لا تفوته المجماعة وإنما غاية ما يفوته هو الركعة. 

قوله : [ ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة ] 

هذا رحل أتى والإمام في التشهد الثاني» لم يسلم التسليمة الأولى فقال:( الله أكبر ) قبل أن يسلم 
إمامه فإنه يدرك الجماعة سواء حلس أو م يجلس» هذا هو المشهور قي مذهب الحنابلة» وقيده بعض الحنابلة 
بأن حلس» وهو مذهب الجمهور ؛ واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا "“ . وقوله : " فما أدركتم فصلوا " ظاهر ذلك مطلق الإدراك › وإن أدرك قدر تكبيرة الإحرام . 
وعن أحمد وهو مذهب لمالكية : إلى أنه لا يدركها إلا بركعة واستدلوا مما ثبت قي الصحيحين أن الني ج 
قال : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . وهذا عام قي إدراك الوقت وإدراك صلاة الإما 
ولذا ورد في مسلم لفظ : " من أدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك الصلاة " › قالوا : وقد روى 
النسائي في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي ج قال : " من أدرك ركعة من الجمعة فقد 
أدرك الجمعة " » قالوا : ولا محصل إدراك الجمعة في المذهب وغيره إلا بإدراك ركعة منها » قالوا : فكذلك 
غيرها من الصلوات » فالمعتبر عند الشارع هو الركعة » كما تقدم في إدراك الوقت » وأما إدراك أي حزء وإن 
كان بقدر تكبيرة الإحرام فإن هذا لم يعلق به الشارع الإدراك» وهو الراحح وأن صلاة الإمام إنما تدرك بإدراك 
الركوع الأحير من صلاته وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب . 


(١)صحيح‏ البخاري رقم ٠٩‏ . وأخرحه مسلم رقم ٦٠۲‏ . 
(۲) صحيح البخاري رقم ٥٥٥‏ . أحرحه مسلم رقم ۷ 
(۳) أخرحه مسلم رقم .٦۰۷‏ 
٤(‏ )سنن النسائي رقم ٥٥۷‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وأما قول الي # : " فما أدركتم فصلوا "" فليس فيه أن من فعل ذلك فقد أدرك صلاة الإمام » وإنما فيه 
أنه يدحل مع إمامه فيصلي ما درك » ويتم ما بقى » وهو مشروع » وسيأت دليل مشروعيته . م إن هذا 
الجحديث عام »> والحديث الذي استدل به أهل القول الثاني يبخصصه . 

وليس معنى ذلك أن من أدرك الإمام قبل أن يسلم لا يثبت له فضل الجماعة » بل الذي دلت عليه السنة أن 
من أدرك مع الإمام شيئاً من صلاته أو أتى والإمام قد سلم من صلاته وقد توضأً وأحسن وضوءه وراح إلى 
المسجد فوحد الناس قد صلوا فإنه يثاب كأحر المصلين مع الإمام قال به شيخ الإسلام وغيره. 

ویدل عليه ما رواه ابو داود في سننه بإسناد صحيح أن الي ## قال : " من توضاً فأحسن وضوءه ثم راح 
فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيا "“ . 

وتتضح تمرة الخلاف في المسافر إذا أدرك الركوع من الركعة الأحيرة مع المقيم » فإنه جب عليه أن يصلي أربعاً ؛ 
لأنه قد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه .أما إذا أدركه بعد الركوع فهو في حكم المسافر ولم ترتبط صلاته بصلاة 
إمامه » فيصلي ركعتين قصراً » وله أجر الجماعة . 

والمستحب لمن أتى والإمام على حال أن يصنع كما يصنع الإمام فيكبر للإحرام ثم ينحط معه بل تكبيرة» وهو 
المذهب ويدل عليه ما ورد في الترمذي أن البي 8 قال : " إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما 
يصنع الإمام "" إسناده ضعيف » لكن له شواهد كثيرة يرتقي با إلى درحة الحسن » قال الترمذي : " وعليه 
العمل عند أهل العلم " . 

وعلى القول بأن الجماعة لا تدرك إلا ببكعة» فإذا حاء اثنان فأكثر والجماعة في التشهد فلا يدخلون معهم 
ويكونون جماعة مستقلة » وإن علموا مسجداً آحر يدركون فيه ركعة فيقصدون إليه كما قرر هذا الشيخ محمد 
بن إبراهیم رجه الله. 

والمذهب أنه يستحب لمن فاتته الجحماعة أن يصلي في جماعة أحرى» فإن لم يجد» سن لأحد الحاضرين أن 
يصلي معه. 

مسألة: وعلى القول بأن التسليمة الثانية ركن» إن قام المسبوق قبل سلام الإمام الثانية» ولم يرحع بطلت فرضاً 
في المشهور في المذهب» والقول الثاني ق المذهب يبطل ائتمامه فقط» وهو مذهب الجمهورء وبه قال ابن عمر 


ودا ی ا 


(۱) تقدم . 
(۲) سنن ابي داود رقم .٥٦٤‏ 
(۳) سنن الترمذي رقم .٥۹۱‏ 


(٤)مصنف‏ ابن أبي شيبة (۲۲۹/۱). 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


قوله : [ وإن لحقه راكعاً دحل معه في الركعة وأجزأته التحريمة ] 
مسألة أن الركعة تدرك بإدراك الركوع » وهذا مذهب عامة أهل العلم ؛ ودليل ذلك ما ثبت قي سنن 

أي داود بإسناد صحيح أن النبي # قال : " من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة " › فالركوع معتبر قي 
إدراك الصلاة . وف حديث أبي بكرة أنه تعجل لإدراك الركعة مع البي ## > وليس لذلك فائدة إلا إدراك 
الركعة » وسيأت ذكر الحديث قي موضعه إن شاء الله . 
والجزئ من ذلك أن يركع الركوع ابجزئ ويوافق إمامه فيه » ولو كان هو ني اموي والإمام قي الرفع » فإذا هوى 
راكعاً فأمكنه أن يضع راحتيه على ركبته » والإمام ني مثل هذا الموضع من وضع الراحتين على الركبتين » فوافقه 
في ذلك - وإن كان الإمام ي الرفع وهو في الموي - فإنه يدرك بذلك الركعة ؛ لإدراك ركوعها سواء أدرك مع 
الطمأنينة أم م يدركها » وقال بعض العلماء وهو أحد قولي الشافعي: إذا حرم قبل رفع الإمام فقد أدرك» وقيل 
وهو وحه في المذهب: لا يدرك الركوع حت يدرك الطمأنينة منه مع الإمام » والصواب الأول . 

[ وأحزأته التحرمة ] : تكبيرة الإحرام ركن » ولا تصح إلا من قائم في الفريضة » دون النافلة فلا يشترط القيام 
فيها. 
وهل تحزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع ؟ 
قال عامة أهل العلم وحكاه الموفق عن ابن عمر وزيد بن ثابت قال : " ولا يعلم هما من الصحابة خالف " : 
إن تكبيرة الإحرام تجزئه عن تكبيرة الركوع ؛ والنظر يدل عليه أيضاً : فإنه قد احتمع واحبان من جنس واحد 
في محل واحد» فأجزأً أحدها عن الآحر مع حصول المعنى المقصود من الآحر » كما أنه إذا أحر طواف 
الإفاضة إلى اليوم الثالث عشر فإنه يجزئه عن طواف الوداع ؛ لأن المقصود حصل بطواف الإفاضة » وكذلك 
هنا فإن المعنى الذي شرعت له تكبيرة الركوع قد حصل حينعذ » وهو الإعلام بالانتقال من ركن القيام إلى ركن 
الرکوع 
وظاهر كلام المؤلف أنه تحزئه مطلقاً »وهو منصوصه وبه قال الجمهور ولو نوما جميعاًء واختاره الموفق واجد 
وهو رواية عن أحمد» والمذهب أنه لا يجزئه » واختاره القاضي لأنه شرك بين الواحب وغيره . 
وقي هذه المسألة صور : 
الصورة الأولى : أن يكبر للإحرام بنية الإحرام » فإخا ججزئه عن تكبيرة الركوع . 

الصورة الثانية : أن ينوي بالتكبيرة تكبيرة الركوع ولا ينويها تكبيرة الافتتاح » فإنه لا يجزئه اتفاقاً ولا تنعقد 
صلاته . 


(۱ )سنن اي داود رقم .۸٩۳‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


الصورة الغالغة : أن يكبر للافتتاح وينويها للركوع أيضاً فيجمع بينهما بالنية . 
فالصواب أا تنعقد صلاته لأن نية الركوع لا تناف نية الافتتاح» فقد نوى الافتتاح ونوى الركوع » ونية الركوع 
لا تناق نية الافتتاح فلم تؤثر فيها ».وأما كونه شرك بينهما » فإنه شرك بينهما على وحه لا يؤثر . 
الصورة الرابعة : أن يكبر للافتتاح ثم يكبر للركوع » وقد استحبه الحنابلة » وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ وذلك 
لأنه ليس بين أهل العلم حلاف في حواز هذه الصورة » وهذا ظاهر » فإنه كبر تكبيرة الإحرام التي هي ركن › 
وكذلك تكبيرة الركوع » كما أنه إذا أحر طواف الإفاضة فطافه ثم طاف طواف الوداع كان ذلك أفضل قي 
حقه. فالمستحب له آن یکر لاإحرام ویکبر ارزع . 
قال في الفروع: "قال جماعة: فضل التكبيرة الأول لا بحصل إلا بشهود تحرم الإمام" قلت: وهو مذهب 
المجمهور وظاهر الأدلة. 

قوله : [ ولا قراءة على مأموم ] 

أي يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة » فلا تحب قراءة الفاتحة على المأموم . 
-١‏ وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة » وهو مذهب جهور الفقهاء ؛ واستدلوا بقوله تعالى : #إ لذا 
فرت الان امعو لہ وانصتوا کم ثرون © 4 » وبقوله صلی الله عليه وسلم : " وإذا 
قراً فأنصتوا "“ رواه مسلم من حديث أبي موسى » ويا رواه الخمسة عن أبي هريرة بإسناد صحيح قال : ' 
انصرف النبي هه من صلاة جهر فيها فقال : هل قرا أحد منكم معي آنفاً ؟ فقال رجل: نعم فقال 
النبي 4# : فإني أقول ما لي أنازع القرآن » فانتهى الناس عن القراءة حلف النبي ًه فيما جهر به حين 
سمعوا ذلك" وما رواه أحمد وابن ماجه أن النبي # قال: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " 
0 
۲- وذهب الشافعية » وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها الآحري من أصحابه » واستظهرها صاحب الفروع › 
وهي اختيار البخاري ومذهب آهل الظاهر : إلى أن قراءة الفاتحة على المأموم فرض في الصلاة ؛ واستدلوا : 


. ٠٠٤ سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 

(۲)صحیح مسلم رقم ٤۰ ٤‏ » وسنن أي داود رقم ٠۰٤‏ . 

(۳) سنن ابي داود رقم ۸۲١‏ . سنن الترمذي رقم ۳۱۲ . سنن النسائي رقم ٩۱٩‏ . سنن ابن ماحه رقم ۸6۸ . مسند أحمد بن حنبل 
زق 

. ۱٤٩۸٤ مسند أحمد بن حنبل رقم‎ . ۸٥۰ )سنن ابن ماحه رقم‎ ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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بحديث عبادة بن الصامت المتفق عليه أن البي 4 قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " › 
قالوا : فالحديث عام قي الإمام والمنفرد والمأموم » وقد تقدم أن أهل العلم قد اتفقوا على فرضية الفاتحة على 
الإمام والمنفرد » فهذا الحديث عام قي المأموم كما هو عام ق المنفرد والإمام » قالوا : وقد ورد التصريح في حق 
المأموم بما حاء في أبي داود والترمذي من حديث عبادة أن البي ج قال : " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ! 
قالوا : نعم » قال : لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " » فهذا الحديث نص قي 
دحول قراءة المأموم الفاتحة قي عموم الحديث " لا صلاة لمن لا يقرا بأم الكتاب "“ . والحديث ق أبي داود 
والترمذي فيه عنعنة ابن إسحاق » لكنه صرح بالتحديث عند البيهقي والدار قطني وابن حبان » وقد تابعه 
زيد بن أرقم في سنن أبي داود فلم يتفرد بها » وزيد بن أرقم ثقة » والحديث أيضاً له شاهدان : 
شاهد في مسند أحمد من حديث محمد بن أبي عائشة عن رحل من أصحاب الني 6# بإسناد حسن › 
وشاهد آخر عند ابن حبان من حدیث انس بإسناد حسن » فالحدیث صحیح بطرقه وشواهده » وقد صححه 
البخاري والبيهقي وابن القيم » وحسنه الترمذي والدار قطني وغيرهم » وقال الخطابي : إسناده حيد لا مطعن 
فيه . 


0 


قالوا : ويقوي ذلك أنه مذهب عباده وهو الراوي » فقد ثبت قي سنن أبي داود أن عبادة كان يقرا الفاتحة 
حلف الإمام . وهو قول عمر < فقد صح في كتاب جزء القراءة للبخاري » والدار قطني بإسناد صحيح : 
أن يزيد بن شريك: " سأل عمر عن القراءة حلف الإمام ؟ فقال : اقراً بفاتحة الكتاب قال : وإن كنت أنت؟ 
قال : وإن کنت انا » قال : وإن حهرت ؟ قال : وإن حهرث "” » واستدلوا مما رواه مسلم عن أبي هريرة ان 
البي جه قال : " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج "» فقيل لأبي هريرة : 
" إنا نكون وراء الإمام ؟ فقال : اقرا بها في نفسك فإني معت النبي لي يقول : قال الله تعالى : " قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
لمأموم بقول النبي # فيما يرويه عن الله عز وحل : " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين " » فقد 
سماها صلاة فلم تكن لتسقط بحال . وهذه أدلة ظاهرة قي الوحوب وهذا القول هو الراحح 


" الحديث » وفيه أنه قول أبي هريرة » واستدل على فرضيتها في حق 


(١)صحيح‏ البخاري رقم ۷۲۳ » وأخرحه مسلم رقم ۳۹٤‏ . 

(۲)سنن أبي داود. وسنن الترمذي رقم ۳۱۱ . 

(۳) تقدم قریبا. 

. ۱۷۸١ سنن الدارقطني رقم ۸ صحیح ابن حبان رقم‎ . ۲۷٤١ )سنن البيهقي الكبرى رقم‎ ٤( 
. ۲۷۵٩ الدارقطني رقم ۲ » ۳ . المستدرك رقم ۸۷۳ سنن البيهقي الکبری رقم‎ ننس)٩(‎ 

. ۳۹۰ اخرحه مسلم رقم‎ )٩( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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وأما الإحابة على ما استدل به الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام: 
آنا الآية الكرمة  :‏ ودا رڪ الان فاس عو لوانتو لعلکم ترون 3 4 وهي في 
الصلاة كما هو مذهب عامة المفسرين .فالجواب انا عامة فى قراءة الفاتحة وغيرها » وحديث عبادة حاص في 
الفاتحة » فالحديث يخصصها . أما قول النبي ج : " وإذا قرا فأنصتوا "" > فهذه اللفظة قد قال البيهقي : 
" أجمع الحفاظ على خحطاً هذه اللفظة " ؛ لتفرد سليمان التيمي عن قتادة بها » وعامة أصحاب قتادة - 
كهمام وهشام الدستوائي وماد بن سلمة وغيرهم - لم يذكروا هذه اللفظة في حديثه » ومن أعلها البخاري 
وأبو داود وأبو حاتم وغيرهم . وعلى القول بتصحيحها فالجواب عنها : أا عامة » وحديث عبادة حاص . 
وأما حديث أبي هريرة الذي قال النبي ‏ فيه : " فإني أقول ما لي أنازع القرآن "“ » فكذلك حديث عام 
وحديث عبادة حاص » فيخصص به العموم » وني حديث عبادة التصريح بالتخحصيص » ففي رواية لأبي داود 
عن عبادة: " مالي أنازع القرآن فلا تقرؤوا بشيء إلا بأم القرآن "“ . 
وأما قوله : " فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي 6# "» فهو من قول الزهري كما بين ذلك أبو داود ق 
روايته » ونص على ذلك الإمام البخاري. 
ونما يقوي ما تقدم من التخصيص بحديث عبادة أن هذا هو مذهب أبي هريرة راوي هذا الحديث › فقد تقدم 
أنه قال : " اقرا بها في نفسك "” . وأما حديث : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "° 
فالحديث لا يصح » بل اتفق الحفاظ على تضعيفه » قال البخاري : " لا يثبت هذا الحديث عند أهل العلم 
من أهل العراق وأهل الحجاز وغيرهم ؛ لإرساله وانقطاعه " » فتبين من ذلك القول بفرضيتها كما هو مذهب 
الشافعية ورواية عن أحمد . 
فما استدلوا به إما حديث ضعيف وإما حديث عام » يخصصه حديث عبادة وغيره» ويأ استحباب سكتة 
الإمام بقدر فاتحة الكتاب وبه تجتمع الأدلة . 

قوله : [ وبستحب في إسرار إمامه وسکوته ] 


.٠١٤ سورة الأعراف ف آية رقم‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 

(۳) تقدم . 

. تقدم‎ )٤( 

. في مسلم الحديث السابق‎ )٥( 

(1) تقدم . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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أي يستحب للمأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب في إسرار إمامه وسكوته » ولا بحب » وهو المذهب أي 
فما لا يجهر به . 
لحدیث : " من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " » وتقدم ضعف الحديث . 
وعن أحمد وهو القول الثاني تي المذهب : يجب في سكوت الإمام وإسراره » فيجب عليه أن يقرأ ني الصلوات 
السرية بفاتحة الكتاب وكذلك ف الركعتين بعد التشهد الأول من العشاء » والركعة الثالفة من المغرب »› وكذا إن 
کان لا یسمعه لبعد . 
واستدلوا : بأن الأحاديث المتقدمة إا هي فيما إذا جهر الإمام ؛ لقوله : * ولذ رى لقان 
RN‏ وا فا لعک ترون کې ۲ > وحديث : " وإذا قرا فأنصتوا " » فهذه تخصص حدیث 
عبادة فيما إذا حهر الإمام » وأما إذا أسر الإمام فتحب » وهذا القول أصح من الذي قبله واختاره ابن 
سعدي. 
ولا يضر تفريق قراءة الفاتحة في سحتات الإمام » وهو المذهب 
مسألة : هل يستحب للإمام أن يسكت بعد فاتحة الكتاب بقدر الفاتحة ليقرأً المأموم بفاتحة الكتاب أم لا ؟. 
قولان لأهل العلم : 
فالمشهور عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية ومذهب الأوزاعي : أن ذلك مستحب . 
وذهب الأحناف والمالكية وهو اختيار الحد ابن تيمية » وشيخ الإسلام : إلى آنا لا تستحب . 
أما أهل القول الأول فاستدلوا بما رواه ابو داود وهو ثابت في المسند وسنن ابن ماحه من حديث سمرة قال : " 
حفظت عن النبي #4 سكتتين : إذا كبر » وإذا قرا غير " المغضوب عليهم ولا الضالين  "‏ » وني رواية : 
( وإذا فرغ من القراءة ) » وهذا الحديث فيه أن للنبي ۸# سكتتين » سكتة إذا كبر للافتتاح وهي السكتة 
لدعاء الاستفتاح » ويدل عليها حديث أبي هريرة المتقدم قي سكوت البي 6 بعد التكبير » والسكتة الثانية : 
إذا قرأ " غير المغضوب عليهم ولا الضالين " » والحديث صححه ابن حبان وقواه ابن القيم وابن حجر » 
وحسنه الترمذي » وهو كما قالوا » والحديث أعل بعلتين 
الأولى : أن الحديث من رواية الحسن عن سمرة » والحسن لم يسمع من ”مرة . 
الثانية : أن فيه تدليس اسن البصري ١‏ وقد عنعن : 
)١(‏ سورة الأعراف آية رقم .٠١ ٤‏ 
(۲) تقدم . 
(۳ )سنن ابي داود رقم ۷۷۷ . سنن ابن ماجه رقم ٤٥‏ ۸. . 


3 
انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


أما العلة الأولى : فالحواب عنها : أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحسن مع مطلقاً من مرة » ومن 
ذلك حديث العقيقة الثابت في البخحاري » وحديث المثلة الثابت في مسند أحمد والنسائي”» وهو قول 
البخحاري وابن المديني وغيرهما » قد عاصره » والسماع ممكن حداً لا مانع منه فبينهما معاصرة » وسمرة قد سكن 
ال 
وأما العلة الثانية : وهي تدليس الحسن » فالجحواب : أن تدليس الحسن محتمل عند الأئمة » وقد ورد ت 
البخاري ومسلم وغيرها أحاديث مصححة عند أهل العلم فيها تدليس الحسن » لذا ذكره ابن حجر - قي 
رسالته ف المدلسين - في الطبقة الثانية وهم من احتمل الأئمة تدليسهم . 
فعلى ذلك الصحيح أن الحديث صحيح لا علة فيه » وله شواهد من الأثر والمعنى . فمن شواهده الأثرية ما 
رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن : " أن عمر بن عبد العزيز كان له وقفتان : وقفة إذا كبر » ووقفة إذا فرغ 
من أم الكتاب "" وقد ثبت أن عمر بن عبد العزيز كان من أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله كيل وكان 
ذلك مشهوراً عند السلف » وف البيهقي بإسناد صحيح أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف - وهو من 
كبار فقهاء التابعين - سل عن القراءة حلف الإمام » وقيل له : " إنا نكون وراء الإمام والإمام يقرا فقال : 
اغتنمها في سكتة الإمام إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين " . وأما النظر فهو أن الله قد أمر 
بالإنصات والاستماع للقرآن » وقد أمر النبي ب بقراءة الفاتحة للمأموم كما تقدم » وال جحمع بينهما باستحباب 
هذه السكتة » ولذا قرر شيخ الإسلام "أن أمر الإمام بقراءة الفاتحة على قوم مشغولين عنه بالقراءة سفه تنزه 
عنه الشريعة" ؛ وذلك لأنه لا يستقيم أن يأمر الشارع بالإنصات ثم يأمر بقراءة الفاتحة . وعلى التسليم با 
ذكره شيخ الإسلام فإن المحرج منه ما ذكرناه . وقد ذكر ابن القيم هذا الحديث وقواه ثم قال : " قيل: إا 
لأحل قراءة المأموم» فعلى هذا: ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة " . فعلى ذلك الراحح : أنه يستحب للإمام 
أن يسكت سكتة بقدر الفاتحة ليتمكن المأمومون من قراءتا . 
قوله : [ وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ] 

يعني يستحب للمأموم أن يقرأ بالفاتحة إذا لم يسمع قراءة إمامه » كأن يصلي رحل وراء إمامه ولا 
يسمع قراءة الإمام . وعلى القول بالوحوب - كما هو أحد القولين ف المذهب - فإنه يحب عليه ذلك . 
فإذا كان صوت الإمام لا يتضح » بل يصل المأموم ما يسمى بالهمهمة فهل يستحب له أن يقرا ام لا ؟ 
)١(‏ صحيح البخاري رقم: .)٥٤۷۲(‏ 


(۲) مسند أحمد رقم: )۲۰۲۲٠(‏ سنن النسائي رقم: .)٤۷۳١(‏ 


(۳) مصنف ابن ابي شیبة رقم ۲۸۳۹. 


. ۲۷۷۸ السنن الکیری ( ۲ / ۱۷۱ ) رقم‎ )٤( 
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۰ هھ 


أ الخهور ن لقعب أف لا سكي كلك 


۲ القول الثاني في المذهب » وهو رواية عن الإمام أحمد » واحتاره شيخ الإسلام » وهو الراحح : إنه 
يستحب له ؛ لغلا يخرج عن كونه قارئاً أو مستمعاً - وهذا على القول بأنخا لا تحب على المأموم = » 
وأما إذا كان لا يسمع قراءة الإمام لطرش: فالمشهور في المذهب: أنه لا يقرأ . 
والقول الثاني في المذهب واحتاره الموفق: إنه يستحب له أن يقرا ما م يكن في ذلك تشويشاً على جاره ف 
الصلاة » وهذا أصح . 
وعلى القول بالوحوب بحب . 
قوله : [ ویستفتح ویستعیذ فیما بجهر فيه إمامه ] 
أي : في الصلاة الجهرية» فلا يتحمله عن الإمام» ولأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا بحصل باستماع 
قراءة الإمام لعدم جهره به. 
وهذا في حال سكوت الإمام لا في حال قراءته لوحوب الإنصات له . 
مسألة : 
هل ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته أو آخحرها ؟. 
من دحل مع الإمام » فأدرك معه ركعتين مثلاً من الصلاة » فهل ما يدركه هو أول صلاته أو آخرها ؟ . 
إن قلنا : إنه أول الصلاة » فيستحب له أن يستفتح ويستعيذ ويقراً السورتين » وإن قلنا : إنه آحر صلاته » فلا 
يستحب له أن يستفتح . 
قولان لأهل العلم » هما روايتان عن الإمام أحمد : 
الرواية الأولى » وهي المذهب”" : أن ما أدركه هو آخحر صلاته؛ نظراً لصلاة الإمام » وما يقضيه هو اوها وهو 
ا امون 
واستدلوا برواية النسائي : " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " › قالوا : والقضاء إنما يكون للفائتة › 
فدل على أن ما يصليه قضاء . 


.)( 


(۲) سنن النسائي رقم |أ\A‏ . ومسند أحمد بن حنبل .۷۲٤۹‏ 
T1‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


-١‏ الرواية الثانية » وهي أصح”" : أن ما أدركه هو أول الصلاة» وما يقضيه هو آخرها ؛ لما جاء عليها ي 
هذا الحديث : " وما فاتكم فأتموا " » ولفظ الإتمام إنغا يكون لآحر الشيء . ورواة" أ 
وأكثر. 

وأما لفظة " فاقضوا " » فإن القضاء في عرف الشارع ليس معنى القضاء في عرف الفقهاء - وهو ما يكون 


r‏ م 


: 2 . ع ر e‏ 
للفوائت - » بل القضاء في عرف الشارع هو الأداء والإتمام نفسه » كقول الله تعالى: # فإِذا فَضْيّتِ 
الوه فانتش روان لض که ) أي إذا أديتموها . 
فالقضاء هو الإتمام 
ويدل عليه النظر الصحيح » فإن النظر يدل على أن المصلي تكون صلاته بحسب نفسه» وهو إنما قد صلى 
اوها > فکانت ولا 4 وبقی عليه أن يتمها» وهو مذهب الشافعية واحتاره ابن سعدي وهو الراحح كما تقدم. 
والمذهب أن من فاتته ركعة من صلاة المغرب » أو ركعة من رباعية فإنه يتشهد عقب ركعة » وهذا على الروايتين 

قوله : [ ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده » فان لم يفعل عمداً بطلت ] 
هذه المسائل ثي متابعة الإمام ق الصلاة . 
واعلم أن للمأموم مع الإمام أربع أحوال : 
الحال الأولى : المتابعة . الحال الثانية : المسابقة . الحال الثالغة: التحلف . الحال الرابعة : المقارنة . 
الحال الأولى : وهي التابعة وهي التي أمر الشارع بها » فقد ثبت في سنن أبي داود والحديث أصله ق 
الصحيحين أن النبي ج قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر › وإذا 
ركع فارکعوا ولا تركعوا حتى يركع » وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد › وإذا 
سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتی پسجد وإذا صلی قائماً فصلوا قیاماً > وإذا صلی قاعداً فصلوا قعوداً 
أجمعين "” .والمتابعة أن يفعل المأموم ما فرض عليه من أفعال الصلاة عقيب » كما يدل عليه : " فإذا كبر 


() . 
(۳) سورة الجمعة آية رقم .١ ٠‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري رقم .۳۷١‏ صحيح مسلم رقم ٤١١‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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فكبروا " فالفاء تفيد الترتيب مع التعقيب فلا يفعل الركن قبل إمامه ولا معه » ولا بعده متراخيا » بل يكون 
عقب فعل إمامه أي فور شروع إمامه دون موافقته . 

والحال الثانية : هي المسابقة : وهي ما ذكرها المؤلف هنا وهي: أن يفعل الركن قبله أو يشرع فيه قبله وهي 
حرام باتفاق العلماء ؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن البي # قال : " أما يخشى أحدكم 
- أو قال : ألا يخشى أحدكم - إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله 
صورته صورة حمار" والشك فيه من شعبة » وقد رواه الطيالسي في مسنده من وجه آحر بغير شك " أن 
يجعل الله رأسه رأس حمار " . 

والمسابقة نها صورتان : 

الصورة الأولى : أن يسبقه إلى الركن فينتظره ويأتي بالركن معه » كأن يسبق الإمام إلى الركوع وينتظره حق يركع 
فیرفع رأسه معه . 

الصورة الثانية : أن يفعل الركن قبله » ومثله لو سبقه بركنين أو أكثر » كأن يسبقه إلى الركوع ويرفع من الركوع 
قبل إمامه » أو يرفع ويسجد قبله . 

قال المؤلف : [ من ركع أو سجد قبل إمامه ] هذه الصورة الأولى فيما إذا سبقه إلى الركن فركع قبل أن يركع 
إمامه أو سجد أو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل إمامه . 

قال : [ فعليه أن يرفع ليأتي به بعده] فإن فعل صحت صلاته. فيحب عليه إذا سجد أو ركع قبل الإمام 
ونحو ذلك أن يعود إلى الإمام ثم يأ بالركن بعده » فمن ركع قبل إمامه فيجب عليه أن يعود فيركع بعد إمامه 
لما رواه البخاري في صحيحه معلقاً عن ابن مسعود قال : " لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود فمن 
رفع قبل إمامه فلیسجد ثم لیمکث قدر ما سبقه به " . 

وقال ابن مسعود : " إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام" . 

[ فان لم يفعل ذلك عمداً بطلت صلاته ] : 


. هذا هو القول الأول وهو المشهور في المذهب‎ -١ 


. ٤۲۷ أخحرحه البخاري رقم۹٥٠. وأحرحه مسلم رقم‎ )١( 
رقم ۰ . صحیح ابن حبان (رقم ۲۲۸۲ . صحیح ابن‎ |) / ١ ( مسند الطيالسي‎ .٠٥ (۲)مسند أحمد بن حنبل رقم‎ 
. ٠٠٦٠١ حزمة رقم‎ 


(۳) ذکره البخاري رقم ( 1۸۷ ) . 
1° 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


۲- والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار طائفة من أصحابه وهو مذهب أهل الظاهر : أن 
الصلاة تبطل بمجرد السبق» أي مع التعمد ؛ لأنه فعل في الصلاة فعلاً من جنسها لا يشرع فيها على وجه 
التعمد . واختاره ابن سعدي وهو الراحح . 

قوله : [ وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالماً عمداً بطلت] 

هذه الصورة الثانية : وهي ما إذا سبقه بالركوع ففعله قبل إمامه أي : ركع ورفع قبل إمامه » لأن الركوع هو 

الذي يدرك به المأموم الركعة» فإن سبقه بركن آحر غير الركوع كأن يسجد قبل إمامه »ويرفع قبل سجوده 

فيلزمه أن يرحع ليأ به بعد إمامه كالمسألة السابقة » فإن لم يفعل عامداً ذاكراً بطلت صلاته » وإن كان 

حاهلاً وناسياً فصلاته صحيحة وهو المذهب كما ف " المنتهى" . 

قوله : [ وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعة فقط ] 

إن فعل ذلك عمداً بطلت صلاته » وإن فعله حاهلاً بوحوب المتابعة أو ناسياً بطلت الركعة فقط لأنه صار 

کمن لم يدركه » ففاتته الركعة . 

وحل ذلك إذا لم يأت به مع الإمام »> فمن سبق إمامه إلى الركوع فرفع منه ناسياً فعلم أن إمامه م يركع فركع 

مع الإمام فلا يضره ذلك وتصح ركعته » فيكون قد زاد قي الصلاة زيادة على وحه السهو أو اجهل فلم يضره 

ذلك . 

قوله : [ وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك 
الركعة قضاء ] 
إذا سبقه بركنين كمن ركع ورفع قبل ركوعه وسجد قبل رفعه » فهي كالمسألة السابقة لا فرق بين أن 

يسبقه بركن أو ركنين ٠‏ قبطل جا الصلاة عمدا : 

وإن كان جاهاً أو ناسياً فإنه يصلي تلك الركعة قضاء إن لم يأت بها مع الإمام » أما إذا أتى بها مع الإمام 

فقد تمت صلاته . 

والحال الثالثة : هي التحلف وهي كالسبق عند الفقهاء . 

والتحلف : هو أن يفعل الركن بعد إمامه متراحياً » وله صورتان : 

» أن يدرك الإمام ق الركن كأن يدرك الإمام في آخر ركوعه »> فهنا الصلاة صحيحة باتفاق العلماء‎ -١ 


لكنه ترك ما يشرع له من المتابعة . 


۳1۳ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


٢‏ أن يتخحلف عنه بركن أو ركنين » كأن يركع الإمام ثم يرفع أو يسجد كذلك » والمأموم قائم » فهي 

كحكم المسابقة المتقدمة . 
فيقال : إن تخلف عنه بركن أو ركنين عامداً بطلت صلاته » وأما إن كان حاهلً أو ناسياً فلا تبطل الصلاة › 
لكن الركعة تبطل بذلك على ما تقدم في السبق . 
وإن تأحر لعذر كزحام »أو نعاس »أو سهو » أو عجلة إمام أتى با تركه ويتبع إمامه وصحة ركعته » قال الموفق: 
لا أأعلم فيه حلافاً» وإن لم يأمن فوت الركعة الثانية تبع إمامه ولغت ركعته ويأني بركعة بعد سلام إمامه. 
والحال الرابعة : المقارنة : وهي أن يفعل الركن مع الإمام بأن يركع أو يسجد » فهي مكروهة عند أهل العلم . 
وإن كبر تكبيرة الإحرام معه لم تنعقد » وهذا مذهب جهور العلماء . 
وأما المقارنة بغير تكبيرة الإحرام كالسلام معه ونحوه فهي مكروهة عند عامة العلماء . 
روى البخاري عن البراء قال : " كنا إذا صلينا وراءه 6# لم بحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي 4 
ساجداً "( . 

قوله : [ ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ] 

لما ثبت ف الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : قال رسول البي # : "إذا صلى أحدكم للناس 
فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف " - وق البخاري : " والكبير " › وقي مسلم : " وذا الحاجة " - 
وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء " > وثبت في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال 
رحل : إن لأتأحر عن صلاة الغداة من أجل فلان نما يطول بنا » قال : فما رأيت رسول ع قي موعظته 
أشد غضباً منه يومئذ فقال : " أيها الناس إن منكم منفرين › فأيكم صلى للناس فليخفف فإنما يصلي 
وراءه الضعيف والكبير وذو الحاجة " » وني الصحيحين من حديث معاذ بن حبل : " أتريد أن تكون يا 
معاذ فتاناً وفيه : فإنه يصلي وراءك الضعيف والكبير وذو الحاجة "» وثبت في سنن أبي داود والنسائي 
بإسناد صحيح أن النبي # قال لعثمان بن أبي العاص : "أنت إمامهم واقتد بأضعفهم "“ أي اقتد 
بصلاتك طولاً وقصراً بأضعف القوم وهم المرضى والكبار وأصحاب الحاجات بأن تخفف الصلاة لأحلهم . 


.۷ ٤۷١ أخرحه البخاري رقم‎ )١( 
.) ٤٦١ ( وصحيح مسلم ج رقم‎ ) ٩۰ ( صحيح البخاري رقم‎ )۳( 


. ٦۷۲ سنن النسائي رقم‎ . ٠۳١ سنن أبي داود رقم‎ )٤( 
1۷ ۰ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


وني الصحيحين عن أنس قال : " ما كان أحد أخف صلاة من النبي ي في تمام " » فهذه الأحاديث 
تدل على استحباب التخحفيف للإمام . 

وضابطه عند الحنابلة : أن يقتصر على أدن الكمال من التسبيح وسائر أحزاء الصلاة » فهذا ضابطه في 
اللشهور من المذهب» وذلك بأن لا يزيد على ثلاث تسبيحات ف ركوعه وسجوده ثلاثاً. 

وهكذا بقية أجزاء الصلاة » إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم محصور فيستحب ذلك لزوال علة الكراهية . 
واحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن المستحب له أن يصلي كما كان النبي ك يصلي » قال شيخ 
الإسلام : " وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي # يفعله» ويزيد وينقص للمصلحة كما كان الني خ# يزيد 
وينقص أحياناً " ونما كان النبي #4 ينقصه للمصلحة ما ثبت في الصحيحين أن النبي # قال : " إني 
لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به " » فهنا كان يخفف 
للمصلحة .كما أنه كان يطيل للمصلحة فقد كان ي8 يقرأ بالأعراف والأنفال في صلاة المغرب لبيان 
واستحباب أحياناً ولعلا يعتقد أن قراءة القصار تسن المداومة عليها . 

وليس ذلك - أي التحفيف - تبعاً لشهوة المأمومين كما قرره ابن القيم رهه الله »> بل ذلك التخحفيف بالنظر 
إلى فعله » وما كان الني # ليأمر الناس بالتخحفيف ويخالفه » لذا قال ابن عمر - كما ق النسائي بإسناد 
صحيح قال - : " كان النبي ي يأمرنا بالتخفيف ويقراً بالصافات " ليبين ابن عمر أن أمر النبي ‏ 
بالتخحفيف لا يخالفه قراءته بالصافات . 


قوله : [ وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ] 

يسن له تطويل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية ؛ لما تقدم في حديث أبي قتادة المتفق عليه وفيه أنه 
قال : 1 وکان يطول الركعة الأولى On‏ 
ولا أثر للتفاوت اليسير بين الركعة الأولى والركعة الثانية ولو في تطويل الثانية على الأولى » وهذا هو الذي ذلك 
دلت عليه السنة » فقد كان البي 8 يقرا بسبح والغاشية » والغاشية أطول من سبح وهذا تفاوت يسير › 


(١)صحيح‏ البخاري رقم .1۷٦‏ صحيح مسلم رقم ٤٦٩‏ . 
(۲)صحيح البخاري رقم 1۷۷. ومسلم رقم ٤۷۰‏ . 
(۳) سنن النسائي رقم ٩٠٠‏ . 


. ٤٥١ وصحیح مسلم رقم‎ .۷٥۹ اخرحه البخاري رقم‎ )٤( 
۳1۸ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


ومن ذلك أن الفلق أقصر من سورة الناس بشيء يسير وكان البي © يقرأ بالفلق في الأولى وبالناس في 
الغانية . ۰ ۰ ۰ ۰ 
قوله : [ ویستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم ] 
أي في حال الركوع وهو المشهور في المذهب وهو مذهب الشافعية » فإن شق على أحد من المأمومين 
فلا يسن له ذلك ؛ واستدلوا ما رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن أبي أوق قال: " كان النبي 4 
يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم " . 
وقال بعض الحنابلة: والتشهد كذلك ليدرك الصلاة . 
والقول الثاني وهو مذهب الأحناف والمالكية ورواية عن الإمام أحمد : أنه لا يستحب له ذلك ؛ واستدلوا بقوله 
: " إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم 
فأتموا " » قالوا : لأن انتظاره للداحل يدعوه إلى الإسراع وفيه تشويش على الإمام والمأموم في انتظار 
الداحل » وقد يشق على بعض المأمومين . وأما الحديث الذي استدل به أهل القول الأول فإن فيه راويا 
ر 
والأقرب هو القول الأول ومال إليه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رمه الله وقال: إن للقول باستحباب 
الانتظار وحه ولاسيما إذا كانت الركعة هي الأخحيرة . 
وتقدم أن النبي كان إذا مع بكاء الصبي أوحز في صلاته »وهو التخفيف لمصلحة شخص حت لا تفتن أمه 
وينشغل قلبها . 


قوله : [ وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها ] 
هذا هو قول الجمهور أنه يكره منعها . 
لما ثبت في الصحيحين أن البى ج قال : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله "7 » وفي سنن أي داود من 


" » ونحوه من حديث أبي هريرة ف المسند 


حدیث ابن عمر = بإسناد لا باس به = " وبيوتهن خير لهن 
)١(‏ قي صلاة الجمعة والعيد كما ي صحيح مسلم رقم ۸۷۸ . 

(۲)أخرحه ابو داود رقم ( ۱٤١۲‏ ) . 

(۳ )سنن أي داود رقم ۸۰۲ . مسند أحمد بن حنبل رقم ۱۹۱۰٩٩۹‏ . 

. تقدم‎ )٤( 

(٥)صحیح‏ البخاري رقم ۸٥۸‏ . صحیح مسلم (۱/ ۳۲١‏ ) / رقم ٤٤١‏ . 
٦(‏ )سنن آي داود رقم ۰٦۷‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


E‏ ی لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وسنن أبي داود بإسناد صحيح : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات "“ أي غير 
متطيبات وغير متزينات » وقد ثبت في مسلم أن النبي خ6 قال : " إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس 
طيباً " “ فتنهى عن مس الطيب والزينة وتخرج تفلة. 
ولعل الصارف نمذا الحديث عن التحرم الذي هو ظاهر قوله : " لا تمنعوا " أن المصلحة الدينية بخلاف ذلك 
لقوله  :‏ وبيوتهن خير لهن . 

قوله : [ وبیتھا خير لها ] 

لما تقدم . 
وقد تقدم الحديث الثابت ف مسند أحمد من حديث أبي حيد الساعدي .وتقدم أنه عنعها إن حشي ضرراً أو 
فتنة » قالت عائشة كما في مسلم : " لو أن رسول الله 4# رأى ما أحدث النساء - أي من الطيب والزينة 
في الذهاب إلى المسجد - لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل " فإذا حشي عليها الفتنة أو 
الضرر فنا تنهى سداً للذريعة . ومثل ذلك أن تذهب منفردة كما قال الحنابلة ؛ فتنهى عن ذلك لأنه لا 


يؤمن دخحول من يفسدها . 


(۱ )سنن ابي داود (رقم 0٥°‏ . 
(۲)صحیح مسلم رقم EY‏ 
™( أخحرجحه البخاري رقم A1۹‏ . وصحیيح مسلم رقم EES‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


۲۰ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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فصل 

قوله : [ الأولى بالإمامة ] 

قال هنا : [ الأولى ] وفيه أن ما يذكره من الأحكام من تقد الأقراً فالأفقه في الإمامة أن ذلك سبيله 
سبيل الأولية لا سبيل الوحوب والفرضية » وهذا باتفاق العلماء . فإن ولف ذلك فلا بأس لكن الأولى 
ذلك . يدل على ذلك ما ثبت في مسلم أن النبي ج قال : " إن كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم 
بالإمامة أقرؤهم "" » فهذا يدل على أنه إن صلى بم أحدهم ممن يحسن القراءة أجحزأً ذلك وصح » لكن 
أولاهم بذلك وأحقهم به هو الأقراً . 

قوله : [ الأقرأً العالم فقه صلاته ] 

الأقراً هو الأولى بالإمامة ؛ للحديث المتقدم : " وأحقهم بالإمامة أقرؤهم " › ولا ثبت في مسلم من 
حديث أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله © : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة › فإن كانوا في الهجرة سواء › 
فأقدمهم سلما " أي إسلاماً " وفي رواية " سنا " ولا يوْمَنَّ الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على 
تكرمته إلا ياذنه "“ › ففي هذا الحديث تقدم الأقراً ويشترط بإجماع العلماء أن يكون عالماً بفقه الصلاة › 
شروطها وأركانا وواجباتما » وقال بعض الحنابلة: ويعلم أحكام سجود السهو» فإن كان جاهلاً بأحكام 
الصلاة التي لا تصح ولا تقوم إلا بجا » فلا يقدم وإن كان هو الأقرأً . 
وقول : [ الأقرأً ] قال في الشرح : " حودة " وهذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب الجمهور » وأن الأقرأ 
هو الأحود قراءة أي الذي يحسن القراءة فيخرج الحروف . 
والقول الثاني قي مذهب أحمد والشافعي إن المراد الأكثر قراءة ؛ لحديث عمرو بن سلمة ق البخاري قال : " 
جاء ابي من عند النبي 4 فقال : جئتكم من عند النبي 4 حقاً » فقال : إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً " . قالوا: فهذا يدل على أن الأكثر قرآنا يقدم على الأحود قراءةً الأقل 
والأول أصح ويحمل حديث عمرو بن سلمة بان أكثر قرآناً مع حودة التلاوة . 
وعليه فإذا استويا في الحودة وعدمها فالأولى بالإمامة الأكثر قرآناً . 


(۱)صحیح مسلم رقم ٦۷۲‏ . 
(۲)صحیح مسلم رقم ٦۷۳‏ . 


(۳)صحيح البخاري رقم ٠٠٥١‏ . - 
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قوله : [ ثم الأفقه ] 

لقوله 4 : " فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة "”“ أي بالفقه وهذا باتفاق العلماء › 
وجمهور العلماء على أن الأفقه يقدم على الأقراً وهو رواية عن أحمد» خلافاً للمشهور في المذهب الأقرأً . 
واستدل الجمهور : بأن أبا بكر كان يؤم الناس قي عهد النبي 8 وكان فيهم أبي بن كعب وقد قال فيه النبي 
8 : " وأقرؤهم لكتاب الله أبي " فكان أقراً من أبي بكر وقدم البي # عليه أبا بكر ثي الإمامة . 
وأحيب عن ذلك : أن البي ج إنما قدم أبا بكر توطفة لخلافته» لذا استدل الصحابة على أحقية أبي بكر 
بالخلافة بتقدم البي ج له ف الإمامة . 
وحواب آخر وهو : أن ابا بكر كان كالنائب للنبي # وكان يسمر معه وعمر في مصال المسلمين » فكان 
كنائب السلطان ونائب السلطان أحق بالنيابة من غيره عند غياب السلطان » فالراجحح كما نص عليه 
الحديث: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة " . 
ويقدم الأفقه على الفقيه فإذا احتمع فقيهان قارئان وأحدها أفقه » أو أقرأً قدم . 
ويقدم الأفقه تي أحكام الصلاة على غيره ممن هو أفقه منه في أبواب أخحرى كالحنايات والبيوع » لأن علمه يؤثر 
في تكميل الصلاة . 

قوله : [ ثم الأسن ] 

يعني الأكبر سنا ؛ لقوله # لمالك بن الحويرث : " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
نگم کرک 5 

قوله : [ ثم الأشرف ] 
وهو القرشي . 

لقوله # : " قدموا قريشاً ولا تقدموها "“ رواه البيهقي في سننه . والأشرف المراد به القرشي › 
ولقوله 8 : " الإمامة في قريش "”“ وشيخ الإسلام لا يرى التقلم بالنسب » قال في الإنصاف : "ولم 
يقدم تقي الدين بالفست " وذكه = أئ صاحب الإتنصاف عن مد وضؤبة: 


(۱) تقدم قريبا . 

(۲)سنن الترمذي رقم ۳۷۹۱ . سنن ابن ماحه رقم ٠١٤١‏ . مسند أحمد رقم ۱۲۹۲۷. 
(۳) تقدم . 

. تقدم في الأذان‎ )٤( 

. ۰۰۸۰ )سنن البيهقي رقم‎ ٥( 


. ۳۳٠۰۹ وصحیح البخاري رقم‎ .۱٦۳۲١ مسند أحمد بن حنبل رقم ۱۲۳۲۹ . وسنن البيهقي الکبری رقم‎ )٩( 
Y۲ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


www.al=zad.com 


وهو ظاهر ؛ لأن الحديث الوارد في إمامة قريش إنما هو في الإمامة العظمى . 
فإن قيل : ألا تقاس الإمامة الصغرى على الكبرى ؟. 
فاحواب : أولاً إن هذا القياس المذكور يقتضي أن بقدموا على الأقراً كما فُدموا على الأفضل والأصلح ممن هو 
لیس هن فرش - م أيضاً : إغاكانت اسا ن ریا لخم رأس العرب وهم ججتمع الأمة وتقوى شركتها 
وتتآلف » ويبعد أن تتآلف على غيرهم فلذلك وضعهم الله قي هذا الموضع» وليس هذا في الصلاة » فهي محل 
الاد 

قوله : [ ثم الأقدم هجرة ] 

وهذا هو المشهور قى المذاهب . 

وظاهر كلام الإمام أحمد واحتار ذلك طائفة من أصحابه : أن الأقدم هجرة يقدم على الأسن 
والأشرف » فيكون الترتيب : الأقراً فالأفقه فالأقدم هجرة أو سلماً أي إسلاماً ؛ ودليل ذلك الحديث المتقدم 
فإن فيه أن النبي ج قال : " فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانوا في الهجرة سواء 
فأقدمهم سلما » وفي رواية : سناً "“ » فهنا قدم النبي ج الأقدم هجرة على الأقدم سناً . 
فإن قيل + فما اواب على حديت مالك بن اوبرت ؟. 
فاجواب : ام كانوا متقاربين ف العلم والهجرة » ولذا أمر البي 8 أن يتقدمهم أن يتقدم أكبرهم » ففي أبي 
داود قال : " وكنا متقاربين في العلم " › وكانت هجرتم إلى النبي &# في وقت واحد . وهذا القول 
الراحح » وهو ظاهر كلام الإمام أحمد واختيار طائفة من أصحابه . 
ومثله الأقدم سلماً » والراجحح أنه يقدم على الأسن؛ لأن الأقدم سلماً أقرب إلى معرفة شريعة الله »ولأنه أفضل› 
واخحتاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله »وهو ظاهر كلام الإمام أحمد كما ني الفروع. 

قوله : [ ثم الأتقى ] 

أي مع الاستواء فما تقدم يقدم الأتقی» لقوله تعال : إل ڪرم عند EKSE‏ 


حر ي والأتقی له مزية على غیره. 
وقال بعض الحنابلة : الأتقى يقدم على الأشرف . وهو أصح » تقدم ترحيح كلام شيخ الإسلام : وأن النسب 
ليس له محل في هذه المسألة أصلاً . 


(۲) سنن آبي داود رقم ٩۸٩‏ . 


(۳)سورة الحجرات آية رقم٣١.‏ 
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قوله : [ ثم من قرع ] 

فتوضع القرعة بينهم إن تشاحوا لأن الناس استووا بالاستحقاق وتعذر الجمع فيقرع بينهم كسائر 
افق : 
وقبل القرعة يقدم من تاره الجيران فهو مرحح . ومن كان أعمر للمسجد وبقاؤه أصلح لإمامة لمسجد› 
فهذا مرحح . وقد يقدم الأشرف ولكن من باب الترحيح وليس أصلاً » فالقول بأن الأشرف سابقٌ للقرعة قول 
قوي ؛ لأنه يعتبر مرححاً » فيكون من باب المرححات . 

قوله : [ وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان] 

قال : " ساكن البيت " وم يقل " ورب البيت " ؛ لأنه قد يكون مستأجراً » وإذا قيل " رب البيت " 
ظن أن ذلك للمالك فقط » لذا قالوا بتقدم المستأجر على المؤحر وتقدم المستعير على المعير ؛لأنه أحق 
بالبيت ؛ وذلك للحديث التقدم : " ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا ياذنه " » وني رواية لأبي داود : 
" ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بأذنه " » وف الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح أن 
ابي قال : " من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم " . 
فلا يؤمن الرحل الرحل في بيته ولا في مسجده إلا بإذنه » فهذا أحق بالإمامة وإن كان الزائر أقراً أو أفقه أو نحو 
ذلك إلا أن باذن إمام السجد أو سان الببت : 
[ إلا من ذي سلطان ] : فصاحب السلطان أحق ؛ لأن له عموم الولايةء وتم نوابه كالقاضي وأمير البلد فلهم 
أن يتقدموا في أي مسجد أو أي بيت شاءوا ؛ لأنه لهم الولاية العامة ولذا أم البي ك عتبان بن مالك وأنساً 
تي بيوفما. 

قوله : [ وحر وحاضر ومقیم وبصیر ومختون » ومن له ثاب اولی من ضدهم ] 

فا حر أولى من العبد » والحاضر أولى من البدوي » والمقيم أولى من المسافر » والبصير أولى من الأعمى › 
والخترة أول من الأقلف + وهن له تياب يستر جا كمال الست أولى من له ياب يسر جا عورته اقخسب .> 
وقول البي # : " يؤم القوم أقرؤهم " يدخل في ذلك العبد والحاضر والمسافر والبدوي وغيرهم › وإن 
كان من هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف ما يكون مرححاً » فلا شك في ترحيح إمامة المقيم على إمامة المسافر 
مع التساوي » ولا شك بتقدم المختون على الأقلف. 


(۱ )سنن ابي داود رقم 9 . سنن الترمذي رقم o‏ مسند أحمد بن حنبل رقم 00۱ . 


)۲( تقدم 
£ 
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۰ هھ 


فإذن : يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله مطلقاً » أما قي مسائل الترحيح فإنه يرحح مثل من تقدم كالمقيم وغيره . 

" وحر " أولى من ضدّه » وضدّه العبد وهو الذي يباع ويشترى » وإنما كان الحر أولى من العبد لأن الحر أكمل 
قي أحكامه وأشرف » ولأن العبد ملوك » فلا يؤمن أن يطلبه سيده قي أي ساعة من ليل أو تار بخلاف الحر . 
وعن الإمام أك + أله يقدم عليه الحر إلا مع التساوي > وعليه فیکون رخا والأول أظهر لا تقدم . 
وحاض "ا اللي كم الا وض ادى وهر افا د الاد ن الفالب عل 
أهل البادية الحفاء وقلة المعرفة بحدود الله تعالى وأحكام الصلاة لبعدهم عمن يتعلمون منه كما قال الله تعالى : 
الأعراب أشدٌ كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ). 

وقوله ومقيم يعني ان المقيم أولى من المسافر لأنه رما قَصر فيفوّت على المأمومين بعضصض الصلاة حاعة أو 
يتم فیکره له ذلك . 

ا لف ال مو ااي ا العو فار لے امال ر ا ف 
الطهارة وغيرها ؛ لأنه يتحرّز من النجاسات » ويدرك استقبال القبلة أكثر من الأعمى . 

والوحه الثاني - قي المذهب - : أنما سواء وهو مذهب الشافعية وهو أظهر لعموم الحديث. 

وقوله : " وخختون " أي : أن المختون أولى من الأقلف وهو ظاهر ؛ لأن الأقلف أبعد من التنزه عن النجحاسات 
لأن البول قد يحتقن قي هذه الجلدة حى تقطع . 

والمختون : هو مقطوع الفُلْفَة » والأقلف ضدّه › 


رل "ومن له ابآ ن عليه اب شاا كل :> آل من عليه ثاب ع عادر لاحب 
فقط . 


مثال : شخحص عليه إزار فقط » وآحر عليه إزار ورداءٌ فكل منهما صلاته صحيحة » لكن الثاني أكمل ستراً 
فالحر أولى من العبد » والحاضر أولى من البدوي » والمقيم أولى من المسافر » والبصير أولى من الأعمى › 
وللت اول هن الأقلف > وهن له ماب بسر جا كمال السار آل من له ياب يسر جا غورته قحب : 


o 
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وقول المؤلف : " أولى من ضدهم " فيه أن هؤلاء المذكورين الستة تصح إمامتهم ؛ لأ " الأولى " تدل على 
الأفضلية . 

قال : [ ولا تصح خلف فاسق ككافر ] 

أي لا تصح الصلاة حلف الفاسق كما لا تصح خلف الكافر » أما الصلاة حلف الكافر فقد اتفق أهل العلم 
على بطلاتا . 

وتقاس الصلاة حلف الفاسق على الصلاة حلف الكافر بجامع أن كليهما لا يقبل خبره لمعنى قي دينه » فهذا 
لكفره وهذا لفسقه سواءً كان فسقه بالاعتقاد أو بالأفعال الحرمة . 

وني سنن ابن ماجه أن الي 8# قال : " لا تؤمنٌ امرأة رجلاً ولا يوم أعرابي مهاجراً ولا يم فاجر مؤمناً "© 
لكن الحديث إسناده ضعيف حداً . 

فالمشهور من المذهب وهو مذهب المالكية : أن الصلاة حلف الفاسق باطلة لا تصح ولو كان مستوراً فلا 
تصح الصلاة إلا حلف من عرفت عدالته » وقال في غاية المنتهى : " ويتجه صحة الصلاة حلف من ظاهره 
الصلاح ؛ لأن الأصل ثي المسلمين العدالة » وهذا لا يسع الناسَ غير " ١.ه‏ . 

واستثنوا من ذلك صلاة العيد والجحمعة » فقالوا : تصح حلف الفاسق إذا تعذرت إقامتها حلف عدل للضرورة 
ولا يعيد ؛ لأن صلاة الجمعة والعيد تكون في الأصل وراء إمام واحد فهذا هو أصل مشروعيتها ففي إبطاها 
وراء الفاسق تفويت ها . 

وله أن يصلي حلف الفاسق إن حاف أذى ويعيد الصلاة على المذهب. 

وله أن يصلي معه بنية المفارقة فيقتدي به في الظاهر وينوي في الباطن مخالفته ولا يعيد وهو المشهور في 
المذهب . 

وظاهر كلامهم كما قال صاحب الفروع: لا يوم فاسق فاسقاً. 

وتصح الصلاة حلف المخالِف في الفروع بالإجماع كالصلاة حلف من يرى صحة النكاح بغير ولي وحكى شيخ 
الإسلام : أن من أنكر صحة الصلاة حلف المخالف قي المذهب فإنه قد حالف الكتاب والسنة وإجماع 
السلف وأنه ضال مبتدع؛ لأن الصحابة كان بينهم حلاف في مسائل كثيرة من الفروع تما يسوغ فيه الخلاف قي 
مسائل الطهارة والصلاة ونحو ذلك ومع ذلك كان بعضهم يصلي وراء بعض. 


(۱ )سنن ابن ماحه ( ۱ / ۳٤۳‏ ) / رقم ۱۰۸۱ . 
۳۲٦‏ 
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۰ هھ 


قال الحنابلة: إن ترك ركناً أو شرطاً عند المأموم وحده» مثاله: كحنفي صلى بحنبلي وكشف عاتقيه أو ۾ يطمئن 
لم يعيد» واختاره شيخ الإسلام وهو مذهب المالكية أنه لا يعيد» وهو أظهر» وهو مقتضى ما تقدم من الخلاف 
في الفروع. 

وقال الأحناف والشافعية. .... والصواب الأول. 

وذهب الأحناف والشافعية : إلى أن الصلاة حلف الفاسق تصح وتكره وهو رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ 
الإسلام » واستدلوا بأدلة كثيرة من السنة : 

منها ما ثبت تي صحيح البخاري أن النبي ج قال : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤا 
فلكم وعليهم " . 

وثبت في صحيح مسلم أن النبي ك قال قي أئمة احور الذين يؤحرون الصلاة عن وقتها : " صلوا الصلاة 
لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة " فدل على صحة الاقتداء بهم إن صلوها ي وقتها . 

وما رواه أبو داود ثي سننه من حديث مكحول عن أي هريرة أن البي ج قال: ( الصلاة المكتوبة واجبة 
خلف كل مسلم برا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر ) وقي إسناده انقطاع » وهو أصح نما استدل به أهل 
القول الأول وله شواهد تدل عليه . 

وما رواه الدارقطني بإسناد ضعيف أن البي # قال : " صلوا خلف كل من قال " لا إله إلا الله " وعلى كل 
من قال " لا إله إلا الله "ى ° 

قالوا : وعليه عمل السلف الصاح » فقد كانوا يصلون وراء أئمة الجور مع ثبوت فسقهم » كما صح ذلك عن 
أي سعيد الخدري ط في الصحيحين » وعن ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري » وعن الحسن والحسين 
رضي الله عنهما في سنن البيهقي ومصنف ابن أبي شيبة حتى حكي إجاعاً للصحابة . 

وثبت في صحيح البخاري أن عثمان له أتاه عبيد الله بن عدي بن الخيّار فقال له - وهو محصور - : " 
إنك إمام عامة وقد نزل بنا ما ترى وإنه يصلي بنا إمام فتنة فقال عثمان ظط : " الصلاة أحسن ما يعمل 
الناس فإن أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهي " . 
وقال الحسن البصري كما قي البخاري: (صل وعليه بدعته).“ 


(١)صحيح‏ البخاري رقم ٦٦۲‏ . 

(۲)صحیح مسلم رقم 1٤۸‏ . 

(۳) سنن الدارقطني ( ۲ / ٥١‏ ) رقم ۳ . 

(٤)صحيح‏ البخاري ( ۲٤١ / ١‏ ) / كتاب ( ٠١‏ ) الأذان / باب ( ٠٦‏ ) إمامة المفتون والمبتدع / رقم ٠۹٥‏ طبعة بيت الأفكار . 


(٥)صحيح‏ البخاري ( ۲٤١١ / ١‏ ) /كتاب ( ٠١‏ ) الأذان / باب ( ٠٦‏ ) إمامة المفتون والبتدع. 
۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


فهذا القول هو الذي تعضده الأدلة من السنة وأفعال الصحابة . 

لكن اتفق أهل العلم على كراهية الصلاة حلف الفاسق والمبتدع وأحم لا يولون الإمامة » إلا أن يترتب على 
ذلك مفسدة أو فوات مصلحة أو يتاج إلى الصلاة حلفه فيصلى خلفه » لكن إن أمكنه أن يصلي مع غيره 
فهو المشروع ثي حقه . 

وأما الكافر فقد اتفق أهل العلم على عدم صحة الصلاة حلفه سواء كان كافراً أصلياً أو مرتد 
بدعة مكفرة أحرجحته من الإسلام كالرافضة والجهمية . 

وإن قال بعد إسلامه هو كافر» وإنما صلى على جهة الاستهزاء فا مذهب وهو منصوص أحد أن المأموم يعيد. 
والقول الثاني قي المذهب: لا يعيد» وهو أظهر لحهله» إلا أن تكون الصلاة حاضرة لم يخرج وقتها. 

وأما الصلاة حلف من حهلت عقيدته » فقد ذكر شيخ الإسلام اتفاق العلماء على صحة الصلاة خلفه» وأنه 
لا يشرع امتحانه أو سؤاله - وهو كما قال - لأن الأصل في المسلمين خسن الاعتقاد » لكن يستفنى من ذلك 
إذا كان مظنة سوء الاعتقاد كأن يأ من بلاد تشتهر فيها البدعة فإنه يُسأل عن اعتقاده ؛ لأنه مظنة العقيدة 
التي يعتقدها آهل بلده وهو من باب العمل بالظاهر وتقديمه على الأصل . 

أما إذا كان من بلد أصحاما أهل سنة وعقيدة فلا يشرع سؤاله ولا امتحانه بل يصلى خلفه وإن حهل 


ا 


أو صاحب 


اعتقاده. 

قال : [ ولا خلف امرأة ] 

أي لا تصح من الرحل خحلف للمرأة عند عامة العلماء؛ لقول النبي 8 : "' لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
۶ وينبني عليه عدم صحة الأذان. 

وعن الإمام أحمد : أا تصح قي النفل . 

وعنه وهو اختيار طائفة من أصحابه وهو الأشهر عند المتقدمين : أن الصلاة حلف المرأة ف التراويح 
صحيحة وهو قول الزن » وأبي ثور » والطبري » إن م يحضر من يحفظ القرآن . 

وقیده بعضهم : بأن تکون ذات مرم . 

وقيده بعضهم بأن تكون عجوزاً - أي كبيرة في السن - . 

و ا لي ام 


وعن الإمام أحهمد : أا تقتدي جم ق غير القراءة فينوي الإمامة أحدهم. 


)١(‏ صحيح البخاري ج: ٤‏ ص: ٠١٠١‏ / باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر / رقم ٤١٦۳‏ . قال في نيل الأوطار 
ع ۹ ص: ۷ 1 رواه مد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه 1 
A‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


ودليلهم : ما رواه ابو داود في سننه : عن أم ورقة بنت نوفل وكانت قد قرأت القرآن : " و كان رسول الله ا 
يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها "" والحديث إسناده ضعيف بحهالة 
عين قي بعض رواته . 

ولو صح فالحديث عام في الفريضة والنافلة وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء وأن الصلاة صحيحة خلفها 
فرضاً ونفلاً » لكن الحديث ضعيف كما تقدم -ولحديث -: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)“. 

قال : [ ولا خنشى للرجال ] 

لاحتمال أن يكون امرأة » وهو من التبس في أمره لم يثبت بعد أذكر هو أم أنشى وهذا هو الخنشى المشكل . 
فإن تبين أنه ذكر صحت » وإن تبين أنه أنشى لم تصح » وقبل الظهور لا تصح الصلاة خلفه لاحتمال أن 
يکون امرأة. 

قال : [ ولا صبي لبالغ ] 

الصبي : هو ابن سبع . 

فالصبي لا يصح أن يوم البالغين ف الفرض » ويصح ق النفل كالتراويح . 

هذا هو المشهور في المذهب؛ لقوله ج : " فلا تختلفوا عليه " قالوا : والصبي يصلي بنية النفل » والبالغ 
يصلي بنية الفرض وهذا احتلاف في النية » وقد قال : " فلا تختلفوا عليه" . 

وذهب الشافعية وهو رواية عن الإمام أحهمد: إلى أن صلاة الصبي صحيحة بالبالغين فرضاً ونفلاً » لحديث 
عمرو بن سلَّمة وفيه : " فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآناً فقدموني وأنا ابن ست سنين أو سبع 
سنين "“ رواه البخاري . 

فهذا فعل الصحابة» لعموم قوله : " يؤمكم أكثركم قرآناً "“. 

وأما ما ذكروه من اخحتلاف النية لا يفسر به الاحتلاف المذكور ف الحديث على الصحيح » بل يفسر 
بالاحتلاف في الأفعال الظاهرة كما دل عليه الحديث في قوله : " ولا تركعوا حتى يركع " . 

وأما المخالفة قي النية فإنه لا اثر ها على الصحيح وسيأت بيانه إن شاء الله تعالى . 


(۱)سنن ابي داود رقم ٥۹۲‏ . 
(۲) تقدم قريبا . 

(۳) متفق عليه. 

(٤)صحيح‏ البخاري رقم ٠٠٥١‏ . 
() تقدم . 


(DD‏ تقدم ي حدیث " إا جحعل الإمام ليؤتم ي 
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فالراجح أن الصلاة حلف الصبي تصبح فرضاً ونفلاً صحيحة لحديث عمرو بن سلمة . 

والمذهب أا تصح إمامة صبي بثله لأنغا نفل في حق كل منهما . 

قال : [ ولا آخرس ولو بمنله ] 

الأحرس : هو الذي لا ينطق . 

فلا تصح إمامته لأنه ترك ركناً من أركانا وهو الفاتحة لغير بدل وكذلك التحرمة . 

تم إن الإمامة قوامها القراءة والتكبير والتسميع وهذا عاجز عنه فلم تصح إمامته وهذا باتفاق العلماء . 
والمشهور قي المذهب : ولو مثله . 

وقياس المذهب وهو اختيار بعض الحنابلة : صحة ذلك . 

ويقيد هذا بألا يوحد إمام غير أحرس »واختار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رمه الله صحة إمامته 
مطلقاً»فمن صحت صلاته صحت إمامته قال: لكنه مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماماً لان انيه قال: " 
يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله "“ وهذا لا يقرأً. 

قال : [ ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام ] 

فالمذهب أنه لا يصح أن يوم من كان عاحزاً عن القيام أو القعود أو الركوع أو السجود » إلا مثله . 

فلا تصح إمامة العاحز عن الركوع أو السجود أو القعود إلا بمثله. 

- وذهب الشافعية وهو اخحتيار شيخ الإسلام والشيخ عبدالرحمن بن سعدي : إلى أن إمامته تصح لعموم 
قول النبي # : " يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله " ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ولا 
دليل يعنع من ذلك ؛ ولأن الواحب عليه أن يفعل ما يقدر عليه فقط وهذا هو الراجح . 

قال : [ إلا إمام الحي المرجو زوال علته ] 

فتصح صلاته قاعداً إن كان إمام الحجي الذي ترحى زوال علته . 

واستدلوا : بما ثبت في الصحيحين عن عائشة في مرض النبي ي قالت : " فجاء رسول الله ## حتى جلسَ 
عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائماً وكان رسول الله #6 يصلي قاعداً يقندي أبو بكر بصلاة 
رسول الله ## والناس يقتدون بصلاة أبي بكر طلي "° . 


(۳)صحيح البخاري رقم ٩۸۱‏ . 
e‏ 
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وقال بعض الحنابلة وهو رواية عن أحمد وهو اختيار الشيخ عبد الرهمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين 
رهم الله : لا يشترط أن يكون إمام الحي ولا أن يكون مرحو زوال العلة » لأن الأحاديث مطلقة قي ذلك 
قال # : " وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون  "‏ متفق عليه فلا يقيد بالإمام الراتب » ولا مرحو 
زوال العلة إلا بدليل ؛ ولأنه معذور في نفسه » صحيحة صلاته » وقد ترك ركناً لا بعنع بالمأمومين من الاقتداء 
به »فلم يكن ذلك مؤثراً ني اقتدائهم » فصحت الصلاة خحلفه . 

وهذا القول أظهر » والنبي # عندما صلى بهم لا يظهر لنا أنه كان مرحو زوال العلة » فقد كان ذلك قي 
مرض موته » وقد حشي الصحابة عليه الموت كما هو مشهور في قصة مرضه 8# ›» فلا يُسلّم أنه کان مرحو 
زوال العلة» والأحوط القول الأول . 

قال : [ ویصلون وراءه جلوساً ندباً ] 

ولو کانوا قادرين على القيام. 

لحديث : " فإن صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون " . 

وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : " اشتكى رسول الله ل فدخل عليه أناس من 
أصحابه فصلى رسول الله ل4 جالساً فصلوا بصلاته قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا " . 

وقي صحيح مسلم نحوه من حديث جابرظه وفيه أن النبي ج قال : " إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس 
والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا " . 

" ندباً " : فلا يجب ذلك » فلو صلوا قياماً صحت صلاتم ولم يتركوا بذلك واجباً من واجبات الصلاة . 

. هذا هو المشهور قي المذهب . 

. وقال بعض الحنابلة : بل يجب عليهم الجلوس وهو ظاهر كلام الخرقي وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره 
شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله . 

واستدل أهل القول الأول : بأن البي 8 لم يبطل صلاتم لما صلوا حلفه قياماً . 

أما دليل أهل القول الثاني : فهو أمر البي # وقوله : " إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون 
على ملوکهم وهم قعود فلا تفعلوا "“ وهو تشبه بهم والتشبه بهم حرم . 


(۱) تقدم . 
(۲) تقدم . 

(۳)صحيح البخاري رقم ٦۲‏ ۰٠۱»صحيح‏ مسلم رقم >١۲‏ . 
(٤)صحیح‏ مسلم رقم .٤۱۳‏ 


٤۱۳ مسلم رقم‎ حیحص)٥(‎ 
۲١ 
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فعلى ذلك يجب عليهم أن يصلوا قعوداً وعليه : إن صلوا قياماً بطلت صلاتم . 

وأحابوا عما استدل به أهل القول الأول : أن النبي # لم يبطل صلاتم ؛ لاحم فعلوا ذلك جحهلاً » فعذرهم 
البي 8 » ومذا نظائر كثيرة وقواعد الشريعة تدل عليه وهذا القول هو الراحح . 

قال: [ فإن ابعدأ بهم قائماً ثم اعتلٌ فجلس أتموا خلفه قياماً وجوباً ] 

أي : إن كان الإمام قد ابتدأً الصلاة بهم قائماً ثم اعتل فحلس فيجب عليهم القيام . 

واستدلوا : بحديث أبي بكر له المتقدم فإن فيه أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس قائماً » فجاء النبي ج 
فجلس عن يسار أبي بكر » فكان المأمومون مع إمامهم الأول قد شرعوا في الصلاة قائمين » ثم أتى البي ج 
فصلى بهم جالساً » فاقوا صلاتم قائمين . 

وهذا هو المشهور ف المذهب جمعاً بين حديث أبي بكر ظله وحديث : " إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً 
أجمعون " ”“ وهو مذهب طائفة من أهل الحديث وهو اختيار ابن المنذر وابن خزية وهو الراحح. 

ومذهب جمهور العلماء احم يصلون حلفه قياماً مطلقاً سواء ابتدأ الصلاة السا أو ابتدأها قائماً ثم اعتلٌ ي 
أدائها أو اعت قي أثناءها » لحديث أبي بكر لث . 

قالوا : وحديث أبي بكر له في مرضه ج فهو حديث ناسخ للأحاديث المتقدمة . 

والراحح ما ذهب إليه الحنابلة لأن الجحمع أولى من النسخ . 

ولا حلاف بين العلماء أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع. 

قال : [ وتصح خلف من به سَلّس البول بمنله ] 

فتصح إمامة من به سلس بول وهکذا کل من به حدث متجدد - مثله کریح ورعاف مستمر وحرح سيّال . 
ومفهومه : أن إمامته لا تصح ممن ليس فيه سلس بول - هذا هو المشهور قي المذهب » لأنه عاحز عن شرط 
لا بدل له » وقد تقدم العجز عن الركن وهنا عجز عن الشرط وهو الطهارة . 

- وقال بعض الحنابلة : تصح ؛ لأنه عاحرٌ عن الطهارة على وحه يعذر به وصلاته صحيحة ولا ينقص ذلك 
من صلاته شيئاً » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو القول الراجح . 
قال : [ ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك ] 

فإذا كان الإمام يعلم أنه محدث أو متنحس فصلاة المأمومين باطلة على المذهب » وأما صلاة الإمام فهي باطلة 
بالإجماع » والخلاف قي صلاة المأمومين خلفه : 

- فالمذهب كما تقدم أن صلاتمم باطلة لا تصح . 


(۱) تقدم 
TTY‏ 
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۰ هھ 


- وذهب الشافعية : إلى القول بأن صلاة المأمومين خحلفه صحيحة إذا كانوا بجهلون بطلان صلاة الإمام » 
وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رجه الله . 

قالوا : المأموم ليس منه تفريط ولا حطاً بل قد عمل ما يحب عليه من الاقتداء وحيث كان الإمام محدثاً أو 
متنحساً فهذا تفريط من الإمام وقد قال البي # : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم › وإن أخطؤا 
فلكم وعليهم ) “ » وهذا هو القول الراجح . 

وعلى القول الراحح - وهو قول الشافعية - : إذا علم أثناء الصلاة بحدث إمامه أو نجاسة ثوبه أو بدنه 
فيجب عليه أن يفارق الإمام ويتم صلاته منفرداً أو بجحماعة » فإن اثتم به ولو لحظة عالاً بطلت صلاته . 

قال : [ فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده ] 

فإن حهل الإمام والمأموم حتى انقضت صحت للمأموم وحده . 

أما كون صلاة الإمام تبطل فللإجماع المتقدم » وأن من صلى محدثاً بطلت صلاته وإِن کان جاهلاً أو ناسياً » 
وأما من صلى بنجاسة فقد تقدم ترحيح قول أن من صلى بنجاسة جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة . 

فإذا جهل الإمام بالحدث أو النجس » وجهل المأموم كذلك بالحدث أو النجس - على المذهب - حقى 
انقضت الصلاة »> صحت للمأموم وحده لأنه معذور بالجهل وهذا على حلاف القياس عند الحنابلة وتركوا 
الا فة 

لثبوت الأثر ني هذا عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما كما روى ذلك الأثرم وابن المنذر . 

وقوله : " حى انقضت " يدل على نم لو علموا أثناء الصلاة بطلت واستأنفوا وهذا هو المشهور في المذهب. 
وعن الإمام أحمد : أنا لا تبطل بل بيني المأموم على صلاته فيتمها منفرداً أو ني جماعة ؛ لأن المأموم لم يحدث 
منه حطأ ولا تفريط وهو الراجح » ولا دليل يدل على وحوب استأنفها . 

فالراجح : أن الإمام إذا صلى محدثاً أو متنجساً اهلا أو ناسياً أو عالماً ذاكراً فصلاة المأمومين صحيحة 
مطلقاً إلا أن يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه فليس له أن يقتدي به. 

- ومذهب الحنابلة : أنه إذا علم أحد من المأمومين مع الإمام أعاد جيع المأمومين وهو ضعيف . 

- وذهب للموفق والقاضي إلى أن الحكم يختص يمن علم » فمن علم حدث الإمام بطلت صلاته وهو 
ااا 


(۱) تقدم 
TTT‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


قال : [ ولا إمامة الأمَّي وهو من لا بحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفاً أو يَلْحَن 
فيها لحناً يحيل المعنى إلا بمله ] 

أي لا تصح إمامة الأمي . 

والأمي في اصطلاح الفقهاء : هو من لا يحسن الفاتحة أي لا يحفظها . 

- أو " يُدغِم فيها ما لا يُذْعَّم " بأن يدغم حرفاً فيما لا يماثله أو يقاربه فينقص بذلك من حروف الفاتحة 
کأن يدغم الدال بالماء . 


أو " يبدل حرفاً بحرف " هو الألْتَغ ”“كمن يبدل الراء غيناً أو الراء لاماً » ولا تضر لثغة يسيرة م تمنع أصل 
المخرج . 

ويستفنى في المشهور قي المذهب إبدال ضاد ۾ أَلمَعَصّوب عَكَنه £ # ول آلتان ى بظاء » قال ابن كثير 
رجه الله: " والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر ذلك لقرب مخرحيهما " ١.ه‏ . 

أو " يلحن فيها لحناً جيل المعنى " كأن يقول " إياك " أو "أنعمث " أو " أهدنا " من المدية . 

" إلا بمثله " فتصح إمامته بالأمي مثله . 

فتقرير المذهب : أن الأمي لا يصح أن يؤم غيره إلا من كان مثله . 

وقوله : " إلا بمثله " ظاهره وإن كان يمكنه أن يصلي خحلف غيره هذا ظاهر إطلاقه وهو المذهب . 

- وذهب بعض الحنابلة : إلى أنه لا يوم الأمي أمياً غيره إلا عند الضرورة أي عند عدم الإمام القارئ وهذا 
هو القول الراجح . 

أما من ليس بأمي لكنه عاجز عن النطق ببعض الحروف كالألثغ فلو قيل بصحة إمامته لكان قوياً لعموم 
حديث: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"“ وتقدم أن من أهل العلم من يصحح صلاة الأحرس بالناطق وهو 
احتيار شيخنا وهذه المسألة أولى بالصحة . 

قال : [ وإِن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته ] 

أي إن قدر على إصلاح هذا اللحن الذي يحيل المعنى أو قدر على أن يحسن الفاتحة فيحفظها لم تصح صلاته 
ولا صلاة من ائتم به . 

لأنه ترك ركناً مع القدرة عليه » ولأن اللحن أخحرحه عن كونه قرآناً فهو كسائر الكلام . 


. ۸٠١ / ۲ : المعجم الوسيط‎ )١( 
تقدم‎ )۲( 
Yé 
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قال : [ وتكره إمامة اللحّان ] 

أي المكثر من اللحن في الفاتحة وغيرها فإمامته مكروهة » والمراد بذلك اللحن الذي لايحيل للمعنى . 

لکن إن تعمده بطلت صلاته لأنه يكون كالكلام تي الصلاة . 

قال : [ والفأقاء والتَمُتام ومن لا يفصح ببعض الحروف ] 

" الفأفاء " : الذي يكرر الفاء عجراً . 

" والتمتام " : الذي يكرر التاء عجرا . 

" ومن لا يفصح ببعض الحروف " : كالقاف والمراد بخفيها بعض الشيء وليس للمراد أنه يسقطها لأنه إن 
أسقطها في الفاتحة لم تصح صلاته . 

قال : [ وأن يَوْمّ أجنبية فأكثر لا رجل معهن ] 

أي ويكره أن يوم أجنبيةً لا رحل معها سواء كانت واحدة أو أكثر. 

ها ثبت في الصحيحين من ني النبي ‏ أن يخلو رحل بامرأة وليس ثم حرم » كما في قوله ## : " لا يخلون 
رجل بامرأة إلا مع ذي محرم "“ . 

والصحيح التحرم مع الخلوة كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله فإن لم تكن هناك خلوة كأن 
يؤم انتين فأ كثر كره. 

قال : [ أو قوماً أکثرهم یکرهه بحق ] 

لخلل في دینه أو فضله . 

فإن كره بغير حق لم يؤثر كأن يكره لاتباعه السنة وأمره با معروف وغيه عن المنكر . 

وقي سنن الترمذي بإسناد حسن أن النبي © : " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذاتهم : العبد الآبق حتى يرجع › 
وامرأة باتت وزوجها علیها ساخط » وإمام قوم هم له کارهون " . 


(۱)صحیح البخاري ( ٩‏ | ۲۰۰۰ ) /رقم ٤۹۳٥‏ . صحیح البخاري ( ۳ / ۱۰۹٤‏ ) / رقم .۲۸٤٤‏ صحيح مسلم ( ۲ / 
۸ )| رقم ۱۳٤١‏ . 

(۲) سنن الترمذي ج: ۲ ص: ۱۹۳ / رقم ٠٠١‏ حدثنا محمد بن إماعيل حدثنا علي بن الحسن حدثنا الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب 
قال معت أبا أمامة يقول قال رسول الله ه# : ثلاثة لا جاوز صلاتم آذانغم العبد الآبق حت يرحع وامرأة باتت وزوجحها عليها ساحط 
وإمام قوم وهم له كارهون قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه وأبو غالب امه حزور " . قال في نيل الأوطار ( ٣‏ | 
۷ ) : " انفرد بإخراحه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وقد ضعفه البيهقي قال النووي ق الخلاصة والأرحح هنا قول الترمذي 


انتهى وق إسناده أبو غالب الراسبي البصري صحح الترمذي حديثه وقال أبو حاتم ليس بالقوي وقال النسائي ضعيف ووثقه الدارقطني " 


To 
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إنغا يستثنى من ذلك أن تكون الكراهة بغير حق كأن يكره لدينه أو اتباعه السنة فإن الإمامة لا تكره . 

لكن يستحب كما قال القاضي من الحنابلة : له ألا يؤمهم صيانة لنفسه وإلا فنا لا تكره . 
قال شيخ الإسلام : " وإن كان بين الإمام والمأمومين معاداة من حنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب لم ينبغ 
أن يؤمهم» لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف " |.ه . 

قال : [ وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ] 

فتصح إمامة ولد الزنا ولا تكره » حلافاً للجمهور الذين قالوا : بكراهتها ؛ قياساً على العبد ؛ لأن الإمامة 
والراحح ما ذهب إليه الحنابلة » وهو من مفرداتحم ؛ لأن النبي ## قال : ( يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) “ » 
وهذا عام » وقال تعالى : (ولا تزر وازرة وزر أخرى ) » وقال : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) . 
ولا يقاس على العبد ؛ للفرق بينهما » فهو حر قي بيعه وشراءه وغير ذلك . 
فولد الزنا مقى سلم دينه وكان تقياً » فقد قال تعالى  :‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) » ولا يلحقه من معرة 
والديه شيء » فقد قال تعالى : < ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . 
" والجندي إذا سلم دينهما " : الجندي هو الشرطي » فتصح إمامته ولا تكره إذا سلم دينه . 
قال : [ ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه ] 
لأن الصلاة واحدة وإنغا احتلف الوقت كمن اقتدى بإمام يصلي ظهراً حاضره »وهو يصلي ظهراً. 
قال : [ لا مفترض بمتنفل ] 
لا يصح أن يقتدي من نوى الفرض كالعشاء بعن يصلي النفل كالتراويح . 


واستدلوا بقوله # : " فلا تختلفوا عليه " قالوا : وكونه يصلي فرضاً والإمام يصلي نفلاً هذا احتلاف على 
الإمام بالنية . 


وعن الإمام أحهمد أن صلاة المفترض خلف المتنفل تصح وهو مذهب الشافعي واختيار طائفة من أصحاب 
أحمد كالموفق ابن قدامة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن إبراهيم رحم الله المجميع . 


(۱) تقدم 
TT‏ 
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واستدلوا : يما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ له : " أنه كان يصلي مع النبي 6# ثم يرجع فيؤم قومه 
- في مسجد بني سلمة "“ » وني سنن البيهقي والدارقطني ومصنف عبد الرزاق والطحاوي بإسناد صحيح 
قال : " هي له نافلة ولهم فريضة " . 

وثبت في سنن أبي داود من حديث أبي بكرة ط4 في صلاة الخوف : أن النبي # : " صلى بالطائفة الأولى 
ركعتين ثم سلم » ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين "© فقد صلى الصلاة مرتين الأولى له فريضة » والثانية 
له نافلة » وكانت الثانية بمفترضين . 

قالوا : أما قوله 4 : " فلا تختلفوا عليه " فإن المراد عخالفته في الأفعال بدليل سياق الحديث أي ليس له أن 
يركع قبل ركوعه أو يسجد قبل سجوده أو أن يصلي قائماً والإمام حالس وكذلك التخلف عنه فإنه قال بعد 
قوله #5 : " فلا تختلفوا عليه " : " فإذا ركع فاركعوا ... " الحديث . 

قالوا : ويدل عليه اتفاقنا نحن وأنتم على صحة اقتداء المتنفل بالمفترض وهي عكس المسألة السابقة » لما ثبت 
في مسلم أن النبي ## قال : ر( صلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة ) ”“ وهذا احتلاف 
عليه قي النية ومع ذلك صحت الصلاة . وهذا هو القول الراجح . 

قال : [ ولا من بصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ] 

قال : " ولا من يصلي الظهر ممن يصلي العصر أو غيرها " من الصلوات ؛ لقوله 5 : ( فلا تختلفوا عليه ) 
وهذا احتلاف عليه فإنه يصلي ظهراً والمأموم يصلي عصراً أو غيرهما. 


)١(‏ أخحرحه البخاري ي كتاب الأذان / باب ( ٠٠‏ ) إذا طول الإمام وكان للرحل حاجة فخرج فصلى / رقم ( ۷۰١‏ ) عن جابر بن عبد الله 
قال : " كان معاذ بن جبل يصلي مع البي # ثم يرحع فيؤم قومه فصلى العشاء فقراً بالبقرة ... " وأحرحه مسلم في كتاب الصلاة / باب ( 
۷ ) أمر الأئمة بتخحفيف الصلاة / رقم ( ٠٠٦١‏ ) . 

قال في فتح الباري ج: ۲ ص: ۱۹۳ : " وق رواية الحميدي عن بن عيينة [ كما قي مسند أبي عوانة ١‏ ج: ١‏ ص: ٤۷۸‏ / رقم ٠۷۷١‏ ] : 
ثم يرحع إلى بني سلمة فيصليها بحم » ولا خالفة فيه لأن قومه هم بنو سلمة ولي رواية الشافعي عنه : ثم يرحع فيصليها بقومه قي بني سلمة 
(۲) سنن الدارقطني ج: ١‏ ص: ۲۷٤‏ / باب ذكر صلاة المفترض حلف التنفل / رقم ١‏ . سنن البيهقي الکبری ج: ٣‏ ص: ۸٦‏ | رقم 
٤‏ . السنن الصغری ج: ١‏ ص: ۳۲۳ | رقم ٠٥١‏ . 

قال في نصب الراية ج: ۲ ص: ۳ه : " قال البيهقي قال الشافعي لا أعلمه يروى من طريق أثبت من هذا ولا أوثق رحالا " . 

(۳) سنن ابي داود / کتاب الصلاة / باب ( ۲۸۸ ) من قال يصلي بکل طائفة رکعتین / رقم ۱۲٤۸‏ . 

. تقدم‎ )٤( 

مسألة : ما الحكم لو صلى سنة المغرب حلف من يصلي فريضة المغرب ؟ 


الظاهر الجواز ويجلس ق التشهد الأول ثم يسلم أو ينتظر الإمام فيسلم معه . يراحع . 
TTY‏ 
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- وذهب إلى صحة ذلك الشافعية واحتاره شيخ الإسلام والشيخ عبدالرهمن السعدي والشيخ محمد بن 
وهو رواية عن أحمد في من يصلي الظهر حلف من يصلي العصر وقول ابن عقيل من الحنابلة رحم الله الجميع. 
وقال بعض الحنابلة: تصح إذا كانت صلاة المأموم أ كثر» كعصر خحلف مغرب. 

واستدلوا بحديث معاذ ظله فإذا صحت من المفترض خلف المتنفل ومن المتنفل حلف المفترض › فإن هذا يدل 
على أن احتلاف النية لا يؤثر في الصلاة وإنما المؤثر الخلاف في الأفعال . 

وعليه : فإذا كانت صلاة الإمام ثنائية » وصلاته رباعية » فإذا سلم الإمام قام فأتم لنفسه كما لو اقتدى المقيم 
بالمسافر فإذا سلم قام فأتم صلاته . 

وإذا اقتدى من يصلي الفجر بمن يصلي الظهر فارق الإمام عند القيام إلى الثالثة »ويتم لنفسه ويسلم قبله » وله 
ان ینتظره لیسلم معه . 

وظاهر كلام الموفق رحمه الله عدم صحة الصلاة مع اخحتلاف العدد قولاً واحداً » كالفجر حلف من يصلي 
الظهر أو المغرب حلف من يصلي العشاء » وأن الرواية الأحرى قي مثل صلاة العصر خحلف من يصلي الظهر . 
والراحح ما ذهب إليه الجمهور » لأنه يترتب على ذلك اختلاف قي الأفعال » ولا يترتب عليه من الإنفراد عن 
الإمام كما لو صلى الفجر خحلف من يصلي الظهر أو المغرب خحلف من يصلي العشاء . 

وحكى شيخ الإسلام قي الاحتيارات في صلاة الفريضة خحلف صلاة الجنازة روايتين واختار الجواز » والراحح 
ا لمنع لما تقدم . 

قال في " المبدع ": "فإن كانت إحداها تخالف الأحرى كصلاة كسوف واستسقاء وحنازة وعيد منع فرضاً "» 
كمن يصلي الفجر حلف من يصلي الاستسقاء »واختاره شيخ الإسلام. 

قال صاحب " المبدع " : وقيل ونفلاً كشفع ووتر حلف كسوف لأنه يؤدي إلى المخالفة ق الأفعال. 

وظاهر كلامه أن من صلى نفلا كشفع و وتر حلف تراويح صح حت على قول من منع النفل . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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قال : [ يقف المأمومون خلف الإمام ] 

اتفاقاً وقد تواترت به السنة عن النبي & . 

وقد ثبت قي الصحيحين عن أنس طب قال: " صلى النبي 6# في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم 
سليم خلفا "© 

قال : [ ویصح معه عن یمینه أو عن جانبیه ] 

فيصح أن يكون المأمومون عن يمين الإمام أو عن بمينه ويساره اتفاقاً . 

لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود طء : " أنه صلى هو والأسود بن يزيد وعلقمة - وهما صاحباه - 
فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله " فهذا يدل على حواز ذلك » وفعل النبي ج 
لا يدل على الوحوب كما هو مقرر قي علم الأصول . 

لكن الأفضل إن كانوا اثنين فأكثر أن يتقدمهم الإمام » وله أن يصلي وسطهم سواء كان ذلك لحاحة كما لو 
كان المكان أو المسجد ضيقاً » أو لم يكن ذلك لحاجة . 

وإمام العراة فيقف وسطهم وجوباً والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحباباً . 

قال : [ لا قدامه ] 

فلا يصح أن يقف المأموم قدَام الإمام ولو بتكبيرة إحرام . 

والاعتبار بمؤخرة القدم لا بمقدمتها - كما تقدم في الكلام على إقامة الصفوف » وإن صلى قاعداً فالاعتبار 
بالإلية . 

فإذا صلى قدامه فإن الصلاة تبطل » وهذا هو مذهب الجمهور" لأنه على غير هدي النبي ## وما كان على 
غير هديه ٤‏ فهو رد ولأن محل الائتمام أن یکون خلفه لا قدامه . 


(١)صحيح‏ البخاري ( ٠٠١ / ١‏ ) / كتاب الأذان / باب ( ۷۸ ) المرأة وحدها تكون صفا / رقم ٩ ٤‏ » وقي طبعة بيت الأفكار رقم 
۷ و (۱/ ۲۹٦‏ ) /كتاب الأذان / باب صلاة النساء حلف الرحال / رقم ۸۳۳ » وف طبعة بيت الأفكار رقم ۸۷١‏ . و كتاب 
الصلاة / باب ( ٠١‏ ) الصلاة على الحصير / رقم ۳۸٠١‏ . ومسلم / كتاب المساحد / باب ( ٤۸‏ ) حواز الجحماعة في النافلة .. / رقم ٠٥۸‏ 


(۲)صحيح مسلم ( ١‏ / ۳۷۸ ) / كتاب المساحد / باب ( ه ) الندب إلى وضع الأيدي على الركب ق الركوع .. | رقم ٥٠٤‏ . 
(۳)اموسوعة الفقهية الكويتية - )١١١ / ٦(‏ : " وا كور تاخز الأومام عَنٍ المَأمُوم في اوقب علد جُنهُور لاء ( اة والشًافِيًة 
واتابلة ) ...... وحار الْمَالكة تأَحُرُ ف الْمَوقض إا مك لِلْمَأمُومينَ مكَابَعة في الأةرانِ » كه صرخوا بكراهة عدم الْمقْتدِي على 


الأومام أو اذاه لَه إلا وة . وَالإخيار ف الَقَدم حر للْقّائِم بالعَقِب » وَللْمَاعِدِ بالألية » وَللمْضطجع باب " . 
۳۹ 
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وقياساً على الوقوف خلف الإمام وحده فإنه تبطل به الصلاة » وقدامه أولى » لأن من وقف خلف الإمام 
أمكنه أن يأَتمٌ به وهو قي معنى الائتمام به ومع ذلك تبطل الصلاة به فأولى من ذلك تقدمه . 
وقال المالكية : تصح مع الكراهة» وذكره شيخ الإسلام وحهاً في المذهب» يعني: مع إمكان الاقتداءء قال قي 
الفروع: وهو متجه. 
وظاهر قول الجمهور : أن ذلك لا يصح ولو مع العذر . 
واحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وشيخنا الشيخ محمد رحم الله الجميع حواز ذلك عند الضرورة كالجمعة 
وأيام الحج فإن المساحد تمتلئ وقد تمتلئ الأسواق أيضاً » ويصلي الناس للزحام الشديد قدام الإمام وهو 
الراجح لقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم) ولا واحب مع العجز. 
ويجوز تقدم المأموم عند المالكية إذا كان في جهة غير جهة الإمام» وهذا باتفاق العلماء. 
مسألة: ويتجه كما في - غاية المنتهى - أن المأموم لو تقدم على إمامه في أثناء الصلاة قهراً تم رحع فورأًى فإنه 
لا يضره ذلك» لأنه لا صنع له بذلك. 

مسالة: ويستحب وهو المذهب أن يتلف الأموم الواحك قليلئ غيت يعد مصافاً له. 

قال : [ ولا عن ساره فقط ] 

أي : مع خحلو ينه . 
وتبطل به الصلاة » هذا مذهب الحنابلة . 
قالوا : لأنه وقف وقوفاً ني الصلاة غير مشروع فبطلت به الصلاة . 
- وذهب الجمهور وهو اختيار الموفق والشارح وصوبه في الإنصاف واستظهره في الفروع واحتاره الشيخ 
عبدالرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين : أن الصلاة لا تبطل بل هي صحيحة » وهو الراحح . 
قالوا : لأن الائتمام بمكن والحالة هذه ولا يناي الائتمام به أن يساويه المأموم في الصف وإنما الذي يناقي 
الائتمام به هو التقدم عليه . 
قالوا : وأما إدارة البي 8 لابن عباس - كما قي الصحيحين - من يساره إلى بمينه فهو فعل » والفعل لا يدل 
على الوجوب » وهذا القول قول قوي ؛ لأن الأصل صحة الصلاة . 
ونما استدلوا به أيضاً : أن ابن عباس لما وقف عن يسار النبي # في أول الصلاة وكذا حابر وجبار ”“ م 


يبطل النبي # صلاتم » فلم يأمرهم بإعادتا مع أنه أمر المسيء صلاته لما أساء فيها حهلاً بالإعادة . 


(۱)صحیح مسلم ( ۲۳۰١ / ٤‏ ) كتاب ( ۳ه ) الزهد والرقائق / باب ( ۱۸ ) حديث جابر الطويل وقصة أي اليسر | رقم ٠٠٠٠١‏ . 


وسيأت في باب صلاة التطوع . 
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قال : [ ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة ] 

أي ولا تصح صلاة الفذ حلف الإمام أو حلف الصف إلا أن يكون امرأة . 

لما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح » والحديث صححه ابن حبان وهو كما قال » 
من حديث وابصة بن معبد له قال : " أن رسول الله 8# رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن 
شك أا 0 

وني سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان بإسناد صحيح أن النبي #2 قال: " فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف 
0 

ففي الحديث الأول أمره النبي ## أن يعيد صلاته » والحديث الثاني 8 فيه أنه لا صلاة أي صحيحة لنفرد 
خحلف الصف . 

وقال جمهور العلماء : تصح الصلاة صلاة المنفرد حلف الصف ؛ هما ثبت في البخاري من حديث أبي بكرة - 
ويأي سياقه - أنه ركع دون الصف فدخل في الصف » وفيه أن البي # ل يأمره بالإعادة وقال : " زادك الله 
حرصاً ولا تعد " . 

ففيه أن الي ## لم يبطل صلاته وقد شرع في صلاته حلف الصف . 

لكن هذا الاستدلال يخالف الأدلة الصريحة التي تقدم ذكرها . 

وأحذ الحنابلة من حديث أبي بكرة : أن من صلى خحلف الصف وحده لعذر كخشية فوات الركعة ودحل في 
الصف قبل سجود الإمام صحت صلاته . 

- والمذهب : أن صلاة المنفرد حلف الصف تبطل مطلقاً سواء كان معذوراً أو غير معذور. 

فلو أن رحلا دحل المسجد فنظر فلم يجد فرحة في الصف بمكنه أن يقف فيها فصلى خلف الصف وحده 
فظاهر المذهب أن صلاته تبطل ؛ لعموم حديث : " لا صلاة لفرد خلف الصف "” . 


(۱ )سنن ابي داود ( ۱ / ۲۳۹ ) / باب الرحل يصلي وحده حلف الصف |/ رقم 1۸۲ . سنن الترمذي ( ٤٤١ / ١‏ ) / باب ما حاء 
في الصلاة حلف الصف وحده | رقم ۲۳۰ » ۲۳۱ . سنن ابن ماحه ( ۳۲١ / ١‏ ) / باب صلاة الرحل خحلف الصف وحده | رقم 
۱۰۰٤ ۲۳‏ . مسند أحمد بن حنبل ( ٤‏ / ۲۳ ) / رقم ۱٦۳٤۰١‏ »۰ وف مواضع أخری . صحیح ابن حبان ( )٥۷١ / ٥‏ / رقم 
YC +7۸‏ . 

(۲) سنن ابن ماحه ( ۱/ ۲۲۰ ) / باب صلاة الرحل خلف الصف وحده / رقم ۱۰۰۳ ۰ ۱۰۰٤‏ . صحیح ابن حبان ( )٥۷۹ / ٩‏ 
| رقم ۲۲۰۲ ۰ ۲۲۰۳ . 

(۳)صحيح البخاري ( ۱ / ۲۷١‏ ) /كتاب ( ٠١‏ ) الأذان / باب ( ٠٠١‏ ) إذا ركع دون الصف / رقم ۷٠١‏ » وقي طبعة بيت الأفكار 
رقم ۷۸۳ . . 


)٤(‏ تقدم قریبا. 
e‏ 
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۰ هھ 


- واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم : أنه إن كان معذوراً ي ذلك بحيث أنه نظر فلم جد فرحة بين 
E N N o SS‏ 

وهذا هو القول الراجح ؛ لقوله تعالى: انوه ما سطع ي وحديث : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم "“ فالواجبات تسقط عند العجز عنها . 

" إلا أن يكون امرأة " فالمرأة تقف خلف الصفوف باتفاق أهل العلم كما ثبت ذلك في حديث أنس له قي 
الصحيحين قال : " فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا "" فالمرأة تصف خلف الصف. 

فإن وقفت امرأة بصف رحال كره نها ذلك وصحت صلاتا» ولا تبطل صلاة من يليها ولا من خحلفهاء كما لو 
وقفت في غير صلاة وهو قول الجمهور. 

وقوله " إلا أن يكون امرأة " أي خحلف رحل. 

وإذا صلت المرأة حلف صفوف النساء منفردة وكان يمكنها أن تصلي معهن » فالمذهب أن صلاتا تبطل قياساً 
على الرحل » والنساء شقائق الرحال . 

مسألة: احتار شيخ الإسلام أن الاصطفاف مع بقاء الفرحه أولى» لأن سد الفرحه مستحب »والاصطفاف 
واحب . 

فلو حضر اثنان وف الصف فرحه فالأفضل وقوفهما جيعاً . 

قال : [ وإمامة النساء تقف في صفهن ] 

لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " أنها كانت تؤم النساء وتقوم وسطهن "”“ رواه البيهقي . 
ونحوه عن أم سلمة رضي الله عنها في سنن سعيد بن منصور : " أنها كانت تؤم النساء وتقوم وسطهن ' 
وها غل سيل الاسنجاب كماغو الشهور ى الذهبه. 

فإن وقفت أمامهن كما يقف الرحال فالصلاة صحيحة » وذلك لأن النساء شقائق الرحال . 

ووقوف للمرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرحل مع الرحل الواحد . 

قال : [ ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم ] 

فيلي الإمام الرحال ثم الصبيان ثم النساء . 


. ١ ٠مقر سورة التغابن آية‎ ١ 
. ٥٠۸۷ مصنضف عبد الرزاق رقم‎ . ۷۳١ المستدرك رقم‎ .٠۷۸١ )سنن البيهقي الكبرى قم‎ ٤( 
€ 
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" كجنائزهم " : أي كالترتيب في جنائزهم إذا احتمعت فيقدم إلى الإمام الرحل ثم الصبي تم اللمرأة . 

إذن يستحب أن يلي الإمام : الرحال أي البالغون ثم الصبيان ثم النساء » وليس المراد أن يصف الصبيان 
وحدهم لكن إذا امتلا الصف صفوا وحدهم وهذا باتفاق العلماء . 

لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي # قال : " ليلني - وضبط - ليليّني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم "“ وروى الترمذي بإسناد فيه شَهرّ بن حَؤْشَب وهو مختلف فيه وهو إلى 
الضعف أقرب أن أبا مالك الأشعري خلب قال : " ألا أحدثكم بصلاة النبي قال : فأقام الصلاة فصف 
الرجال وصفٌ الغلمان خلفهم وصلى بهي "" 

وأقركم إلى الإمام أكملهم وأفضلهم . 

قال الإمام أحمد : " يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن ويؤحر الصبيان " ا.ه . 

. فإن سبق المفضول إلى موضع الفاضل فهل للفاضل أن يؤخره عن موضعه ام لا ؟ 

قولان لأهل العلم : 

القول الأول : وهو قول الشافعية : أنه ليس له أن يؤحره » لأن النبي ًة - كما ف مسلم - قال : " لا يقيم 
الرجل الرجل من مقعده ثم يجلسَ فيه " وهو اختيار الحد بن تيمية والشيخ عبدالرحمن بن سعدي. 

القول الثاني : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وهو قول القاضي وبن رحب: حواز تأخحير الصبي » لأنه في مكان 
ليس له » بخلاف من حلس في ججلس فلا يجوز أن يقام منه . واستدل بحديث : " وليليني منكم أولوا 
الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " . 

وفي مسند أحهمد وسنن النسائي بإسناد حيد : من حديث قيس بن عبّاد أنه صلى مع أصحاب النبي 4 فأتى 
أي بن كعب ذل فنحاه وقام محله فلما انصرف من صلاته قال : يا بني لا يسوءك الله فإني لم آتك الذي 
أتيتك بجهالة ولكن قال البي ج لنا : " كونوا في الصف الذي يلني "“ وهذا القول أصح . 


(۱) اخرحه مسلم رقم ٤۳۲‏ . 

(۲) هو ق سنن ابي داود رقم ۷۷ . ومسند أحمد بن حنبل رقم .۲۲۹٤١۷‏ 

(۳) تقدم قريبا . 

)٤(‏ هذا لفظ أحمد والحاكم » مسند أحمد بن حنبل ( ٠٤١ / ١‏ ) / رقم ۲٠٠١١‏ . المستدرك ( > / )١۷١‏ | رقم ۸٦٠٤‏ . وسنن 

النسائي ( ۲ / ۸۸ ) | رقم ۸٠۸‏ بلفظ : " عن قيس بن عباد قال : بينا آنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رحل من خلفي جبذة 

فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلا فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال : يا فى لا يسؤك الله إن هذا عهد من البي صلى الله 

عليه وسلم إلينا أن نليه ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثا ثم قال والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضلوا قلت 


يا با يعقوب ما يعني بأهل العقد قال الأمراء " . 
TEY‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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فإن صف الرحال ثم النساء ثم حاء رحال فصفوا حلف النساء صح كما يحصل في المسجد الحرام وهو المشهور 
ق الذهب. 

قال : [ ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحذهما أو صبي في فرض ففذ ] 

هذه أربع مسائل تكون فيها صلاته صلاة فذ : 

الأولى : إن يصف معه كافر وحده » وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ؛ لأن الكافر لا تصح صلاته 
فلم تصح مصافته فيكون المصلي فذَاً فتبطل صلاته إلا من عذر . 

الثانية : مصافة المرأة وحدها فيكون فذاً فتبطل صلاته » وهو مذهب الحنابلة حلافاً لجمهور العلماء . 

قالوا : وقوف المرأة مع الرحل ف الصف غير معتد به فكان كعدمه. 

الغالغة : إذا علم حَدَنّه أو حَدّث صاحبه : أي إذا علم أحد المتصافين حدث الآحر أو علم المحدث 
حدث نفسه وإن جهل ذلك المصاف فيكون فذا. 

وهذه المسألة حكمها حكم جهل المأموم حدث الإمام كما قال القاضي. 

والراحح وهو اختيار شيخنا أن الثاني الذي ليس بمحدث ولم يعلم حدث صاحبه صلاته صحيحة لأنه 
معذور بالجهل وتقدم في حكم من جهل حدث إمامه. 

الرابعة : " أو صبي ي فرض " فمن صف لي فرض مع صي وحده لم تصح صلاته . 

قالوا : لأن صلاة الصبي نفل » فكان كإمامة المتنفل بالمفترض . 

- هذا هو المشهور قي المذهب . 

- وقال ابن عقيل من الحنابلة وهو القول الراجح : إن مصافة الصبي صحيحة كإمامته وهو اختيار ابن 
رحب واختاره الشيخ محمد رحم الله الجميع » وقد تقدم ترحيح صحة إمامته في الفريضة . 

ويدل على صحة مصافته : حديث أنس له المتقدم وإن كان في النافلة لكن ما ثبت نفلاً فهو ثابت فرضاً 
وفيه : " فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا " . 

ولأن إمامته صحيحة فأولى من ذلك أن تصح مصافته وما ثبت من قول البي 8 : ( ألا رجل يشجر . يعني : 
يتصدق . على هذا فيصلي معه " فإنه يصلي معه ويصافه - أي المتجر - وهو متنفل » والآحر مفترض. 
فعلى ذلك : الراجح أن الصبي تصح مصافته قي الفرض والمذهب أا تصح ف النفل فقط. 

قال : [ ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام ] 


Tt 
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۰ هھ 


من وحد فرحة أي خالا في الصف ولو في آخر الصف دخلها لقوله # : " من وصل صفاً وصله الله " 
وقوله : "ولا تذروا فرجات للشيطان ". 
ويكره أن مشي إلى الفرحه عرضاً بين يدي بعض المأمومين . 
قوله : [ وإلا عن يمين الإمام ] وإلا جد فرحة في الصف فإنه يقف عن يمين الإمام ويخرق الصف إن قدر. 
- هذا هو المذهب . 

لأنه موقف للمنفرد مع الإمام وقد صلى أبو بكر عن يمين النبي ب . 

ويصح أيضاً باتفاق العلماء قي الجماعة أن يصلي بعضهم عن يمين الإمام وبعضهم عن يساره كما تقدم فجاز 
أن بق هنا عن ينه 
- وقال بعض الحنابلة : بل يصلي فذاً » وهو احتيار شيخ الإسلام وهذا القول هو الراجح لما تقدم . 
وإن كان يجوز وقوفه عن يمين الإمام لأن أبا بكر ظ صلى عن يمين النبي # كما ني الصحيحين وتقدم » فلا 
بأس أن يصلي عن يينه إلا أن الأولى له أن يصلي وراء الصف فذاً كما هو اختيار شيخ الإسلام وهو قول 
ا 
قال : [ فان لم یمکنه فله أن ینبه من يقوم معه ] 
فإذا لم يمكنه أن يقف عن بين الإمام فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو تسبيح أو إشارة » ويكره أن يجْذب 
أخداً هذا هو المشهور فى المذهب . 
قالوا : ویتبعه من ينبهه وجوباً 
والراحح أنه لا يلزمه أن يرحع معه الوحوب وهو اختيار شيخنا » لأنه إرحاع له من مكان فاضل إلى مكان 
مفضول . 
- وذهب بعض الحنابلة وهو الراجح : أنه يصلي فذاً ولا ينبه أحداً لأن في تنبيهه تشويشاً على المنڳه وإشغالاً 
له » وفيه إحداث فرحة قي الصف . 
وهل یکره أن يجذبه ام لا ؟ 

١‏ - قال جمهور العلماء : يكره له أن يجذبه » وهو اختيار شيخ الإسلام وهو المشهور في المذهب. 

۲ - وقال بعض الحنابلة وهو اخحتيار الموفق : أن ذلك لا يكره » لحديث الطبراني من حديث وابصة بن معبد 
طف وفيه : " ألا دخلت معهم أو اجتررت أحداً " لكن الحديث إسناده ضعيف جداً فإن فيه راوياً متروكاً . 
٣‏ - وقال ابن عقيل من الحنابلة بتحرم ذلك » وهو قوي ها يترتب على ذلك من تشويش على المأموم » ونقله 
من محل فاضل إلى مفضول » ورك فُرحة في الصف قد أمر الشارع بسدها » وتي هذا القول قوة . 
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والأقوى لي القول بالكراهة إلا أن خشى حصول تشويش كبر قد يقطع صلاته به فيحرم . 
قال : [ فإن صلى فذاً ركعة لم تصح ]: 

لما تقدم » وكرر لأجل ما بعده وهو قوله: [ وإن رکع فذاً ژ ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل 
سجود الإمام صحت ] 

قوله : " وإن ركع فذاً ثم دحل في الصف " بمعنى : رأى الناس راكعين » فركع قبل أن يصل إلى الصف › ثم 
أذ عشي راكعاً فدحل في الصف وقد يكون الإمام قد رفع رأسه من الركوع ولم يسجد بعد » فهل تصح 
صلاته ام لا ؟ 

› قال جمهور العلماء : تصح صلاته ويجزئه ذلك‎ -١ 

واستدلوا بحديث أبي بكرة له في البخاري : أنه انتهى إلى الي 8# وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف › 
فقال البي ك : " زادك الله حرصاً ولا تعد " . 

وني آبي داود من حديثه : " فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف '" 

وقي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن عطاء بن أبي رباح د هه أنه مع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول 
للناس " إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راکعاً حتی يدخل في 
الصف فإن ذلك السنة " 

روا اھ کو ی کر که اد صف . 

ورواه عن زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما وها من كبار فقهاء الصحابة بإسنادين صحيحين . وهو 
قول جمهور العلماء . 

قوله : " زادك الله حرصاً ولا تعد " المراد به النهي عن الإسراع » ومن ذلك الركوع دون الصف » فإنه إسراع 
وقد قال النبي ج : " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " فهذا الفعل مكروه » لكنه ليس ممبطل للصلاة ولا حرم هذا القول الراجح 
- وهو المشهور قي المذهب . 

قوله : " أو وقف معه آحر " بأن يكون دحل معه آخر وهو يدب إلى الصف فوقف قبل سجود الإمام . 
وظاهره أنه لو رفع الإمام رأسه من الركوع وهو لم يدحل في الصف أنه يدرك بذلك الركعة . 

وإن وقف خلف الصف وحده »أو ركع قبل الصف ولم يخشى فوات الركعة لم تصح إن رفع الإمام رأسه من 
الركوع قبل أن يدحل الصف أو يقف معه أحد . 
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۰ هھ 


والراحح: أنه لا فرق بين المسألتين كما تقدم وهو ظاهر المحديث»› وهو ظاهر کلام المؤلف ووحه يف المذهب 
قدمه قي الكاقي لأن الموقف لا يختلف بخيفة فوات الركعة أو عدمه » فإن سجد إمامه قبل دخوله في الصف لم 


تصح صلاته . 


4۷ 


انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 
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۰ هھ 


فصل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ يصح اقنداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا مَن وراءه إذا 
سمع التكبير › وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين ] 

هنا مسائل : 

الأولى : أنه يصح اقتداء المأموم بإمامه ق المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا مع التكبير » كأن يصلي بعض 
لمأمومين في سطح المسجد أو ساحته أو منارته أو في حجرة منه ولم يروا الإمام ولا من وراءه من المأمومين فإن 
الصلاة تصح بشرط وهو إمكان الاقتداء » فإذا أمكن الاقتداء صحت الصلاة بإجماع العلماء. 

ومثل ذلك : صلاة النساء اللا يصلين في غرفة قي المسجد مع إمكان الاقتداء بسماع تكبير الإمام وقراءته › 
ولو م يرين الإمام أو المأمومين . 

وهل يشترط اتصال الصفوف أم لا ؟ 

قالوا : لا يشترط اتصال الصفوف » وهذا باتفاق أهل العلم حقى حكاه الحد بن تيمية إجماعاً ولم أر فيه 
حلافاً . 
وهذا يقع في المساحد الكبيرة عندما يصلي بعض الناس متأحراً قي مؤخرة المسجد والناس يصلون وبينهم وبين 
هذا الصف مسافات كبيرة » فإن الصلاة تصح باتفاق أهل العلم . 

ولكن هذا يكره » لأن البي غ أمر المسلمين بأن يتراصوا ف الصفوف كما تراص الملائكة » وهذا حلاف ما 
أمر به الي ## » لكن الصلاة تصح باتفاق أهل العلماء . 

الثانية : عند قوله : "وكذا حارجه إن رأى الإمام أو المأمومين". 

أي الحكم كذلك إذا صلى المأموم حارج المسجد » بشرط أن يرى الإمام أو المأمومين ولو كانت الرؤية قي 
بعض الصلاة ولو من شباك ونحوه بحيث يرى الإمام أو المأمومين . 

فلو صلى رحل ني بيت بجوار المسجد مرتفع على المسجد بحيث يرى الإمام أو المأمومين أو امتلئ المسجد 
فصلى في بيته وهو يرى المأمومين الذين يصلون حارج المسجد وهو يسمع التكبير فإن الصلاة تصح » هذا هو 
المشهور قي المذهب وهو قول الجمهور . 

- وقال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب المالكية واختاره ابن سعدي وهو الصحيح : لا 
تشترط الرؤية أيضاً » بل الشرط هو إمكان الاقتداء بسماع صوت الإمام » فإذا كان يسمع التكبير صحت ولو 


م يره وعلى ذلك : فالعمارات التي لا تطل على الحرم يصح فيها الإقتداء ما داموا يسمعون التكبير . 


TEA 
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- وکذا إذا کان يراه فلا يشترط ”ماع التكبير . 
وظاهر كلام المؤلف : أنه لا يشترط اتصال الصفوف . 
وقال الموفق ابن قدامة وجماعة : يشترط هنا اتصال الصفوف أي إذا كان المأموم حارج المسجد وهذا هو 
الراجح » وذلك لأن الإمام والمأموم إذا كانا في المسجد فهما ق مكان الجماعة » فلم يشترط اتصال الصفوف 
فإذا كان المأموم حارج المسجد » فيشترط اتصال الصفوف ليكون حكم الخارج عن المسجد حكم الداحل فيه 
لوحود الاتصال بينهما وللعذر واختاره شيخنا الشيخ محمد رحه الله » وهذا هو القول الراجح . 
مسألة : إن كان بين المأمومين خارج المسجد وبين المسجد - طريق م تتصل فيه الصفوف أو تر تحري فيه 
السفن أو نحو ذلك - فهل يصح الاقتداء مع إمكانه " أي بالسماع أو الرؤية " أم لا ؟ 
قولان لأهل العلم : 
أ- فالمشهور قي المذهب : أن الاقتداء لا يصح لوحود هذا الفاصل بينهما » فهو كالجدار الذي بمنع من 
الرؤية ونحوه » لأنه ليس علا للصلاة » فكان كالحجاب الذي يمنع الرؤية . 
- وقال بعض الحنابلة وهو اخحتيار الموفق ابن قدامة وهو مذهب الجمهور : يصح الاقتداء لإمكان المتابعة 
> وهذا الفاصل بينهما لا يمنع الاقتداء » وهذا هو القول الراحح . 
قال : [ وتصح خلف إمام عال عنهم » ويكره إذا كان العلو ذراعاً فأكثر ] 
. يكره أن يصلي الإمام قي موضع عال عن المأمومين وتصح الصلاة وهو مذهب الجمهور . 
لما روى أبو داود في سننه والحديث صحيح بشواهده : " أن حذيفة صلى في المدائن على دكان " وهو 
موضع مرتفع " فأخذ أبو مسعود بقميصه فلما فرغ من صلاته قال أبو مسعود : " ألم تعلم أنهم كانوا 
ينهون عن ذلك ؟ " وف رواية ابن حبان : " أليس قد هي عن ذلك ؟ فقال : بلى قد ذكرت حين 
مددتني " أي حين أحذت قميصي فجبذته » فهذا الأثر يدل على كراهة ذلك . 
وتصح الصلاة لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة » ولأن حذيفة له لم يعد الصلاة ولم يأمره أبو مسعود 
ذلك 
ويستفنى على المذهب : العلو اليسير وهو ما دون الذراع . 
واستدلوا يما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد 4ه قال : " صلى النبي #8 على المنبر فكبر 
وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد إلى المنبر ‏ 
فلما فرغ من صلاته قال : " أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي " . 


۲۹ 
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۰ هھ 


قالوا : والظاهر أن البي كان على العتبة الأولى وهي دون ذراع. 

- وقال بعض الحنابلة : بل يكون ذلك إلى قامة المأموم » لأن ذلك يحوحهم إلى رفع البصر المنهي عنه ليقتدوا 
به . 

لكن الحديث يحمل على التعليم . 

ومثل ذلك عامة المواضع التي يحتاج الإمام فيها لأن يكون مرتفعاً كأن يضيق المسجد وتكون مقدمته ضيقة 
فيصلي في موضع عاي عنهم فلا يكره للحاحة » والدكان وهو: الدكة تزيد على ذراع عادة . 

قال : [ کامامته في الطاق ] 

الطاق : هو امحراب » أي يكره للإمام أن يصلي في المحراب إن لم يكن هناك حاحة كضيق المسجد وكثرة 
الجمع . 

قالوا : لأنه يستتر عن بعض المأمومين » فإن لم بمنع مشاهدة الإمام لم يكره . 

وهل يشرع وضع الحراب في المسجد ؟ 

-المشهور عند الحنابلة : أن ذلك مباح ؛ لأنه يستدل به على معرفة القبلة . 

-وعن الإمام أحمد : استحبابه » واختاره بعض أصحابه ؛ ليستدل به على معرفة القبلة كما تقدم . 

-وعن الإمام أححمد رواية أخحرى : تدل على الكراهية » كما في الإنصاف » ذلك . وهو قول الحسن البصري 
فقد قال : " الطاق في المسجد أحدثه الناس " وكرهه. 

وهو قول علي له “- أي كراهة الصلاة ثي الحراب - . 

وهو قول طائفة من الصحابة كابن مسعود . 

وامحراب م يكن ف عهد النبي 6# ولا أصحابه كما ذكر ذلك السيوطي » وإنغا كان ذلك في المائة الثانية › 
ويدل على ذلك قول الحسن المتقدم . 

وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف أن النبي ج قال : " لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم 
مذابح كمذابح اليهود والنصارى " . 

والمذابح هي الحاريب لكوغا يذبح فيها » أي تذبح فيها القرابين » فهي الحاريب كما ورد هذا قي لسان العرب 
وغيره من كتب اللغة . 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة .٥۹/۲‏ 
O0۰‏ 
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۰ هھ 


وروى الطبراني والبيهقي بإسناد لا بأس به أن الي # قال - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما -: " 
اتقوا هذا المذابح يعني المحاريب " فسر ذلك ابن الأثير بأن المراد من ذلك صدور احالس . 

وفسره السيوطي في كتابه بالحاريب ؛ وعن ابن مسعود له أنه قال : ( اتقوا هذه المحاريب ) رواه ابن أبي 
شيبة وهو صحيح عن ابن مسعود فل . 

وقال ابن مسعود لهه - وقد كره الصلاة في الطاق - كما عند البزار : " إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا 
بأهل الكتاب " » والأظهر القول بالجواز والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه 
واحتاره شيخنا الشيخ محمد رجه الله وذلك للحاجة إليها في الدلالة على القبلة وهي قي عموم مساجد 
المسلمين ومنع من الحاريب التي تشبه الحاريب التي عند أهل الكتاب والله أعلم . 

قال : [ وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة ] 

أي يكره للإمام أن يتطوع قي الموضع الذي صلى فيه المكتوبة إلا من حاحة كضيق مسجد . 

لما روى أبو داود وغيره من حديث المغيرة ظله : والحديث صحيح لشواهده أن النبي ج قال : " لا يصلي 
الإمام في موضعه الذي صلى فيه حتى يتحول " . 

وأما المأموم فقالوا : الأولى له ترك موضعه بلا كراهة والصلاة في موضع غيره . 

واستدلوا ما روى أبو داود وغيره أن البي # قال : " أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن 
يمينه أو عن شماله في الصلاة يعني السبحة " والحديث ضعيف فيه إبراهيم بن إ“ماعيل وهو جهول . 
وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يخالف ذلك فقد ثبت ق البخاري معلقاً : " أن ابن عمر كان يصلي 
التطوع في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة " . 

ولبت ذلك عن محمد بن القاسم » وهو من الفقهاء السبعة » وعن سالم بن عبد الله بن عمر » وليس ي السنة 
ما يدل على حلاف ذلك . 

فان صلی قي موضعه فلا بأس » وإن تنحی فصلی في موضع آخر لیشهد له فلا بأس . 

قال : [ وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة ] 

أي يكره للإمام أن يطيل القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة » وعليه : فإن القعود اليسير لا يكره » فيستحب 
أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى المأمومين . 

قال : [ فان كان ثم نساء لبث قليلاً لينصرفن ] 


o1 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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قال : [ ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف ] 
أي يكره وقوف المأمومين المصطفين وراء إمامهم بين السواري إذا كانت السواري تقطع الصفوف قي العرف › 
وكما تقدم فإن الكراهية تزول عند الحاحة » فإذا ازدحم المصلون فاحتاحوا إلى أن يصلوا بين السواري زالت 
الكراهة . 

لأن القاعدة : أن الكراهة تزول عند الجحاحة إلى الفعل . 

واستدلوا : على الكراهية با رواه الخمسة بإسناد صحيح عن أنس ل قال : ( كنا نتقي هذا على عهد النبي 
8# » يعني الصلاة بين السواري ) . 


oY 
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۰ هھ 


فصل 
هذا الفصل قي الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجحماعة . 

قال المؤلف : [ ويعذر بترك جمعة و جماعة مريض ] 

المريض : هو الذي يشق عليه حضور الجماعة » ومنه من بان جحرحه ويخشى ما يسمى بالشمم لوحود روائح 
في المسجد »فيعذر بترك الجحمعة والجحماعة كما قال شيخنا الشيخ محمد بكن عثيمين رجه الله . 

لقوله ## تي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ني سنن أبي داود » وتقدم وفيه : " من سمع النداء فلم يأت 
فلا صلاة له إلا من عذر " قالوا : ما العذر يا رسول الله ؟ قال : " خوف أو مرض " والحديث صحيح دون 
هذه الزيادة 

وهو عذر مبيح للفطر في رمضان فكذلك الصلاة › 

ولأن النبي ج لما مرض صلى قي بيته » وقال كما في الصحيحين : " مروا أبا بكر فليصل بالناس " وهذا 
باتفاق العلماء . 

ومثل ذلك : لو خحشي المرض کانتشار وباء ولا یکون هذا جرد توهم بل ظڻٌ له حل . 

ومثل ذلك : من حاف تأحر البرء من هذا المرض » أو زيادته بحضور الجماعة. 

قال : [ ومُدافعٌ أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه ] 

تقدم هذا قي مكروهات الصلاة لقول النبي ج : " لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبان " . 
قال : [ وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه › أو موت قريبه » أو على نفسه من ضرر أو 
سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات زفقة ] 

ا لخوف عذر لترك الحمعة والجحماعة » وهو ثلاثة أنواع : 

. حوف على النفس . ۳- وحوف على الأهل والولد‎ -١ 

۲- وخحوف على للمال . 

فالخوف على النفس من سلطان أو سبع أو سيل أو غير ذلك وكذلك الخوف على الأهل والولد والمال. 
والخوف على المال بتفويته » من سرقة أو فساد مال أو كمن له خبز قي تنور ويخاف عليه الفساد وكذا لو كان 
مستاحَراً لحفظ بستان او مال . 

أو كانت له دواب يخشى ضياعها فيجوز له ترك الجماعة . 

لأن الله حل وعلا يقول  :‏ وما جعل عليكم في الدين من حرج ) 


or 
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۰ هھ 


فإن كان يخشى من حصول هذا الشيء وليس محرد أوهام فإن له أن يترك الجمعة والجماعة كرعاة الغنم والإبل 
ويخافون ضياعها . 

ومثله الخوف على الأهل والولد » كأن يكون رحل معه أهله وولده في مدينة غير آمنة » فخشي إن وقف 
عند الملسجد ضرراً على أهله أو ولده » فيجوز له ترك الجمعة أو الجماعة . 

| أو موت قريبه ] : أو رفيقه » وسواء کان َرّضه » أو لا . 

قالوا : لأنه إن كان يمرضه فيعذر لحاحة هذا المريض إليه » وإن كان لا يرّضه فلأن المشقة التي يجدها قي 
نفسه من فوات توديعه قبل موته أعظم في نفسه نما أباح الشارع بترك الجمعة والجماعة له من طعام ونحوه › 
فنفسه توق إلى رؤية هذا المريض وتوديعه قبل موته أكثر نما تتوق إليه من الطعام والشراب . 

[ أو على نفسه من ضرر أو سلطان ] : كأن يعاقب من سلطان جائر على حضور الجمعة والجماعة »› 
فیجوز له رکها للعذر » لقوله تعالی : ٭ وما جع کف لن من حرج أو یکون على طریقه 
سبع أو نحوه . 

[ أو ملازمة غرم ولا شيء معه | فو ول إن غيت إل اة أو اماف لازمني غرعي ولا مال 
معي » وأحشى أن يحبسني ماله وأنا عاحز عن السداد » فيجوز له ترك الجمعة والجماعة . 

فإن كان نماطلاً » فليس له ترك الجمعة والجماعة » ولا عذر له في ذلك . 

ومثله من كان عليه قوذ » أي : قصاص » وهو يرحو العفو » ويعلم أنه إن حبس ثبت القود » وهو يرحو 
العفو » فيجوز له أن يترك الجمعة والجماعة لذلك . 

ولا يجوز له أن يتركها لحد » إلا حد القذف » لأنه حق آدمي فيرجوا فيه العفو . 

[ أو من فوات رفقة ] : في سفر مباح » فيجوز له ترك الجحمعة والجحماعة » لثبوت الحرج في ذلك » والله 
بقول : # وماج عكر في يِن من حرج ى » ومثل ذلك فوات الطائرة ‏ ولأن ذلك يشغل القلب 
كثيراً فكان أولى من حضرة الطعام . 

قال : [ أو غلبة نعاس ] 

لما ي ذلك من الحرج » فمن طرأً عليه النعاس الشديد » وحشي إن انتظر الإمام أو الجماعة أن يغلبه النوم 
فتفوته الصلاة ف الوقت » أو مع الإمام » ويخشى إن حضرها أن يذهب عنه الخشوع فيها لشدة النعاس» فيباح 
له ترك الحماعة » وهو أشق من تطويل الإمام المبيح لترك الجماعة » كما في حديث معاذِ في الصحيحين . 


. ۷۸ سورة الحج آية رقم‎ )١( 


(۲) سورة الحج آية رقم ۷۸ . 
of‏ 
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۰ هھ 


لكن صب وده على دق الاس مم الف أل 

أما من كان نعاسه سبب استيقاظه من النوم لأن العادة أن المستيقظ من النوم يقل رأسه قليلاً ثم يزول عنه 
الا > ا لس لر : 

قال : [ أو آذى بمطر أو وَل ] 

الوَحل : بفتح الحاء وهي اللغة الفصيحة » وأما بتسكينها ( الوَحل) فهي لغة ضعيفة »وهو الطين 

فإذا كان هناك أذى بطر أو وحل » فله أن يترك الجمعة والجماعة. 

ودليله : ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما › » أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : " إذا 
قلت : " أشهد ألا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » فلا تقل : حي على الصلاة › قل : صلوا 
في بيوتكم » قال : فكأن الناس استنكروا ذاك » فقال : أتعجبون من ذا » قد فعل ذا من هو خير مني 
إن الجمعة عَرْمَّة » وإني كرهت أن أخرجكم > فتمشوا في الطين والدّخض " . 

والدّحض هو : الطين الزلق . 

وتعصل الأذية بالمطر بأن يتأذى ببَلٌ ثيابه أو ببرودة اجو » ومثله الثلج والحليد. 

وقد ثبت ق أبي داود بإسناد صحيح عن أبي المليح عن أبيه : " أنه شهد النبي 4# زمن الحديبية » في 
يوم جمعة وأصابهم مطر » لم تَبتَلّ أسفل نعالهم › فأمرهم أن يصلوا في رحالهم " . 

قال : [ وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة ] 

قوله : [ مظلمة ] : لم يذكر بعض الأصحاب هذا القيد كما في "الإنصاف " » وهو الراجح » خلافاً 
للمذهب ؛ لأن الحديث الوارد في هذه المسألة » ليس فيه ذكر أا مظلمة » واخحتاره شيخنا . 

وقوله : [ شديدة ] : قال في " الإقناع " : ولو لم تكن الريح شديدة أ.ه » وهو المذهب خلافاً لظاهر " 
المقنع ' . 

ودليل الجواز : ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : " أن النبي ي كان يأمر 
المؤذن إذا كانت ليلة برد أو مطر » يقول : ألا صلوا في الرحال  "‏ » وليس فيه اشتراط كونا مظلمة › 
ولا أن تكون الريح شديدة . 

وال العاف ف كان الد فيا وك له الل ولا ل ا غار : 


.)٤٦٥( ومسلم رقم‎ )۷٠٠١( البخاري رقم‎ )١( 
.)٦۹٩( البخاري رقم (۹۰۱) ومسلم رقم‎ )۲( 
.)٠۰٥۹( ابو داود رقم‎ )۳( 

.)٦۹۷( ومسلم رقم‎ )٩۳۲( البخاري رقم‎ )٤( 


Yoo 
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والظاهر أن مرادهم بالبرد الشديد ما يقع به الحرج » وذلك فيما لم يكن مألوفاً عند الناس » كما قيده 
صاحب حاشية الروض المربع » فإن المألوف ليس فيه حرج » وهذا يختلف باحتلاف البلدان . 

والقاعدة قي مثل هذه المسائل : أنه مت ثبت الحرج ف برد » أو ريح شديد » سواء كان ذلك ف ليل » أو 
تحار » فإنه يجوز ترك الجمعة والجماعة -على الراحح . 

أما المشهور في المذهب » فإنم يقيدونه بالبرد الذي تكون معه ريح في الليل . 

والظاهر عدم اعتبار كون ذلك في ليل أو تمار » لأن الحرج الحاصل بالليل قد يحصل مثله بالنهار » فلا فرق 

وقال بعض الحنابلة : إذا كان الحر مزعجاً وشديداً » ويفوت معه الخشوع » فكذلك » وهو قياس ظاهر 
لفوات الخشوع لاسيما في صلاة الظهر وهو مذهب الشافعية . 

فإذن الضابط في هذه المسائل كلها : أنه متى ثبت العذر من مرض » أو حوف » أو ثبت الحرج من غلبة 
نعاس » أو مطر » أو كانت ليلة باردة » أو كانت فيه ريح شديدة نما يثبت الحرج بمثلها » فإنه جوز ترك الجمعة 
والجحماعة » وقد قال ابن عباس - كما تقدم - : " إني كرهت أن أحرجكم " . كما ني رواية للبحاري ‏ أي 
: أن أوقعكم في الحرج » فدل ذلك على أن المعتبر قي مثل هذه المسائل هو الحرج » وقد قال تعالى  :‏ ما 

مسألة : الخوف المعتبر هو ما يكون مظنة الضرر أو الأذى » كمظنة السرقة ونحوها » أما الوهم » فلا يجيز 
ترك الجمعة والجماعة . 


.)٦٦۸( البخاري رقم‎ ) ١( 


(۲ ) سورة المائدة آية رقم ٦‏ . 
0٦‏ 
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۰ هھ 


باب صلاة أهل الأعذار 

أهل الأعذار : هم المريض » والمسافر » والخائف » ونحوهم › ولا تسقط الصلاة على المكلف 
مادام عقله ثابتاً ؛ لقدرته على النيّة بقلبه . 

قال المؤلف رحمه الله : [ تلزم المريض الصلاة قائماً ] 

ها ثبت في البخاري من حديث عمران بن حصين طب أن البي ## قال : " صل قائماً » فان لم تستطع 
فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى جنب " » فإن أمكنه القيام مستنداً إلى حائط » أو عمود » وحب ذلك 
عليه » لأنه قيام مقدور عليه» ولو بأجرة يقدر عليها وهو المذهب» وقال ابن عقيل: لا يلزمه أن يدفع أجحرة 
وهو أظهر لما فيه من الحرج. 

وإن كان يمكنه القيام على صفة الركوع » لحب » أو كِرٍ» أو مرض » لزمه ذلك » لقوله تعالى: ج افوا 
آله ما اسطعّح » ولحديث: " إذا أمرتكم بأمر » فأتوا منه ما استطعتم " » وإِن کان هذا لِقصَرٍ 
سقف في موضع لا يمكنه الخروج منه » أو سفينة » أو كان حائفاً لا يُعلم به إلا إذا رفع رأسه › ففيه قولان قي 
المذهب: 

الأول : لا يلزمه وهو المذهب وهو الأظهر . 

الغاني : يلزمه القيام على هيئة الأحدب فيصلي قائماً ما أمكنه . 

قال : [ فإن لم يستطع فقاعداً ] 

بأن عجز عن القيام » أو شق عليه مشقة ظاهرة وهي التي يفوت معها الخشوع عادةء لا أدنى مشقة › 
أو خحشي زيادة المرض » أو تأحر البرء » فإنه يصلي قاعداً . 

ويصلي متربعاً استحباباً » لما ثبت في سنن النسائي أن النبي ‏ : " كان يصلي متربعاً " » ولا بجحب 
ذلك » لأن الفعل لا يدل على الوحوب » وهذا في حال القيام » وهو كذلك قي حال الركوع على الراحح وهو 
رواية عن أحمد» غلاق للمذهب . 


.)١١١١۷( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) سورة التغابن آية رقم ٦‏ . 

(۳) البخاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم (۱۳۳۷). 
6( النسائي رقم .)۱١١١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


Tov 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


E‏ ف اا داح لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وني حال الجلوس والسجود » يثني رحليه كما يثنيهما في جلوسه في الصلاة ؛ لأن هذا هو الأصل في 
السجود » وني الجلسة بين السجدتين » وي الحجلوس للتشهد . 

وأما الركوع » ففيه قولان لأهل العلم » هما روايتان عن الإمام أحمد رحه الله : 

الأول : أنه يثني رحليه كما يشنيهما قي حال الجلوس والسجود » أي : يفترش » وهو المذهب . 

والفان : أنه يتربع للركوع » وهذا أصح ؛ لأن هيئة الراكع في قدميه كهيغة القائم » فألحق به » 

بخالاف الساجحد » والجالس » وهو احتيار الموفق من الحنابلة . 

قال : [ فان عجز فعلی جنبه ] 

لقوله # : " فإن لم تستطع فعلى جنب "” » وأطلق النبي # فلم يقد ذلك بالجحنب الأيمن ولا 
الاي فل غل جوز ار 

يكون على جنبه الأبمن أفضل » لحديث : " كان النبي 4 يعجبه التيامن ... " الحديث متفق عليه ° . 

ويستقبل القبلة » فيكون وجهه وسائر بدنه جاه القبلة » هذا هو مذهب جهور العلماء » لوحوب استقبال 
القبلة في الصلاة . 

قال : [ فإن صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة صح ] 

حتی وإِن کان يقدر آن يضطجع على جنبه . 

وذكر الموفق » واجد ابن تيمية » أن ني رواية للنسائي : " وإلا فمستلقياً "”“ » ولم أجد هذه الحملة لا قي 
السنن الكبرى » ولا ق السنن الصغرى » وقال حققا المغنى : مم جد هذه الحملة. 

وقال صاحب " الفروع " لما حكى ذلك عن الحد قال : "كذا قال " » ففي ثبوت هذه اللفظة عن النبي 

وهي في الدار قطني والبيهقي من حديث علي بعد قوله : " على جنب " » آي : فعلى جنب » فان ۾ 


.)١١١١۷( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) البخاري رقم )۱٦۸(‏ ومسلم رقم .)۲٦۸(‏ 

(۳ ) روي في الدارقطني رقم: )٠۷٠٠(‏ والبيهقي في السنن الكبرى رقم: )۳٣۷۸(‏ عَنْ على بن آي طالب > عَن الي صَلى الله عَلَيهِ وَسلَمَ 

قالٌ: «يُصلّي الْمَريضُ قابا إن استَطَاعَ » فن يَستَطِع صلی اعدا » ِن ٤‏ سطع أن تشد أَوْمَاً وَحَعَل سود أَحْمَض من روع › 

يلي الْقَبْلَةَ»". 
YoA/‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


N SS 


رص س 4 


الصا على جحت ء ل تحال  :‏ ا کلف آله تفا لا وسعَها عا چ وقوله : ۾ وة ما 
>2 ۾ » فيه نوع استقبال للقبلة . 

ولو صلى مستلقياً ورأسه إلى القبلة » م تصح » لأنه لو قام لكان مستدبراً للقبلة » وكذلك لو صلى ورحلاه 
إلى يسار القبلة أو ينها . 

قال : [ ویومئ راكعاً وساجداً ويخفضه عن الركوع ] 

وهذا مع العجز عن الركوع والسجود » لما روى البزار والبيهقي والحديث صحيح عن جابر ظل : " أن 
اللبي # عاد مريضا › فرآه يصلي على وسادة » فأخذها فرمى بها » فأخذ عودا ليصلي عليه » فأخذه 
فرمى به » وقال : صل على الأرض إن استطعت » وإلا فأوم إيماءً » واجعل سجودك أخفض من 
ركوعلك ". 

والمذهب أنه لا يلزمه السجود على وسادة ونحوهاء ولا بأس بذلك وهو منصوص أحمد» واحتج 
لفعل أم سلمة وابن عباس» وظاهر الحديث أنه يكره وهو قول ابن مسعود وابن عمر حكاه أحمد 
عنهما. 

قال : [ فإن عجز أوماً بعينه ] 

هذا مذهب جمهور العلماء » فيومئ بعينه قي حال الركوع والسجود والقيام والقعود في الصلاة » وفيه 
حديث لا يصح» وينوي الفعل عند إعائه له » ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتاً. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو مذهب الأحناف » ورواية عن الإمام أحمد وقد ضعفها الخلال من 
أصحابه : أن الصلاة تسقط عنه ؛ لأنه قد عجز عما يجب عليه . 

وقال شيخ الإسلام - في الإيماء بالعين - : " هو عبث " » وذلك لعدم ثبوته عن النبي ل ؛ لأن تحريك 
العين ليس من أفعال الصلاة » بخلاف الإيماء بالرأس عند الركوع والسجود. 


.۲۸٠مقر سورة البقرة آية‎ ) ١( 
. ۱٣مقر سورة التغابن آية‎ ) ۲( 


(۳ ) السنن الكبرى للبيهقي رقم (۳۸۱۹) . 
0۹ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


قال صاحب الفروع : " وظاهر كلام جماعة - أي من الحنابلة - أنه لا يلزمه الإبعاء بطرفه » وهو متجه 
لعدم ثبوته " .هھ » وهذا هو الراحح 

وظاهر كلام جماعة من الحنابلة الاكتفاء بعمل القلب . 

ولا تسقط عنه » وإنما ينوي بقلبه » لقدرته على النية » وعلى الأقوال » ويسقط عنه ما يعجز عنه من 
الأفعال » وقد قال الني خ : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " » واحتاره شيخنا . 

وأما ما يفعله العامة من الإشارة بالإصبع » فلا أصل له . 

قال : [ فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر ] 

إن قدر على القيام بعد أن كان عاجزاً عنه أثناء الصلاة » فإنه ينتقل إليه » لزوال عذره » وإن كان شرع في 
الفاتحة » فإنه لا يتمها حال خوضه وانتقاله من القعود إلى القيام » لأنه بجحب أن يتمها إذا استتم قائماً . 

وإذا عجز عن القيام بعد أن كان قادراً عليه ف أثناء الصلاة » فإنه ينتقل إلى القعود › ولا مانع أن يتم 
الفاتحة حال هويه للجحلوس ؛ لأنه أولى من قراءته في حال الجلوس . 

قال : [وإن قدر على قيام وقعود » دون ركوع وسجود » أومأً بركوع قائماً »> وبسجود قاعدا] 

إذا كان يمكنه أن يصلي قائماً وقاعداً » ولكنه يعجز عن الركوع والسجود لمرض في ظهره ونحوه فيجب عليه 
أن يصلي قائماً ني حال القيام » لقوله 8 : " صل قائماً " » ويصلي قاعداً في حال القعود في الصلاة › 
لكنه يومئ في حال القيام عن الركوع » لأن الراكع يوافق القائم ثي نصب رجليه » ويومئ للسجود وهو جالس؛ 
لأن الساحد يوافق الجالس قي جمع رحليه . 


ا 


ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره لزمه أن يحنيها لقوله تعالى : چ فأقواَةَ ما 
قرب وحهه من الأرض بقدر ما يمكنه وهو المذهب. 

وأقل ركوعه مقابلة وحهه ما وراء ركبته من الأرض وهو المذهب. 

مسألة : من قدر أن يصلي قائماً ني بيته ويجلس في الجماعة لكونه عشي على قدميه إلى المسجد فيشق 
عليه القيام فيصلي قاعداً . 

فدهب آنه خر لان كلها ا جخ : 


2 


OF‏ 4 ودا سل 


(۱ ) البخاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم (۱۳۳۷). 
(۲ ) البخاري رقم .)١١١١(‏ 


(۳ ) سورة التغابن آية رقم١١‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


a 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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والقول الثاني: أنه يلزمه أن يصلي قائماً وصوبه في "الإنصاف " لأن القيام ركن قي الصلاة »والجحماعة واجبة 

وقيل: يصلي قاعداً في الجماعة لأن صلاته قي الجحماعة من المصالح الشرعية »ولأنه إذا وصل إلى المسجد 
وهو عاجز عن القيام سقط عنه »واحتاره ابن سعدي وفيه قوة. 

ولذا يصلي حلف إمام الحي قاعداً مع القدرة إذا صلى الإمام قاعداً كما تقدم. 

قال: 1 ولمريض الصلاة مستلقياً > مع القدرة على القيامء لمداواة « بقول طبیب مسلم ] 

إذا قال طبيب مسلم ثقة لمريض أصيب في عينيه مثلاً: إذا سجدت فإن ذلك يضرك » أو يؤحر في بوك 
وأمره أن يصلى مستلقياً » فهل له أن يصلى كذلك ؟ 

الجواب : له أن يصلي كذلك » دفعاً للحرج » وقد جحاءت الشريعة بنفي الحرج » قال تعالى : ماعل ا 

والأظهر : أنه لا يشترط أن يكون الطبيب مسلماً » وإنما يشترط أن يكون ثقة بُرحى صوابه » لأن العلة في 
ذلك هي الحرج الواقع في القلب من منعه من ذلك » ولا يرحوه من البرء بترك ما كاه هذا الطبيب عن فعله » 
واخحتاره شيخنا الشيخ محمد رهه ه واخار فا ال خو ب الق احا اة 

قال : [ ولا تصح صلاته في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام ] 

إذا کان قادراً على أن يصلى قائماً وهو في السفينة » أو في سيارة» فيجب عليه القيام لقوله : " صل 
قائماً 1 ۳ 

وثبت عند البزار والحاكم وصححه أن الي ## سقل عن الصلاة في السفينة فقال : " صل فيها قائماً إلا 
أن تخاف العَرق "" > لکن إن کان يشق عليه القيام بان یکون فيها حر ركة واضطراب » فلا يمكنه أن يصلي 


قائماً إلا مع المشقة » فلا حرج عليه أن يصلي قاعداً » لقوله تعالى : وم O‏ اَن مِنْ 


وهل يجب عليه أن يستقبل القبلة قي صلاته كلها » فيدور مع القبلة كيفما دارت ؟ 


. ۷۸ سورة الحج آية رقم‎ )١( 

(۲) البخاري رقم .)١١١١۷(‏ 

(۳) مسند البزار رقم ( ٠١٠۹‏ ) والحجاكم ف المستدرك رقم )٠١١۹(‏ . 
)٤(‏ سورة الحج آية رقم ۷۸ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


۲۹1 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


المشهور في المذهب أنه يجب» وأن السفينة إذا اتجهت عن القبلة فإنه يتحرك إلى حهة القبلة » وهذا 

القول ظاهر » إلا أن يشق عليه » فإن كان ف استدارته مشقة » فإنه يسقط عنه ذلك للحرج والمشقة . 

قال: [ ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوّحَل] 

الوحل : هو الطين سواء كان زلقاً أو م يكن كذلك مما يتأذى منه » ومثله : المطر والثلج . 

فإذا كان على راحلته وحشي فوات الوقت » والأرض فيها طين » أو ثلج » يؤذيه ويلوثه »أو مطر فإنه 
يصلي على راحلته » ويومئ بالركوع والسجود. 

لما روى أحمد والترمذي عن يعلى بن أمية له قال : " أن النبي 6# انتهى إلى مضيق هو وأصحابه › 
وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلّة من أسفل منهم فحضرت الصلاة › فأمر المؤذن فأذن 
وأقام » ثم تقدم رسول الله 4# على راحلته فصلى بهم » يومئ إيماء » يجعل السجود أخفض من الركوع 
> أو يجعل سجوده اخفض من ركوعه  "‏ » والحديث في إسناده حهالة » وضعفه الترمذي » لكن قال : " 
العمل عليه عند أهل العلم " . 

وذكره الإمام أحمد من فعل أنس بن مالك له » وقد أحرحه الطبراني في الكبير عنه ولا يعلم له خالف 

ےہ ر .کد 

وقواعد الشريعة تقتضي ذلك » لرفع الحرج - كما تقدم - في قوله : ج وما جع كفي لين مِنْ 
e‏ 

أي وحده دون عذر نما تقدم . 

فا مريض لا يجوز أن يصلي على راحلته وهو الراحح 

وقال بعض الحنابلة » وصوبه صاحب الإنصاف » وهو رواية عن الإمام أحمد : أنه يجوز له ذلك. 

فإن كانت صلاته على الراحلة كصلاته على الأرض كالذي لا يقدر على القيام ولا الإكوع والسجود م 

يلزمه النزول قولاً واحداً. 

فإذا کان المريض مغلا یومئ بالركوع والسجود على الراحلة 4 ومکنه أن يسجد على الأرض ویرکع ويقوم 4 
فيجب عليه أن ينزل للقيام والركوع والسجود » إلا أن يشق ذلك عليه مشقة ظاهرة أو لا جد من يركبه فإنه 


يصلی على راحلته مطلقاً . 


~~. 


.)٠۷١۷۳( ومسند أحمد رقم‎ )٤۱١( )الترمذي رقم‎ ١( 
. ٦۸٠ الطبراني ق الكبير‎ )۲( 


(۳ ) سورة الحج آية رقم ۷۸ . 
۳1۲ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


o Ree‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
e‏ فضيلة /الشيخ حد احمد يله الشيخ / حمد بن عب 
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وكذلك للمريض أن يصلي الفريضة على الراحلة إن حاف الانقطاع عن رفقته إذا نزل » دفعاً للحرج » وهو 
اللذهب . 

وإذا حانت الصلاة وهو في الطائرة» ويخشى فوات الوقت» فيجب عليه أن يؤديها في وقتها بقدر 
ا ا و ا E‏ چ فاقوا که ما س چ 

وإذا كان يعلم أنما ستهبط قبل خحروج الوقت بقدر يكفي لأدائها » أو كانت جحمع مع غيرها » فالجحمهور 
على جواز أدائها في هذه الحال أي: في الطائرة؛ للأمر بأداء الصلاة في وقتها » وبه أفتت اللجنة الدائمة . 


. ١١ سورة التغابن آية رقم‎ ) ١( 
1Y 


انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


فصل في صلاة المسافر 
قال : [ من سافر سفراً مباحاً أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين » إذا فارق عامر قريته أو خيام 


قومه ] 
السألة الأولى : مشروعية قصر الصلاة ي السفر › قال تعالی: #إ وَاصَيم ف رض کلیس کر جا جاح 
OL f 4 &‏ ورو 
أن تصروا من اة إن > نے آن یتک آل گرا أ چ » وقد أجمع آهل العلم على مشروعية قصر الصلاة 
السار . 
واحتلف أهل العلم هل يجب القصر على المسافر أم يستحب ؟ 
فذهب جمهور العلماء : إلى أنه يستحب » وهو المشهور قي مذهب الحنابلة » فإن اتم صلاته حاز ذلك 


وعن الإمام أحمد » وهو اخحتيار شيخ الإسلام » واستظهره صاحب الفروع : أن الإتمام مكروه قال أحمد: لا 
يعجبن الإتمام . 


واستدلوا على آنه لااتات : 


ال : کلیس فلس کلک جا اح أن د A FE‏ چ ۰ فقد نفی الله ري اون 
على الإباحة . 

وهذا الاستدلال ضعيف » فنفي الحناح لا يدل على نفي الإيجحاب » وإنما يدل على نفي الإم » أي : لا إِم 
عليكم في قصر الصلاة قي السفر » فهي كقوله تعالى في السعي بين الصفا والمروة: قلا جاح عليه عليه أن 


٤ کا‎ . (™) ٍ A7 

ر بها £ والطواف بين الصفا والمروة عند جهور العلماء ركن أو واجحب. 

واستدلوا أيضاً: يما ثبت في سنن النسائي » عن عائشة رضي الله عنها قالت : " أنها اعتمرت مع رسول 
الله كه من المدينة إلى مكة » حتى إذا قدمت مكة » قالت : يا رسول الله » بأبى أنت وأمى » قَصَرتَ 


وأتممث » وأفطرت وصْمث » قال : أحسدت يا عائشة › وما عاب عله "©. 


. ٠١١ سورة النساء آية رقم‎ ) ١( 
. ٠١١ سورة النساء آية رقم‎ ) ۲( 
. ٠١۸ سورة البقرة آية رقم‎ ) ۳( 
.)٠٤٤١١( النسائي رقم‎ ) ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


1٤ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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قال الدارقطني : إسناده حسن » ولكن رحح لي كتاب العلل إرساله » وهو الصواب » وأنكر هذا الحديت 
شيخ الإسلام » وذلك لأنه يبعد أن عائشة رضي الله عنها تخالف النبي 8 » فتصوم ويفطر » وتتم ويقصر › 
وقد صح عنها نها كانت تتم في السفر » وتقول : " إنه لا يشق على " رواه البيهقي » لكن كما قال عروة 
: " إنها تأولت ما تأول عثمان " » فتأولت أن القصر إنما شرع للمشقة » فكانت لا تقصر مع عدم المشقة . 

أما قول النبي 6 نها : " أحسنت " فلا يصح » كما تقدم . 

وأما ما رواه الدار قطني من حدينها : " أن النبي ل كان يتم ويقصر » ويصوم ويفطر  "‏ › فالحديث 
إسناده ضعيف . 

وذهب طائفة من أهل العلم » وهو مذهب أبي حنيفة » والثوري » وماد بن أبي سليمان إلى : أن القصر 
واإحب في السفر . 

وقال ابن عباس كما قي مسند الإمام أحمد : " من صلى في السفر أربعاً > فكمن صلى في الحضر 
ركعتين "7 ولا ستل له عن قصر الصلاة قال : " ليس بقصرها » ولكن تمامها » وستة النبي #ف " رواه 
عبدالرزاق ©. 

واستدلوا أيضا : مما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " الصلاة اول ما فرضت 
ركععين » فأقرت صلاة السفر » وأتمت صلاة الحضر  "‏ » فصلاة السفر قد فرضت ركعتين قالوا فلا 
جوز الزيادة عليها » كما لا تجوز الزيادة على أربع قي الحضر . 

واستدلوا أیضاً : بما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " إن الله فرض الصلاة 
على لسان نبيكم ## على المسافر ركعتين » وعلى المقيم أربعاً » وفي الخوف ركىة "© . 

وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وابن ماحه بإسناد صحيح عن عمر له أنه قال : " صلاة 
السفر ركعتان » والجمعة ركعتان » والعيد ركعتان » تمامٌ غير قصر › على لسان محمد ييي ". 


(١)البيهقي‏ قي سننه رقم ( ٩٩۳۷‏ ) . 

(۲ ) الدار قطني رقم (۲۲۹۸). 

(۳ ) مسند أحمد رقم .)۲۲۹٣۲(‏ 

.)٤۲۷۷( مصنف عبدالرزاق رقم‎ ) ٤( 
.)٦۸٥( ومسلم‎ )۳٠۰( البخاري رقم‎ )٥( 
.)٦۸۷( مسلم‎ )٦( 


(۷) مسند أحمد رقم )۲٠۷(‏ والنسائي رقم )۱٤۲۰(‏ وابن ماحه رقم .)٠١١٤(‏ 
10° 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


وفي الصحيحين أن ابن مسعود ل لما قيل له : إن عثمان قد أي » " فاسترجع - أي : قال : إنا لله وإنا 
إليه راجعون ay‏ 
مع عمر وه ل بمنی رکعتین > فلیت حظي من أربع رکعات رکعتان منقبلتان " ”© »> وفي سنن أبي داود : 
أنه صلى مع عثمان أربعاً » وقال : الخلاف شر " '. 

والراحح : أن الإتمام مکروه ولیس بعمحرم « ويدل على ذلك کیا قال ابن عبدالبر کر ا الجمهور من 
الفقهاء على: أن المسافر إذا دحل قي صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلى أربعاً »> فلو كان 
فرض المسافر ركعتين م ينتقل فرضه إلى أربع' 

وهو إجماع الصحابة » كما قي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي نحيح المكى : " أنه اصطحب أصحاب النبي 
6# في السير » فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر › فلا يعيب هؤلاء على 
ھۇلاء › ولا ھۇلاء على ھۇلاء " . 

وأما قول عائشة رضى الله عنها : " فرضت " : فا مراد به أن ابتداء فرضها کان ركعتين » م أت بعد 
لر غ را عر اعا 

والمسألة الثانية : عند قوله : [ من سافر سفراً مباحاً ] : أي غير مكروه ولا حرام . 

هذا هو المشهور قي المذهب » وهو مذهب جمهور العلماء : أن القصر إنما يشرع للمسافر سفراً مباحاً » 
ويدحل في ذلك السفر للنزهة والفرحة» فإنه سفر مباح . 

وإن كان السفر رما » كمن سافر لتجارة عحرمة › أو لفعل حرم » أو كان سفراً مكروهاً » كمن سافر 
لتكاثر في التجارة » فإنه لايشرع له القصر » بل يتم الصلاة . 


رم 7 2 


واستدلوا : بقوله تعالى : # فَمَنِ أَضَطرَ عَْرَ باع ولا عادٍَلإِثَم عليه ٠‏ قالوا : والباغي هنا : 
هو الخارج على السلطان » والعادي : هو المعتدي على المسلمين من قطاع الطريق ونحوهم » فمن كان كذلك 
فلا تباح له الميتة بل تحرم عليه » قالوا : وكذلك غيرها من الرْحص الشرعية . 

قالوا : وإن جواز القصر له فيه إعانة على الحرم أو المكروه » وهذا يناقض مقصود الشارع من التحرم أو 


الكراهية . 


.)٦٩٥( ومسلم رقم‎ )۱٠۸٤( البخاري رقم‎ )١( 
. ) ۱۹٩۲ ( ابو داود رقم‎ )۲( 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة رقم ( )۸۲۷٤‏ . 

. ٠۷۳ سورة البقرة آية رقم‎ ) ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


۲1٦ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وذهب الأحناف » وهو مذهب الظاهرية > واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية ا هذه الرنحصة تشمل 
المسافر العاصي يي سفره » كما تشمل المطيع . 
: ا DV TTT AAT 1 AS e A ID‏ 
واستدلوا بعمومات اللصوص : ۴ ولوا صَرَبمّ في فی ا رض فليس علیکر جتاح أن تقصروا من الصلوه 4 
وغيرها » فهذه ثابتة للمسافر مطلقاً » سواء کان في سفره عاصياً › أو مطيعاً . 
قالوا : وأما الآية فإن الراحح قي تفسيرها ما ذهب إليه جمهور المفسرين » من أن المراد بقوله : ۾ عير باع 
و آی : غير باخ ف اکل الحيتة › مع إمکان الاستغناء عنها یما أباحه الله و وَلاعاد 4 أي : غير 


متعد بتجاوز حد الضرورة » فإن الضرورة تقدر بقدرها » ولأن قوله : # فَمَنِ أَصَطْرَ ي“ عام قي كل مسل 
عاصياً كان » أو مطيعاً » ولأنه ليس منهياً من السفر » وإنغا منع من المعصية فيه »ولأن القصر ليس برحصة قي 
حى امار يل هو اا عا قد ى اة 

والقول ججوازه لكل مسافر هو القول الراحح ؛ لعمومات النصوص 

اللسألة الثالفة : عند قوله : | أربحة برد ] : 

هذه مسألة احتلف فيها العلماء » وهي المسافة التي تقصر فيها الصلاة : 

: أنه أربعة برد » والبريد : أربعة فراسخ » فالأربعة ر 
ستة عشر فرسخاً » والفرسخ : ثلائة أميال » فيكون الحموع نمانية وأربعين ميلاً » وهي نحو من (ه۷ كلم ) 
خمسة وسبعين كيلو متر » وهذا - كما قرر الفقهاء - تقريب لا تحديد . 

واستدلوا : مما رواه الدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : " يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة 
في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عُسْفان " » والحديث لا يثبت بل هو ضعيف » والصحيح أنه 
موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما . 

وثبت ي البخاري معلقاً ¬ ووصله البيهقي : " أن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة 
برد وهي ستة عشر فرسخاً " ” » والأثر صحيح . 


٠١١ سورة النساء آية رقم‎ ) ١( 

(۲ ) سورة البقرة آية رقم ٠۷۳‏ . 

(۳ ) سورة البقرة آية رقم ٠۷۳‏ . 

. ٠۷۳ سورة البقرة آية رقم‎ ) ٤( 

(ه )الدارقطني (۱ / ۳۸۷) رقم (۱). 

.)٠٦٠۳( والسنن الكبرى للبيهقي رقم‎ )٠٠١ / ۲( البخاري معلقا‎ )٦( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


1Y 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


ھا فا جا ید لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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فإذا سافر أربعة برد » سواء كان الزمن الذي يقطع فيه تلك المسافة يومين قاصدين » أي : معتدلين لا يكثر 
فيهما النزول »ولا يسير ليلا وخاراً» وهذا في الأزمان الماضية » أو قطعها بساعة على سيارة أو طيارة » فلا عبرة 
بالزمن ق السفر » بل العبرة بالمسافة » فإنه يشرع له القصر . 

٤ DN « “¢ 5 1 ل خ‎ 8 

لکن روى ابن حزم قي المحلى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " لو خرجت ميلا لقصرت" ”وقي 
مصنف ابن أبي شيبة انه قال : " تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال " » وني مصنف عبد الرزاق : " 
أنه كان يقصر في ثلائين ميلا  "‏ »: " أنه كان أدنى ما يقصر فيه خيبر يخرج لأرض له "* › > وکان 
e‏ 
a DS OD‏ 
ن وستون میا ٠‏ ۽ 

وف البخحاري أن البى ل قال : " لا تسافر امرأة يوماً وليلة " الحديث » قال البخاري : " وسمى النى 
يوماً وليلة سفراً " بعد قوله باب: في كم يقصر الصلاة. 

وثبت عند أبي داود ما هو أقل من ذلك » فقد قال النبي ##: " لا تسافر امرأة بريد " » فسمى 
النى السفر بريداً . 

وقد ثبت أن أهل مكة كانوا يقصرون مع النبي 8 نى » وكان بين منى ومكة نحو بريد . 

ولذا قال الموفق رحه الله تعالى : أنه لا حجة للتحديدء وقال شيخ الإسلام: إن حد فتحديده بريد أجحود. 

۲- وذهب شيخ الإسلام » وهو احتيار ابن القيم إلى : أن مرحع ذلك إلى العرف » فما تعارف الناس عليه 
أنه سفر فهو سفر » وهو السفر الذي يجمع بين البروز عن البلد » وبين زمن يحتاج فيه عادة إلى زاد ومزاد › 

فدار الحضر هى دار الإقامة » وأما حارحها فهو سفر » فمن برز عن دار الإقامة قصر . 


١(‏ ) الحلى ۸/١‏ .وق مصنف ابن أبي شببة رقم .)۸٠۳١۹(‏ بلفظ: (إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر). 
(۲ ) مصنف ابن أبي شيبة رقم .)۸١٠٠١(‏ 

(۳ ) مصنف عبدالرزاق رقم .)٤۳۰١(‏ 

.)٤١١۲( مصنف عبد الرزاق رقم‎ ) ٤( 

(ه ) مصنف عبد الرزاق رقم .)٤۳۰۸(‏ 

( ) البخاري رقم )۱٠۰۸۸(‏ 


(۷ ) ابو داود رقم .)۱۷۲١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


۸ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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-٣‏ وقال داود من الظاهرية : المسافة ثلاثة أميال » لما ثبت في مسلم أن أنس له : سئل عن قصر الصلاة 
فقال : " كان رسول الله # إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة "“ وهذا شك من الراوي وهو 
شعبة في قوله : " ثلاثة أميال أو فراسخ " 

والأحوط في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء » وقد صح ذلك عن ابن عمر وابن عباس د من 
أن المسافة أربعة برد . 

اللسألة الرابعة : [ قصر رباعية ركعتين ] . 

حص ذلك بالرباعية » فيخرج من ذلك الثنائية : وهي الفجر » والثلاتية : وهي المغرب » وهذا بإ ماع 
العلماء » كما حكاه ابن المنذر . 

ويدل على ذلك : ما ثبت في مسند أحمد بإسناد جحيد من حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في فرضية 
صلاة السفر وفيه: " إلا المغرب فإنها وتر النهارء وإلا الصبح فإنها تطؤل فيها القراءة " . 

اللسألة الخامسة: قوله: [ إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه ] . 

فإذا حرج من الحاضرة وما اتصل بها من عمران » فله القصر › ولو لم يتجاوز البساتين » لأا غير معدة 
للشكنى » وهذا هو مذهب الجمهور. 

واستدلوا : بقوله تعالی : ا لواصم فی آلارض فلس کیک جاح آن ضرا ِن الصو چ » فقیده 
لله بالضرب ني الأرض » وهو يحصل بفارقة عمران البلد حت يرحع . 

وقي الصحيحين عن أنس بن مالك هه قال : " صليت مع النبي 4# الظهر بالمدينة أربعاً » والعصر 
بذي الحليفة ركعتين " 9 

وصح ذلك عن علي بن أبي طالب طف › ولا يعلم له مخالف كما في البخاري معلقاً : " أنه خرج فقصر 
الصلاة وهو يرى البيوت حتى رجع › فقيل له : هذه الكوفة » فقال : لا حتى ندخلها " . 

وني قوله : " عامر قريته " : احتراز من البيوت القديمة غير المسكونة التي تكون في أطراف البلد وليس 


وراءها بيوت عامرة » فلا تمنع من القصر . 


(۱ ) مسلم رقم .)٦۹۱(‏ 

(۲ ) مسند أحمد رقم .)۲٠۰٤۲(‏ 

(۳ ) سورة النساء آية رقم ٠١١‏ . 

(> ) البخاري رقم )٠١٤۸(‏ ومسلم رقم .)٦۹۰(‏ 


(ه ) البخاري معلقا (۲ / .)٥۲٤‏ 
۲۹ 
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A> < £‏ 4 > م ر 9 2 
مسألة : قال تعالى : إإِنّ خفم أن يفتكم لذن كفروا 4 e‏ 


فاحواب : أنه ثبت في مسلم عن يعلى بن أمية ظ قال :" سألت عمر له عن قوله تعالى : # فليس 


€ 
وه‎ rr 


2 ۹ ا ET e‏ ۴ 
یکر جاح أن تقصروا من الصاو ِن خم آن يتك لين وا 4 فقد أمن الناس ! » فقال : عجبت 
نما عجبت منه » فسألت النبي ## عن ذلك » فقال : " صدقة تصدق الله بها عليكم › فاقبلوا 

صدفنه ا 

مسألة: من شك ف قدر المسافة هل هي أربعة برد أم دون ذلك فهل له أن يقصر ؟ 

الصحيح وهو المشهور في المذهب أنه لا يقصر حت يتيقن ذلك » لأن الأصل - ق المشهور من المذهب - 
عدم السفر » فإذا ثبت هذا فإنه لا يقصر حتى يتيقن أن البلدة التق يسافر إليها مسافة قصر . 

مسألة أخرى : من سافر لأحل أن يترحص بالفطر أو القَصْر فهل يترحص ؟ 

- المشهور في المذهب : أنه لا رحصة له . 

- وذهب بعض الحنابلة »> وهو مذهب الأحناف إلى : أن له رحصة » لأنه مسافر » فيدحل في عموم 
الأدلة. 

مسألة أخرى : من كان تائهاً » أو طالباً لضالة » ولم يعلم قدر سفره حقى بلغ ستة عشر فرسخاً » 

فهل له القصر ؟ 

الشهور من المذهب : أنه لا يقصر » لأن الأصل الإتمام » ولم يُعلم المبيح للقصر . 

واحتار الشيخ عبدالرمن بن سعدي وهو قول ابن عقيل : أنه يقصر لعمومات الأدلة » وهو أحق 
بالرنحصة » قال : " وليس على منعه من الترحص دليل »› ولا تعليل صحيح ' . 

والمعتبر وهو المذهب نية المسافة لا وجود حقيقتها »فلو فارق بلده يريد سفراً ثم بدا له الرحوع لجحاجة 
قبل بلوغ المسافة لم يترحص بقصر ولا فطر في رحوعه بعد نية عودته »ولم يلزمه إعادة ما قصر قبل أن 
يبدوا له الرحوع. 


قال : [ وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام . . . لزمه أن يم ] 


.٠١١ سورة النساء آية رقم‎ ) ١( 
.٠١١ سورة النساء آية رقم‎ ) ۲( 


.)٦۸٩( مسلم رقم‎ (۳ 
TV. 
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۰ هھ 


وهذا بالاتفاق » فإذا كبر تكبيرة الإحرام ت سفينة وهو في البلد » ثم سافر » فإنه يتم صلاته ولا يقصر. 

وكذلك العكس » فلو أحرم تي السفينة قبل أن يصل إلى البلد »> ووصل قبل أن يسلم » فإنه يتم صلاته بلا 
قصر » لاحتماع المبيح والحاظر » فلب جانب الحظر . 

ومن سافر بعد دخحول الوقت قبل خروحه من البلد » فإنه يصليها صلاة سفر » وهذا مذهب جمهور 
العلماءء وهو رواية عن الإمام أحمد » وحكاه ابن المنذر إجماعاً . 

والمذهب : أنه يصليها صلاة حضر » لأا وجبت عليه تامة بدخحول الوقت » وهذا القول ضعيف › لأن 
وقت الصلاة موسع » وحاله ف الأداء حال سفر » فوحبت عليه صلاة سفر . 

قال : [ أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها ] 

فإذا ذكر صلاة حضر قي سفر : فإنه يصليها تماماً > وهذا بالإجماع » لأن القضاء بحكى الأداء » فقد لزمت 
فى ذمته تماما غير قصر . 

قوله: [ أو عكسها ] : إذا ذكر في الحضر صلاة سفر : 

فإنه يصليها تامة » وهذا هو المشهور قي المذهب . 

قالوا : لأن القصر من رحص السفر » فبطل بزواله . 

وذهب الأحناف » وهو قول بعض الحنابلة إلى : أنه يصليها قصراً > وهذا هو القول الراحح ؛ لأن الصلاة 
قد وحبت عليه في السفر » وصلاة السفر مقصورة » والقضاء يحكي الأداء وهو يقضي ما فاته » واحتاره 
شيخنا الشيخ محمد رحه الله . 

قال : [ أو ائتم بمقيم ] 

لو صلى المسافر حلف إمام مقيم » أو صلى خحلف إمام مسافر فاستخلف مقيماً » فيجب أن يصلي 
الصلاة تامة » وهذا باتفاق المذاهب الأربعة . 

لما ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح وأصله في مسلم عن موسى بن سلمة قال : كنا مع ابن عباس 
بمكة فقلت : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا » وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين ؟! قال : " سنة أبي 
القاسم ف " . 

وهو ثابت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما كما قي صحيح مسلم 


۲ 


(۱ ) مسلم رقم ( ٦۸۸‏ ) » ومسند أحمد رقم (۱۸۹۲). 


۲ مسلم رقم )1۹٤(‏ . 
۷1 
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إلا أن الإمام مالك - وهو الراحح ف هذه المسألة - يستفنى ما إذا فاته الركوع من الركعة الأحيرة » فإنه 
يصلي قصراً » وهو رواية عن الإمام أحمد » واختارها شيخ الإسلام » وصاحب الفائق من الحنابلة » وهو 
الراحح » وهذا يبنى على ما تقدم من أن الجماعة تدرك بالركوع من الركعة الأحيرة . 

وحالف إسحاق رجه الله تعالى - المشهور عند أهل العلم - فقال : للمسافر القصر خلف للمقيم بكل 
ا 

والسة اة عليه 

قال : [ أو بمن يشك فيه ] 

إذا ائتم بن يشك فيه » فلا يدري هل هو مسافر ام مقيم ؟ 

فإنه حب عليه الإتمام ق المشهور من المذهب » إلا إذا غلب على ظنه أن الإمام مسافر بالأمارات 
والعلامات من لباس ونحوه فله القصر عملا بالظاهر . 

وله أن ينوي : أنه إن أتم الإمام امت »› وإن قصر قصرت » وهو المذهب . 

قال : [ أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها ] 

إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها » لكونه اقتدى بمقيم » أو دحل قي الصلاة وم ينو القصر -على المذهب - »› 
فإذا فسدت كأن يكون قد صلى بلا وضوء فيها فأعاد » فيلزمه الإتمام » وهذا القول ضعيف . 

وذهب الأحناف إلى : أنه يقصرها »> وهو الصواب » واختاره شيخنا » لأنه إا وحب عليه الإتمام قَبْلُ تبعاً 
للإمام » وقد زالت هذه التبعية . 

قال : [ أو لم ينو القصر عند إحرامها ] 

المشهور قي المذهب : وحوب نية القصر عند تكبيرة الإحرام . 

فلو أن رحلا كبر في السفر ولم يستحضر نية القصر » فلم ينو القصر » فيجب عليه الإتمام . 

وقال الأكثر: لا تشترط نية القصر » واختاره شيخ الإسلام » وهو الصواب ؛ لأن الاشتراط لا دليل عليه 
من كتاب ولا سنة » وذكر شيخ الإسلام أن نصوص الإمام أحمد مطلقة قي هذا » ولم ينقل أحد عن أحمد أنه 
قال : لا يقصر إلا بنية . 

وعلیه : لو صلی مع من يظنه مقیماً » فسلم ي رکعتین » فانه يسلم معه » وتکون صلاته قصراً مادام هو 
مسافراً . 

قال : [ أو شك في نيته ] 

إذا شك في نيته فيلزمه الإتمام . 
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وهذا مبني على وجوب نية القصر › وتقدم ترجيح عدم وجوبها . 

قال : [ أو نوى إقامة أكثر من أربعة 

إذا نوى المسافر إقامة اکر عن ا أربعة أيام > أي إحدى وعشرين صلاة » فإنه يتم > وهذا هو المشهور بي 
اللذهب . 

ومعفى ذلك : أنه إذا دحل المدينة التي قصدها قي سفره » فإن كان ينوي أكثر من أربعة أيام » فإنه يتم من 
أول دخوله » وليس المعنى : أنه يقصر أربعة أيام » ثم يم بعدها 

واستدلوا : بما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك 4ه قال : " خرجنا مع رسول الله 4# من المدينة 
إلى مكة - وفي رواية لمسلم : " إلى الحج " - فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ' 
2 

قالوا : والثابت عنه في سياق حجته أنه دحل مكة في صبيحة اليوم الرابع » وحرج منها إلى منى في ضحى 
اليوم الثامن » فهذه أربعة أيام » كما في البخاري من حديث ابن عمر د ' وي الصحيحين من حديث 
حابر ظ © 

قالوا : فعلى ذلك يقصر إن أقام أربعة أيام » فإن زاد أتم » ويوم الدخحول ويوم الخروج يحسبان من المدة » 
واحتار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » واخحتاره الشيخ عبدالعزيز بن باز رمه الله . 

وقال المالكية والشافعية : إذا قام ثلاثة أيام فأقل قصر » فإن أقام أكثر من ثلائة أيام فإنه يتم . 

واستدلوا : ما ثبت في الصحيحين من حديث العلاء بن الحضرمي د کله قال : قال رسول الله خم : ' يقيم 
المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً " » أي : ثلائة أيام » ولأن الثلاثة حد القلة. 

قالوا: فدل على أن الثلاث في حكم السفر » وما زاد فهو قي حكم الإقامة . 

وقال الأحناف : إن أقام خمسة عشر يوماً انم » ودون ذلك يقصر . 


وو دلت عن ای عر کا ق مت داراف ابی عبان كما في مصنف ابن أبي شيبة ' 


.)٥٠۳( ومسلم رقم‎ )۱١۸١( البخاري رقم‎ ) ١( 
. )۸۲ / ۲ ( البخاري‎ ۲ 

(۳ ) البخاري رقم (۷۲۳۰) ومسلم رقم )۱۲١١(‏ . 
٤(‏ ) البخاري رقم (۳۹۳۳) ومسلم رقم .)٠١١۲(‏ 
٥(‏ ) مصنف عبد الرزاق رقم )٤۳٤۳(‏ . 


. )۸۲۸٠١( مصنف ابن ابي شيبة رقم‎ ٦ 
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وذهب إسحاق بن راهويه : إلى أن المدة تسعة عشر يوماً وهي رواية عن أحمد هما ثبت في البخاري عن ابن 
عباس قال : " أقام النبي ## بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين " '» وفي رواية للبخاري : " أقمنا مع 
النبي 6# في سفر تسع عشرة نقصر الصلاة  "‏ وقال ابن عباس : " ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع 
عشرة » فإذا زدنا أتممنا  "‏ فهذا الحديث جمع بين الرواية والرأي للراوي » وهو ابن عباس رضي الله عنهما. 

ورد جمهور الفقهاء على هذا : بأن الني 8 لم يعزم الإقامة » بل كان # ينوي الخروج غداً أو بعد غد »› 
حقى مضت هذه المدة » فكان قَصْره بالاتفاق أي بلا قصد لإقامة »وقد اتفق العلماء على أن من مكث في 
بلدة» ولم يعزم إقامة » فإنه يقصر أبداً » كما سياق . 

ورد هذا : بأنه حلاف الظاهر » فإن الظاهر أنه أقام تسعة عشر يوماً بنية » ويؤيده : أن ذلك كان في فتح 
مكة » كما ني رواية لأبي داود : " وذلك في عام الفعح  "‏ فأقام فيها تلك المدة » ويبعد الاكتفاء بمدة أقل 
منها » وكانت دار المشركين من قريش » وكان العرب يقتدون يهم في دينهم » ولا آمنوا دحل الناس ي دين الله 
أفواحاً . 

وذهب أهل الظاهر : إلى أا عشرون يوماً . 

واستدلوا : بما رواه أبو داود في سننه : " أن النبي ## أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة "“ لكن 
ا لحديث قد اخحتلف فيه على : حى بن أي كثير » فرواه معمر عن حى موصولاً » ورواه الثقات عنه مرسلاً » 
وهو الراحح » كما رحح ذلك الدارقطني وغيره » فهو مرسل » والمرسل ضعيف . 

*واعلم أن جمهور الفقهاء إنما حددوا مدة للإقامة والسفر - كما نبّه على ذلك غير واحد - بناءً على 
الأصل في الإقامة وأا ترك النقلة » فت ترك التنقل فهو مقيم وليس بمسافر . 

قالوا : ولو م يثبت أن النبي ## قصر في حال نزوله » لقلنا لا يقصر قي حال النزول » كما هو مذهب 
الحسن البصري » وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها . 

لكنه قصر ب حال نزوله» فرأينا أن أكثر مدةٍ لقصره هي كذا على احتلاف بينهم قي ذلك . 

فالقائلون بأما أربعة أيام قالوا : هي أكثر مدة قصر فيها » وتأولوا الأحاديث الأحرى » وهكذا الأقوال 


الأحرى . 


۱ البخاري رقم (6۹۹). 
(۲ ) البخاري رقم .)۱٠۸۰(‏ 
(۳ ) ابو داود رقم (۱۲۲۹). 


(© ) ابو داود رقم .)۱۲۳١(‏ 
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وذهب شيخ الإسلام » وتلميذه ابن القيم » وهو مذهب طائفة من أهل العلم إلى : أن مرحع ذلك إلى 
العرف » ولو بقي شهوراً » لأن البي ب لم يحدد الإقامة بزمن محدود » لا أربعة أيام » ولا غيرها » فرجعنا إلى 
العرف» فهو مسافر مالم ينوي الإقامة ويستوطن. 

وقد ثبت في سنن البيهقي بإسناد صحيح : " أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذربيجان ستة أشهر 
يقصر الصلاة" . 

قالوا : ولا يصح أن يقال إنه لم يعزم على بقاء تلك المدة » وقد حبسه الثلج » فيستبعد أن يكون قد ظن 
أن الثلج يذهب بيومين » أو ثلاثة » أو أربعة » وذلك قي الغالب قي أول الشتاء » لكونه قد استمر هذه المدة » 
وهي ستة أشهر » فيبعد أن يُظْنَ ذهابه ق مدة يسيرة . 

تم إنه ظله كما في المسند بإسناد حسن لما سقل عن القصر في ذي الجاز : وهو سوق يجتمع فيه الناس للبيع 
وغيره ويعكث الناس فيه عادة عشرين يوماً » أو خمسة عشر يوماً ؟ فقال : " يا أيها الرجل كنت بأذربيجان › 
لا أدري قال : أربعة أشهر » أو شهرين » فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين » ورأيت نبي الله # نصب 
عيني يصليهما ركعتين ركعتين » ثم نزع هذه الآية * مدن کہ فی رول التو اسوه حسةٌ چ ٩‏ 
حتى فرغ من الآية " . 

وتقدم أثر ابن عباس رضي الله عنهماء وأقوال الصحابة محتلفة قي هذه المسألة » والراجح التحديد بمدة ؛ 
وذلك لأن الشارع مُتشؤّف لاتفاق الناس في عبادتحم › فإن أذ لقص حه اة اتون اس احاحا 
ّتا ولأن ذلك يفتح باب تماون وتساهل في حضور الحماعة » والفطر في رمضان » وترك النوافل » وهذا أيضاً 
خالف لمقصود الشارع من المبادرة بالعبادة » والاجتماع ها » والحرص على النوافل التي تكمّل العبادات . 
وأقرب الأقوال هو قول ابن عباس رضي الله عنهما » لأن هذه المدة وهي تسعة عشر يوماً »> هي أقصى مدة 
قصر فيها الي 5. 

قال : [ أو ملاحاً معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم ] 

من كان معه أهله » وهو ملاح قي سفينة » أو سائق أحرة » أو ساعي بريد » ولا ينوي الإقامة ببلد » فيلزمه 
أن يتم . 

قالوا : هو وإن كان مسافراً » لكنه لا يتحص برحص السفر ؛ لأن سفره دائم لا ينقطع ولأنه يشبه 


.)٥٦۸٥( السنن الكبرى للبيهقي رقم‎ ) ١( 
۲١ الأحزاب:‎ )۲( 


(۳ ) مسند أحمد رقم .)٥٥٥۲(‏ 
Vo‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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لمقيم»فهو غير ظاعن عن وطنه وأهله »فإن نم يكن معه أهله »أو كان ينوي الإقامة ق بلد فإنه يقصر . 
وذهب جمهور الفقهاء » وهو رواية عن أحمد اختارها الموفق إلى : أن له القصر وغيره من رحص 
السفر مطلقاًء لعمومات الأدلة » وكون سفره لا ينقطع لا يقتضي منعه من الترحص بالقصر وغيره › 
بل هو أحق بالترحص من غيره » وهذا هو الراحح 

مسألة : من كان له أهل ني بلد » ولم يتخذها دار إقامة » فهل له القصر ؟ 

المشهور عند الحنابلة : أنه يتم» وهو رواية عن أحمد في المسألتين خلافاً للجمهور 

واستدل الحنابلة : بما رواه أحمد من حديث عثمان له أن البي ج قال : " من تأهُل في بلد فليصل 
صلاة المقيم ". 

وما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " وإن قدمت على أهلٌ أو ماشية فأتم " رواه الشافعي 
وابن أبي شيبة ” بإسناد صحيح . 

وذهب الشافعية » وهو قول ابن المنذر إلى : أن من كان كذلك فإنه يقصر ؛ لأنه ي حكم المسافرين» ما م 
ينو الإقامة . 

قالوا : وأما حديث عثمان » فإن إسناده ضعيف منقطع . 

وأما أثر ابن عباس : فإنه حالف فيه » فإن الصحابة د كان هم أموال في مكة » وكانوا يقصرون فيها » 
وأنكروا على عثمان ط4 الإتمام » وتقدم أثر ابن عمر رضي الله عنهما في قصره بخيبر » وكان له أرض فيها. 

فهي آثار تخالف ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما » فيکون رأ 
وعليه : فالراحح هو ما ذهب إليه أهل القول الثاني . 

وإن کان له في البلد ولدء أو والدءأو دار »أو مال قصر وهو المذهب . 

قال : [ وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما ] 

إن كان للمكان الذي سيسافر له طريقان فسلك أبعدها فإنه يقصر » وإن کان أقصرها لا يثبت به حكم 
السفر ؛ لأنه لا يسلك الأبعد في العادة إلا إذاكان هو الأصلح له . 

قال : [ أو ذگرّ صلاة سفر في آخر فَصَرَ ] 

رحل مسافر » تذكر أنه ترك صلا سفر في سفر آخر » فإنه يصليها قصراً » وهذا ظاهر » لأن القضاء 


(۱ ) مسند أحمد رقم .)٤٤۳(‏ 
(۲ ) مسند الشافعي رقم ( ۲١١‏ ) ومصنف ابن أبي شيبة رقم .)۸١٤١(‏ 


(۳ ) السنن الكبرى للبيهقي رقم .)٠5٥۹۷(‏ 
۳۷٦‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


o Ree‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
i‏ فضيلة /الشيخ حد احمد يله الشيخ / حمد بن عب 
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يحكى الأداء » كما تقدم . 

قال : [ وإن حبس ولم ينو إقامة » أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة » قصر أبداً ] 

رحل حبس ظلما فمنع من السفر » أو حبسه مطر أو ثلج » ولم ينو إقامة » أو أقام لقضاء حاحة من 
الحوائج يرحوا حصوها »أو مع مريض ونحو ذلك بلا نية إقامة » قَصَرَ وإن طالت المدة » حكاه الترمذي وابن 
المنذر إجماعاً . 

واستدلوا : بأثر ابن عمر رضي الله عنهما ق أذر بيجان المتقدم . 

وإن ظنّ أا لا تنقضي إلا فوق تسعة عشر يوماً على الصحيح» وحب عليه الإتمام . 


VY 


انتهی الشیخ من مراحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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فصل 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في 


سفر قصر ] 
هذا فصل قي الجمع بين صلان الظهر والعصر » وها الظهران » والمغرب والعشاء » وهما العشاءان » وهذا 
من باب التغليب . 


وقد أجمع العلماء على أن الجحمع لا يشرع بين عصر ومغرب » ولا بين عشاء وصبح » ولا بين صبح وظهر. 
ويجوز الجمع في وقت إحدى الصلاتين تقدياًء أو تأخيراً. 
تقدياً : بأن يصلى الظهر والعصر في وقت الظهر » وكذلك المغرب والعشاء في وقت المغرب . 


وتأخحيراً : بأن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر » أو ا مغرب والعشاء في وقت العشاء . 

قوله : [ ني سفر قصر ] : يجوز الجمع في السفر الذي يشرع فيه القصر . 

لما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك له قال : " كان النبي 5 إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر إلى وقت العصر » ثم نزل فجمع بينهما » فان زاغت الشمس قبل أن يرتحل » صلى الظهر 
ثم ركب "قال قي " البلوغ " : وق رواية الحاكم ي الأربعين بإسناد صحيح : " صلى الظهر والعصر ثم 
Ey‏ 

وروى الإسماعيلي نحوه - كما في الفتح - : " أن النبي 4 كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى 
الظهر والعصر جميعاً » ثم ارتحل " » فهذا الحديث يدل على الجمع في السفر. 

وثبت قي صحيح مسلم عن معاذ بن حبل ط44 قال : " خرجنا مع النبي 6# في غزوة تبوك فكان يصلي 
الظهر والعصر جميعاً » والمغرب والعشاء جميعاً ". 

وثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وصححه من حديث معاذِ خلب : " أن النبي ي كان في 
غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس » أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا › وإذا 
ارتحل بعد زيغ الشمس » عجَل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار › وكان إذا 


.)١١١١( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)٤۳۸( بلوغ المرام رقم‎ ) ۲( 
.)٥۸۳ / ۲( فتح الباري‎ ) ۳( 

.)۷۰٦( مسلم رقم‎ ) ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


YA 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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ارتحل قبل المغرب » أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء › وإذا ارتحل بعد المغرب » عجل العشاء 
فصلاها مع المغرب م یلو ادرت تدل على ثبوت الجحمع ق السفر . 

وهي حجة على من أنكر ذلك من الأحناف فقد ذهبوا إلى أن الجمع يختص بعرفة ومزدلفة » واستدلوا : 
بأن الأحاديث ف المواقيت متواترة فلا تخصص بجا تقدم ذكره من أحاديث الآحاد . 

والجحواب عن ذلك : أن ما ثبت وصح من الأحاديث المذكورة عن النبي 8# محخصَص به المتواتر » كما هو 
مقرر في علم أصول الفقه عند أكثر أهل الأصول. 

قوله : [ يجوز ] : ظاهره أنه ليس بمستحب » وهو المشهور ق المذهب » قالوا : ترك الجحمع أفضل » ما عدا 
الجمع بعرفة ومزدلفة فهو أفضل . 

وعن الإمام أحهمد : أن الجحمع ق السفر أفضل واختاره ابن الجوزي . 

والراحح : أن الجحمع أفضل لمن حَد به السير » وأما من نزل في مكان فالأفضل له أن يصلي كل صلاة قي 
وقتها » واحتاره شيخنا الشيخ محمد رجه الله » وهذا تحتمع الأدلة . 

وم يصح عن النبي 6 أنه جمع في نزوله إلا ما ثبت في موطأً مالك بإسناد صحيح عن معاذ طب : " أن 
النبي 8# أخر الصلاة في غزوة تبوك يوماً » ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً » ثم دخل » ثم خرج 
فصلى المغرب والعشاء جميعاً " . 

لكن الذي كان يداوم عليه ي هو الجمع حيث حَدٌ به السير » فإذا نزل فإنه كان يصلي الصلوات قي 
وقتهاء ولا بجمع إلا في أحوال نادرة » كما تقدم قي حديث معاذ له » وقي صحيح مسلم من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما : " صلى النبي 6# الظهر والعصر جميعا بالمدينة » في غير خوف ولا سفر ") 
ولم ينقل عنه أنه جمع ف السفر وهو نازل إلا مرة واحدة » كما قال شيخ الإسلام . 

قال : [ ولمريض يلحقه بتركه مشقة ] 

فالمريض يجوز له المجحمع إذا كان قي ترك الجحمع مشقة عليه » لأن الشريعة قد أتت بنفي الحرج » وقد قال ابن 
عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسام : " صلى رسول الله 8# الظهر والعصر جميعاً » والمغرب 
والعشاء جميعاً في غير خوفِ ولا سفر " وني رواية : " بالمدينة من غير خوف ولا مطر " » فسل ابن 


عباس عن ذلك . فقال : " أراد أن لا رج أمته "7 . 


(۱ ) ابو داود رقم )١۱۲۲۰(‏ والترمذي رقم )٥٥۳(‏ والنسائي رقم )٥۸٩(‏ ومسند أحمد رقم .)١۳١۸٤(‏ 
(۲) الموطاً رقم .)٤۷۸(‏ 


)( مسلم رقم .)۷۰٥(‏ 


€3 مسلم رقم .)۷۰٥(‏ 
۷۹ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وقد وردت السنة بالجحمع للمستحاضة » كما ثبت هذا في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي ' » قال 
الإمام أحمد: " ومثل ذلك المرضع التي يشق عليها أن تغسل ثوها لكل صلاة " » أي : من جحاسة الطفل › 
فيجوز ها الجمع للحرج » وهكذا من به سلس بول أو مذي » ويشق عليه أن يصلي كل صلاة بوضوء » أو 
العاحز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة . 

ومثل ذلك أيضا : إذا حاف على نفسه أو أهله أو ماله - كما تقدم - قي العذر قي ترك صلاة الجماعة . 
وهذا هو المشهور في المذهب - أي الحمع للمرض - » ونص الإمام أحمد عليه » واختاره شيخ الإسلام . 
واحتار شيخ الإسلام حواز الحمع للطباخ والخباز ونحوههما » ممن يخشى فساد ماله بترك الجمع » وأفق الشيخ 
عبدالله بن عبداللطيف بجواز الجمع لجحافري القليب » وأفت الشيخ محمد بن إبراهيم بالجمع لمن ابتلي بالجراد 
والدتى رحم الله الجميع . 

قال : [ وبين العشاءين لمطر يبل الثياب أو وَحَل ] 

فإذا كان المطر يبل الثياب » فيجوز الحمع فيه بين العشاءين خحاصة . 

واستدلوا : يما في الموطأً بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما : " كان إذا جمع الأمراء بين 
المغرب والعشاء في المطر جمع معهم معهم ". 

e TET 
الآخرة إذا كان المطر » وأن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك‎ 
. الزمان كانوا يصلون معهم » ولا ينكرون ذلك " » قالوا : فكان ذلك إجاعاً‎ 

وظاهر قوله : [ بين العشاءين ] : أنه لا يجمع بين الظهر والعصر ق المطر » وهذا هو المشهور قي مذهب 
الحنابلة . 

قالوا : لعدم وروده » ولأنه لا يقاس مطر النهار على مطر الليل » لأن المطر قي الليل يكون في الظلمة »› 
فتكون المشقة معه أعظم » كما أنه مظنة لليرد» فكانت المشقة فيه أظهر » فلا يقاس هذا على هذا » لوحود 
الفارق . 

وعن أحمد وهو الوحه الثاني في المذهب وقول الشافعية: جواز المجمع في المطر بين الظهر والعصر وهو قول 
القاضي وأبي الخطاب واخحتيار شيخ الإسلام. 


(۱) ابو داود رقم ٤(‏ ۲۹) والترمذي رقم (۱۲۸) ومسند أحمد رقم .)۲۷٤۷٤(‏ 
(۲ ) الموطاً رقم .)٤۸١(‏ 


(۳ ) السنن الكيرى للبيهقي رقم .)٥۷٦۸(‏ 
TA:‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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واستدلوا : بقول ابن عباس رضي الله عنهما : " من غير خوف ولا مطر " » فدل على أن المطر عذر 
يبيح اللجحمع بين الصلاتين مطلقاً » وقال : " أراد ألا يحرج أمته " » فالعلة والمناط هو الحرج » والحرج ثابت 
بالمطر قي النهار » كما هو ثابت بالمطر ق الليل . 

وكون المطر في الليل المشقة فيه أشد » فإن هذا غير مؤثر مع ثبوت المشقة ق المطر بالنهار » وهذا القول هو 
الراحح » واحتاره شيخنا الشيخ محمد رحه الله . 

قال المؤلف : [ وؤحل ] : والوحل أشق من المطر الذي ببل الثياب » فكانت الرحصة فيه أولى » وقد تقدم 
أثر ابن عباس وفيه : " وكرهت أن أخرجكم في الطين والدحض ". 

قال : [ وريح شديدة باردة ] 

أي : خارحة عن المألوف والمعتاد » كما تقدم » فيجوز الجمع بين الصلاتين ها . 

والمذهب : أن ذلك في المغرب والعشاء خحاصة . 

والراحح أنه يعم الظهر والعصر كما تقدم ق المسألة السابقة واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رمه 
الله. 

قال : [ ولو صلی في بيته أو في مسجد طريفةُ تحت ساباط ] 

الساباط : هو السقيفة بين دارين يكون تحتها طريق . 

فلو صلی في بيته » أو في مسجد طريقه تحت ساباط » وكان هناك مطر » أو ريح شديدة باردة » فيجوز له 
الجمع إذا كان من أهل الجماعة . 

قالوا : لأن الرحص العامة كالسفر وبيع السلم » تشبت وإن انتفت المشقة أو الحرج في حق شخص معين 
فإن الحكم يثبت له حيث ثبت لغيره » فالمعتير وحود المشقة ق الجملة > لا لكل فرد من المصلين . 

وقوله: [ ولو ] إشارة إلى القول الثا في المذهب واحتاره ابن عقيل من الحنابلة »وأن الحكم يختص يمن 
صلى قي المسجد وليس في طريق المسجد ساباط »والصواب الأول لما تقدم . 

قال : [ والأفضل فعل الأرفق به من تأخير أو تقديم ] 

فالأفضل فعل الأرفق به من تقدم أو تأحير » وهو اختيار شيخ الإسلام » وهذا ظاهز » فإن الجحمع إنما شرع 
لنفي الحرج » فشرع له أن يفعل الأرفق به . 


و 
(۲ ) مسلم رقم (۰°). 


(۳ ) البخاري رقم (۹۰۱) ومسلم رقم .)٦۹٩(‏ 
۳۸۱ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وهذا ما دلت عليه السنة » فإن النبي #5 كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس كمع كمع تأحير » وإذا ارتحل 
بعد أن تريغ الشمس جمع جمع تقدم 
مسألة : احتار شيخ الإسلام » وهو قول ابن المنذر وجماعة من أهل الحديث أن الجحمع جائز مطلقاً عند 
الحاحة إليه » من غير أن يتخحذ ذلك سنة وعادة . 
ودليله : حديث ابن عباس رضي الله عنهما » فإن فيه : "أن النبي ## صلى الظهر والعصر جميعاً » 
والمغرب والعشاء جميعاً بالمدينة » من غير خوف ولا سفر " وفي رواية : " من غير خوف ولا مطر ' 
وقال ابن عباس : " أراد ألا يُخرج أمته ". 
وهکذا کان فعله < ظا فقد ثبت ٿي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق رحه الله قال : " خطبنا ابن عباس 
يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس › وبدت النجوم » وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة › فقال : 
جمع النبي 4# بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء " قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من 
ذلك شيء » فأتيت ت أبا هريرة ظله » فسألته > فصدٌق مقالته . 
وقد فعل هذا ابن عباس لمصلحة احتماع الناس » وحشي أن يتفرقوا قبل ماع الحق الذي يريد أن يبينه» 
ولعل ذلك نما تتعلق في الخروج على علي له » وهي مصلحة شرعية » وتقدم ذكر أمثلة على هذا » ومن 
ذلك: لو كان يصلح بين رحلين » وحشي أنم إذا تفرقوا أن يبحصل بينهم الدم » فيجوز في مشل هذا المجمع . 
فإن قيل : فلعل فِعّل ابن عباس يه هو من الجمع الصوري؟ 
والمراد به : أن يؤر الصلاة إلى آحر وقتها » ثم يجلس » حت إذا دحل وقت الأحرى » قام فصلاها » فهذا 
حائز بإجماع المسلمين . 
والجواب عن هذا الاستشكال : أن هذا ضعيف من أوجه : 
منها : أن عبد الله بن شقيق يبعد أن يخفى عليه جواز اللمجحمع الصوري » وهو واضح لعامة الناس فضلاً عن 
علمائهم . 
ومنها : أنه ثبت قي سنن النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أنه صلى بالبصرة 
الأولى " أي الظهر " والعصر ليس بينهما شيء » والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء » فعل ذلك من 


(۱ ) مسلم رقم .)۷۰٥(‏ 


(۲ ) مسلم رقم (۰°). 
TAT‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


شغل » وذكر أنه صلى مع النبي ي بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات " أي ركعات " ليس بينهما 
شيء " » أي : ليس بينهما فاصل سوى السلام» فتبين أنه ليس جعاً صورياً . 

فإن قيل : لعل النبي ## كان مريضاً » كما قال ذلك بعض أهل العلم » والمرض عذر » فإنه نفى الخوف 
والمطر والسفر » فبقى المرض ؟ 

فالجواب : أن هذا ضعيف ؛ لأن المرض عذر للشخحص نفسه » وقد جمع النبي له بأصحابه » والعذر إنغا 

فالراحح ما ذهب إليه هل هذا القول . 

وأما امجحمع بين الصلاتين بلا حاحة فلا يجوز ؛ فقد ثبت عند ابن أبي شيبة والأثر صحيح عن عمر ظط 
قال : " الجمع بين الصلاتين لغير عذر من الكبائر " ' » ورواه الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعاً إلى 
البي ‏ : " من جمع الصلاتين من غير عذر » فقد أتى بابا من أبواب الكبائر " » ولا يصح رفعه . 

قال : [ فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها » ولا يفرّق بينهما إلا بمقدار 
إقامة ووضوء خفيف » ويبطل براتبة بينهما » وأن يكون العذر موجوداً عند افتتاحهما وسلام الأولى ] 

هذه شروط ثلائة لحمع التقلم : 

. نية الجمع عند الإحرام بالأولى‎ -١ 

- للموالاة . 

۳- أن يكون العذر موحوداً عند افتتاح الأولى والثانية وسلام الأولى . 


فالشرط الأول : [ اشترط نية الجمع عند إحرامها ] : فيجحب إذا كبر للأولى أن ينوي الجمع » فلو نزل 
المطر مثلاً وهو يصلي المغرب » فلا يصح الجمع ؛ لأنه يشترط أن يكون قد نوى الجمع عند افتتاح الأولى › 
وهو لم ينوه . 

- والوحه الثاني قي المذهب » وهو اختيار شيخ الإسلام : أن نية اللجحمع ليست بشرط » لعدم الدليل على 
ذلك ومتنع أن تكون النية للحمع شرطاً ولا يبين ذلك النبي 8 لأمته » ولا ينقل ذلك عنه لا بإسناد صحيح 
ولا بإسناٍ حسن » ولم يثبت ذلك أيضاً عن أحد من أصحابه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية . 


.)٥۹۰( النسائي رقم‎ ) ١( 
. هو ي مصنف ابن أبي شببة من طريق سفيان الثوري رحه الله رقم ( ۸۳۳۸ ) وهو مروي أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ )۱( 


(۲) الترمذي رقم (۱۸۸) . 
TAT‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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- وهذا القول هو الراحح » قال شيخ الإسلام : "وعليه تدل نصوص أحد وأصوله". 

الشرط الثاني : [ ولا يفرق بينهما ] : فالموالاة واحبة » قالوا : لأن لفظ الجحمع يقتضي الموالاة > وهو فعل 
النبي #5 » فإنه كان يوالي إذا جمع بين الصلاتين » ولأن معنى اللجحمع المتابعة والمقارنة » ولا بحصل ذلك مع 
التفريق الطويل . 

وعن الإمام أحمد: أن ذلك ليس بشرط » وهو اختيار شيخ الإسلام واختاره ابن سعدي »ومال 

إليه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله» واحتاره شيخنا » لأن فعل البي 8 اجرد لا يفيد الوحوب › 

والمجحمع بين الصلاتين إا يقتضي أن يصليهما في وقت إحداهما » فهو الجحمع ق الوقت » ولأن البي ج لما 

جمع قي مزدلفة بعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره في منزله كما في الصحيحين » وهذا فارق 

طويل تي العرف » وهذا القول هو الراحح . 

وقد نص الإمام أحمد على أنه إذا صلى إحدى صلات الجحمع ف بيته والأحرى قي المسجد فلا بأس . 

ويرحع في المولاة على القول به إلى العرف » فإن كان يسيراً في العرف لم يضر » كإقامة » ووضوء خحفيف › 

وإن کان طويلاً تي العرف فإنه يضر . 

قوله : [ وييطل ] أي: احمع . 

[ براتبة بينهما ] أي: يصليها بين المحموعين » لأنه فرق بينهما بصلاة . 

وعنه : لا ييطل براتبة وهو الصواب . 

أما الشرط الثالث فقال : | وأن يكون العذر موحوداً ] : والعذر كالمطر ونحوه » قال : [ عند افتتاحهما ] 
: أي : عند افتتاح الصلاة الأولى وافتتاح الصلاة الثانية » قال : [ وسلام الأول ] . 

ونازع ف قوله : [ وسلام الأولى ] ابن عقيل من الحنابلة » وقال : " لا أثر لانقطاعه " إذا عاد أي: المطر 
قبل طول الفصل » وهذا هو الصواب . 

وقوله : [ عند افتتاح الأولى ] : هذا بناءً على القول باشتراط نية الجمع » وتقدم أن الصواب خلافه › 
وعليه : فلو نزل المطر الذي يبل الثياب بعد السلام من الأولى » فإنه يجوز ن يجمع بين الصلاتين . 

قال : [ وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى ] 

لأنه لا يجوز أن يؤخحر الصلاة عن وقتها بلا عذر » إلا بنية الجمع ومتى أخرها عن ذلك بغير نية صارت 
قضاءًَ لا جمعاً. 


(۱) البخاري رقم ( ۱۳۹ ) » ومسلم رقم ( ۱۲۸۰ ) . 
A4‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


eT‏ ا ید لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


www.al=zad.com 


قال : [ إن لم يضق عن فعلها ] 
أي لم يضق وقتها عن فعلها » لأن تأحيرها إلى ما يضيق عن فعلها لا يجوز » وهو ينافي الرحصة » وعلى 
ذلك فلا يصح الحمع » وتكون قضاءً لا أداءَ . 
قال : [ واستمرار العذر إلى دخحول وقت الثانية ] 
فإذا زال العذر قبل دحول وقت الصلاة الثانية م يجز احمع » لزوال مقتضيه » كالريض يبا » والمسافر يقدم 
قبل خحروج الوقت فيجب عليه أن يصلي الأولى ني وقتها . 
إذن : عندنا شرطان قي حواز جمع التأحير : 
-١‏ أن ينوي الحمع في أثناء وقت الأولى . 
1- استمرار العذر إلى دحول وقت الثانية . 
قال في " الأنصاف " : " لا أعلم فيه حلافاً "» فلا نزاع قي هذه المسألة . 
ولم يذكر الموالاة في جمع التأحير لأنما ليس بشرط في المشهور في المذهب »فلو أنه جمع المغرب إلى العشاء 
جمع تأحير فصلى المغرب في الساعة السابعة بعد آذان العشاء وصلى العشاء في الساعة العاشرة ليلاً فلا باس 


TAo 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


فصل 

هذا الفصل يختص بصلاة الخوف . 

والمراد بصلاة الخوف : هي الصلاة المكتوبة تصلى في حال الخوف » وليس المراد أا صلاة تشرع عند 
الخوف » كصلاة الاستسقاء التي تشرع لطلب السقيا . 

والأصل آنا شرعت عند حصول الخوف في قتال الكفار ونحوهم من البغاة واحاربين » وقاس عليه آهل 
العلم : كل حوف جائز » كالخوف من ظا م أو سبع » وكالخوف من جمل هائج أو سيل » وكذلك إذا حاف 
على نفسه» أو أهله › أو ماله . 

وكذا لو حاف أن يفوته الوقوف بعرفة ليلاً > وهو المذهب» ويجوز التيم مع وحود الماء للخائف فوت عدوه» 
وهو المذهب » واختيار شيخ الإسلام » وتلميذه ابن القيم » وكذلك لوحاف فوت عدو يطلبه . 

أما إن كان القتال قتالاً حرماً » فإنه لا يرحص له أن يصلي صلاة الخائف » وحكاه النووي إجماعاًء كالخارج 


على إمام » أو المعتدي على المسلمين » لقوله تعالى: لن خفغ أن يفوت لذن كفروا 4 

مسألة : لو رأى سواداً فظنه عدو أو سبع فتيمم وصلى ثم بان بخلافه م يعد قي المشهور في المذهب بوإن 
رأى ذلك وصلى صلاة الخوف أعاد الصلاة »لأن صلاة الخوف نادرة في نفسها جخلاف التيمم . 

E E E‏ ا ر 

قال : [ وصلاة الخوف صحت عن النبي 5 بصفات كلها جائزة ] 


E‏ 4 ص > 4 <3 س ا عك 
کال ال  :‏ ودا كنت فيم فَأقَمَتَ قمت لهم ألصلوة فللقم طايقة هنهم عك ي " وقال تعالى 


5 إن خِمَتَہ وجا الا أو رانا ^ » وهي قي صلاة الخوف 
as‏ و 


وليس هذا مختصاً بالبي #» حلافاً لمن زعم ذلك لقوله: ولا كنت فيم َأقَمَتَ اة 


لای که تہ e‏ مَعَكَ و“ » لأن ما كان ثابتاً للنبي ## فهو ثابت لأمته » إلا أن يدل دليل على 


التخحصيص . 
ولفعل الصحابة بعده » كما صح ذلك عن طائفة منهم » وهو مذهب عامة العلماء . 


. ٠١١ سورة النساء آية رقم‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء آية رقم‎ )١( 
.۲۳۹ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 


(۳ ) سورة النساء آية رقم ٠١١‏ . 
A“‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وقد صحت صلاة الخوف بصفات عدة » ذكر الإمام أحمد أا ثبتت عن النبي ج في ستة أوحه أو سبعة 
كلها جائزة » قال الإمام أحمد : " فمن ذهب إليها كلها فحسن » وأما حديث سهل فأنا أحتاره " 

ومقتضى كلام الإمام أحمد - كما قال ذلك الموفق وصاحب الفروع - خلافاً للمشهور عند الحنابلة - : 
صحة صلاة الخوف ركعة ؛ لأا من الأوحه الثابتة عن النبي 8# » كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً : " وفي الخوف ركعة " رواه مسلم . 

وثبت قي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن حذيفة له : "أن النبي 8# صلى صلاة الخوف بهؤلاء 
ركعةء وبهؤلاء ركعة » ولم يقضوا ". 

وهذا يشمل الخوف في الحضر والسفر » وهو مقتضى كلام الإمام أحمد رحه الله > وقول إسحاق » وطائفة 
من التابعين واحتاره الموفق صاحب " الفائق " . 

وعامة أهل العلم يرون : أن صلاة الخوف تبع لصلاة الحضر وصلاة السفر » فصلاة الخوف تصلى قي 
الحضر أربعاً » وقي السفر ركعتين . 

والأظهر : أن يحمل الحديث على حالة الخوف الشديدةء كما هو المشهور قي المذهب. 

واعلم أن أولى هذه الصفات الواردة عن النبي # في العمل » وهي التي اخحتارها الإمام أحمد -رحه الله - 
لورودها ي القرآن » وف الصحيحين » هي الصفة الواردة من حديث سهل بن أبي حثمة طل 

وصفتها : 

أن يقسم الجيش إلى طائفتين » ولا يشترط في هاتين الطائفتين التساوي » لكن يشترط أن تكون كل طائفة 
تبت ها الكفاية من الوقوف أمام العدو » لو حدث منه ميل على المسلمين » فيصلي بهم ركعة » ثم يثبت 
قائماً » فيتمون لأنفسهم » ثم ينصرفون » فيقفون وحاه العدو » وتأت الطائفة الأحرى فيصلي بم الركعة التي 
فت اا تة ق eT‏ »> فيكون ضمؤلاء فضل التسليم مع الإمام › 
وللسابقين فضل تكبيرة الإحرام معه . 

E SE E O O OS 
›» وجاه العدو » فصلى بالتي معه ركعة › ثم ل ثبت قائماً » فأتموا لأنفسهم › ڈ ثم انصرفوا واه العدو‎ 
وجاءت الطائفة الأحرى فصلى بهم ركعة » ثم جلس » فأتموا لأنفسهم › ثم سلم بهم " » وهذه‎ 


(۱) مسلم رقم (AVY)‏ 
(۲) ابو داود رقم .)۱۲٤١(‏ 


.)۸٤۲( ومسلم رقم‎ )٤۱۲۹( البخاري رقم‎ )١( 
AV 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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الصفة فيها نكاية بالعدو » وهى أحفظ للمسلمين » وتفعل سواء كان العدو في جحهة القبلة › أو في جحهة 


خر : 
قال : [ ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا یثقله كسيف 
ونحوه ] 
لقوله تعالی : چ وا ياخذوأدرهم وان سَلِحتََمَ 4 . 


ومذهب الشافعية : وحوب ذلك » اختاره e‏ وصاحب " الفائق " وهو وحه قي المذهب » لظاهر الآية 


الكرة » ولأن الله قال : ل ولا جاح عَلِڪَم ِن کان پک اذى ن مط ر أو کشم مرح أن 
E E‏ 4 فنفى الجناح عند المرض والأذى » وهذا يدل على ثبوته عند عدم ذلك » والمعنى 


يقتضي ذلك أيضاً » وهو حفظ المسلمين من العدو . 
فإذا اشتد الخوف صلوا رالا ورانا » متوجهین للقبلة اوغيرها ¢ ويومئون بالركوع والسجود قدر طاقتهم 
ودلیله قوله تعالی : ۴ قن E‏ و 4 
قال ابن عمر رضى الله عنهما كما في الصحيحين : " فإن كان خوف هو أشد من ذلك » صلوا رجالا : 
قياماً على أقدامهم › أو ركباناً > مستقبلي القبلة › أو غير مستقبليها " » وهذا من تخفيف الله هذه 
الأمة 


(۲) سورة النساء آية رقم ٠١۲‏ . 

(۲ ) سورة النساء آية رقم ٠١١‏ . 

(۳ ) سورة البقرة آية رقم ۲۳۹. 

.)۸۳۹( ومسلم رقم‎ )٤٥٩٥( البخاري رقم‎ ) ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


TAA 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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باب : صلاة الجمعة 
الجمعة : بتثليث اليم » والأشهر الضم ويصح الفتح والتسكين » ولغة الحجاز ضمها وهي التي نزل بجا القرآن. 
وسمي يوم الجحمعة بذلك : لأن القيامة تقوم فيه فهو يوم الجمع » فقد ثبت قي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن 
ا قال = في يوم اللحمعة -: " وفيه تقوم الساعة ". 
ولأنه اليوم الذي جمع الله فيه حلق آدم » كما ثبت هذا في مسند أحهمد وصححه ابن خزعة بإسناد جيد أن 
البي # قال لسلمان ط4 : " يوم الجمعة يوم جمع فيه أبوك أو أبوكي ". 
ولأن الناس يجتمعون لأداء الصلاة فيه . 
وصلاة الجمعة مستقلة عن صلاة الظهر فليست ظهراً مقصورة › ودليل ذلك : ما ثبت في سنن النسائي 
يإسناد صحيح وتقدم ¬ من حديث عمرطإه - وفيه : " وصلاة الجحمعة ركعتان تمام غير قصر " ولجحوازها 
قبل الزوال وهو المذهب» فهي الأصل والظهر بدل عنها . 
وعن الإمام أحمد : أا ظهر مقصورة وهو ضعيف بدليل أن الإتمام ها لا يجوز باتفاقهم » بخلاف الصلوات 
اضر فى السقر: 
قال : [ تلزم ] 
فهي فرض عين بالإجماع . 
لقوله تعالى: اا لذن ءامنوا إا ووت لِلصَلَوْوٍ من دوم الجمعة فاسعَوا إل EE‏ { وهذا 
أمر وهو للوحوب وقال *# -كما في مسلم -: " لينتهين أقوام عن وَذْعهم الجُمُعات أو ليختمن الله على 
قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين " ” وقال ج - كما عند النسائي بإسناد صحيح - : " رواح الجمعة 
واجب على کل محتله ". 
وقال # - كما في سنن أبي داود والحديث صحيح - : "الجحمعة حق واحب على كل مسلم قي جماعة إلا 


(VN oa, 


أربعة : عبد ملوك أو امرأة أوصي أومريض 


.)۸٥ ٤( مسلم رقم‎ ) ۱( 

(۲ ) مسند اهمد رقم (۲۳۷۲۹). 

(۳ ) النسائي رقم )۱٤٩۰(‏ وابن ماحه رقم )۱۰٦۳(‏ ومسند أحمد رقم .)٠١۷(‏ 
)٤(‏ سورة الجحمعة آية .)٩(‏ 

.)۸٦٥( مسلم رقم‎ ) ٥( 

.)۱۳۷۱( والنسائي رقم‎ )۳٤۲( ابو داود رقم‎ ) ٦( 


)۷ ) ابو داود رقم (1۷). 
A۸۹‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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۰ هھ 


قال : [ کل ذکر حر مکلف مسلم ] 

[ کل ذکر ] : فلا تلزم الأنشى . 

[ حر] : فلا تلزم المملوك » لانشغاله بحقق سيده . 

| مكلف ] : فلا تلزم الصبي والجنون . 

| مسلم ] : فلا تلزم الكافر ولا تصح منه . 

فهي واحبة على المسلم الذكر الحر المكلف للحديث المتقدم » وهذا باتفاق أهل العلم . 

واتفقوا على أنمم لو صلوها لصحت سوى الكافر » فلو أن امرأة أو ملوكاً أو مريضاً أو صبياً شهدوا الحمعة 
فصلوها ركعتين صحت » على أنم لو صلوها في بيوتحم فم يصلوغا أربعاً » وهذا باتفاق العلماء . 

قال : [ مستوطن ببناء ] 

معتاد من حجر أوطين أو قصب ونحوه لا يرتحل عنه شتاءٌ ولا صيفاً . 

فإن كانوا مستوطنين بخيام لا يرتحلون شتاءً ولا صيفاً فلا تصح منهم عند جمهور العلماء ولا جوز لمم أن يقيموا 
الجحمعة بل يصلوخا ظهراً . 

- واخحتار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال في " الفروع " : "وهو مجه 
لمناط هو الاستيطان » فما داموا مستوطنين بهذا الموضع لا يرتحلون عنه شتاءً ولا صيفاً فإنه لا فرق بينهم وبين 


أصحاب البناء من حجر أو غيره »فإن أحزاء البناء ومادته لا تأثير ها وهذا هو الراحح وهو رواية عن أحمد 


1 


: أن إقامة الجحمعة تصح منهم ؛ لأن 


وأحد قولي الشافعي وبه أفتت اللجنة الدائمة . 

أما أصحاب الخيام الذين يرتحلون شتاءً وصيفاً فإنه لا حلاف بين أهل العلم في أنه ليس ممم أن يقيموا الجمعة 
فيها . 

وقال الأحناف : لا تقام إلا ق الأمصار . 


واستدلوا : بقول علي له كما في مصنضف عبد الرزاق : " لا جمعة إلا ف مصر حامع ". 


وما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أول جمعة جُمّعت بعد جمعة 


في مسجد النبي # في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين ) “أي : الأحساء . 


(۱ ) مصنف عبد الرزاق رقم )٥۱۷١۹(‏ . 


(۲ ) مصنف ابن أبي شببة رقم )٥۰٦۸(‏ . 
۹۰ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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۰ هھ 


فائدة : قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله : "ل يبلغنا أن أحداً من السلف أقام الجمعة ي السجن مع أنه 
كان تي السجون آقوام من العلماء لمتورعين ". 

فعلى ذلك : السجن لا يصلون فيه الجحمعة كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رمه الله ؛ لأنه م ينقل 
عن السلف أما السجون عندنا فتحتاج إلى فتح حامع : لأا بحكم حي من أحياء البلد ويصلي فيه الشرطة 
والحراس والعاملون . 

قال : [ ببناء اسمه واحد ولو تفرق ] 

يعفى جوز وإن كان متفرقاً - أي: بيتوتة - ما دام أن امه واحد وقد كانت المدينة متفرقة البيوت » وكانت 
بريداً ني بريد أي أربعة فراسخ في أربعة فراسخ ولم تقم الجمعة إلا قي مسجد الي 5 . 

قال : [ ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ ] 

قرا ف بضر تقض ور وها إا كان ارا عن الضر. 

وهو مذهب الحنابلة والمالكية ؛ لأن الموضع الذي يُسمع منه النداء غالباً هو فرسخ وهو نحو خمسة كيلو 
مترات . 

وعند المالكية المعتبر من أطراف البلد وهو رواية عن أحمد» وعند الحنابلة المعتير من المسجد» ومذهب الحنابلة 
أظهر. 

وقال الشافعية : بحب على من ”مع النداء لقوله ## : للأعمى : " أتسمع النداء ؟ قال : نعم » قال : 
فأجب " وهذا الحديث عام فيمن كان من أهل القرية نفسها ومن كان قريباً منها وهو يسمع النداء . 

قالوا : وأصرح منه أن النبي ## - كما في سنن أبي داود - قال : " الجمعة على من سمع النداء "”“ لكن 
الحديث الراحح وقفه - كما رحح ذلك البيهقي - فهو موقوف على عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
والراحح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة : لأن ما ذكره الشافعية يختلف باخحتلاف صوت المؤذن انخفاضاً 
وارتفاعاً وكون الريح مع الصوت أو ضده » فقد نوجبها على الأبعد ولا نوجبها على الأقرب . 

قالوا : وقد نظرنا فوحدنا أن المؤذن إذا أذن ق موضع عال على السنة » وكان رفيع الصوت كما وردت به 
السنة - وكانت الريح ساكنة فإن أذانه يصل إلى فرسخ وهو ثلاثة أميال أي نحو خمسة كيلومترات » وهذا 
القول هو الراحح . 


.)۸۹۲( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)۸°۰( مسلم رقم‎ ) ۲( 


(۳ ) ابو داود رقم .)۱۰٥٩(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


۲۹۱ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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ولأن حلاف هذا يلزم منه إيجاب الجمعة على قوم وعدم إيجابجها على قوم هم أولى بالوحوب منهم » فإن 
الصوت إذا ذهبت به الريح إلى حهة أدى ذلك إلى إيجابه على هذه الجهة دون غيرهم ممن هم أقرب منهم . 
وكذلك باحتلاف مع الناس وباحتلاف صوت للمؤذن . 

وذهب طائفة من أهل العلم : إلى أن من آواه بيته ومنزله قبل الليل فإنه بجحب عليه أن يبحضرها . 

فإذا ذهب صباحاً وعلم أنه يعود قبل الليل فيجب عليه حضورها . 

واستدلوا : بحديث لا يثبت عن النبي 8# رواه الترمذي : " الجحمعة على من آواه الليل " لكن الحديث لا 
ت اساد ضح دا 

وأما من كان ف البلد فيجب عليه السعي إليها قَرْب أو بعد سمع النداء أم لم يسمعه ؛ لأن البلد كالشيء 
الواحد » والمدينة كانت قي عهد النبي ك بريداً ني بريد متفرقة البيوت ولا تقام الجمعة إلا في مسجده # وهو 
قول الجمهور. 

قال : [ ولا تجب على مسافر سفر قصر ] 

فالمسافر لا تحب عليه الجمعة . 

ويريدون بالمسافر : من ليس بمستوطن ولا مقيم » والمستوطن من اتخذ البلد وطناً له . 

وأما المقيم فهو من م يتخذه وطناً لكنه نوى إقامة تمنعه من القصر . 

والذي لا تحب عليه الجمعة هو المسافر وهو : من نوى إقامة أربعة أيام فأقل » على ما تقدم من الخلاف . 
إذن : المقيم والمستوطن بحب عليهم صلاة الجمعة . 

وأما المسافر الذي له أن يقصر الصلاة فلا تحب عليه الجمعة » وله أن يصليها ظهراً ولو كان نازلاً قي بلد تقام 
فيها الجمعة عند جمهور العلماء . 

ولو صلى المسافرون الجحمعة وحدهم لم تصح باتفاق العلماء فإن النبي # لم يكن يصلي تي سفره جمعة لا ي 
حجته ولا ټي غزواته وعمرته . 

ومن ذلك ما ثبت قي صحيح مسلم أن النبي 8 : " أتى عرفة فصلى با الظهر تم أقام فصلى العصر "° 
وكان ذلك يوم جمعة » ودل عليه فعل الخلفاء الراشدين وأصحاب النبي ً6 عامة فم كانوا لا يقيمون الجحمعة 
قي السفر . 


.)٥١١( الترمذي رقم‎ ) ١( 


(۲ ) مسلم رقم (۱۲۱۸). 
4۲ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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۰ هھ 


وروى الدارقطني مرفوعاً عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي # قال : " ليس على المسافر جمعة " 
ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة طله ° » وكلا الإسنادين ضعيف » ولكن يشهد أحدها 
للآحر » ويشهد هما فعل النبي ج » وكذلك فعل أصحابه يشهد لذلك . 

واحتمل شيخ الإسلام : أن المسافر الذي يكون في مكان ينادى فيه لصلاة الجمعة تلزمه تبعاً للمقيمين . 

وقال تي الفروع : ' وهو متجه ٠‏ 

وما ذهب إليه الجمهور أظهر . 

قال : [ ولا عبد ولا امرأة ] 

تقدم الدليل على هذا » وهو باتفاق أهل العلم » لحديث : "الجمعة حق واجب على كل مسلم في 
جماعة إلا أربعة » - وذكر منهم - : المرأة » والمملوك " . 

قال : [ ومن حضرها منهم أجزأته ] 

فمن حضرها من هؤلاء الأربعة - وهم المريض » أو المسافر » أو المرأة » أو العبد - أجزأت عنه يإ جماع 
العلماء » وقد تقدم ذكر هذا . 

قال : [ ولم تنعقد به ] 

لأنحم ليسوا من أهل الوحوب » وإنغا صحت منهم تبعاً . 

-أما المرأة فهذا باتفاق أهل العلم . 

-وأما المملوك والمسافر » فهو مذهب الجمهور . 

وقال الأحناف » وهو احتيار شيخ الإسلام : أا تنعقد بهما » وهذا القول هو الراحح » لاحم رحال 

مكلفون حضروها فانعقدت هم » وقد صحت منهم » وهم أهل للاجتماع » وإنغا حفف عنهم لمعنى 

يقتضي ذلك . 

أما المسافر فلرفع الحرج عنه » وأما المملوك فلرفع الحرج عن سيده » وهذا القول أرحح . 

وأما المريض فتنعقد به » ويَوُم فيها اتفاقاً . 

قال : [ ولم يصح أن يؤم فيها ] 

-أما المرأة فظاهر . 


.)۸٠۸( والمعجم الأوسط للطبراني رقم‎ )٤( رقم‎ )٤ / ۲( الدار قطني‎ ) ١( 
. ) ٠١۲ ( الطبران في الأوسط رقم‎ ۲ 


9 ) ابو داود رقم (۰1۷). 
4۳ 
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-وأما المسافر والمملوك : فالراحح صحة إمامتهم فيها » وهو مذهب الأحناف ق المسألتين » وهو 
مذهب المالكية والشافعية فى المسافر فقط » لأن من صخت صلاته صخت إمامته . 

قال : [ ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه بحضوره ] 

فا لمريض إذا حضر المسجد وحبت عليه الجمعة » لأا إنما سقطت عنه في الأصل لمشقة حضورها » ويصح 
أن يوم فيها » وتنعقد به باتفاق العلماء . 

قال : [ ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح ] 

من صلى الظهر - ممن يجب عليه حضور الجحمعة - قبل صلاة الإمام » وم يكن معذوراً عرض أو غيره » ۾ 


ص ص رو 


تصح صلاته ؛ لأنه عخاطب بحضور الجمعة › لقول الله تعالی تاا لز ءامنوا إذا a‏ 


م 


من يوم ألْجُمعَة فَأسَعَوا إل د أله 4 والظهر بدل عنها » وهو مخاطب بالأصل » وعكنه أن يأ به 
ولا عذر له يقتضي إسقاط الجمعة عنه » وهذا هو مذهب جمهور العلماء . 

فينتظر حت يفرغ الإمام من صلاته » فإذا فرغ من صلاته وسلّم » فإنه يشرع في الصلاة . 

وقال بعض الحنابلة وهو قول ف المذهب: إذا علم أنه لو ذهب إلى المسجد فإنه لا يدركها » فيجوز له أن 
يصليها ظهراً > لأنخا في حكم الفائتة . 

وظاهر كلام الإمام أحمد أنه إن أخرها الإمام تأحيراً منكراً > فله أن يصلي الظهر » وتحزئه » لحديث أبي ذر 
هه قال : قال لي رسول الله # : " كيف أنت إذا كانت عليك أمَرَاءُ يؤخُرون الصلاة عن وقتها » أو 
يُميتون الصلاة عن وقتها ؟ " قال : قلت : فما تأمُرْن ؟ قال " صل الصلاة لوقتها » فإن أذركتها معهم 
فصل » فإنها لك نافلة " . 

قال : [ وتصح ممن لا تجب عليه ] 

فالذي لا تحب عليه الجحمعة -وهم المسافر » والمريض » والمرآة » والمملوك -إذا صلوا في بيوتحم » فيجوز هم 
أن يصلوا قبل صلاة الإمام ؛ لاحم غير مخاطبين بحضور الجمعة » والحكم يدور مع علته وحوداً وعدماً - بشرط 
أن تكون الشمس قد زالت -» لأغم يصلوتا ظهراً لا جعة » وهو مذهب جهور العلماء . 

قال : [ والأفضل حتى يصلي الإمام ] 

الأفضل للمعذور تأحير الظهر حتى يصلي الإمام ؛ لأنه رعا زال عذره فتلزمه الجمعة . 

ويستفنى من ذلك من دام عُذره كالمرأة » وهذا باتفاق العلماء . 


.۹/1۲ سورة الجحمعة‎ )١( 


(۲ ) مسلم رقم .)٦٤۸(‏ 
5 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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5 یکره لمن فاتته أن يصليها حماعة» وهو اللمذهب» مع أمن الفتنة» ويدل على عموم الحديث ف فضل 


قال : [ ولا يجوز لمن تلزمه السفرٌ في يومها بعد الزوال] 

إذا زالت الشمس فلا يجوز لمن وجحبت عليه الجمعة أن يسافر . 

قالوا : لأن الوحوب يستقر في أول وقتها » وهو أول الوقت المتفق عليه » وكذا قبل الزوال بعد ندائها الثاني 
لا لعذر كالذي يخاف فوات رفقته. 

أما إذا سافر قبل زوال الشمس » أو قبل النداء الثاني » فلا بأس » لقول عمر ل كما ثبت ذلك عنه في 
مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح : " إن الجمعة لا تخس مسافراً » فاخرج ما لم يجن الرواح " › 
أي: حين يجب الرواح » وإنما يجب الرواح عند الأذان الثاف . 

وأما ما رواه أحمد والترمذي : أن النبي غ بعث عبد الله بن رواحة ظط قي سرية » فوافق ذلك يوم الجمعة › 
قال : فقدّم أصحابه » وقال آلف فأصلي مع النبي ## الجمعة ثم ألحقهم » قال فلما رآه ج قال : " ما 
منعك أن تغدو مع أصحابك ؟ " » قال : فقال : أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم » فقال النبي خر: 
" لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غذوتهم  "‏ » فالحديث إسناده ضعيف » فإن فيه الحجاج بن 
أرطاة » وهو ضعيف مدلس . 

فالحجة في قول عمر ل » ولأنه غير خخاطب بحضورها حينفذٍ » فجاز له أن يسافر » وهو قول أكثر 


العلماء . 

والمذهب : أنه يكره . 

قال ف "الفروع" وظاهر كلام جماعة : لا يكره » قلت: وهو أظهر ؛ فإن الكراهة حكم شرعي » ولا 
دليل عليها. 


مسألة : المشهور في المذهب أن من فاتته الجحمعة فإنه يتصدق بدينار أو نصفه ؛ لما روى أبو داود أن النى 
قال : " من ترك الجمعة من غير عذر » فليتصدق بدينار » فإن لم يجد فبنصف دينار "" › 
والحديث ضعيف لا يثبت » فلا يحتج به . 


(۱ ) مصنف عبد الرزاق رقم .)٥٥۳۷(‏ 
(۲ ) الترمذي رقم )٥۲۷(‏ ومسند أحهمد رقم .)٠۱۹٩٩(‏ 


(۳ ) ابو داود رقم .)۱۰٥۳(‏ 
40° 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وحكى صاحب الفروع الإجماع على عدم وحوب ذلك » والحديث ضعيف لا يستقيم الاستدلال به » لا 
على الوحوب » ولا على الاستحباب . 


۳۹٦ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۳ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


فصل 

قال : [ يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام ] 

المذهب : أنه لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام » وهو قول الجمهور . 

واستدلوا : بقول عثمان ل قي الأثر المتقدم في صلاة إمام الفتنة بالناس » وفيه أنه قال : " إن الصلاة 
أحسن ما يعمل الناس » فإذا أحسنوا فأحسن معهم » وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم  "‏ رواه البخاري . 

وقال الإمام أحمد : " وقعت الفتنة بالشام تسع سنين » فكانوا بجَمّعُون -أي : من غير إذن الإمام . 

قالوا : ولأن الحمعة فرض » كما في حديث : " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة " › 
والفروض لا يشترط فيها إذن الإمام . 

وقال الأحناف » وهو رواية عن الإمام أحمد : بل يشترط فيها إذن الإمام . 

واستدلوا : بأن الجمعة إنما يقيمها قي كل الأعصار الأئمة › قالوا : فهذا إجماع يدل على أا لا تشرع 
إقامتها إلا بإذغم. 

وي هذا نظر - كما قرر ذلك الموفق في المغني - من وجهين : 

الأول : أن يقال : إن الإجماع هنا لا يُسَلّم » فإن كونم يقيمونا - أي الأئمة - لا يقتضي إجماعهم على 

أم لو لم يقيموها » أو م ثقَّم بإذعم » فإخا باطلة . 

الثاني : أنما كانت تقام في قرى كثيرة في العصور الإسلامية » وادعاء وقوع ذلك بإذن الإمام فيه 

فما ذهب إليه أهل القول الأول هو الراحح » وهو صحة الجحمعة » وإن لم يأذن الإمام . 

أما تعدد الجحمعة فالأظهر اشتراط إذن الإمام » واحتاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين - رجه الله - ويأقٍ. 


قال : [ أحدها : الوقت ] 


نول تعال: الإ الصاو کات عل لمیر کک وف ° 
قال : [ وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر ] 
آحر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر » وهذا بالإجماع . 
واحتلف آهل العلم تي أول وقتها : 


.)٦۹٥( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)۱۰۹۷( ابو داود رقم‎ ) ۲( 


(۳ ) سورة النساء آية رقم ٠١١‏ . 
۹۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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-١‏ أن أوله أول وقت صلاة العيد » أي : إذا ارتفعت الشمس قيد رمح » وهو المشهور عند 
الحنابلة » وقد نص عليه الإمام أحمد . 

1- أن أول وقتها في الساعة السادسة » أي : قبل زوال الشمس بنحو ساعة» وهو رواية عن الإمام 
أحمد»واخحتيار الموفق » وأبي بكر عبد العزيز من الحنابلة » وظاهر كلام الخرقي . 

-٣‏ أا لا تصح إلا بعد زوال الشمس » وهو رواية عن الإمام أحمد » ومذهب الجمهور » واختار 
هذه الرواية الآجرئ من أصحاب أحد . 

وقد استدل أهل القول الثالث : بالقياس على صلاة الظهر » وبحديث سلمة بن الأكوع طب في الصحيحين 
قال : " كنا نصلي مع النبي كه الجمعة » ثم ننصرف » وليس للحيطان ظلٌ نستظل به " . 

وني مسلم : " كان النبي # يصلي إذا زالت الشمس › ثم نرجع نتتبع الفيء "". 

وثبت من حديث أنس هه قال : " كان النبي 4# يصلي الجمعة حين تميل الشمس " » أي : 
حين تزول الشمس . 

أما دليل من قال إا في الساعة السادسة : فهو ما ثبت ف الصحيحين أن النبي # قال : " ومن راح 
في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة › فإذا خرج الإمام ... " الحديث . 

فذكر البي ج حروج الإمام بعد الساعة الخامسة » أي : بدخحول الساعة السادسة » وكانوا يقسمون النهار 
إلى اثنقي عشرة ساعة » فما بين الفجر إلى زوال الشمس ست ساعات » وما بين زوالها إلى غروبها ست 
ساعات » ومقدار الساعة بختلف صيفاً وشتاءَ في الطول والقصر . 

وما ثبت قي صحيح مسلم عن حابر ظله قال : " كان النبي 6 يصلي الجمعة » ثم نذهب إلى جمالنا 
فنريحها حين تزول الشمس ". 

ولا ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد خلب قال : " ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة " 
قالوا : والقيلولة والغداء قبل زوال الشمس . 


.)۸٦۰( ومسلم رقم‎ )٤۱٦۸( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)۸٦۰( مسلم رقم‎ ) ۲( 

(۳ ) البخاري رقم .)٠٠٤(‏ 

.)۸٥۰( البخاري رقم (۸۸۱1) ومسلم رقم‎ ) ٤( 
.)۸٥۸( مسلم رقم‎ ) ٥( 

( ) البخاري رقم (۸۳۹) ومسلم رقم .)۸٥۹(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


۹۸ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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أما هل القول الأول فاستدلوا : بالأحاديث التي استدل يما أهل القول الثاني . 

قالوا : هذه الأحاديث التي تدل على أن وقت الجحمعة ليس كوقت الظهر » فالشارع فرق بينهماء فلا يصح 
- حينفلٍ - قياس الجمعة على الظهر ؛ لأنه قياس مع الفارق » فهذه أحاديث صحيحة تدل على أنه كان 
يصلي قبل زوال الشمس» فدل على أن الجمعة لا تقاس على الظهرء لأن الظهر لا تصح إلا إذا زالت 
ا 

قالوا : وقياس الجحمعة على العيد أولى ؛ فإن الجمعة عيد الأسبوع » وقد قال ج كما ق أي داود : " قد 
اجتمع في يومكم هذا عيدان  "‏ » أي : الحمعة والعيد . 

والراحح ما اختاره الموفق » لما تقدم من الأدلة » لكن قالوا: الأفضل بعد زوال الشمس خروحاً من 
الخلاف» ولمصلحة احتماع الناس . 

ولا شك أن الخروج من الخلاف في هذه المسألة قوي ؛ لأنه أحوط وأفضل » فإن النبي #5 كان قي غالب 
أمره » إما أن يصلي إذا زالت الشمس » أو قبيل الزوال » وإن كانت الأحاديث قي صلاته بعد الزوال أكثر › 
وكذلك هو أفضل لما فيه من مصلحة احتماع الناس . 

وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبدالله بن سِيْدَان قال : " شهدت الجمعة مع أبي بكر » فكانت 
خطبته وصلاته قبل نصف النهار » ثم شهدنا مع عمر › فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : انتصف 
النهار » ثم شهد مع عثمان » فكانت خطبته وصلانه إلى أن أقول : زال النهار "". 

لكن الأثر ضعيف » فإن ابن سيدان قال فيه البخاري : " لا يتابع على حديثه " » وقد استدل به الحنابلة › 
في الأحاديث المتقدمة غنية عنه . 

قال : [ فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهراً وإلا فجمعة ] 

إن حرج وقت الحمعة قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام » فم يصلونما ظهراً » لأن الوقت لا يدرك بأقل من 
تكبيرة الإحرام » أما إذا أدركوا تكبيرة الإحرام ق الوقت فيصلوتا جمعة . 

وتقدم ترحيح : أن الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة كاملة » حلافاً للمشهور من المذهب » لحديث : " ومن 
أدرك ركعة من الصلاة » فقد أدرك الصلاة " . وهو وحه ني المذهب » واختاره شيخنا الشيخ محمد بن 


(۱ ) ابو داود رقم (۱۰۷۳). 
(۲ ) مصنف ابن أبي شيبة رقم .)١۱۳۲(‏ 


(۳ ) البخاري رقم )٥۸۰(‏ ومسلم رقم .)٦۰۷(‏ 
۳۹۹ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وعليه فان يدركوا ركعة يي الوقت استأنفوها ظهراً . 


قال : [ الثاني : حضور أربعين من أهل وجوبها ] 


هذا الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة » وهو أن يحضرها أربعون من أهل وجحوها » ليحضرون الخطبة 


والصلاة . 

وتقدم أن أهل وحوها هم : كل ذكر » حر » مكلف » مسلم » غير مسافر . 

وأما المريض فهو من أهل وحوجا كما تقدم » وتقدم أن المملوك والمسافر تنعقد هما الجمعة على الراجحح 

واستدلوا : مما رواه ابو داود قي سننه بإسناد حسن : " أن كعب بن مالك وله كان إذا سمع النداء يوم 
لجمعة تَرَحَّمَ لأسعد بن زرارة ظ » فسئل عن ذلك » فقال : " لأنه أول من جمّع بنا في هزم الثبيت › 
O N O‏ 

الهم : المطمئن من الأرض 

الثبيت : موضع حول المدينة . 

الحرة : المكان الذي تكون فيه الحجارة السوداء . 

النقيع : ما ينتقع به ماء المطر ونحوه . 

الخضمَات : موضع حول المدينة إلى ميل منها . 

وما رواه الدارقطني عن حابر له قال : " مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام » وفي كل أربعين فما فوق 
ذلك جمعة  "‏ » وهذه أدلة الحنابلة والشافعية قي هذه المسألة . 

- وقال المالكية : إن العدد المشترط هو ما تتقرًّى به القرية » أي : ق العادة . 


- وقال أبو حنيفة : يشترط ها أربعة » واستدل : مما رواه الدارقطنى أن النى خي قال :" الجمعة 
واجبة على كل قرية » وإن لم يكن فيها إلا أربعة "". 


وذهب شيخ الإسلام » وهو رواية عن الإمام أحمد » وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وأبي يوسف : أن 
ابم تقك اة , 


لحمعة 


(۱ ) ابو داود رقم (۱۰۹۹) وابن ماحه رقم (۱۰۸۲). 
(۲ ) الدار قطني (۲ / ۳) رقم .)١(‏ 
(۳ ) الدار قطني (۲ / ۷) رقم .)١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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واحتار هذا القول الشيخ حمد بن إبراهيم » والشيخ عبدالرحمن بن سعدي » والشيخ عبدالعزيز بن باز» 
واللجنة الدائمة للإفتاء » واحتاره أيضاً شيخنا الشيخ محمد رحم الله الجميع » لما روى مسلم عن أبي سعيد 
الخدري طف أن الني © قال : " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم » وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ". 

وهذا هو القول الراحح 

- وقال الظاهرية » وهو مذهب النخعي » والطبري صاحب التفسير : يشترط ها انان . 

وقي غير ذلك »حن دك الافظ ابن حجر أن الأقرال فيها تصل إل مسة خشر قرلا 

والجواب عما استدل به الحنابلة والشافعية 

أما حديث حابر لبه فضعيف حداً ؛ لأن فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن › وهو متروك . 

وأما حديث كعب بن مالك 4ه ق تحميع أسعد بن زرارة له يهم کاو یکی + فهو وان کان ديا 
حسناً » فإنه قد وقع اتفاقاً » وليس فيه : أحم لو كانوا أقل من ذلك م يجمّع بم . 

وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فكذلك » فإن فالحديث فيه راو متروك » فلا يصح . 


وما ذهب إليه شيخ اللإسلام هو الراحح > لأن قل الجماعة ف الصلاة اثنان»ء ولا بد من جماعة يستمعون» 


لقوله تعالی: ۾ فَاسَعَوا ل ذا ى ” ۰ وأقلها شان »۾ والخطيب هو القالت. 

ولحديث أبي الدرداء ظلب أن البي ج قال : " ما من ثلاثة في قربة ولا بدو › لا تقام فيهم الصلاة › إلا 
قد استحوذ عليهم الشيطان " رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيره“ 

وما ثبت في مسلم عن حابر هه أن البي ## : " كان يخطب قائماً يوم الجمعة » فجاءت عِيْرٌ من 
الشام » فانفتل الناس إليها » حتى لم يبق مع النبي # إلا اثنا عشر رجلا " » فأنزلت هذه الآية التي في 


ر 
ے éاہ٥‏ کک 


الحمعة : # ودا رأوأ رة أو كوا أنقضوال ليها تررك يما £ ”) فقد بقي مع النبي 4# اثنا عشر 
رحلا 

قال الحنابلة ومن قال بقوهم : لا مانع من أن يكونوا قد رحعوا » وقد ”معوا من الخطبة ما يجزئ » وأقاموا 
الصلاة مع النبي ج . 


)۱ ) مسلم رقم (۷۲. 
(۲ ) سورة الجمعة آية رقم . 
(۳ ) أبو داود رقم )٥٤۷(‏ والنسائي )۸٤۷(‏ ومسند أحمد رقم (۲۱۷۱۰). 


.)۸٦۳( مسلم رقم‎ ) ٤( 
.۱١ (ه ) سورة الجمعة آية رقم‎ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


والجواب عنه أن يقال : إن هذه دعوى تحتاج إلى دليل » فقد أخبرنا الله عن انفضاضهم » ولم يخبرنا عن 


رحوعهم . 
قال : [ الثالث : أن يكونوا بقرية مستوطنين ] 
وتقدم 


قال : [ وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء ] 

أي : لأهل القرية أن يقيموا الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء » كصلاة العيد » والاستسقاء » فلا 
يشترط هما البنيان . 

ودليله : حديث كعب بن مالك ظله المتقدم وفيه : " أنهم أقاموا الجمعة في حرة بني بياضة "› وهي 
على ميل من المدينة . 

والأفضل أن تصلى قي البنيان » فإن النبي #4 قد فرق بين المجحمعة وبين العيد والاستسقاء » فكان يصلي 
العيد والاستسقاء في الصحراء » ويصلى الجمعة ني المدينة » وهو الأحوط خروحاً من حلاف من قال من أهل 
العلم إا لا تصح إلا قي البنيان . 

فإن صلى فما بعد عن البنيان أي: بأكثر من فرسخ تقريباً- م تصح لتشبههم بالمسافرين. 

قال : [ فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهراً ] 

وهذا لفقد شرطها وهو العدد » فلو أحدث رحل أثناء الصلاة فانصرف » فام يستأنفوتا ظهراً > فإن كان 
الوقت متسعاً أعادوها جمعة . 

وظاهره : ولو أدركوا ركعة من الصلاة » كأن يحدث رجحل قبل السلام . 

والقول الثاني » وهو اختيار الموفق : أم إذا أدركوا منها ركعة أنموها جمعة . 

واستدلوا : بقوله ج : " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " رواه النسائي بإسناد صحيح › 
من حديث أبي هريرة ظله » وهؤلاء قد أدركوا ركعة من الجمعة » وهذا القول هو الراحح . 

قال : [ ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمُها جمعة ] 

فمن أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة » فإنه بيمُها جمعة » فيضيف ها ركعة أحرى » لما ثبت في سنن 
النسائي بإسناد صحيح » من حديث ابن عمر طهه أن النبي © قال : " من أدرك ركعة من الجمعة أو 


غیرها فقد تمت صلاته "'. 


(۱ ) ابو داود رقم (۱۰۹۹) وابن ماحه رقم (۱۰۸۲). 


(۲ ) سنن النسائي رقم .)٥٥٥(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


A ۰ 


ولا تدرك الركعة إلا بإدراك ركوعها » ولذا قال بعدها : 

قال : [ وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهراً ] 

فإذا درك من الصلاة أقل من ركعة » كأن يأ والإمام قد رفع رأسه من الركوع الثاف » أو ف التشهد › 
يصليها ظهراً » لما ثبت في مصنف ابن أي شيبة ومعجم الطبراني ف الكبير عن ابن مسعود له أنه قال : 
N O‏ 
وإجماع أهل العلم عليه » وهو ثابت من فعل الزبير بن العوام ظ قي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح » 
ولا يعلم هما من الصحابة خالف مع اشتهاره» فكان ذلك إجماعاً . 

لک ها افرط الولف طا 

فقال : [ إذا كان نوى الظهر ] 

SO‏ کر 
نية الظهر » فيتم الصلاة ظهراً » فيصلي مع الإمام ما أدرك » ثم يقوم فيتم أربعاً . 

وهناك شرط آحر ذكره الحنابلة : وهو أن يكون ذلك ثي وقت الظهر . 

وعليه : فلو كان ذلك قبل زوال الشمس » فلا يتمها ظهراً » بل نفلاً ؛ لأن الواحب في الظهر أن تصلى في 
وقتها » ووقتها بعد زوال الشمس . 

فإذا أتى والإمام في التشهد قي صلاة الجمعة فعليه أن ينوي إذا دحل معه أا ظهر» ويشترط كذلك أن 
يكون ذلك ق الوقت الذي تصح به الظهر » أي : بعد الزوال » وليس في الوقت الذي تصح فيه الجمعة . 

فإذا دحل بغير نية الظهر » فإنه يستأنفها ظهراً > فلو كبر مع الإمام بنية الجمعة » فتبين أن الإمام قد ركع 
اللكوع الثاني » وقد فاتته الركعتان » فحينفٍ يستأنفها ظهراً » لأنه قد نواها جمعة » وإنما الأعمال بالنيات »› 
ولكل امرئ ما نوى » والجمعة صلاة مستقلة 

والقول الثاني ق المذهب واحتاره شيخنا الشيخ محمد رجه الله : أن له أن ينوي الظهر بعد سلام الإمام ولا 
يستأنف ؛ لأن الظهر بدل عن الجحمعة » فإذا انتقل من الحمعة إلى الظهر » فقد انتقل من أصل إلى بدل » 
وهذا أظهر » ولا يسع الناسَ غيزه » وهذا مع دحول وقت الظهر . 

قال : [ ویشترط تقدم خطبتین ] 


)۱ ) سنن النسائي رقم .)٥٥۷(‏ 
(۲ ) المعجم الكبير للطبراني رقم )۹٤١١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة رقم .)٠١۳٤(‏ 


(۳ ) مصنف ابن أبي شيبة رقم .)١١۱١۲(‏ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


أي : يشترط في صحة صلاة الجمعة تقدم حطبتين » وهذا باتفاق العلماء . 


ودل غلل دقلك ٤‏ ن لله ال قال : چ سوا لی در آلو چ ۰ وهذا مر من الله الس 
وذكره يوم الجمعة الخطبة وصلاتا » وقد بيّنه النبي # بفعله » كما ثبت قي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : " كان النبي 4# يخطب يوم الجمعة قائماً ثم يجلس ثم يقوم "» وفي صحيح مسلم عن 
حابر بن “مرة ظل قال : " كان للنبي 4ه خطبتان يجلس بينهما › يقرأ القرآن » ويذكر الناس ". 

فهذه الأحاديث فيها فعله الراتب » والذي قد داوم عليه 8 » وهو بيان حمل قوله تعالى : #إ فاسَعَوا إل 
كر آمو ي » فالخطبتان يوم احمعة قبل الصلاة فرض من فروضها » فلا تصح الحمعة إلا بذلك » وهو 
مذهب جاهير العلماء . 

وتكون الخطبتان بعد دخحول وقت صلاة الحمعة باتفاق العلماء » فمن كان يرى رأي الجمهور فليس له أن 
يخطب قبل الزوال ويصلي بعده » لأن الخطبة تَبَعٌ للصلاة » وهذا باتفاق العلماء . 

قال : [ ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى ] 

الخطبة ها شروط لا تصح إلا بها » وهذه الشروط قي الخطبتين الأولى والثانية . 

قال الحنابلة ف المشهور عندهم : إن الخطبتين بدل عن ركعتين لا من الظهرء ولمذا يصلي من فاتته الجمعة 
أربعاً »وهذا ينبني على أا ظهر مقصور لأن الجحمعة ظهر مقصورةٌ » وهذا حلاف الراجح كما تقدم وأن الحمعة 
تمام وليست بظهر مقصورة » وقد تقدم قول عمر ده : ' والجمعة ركعتان تمام غير قصر › على لسان 
النبي ف " رواه النسائي بإسناد صحيح ‏ . 

[ ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى ]: فلا تصح الخطبة إلا بأن تشتمل على حمد الله تعالى » على 
الشهور ق الذحب + هذا هو الحرط الأول : 

واستدلوا : با رواه أبو داود أن الي ج قال : " كل أمر ذي بال » لا يبدا فيه بالحمد لله » فهو افطع " 
»( > والصواب أنه مرسل » كما رحح ذلك الدارقطني وغيره . 


. سورة الجمعة آية رقم‎ ) ١( 

(۲ ) البخاري رقم (۹۲۸) ومسلم رقم .)۸٦١(‏ 
(۳ ) مسلم رقم .)۸٦۲(‏ 

.٩ سورة الجمعة آية رقم‎ ) ٤( 

(ه ) النسائي رقم )۱٤۲١(‏ . 


( ) ابو داود رقم .)٤۸٤٤١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


لكن ذلك ثابت من فعله # كما في مسلم من حديث حابر ظله قال : " كانت خطبة النبي ف يوم 
الجمعة : يحمد الله » ويشنى عليه » ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته ... " الحديث › وفيه : " أما 
بعد : فان أصدق الحديث كلام الله » وخير الهدّى هذى محمد " ويصح : " خير الهّديٰ هدي محمد › 
وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة " وني رواية : " من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
ا 

قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رمه الله: "وهذا استدلال قد يعارض لأنه محرد فعل »والفعل الحرد لا 
يدل على الوحوب » لكن لا شك أنه أفضل وأحسن" » وقال الشيخ ابن سعدي رحه الله : إنه لا دليل على 
اشتراط الحمد » وهو الراحح » وهو القول الثاني في المسألة . 

قال : [ والصلاة على النبي 4# ] 

الشرط الثاني : هو الصلاة على الني َة . 

قالوا : لأن كل موضع ورد فيه ذكر الله » فإنه يشرع فيه الصلاة على النبي غ » كالأذان . 

ولکن يجاب عنه : بعدم ثبوته عن النبي 6 » فلم يصح لنا أنه کان يصلي على نفسه في حطبته » ون کان 
ذلك مشهوراً عن أصحابه » كما ذكر ذلك ابن القيم رحه الله . 

والقول الثاني » وهو مذهب أبي حنيفة » ومالك : أن الصلاة عليه لا تحب في الخطبة » وهو احتيار ابن 


واحتار شيخ الإسلام وحوب ذكره ## بالتشهد وأنه ليس بشرط» أي : بأن يقول : " وأشهد أن محمد 


N 


سول اله 

ولا شك أن شهادة أن محمداً رسول الله أولى من الصلاة عليه » فإن الشهادة لا يصح الإيمان إلا بها 
بخلاف الصلاة عليه 8 » فإن غاية أمرها الوحوب - كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم » ولقول النبي 
٠ :‏ كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء " .أي: كاليد المقطوعة . 

قال : [ وقراءة آية ] 

قراءة الآية شرط قي صحة الخطبة قي المشهور قي المذهب » لما تقدم من حديث حابر بن سمرة طله : " أن 
النبي که كان يقرا في خطبته آيات من القرآن › ويذكر الناس " رواه مسلم . 


(۱ ) مسلم رقم .)۸٦۷(‏ 
(۲ ) أبو داود رقم )٤۸٤١(‏ والترمذي رقم )۱٠١۰١(‏ ومسند أحمد رقم (۸۰۱۷). 


۳( مسلم رقم .)۸٦۲(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


www.al=zad.com 


لكن هذا الحديث لا يدل على الوحوب » لأنه فعل » والفعل لا يدل على الوحوب . 
والراحح هو عدم الوحوب > وهو رواية عن الإمام أحمد » واحتيار الشيخ الموفق » واخحتاره شيخنا الشيخ 


محمد رحه الله . 
وإن كان الأولى والأفضل قي الخطبة أن تشتمل على آيات قرآنية » لأن الآيات القرآنية تتضمن أعظم 
المواعظ . 


قال : [ والوصية بتقوى الله عز وجل ] 

ومن شروط الخطبة : الوصية بتقوى الله كن . 

والمقصود أن يحثهم على طاعة الله ورسوله » وترك معصيتهما خحوفاً من الله . 

لذا عبر بعضهم : بلفظ : " الموعظة " » محل قوله : [الوصية بتقوى الله ] » فلا يشترط أن يقول : اتقوا 


۱ 
ا 


الله. 

والموعظة هي أعظم شروط الخطبة » فهي المقصود الأعظم منها » وتقدم : " أن النبي 5 كان يقرأ 
القرآن» ويذكر الناس "'. 

وروى الإمام أحمد عن علي أو الزبير بن العوام رضي الله عنهما - والشك في الرواية - قال : " كان النبي 
يخطبنا » فيذكرنا بأيام الله » حتى نعرف ذلك في وجهه e‏ 

فكانت حطبته ي تذكيراً للناس بالله عز وحل » وهذا هو الذي يناسب يوم الجمعة » فهو اليوم الذي حلق 
فيه آدم » وفيه يبعث الناس » وفيه الصعقة والنفخة » كما صحت بذلك الأحاديث » ولذا شرع أن يقرأ 
صبيحته ب " السجدة " و " هل أتى على الإنسان " ؛ لما فيهما من التذكير العظيم » والاعتبار › 
والموعظة. 

فإذن : روح الخطبة هو الموعظة والتذكير » فكانت حطبته موعظة للناس » وتعليماً هم » وتقريراً لقواعد 
الإسلام وشرائعه . 

لذا کان البي # فی حطبته کأنه منذر جیش یقول : "صبحکم ومساکم  "‏ رواه مسلم . 

وهي شرط في الخطبتين كلتيهما » فكل خطبة يجب أن تشتمل على التذكير بالله » وبأوامره » وبشرعه › 
وبقواعد اللإسلام » فإن الخطبة إنما شرعت لذلك . 


(۱ ) مسلم رقم .)۸٦۲(‏ 
(۲ ) مسند احمد رقم .)۱٤۳۷(‏ 


(۳ ) مسلم رقم (۸۸۰). 
٤(‏ ) مسلم .)۸٦۷(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


e‏ فة الشية جد اليد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 


www.al=zad.com 


وقال الأحناف : الشرط فيها ذكر الله فقط › فإذا ذكر الله »> ولو بقول : " سبحان الله " ونحو ذلك 
لكن هذا ضعيف » لأن فعل النبي #5 يبن حمل القرآن ویوضحه » فان الله قد أمر بذکره » وذکره ما کان 
عليه البي 8 من حطبتين مشتملتين على التذكير والمواعظ . 

فإذن : الخطبة الحزئة هي الخطبة المشتملة على المواعظ في الخطبتين كلتيهما » ولا يشترط فيهما على 
الصحيح الصلاة على البي َة » ولا قراءة آية من القرآن » وإن كان المستحب هو الإتيان بالصلاة » وقراءة 
القرآن قي الخطبة . 

وجب فيهما على الراحح » ولا يشترط: أن يشهد لله بالألوهية » ولنبيه بالرسالة » فيقول : 


1 


f 


اكات 
لهالا الله واشهك أن خد رسول اله 

قال : [ وحضور العدد المشترط ] 

فمن شروط الخطبة حضور العدد لسماع القدر الواحب » وتقدم الكلام عليه . 

ومن شروطها : الموالاة بين أجزائها » فإذا قطعها بقاطع طويل عرفاً فنا تبطل » لأن الخطبة لا تسمى 
حطبة إلا إذا اتصل بعضها ببعض » فلو انطفأت الكهرباء وهو يخطب » فتوقف زمناً طويلاً » ثم عاد يخطب › 
فإنه يستأنفها » ويخطب من جديد . 

وهل تبطل بالكلام اليسير الحرم ؟ 

قال الحنابلة : تبطل . 

وقال بعض الحنابلة : لا تبطل كالأذان » وقد تقدم : أن الأذان لا يبطله الكلام اليسير الحرم على 

الراإحح » فكذلك الخطبة » والخطبة قد توفرت فيها شروطها وأركانا » والنهي لا يعود إلى ذاتما » ولا إلى 

شرط فيها » فلم يبطلها . 

وكذلك لو اشتملت الخطبة على تقرير بدعة › فلا تبطل . 

ومن شروطها - في المشهور في المذهب - : أن تكون باللغة العربية مع القدرة على ذلك » ومع العجز 
عنها تصح بغير العربية » لقوله تعال : #إ خائقوا آله ما َعَم » ولحديث : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا 


منه ما استطعته ". 


.٠١ سورة التغابن آية رقم‎ ) ١( 
.)۱۳۳۷( البخاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم‎ ) ۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وقال بعض الحنابلة : تصح مطلقاً باللغة العربية أو بغيرها » والراحح أا تصح» إن كان الحاضرون أو 
أكثرهم لا يفهمون الخطبة إلا بلغتهم » لأنه لا محصل المقصود من الخطبة إلا بذلك » والخطبة ليست ذات 
ألفاظ موقوفة على النصوص لا تجوز ترجمتها واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله. 

وعلى هذا قرار المجمع الفقهي » ودكروا : أن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تضمنته من آيات قرآنية 
باللغة العربية » لتعويد غير العرب على ”ماع اللغة العربية والقرآن . 

قال : [ ولا يشترط لها الطهارة ] 

فلا يشترط للخحطبة الطهارة » فلو حطب الخطيب جنباً أو محدثاً حدثاً أصغر » فإن الخطبة تصح » وإن كان 
اللستحب أن يخطب طاهراً » لأن النبي #5 م يكن يفصل بين خحطبته وصلاته بطهارة » وهذا يدل على أنه كان 
يخطب وهو متطهر » وهذا هو المشهور في المذهب » وأحد قولي الشافعي . 

والرواية الأحرى عن أحمد » وهي أحد قولي الشافعي : أن الخطبة تشترط هما الطهارة . 

والصحيح القول الأول أنه لا دليل على اشتراط ذلك » فهي كالأذان › وإنما الطهارة شرط قي الصلاة . 

لكن عن الإمام أحمد » وقال الموفق : " وهو الأشبه بأصول المذهب " » أن تكون الطهارة من الحنابة شرط 
في صحتها . 

لأن قراءة آية في الخطبة فرض » ولا تصح من جنب » وهذا القول بناء على أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ 
القرآن » وعلى القول أيضاً بوحوب قراءة آية في الخطبة » وتقدم : أن الراجح عدم الوحوب . 

قال : [ ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة ] 

هذا هو المشهور في المذهب : وأنه لا يشترط أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة » فلو حطب خحطيب » 
وصلى آحر » فلا بأس ؛ لأن الواحب هو إقامة الخطبة والصلاة من غير شرط أن يكون ذلك من إمام واحد» 
وإن كان المستحب والأولى أن يتولاهما إمام واحد » كما كان ذلك قي عصر النبي 5ة » وقي عصر الخلفاء 
الراشدين . 

قال : [ ومن سننهما : أن بخطب على منبر أو موضع عال ] 

من السنة : أن يخطب على منبر إجماعاً ؛ لفعل النبي ك » وهو مشهور عنه » وق البخاري عن عمر ظه 
قال : معت النبي # يخطب يوم الجحمعة على المنبر يقول : " من جاء إلى الجمعة فليغتسل "“. 

وني الصحيحين أن الي ## : " أرسل إلى امرأة من الأنصار : أن مُري غلامك النجّار » يعمل لي 
أعواداً أجلس عليهنّ إذا كلمت الناس " وف رواية : " أنه صنع من أل العابة ". 


.)٩۱۹( البخاري رقم‎ ) ١( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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[ أو موضع عال ] : إن لم جد منبراً» لحصول المقصود به . 

ولو حطب على الأرض » فلا بأس بالإجماع » لكن ذلك حلاف الأولى . 

قال : [ ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ] 

يستحب له إذا ارتقى على المنبر أن يستقبل المأمومين بوحهه ويسلم عليهم » لما ثبت قي سنن ابن ماحه » 
وفيه ابن ميعة وهو ضعيف » عن حابر طك : " أن النبي ف كان إذا صعد المنبر سلّم "› وله شاهد 
عند الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف” > فعلى ذلك الحديث حسن . 

والمستحب : أن يقول : " السلام عليكم ورحة الله وبركاته " . 

قال : [ ثم يجلس إلى فراغ الأذان ] 

فإذا سلم حلس إلى فراغ الأذان » لقول ابن عمر رضي الله عنهما - كما قي سنن أبي داود - قال : " كان 
النبي ## يبخطب خطبتين » كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يَفُرُغ " » قال الراوي : - " أراه قال : 
المؤذن " أي : حتى يفرغ المؤذن » " ثم يقوم فيخطب » ثم يجلس فلا يتكلم " وهي الجحلسة بين الخطبتين 
" ثم يقوم فيخطب "” » وفيه : الغمري المكبر » وهو ضعيف . 

وثبت ي البخاري من حديث السائب بن يزيد ظط قال : "كان النداء يوم الجمعة أَوّلّه إذا جلس الإمام 

لى الفتر ٠"‏ 

قال : [ ويجلس بين الخطبتين ] 

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في الصحيحين» وهي جلسة مستحبة . 

فإن فصل بسكتة ولم يلس » فلا بأس . 

قال : [ ويخطب قائماً ] 

وهذا على الاستحباب » لفعله 8 » وتقدم : " أن النبي 6# كان يخطب خطبتين » وهو قائ " › 
وهو مستحب » لأنه فعل » والفعل لا يدل على الوحوب » وهو فعل الخلفاء الراشدين أيضاً . 


.)٥٤٤( ومسلم رقم‎ )٩۱۷( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)۱۱۰۹( ابن ماجه رقم‎ ) ۲( 

(۳ ) المعجم الأوسط للطبراي رقم .)٠٦۷۷(‏ 
٤(‏ ) ابو داود رقم (۱۰۹۲). 

(ه ) البخاري رقم (۱۳). 

.)۸٦١( البخاري رقم (۹۲۸) ومسلم رقم‎ ) ٦( 
.)۸٦١( البخاري رقم (۹۲۸) ومسلم رقم‎ ) ۷( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وقد روي : "أن أول من خطب جالسا معاوية طب 1 رواه اهن ان شيبة بإسناد E‏ ولو صح فانه 


ل فل ادر : 


قال : [ ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ] 

لما ثبت في سنن أبي داود بإسناوٍ حسن عن الحكم بن حَزن الحَلّفي حه قال : " وفدت إلى رسول الله 
8# سابع سبعة أو تاسع تسعة » فدخلنا عليه » قلنا : يا رسول الله » زرناك › فادع الله لنا بخير » فأمر 
بنا » أو أَمَرّ لنا بشيء من التمر » والشَأنُ إذ ذاك دون » فأقمنا بها أياماً > شهدنا فيها الجمعة مع رسول 
لله اھ › فقام متوکئاً على عصا أو قوس » فحمد الله وأثنی عليه » كلماتِ خفيفاتِ مباركاتِ " . 

وأما السيف » فلم يصح عن النبي # الاتكاء عليه » كما قال ذلك ابن القيم » لأن الاتكاء على القوس 
لا يراد منه إظهار شيء سوى استعانة الخطيب به » فليس المقصود منه إظهار قوة الإسلام ونحو ذلك » وأن 
الإسلام قام بالسيف - كما قال ذلك الحنابلة » فإن ذلك ليس بصحيح » إذ لم يصح عن النبي ك أنه اتكاً 

ولأن الإسلام قد قام بالقرآن » وإنما السيف متمد » وقد كان النبي ## يتكئ على عصاكما تقدم » 
فالمقصود الاتكاء » وذلك لتقوية النفس » فإنه أربط للجأش . 

والمذهب أنه خير بين أن يكون ذلك في ممناه» أو يسراه. 

وقال صاحب الفروع: " ويتوحه: باليسرى والأخحرى بحرف المنبر أو يرسلها". 

قال : [ ويقصد تلقاء وجهه ] 

فالملستحب للحطيب في حطبته أن يقصد تلقاء وحهه » فلا يأحذ يمينا ومالاً » أي : لا يلتفت أثناء 
الخطبة إلى ميمنة المسجد أو ميسرته » وهذا باتفاق العلماء > وذلك لأن هذا أمع لكلامه » فإنه إذا أخحذ 
تلقاء وجهه استوى أهل المسجد في ماع كلامه » فهو أعدل بينهم . 

قال الموفق : " وهو فعل الني ج " . 

ولم أرَ ما يدل عليه نصًاً » والمعنى يقتضيه . 

لكن مع وحود مكبرات الصوت في هذا الوقت » بحيث لا يتأثر صوته أثناء الالتفات » وكان ذلك أبلغ ي 


(۱ ) مصنف ابن ابي شيبة رقم .)٠١۷۳١(‏ 


(۲ ) ابو داود رقم .)۱۰۹٩(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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- والمستحب للمأمومين أن يقبلوا بوحوههم إلى الإمام > حقى من كان قي ميمنة المسجد أو ميسرته » وقد 
ورد في ذلك حديث واثار . 

أما المحديث فهو ما رواه ابن ماحه : " أن النبي 4ه كان إذا قام على المنبر » استقبله أصحابه 
بوجوههم " » لکن الحديث ضعيف مرسل . 

وقد قال الترمذي : " ولا يصح في هذا الباب عن البي جه شيء 

لكن ذلك ثابث عن أصحابه إة » قال البخاري : " واستقبل ابن عمر وأنس الإمام وهو يخطب "» ولا 
فا عالت 

لذا قال الترمذي : " والعمل على هذا عند أهل العلم » من أصحاب الني ًة وغيرهم » يستحبون أن 
يستقبل الناس الإمام بوحوههم . 

وليس المقصود النظر بالعين » وإنغا المقصود أن يستقبله بوجهه . 

قال : [ ويقصر الخطبة ] 

هذا هو المستحب » لما ثبت في مسلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ي :" إن 
طول صلاة الرجل » وقصّر خطبته ‏ مَْنَةٌ من فقهه › فأطيلوا الصلاة » واقصروا الخطبة › وإن من البيان 
لسحرا " © 

فقصر الخطبة » وطول الصلاة » علامة على فقه الخطيب » فالمستحب تقصير الخطبة » وهو فعل النبي ج 
کما فی حدیث : " فحمد الله وأثنی عليه » کلمات خفیفات مباركات". 

فالمستحب للخطيب أن يقصّر خحطبته » ويورد على السامعين حوامع الكلم » والألفاظ المشتملة على المعاف 
الكثيرة » ويقصّر ذلك لئلا يضجرهم » ويوقع الملل في نفوسهم » ولغلا يني الكلام بعضه بعضاً » والعلم إنما 


3ه ءءء ب 


یلقی شیئاً فشیئاً » کما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : چ كوا ريع چ » قال : " الذين 
مل مقر السا ف كاه" : 


1 


(۱ ) ابن ماحه رقم .)۱۱۳١(‏ 
(۲ ) مسلم رقم .)۸٦۹(‏ 
(۳ ) ابو داود رقم .)۱۰۹٩(‏ 


. سورة آل عمران آية رقم۷۹‎ ) ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


فالخطباء الربانيون : هم الذين يعلمون الناس الشيء اليسير » حى يتدرحوا معهم إلى الشيء الكبير › 
فيعلموتم قواعد الإسلام وأصوله » لكن إذا احتاج إلى الإطالة لأمر عارض » فإنه يطيل » لأن الحاحة داعية 
إلى ذلك : 

قال : [ ويدعو للمسلمين ] 

فيستحب له أن يدعو للمسلمين » قال قي الإنصاف : " بلا نزاع " . 

واستدلوا : بمثل استسقاء النبي 5 قي الخطبة » وهذا يدل على جواز الدعاء فيها » ولعموم الأدلة الدالة 
على مشروعية الذعاء واستحبابة . 

ولا ثبت في مسلم عن عمارة بن رؤيبة ظله : أنه رأى يشر بن مروان على المنبر » رافعاً يديه » فقال : " 
قبح الله هاتين اليدين » لقد رأيت النبي ## ما يزيد على أن يقول بيده هكذا » وأشار بأصبعه المسبّحة 
ف راي لحد :+ "ينعو على المر ٠"‏ هدا هي الشاهك: 

ومثل ذلك : المأموم » فإنه يشير بأصبعه عند دعاء الإمام. 

ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء قي الخطبة » وهو مذهب الجمهور . 

وقال شيخ الإسلام : " ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء ق الخطبة وهو أصح الوحهين لأصحابنا؛ لأن 
النبي 5 إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا" وقال اجد : " هو بدعة " » واحتار ابن عقيل جوز الرفع › 
لعمومات الأدلة . 

والراحح هو مذهب الجمهور » لحديث عمار ضيه . 

فإن استسقى الإمام في الخطبة » فإنه يرفع يديه » ويرفع المأمومون أيديهم . 

وقال بعض الحنابلة : يستحب أن يدعوا للسلطان. 

قال في "الانصاف" : والدعاء له مستحب في الجملة » حى قال الإمام أحمد لو كان لنا دعوة مستجابة 
لدعوت بها لإمام عادل . 

ولا شك أن صلاح الإمام صلاح للمسلمين عامة ؛ فهو أولى بتخصيص الدعاء من عامة المسلمين » لما قي 
إحابة الدعوة فيه من المصلحة له ولغيره من المسلمين » ممن هم رعية له » وتحت ولايته . 

قال في المغفي : وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح » فحسنٌ . 


(۱ ) مسلم رقم .)۸۷٤(‏ 
(۲ ) مسند أحمد رقم (۱۷۲۲۱). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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A ۰ 


ويباح الدعاء لمعين في الخطبة كالصلاة» وهو المذهب . 


وأن يخطب من صحيفة كقراءته في الصلاة من الملصحف . 


انتهی الشیخ من مراحعته ق عام ٤۳۸‏ ۱ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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فصل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ الجمعة ركعتان ] 

وهذا بإجماع العلماء حكاه ابن المنذر وغيره» وقد تقدم من الأحاديث ما يدل على ذلك ». 

وي النسائي قال عمر لب : " والجمعة ركعتان » تمامٌ غير قصر على لسان الي فيي ". 

قال : [ يسن أن يقرأ جهراً في الأولى بالجمعة » وفي الثانية بالمنافقين ] 

کما ثبت قي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "كان النبي 6# يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة : اتر ل تنل التب 4 السجدة ۰ و ملق عل لضن ٌي 4 7 وان 
النبي ف كان يقرا في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين ". 


ويستحب أن يقراً ني المحمعة أيضاً بسبّح والغاشية » لما ثبت في مسلم من حديث النعمان بن بشير له قال 


4 


: "کان النبي 8 يقرا في العيدين وفي الجمعة ب سيج سم ريك دمل 4 9 هل أتلك ست 


0 OFE 

ومناسبة هذه السور ليوم الجمعة لا تخفى » ففيها ذكر المعاد قي اليوم الذي فيه خحلق آدم » وفيه الصَعقة › 
وفيه البعث. 

ويسن أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بسورة السجدة والإنسان » كما تقدم من حديث ابن عباس 

وهذا لتضمنها لابتداء حلق السموات والأرض» وخلق الإنسان إلى أن يدخل الحنة أوالنار كما قال شيخ 
الإسلام. 

وهل تستحب المداومة على قراءة سورة السجدة والإنسان فجر الجمعة ؟ 


(۱ ) مسند أحهمد رقم )۲٠۷(‏ والنسائي رقم )۱٤۲۰(‏ وابن ماحه رقم .)۱۰١٤(‏ 
(۲ ) سورة السجدة آية رقم .٠,١‏ 

(۳ ) سورة الإنسان آية رقم۱. 

.)۸۷۹( مسلم رقم‎ ) ٤( 

(ه ) سورة الأعلى آية رقم ١‏ . 

. ١ سورة الغاشية آية رقم‎ ) ٦( 


(۷ ) مسلم رقم (۸۷۸). 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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المشهور في المذهب : كراهية ذلك ؛ لعلا يُظّن وحوها؛ ولعلا يعتقد فضيلة السجدة » وأا إنغا شرعت 
للسجدة فيها » ولذا نص شيخ الإسلام على كراهية تحري آيات أو سور فيها سجدة » وقراء تما في صلاة 
الفجر يوم الجمعة . 

وقال بعض الحنابلة: تستحب المداومة عليها » قال ابن رحب: وهو الأظهرء وهو الراحح. 

قال : [ وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة] 

وهذا باتفاق المذاهب الأربعة ؛ لأنه م ينقل عن الني # وحلفائه اهم جمعوا أكثر من جمعة » وكذلك 
صلاة العيد » وكان مسجد قباء » ومسجد بني سلمة » وغيرها » تقام فيها الجماعة » وأما الجمعة فلم تكن 
تقام في غير مسجده 8 » وكانت المدينة بريداً ي بريد » وکل أمر ليس عليه أمره # فهو رد . 

قال الحنابلة : فإذا كان هناك حاحة إلى إقامة جمعة أحرى » فلا بأس بذلك كضيق المسجد أو تباعد 
أطراف البلد» أو الخوف من فتنه » لأن الشريعة قد أتت برفع الحرج » وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله . 

قال : [ فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها » فإن استويا في إذن الإمام أو عدمه 
فالثانية باطلة » وإن وقعتا معاً أو جهلت الأولى بطلتا ] 

فتبطل الحمعة ف المسجد الذي لم يباشر الصلاة فيه الإمام» أو لم يأذن الإمام ق الصلاة فيه » وتصح قي 
الملسجد الآحر . 

[ فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة ] 

[ وإن وقعتا معاً في وقت واحد أو جهل الحال بطلتا ] : لأنه لا ميزة لإإحداهما على الأحرى . 

والسبّق قي المشهور من المذهب يكون بتكبيرة الإحرام » لا بالشروع بالخطبة . 

وقال بعض الحنابلة : بل السبق بالشروع بالخطبة . 

قلت : وهذا أظهر » لأن الجمعة تشمل الخطبة والصلاة . 

وعن الإمام أحمد » وهو مذهب عطاء بن أبي رباح » وهو احتيار الشوكاي -كما في السيل الجرار : أن 
ا الأحرى تصح مطلقاً › وحمل هذا الرواية القاضي على الحاجة . 

قالوا : لأن فعل النبي 8# إنما يدل على المشروعية » ولا يدل على أن الجمعة لا تصح في أكثر من مسجد 
مع عدم الجحاجة . 

وهذا القول فيه نظر » لما تقدم من قول البي # : " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه “ . 


(۱ ) البخاري رقم )۲۱٤۱١(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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واحتار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رجه الله: أن هذا متعلق بولاة الأمر » فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا 
eae Neg EE e a‏ 
جمعة كانت » لام فعلوا ما يقدرون عليه » وهذا هو الراحح . 

قال : [ وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان » وأكثرها ست ] 

هذه السنة والنافلة بعد صلاة الجمعة » قال : [ أقلها ركعتان وأكثرها ست ] › وهو ما نص عليه الإمام 
أحمد » حیث قال : " إن شاء صلی رکعتين » وإن شاء صلى أربعاً » وإن شاء صلی ستاً " . 

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حفظت من النبي 4 ... إلى أن قال : " 
وركعتين بعد الجمعة في بيته " . 

وف مسلم عن أبي هريرة ظله أن الي 8# قال : " من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً ". 

وأما صلاة ست ركعات » ففيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم » فقد ثبت قي سنن أبي داود بإسناد 
صحيح : " أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين › ثم 
تقدم فصلى أربعاً » وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة » ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين › ولم يصلٍ في 
المسجد » فقيل له » فقال : كان رسول الله 4# يفعل ذلك » وكان يخبر أن النبي فم كان يفعله " . 

وهو ثابت عن علي بن أي طالب له » فقد ثبت في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي عبد 
الرحمن السلمي قال : " كان عبد الله - يعني ابن مسعود لك - يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً » 
وبعدها أربعاً > ثم جاءنا علي خي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين » ثم أربعاً 2 

وقال شيخ الإسلام ره الله : إن صلى في المسجد صلى أربعاً» وإن صلى تي بيته صلى ركعتين. 

وهذا فيه قوة » وبه أفقت اللجنة الدائمة » وذلك لأن حديث أبي هريرة ط4 المتقدم : " من كان منكم 
مصاياً بعد الجمعة فليصل أربعاً " » مطلق » وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما ففيه : " أنه كان 
يصلي في بيته ركعتين "” » ولا شك أن صلاة السر أفضل من صلاة الجهر » فكانت في المسجد أربعاً » 
وأما الصلاة ق البيت فكانت ركعتين » وهذا احتيار شيخ الإسلام » وتلميذه ابن القيم . 


(۱ ) البخاري رقم )۱۱٣١(‏ ومسلم رقم (۸۸۲). 
(۲ ) مسلم رقم (۸۸۱). 

(۳ ) ابو داود رقم (۱۱۳۰). 

.)٠٥٥۲١( مصنف عبد الرزاق رقم‎ ) ٤( 

.)۸۸۱( مسلم رقم‎ ) ٥( 

.)۱۱۳١۰( ابو داود رقم‎ ) ٦( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وإن صلی ست ركعات للاثار المتقدمة فحسنٌ . 

وأما السنة القبلية : فقد تقدم عن ابن مسعود طك : " أنه كان يأمر الناس أن يصلوا قبلها أربعا " . 

وروى ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أنه كان يصلي قبلها اثنتي عشر ركعة " » وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما : " أنه كان يصلي قبلها ثماني ركعات "» وثبت في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن أبي مالك القرظي قال : " أدركت عمر وعثمان - وهو العصر الذي كان الصحابة فيه ق المدينة 
متوافرون من المهاجحرين والأنصار - فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة » وإذا تكلم تركنا 
الكلام " بوفيه اخم كانوا يصلون حقى يخرج الإمام » فالسلف مم في الصلاة قبل الجحمعة طريقتان : 

الأولى : أن بعضهم يصلي ما كتب له » أربعاً » أو ستاً » أو غيرها » ثم مجلس يقرأ القرآن ويذكر الله حق 


ا 
اثاني : أن منهم من كان يصلي حى يخرج الإمام » كما في أثر أي مالك القرظي» وني مسلم: "ثم صلى ما 
کی لے" 


والمشهور ف المذهب : أنه ليس هما سنة قبلية » فيصلي ما شاء » وهو احتيار شيخ الإسلام . 

وقال بعض الحنابلة : إا تقاس على صلاة الظهر » فيستحب أن يصلى قبلها ركعتين . 

وهذا القياس قياس مع الفارق » لثبوت الفوارق الكثيرة المتقدمة بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر . 

وأما ما رواه ابن ماحه من حديث حابر طله أن النبى غ قال لسليك الغطفان ذل4: " أصليت ركعتين 
قبل أن تجيء" » فقد أحطاً فيه بعض الرواة » كما قرر هذا شيخ الإسلام » والحافظ أبو الحجاج المزي › 
والصواب فيه : " أصليت ركعتين قبل أن تجلس " » وهما تحية المسجد . 

مسألة : إذا احتمع العيد والجمعة ف يوم واحد » سقطت الجحمعة على من حضر صلاة العيد مع الإمام » 

ويستثنى من ذلك : الإمام » فتحب عليه الجمعة » فإن احتمع معه العدد المعتبر أقامها » وإلا صلى ظهراً . 


.)١٥۲١( مصنف عبد الرزاق رقم‎ ) ١( 

(۲ ) الأوسط لابن المنذر (ه / .)٤۹۳‏ 

(۳ ) الأوسط لابن المنذر (ه / .)٤۹۳‏ 

.)٥۲۹٦( مصنف ابن أي شيبة رقم‎ ) ٤( 
.)٩٠١( (ه ) البخاري رقم‎ 


.)۱۱۱٤( ابن ماحه رقم‎ ) ٩( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


۷ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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فقد روى الخمسة إلا الترمذي عن زيد بن أرقم ظله قال : "إن النبي ًه صلى العيد » ثم رخص في 
الجمعة » فقال : من شاء أن يصلَي فيصل " ء لكن في الإسناد إياس بن أي رَملة » قال فيه ابن خزمة : 
" لا أعرفه بعدالة ولا جر" 

لکن يشهد له ما رواه أبو داود عن أبي هريرة ظله أن البي 6 قال : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان» 
فمن شاء أجزأه من الجمعة » وإنا مُحَمّعون ". 

ویشهد له : ما رواه ابو داود بإسناد صحيح عن عطاء بن أي رباح قال :" صلى بنا عبد الله بن الزبير في 
يوم عيد في يوم جمعة أول النهار » ثم رُخنا إلى الجمعة » فلم يخرج إلينا » فصلينا وخدانا » وكان ابن 
عباس بالطائف » فلما قدم ذكرنا ذلك له » فقال : أصاب السنة ". 

وقي مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزمة بإسناد صحيح : أن ذلك بلغ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
فقال : "رأيت عمر بن الخطاب لما اجتمع عيدان صنع مغل ما صنعت  "‏ » فهذه الأدلة تدل على ما 
تقدم » وهو من مفردات الحنابلة » والسنة حجة هم . 

والمعنى يقتضي ذلك » فإن يوم العيد يوم سرور وفرح » فلم يناسب أن جحتمع فيه موعظتان » أو حطبتان . 

قال الحنابلة كما تقدم : يستثنى من ذلك الإمام » فيجب عليه أن يصلي الجحمعة » فإن جاء معه العدد 


المعتبر صلى الجحمعة » وإلا صلى ظهراً . 
وذهب بعض الحنابلة كا لحد ابن تيمية » وهو رواية عن الإمام أحمد إلى : أن الإمام لا تحب عليه 
كذلك. 


"فاب السة ٠‏ وقال اين الور رضي اله عنهما : "رأيت عمر بن الخطاب لما اجتمع عيدان 
صنع مثل ما صنعت "” » فظاهره أن عمر ظله لم يخرج إلى الناس فيقيم فيهم الجمعة. 
وهذا هو الراحح » ولكن الأحوط هو ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور عندهم . 


(۱ ) ابو داود رقم (۱۰۷۰) وابن ماحه رقم (۱۳۱۰) والنسائي رقم )٠١۹۱(‏ ومسند امد رقم (۱۹۳۱۸). 
(۲ ) ابو داود رقم (۱۰۷۳). 

(۳ ) ابو داود رقم (۱۰۷۱). 

.)١٤٠١١( وصحيح ابن خحزيعة رقم‎ )٠٠۹۷( المستدرك للحاكم رقم‎ ) ٤( 

(ه ) ابوداود رقم ( ۱۰۷۳ ) . 


.)١٤٠١١( وصحيح ابن خحزيعة رقم‎ )٠٠۹۷( المستدرك للحاكم رقم‎ ) ٦( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


۸ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


واحتار الشوكاني سقوط الظهر أيضاً > لكن هذا ضعيف » ولا دليل على إسقاطها » ولذا قال عطاء : 
"فصلينا وحدانا " . 

وكذلك تسقط صلاة العيد بصلاة الجمعة سواء صليت قبل الزوال أو بعده » وهذا أولى من سقوط الجمعة 
بالعيد » وهو المشهور في المذهب » لأن الجمعة آكد من صلاة العيد . 

قال : [ ویسن أن یغتسل لها ] 

أي : يسن له أن يغتسل يوم الجحمعة» وقد تقدم البحث في هذا في باب الغسل » وبيان فضيلته » وأنه سنة 
وهو مذهب جهور العلماء » وأنه إذا كانت هناك روائح كريهة يتأذى ها فهو واحب » وهو اختيار شيخ 
الإسلام . 

ووقت العُسشل للحمعة من طلوع الفجر - على المشهور ف المذهب - ؛ لأن يوم الجمعة يبدا بطلوع 
اأفج. 

وعنه ما يدل على صحته سحراً وهو مروي عن الأوزاعي وفيه قوة . 

والأفضل أن يكون غسله عن جماع وعند مضي إليها وهو المذهب» والغسل مستحب ولو أحدث بعده» 
ولو م يتصل غسله بالرواح إليها وهو المذهب 

قال : [ ویتنظف ویتطیب ] 

أي : يستحب له أن يتنظف ويتطيب » فقد ثبت قي البخاري ومسلم عن سلمان الفارسي < له قال : قال 
رسول الله : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر " أي : ينظف إبطيه › ويقلم 
أظفاره » ويحلق عانته » ويقص شاربه " ويّدهن من ذهنه " أي : يذهب شعث رأسه بالدهن " أو يمس من 
طیب بیته " وني مسلم من حديث أي سعيد طه: " ولو من طيب المرأة  "‏ » وني أي داود من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : " ومن من طيب امرأته  "‏ " ثم يخرج » فلا يفرق بين اثنين » ثم 
يصلي ما كتب له » ثم ينصت إذا تكلم الإمام » إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " . 

وف الصحيحين من حديث أبي سعيد له : أن البي ج قال : " الغسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم » وأن يَسَْنْ » وأن يمسن طيباً إن جد  "‏ . 


(0 ابو داود رقم ( ۱۰۷۳ ) . 

(۲) مسلم رقم ( ۸٤٩‏ ) . 

(۳) ابو داود رقم ( ۳٤١‏ ) . 

.)۸٥۷( البخاري رقم (۸۸۳) ومسلم رقم‎ ) ٤( 
.)۸٤٩( ومسلم رقم‎ )۸٥۸( (ه ) البخاري رقم‎ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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ومعنى " واحب " هنا أي: متأكد عند أكثر العلماء » كما تقول : حقك على واحبٌ . 

وطيب للمرأة : هو ما ظهر لونه وحفيت رائحته . 

ويستحب تطييب المسجد يوم المجحمعة » فقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن نُعَيم اليجمر قال : " كان 
عمر يُجمّر المسجد يوم الجمعة إذا انتصف النهار ". 

قال : [ ویلبس أحسن ثيابه ] 

کما في سنن ابي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وفيه : " ولس من صالح ثيابه " 
9 

وني سنن أبي داود » أن البي # قال : " ما على أحدكم إن وجد " أو " ما على أحدكم إن وجدتم › 
أن يَتّخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته " . أي : سوى الثياب التي متهن بها ويعمل ما . 

وني الصحيحين : أن عمر كله رأى حلة سيراء ¬ أي من حرير - عند باب المسجد » فقال للنبي © : 
لو اشتريتها » فلبستها يوم اللجحمعة وللوفد إذا قدم عليك » فقال البي ج : " إنما يلبسها من لا خلاق له في 
الآخرة " » والشاهد : أن البي # أقر عمر ظله على مشروعية التزين يوم الجحمعة . 

قال : [ ویبگر إلیها ماشباً ] 

فيستحب له أن يبكر » فيذهب إلى ابحمعة مبكراً » وقد ثبت في الصحيحين أن البي ل قال : " من 
اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة » ثم راح " في موطأً مالك : " في الساعة الأولى " " فكأنما قرب 
بدنة » ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الالفة فكأنما قرب كبشاً 
أقرن » ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب 
بيضة»ء فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ". 

وني مسلم من حديث أبي هريرة ظله قال : " إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد 
ملائكة يكتبون الأول فالأول » فإذا جلس الإمام طووا الصحف › وجاؤا يستمعون الذكر › ومَتّل 


.)۷ ٤ ٤٥( مصنف ابن أبي شيبة رقم‎ ) ١( 

(۲ ) ابو داود رقم .)۳٤۷(‏ 

(۳ ) ابو داود رقم (۱۰۷۸) وابن ماحه رقم .)۱۰۹٩(‏ 

(> ) البخاري رقم )۸۸٦(‏ ومسلم رقم .)۲۰٦۸(‏ 

(ه ) البخاري رقم (۸۸۱) ومسلم رقم )۸٥۰(‏ والموطاً رقم .)۳۳٤(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


AE 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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المهجّر كمل الذي بهدي البدنة » ثم كالذي بهدي بقرة › ثم كالذي يهدي الکبش › ثم الذي بهدي 
الدجاجة » ثم كالذي يهدي البيضة ". 

وهذا هو المحفوظ » وأن الساعات خمس » وق النسائي : أن الساعات ست » ولفظه : " المهجر إلى 
الجمعة كالمهدي بدنة » ثم كالمهدي بقرة » ثم كالمهدي شاة » ثم كالمهدي بطة › ثم كالمهدي 
دجاجة » ثم كالمهدي بيضة "> والحفوظ الأول . 

وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أوس بن أوس الثقفي له » أن الني غ قال : " 
ومن غسّل يوم الجمعة " -وني أبي داود : "من غسل رأسه " - " واغتسل " » أي : غسّل بقية بدنه " 
ثم بكر وابتكر " الابتكار : هو إدراك الشيء قي أوله » أي : أدرك الحمعة في اوها ولم يفته من الخطبة شيء › 
" ومشى ولم يركب » ودنا من الإمام » فاستمع ولم يلع » كان له بكل خطوةٍ عمل سنة » أجرُ صيامها 
وقيامها  "‏ » والحديث إسناده صحيح » وحسنه الترمذي لي سننه . 

وقوله : " بكر وابتكر " » أي : بكر في الذهاب » وابتكر في الوصول . 

وقد اخحتلف أهل العلم ف وقت التهجير أو الرواح إليها » على قولين : 

-١‏ فقال الإمام مالك رحه الله : وقت التبكير من زوال الشمس » وقد تقدم مذهب مالك » وأن وقت 
المجمعة إذا زالت الشمس إلى أن يجلس الإمام » فتكون الساعات ساعات لطيفة حداً » وهي شبيهة 
باللحظات التي تكون خلال هذا الوقت البسيط » فيكون الوقت من زوال الشمس إلى حلوس الخطيب. 

واستدل : بلفظة : " راح " و " هجر " » فقال : الرواح يكون إذا زالت الشمس » والعُدٌو يكون قبل 
زوالهاء التهجير هو الذهاب إذا انتصف النهار واشتد الحر » وقد قال ي : " ومغل المهجر كمغل الذي 
هنف دة ° , 

۲- وقال جمهور العلماء : بل يكون ذلك من أول النهار » وهو طلوع الفجر الصادق » فالساعة الأولى 
هي التي يكون فيها أذان الفجر » وما بين الأذان والإقامة وصلاة الفجحر » وما يكفيه للتهيؤ والرواح » فهذه 
هي الساعة الأولى » وتأق بعدها الساعات الباقية . 


(۱ ) مسلم رقم .)۸٥۰(‏ 
(۲ ) النسائي رقم .)۱۳۸١(‏ 
(۳ ) ابو داود رقم )۳٤٥(‏ و )۳٤١(‏ وابن ماجه رقم )۱٠۸۷(‏ ومسند أحمد رقم (۱۹۱۷۳) والترمذي رقم .)٤۹٩(‏ 


.)۸٥۰( مسلم رقم‎ ) ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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واستدلوا : بالحديث المتقدم » فإنه قال : " ومن راح في الساعة الأولى "© > وحديث النبي غ يفسر 
بعضه بعضاً » فقد ثبت في سنن النسائي وأبي داود من حديث حابر ط44 بإسناد صحيح قال : " يوم الجمعة 
اثنتا عشرة ساعة " الحديث » وسيأق تمامه . 

وعكلا سار اا٠‏ يکر فل وال الس ست ماغات و افا نت ماعات د وان ر 
وقصراً ف الصيف والشقاء . 

فمثلاً إذا ادن الفجر ني الساعة الخامسة » وكان زوال الشمس في الساعة الثانية عشرة فهذه سبع ساعات › 
فتكون كل ساعة تساوي ساعة وعشر دقائق » وهكذا . 

واستدلوا : بالحديث المتقدم » وهو ظاهر فيما ذكروه . 

وأما الجواب على القول الأول » وأن الساعات ما بين زوال الشمس وحلوس الإمام : فإنه يبعد أن يعلق 
الشرع فيه هذا التفضيل الكثير » ما بين البدنة والبيضة » في وقت لا يتجاوز أربع دقائق » أو مس دقائق . 

ولأن الرواح قي لغة الحجاز : هو الذهاب مطلقاً > سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده » كما ذكر ذلك 
الأزهري في تمذيبه » وذكر على ذلك شواهد . 

قالوا : وإنما يراد به الذهاب بعد زوال الشمس إذا قوبل بالغدو » فإذا قيل : غدا أو راح » فيراد بالرواح ما 
بعد زوال الشمس » آما إذا أطلق » فيقال : راح قي أول التهار وراح ي ره فالراد به الذهاب مطلقاً + وهنا 
ادي فد اطلق, 

وأما التهجير فالمراد به في لغة الحجاز : التبكير في أول الوقت » فالتبكير لأول الوقت يسمى تمجيراً . 

قال الخليل بن أحمد : " التهجير هو التبكير إلى الشيء في أول وقته " » فالتهجير هو إدراك الشيء قي أوله 
لفة لجاز ومن حرفا عن تس ء وعلية: فالهجر لس شتصا برقت المابة ء آى : غد اشعةاد الحر: 
وهو منتصف النهار » بل يطلق على التبكير إلى الشيء تمجيراً . 

فإذن الراحح هو ما ذهب إليه جماهير العلماء » من أن الرواح يكون من أول النهار . 

- وتقدم أنه عندهم : يكون من طلوع الفجر الصادق . 

- وقال بعض العلماء من المالكية والشافعية وهو مذهب الأحناف: يكون من طلوع الشمس » وهذا 
القول فيه قوة » وذلك لاستبعاد الرواح عادة قبل طلوع الشمس » فإن الساعة الأولى تذهب للاستعداد 
لصلاة الفجر والذهاب إليها وأدائها . 


.)۳۲٤( والموطاً رقم‎ )۸٥۰( ومسلم رقم‎ )۸۸١( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)۱١٤۸( النسائي رقم (۱۳۸۹) وأبو داود رقم‎ ) ۲( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


A 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وقد أنكر الأئمة على الإمام مالك رحه الله قوله بعدم مشروعية الرواح إليها إلا بعد الزوال ؛ فإنه يرى كما 
تقدم أن الرواح إليها لا يشرع قبل زوال الشمس » فأنكر عليه الأئمة كأحمد وغيره » بل قد أنكر عليه بعض 


قال : [ ويدنو من الإمام ] 

تقدم هذا في الحديث الذي عند أي داود : " من غل يوم الجمعة واغتسل » ثم بكر وابتكر » ومشى 
ولم يركب » ودنا من الإمام » فاستمع ولم يلغ » كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها ' 
وني ذلك مصلحة “ماع الخطبة » وتمام الإنصات . 

وليْعْلَّم أن فضيلة القرب من الإمام ثابتة للصلوات مطلقاً » وليست خاصة بالجمعة » كما قال ي : " 
ليلني منكم أولو الأحلام والنهى " . 

قال : [ ويقرأ سورة الكهف في يومها ] 

يستحب أن يقرا سورة الكهف في يوم الجمعة » والأثر الوارد فيه : ما ثبت في المستدرك والبيهقي» وني سنن 
الدارمي يإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري طه موقوفاً قال : "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من 
النور فيما بينه وبين البيت العتيق" ”"» وهذا الأثر ليس للاجتهاد فيه ججال » فيكون له حكم الرفع » فهو 
مرفوع حكماً . 

وقد روي مرفوعاً إلى الي # عن أبي سعيد الخدري له نحوه » رواه الحاكم في مستدركه » وفيه : تُعيم بن 
ماد » وله مناکیر » ورواه ابن مردویه تي تفسیره - كما في الترغيب والترهيب - لکن في سنده سعيد بن أي 
مرم » وهو ججهول الحال » قال ابن القيم : " وهو الأشبه "ا. ه . 

وهو عام لحميع اليوم وهو المذهب» وكذا ليلتها وهو المذهب واختاره الشيخ عبد الرحمن بن حسن. 

قال : [ ويكثر الدعاء ] 


(۱ ) ابو داود رقم )۳٤٥(‏ و )۳٤۹(‏ وابن ماحه رقم (۱۰۸۷) ومسند أحمد رقم (۱۹۱۷۳) والترمذي رقم .)٤۹٩(‏ 
(۲ ) مسلم رقم .)٤۳۲(‏ 


(۳ ) المستدرك للحاكم رقم (۳۳۹۲) والسنن الکبری للبيهقي رقم )٦۲۰۹(‏ وسنن الدارمي رقم .)۳٤٥۰(‏ 
ARE‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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ليصيب ساعة الإحابة ؛ فقد قال النبي 5 - كما في الصحيحين - وقد ذكر يوم الجمعة » قال : " فيه 
ساعة » لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي › يسأل الله شيناً » إلا أعطاه إياه » وأشار بيده يقللها " 
EE‏ 

ويدل على أن المراد تقليل زمنها » وأنه زمن يسير » قوله في رواية مسلم : " وهي ساعة خفيفة " فهي 
ساعة خفيفة تكون في يوم الجحمعة » من دعا الله فيها بشيء من أمر الدنيا أو الآحرة أعطاه الله عز وحل إياه . 

ويحتمل أن يكون مراده : " يقللها " » أي : إنه عمل يسير ينال به العبد الثواب والأحر الكبير. 

والتفسير الأول أولى » لما تقدم » ولأن الضمير في "يقللها " يعود إلى الساعة نفسها » ولو كان المراد به ما 
تقدم » لقال : " يقلله " » أي : يقلل هذا العمل » وإن كان يحتمل أن يكون الضمير يعود إلى الدعوة » أي : 
يقلل هذه الدعوة التي ينال بها هذا الثواب والأحر » والاحتمال الأول أولى كما تقدم . 

واحتلف أهل العلم احتلافاً كثيراً في وقت هذه الساعة » حقى ذكر الحافظ ابن حجر : أن فيها أكثر من 
أربعين قولاً » وإن كان بعض هذه الأقوال يدحل في بعض . 

وأصح هذه الأقوال قولان » كما قال ابن القيم : 

القول الأول : أا ما بين أن مجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة » فيكون الدعاء أثناء الخطبة وبين 
ا لخطبتين من ساعة الإحابة » والدعاء أثناء الصلاة وأثناء الأذان وبعده كذلك من ساعة الإحابة » فهي ما بين 
أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة . 

واستدلوا : بحديث مرفوع أحرحه مسلم في صحيحه رواه خرمة عن أبيه بُكير عن أبي بردة عن أبيه أي 
موسى الأشعري أن النبي ج قال قي ساعة الإحابة يوم اللجحمعة : "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 
تقضى الصلاة "» لكن هذا الحديث وإن کان ثابتاً في مسلم » إلا أنه مما انتقد عليه - رحمه الله = » فقد 
انتقده الدارقطني وضعف هذا الحديث » وبين أنه من قول أبي بردة التابعي » فيكون مقطوعاً » وليس مرفوع ولا 
موقوف . 

وكير : مدن ثقة » وأبو بردة : كوف » ورواه الثقات الكوفيون عن أبي بردة مقطوعاً من قول أي بردة › 
كمعاوية بن قرة » وواصل الأحدب » وأبي إسحاق السبيعي » فهؤلاء ثقات يحصل مجموعهم ترحيح روايتهم 
على رواية بكير » وهم كوفيون » فهم أعلم بحديث الكوفيين من بكير » لأنه من آهل الحجاز . 


.)۸٥۲( ومسلم رقم‎ )٩۳٥( البخاري رقم‎ ) ١( 


.)۸٥۳ مسلم رقم‎ ) ۲( 
٤ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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فعلى ذلك : ما ذكره الدارقطني من تضعيف رفعه إلى النبي # » وأن الصواب أنه مقطوع من كلام أبي 
بردة» هو الراجح . 

القول الثاني : أا آحر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر. 

واستدلوا بأدلة منها : ما ثبت في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن حابر ظله أن البي ًة قال : 
" يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة » لا يوجد فيها عبد مسلم يسال الله شيئاً إلا آتاه إياه » فالتمسوها آخر 
ساعة بعد العصر ". 

وثبت في سنن ابن ماحه بإسناد صحيح : أن عبد الله بن سلام ظط وكان من علماء أهل الكتاب فأسلم 
له قال : " إنا لنجد في كتاب الله - يعني التوراة - في يوم الجحمعة ساعة » لا يوافقها عبد مؤمن يصلي › 
يسأل الله فيها شيئاً إلا قضى له حاحته " » فقال البي ## : " أو بعض ساعة " » فقال : صدقت أو بعض 
ساعة » ثم سأل النبي قال : أي ساعة هي ؟ فقال النبي ج : " هي آخر ساعة من ساعات النهار " › قال 
قلت : إا ليست ساعة صلاة » فقال النبي # : " بلى » إن العبد المؤمن إذا صلى » ثم جلس › لا 
يحبسه إلا الصلاة » فهو في صلاة " ". 

فإن كان قي المسجد ينتظر الصلاة فهذا أولى » وإلا ففضل الله واسع . 

و روى سعيد بن منصور قي سننه وابن المنذر عن أي سلمة بن عبد الرمن : " آن أصحاب النبي 4# 
اجتمعوا » فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة » فما افترقوا إلا وقد اجتمعوا على أنها آخر ساعة بعد 
العصر "" » فهذا هو مذهب جمهور الصحابة » وهو نص الإمام أحمد » وهو مذهب جمهور التابعين . 

إذن : هي ساعة حفيفة تكون بعد العصر من يوم الجمعة » وهذا قي آحر النهار » واحتار هذا القول الشيخ 
محمد بن إبراهیم رحه الله . 

ولكن ينبغي الاجتهاد بالدعاء قي الوقتين . 

قال : [ والصلاة على النبي 4 ] 

أي : يستحب له في يوم الجحمعة وليلته » أن يصلي على النبي ##ء فقد ثبت في البيهقي بإسناد حسن أن 
البي # قال: " أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلته ". 


(۱ ) النسائي رقم (۱۳۸۹). 
(۲ ) ابن ماحه رقم (۱۱۳۹). 
(۳ ) الأوسط لابن المنذر رقم ( ٠١۸۲‏ ) . 


.)٦۲١۷( السنن الكيرى للبيهقي رقم‎ ) ٤( 
AS 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام هھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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قال : [ ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماماً أو إلى فرجة ] 

أي : ينهى الذاهب إلى الجمعة أن يتخحطى رقاب الناس » لما ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح من 
حديث عبدالله بن بسر له » أن رحلا دحل المسجد يوم الجحمعة والنبي ## يخطب » فجعل يتخحطى رقاب 
الناس » فقال البي # : "اجلس فقد آذيت وآنيت  "‏ » ورواه أبو داود والنسائي وهذا لفظ أحمد » ونحوه 
قي ابن ماجحه من حدیث حابر له . 

وروى الترمذي بإسناد ضعيف فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف » أن النبي <6 قال : " من تخطى رقاب 
الاس يوم الجمعة الخد جسراً إلى جهنم  "‏ » لكن الحديث إسناده ضعيف . 

- والمشهور عند الحنابلة » وهو مذهب الجحمهور : أن التحطي مكروه . 

- وهو اختيار شيخ الإسلام » وطائفة من الحنابلة إلى : أن التخحطي مرم واحتاره شيخنا الشيخ محمد 
بن عثيمين رمه الله » واستدلوا : بالحديث المتقدم » فإن فيه الأمر في قوله : " اجلس " » وظاهر الأمر 
الوحوب » ولقوله : " فقد آذيت " » وأذية المسلم محرمة » فيستدل بهذا الحديث على تحر التخحطي من 
وجھین : 

. الأمر بالجلوس‎ -١ 

. " ووصفه بالأذية في قوله " فقد آذيت‎ -١ 
وقد قال 5# كما في سنن أبي داود وصحيح ابن خزمة بإسناد حسن : " ومن لغى وتخطى رقاب الناس‎ 
. أي : لم يصب ثواب الجحمعة » وإن صحت صلاته » فيثاب ثواب الظهر لا الجمعة‎ »  " كانت له ظهراً‎ 
› واستشنى المؤلف فقال : [ إلا أن يكون إماماً ] : فالإمام يجوز له ذلك » إذا لم يكن له طريق يسلكه‎ 
. فاحتاج إلى تخطي رقاب الناس‎ 

[ أو إلى فرحة ] : أي يجوز ذلك للداحل إلى المسجد إن رأى فرحة » لا يصل إليها إلا بالتحطي » فيباح 
له التحطي » لأخم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم . 

وعن الإمام أحمد : أنه يكره التحطي مطلقاً » وحمل الموفّق هذه الرواية على التخحطي إلى غير سعة » بأن 
يتخحطى إلى فرحة لا تسعه » ويضيق على أهل الصف » وهو الراحح. 


.)۱۱١١( مسند أحمد رقم (۶9 ۷۷( وأبو داود رقم (۱۱۱۸) والنسائي رقم (۱۳۹۹) وابن ماجه رقم‎ ) ١( 
.)٥۱۳( والترمذي رقم‎ )۱۱١١( ابن ماحه رقم‎ ) ۲( 


(۳ ) ابو داود رقم )۳٤۷(‏ وصحيح ابن خزعة رقم .)۱۸٠١(‏ 
AR‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وعلى ذلك : فإذا كانت هناك فرحة تسعه فله أن يتخحطى › وإلا فليس له أن يتخحطى . 

وظاهر ما تقدم : ولو كان يتخحطى الواحد والاثنين » لأن الأذى يحرم قليله وكثيره . 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله : أن النهي مطلق في الجمعة وغيرها؛ لأنه من الظلم والتعدي لحدود الله 
ا 


قال : [ وحرم أن یقیم غیره ویجلس مکانه ] 

وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ي قال : " لا يقيم 
الرجل الرجل من مقعده ثم يبجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا "“ ؛ وذلك لأنه بسبقه إليه كان أحق 
به » فلا يجوز أن ينزع هذا الحتق منه » وقد سبقه إليه غيره » ولو كان ولده البالغ مر عبده فليس له أن يقيمه › 
لأنه ليس بال » وإنغا هو حق ديني » فاستوى فيه الوالد وولده والسيد وعبده . 

وأما الصغير فالمذهب أنه لا تحرم إقامته من مكانه في الصف» لأن صلاته نفلء لأنه هذا ليس موضعه . 

قال : [ إلا من قدم صاحباً له أو غلاماً له في موضع يحفظه له ] 

لأنه قام باحتیاره » ویکره › لأنه إيثار بالعَرب » والإيثار بالقُرّب مكروه . 

واحتمل الموفق : أنه لا يكره في ذلك ؛ لأنه من باب تقد الفاضل » وتقدم الفاضل وإيشاره بالقرب من 
الإمام لا بأس به » لقوله 5 : " ليلني منكم أولو الأحلام والنهى  "‏ » والراجح المذهب . 

واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا يجوز أن يقدم 
صاحباً أو حادماً إلى موضع من المسجد ليحفظه له »لأن المسجد لمن سبق إليه بنفسه لا بنائبه الذي لا يريد 
أن يصلي في المكان » جخلاف من سبق إلى المكان وهو يقصد الصلاة فيه فله أن يؤثر غيره به» وأما كونه يقدم 
خادمه» أو ولده ويتأحر هو فلا. 

قال : [ وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ] 

فمن وضع فراشاً أو نحوه » فلا يجوز رفعه إلا أن تحضر الصلاة » فإذا حضرت الصلاة فيجوز أن يرفع هذا 
اللصلى . 


.)۲۱۷۷( البخاري رقم (1۲۷۰) ومسلم رقم‎ ) ١( 


(۲ ) مسلم رقم .)۱۰۰٠۰(‏ 
۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


والبغضاء. 
والوجه الغاني : أن له رفعه » لأن تركه ذريعة إلى تخطي الرقاب » فيتأحر صاحبه » ثم يتخطى رقاب 
القاس . 


قالوا : ولأن السبق إنما هو بالأبدان لا بالفرش » فهذا الموضع من سبق إليه فهو أحق به » والسبق المشروع 
إنما يكون بالبدن » وهذا القول هو الراحح » وهو اختيار شيخ الإسلام . 

وقرر شيخ الإسلام » وهو الصواب : أنه لا يجوز فعل ذلك » وأنه من خالفة الشريعة » وأن ذلك غص 
لبقعة من المسجد » وهو كما قال رهه الله » واخحتاره أيضاً الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحه الله » فليس 
لأحد أن يحتجز الموضع في المساحد » ويضع العصا ونحوه » ويتأحر ف بيته » وأنه لا يدرك بذلك شيا من 
اة 

واستشنى شيخنا : من كان ف المسجد » فله أن يضع مصلى ونحوه » ليدل على الجحجز » لأنه مازال في 
اللسجد » وهو ظاهر » لأنه سبق ببدنه إلى المسجد» لكن لا يتأحر بحيث يتخحطى الرقاب . 

قال : [ ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريباً فهو أحق به ] 

كأن يقوم لقضاء حاحة ونحو ذلك » فإذا رحع فهو أحق بهذا الموضع » فله أن يقيم غيره منه » لأنه أحق 
به » ولكن الأولى دفعاً للحصومة أن يضع شيئاً إذا قام . 

ودليل ذلك : ما ثبت قي مسلم أن النبي ## قال : " من قام من مجلسه ثم رجع إليه » فهو أحق 
)0( 


به 


وقال كما في الترمذي وصححه وهو كما قال : " الرجل أحق بمجلسه » وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو 
أحق بمجلسه " » والمراد بالحاجة : الحاجة القريبة » كوضوء ونحوه . 

ويرحع في تحديد الفزب إلى العرف » لأنه لم د قي الشرع . 

فإن عاد متأخراً بعد مدة طويلة عرفاً » فليس أحق به . 

وقد أطلق كثير من الأصحاب المسألة» وشرط بعضهم أن يكون عوده قريباًء قال في " الإنصاف" : فلعله 
مراد من أطلق . 


ال سيااان ا اله أخو بدو تاح ا6 كان العدر ياتا > وة نه ست 


(۱ ) مسلم رقم (۲۱۷۹). 


(۲ ) الترمذي رقم .)۲۷١١(‏ 
۸ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


ببدنه إليه » ووضع شيئاً > وكان يريد أن يعود قريباً » فتأحر لعذر . 

قال : [ ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي رکعتین يوجز فيهما ] 

وهي تحية المسجد » لما ثبت قي الصحيحين عن حابر له قال : دحل رحل يوم الجمعة » والني 8 بخطب 
الناس » فقال : " أ ا رکعتی ؟ "قال : لا » قال : " قم فصل رکعتیر 0 

› عن حابر له أن النبي هه قال : " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب‎ OY 
. فليركع ركعتين وليتجوز فيهما " » أي : ليخففهما‎ 


ولا تجوز الزيادة عليهما . 
وإذا أتى والمؤذن يؤذن » فالأولى أن يصلي وهو يؤذن » لأن استماع الخطبة أولى من استماع الأذان 
إجابته . 


قال : [ ولا يجوز الكلام والإمام يخطب ] 

لا جوز أن يتكلم والإمام يخطب » لقوله 8 في الصحيحين : " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : 
أنصت. والإمام يخطب .» فقد لغوت " . 

وقال ## من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » كما في مسند أحمد بإسناد فيه الد بن سعيد وهو 
ضعيف : " من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب » فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً » والذي يقول له : 
أنصت ليس له جمعة  "‏ . لكنه ثابت بهذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه » رواه ماد 
بن سلمة بإسناد قوي - كما قال ذلك الحافظ ق الفتح . 

وأما كونه ليست له جمعة » فقد دلت عليه الأحاديث عن النبي ج » فقد قال 4 كما قي المسند وسنن 
بي داود من حديث علي ڪه وهو شاهد له : " ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء" . 

وقال ف حديث آخر رواه أبو داود وابن حزعة : " ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرً" . 

إذن : يجب الإنصات للحطيب يوم الجمعة » والإنصات : هو ترك الكلام » بخلاف الاستماع : فإنه 
الإصغاء إليه . 


.)۸۷٥( البخاري رقم (۹۳۱) ومسلم رقم‎ ) ١( 

(۲ ) مسلم رقم .)۸۷٥(‏ 

(۳ ) البخاري رقم )٩۳٤(‏ ومسلم رقم .)۸٥١(‏ 

.)۲۰۳۳( مسند أحمد رقم‎ ) ٤( 

.)٠۰٥٥( مسند أحمد رقم (۷۱۹) وأبو داود رقم‎ ) ٥( 


.)۱۸٠٠١( وصحيح ابن خزعة رقم‎ )۳٤۷( ابو داود رقم‎ ) ٦( 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


۹ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


فالإصغاء إليه مستحب مشروع » وأما الإنصات وهو ترك الكلام » فهو واحب إجاعاً . 

وأما الاستماع فهو مستحب » لا ثبت في سنن أبي داود من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن 
البي # قال: " يحضر الجمعة ثلاثة نفر : رجل حضرها يلغو وهو حظه منها » ورجل حضرها يدعو فهو 
رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه » ورجل حضرها بانصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم 
يؤذ أحداً » فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلائة أيام » وذلك أن الله كك يقول : # من جا 
اة قله عش الها 4 "0 

والشاهد قوله : " ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه " » فدل على أن 
من لم يستمع إلى الخطبة » واشتغل بدعاء أو صلاة أو نحو ذلك » ولم يؤذ أحداً برفع صوته » فإن الجمعة تصح 
منة ٤‏ لكنه تارك للمستحب . 

وأما الكلام فهو مضاد للإنصات » قال تعالى : ل ودا ر اران فاس معو له: وأنوتا 1 
" استمعوا " : أي أصغوا إليه بآذانكم » " وأنصتوا " : أي اسكتوا ولا تتكلموا . 

ولیس له أن يُسَحٌت من تکلم بکلام یتلفظ به » بل يسکته يإشارة تي أصبعه . 

وهذا إذا كان يسمع الخطبة» وما لذا کان ف مکان بعد غيت لا پسحها أو انقطع الميكرفون فلا يبحب 
الإنصات» وهو المذهب . 

قال : [ إلا له أو لمن یکلمه ] 

أي : يجوز ذلك في حق الإمام لمصلحة تقتضي ذلك » لقول البي 8 لسليك الغطفاني يي وقد دحل يوم 
الجحمعة وهو يخطب » قال : " أصليت ركعتين ؟ " قال : لا » قال : " قم فصل ركعتين" . 

ومثل ذلك : الكلام مع الخطيب لمصلحة » فإنه لا يناف الإنصات » لما ثبت قي الصحيحين عن أنس طله: 
" أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي ## قائم يخطب » فاستقبل رسول الله ل قائماً > قال : يا 
رسول الله > هلكت الأموال وانقطعت السبل » فادع الله يغيشنا » فرفع النبي ل يديه » ثم قال : اللهم 
أغثنا ثلاث " 7 . 


.٠٠١٠١ سورة الأنعام آية‎ ) ١( 
.)۱۱۱۳( ابو داود رقم‎ ) ۲( 
۲١ ٤ سورة الأعراف آية‎ ) ۳( 
.)۸۷٥( ومسلم رقم‎ )4۳١( البخاري رقم‎ ) ٤( 


(ه ) البخاري رقم )۱۰۱٤(‏ ومسلم رقم (۸۹۷). 
AEC‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۹ هھ 


والمذهب : أن الكلام يباح إذا شرع الخطيب قي الدعاء . 

واحتار ابن سعدي » وهو الصواب : المنع » لأن الخطبة اسم محموع ذلك كله . 

وله أن يصلي على النبي 6# إذا ذكر » ويستحب سراً . 

وججوز تأمين مستمع الخطبة على الدعاء » وحمده حفية إذا عطس . 

والمذهب أنه يحرم الكلام في حال تنفس الإمام لأنه ني حكم الخطبة وهو يسير» ووحه في الفروع احتمالاً 
بالجواز حالة التنفس» والأول أظهر. 

قال : [ ويجوز قبل الخطبة وبعدها ] 

فقبل الخطبة يجوز الكلام » كأن يتكلم الناس وهو صاعد على المنبر » فلا بأس بذلك . 

ودليل ذلك : ما تقدم من أثر أبي مالك القرظي له وفيه : "وإذا تكلم تركنا الكلام ". 

وكذلك بعد الخطبة » وهذا باتفاق أهل العلم » ولأن الأحاديث الواردة قد قيّدها البي ج بقوله: " والإمام 

ومثل ذلك : حال حلوسه بين الخطبتين » لأن النهي إنغا ورد في حال كونه يخطب» وأما بين الخطبتين فلا 
باس ذلك 

وجب الكلام لتحذير ضرير » أوغافل عن بعر ونحو ذلك والإمام بخطب . 

والمذهب : أنه يجوز تشميت العاطس » ورد السلام » لأنه مأمور به لحق آدمي . 

وعنه : يحرم » واحتارته اللجنة الدائمة » قياساً على الصلاة » ولأنه منهي عن إنكار المنكر المتعلق بالخطبة 
كما تقدم » فأولى من ذلك مسألتنا » واحتاره ماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ره الله . 

وأنبه على مسألتين لم يذكرها المؤلف : 

الأولى : أن يكره العبث » باتفاق العلماء قال # كما في مسلم : " من مس الحصى فقد لغا ""» 
وقد تقدم أن من لغا كانت جعته ظهراً . 

ويكره الشرب حال الخطبة ما لم يشتد عطشه» وهو المذهب . 

الثانية : النهي عن البوةٍ : وهي أن يجلس على أليتيه » ناصباً ساقيه » معتمداً على حبل أو على يديه . 

وقد ورد ما يدل على كراهيتها : وهو ما ثبت في المسند وسنن أبي داود والترمذي وحسنه وهو كما قال : " 
أن النبي ## نهى عن الْحَبْوة يوم الجمعة والإمام يخطب ". 


.)٠٥۲۹٦( مصنف ابن أبي شيبة رقم‎ ) ١( 


.)۸٥۷( مسلم رقم‎ ) ۲( 
۲١ 
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واحتاره ابن المنذر » وهو قول بعض أهل الحديث» ولأا ذريعة إلى النوم. 

وأما المشهور عند الحنابلة » وهو مذهب الجمهور : أنه 5 یکره الاحتباء 

واستدلوا : ما رواه ابو داود عن یعلی بن شداد رمه الله قال ٠‏ " شهدت مع معاوية بيت المقدس » فجمَع 
بنا » فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي ي › فرأيتهم محتبين والإمام يخطب"” » لكن 
الحديث فيه سليمان بن الربرقان » وهو ضعيف . 

قالوا : وثبت الأثر عن ابن عمر رضى الله عنهما : " أنه كان يحتبي والإمام يخطب " » والسند إليه 
رحله وهو منصوص أحمد» وهو قول الحمهور» وهو قول عمر رواه عبد الرزاق في مصنفه” ولا يعلم له خالف» 
للإيذاء بخلاف الحبهة» فينتظر فإذا نض الناس وزال الزحام سجد وتابع إمامه» فإن حاف فوات الركعة الثانية 


تابع مامه و يسجد وصارت له الأول 


)۱ ) ابو داود رقم )١١١١(‏ والترمذي رقم )١١ ٤(‏ ومسند أحمد رقم .)۱١٦۳۰(‏ 
(۲ ) ابو داود رقم (۱۱۱۱). 
(۳ ) أبو داود رقم )١١١١(‏ والترمذي رقم )١۷١۸(‏ والسنن الكبرى للبيهقي رقم .)٦۱١١(‏ 
(۱) مصنف عبدالزاق .٥٤٦۹٩‏ 

A! 
ھ١‎ ٤۳۸ انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام‎ 
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۰ هھ 


باب صلاة العيدين 

العيدان : مثنى عيد » من العَود وهو التكرر » لأنه يعود ويتكرر لأوقاته السنوية المعلومة . 

وغيدا السلمين : ها غد الفطر وعيد الأض , 

قال المؤلف رحمه الله : [ وهي فرض كفاية ] 

وهي : أي صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر فرض كفاية » فإذا قام بها بعض المسلمين » سقط الإم عن 
لباقين » وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة . 

قالوا : لأا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة » والقاعدة في الشعيرة الظاهرة كالأذان أا فرض كفاية . 
وذهب الشافعية والمالكية إلى : أا سنة مؤكدة . 

ودليلهم على سنيتها : مواظبة البي # عليها » ومواظبة الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم عليها . 
وذهب الأحناف إلى : أا واجبة على كل مكلف من الذكور البالغين دون الإناث » وهو رواية عن الإمام 
أحمد » واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » والشيخ عبدالرهمن بن سعدي » والشيخ محمد بن عثيمين ر همهم 


۱ 
ا 


الله. 

واستدلوا على فرضيتها : با ثبت في الصحيحين أن أم عطية رضي الله عنها قالت : " أمَرنا النبي 8ي أن 
نخرج في العيدين العواتق والحْيّض وذوات الخدور » ليشهدن الخير ودعوة المسلمين . قالت : قلت 
: يا رسول الله : إن إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ فقال : لتلبسها أخثها من جابابها "'. 


کک لن ل 2⁄2 7و 


واستدلوا : بقوله تعالى : جل فصل لربك وار ى » فإن هذه الآية قد فسرت عند طائفة من 
المفسرين بأن المراد بها : صلاة العيد » قال الشارح : وهو المشهور في التفسير . 

ولكن هذا الاسغدلال فيه نظر + لأن الأمر أمر بعموم الصلاة وعموم اللحر » وأن ذلك کله یکون لله » 
كما أن هذه الآية نزلت قبل أن تفرض صلاة العيدين » لأا مكية » وصلاة العيدين فرضت في المدينة . 

وما ذهب إليه الأحناف هو الراحح . 

ويباح للنساء حضورهاء وقال بعض العلماء بوحوب حضور النساء لها » لما ثبت في مسند أحمد بإسناد لا 
باس په من خدیت آحت عيداله بن روا خة الآنعارئ رضى اله عنهما آن البي # قال : " وجب الخروج 


على كل ذات نطاق " » يعني : للعیدین . 


.)۸۹٩۰( ومسلم رقم‎ )۹۷٤( البخاري رقم‎ ) ١( 
. سورة الكوثر آية رقم‎ ) ۲( 


(۳ ) مسند اهمد رقم .)۲۷۰۱٤(‏ 
ARI‏ 
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ويشهد هذا الحديث أثر موقوف ثابت عن أبي بكر الصديق ل4 » فقد ثبت في مصنف ابن أي شيبة 
بإسناد صحيح أنه قال : " حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين ". 

وإلى ذلك ذهب طائفة من العلماء » وهو مذهب ابن حزم » والصنعاني » والشوكان » واحتمل هذا القول 
شيخ الإسلام فقال : ٠‏ وقد يقال بوجوبها على النساء وغيرهم ' › وفيه قوة . 

وعن الإمام أحمد : يستحب ذلك وهو أظهر » واختارته اللجنة الدائمة » وهو مذهب الشافعية » قي غير 
اللستحسنة » وحمل الأمر على الاستحباب » والوحوب على التأكيد » كما تقدم في غسل الجمعة » وهو 
ا لموافق لقواعد الشرع . 

قال : [ إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام ] 

لأا من أعلام الدين الظاهرة كالأذان » والجهاد قد أقيم لإقامة الدين كله أو بعضه » فكما يقاتل من ترك 
الدين » فكذلك يقاتل من أصر على ترك شيء من شعائره الظاهرة » ولا يقاتلون ابتداءً » بل يؤمرون » فإن 
امتثلوا » وإلا قوتلوا . 

قال : [ ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال ] 

وهذا باتفاق آهل العلم » وهو من ارتفاع الشمس تيد رُمْح إلى زوالها . 

ودلیل هذا : ما ثبت في سنن أب داود بإسناد صحيح أن عبد الله بن بسر هه - صاحب البي ي - 
حرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى » فأنكر إبطاء الإمام » وقال : " إِنًا كنا -يعني مع النبي # -قد 
فرغنا ساعتنا هذه » وذلك حين التسبيح "» وعند البيهقي وصححه ابن حجر : " وذلك حين التسبيح 
" » أي : حين وقت صلاة الضحى . 

ونما يدل على آنا ينتهي وقنها بزوال الشمس : ما ثبت ٿي سنن ابي داود بإسناد صحيح عن ابي عمير بن 
أنس بن مالك طه عن عُمومة له من أصحاب رسول الله ## : " أن ركباً جاءوا إلى النبي ‏ » فشهدوا 
أنهم رأوا الهلال بالأمس - أي هلال شوال - » فأمرهم أن يفطروا ‏ وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى 
مصلاهم e‏ > وعند الطحاوي : " وذلك بعد زوال الشمس E‏ : كان إتياحم بعد زوال الشمس › 
فلم يصل النبي # صلاة العيد » بل أخحرها إلى الغد . 


.)٥۷۸١( مصنف ابن أبي شيبة رقم‎ ) ١( 

(۲ ) ابو داود رقم )۱۱۳١(‏ وابن ماحه رقم (۱۳۱۷). 

(۳ ) سنن البيهقي رقم ( 1۳٠۸‏ ) وفتح الباري لابن حجر العسقلان (۲ / .)٠٥١‏ 
(© ) ابو داود رقم .)۱۱١۷(‏ 


)۲۲۷۳( شرح معان الآثار رقم:‎ ) ٥( 
e 
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قال : [ فإن لم يُعلّم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد ] 

إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال » صلوا من الغد » للحديث المتقدم » وفيه : " وإذا أصبحوا أن يغدو 
إلى مصلاهم '. 

وكذا لو علموا قبل الزوال» وعلموا نحم لو اجتمعوا فإن الصلاة لا بعكن أداؤها إلا بعد الزوال » فإكم 
يؤمرون با خروج من الغد . 

قال : [ وتسن في صحراء ] 

أي : يستحب أن تصلى صلاة العيد في الصحراء القريبة عرفاً > وتكره قي المساحد . 

والمقصود : أن يكون ذلك خارج العمران » وليس المقصود أن يصلوا ق مساحة بين عمران يمكن أن يُصلى 
فيها » بل يكون ذلك قي مكان بارز عن البلد . 

لما ثبت تي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري له قال : "كان النبي #4 يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
الق 

واستغنى الحنابلة : مكة » فقالوا : تسن صلاة العيد في المسجد الحرام » لمعاينة الكعبة » ولعظمة المكان وهو 
قول الجمهور . 

قال الشافعي : بلغنا أن النبي 5ة كان يخرج يوم العيد إلى المصلى بالمدينة » وكذلك من بعده » وهكذا قي 
سائر البلدان » إلا مكة » فلم يبلغنا أن أحداً من السلف ممن صلى بحم خرج يمم إلى المصلى . 

ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس ف المسجد » لما روى الشافعي بإسناد صحيح كما 
قال النووي : " أن علياً ظل استخلف أبا مسعود البدري 4 فصلى بهم في المسجد  "‏ ومثله عند 

قال : [ وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر ] 

اللسقتجب تقد صلاة الأضحى » لاستحباب الصلاة في اول وقتها » وليبادر الناس للأضاحي « وعکس 
ذلك الفطر » فيستحب تأخيرهاء ليتسع الوقت لأداء صدقة الفطر » وهذا باتفاق العلماءء قال الموفق : " لا 

وروى الشافعي ورواه عنه البيهقي - وفيه إبراهيم بن يحب وهو متروك - أن النبي 5 : " كتب إلى عمرو 
بن حزم أن عَجّل الأضحى وأخُر الفطر  "‏ » لكن الحديث ضعيف حداً » » والمعنى يدل على ذلك . 


(۱ ) البخاري رقم )۹٥٦(‏ ومسلم رقم .)۸۸٩(‏ 


(۲ ) الشافعي. الام ۱۹۷/۷ »ابن ابي شيبه .٠۷۸/۲‏ 
{To‏ 
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قال : [ وأکله قبلها ] 

يستخب له أن يأكل قبلها > أي : قبل صلاة عبد الفطر ٠‏ وقد ثبت .ذلك ف البخاري عن انس بن مالك 
هه : " أن النبي به كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات " » وي رواية معلقة قي البخاري : " 
ویأکلهن وتراً 1 e‏ الإمام أحمد بإاسناد صحیح . 

فإن أكل طعاماً آحر فإن ذلك يجزئ عنه » ويّدرك به السنة » لكن المستحب له أن يأكل تمراً . 

وقد ثبت قي سنن الترمذي والحديث حسن وصححه ابن حبان عن بريدة بن الحصيب دلب قال : " كان 
: د ر او 4 ۴ )6( 
النبي 8# لا بخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم » ولا يَطْعَمٌ يوم الأضحى حتى يصلي ". 

فيستحب للمسلم قبل أن يغدو إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل شيئاً » والمستحب أن يكون تمراً » والمستحب 
ان يکون ورا . 

وأما قي عيد الأضحى فيستحب له أن يطعم بعد الصلاة ؛ ليكون ذلك من أضحيته » ولذا قال المصنف 
بعد ذلك : 

قال : [ وعكسه في الأضحى إن ضحى ] 

وهذا قيد معتبر » فإن م يضح فسواء أكل قبل الصلاة أو بعدها . 

قال : [ وتكره في الجامع بلا عذر ] 

ان . رر رر ر را ,کد 
لمحالفة فعل النبي ## كما تقدم » إلا بعذر من مطر ونحوه » لقوله تعالى : چ وما جع عكر ف اَن 


وروی أبو داود يإسناد ضعيف عن أبي هريرة طله : " أنه أصابهم مطر في يوم عيد » فصلى بهم النبي 
صلاة العيد في المسجد " » والحديث وإن كان ضعيفاً » فإن الآية دالة على هذا » كما تقدم . 

وصلاة العيد لا تشرع إلا قي موضع واحد» إلا عند الحاجة » كما تقدم ف الجمعة . 

فقال : [ وبسن تبكير مأموم إليها ماشياً ] 


.)٦۳٠٦۹( السنن الكيرى للبيهقي رقم‎ ) ١( 

(۲ ) البخاري رقم .)٠٥۳(‏ 

(۳ ) البخاري رقم )٩٥۳(‏ ومسند أحمد رقم )۹/۳ ا( 
٤(‏ ) الترمذي رقم .)٥٤۲(‏ 

٥(‏ ) سورة الحج آية رقہ۷۸. 


.)۱۳۱۳( وابن ماحه رقم‎ )۱۱۹٣۰( ابو داود رقم‎ ) ٩( 
A 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 
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أت بسن أا ك للاي لفات الد ولك 0 الو من الما 

[ ماشياً ] : لما روى الترمذي وابن ماجه يإسناد ضعيف » لكن له شواهد يرتقى جا إلى درحة الحسن » 
ولذا حسنه الترمذي عن علي له قال : " من السنة أن تخرج إلى العيدين ماشياً "“ » فالمستحب أن 
لو الها مات اام کان و فاا , 

قال : [ بعد الصبح ] 

أي بعد صلاة الصبح . 

وقد ثبت ني الدارقطني بإسناد حيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أنه كان يخرج للعيدين من 
المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى »› ويكبر حتى يأتي الإمام " » وسيأتي الكلام على التكبير إن شاء 
الله تال ٠‏ 

وظاهر قول المؤلف : أن المستحب له أن يغدو قبل طلوع الشمس » ولم أر دليلاً يدل على ذلك » وعند 
الشافعي فى الأم : " أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إليها إذا طلعت الشمس " 7 قال ابن القيم 
: وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حت تطلع الشمس . 

وهذا مع قرب المسجد. 

قال : [ وتأخر إمام إلى وقت الصلاة ] 

فالإمام لا يستحب له أن يبكر كما يبكر المأمومون » بل المستحب له أن يكون خروجه عند الصلاة . 

لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري له قال : "كان النبي كي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلى » فأول شيءِ يبدا به الصلاة "7 . 

قال : [ على أحسن هيئة ] 

فيسن أن يكون الخروج على أحسن هيئة » وقد ثبت ي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
المتقدم في رواية عنه : أن عمر له قال للنبي 6 : " ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد "؛ وكذلك 
الجمعة ٤‏ لأن الجمعة عيد أبضا ء فكان المستحب هما جيعا الترين باللباس والطيب : 


.)٥۳١( الترمذي رقم‎ ) ١( 

(۲ ) الدار قطني (۲ / )٤٤‏ رقم .)٤(‏ 

.)۲۳١ / ١( الأم للشافعي‎ ) ٣( 

.)۸۸٩( ومسلم رقم‎ )٩٥٦( البخاري رقم‎ ) ٤( 
.)۲۰۹۸( ومسلم رقم‎ )٩٤۸( (ه ) البخاري رقم‎ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


A4 
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۰ هھ 


وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله بإسناد حيد عند البيهقي : " أنه كان يلبس في العيدين 
أحسن ثيابه "'. 

قال الإمام مالك رحه الله : " سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والطيب في كل عيد " أي : ني عيد 
الفطر وعيد الأضحى وفي الجمعة » فيستحب له أن يتزين ويتطيب . 

قال : [ إلا المعتكف ففى ثياب اعتكافه ] 

لأن هذه الثياب فيها أثر العبادة والنسك » فاستحب بقاؤها عليه » لقول اللي ## : " لخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ". 

حت ولو كان المعتكف هو إمام الصلاة . 

واستشنى بعض الحنابلة : الإمام الأعظم . 

وقال بعض الحنابلة : بل المعتكف كغيره قي اللباس » فيلبس أحسن ثيابه » وهو قول القاضي من الحنابلة 
وهو الراحح ؛ فإنه لا دليل يدل على استحباب خروحه بثياب اعتكافه » وحديث : " لخلوف فم الصائم ' 
ليس فيه استحباب إبقاء هذه الرائحة التق هى أثر عن العبادة . 

ويستحب أن يتطهر بالغخسل » وصح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما كما قي موطأ مالك بإسناد 
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صحیح 

ووقته بعد طلوع الفجر» وهو المذهب» وقال ابن عقيل: المنصوص عن أحد انه قبل الفجر أو بعده» لأن 
زمن العيد أضيق من وقت الجمعه» وهو أظهر. 

قال : [ ومن شرطها : استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام] 

فشرط صحة العيد : الاستيطان » وكذلك عدد الجمعة » وتقدم شرحه في صلاة الجمعة . 

لأن البي ج لمم يصح عنه أنه كان يقيم العيد ف السفر » وكذلك خلفاؤه من بعده » فدل ذلك على أن 
العيد يشترط فيها الاستيطان » ولأن الجمعة عيد » فاشترط في العيد ما اشترط فى الجحمعة من العدد ونحوه › 
ولأن صلاة العيد تجزئ عن الجحمعة » فدل على انا يشترط هما ما يشترط للجمعة» وهو مذهب الأحناف 


واحتاره شيخ اللإسلام والشيخ محمد بن عثيمين وعيرها . 


لسن الک لمي رتم ر۳ 
(۲ ) البخاري رقم )۱۸۹٤(‏ ومسلم رقم .)١٠١١(‏ 


.)٦۰۹( الموطاً رقم‎ ) ۲( 
ETA 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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والقول الثاني ق المذهب وهو رواية عن أحمد واختاره الحد: أنه لا يشترط الاستيطان ولا العدد» وهو مذهب 
المالكية والشافعية» والصواب ما تقدم. 
[ لا إذن إمام ] : فلا يشترط أن يأذن الإمام » قياساً على الجمعة . 


قال : [ ویسن آن يرجع من طرق آخر ] 

يستحب له أن يكون ذهابه من طريق وإيابه من طريق آخر » وذلك لا ثبت في البخاري عن جابر ظله 
قال: " كان النبي ي إذا كان يوم عيد خالف الطريق "”. 

وقد ذكر أهل العلم لذلك عللاً كثيرة منها : 

إظهار هذه الشعيرة » ومنها إغاظة المنافقين » ومنها السلام على أهل الطريقين » وغير ذلك . 

ولا مانع أن تكون هناك علل أخحرى » ولا مانع أيضاً أن تكون هذه العلل بمجموعها علة هذه السنة » فإن 
السنة النبوية مشتملة على الحكم الكثيرة . 

والمذهب وهو منصوص أحد على استحباب ذلك في الجحمعه» وقيل كما في " الإنصاف" لا يستحب» وهو 
أظهر لعدم نقله» واختاره ق " المبدع" . 

قال : [ ويصليها ركعتين قبل الخطبة ] 

فصلاة العيد قبل الخطبة » فيبداً بالصلاة » ثم يخطب بالناس » باتفاق العلماء . 

فلو قدم الخطبة قبل الصلاة لم يعتد بها » وإن كانت الصلاة صحيحة بالاتفاق ؛ لأن الخطبة سنة كما 
سيأني تقريره » فليست شرطاً في صلاة العيد » بخلاف الخطبة يوم الجحمعة فهي شرط فيها . 

فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " شهدت العيد مع رسول الله 4# وأبي 
بكر وعمر وعثمان » فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ". 

وقي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " كان رسول الله 4# وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل 


1 ا I‏ 2 
قال : [ يبر في الأول بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستاً وفي الغانية قبل القراءة 
جآ 


.)۹۸٦( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)۸۸٤( ومسلم رقم‎ )۹٦۲( البخاري رقم‎ ) ۲( 


(۳ ) البخاري رقم (۹1۳) ومسلم رقم (۸۸۸). 
۹ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


ھا فا جا ید لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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يستحب له أن يكير سبعاً في الركعة الأولى » وخمساً في الركعة الثانية . 
والسبع ك لارام ومس سوئ تكبيرة الانتقال. . 
yS TS‏ 
بعدهما کلتیهما "'. 
وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح : " أنه كان يكبر في العيدين 
سبعاً في الأولى فيهن تكبيرة الافتتاح ویکبر في الآخرة ستاً مع تكبيرة الانتقال a‏ وفيه بیان للحدیث 
المتقدم . 
ويكبر التكبيرات في الأولى بعد الاستفتاح » فإذا كبر للإحرام فإنه یستفتح » ثم يبر ستاً » ثم يتعوذ 
ويبسمل ويقراً » لأن البسملة والاستعاذة شرعت للقراءة فهي تابعة ها . 
قال : [ برفع يديه مع كل تكبيرة ] 
واستدلوا : بعمومات الأدلة » فقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
١‏ کا . ۰  * 0 0 Ml.‏ مہ کے لن » 8 کا (TT)‏ 
الي # الحديث وفيه : " ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبّرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته " " › 
فهذا الجحديث عام قي كل تكبيرة قبل الركوع » وأنه يستحب له أن يرفع يديه فيها . 
وثبت نحوه في سنن ابي داود من حديث وائل بن حجر خ4 بإسناد حسن : " أن النبي ی كان يرفع يديه 
مع التكبيرة وهذا عام »ولذا قال الإمام أحمد - عند هذا الأثر - قال : " أرى أنه يدخل فيه هذا كله 
"أي : يدحل فيه فيه تکبیرات العيد » وتكبيرات صلاة الجنازة » لعموم هذا الأثر . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : " أنه كان يرفع يديه في تکبیرات العيد والجنائز "”) رواه البيهقي . 
الھور : 


(۱ ) ابو داود رقم .)۱۱١۱(‏ 

(۲ ) مصنف ابن أبي شيبة رقم .)٥۷۲ ٤(‏ 

(۳ ) ابو داود رقم (۷۲۲) ومسند أحمد رقم .)٦۱۷٥(‏ 

.)۷۲٣( ابو داود رقم‎ ) ٤( 

(ه ) البيهقي (۳ / ۲۹۳) وأحرحه ابن المنذر في الأوسط(۷۲٠۲).‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


وحالف ف ذلك بعض أهل العلم فرأوا أن ذلك لا يشرع إلا ق تكبيرة الإحرام لعدم ثبوته عن النبي کب › 
والراحح ما تقدم ؛ لعمومات الأدلة . 

قال : [ ويقول : الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً وصلى الله على محمد 
النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً ] 

أي يقول ذلك بين التكبيرات ق الصلاة » فإذا كبر تكبيرة الإحرام واستفتح قال: "الله أكبر " ثم قال هذا 
الذكر » ثم كير » وهكذا » ومثله ني الركعة الثانية . 

قال : [ وإن أحب قال غير ذلك ] 

لأن الغرض هو الذكر بعد التكبير » لا ذكر خصوص بعينه . 

وروى البيهقي وغيره بإسناد جيد : " أن عبد الله بن مسعود هه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على 
النبي َه بين كل تكبيرتين "'» واحتج به الإمام أحمد . 

TS : قال‎ 

لا تقدم من حديث النعمان بن بشير ظله الثابت في مسلب“ . 

EB TS NO EE es 


في الفطر والأضحى ب ف 4 و چ افر چ ° ۳ 

قال : [ فإذا سلّم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة ] 

باتفاق أهل العلم » لما تقدم من أن صلاة العيد تقاس على الجمعة فيخطب حطبتين » ولم أَرَ حلافاً بين 
أهل العلم ق هذه المسألة . 

ووردت أحاديث تدل على ذلك » منها أحاديث ضعيفة لا تبت عن الني #4 » فمن ذلك : 

ما رواه ابن ماحه في سننه عن حابر ظ قال : " خرج النبي 8# يوم فطر أو أضحى » فخطب قائماً › 
ا ا ا : أبو بحر » وإ ماعيل بن مسلم » وما ضعيفان » فالحديث إسناده 


.)٠٤٠۷( السنن الكبرى للبيهقي رقم‎ ) ١( 
.)۸۷۸( مسلم رقم‎ ) ۲( 

(۳ ) سورة ق آية رقم ١‏ . 

.١ سورة القمر آية رقم‎ ) ٤( 

.)۸۹۱( مسلم رقم‎ ) ٥( 


.)۱۲۸۹( ابن ماجه رقم‎ ) ٩( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


وروی سعید بن منصور في سننه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : " من السنة أن يكبر الإمام إذا 
صعد المنبر يوم العيد قبل الخطبة الأولى تسع تكبيرات» وقبل الثانية سبع تكبيرات "“ لكن الحديث 
مرسل » لكن عمل أهل العلم على ذلك » ولم أر خلافاً بين أهل العلم في هذه المسألة . 

وعكن أن يستدل على هذه المسألة : ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " 
شهدت صلاة الفطر مع نبي الله وأبي بكر وعمر وعثمان » فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب » قال 
: فنزل نبي الله ## كأني أنظر إليه حين يجلّس الرجال بيده » ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه 


وے 2ے 
ت 


بلال » فقال : ليأ لإا جاك المريتث ... 4 الآية » فتلا هذه الآية حنى فرغ منها » ثم قال 
حين فرغ : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة : نعم » فقال النبي ## : فتصدقن ". 

والشاهد فيه قوله : " كأني أنظر إلبه يجلس الرجال "ها انمهي من الحطبة الأول وذهب :إل التساء 

وثبت في الصحيحين عن حابر له قال : " شهدت مع النبي # الصلاة يوم العيد » فبدأً بالصلاة قبل 
الخطبة بغير أذان ولا إقامة » ثم قام متوكئاً على بلال » فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس 
وذکرهم » ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن › قال : تصدقن فان أكثركن حطب جهنم ". 

وهل يستحب له إذا قام على المنبر أن يجلس » أم يشرع قي خحطبته من غير حلوس ؟ 

قولان لأهل العلم من الحنابلة وغيرهم : 

القول الأول : آنه يستحب له الوس كجلوسه يوم الجمعة ؛ وذلك ليتراد إليه نفسه ويستريح » وهو 
اللذهب . 

القول الثاني : أنه لا يستحب له ذلك » لأن هذا الجلوس الذي شرع يوم الجمعة إنما هو للأذان بين يديه» 
وهذا أولى » والأحاديث الواردة في حطبة العيد ليس فيها ذكر الجلوس قبل الخطبة » لكن إن حلس متاح إلى 
ذلك ليستريح ويتراد إليه نفسه فلا بأس بذلك للحاجة . 


.)٠١١١( السنن الكبرى للبيهقي رقم‎ ) ١( 

(۲ ) سورة الممتحنة آية رقم ۱۲. 

(۳ ) البخاري رقم )٤۸۹٥(‏ ومسلم رقم .)۸۸٤(‏ 
٤(‏ ) البخاري رقم )۹٦۱(‏ ومسلم رقم .)۸۸٥(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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قال : [ يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ] 

هذا هو المستحب عند جمهور العلماء من الحنابلة وغيرهم. 

فيستحب أن يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات » لا يفصل بينها بفاصل من ذكر ولا غيره › 

واستدلوا بالأثر المتقدم الذي رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأحرحه سعيد بن منصور والبيهقي“. 

واحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم : أنه يفتتحها بالحمد ؛ لأنه الوارد عن النبي ج قي حطبه كلها » 
وأما الافتتاح بالتكبير فلم يثبت عنه » واختاره أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم » والشيخ عبدالرحهمن السعدي › 
وهو أصح » فيحمد الله » ثم يكبر تسعاً » ويحمد الله في الثانية » ثم يكبر سبعاً . 

ويستحب أن يكثر من التكبير في أضعاف الخطبة » وهذا في المذهب » لما روى ابن ماحه ق سننه من 
حديث سعد المؤذن ذل : " كان النبي 6# يكبر بين أضعاف الخطبة » يكثر التكبير في خطبة العيدين " 
وإسناده ضعيف . 

قال شيخ الإسلام : التكبير مشروعٌ في حطبة عيد الأضحى اتفاقاًء وكذلك هو مشروع في عيد الفطر. 

قال : [ يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يُخرجون » ويرغبهم في الأضحى في الأضحية 
ویبین لھم حکمها ] 

الوارد عنه #5 ني حطبة العيد في الفطر والأضحى هو التذكير » والوعظ » والأمر بالتقوى » والحث على 
طاعة الله عز وحل . 

لما ثبت في الصحيحين عن حابر ظله قال : " شهدت مع النبي 5 الصلاة يوم العيد فبداً بالصلاة قبل 
الخطبة بغير أذان ولا إقامة » ثم قام متوكئاً على بلال » فأمر بتقوى الله > وحث على طاعته » ووعظ 
الناس » وذكرهم » ثم مضى حتى آتى الدساء فوعظهن » وذكرهن » قال : تصدقن » فان أكثركن حطب 
جه 

وأما ما ذكره المؤلف من كون الخطيب يستحب له أن يذكرهم بمسائل الفطر في عيد الفطر » فإن فيه نظراً ؛ 
لعدم ثبوته أولاً عن الي ب . 


.)٠١١٠١( السنن الكيرى للبيهقي رقم‎ ) ١( 
.)۱۲۸۷( ابن ماجحه رقم‎ ) ۲( 


(۳ ) البخاري رقم )۹٦۱(‏ ومسلم رقم .)۸۸٥(‏ 
E‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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۰ هھ 


وثانياً : لفوات محله » فإن صدقة الفطر لا تشرع » بل لا تجزئ إلا أن تكون قبل صلاة العيد » فإذا صلى 
الناس العيد فقد فات وقتها » فلم يكن للتنبيه على مسائلها فائدة » بل كان الاشتغال بوعظ الناس وتذكيرهم 
وأمرهم بالتقوى وحثهم على الطاعة ونيهم عن المعصية ونحو ذلك أولى من بيان ذلك » واختاره شيخنا الشيخ 
که ا 

أما الأضحى فإنه قد صح ذلك عن النبي ## » فإنه قد قال قي خحطبته كما ف الصحيحين من حديث 
حندب أنه شهد النبي ## يوم النحر صلى ثم حطب » ثم قال ج6 : " من ذبح قبل أن يصلي فليذبح 
مكانها أخرى » ومن لم يذبح فليذبح باسم الله " وني المسند وسنن ابن ماجه : " فيستقبلهم وهم 
جلوس فيقول : تصدقوا "» فقد أمر الرحال بالصدقة. 

فهنا البي 8# تكلم عن شيء من أحكام الأضاحي في حطبة الأضحى » ولا شك أن الفائدة واضحة قي 
هذا » فإن الأضاحي إا تشرع بعد الصلاة » فيكون في بيان أحكامها فائدة للمصلين وتعليم هم . 

قال : [ والتكبيرات الزوائد والذكر بينها ] 

التكبيرات الزوائد سنة بالاتفاق . 

قال : [ والخطبتان سنة ] 

باتفاق العلماء أيضاً . 

ويدل على ذلك : ما ثبت في سنن أبي داود والنسائي وابن ماحه من حديث عبد الله بن السائب ظله قال : 
" شهدت مع النبي 6 العبد › فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب » فمن أحب أن يجلس للخطبة 
فليجلس » ومن أحب أن يذهب فليذهب " " والحديث إسناده صحيح . 

قال : [ ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ] 

أي : يكره لمن أتى للعيد أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها » لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ظله قال : 
" صلى النبي 4# يوم العيد ركعتين » لم يصل قبلها ولا بعدها "“ . 

وقد احتلف أهل العلم في هذه المسألة » وقد قال الإمام أحمد: " أهل المدينة لا يتطوعون قبلهاء ولا بعدهاء 
وأهل البصرة يتطوعون قبلهاء وبعدهاء وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلهاء ويتطوعون بعدها". 


.)۱۹٦۰( ومسلم رقم‎ )٥٥۰۰( البخاري رقم‎ ) ١( 

(۲ ) ابن ماحه رقم (۱۲۸۸) ومسند أحمد رقم .)۱۱۳۱١(‏ 

(۳ ) ابو داود رقم )۱۱٠٣١(‏ وابن ماحه (۱۲۹۰) والنسائي رقم .)٠١۷۱(‏ 
٤(‏ ) البخاري رقم )۹٦٤(‏ ومسلم رقم .)۸۸٤(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وروى أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك ط44 والحسن البصري : " أنهما كانا يصليان قبل خروج 
الإمام " . 

وروى الطبراني في الكبير عن كعب بن عجرة ظله أنه قال قي الصلاة قبل العيد : " بدعة وترك سنة ". 

فالصحابة ومن بعدهم قد اخحتلفوا في هذه المسألة . 

والمشهور ني المذهب - خلافاً للشافعية - : أنه لا يصلي قبلها » ولا بعدها . 

والصحيح في هذه المسألة : أنه إن صلى بعدها فحسن » فقد صح عن النبي 8 » من حديث أبي 

سعيد الخدري که » كما ثبت ذلك ي سنن ابن ماجه بإسناد حسن » كما قال الحافظ وهو كما 

قال -: " كان النبي 4# لا يصلي قبل العيد شيئاً » فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين "". 

فإن قيل : قد نفى ذلك ابن عباس في حديثه المتقدم ! 

فالحواب : أن اغبت مقدم على الناقي » فالمثبت معه علم زائد موحب للإثبات » وأما الناقي فليس معه إلا 
عدم العلم . 

وأما قبل صلاة العيد : فإن صلى فلا بأس » أي : بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ؛ لأنه لا دليل 
ينع من ذلك » فيكون ذلك من التطوع المطلق . 

وأما كون الي 8# نم يكن يصلٌ - كما في حديث ابن عباس = » فإنه م يكن كذلك يصلي قبل صلاة 
الجمعة . 

وقال بعض الحنابلة : يصلي تحية المسجد وهو رواية عن مالك واستظهره صاحب ‏ الفروع . 

وهذا ظاهر» لأن المصلّى له حكم المسجد لقول البي ##: " ويعتزل الحيض المصلى "” » فأعطى 
البي ي المصلى حكم المسجد » من وحوب اعتزال الحيض له . 

قال صاحب المنتهى: "ومصلى العيد» لا الجنائز» مسجد" ١.ه‏ . 

قال : [ ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها] 

للقاعدة الشرعية : أن القضاء يحكي الأداء » فيصليها ركعتين مع تكبيراتا » وعلى القول بأما تحب على 
الأعيان » فيجب القضاء » لعموم قوله # : " من نام عن صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها › لا كفارة 
لها إلا ذلك" 


.)٥۷٦۰( مصنف ابن أبي شيبة رقم‎ ) ١( 

(۲ ) المعجم الكبير للطبراني رقم .)٠١١١١(‏ 
(۳ ) ابن ماجه رقم (۱۲۹۳). 

.)۸۹۰( ومسلم رقم‎ )۳۲٤( البخاري رقم‎ ) ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وقال ابن مسعود له : يقضيها أربعاً » وهو قول لبعض الحنابلة ورواية عن أحمد . 

e os 

وأثر ابن مسعود ظ4 ثابت عنه في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال: " من فاتته صلاة العيد 
فليصل أربي" . 

وأثره خالف بأثر رواه البخاري معلقاً » ووصله ابن أي شيبة والبيهقي » عن أنس 4 : " أنه قضاها على 
هيئتها وصفتها " ”» والقياس مع قول انس طب 

وأما أثر ابن مسعود له فإن هذا - فيما يظهر - من باب إلحاق العيد بالجمعة » فإن الجمعة عيد »› وإذا 
فاتت صليت أربعاً > فكذلك العيد . 

لكن القياس هنا ضعيف ؛ للفارق » فإن لصلاة المجحمعة بدلاً > وهو الظهر » وهي أربع ركعات » بخلاف 

صلاة العيد » فلا بدل ها فيقضيها على صفتها وهيئتها . 

قال : [ ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيد ] 

أي : التكبير ني غير أدبار الصلوات المكتوبة في الأسواق وامجحالس وغيرها أي الذي ل يقيد بأدبار 
الصلوات. 

وأما التكبير المقيد : فهو التكبير في دبر الصلاة المكتوبة . 

فيسن التكبير المطلق قي ليلقي العيدين » ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى . 

E N 
ا ااا‎ 4 EE 5 ۾ وڪي لوا لَه ولتڪبروا اله عى مَاهَدَنک وڪ‎ 
: ا ليله » ولعلكم تشكرون » فهذه الآية فيها‎ 
. أن التكبير يكون عند تمام عدة الشهر » ويكون ذلك برؤية الملال » أو تمام الشهر‎ 

ويكبر صبيحته حى ياق المصلّى » فعن ابن عمر رضي الله عنهما : " أنه كان إذا غدا يوم فطر أو 
أضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلًى » ثم يكبر حتى يأتي الإمام "“ وتقدم . 


.)٦۸٤( ومسلم رقم‎ )٥۹۷( البخاري رقم‎ ) ١( 

(۲ ) مصنف ابن أبي شيبة رقم .)٥۸٠٠(‏ 

(۳ ) البخاري معلقا (۲ / )٠١١‏ والسنن الكبرى للبيهقي رقم )٠٤٥۹(‏ ومصنف ابن أبي شيبة رقم .)٥۸٠۳(‏ 
٤(‏ ) سورة البقرة آية .٠١۸‏ 


(ه ) السنن الكبرى للبيهقي رقم .)٦۳٤۸(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


ومعلوم أن الإمام يكير في صلاته . 
وله شاهد عند البيهقي عن النبي ب مرفوعاً » وهو قول الجمهور . 
وقال المالكية : پستحب التكبير يوم الفطر دون لیلته ٠‏ 
واستدلوا : بأثر ابن عمر رضي 
والأظهر : هو قول الجمهور ؛ لأن الآية تشمل التكبير ليلة العيد » والتكبير الوارد في الصلاة » وقي أضعاف 


2 


الخطبة » فإن ا ا ا ا د ا : 


رو کر ت 4£ ™( 


oT 
ولتڪي لوا الودَه ولٽڪيروا آله عل ما‎  : للآية » فان الله مر بالتکبير فيه » فقال‎ 


O 
آكد لأنه يشرع أدبار الصلوات المكتوبة دون الفطر» ولأن عيد النحر أفضل من عيد الفطر » ولأنه متفق عليه‎ 
بین العلماء واحتاره شيخ اللإسلام.‎ 

قال : [ وفي كل عشر ذي الحجة ] 

5 ٍ ر‎ r ۶ ll ۹ ت‎ 

ا ۽ ويڌڪروا اسم اللو ف أي رم لومت چ 

والأيام المعلومات : هى عشر ذي الحجة . 

كما أن الأيام المعدودات : هى أيام التشريق . 

وثبت في البخاري معلقاً: " أن ابن عمر وأبا هريرة له كانا يخرجان إلى السوق في أيام عشر ذي 


الحجة يكبران » ويكبر الناس بتكبيرهما ". 


.)٥٦۲١( مصنف ابن أبي شيبة رقم‎ ) ١( 
.)٠٠١( السنن الكبرى للبيهقي رقم‎ ) ۲( 
. ٠١۸ سورة البقرة آية‎ ) ۳( 
. ٠١۸ سورة البقرة آية‎ ) ٤( 
سورة الحج آية رقم۲۸.‎ ) ٥( 


> البخاري معلقا (۲ / ۳۸۳). 
۷ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


قال: [ والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفةء وللمحرم من صلاة الظهر 
يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق ] 

يسن التكبير اليد أدبار الصلواث المكتوبة . 

وقال البهوت: إنه قبل الاستغفار » وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. 

والأظهر : أنه بعد الاستغفار » وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام ؛ لأن 
ذلك ألصق بالصلاة من بقية الذكر » واخحتاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله . 

ویکون للممحرم من صلاة الظهر يوم النحر » وغير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخحر صلاة عصر 

ودليل ذلك : الآثار عن أصحاب َ ه8 » قال الإمام أحمد : " فيه الإجماع - أي إجماع الصحابة - 
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عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ار 

أا ار قمر د eT‏ 

وأما أثر علي له فهو ثابت ق ابن أبي شيبة بإسناد صحيح : " أنه كان يكبر بعد صلاة الصبح من يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» ويكبر بعد العصر"". 

ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي ‏ » وعن ابن مسعود له عند الحاكم وهي أسانيد 
صخا ال 

وقال ابن تيمية : " هو إجماع من أكابر أصحاب الني ج 

I 
. التكبير المقيد » ويكون قد رمى جرة العقبة ضحى‎ 

وظاهر كلام الفقهاء : أنه لا فرق بينه وبين مَن رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل حملا على الغالب » 
ومقتضى التعليل حلاف هذا » وأنه يكبر بعد الفجر إن رمى جمرة العقبة ليلاً » وهو أظهر » لعدم اشتغاله 
بالتلبية . 


فإذن : إن كبر يوم عرفة فلا بأس . 


.)١١١١( المستدرك للحاكم رقم‎ ) ١( 

(۲ ) مصنف ابن أبي شيبة رقم .)٥1۳١(‏ 
(۳ ) السنن الكبرى للبيهقي رقم )1٤۹١(‏ . 
٤(‏ ) الحاكم ق المستدرك رقم .)١١١١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


۸ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 


۴۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
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وهنا قال : [ في جماعة ] : فإذا صلى الصلاة المكتوبة قي جماعة كبر » وإن صلاها منفرداً م يكبر › 
فالتكبير يشرع عقب الصلاة المكتوبة ني جماعة » ومثل ذلك لو كان مسبوقاً فإنه يكبر »> فإن صلى المكتوبة 
منفرداً فإنه لا یکبر . 

واستدلوا : بأثر رواه ابن المنذر واحتج به أحمد » أن ابن مسعود طل قال : "إنما التكبير على من كان في 
جماعة ") قالوا : ولا يعلم له خالف من الصحابة . 

وروى ابن المنذر ق الأوسط بإسنادٍ صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما : " كان لا يكبر إذا صلى 
وحده "7 . 

وهذا قوي في النظرء لأن التكبير إنما يشرع الجهر به وإظهاره » وذلك إنما يكون بعد الصلوات التي يجتمع 
عليها الناس » فيجتهدون قي رفع أصواتحم بالتكبير » وتظهر هذه الشعيرة من شعائر الله . 

وعن أحمد أنه يكبر وإن صلى وحده» وهو مذهب مالك والشافعي» والأول أظهر لما تقدم. 

وا لمذهب أن التكبير المطلق يختص بأيام العشر دون أيام التشريق. 

وقال بعض الحنابلة: يسن التكبير المطلق من أول العشر إلى آحر أيام التشريق » فقد ثبت في البخاري معلقاً: 
" وكان عمر ط4 يكبر في قبته بمنى › فيسمعه أهل المسجد فيكبرون » ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج 
منى تكبيراً " » " وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام » وخلف الصلوات » وعلى فراشه 
> وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه » تلك الأيام جميعاً . وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر» 
وكان الدساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيزء ليالي الدشريق » مع الرجال في المسجد " 


الدشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" ". 

واختاره الموفق والشيخ عبدالرحمن بن سعدي» وهو الصواب. 

والأنثى كالذكر » فتكبر بعد الفرائض فى جماعة وهو المذهب » ولا تجهر بالتكبير » ويتوحه أا تكبر حهراً 
إن م يسمعها الرحال . 


.)۲٠۷۲( الأوسط لابن المنذر رقم‎ ) ١( 
.)۲٠۱۷۱١( الأوسط لابن المنذر رقم‎ ) ۲( 
.)۳۸٤ / ۲( البخاري معلقا‎ ) ۳( 

. ۲١۳ سورة البقرة آية رقم‎ ) ٤( 

.۱۱٤١ملسم‎ ) ٥( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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ولا يكبر عقب نافلة وهو قول الجمهور خلافاً للشافعية» والصواب قول الجمهور لما تقدم من الآثار. 

قال : [ وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ] 

إن نسى التكبير المقيد وهو ما زال دبر الصلاة المكتوبة فإنه يقضيه ؛ لأنه م يزل دبر الصلاة المكتوبة . 

[ ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ] : أما الخروج من المسجد فنعم » فإنه قاطع عرفاً » فإذا حرج 
من المسجد فإنه يكبر من باب التكبير المطلق » وأما التكبير المقيد فقد فاته » لأنه سنة قد فات محلها . 

وأما الحدث » فاختار الموفق وهو قول بعض الحنابلة: أنه لا يؤثر فى ذلك ؛ لأن التكبير ليس من شرطه 
الطهارة واحتاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله. 


والعلة عند الحنابلة : أن الذكر تبع للصلاة فكان الحدث فيه قاطعاً . 


قال : [ ولا يسن عقب صلاة عيد ] 

أ لا سن له آن يكر اكير القيد. بعد صلاة العيد ٠‏ 

أما عيد الفطر فهذا واضح ؛ لأن التكبير المقيد بعد الصلوات المكتوبة لا يشرع ق يوم الفطر . 

وأما عيد النحر فكذلك على المذهب لا يشرع بعد صلاة العيد فيه تكبير . 

قالوا : لأن الوارد عن الصحابة د إنما هو التكبير دبر الصلوات الخمس المفروضة » وصلاة العيد ليست من 
الصلوات المكتوبة » فلا يكير بعدها . 

والقول الثاني قي المذهب » وهو احتيار ابن عقيل والموفق: إنه يكبر بعد صلاة عيد الأضحى ؛ لأن صلاة 
العيد صلاة مفروضة على الكفاية - كما تقدم في مذهب الحنابلة - فسن هما التكبير كغيرها من الصلوات 
المفروضة . 

ولأن صلاة العيد مختصة بذلك اليوم » والتكبير ختص بالعيد » فكانت أحق من غيرها بالتكبير › 
لاحتصاصها بيوم العيد . 

وهذا القول أظهر » فالمستحب له أن يكبر بعد صلاة عيد الأضحى ؛ لأا صلاة مفروضة كسائر الصلوات 


المفروضة 
قال : [ وصفته شفعاً : الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا اللّهء والله أكبر » الله أكبر » وللّه الحمد ] 
[ شفعاً ] EYEE‏ 


»£0 
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فقد ثبت عن ابن مسعود 4 کما ف مصنف ابن أب شيبة: " أنه کان یقول فی تکبیره : الله كبر › الله 
أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء وله الحمد ". وهو المنقول عن أكثر الصحابة كما قال شيخ 
واحتار الشافعية : أنه يثلث › فقول : " الله أکبر » الله أکبر › الله أكبر › لا إله إلا الله » الله أكبر › 


1 


الله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد " لثبوت ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما كما في سنن البيهقى بإسناد 
صحیح . ۰ ٠‏ 

E TT TOT 

ويجزي مره واحده» ويرفع صوته بالتكبير لما تقدم من الآثار. 

مسألة : قالوا : تجوز التهنعة يوم العيد » وقد ثبت ذلك عن أصحاب النبي #5 فيما ذكره الإمام أحمد › 
وذكره ابن التركماني ف تعليقه على سنن البيهقي » عن أبي أمامة ذه وغيره من الصحابة د : " أنهم كانوا 
إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك "7 قال الإمام أحمد : وإسناده يد . 

وإن هتأه بما تعارف عليه الناس من الألفاظ فلا بأس » فإن هذه من مسائل العادات . 

والمذهب آنه لا بأس بالتعريف بالأمصار عشية عرفة» نص عليه أحمد وقال: إنما هو دعاء وذكر» وقيل له 
تفعله أنت» قال: لا. 

وهو احتماع الناس بعد صلاة العصر يوم عرفة للدعاء وذكر الله إلى غروب الشمس كما يفعله أهل عرفه» 
وهو قول جماعة من السلف» وبه قال ابن عباس وعمرو بن حريث”“ وكرهه مالك وأبو حنيفه» والراحح 


.)٥1۳۳( مصنف ابن أبي شيبة رقم‎ ) ١( 

(۲ ) السنن الكبرى للبيهقي رقم .)٠١ ١ ٤(‏ 

(۳ ) السنن الكيرى للبيهقي رقم )٦5۱٩۹(‏ و )٦٥۲۰(‏ و .)٦٥۲۱(‏ 
٤(‏ ) سنن البهقي ۱٠۸/٥‏ . 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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۰ هھ 


باب صلاة الكسوف 

الكسوف والخسوف : ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه . 

والكسوف والخسوف معن » وإن كان الغالب أن يطلق الكسوف على ذهاب ضوء الشمس › والخسوف 
على ذهاب ضوء القمر . 

قال المؤلف رحمه الله : [ تسن ] 

أي : تسن صلاة الكسوف » وهذا مذهب جاهير أهل العلم » حقى حكاه النووي وابن الوزير إجماعاً » 
أي: أا سنة مؤكدة . 

وذهب طائفة من العلماء إلى : وحوها » وقد صرح به أبو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم 
فقال : " باب : وحوب صلاة الكسوف " » وقواه ابن القيم» ومال إليه الشوكان » والصنعاني » وهو منقول 
عن أي حنيفة » ومال إليه شيخنا الشيخ محمد رمه الله » وقال : القول بالوحوب أقوى من القول 
بالاستحباب . 

قال: وإذا قلنا بالوحوب» الظاهر أنه على الكفاية. 

قال أبو بكر من الحنابلة: هي واحبة على الإمام والناس» وأا ليست بفرض قال ابن رحب: ولعله أراد أا 
فرض كفاية. 

قال الشوكان : " والظاهر الوحوب فإن صح ما قيل من الإجماع على عدم الوحوب كان صارفا وإلا فلا "» 
أي : ما ورد من الأمر من النبي َة للمسلمين بإقامة الصلاة يوم تكسف الشمس أو القمر أوامر ظاهرها 
الوحوب لا صارف هما إلا أن يصح الإجماع المذكور » ومعلوم ما قي حكاية الإجماع من العسر . 

فعلى ذلك القول بوحوها قول قوي » وفي الصحيحين من حديث المغيرة ظإه قال : " انكسفت الشمس 
على عهد النبي 6 يوم مات إبراهيم » فقال الناس : انكسفت الشمس لموت إبراهيم › فقال النبي ف 
: " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتموهما فادعوا 
اله وصلوا حتى تنكشف " '» وني رواية للبخاري : " حتی ينجلی ". 

قال : [ جماعة وفرادى ] 

أي : تسن صلاة الكسوف للمنفرد ق بيته » وقي الجماعة » كالصلاة المكتوبة . 


.)٠٠ ٤( ومسلم رقم‎ )٠٠٤٠١( البخاري رقم‎ ) ١( 


.)٠١٠٠١( البخاري رقم‎ ) ۲( 
to 
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۰ هھ 


وفعلها قي المسجد أفضل » فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " انكسفت 
الشمس في حياة اللنبي ## » فخرج إلى المسجد › فصفً الناس وراه "'» وفيه أيضاً : أن صلاة 
الكسوف تشرع في المساحد لا في المصليات . 

وأما إقامتها فرادى : فلأن الأحاديث عامة » كقوله ## : "فادعوا الله وصلوا "» وقوله : " وصلوا "» 
يشمل الصلاة على هيئة الجماعة » وعلى هيئة الانفراد . 

قالوا : لكن الأفضل أن تصلى جاعة لفعل البي ج . 

كما أنه يشرع حضور النساء لها » فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة وأمماء رضي الله عنهما حضرتا مع 
البي 4# صلاة الكسوف ” 

قال : [ إذا كسف أحد التَيّرين ] 

لقوله # : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله > لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته › فإذا 
رأيتموهما فادعوا الله وصلوا  "‏ » أي : إذا رأيتم انكسافهما . 

قال : [ رکعتین ] 

لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " جهر النبي يه في صلاة الكسوف بقراءته › 
فصلى أربع ركعات " أي ركوعات " في ا > وأربع سجدات ". 

فصلاة الكسوف ركعتان » بأربع رکوعات » وأربع سجودات . 

قال : [ يقرا في الأولى جهراً ] 

لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم » وفيه : " جهر النبي ي بقراءته في صلاة الكسوف " » فهذا 
يدل على أن الستحب هو الجهر > ولو كان ذلك ق النهار : 

فإن قيل : فما الجواب عن قول ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة البي # قال : " انخسفت الشمس 
على عهد النبي 8# » فصلى » فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة " " » فلو كان البي ج يجهر 
لصرح ابن عباس رضي الله عنهما مما قراً به من القرآن. 


.)۹٠۰١( ومسلم رقم‎ )٠١٤١( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)٩۰ ٤( ومسلم رقم‎ )٠٠٤١( البخاري رقم‎ ) ۲( 
.)٠۰٥( ومسلم رقم‎ )٠٠٥١۳( البخاري رقم‎ ) ۳( 
.)۹۰ ٤( ومسلم رقم‎ )٠١٤٠١( البخاري رقم‎ ) ٤( 
.)۹۰۱( ومسلم رقم‎ )٠١٤٦( (ه ) البخاري رقم‎ 
.)۹۰١( ومسلم رقم‎ )٠٠٠٠١( البخاري رقم‎ ) ( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 
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فاحواب : أن قول ابن عباس رضي الله عنهما غايته نفي الجهر » وإن كان ليس صريحاً في ذلك » فغايته 
عدم ماعه لجهر النبي # » وعائشة رضي الله عنها مثبتة لجهره » والمخبت مقدم على الناي . 

ويجتمل أن ابن عباس رضي الله عنهما لبعده عن النبي #5 لم يسمع قراءته ؛ لأنه م يكن من كبار 
الصحابة» بل قد توفي النبي # وقد ناهز الاحتلام » كما يحتمل أنه مع ولم بحفظ ما قرأ به فقدّره . 

قال : [ يقراً في الأولى جهراً بعد الفاتحة سورة طويلة ] 

كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما نحواً من سورة البقرة » وهذا على الاستحباب . 

قال : [ ثم يركع ركوعاً طويلاً ثم يرفع ويسمع ويحمد » ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى › 
ثم يركع فيطيل وهو دون الأول » ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى لكن 
دونها في کل ما يفعل » ثم يتشهد ويسم ] 

دل قى هاه اة ما بت ق لخن عن ابن عباس رضي ال غنهما فال : ' اتخسفت الکمس 
على عهد النبي ## » فصلى » فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة » ثم ركع ركوعاً طويلاً » ثم 
قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول › ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول » ثم سجد - أي : 
ثم رفع ثم سجد - ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع 
الأول ثم ركع -هنا حذف معلوم » أي : ثم قام قياماً » فإنه لابد بعد الركوع من قيام ليغبت الركوع 
الفاني » فإنه لا يمكن أن يكون الركوع الفاني إلا بعد قيام - ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع 
الأول» ثم رفع رأسه » ثم سجد » ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس "". 

وقد ذكر المؤلف هنا : أنه يسمْع ويحمد بعد رفعه من كل ركوع » وهو ثابت قي حديث عائشة رضي الله 
عنها في مسلم : " أن النبي 4# كان يقول بعد ركوعه الأول والثاني من كل ركعة : سمع الله لمن حمده» 
ربنا ولك الحمد ". 

وذكر المؤلف هنا أن سجوده سجود طويل » وهذا وإن لم يثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما » 


۳ ا a‏ 3 ا ر ۴ ۰ ۰ ٤ N.‏ ¢ 1 )°( 
فهو ابت في حديث عائشة رضي الله عنها قي صحيح مسلم » وفيه : ثم سجد سجودا طویلا 


.)۹۰۷( ومسلم رقم‎ )٠٠٠١۲( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)٩۰۷( ومسلم رقم‎ )٠٠٠١۲( البخاري رقم‎ ) ۲( 
.)۹۰۷( ومسلم رقم‎ )٠٠٠١۲( البخاري رقم‎ ) ۳( 
.)۹٠١( البخاري رقم‎ )٤( 

(ه ) البخاري رقم )٠١٤١۷(‏ ومسلم رقم .)٩٠١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 
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۰ هھ 


وثبت في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » وفيه : " ثم سجد 
حتی لم يکد يرفع  "‏ » وهذا هو الذي تقتضیه سنته ٤‏ » من کون قیامه » فرکوعه » فرفعه من الرکوع › 
سه فاه بن ادن 2 فاته ديا عو اء كيان الخ جو م خايت الوك 
ظ4 » فناسب أن يكون سجوده طويلاً > كما كان قيامه طويلاً » وليس المقصود التساوي بل التناسب . 

وأجمع العلماء - كما قال القاضي عياض : أنه لا يطيل اعتداله من الركوع ومن السجود » وأما ما وقع قي 
رواية مسلم في حديث جابر ظله أنه أطال ذلك » فقال النووي : إنا رواية شاذة » فلا يعمل بها » وتأوها 
القاضي عياض : بأنه أراد بالإطالة زيادة الطمأنينة . 

ورد ما ي النسائي : " أنه رفع » فأطال حتى قيل : إنه لا يسجد ". 

والأظهر هو استحباب الإطالة في القيام بعد الركوع » وكذلك قي الجلسة بين السجدتين» وهو قول طائفة 
من أصحاب أحمد » واحتاره شيخنا محمد بن عثيمين رحه الله ولحديث البراء المتقدم . 

مسألة : بماذا تدرك الركعة الأولى من صلاة الكسوف » هل تدرك بالركوع الأول » أم بالركوع الثاني ؟ 

وحهان في مذهب أحمد, والمذهب أنه لا تدرك به الركعة لأنه سنة» واحتاره الشيخ محمد بن عثيمين رمه 


1 
ا 


الله 
والأظهر : أَما تدرك بالركوع الثاني » لأنه هو الركوع الذي يَعْقبه الرفع ثم السجود » بخلاف الركوع الأول › 

فهو طارئ » حيث هو مسبوق بقراءة ومتبوع بقراءة » فهو ركوع طارئ في هذه الصلاة » فإذا أدرك الركوع 

الثاني فإنه يدرك بذلك الركعة والسنة لم تعين أن أحد الركوعين هو الفرض» فكان الركوع الثاني أولى بذلك لا 

تقدم . 

قال : 1[ فإن تجلّى الكسوف فيها أتمُها خفيفة ] 

لظاهر قوله ظل : " فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم " » والمراد : التجلي التام . 


ولا یقطعها : لقوله تعالی : ا وا لوا اعسکک کے 7©. 


)۱ ) ابو داود رقم .)۱۱۹٩(‏ 

(۲ ) البخاري رقم (۷۹۲) ومسلم رقم .)٤۷١(‏ 
(۳ ) مسلم رقم .)٩۰٤(‏ 

.)۱٤۷۸( النسائي رقم‎ ) ٤( 

(ه ) البخحاري رقم )٠١٤١(‏ ومسلم رقم .)٠۰ ٤(‏ 
٦(‏ ) سورة محمد آية رقم۳۳. 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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فإن انصرف من صلاته ولم ينكشف ما بهم » فيستحب له أن يكثر من الدعاء والذكر والصدقة » فقد قال 
كما في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري له : " فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره " . 

وتقدم قي الحديث المتفق عليه : " فادعوا الله وصلوا ". 

وعند ابن خزعة: "أن النبي ل أمر بالصلاة والصدقة"". 

وقي صحيح البخاري عن أمماء رضي الله عنها : " كان النبي ك يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف " ”) 


فإذن : إذا انتهوا من الصلاة ولم تتجل الشمس بعد » أو لم يزل الخسوف » فام يشتغلون بالدعاء والذكر 
وقراءة القرآن » وغير ذلك نما تقدم » من الصدقة وعتق الرقاب » نما هو سبب لإطفاء غضب الرب . 

وهل تعاد الصلاة إذا ۾ ينجل الكسوف ؟ 

قولان لأهل العلم : 

١‏ - فالمشهور عند الحنابلة وغيرهم : أن صلاة الكسوف لا تعاد » فإذا انصرفوا وم تتجلّ الشمس فليس 
هم ان يعيد 

۲- وقال بعض الحنابلة : بل مهم ذلك 

وهذا فيما يظهر لي أقوى ؛ فإن البي ب أمر بالصلاة » وأطلق ذلك حت ينكشف الخسوف . 

وقد انصرف النبي 8# من صلاته وقد انجحلت الشمس › فلا يصح أن يكون هذا دليلاً على منع إعادة 
الصلاة » وقد أمر في هذا الحديث بالصلاة والدعاء حتى ينكشف ما بالناس . 

فالأظهر : أنه لا مانع من أن يصلي مره أحرى . 

وهل تقضى صلاة الكسوف ؟ 

قال أهل العلم : لا تقضى » ذلك لأا عبادة قد فات غلها كتحية المسجد . 

وينادي هما ب : " الصلاة حامعة " ؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: " انخسفت الشمس على عهد النبي ي فنودي بالصلاة جامعة" » ولا يشرع ضما أذان ولا إقامة . 
قال : [ وإن غابت الشمس كاسفة » أو طلعت والقمر خاسف ... لم يصلٌ ] 


(۱ ) مسلم رقم .)٩۱۲(‏ 

(۲ ) البخاري رقم )٠١٤١(‏ ومسلم رقم .)٠۰ ٤(‏ 
(۳ ) صحیح ابن خزیة رقم (۱۳۹۹). 

.)٠٠٥٤( البخاري رقم‎ )٤( 

(ه ) البخاري رقم )٠١٤٥(‏ ومسلم رقم .)۹۰١(‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


Cl 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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إن غابت الشمس كاسفة » فإنه لا يصلي الكسوف . 

ذا لو شعزا ق الصلاة سروف القن > وطلعت الشمس > نوها فة لأنه قد ذهب وقك 
الانتفاع بهما - أي بالشمس والقمر - . 

ويستدل له أيضاً : بقول البي ## : " حتى تنكشف " ” » ولا بمكن أن يكون الانجلاء غاية وقد غابت 
الشمس فعلق بغياجا . 

والمذهب : أنه إذا طلع الفجر والقمر حاسف فإم لا يصلون صلاة الكسوف » وإن كانوا قد شرعوا فيها 
فإحم يتمونا حفيفة » قالوا : لأنه وقت تي . 

والصحيح : ما ذهب إليه الشافعية » من أن الصلاة ذات السبب تصلى قي أوقات النهي» ومن ذلك 
صلاة الكسوف؛ ولعموم قوله #: "فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا" ". 

ويقوى : أننا نحدد ذلك بالإسفار وانتشار الضياء » لأنه أشد من ضوء القمر » فيكون قد ذهب وقت 
الانتفاع به والله أعلم . 

والمذهب أنه يسن الغسل نماء والصواب أنه لا يسن لأن النبي © بادر إلى فعلها ولم يغتسل واختاره ابن 
القيم . 

قال : [ أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل ] 

إذا كانت هناك آية كالصواعق » أو حسف ف الأرض » أو سقوط كواكب » أو غير ذلك سوى الزلزلة م 
صل » لعدم وروده . 

وأما الزلزلة : فقد صح الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها » كما في سنن البيهقي : " أنه صلى في 
زلزلة ست ركعات في أربع سجدات  "‏ » أي : صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات » ورواه ابن أي 
شيبة بلفظ : "صلى بهم " » أي : صلى بحم جماعة » وذلك ق البصرة » وقد صلى ركعتين » وقال : " هكذا 
صلاة الآيات ". 

وذهب المالكية والشافعية : إلى أنه لا يشرع مطلقاً > لا في الزلزلة » ولا في غيرها . 

قالوا : لأنه م يصح عن النبي ## ولا عن خلفائه الراشدين أنحم صلوا في آية من الآيات › لا قي الزلزلة › 
ولا ي غيرها. 


.)٠٠ ٤( ومسلم رقم‎ )٠١٤٠١( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)٠٠ ٤( ومسلم رقم‎ )٠١٤١( البخاري رقم‎ ) ۲( 
.)٠٦٠۹( السنن الكيرى للبيهقي رقم‎ ) ۳( 


.)۸۳۲۲( مصنف ابن أبي شيبة رقم‎ ) ٤( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


tov 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وقال الأحناف : بل يصلي ق كل آية » فكل آية من الآيات التي تشبه كسوف الشمس أو حسوف 
القمر » كالصواعق » والزلازل » والرياح الشديدة » والظلمة في النهار » والضياء قي الليل » ونحوها من 
الآيات العظام التي يخوف الله بها عباده » فإنه يصلي . 

واستدلوا : بقوله # : " إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله يخوف الله بهما عباده " . 

قالوا : ومثل ذلك الزلزلة ونحوها من الآيات » فإن فيها تخويفاً من الله عز وحل » والأصل : أن يتعدى 
الحكم » فما دام المعنى الموحود في حسوف الشمس والقمر موحوداً ني الزلزلة والصواعق ونحوها من الآيات 
العظام المخوفة فإن الحكم يثبت . 

وهذا قياس ظاهر . 

قالوا : ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " هكذا صلاة الآيات  "‏ . وهذا عام . 

وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو قول حققي مذهب أحد » وهو الراحح . 

ثم إنّا لا نقطع بحدوث آيات عظام كالزلازل ونحوها في عصر النبي # » ولا في عهد حلفائه الراشدين › 
فلم ببلغنا وقوع مثل هذه الآيات العظام » وثبت لنا هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما » ولا يعلم له خالف. 

قال المؤلف: [ وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز ] 

تقدم حديث ابن عباس المتفق عليه » وحديث عائشة » وفيهما أن النبي # كان يصلي ف الكسوف 
ركعتين قي كل ركعة ركوعان ‏ » قال المؤلف هنا: [ إن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس 
جاز] » وهذا لورود ذلك. 

وكذا لو صلاها ركعتين كهيئة التطوع » أي : ني كل ركعة ركوع حاز ذلك . 

فقد ثبت في مسلم من حديث حابر طل : " أن النبي ف صلى في الخسوف ست ركعات بأربع 
سجدات  "‏ » أي : في كل ركعة ثلاث ركوعات . 

وق مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي به صلى ثمان ركعات في أربع سجدات". 

وقي سنن آبي داود من حديث أبي بن كعب 4ه :" أن النبي 6# صلى عشر ركعات في أربع 
سجدات " . 


.)۹۰١( ومسلم رقم‎ )٠٠١۹( البخاري رقم‎ ) ١( 

(۲ ) مصنف ابن ابي شيبة رقم (۸۳۲۲). 

(۳ ) البخاري رقم )۱۰٤٩(‏ و )٠٠٥١۲(‏ ومسلم رقم )٩۰۱(‏ و (۹۰۷). 
٩(‏ ) مسلم رقم .)۹۰٤(‏ 


.)۹۰۸( مسلم رقم‎ ) ٥( 
o۸ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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وروی ابو داود من حديث النعمان بن بشير وعبد الرمن بن “مرة وعبد الله بن عمرو اد :" أن النبي هي 
صلاها ركعتين " » أي : كهيئة التطوع » وهذا هو المشهور في المذهب . 

وعن الإمام أحمد وهو قول أبي بكر وقدماء الأصحاب . 

وهو قول إسحاق بن راهويه » واحتيار شيخ الإسلام » وتلميذه » وابن سعدي وابن عثيمين : أن المشروع 
له أن يصلي في كل ركعة ركوعين » ولم يصححوا الأحاديث التي تقدم ذكرها » ورأوا أن النبي ج م يصل 
الكسوف في عصره إلا مرة واحدة » وذلك يوم مات إبراهيم » فصلى بالناس ركعتين » وقي كل ركعة ركوعان » 
وهذا القول هو القول الراحح . 

وأما ما ذكروه من الأحاديث فإها أحاديث معلولة . 

اما ما رواه مسلم من حديث ابن عباس وحابر ظإد ‏ » فنقول : لا شك أن أهل العلم قد اتفقوا على 
تصحيح أحاديث مسلم » ولكن يستثنى من ذلك النزر اليسير الذي خالفه فيه الأئمة الكبار كأحمد » والبخاري» 
والدارقطني » وغيرهم من الأئمة النقاد » والواحب على طالب العلم أن يصحح كل ما ثبت في صحيح مسلم › 
إلا تلك الأحاديث التي انتقدها الأئمة النقاد أو بعضهم » فله أن يقول بعدم تصحيحها » اتباعاً لمن قال بذلك 
من الأئمة » ومن ذلك هذان الحديثان " حديث ابن عباس وحديث حابر طا " 

فقد قال شيخ الإسلام : " وأما حذاق الأئمة » فقد رأوا أنه غلط " يعني حديث ابن عباس وحابر ظز " 
ورأوا أن النبي 6 لم يصلٌ الكسوف إلا مرة › يوم مات إبراهيم " . 

وقال ابن القيم : " وكبار الأئمة لا يصححونه " يعني بذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ومثله 
حديث حابر له كأحمد والشافعي والبخاري. 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما من رواية : حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » وحبيب بن أبي ثابت مدلس » لكن تدليسه قي صحيح مسلم حمول على السماع عند الأئمة › إلا 
في مشثل هذا الحديث الذي قد احتلف فيه » فإنه يصح أن يعلل بهذا التدليس » بخلاف غيره من الأحاديث 
التي م ينتقدها الحفاظ » فإغا محمولة على السماع. 

وأما حديث حابر ظ4 : فهو من رواية عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن حابر ف » وعبد الملك بن 
سليمان في حفظه شيء من الضعف » وإذا حولف تبين أنه قد أحطأً » وهنا كذلك » فقد روى هذا الحديث 


(۱ ) ابو داود رقم (۱۱۸۲). 
(۲) ابو داود رقم (۱۱۹۳) و )۱۱۹٤(‏ و .)۱۱۹٩(‏ 


(۳ ) مسلم رقم )٩۰٤(‏ ورقم (۹۰۸). 
0۹ 


انتهى الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 
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هشام الدستوائى عن أبي الزبير عن حابر ظ4 بلفظ : " أربع ركعات في ركعتين "” ورواية هشام هي الموافقة 
للأحاديث الحفوظة عن النبي # » كحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه المتقدم » وكحديث عائشة 
رضي الله عنها . 

وكذلك الحفوظ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي ## : " صلى أربع ركعات " متفق عليه . 
بل قد ورد هذا قي أكثر من طريق عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ج5 : " أنه صلى أربع ركعات 
في رکعتين ‏ 

فعلى ذلك هذان الحديثان في مسلم معلان عند أهل العلم » والصواب مع من عللهما . 

أما حديث أبي بن كعب طف قي أبي داود » فإن فيه : أبا جعفر الرازي » وهو ضعيف الحديث. 
E‏ د ي سنن أبي داود التي فيها أنه 
E‏ 

فحديث النعمان بن بشير ظله مضطرب سنداً ومتناً » وحديث عبد الرحمن بن رة 4 فيه حهالة › 
a E a‏ 
عنهما » فإن الثابت عنه من غير ما طريق عن النبي 8# : " أنه صلى أربع ركعات في ركعتين ' 

فعلى ذلك : الراحح هو القول الثاني » وأن البي ج لم يصح عنه ف صلاة الكسوف إلا أربع ركوعات قي 
فلا تشرع الزيادة » أما النقص فيجزئ بأن يركع ركوعاً واحداً تي كل ركعة » لأن أحد الركوعين مستحب . 
مسألة : هل يشرع بعد صلاة الكسوف الخطبة ؟ 

المشهور عند الحنابلة » وهو مذهب الجمهور» أنه لا يشرع ها حطبه . 

وعن الإمام TT‏ ع حامد وغيرهما : أن الخطبة 
مشروعة» وأنه يشرع له أن يخطب فيها حطبتين » كال حمعة سواء تحلى الكسوف أو لا . 

والقول الثالث » وهو قول لبعض الحنابلة : أنه يشرع له أن يخطب حطبة واحدة . 

وهذا القول هو أصحها » لحديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفيه : " ثم انصرف وقد انجلت 
الشمس» فخطب الناس " متفق عليه . 


(۱ ) مسلم رقم .)۹۰٤(‏ 
(۲ ) البخاري رقم )۱۰٤١(‏ و )۱۰٥۲(‏ ومسلم رقم )٩۰۱(‏ و (۹۰۷). 


.)۱۱۹٩( و‎ )۱۱۹٤( ابو داود رقم (۱۱۹۳) و‎ ) ٤( 
۰ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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A ۰ 


وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : "وانصرف النبي 6# وقد انجلت الشمس » فخطب 
الناس » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله » لا یخسفان لموت 
أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا » ثم قال : يا أمة محمد › والله ما 
من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته » يا أمة محمد » لو تعلمون ما أعلم » لضحكتم قليلاً » 
ویک ر 

وثبت أيضاً في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها » وفيه : " فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار » ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في 
القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال » يؤتى أحدكم فيقال له : ما علمك بهذا الرجل » فأما المؤمن أو 
الموقن - والشك من الراوي عن أسماء - فيقول : محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا 
وآمنا واتبعنا » فيقال له : نم صالحاً » فقد علمنا أن كنت لموقناً » وأما المنافق أو المرتاب - والشك 
من الراوي - فيقول : لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته ". 

وهذه الخطبة ليست شرطاً في صحة الصلاة » وحضورها سنة -كما تقدم قي الكلام على خحطبة العيد ؛ 
وذلك لأنه ليس فيها إلا محرد فعله - عليه الصلاة والسلام - وجرد الفعل لا يدل على الوحوب . 

وعلى ذلك : فيعظ الناس ويذكرهم بخطبة واحدة . 

مسالة : إذا اجتمعت صلاة كسوفه وعيدة ومكوبة» وجنا ؟ 

فإذا حشي فوات إحداها قدّمها على ما لم خش فواته . 

مثلاً : إذا لم يعلموا بالعيد إلا في الضحى » وخحافوا إن اشتغلوا بصلاة الكسوف أن تفوتم صلاة العيد › 
وظنوا تأخر الكسوف » فيشتغلون بصلاة العيد لخشية فواتما . 

ومثال آحر : إن كسفت الشمس وحضرت صلاة مكتوبة » فخافوا إن اشتغلوا بالصلاة المكتوبة أن يفوت 
الكسوف » ووقت هذه المكتوبة موسع » فيشتغلون بصلاة الكسوف . 

أما إذا حافوا فوات الجحميع » فم يقدمون أوحبهما » وهي المكتوبة » ثم العيد » ثم الكسوف . 


.)۹۰۷( ومسلم رقم‎ )٠٠٥۲( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)٩٠۰١( ومسلم رقم‎ )٠١٤٦١( البخاري رقم‎ ) ۲( 


(۳ ) البخاري رقم (۹۲۲) ومسلم رقم .)۹۰٥(‏ 
۱ 


انتهی الشیخ من مراجحعته تي عام ٤۳۸‏ ١ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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باب صلاة الاستسقاء 

الاستسقاء : طلب السقيا » أي : بنزول المطر ونحوه . 

فصلاة الاستسقاء: هي الصلاة المشروعة لأحل الاستسقاء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها ] 

" قحط المطر " أي : احتبس » والجدب : هو ضد الخصب. 

فالحدب : هو أن تمحل الأرض فلا تنبت » أو تنبت الشيء اليسير الذي لا تقوم به حاجة العباد. 

وط اط + جن احتاسة: 

ومثل ذلك : إن غار ماء العيون أو الأخار . 

[ صلوها ] : أي : صلوا صلاة الاستسقاء . 

ويدل على ذلك : ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ط4 قال : " خرج النبي 
يستسقى » فتوجه إلى القبلة يدعو » وحول رداءه » ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة " “ . 

والمذهب : أنم يصاون ولو كان القحط في غير أرضهم » لحصول الضرر به » وهو مذهب الشافعية . 

وقيل : لا يصلّي هم غيرهم . 

والأول أظهر » ولا يشرع الاستسقاء زمن الخصب » لعدم وحود سببه . 

قال : [ صلوها جماعة وفرادى ] 

أي : لمم أن يصلوها فرادى قي البيوت » ولمم أن يصلوها جماعة » والأفضل عند جمهور العلماء أن يصلوها 
جماعة » لفعل النبي ب » فإنه إنغا صلاها جماعة . 

فإذن : المستحب والمشروع له أن يصليها جماعة » لفعل الي ## » فإن صلوا فرادى فلا بأس . 

ومن أنواع الاستسقاء : الاستسقاء بالدعاء » كما في دعاء البي ج ق خحطبة الجمعة . 

قال : [ وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد ] 

أي : صفة صلاة الاستسقاء في كيفيتها وموضعها الذي تصلى فيه كصلاة العيد . 

أما موضعها فهو المضلى » فالمستحب أن تصلى صلاة الاأستسقاء في المصلى » ويدل على ذلك : ما ثبت 
في سنن أبي داود بإسناد حيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : " شكى الناس إلى النبي َه قحوط 
المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى » ووعد الناس يوماً يخرجون فيه » قالت عائشة رضي الله عنها 
: فخرج رسول الله ## حين بدا حاجب الشمس » فقعد على المنبر » فكبر 4# وحمد الله كك ثم 


.)۸٩ ٤( البخاري رقم (۱۰۲۸) ومسلم رقم‎ ) ١( 
0 
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۰ هھ 


قال:" إنكم شكوتم جدب دياركم › واستفخار المطر عن إبّان زمانه عنكم » وقد أمركم الله كك أن 
تدعوه » ووعدكم أن يستجيب لكم » ثم قال : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين › 
لا إله إلا الله يفعل ما يريد » اللهم أنت الله لا إله إلا أنت » أنت الغني ونحن الفقراء » أنزل علينا 
الغيث » واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين » ثم رفع يديه » فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض 
إبطيه » ثم حول إلى الناس ظهره » وقَلَّب أو حَوّل رداءه وهو رافع يديه » ثم أقبل على الناس » ونزل 
فصلى ركعتين » فأنشاً الله سحابة » فرعدت » وبرقت » ثم أمطرت ". 

وأما كون هيشتها كهيئة صلاة العيد » أي : بالتكبير سبعاً قي الأولى مع تكبيرة الإحرام » وخمساً قي الثانية 
دون تكبيرة الانتقال » وأن يجهر فيها بالقراءة » وأن يقرأ بسبح والغاشية ونحوها نما ورد في صلاة العيد » فلما 
ثبت عند الخمسة وصححه الترمذي وابن خزمة وابن حبان » والحديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : " خرج النبي # متواضعاً » متبذلاً > متخشعاً > متضرعاً > فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين › 
ولم یخطب خطبتکم هذه" . 

والشاهد قوله: " فصلى ركعتين كما يصلي في العيد" أي: كهيئة صلاة العيد من التكبير والجهر ق القراءة 
وغيرها . 

وقد ثبت المحهر بالقراءة أيضاً تي حديث عبد الله زيد بن عاصم - المتقدم - فقد قال : " حرج النبي ف 
يستسقي ... وتمامه : " فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ". 

مسألة : أول وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيد » ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: " فخرج 
حين بدا حاجب الشمس  "‏ . فوقتها كوقت صلاة العيدء ولا تصلى في وقت النهي للسعة » فإن وقتها 
متسع » بخلاف صلاة الكسوف» وهذا على سبيل الأفضلية والاحتيار عند جمهور أهل العلم » ولو صلاها 
بعد الزوال فلا بأس بذلك كسائر النوافلء إلا أا لا تفعل في وقت النهي . 

قال : [ وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم ] 


(۱ ) ابو داود رقم (۱۱۷۳). 
(۲ ) ابو داود رقم )۱۱٣۰(‏ وابن ماحه رقم )۱۲٣۹(‏ والترمذي رقم )٥٥۸(‏ والنسائي رقم )٠١۰٦(‏ ومسند أحمد رقم (۲۰۳۹). 
(۳ ) البخاري رقم (۱۰۲۸) ومسلم رقم .)۸٩ ٤(‏ 


.)۱۱۷۳( ابو داود رقم‎ ) ٤( 
1T 
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۰ هھ 


ا 


وذلك لأن المعاصي والمظالم سبب للقحط وزوال النعم وقد قال تعالى : ۾ ولوا هل الفرئ ءامشوا 
قو لمحا مہم مگب مالساي لاض چ ۰ 

فإذن : يحثهم الإمام على تقوى الله » وعلى الخروج من المظالم » وعلى الاشتغال بطاعة الله » فإن هذا هو 
السبب الأعظم في دفع ما هم فيه » نما هو مظنة العقوبة . 

قال : [ وترك التشاحن ] 

فإن التشاحن سبب لرفع الخير » وق سنن ابن ماحه وغيره أن من الثلاثة الذين لا ترفع صلاتم فوق 
رؤوسهم شبراً : " أخوان مُتصارمان  "‏ . 

وقد ثبت في البخاري أن النبي # قال : " خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان 
فرفعت ". 

قال : [والصيام والصدفة ] 

والصيام سبب لإحابة الدعوة » كما قال ج في دعوة الصائم: " إنخا لا ترد " رواه الترمذي وغيره وهو 
صحیے. 

والصدقة تطفئ غضب الرب كما صح ذلك عن النبي 8# » وقد قال ًة كما ثبت ف سنن ابن ماحه من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : أقبل علينا رسول الله ج فقال : " يا معشر المهاجرين والأنصار 
خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن - وذكر منها - ولم يمنعوا ركاة أموالهم إلا منعوا القطر 
من السماء ولولا البهائم لم يمطروا " “ » فدل على أن ترك الصدقة الواحبة سبب لمنع القطر » فكان 
المستحب له أن يحثهم على الصدقة الواحبة والمستحبة . 

قال : [ ویعدهم یوماً یخرجون فيه ] 

ليتهيغوا هذا اليوم » وقد تقدم قول عائشة عن النبي 6#: "ووعد الناس يوماً يخرجون فيه ". 

ولم أر دليلاً يدل على تحديد يوم من الأيام كالاثنين والخميس . 


.٩٦ سورة الأعراف آية رقم‎ ) ١( 

(۲ ) ابن ماحه رقم ( ۷۱ ). 

(۳ ) البخاري رقم (۲۰۲۳). 

.)۸۰ ٤۳( ومسند أحمد رقم‎ )۱۷١۲( وابن ماحه رقم‎ )۲٣۲۹( الترمذي رقم‎ ) ٤( 
.)٤۰۱۹( ابن ماحه رقم‎ ) ٥( 


.)۱۱۷۳( ابو داود رقم‎ ) ٦( 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 
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شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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ولكن لو احتار يوم الاثنين » ولم يجعله سنة راتبة دائماً » فلا بأس » كما قرره شيخنا . 

قال : [ ويتنظف ] 

يتنظف بإزالة الأوساخ وبالعسل » أما إزالة الأوساخ فهو ظاهر » لما ني ذلك من الأذى . 

وأما كونه يستحب له أن يغتسل » فلا دليل عليه من فعل النبي خ8 » ولا من فعل أصحابه » كما قال ابن 
قيم الجوزية . 

فاستحباب الحنابلة للاغتسال لصلاة الاستسقاء لا دليل عليه» وقد حرج البي كما قي الحديث المتقدم: 
" متواضعاً متبذلاً " أي غير متزين في الهيئة " متخشعاً " أي مظهراً للخشوع " مترسلاً " أي على رسله 
في مشيه عليه الصلاة والسلاه ". 

قال : [ ولا يتطیب ] 

اتفاقاً » لقوله : " متبذلاً "" فلا يستحب التطيب » بل يخرج غير متزين ولا متطيب . 

قال : [ ويخرج متواضعاً متخشعاً متذللاً متضرعاً ] 

كما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام . 

قال : [ ومعه أهل الدين والصلاح ] 

لأخم أقرب إلى إحابة الدعوة » فقد ثبت ف البخاري عن عمر ظ4 أنه قال : " اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ". 

قال : [ والشيوخ والصبيان المميزون ] 

وأما غير المميز فلا تصح صلاته » وني البخاري : " هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ". 

قال : [ وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا ] 

فلا يستحب أن يدعى إليها أهل الذمة » فهم أعداء الله وأعداء دينه » وهم قد كفروا بنعمة الله عز وحل »› 
فقمن ألا يستجاب لمم » لكن إن خرجوا منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. 

فإذن : يخرحون منفردين » أي : هم في ناحية » والمؤمنون قي ناحية أحرى » وعللوا ذلك : بحم قد تقع 


العقوبة عليهم من الله » كما وقعت على من قبلهم » كقوم عاد لما استسقوا » فذكر الله امم رأوا سحابة 


(۱ ) ابو داود رقم )۱۱۹٣١(‏ وابن ماحه رقم )۱۲٣١(‏ والترمذي رقم )٥٥۸(‏ والنسائي رقم )٠١۰٩(‏ ومسند أحمد رقم (۲۰۳۹). 
(۲ ) ابو داود رقم )۱۱٣۰(‏ وابن ماحه رقم )۱۲٣۹(‏ والترمذي رقم )٥٥۸(‏ والنسائي رقم )٠٥۰٩(‏ ومسند أحمد رقم (۲۰۳۹). 
(۳ ) البخاري رقم .)٠١٠١(‏ 


.)۲۸۹٩( البخاري رقم‎ ) ٤( 
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٢٣‏ ا ر 2 اا هر ٍ ور 
فظنوها مطراً » وکان فيها عذاب الله عز وجل : فما روه عاضا مُسكَمَبل أَوَدِيمْم قالوا هذا عارص مطرتا 


بل هو ما آَستَعَجلم بد ر فيا عدا ب الم 4 وقد قال تعالی: ۾ SED EIEEF‏ 
لما E‏ 4 . 

ولا ذلك بوم يختصون به » بل يکون خحروجحهم بنفس اليوم الذي يخرج به المؤمنون » فيكون اليوم 
واحداً للجميع ؛ قالوا : لعلا يوافق ذلك اليوم نزول مطر » فتقع الفتنة فيهم » ويقول الناس مطرنا بهم 


قال : [ فيصلي بهم » ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ] 
هنا مسألتان : 


المسألة الأولى : أن حطبة الاستسقاء بعد الصلاة » فيصلى ثم يخطب . 
المسألة الثانية : أا حطبة واحدة . 

أما المسألة الأولى: فهو مذهب الجمهور › وهو هو المشهور ق المذهب: أن الخطبة تکون بعد الصلاة 8 

واستدلوا : مما رواه أحمد وابن ماحه والبيهقي في سننه عن أبي هريرة ظله قال : " خرج النبي 6# يوما 
يستسقي » فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة » ثم خطبنا ..." لدي ٠ء‏ قالرا: وقاسا غلى اة 
العيد . 

القول الثاني : وهو رواية عن الإمام أحمد » وهو مذهب الليث بن سعد » وابن المنذر : أن الخطبة قبل 
الصلاة » فيخطب » تم يصلي . 

واستدلوا : بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني له المتقدم وفيه : " أن النبي 6 خرج إلى المصلىء 
فاستسقی > فاستقبل القبلة » وقلب رداءه »› وصلى رکعتین "۳ فکاتت خحطبته وهی الدعاء قبل صلاته . 

وبحديث أبي داود المتقدم من حديث عائشة رضى الله عنها : " أن النبي م لما أتى المصلى قعد على 

5 : 1 2 ا 0 (O)‏ 
المنبر فخطب الناس الجحديث » وتقدم» وفيه: ثم نزل فصلى ركعتین : 


.٠٤ سورة الأحقاف آية رقم‎ ) ١( 

(۲ ) سورة الأنفال آية رقم .٠٠‏ 

(۳ ) مسند امد ۳۲۹/۲.ابن ماحه ۱۲۹۸ .السنن الکبری للبیهقي رقم .)٦٦۲۹(‏ 
٤(‏ ) البخاري رقم (۱۰۲۸) ومسلم رقم .)۸٩ ٤(‏ 


(ه ) ابو داود رقم (۱۱۷۳). 
1 
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۰ هھ 


قالوا : فهذان حديثان صحيحان عن الني # » وإذا ثبت الحديث فإنه لا يصح القياس » فالقياس مع 
النص فاسد الاعتبار › وأما حديث أي هريرة طليه فإن فيه النعمان بن راشد » وهو ضعيف . 

قال الراجح: أن الخطبة قبل الصلاة » وهو رواية عن الإمام أحمد . 

أما المسألة الثانية : فالمشهور في المذهب أن الخطبة إنما تكون واحدة لا حطبتين - خلافاً لمذهب مالك 
والشافعي - والأحاديث التي تقدم ذكرها التي فيها حطبته » وليس فيها أنه حطب خطبتين . 

والمذهب أنه يجلس للاستراحة إذا صعد المنبر » والقول الثاني ق المذهب أنه لا مجلس » وهو أصح لعدم 
نقله. 

قوله : [ يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ] : فيفتتحها بالتكبير تسعاً » كخطبة العيد . 

وعن الإمام أحهمد » وهو اختيار شيخ الإسلام » وابن رحب : أا تفتتح بالحمد كسائر الخطب » وهو 
الراحح » ولكن يشرع التكبير في أولما بعد الحمد » لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم قالت : " فكبر 
رسول الله وحمد الله ". 

قال : [ ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ] 

E N N E‏ قلت احفر 


ربک إن کات عقا )سل اسما عد درا 4 “» ونحوها من الآيات التي فيها الأمر 
بالاستغفار» وقد ثبت في الصحيحين : " أن عبدالله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنهما - وكان من صغار 
الصحابة وكان والياً على الكوفة - خرج ومعه البراء بن عازب وزيد بن أرقم و - فاستسقى » فقام بهم 
على رجليه على غير منبر » فاستغفر الله » ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة » ولم يؤذن › ولم يقم  "‏ » 
وهذا يدل على مشروعية الاستغفار قي الخطبة . 

قال : [ ويرفع يديه ] 
sS‏ 
الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه " “) وقد تقدم حديث عائشة في سنن أبي داود وفيه: " أن النبي يي 
رفع يديه ولم زل حتى رُئي بياض إبطيه » ثم حول إلى الناس ظهره » وقلب رداءه وهو رافع يديه " . 


(۱ ) ابو داود رقم (۱۱۷۳). 
(۲ ) سورة نوح آية رقم ١١,١١‏ 
(۳ ) البخاري رقم (۱۰۲۲) ومسلم رقم .)٠٠١٤(‏ 


.)۸٩٥( البخاري رقم (۱۰۳۱) ومسلم رقم‎ ) ٤( 
1۷ 
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۰ هھ 


وفيه : أنه يستحب له أن يرفع يديه في حطبة الاستسقاء » وليس هذا مختصاً بالإمام » بل للإمام 
والمأمومين» ففي صحيح البخاري من حديث أنس 4ه : " فرفع النبي 8# ورفع الناس أيديهم ". 

والمذهب : أن المستحب أن تكون ظهور يديه نحو السماء » لما روى مسلم عن أنس ‏ : " أن النبي ف 
استسقى » فأشار بظهر كفيه إلى السماء " . 

واحتار شيخ الإسلام : أن يجعل بطون أصابعه ويديه نحو السماء » وأحاب عن الحديث : بأن ذلك حصل 
منه ## لشدة الرفع لا قصداً له » وهو الراحح ؛ لأن الطلب يكون بباطن الكف لا بظاهره . 

واللهب آنه تخب أن يستفبل القبلة فى ناء الفطة طا تيت ق الصخيحن أن البي ج "حول إلى 
الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول" 

قال : [ فيدعو بدعاء النبي 6 ] 

استحباباً » فيستحب أن يدعو في حطبته بما دعا به البي #&. 

قال : [ ومنه : " اللهم اسقنا غيناً مُغيناً ... " إلخ ] 

فقد ثبت في سنن أبي داود : " أن النبي 8# أتعه بواكي - أي يسألنه أن يتوسل إلى الله عز وحل وأن 
يستسقى الله سبحانه - فقال النبي # : " اللهم أغشا غيغاً مغيغاً -أي تزول به الشدة - مريئاً -وهو 
السهل النافع للباطن - مَريعاً - المريع : هو المخصب للأرض » وضْبطت : مُربعاً » من الربيع - نافعاً غير 
ضار » عاجلاً غير آجل ". 

وثبت عنه كما روى ذلك أبو عوانة قي صحيحه - فيما ذكره الحافظ في البلوغ - من حديث سعد بن ابي 
وقاص له: أن النبي ## استسقى فقال : " اللهم جللنا - أي : عممنا - سحاباً كثيفاً قصيفاً - القصيف 
هو ذو الرعد - دلوقاً - أي متدفقاً بشدة - ضحوكاً - أي كثير المطر -تمطرنا منه رذاذاً - الرذاذ هو دون 
الطش - قطقطاً - وهو ما دون الرذاذ - سَجْلاً » يا ذا الجلال والإكرام". 


(۱ ) ابو داود رقم (۱۱۷۳). 

(۲ ) البخحاري رقم .)۱٠١۲۹(‏ 

(۳ ) مسلم رقم .)۸۹٩(‏ 

.۸٩ ٤ملسم.۱۰۱‎ ۲ البحاري‎ ) ٤( 
.)۱۱۹۹( (ه ) ابو داود رقم‎ 


.)٥١١( بلوغ المرام لابن حجر العسقلايي رقم‎ ) ٦( 


انتهى الشيخ من مراحعته ي عام هھ 


1۸ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وثبت عنه له أيضاً في سنن أبي داود بإسناد حسن أنه قال في استسقائه # : " اللهم اسق عبادك 
وبهائمك » وانشر رحمتك » وأحي بلدك الميت "' رواه ابو داود بإسناد جيد . 

فيدعو با ورد عن البي ## استحباباً » ويزيد ما شاء من الدعاء المباح المناسب للمقام . 

واعلم أن الأحاديث الواردة عن النبي ## في حطبته في الاستسقاء تدل على أنه م يكن يَعظ الناس 
ويذكرهم في حطبته » وإنما كان ج يشتغل في حطبته بدعاء الله عز وحل » وإخبارهم أن الله يجيب الدعوة - 
كما تقدم في حديث عائشة - ولم يكن # يعظهم » ولا يذكرهم » ولا يعلمهم شيغاً من الأحكام » ولذا قال 
ابن عباس رضي الله عنهما - ٿي حديثه المتقدم -:" لم يخطب خطبتكم هذه » ولكن لم يزل في الدعاء 
والتضرع والكبير ". 

فإذن هي خحطبة ليست كخطبة الجحمعة ولا العيد ولا نحوهما نما تكون فيها المواعظ والتذكير » بل هي خحطبة 
يشتغل جا الإمام بدعاء الله »> ويؤمّن الناس من خلفه . 

ويستحب له أن يقلب رداءه وهو رافع يديه » لحديث عائشة رضي الله عنها في سنن أي داود وفيه : " ثم 
حول إلى الناس ظهره » وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه › ثم أقبل على الناس ". 

وقي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الماز وفيه : " وحوّل رداءه '“. 

وصفة قلب الرداء : أن يجعل أمن الرداء الواقع على الكتف الأيعن عله على الكتف الأيسر » ويجعل أيسره 
وهو الواقع على الكتف الأيسر في الطبيعة يجعله على الكتف الأبمن » ويجعل ظاهره قي موضع باطنه » وباطنه 
في موضع ظاهره » وذلك لما ثبت قي سنن أبي داود بإسناد صحيح قال : " وحول رداءه فجعل عطافه 
الأيمن على عاتقه الأيسر » وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن › ثم دعا الله كك ". 

وي مسند أحمد بإسناد صحيح : " فقلبه ظهراً لبطن ". 

وقال الشافعي : يستحب له أن يأحذه من أسفل » أي : يأخحذه من أسفل الرداء ويرفعه إلى الأعلى › 
فيكون الأعلى في موضع الأسفل والأسفل في موضع الأعلى . 


(۱ ) ابو داود رقم .)۱۱۷١(‏ 

(۲ ) ابو داود رقم )۱۱٣١(‏ وابن ماحه رقم )۱۲٣٣(‏ والترمذي رقم )٥٥۸(‏ والنسائي رقم )٠٥۰(‏ ومسند أحهمد رقم (۲۰۳۹). 
(۳ ) ابو داود رقم .)۱۱۷٩(‏ 

.)۸٩ ٤( ومسلم رقم‎ )۱١۲۸( البخحاري رقم‎ ) ٤( 

(ه ) ابو داود رقم (۱۱۹۳). 


.)٠۱٦٤٦٥( مسند أحمد رقم‎ ) ٦( 
۹ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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واستدلوا : بما رواه أحمد وأبو داود من حديث عبدالله بن زيد خه : " أن النبي به استسقى وعليه 
خميصة له سوداء » فأراد رسول الله ## أن يأخذ بأسفلها يجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه " 
آي ول العا اين إل العائق الأ سر :وها اديت افا هو اظن سن اراي > لن احا ق 
حولوا أرديتهم كما فعل النبي 8 » ولم يفعلوا ما هم به » ففي مسند أحمد : " وحول الناس معه " » 
وكذلك يبعد أنه ترك ذلك في جيع الأوقات لثقل الرداء . 

وإنما فعل ذلك البي # - فيما يظهر والله أعلم - تفاؤلاً بتحول القحط » وبتغير الأرض نما هي عليه من 
الجدب إلى الخصب » قال جعفر الباقر - رحه الله - : " استسقى النبي 6# وحول رداءه ليتحول القحط " 
رواه الدارقطني بإسناد صحیح . 

والظاهر : أنه يترك الرداء حولاً حت ينزعه مع ثيابه » لعدم نقل إعادته » كما ق الفروع لابن مفلح . 

ولا مانع من قلب الشماغ كذلك . 

قال : [ وإِن سقوا قبل خروجهم شکروا الله وسألوه المزید من فضله ] 

قوله : [ وإن سقوا ] : فإذا نزل المطر الذي تزول به الشدة قبل خحروحهم وتأهبهم» فإنه لا يشرع هم أن 
يخرحوا إلى الصلاة ؛ وذلك لذهاب المقصود من خروجحهم » فإن المقصود هو طلب السقيا » وقد حصل ذلك» 
فزال السبب المقتضي للاستسقاء . 

وإن سقوا بعد تأهبهم وقبل خحروجهم » فإنه - في المشهور من المذهب - يستحب لمم أن يخرجحوا فيصلوا . 
وقال الموفق ابن قدامة : بل لا يستحب فم ذلك وإن تأهبوا؛ لأن المقصود قد حصل » فزال السبب 
المقتضي للخروج إليها » وهذا هو القول الراحح . 

فإن خرجوا إلى المصلى فنزل الغيث » فيستحب لمم أن يصلوا » قالوا : لخروحهم » فلا ينبغي أن يعودوا من 
غير صلاة » فيكون ذلك شكراً لله وسؤالاً للمزيد . 

قال صاحب الإنصاف : " بلا حلاف أعلمه " . 

والاستسقاء له أنواع : 

النوع الأول : في حطبة الجمعة كما ثبت ق الصحيحين من حديث أنس له : أتى رحل يوم 
الجمعة والنبي # يخطب فقال : هلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يغيثنا » فرفع يديه › 


(۱ ) ابو داود رقم )۱۱٦٤(‏ ومسند أحمد رقم .)۱١٤١۲(‏ 
(۲ ) مسند أحمد رقم .)١۱٦٤٦٥(‏ 
(۳ ) الدار قطني رقم (۲ / )٦٦‏ رقم (۲). 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


V 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


وقال : " اللهم أغغا " ثلاثاً “ . 

النوع الغاني : قي الصلاة كما تقدم . 

اللوع الغالث : الدعاء بلا صلاة » كما يدل عليه حديث النبي عندما أتى إليه نساء بواكي 
فقال : "اللهم أغننا غيناً مغيغاً " الحديث 

قال : [ وينادى : الصلاة جامعة ] 

هذا هو المشهور ق المذهب قياساً على الكسوف . 

والصواب : أن هذا النداء ختص بالكسوف؛ لعدم وروده في غيره » واختاره الشيخ عبدالله أبا بطين › 
والشيخ عبدالرحمن بن سعدي» والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله. 

قال : [ ولیس من شرطها إذن الإمام ] 

الشهور ف المذهب : أنه لا يشترط نما إذن الإمام ف الخروج ؛ لأا نافلة » فأشبهت سائر النوافل »› 
فيفعلها المسافر وأهل القرى » ويخطب يم أحدهم » فإذا أقحط المطر وأحدبت الأرض خرج الناس وصلوا . 

قال : [ ويسن أن يقف في أول المطر ] 

لما روى مسلم في صحيحه : " أن النبي 4# كان إذا نزل المطر حسر ثوبه حتى أصابه من المطر ؛ 
وقال : إنه کان حديث عهد بربه ". 

قال : [ وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر ] 

لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أنه كان إذا أمطرت السماء قال لغلامه : أخرج رحلي 
وفراشي يصيبه المطر " رواه الشافعي ني كتاب الأم . 

قال : [ وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن بقول : اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الظراب 
والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ] 

[ الظراب ] : وهي الروابي الصغيرة . 

[ والآكام ] : وهي الحبال الصغيرة . 

صح ذلك عن النبي 4 كما في الصحيحين من حديث أنس وليه “ . 


.)۸۹۷( ومسلم رقم‎ )۱۰٠٤( البخاري رقم‎ ) ١( 
.)۱۱۹۹( ابو داود رقم‎ ) ۲( 

)۳( مسلم رقم (۸۹۸). 

.)۲۸۸ / ١( الأم للشافعي‎ ) ٤( 


(ه ) البخاري رقم )۱۰۱٤(‏ ومسلم رقم (۸۹۷). 
۷١‏ 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الصلاة) الراد موق يعني بدروسن 
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قال : 1ر وکا اتا ما ا اكه تابو ى لآية ] 


وهذه الحملة لم ترد عن النبي ## » ولكن إن قاهما فلا بأس لا على أَمَا سنة لأا دعاء حسن . 


۱ 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


.۲۸٠١ سورة البقرة آية رقم‎ ) ١( 
VY 


انتهى الشيخ من مراحعته ف عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الجنائز) الزاد / موقع يعني بدروس 
A,‏ فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 
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لفضيلت الشيخ / حمد ن عبدالله ا محمد رال 


انتھی الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الجنائز) الزاد / موقع يعني بدروس 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
كتاب الجنائز 


۰ هھ 


الجنائز : جمع جنازة - بالكسر - في الأفصح » ويصح الفتح " جَنازة " » وهي : من جنر الشيء إذا ستره » 
وليت يسم دار لأنه مستو بكفده» وكذلك العش إ5 كان عليه الت »فان كان بلا ميت فانه ا 
یسمی جنازة» بل یسمی نعشاً أو سرياً . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ تسن عيادة المريض ] : 
يستحب للمسلم أن يعود المريض . 
وقد ثبت عن النبي 8 أحاديث كثيرة تدل على فضيلة ذلك فمنها : 
ما ثبت في مسلم عن ثوبان طله أن الي # قال : " من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع " › 
قيل : وما خرفة الجنة يا رسول الله ؟ قال : " جناها " . 
ورواه الإمام أحمد في المسند من حديث علي رضي الله عنه بإسناد صحيح وفيه : " فإن كان غدوة صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي » وإن كان مساءًَ صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح". 
وثبت في الصحيحين أن البي ج قال : " حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام » وعيادة المريض 
> واتباع الجنازة » وإجابة الدعوة » وتشميت العاطس " › ورواه مسلم بلفظ : " حق المسلم على 
المسلم ست " وزاد النصيحة : " وإذا استنصحك فانصح له  "‏ . 

- واخحتار شيخ الإسلام ابن تيمية : أا فرض كفاية » وقال : "الذي يقتضيه النص وحوب عيادة 
الريض ". واحتار هذا القول أيضاً الشيخ محمد رمه الله . 
ولكن ذكر النووي الإجماع على نفي الوحوب » وتعقبه ابن حجر بأن الوحوب المنفي إنغا هو الوحوب على 
الأعيان » وأما وحوب الكفاية فليس ممنفي » وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه : " باب : وجوب 
عيادة المريض " . 
وهذا القول هو الراجح » وأن عيادة المريض واجبة لكن ليس على الأعيان بل على الكفاية . 
فإن قيل : فما هو الصارف عن الوحوب على الأعيان قي قوله ج : " حق المسلم على المسلم "؟ 
(۱) اخرحه مسلم رقم ( ۲۶۹۸ ) . 


(۲) أخرحه الإمام أحمد في المسند ( ٦١١‏ ) . 


(۳) أخرحه البخاري رقم ( ۲٠۱١۲‏ ) . 


انتھی الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الجنائز) الزاد / موقع يعني بدروس 
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۰ هھ 


فالجواب : ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا جلوساً مع رسول الله 8 إذ 
جاء رجل من الأنصار » فسلم عليه » ثم أدبر الأنصاري › فقال رسول الله # : " يا أخا الأنصار › 
كيف أخي سعد بن عبادة ؟ " » فقال : صالح » فقال رسول الله #8 : " من يعوده منكم ؟ › فقام وقمنا 
معه ونحن بضعة عشر » ما علينا نعال ولا خقًاف ولا قلانس ولا فَمُْص » نمشى فى تلك السباخ حتى 
جئناه » فاستأخر قومه من حوله » حتی دنا رسول الله 4# وأصحابه الذين معه"'. 

فلم يأمر النبي ## من حضر من أصحابه كل واحد منهم بعينه بعيادة سعد رضي الله عنه » فدل على أا 
ليست فرضاً على الأعيان . 

فإذن بحب على من علم بحاله من المسلمين » ممن تقوم بهم كفاية حبره وتعزيته قي مصابه . 

والعيادة عامة في كل مرض » أما ما رواه الطبراني قي الأوسط والبيهقي قي شعب الإيعان وغيرما من أن النبي 
قال : " ثلاثة لا يعادون : صاحب الضرس " أي : من به وحع الضرس " وصاحب الرمد » وصاحب 
الذْمَلْ " والرمد : وحع ق العين . 

فالصواب : أنه من قول حى بن أبي كثير وهو من أتباع التابعين . 

أما البي ‏ فقد صح عنه في سنن أي داود عن زيد بن أرقم ظله قال: " عادني رسول الله ا من وجع كان 


(OD) 


فالصحيح أن كل مرض يعاد له المريض» وهو ظاهر كلام الأصحاب كما ثي الآداب. 

والصحيح أيضاً : أنه متى علم بمرضه عاده من غير أن يتربص ثلاثة أيام » وإن كان في أول المرض . 

اما ما رواه ابن ماحه عن أنس يه قال : " كان النبي 6# لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث "“ » فالحديث 
ااذه ضفخ جدا. 

وليس هناك وقت مدد لعيادة المريض » إلا أنه ينبغي أن تكون في الوقت الذي لا يضجره ولا يحرحه » ويرحع 
إلى عادة الناس فى ذلك . 


ویعاد غباً ويقال له لا بأس طهور إن شاء الله رواه البخاري.“ 


(۱) صحیح مسلم ( ۲۱۷۷ ) . 

(۲) المعجم الأوسط ( ۱ / ٥١‏ ) رقم ٠٥۲‏ . شعب الإبعان ( ٥۳١ / ٦‏ ) رقم ٩۱۸۸‏ . 
(۳) اخرحه ابو داود ( ۳۱۰۲ ) . 

.) ۱٤۳۷ ( اأخرحه ابن ماحه‎ )٤( 


.)٠٦٥٦( أخرحه البخاري ني كتاب المرضى » باب: عيادة المشرك رقم‎ )٥( 
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والمذهب أن ترك الدواء أفضل» وقال جماعة من الحنابلة كالقاضي وابن عقيل فعله أفضل وهو ظاهر الحديث»› 
قل هب إن طن عه ره رة حاص اذابخات الف فر فال: جر ولا تاقوا بایریکر لل الگ چ . 
ولا جوز عند جمهور العلماء أن يتداوى بمحرم كمسكر لقوله ع : (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم) أخحرحه البيهقي» وصححه ابن حبان. ° 

والمذهب أن المبتدع لا يعاد من باب المجر له» واعتبر شيخ الإسلام الملصلحة من ذلك وهو أظهر. 

قال : [ وتذكيره التوبة والوصية ] : 

ای ی ا ر ا 

وقد ثبت في البخاري عن أنس له » أن غلاماً يهودياً كان يخدم الي فمرض » فأتاه النبي ج يعوده › 
فقال : " أسلم » فأسلم » ثم مات "» فحرج النبي ج وهو يقول: " الحمد لله الذي أنقذه بي من 
التار"", 


فيستحب لمن عاد مريضاً إن كان كافراً أن يدعوه إلى الإسلام » وإن كان فاسقاً أن يدعوه إلى التوبة. 

كما أنه سحث على الوصية » أي بأن يكتب وصيته » وذلك لأن المرض مظنة الموت » وإذا كان المسلم مأموراً 
بكتابة وصيته قبل أن يقع به المرض » فأولى من ذلك حال مرضه» وهذا باتفاق العلماء أن الوصية مستحبة 
وتتأكد مع المرض . 

فقد قال 8 - كما في الصحيحين - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : " ما حق امرئ مسلم له شيء 
يوصي فيه بیت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده '* 

فيستحب للمسلم أن يكتب وصيته في الحقوق التي له والتي عليه . 

قال : [ وإذا تُرل به » سن تعاهد بَلّ حلقه بماء أو شراب وتندی شفتاه بقُطَةٍ ] : 

[ وإذا نزل به ] : أي نزل به الموت » فأحذ بالاحتضار » فإنه يسن تعاهده ببل حلقه بماء أو شراب » وتندى 
شفتاه بقطنة » ليسهل عليه النزع والنطق بالشهادة » ويتعاهده بذلك أرفق أهله واتقاهم لله . 

وقد ثبت ني البخاري أن الي ## كان بين يديه - عند احتضاره - رَكوة فيها ماء » فكان يضع يديه فيها 
فيمسح يما وحهه » ويقول : " لا إله إلا الله » إن للموت سكرات " . 


. ٠۹١ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) صحیح بن حبان رقم: (۱۳۹۱) والسنن الکبری للبیهقي رقم: )۱۹1۷٩(‏ . 

(۳) أخرحه البخاري في كتاب المرضى » باب ( ١١‏ ) عيادة المشرك ( ٥٦١۷‏ ) . وانظر ( ٠١١١‏ ) . 
)٤(‏ أخرحه البخاري ق كتاب الوصايا » باب ( ١‏ ) الوصايا ( ۲۷۳۸ ) » وأحرحه مسلم ( ۱١۲۷‏ ) . 
)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الرقاق » باب ( ٤۲‏ ) سكرات الموت ( ٠٠١٠١‏ ) » وانظر ( ۸۹٠‏ ) . 
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قوله : " بقطنة " أي بقطنة أو نحوها . 
قال : [ وتلقينه لا إله إلا الله مرة] : 

أو ا ا 

وينبغي أن يكون الملقن ممن يكون له قبول عند الميت » وبينهما مودة » لكي يكون مظنة لقبول كلامه » لفلا 
يتضجر من قوله فيمتنع من قوها » فهو في شدة فيكرر عنده قول : " لا إله إلا الله " حقى يقوهما امحتضر. 
ولذا رهوا أن يقول له : قل : " لا إله إلا الله " ؛ لغلا يضجره » فيكررها عنده حتى يقوهما . 

ومعلوم أنه لو مات وهو مسلم ولم يقلها فلا يضره ذلك. 

ودليل استحباب التلقين » ما ثبت في مسلم أن النبي ## قال : " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " “ » وأطلق 
على الحتضر ميتاً باعتبار ما سيؤول إليه أمره . 

فان عُلم من حاله أن قول : قل " لا إله إلا الله " لا يضجره » فلا بأس أن تقال له . 

فقد ثبت عند أبي يعلى والبزار بإسناد صحيح : " أن النبي ل أتى رجلاً من الأنصار " وفي رواية : " من 
بني النجار " = وهم مشهورون بحسن إسلامهم = " فقال له : قل لا إله إلا الله " . 

قال : [ ولم یزد على ثلاث إلا أن یتکلم بعده » فیعید تلقینه برفق] : 

فإذا تلقن الميت فقال : " لا إله إلا الله " » فإنه يسكت عنه فلا يلقن إلا أن يتكلم بشيء آحر » كأن يوصي 
أو حو ذلك فإنه يستحب أن يعاد تلقينه ليكون آخحر كلامه " لا إله إلا الله " . 

فقد ثبت ذلك في سنن أبي داود بإسناد حيد عن معاذ بن حبل له » أن البي 8 قال : " من کان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجدة"" . 

قال في " الفروع" ويتوحه احتمال بأن يلقنه الشهادتين» وهو قول جماعة من الحنفية والشافعية» لأن الثانية 
تتبع» فلهذا أقتصر في الخبر على الأولى. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحه اللّه: ولا يعنع هذا من أن يكون آخر كلامه من الدنيا "لا إله إلا الله" » لأن 
الشهادة للبي 85 بالرسالة تابع لما قبلها ومتمم هما 

مسألة: وق كراهية موت الفجأة روايتان عن الإمام أحمد: 


الرواية الأولى: أنه يكره لحديث: (موت الفجأة أخذه أسف) رواه أبو داود" والحديث فى سنده مقال. 


. )٩١١ ( تقلين الموتى لا إله إلا الله‎ ) ١ ( أخحرحه مسلم في بداية كتاب الجنائز » باب‎ )١( 
قال الألباني ق أحكام الجنائز ر‎ » ) 3۹۸٤ ( برقم‎ ) ٠٠۲ / ۱۳ ( برقم ( ۲۰۱۲ ) » مسند البزار‎ ) ۲۲۷ / ٦ ( مسند ابي یعلی‎ )۲( 
. " بإسناد صحيح على شرط مسلم‎ )۲۹۸ ۰» ٠١٤ ۰ ۱۰۲ / ۳ ( ص۲۰ ) ما نصه : " اأخحرحه الإمام أحمد‎ 
. ) ۳١١١ ( في التلقين‎ ) ٠١ ( أخرحه أبو داود في كتاب الجنائز » باب‎ )۳( 
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ا د ا آفت ها الوت 


وقي مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي عن ابن مسعود وعائشة أخما قالا: ( أسف على الفاجر» وراحة 
للمؤمن) ‏ وقال تصحيح الفروع: أن الصواب أنه إن كان مقطوع العلائق من الناس مستعداً للقاء ربه م 
يكره» وهو الظاهر. 
قال : [ ويقراً عنده ٭ يس ] : 
فيستحب أن ثقرأً عنده سورة يس . 
واستدلوا : با رواه أبو داود وغيره » من حديث معقل بن يسار هه » أن النبي ج قال: " اقرؤوا ٭ يس 
على موتاکم " . 
والمراد : في حال الاحتضار » وذلك ها تشتمل عليه من ذكر الحنة » والبشارة بفضل الله للمؤمنين الذي يعظم 
به الرحاء . 
قالوا : وهي سبب لسهولة خروج الروح. 
ولكن الحديث الوارد في ذلك ضعيف » فقد ضعفه الدارقطني وغيره وقال : " لا يصح في هذا الباب شيء 
وهو كما قال » فإن الحديث ضعيف لحهالة ي بعض رواته » ولاضطراب في سنده . 

لكن إن قرأها فحسن» أو قرأ غيرها من الآيات أو السور التي فيها رحاء وبشارة من غير اعتقاد سنيّة ذلك 


ع 


فلا باس . 
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وأما قراء تما عليه بعد الموت فبدعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله . 
قالوا : ويستحب أن يقرا عليه - أي: الحتضر - فاتحة الكتاب . 


(۱) أخرحه ابو داود ق كتاب الجنائز » باب: موت الفجأة رقم: )۳١١٠٠١(‏ . 

(۲) أخرحه البخاري ف كتاب الجنائزء باب: موت الفجأة البغتة رقم: )١۱۳١۸۸(‏ ومسلم قي كتاب الزكاة» باب: وصول ثواب الصدقة عن 
اميت إليه رقم: .)٠١٠١٠٤(‏ 

(۳) مصنضف عبد الرزاق كتاب الجنائز» باب: موت الفجأة رقم: )1۷۸١ »٦۷۷١(‏ وسنن البيهقي كتاب الجنائز» باب: ق موت الفجأة 
رقم: .)٦٥۷۳(‏ 

)٤(‏ أخرحه ابو داود في كتاب الجنائز » باب ( ۲٤١‏ ) القراءة عند الميت ( ۳٠۲١‏ ) » وابن ماجه في الجنائز ( ٠٤٤۸‏ ) باب فيما يقال عند 


المريض » وقال المنذري : " وأبو عثمان وأبوه ليسا بالمشهورين " . سنن أي داود ( ۳ / ٤۸٩۹‏ ) . 
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وإفاً يستحب عثد الحنضر ذكر غاسن غملة » آي الأعمال الصالة » وأن يذكر له فضل اله ورحته > وأن 
يفتح له باب الرحاء » لئلا يموت إلا وهو يحسن الظن بربه » فقد قال ج - كما في مسلم من حديث جابر 
ظل - : " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله كق " . 

قال إبراهيم النخعي - كما روى ذلك ابن أبي الدنيا بإسناده - قال: "كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن 
عمله عند موته » لکي يحسن ظنه بربه ل" M0‏ 

قال : [ ويوجهه إلى القبلة ] : 

أ يتخب أن بوه إل الل 

ودليل ذلك : ما رواه الحاكم » أن البراء بن معرور 44 أوصى بثلث ماله للنبي ج » وأوصى أن يوحه وهو 
يحتضر إلى القبلة » فذكر ذلك للني # فقال : " أصاب الفطرة » وقد رددت ثلثه إلى ولده " . 
والحديث : فيه تُعيم بن ماد وله مناكير » لكن له شاهد عند البيهقي من حديث كعب بن مالك وليه ° 


فالأثر حسن إن شاء الله . 
فيضطجع على شقه الأبمن متوحهاً إلى القبلة » فإن شق عليه أن يضطجع على شقه الأبمن أو الأيسر فإنه 
يستلقي » ويجعل رحليه إلى القبلة » ويرفع وحهه ويوجحه إلى القبلة » وهذا قي الغالب أسهل على الحتضر . 
وعنه أن الأفضل أن يستلقي على ظهره ورحلاه إلى القبلة. 

واحتاره أبو اللخطاب والموفق وأكثر الأصحاب ها تقدم أنه أسهل على الحتضر وأيسر لخروج الروح. 

قال : [ فان مات سن تغمیضه ] : 

فقد ثبت قي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : دحل رسول الله ## على أبي سلمة ط4 وقد 
شق بصره فأغمضه » ثم قال : " إن الروح إذا قبض تبعه البصر " . 

والمشهور في المذهب وهو منصوص أحمد : أنه يكره أن يغمضه حنب أو حائض » قالوا: لتحضره الملائكة» 
وفيه نظر. 

وحكى ابن المنذر الإجماع عل حوازه . 

قالوا : ويقول حين تغميضه : " بسم الله » وعلى ملة رسول الله 
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(۱) اخرحه مسلم فی کتاب الحنة » باب ( ۱۹ ) الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت ( ۲۸۷۷ ) . 

(۲) کاتب: الحتضرین لأبي الدنیا ( ۱ / ۳۹ ) رقم (۲۷) . 

(۳) المستدرك ( ٠٠١/١‏ ) رقم ٠٠٠١‏ . وصححه وقال : " و لا أعلم قي توحه الحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث " . 
)٤(‏ البيهقي في الکبری ( ۳ / ۳۸٤‏ ) . 


. )٩۲١ ( في إغماض للميت والدعاء له إذا ضر‎ ) ٤> ( أحرحه مسلم ني كتاب الجنائز » باب‎ )٥( 
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وفيه أثر مقطوع رواه البيهقي بإسناده الصحيح عن بكر بن عبدالله المزني أنه كان يقول عند التغميض : " بسم 
الله > وعلى ملة رسول الله " “ » ونصٌ عليه أحمد. 

قال : [ وشد لحییه ] : 

فيغطى الفم لئلا يدحله شيء من الأذى أو هوام . 

قال : [ وتليين مفاصله ] : 

عقب موته ليسهل تغسيله » فيرد الذراع على العضد » تم العضد على الجنب » ويرد الساق على الفخحذ › 
والفخحذ على البطن » فتحرك المفاصل قبل قسوتا » لتبقى أعضاؤه سهلة ولينة على الغاسل . 

قال : [ وخلع ثیابه وستره بثوب ] : 

لفلا بحمى بدنه فيسرع إليه الفساد . 


0 ى“ Mant"...‏ ا 4 و ت 2 (Di e‏ 
ويسن ستره بثوب » لما ثبت في الصحيحين : أن النبي # حين توفي سُجَي ببردِ جبَرة 


والحبرة : ضرب من برود اليمن . 

قال : [ ووضع حديدة على بطنه ] : 

وقد روي ذلك عن أنس بن مالك خلب في البيهقي ” . 

قال : [ ووضعه على سریر وغسله متوجها منحدرا نحو رجلیه ] : 

ويكون متوجحهاً إلى القبلة لما تقدم . 

قال : [ وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة ] : 

أي : يستحب أن يسرع في تحهيزه والاشتغال بتغسيله وتكفينه . 

لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة هه أن النبي ## قال : " أسرعوا بالجنازة » فإن تك صالحة فخير 
تقدمونها إليه » وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابکم 7 


(۱) سنن البيهقي الکبری ( ۳ / ۳۸١‏ ) . 
(۲) أخرحه البخاري ( ٥۸٠٤‏ ) » ومسلم في كتاب الحنائز » باب ( ٠٤‏ ) تسجية الميت ( ۹٤١‏ ) . قال قي النهاية قي غريب الحديث 
ج: | ص: ۳۲۸ : " وبْرْد حبرة بوزن عتبة " 

(۳) سنن البيهقي الکبری ( ۳ / ۳۸١‏ ) . 

. ) ٩٤٤ ( ومسلم‎ » ) ٠١١٠١ ( السرعة بالجنازة‎ ) ٠١ ( أخرحه البحاري في كتاب الحنائز » باب‎ )٤( 
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ولا بأس أن ينتظر وليه» أو غيره يسيرً» بقدر ما يجتمع له الناس من أقاربه وأصحابه إذا م يخشى عليه التغير 
والفساد. 

قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين ره الله: كما لو مات أول النهار وأحرناه إلى الظهر ليحضر الناسء لا 
يوماً أو يوماً وليله. 


فيستحب الإسراع بالحنازة غسلاً وتكفيناً ودفتاً . 

[ إن مات غير فجأة ] : فيستشنى من استحباب التعجیل إن کان موته فجاأة ؛ حت يتیقن من موته . 

قال : [ وإنفاذ وصیته ] : 

أي ويستحب الإسراع قي إنفاذ وصيته ؛ لتعجيل الثواب له أولاً » ولإيصال الحق إلى أهله ثانياً . 

قال : [ ويجب في قضاء دینه ] : 

أما قضاء الدين فيجب الإسراع فيه . 

فإذا ترك مالا وعليه دين فيجب أن يعجل في قضاء دينه » فقد قال البي # - فيما رواه أحمد والترمذي وابن 
ماحه بإسناد جحيد - من حديث أبي هريرة طله : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عه "° 

فنفس المؤمن معلقة حبوسة عن نيل ما أعد هما من الثواب حى يقضى عنها الدين . 

وقي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن “مرة بن حندب طب قال : قال ج ذات يوم : " هاهنا أحد من بني 
فلان ؟ " فنادى ثلاثاً لا بجيبه أحد » فقال 8 : " إن الرجل الذي مات بينكم قد حبس عن الجنة » من 
أجل الدين الذي كان عليه » فإن شتتم فافدوه » وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله ". 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله # قال : " يغفر للشهيد كل ذنب إلا 
الدين "' رواه مسل " . 

ولا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ولو بعد تكفينه» فقد صح ذلك عن أبي بكر خلب في البخاري : أنه كشف 
وحه البي ## فقبله وقال : " بأبي أنت وأمي يا رسول الله "“ . 

ويكره النعي: وهو النداء بموته - أي: برفع الصوت - وهو منصوص أحد وقول الجمهور لحديث حذيفة أن 
البي 4 (يتهى عن التعي) رواه أحمد والترمذي وحسنه. © 


. ) ۲٤۱۳ ( والترمذي ( ۱۰۷۹ ) . » وابن ماحه رقم‎ » ) ٠٠٦۰۷ ( أخحرحه أحمد في مسنده رقم‎ )١( 
. ) ۲۲۱٣١ ( مستدرك الحاکم رقم‎ )۲( 

(۳) اخحرحه مسلم ( ۱۸۸٩‏ ) . 

. ) ٠۲٤١ ( أخرحه البخاري‎ )٤( 


. )3۸7( وسنن الترمذي رقم:‎ )۲٠٠٠٠١( مسند أحمد رقم:‎ )٥( 
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وعن أحمد يكره إعلام غير قريب أو صديق.‎ 
قال قي الفروع: "ويتوحه استحبابه"» وهو قول لبعض الأحناف» لإعلامه 4 أصحابه بالنجاشي» فقد ثبت قي‎ 
الصحيحين (أن رسول الله يل نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيى'.‎ 
قال بن حجر: "النعي ليس ممنوعاً كله وإنغا تي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه" ١.ه أي: من ذكر شائله‎ 
و اا ا‎ 
وأما الإعلام اجرد من غير رفع صوت فلا يكره عند جمهور العلماء» بل ذهب جاعة من المالكية والحنابلة‎ 
والشافعية باستحبابه.‎ 


ولا حرج أن يكون قي حريدة أو غيرها. 


(0) صحيح البخاري رقم: )۱۲٤١(‏ وصحیح مسلم رقم: (۱) . 
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فصل 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية ] : 
فالغسل والتكفين والصلاة والدفن للميت فرض على الكفاية » فإذا قام به طائفة من المؤمنين سقط الإم عن 
الباقين . 
وقد ثبت ف الصحيحين أن النبي ج قال فيمن وقصته راحلته فمات : " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في 
ثوبين » ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه » فإنه يبعث يوم القيامة ملا " . 
والشاهد قوله : " اغسلوه » وكفنوه " » فهذه أوامر ظاهرها الوحوب على الكفاية » وقد أجمع أهل العلم على 
ذلك » وكذلك أجمعوا على وحوب دفنه . 
قال : [ وأولى الناس بغسله وصيّه ] : 
فإذا وصّْى الميت أن يغْسله فلان » أو أوصت امرأة أن تغسلها فلانة أو زوحها » فإن أولى الناس بالغسل هو 
هذا الوصي - وإِن کان أجنبياً - إذا كان مسلماً عدلاً . 


۰ هھ 


ع 


وني موطأً مالك ومصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح : أن أبا بكر ظ4 أوصى أن تغسله امرأته ”° . 

وعند الدارقطن والبيهقى بإسناد تصن عن اجان بنك فس رضي الله عنها : " أن فاطمة بنت رسول الله 
أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب فغسلها هو وأسماء بنت عميس " . 

قال : [ ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ] : 

| غم أبوه | : ما له من الشفقة على ولده . 

[ ثم حده ] : لأن الجد منزلة الأب » فهو أب . 

[ ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ] : كالإرث . 

قال : [ ثم ذوو أرحامه ] : 

كالحد لأم والخال » وترتيبهم كالإرث » ثم الأحانب. 

قال : [ وأنشى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها ] : 

وقول غسل الأشى وضيعها كما تقد ٠ة‏ القرى من النساة » آي الأم ٠‏ فالبشت > قبدث لبنت فالا حت 
الشقيقة » فالأحت لأب » فالأحت لأم > وهكذا . 


(۱) أخرحه البخاري ( ۱ / ۳۱۹ ) ومسلم ( ۲٠۰۲۳ / ٤‏ ) . 

(۲) موطأً مالك ( ۱ / ۲۲۳ ) وابن ابي شيبة (۲/ )٤٥٥‏ رقم: .)٠٠۹٦۹(‏ 
(۳) أخرحه البيهقي ف السنن الكبرى ( ٠١١ / ٣‏ ) كتاب الجنائز » باب ( ٠٠١‏ ) الرحل يغسل امرأته إذا ماتت » ( ٦1٦١‏ ) » والدارقطني 
(۷۹/۲). 
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۰ هھ 


والعمة والخالة بمنرلة واحدة » وبنت الأحت وبنت الأخ منزلة واحدة » فإذا حصل تشاحٌ بينهما فإنه يقرع 
- هذا هو المشهور ق المذهب : وأن حكم الرحال ني هذه المسألة ليس كحكم النساء » فالرحال يقدم 
العم على الخال لأنه عصبة » وأما النساء فلا » بل تقدم القرنى فالقرى » فالخالة تقدم على بنت العم . 
- وقال الشافعية : يقدم عند التساوي في القرب إلى المرأة من كانت في محل العصوبة » كما لو كانت 
ذكراً » كالعمة والخالة » فتقدم العمة لأا منزلة العم » والعم قي الميراث مقدم على الخال » وتقدم بنت الاخ 
على بنت الأحت» وهذا أقوى ؛ لأنه مرح فهو أولى من القرعة. 
وعند الحنابلة: أن الزوج والزوحة لا يقدمان على غيرهما إلا مع الوصية » بل يقدم أحني وأحنبية عليهما 
للحروج من الخلاف ف هذه المسألة» لأنه عن أحمد رواية بالمنع. 
- قال بعض الحنابلة كالآحري : أن الزوج أو الزوحة يقدمان بعد الوصي - وهذا القول أظهر - » وأن 
الزوج أولى بغسل زوحته من غيره » والزوحة أولى بغسل زوحها من غيرها من النساء - القريبات إليه - إلا ما 
تقدم من تقد الوصي » فإن الوصي مقدم لرغبة الميت فيه . 
ودليل ذلك ما ثبت في مسند أحمد وسنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي # قال لعائشة رضي الله عنها : 
" ما ضرّك لو مت قبلي فغسلتك › وكفنتك › ثم صليت عليك » ودفنتك "© . 
وقالت عائشة رضي الله عنها - كما ق المسند وسنن أبي داود - بإسناد حسن : " لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما غسله إلا نساۋه " . 
وقد صح في الموطاً بإسناد صحيح : " أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر ظله حين 
توفي 0 
ولأنه لا يؤمن من اطلاع الغاسل على شيء من العورة » فكان من أبيح له الاطلاع إليها قي حال الحياة 
بسبب الزوحية أولى من غيره» ويشمل هذا وهو المذهب ما قبل الدخحول» مالم تتزوج» فلها غسله» فإن تزوحت 
فلا حى لا تكون صالحة لغسل زوحين النين. 
واحتار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله وهو وحه قي المذهب وهو مذهب الأحناف أا لا تغسله ولو 
م تتزوج لأا بانت منه فصارت أحنبية عنه» وهو أظهر . 
والمطلقة الرحعية تغسل زوحها وهو المذهب» لأا زوحته. 


(۱) اخرحه أحمد في مسنده رقم ( ۲٠۰۹۰۰‏ ) » وابن ماحه ( ۱٤١١‏ ) . 
(۲) اخرحه أحمد ي مسنده رقم ( ۲٦۹۳۲٤۹‏ ) » و ابو داود رقم ( ۳۱٤۳‏ ) . 
(۳) أخحرحه الإمام مالك في الموطاً ( )٠٥١١‏ . 
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ويشترط أن يكون الغاسل مسلماً وهو المذهب» لأن غسل الميت عباده والكافر ليس من أهل العبادة . 
واستشنوا أن يكون الكافر نائباً عن مسلم نوى المسلم غسله وحضر الغسل وباشره الكافر بأمر المسلم مع 
وعن أحمد وهو وحه ف المذهب لا يصح ذلك وهو أظهرء فإن الميت لا تصح منه نيه» فلا بد أن تكون النية 


۰ هھ 


من الغاسل نفسه» ولا تصح النية من كافر . 

ولا احتلاف بين آهل العلم ني صحة تغسيل الحائض والحنب للميت» كما قال الموفقء ولكن الأولى أن يكون 
المتولي لذلك طاهراًء لأنه كمل وأحسن» وقد كره الحسن وابن سيرين أن يتولى غسل الميت جنب أو حائض» 
وكو الف ولك اللي 

وأما ما جاء في مسند أحمد وسنن النسائي: "أن الملائكة لا تدحل بيتاً فيه جنب" فلا يثبت» وقد كان الي 
ينام حنباً إذا توضاً. 

فالصحيح ما ذهب إليه أهل هذا القول » وأن أولى الناس الوصي » ثم الزوج أو الزوحة » ثم بعد ذلك يكون 
الأقرب فالأقرب من العصبات » ثم ذوو الأرحام - سواء كان الميت ذكراً أو أنشى - ما دام أن المغسل مسلم . 
ويستحب أن يكون الغاسل ثقة أميناً» عارفاً بأحكام الغسل. 

ويصح الغسل من العاقل ولو مميزاً لصحة نيته. 

قال : [ ولكل من الزوجين غسل صاحه ] : 

وهو مذهب جاهير العلماء بل حكي إجاعاً . 

والأحاديث المتقدمة تدل عليه كقول النبي ## : " لو مت قبلي فغسلتك "” » وقول عائشة رضي الله عنها 
: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه " . 

وفعل أسماء بنت عميس رضي الله عنها في غسل أبي بكر له » وكان ذلك محضر الصحابة اد من 
المهاحرين والأنصار في المدينة فلم ينكروه » فكان ذلك إجماعاً . 

قال : [ وکذا سید مع سربنه ] : 

فالسيد يجوز أن يغسل سريته » ويجوز هما أن تغسله ؛ لأا منرلة زوحته. 

والمراد بالسرية : هي الأَمَة التي يطؤها سيدها . 

أما الأمة المتزوحة التي قد زوحها سيدها أو الأمة المعتدة من نكاح فإنه لا يحل له أن يطلع على عورتا . 


.)٤۲۸۱( وسنن النسائي رقم:‎ )١١۷۲( مسند أحمد رقم:‎ )١( 


(۳) تقدم قریبا . 
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- هذا هو المشهور قي المذهب . 
- وقال بعض الحنابلة وهو مذهب الشافعية : لا يجوز للسرية أن تغسل سيدها بعد موته » وذلك لأنا 
موت سيدها قد حرحت من ملكه إلى ملك وارثه » ويجوز له غسلها لبقاء الملك من وحه لأنه يازمه تجهيزها 
وهذا القول أظهر . 
قال : [ ولرجل وامرآة غسل من له دون سبع سنین فقط ] : 
يجوز للمرأة وللرحل أن يغسل من له دون سبع سنين سواء كان ذكراً أو أنثى . 
فيجوز للرحل الأحني أن يغسل حارية دون سبع سنين » وكذلك يجوز للمرأة الأحنبية أن تغسل الغلام دون 
- هذا هو المشهور قى مذهب أحمد ومذهب مالك ؛ لأنه لا عورة هما. 
- وقيّده الشافعية بقيد معتبر فقالوا : حيث لا يُشتهى » فإذا كان صبياً مثله لا تشتهيه المرأة » أو حارية 
مثلها لا يشتهيها الرحل » فليست ملا للشهوة » فلا بأس . 
قال : [ وإن مات رجل بین نسوة أو عکسه یممت کخنشی مشکل] : 
الخنفى المشکل : هو من لم تبت ذکوریته ولا أنوثيته . 
فهذا لا يجوز أن يغسله أحد من النساء ولا من الرحال بل بيمم . 
فلا تغسله النساء لأنه يحتمل أن يكون رحلا » ولا يغسله الرحال لأنه يحتمل أن يكون أنشى . 
ومغل ذلك : الرحل يموت بين نساء وليس فيهن زوحة فإنه ييمم ؛ لأنه لا يسل الرحل المرأة » ولا المرأه 
الرحل» إلا قي الزوحين » والسيد لأمته على ما تقدم . 
ومثل ذلك : المرأة إذا ماتت بين الرحال فإا تيمم ويكون التيمم بحائل » كما هو مذهب جمهور الفقهاء. 
وقد روى الطبراني في الكبير » كما في جحمع الزائد بإسناد فيه : عبد الخالق بن يزيد بن واقد وهو ضعيف » من 
حديث سنان بن عَرَفّة طله » عن النبي 5 في الرحل يموت مع النساء والمرأة موت مع الرحال وليس لواحد 
منهما حرم قال : " يَُيّمّما ولا يعسلا" . 
وله شاهد مرسل من مراسیل مکحول رواه البيهقي وغیره ” . 
فإن مات رحل بين نساء أو امرأة بين رحال فإما لا يغسلان بل ييممان »> لأن في تغسيل الرحال للمرأة أو 


النساء للرحل اطلاعاً على العورة التي لا يجوز للمغسل أن يطلع عليها فانتقل إلى التيمم . 


(1)المععحم الکبیر ( ۷ / ٠١۲‏ ) رقم 1٤۹۷‏ » قال في جمع الزوائد ( ۳ / 11۸ ) : " رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الخالق بن يزيد 
بن واقد وهو ضعيف " 
(۲ )سنن البیهقي الکیری ( ۳ / ۴۳۹۸ ) رقم ٠٤٦١‏ 
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۰ هھ 


- وعن الإمام أحمد: بل يغسلان بصب للماء على الثياب من غير أن يطلع على شيء من العورة » ومن غير 
آن س سواء کان دکرا آو اشن : 

وهذا القول جحيد إن كان في ذلك إنقاء وتطهير له » لقوله تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم & . 

ولا ثبت في مسند أحهمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنهما قالت : ""' لما أراد 
الصحابة ور غسل النبي ## قالوا : والله ما ندري أُنجرد رسول الله 4# من ثیابه كما نجرد موتانا » ام 
نغسله وعليه ثيابه » فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم » حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره › ثم 
كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو » أن اغسلوا النبي 6# وعليه ثيابه » فقاموا إلى رسول 
الله 4# فغسلوه وعليه قميصه »› يصبون الماء فوق القميص » ويدلكونه بالقميص دون أيديهي " . 
وأما إن كان لا يحصل به الإنقاء » فإنه بيمم . 

وظاهر قول المؤلف : وإن كانت النسوة من حارمه » وإن كان الرحال من غارمها » وهو المذهب » فإذا مات 
الرحل بين النساء وإن كانت النساء من محارمه » أو تموت المرأة ومعها أبوها أو أخحوها » فام حينعَاٍ لا 
یغسلوڪا » بل يیمموڪا . 

وذهب للمالكية والشافعية : إلى أن ذلك جائز مع ستر العورة » فيستران العورة » ثم يقومان بالغسل » وإذا 
احتاج إلى الاطلاع على العورة لتمام الخسل فإن ذلك يكون معفواً عنه ؛ لأن ذلك من باب الحاحة » كما 
يجوز أن يطلع الطبيب ونحوه على شيء من عورة المرأة أو الرحل للحاحة إلى ذلك » فكذلك هنا وقد قال 
تعالى :( فاتقوا الله ما استطعتم  )‏ » والأول أظهر . 

قال : [ ويحرم أن يغسل مسلم كافراً ] : 

إذا مات كافر فلا يجوز للمسلم أن يغْسّله . 

قالوا : لأن التغسيل تطهير له » وهو لا يتطهر بذلك . 

- وقال الشافعية واحتاره الآاحري وهو رواية عن أحمد: أن له أن يغسله » وهذا أظهر ؛ لأنه يحتاج إلى 
التغسيل » وتغسيله إحسان له » والله كك لم ينه عن الإحسان إلى الكافر إلا أن يكون حربياً » فإنه لا يغسل »› 
ولا يكفن » ولا بحسن إليه بشيء ؛ لأن الله نانا عن الإحسان إليهم . 


١٠١ سورة التغابن آية:‎ )١( 
. ) ۳١٤١١ ( اُخرحه ابو داود فی کتاب الحنائز » باب ( ۳۲ ) في ستر المت عند غسله‎ )۲( 
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قال تعالى: ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم‎ 
.( ) وتقسطوا إليهم‎ 
وقد روى ابن أبي شيبة أن النبي # : " أمر علياً أن يغسل أباه أبا طالب لما مات " » ولكن الحديث‎ 
. مرسال من مراسيل الشعي » ومراسيل الشعبي ضعيفة‎ 
: ] قال : [ أو یدفنه بل یواری لعدم من یواریه‎ 
. أما الدفن فإنه لا يدفن كما يدفن المسلمون » بل يوضع في حفرة يوارى فيها‎ 
فقد ثبت في المسند وسنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح : أن علياً ظ قال لاني # : " إن عمك‎ 
. "" الشيخ الضال قد مات " ويريد بذلك أبا طالب » قال : " اذهب فوار أباك‎ 


وهذا الحديث إسناده صحيح » وفيه : أنه لا يدفن » وإنما يوارى للا يقع الضرر بجيفته . 
وأما الدفن فإنه لا يدفن ؛ لأن النبي ## قد أمر بواراة أبي طالب مع كونه أولى بالدفن من غيره من الكفار 
وقد أمر النبي ## بإلقاء صناديد قريش الذين قتلوا في بدر في قليب بدر - كما ثبت ذلك عن البي َه - في 
ا ٠‏ 
قال : [ وإذا أخذ في غسله ستر عورته ] : 
أي إذا شرع في غسله سر عورته » ولا يجوز له أن ينظر إليها » ولا أن يها . 
قال الموفق : " لا نعلم فيه حلافاً " ؛ ولأنه يمكنه أن يطهره من غير نظر إلى عورته » أو مسن فما » فلا حاجة 
إلى كشف عورته » فكانت باقية على حكمها في الأصل من النهي عن مسها والنظر إليها » وهذا باتفاق 
العلماء . 
قال : [ وجرده ] : 
استحباباً» لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. 
أي : يجرده من ثيابه ما عدا عورته » لما روى أحمد وأبو داود من قول الصحابة د : " لا ندري أنجرد 
رسول الله ل من ثیابه کما نجرد موتانا ام نغسله وعلیه ثیابه " “ » فدل علی امم کانوا بجردون موتاهم 
سوى البي 6 » ولأن ذلك أبلغ قي تطهيره . 


۸ سورة الممتحنة آية‎ )١( 
. ۱۱۸٤۸ (۲)مصنف ابن ابي شیبة ( ۳ / ۳۳ ) رقم‎ 
. ) ۱۹۳( وأخرحه النسائي رقم‎ » ) ۳۲٠١ ( أخرحه أحمد قي مسنده برقم ( ۱۰۹۳ ) » وأبو داود رقم‎ )۳( 


. ) ٤١٥١ ( ومسلم رقم‎ » ) ٠٠١ ( أخرحه البخاري قم‎ )٤( 
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قال : [ وستره عن العيون ] : 

قي حجرة أو حيمة أو نحو ذلك ؛ لأنه أستر له . 

واستحب أهل العلم أن يكون المغسل أميناً صالحاً ؛ ليستر على الميت ما قد يظهر منه » وقد قال غي فيما 
رواه أحمد بإسناد صحيح : " من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة " . 

قال : [ ویکره لغیر مُعین في غسله حضوره ] : 

لأنه رما كان ني الميت ما لا بحب اطلاع أحد عليه » والحاجحة غير داعية إلى حضوره . 

قال : [ ثم رفع رآسه إلى قرب جلوسه ویعصر بطنه برفق ] : 

فيرفع رأسه إلى قرب جلوسه ولا يجلسه ؛ لقلا ينفصل بعض أعضاء بدنه. 

" ثم يعصر بطنه برفق " : ليخرج من جوفه ما هو متهيئ للخروج من البول أو الغائط ؛ لغلا يخرج بعد تغسيله 
قال : [ ويكثر صب الماء حينئذ ] : 

يكثر صب للماء على امحل الذي يخرج منه الخارج ؛ ليزيل الخارج بسرعة » ويكون هناك بخور » لفلا يتأذى 
برائحة الخارج . 

قال : [ ثم يلف على يده خرفة فینجيه ] : 

فيلف على يده خرقة ويغسل السبيلين » ولا بحس عورته . 

قال : [ ولا يحل مس عورة من له سبع سنين ] : 

لأن التطهير يمكن بدون ذلك » فإن كان دون سبع سنين فله أن يغسل سبيله بلا خرقة كحال الحياة . 

قال : [ ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرفة ] : 

فالمستحب في سائر البدن كالفخذين والظهر وسائر البدن ألا يهس شيئاً منه إلا بخرقة » لفعل الصحابة مع 
البي #4 » فقد كانوا يصبون الماء ويدلكونه والقميص من دون أيديهم . 

فإذا حصل الإنقاء بذلك فهو أفضل » وإن لم يحصل الإنقاء إلا عسه فهو أفضل » ولا بحرم مسن سوى 
الة: 

ويعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين والأحرى لبقية البدن. 

ويحرم مس عورته والنظر إليها اتفاقاً. 

قال : [ ثم یوضیه ندباً ] : 


(۱) اخحرحه أحمد رقم ( ۲۹۳۲٤۹‏ ) » وأبو داود رقم ( ۳۱٤٣۳‏ ) . 


. ) ۲۳٣۷۲ ( ) ۱٦۷۱۳ ( مسند أحمد‎ )۲( 
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۰ هھ 


بعد أن ينتهي من إزالة الخارج وتنظيف السبيلين وإحراج ما في بطنه من أذى » يوضه استحباباً ؛ لحديث أم 
عطية رضي الله عنها المتفق عليه أن النبي خ# قال لمن في غسل ابنته : " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء 
7 

قال : [ ولا يدخحل الماء في فيه ولا في أنفه ] : 

حشية تحريك النجاسة » وعلى ذلك فيستثنى من الوضوء المضمضة والاستدشاق . 

قال :[ ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه » فيمسح أسنانه » وفي منخربه فينظفهما › 


يدخلهما الماء ] 

فيأحذ حرقة فيبلها بالماء فينظف ها أسنان الميت وشفتيه ونحو ذلك » ويدحل خرقة أخحرى فينظف ها أنفه من 
الداحل . 

وقال الشافعية : بل بمضمضه E‏ رأسه فيهما للحديث المتقدم » فإنه قال ي : " ابدأن 
بمیامنها ومواضع الوضوء منها '» والفم والأنف من مواضع الوضوء 


والأصح ما ذهب إليه أهل القول الأول ؛ لما يخشى من تحريك النجاسة . 
قال : [ ثم ينوي غسله ] : 
وكان ينبغي تأخير قوله : " ثم يوضئه ندبا " عن نية الغسل كما قي المنتهى ؛ لأن الوضوء داحل ق الغسل 


وتحب النية ؛ لأن الغسل عبادة كما قال 8# : " اغسلوه بماء وسدر"" » وقال : " اغسلنها ثلانا "" 
الحديث . 


فالغسل عبادة » فكانت النية شرطاً فيه ؛ لقوله ب : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"*“)› 
فإذا غسله بلا نية لم يجزئ ذلك . 

وعن الإمام أحمد » وهو قول بعض الحنابلة : أنه لا يشترط ذلك ؛ لأنه بمنزلة إزالة الخارج من السبيلين ؛ ولأن 
المقصود هو تنظيف الميت وتطهيره » فلم بحب له النية . 

وهذا ضعيف ؛ لأن النبي # أمر بتغسيله » فكانت عبادةٌ » والنية شرط في العبادة » والعلة تعبدية » فيغخسل 


وإن کان نظیف البدن » بدلیل : أن من مات غريقاً وتم استخراحه فإنه يغسل تعبداً لله تعالى. 


)١(‏ أخرحه البخاري رقم ٠٠۹١‏ » » ومسلم رقم ۹۳۹ . ورواه الأربعة. 


(۲)صحيح البخاري رقم ۱۲۰۸. صحيح مسلم رقم ٠۲١١‏ » المغني ( ۳ / ۳۷١‏ ) . 
)( متفق عليه » وقد تقدم . 


)٤(‏ متفق عليه. 
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فالصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الغسل تشترط له النية » فإن عدمت فإن الغسل لا يجزئ › 


قال : [ ويسمي ] : 

وجوباًء أي: قبل الوضوء» وهذا هو المشهور قي مذهب الإمام أحمد . 

قال : [ ويَغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ] : 

يؤتى بالماء فيوضع فيه سدر » ثم بحرك حت تظهر الرغوة » فإذا ظهرت » أحذت وغسل ها رأسه ولحيته » لأن 
الرأس أشرف الأعضاء » والرغوة لا تتعلق بالشعر . 

وما تبقى من الثفل » وهو بقية السدر الباقي بعد حروج هذه الرغوة » يغسل بها سائر البدن » هذا هو 
اللشهور في المذهب » ويكون ذلك في كل غسلة من الغسلات . 

ففي الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها » قالت : دخل علينا رسول الله 8# ونحن تسل 
ابنته » فقال : " اغسلنها ثلاثاً أو خمساً - وني رواية : أو سبعاً - أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء 
وسدر » واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور " . 

قال : [ ثم يغسل شقه الأيمن › ثم الأيسر › ثم كله ثلاثاً ] : 

أي : يشرع قي صب للماء » فيصب على الجهة اليمنى » ثم على الجهة اليسرى ؛ لقوله ج : " ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها " . 

فهذا الحديث يدل على أن المستحب أن بيدأ بالميامن » فيبداً بغخسل شقه الأعن › م شقه الأيسر › م كله › 
وذلك بصب للماء على جميع بدنه » يفعل ذلك ثلاث مرات » وهذا هو المستحب ؛ لقوله ج : " اغسانها 
فإن اكتفى بغسله مرة واحدة أحزأً ذلك » لإطلاق البي ج ف قوله : " اغسلوه بماء وسدر ""' » فهذا يدل 
على أن الجزئ هو تعميم البدن بالغسل » لكن المستحب أن يغسله ثلاثاً فأكثر على حسب المصلحة . 

قال : [ يمر في کل مرة يده عل بطنه ] : 

يعني : يحرك بطنه في كل مرة من مرات التغسيل حتى يحرج ما هو متهيئ للخروج . 

قال : [ فان لم ينق بثلاث » زید حتى ينقى ولو جاوز السبع ] : 

لقول الي 5# : " أو أكثر من ذلك إن رأيعن ذلك " . 

وقوله : " إن رأيتن ذلك " أي : على حسب المصلحة » لا على حسب التشهي . 


() تقدم : 


انتھی الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الجنائز) الزاد / موقع يعني بدروس 


۳۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


وظاهر كلام المؤلف - وهو مذهب الحنابلة - أن ذلك متعلق جخروج الخارج من السبيلين . 

معنى : أنه لو كان البدن نقياً بثلاث غسلات » لكن خرج شيء من السبيلين » فإنه يعيد الغخسل كاملا مرة 
رابعة وحامسة وهكذا ليختتم أمره بالأكمل. 

والقول الثاني: قي المذهب» وبه قال أبو الخطاب وابن عقيل وهو قول بعض الشافعية وال كثر : يوضئه فقط ؛ 
لأن التكرار المتقدم إنغا هو حيث كانت المصلحة في تكراره على البدن كله » وأما هنا فإن الملصلحة في صب 
الماء على السبيلين فحسب » وعليه فإنه يوضئه فقط » وهو أظهر وقدمه في " الفروع'. 

ويقوم الخطمي ونحوه مقام السدر» وهو المذهب. 

قال : [ ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً ] : 

استحباباًء فالغسلة الأحيرة يضيف إليها الكافور » وهو نافع للميت » فإنه يشد ويصلب الجسد » ويطرد عنه 


الموام » ويبرد به البدن » نما يؤدي إلى تأخر الفساد عنه . 

ودليله : ما تقدم من قوله ## : " واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور " . 

قال : [ والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه ] 

فان لم يحتج إليه كره. 

" الخلال " : أن يدحل عوداً أو نحوه بين أسنانه لإخراج الوسخ بين الأسنان . 

وذلك لأن الماء الحار قد يعجل بفساد البدن » ومثله الأشنان » والخلال قد يحدث نزيفاً ف لثة الميت » وعلى 
ذلك فيستعمل هذا عند الحاحة إليه : 


قال : [ ویقص شاربه ويقلم أظافره ] : 

إن طالا > هذا هو المشهور ف المذهب » وهو مذهب إسحاق » وسعيد بن المسيب » وابن جبير » والحسن 
البصري . 

ويستحب نتف الإبطين » وهو المشهور ف المذهب ؛ لأن ذلك تنظيف » فأشبه إزالة الأوساخ والأدران . 
ويحرم حلق العانة - في المشهور في المذهب - لما قي ذلك من لمس العورة أو النظر إليها . 

قال : [ ولا یسرح شعره ] : 

أي: يكره ذلك. 


(۱) تقدم 
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۰ هھ 


قالوا : لعدم وروده . 

وقال الشافعية : يستحب تسريح شعره تسريحاً حفيفاً » قياساً على المرأة » وفيه قوة . 

والمذهب أنه يحرم حلق رأسه» وظاهر كلام جماعة أنه يكره» واستظهره قي الفروع . 

ويستحب خحضاب شعر الميت بحناء نص عليه أحهمد واختار ابجد أنه يستحب للشائب» وحمل نص أحمد عليه 
وهو اظهر. 

قال : [ ثم ینشف بثوب ] : 

إا اه من الخسيله ٠‏ فاته يتقف قوب استجبابا 4 فلا يبل الكفن بالا قيشسيك.: 

قال : [ ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها ] : 

لقول أم عطية رضي الله عنها في غسلها لابنة البي # : " وظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها " . 
وهذا كان بأمر النبي ## - كما في رواية ابن حبان - أن النبي ب قال: " واجعلن لها ثلاثة قرون " . 
ولا بأس أن يكون ذلك مع المشط » فقد ثبت في رواية مسلم : " ومشطناها ثلاثة قرون  "‏ . 

فيكون تسريح ومشط » وتظفر ثلاثة قرون » هذا هو المستحب » كما فعل بابنة الني ## بأمر منه ج . 

قال : [ وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن » فان لم يستمسك فبطین حر ] : 

أي : حالص ليس مخلوطاً برمل ليمنع الخارج . 

قال : [ ثم يغسل المحل ويوضاً ] : 

وم يقل : إنه يغسل بدنه - كما في المسألة السابقة - » بل يكتفى حينفذ بغسل امحل وبالوضوء . 

فالمشهور في المذهب : أنه إذا حرج منه شيء بعد الثالثة » أعيدت رابعة فخامسة » حت تكون سبعاً » فإذا 
حرج شيء بعد السابعة » فلا يعاد التغسيل » بل يكتفى بغسل الل مع الوضوء . 

والراجح ما تقدم » وأن الإنقاء إذا حصل بثلاث » فخرج شيء من الخارج » فإنا نكتفي بغسل امحل 
والوضوء . 

قال : [ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل ] : 

وم يوضأ» وهو قول الجمهور » وعنه يعاد غسله» والأول أظهر دفعاً للمشقة. 

قال : [ ومُخْرِمٌ ميت كحي ] : 

أي : أن أحكام الميت اليخرم الذي يموت قي إحرام حج أو عمرة » كأحكام الميت غير الحرم . 

قال : [ يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيباً ] : 


(۱) اخحرحه ابن حبان في صحیحه رقم ( ۳۰۳۳ ) . 


(۲) اخحرحه مسلم رقم ( ۲۲۱۰١‏ ) . 
۱ 


انتھی الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الجنائز) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


فلا يعس طيباً » ومن ذلك الكافور » فقد تقدم أنه يستحب أن يجعل في الغسلة الثالثة للميت »› أما الحرم فلا 
يجعل فيه كافور ولا غيره من الأطياب . 

قال : [ ولا یلبس ذکره مخیطاً ] : 

فالذكر لا لبس خيطاً لأنه حرم . 

قال : [ ولا یغطی رأسه ] : 

ویغطی وحهه وسائر بدنه » ولا يوضع على رأسه شيء بل ببقی مکشوفاً . 

قال : [ ولا وجه انی ] : 

لأن إحرام المرأة في وحههاء . 

ودليل ذلك : ما ثبت قي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رحلا كان مع الني # فوقصته 
ناقته وهو حرم فمات » فقال رسول ج : " اغسلوه بماء وسدر » وکفنوه في ثوبین › ولا تمسوه بطیب › 
ولا تخمروا رأسه » فانه يبعث يوم القيامة ملي '" . 

ويزال حاتم ونحوه كسوار» وحلقة» لأن تركه معه إضاعة مال بلا مصلحة. 

ولا تمنع حادة من طيب» لأن الإحداد يسقط بالموت 

قال : [ ولا يغسل شهيد معركة ] : 

بل يجب بقاء دمه عليه» ويحرم غسله. 

والشهيد هنا : هو شهيد المعركة » وهو المقتول بأيديهم وعنه ولو قتلوه صبراً في غير حرب من الأسرى كخبيب 
وهو قول الجمهور. 

ودليل ذلك : ما ثبت ق البخاري عن حابر له : " أن النبي 4 أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم 
» ب Dr‏ 

يغسلهم ولم يصلٌ عليهم "' . 

وف مسند أحمد وسنن النسائي بإسناد صحيح أن البي 8 قال ق قتلى أحد : " زملوهم بدمائهم فإانه ليس 
0 و ل o ٤‏ ™( 3 3 
کلم يکلم به في الله إلا يأتي يوم القيامة يمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك" ٠‏ > وذلك لأنه أثر 
الشهادة ق سبل اله 


(۲) أخرجه البخاري ( ٠۳٤١۳‏ ). 


(۳) أخرحه النسائي ( ۳٠١۸‏ ) » والإمام أحمد قي المسند رقم ( ۲٤٠٠١۷‏ ) . 


انتھی الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الجنائز) الزاد / موقع يعني بدروس 


۰ھ فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


والأصح أن النهي للتحرم كما في الإقناع » واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله وهو قول الجمهور 
ورواية عن أحمد» والذي في المنتهى أنه يكره مع قوله» ويجب بقاء دم شهيد عليه» ولازمه تحرم الغسل . 
ومثله - في الشهادة ووحوب بقاء الدم عليه - : من قتله الخارحون البغاة ؛ لأنه قد قتل في سبيل الله كشهيد 
امعركة » وروى البيهقي في سننه : " أن عماراً ل قال: ادفنوني في ثيابي فاني مخاص " “ 
قال صاحب الاستيعاب: دفن علي عمار في ثيابه وم يغسله» وكان مع أولى الطائفتين بالحق» وهو منصوص 
أحمد ومذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. 
وأما شهيد غير المعركة كالشهيد بالغرق > أو بالطاعون » أو المبطون والنفساء ونحو ذلك نما ثبت بالأدلة 
الشرعية أنه شهادة » فإن هذا يغسل ويصلى عليه باتفاق العلماء . 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث سمرة بن حندب ه4 قال : "صليت وراء رسول الله م على امرأة 
ماتت في نفاسها  "‏ . 
قال : [ ومقتول ظلماً ] : 
فمن قتل ظلماً فإنه لا يغسل قياساً على المقتول في سبيل الله » لأن كليهما قتل بغير حق . 

- هذا هو المشهور ق مذهب الإمام أحمد . 

- وذهب جهور الفقهاء » وهو رواية عن الإمام أحمد : أن من قتل ظلماً فإنه يغسل » ويصلى عليه . 
وهذا هو القول الراجح » فإن عمر كاه قد قتل ظلماً » وغل » وصلي عليه بلا نكير . 
وهو شھید ف کما قال لحد : "' اثبت أحد > فإنما عليك نبي وصديق وشهیدان " رواه البخاري 
فالضصديق آبو يكر > والشهيدان عفر وغكمات اة 


ومع ذلك فإنه - أي عمر هه - قد كمُن كما ورد ذلك في البيهقي » وكذلك علي 4 كما في البيهقي 
)( 
وعیره 


فعلى ذلك من قتل في غير الصف فإنه يغسل ويكفن . 
قال : [ إلا أن يكون جبباً ] : أو حائضاً. 


( 


. ) ۱١ / > ( سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) أخحرحه البخاري ( ۱۳۳۲ ) » ومسلم قي صحیحه ( ۲۲۸۱ ). 

(۳) أخرحه البيهقي في سننه ( ۷۰٦۸(٠) ١١ / ٤‏ ). 

)٤(‏ أخرحه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب ( ٥‏ ) قول النبي ئة لو كنت متخذا خليلا ( ۳٠۷١‏ ) . وق باب ( ٦‏ ) مناقب 


عمر بن الخطاب ( ۳٦۸٩‏ ) » وانظر ( ۳۹۹۷ ) . 


(ه) أخرحه البيهقي في سننه ( .)۷٠۰٦۹( >) ۱۷ / ٤‏ ا 
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أي : شهيد المعركة لا يغسل إلا أن يكون جنباً . 
ودليل ذلك : ما رواه الحاكم والبيهقي بإسناد جحيد عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي ي قال - 
لما قتل حنظلة بن عبد الله بن الراهب له - : "" إن صاحبكم تغسله الملائكة " فسألوا صاحبته » فقالت : 


حرج وهو جنب لما مع المائعة - وهو منادي الجهاد - فقال البي ## : "لذلك غسلته الملائكة " . 
قالوا : فهذا دليل على أن الجنب يغسل » فإن الملائكة قد غسلت حنظلة بن الراهب ظ4 . 

- وقال المالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد : لا يغسل » وهو القول الراجح . 

فإن البي # أحبرنا أن حنظلة له غسلته الملائكة » والملائكة غير مكلفين بغسل الميت » وإنغا اللكلف من 


علم بحاله من بني آدم » وأما غسل الملائكة فله حكم آحر » فلم يأمر النبي غ أولياءه أن يغسلوه لكونه 
جنباً. 

والأحاديث المتقدمة التي فيها أن الشهيد لا يغسل أحاديث عامة . 

وكذلك المرأة تقتل قي سبيل الله وهي حائض فإما لا تغسل - خلافاً للمشهور قي المذهب - . 

والمذهب إن قتل في سبيل الله قبل أن يغتسل لللإسلام فإنه يغسل كما في " المنتهى"» والصواب أنه لا يغسل 
كما قي " الإقناع" واختاره الموفق وشيخ الإسلام لعمومات الأدلة »وهو الصواب. 


قال : [ ویدفن بدمه في ثیابه ] : 

لقوله # يوم أحد : " زملوهم في ثيابهم " رواه أحمد يإسناد صحيح ‏ » فيكفن في ثيابه التي قتل فبها . 
قال : [ بعد نزع السلاح والجلود عنه ] : 

لما روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي ي أمر بقتلى أحد أن يزع عنهم 
الحديذ والجلود » وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم n‏ > لكن الحديث فيه عطاء بن السائب وقد احتلط › 


فالجحديث إسناده ضعيف . 


)١(‏ أخحرحه الحاكم ق مستدركه باب ذكر مناقب حنظلة ( ۳ / ٤۹1۷ ( ) ۲٠١‏ ) » والبيهقي في السنن الکبری ( > / ۲۲ ) كتاب 
اجنائز » باب الجحنب يستشهد في المعركة ( > / 1۸1٤ ( ) ٠١‏ ) . 

(۲) تقدم . 

(۳) أخرحه أحمد فی مسنده رقم ( ۲۲۱۷ ) » وأبو داود في كتاب الحنائز » باب ۳١‏ قي الشهيد يغسل رقم ( ۳٠١١‏ ) » وأحرحه كذلك 
ابن ماجه في الجنائز حديث ٠١١٠١‏ » باب الصلاة على الشهداء ودفنهم . سنن ابي داود ( ۳ / ٤۹۸‏ ) . 
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فيستحب أن ينزع عنه اللجلد » كأن يكون عليه خحفان من حلد » أو حبة من حلد » وكذلك ما يكون عليه من 


السلاح من درع ونحوه فإنه ينزع عنه » والحديث كما تقدم ضعيف . 

- وقال المالكية : بل يدفن في ثيابه كلها » وهذا أظهر » لكن السلاح ينبغي استثناؤه للانتفاع به » فلا فائدة 
من دفنه مع الميت . 

وأما ثيابه سواء كان من جلد أو فرو أو نحو ذلك فإغا تبقى عليه » إلا أن تكون هناك مصلحة راجححة لنزعها 
منه » كأن تكون للمسلمين حاحة في هذه الثياب لتكفين الموتى ها وعليه مزيد ثياب » فإنه يكفن ها 
غیره . 

فإن كفن في غيرها فلا بأس » فقد ثبت في مسند أحمد : " أن صفية رضي الله عنها أرسلت إلى النبي ل 
ثوبين ليكفن حمزة فيهما » فكفنه بأحدهما » وكفن بالآخر رجلا آ 
قال : [ وإن سُلبها كفن بغیرها ] : 

إن سلب الثياب في القتال » فإنه يكفن بثياب أحرى وحوباً » وهذا واضح . 

قال : [ ولا يصلى عليه ] : 

فشهيد المعركة لا يصلى عليه » لحديث حابر له المتقدم » ذ : " إن النبي 6# لم يغسل شهداء أحد › ولم 
صل غلیهم ' ٢‏ وو من ديت اتس کا ن سن أي دارد: "أن البي ا لم بضل على شهدا 


ء۶ 0( ء۶ ع 
أحد "' فهذه الأحاديث تدل على أنه لا تشرع الصلاة على شهيد المعركة . 
- هذا هو مذهب جمهور العلماء . 


O 0 


- وذهب الأحناف إلى مشروعية الصلاة عليه» وهو رواية عن أحمد . 
واستدلوا با ثبت في الصحيحين : " أن النبي 8ه خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على 
)6( 
القت 1 


1 و (°) . 
وقي البخاري : " بعد ثمان سنوات كالمودع للأحياء والأموات " أي كان ذلك قبيل وفاته ل . 


(۱) اخرحه أحمد ق مسنده رقم ( ۱٤۱۸‏ ) . 

(۲) أخرجحه البخاري » وقد تقدم . 

(۳) اخرحه ابو داود ق کتاب الجنائز » باب ق الشهید یغسل رقم ( ۳٠۳۷‏ ) 

. ) ۲۲۹۱( ومسلم‎ » ) ۱۳٤٤ ( أخرحه البخاري ني کتاب الحنائز » باب ( ۷۳ ) الصلاة على الشهید رقم‎ )٤( 
. ) ٤٠٤١ ( غزوة أحد رقم‎ ) ۱١ ( (ه) أخرحه البخاري ق كتاب المغازي » باب‎ 
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۰ هھ 


واستدلوا أيضاً : بما روى الطحاوي عن ابن عباس هه قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد بالقتلى » فجعل يصلي عليهم » فيضع تسعة وحمزة» فيكبر عليهم سبع تكبيرات » ثم يرفعون › 
ويترك حمزة » ثم يجاء بتسعة » فيكبر عليهم سبعا حتى فرغ منهم " ” أي : يكرر الصلاة عليه مع كل 
وهذا حديث منكر » وقد ضعفه الشافعي وأعله ابن القيم وغيرهم » والحفوظ عنه في الصحيحين وغيرهما : أنه 
م يصل على شهداء أحد » ولم يكن هذا ليخفى على حابر ظلك وأبوه له من شهداء أحد » وكذلك لم يكن 
ليخفى على أنس له وله في أحد شهداء . 
أما الجواب عن استدلالحم بالحديث المتفق عليه : فإن معناه أنه دعا لهم كدعائه للميت » وقوله : " صلاته 
على الميت "' لبيان أن هذا الدعاء خصوص » فهو كالدعاء الذي يكون في الصلاة على الميت . 
ثم لو قلنا : إنه صلى عليهم » فينبغي أن يقال : إنه حاص بالني ‏ . 
فالأظهر : هو مذهب الجمهور » كما تقدم ذلك . 
وعن أحمد يخير بين الصلاة وتركهاء واحتاره ابن القيم جمعاً بين الأدلة» والراجح الأول كما تقدم. 
قال : [ وإن سقط عن دابته أو وجد ميتاً ولا أثر به ... غسل وصلي عليه ] : 
إذا سقط عن دابته بغير فعل الكفار » أو وحد ميتاً ولا أثر به » أي : ليس فيه حرح » فإنه يغسل ويصلى 
عليه . 
- هذا هو مذهب جمهور الفقهاء » ومنهم الحنابلة . 
قالوا : لأن الأصل هو تغسيل الميت » إلا ما ورد استشناؤه وهو شهيد المعركة » وهذا ليس قتيلاً في المعركة » وإنغا 
حدث الموت له أثناء المعركة . 
- وقال الشافعية » وهو قول القاضي من الحنابلة : أنه له حكم الشهداء ؛ فإنه قد مات وهو يقاتل في سبيل 
اله قعل أن بكرن ذلك بسيب القعال . 

- والراجح : ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأن هذا الميت وحب بوته أن يغسل » وكون موته بسبب الكفار 
مشكوك فيه » ولا ندع اليقين للشك . 


(۱) شرح معان الآثار ( ٥۰۳/۱‏ ) رقم ( ۲۸۸۹ ) . 
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ومثله عند الجمهور : من عاد سيفه عليه » أو رفسته دابة» لأنه م يعت بفعل العدو» واحتار الموفق والشارح أنه 
إن عاد اليه سلاحه فقتله لا یغسل ولا يصلی عليه لما روى مسلم في صحيحه: " أن عامر بن الأكوع بارز 
مرحباً يوم حيبر فرحع سيفه عليه فكانت فيها نفسه فلم يفرد عن الشهداء بحكم" وهو الصواب . 

قال : [ أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفاً غسل وصلي عليه ] : 

إن حمل فأكل » أو شرب » أو تكلم » أو فعل فعلاً من الأفعال التي يفعلها الجي كالعطاس » أو البول » أو 
طال بقاؤه عرفاً ؛ فإنه یغسل ویصلی عليه . 

واحتار الحد أنه إذا حمل فشرب لم يغسل» لأن الإنسان قد يشرب وهو يحتضر بخلاف الأكل. 

أما إن م يحمل » بل أكل أو شرب قبل هله من المعركة » فحكمه حكم الشهيد . 

والأكل دال على الحياة المستقرة فهو تي حكم من طال بقاؤه عرفاً حمل أم لم يحمل» واختاره شيخنا . 

وعن أحمد رواية أنه لا يصلى عليه مع الجراحة الكثيرة وإن طال الفصلء والراحح الأول. 

لأن سعد بن معاذ قطع أكحَلّه فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياماً ثم انفتح جرحه ومات فغسل وصلي 
عليه. 


4 


قال : [ والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ] : 
السقط : من سقط من رحم أمه قبل أوانه . 
فإذا سقط لأربعة أشهر فإنه يصلى عليه » أي إذا تم له أربعة أشهر هلالية ؛ لأن الروح تنفخ فيه لأربعة أشهر › 


( 


وعليه فالجنين الذي يسقط من أمه قبل أربعة أشهر لا يصلى عليه ؛ لأنه ليس من الأحياء » بل هو قطعة 
لحم قال ج : " والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة " رواه أحمد وأبو داود وإسناده 


49 


e 
وذهب جمهور الفقهاء : أنه لا يغسل ولا يصلى عليه إلا إذا حرج حياً باستهلاله صارخحاً » فلو سقط وهو‎ - 
. ابن تمانية اأشهر فإنه لا صلی عليه › ولا یغسل › بل یواری‎ 

(0 


د چ 5 ) 
واستدل الجمهور : بقول النبي ج في ابن ماحه في الطفل : " لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا " > 


والحديث إسناده ضعيف » فيه إماعيل بن مسلم » وهو ضعيف . 


(۱) صحیح مسلم( ٤٤۰/۳‏ ۱). 
(۲) أخرجه البخاري باب قول الله تعالى ( ولققد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) ( ٠١١ / ٩‏ ) رقم ( ۷٤٠٠٤‏ ) > ومسلم في باب كيفية 
الخلق الآدمي في بطن أمه ( ۸ / ٤٤‏ ) رقم ( 1۸۹۳ ) .. 


(۳) اخرحه أحمد فی مسنده رقم ( ۱۸٠۱۹۹‏ ) » وأبوداود في سننه باب المشي أمام الجنازة ( ۳ / ۱۷۸ ) رقم ( ۳٠۸۲‏ ) . 
٠‏ ۷ 
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۰ هھ 


فالراجح ما ذهب إليه الحنابلة . 
وتستحب تسميته » وهو المشهور في المذهب » لأنه يبعث يوم القيامة » والناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم 
وأماء آبائهم » فإن حهل أذكر هو أم أنثى سمي مما يصلح للجنسين . 
قال : [ ومن تعذر غسله يمم ] : 

لعدم الماء أو غيره كالحريق فإنه بيمم ؛ لأن التيمم يقوم مقام الغسل الشرعي عند تعذره » ومن ذلك غسل 
الميت » فكما أنه يقوم مقام غسل الحنابة » فكذلك يقوم مقام غسل الميت . 
- وعن الإمام أحهمد : أنه لا ييمم » لأن المقصود من تغسيل الميت تنظيفه » والتيمم لا يستفاد منه تنظيفاً . 
والقول الأول هو الراجح ؛ لأن غسل الميت لا يقصد منه التنظيف فحسب » بل يقصد منه التعبد لله عز 
وحل بتطهير الميت كما تقدم . 
وكما تقدم فيما إذا مات رحل بين نسوة أو عكسه فإما ييممان » وف ذلك حديث حسن وتقدم . 
وإن تعذر تغسيل بعضه عسل ما أمكن » ويم للباقي . 
فإن وحد للماء قبل دفنه وحب غسله لإمكانه » وتعاد الصلاة. 
قال : [ وعلی الغاسل ستر ما رآہ إن لم يكن حسناً ] : 
الغاسل - وهو الأمين العدل - يجب عليه إذا رأى من الميت ما يعيبه أو يفضحه أن يستر ذلك » وقد قال 
: " من ستر مساماً في الدنيا ستره الله يوم القيامة " رواه أحمد يإسناد صي © 
وروى الحاكم بإسناد صحيح » أن النبي # قال : " من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين مرة » - 
وعند الطبران : أربعين كبيرة - ومن كفن ميتاً كساه الله من سندس وإستبرق الجنة ومن حفر لميت قبراً 
فأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكنِ أسكنه إلى يوم القيامة " والحديث صححه الحاكم ووافقه 
الذهي وهو كما قالا فالحديث إسناده صحيح . 
إذن: الواحب عليه أن يستر ما رآه» هذا إن كان الميت من أهل السنة. 
وأما إن كان مشهوراً بالبدعة » ورأى أن فى بيان أمره ما عل الناس يبتعدون عما هو عليه من البدعة 
والضلالة» فإنه يبين ذلك لمصلحة المسلمين . 
كما أنه إذا رأى ممن هو معروف بالبدعة ما هو من بشارات الخير » فلا يخبر بذلك ؛ لملا يغتر به . 


(۱) اخرحه ابن ماحه في سننه ( ٤٩ / ٤‏ ) رقم ( ۲۷١۱‏ ) » والبيهقي ق سننه ( ۲٣۷ / ٦‏ ) . 
(۲) اخرحه أحمد ق مسنده رقم ( ۱۷۰۰۰ ) . 


(۳) اخرحه الجاکم في مستدرکه ( ۱ / ٥۰٥‏ ) رقم ( ۱۳۰۷ ) . 
۲۸ 
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۰ هھ 


قال جماعة من الحنابل ةكما ف الفروع: إلا على مشتهر بفجور أو بدعة فيستحب ظهور شره وستر خحيره. 
وأما من كان من أهل السنة فإنه إن رئى منه خير أظهر ليكون ذلك سبباً للاقتداء به » وإِن ری منه شراً فإنه 


ومن دفن قبل غسله » وحب نبشه تداركاً للواحب إذا لم خف تفسخه أو تغيره » وهو مذهب الجمهور . 
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فصل 
قال : [ یجب تکفینه في ماله مقدّماً على دين وغیره ] : 


۰ هھ 


)۱( ن 
»> والامر 


التكفين واحب » وهو من فروض الكفاية »> کماتقدم في قوله 8 : '"'وکفنوه فی ثوبيه " 
للوحوب. 

قوله : [ مقدماً على دين وغيره ] : كإرث » ووصية » فأول ما يقدم من تركة الميت ما يكون في ججهيزه 
وتكفينه وأجرة غاسله ونحو ذلك » ومن ذلك الكفن » فإنه يقدم على الدين والإرث والوصية . 


ولو كان الدين برهن ؛ لأن تكفينه يقوم مقام كسوته قي الحياة » ومعلوم أن الكسوة في الحياة مقدمة على حق 


الدائن وغيره . 
عليه دين . 


وأما الطيب والحنوط فهو مستحب » فعلى ذلك يقدم عليه غيره » إلا أن يرضى بذلك صاحب الحق . 

قال : [ فان لم یکن له مال فعلی من تلزمه نفقته ] : 

فن م یکن له مال » فعلی من تلزمه نفقته قي الحياة . 

فالوالد مثلاً ينفق على ولده » فيحب أن يتكفل الوالد بتكفين ولده . 

قال : [ إلا الزوج فإنه لا يلزمه كفن امرأته ] : 

ولو غنياً» هذا هو المشهور قي مذهب الحنابلة » وهو مذهب الأحناف ؛ لأن الاستمتاع قد انقطع بالموت › 
فلم يجب الإنفاق عليها كالناشز . 

وقال الأحناف والشافعية - قي الأشهر عندهم - وهو قول قي مذهب الإمام مالك » وقول في مذهب الإمام 
أحمد » وحكي رواية عن الإمام أحمد: أن تجهيز المرأة واحب على زوحها - وهذا القول أرجح - ؛ وذلك لأن 
إنفاق الزوج على زوحته واحب ما دامت زوحة له » وقد قال ج لعائشة : " لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك 
الحديتث a‏ هذا على بقاء معنى الزوجحية . 

ولأن من وحبت عليه النفقة في الحياة » فيجب عليه الكفن والتجهيز بعد الممات » كما يحب على السيد تجاه 
رقيقه » وهذا بالاتفاق » ولأن النشوز بفعل من الزوحة » فاقتضى منعها من النفقة » جخلاف الوفاة . 


(۲) اخرحه أحمد ق مسنده رقم ( ۲۰۹۰۰ ) » وابن ماحه ق كتاب الجنائز » باب ( )٩‏ ما حاء ف غسل الرحل امرأته وغسل المرأة زوحها 


٠٤٠١١ (‏ ) . قال البوصيري : " هذا إسناد رحاله ثقات «رواه البخاري من وجه آخحر عن عائشة ختصرا " . 
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فعلى ذلك الأرجح أن الزوج يلزمه كفن امرأته وما يتبع ذلك . 

فإن عدم ذلك فمن بيت الال ؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين . 

فإن لم يكن هناك بيت مال» أو لم يقم بيت لمال بهذا » فيجب على من علم حاله من المسلمين أن يقوم 
بذلك وهو المذهب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله : " ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعيّن عليه "١.ه‏ . 
قال : [ ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض ] : 

لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " إن رسول الله كي كُمّن في ثلائة أثواب بيض 
سُحولية - نسبة إلى بلدة ق اليمن تصنع فيها هذه اللفائف - من كزسف - أي قطن - ليس فيها 


)Me. و‎ 


قمیص ولا عمامة 8 وټ مسند أحمد ٣‏ دد يُمَانية 


ويستحب أن تكون اللفائف بيضاء » لما ثبت عند الخمسة وصححه الترمذي - وهو كما قال - أن الني ج 
قال : " البسوا من ثيابكم البياض » فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم " "وي النسائي من 
حديث سمرة طب : " فإنها أطيب وأطهر " “. 

قال : [ تجمّر ] : 

أي تبحر » فتبخر هذه اللفائف بالبخور » لما ثبت في مسند أحمد أن النبي #5 قال : " إذا أجمرتم الميت 
فأجمروه ثلاثاً " » وثبت في الموطاً بإسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : 
" آاجوڙوا ثيابي ٳِذا مت » ثم حَتَطوني » ولا تدرو على كفني جتاطاً " أي طيباً " ولا تنبعوني بنار " . 
ويستحسن أن يرش عليها ماء ورد أو غيره » ليعلق البخور بالثوب . 

قال : [ ثم تبسط بعضها فوق بعض ] : 

أي توضع ثلاث طبقات على الأرض . 


( ) ٠١۷١ ( الكفن بغير قميص‎ ) ۲٤١ ( الكفن ولا عمامة ( ۱۲۷۳ ) » باب‎ ) ٠١ ( أحرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب‎ )١( 
. ) ٩٤۱١ ( ومسلم‎ >») ۲ 

(۲) اخرحه امد في مسنده ( ۲٥۳۸۱‏ ) . 

(۳) اخرحه امد فی مسنده رقم ( ۲۲۱۹ ) » وأبو داود في كتاب الطب » باب ( ٠٤١‏ ) في الأمر بالكحل ( ۳۸۷۸ ) » والنسائي في 
كتاب الجنائز » باب ( ۳۸ ) أي الكفن خير ( ۱۸۹١‏ ) » والترمذي في الحنائر ( ۹۹٤‏ ) باب ما يستحب من الأكفان » وقال : " حسن 
صحیح ' » وابن ماجه ني اللباس » باب البياض من الثیاب ( ٠٠٠٣٦١‏ ) . 

. ) ۱۸۹7١ ( أخرحه النسائي رقم‎ )٤( 

(ه) أخرحه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ( ٠٤١۹٤‏ ) . 


. )٥۳١( أحرحه مالك ق الموطأاً بنفس اللفظ » في كتاب الجنائز » باب النهي عن أن تتبع الحنازة بنار‎ )١( 
۳١ 
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۰ هھ 

قال : [ ويجعل الحنوط فيما بينها ] 
أي : فيما بين هذه اللفائف » والحئوط : أخحلاط من طيب » ولا يسمى حنوطا إلا إذا أعذ للميت »> والذي 
يدل على استحباب الحنوط : قوله ج كما في الصحيحين » فيمن وقصته ناقته فمات : " ولا تحنطوه""' › 
فل غل ان المشرر و حيط اليت :+ ى اطبيبة. 
وقال 8 : "ولا تَمَسُوة بطيب " » ولقول أسماء رضي الله عنها : "ثم حنطوني " » فالحنوط 
قال : [ ثم يوضع عليها مستلقياً ] : 
أي : يوضع عايها الميت مستلقياً على ظهره» لأنه أمكن لإدراجه فيها . 
قال : [ ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد فوقها خرفة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليته ومثانته ] : 
أي : يجعل من الحنوط في قطن بين أليته » ليسد الخارج » وليطيب هذا امحل . 

قوله : |[ ويشد فوقها خرقة ] : أي يشد فوق الأليتين خحرقة مشقوقة الطرف » أي : ي كل طرف من 
الخرقة شقان حى تكون كالتبان » وهو السروال القصير أي بلا أكمام . 
و [الانة ] : هي مخرج البول . 
قال : [ ويجعل الباقي على منافذ وجهه ] : 
أي : يجعل الباقي من هذا القطن الذي جعل فيه الحنوط على منافذ وهه » يعنى في منخريه » وقي عينيه 
وفمه» لتمنع دخحول هوام فيها . 
قال : [ ومواضع سجوده ] : 
يعني الركبتين » وأطراف القدمين » والحبهة » واليدين » فتطيّب هذه المواضع تشريفاً ها » وكذلك المغابن كطي 
رکبتیه » وتحت إبطيه » وسرته . 
قال : [ وإن طَبّب کله فحسن ] : 
لأنه يكون أطيب. 


قال : [ ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآحر من فوقه ثم يفعل بالثانية والغالة 
كذلك ] : 


)( تقدم 
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فإذا وضع بين اللفائف مستلقياً على ظهره » يرد طرف اللفافة اليمنى على شقه الأعن › ويرد طرفها الآحر على 
شقه الأيسر وفوق اللفافة التي على شقه الأبعن » ثم الثانية هكذا » ثم الثالفة كذلك . 


لما ثبت ني مسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وفيه : " أدرج فيها أدراجاً  "‏ » وهذا هو 
الإدراج : وهو الطي . 

قال : [ ويجعل أكثر الفاضل على رأسه] : 

ما يفضل من اللفائف يكون أكثره من حهة الرأس تشريفاً له » وقد قال حباب بن الأرت ظله كما في 
الصحيحين : "لما قل مصعب بن عمير هه لم نجد ما نكفنه فيه إلا بردة » إذا غطينا بها رأسه 
خرجت رجلاه » وإذا غطينا رجليه خرج رأسه » فأمر النبي 66 أن نغطي رأسه » وأن نجعل على رجليه 
من الإذجر " » فهذا يدل على تقدم الرس على الرحلين . 

قال : [ ثم يعقدها وتحلٌ في القبر ] : 

ثم يعقدها : أي يربطها بحبل . 

قوله : | وتحل في القبر ] : لأا إنغا عقدت حوف انتشارها › فإذا دحل القبر حلت لأنه يؤمن ذلك بدفنهء 
وروی ذلك عن ابن مسعود له الأثرم كما ق المغني ونحوه فرشلا 
الأحله يعنى العقد" . 

قال : [ وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز ] : 

إذا م يكفن على الطريقة السابقة » بل كفن في قميص - وهو الثوب المعروف عندنا - وإزار » ثم لف بدنه » 


F 


أن البي 6 لما دحل نعيم بن مسعود نزع 


0» 


وقد ثبت في موطأاً مالك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : " الميت يقَمَص ويُؤزر 
ويْلَفٌ في النوب الثالث » فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه " . 

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " لما توفى عبد الله بن أب جاء ابنه النبي 4 
فقال : يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه » وصلٌ عليه » واستغفر له » فأعطاه قميصه " . 

قال : [ وتكفن المرأة في خمسة أثواب : إزار وخمار وقميص ولفافتين ] : 

المسشحب فق المراة أن تكفن قى خسة أثواب . 


(۱) اخحرحه امد في مسنده ( ۲٥۳۸۱‏ ) . 

(۲) أخرحه البحاري في كتاب الحنائز » باب ( ۲۷ ) إذا م جد كفنا ( ۱۲۷١‏ ) » ومسلم ( )۹٤١‏ . 
(۳)الموطأً برواية حى بن يحي الليثي ص١٠١١‏ . كتاب الحنائز رقم ( ٥٠١‏ ) قبل باب المشي أمام الجنازة . 
(٤)صحيح‏ البخاري ( ۱ / ٤۲۷‏ ) رقم ۱۲۱۰. صحیح مسلم ( ۱۸٦١ / ٤‏ ) رقم ۲٤٠٠١‏ . 
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والثالث : قميص » وهو الثوب المعروف . 

والرابع والخامس : لفافتين . 

وذلك هما روى أحد وأبو داود من حديث ليلى الثقفية قالت : "كنت فيمن غسّل أم كثلوم ابنة النبي ف 
عند وفاتها » فكان أول ما أعطانا النبي 5 - يعن لتكفينها - الحقاء - وهو الإزار - ثم الدرع » ثم 
الخمار » ثم الملحفة › ثم أرجت بعد ذلك في الثوب اللآخر "” » والدرع وهو القميص › ثم الخمار تم 
الملحفة وهي كالعباءة » ثم ثوب آخر » والملحفة تقوم مقام اللفافة » ولذا قال المؤلف : [ لفافتين ] » لكن 
الحديث فيه: نوح بن حكيم الثقفي» وهو جحهول . 

لكن ذكر الحافظ قي الفتح أن الحوزقي - وهو إمام نيسابوري » له مستخرج على صحيح مسلم » وكان إماماً 
حافظاً متقناً » توق سنة (۳۸۸ ه) - أنه روى بسنده عن أم عطية رضي الله عنها أا قالت في تكفين بنت 
البي ## - ولعلها أم كلثوم رضي الله عنها أو غيرها على اخحتلاف بين العلماء - قالت : " فكفناها بخمسة 
أثواب » وخمرناها كما يخمر الحي  "‏ » قال الحافظ : " وهذه الزيادة صحيحة الإسناد ". 

فهذا يشهد لحديث أبي داود . 

ويخفف في الحارية والصبي » فالصبي كما قال الحنابلة يكفن في ثوب واحد ويباح ثي ثلاثة» وهو منصوص أحمد 
وقول الجمهور » وأما الجارية فإنه يكفي أن تلبس قميصاً » وتوضع عليها لفافتين » لأن عورتما أحف . 

قال : [ والواجب ثوب بستر جمیعه ] : 

الواحب أن يغطى بثوب واحد يستر جميعه؛ لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد» فكفن الميت أولى . 
فإن كان هناك ثوب لا يستر بدنه كله » فإنه يقدم ستر العورة » تم يدفن على تلك الحال » ويغطى سائر بدنه 
بحشيش » أو ورق . 


وإِن کان یستر عورته » وفیه زيادة » فیقدم الرأس تشريفاً له . 


(۱) اخحرحه أحمد في مسنده رقم ( ۲۷۱۷۹ ) » وأبو داود في کتاب الجنائز » باب ( ۳١‏ ) قي كفن المرأة ( ۳٠١۷‏ ) وق آحره قالت : " 
ورسول الله كه حالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا " . 


(۲) فتح الباري ( ۳ / ۱۳۳ ) . 
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فصل 

في حكم الصلاة على الميت وصفتها » وما يتبع ذلك من المسائل . 
الصلاة على الميت فرض كفاية » كما تقدم . 

- والمشهور في مذهب الحنابلة » وهو مذهب جمهور الفقهاء : أنه إذا صلى عليه مكلف واحد » ذكراً 
كان أو أنثى » فإن الواحب الكفائي يسقط بذلك » لأن فروض الكفاية إذا قام بها مكلف » سقط الإم عن 
الباقين وهو قول الجمهور واختاره شيخ الإسلام. 
وقلنا : مكلف » لأن الصلاة على الجنازة فرض » والفرض لا يقوم به إلا المكلف . 

- وقال بعض الحنابلة : تسقط بثلاثة » وهو قول في مذهب الإمام الشافعي » لقوله ج : " صلوا على 
صاحبكم " كما في الصحيحين في قصة المدين “ » وهو حطاب للجماعة » فكان الواحب أن يصلي عليه 
ثلاثة فأكثر » وهو قوي . 
وتسن جاعة لفعل التي . 
ويستحب ألا تنقص الصفوف عن ثلاثة » لما روى الترمذي ق سننه » أن البي ج قال : " من صلى عليه 
» لكن الحديث فيه محمد بن إسحاق » وهو مدلس » وقد عنعن . 
وله شاهد عند الطبراني ف الكبير » وفيه ابن ميعة » وهو ضعيف » لكنه يشهد هما قبله » ولفظه : " أن النبي 
صلى ومعه سبعة » فجعل ثلاثة صفاً » واثنين صفاً » واثنين صفاً " من حديث أبي أمامة ظل 
> فإن كانوا جماعة كثيرة » فالأظهر أنه لا جرهم إلى ثلاثة صفوف» لما ثبت في الصحيحين : " أن النبي ي 
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى الا" الحديث » وقي رواية لمسلم قال 


( أخرحه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع في كتاب الحوالات باب إن أحال دين الميت على رحل حاز ( ۲۲۸۹ ) » ومسلم‎ )١( 
.) ۹ 

(۲) أحرحه الترمذي في كتاب الجنائز » باب ماحاء ق الصلاة على الحنازة والشفاعة للميت ( ۳ / ۳٤١‏ ) رقم ( ٠١۲۸‏ ) » قال الترمذي: 
" وق الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج البي لإ " . 

(۳) المعجم الکبیر ( ۸ / ۱۹۰ ) رقم ( ۷۷۸١‏ ) . 

» ) ٠١١١ ( أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الحنائز » باب الصفوف على الجنازة » ( ۱۳۱۸ ) » وانظر‎ )٤( 
. ) ٩١١ ( ومسلم ق كتاب الجنائز » باب ق التكبير على الحنازة‎ 

) ۱۳١۷ ( وهو قي البخاري‎ » ) ٩١ ( هذه الزيادة قي صحيح مسلم من حديث حابر ي كتاب الجنائز » باب في التكبير على الجنازة‎ )١( 
باب من صف صفين أو ثلاثة على الحنازة حلف الإمام » بلفظ : " أن رسول الله ب صلى على النجاشي » فكنت في الصف الثاني أو‎ > 
. " "كنت في الصف الثاني‎ : ) ٠۳١۲١ ( الثالث " » وني رواية له‎ 
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وقد قال ## - كما ق مسلم - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " ما من رجل مسلم يموت › 
فیقوم على جنازته أُربعون رجلا لا یشرکون بالله شيئاً > إلا شفعهم الله فيه " › وهو ثابت في مسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها إلا أا قالت : " مائة "° 

ويأمرهم بتسوية الصفوف » لأا صلاة كغيرها من الصلوات . 

قال : [ السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسُْطها ] : 


السنة أن يقوم عند صدر الرحل » وعند وسط المرأةء هذا هو المذهب . 
فيقوم عند وسط للمرأة » لما ثبت قي الصحيحين عن ”مرة بن حندب 4ه قال : " صليت وراء النبي 6# على 
امرأة ماتت في نفاسها » فقام عليها وسْطه'"' . 
ويقوم عند صدر الرحل » وقد ذكر الحنابلة فيه أثراً عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعزوه . 
ويخالفه : ما صح عن النبي # عند الخمسة إلا النسائي عن أنس خ4 : " أنه صلى على رجل › فقام عند 
رأسه » وصلى على امرأة » فقام عند وسطها › فقيل له : هكذا كان رسول الله َل > يقوم من الرجل 
حيث قمت » ومن المرأة حيث قمت ؟ » قال : نعم " . 

وهو رواية عن الإمام مد » وقول لبعض الشافعية » وهو مذهب صاحي أبي حنيفة » وهو القول الراجح 
» فالمستحب أن يقوم عند رأس الرحل لا عند صدره » واحتاره شيخنا . 
والمستحب له أن يقوم عند وسطها مطلقاً »> سواء کان بدا مغطى بنعش » أو لا . 
ودليل ذلك : ما جاء في رواية لأبي داود في حديث أنس طله المتقدم : " أنه صلى على امرأة فقام عند 
وسطها " » وفيه : " وعليها نعش أخضر "©. 
فإن كانت هناك جنائز كثيرة » فإنه يساوي بين الرحال والنساء » فتكون رؤوسهم سواء . 


(۱) أخحرحه مسلم قي كتاب الحنائز » باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه ( ۹٤۸‏ ) . 

(۲) أخرحه مسلم في كتاب الجنائز » باب من صلى عليه مغة شفعوا فيه ( ۹٤١‏ ) . 

(۳) أخرحه البخاري من حديث سمرة بن حندب رضي الله عنه ف كتاب الجحنائز » باب الصلاة على النفساء إذا ماتت قي نفاسها » وكذلك 
برقم ( ۱۳۳۲ ) و ( ۳۳۲ ) › ومسلم ( ٩٦٤‏ ) . 

)٤(‏ أخحرجه أحمد في مسنده رقم ( ۱۳۱۳١‏ ) » وأبو داود فی کتاب الحنائز » باب أین یقوم الإمام من المیت إذا صلی علیه ( ۳٠۹٤‏ ) وهو 
حديث طويل ( ۳ / ٠٠١‏ ) » وأخرحه الترمذي قي الحنائز ( ٠٠١١‏ ) باب أين يقوم الإمام من الرحل والمرأة » وابن ماحه قي الجحنائز حديث 
٠» ٤‏ باب أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة . 


. ) ٠١١ | ۳ ( وهو حديث طويل‎ ) ۳۱۹٤ ( آخرجه ابو داود نی کتاب الجحنائز » باب ین یقوم الإمام من امیت إذا صلی علیه‎ )٥( 
۳٢ 
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ودليل ذلك : ما ثبت في النسائي عن نافع : " أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى على تسع جنائز جميعاً 

فجعل الرجال يلون الإمام » والنساء يلين القبلة » فصفهن صفاً واحداً ك عبدالرزاق عن ابن 

عمر : "أنه كان يساوي بين رؤوسهم إذا صلى على الرجال والنساء "" . 

وني الأثر المتقدم : أن الرحال يكونون فيما يلي الإمام » وإن كان فيهم غلمان » والنساء فيما يلي القبلة . 

ويدل على ذلك تمام الأثر المتقدم وفيه : " ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب 

وابن لها يقال له زيد » وضعاً جميعاً » والإمام يومنٍِ سعيد ابن العاص › وفي الناس ابن عمر › وأبو 

هريرة » وأبو سعيد » وأبو قتادة » فوضع الغلام مما يلي الإمام »> فقال رجل فأنكرت ذلك » فنظرت إلى 

ابن عباس » وأبى هريرة » وأبى سعيد » وأبى قتادة » فقلت : ما هذا ؟ » قالوا : هى السنة ". 

قال : [ ويكبر أربعاً ] : 

لما ثبت في الصحيحين عن حابر له قال : " نعى النبي 5ه النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وخرج 
Ê ۹ ۰‏ ۰ 0)1( 

بهم إلى المصلى » فصف بهم » وكبر عليه أربع تكبيرات ' 1 

قال : [ يقرأ فى الأولى بعد التعوذ الفاتحة ] : 

ولا يستفتح في مذهب أكثر العلماء »> حلافاً للأحناف » لعدم ورود ذلك عن النبي غ » ولأن صلاة الجنازة 

رضى الله عنهما على جنازة » فقرأً بفاتحة الكتاب » وقال : ليعلموا أنها سنة " » وف النسائى : 

" لتعلموا أنها سنة وحق "” . وني النسائي أيضاً : " أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة '" . 

وينبغي -كما قال النووي - أن تكون هذه السورة حفيفة؛ لأن المقام يقتضي التخحفيف والإسراع قي دفن 

الميت. 


. ) ۱۹۷۸ ( أخرحه النسائي في كتاب الجنائز » باب احتماع جنائز الرحال والنساء‎ )١( 

(۲) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه قي كتاب الجنائز » باب أين توضع المرأة من الرحل ( 1۳٤۸‏ ) بلفظ : عن ابن عمر أنه كان يساوي بين 
رؤوسهم إذا صلى على الرحال والنساء " . المصنف ( ۳ / ٤1۷‏ ) . 

(۳) أخرحه النسائي » وتقدم قريباً . 

( تقدم أنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » صحیح البخاري حدیث ( ۱۳۱۸ ) ( ۱۳۳۲ ) » ومن حديث جابر رضي الله عنه‎ )٤( 
. ) ۹٥۲ ( ) ٩٥۱ ( بلفظ : أن الني بي صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعاً " » ومسلم‎ ) ٤ 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ( ٠۳٣١‏ ). 

. ) ۱۹۸۸ ( أخرحه النسائي ق کتاب الجنائز » باب الدعاء‎ )١( 


(۷) نفس الباب السابق» حدیث ( ۱۹۸۷ ) . 
۳۷ 
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قال : [ ويصلي على النبي 6# في الثانية كالتشهد ] : 
وقد ثبت عند النسائي بإسناد صحيح عن أي أمامة قال : " السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في 
التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخافتة » ثم يكبر ثلاثاً > ثم يسلم في الآخرة " . 
وني رواية للحاكم والبيهقي - بعد أن ذكر التكبيرة الأول - قال : " ثم يصلي على النبي 4 ويخلص 
الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث" . 
[ كالتشهد ] : لأن الصحابة قالوا للنبي ## : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك 
؟ » قال : " فقولوا : اللهم صل على محمد ... "" »> وتقدم الحديث في صفة الصلاة . 
فيصلي على الني # كصفة صلاته ق تشهده » وإن قال : اللهم صل على الني » أحزأه ذلك . 

قال : [ ويدعو في الثالثة ] : 
إذا كبر الثالنة دعا » قال أبو أمامة ي : " ثم يصلي على النبي ## › ويخلص الدعاء للميت في 
التكبيرات الغلاث " » وظاهره أنه يدعو له بعد التكبيرة الثانية أيضاً > فيصلي على النبي ## » ويدعو 
للميت » ولذا قال النووي - رجه الله - : " وليس لتخحصيصه ما دليل واضح " . 
قال : [ فيقول ... ] : 
فيدعو يما ورد استحباباً » فإن دعا بغيره فلا بأس باتفاق أهل العلم » لكن الأفضل له أن يدعو با ورد عن 
الي ج . 
قال : [ فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنغانا » إنك تعلم 
منقابنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير › اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته 
منا فتوفه علیهما ] 
قوله : " السنة " و : " وأنت على كل شيء قدير " زادها الموفق رحه الله تعالى . 
وقوله : " إنك تعلم منقابنا ومثوانا " م أقف عليها قي السنة وهي زيادة مباحة . 


۰ هھ 


(١)أحرجه‏ النسائي في تاب الحنائز » باب الدعاء ( ۷١ / ٤‏ ) رقم ( ۱۹۸٩۹‏ ) . 
(۲) اخرحه الجاکم في مستدرکه ( ۱ / ٩۱۲‏ ) رقم ( ۱۳۳١‏ ) » وقي سنن البيهقي ( > / ٦٤‏ ) » كتاب الجنائز » باب القراءة تي صلاة 
الجنازة ( 2۹۹ ) عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رحل من أصحاب النبي بل : أن السنة قي الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأول سرا في نفسه ثم يصلي على الني بك ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرا ي شيء منهن ثم يسلم 
سرا يي نفسه ٠‏ 
(۳) أخحرحه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء رقم ( ۳۳۷۰ ) » وانظر ( 3۳٠١۷ ( ) ٤۷۹۷‏ ) » ومسلم ( ٤٠١‏ ) . 

)٤(‏ اخرحه ابو داود قي کتاب الجنائز » باب الدعاء للمیت ( ۳۱۹۹ ) » وابن ماحه قي الجنائز حديث ( ٠٤۹۷‏ ) »> باب الدعاء في 
الصلاة على الحنازة . سنن أي داود ( ۳ / ۳۸ ) . 
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۰ هھ 


وقد روى الأربعة - بإسناد صحيح - من حديث أبي هريرة طك : ( اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا 
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا » اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان › 
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ) . 

قال :[ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مُذخله " وهو القبر " واغسله بالماء 
والغلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » وأبدله داراً خيراً من داره 
وزوجاً خيراً من زوجه » وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له 
فیه] 
لما ثبت في مسلم من حديث عوف بن مالك 44 قال : ( صلى النبي 4# على جنازة فحفظت من دعائه: 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مَذخله - أي مكان الدحول - واغسله بالماء 
والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً 
خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه - ولا يقال هذا في الأننى - اللهم أدخله الجنة وقه فتنة القبر 
وعذاب النار ع ". 

وقوله: [وافسح له ي قبره ونور له فيه] دعاء حسن لائق باحل ولم يرد تي هذا الموضع. 

وقوله: | ومدخله ] بفتح الميم موضع الدخحول وبضمها الإدخحال. 

قال : [ وإن كان صغيراً قال : اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرّطاً وأجراً وشفيعاً مجاباً » اللهم لَقَل به 
موازينهما وأعظم به أجورها وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب 
الجحيم] 

وهذا من الدعاء المباح » وقد قال في السقط : ( ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة  )‏ . 

وثبت عن أبي هريرة هه - يإسناد حسن - أنه صلى على طفل فقال: ( اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً 
وأجرأ) * . 


)١(‏ أخرحه أبو داود قي الباب المتقدم ( ۳۲١١‏ ) » والترمذي قي الحنائز حديث ٠١٠٤‏ » باب ما يقول في الصلاة على الميت » » والنسائي 
في الحنائز حدیث ۱۹۸۸ باب الدعاء » وقال الترمذي : " حديث أي إبراهيم حديث حسن صحیح " .سنن أي داود ( ۳ / ٥۳۹‏ ) . 
(۲) أخرحه مسلم قي كتاب الجنائز » باب ( ۲١‏ ) الدعاء للميت قي الصلاة ( )٩1۳‏ . 
(۳) أخرحه أبو داود في كتاب الجنائز » باب ( ٤٩‏ ) المشي أمام الجنازة ( ۳٠۸٠١‏ ) » والترمذي ( ٠١١١‏ ) » والنسائي ( ۱۹٤٤‏ ) » وابن 
ماه مختصرا ( الطفل يصلى عليه ) ( ٠١١١‏ ) » وقال الترمذي : حسن صحيح " . سنن آي داود ( ۳ / ٠۲۳‏ ) » المغني لابن قدامة ( 
4/۳ ).وقد تقدم . 
)٤(‏ الدعوات الكبير للبيهقي (۲/ ۲۹۰) رقم: (1۳۳). 

۲۹ 
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والمذهب أنه لا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت أي السبابة » كالدعاء في التشهد وهو منصوص 
أحهمد» قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله: وهذا فيه نظر» وهو كما قال لعدم وروده. 
قال : [ ويقف بعد الرابعة قليلاً ] 
ليكبر آخر الصفوف» ولا يدعو » وعن الإمام أحمد أنه يدعو بعد الرابعة واختاره الحد ابن تيمية وأبي الخطاب» 
وهو الراجح ؛ لحديث أي أمامة : (ثم يصلي على النبي 6# ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات 
الفلاث ) “ فالتكبيرات الثلاث كلها دعاء للميت» فإذا كبر الرابعة دعا قليلاً للميت ثم سلم . 
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: والقول بأنه يدعو أولى من السكوت لأن الصلاة عبادة ليس فيها 
سكوت أبداً إلا بسبب كالاستماع لقراءة الإمام ونحو ذلك. 

قال : [ ويسلم تسليمة واحدة ] 
هذا هو المستحب وهو المشهور ق مذهب الحنابلة : أنه يسلم واحدة عن بمينه» وهو منصوص أحمد . 
ودليل ذلك : ما رواه الدارقطني والحاكم بإسناد حسن عن أبي هريرة ## أن النبي 6 : ( صلى على جنازة 
فكبر عليها أربعاً وسلم تسليمة واحدة ) ° . 
وهو مذهب أكثر الصحابة بل لا يعلم لمن قال به من الصحابة مخالف » قال الجاكم : " وبه صحت الرواية 


عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوف وأبي 
هريرة طإد حم كلهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة " ووافقه الذهي . 

وروى غالب هذه الآثار البيهقي ق سننه مسندة . 

- وقال الشافعية : يستحب أن يسلم تسليمتين عن ينه وعن يساره . 

واستدلوا بما روى البيهقي فی سننه بإسناد حسن عن ابن مسعود ظهه قال : ( ثلاث خلال کان رسول الله ا 
يفعلهن » تركهن الناس : إحداهن : التسليم على الجنازة مغل التسليم في الصلاة  )‏ وهذا الأثر 
محتمل» فيحتمل أن يكون مراده أنه يجهر بالسلام فيجهر بالتسليم كما يجهر بالتسليم قي الصلاة . 

ويحتمل أن يكون المراد أصل السلام أي أنه كان يسلم وأن الناس قد تركوا السلام قي صلاة الجنازة . 

أو أن المراد : أنه كان يقول : " السلام عليكم ورحة الله " كالتسليم قي الصلاة ويحتمل ما ذكره الشافعية. 


(۱) تقدم . 
(۲) أخرحه الدارقطني قي سننه قي أول باب التسليم ق الحنازة واحد » والتكبير أربعا وخمسا وقراءة الفاتحة من تاب الجنائز ( ٠۷۹۳‏ ) . 
والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم » سنن الدارقطني ( ۲ / ۲٠١‏ ) . 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي ( ٤۳ / ٤‏ ) (1۷۷۳). 

. ) 1۹۸٩ ( کتاب الجنائز » باب ( ۱۲۳ ) من قال يسلم عن ينه وعن ماله‎ ) ۷۱ / ٤ ( السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 
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۰ هھ 


والراحح المذهب» ولأن صلاة الجنازة مبنية على التخحفيف. 

ولو سلم ثانية حاز من غير استحباب ولا كراهية» وهو المذهب» ويتابع المأموم الإمام كالقنوت في الفجر. 
والمشهور في المذهب أنه يجهر بالتسليم ويدل عليه أثر ابن مسعود له المتقدم : " مثل التسليم في الصلاة " 
والتسليم في الصلاة يجهر به » وهو ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما - في البيهقي - بإسناد صحيح : 
( أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه ) . 

وورد في الحاكم في حديث أبي أمامة المتقدم قال : ( ويسلم سراً في نفسه ) » وهو ثابت عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بإسناد حسن : ( أنه كان إذا سلم على الجنازة سلم خفية  )‏ . 

وعلى ذلك فإن أسر فلا بأس» وقال بعض الحنابلة يستحب الإسرار» والراحح ما تقدم. 

ويجوز أن يسلم تلقاء وحهه أي: من غير التفات» وهو منصوص الإمام أحمد . 

قال : [ ويرفع يديه مع كل تكبيرة ] 

أجمع أهل العلم على استحباب رفع اليدين قي التكبيرة الأولى » كما حكاه ابن المنذر وغيره . 

وورد عن النبي ## حديث قي ذلك لكنه لا يبت › فلا يصح عنه حديث قي هذا الباب لكن الإجماع ثابت 
کا م 

وأما رفع اليدين ثي سائر التكبيرات : 

فمذهب الجمهور : استحباب ذلك . 

ومذهب الأحناف : عدم الاستحباب » قالوا : لعدم ورود ذلك عن النبي جه . 

ودليل الجمهور أنه تكبير عن قيام فيستحب أن يرفع المصلي فيه يديه فيه كالصلاة المكتوبة . 

وقد ورد هذا صريحاً عن ابن عمر رضي الله عنهما » فيما رواه البيهقي بإسناد صحيح : (أنه کان يرفع يديه 
على كل تكبيرة من تكبير الجنازق"» وهذا فعل صحابي لا يعلم له خالف »وهذا القول هو الراجح. 
مسالة : المذهب أنه يسن وقوفه مكانه حق ترفع وهو منصوص أحمد» وهو قول ابن عمر وججاهد والأوزاعي 
كما قي المغفي . 

مسألة: الأولى أن يصلي على الميت وصيه إن كان عدلاً صالحاً للإمامة قال الإمام أحمد : ( وأوصى أبو بكر 
أن يصلي عليه عمر » وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب » وأوصت أم سلمة رضي الله عنها أن يصلي 


(0 السنن الكبرى للبيهقي ( ٤‏ / ۷۲ ) کتاب الجحنائز » باب ( ٠۲١‏ ) من قال یسلم حتی یسمع من یلیه ( 1۹٩۹1۲‏ ) . 
(۲) السنن الكبرى للبيهقي ( ٤‏ / ۷۲ ) کتاب الحنائز » باب ( ٠۲١‏ ) من قال يسلم تسليما حفيا ( 1۹۹٠‏ ) . 


(۳) السنن الكبرى للبيهقي ( > / ۷۳ ) کتاب الجنائز » باب ( ۱۲١‏ ) يرفع يديه قي كل تكبيرة ( 1۹۹۳ ) . 
٤١‏ 
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عليها سعيد بن زيد » وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي ذه ) وهو إجماع الصحابة كما 
قال الموفق. 

ثم إمام الناس أي: السلطان» فنائبه الأمير» فالقاضي. 

وعند الحاكم بإسناد حسن : " أن الحسين ظ4 قدّم سعيد بن العاص له - وكان أمير المدينة - للصلاة على 
الحسن بن علي رضي الله عنهما وقال : " تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك " ' . 

لياع الت علن خسب تيه الحقدم ي غسلة: 

قال : [ وواجباتها فيام ] 

فالقيام ركن فيها كما هو ركن في الصلاة لقوله ## : " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع 
فعلى جنب "” وقد صلاها البي 5 قائماً ؛ ولأا فريضة فهي من فروض الكفاية والفريضة يجب أن تصلى 
على صفة القيام . 

فإن تكررت الصلاة على الحنازة م يجب القيام على من صلى عليها لسقوط الفرضية بالصلاة عليه أول مرة. 
قال : [ والتكبيرات ] 

الأربع إجماعاً لفعل النبي # » ولم يصح عنه ## أن كبر على الجنائز ثلاثاً » وعلى ذلك فلو كبر ثلاثاً عمداً 
بطلت صلاته » وسهواً يكبر الرابعة ما لم يطل الفصل» صح عن أنس 4ه رواه البخحاري معلقأً( التكبير على 
الجنائز أربعاً ) ووصله عبد الرزاق تي مصنفه . 
فإن طال الفصل ابتدأً الصلاة أي: استأنفها. 


وروی ابن حزم في کتابه بسنده وقال : - هو سند صحیح - : ( أن ابن عباس رضي الله عنهما كبر على 
الجنائز ثلاثاً ) “ » والسنة على خلافه والله أعلم . 
وهل يشرع التكبير أكثر من أربع ؟ 
اللشهور في مذهب الحنابلة : أنه لا يستحب . 
وهل يتابعه المأموم إن كبر أم لا ؟ 
- المشهور قي المذهب : أنه يتابع الإمام إذا زاد على التكبيرة الرابعة إلى سبع تكبيرات فقط . 


(۱) مستدرك الحاکم (۱۸۷/۳) رقم: )٤۷۹٩۹(‏ 
(۲) أخرحه البخاري ف أبواب تقصير الصلاة » باب ( (١۹‏ إذا م یطقق قاعدا صلی على جنب )۱١١۱۷(‏ . 
(۳) مصنف عبد الرزاق )٤۸۲/۳(‏ . 


. ) ۱۲۷ / ١ ( الحلى لابن حزم‎ )٤( 
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۰ هھ 


والراجح أنه يستحب أحياناً أن يزيد على أربع لثبوت ذلك عن النبي ب فقد ثبت في مسلم عن عبدالرمن 
بن ابي لیلی رحه الله قال : ركان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً وإنه كبر على جنازة خمساً فسمألته فقال: 
کان رسول 8 يُکبرها ) “ . 

وثبت في سنن الدارقطني والبيهقي وهذا لفظه بإسناد صحيح : ( أن علي بن أبي طالب هه صلى على 
سهل بن أبي حنيف رضي الله عنهما فكبر ستاً وقال : إنه بدري ) » وثبت عند البيهقي بإسناد صحيح - 
أنه أي علي 4ه - : (صلى على أبي قتادة طب فكبر سبعاً وكان بدريً. 

وني البيهقي بإسناد صحيح : ( أنه كان - يعني علياً 4 - يكبر على أهل بدر ستاً وعلى أصحاب محمد 
لها خمساً وعلى سائر الناس اربع © . 

فضبت أن النبي # كبر أربعاً وخمساً » وأن علياً ف4 كبر ستاً وسبعاً ولم يثبت له مخالف من الصحابة » ولم يثبت 
عن النبي ## ولا عن أحد من أصحابه طإد أكثر من سبع . إلا ما روى الطحاوي بإسناد حسن : ( أن 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال : صلى النبي ظا على حمزة ڪاه فكبر عليه تسعاً) “ لكن 
الحديث تقدم أنه منكر - أنكره الشافعي وابن القيم وغيرهما فالحديث منكر فالني # نم يصل على حزة طالب 
بل دفنه كسائر الشهداء كما فى الصحيحين . 

وعن ابن مسعود خلب رواه البهقي وابن حزم بإسناد صحيح أنه قال : (كبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت 
ولا عدد  )‏ ليا ذكر له أن أهل الشام من أصحاب معاذ ظ4 يكبرون على الجنائز خمساً فدل على أن الإمام 
يتابع على الزيادة . 

والمذهب أن صلاة الجنازة لا تبطل ولو حاوز سبع تكبيرات عمد لأنا زيادة قوليه مشروعة ف أصل الصلاة 
فلم تبطلها. 

وإن كانت الزيادة على سبع تكبيرات لا تجوز وهو المذهب. 

قال : [ والفاتحة ] 

الفاتحة ركن في صلاة الجنازة في المذهب وقول الشافعي » لقول النبي ## : " لا صلاة لمن لم يقرا بأم 


(۱) اخرحه مسلم قي آخر باب ( ۲۳ ) الصلاة على القبر ( ٩٥۷‏ ) من كتاب الجنائر . 

(۲) أخرحه البيهقي قي السنن الكبرى ( > / ۹ ) كتاب الحنائز » باب ( ١١١‏ ) والدارقطني ثي سننه» كتاب الجنائز » باب ( ٤‏ ) التسليم 
في الجنازة واحد » والتكبير أربعا ومسا وقراءة الفاتحة ( ۱۷۹۹ ). 

(۳) أخرحه البيهقي ق السنن الكبرى ( ٠١ / ٤‏ ) رقم ( 1۹٤٤‏ ) . 

)٦۸٠٦( رقم:‎ ) ٠۹ / ٤ ( وأخرحه البيهقي في السنن الکبری‎ )۷٤٤١( رقم:‎ ) ٠١١۷ / ١ ( معرفة السنن والآثار‎ )٤( 

)١(‏ الحلى لابن حزم ( ٠١١ | ١‏ ) » وأحرجه البيهقي معناه تي سننه ( > / ٠٠‏ ) كتاب الجنائز » باب ( ٠٠١‏ ) من ذهب تي ذلك 


. ) 1۹٤١ ( .. مذهب التخيير‎ 
A 
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الكتاب "* وصادة المنازة صلاة > ولبتك ق البخارى عن ابن غباس رضي الله غتهما أنه كان :بيقر بشاغة 
الكتاب ويقول :( ليعلموا أنها سنة) . 
وکره القراءة بالفاتحة وغيرها ف صلاه الجنازة المالكية والأحناف» واستحبها شيخ اللإسلام» والراحح اللذهب لأن 


الحديث عام قي الجنازة وغيرها. 

قال : [ والصلاة على النبي 4# ] 

وهذا مبني على القول بركنية الصلاة على النبي #5 في الصلاة وتقدم الكلام على هذاء قال المحد: تحب إن 
وحبت قي الصلاة وإلا فلا . 

قال : [ ودعوة للميت ] 

وهي المقصود من الصلاة على الميت قال *# : " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " رواه أبو 
دود وغیره وهو ایت صح 

فالدعاء للميت ركن قي الصلاة على الجنازة بل هو المقصود منها . 

قال : [ والسلام ] 

والسلام كما هو ركن في الصلاة فهو ركن في صلاة الجنازة فإنها صلاة » وقي الجحديث : " مفتاح الصلاة 
الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم "“ وصلاة الجنازة صلاة . 

ويشترط حضور الجنازة بين يديه » فلا تصح على جنازة محمولة على الأعناق أو على دابة ولا من وراء حدار 
أو نعش مغطى بخشب» وهو المذهب وقول الجمهورء والمراد قبل الدفن . 

ولا يضر جهله بالذكر» وإن نوى على هذا الرحل فبان امرأة أو بالعكس أجزاً لقوة التعيين بصلاة على هذا 
الذي بين يديه» فلا يشترط معرفه عين الميت» فينوي الصلاة على الحاضر» والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته 


وامه» وتسميته ف دعائه. 


. متفق عليه » وقد تقدم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري وقد تقدم . 

(۳) اخرحه أبو داود وابن ماجه » وقد تقدم . 

» )من حديث علي بن أبي طالب ولفظه ( مفتاح الصلاة الطهور › وتحرمها التكبير‎ ٠٠۷۲ ( » ) ٠٠١٠٠١ ( أخحرحه أحمد ف المسند برقم‎ )٤( 
من حديث حابر بن عبد الله بلفظ : ( مفتاح الجحنة الصلاة » ومفتاح االصلاة الطهور ) . › وأبو داود‎ ) ٠٤١١١ وتحليلها التسليم ) » وبرقم(‎ 
» قال : " حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا وكيع » عن سفيان » عن ابن عقيل‎ ) ٦١ ( فرض الوضوء‎ ) ۳١ ( في كتاب الطهارة » باب‎ 
عن محمد بن الحنفية » عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله لي : ( مفتاح الصلاة .. ) . وأحرحه الترمذي في كتاب الطهارة » باب‎ 


ما حاء أن مفتاح الصلاة الطهور ( ۳ ) . وابن ماحه برقم ۲۷١‏ » سنن أي داود ( ٤۹ / ١‏ ) . 
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۰ هھ 


مسألة: إن كبر الإمام على جنازة ثم حيء بجنازة أحرى كبر تكبيرة ثانية » ونوى الجنازتين جميعاًء فإذا كبر أربعاً 
فيأت بتكبيرة حامسة حت يتم للجنازة الثانية أربع تكبيرات وهو المذهب. 

قال : [ ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ] 

فإذا سلم الإمام كبر المأموم ما فاته ؛ لعموم قوله ج : " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " . 

المشهور قي مذهب الحنابلة أن ذلك ندب » فلو سلم مع الإمام فلا بأس . 

واستدلوا : بما رواه ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنهما : إنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير ) " 
وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعن » فالأثر ضعيف . 

وقال جمهور الفقهاء : يحب ذلك » ولا يجزئه السلام مع الإمام قبل قضاء ما فاته ؛ لقوله ج : " فما أدركتم 
فصلوا » وما فاتكم فأتموا " وهو رواية عن أحمد واختاره ابن عقيل . 

والصحيح مذهب الجمهور : وأنه جب عليه أن يقضي التكبيرات الفوائت » لعموم الحديث . 

والمذهب أنه إن حشي رفعها تابع التكبير ولو رفعت» أي: يترك ما يقال بين التكبيرات. 

قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين ره الله: "والغالب في جنائزنا أا ترفع ولا يتأحرون فيها حقى يقضي 
الناس»ء وعلى هذا فيتابع التكبير ويسل". 

والمذهب أن المقضي أول صلاته وعليه فيقراً الفاتحة إذا سلم إمامه. 

والراحح أن ما يقضيه هو آخر صلاته كما تقدم قي الصلاة. 

مسألة: يكره لمن صلى على الجنازة أن يعيد الصلاة مره ثانية وهو المذهب ومنصوص أحمد. 

وقال ابن عقيل واحد وشيخ الإسلام: "له أن يصلي ثانياً" أي: لا يكره» وهو أظهر لأن صلاة الجنازة دعايى 
ولا يعيدها الإمام بالناس. 


قال : [ ومن فاتته الصلاة عليه صلى على قبره ] 

استحباباً لما ثبت في الصحيحين في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها البي ## ؟ فقيل : ماتت › 
فقال : ( أفلا كنتم آذنتموني )فكأخم صغروا أمرها فقال النبي 6# :( دلوني على قبرها فدلوه فصلى 
عليها) . 


. ) ٠٠۲ ( ومسلم‎ . ) ٦۳١ ( لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار‎ ) ۲١ ( أخرحه البخاري في كتاب الأذان » باب‎ )١( 


(۲)مصنف ابن ابي شیبة ( ۲ / ٤۹۸‏ ) رقم ۱۱٤۸۰‏ . 
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۰ هھ 


قال : [ إلى شهر ] 
من دفنه لا من موته . 
وهذا عند الحنابلة ليس للتحديد وإنما للتقريب فتجوز الصلاة عليه قريباً من الشهر أي بزيادة يسيرة » قال 
القاضي من الحنابلة : كيومين . 
واستدلوا : بجا رواه الترمذي من مراسيل سعيد بن المسيب رحه الله : ( أن أم سعد ماتت والنبي ي غائب 
فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر  )‏ . 
وقال ابن عقيل من الحنابلة : " بل يصلي عليه أبداً " » وهو اختيار ابن القيم ره الله قال رحمه الله : " وم 
يوقت النبي # وقتاً " . 
والحديث المتقدم الذي رواه سعيد بن المسيب ليس فيه أنه لو كان ذلك بعد شهرين أو ثلاثة لم يصلي عليها. 
وقيده الشافعية : بأن يكون أهلاً لفرضية الصلاة عليه يوم دفنه وهذا شرط معتبر . 
ولم يرد عن أحد من التابعين أو أتباعهم فيما يعلم أنه صلى على أحد من الصحابة طإد ممن مات ولم يكن 
أهلاً للصلاة عليه حينئذ . 
مسألة : في الصلاة على القبر : 

- قال بعض أهل العلم : هي خحاصة بالبي ج . 
واستدلوا : بما ثبت في مسلم قي حديث المرأة التي كانت تقم قي المسجد وأن البي ك قال : " إن هذه القبور 
مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم " . 
قالوا : فهذا يدل على أن الصلاة على القبر حاصة بالنبي ج » والحديث قد أعله المتقدمين» والصحيح أنه 
ليس بعل . 

والجواب عنه أن يقال : إن هذا التحصيص إنما هو في الأثر لا في الفعل » فأثر صلاته #٤‏ على الأموات 
سواء كانوا في قبورهم أو لا - أن تكون صلاته عليهم رة هم» هذا حاص بالني لل . 
قال 5 - كما في النسائي - لا صلى على حنازة رحل : " فان صلاتي له رحمة " وقد صلى عليه قبل أن 
يدفن . 
أما الصلاة على الميت في قبره فليس من خحصائصه غ والأصل عدم الخصوصية . 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الصلاة » باب ( ۷١‏ ) كنس المسجد .. ( ٥۸‏ ) بلفظ " عن أبي هريرة : أن رحلا سود » أو امرأة سوداء 


كان يقم المسجد ... ' ورقم ( ۱۳۳۷ ) » ومسلم ( ٩٥٩‏ ) . 


)۲( أحرحه الترمذي في كتاب الجنائز » باب ( ٤۷‏ ) ما جاء قي الصلاة على القبر ( ۱١۳۸‏ ) . 
1 
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فالحديث ليس فيه إلا أن صلاة البي ج ختصة بأن تكون نوراً لأهل القبور » وليس فيه أن هذا الفعل حاص 
قال : [ وعلى غائب بالنية إلى شهر ] 
فتشرع الصلاة على الغائب مطلقاً سواء صلي عليه في بلده أم م يصل عليه ولو كان دون مسافة قصر لا إن 
كان في أحد طرف البلد كما هو المشهور قي المذهب . 
واستدلوا بحديث أبي هريرة 4ب المتفق عليه : " أن النبي 6# نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وخرج 
إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً " . 

وأحذ من هذا بعض الناس أنه يصلي كل يوم على جميع من مات من المسلمين » قال شيخ الإسلام : لا 
ریپ آله بد . 

واحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو قول الخطابي وابن عبد القوي من الحنابلة وغيرهم : ن 
الصلاة على الغائب لا تشرع إلا إذا م يصل عليه قي بلده . 
وهذا القول هو الراجح » وذلك أنه لم يكن من هدي الني # الصلاة على كل غائب » فقد مات أناس كثير 
من أصحابه و حارج المدينة فلم يثبت أن النبي ج صلى على أحد منهم . 
والنجاشي لم يكن يظهر إسلامه » ولم يكن قي بلده من يصلي عليه » فصلى عليه الي ج . 
واحتار بعض المعاصرين الصلاة على من كان فيه منفعة للمسلمين بعلم أو بجهاد أو صدقة رداً لجميله 
وتشجيعاً لغيره » والراجح ما تقدم . 
وكذا غريق» وأسير» ونحوهماء ويسقط شرط الحضور والغسل لعذرء وهو المذهب. 
فإذا وحد الغريق وأني بجثة الأسير استحب أن يصلى عليه مرةً أحرى وهو المذهب . 
ولا يصلى على مأكول ببطن آكل » ولا مستحيل بإحراق إلى رماد ونحوه» لأنه لم يبقى منه ما يصلى عليه» 
وهو المذهب. 
وقال بعض الحنابلة: يصلى عليهماء وهو أظهر. 
وإن وحد منه بعض أعضائه إلا الشعر» والظفرء والسن فإنه يصلى عليه» وهو المذهب. 
وما قطع من يد ونحو ذلك وهو حي فلا يشرع أن يصلى عليها. 
قال : [ ولا يصلي الإمام على الغال ] 


() متفق عليه » وقد تقدم . 
۷ 
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وهو من كتم شيئاً من الغنيمة » فلا يسن أن يصلي عليه الإمام الأعظم» ولا إمام كل قرية وهو القاضي خض 


للناس عن هذه المعصية» وعن أحمد وهو وحه قي المذهب انه حرم . 


۰ هھ 


واستدلوا بما روى النسائي عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني له قال : " مات رجل بخيبر فقال رسول 
الله ي : صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز يهود لا 
يساوي درهمین " . 

والأثر فيه أبو عمرة وهو تابعي ججهول » وهو الراوي عن زيد بن خالد فهو من التابعين فجهالته يسيرة والحديث 
احتج به الإمام أحمد وغيره . 

والنظر يقتضي أنه ليس ممنكر فإن النبي ك من سنته ترك الصلاة على بعض العصاة إذا كان في ترك الصلاة 
عليهم زجحراً لغيرهم عن فعل هذه المعصية كما سيأني . 

وقد ترك النبي ## الصلاة على المدين - كما ف الصحيحين - وقال : " صلوا على صاحبكم  "‏ وذلك 
قبل أن تفتح الفتوح ويكثر المال في بيت المال » فلما كثر ذلك في عهده #5 صلى على المدينين وقضى عنهم 
دیوغم . 

قال : [ ولا على قاتل نفسه ] 

وثبت في مسلم عن حابر بن رة قال أن ابي # :( برجل قد قعل نفسه بمشاقص "وهو نصل السهم ' 
فلم يصل عليه  )‏ . 

وقي النسائي أن النبي # قال : ر أما أنا فلا أصلي عليه ) “ فلم يمنعهم من الصلاة عليه » فإن قاتل نفسه 
مسلم وليس بكافر » فيصلى عليه طائفة من المسلمين » أما الأئمة في الدين ومن يقتدى بم من أهل العلم 
والتقوى فإم يتركون الصلاة عليه زحراً للناس عن هذه المعصية . 

ومثل ذلك سائر المعاصي التي هي مثل هذه المعصية أو أشد ويرحى بترك الصلاة على أهلها احتناب الناس 
ها» واحتاره امحد قي كل من مات على معصية ظاهره بلا توبة» قال في الفروع: وهو متجه . 

ومن ذلك ترك الصلاة على المبتدعة كما هو المشهور قي مذهب الإمام أحمد وهو مذهب السلف . 


.) ٠۹١۹ ( الصلاة على من غل‎ ) ٦ ( أخرحه النسائي في تاب الجنائز » باب‎ )١( 
. ) ٩۹۷۸ ( صحيح مسلم » كتاب الجنائز » باب ( ۳۷ ) ترك الصلاة على القاتل نفسه‎ () 
. ) ۱۹٦٤ ( أخرحه النسائي قي كتاب الحنائز » باب ( 1۸ ) ترك الصلاة على من قتل نفسه‎ )٤( 
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کان ذلك حسناء ولو امتنع في الظاهر ودعا له ف الباطن ليجمع بين المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى 
قال : [ ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد ] 

السنة أن يصلي عليه في موضع حاص بالجنائز » كما ثبت ق البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أن 
اليهود جاؤوا إلى النبي ##برجل منهم وامرأة قد زنيا فأمر بهما فرجما قريا من موضع الجنائز عند 
المسجد". 

وتقدم حديث أبي هريرة ظله ني نعي النبي # للنجاشي وفيه : ( وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم ) " . 
لكن إن صلى عليها في الملسجد مع أمن تلويث المسجد فلا بأس : لما ثبت في مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : " والله لقد صلى رسول الله ## على ابنى بيضاء فى المسجد " . 

أما ما رواه أبو داود في سننه أن البي # قال : " من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له "* › 
فهو من حديث صالح مول التوأمة رواه عنه عبدالله بن أبي ذئب . 

وصالح هذا مختلط الحديث » لكن عبدالله بن أبي ذئب قد روى عنه قبل الاختلاط فحديثه حسن وقد حسنه 
لكن الحديث منكر؛ وهو مخالف ما ثبت في مسلم من صلاة البي #4 على ابني بيضاء. 

وقال بعض العلماء كابن عبد البر وابن القيم » الصواب أن لفظه - : ( فلا شيء عليه ) “ كما ثبت ذلك 


ف نسخة صحيحة لسنن اف داود» وقد ضعفه الإمام أحمد رمه الله . 


. ) ۷۳۳١١۲ ( ) ٤٥٥١ الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ( ۱۳۲۹ ) > و(‎ ) ٠١ ( صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب‎ )١( 
. متفق عليه » وقد تقدم‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم » كتاب الجنائز » باب ( ٠٤‏ ) الصلاة على الجنازة في المسجد ( ۹۷۳ ) . 

)٤(‏ أحرحه ابو داود في سننه » كتاب الحنائز » باب ( ٠ ٤‏ ) الصلاة على الحنازة قي المسجد ( ۳٠۹۱‏ ) بلفظ ( من صلى على حنازة قي 
اللسجد فلا شيء عليه ) » قال قي الحاشية : " وأحرحه ابن ماحه ق الجنائز حديث ٠١١۷‏ باب الصلاة على الجنائز قي المسجد ولفظه : ر 
فليس له شيء) . 


() سنن ابي داود ( ۳ / ٥۳۱‏ ) . 
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فصل 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ يستحب التربيع في حمله ] 
التربيع في حمل الحنازة : أن يضع قائمة السرير اليسرى ف للمقدمة على كتفه الأعن ثم ينتقل إلى المؤخرة اليسرى 
ثم يضع قائمته اليمنى على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤحرة اليمفى . 
لما روى ابن ماحه عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه ظهه قال : " من اتبع الجنازة فليحمل 
بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع " » وأبو عبيدة لم يسمع من 
أبيه فعلى ذلك الإسناد فيه انقطاع يسير . 


ويشهد له ما ثبت عن أبي الدرداء له في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال : " من تمام أجر 
الجنازة أن يشيعها من أهلها وأن يحمل بأركانها الأربع وأن يحثو في القبر " وله حكم الرفع » وإنما بدأ 
بالقاتمة اليسرئ لأت علا ميان اميت 

وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما - كما في مصنف ابن أبي شيبة - : عن علي الأزدي قال : " رأيت ابن 
عمر في جنازة فحملوا بجوانب السرير الأربع فبدأ بالميامن " . 

وعن الإمام أحمد : أنه ينتقل من المؤخرة اليسرى إلى المؤحرة اليمنى ثم ينتقل إلى المقدمة اليمنى فيبدأً برأسه 
وينتهي برأسه ؛ لأن ذلك أسهل » وهذا أولى لما فيه من اليسر وفيه البداءة بالميامن ؛ ولأنه أبعد عن اختلاط 
الناس بعضهم ببعض وهو أحد القولين قي المذهب. 

واستحب الشافعية أن يحمله بين العمودين . 

قال : [ ويباح بين العمودين ] 

فيحمل كل واحد على عاتقه صح ذلك عن سعد بن أبي وقاص » فقد ثبت في سنن البيهقي عن إبراهيم بن 
عبد الرمن بن عوف قال : " رأيت سعد بن أبي وقاص 4 في جنازة عبد الرحمن بن عوف وله قائماً 
بين العمودين المقدمين واضعاً السرير على كاهله " . 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه في كتاب الجنائز » باب ( ٠١‏ ) ما جاء في شهود الجنائز ( ١٤١۸‏ ) . قال البوصيري : " هذا إسناد موقوف » رجحاله 
ثقات » حكمه الرفع » إلا أنه منقطع » فإن أبا عبيدة » واسمه عامر » وقيل : امه كنيته » م يسمع من أبيه شيماً » قاله أبو حاتم وأبو زرعة 
وعمرو بن مرة وغيرهم » رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن منصور بإسناده ومتنه " 

(۲)مصنف ابن ابي شيبة ( ۲ / ٤۷۷‏ ) رقم ۱۱۲۸۳ . 

(۳)مصنف ابن ابي شیبة ( ۲ / ٤۸۱‏ ) رقم ۱۱۲۷۷. 

( من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين‎ ) ٩١ ( أحرحه البيهقي قي السنن الكبرى » كتاب الجنائز » باب‎ )٤( 
. (٥ 
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وذكر ابن المنذر ذلك عن عثمان وسعد بن مالك " وهو سعد بن أبي وقاص " وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير 
- وعن الإمام أحمد : أخما سواء . 

والذي يظهر أن الأفضل أن يحمل بجوانبها كلها وهو التربيع ؛ لأنه مرفوع إلى النبي # » لكن إن لها بين 
العمودين فحسن . 

قال : [ ويسن الإسراع بها ] 

لما ثبت في الصحيحين أن النبي ج قال : " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك 
سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " وني المسند وسنن البيهقي وغيرهما قال أبو بكرة ظه : " فو الذي 
كرم وجه أبي القاسم 8# لقد رأيتنا مع النبي ل وإنا لنكاد أن تَرْمُل بها رملا " ”'والرمل : هو إسراع 
المشي مع تقارب الخطى . 

قوله : " إنا لنكاد " : دل على أن هذا الإسراع دون الرمل ؛ لأن الرمل يتعب الميشَيع وقد يضر الحنازة . 

قال : [ وكون المشاة أمامها والركبان خلفها ] 

يستحب - في المشهور من المذهب - أن يكون الماشي أمام احنازة . 

وذلك لما روى الخمسة بإسناد صحيح - وقد اخحتلف قي وصله وإرساله- عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
( أنه رأى النبي 4# وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة ) ”“ وني الترمذي : ( وعثمان ) . 

وأما الرركب فيستحب أن يكون خلفها لما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن الي © قال : ( الراكب 
يسير خلف الجنازة والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها ) “ . 

وفي بقيته حجة لما ذهب إليه بعض أهل العلم كالموفق ابن قدامة في الكاني وطائفة من أصحاب الإمام أحمد : 
إلى أن المستحب للماشي أن يكون حيث شاء » أمامها أوخلفها أو عن ينها أو عن يسارها . 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب ( ٥۲‏ ) السرعة بالجنازة . ( ۱۳١١ ( ) ٠۳٠١‏ ) . صحيح مسلم » كتاب الجنائز » باب 
الإسراع بالجنازة ( ٩٤٤‏ ) . 

(۲) اأخرحه ابو داود رقم ( ۳۱۸۲ ) ( ۳/ ٥۲٤‏ ) بلفظ : " عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في حنازة عثمان بن أي العاص › 
وكنا مشي مشيا خفيفا » فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه فقال : لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله ي رمل رملا " . 

(۳) أخرحه أبو داود في كتاب الجنائز » باب ( ٤۹‏ ) المشي أمام الجنازة ( ۳٠۷۹‏ ) . والترمذي ٠۰۰۷‏ » والنسائي ۱۹٤٩‏ » وابن ماجه 
٠» ۲‏ وقال الترمذي : " وأهل الحديث كأغم يرون أن الحديث المرسل في ذلك اصح " .. " سنن أي داود ( ۳ / )٠۲١‏ . 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في كتاب الجنائز » باب ( ۳٠۸٠١ ( ) ٤٩‏ ) بلفظ : ( الراكب يسير خحلف الجحنازة » والماشي عشي خلفها وأمامها وعن 
يعينها وعن يسارها قريبا منها » والسقط .. " . والترمذي ٠٠١١‏ » والنسائي ٠۹٤٤‏ وقال الترمذي : " حسن صحيح " . سنن أبي داود ( ٣‏ 
(or‏ . 
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وني الطحاوي بإسناد حسن : ( أن النبي ## مشى خلفها ) “. 

فعلى ذلك : المستحب للماشي أن عشي حيث شاء » أما ما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فتلك واقعة 
SS‏ 
ویکره ركوب لغیر حاجة ولا یکره عوده راکباً لما ثبت في سنن أي داود بإسناد صحيح عن ثوبان ان رسول الله 
E‏ 
الملائكة كانت ڌ تمشي فلم أکن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت ) ° 

لكن إن كان هناك حاحة لركوبه قي الذهاب كمشقة ونحوها فلا يكره . 

قال : [ ویکره جلوس تابعها حتى توضع ]: بالأرض لدفن. 

فيكره لمن اتبع الحنازة أن يجلس حى توضع هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة . 

ما ثبت في الصحيحين أن الي © قال : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخَلَفّكم أو توضع " ون رواية 
سفيان : " حتى توضع على الأرض 

وقال جمهور العلماء : هذا الحكم منسوخ بحديث علي ط : ( أن النبي ف قام ثم قعد ) “ وف المسند 
بإسناد صحيح : عن علي قال : ركان رسول الله ل أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا 
بالجلوس) “ 

وف البيهقي من حديث علي له بإسناد حيد قال : ( قام رسول الله 4# مع الجنائز حتى توضع وقام 
الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود ) ”° 


(۱) شرح معان الآثار ج: ١‏ ص: ٤۸١‏ . 

(۲) أخرجه ابو داود في كتاب الجنائز » باب ( ٤۸‏ ) الركوب في الحنازة ( ۳١۷۷‏ ) . 

(۳) أخرحه البخاري ني كتاب الحنائز / باب ( ٠١‏ ) من قام لحنازة يهودي / رقم ( ۱۳١١١‏ ) | ومسلم رقم ( ٩1٠‏ ) . 

(( أخرحه مسلم ق کتاب الجنائز / باب ( ۲٣‏ ) ذز نسخ القيام للجنازة / رقم ( ۹٦1‏ ) . 

(ه) أخرحه الإمام أحمد في المسند رقم ( ۲١‏ ) ق مسند علي ب بن ابي طالب قال : " حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن محمد بن عمرو › 
قال : حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ » قال : شهدت جنازة في بني سلمة » فقمت » فقال لي نافع بن جبير : احلس » فإني 
سأحبرك في هذا بثبت » حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه مع علي بن أبي طالب برحَبّة الكوفة وهو يقول : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمرنا بالقيام ف الجنازة ثم حلس بعد ذلك » وأمرنا بالجلوس " . قال في شرح معان الآثار ج: ١‏ ص: ٤۸۸‏ : " 
بن وهب قال أخبرن مالك عن يحى بن سعيد عن واقد بن عمرو عن نافع بن حبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود " 

. ) 1۸۸7 ( حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ / رقم‎ ) ٩۸ ( أخرحه البيهقي قي كتاب الجحنائز / باب‎ )١( 


حدثنا يونس قال أُنا 
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وحص الحنابلة القيام عند مرور الجنازة فقط بالنسخ فقد ثبت من حديث حابر بن عبدالله رضي الله عنهما : 
( مر بنا جنازة فقام لها النبي يل وقمنا به » فقلنا يا رسول الله : " إنها جنازة يهودي " قال : إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا) “ متفق عليه . 
قال الحنابلة: هذا الحديث منسوخ ما ثبت في مسلم من حديث علي هه هذا كما قال إسحاق . 
وعليه فيكره قيامه لجنازة إذا مرت به وهو جالس» وعنه يستحب وهو اختيار شيخ الإسلام» وقول ابن 
عقيل من الحنابلةء والأول أظهر. وهو الراجح هما تقدم . 
قال : [ ويسجى قبر امرأة فقط ] 
أي يغطي قبر المرأة عند إدحاها القبر استحباباً؛ لأن ذلك أستر ضا 
لما روى البيهقي بإسناد صحيح عن أبي إسحاق السبيعي قال : ( إنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى 

عبدالله بن يزيد ظ4 " وهو صحابي " أن يبسطوا عليه ثوباً وقال : إنه رجل ) . 

وأما ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( جل رسول الله ل قبر سعد بثوبه) فالحديث 
إسناده ضعيف ضعفه البيهقي » وهو كما قال» وبه قال الشافعية» والمشهور في المذهب أنه يكره في حق 
الجل: 
قال : [ واللحد أفضل من الشق ] 
اللحد: أن يحفر للميت على حائط القبر والمستحب أن يكون نما يلي القبلة » والشق أن يحفر ف وسط القبر. 
واللحد أفضل لما ثبت قي مسلم عن سعد بن أبي وقاص دلي قال : ( الحدو لي لحداً وانصبوا علي اللبن 
نصباً كما صنع برسول الله ل ) . 


وعند الأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله # : " اللحد لنا والشق لغيرنا " › 
)©( 


شاهد عند این ماجة من خدیت رین بن عیداله ظله » فالحديث حسن ” 
لكن الشق جائز aS‏ 
حدیث انس خف قال : ( لما توفى النبي ## كان في المدينة رجل يَلْحَد وآخر يُضَرّح " أي يشق " فقال 


)١(‏ أخرحه البخاري ني كتاب الجنائز / باب ( 4٩‏ ) من تبع جنازة فلا يقعد / رقم ( ٠١٠٠١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : " إذا 
رأيتم الجحنازة فقوموا » فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع " وقي رواية ( ۱۳١۷‏ ) : " إذا رأيتم الحنازة فقوموا حت تخلفكم " . ومسلم ( ٩٥۹‏ ). 
(۲ ) رواه مسلم .)٠٦٥/۲(‏ 

(۳) ابو داود(۳۲۰۸). والترمذي )١١ ٤٥(‏ والنسائي )۸۰/٤(‏ وابن ماحه .)٥٥١٤(‏ 


.)۱٥٥٥(هجام وابن‎ .)۳۷٥/ ٤(دمحا مسند‎ ) ( 
or 
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أصحاب النبي 8# نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد 
فلحدوا للنبي 8 ) ٠‏ 
وهو ثابت - أيضاً - قي سنن ابن ماحه من حديث عائشة رضي الله عنها » والحديث حسن . 
وفيه أنه كان في المدينة رحل یضرح ا مق فل غل ان ذلك جائز وهذا ا اع 
وإذا كانت الأرض رخوة تنهار أو رملية فإن الشق أفضل . 

قال : [ ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة ] 
اللستحب أن يوضع على شقه الأعن كالنائم بلا نزاع كما قال صاحب الإنصاف » ويجب أن يوحه إلى القبلة 
لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي ## قال في الكعبة : " قبلتكم أحياءً وأمواتاً " وهو حديث حسن . 
قال : [ ويقول مُذْخلَهُ : بسم الله وعلى ملة رسول الله ] 
لما ثبت في مستدرك الحاكم - بإسناد جيد - أن البي ## : " أدخل ميتاً فقال : بسم الله وعلى ملة رسول 
الله " » ورواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ك قال : " إذا وضعتم 
موتاكم في القبور فقولوا : بسم الله وعلى ملة رسول الله " » وني رواية : " وعلى سنة رسول الله ' 
لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما احتلف ني رفعه ووقفه والراجح هو الوقف كما رحح ذلك الدارقطني 
والبيهقي وغيرها. 
وأما ما رواه البيهقي أن النبي # : " لما أدخل ابنته أم كلشوم رضي الله عنها قرأ : * مھا خلقتکم وا 
E‏ ا کہ تاره ری ی 4“ ” فالحديث فيه ثلاثة ضعفاء فالحديث إسناده ضعيف جداً . 


ولا أصل كذلك لقراءة هذه الآية عند الحثيات الثلاث . 


(۱) اخرحه ابن ماحه في کتاب الجنائز / باب ( ٤۰‏ ) ما حاء ق الشق | رقم ( ٠١۷‏ ) من حدیث انس » ورقم ( ٠٠١۸‏ ) من حديث 
عائشة » قال البوصيري : . أحكام الحنائز وبدعها للألباني رهه الله تعالى ص۱۸۳ . 

(۲) المستدرك على الصحيحين ج: ١‏ ص: ٥۲۰‏ / رقم( ٠١١١‏ ) بلفظ : " إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا بسم الله وعلى ملة 
" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه " 

وأخحرحه أبو داود في كتاب الجنائز / باب ( ٩‏ ) في الدعاء للميت إذا وضع في قبره / رقم ( ۳۲٠۳‏ ) بلفظ : " كان إذا وضع الميت في 
القبر قال : بسم الله » وعلى سنة رسول الله " . ورواه ابن ماحه في الجنائز / باب ( ۳۸ ) ما جاء في إدحال الميت القبر ( ٠٠١٠١‏ ) 
والترمذي . وانظر نصب الراية ( ۲ / ٠١١‏ ) وتخليص الحبير . الاسطوانة . 

(۳) مسند امد ج: ۲ ص: ٥۹‏ رقم ( ٦۱۱١ ( » )٥۳۷۰ ( › ) ٥۲۳۳‏ ) كلها بلفظ " على سنة رسول الله " » وأبو داود (۳۲۱۳)» 
والحاكم ني المستدرك كما تقدم قريبا الاسطوانة . ولم أحده ي النسائي » قال ق نيل الأوطار : " رواه الخمسة إلا النسائي " 


I I 


رسول الله وقال 


)٤(‏ سورة طه آية:ه ه 


)٥(‏ اُخرجحه البيهقي رقم ( ٩‏ ) وقال : " وهذا إسناد ضعيف 


انتھی الشيخ من مراحعته ق عام ۸ھ 


o٤ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الجنائز) الزاد / موقع يعني بدروس 


A‏ ا ف جا ید لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


وني سنن ابن ماجه أن الي # : " صلى على جنازة ثم أتى فحَكى عليه من قبل رأسه ثلاثاً "“ وهو 
حديث حسن ولم يصح عنه أنه قرأ هذه الآية . 

ويجعل تحت رأسه لبنة كال مخدة للحي» فإن عدم فقليل من تراب أو حجر» ويسند من ورائه بتراب. 

قال : [ ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ] 
که 
عبدالله 4ه : ( أن النبي # رفع قبره من الأرض نحو من شبر  )‏ ليعرف ويزار ويحترم ولا يؤذى . 
u‏ فوق شبر » والغالب أن التراب الذي يعاد إلى القبر ل 

ولا جوز أن يكون مُشرفاً بأن يرفع كثيراً» فقد ثبت في مسلم أن البي # بعث علياً ف وفيه : " أن لا تدع 
تمغالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سوينه " . 


قال سفيان التمار : ( أنه رأى قبر النبي ف مُْسَنَّماً ) ”“ رواه البخاري » أي : مثل سنام البعير » كالقبور 
عندنا. 

ويجوز أن يكون مسطحاً أي بأن يجعل أعلاه كالسطح . 
n‏ 
النبي #ه كان مبطوحاً ببطحاء العَرْصة الحمراء  )‏ والبطحاء هو الحصى الصغير . 

ويرش بالماء وقي البيهقي : " أن النبي 8# رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه الحصباء " » وهو 
مرسل» واستحبه أهل العلم لأن ذلك أثبت له . 


(۱) رواه ابن ماحه في كتاب الحنائز / باب ( ٤٤‏ ) ما حاء في حثو التراب قي القبر ( ٠١٠١‏ ) » وصحح إسناده البوصيري وابن حجر قي 
تخليص الحبير . 

(۲) سنن البيهقي الکبری ج: ۳ ص: ٤١١‏ / رقم ٠٥۲۸‏ 

(۳) صحيح مسلم ج: ۲ ص: ٦٦٦‏ / باب الأمر بتسوية القبر / رقم ( ٩1۹‏ ) . الاسطوانة . 

٠١١١ باب ما حاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم | رقم‎ / ٠٦۸ ص:‎ ١ صحيح البخاري ج:‎ )٤( 

») ٥٤۹ / ۳ ( في كتاب الحنائز »الاسطوانة» سنن أي داود‎ ) ۳۲۲١ ( باب في تسوية القبر / رقم‎ / ۲٠١ سنن ابي داود ج: ۲ ص:‎ )٥( 
٠۹٦ص أحکام الحنائز وبدعها للألباني رهه الله تعالی‎ ») 

٤٩٩ / ۱ ( وقي سنن ابن ماه‎ . ٠٥۳۱ رقم‎ ) ٤۱۱ / ۳ ( سنن البيهقي الکبری‎ . ٠٠٠١ رقم‎ ) ۳٣۰ / ۱ ( مسند الشافعي‎ .)٩( 


. أنه رش على قبر سعد » وسنده ضعیف‎ ٠٥١۱ رقم‎ ) ٥ 
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ويستحب أن يوسّع القبر وأن يُعَمّق » فقد ثبت في سنن أي داود والنسائي وهذا لفظ النسائي أن النبي جه 

قال: " احفروا ووسعوا وأحسنوا"“ وإسناده صحيح وف لفظ : " احفروا وأعمقوا وأحسنوا " والمذهب 

يوسع ویعمق بلا حد. 

وعن أحد : أنه عمق القبر إلى الصدر ؛ لأن ذلك أحفظ للميت وليس في ذلك مشقة على الحافر . 

وعن عمر بن عبدالعزیز = ره الله - كما في سنن سعيد بن منصور بإسناد جيد : ( أنه أمر بأن يعمق قبر 

ابنه إلى السرة ) “ وهو قريب من الصدر. 

مسائل : 

المسألة الأولى : قي حكم الصلاة على الجنائز بين القبور ؟ 

في هذه المسألة عن الإمام أحمد ثلاث روايات : 

الرواية الأولى »> وهي الأذهب : أن ذلك جائز » واستدل مما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن نافع ¬ رمه ال 

قال : " صلينا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع بين القبور قال والإمام يوم صلينا على 
u e‏ ا 2 ا (On‏ 

عائشة رضي الله عنها أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر طب : 

الرواية الثانية : أن ذلك مكروه » وهو مذهب طائفة من الصحابة والتابعين . 

الرواية الثالثة : أن ذلك حرم . 

ودليل هاتين الروايتين ما رواه الطبران في الأوسط والضياء في المختارة عن أنس خله: "أن النبي # نهى أن 

(On os 2. 

يصلى على الجنائز بين القبور" . 

وأصح هذه الأقوال : أن ذلك جائز بلا كراهية وأن هذا الحديث منكر » فقد صلى النبي ًة على المرأة التي 

تقم المسجد كما في الصحيحين بعد دفنها » ولا فرق بين الصلاة عليها قبل الدفن أو بعده تي المقابر وأن 

الصلاة التي كي عنها في المقابر نما هي الصلاة ذات الركوع والسجود سداً لذريعة الشرك . 


(١)مسند‏ أحمد بن حنبل ( ۲١ | ٤‏ ) رقم ٠٦۳٠١‏ و ۱٦۳١۸‏ . سنن النسائي ( > / ۸٠‏ ) رقم ۲٠٠١‏ وبعده . وصححه الألباني 
والأرنۇوط . 
(۲) المغني ( ۲ / ۳۷١‏ ) : " وقال سعيد : حدثنا إماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاحر أن عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه أمرهم أن 
يحفروا قبره إلى السرة " . وردت آثار عن بعض الصحابة والتابعين قي ذلك كما في مصنف ابن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر . 
(۳)مصنف عبد الرزاق ( ۳ / ٥٥۷۰ » ٠١۹۳مقر ) ٥۲١‏ . المعحم الکبیر ( ۲۳ / ۲۹ ) رقم ۷۲ . سنن البيهقي الكبرى ( ۲ / 
٥‏ )) رقم ٤0۷٦‏ . 
.)٤(‏ المعجم الأوسط ( ٦ / ٦‏ ) رقم ٥٦۳١‏ . جحمع الزوائد ( ۳ / ٠٤٤١‏ ) : " رواه الطبراني ق الأوسط وإسناده حسن " . وقي صحيح 
صحيح ابن حبان وغيره النهي عن الصلاة بين القبور دون قوله " الجنائز " . الأحاديث المختارة رقم ۱۸۷١‏ وقال : " رحاله ثقات وإرساله 
أصح " 

°٦ 
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المسألة الثانية : أنه يكره للنساء اتباع الجنائز » ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله 
عنها قالت : " نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا "“ أي ل يعزم علينا بالنهي فالنهي للكراهية . 

وثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح : كان النبي 8 في حنازة فرأى عمر له امرأة فصاح بها » فقال النبي 
#: " دعها يا عمر فإن العينَ دامعةً والنفس مصابة والعهد حديثتٌ " وف سنن ابن ماجة : " والعهد 
قريب " فالنهي للكراهية » كما هو المشهور قي مذهب أحد وغيره وهو مذهب جمهور العلماء . 

وقال الآجري: يحرم» قال صاحب " الإنصاف " : وما هو ببعيد في زمننا هذا. أي لما تفعله النساء من 


امحاذير» وهو رواية عن مالك في الشابة 
المسألة الثالفة : لا يجوز أن تتبع الجنازة بصوت ولا نار . 
بصوت : من ذكر أو قراءة للقرآن أو نعى للميت . 


أو بنار لغير حاجة . 

ودليل هذه المسألة : ما رواه أبو داود والحديث حسن بشواهده أن النبي ## قال : " لا تَتَبَعٌ الجنازة بصوت 
(Dm oe‏ 

ولا نار" .. 


ورفع الأصوات عند الجنائز من هدي اليهود وقد أمرنا بعخالفتهم » وروى البيهقي عن قيس بن عباد قال : 

( كان أصحاب النبي 4 يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر ) © 

ويسن أن يكون متخحشعاً متفكراً فى مآله» متعظاً بالموت وها يصير إليه بعد» ويذكر الله سراً وحهراً. 

المسألة الرابعة : أن اتباع الجنازة ثبت له فضل عظيم » فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة له أن النبي 
ه8 قال : " من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط › ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان » قيل 
: وما القيراطان يا رسول الله ؟ قال : مغل الجبلين العظيمين " . 

وهل يثبت الثواب المذكور بمجرد الصلاة أم حتى يتبعها من أهلها ؟ 
a‏ وتقدم آثر أبي الدرداء ظإه 
وفيه : " من تمام أجر الجنازة أن يُشَيّعها من أهلها " . 


(۱)صحیح البخاري ( ۱ / ٤۲۹‏ ) رقم ۱۲۱۹ . صحیح مسلم ( ۲ / ٦٤٦1‏ ) رقم ٩۳۸‏ . 
(۲)سنن ابن ماحه ( ۱ )٥۰٥/‏ رقم ۱١۸۷‏ . مسند أحمد بن حنبل ( ۲ / ٤٤٤‏ ) رقم 4۷۲۹ . قال قي فتح الباري - ابن حجر ( 


٠١ ۳‏ ) : " ورحاله ثقات " . وضعفه الألباني وشعيب الأرنؤوط لانقطاعه . 

(۳)مسند أحمد بن حنبل ( ۲ / ٤۲۷‏ ) رقم ۰۹۰۱۱ ۱۰۸۹۳ . سنن أي داود ( ۲ / ۲۲۰ ) رقم ۳۱۷۱ . 
(٤)مصنف‏ ابن أي شيبة ( ٥۱۳ / ٦‏ ) رقم ۳۳٠۲۰‏ . سنن البيهقي الکبری ( > / ۷٤‏ ) رقم .٠۸۲٤١ » 1۹۷٤‏ 
(٥)صحيح‏ البخاري ( ۱ / ٤٤٥‏ ) رقم ۱۲۰٦۱‏ . صحیح مسلم ( ۲ / ٦٥۲‏ ) رقم ٩٤٥‏ . 


. ٩٤٥ رقم‎ ) ٦٥۲ / ۲ ( مسلم‎ حیحص)٦(‎ 
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۰ هھ 


والإتباع من بيتها وإلى المسجد وسيلة للصلاة عليها . 

وعلى ذلك فالأظهر أن الثواب يختلف » مع ثبوت أصله » فلمن صلى عليها قيراط » ولمن اتبعها من بيتها 
فصلى عليها قيراط » وإن كان القيراطان ليسا بدرحة واحدة بل ها متفاوتان . 

ودليل ذلك ما ثبت ف مسند أحهمد وصحيح ابن حبان يإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري له قال :" كنا 
مَقْدَمَ رسول الله 8# إذا حضر الميت دناه فحضره واستغفر له حتى يُقبض فإذا فبض انصرف رسول 
الله ي ومن معه فربما طال ذلك من حَبْس رسول الله َل فلما خشينا مَشَقَة ذلك قال بعض القوم لبعض 
: واللّه لو كنا لا نؤذن رسول الله ## بأحدِ حتى يقبض » فإذا قبض آذنّاه فلم يكن في ذلك مشقة عليه 
ولا حَبْس قال : ففعلنا فكنًا لا نؤذنه إلا بعد أن يموت فيأتي فيصلي عليه ويستغفر له › فربما انصرف 
عند ذلك وربما مكث حتى يدفن الميت قال : وكَنّا على ذلك حيناً ثم فَلّنا : والله لو أنا لا تحضر 
رسول الله بل وحملنا إليه جنائز مَؤتانا حتَّى يَصَلّي عَليْها عند بيته لكان ذلك أرفق برسول الله وأيسر 
عليه ففعلنا ذلك فكان الأمر إلى اليوم "“ » فدل ذلك على أن الأمر الذي استقر في عهد النبي غ أنه 
كان لا يأ إلى البيت فيتبع الجنازة بل كان تحضر له الجنائز عند بيته فيصلي عليها ي6 » فدل ذلك على أنه 
يثبت هذا القيراط وإن لم يتبعها من بيتها » لکن إن اتبعها من بيتها فنه له مزيد ثواب . 

أما القيراط فيمن تبعها حت تدفن » فهل يكون بوضعها في اللحد أم حت يفرغ من دفنها ؟ 

ي صحيح ملم : " حتى وضع في اللحد " . 

وف رواية البخاري : " حَتَّى يُصلى عَليها ويفرغ من دفنها ". 

وكما قلنا ني المسألة السابقة نقول في هذه المسألة فلكل قيراط لكن ذلك مع التفاوت . 

المسألة الخامسة : يستحب أن يُدحل الميت من قبل رحلي القبر فيؤتى به من قبل رحلي القبر - أي المكان 
الختص بالرحلين - ثم يُسَل سلا حى يوضع الرأس ف موضعه ثم تنزل القدمان قي موضعها ؛ لما ثبت قي سنن 
أي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد 4ه : " أوصى الحارث أن يصلي عليه عبدالله بن زيد فصلى 
عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال : هذا من السنة " . 

وأما ما رواه الترمذي وفيه : أنه يدحل من قبل القبلة » فإن الحديث فيه الحجاج بن أرطاة ومنهال بن خليفة 
وما ضعيفان . 


. تقدم قي مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
رقم‎ )١١٠١/ ١ ( المستدرك‎ . ۳٠٠٠ رقم‎ ) ۲۷١ / ۷ ( صحيح ابن حبان‎ . ۱۱٦٤١ رقم‎ ) ٦٦ / ۳ ( (۲)مسند أحمد بن حنبل‎ 
سشن اليهقی الک ( £ / ۷6 ).رقم ۹¥۴ ؛‎ ٠ ۴۹ ۲ ۲ 

(۳ )سنن آي داود ( ۲ / ۲۳۲ ) رقم .۳۲٠١‏ قال البيهقي في السنن الكبرى ( ٠٤ / >٤‏ ) 


: ' هذا إسناد صحيح " . 
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فالصحيح مذهب الحمهور وأنه يدحل من قبل رحلي القبر ثم يسل سلا حقى يدحل في القبر . 

المسألة السادسة : أنه يستحب أن يوقف عند قبره قليلاً بعد الفراغ من دفنه ويستغفر له ؛ لما ثبت في سنن 
أي داود بإسناد صحيح عن عثمان له قال : ( كان النبي 6# إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : 
استغفروا لأخيكم وسلوا له التغبيت فإنه الآن يسأل  )‏ . 

ويستحب أن يقوله واقفاً وهو المذهب» واختاره شيخ الإسلام وهو ظاهر الحديث. 


وهل یستحب تلقینه ام لا ؟ 

- المشهور في مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية استحباب ذلك » واستدلوا بحديث وأثر . 
أما الحديث فهو ما رواه الطبراني عن سعيد بن عبدالله الأودي قال شهدت أبا أمامة ظله وهو في التَرْع فقال 
:إذا انا مت » فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله ئل أن نصنع موتانا أمرنا رسول الله بل فقال إذا مات أحدٌ من 
إخوانكم فسويتم الراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا 
يجيب ثم يقول : يا فلان بن فلانة » فاه يَستوي قاعداً » ثم يقول يا فلان بن فلانة أرشدنا رحمك الله 
ولكن لا تشعرون فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله > وأن محمد عبده 
ورسوله وَأنّكَّ رضیت بالله رباً وبالإسلام دیناً وبالقرآن إماماً فان منکراً ونکیراً أخُذ واحدٌ منهما بيد 
صاحبه ويقول : انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته " والحديث إسناده ضعيف حداً قال الميثمي : " 
فيه رحال لا أعرفهم " » وقد ضعفه ابن تيمية وابن القيم والنووي والعراقي وابن الصلاح وغيرهم» وقال ابن 
القيم: إنه ففق على 'ضعفه كما ى تمذيب الستن . 
وأما الأثر فهو ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن ضمرة بن حبيب ذه قال : " كانوا يبستحبون - أي 
أصحاب النبي ج - إذا سوي على الميت قبره وانصرف عنه الناس أن يقال له : يا فلان قل : لا إله إلا 
الله = ثلاتاً - يا فلان قل : ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد #8 " لكن هذا الأثر ضعيف فإن فيه 
با بكر ابن بي مرم وهو ضعيف . 
وقال شيخ الإسلام: إنه مباح عند أحمد وبعض أصحابنا» وهو أعدل الأقوال. اه. 


- وذهب الأحناف وبعض المالكية : إلى كراهية ذلك» وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله. 


(۱ )سنن ابي داود ( ۲ / ۲۳۲ ) رقم ."۲۲١‏ المستدرك ( ۱ / )٥۲١‏ رقم ۱۳۷۲ وصححه . مسند البزار ( ۲ / ٩١‏ ) رقم ٤٤٥‏ 
وقال : " ولا نعلم هذا إسنادا عن عثمان إلا هذا الإسناد " . 

(۲)المعجم الکبیر ( ۸ / ۲٤۹‏ ) . وقال في جحمع الزوائد ( ۳ / ٠٦‏ ) : " رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه جماعة 
(۳) التلحيص الحبیر ( ۲ )١۳١/‏ . 


I 


انتھی الشيخ من مراحعته ي عام ۸ھ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الجنائز) الزاد / موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظه الله 
www.al=zad.com‏ 


۰ هھ 


فإن ذلك لم يثبت عن النبي # ولم يصح عن أحد من أصحابه ب وإنغا يستحب أن يدعى له ويسأل له 
التفبيت ويستغفر له - من غير أن يلقن ذلك» قال أحمد: "ما رأيت أحداً يفعله إلا أهل الشام"» ولذا فالأقرب 
هو الكراهية. 

وهل يستحب أن يوقف على القبر طويلاً ام لا ؟ 

لا يستحب ذلك ؛ لعدم وروده عن النبي 5# » لكن إن فعل فلا بأس. 

قال الموفق: لم أحد فيه عن أحمد شيئاًء ولا أعلم فيه للأئمة قولاً سوى ما رواه الأثرم » وذكر ما تقدم عن 


ع 


أحمد. 

وقد ثبت في مسلم عن عمرو بن العاص له أنه قال : ( فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا 
دفنتموني فَشُنُوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس 
بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي) . 

ويكره الدفن عند طلوع الشمس» وعند غروجاء وكذا عند قيامها للحديث» وقال الموفق: لا يجوز » وهو ظاهر 
الحديث. 

ويجوز الدفن ليلا عند جمهور العلماء. 

وق البخحاري: " أن أبا بكرظله دفن قبل أن يصبح " فكان إجاعاً من الصحابة. 

وروا ابن المنذر في الأوسط بإسناد جيد أن علياً دفن فاطمة بنت النبي يه ليلا ).» ونحوه عند ابن أبي شيبة. 
وأما ما حاء في صحيح مسلم : " أن البي # زجر أن يقبر بالليل حتى يصلى عليه ١"‏ . 

وعنه أنه ذكر للني 8# " أن رحلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا ". 

وذكر النووي رحه الله قي شرح مسلم أن العلة هي من احل ترك الصلاة أو رداءه الكفن. 

مسألة: ويستحب الدفن قي المقبرة التي يكثر فيها الصالحون والشهداءء وكذلك قي البقاع الشريفة» وهو 
اللذهب. 

لما روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن موسى عليه السلام لما حضره الموت سأل الله تعالى أن يدنيه إلى 
الأرض المقدسة رميةً بحجرء قال البي كه : " ولو كنت تم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر " . 


(۱)صحیح مسلم ( ۱ / ۱۱۲ ) رقم .۱۲١‏ 
(۲) البخاري من حديث عائشة رقم ( .)٠۱۳۸۷‏ 


(۳) ابن أي شيبة ( .)۲۲٠/۲‏ 


.)٦١۱/۱ ( مسلم‎ )٤( 


.)۱۸٤۳(و‎ )۱۸٤۲/٤( البخاري (۱۱۳/۲)» ومسلم‎ )١( 
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وقال عمر هه : ( اللهم ارزقني شهادة ني سبيلك قي بلد رسولك) رواه البخاري.“ 

مسألة: إن ماتت ذمية حامل من مسلم فإنها تدفن وحدها إن أمكن وإلا فإنها تدفن معنا على جنبها 
الأيسر» ويكون ظهرها إلى القبلة» وهو المذهب. 

ولا يصلى على الحنين؛ لأنه لا يعد سقطاًء وهو المذهب وقول الجمهور. 

قال : [ ویکره تجصیصه ] 

أي تبييضه باحص » وكذا زخرفته وتطييبه . 


وهذا للكراهة ق المشهور من المذهب 
لما ثبت في مسلم عن جابر ظله قال : ( نهى النبي ## أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى 
قلف 


والصحيح أن هذا النهي للتحرم ؛ كما هو ظاهر الحديث» وهو ما اخحتاره شيخنا الشيخ محمد رجه الله وغيره. 
قال في الفروع: "وهو بدعة '. 

ولأن هذا وسيلة إلى الشرك ولا فيه من التشبه بأهل الكتاب وهو من البدع . 

قال : [ والبناء عليه ] 

والصواب المقطوع به التحرم وهو الذي عليه أئمة الدعوة» وحمل كلام أحمد في الكراهية على التحرع» واختاره 
شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله » وهو ظاهر الحديث . 

ويحرم باتفاق العلماء إسراجها واتخاذ المسجد عليهاء قال شيخ الإسلام: "يتعين إزالتها لا أعلم فيه حلافاً بين 
العلماء المعروفين "١.ه‏ 

قلت: والسنة صريحة في المنع من ذلك. 

قال : [ والكتابة ] 

الكتابة على القبر مكروهة . 

ودليله ما ثبت في النسائي من حديث عامر بن ربيعة ظله أن البي 8# : ( نهى أن يكتب عليه ) ° . 


.)۱۷۹۱( البخاري رقم:‎ )١( 

(۲)صحيح مسلم ج: ۲ ص: 1٦۷‏ / باب النهي عن جحصيص القبر والبناء عليه / رقم ٩۷١‏ . 

(۳ )سنن ابي داود ( ۲ / ۲۳٣‏ ) رقم ۳۲۲١‏ . سنن الترمذي ( ۳ / ۳۹۸ ) رقم ٠۰٠۲‏ » وقال : " حسن صحیح " . سنن ابن ماجه 
٤۹۸/۱ (‏ ) رقم .٠١١۳‏ سنن النسائي ( > / ۸٦‏ ) رقم ۲۰۲۷ . المعجم الأوسط ( ۷ / ۳١۱‏ ) رقم ۷٦۹۹‏ . شرح معان الآثار 
C6 7‏ ق ادر ر ١‏ ۷ قم ۰۱۳۷ کلم شن ديت جار ری اله ع ٠‏ وقال اطاک + ' هذه 


الأسانيد صحيحة و ليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم و هو عمل أخذ به الخلف عن السلف 
1١‏ 
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وظاهر ذلك الكراهة مطلقاً سواء كانت الكتابة مزحرفة أم لا » وسواء كانت الكتابة فيها ألفاظ ثناء على الميت 
ام 1 يكن فيها ذلك . 

لكن قال الحاكم في مستدركه : " وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على 
قبورهم وهو عمل أحذ به الخلف عن السلف " . 

وتعقبه الذهي بقوله : " ولا يعلم صحابياً فعل ذلك وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم 
وذهب طائفة من أهل العلم وهو اختيار الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي أن الكتابة المنهي عنها ما كان يفعله 
أهل الجاهلية من كتابات المدح والثناء ؛ لأن هذه هي التي يكون فيها المحظور أما التي بقدر الإعلام فنا لا 
تكره وهو الراجح » وأنا إذا وضعت الكتابة ججردة واكتفى بالاسم فحسب لا سيما إذا لم عكن وضع علامة 
سواهاء وذلك للحاحة إلى معرفة قبر الميت. 

وقد ثبت في سنن أبي داود أن البي ج : ( وضع صخرة عند رأس عثمان بن مظعون هه وقال : أتعلم بها 
قبر خي وأدفن إليه من مات من أهلي ) “. 

وقي هذا الحديث فائدة وهو أن دفن الميت عند خاصته وأقاربه ومعارفه وأهل الخير والصلاح أمر حسن فإن 


عثمان بن مظعون فل كان من خيار الصحابة . 

قال الحنابلة : ويستحب جع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتعم 

قال : [ والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه ] 

لحديث حابر ظله المتقدم في ني النبي # وفيه : ( وأن يقعد عليه ) » وفي مسلم أن البي ب قال : ر لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ) »وقال 
البي #:( لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي " وهو من الأمور المعجزة " أحب إلى 
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. وتعقبه الذهي في مختصره بأنه حدث ولم يبلغهم النهي . صحیح ابن حبان ( ۷ / ٤۳٤‏ ) رقم ۳٠١٤‏ من حديث حابر وعن سليمان 
بن موسی . 

(۱ )سنن ابي داود ( ۲ / ۲۳۰ ) رقم ۳۲۰٠‏ . سنن البيهقي الکبری ( ۳ / ٤۱۲‏ ) رقم ٥٥۳١‏ . تلخحیص الحبیر ( ۲ / ۱۳٣‏ ) 
وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو صدوق وقد بين المطلب أن مخبرا أحبره به ولم يسمه ولا يضر إكام الصحابي 
ورواه بن ماجه وابن عدي محتصرا من طريق كثير بن زيد أيضا عن زينب بنت نبيط عن نس قال أبو زرعة هذا حطا وأشار إلى أن الصواب 


رواية من رواه عن كثير عن المطلب " . 


(۳)صحیح مسلم ( ۲ / 1٦۷‏ ) رقم ۹۷۱. 
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من أن أمشي على قبر مسلم » وما أبالي أَْسَطً القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق ) "رواه ابن 
ماجحه . 
ويحرم التحلي على القبور وبينهاء وهو المذهب» لما فيه من أذية الميت ولحديث ابن ماجه المتقدم. 
ويكره ف المشهور من المذهب أن عشي في المقبرة ف نعليه لما روى الخمسة إلا الترمذي بإسناد صحيح أن النبي 
رأى رحلاً عشي بين القبور بنعليه فقال : " يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك " فإن مشى 
بنعليه بين القبور لحاحة كشدة حر أو برد أو نحو ذلك فلا يكره . 
ويكره الحديث بأمر الدنيا ؛ لأنه موضع تذكر واتعاظ . 
وكذا يكره التبسم والضحك أشد لنافاته حال هذا الموضع 
قال : [ ویحرم فيه دفن اثنین فأکثر ] 
واستدلوا : بما ثبت في السنن ومسند أحمد عن هشام بن عامر طله قال: شكونا إلى رسول الله يل يوم أحد 
فلا با رسول الله ال غلا لكل اسان شديد فقال رسول الله 4#4:( احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا 
الاثنين والثلاثة في قبر واحد". 

قالوا : فهذا يدل على أن الأصل أن يقبر الميت في قبره وحده » كما فعل بعثمان بن مظعون له وغيره من 
وقال جمهور أهل العلم » وهو اختيار ابن عقيل » وشيخ الإسلام ابن تيمية» واستظهره في الفروع» وشيخنا 
الشيخ محمد: إن ذلك للكراهة فقط. 
وما ذكره الحنابلة لا يقوى على التحرم » وفعل النبي ## من دفنه الواحد في القبر وحده يدل على مشروعية 
ذلك واستحبابه . 

وعند الحاجة إليه لا يكره » كأن يكثر القتلى لوباء أو حرب أو نحو ذلك فيشق على الناس أن يخصوا كل ميت 
بقبر » فيدفنوا الاتنين والثلائة بقبر واحد فلا كراهة . 
قال : [ ویجعل بین کل اثنین حاجز من تراب ] 
لیصیر کل واحد کأنه فی قبر منفرد وهذا حسن . 


(۱)سنن ابن ماحه ( ٤۹٩ / ١‏ ) رقم ٠١٦۷‏ . في الزوائد إسناده صحيح . لأن محمد بن إماعيل شيخ ابن ماحة وثقه أبو حاتم والنسائي 
وابن حبان . وباقي رحال الإسناد على شرط الشيخين . 

(۲ )سنن ابي داود ( ۲ / ۲۳٢‏ ) رقم ۳۲۳۰. سنن النسائي ( ٩٩ / ٤‏ ) رقم .۲۰٤۸‏ سنن ابن ماحه ( ۱ / ٤۹٩‏ ) رقم ۱١٦۹۸‏ . 
مسند أحمد بن حنبل ( ۰ / ۸۳) رق ۲°۸7 ¢ Vee YN V ¢ A+‏ 

(۳) مسند أحمد رقم: )١٦۲١١(‏ وسنن أبي داود رقم: )۳۲٠٠١(‏ وسنن الترمذي رقم: )١۷١۳(‏ وسنن النسائي رقم: )۲۰٠٠١(‏ وسنن ابن 


ماجة رقم: )٠١١۰(‏ . 
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ويحرم نبش القبر» وقد ثبت ف موطاً مالك عن عَمْرة بنت عبد الرمن أن الني ج : ( لعن المختفي 
والمختفية  )‏ قال مالك : يعني نباش القبور . وهذا الحديث ورد مسنداً عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها 


۰ هھ 


فيما رواه عبدالله بن عبدالوهاب ويحى بن صا عن الإمام مالك » فرووه مسنداً عن عمرة عن عائشة رضي 
الله عنها عن البي ي . 

ویجب نبشه إن دفن قبل أن یغسل مع إمکان غسله إذا م بخشی تفسخه أو تغیره» ومثله من دفن غير متوحه 
إلى القبلة تداركاً للواحب» ومثله لو دفن قبل تكفينه وتعاد الصلاة عليه عليه لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه 
وهو عریان. 

ونال آنه ای غا ؟ 

ففي المسألة قولان لأهل العلم: 

المذهب أنه ينبش ويصلى عليه لفلا يصلي عليه مع وحود حائل. 

وقال الجمهور أنه لا ينبش بل يصلى على القبر لصحة الصلاة عليه في القبر فلا نحتاج إلى نبش قبره وهو قول 
القاضي وهو الراجح . 

ويجوز نبشه لغرض صحيح كما لو دفن معه غيره » فأحب أهل الميت ن يدفنوه وحده . 

وقد ثبت قي البخحاري عن حابر له - قي قصة قتلى أحد ودفن أبيه مع غيره قي قبر - قال : " وقد دفن معه 
غيره فلم تطب نفسي بذلك فاستخرجته بعد ستة أشهر 
وكذا لتحسين كفنه» وهو المذهب» وكذا إن م يغسل لعذر جاز نبشه وتغسيله. 

ومثل ذلك : لو وضعت مقبرة ثم ثبتت المصلحة بنقلها إلى موضع آخر فلا حرج بنبش القبور إلى موضع 
آخحر . 

قالوا : ويجوز نبشها أو الزرع عليها أو البناء إذا أصبحت تراباً» أي: أكلته الأرض» ولم يبق منه شيء. 

وحكى صاحب الفروع : اتفاق أهل العلم على ذلك إلا أن المالكية يخصون ذلك في دفن الموتى فقط. 
والمدة التي يصبح جا الميت رميماً أو تراباً يعرفها أهل الخبرة فإذا مضت المدة التي يعلم بالظن الغالب أن الميت 
قد أصبح رمیماً فیجوز أن ینبش قبره ویوضع فيه میت آخر . 

ول أر في هذه المسألة حلافاً بين أهل العلم » وقد نص عليها الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم وم أر فيها 
حلافاً وهي مسألة قديمة . 


(T) 


(١)الموطاً‏ - رواية يحب الليثي ( ۱ / ۲۳۸ ) رقم .٥٦۲‏ سنن البيهقي الکیری ( ۸ / ۲۷۰ ) رقم ۱۷٠۰۲۲‏ . 


.۱۲۸١ رقم‎ ) ٤٥۳ / ۱ ( (۲)صحيح البخاري‎ 
٤ 
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وفي موطأً مالك يإسناد صحيح عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال : ر لا أحب أن أدفن في 
معه وإما صالح فلا أحب أن تبش عظامه ) © 


فإن نبش فوحدت عظامه ؟ 

فقال الاب يعاد القبر ولا يفن معه غير:: 

وقال الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الخلال من أصحابه : أنه يدفن معه غيره مع إبقاء عظام 
الأول . 

وهذا هو القول الراجح » فإن النبش قد حصل فلا مانع أن يدفن معه غيره إذ لا مفسدة قي ذلك . 

ومن ظن بقاء عظامه فلا يجوز نبش قبره » وكذلك القبور المعظمة عند أهل الإسلام لعظمة أهلها قي دينهم 
وصلاحهم فإن هؤلاء مظنة أن تبقى أبدانحم فلا ينبغي أن يتعرض إليها . 

- واعلم أن المستحب أن يتولى دفن الميت أولياؤه من الرحال » وأن النساء لا يستحب هن مطلقاً أن يتولين 
الدفن ؛ وذلك لأنه مظنة لخروج شيء من عورتما والمرأة مأمورة بالستر . 

وأحق الناس أولياء اميت » فقد ثبت في الحاكم بإسناد صحيح أن علياً والعباس والفضل وصال مولى رسول 
الله ج هم الذين تولوا دفنه َه . 

لكن يستحب ألا يكون المشتغل بالدفن ممن قارف ليلته تلك أهله - أي حامع أهله - » فقد ثبت قي 
البخاري عن أنس طف قال : ( شهدنا زينب بنت رسول الله 6# والرسول 6# جالس على القبر فرأيت 
عينيه تذرفان فقال : هل منكم من أحد لم يقارف الليلة فقال : أبو طلحة ي : نعم » فقال النبي كيه : 
" انزل في قبرها » فنزل فقبرها ". 

وهذا يدل على أنه يجوز أن يتولى دفن المرأة من لم يكن من محارمها وإن كان المستحب أن يكون ذلك من 
حارمها ؛ لأن مظنة الشهوة بعيدة فإن الميتة لا تشتهى عادهةٌ . 


(١)الموطاً‏ - رواية حى الليثي ( ۱ / ۲۳۲ ) رقم .٠٠١‏ سنن البيهقي الكبرى ( > | ٥۸‏ ) رقم 1۸۷۰ . 

(۲)صحیيح البخاري ( ۱ / ٤۳۲‏ ) رقم ۱۲۲۰ » ٠۲۲۷‏ بلفظ : " أنس بن مالك رضي الله عنه قال : شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ورسول الله # حالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال ( هل منكم رحل لم يقارف الليلة ) . فقال أبو طلحة أنا 
قال ( فانزل ) . قال فنزل في قبرها » قال ابن مبارك قال فليح : أراه يعني الذنب" قال قي فتح الباري - ابن حجر ( ۱ / ۲٦۹‏ ) : " قال 
الطبراني هي أم كلثوم وصححه بن عبد البر ووقع في الأوسط للطبراني من حديث حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أا رقية ولا يصح لأن 
ابي صلى الله عليه وسلم لم يحضر موتما وصحح بن بشكوال أنا زينب " .ووقع في طبعة دار ابن كثير » اليمامة - بيروت » الطبعة الثالثة › 


۷ = ۱۹۸۷ » تحقيق : د. مصطفى ديب البغا : " فرأيت عيناه " . وهو حطأً واضح . 
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واحرم أولى » هما ثبت في البيهقي : ( أنه لما ماتت زينب بنت جحش قالت أزواج النبي ## يتولى ذلك - 
أي دفنها - من كان يراها في حياتها فقال عمر هه : صدقتن ) . 
قال : [ ولا تكره القراءة على القبر ] 
سور الفا و ار ر ولق هددن ليور فن ملحب اة ك وكا ى ذلك جديا أن 
الي # قال : ( من جاء إلى المقابر فقرأً فيها يس“ خفف عنهم وكان له بعددهم حسنات ) “ لكن 
الحديث لا يثبت عن الني ي » وكذا مارواه البيهقي أن بن عمر "أوصى أن يقرأ عليه عند رأسه إذا دفن بفاتحة 
البقرة وحاتمتها"" فلا يصح. 
ومذهب قدماء أصحاب الإمام أحمد وهو مذهب للمالكية والأحناف وجمهور السلف : كراهة ذلك » بل هو 
بدعة كما صرح به الإمام أحمد ق رواية عنه ؛ فإن النبي #5 كان يدعو لأهل القبور في المقبرة ولم يصح عنه أنه 
قرا شيغاً من القرآن » ولم يبت ذلك عن أحد من أصحابه طإ فعلم أنه بدعة . 
وقد قال النبي # - فيما رواه مسلم - : " ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً فإن الشيطان يفر من البيت الذي 
تقراً فيه سورة البقرة "“ فدل ذلك على أن المقابر ليست مواضع لقراءة القرآن وهذا هو الصواب . 
واستحب بعض العلماء من الحنابلة والشافعية» حعل حريدة رطبة على القير» لحديث ابن عباس وفيه: " ثم 
أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» فغرز في كل قبر واحدة» وقال: لعله يخفف عنهما مالم بيبسا" وفعله 
بريدة الراوي كما قي البخاري. 
وكرهه جماعة من العلماء؛ لأن البي ي قد علقه أمر مغيب وهو قوله: (إنهما ليعذبان) ولم جى أن النبي 4ل 
فعله مع غيرها والله أعلم. 
قال : [ وأي قربة فعلها ] 

أي قربة سواء كانت صلاة أو صياماً أو حجاً أو ذكراً أو قراءة للقرآن أو دغاء أو صدقة أو غير ذلك من 
الأعمال الصالحة فَعَلّها وحعل وابجا ميت مسلم أو حي من تطوع» و واحب تدخله النيابه كحج أو كصلاة 
ودعاء وأضحية» نفعه ذلك وبلغه ثواب العمل » وهذا هو المشهور قي المذهب . 


. 1۳۹۷ رقم‎ ) ٤۸۰ / ۳ ( حلية الأولیاء ( ۸ / ۲۱۱ ) . مصنف عبد الرزاق‎ . ٦۷٤١ )سنن البيهقي الکبرى ( > / ۳۷ ) رقم‎ ١( 
. ٠١١ رقم‎ ) ٥١ / ۲٤١ ( المعجم الکبیر‎ 

() 

(۳) السنن الکبرى رقم: )۷۰٦۸(‏ وإسناده ضعيف. 

(٤)صحیح‏ مسلم ( ۱ / ٥۳۹‏ ) رقم ۷۸۰ . 

()صحیح البخاري ( ۱ / ٥۳‏ ) رقم ۲۱۸. 

(٦)صحيح‏ البخاري کتاب الحنائز» باب: الجريد على القبر ( ۲ / ٩١‏ ) . 
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قال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير. 

والحي كالميت وهو المذهب ومذهب الأحناف وهو ظاهر الأدلة. 

- وقال بعض الحنابلة : لا يكون هذا إلا للميت دون الحي ؛ لأن الميت محتاج ولا يمكنه العمل بخلاف 
ا لحي ؛ ولأنه يؤدي إلى اتكال الحي على غيره ني العمل على ابن وغيره مع كونه قادراً على العمل أو يدفع أجرة 
أف خو ذلك 
مسألة: قال ابن عقيل وهو من مفرداته : ويشترط أن ينوي ذلك قبل الفعل أو حال الفعلء فإذا فعله ثم أهدى 
الثواب لغيره م يجز ذلك . 
قالوا : لأن البي 8 إنما أذن به على هذه الصورة فقال » : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه "© 
وقال : " حجي عنها " ونحو ذلك من الأحاديث التي تدل أنه لابد أن يكون العمل من صله للميت . 
قالوا : ولأن الأثر يترتب على الفعل » فإذا ثبت الأثر على الفعل فإنه لا يزال عنه » والأثر هنا هو الثواب » 
کالولاء فإن من اعتق عبداً فإنه يثبت له ولاؤه » فلو نوى الثواب لأحد من الناس فإن الولاء يبقى له . 
وقال بعض الجحنابلة : وهو صاحب " الفروع ": لا يشترط ذلك ؛ فإن الثواب ملكه فإذا تصدق به بعد 
ذلك أجزأًء وذكر أن القول الأول خخالف لعموم كلام أحمد والأصحاب » والأظهر ما تقدم لقوة دليله . 

قالوا : ولا يشترط أن يهدي الثواب كله » فلو تصدق بصدقة ونوى أن يكون شطر وايها له وشطر ثواها 

للميت فإنه لا حرج في ذلك » وهذا ظاهر . 
- واعلم أن ُهل العلم قد اتفقوا على أن الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواحبات التي تدخلها النيابة ينتفع 


ص 


ا لیت قال تعال  :‏ وای جاءُو ِن بعَدِهِمَ EE a‏ ولإاخونا ات 
سفوا بان ۰ وقال البي % : " استغفروا لأخيكم واسألوا له التغبيت فإنه الآن يسأل " › 
وقال # : " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " “. 

وقي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رجلا قال للنبي 4# : إن أمي افتلدت نفسها ولم توص 
وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ فقال النبي #ي : " نعم " . 


(۱) متفق عليه » وسيأني ي الصيام . 
(۲) رواه مسلم » »سيأتي قي المناسك . 
)١(‏ سورة الحشر آية رقم ١١‏ 
(٤)رواه‏ ابو داود وغیره » وتقدم . 
)٥(‏ رواه ابو داود وابن ماجه » وتقدم . 


(٦)صحیح‏ البخاري ( ۳ / ۱۰۱۰١‏ ) رقم .۲٦۰۹‏ صحیح مسلم ( ۳ / ۱۲١٤‏ ) رقم ۱۰۰٤‏ . 
1۷ 
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وثبت قي البخاري عن عبادة طب : " أن أمه توفيت - وهو غائب - فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا 
غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ فقال # : " نعم " فقال : أشهدك أن حائطي المخراف صدقة 
e‏ 
وقال ## - لن سألته عن الحج - : " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم قال : 
فدين أحق الله بالقضاء " متفق عليه > وقال 8 : " من مات وعليه صيام صام عنه ولیه ٣‏ 

- وشذ بعض أهل العلم كالشوكان وقال : إنما ينفع ذلك من الولد دون غيره وحكى النووي الإجماع 
على خلافه . 
وكذلك سائر القرب وهو المشهور ني المذهب واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم قالوا : إن الصوم يدل 
على الانتفاع بالعبادات البدنية » والحج يدل على الانتفاع بالعبادات البدنية والمالية والصدقة تدل على الانتفاع 
بالعبادات المحالية . 
وقد ثبت قي سنن أبي داود بإسناد حسن أن البي 6 قال - لعمرو بن العاص دل في أبيه - : " إنه لو كان 


| (©) 


مسلماً فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك والحديث إسناده حسن من حديث 


عمرو بن شعيب عن آبيه عن حده . 
ما قوله تعالی  :‏ ون ل لاسن إلا ما سَعّ 4 فأجاب شيخ الإسلام على الاستدلال بالآية وذكره 
وذكره ابن القيم مقراً له : " أي ليس الإنسان مالكاً لغير سعيه » فالنفي هنا متوحه إلى ملكه » وأنه لا يلك 


شيئاً من الأعمال إلا ما سعاه» وليس فيه نفي الانتفاع فإنه قد ينتفع بعمل غيره". 


ر رار < 


بدليلالآية قبله : م الد کرد وز وزد ری و کے والمعنی ols OT‏ 
وا نة غا بان ذلك قي صحف إبراهيم وموسی» بخلاف شرعنا لأدلة السابقة» أو انا منسوحه. 

وت ان کون "اللاء" معن " على كقوله: اوک هم 2 ا عة ې © 
(١)صحیح‏ البخاري ( ۳ / ۱۰۱۳ ) رقم ۲٦۱۱ ۰۲٦۰۰‏ ›. 
(۲).صحیح البخاري ( ۳ / ۱۸ ) رقم: »)۱۸٥۲(‏ صحیح مسلم ( ۲ / ۸۰٤‏ ) رقم: )۱۱٤۸(‏ 

(۳)أحرحه البخاري ( ۲ / ٩٩۹۰‏ ) في باب من مات وعلیه صوم » من کتاب الصوم | رقم ۱۸١۱‏ . ومسلم ( ۲ / ۸۰۳ ) باب قضاء 
الصيام عن الميت من كتاب الصيام / رقم ١٤١١ء‏ وأبو داود والإمام أحمد كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 

.۲۸۸۳ رقم‎ ) ۱۳۱١ / ۲ ( سنن ابي داود‎ )٤( 

(۲ ) سورة النجم آية رقم .٠۹‏ 

(۳) سورة النجم آية رقم ۳۸. 
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۰ هھ 


ولكن لم يكن من هدي السلف الصاح إهداء المرب - قال شيخ الإسلام : إنه ليس من عادة السلف إهداء 
الثواب وأن ذلك لا ينبغي وأن هديهم أفضل وأكمل . 

كما أن فيه إيثاراً في القربة » وهو مكروه » وعلى ذلك فتخحصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل . 

والمشهور في المذهب أنه لو أهدى للبي # حاز » واحتار شيخ الإسلام : المنع » وهو كما قال ؛ لأنه ج له 
كأحر العامل فلم يحتج إلى ذلك الإهداء وم يكن الصحابة طت يفعلونه . 

قال : [ وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ] 

هذا أمر مستحب » وقد قال البي 8 - فيما رواه الخمسة إلا النسائي - : " اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد 
أتاهم ما يشغلهم " . 

والمذهب أنه يكون ذلك ثلاثة أيام» والراحح أنه بحسب حاحة أهل لميت. 

قال : [ ويكره لهم فعله للناس ] 

يكره هم صنع الطعام لمن يجتمع عندهم من الناس » فقد ثبت في مسند أحهمد وسنن ابن ماحه عن جابر ظل 
قال : " كنا تعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة " . 

وقال بعض الحنابلة : يحرم » وهو أصح ؛ لقول الصحابي طل : " من النياحة " والنياحة محرمة » فلا يجوز هم 
أن يصنعوا الطعام للناس » قال أحمد: هو من فعل أهل الجاهلية وأنكره شديداً . 

فجمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرؤا ويهدوا له ليس معروفاً عند السلف» وقد عده السلف من 
النياحة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال الموفق وغيره : "إن دعت الحاحة إلى ذلك جاز؛ فإنه رعا حاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن 
البعيدة» ويبيت عندهم» ولا يعكنهم إلا أن يضيفوه". 


.۲٥مقر سورة الرعد آية‎ )٤( 
أحكام الجنائز وبدعها للألبا رحه الله‎ . 1۹٠١ رقم‎ ) ۲٠٤ / ۲ ( مسند أحمد بن حنبل‎ . ۱٦۱۲ رقم‎ ) ٩۱٤ / ۱ ( (۲)سنن ابن ماحه‎ 


تعالی ص۲۱۰ 
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فصل 


قال : [ تسن زيارة القبور ] 
لقوله 5 : " إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها " ”"رواه مسلم زاد أحمد وأبو داود وغيرهما: " فإنها 
تذكركم الآخرة " » وني الحاكم من حديث أنس خف : " فإنها ترق القلب وتدمع العين "" » فيستحب 
للمسلم أن يزور القبور » وإذا زارها فإنه يأ من قبل وحهه » فيستدبر القبلة ويستقبل وحه الميت قريباً منه - 
كما يفعل في زيارته للحي » وني ذلك حديث حسنه الترمذي : وفيه قابوس بن أي ظبيَان وهو ضعيف أن 
البي # : " أتى قبور المدينة فاستقبل القبور بوجهه "“ لكن الحديث ضعيف . 

لكن زيارة الميت في حكم زيارة الحجي » فإن الحي عند الزيارة يستقبل وحهه قريباً منه فكذلك لميت - وهذا ما 
عليه عمل أهل العلم . 
ولم يصح عن الي غ لزيارة القبور يوم معين بل يزورها متى شاء . 
قال : [ إلا النساء ] 
فتكره طمن زيارة القبور - وهذا هو المشهور قي مذهب أحمد» وهو قول الجمهور. 
واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب تحرم زيارة القبور للنساء» وهو 
رواية عن أحمد ووحه قي المذهب» وقول في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية . 
وقال جمهور الأحناف تستحب كالرحال» وعن أحمد رواية لا تكره. 
استدل الناهون عن ذلك : يما روى الترمذي وابن ماحه وهو ثابت في مسند أحمد وصحيح بن حبان من 
حديث عمرو بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ظل قال : " لعن رسول الله 8# زوارات 
القبور " ”“ والحديث حسن وهو عند ابن حبان بلفظ : " زائرات " . 


وله شاهد من حديث حسان بن ثابت له - عند ابن حبان - أن البي ##: " لعن زوارات القبور "“ . 


(۱)صحیح مسلم ( ۲ / ٦۷۲‏ ) رقم .٩۷۷‏ 

(۲)مسند أحمد بن حنبل ( ۱ / ٠٤١‏ ) رقم ۱۲۳۰. سنن ابي داود ( ۲ / ۲۳۷ ) رقم ۳۲۳۰. سنن ابن ماحه ( ۱ / ٥۰۱‏ ) رقم 
١۷ا‏ . 

(۳)مسند أحمد بن حنبل ( ۳ / ۲۳۷ ) رقم ٠۳٦٤١ » ٠۳١١۲‏ »> المستدرك ( ٥۳۲/۱‏ ) رقم ۱۳۹۳ کكلاها من حديث أنس . 
٤(‏ )سنن الترمذي ( ۳ / ۳۹۹ ) رقم ٠٠٥۳‏ . 

رسن ارتي ر٠‏ / ۷١‏ رقم 5۹ مسد لحد بن فل ( ١‏ ۴۷ ک۴ 4۴۴ و( E‏ ا 
٥‏ . سنن ابن ماحه ( ٥۰۲/۱‏ ) رقم ٠١۷٤١‏ وبعده . 


(٦)مسند‏ أحمد بن حنبل ( ۳ / ٤٤١‏ ) رقم ٠١٦۹١‏ . المستدرك ( ٥۳۰/١‏ ) رقم ۱۳۸١‏ . 
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ویشهد له أيضاً ما رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : " لعن رسول الله 8# زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ". 

وأحذ شيخ الإسلام من هذه الأحاديث التحرم وهو الراجح واختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله » ولأن 
الإذن فمن بالزيارة ذريعة إلى النياحة وشق الجيوب لضعف تحملهن وقلة صبرهن . 

وقوله : " زوارات " : فى بعض الروايات للنسبة لا للمبالغة جمعاً بين الروايات . 

واستدل الجمهور مما ثبت في الصحيحين أن النبي # : " مر على امرأة عند قبر وتبكي فقال : انقي الله 
واصبري " فقالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي » ولم تعرفه » فذكر هما أنه النبي ‏ فأتت إليه فلم جحد 
غنده وان ن فقال الي ج : " إنما الصبر عند الصدمة الأولى "" 

ما ثبت - في مسلم - عن عائشة رضي الله عنها انما قالت : يا رسول الله كيف أقول مم فقال النبي ي : " 
قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين " الحديث » وثبت في مستدرك الحاكم بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن أبي مليكة قال : " أقبلت عائشة من المقابر فقلت : يا أم المؤمنين من أين أقبلت 
؟ فقالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها : أو ليس كان رسول الله 4# نهى عن زيارة 
القبور ؟ فقالت : بلى ثم مر بزيارتها" ‏ . 

والجواب : أن أحاديث للمنع ناسخة لأحاديث الإذن ويصح أيضاً أن جاب عن حديت: " اثق الله واصبري 
" أن النبي ي أمرها بتقوى الله ودحل ق ذلك المنع من زيارة القبر وحمل حديث عائشة رضي الله عنها على 
من مرت بالقبرة بدون قصد زيارة وقوطما لا يخالف قول البي ج . 

والمشهور في المذهب أن زيارة النساء لقبر النبي غ وقبر صاحبيه " أبي بكر وعمر " رضي الله عنهما 


سحب 


واختار شيخنا المنع أيضاً لعموم الأدلة . 


(۱)مسند أحمد بن حنبل ( ۱ / ۲۲۹ ) رقم ۲۰٠۰‏ وقي مواضع أحری . سنن ابي داود ( ۲ / ۲۳۸ ) رقم ۳۲۳١‏ . سنن الترمذي ( ۲ 


۱۳١ /‏ ) رقم ۲۲۰ وقال : " حديث حسن " . سنن النسائي ( ٩٤ / ٤‏ ) رقم ۲۰٤۳‏ . صحیح ابن حبان ( ۷ / ٤٥۲‏ ) رقم ۳۱۷۹ 


(۲)صحيح البخاري ( ۱ / ٤٤۲‏ ) رقم ۱۱۹٤‏ وق مواضع أحری . صحیح مسلم ( ۲ / 3۳۷ ) رقم ٩۲٩١‏ . 


(۳)صحیح مسلم ( ۲ / 11٩‏ ) رقم .۹۷٤‏ 


لمعدر ر 9 5۳١‏ رقم ۱۳۹۲ مسد ای يعلى 7 16 2)3۸ ۷ : 
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۰ هھ 


قال : [ وأن يقول : إذا زراها أو مر بها : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
يرحم الله المستقدمين منا والمتأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية ] 

لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنغا قالت للبي ## : " يا رسول الله : كيف أقول لهم قال : قولي 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء 
الله بكم للاحقون"“ » وني مسلم من حديثها أن البي ًه قال : " السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم 
ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد " . 

وفيه : تسمية أهل للمقبرة . 

قال : [ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضانا بعده واغفر لنا وله ] 

وهذا من الدعاء المباح . 

ولا بأس أن يرفع يديه » فقد ثبت في مسلم عن عائشة رضي الله عنها في زيارة البي #4 للبقيع ف الليل : ( 
قام قياماً طويلاً ورفع يديه ثلاث مرات ) ”" والمستحب أن يستقبل القبلة قي ذلك . 

قال : [ وتسن تعزيه المصاب بالميت ] 

التعزية : هي التقوية والتسلية . 

وأما الملصاب : فهو من أصيب بالميت سواء كان من أهله أو من يربطه به نسب أو مصاهرة » أو صحبة. 
فكل مصاب فإنه يعزى سواء كان من أهله أو أصدقائه» قال الحنابلة: حقى الصديق للميت وجاره لعموم 
الحديث . 

وقد ثبت التعزية من فعله ## » ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : كنا عند البي ج 
إذ حاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت فقال البي ج : " ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما 
أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب " . 

وفيها إحسان للميت بالدعاء وللمصاب بتسليته وأمره بالمعروف وغيه عن المنكر . 

ولم يثبت فيه فضل حاص » أما ما رواه الترمذي أن النبي ج قال : " من عزى مصاباً فله مغل أجره " فقد 
استغربه الترمذي » وهو كما قال . 


. تقدم قربا‎ )١( 

(۲)صحیح مسلم ( ۲ / 11٩‏ ) رقم ۹۷٤‏ بلفظ : " فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤحلون وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد " . 

(۳) صحیح مسلم ( ۲ / 11٩‏ ) رقم .٩۷٤‏ 


(۲) سنن الترمذي رقم ٠٠۹٤‏ . 
۷۲ 
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وعند ابن ماجه أن النبي ‏ قال : " ما من مسلم يعزي أخاه في مصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم 


القيامة " وإسناده ضعيف . 


¥ 
یں 


والحديث المتقدم - كما قال النووي - من أحسن ما يعزى به » وهو قول النبي غ : " لله ما أخذ وله ما 
أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى "” رواه البخاري » فإن قال : ( أعظم الله أجوركم وأحسن 
عزائكم"“ فلا بأس بذلك وهو منقول عن الإمام أحمد . 

وعنه أنه قال : " آجرنا الله وإياك في هذا الرجل " ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تعزية وحبر للميت . 

- والتعزية جائزة بعد الدفن وقبله » كما هو المشهور قي مذهب الحنابلة › 

ويدل على ذلك الحديث المتقدم وفيه أن بنت رسول الله 4# أرسلت إليه وقالت : إن ابناً ها أو بتتاً قد 
حضرت » فعزاها الني ج8 . 

فلو عزى قبل الدفن وقبل التغسيل والصلاة عليه فلا بأس بذلك ويحصل المقصود المتقدم » وإن عزى بعد الدفن 
فلا بأس . 

والمشهور قي مذهب الحنابلة والشافعية : أن مدة العزاء ثلاثة أيام » فيكره أن يعزى بعدها مصاب إلا أن يكون 
غائباً فیعزی عند حضوره إن لم ينس المصيبة . 

قالوا : لأن التعزية بعد ثلاث تيج الحزن فلا فائدة منها وهو قول الجمهور . 

قال قي الفروع : "ولم جحد جماعة آحر وقت التعزية" وهو اختيار شيخ الإسلام فتستحب مطلقاً حيث دعت 
الحاجة إليها . 

وإن حلس أهل الميت عن أعماهم ثلاثة أيام فلا بأس فإن البي ج : تى للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على 
زوج - كما في الصحيح - وهذا ما قرره شيخنا رمه الله . 

والمذهب أنه يكره أن يجلس المصاب ممكان معين ليعزى» وعن أحمد لا يكره وهو أظهر. 

وعن الإمام أحمد رواية آنه حص لأهل الميت بالجلوس» وعنه يكره الجلوس نما وهو المذهب» والصحيح أنه لا 
یکره لما تقدم. 


(۳) سنن ابن ماجه رقم .۱٣۰۱‏ 
(۲)صحيح البخاري ( ۱ / ٤٩۱‏ ) رقم ۱۲۲١‏ وني مواضع أخحری . صحیح مسلم ( ۲ / ٦۳١‏ ) رقم ٩۲۳‏ . 
(۳ )سنن الترمذي ( ۳ / ۳۸١‏ ) رقم ۱۰۷۳. سنن ابن ماحه ( ۱ / ٥۱۱‏ ) رقم ۱٦۰۲‏ . التلحیص الحبیر ( ۲ / ۱۳۸ ) 


I 


والمشهور أنه من رواية علي بن عاصم وقد ضعف بسببه .. 
)١(‏ البخاري ( ۱۲۸)» ومسلم .)۱٤۸٩(‏ 
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۰ هھ 


قال : [ ويجوز البكاء على الميت ] 
لما ثبت في الصحيحين أن النبي ج : " ذرفت عيناه لما قبض إبراهيم - ابنه - وقال : هذه رحمة ثم قال 
: إن العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون " » وقال 
البي 8# - في الصحيحين - : ق ا 
إلى لسانه أو يرحم وإن الميت ليعذب ببكاء أهله "  .‏ 

واستحب شيخ الإسلام البكاء على الميت ؛ لفعله 8 - وذلك أكمل نما حدث من بعض التابعين كالفضيل 
من فرحه موت ابنه لإظهار الرضا وكان من كبار التابعين » لكن السنة ما كان عليه البي 8 . 
فجزم شيخ الإسلام باستحبابه لفعل البي ‏ ولقوله : " هذه رحمة " والرحمة مستحبة وأن ذلك أكمل من 
الفرح إظهاراً للرضا بقدر الله » والرضا بقدر الله لا يعارضه ما يكون من طبيعة البشر من دمع العين وحزن 
القلب. 
وني قوله ‏ : " وإن الميت ليعذب ببكاء أهله " إشكال : 


وذلك أن الله عز وجل قال  :‏ ‌ اا ووا 4 

وأجاب أهل العلم عن ذلك بأجحوبة > أصحها جوابان . 

الجواب الأول : وقال به جمهور أهل العلم : أن ذلك فيمن أوصى بالبكاء عليه البكاء غير المشروع الذي فيه 
ندب ونياحة » أو كان يعلم من طبيعة أهله وعادتمم الندب والنياحة ولم ينههم . 

والجواب الثاني : وقال به شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم : أن العذاب المذكور إنما هو الأذى » لا العذاب» 


ے 


نظیر قوله £ في السفر : " إنه قطعة من العذاب "» وقال تعال : ۾ لن پَصرو م لل أ ی ېړ 0 

وقي الحديث القدسي : " يؤذيني بن آدم يسب الدهر » وأنا الدهر أقلب الليل والنهار " 

وهذا يوافق ظاهر الحديث » فإن ظاهره أن البكاء يعذب كل ميت » وأن كل ميت يعذب ببكاء أهله» وقد 
قال #6 ذلك لما حضر سعد بن عبادة ظط وكان عليه غاشية من أهله فقال # - وقد بكى وأبكى من 
حوله-: " ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى 
لسانه - أو يرحم وإن الميت ليعذب ببكاء أهله " . ° 


. )۹۲٤( رقم:‎ ) 1۳١ / ۲ ( وصحیح مسلم‎ )۱۳۰٤( رقم:‎ ) ۸٤ / ۲ ( صحيح البخاري‎ )١( 
.٠۸ سورة النجم آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية رقم ١١١‏ . 

. )۹۲٤( رقم:‎ ) 1۳١ / ۲ ( وصحیح مسلم‎ )۱۳۰٤( رقم:‎ ) ۸٤ / ۲ ( صحيح البخاري‎ )٤( 
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قال : [ ويحرم الندب والنياحة ] 

الندب : هو ذكر محاسن الميت على وجه التسخط » فهذا هو الندب الحرم» ويكون عادةٌ بحرف الندبه» نحو: 
اشا م 

أما ذكر شيء من ذلك لا على سبيل التسخط فإن هذا لا بأس به » وقد ثبت قي البخاري عن انس ڪل قال: 
" لما تقل النبي ## فجعل يتغشاه - أي الوت - فقالت فاطمة رضي الله عنها : وكرب أباه فقال النبي 
8# : ليس على أبيك كرب بعد اليوم » فلما مات قالت : يا أبتاه أجاب رباً دعاه » يا أبتاه في جنة 
الفردوس مأواه » يا أبتاه إلى جبريل ننعاه " . 

فهذا من الندب لكنه ليس من النوع الذي فيه تسخحط على قدر الله . 

فالندب الحرم هو : ذكر الميت محاسنه وفضائله على وحه التسخط » ويصحبه رفع صوت بالبكاء وهو 
النياحة » فالنياحة أن يرفع الصوت بالبكاء مع ذكر محاسنه وهذا يشعر بأن هذا الملصاب متسخط من قضاء 
الله وقدره . 

وقد قال النبي © - فيما رواه البخاري - : ( ليس منا من ضرب الخدود » وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية ) » وني سنن ابن ماحه بإسناد صحيح أن النبي ج : ( لعن الخامشة وجهها والشافة ثوبها 
والداعية بالويل والشبور). 

وكل ذلك من النياحة الحرمة وهي من الكبائر للعن البي ج وقوله : ( ليس منا) . 

وأما النعي وهو إعلان الموت فلا بأس به » فلا بأس أن يعلن موت فلان ليصلى عليه » فقد ثبت في 
الصحيحين أن البي ج : ( نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ) الحديث . 

أما ما رواه الترمذي وابن ماحه بإسناد حسن أن البي ج : ( نهى عن النعي ) . 

فالمراد به : ما كان عليه أهل الجاهلية من إظهار ذلك في الأسواق وغيرها على جهة التسخحط . 

قال : [ وشق الثوب ولطم الخد ونحوه ] 

هذا كما تقدم من الأفعال التي تدل على التسخط على قدر الله عز وحل وهي من كبار الذنوب . 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


(۳) البخاري رقم .٤٠١١۳‏ 
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سرح زاد المسنشنح 


كناب الزكاة 
EA‏ ® 


لنضیلة الشیخ / مد بن عبد الله محمد حظہ الک 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
کتاب الزکاة 
الركاة ف لغة العرب : هي النماء والزيادة » يقال : ركا الزرع » إذا نما . 
وسمي المخرج ركاة ؛ لأنه يزيد ف المال ويقيه الآفات . 
زق سند أحد ومن الارااي اة صخي آذ الى لن ال عله ول فال ٠‏ "فلات اقح عليهن :ما 
نقص مال من صدقة » ولا ظُلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزاً » ولا فتح عبد باب 
مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ' 
فالصدقة لا تنقص المال » لكنها تبارك فيه » كما أا تطهر المال من الوسخ» ولذا قال البي صلى الله عليه 
وسلم في الركاة : " إا لا تحل لآل محمد » إا من أوساخ الناس " 
وهي ق الشرع : حق واجب قي مال خاص لطائفة خصوصة قي وقت خصوص . 
قال المۇلف رحه الله : [ تجب ] : 

فالركاة واجبة شرعاً » ودليل ذلك كتاب الله وسنة نبيه يل وإجماع الأمة . 


أا الكتاب » فقد قال تعالی  :‏ خد من ويم صدقة تطه رهم وريم با %. 

وأما السنة »فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه 
وقد أجمعت الأمة على فرضيتها » وأن منكر وجوها كافر خارج عن الإسلام ؛ لأن وجوجا معلوم من الدين 
بالضرورة والقاعدة : أن ما علم من الدين بالضرورة كفرضية الصلاة والركاة والحج فإنكاره كفر باللّه ؛ لأنه 
أما من تركها جخلاً » فإنه لا يكفر بذلك » وهو مذهب جاهير أهل العلم » ودليل ذلك : ما ثبت قي مسلم أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار » فأحمي عليها في نار جهنم » فتكوى با جنبه وجبينه وظهره » كلما 
بردت أعیدت له في يوم كان مقداره مسين ألف سنة حق يقضى بين العباد » فيرى - وضبطت : فيرى 
- سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ٠‏ 
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e ۰ a :‏ زاد 
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والكافر سبيله إلى النار قطعاً » فدل هذا على أن تارك الركاة تكاسلا مع إقراره بوجوا أنه لا يكفر . 
فإن کان تاركها بخلاً أو تماوناً تحت يد الإمام » فإنه يلزمه بها ويأخذ معها شطر ماله تعزيراً إن رأى الإمام ذلك 
> لحديث : " ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عَرّمات ربنا " رواه أحمد وأبو داود بإسناد 
حسن وقال أحمد : " هو عندي صا الإسناد " » وهو قول إسحاق» ورواية عن أحمد» وقول أبي بكر عبد 
العزيز» وهو الراجح» والمشهور ي المذهب أا تؤخذ منه بل زيادة . 
وأما إذا كان تاركها ليس تحت قبضة الإمام » بأن كانت طائفة متنعة » كأن تمتنع جهة من الجهات عن أداء 
الزكاة للإمام وهم قوة وشوكة » فإن الإمام يقاتلهم حت يؤدوا الركاة . 
وقد حكى شيخ الإسلام اتفاق المسلمين على أن الطائفة الممتنعة عن أداء شعيرة من الشعائر الإسلامية 
الظاهرة» كالصلاة والركاة ونحوها » أو الممتنعة عن ترك شيء من الحرمات الظاهرة كالربا والزنا أا تقاتلء ولا 
يكفر بذلك وإن قاتل عليهاء وهو المشهور في المذهب وليست المقاتلة فرعاً عن التكفير. 

قال : [ بشروط خسة ] : 
هذه شروط وجوب الركاة » فلا بحب الركاة إلا بتوفرها . 

| حرية ] : 

هذا هو الشرط الأول وهو الحرية » فالعبد لا ركاة عليه وذلك لأنه لا مال له » والركاة إنما تؤخذ من أصحاب 
الأموال » وأما العبد فإنه مال لسيده ولا ملك » ولذا قال البي ٍ: " من باع عبداً وله مال - أي معه مال 
- فماله للذي باعه " متفق عليه. 

قال : [ وإسلام ] : 


فالكافر لا تحب عليه الركاة ولو كان مرتداً» ولا خلاف بين أهل العلم قي هذا » وقد قال تعالى : وم 


و € 23 TE‏ ا € رو e‏ ر 
مسَعهم أن تقبل مهم نممتهم إلا تر کڪ فووا بالل ورسولو £ 


وهذا بإ ماع الصحابة رضی ضی الله عنهم > ولذا یکونوا يأخذون من الذميين الزكاة » وإتما كانوا يزم وهم با لجزية 
> فالزكاة لا تحب ا وإِن کان يعاقب عليهاء فالمعنی أن لا جب عليه الأداء حال کفره. 


وإن أسلم فلا يجب عليه قضاؤها » ويستأنف ا ن و ا 
ک۱ ات هوا ا ا > ا 
۾ فل زاين ڪفررَا ِن سلف £ . 
قال : o‏ : 


[ النصاب ] : هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه . 
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هذا هو الشرط الثالث : أن يملك النصاب الركوي من الأموال الركوية » وسيأت الكلام على الأنصبة » فمن 
ملك النصاب من الغنم فعليه الركاة » وهكذا ق بقية الأموال الركوية التي فيها الأنصبة » أما إن كان ماله لا 
يبلغ النصاب» فاته لا تحب عليه الزكاة » فتصاب الذهب مفلا : عشرون ديناراً »فان ملك تسعة عشر ذيناراً 
» فلا ركاة عليه » ونصاب الغنم : أربعون شاة » فإن ملك تسعاً وثلاثين شاة » فلا ركاة عليه » وهذا باتفاق 
العلماء »> وهو ظاهر الأحاديث النبوية ق تقدير الأنصبة » فإن ظاهرها أن من م يلك النصاب المسمى » فإنه 
لا رَكاة عليه» وهو سبب وجوب الركاة . 

وعند قوله : [ وملك نصاب ] » علق وجوب الركاة بملك النصاب » فتجب الركاة بملك النصاب » ولو كان 
مالك صغيراً أو مجنوناً » ولذا م يذكر المؤلف التكليف في الشروط » فالركاة تحب على الصغير في ماله » وتحب 
على الجنون في ماله وذلك لأن الركاة متعلقة بالمال » فلم ينظر فيها إلى المالك » فأشبهت قيم المتلفات وأروش 
الجنايات والنفقة على الأقارب » فإن تحب على غير المكلف . 

لتعلق حق الآدمي بها » والركاة كذلك » فإنه يتعلق بها حق الآدمي من أهل الركاة » هذا مذهب جمهور 
العلماء وعليه تدل آثار الصحابة رضي الله عنهم » كقول عمر رضي الله عنه فيما صح عنه عند الدارقطني: " 
اتجروا بعال اليتيم لا تأكله الصدقة " والبالغ لا يسمى يتيماً > وإنغا اليتيم الصبي » ونحوه عن عائشة رضي الله 
عنها » ولا يعلم هم خالف . 

- وقال الأحناف : لا تحب إلا على المكلف » واستدلوا بقوله 4: " رفع القلم عن ثلاثة - وذكر منهم - 
والصبي حت يبلغ واجنون حت يعقل " . 

واللجواب أن يقال : إن هذا ق العبادات التي لا تعلق هما بحق الغير » أما العبادات التي هما تعلق بحق الغير › 
فهي واجبة بدليل ما تقدم من نفقة الأقارب وقيم المتلفات » فإنا متعلقة بحق الآدمي فلا ينظر فيها إلى 
الملكلف » بل إلى المال نفسه » كما أن هذا الحديث مخَصص بأقوال الصحابة إن » فإن الصحابة أقواهم 
قخصص الأدلة » فعلى القول بدخول الركاة ق هذا الحديث للعموم » فإن آثار الصحابة تدل على التخصيص 


فالراجح هو مذهب جهور أهل العلم من وجوب الركاة في مال الصبي وامجنون . 
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قال : [ واستقراره ] : 

أي تمام الملك . وهو الال الذي بيده لا يتعلق به غیره يتصرف فيه حسب اختیاره وفوائده له › 
فإن لم يكن كذلك فلا زكاة فيه وهذا أمثلة منها : 
-١‏ حصة المضارّب من الشركة - أي العامل - قبل القسمة لأن الربح وقاية لرأس المال » فحصة العامل من الربح 
في هذه المضاربة لا تحب فيها الركاة لأنه ليس مستقراً » وأما حصة المالك من الربح ففيها الركاة لأَنا تابعة لأصل 
۲ - الوقف الذي على معين » فلو أوقف رجل مالاً على ذريته » فلا ركاة فيه ؛ لأن ملكيتهم له ليست بتامة 
> فإنه لا يمكنهم التصرف فيه ببيع ولا شراء ولا غير ذلك وعلى ذلك فلا تحب فيه الركاة . 
ولل هاا ول ال ۾ خد من آموي صدَفَةَ ًه » وقوله 45: " أن الله افترض عليهم صدقة في أمواهم 
٠‏ » وهذا ليس مال مستقر بل هو عرضة للسقوط. 
وأما الأجرة والصداق فتجب الركاة فيه بالعقد وإن لم تستوف منه المنفعة » لأن الملك قي جميعه مستقر 
وتعريضه للزوال لا تأثير له لأنه خلاف الأصل فيحسب الحول من العقد : فلو أن المؤجر لم يستلم الأجرة إلا 
بعد مضى حول على تأجير العقار فإنه جخرج ركاته إذا قبض الأجرة . 

قال : [ ومضي حول ] : 
هذا الشرط الخامس » وهو مضي الحول » هو الملالي القمري بلا خلاف بين العلماء » قال تعالى : # 


رو ا ر ا روع ت ر ّ 


را و ر ر غ ع 
ستلونك عن ألأهلة قل هی مواقت لتاس والْحَج 4% أي أهلة القمر التي تبت بجا السنة القمرية › 
فالحول هنا هو الحول القمري أي السنة القمرية » فإذا مضى الحول بالسنة القمرية وهى اثنا عشر شهراً » فإن 
الركاة تحب » وهذا باتفاق العلماء » وف سنن أبي داود بإسناد حسن أن البي يله قال : " ليس في مال زكاة 
حت يحول عليه الحول ‏ . 
والصحيح وقفه على علي رضي الله عنه » ونحوه عن عائشة رضي الله عنها في سنن ابن ماجه. 
والصحيح الوقف أيضا » وعن ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي. 
والصحيح وقفه أيضاً > فهذه آثار موقوفة على الصحابة ولا يعلم لمم مخالف والسنة العملية تدل على ذلك . 

قال : [ في غير المعشر ] : 

المعشرات : وهي الحبوب والثمار » فلا يشترط ما مضي الحول لقوله تعالى : ¥ # واوا فة يوم 


a 
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وتلحق يما : المعادن وكذلك الركاز والعسل . 

قال : [ إلا نتاج السائمة وربح التجارة ] : 
فما تنتجه السائمة من ميمة الأنعام فحوله حول أصله » وكذلك ربح التجارة فهو فرع يلحق بأصله تي الحول 
فحوله حول أصله . 
مثال ذلك : رجل عنده أربعون شاة » وقبل أن يتم عليها حول أنتجت كل شاة منها سخلتين أو أكثر فبلغت 
مائة وثلاثين وجبت فيها شاتان» فنعتدٌ بالصغار»فتلحق بأصوها في مضي الحول ولا نحسب هما حولاً جديداً » 
وعليه عمل السعاة في عهد الني بل وأصحابه رضي الله عنهم » فقد ثبت ف موطأً مالك بإسناد صحيح عن 
سفيان بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه : " بعثه مصدْقاً > فكان يعد على الناس بالتگل " » يعني يحتسب 
عليهم السخل » فقالوا : أتعدٌ علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيماً - فإن الساعي لا يأخذ الصغار بل يأخذ من 
وشط الال » الجذعة والثنية » فلما قدم على عمر ذكر له ذلك » فقال عمر رضي الله عنه : " نعم تعد عليهم 
بالسخلة يحملها الراعي - أي يحملها بيده - ولا تأخذها » ولا تأخذ الأكولة " وهي التي تسمن لتؤكل › 
وهي من خيار امال » " ولا الر " وهي المرضع تربى ولدها » " ولا الماخض " وهي الحامل » " ولا فخْل 
الغنم » وتأخذ الجذعة والثنية ء وذلك عَذل بين غذاء الغنم - أي صغاره = وخياره " » فهذا قول عمر 
رضي الله عنه ولا یعلم له خالف . 
ومثل ذلك أيضا : ربح التجارة » فمثلاً : رجل عنده عروض جارة تساوي عشرة آلالف ريال » فلما مضى 
الحول فإذا بها تساوي عشرين ألفاً » فإنه يزكي ركاة عشرين ألفاً . 

وإن کان رجل عنده مال قدره مائة ألف يتاجر به فزاد ربحه وما حال عليه الحول صار عنده مائة 
وخمسون ألفاً فإن حول هذه الخمسين الألف حول أصلها . 

قال : [ ولو م تبلغ نصاباً ] : 
أي وإن كانت السخال لم تبلغ نصاباً » فا محسوبة مع أصلها . 
قال : [ فإن حوهما حول أصليهما إن كان نصاباً ] : 
أي إن كان هذا الأصل نصاباً كما تقدم في المثالين السابقين . 

قال : [ وإلا فمن کماله ] : 
صورة ذلك : رجل ف الشهر الحرم امتلك ثلاثين شاة فأخذت بالإنتاج » فبلغت بعد ثلاثة أشهر » أربعين : 
ثلاثون شاة وعشر سخال » فهذه أربعون » ثم أخذت بالنتاج بعد ذلك » فإن الحول لا يكون من الشهر الحرم 
؛ لأا كانت فيه ثلاثين » وإنما يكون هذا بعد ثلاثة أأشهر منه » أي ني شهر ربيع الثاني » حين بلغت أربعين. 
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إذن : التتاج له حول الأصل حيث كان الأصل نصاباً » أما إن م يكن الأصل نصاباً » فإن الحول يكون من 
الكمال وظاهر كلام المؤلف أن ما يطرأً على المال من جنسه نما لم يتولد منه أن له حولاً جديداً » وهذا مذهب 
جمهور العلماء 

مثال ذلك : رجل عنده مائتا دينار » امتلكها قي شهر الحرم » ثم أهدي إليه بعد شهر أو شهرين مائة دينار › 
أو ورت هاف دار + فهدا الات وهذه الحبة ليست مو لدة من ماد الول فيسانف 4ا لا جديدا ء 
لعموم الآثار المتقدمة التي فيها أنه ليس بي المال ركاة حت يحول عليه الحول » وهو مال له حكم مستقل »› 
فليس بمتولد من المال الأول » وإن كانت ركاته مع المال القديم أيسر له لكن لا يحب عليه هذا. 

قال:[ ومن کان له دین أو حق من صداق أو غیره على مليء أو غیره دی رکاته إذا قبضه لا مضی ] : 
[ من كان له دين ] : والدين ما ثبت في الذمة من قرض ونمن مبيع وأجرة وغير ذلك سواء كان حالاً أو 
مۇجلاً . 

[ أو حق ] : من مغصوب أو مسروق أو وديعة. 

ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالركاة زمن غصبه ؛ لأنه يضمن تلفه فكذلك نقصه . 

من صداق ] : أي صداق الزوجة . 

أو غيره ] : كعوض الخلع . 

على مليء ] : وهو القادر على الوفاء الباذل له . 

أو غيره ] : وهو من كان غير مليء أو كان مليئاً غير باذل للحق . 


[ أدى ركاته إذا قبضه لما مضى ] من السنة . 


1 
1 
1 
1 


ولا حب عليه أن يؤدي ركاته في كل سنة لاحتمال أن يتلف مال من عليه الدين أو يعسر أو يجحد فرخص له 
بن يؤخر رکاته حقی يقبضه » وهو قول علي رضي الله عنه كما في تاب الأموال بإسناد صحيح . 

فإن كان الدين على مليء باذل فوجوب الركاة فيه ظاهر لعمومات الأدلة كقوله تعالى : ۽ خد من آموي 
ا » وقوله 5: " فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمواهم " . 

وما كان على مليء باذل فهو في حكم المال الموجود . 

وأما إن كان على معسر أو نماطل أو كان مغصوياً أو ضائعاً أو مسروقاً فا مشهور في المذهب ما تقدم وأن 


الزكاة بحب فيه عند قبضه لما مضى . 
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وعن الإمام أحمد وهو مذهب مالك واختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب واختيار شيخنا الشيخ محمد بن 
عثيمين رهه الله أنه يزكيه سنة القبض لسنة واحدة فيكون كالثمرة . 

وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد وقول ف مذهب أحمد والشافعي واختاره شيخ الإسلام : أن الرَكاة لا 
تحب فيه ؛ لأن هذا المال لا يمكنه أن ينتفع به ولا يتصرف فيه ولأنه ليس علا للنماء والزيادة وهذا هو الراجح 


قال : [ ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ] : 
فيسقط من المال بقدر الدين المانع ثم يزكي ما بقي إن كان نصاباً وإن م يكن من جنس لمال » فمن كان عنده 
أربعون شاة مثلاً وعليه دين قدره ألف ريال لا تحب عليه الركاة > لأن هذا الدين ينقص النصاب وإن كان 
عنده خمسون شاة وعليه ألفا ريال تقابل شاتين فعليه الركاة ويخصم الدين من القدر الذي عنده . 

قال : [ ولو کان الال ظاهراً ] : 
الأموال قسمان : 
الأموال الباطنة : وهي الأنمان وعروض التجارة » فالأنمان وهي الذهب والفضة والنقود المعاصرة » هذه أموال 
باطنة » وعروض التجارة كذلك أموال باطنة ؛ لأن قيمتها أنمان » فكانت بحكمها . 
وقال بعض الحنابلة : بل الأموال الباطنة هي الأنمان فقط » وأما عروض التجارة » فهي أموال ظاهرة » وهذا 
فيما يظهر لي أقوى ؛ لأن الفقراء يشاهدوغا فتتعلق با نفوسهم . 
والأموال الظاهرة : وهي المواشي والحبوب والثمار . 
فالديون التي تنقص النصاب لا تمنع الركاة » سواء كانت الأموال باطنة أو ظاهرة . 
فمن كان عليه دين » وعنده مواشي أو عنده حبوب ونار أو ذهب وفضة قد بلغت أنصبتها » وهذه الديون 
التي عليه تنقص النصاب » فإن الركاة لا تحب عليه » هذا هو المشهور ني مذهب الحنابلة ؛ قالوا : لأن الركاة 
المقصود منها مواساة الفقير » ومن عليه دين يحتاج إلى المواساة » ولذا كان من أهل الركاة » فلم يكن مناسباً أن 
يؤخذ منه مال ليجبر به غيره مع حاجته إليه » فتعطل حاجته لدفع حاجة غيره ولقول البي 45 " لا صدقة 
إلا عن ظهر غنى " » وهذا من أهل الزكاة » فليس من المناسب أن يعطى من الركاة لديونه » وتؤخذ منه الركاة 
> فالركاة إنما تؤخذ من الأغنياء الذين ليسوا بحاجة إلى الركاة » وهذا بحاجة إلى الزكاة . 
قالوا : ولأن البي 8# قال : " ابدأ بنفسك " » فيبدأ بحاجة نفسه وقضاء دينه » قالوا : ولا ثبت في موطاً 
مالك وكتاب الأموال لأبي عبيد بإسناد صحيح : أن عثمان رضي الله عنه قال على منبر النبي صلى الله عليه 
وسلم : " هذا شهر رکاتکم » فمن کان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا ركاة أموالكم " قالوا : فقد قال 
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عثمان هذا قي محضر من الصحابة ولم ينكر عليه » فكان ذلك إجاعاً وثبت في سنن البيهقي بإسناد جيد عن 
ابن عباس وابن عمر في الرجل يستقرض المال فينفق على تمرته وعلى أهله » قال : ابن عمر رضي الله عنهما : 
" يبدأ با استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي " قال : وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " يقضي ما أنفق على 
الثمرة م يزکي ما بقي " . 

وقال الشافعية : بل عليه الركاة مطلقاً وإن كان عليه دين ينقص النصاب ؛ لأنه مال » فيدخل قي عموم 
الأموال التي تحب الركاة فيها واختاره شيخنا الشيخ محمد والشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع واستدلوا 
بعمومات الأدلة لقوله تعالى : #إ حُذَّ من اميم صدَقَةَ ي » وقوله : " فأعلمهم أن الله افترض عايهم 
صدقة " . 

- وقال الجمهور : الدين يمنع الركاة ف الأموال الباطنة دون الظاهرة ؛ وذلك لأن السعاة ف عهد الني ل 
وعهد خلفاءه رضي الله عنهم لم يكونوا يستفصلون » فلم يكونوا يسألون أصحاب المواشي وأصحاب الحبوب 
والثمار هل عليكم ديون تنقص النصاب أم لا ؟ فكانوا يأخذون منهم الركاة من غير استفصال . 

ولأن الفقير تتشوف نفسه إلى هذا المال الظاهر » ويتعلق به » فلم يكن من المناسب أن يمنع الدين الركاة فيه › 
لتشوف الفقراء إليه » وهذا بخلاف الأموال الباطنة . 

وأما الحنابلة فقالوا : الدين إذا كان يمنع الركاة ف الأموال الباطنة فكذلك الأموال الظاهرة. 

وهذا القول هو أرجح الأقوال للأدلة التي تقدم ذكرها . 

وأما عدم استفصال السعاة فلأن الأصل هو براءة الذمة من الديون » ولأن من عليه دين فإنه يخير عن نفسه 
ويقول ٳِن علي دين . 

وأما كون الفقراء تتشوف نفوسهم إلى المال» فحاجة صاحب الال أولى من حاجة غيره » فإن صاحب المال 
متشوفة نفسه لقضاء دينه وإبراء ذمته » وهو حتاج إلى هذا المال الذي يؤخذ منه » فكان أولى من غيره. 
فالأظهر ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة » وأن رَكاة المال لا تحب على من عليه دين ينقص النصاب › 
سواء كان المال باطنا أو ظاهراً . 

وقول المؤلف: | ولو كان المال ظاهرا ] إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة » وأحد الوجهين في المذهب: أن 
الركاة قي الأموال الظاهرة واجبة وإن كان عليه دين ينقص النصاب » وهو رواية عن الإمام أحمد » ومذهب 
جمهور العلماء واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رجه الله . 

ولا فرق فيما تقدم بين الدين الحال والدين المؤجل عند جمهور العلماء . 
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وعن الإمام أحمد وهو قول ابن حبيب من المالكية وبعض فقهاء الحنفية أنه يشترط أن يكون الدين حالاً ليمنع 
وجوب الركاة بأن يكون مطالباً به في الحال » وفيه قوة إلا أن يشاء قضاء دينه المؤجل فله ذلك وهذا ظاهر 
قول عثمان ط4 فإنه قال : " فمن کان عليه دين فلیؤده " » ويترتب على هذا وجوب الركاة على من عليه 
دين للصندوق العقاري بعد خصم القسط السنوي » والله أعلم . 

قال : [ وكفارة كدين ] : 
وكذا نذر مطلق ؛ لأنه يحب قضاؤه أشبه دين الآدمي . 
فلو أن رجلا عليه كفارة عتق رقبة أو كفارة إطعام أو دم لحج » وكانت هذه الكفارة تنقص النصاب الركوي» 
فلا تحب عليه الزكاة أيضاً . 

قال : [ وإن ملك نصاباً صغاراً انعقد حوله حین ملکه ] : 
فلو أن رجلا عنده نصاب من المواشي » لكنها صغار من صغار الإبل أو صغار الغنم أو صغار البقر . 
كأن يملك أربعين سخلة أو أربعين من الفصلان أو العجول»وكانت سائمة فإن كانت تتغذى باللبن فقط فلا 
ركاة فيها وينعقد الحول ق السائمة منها من حين ملكها »فلا ننتظر حت تبلغ السن انجزئة قي الأضحية. 
لعموم قوله 5: " في الغنم في سائمتها " الحديث » فالصغار غنم » ومثلها صغار الإبل والبقر . 
ويجزئ عند جمهور العلماء وهو المذهب إخراج الصغير عنها ؛ وذلك لأن المخرج يكون من جنس لمال ي 
الأصل » لقوله تعالى : ۾ خد من اموم صَكَقَةَ ‏ » ولقول عمر رضي الله عنه فيما تقدم : " ذلك عَذل 
بين غذاء الغنم وخياره " فكما أخذت الجذعة والثنية لأا عَذل بين صغاره وبين خياره » وهنا العدل أن 
يؤخذ صغيراً » لأن المال كله صغار وإن أخرج كبيراً فهو تطوع منه . 
وأما إن كانت ماشية كباراً فنا لا يجزي منها في الركاة إلا ما يجزئ ق الأضحية لقول عمر رضي الله عنه : 
وتأخذ الجذعة والثنية " . 


1 


قال : [ وإن نقص النصاب في بعض الحول ... انقطع الحول ] : 
إذا نقص النصاب الزكوي في بعض الحول فإن الحول ينقطع » لأن وجود النصاب شرط للوجوب في جميع الحول 
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مثال ذلك : رجل ملك أربعين شاة في أول حرم » فيجب عليه في آخر السنة أي قي آخر شهر ذي الحجة أن 
يركيها » لكن قي أثناء الحول نقصت شاة واحدة » كأن يضحي بشاة ويبيع النتاج » فإذا اشترى شاة أو أكثر 
فکملت نصاباً يستأنف حولاً جديداً . 
لکن يسن من كلك الرمن المسثر عرفا > كالساغة أو الساعتين وتف اليئ > كان قوت له خاة ق أول 
النهار » وتوهب له شاة في آخره > فإن هذا لا يؤثر ؛ لأنه لا يسمى ف العرف نقصاً وهو المشهور ق المذهب. 
قال : [ أو باعه أو أبدله بغر جنسه ] : 
المبادلة نوع من البيع »ومراد المؤلف هنا بالبيع ما كان بنقد والمبادلة ما كان بعين » وإلا فإن المبادلة نوع من 
أنواع البيع وهي كمبادلة الإبل بالغنم » ومبادلة البقر بالإبل » ونجو ذلك . 
فإذا باع النصاب الركوي أو أبدله بغير جنسه » انقطع الجول . 
مثال ذلك : رجل عنده أربعون شاة » فباعها بإبل » أو باع إبلاً بدراهم » فإنه ينقطع الحول . 
فلو أن رجلأعنده خمس من الإبل - وهو نصاب الإبل - فمضى عليها ستة أشهر » فباعها بدراهم » وبقيت 
الدراهم عنده ستة أشهر » فلا يركيها حقى يتم عليها حولاً كاملاً ؛ لأن حول الإبل قد انقطع » ويستأنف 
للدراهم حولاً جديداً . 
ومثل ذلك : لو باع نصاباً من الإبل مضى عليها ستة أشهر بأربعين شاة » فيستأنف حولاً جديداً للشياه › 
لحديث : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " » وهذه الشياه والدراهم التي بيعت جا الإبل » أموال م 
يعض عليها حول » فلا تحب فيها الركاة حت يمعضى عليها الحول . 
قال : [ لا فراراً من الركاة ] : 
إن فعل هذا فراراً من الركاة أي حيلة » فإنه لا ينقطع الحول » كأن يكون عنده أربعون شاة » مضى عليها تسعة 
أشهر » فباعها بدراهم حقى يفر من الزكاة » ثم اشترى بعد أيام شياهاً فإن الركاة تحب عليه ؛ لأنه قصد بذلك 
إسقاط حق غيره فلم يسقط » وقد جاءت الشريعة بإبطال الحيل » وتصحيح الجحيل يخالف مقصود الشارع من 
تحرمها » وقد قال #5 - فيما رواه ابن بطة بإسناد حسن -: " لا تفعلوا كما فعلت اليهود » فتستحلوا حارم 
الله بأدنن الحيل " ءوالحيلة ليس عليها أمر النبي ي وكل عمل ليس عليه أمره فهو رد»فالحيل لا غية مردودة غير 
نافعة لأصحابا ومعاقبة له بنقيض قصده كما قي قصة أصحاب ال جنة قي سورة القلم . 
وعليه : فإذا احتال لإسقاط الركاة فإن هذه الحيلة باطلة وهي غير مؤثرة في إسقاط الركاة . 
فإن ادعى عدم الفرار وهناك قرينة تدل على أنه فعل ذلك فراراً كخصومة مع الساعي م يقبل قوله . 
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فإن لم تكن قرينة فالقول قوله بلا يمين » فإذا قال : أنا م أفعل ذلك هروباً من الركاة » فإن القول قوله ولا نحتاج 
إلى يمينه ؛ لأن الأصل معه » فإن الأصل براءة ذمته من هذا القصد الحرم » والناس لا يلزمون بالحلف على 
صدقاقم . 

قال : [ انقطع الحول ] : 
في المسائل الثلاثة كلها وتقدم . 
قال : [ وإن أبدله بجنسه بنی على حوله ] : 
اعلم أن الذهب والفضة وعروض التجارة جنس واحد . 
أما الذهب والفضة ؛ فلأغما قيم الأشياء » فهي جنس واحد » ولذا يضم بعضهما إلى بعض ق الركاة » كما 
يأ فمن كان عنده عشرة دنانير ومغة درهم » فإن الركاة واجبة عليه . 
ولو أنه عنده نصاباً من فضة ستة أشهر ثم أبدها بذهب » م يستأنف حولاً جديداً . 
وعروض التجارة من جنس الذهب والفضة بالنظر إلى قيمتها » فإها مقومة على الاستمرار » فقيمها الذهب 
والفضة » وتزكى أيضاً بتقويمها ذهباً أو فضة » فكانت من جنس الذهب والفضة . 
فلو أن عنده ثياباً للتجارة»مضى عليها ستة أأشهر » ثم باعها بدراهم»ثم مضى على هذه الدراهم ستة أشهر» 
فإنه يركيها ولا يستأنف ها حولاً جديداً » لأخما من جنس واحد » فالثياب عروض جحارة » وهي من جنس 
الأنمان من الذهب والفضة » لأن قيمتها الذهب والفضة . 
وإن کان عنده أربعون شاة » فأبدها بأربعين أخرى لم يستأنف هما حولاً جديداً » بل حوطما حول ما قبلها . 
ولو كانت الشياه الا خرى زاندة غليها كان يبدل( )٠٠ ٠‏ اة د( ٠۴٠١‏ ) خری فعلیه شاتان کنتاج 
السائمة ولأن البدل له حكم المبدل منه والزائد تبع للأصل . 

قال : [ وتجب الزكاة ني عين الال وها تعلق في الذمة] : 
لقوله تعالى : #إ حُذمِن ميم صكَفَة £ و " من " : للتبعيض . 
ولقوله 4 " فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمواهم " فدل على أنا تحب في عين المال . 
ولا يحب إخراج الركاة من عين المال المركى بل يجوز إخراجها من غيره وهذا لا يمنع تعلقها بالعين كالعبد ال جاني 
تتعلق ال جناية بعينه فإذا فداه سيده أجزاً ذلك؛ءولأن صاحب للمال قد يكون متعلقاً بعين ماله فيشق عليه أن 


يرج من عينه فرخص له في ان يخرج من غيره . 
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وعلى ذلك لو مضى حولان فأكثر على نصاب فقط كعشرين ديناراً فعليه رَكاة سنة واحدة لأن الزكاة تتعلق 
بعين المال » وله كذلك أن يبيع النصاب كله وتحب الركاة ق ذمته لما تقدم . 

ويستشنی من ذلك ما كانت زكاته من غير جنسه كخمس من الإبل فيها شاة » وكعروض التجارة فإن فيها 
القيمة فلا تتعلق الركاة بالعين وإنما في الذمة . 

قوله : " وها تعلق قي الذمة " : أي ذمة المركي لأنه المطالب بجا » وعلى ذلك : فله أن يبيع النصاب أو يهبه 
ولكن يضمن الركاة » وقال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد : تحب في الذمة. 

واستدلوا : بما تقدم من أنه يجوز له أن يخرجها من غير عين ماله . 

وعلی هذا القول : لو کان عندہ نصاب فقط اأکٹر من حول رکی لکل حول . 

والراجح القول الأول » والجواب عما ذكر ما تقدم من أن ذلك من باب الرخصة ونظيره تعلق أرش الجناية بعين 
العبد ويجوز لسيده أن يفديه » وعلى ذلك فلو ترك ركاة مائة ألف عشر سنين مثلاً فإنه يقال له : أخرج الركاة 
عن هذا المبلغ ربع العشر ثم يخصم هذا المقدار من المبلغ ثم يخرج منه ربع العشر ركاة السنة الثانية وهكذا . 
قال : [ ولا يعتبر في وجوجا إمكان الأداء ] : 

أي لا يشترط في وجوب الركاة إمكان الأداء » فإمكان الأداء شرط في وجوب الإخراج لا قي وجوب الركاة 
كسائر العبادات فيجب الصوم على الحائض والمريض مع عدم إمكان الأداء وتحب الصلاة على النائم والمغخمى 
عليه » وعلى ذلك فتجب الركاة في الدين مع عدم إمكان الأداء وتحب قي المال الغائب مع عدم إمكان الأداء 
لکن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده . 

قال : [ ولا بقاء الال ] : 

فبقاء المال ليس شرطاً في وجوب الركاة فلا تسقط الركاة بتلفه فرط أو لم يفرط لأا وجبت وصارت ديناً في 
ذمته كدين الآدمي . 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو قول الموفق ابن قدامة : إذا تلف المال بتع منه أو تفريط » فإن الركاة 
تتعلق في ذمته » وإن كان بغير تعد منه ولا تفريط » فإن الزكاة تسقط عنه ؛ قالوا : لأن الزكاة بعد وجوجا 
أصبحت أمانةً والأمانة لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط اتفاقاً > وهذا القول هو القول الراجح واختاره 
شيخنا الشيخ محمد رحه الله وهو رواية عن أحمد . 

وأما الجواب عن قياسهم على دين الآدمي » فيقال : بينهما فرق » فإن دين الآدمي حض حق للآدمي وهو 
مبني على المشاحة » وأما الركاة فتتضمن حق الله المبني على المساحة هذا الوجه الأول . 
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وأما الوجه الثاني : فهو أن ديون الآدميين لا دخل نما ق باب المواساة » بخلاف الركاة » فإتا إنغا شرعت 
مواساة من الغني للفقير » فلا نشق على الغني لمواساة غيره » فالراجح ما اختاره شيخ الإسلام وأا تسقط إذا 
تلف المال بلا تعد منه ولا تفريط . 
قال : [ والزكاة كالدين في التركة ] : 

إذا مات صاحب امال وعليه ديون » فإن الديون تقدم على الإرث كما هو مقرر في علم الفرائض » قال تعالى: 

ا من بعد وَصَِتر بوص ا أَوَدَبّنِ 4 والكاة دين . 
فلو أن رجلا مات قبل أن يخرج رَكاة ماله » فا تخرج من تر ركته قبل الإرث؛ لقوله #:" اقضوا الله » فالله 
أحق بالقضاء " » فدل هذا على أن دين الله كدين الآدمي في القضاء » فيقدم حينفذ على الإرث . 
ومقتضى كلام الفقهاء من وجوجا بعين امال تقديمها على الدين المطلق وهو قول في المذهب » والمشهور في 
المذهب خلاف ذلك وأن الواجب الحاصة ؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة » والزكاة لا تتمحض 
حقاً للآدمي بل هي حق لله تعالى وحق للآدمي . 
لذلك إن كان الدين موثقاً برهن فَذّم على الركاة . 


ومن تعمد ترك إخراج الركاة ومنعها بخلاً تم مات فا لمذهب انا تخرج من تر رکته وجوباً لان الركاة دين › ولأا 


تتعلق بالذمة. 
قال ابن القيم رحهه الله : إا لا تبرأً بها ذمته ولو أخرجوها من تركته ؛ لأنه مصر على عدم الإخراج فكيف 


ينفعه عمل غيره » وما ذكره رحه الله صحيح لكن يجب إخراجها لتعلق أهل الركاة بها واختاره شيخنا 
رمه الله . 
باب ركاة بهيمة الأنعام 
قال المؤلف رحه الله تعالى : [ تجب في إبل وبقر وغنم ] : 
هذه بيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم » فتجب الركاة في الإبل ذات السنام وذات السنامين والمتولدة منهما 
وق البقر ومنها الجواميس باتفاق العلماء وحكاه ابن المنذر إجماعاً » وأما بقر الوحش » فعن الإمام أحمد 
روایتان : 
الرواية الأولى وهي المشهور قي المذهب : انا تحب فيها الركاة وهكذا غنم الوحش ؛ وذلك لأن الاسم يشملها. 
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والرواية الثانية وهي مذهب جهور العلماء : أن بقر الوحش لا تحب فيه الركاة ؛ لأن اسم البقر لا يشمله إلا 
بالإضافة فيقال : بقر وحش » أما الاسم المطلق وهو " البقر " فإن بقر الوحش لا يدخل فيه كماء الورد ي 
الوضوء والراجح مذهب الجمهور . 
- والمشهور عند الحنابلة : أن المتولد من الوحشي والأهلي بجحب فيه الركاة . 
وقال الشافعية » وهو اختيار الموفق ابن قدامة : لا بحب فيه الركاة » وهذا هو الراجح ؛ لأن المتولد من الوحشي 
والأهلي نوع آخر » كما أن البغل المتولد من الفرس والحمار نوع آخر » فليس منصوص عليه ولا عجمع عليه 
ولا بمعناهما » ولأن الأصل براءة الذمة من الزكاة . 

قال : [ إذا كانت سائمة الحول أو أكثره ] : 
السائمة : هي التي ترعى الكلأ المباح أي الذي لم يزرعه الآدمي فإن كانت ترعى من العشب لكنه يعلفها زيادة 
في إكرامها أو تسميناً ها فإن الركاة تحب فيها . 
فالركاة إنغا تحب في السائمة التي ترعى » أما التي يتكلف صاحبها شراء علفها أو يتكلف جع الكل والعشب 
ها » فإن الركاة لا تحب فيها . 
ودليل هذا : ما ثبت قي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ق كتاب أبي بكر رضي الله 
عنه : " هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ء4 على المسلمين " الحديث وفيه : " وفي الغنم في 
سائمتها ‏ » فقوله :في سائمتها ٠‏ قيد بحب مراعاته » فهو قيد وشرط فيما بحب الركاة فيه من الغنم › 
وهكذا الإبل والبقر » وقد ورد هذا في الإبل » أيضاً كما في مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد جيد من 
حديث بز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي # قال: " في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون " والبقر 
كذلك تقاس عليها قياساً جلياً ؛ لأا معن الإبل والغنم إذاً : لا تحب الركاة في بيمة الأنعام إلا أن تكون 
سا : 
والجمهور : على انا إن كانت تسوم أكثر الجول » فإن الركاة تحب فيها وإن كان تعلف بعضه . 
وذلك لندرة السوم السنة كلها » فإذا م نوجب الركاة إلا بهذا القيد » كان فيه إجحاف بالفقراء » وكانت الزكاة 
تؤخذ في عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم من الإبل والبقر والغنم » ولم تكن تي الغالب تسوم السنة كلها » 
ولأا توصف بأما سائمة بناء على الأغلب » فالتي ترعى تسعة أشهر في السنة مثلاً وتعلف ثلاثة أشهر 
تسمى سائمة بناءً على الغالب ؛ ولأن الحكم 
للأكثر » لكن إن كانت تسوم ستة أشهر وتعلف ستة أشهر أو كانت تعلف أكثر السنة فإن الركاة لا تحب 
فيها لأنا لايصدق عليها أا سائمة . 
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قال : [ فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ] : 
وبنت المخاض : هي الأنشى من الإبل التي تم ما سنة وشرعت قي السنة الثانية » وسميت بنت مخاض ؛ لأن 
أمها تي الغالب تكون ماخضاً أي حاملاً لأن الإبل سنة تحمل وسنة ترضع » فهي لا تحمل إلا مره في السنتين 
في الغالب » فمن ملك خمساً وعشرين من الإبل » فعليه بنت مخاض . 

قال : [ وفیما دوعا في كل مس شاة] : 
فإذا كان لا ملك إلا أربعاً وعشرين من الإبل » فعليه في كل خمس شاة » فيجب عليه تي أربع وعشرين من 
الإبل أربع شياه » وقي عشر من الإبل شاتان » وقي خمس عشرة من الإبل ثلاث شياه » ففي كل خمسٍ شاة » 
وما بين ذلك كما بين العشرين والخمس وعشرين وفص لا تزيد به الركاة إذا بلغت عشرين » ففيها أربع شياه 
وكذا إذا بلغت إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين أو ثلائاً وعشرين أو أربعاً وعشرين » فكلها فيها أربع شياه » 
فهذا هو الوقص : وهو ما بين الفريضتين » فالوقص قي بيمة الأنعام لا شيء فيه فإن لم تبلغ خمساً من الإبل 
فلا شيء فيها. 
ولا يجزئ قي المذهب عن الشاة بعير » ولا بقرة» ولا نصفا شاتين. 

قال : [ ونی ست وثلاٹین بنت لبون ] : 
من خمس وعشرین إلى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض » فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون . 
وبنت لبون : هي ما تم ها سنتان » وسميت بنت لبون ؛ لأن أمها قد وضعت غالباً فهي ذات لين . 

قال : [ وني ست وأربعين حقة] : 
فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة إلى سنتين. 
والحقة : وهي ما تم ها ثلاث سنين وهي طروقة الجمل أي التي استحقت أن يطرقها الجمل وأن يحمل عليها 
وترکب . 


قال : [ وفي إحدى وستين جذعة] : 
فإذا بلغت إحدى وستين » ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين : وهي ما تم ها أربع سنوات . 
قال : [ وف ست وسبعین بنتا لبون ] : 


فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون . 
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قال : [ وني إحدى وتسعین حقتان ] : 
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها حقتان . 
قال : [ فإذا زادت على مئة وعشرين واحدة» فثلاث بنات لبون » ثم في كل أربعين بنت لبون» وني كل 
خسين حقة ] : 
فإذا زادت على مغة وعشرين » ففي كل أربعين بنت لبون » وق كل خمسين حقة . 
هذه هي فريضة الإبل » لما ثبت في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه كتب له : " هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ب على المسلمين » والتي أمر الله بجا رسوله › 
في كل أربع وعشرين من الإبل الغنم » ني كل خمس شاة » فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلائين 
ففيها بنت مخاض أنثى » فإن لم يكن فابن لبون ذكر - وسيأت الكلام على هذه المسألة - فإذا بلغت ستاً 
وثلائين إلى مس وأربعين ففيها بنت لبون » فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل › 
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة » فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا 
لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان » فإذا زادت على عشرين ومئة واحدة › 
ففي كل أربعين بنت لبون » وني كل خمسين حقة » فإن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا 
أن يشاء رها " . 
فإذا كان عنده مثلاً )٠٠٠١(‏ من الإبل » فعليه ست حقاق » قي كل خسين حقة » وإذا کان عنده )۲۰٠١(‏ 
من الإبل فعليه أربع حقاق أو خمس بنات لبون » وهكذا . 
وعند قول المؤلف : [ وفيما دونا في كل خمس شاة] : 
لا يجزئ من الغنم في صدقة بيمة الأنعام إلا ما يجزئ في الهدي والأضحية من باب القياس » ولأثر عمر رضي 
الله عنه المتقدم قي قوله : " تأخذ الثنية والجذعة " . 
فإن كانت الإبل رديئة » فتكون الشاة دريعة » وإن كانت الإبل جيدة » فتكون الشاة جيدة » فبحسب الإبل 
تؤخذ الغنم جودة أو رداءة . فإن كانت الإبل “ماناً » أخرجت شاة سمينة » وإن كانت هزالاً »> وجبت شاة 
هزيلة . 
فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة » لكنها قي قيمتها تناسب الإبل المعيبة أي : تنقص قيمتها بقدر 


نقص الإبل. 
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فمثلاً: إذا كانت الشاة الطيبة تساوي خسة دراهم» والإبل الصحيحة الواحدة منها تساوي مئة درهم» ووجدنا 
أن الإبل المعيبة تساوي الواحدة منها نمانين درهماء فإنا نخرج شاة قيمتها أربعة دراهم؛ نظراً للفارق بين 
واعلم أن أظهر قولي العلماء - وهو المشهور ف المذهب - أن الواجب عليه أن يخرج أنثى من الغنم » وأن 
الذكر لا يجزئ لأن البي ي نص على الأنشى فقال: " في كل خمس شاة " وتقدم قول عمر ط44:" تأخذ 
الجذعة والثنية " واختلف أهل العلم » هل يجزئ أن يخرج الإبل عن الشياة ؟ 

فلوأن رجلاً عنده خمس من الإبل » فالواجب عليه شاة واحدة » فإذا أخرج عنها بنت مخاض فهل يجزئ ذلك 
آم لا؟ 


قال الحنابلة: لا يجزئ للنص » فإن البي صلى الله عليه وسلم إنغا نص على الشاة » لكن هذا القول ضعيف بل 
هو قريب من طريقة أهل الظاهر . 

وذهب الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة : إلى أن ذلك يجزئ ؛ لأن الإبل تحزئ قي العدد الأكبر › فإجزاؤها في 
العدد الأقل من باب أولى » فبنت المخاض زئ في خمس وعشرين من الإبل » فإجزاؤها فيما أقل من ذلك 
من باب أولى. 

وأما النص الوارد » فهو من باب ما يحب عليه » لکن إن زاد خيراً » فهو خير له » وهو تطوع منه . 

ويدل على هذا ما ثبت في مسند أحمد وسنن أي داود بإسناد حسن أن رجلاً وجبت عليه بنت مخاض ف إبله 
> فقال : " ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر » ولكن هذه ناقة ”مينة فتيّة " فذكر ذلك للني ييةٍء فقال : " ذاك 
الذي عليك » فإن تطوعت جير آجرك الله فيه وقبلناه منك " » قال الراوي : " فأخذت صدقته في عهد 
معاوية رضي الله عنه ثلاثين حقة " أي قد بلغت إبله ألفاً وخمسمائة . 

فدل هذا على أن من تصدق بفريضة أعلى من الفريضة الواجبة عليه » فإن ذلك يجزئ عنه . 

ولا خلاف بين أهل العلم في أنه إن تصدق ببنت لبون عن بنت مخاض أو بحقة عن بنت لبون أو بجذعة عن 
حقة » فإن ذلك يجزئ بلا خلاف فكذلك في المسألة المتقدمة . 

واعلم أن من وجبت عليه سن فلم يجدها » ووجد سنا أعلى منها أو أنزل منها » كأن تحب على رجل حقة » 
فلم يجدها » ووجد أعلى منها - أي جذعة - أوأنزل منها - وهي بنت لبون - » فهو بالخيار » إن شاء أن 
يدفع أعلى منها ويأخذ شاتين أو عشرين درهاً جيراناً له » وإن شاء أن يدفع أنزل منها ويعطي شاتين أو 


عشرين درهماً جبراناً للصدقة » فإن لم يجد السن التي تليها » ووجد السن التي تلي ما بعدها » فإن الجيران أربع 
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شياه أو أربعون درهماً » كأن يجب على رجل بنت مخاض » فلم يجدها ووجد حقة » فإنه يجوز له أن يدفع الحقة 
ويُدفع له أربعون درهاً أو أربع شياه جبراناً له » والدراهم تقوم لاتعيين وقيمة الشاة تختلف . 

فقد ثبت قي حديث أبي بكر رضى الله عنه المتقدم أنه قال : " من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة 
وعنده الحقة › فاا تقبل منه وتؤخذ منه شاتین إن استیسرنا أو عشرون درهاً « ومن بلغت عنده صدقة 
الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فاا تقبل منه » ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهاً " . 
والجبران مختص بالإبل دون البقر والغنم ؛ لأن النص الوارد فيها فيقتصر عليها ولا تقاس غيرها عليها . 

أما الغنم فلأن الفريضة فيها واحدة»وأما البقر فلأن الوقص فيها يختلف عن الوقص في الإبلءفلا يصح القياس 


فمن وجبت عليه سن ف البقر ولیست عنده » وعنده سن أکبر منها › فإنه یدفعها إن شاء ولا یعطی جبراناً 
وإن شاء اشترى من السوق السن المطلوبة وأعطاها الملصدق . 
فصل 

قال : [ ويحب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ] : 
التبيع : ما تم له سنة وهو الذكر من أولاد البقر . 
والتبيعة : الأنشى وهي ما تم ها سنة . 

قال : [ وني أربعين مسنة ] : 
اللسنة : ما تم ها سنتان » وهي الثنية » وتحزئ في الأضحية . 

قال : [ ثم في كل ثلائين تبيع » وني كل أربعين مسنة ] : 
ثم بعد ذلك قي كل ثلاثين من البقر تبيع » وقي كل أربعين مسنة . فإذا كان عنده تسعون بقرة » فيجب عليه 
ثلاثة أتبعة » وإذا كان عنده مائة بقرة فيجب عليه تبيعان ومسنة وهكذا . 
والدليل هذا ما رواه الخمسة » وحسنه الترمذي » وهو كما قال » لكن لشواهده »عن معاذ بن جبل رضى الله 
عنه : " أن البي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن » فأمره أن يأخذ من كل ثلائين من البقر تبيعاً أو تبيعة 
> ومن كل أربعين مسنة » ومن كل حالم دیناراً أو عدله معافرياً ولیس لابن ماجه دک الحالم» وهذه جزية 
فإن م تبلغ البقر ثلاثين » فلا بحب الزكاة فيها » وهو ما يسمى بالشتق » فالشنق : هو ما دون النصاب . 
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والوقص : هو ما بين الفريضتين » وهي لا تؤثر في زيادة الواجب قي الركاة » فإذا كان عنده خمس وثلاثون 
ففيها تبيع أو تبيعة وإذا كان عنده خمس وأربعون ففيها مسنة . 

قال : [ ويجزئ الذكر هنا ] : 
الذكر هنا وهو التبيع يجزئ عن التبيعة » أما الأربعون فلا يجزئ فيها إلا مسنة . 

قال : [ وابن لبون مکان بنت محخاض ] : 
عند عدمها ولا يجزئ مع وجودها ؛ لحديث أبي بكر رضي الله عنه قي البخاري . 
فلو ن رجلا وجبت عليه بنت خاض ولیس في ماله بنت خاض فإنه لا يكلف شراءها بل يخرج ابن لبون من 
إبله وهل له أن يخرج موضع بنت لبون جقاً » أو أن يخرج موضع الحقة جذعاً ؟ 
فلو ن رجلاً وجبت عليه بنت لبون وليس في ماله بنت لبون » وٿي ماله حق » فهل يزئه احق عن بنت 
اللبون» وهل له أن يخرج الجذع عن الحقة لفارق السن ؟ 
قولان قي مذهب الإمام أحمد : 
الأول وهو قول القاضي وابن عقيل من الحنابلة : أنه يجزئ قياساً » فكما أن ابن اللبون يجزئ عن بنت 
اللخاض عند عدمها » فكذلك الحق يجزئ عن بنت اللبون عند عدمها » والجذع يجزئ عن الحقة عند عدمها» 
ا 
فارق السن في الذكر يقابل فضيلة الأنوثة . 
والمشهور عند الحنابلة : أنه لا يجزئ لعدم ورود النص فيه وليس معنى ما نص عليه بل هناك فارق بين المسألتين 
فابن اللبون إنما كان مقابلً لبنت المخاض الأنى » لأن فضيلته ظاهرة » فإنه يرد الماء ويأكل الشجر وعتنع عن 
صغار السباع » بخلاف بنت المخاض » فإكًا لا ترد الماء ولا تدفع عن نفسها صغار السباع . 
وليس هذا الفارق ثابتاً بين بنت اللبون وبين الحتق » فإن بنت اللبون ترد الماء وتأكل الشجر » وتمنع نفسها من 
صغار السباع وكذا الحقة . 
وعلى ذلك فالراجح ما ذهب إليه الحنابلة ف المشهور عندهم » من أن الحق لا يجزئ عن بنت اللبون ولا الجذع 
عن الحقة » وإنما يجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض . 

قال : [ وإذا کان النصاب کله ذكوراً ] : 
فإذا كان النصاب كله ذكوراً » فإنه يجزئ أن يخرج الذكر . فإذا كان لا ملك إلا ذكوراً من المعز » أو ذكوراً من 
البقر » أو ذكوراً من الإبل » فإن الواجب عليه أن يخرج الذكر » ولا يجب أن يخرج الأنشى ؛ قالوا : لأن المقصود 
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من الزكاة هو المواساة » فلا يكلفها من غير ماله » لأنه ليس في ماله أنثى » فماله كله ذكور » وهذا هو 
المشهور عند الحنابلة وغيرهم من أهل العلم . 

وحكى صاحب " الإنصاف " قولاً آخر في المسألة »> أشار إليه بقوله : " قيل : - وهو وجه عند الشافعية 
ومال إليه شيخنا - أنه يجب أن يخرج أنشى وإن كان النصاب كله ذكوراً أي بقيمة الذكر» قالوا : لعمومات 
النصوص » فقد قال البي ج فيما تقدم من حديث أبي بكر رضي الله عنه : " في كل أربع وعشرين من 
الإبل الغنم " ء وقال + " في كل مس وعشرين من الإبل بت مخاض " » فقوله + " في كل مس وعشرين 
من الإبل ' > " وني كل ست ولارن من الإبل ' . 

لكن أثر عمر رضي الله عنه دال على ما ذهب إليه الجمهور من مراعاة العدالة فيما يجب إخراجه وعلى ذلك 
فالنصوص بناءً على الغالب لندرة كون النصاب كله ذكوراً ؛ وللأدلة الدالة على أن الركاة تحب في عين المال 
کما تقدم کقوله تعالی: #إ حذ من اموم صدَفَةَ . 

إذن : الواجب في المخرج في ميمة الأنعام أن تكون أنشى إلا ف ثلاث مسائل : 

. إذا لم جد بنت مخاض فإنه يجزئه أن يخرج مكاغا ابن لبون ذكر‎ - ١ 

۲ - ي كل ثلاثين من البقر تحزئ الأنفى . 

5۴ا کان النضاب کله د كوا : 


فصل 
قال المؤلف رحه الله تعالى: [ ويجحب في أربعين من الغنم شاة ] : 
إذا ملك أربعين من الغنم » فقد تم النصاب الزكوي فيها » فيجب عليه أن يخرج شاة » وما دون الأربعين شنق 
لا ركاة فيه . 
قال: [ وني مائة وإحدى وعشرين شاتان ] : 
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين » ففيها شاتان 
قال: [ وفي مائتين وواحدة » ثلاث شياه » ثم في كل مائة شاة ] : 
فإذا كان عتده أربعمائة شاة > فعليه أربع شياه » وإذا كان عنده خمسمائة شاة فعليه خمس شياه وهكذا . 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الزكاة ) (الزاد) موقغ يعني يروس 
۹ھ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
ww.al-zad.com‏ 


ودليل هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه » وفيه : " وني صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاة شاة » فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان » فإذا زادت على مائتين 
إلى لانمائة ففيها ثلاث شياه » تم في كل مائة شاة " . فهذه صدقة الغنم » وجب ق الشاة أن تكون جزئة 
كالأضحية وإن تكون أنشى . 
وإذا كان النصاب الركوي من الإبل أو البقر أو الغنم من نوعين » كأن تكون الغنم معزاً وضأناً » والإبل بخاقياً 
وعراباً » والبقر بقراً وجواميساً » فإنه بخرج من أحد النوعين » ولاختلاف القيمة في النوعين » فإن هذا المخرج 
يكون بقدر قيمة المالين » وكذا إذا كان المال سانا ومهازيلاً. 
مال ذلك : عنده عضرون شاة ع والشاة نها بخسمائة ريال > وغنده غشرون معرا ن الوا حدة اة ريال > 
فيخرج شاة أو معزاً قيمتها أربعمائة ريال . 

قال : [ والخلطة تصير المالين كالواحد ] : 
الحلطة قي بميمة الأنعام وغيرها : 
-١‏ خلطة أعيان » ۲- خلطة أوصاف . 
خلطة الأعيان : أن يكون مال كل واحد منهما غير متميز عن مال الآخر » بل نصيب كل واحدِ منهما 
مشاعاً» كأن يكون مما مائة شاة » هذا له النصف وهذا له النصف » أو هذا له الثلث وهذا له الغلغان . 
أما خلطة الأوصاف : فيتميز فيها ما لكل واحد منهما عن الآخر » فشياه هذا معروفة وشياه الآخر معروفة › 
لكنها ختلطة » قي المراح وغيره نما تبت به الخلطة » والخلطة تصير المالين مالاً واحداً بشرطين : 
الشرط الأول : أن يكون كل واحد من الخليطين أهلاً للركاة » فإذا كان أحدها كافراً أو مديناةً ديناً يستغرق 
ما ق يده ۾ يكن للخلطة أثر . 
الشرط القاني : أن يأ على الخلطة حول كام بحيث لم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول . 
ويشترط في تأثير خاطة الأوصاف عند الحنابلة ستة شروط : 
الشرط الأول : أن يكون مَسرحها واحداً » أي مكان اجتماعها لتذهب إلى المرعى . 
الشرط الثاني : أن يكون مرعاها واحداً » وهو موضع الرعي ووقته . 
ولا يشترط أن يكون الراعي واحداً كما في " المنتهى " وهو شرط في " الإقناع " » وهو الأظهر عند الشافعية . 
الشرط الثالث : أن يكون مُراحها واحداً » وهو الموضع الذي تبيت فيه . 
الشرط الرابع : أن يكون الفحل الذي يطرقها واحداً » فإن تميز مال كل واحد منهما بفحل فلا تأئير للخلطة 
هنا إلأأن يكونا نوعين مختلفين » كالضأن والمعز فلا يضر اختلاف الفحل للضرورة . 
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الشرط الخامس : أن يكون لبها واحداً » يعني الموضع الذي تحلب فيه » وليس المقصود الإناء . 

وي حديث أبي بكر رضي الله عنه في البخاري : " ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة 
> وما كان من خليطين » فإفما يتراجعان بينهما بالسوية " » والنظر يدل على هذا » فإن الركاة متعلقة بالمال 
ولذا وجبت على الصبي والجنون » وحيث كانت الخلطة فيصير المالان مالا واحداً » فلو كان لزيد عشرون شاة 
ولعمرو عشرون 

وكانا خليطين على ما تقدم فعليهما الركاة . 

وقال صاحب الفروع : " ويتوجه أن ينظر في الحلطة إلى العرف " » وهو أظهر » لأن الشرع أطلق » فقال : " 
وما كان من خليطين " » فيرجع قي ذلك إلى العرف » والله أعلم . 

وأما خلطة الأعيان فتأثير الخلطة فيها ظاهر جداً لأا كالمال الواحد ويوزع الواجب على الخليطين فأكثر بقدر 
لمال . 

مثال هذا : إذا كان المال قدره أربعون شاة » لأحدهما شاة » وللآخر تسع وثلاثون شاة » فأخذت شاة نمنها 
أربعمائة ريال » فالواجب على صاحب الشاة عشر ريالات » وهكذا . 

واختلف أهل العلم هل تأثير الخلطة خاص ببهيمة الأنعام أم عام فيها وق غيرها » كعروض التجارة » والحبوب 
والشمار وغيرها نما تقع به الخلطة ؟ قولان لأهل العلم : 

القول الأول وهو مذهب الجمهور » وهو المشهور عند الحنابلة : أن الخلطة لا تأثير نما إلا في هيمة الأنعام » 
فلو أن لرجلين عروض تحارة وكان نصيب كل واحدٍ منهما دون النصاب فلا تحب الركاة »> وإذا اشتركا ق مزرعة 
> فلكل واحد منهم نصيبه » فيخرج الركاة منه إن بلغ نصاباً . 

قالوا : لأن النص إنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قي خلطة المواشي » وأما غيرها فلم يرد فيه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم نص . 

القول الثاني : وهو رواية عن الإمام أحمد : أن للخلطة تأثيراً في غير الماشية في خلطة الأعيان والأوصاف» وهو 
مذهب الشافعية وهذا القول أظهر ؛ للقياس ؛ ولأن الزكاة متعلقة بالمال » ولذا تحب قي مال الصبي وامجنون . 
ويدل على هذا أن السعاة لم يكونوا يستفصلون من أصحاب الحبوب والثمار »هل فيها خلطة ام لا؟ 

مع كثرة وقوع الخلطة فيها » والله أعلم . 

مسألة : ويحرم فعل ذلك فراراً من الركاة لحديث : " لا نجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة" . 
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فإذا كان هذا ملك اربخين شاة » وهذا ملك أربغين شاة > وهذا يملكت أربعين شاة » فمجمرعها ماتة وغشرون 
شاةً لا يحب فيها إلا شاة واحدة » وإذا كانت متفرقة فيجب في كل واحدة منها شاة » فيكون الواجب ثلاث 
شياه » فلا يجوز تفريقها خشية الصدقة . 

وكذلك في تفريق المال » فمثلاً : الواجب في مائتين وعشر من الغنم ثلاث شياه » فإذا فرقت » هذا له مائة 
وخمس شياه » والآخر كذلك » فلا جب على كل واحد إلا شاة فهذا لا يجوز ؛ لأنه حيلة على الحرم وقد 
جاءت الشريعة بإبطال الحيل وتحرمها كما تقدم . 

مسألة : وهل تحمع سائمة الرجل الواحد إن كانت متفرقة فوق مسافة قصر ؟ 

اللشهور عند الحنابلة » وهو رواية عن الإمام أحمد : أا لا تجحمع ولا يضم بعضها إلى بعض » واستدلوا بقوله : 
" لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ' . 

وعن الإمام أحمد » وهو مذهب جاهير العلماء : أا تجحمع ويضم بعضها إلى بعض ؛ لأن المالك واحد 
وعمومات الأدلة تدل على ذلك واختاره أبو الخطاب والموفق . 

وأما حديث : " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع " » فإن هذا مع تعدد المالك»فلا يجمع ولا يفرق 
خشية الصدقة ويدل على هذا : الإجماع على أن سائمة الرجل الواحد يجمع بينها إذا كانت متفرقة دون مسافة 
قصر والحديث عام في المسألتين . 


باب زكاة الحبوب والثمار 


چ 2G‏ 1 ےر 


قال تعالی: ۲ اھا آلو ءامنا تفقوا من کت ما بشم وکا اتا کم م الأرض . 
قال المؤلف : [ تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوت ] : 

القوت : هو ما تقوم به بنية الآدمي دون ما يطعمه الآدمي تأدماً وتنعماً » مثاله لشعير والحنطة والأرز وغيرها . 

قوله : " لو لم تكن قوتاً " : كحب الرشاد والحبة السوداء والترمس وغيرها . 

فالحبوب كلها تحب فيها الركاة سواء كانت مما يقتات كالقمح والأرز والشعير أو كانت نما لا يقتات ولا يطعم 

EE 

هذا هو المشهور عند الحنابلة » واستدلوا بما روى البخاري في صحيحه أن الني 5 قال : " فيما سقت 

السماء والعيون أو كان عثرياً العشر » وفيما سقي بالنضح نصف العشر " › والشاهد قوله : " فيما سقت 

السماء "قالوا وهذا عام فتدخل فيه الحبوب كلها بأنواعها » سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة . 
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قال : [ وني کل نمر يکال أو يدخر ] : 
أي ني كل حب ونر يكال أي يقاس بالكيل أي الأصبع ونحوها ويدخر أي بيبس فيبقى . 
ودليل اعتبار الكيل » قوله 5 قي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه : " ليس فيما دون خسة 
أوسق من تمر ولا حب صدقة "» والشاهد قوله : " ليس فيما دون خمسة أوسق " » فدل على اعتبار 
التوسيق أي الكيل » فالكيل 
معتبر فيه » فما م يكن مكيلا من الحبوب أو الثمار » فإنه لا ركاة فيه . 
والمكيل ما قدر بالصاع ولا ركاة قي الخضروات والفواكه ؛ لأا موزونة » وهذه هي سنة البي صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه من بعده » فلم ينقل أحم كانوا يأخذون من الخضروات والفواكه الصدقة مع دواعي النقل »وما 
رواه الترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في الخضروات صدقة " > فالحديث فيه الحسن 
بن عُمارة » وهو ضعيف جداً » قال الترمذي : " لا يصح ق هذا الباب شيء » والعمل عليه عند أهل العلم " 


- وذهب الأحناف : إلى وجوب الصدقة فيها » واستدلوا بعمومات الأدلة » كحديث " فيما سقت السماء 
.. " » والخضروات والفواكه قد سقتها السماء » لكن هذا ضعيف ؛ لأن سنة الني ئة الفعلية المتقدم ذكرها 
وما جرى عليه عمل المسلمين ني المدينة » والإمام مالك من القائلين بهذا » فهي السنة التي كانت ني المدينة 
النبوية وغيرها انا لا تؤخذ فيها الصدقة » كما أن الدواعي متوفرة على نقل ذلك لو ثبت » ولأن الركاة إنما 
تحب في المدخر وهو الذي يبقى فتكمل به النعمة وهذا غير موجود في اللخضروات والفواكه »وكونا تي هذا 
الوقت تثلج فتبقى فهذا على خلاف الأصل فيها كما أن في تثليجه مؤونة كبيرة . 

وقي مستدرك الحاكم والبيهقي والدارقطني والحديث حسن أن البي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل 
ولموسى الأشعري رضي الله عنهما : " لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأصناف : الشعير والحنطة والزبيب 
والتمر ". ونحوه عن معاذ في مسند أحمد 

فإذن الشرط الأول : أن تكون مكيلة أي بالصاع ونحوه . 

الشرط الثاني : أن تكون مدخرة » والمدخر هو ما ييبس فيبقى » كالحبوب والزبيب والتمر » فإنا تزول رطوبتها 
وتكون يابسة » فتبقى مدة طويلة فتكمل فيها النعمة » والفواكه والخضروات ليست نما يدخر في الأصل . 
واختلف في الاقتيات » هل يشترط أم لا ؟ 

فقال الحنابلة : لا يشترط كما تقدم » ولذا قال المؤلف هنا : " ولو لم تكن قوتاً " » فعلى ذلك : كل ما يكال 


ويدخر وإِن م يكن مطعوماً » فإن الركاة تحب فيه . 
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وقال الشافعية والمالكية : يشترط الاقتيات ؛ وذلك لأن البي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تأخذوا الصدقة 
إلامن هذه الأصناف " . وذكر الشعير والحنطة والزبيب والتمر » وكلها نما يقتات أي نما يطعم . 

وعن أحمد أنه لا رَكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة. 

والراجح مذهب الحنابلة لعمومات الأدلة كحديث : " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر › 
وما سقي بالنضح فنصف العشر " » والحديث الذي رواه الحاكم واستدل به الشافعية حديث حسن وقد 
ضعفه بعض أهل العلم لكن الأخذ بعمومات الأحاديث الصحاح في هذا الباب أولى لقوقا وثبوتا ق 
الصحيح . 

والمذهب آنا لا تحب في العناب» والزيتون» والتين» والمشمش. 

وقال في " الإقناع " إن الأظهر وجوجا واختاره شيخ الإسلام ني التين لأنه يدخر كالتمر. 

قلت: ومثله الزيتون » والتين» والمشمش فإكا تدخر. 

وأما العناب فالقول الثاني ف المذهب أا تحب واستظهره في الفروع. 

والمذهب أن الجو لا تحب فيه الركاة لأنه معدود» وعلى ما تقدم من إن الشرط هو الادخار» فالراجح وجوب 
الركاة فيه» وهو اختيار شيخ الإسلام . 

واختار ابن عقيل وهو رواية عن أحمد: أنه تحب في القطن» وهو قوي» قال قي " الإنصاف ": والكتان 
كالقطن أي: إن وجبت في القطن والزعفران تحب في قول المذهب خلافاً للمشهور» وهو رواية عن أحمد 
واختيار ابن عقيل. 

والورس بنزلة الزعفران كما في الإنصاف . 

والصحيح وجوب الزكاة فيها أي: القطن» والكتان» والزعفران» والورس لأا تدخر. 

ومغله كذلك وهو قول المذهب كل ورق مقصود كورق السدر والخطمي» والآس» والحناءء والنيل» والعصفر 
ونحو ذلك» فإنا كلها تكال وتدخر. 

ورجح شيخ الإسلام أن المعتبر لوجوب ركاة قي الخارج من الأرض هو الإدخار فقط لوجود المعنى المناسب 
لإيجاب الركاة » بخلاف الكيل فإنه تقدير محض وكذلك العد وإغا اعتبر الكيل والوزن تي الربويات لأجل 
التماثل المعتبر فيها وهو غير معتبر هنا وما ذكره ره الله هو الراجح . 

والعنب الذي لا يزبب الأظهر عدم وجوب الركاة فيها لأنا تدخر والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 
قال : [ ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي ] : 

الرطل : بكسر الراء وفتحها وهو ما يساوي اثنقي عشرة أوقية › والأوقية : تزن أربعين درهما . 
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وهو يساوي النصاب الوارد عن البي ب وهو خمسة أوسق » لقوله : " ليس فيما دون خسة أوسق من تمر 
ولا حب صدقة " » والوسشق :يساوي ستين صاعاً نبوياًءفعلى ذلك:النصاب ثلانمائة صاع نبوي. 
والصاع النبوي يساوي بالكيلو جرام : كيلوين وأربعين جراماً من البركما قدره شيخنا الشيخ محمد رحه اله 
فعلى ذلك : النصاب يساوي ستمائة واثني عشر كيلو جرام » وقدره بعض الباحثين بستمائة وثلاثة وخمسين 
وهم عند القياس نظروا إلى البر المتوسط ؛ لأن منها الثقيل كالحنطة والعدس ومنها الخفيف كالشعير والذرة 
ومنها المتوسط » والوسق: يساوي بشن اغا و وق أجمع الفقهاء على أن التصاب في الحبوب والثمار 
ثلانمائة صاع لكن الفقهاء - كما قال الموفق - : مع اعتبار النصاب بالكيل نقلوا ذلك إلى الوزن لتضبط 
وتحفظ وتنقل . 

قال : [ وتضم مرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ] : 
أي تضم أنواع ا لجنس ف تكميل النصاب لعموم الحديث . 
فعلى ذلك:لو كان عنده نخيل » قد بدا صلاح نوع قي أول الشهر » وهو دون النصاب»وبدا صلاح النوع 
الآخر في آخر الشهر » وبه كمل النصاب » فإن الركاة تحب عليه ولو كان نما يحمل في السنة هلين » أو تعدد 
البلد فلو كان له بستان في حائل مره دون النصاب وبستان في القصيم يكمل به النصاب وجبت عليه الركاة . 
قال : [ لا جنس إلى آخر ] : 
فلا يضم ال جنس إلى غيره » فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل النصاب وهو مذهب جهور العلماء 
قياساً على المواشي » وأما الأنواع كالسكري والحلوة والبرحي من التمر فإها تضم لأا جنس واحد . 

قال : [ ويعتبر أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة ] : 
وهو بدو الصلاح في الفمر واشتداد الحب ق الزرع » فإذا اشتد الحب بحيث إذا غمزته لا ينغمز » وبدا صلاح 
الشمر بأن حمر أو يصفر فإن الركاة تحب ؛ لقوله تعالى : #إ وءاثوأ حَقَه يوم اوو 
فإن باعه وقد اشتد الحب أو بدا صلاح الثمرءفإن الزكاة بحب على البائع ؛ لأن الزكاة قد تعلقت بذمته قبل 
البيع » ولو ورث من أبيه زرعاً وقد اشتد حبه » فإن الزكاة لا تحب عليه وإنغا تحب على المورّث » فتؤخذ من 
أو وهبه رجل زرعاً وقد اشتد حبه » فإن الركاة تحب على الواهب . 


قال : [ فلا تجب فيما يكتسبه اللَقّاط ] : 
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" اللقاط " : هو الذي يتبع المزارع ويلقط المتساقط منها . 
فإذا جمع نصاباً من التمر أو نصاباً من الزرع فإن الركاة لا تحب عليه ؛ لأنه قد ملكه بعد وقت وجوب الركاة. 
قال : [ أو يأخذه بحصاده ] : 
رجل اتفق مع صاحب الزرع أن يحصد له وأن يأخذ منه على ذلك طناً من القمح مثلاًء فلا تحب الركاة عليه ؛ 
لأنه م يملكه وقت وجوب الركاة. 

قال : [ ولا فيما بجتنيه من المباح كالبطم ] : 
الطم : شجر ينبت في البلاد الشامية من فصيلة الفستق » يجتنى من المباح فليس مما يزرعه الآدمي › والركاة إنغا 
بحب في المملوك وهذا مباح فلا تحب فيه الركاة . 
قال : [ ولا الرعبل ] : 
وهو شعير الجبل » فإذا جمع من شعير الجبل ما يساوي نصاباً فلا رَكاة فيه لأنه من المباحات وليس مما زرعه 
الآدمي 

قال : [ وبزْر فُطون ] : 
ذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله عن شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحه الله أنه الربلة 
المشهورة من أعشاب البر وكذا قال الشيخ بن قاسم رحه الله في حاشيته . 

قال : [ ولو نبت في أرضه ] : 
لأن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكا له ؛ لأنه من الكل لكنه أحق به من غيره . 

فصل 

هذا الفصل في القدر الواجب إخراجه في صدقة الحبوب والغمار ومسائل أخرى . 
قال : [ يحب عُشر فيما سُقي بلا مؤنة ] : 
بأن يسقى من مياه الأمطار أو الأخار أو العيون أو كان بعلا يعثر على الماء بجذوره » فإن هذا الزرع والشجر 
لا مؤنة فيه » أي لا كلفة فيه » فيجب فيه العشر ؛ لقوله بي فيما رواه البخاري في صحيحه وقد تقدم : " 
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً " » وعند أي داود : " أو كان بعلاً ففيه العشر " وقوله " بعلا " 
ای صا غل الاد بجذوره ويتغذى . 
والكلفة التي يجدها المزارع من تفجير الماء وحفر الأرض لنقل مياه الأنار إلى أرضه » وحفر السواقي هذا لا 


تأثير له في هذه المسألة » فهو من جنس حرث الأرض » فتصريف للمياه بحفر الأرض وإصلاحها لجريان الماء 
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من موضع إلى موضع ف المزرعة وق البستان وأيضا جريان الماء من النهر أو العين إلى بستانه » هذه كلفة لا 
تأثير ها هنا ؛ لأنغا من جنس حرث الأرض ؛ ولأن هذه الكلفة لا تتكرر مع الأعوام . 

قال : [ ونصفه معها ] : 
أي نصفه مع المؤنة » المؤنة هي : الكلفة قي إخراج الماء من الأرض أو رفعه إليها كأن يكون النهر منخفضاً 
عن بستانه » فيحتاج إلى آلات أو نواضح لرفع الماء من النهر أو من العيون إلى أرضه » أو كانت آباراً » فيضع 
المكائن وتوابعها لاستخراج الماء » فالمؤنة : الكلفة التي يجدها المزارع ق إخراج المياه أو تي رفعهاء ودليله قوله 
: " وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر ' 
قال : [ وثلاثة أرباعه جما ] : 
أي فيما يُسقى مؤنة نصف السنة وبلا مؤنة نصفها » كأن يكون في الصيف يسقي بمؤنة وف الشتاء يسقى من 
الأمطار » والاعتبار هنا بالمدة وهو المذهب ؛ لأن كل واحد منهما لو وجد قي جميع السنة لأوجب مقتضاه 


فإذا وجد نصفه أوجب نصفه . 


قال : [ فإن تفاوتا فبأكثرها نفعاً ] : 

إن تفاوتا أي السقي مؤنة وبغيرها بأن سقى أحدها أكثر من الآخر فالاعتبار بأكثرهما نفعاً وغواً > فإذا كان 
انتفاعه بالسقي بغير مؤنة أكثر من انتفاعه بسقيه بمؤنة » فيجب العشر » وإذا كان انتفاعه بمؤنة وكلفة أكثر 
من انتفاعه بلا مؤنة » فالواجب عليه نصف العشر . 

هذا هو المشهور عند الحنابلة لأن عدد السقي يشق فاعتبروا الأكثر وكذلك لم يعتبروا المدة. 

- وقال الشافعية » وهو قول ابن حامد من الحنابلة : يحب بالقسط قياساً على ما إذا تساويا » فكما اما إذا 
تساويا حكمنا بالقسط ولذا أوجبنا عليه ثلاثة أرباع العشر » فكذلك إذا تفاوتا » حكمنا بالقسط . 

مثال هذا : إذا كان سقيه بمؤنة يقابل ثلث نفعه وغوه » وسقيه بلا مؤنة يقابل الثلثين » فيجب عليه في الثلث 
الذي قد سقي بمؤنة - يجب عليه - ثلث نصف العشر » وهو سدس العشر » وقي الآخر يجب عليه ثلا 
العشر » وهو أربعة أسداسه » فعلى ذلك : يجب عليه خمسة أسداس العشر وهكذا » وهذا يشق › ولذا 
فالأظهر هو المذهب. 

قال : [ ومع الجهل العشر ] : 

إذا تفاوتا وجهل فهو لا يدري هل السقي بؤنة أكثر نفعا ونغواً من السقي بلا مؤنة أم العكس » فهو لا يدري 
أيهما أكثر نفعاً » قالوا : فيجب عليه العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين . 
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وقال صاحب " الفروع " : ويتوجه احتمال : فيه ثلاثة أرباع العشر لتقابلهماء وهذا هو الأظهر» وهو مذهب 
الشافعية» وأن الواجب فيه ثلاثة أرباع ا 

قال : [ وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ] : 

وتقدم وهو قول الجمهور . 

قال : [ ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الَيْدر ] : 

البيْدر : هو الموضع الذي جحمع فيه الثمار والحبوب » أما الحبوب فلتصفيتها وإزالة القشر عنها » وأما الثمار 
فلتجفيفها لتذهب عنها الرطوبة كالرطب » ليكون تمراً » والعنب ليكون زبيباً » فإذا وضعت قي البيدر فتستقر 
الركاة ني الذمة البّيدر ني الشام والشرق» والجريف يكون بمصر والعراق» والمربد يكون بالحجاز» والجوجان يكون 
بالبصرة. 


إن تلفت قبل وضعها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط » فإخا تسقط عنه ؛ لأا لم تستقر بعد في ذمته فهي 
قي حكم ما لم تثبت عليه اليد » أما إذا وضعه تي البيدر » فقد استقرت الركاة في ذمته » فإذا تلف » ولو كان 
هذا التلف بغير تعد منه ولا تفريط » فإن الركاة تحب هذا هو المشهور في المذهب وتقدم أن الراجح : أنه لا 
يضمن الرّكاة إلا مع التعدي أوالتفريط وأا عنده كالأمانة» ويلزم إخراج الحب مصفى » والثمر يابساً لا رطباًء 
ولا خلاف بين أهل العلم ف هذا. 

ويدل عليه حديث أبي هريرة ظء قي صحيح البخاري كان الي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام 
النخل - أي عند جداده ¬ فيجيء هذا بتمره وهذا من تقره > حق يصير عنده گؤماً من تمر » فجعل 
الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر » فأخذ أحدها تمرة فجعلها في فيه » فنظر إليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فأخرجها من فيه » فقال : ( أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة) 
»وحديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه - وسعيد لم يسمع من عتاب » فهذا انقطاع يسير - : " أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن خرص العنب كما يخرص النخل » وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ ركاة النخل ترا ". 
وقال بعض الحنابلة: يجزي إخراجه رطباً فيما لا يثمر ولا يزبب واختاره شيخنا وهو الصواب. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


0 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الزكاة ) (الزاد) موقع يعلي بدروس 
۹ھ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
ww.al-zad.com‏ 


قال : [ ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها ] : 
aN Ela ea E o‏ 
ليست ملكا له » لكنه يملك الثمر والحب والركاة متعلقة بالمال فوجبت الركاة على المستأجر وهذا باتفاق 
العلماء . 
وعلى ذلك فيجتمع في الأرض الخراجيه العشر لتعلقه بالغلة والخراج لتعلقه بالرقبة. 
مسائل في الخرص : 
وا خرص هو في اللغة : الحزر والتخمين . 
وفي الاصطلاح : أن بحصي عارف ما على شجر النخيل والأعناب من الثمر ثم يقدره تمراً وزبيباً . 
فيا الخارص إلى بستان النخيل أو إلى بستان العنب ويقدر ما في الأشجار من الثمار » ثم يقدر ما بجيء به 
هذا الثمر من زبيب أو تمر . 
وفيه مصلحة للطرفين » فرب المال ملك بالخرص التصرف في نخيله وعنبه بما شاء ويضمن قدر الركاة . والعامل 
على الزكاة يعرف الحق الواجب فيطالب به . 
ويشترط أن يكون الخارص مسلماً أميناً خيراً غير متهم» ويكفي خارص واحد وهو المذهب» وأجرة الخارص 
على رب الثمر لأنه مصلحته. 
وقي الصحيحين عن أبي حيد الساعدي له قال : " غزونا مع البي صلى الله عليه وسلم في تبوك » فلما 
جاء مررنا بوادي القرى فإذا امرأة في حديقة ها » فقال البي ## : " اخرصوا " فخرص البي 6# عشرة 
أوسق " فهذا في خرص النخيل 
وأما ني خرص العنب » فقد روى الخمسة بإسناد فيه انقطاع يسير عن سعيد بن المسيب عن عاب بن أسيد 
رضي الله عنه - وسعيد لم يسمع من عتاب » فهذا انقطاع يسير - : " أمر البي صلى الله عليه وسلم أن 
خرص العنب كما يخرص النخل » وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً " . 
ومراسيل سعيد بن المسيب عند أهل العلم صحيحة » ويشهد له قياس العنب على النخيل . 
والجمهور على أنه لا خرص غير النخيل والعنب . 
وأما الحبوب » فإنه لا يشرع فيها الخرص ولا فائدة منه » ولا يقاس على العنب والتمر لأنه ليس معناها . 
مسألة : إذا اختلف الساعي " الخارص " وصاحب الثمر في الخرص » فإذا كان حرص الساعي مقداره عشرة 
أوسق » وادعى صاحب الثمر أنا تسعة أوسق بعد الجداد وأنه م يحصل بيده إلا كذا » قبل قوله بلا يمين ؛ 
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فالناس لا يستحلفون في صدقاتم » فهي حق لله عز وجل » واليمين إنما شرعت ي حقوق الآدميين » هذا إن 
کان قوله تملا بان ادع خطاً تملا کالسدس . 

إن كان غير محتمل كالنصف والثلث » م يقبل كأن يكون حرص الساعي خمسة أوسق وادعى صاحب الثمر 
أخاوسق واحد والساعي من أهل الخبرة » فإن هذا احتمال بعيد ويتبين به كذب صاحب الثمر » فلا يقبل 
قوله. 

مسألة : ويترك لصاحب الثمر الثلث أو الربع » فإن خرص عشرة أوسق مثلاً » فإنه يترك له الثلث أو الربع › 
وهو تلان 

أوسق وثلث أو الربع وهو وسقان ونصف » ليأكل ويهدي . 

والتخيير بين الثلث والربع ليس للتشهي وإنغا بحسب المصلحة فيجتهد الساعي » فإذا رآه من الناس الذين تكثر 
هداياهم وهم كير أيضاً قدر الثلث وإلا قدر الربع » هذا هو المشهور في مذهب أحمد وهو قول إسحاق . 
واستدلوا يما رواه الخمسة إلا ابن ماجه عن سهل بن أي حَثمة ط44 قال : " أمرنا النبي 4 إذا خرصتم فخذوا 
ودعوا الغلث » فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع " . 

وفيه جهالة التابعي الراوي عن سهل بن أبي حَثمة » وله شاهد عند أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
الأموال عن مكحول مرسلاً » وثبت في مصنف بن أبي شيبة بإسناد صحيح : أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه کان يبعث ابن أي حنمة رضي الله عنه خارصاً » ويقول له : " إذا أتيت أهل البيت في حائطهم فلا 
تأخذ منهم قدر ما يأكلون". 

وأما جمهور العلماء فإحم لم يروا ذلك » وقالوا : لا يترك لأهل البيت شيء ؛ لعموم الأدلة التي تقدم ذكرها › 
كقوله : | ليس فيما دون خمسة أوسق ] قالوا: فدل هذا على أن من بلغ ماله خمسة أوسق فتجب عليه 
الركاة . 

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة » فإن أدلتهم خصصة . 

وذهب ابن عقيل الحنبلي إلى قول في قدر ما يترك مم هو فيما يظهر لي أصح -أنه: يترك مم بقدر ما يحتاجون 
إليه لأكلهم ومديتهم با لمعروف سواء كان ربعاً أو ثلثاً أو أقل من ذلك ولو كان عُشراً . 

وهذا أمر ظاهر » فإن بعض الناس ملك بساتين كثيرة لا لا يهدي ولا يأكل عشرها أو أقل من عشرها . وقول 
عمر ظل المتقدم يدل على هذا » فإنه قال : " إذا أتيت أهل البيت في حائطهم فلا تأخذ منهم قدر ما 
يأكلون " فلم يقدره بالربع والثلث » ولأن الأصل وجوب الركاة في المال وحمل تقدير الثلث والربع على 
البساتين الصغيرة. 
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والمذهب أن هذا القدر المتروك للأكل لا يكمل به النصاب واختار الحد أنه يبحتسب به من النصاب فيكمل به 
ثم يأخذ ركاة الباقي سواه» والمذهب أظهر لأن هذا المتروك حم لا يدخر فلم بحب فيه الركاة. 

فإن م يأ الخارص فلرب الال الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليه وهو المذهب. 

قال : [ وإذا أخذ من ملكه أو مواتِ من العسل مئة وستين رطلاً عراقياً ففيه عشره ] : 

ها ى ركاة الل 

وجمهور العلماءم يروا وجوب الركاة في العسل » قالوا : لأن الأصل هو عدم وجوب الركاة » قالوا : ولا دليل 
على وجوجا » ولم يصح حديث عن الي 5 في هذا الباب . 

وقال الحنابلة بوجوب الركاة ني العسل » وهو قول الأحناف » قال الترمذي : " وهو قول أكثر أهل العلم " . 
لما ثبت عن النبي 5 في سنن أبي داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أنه أخذ و 


ركاة العسل العشر "» والحديث حسن » وأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحاديث حسان . 


06 


قالوا : وني مصنف عبدالرزاق أن عمر خه: أخذ في ركاة العسل في كل عشرة أفرق فرقاً واحداً " لكن 
إسناده منقطع واحتج به أحمد ¢ ورواه سعید كما ف المغنى ¢ قال ابن القيم: ' وروا ن هذه الآثار يقو ي بعضها 
مضا عاد دنت عا جها ر عفن طا ٠‏ وما تد م 

ولذا فالراجح : أن الركاة تحب قي العسل كما هو مذهب الحنابلة . 


وقول المؤلف : " إذا أخذ من ملكه أو موات " أي من أرض ملوكة له أو من موات كرؤوس الجبال أو من 
ملك غيره وهو المذهب ؛ لأن العسل لا ملك ملك الأرض بل هو تبع للنحل . 

قال : [ مئة وستين رطلاً عراقيا ] : 

وتساوي ثلاثين صاعاً نبوياً » والصاع كيلوان وأربعون جراماً » كما تقدم ويساوي واحداً وستین كيلا ومئتين 
جرام أي: نحو اثنين وستين كيااء هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة . 

وقيل : إن نصاب العسل ألف رطل عراقي » وقدّمه الموفق ثي الكافي واحتمله قي المغني » وهو الأرجح . 

أما دليل الحنابلة : فهو ما تقدم من أثر عمر » فقد أخذ عمر من كل عشرة أفرق فرقاً واحداً » والفرق يساوي 
ثلاثة آصع » فعلى ذلك : من كل ثلاثين صاعاً ثلاثة آصع » والثلاثون صاعاً تساوي مائة وستون رطلاً كما 


2 


وتقدم أن هذا الأثر إسناده منقطع . 
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وأما القول الثاني » فإن دليله ما ثبت ني سنن آبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده للمتقدم 
قال : ( في كل عشر قربات قربة ) وإسناده حسن » والقربة تساوي مفة رطل عراقي » فعلى ذلك : العشر 
قرب تساوي ألف رطل عراقي » وهذا يساوي ثلامائة واثنين وفانين كيلو جرام ونصف الكيلو تقريباً هذا هو 
الراجح وأن قي كل ألف رطل عراقي الركاة . 

والواجب فيه العشر » وقد تقدم هذا ف الحديث المتقدم أن النبي 5: " أخذ في زكاة العسل العشر " › وق 
حديث آخر : " في كل عشر قربات قربة " . فعلى ذلك : الواجب في ألف رطل عراقي مئة رطل . 

وألحق بعض المعاصرين ما يشبه العسل من المنتجات الحيوانية كاللبن والبيض والحرير قياساً على العسل . 
وحکی صاحب " الفروع " الإجماع على أنا لا تحب ف لبن الماشية. 

ولا تتكرر زكاة المعشرات ولو بقيت سنين مالم تكن للتجارة فتقوم قي كل وتزكى . 

قال : [ والركاز : ما وجد من دفن الجاهلية » ففيه الخمس ] : 

أي ما وجد من مدفوتم » من ركز الشيء إذا أخفاه وغيبه » ومنه الركز وهو الصوت الخفي . 

والركاز باتفاق العلماء هو ما دفنه أهل الجاهلية » ويعرف أنه دفن لأهل الجاهلية بكتابة أماء ملوكهم أو 
عورم 

وکذا إن وجده قي دار حرب فهو ركاز وإن وجدت عليه علامات المسلمين لأنه ني دارهم . 

وإن كان قد وجده بجماعة مم منعة فهو غنيمة وألحق شيخ الإسلام بالمدفون حكماً الموجود ظاهراً بخراب 
جاهلي أو طريق غير مسلوك وهو كما قال . 

وي مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي بإسناد حسن أن النبي ي سمل عن اللقطة » فقال : " إن كانت في 
طريق مأت وأرض عامرة فعرفها سنة » فإن جاء صاحبها وإلا فلك » فإن م تكن في طريق مأت ولا قرية 
عامرة » ففيها وني الركاز الخمس ". 

وفيه أنه إن وجد دفناً عليه علامات المسلمين وم يتمكن من معرفة أصحابه فهو لقطة يعرفه سنة ثم يملكه » أما 
إذا كانت العلامات تدل على أصحابه فهو ملك هم . 

وإن كان على شيء منه علامة المسلمين كأماء ملوكهم فلقطة وكذا إذا م تكن عليه علامة فله حكم اللقطة 
أيضاً فيجري عليه حكام اللقطة الآتية في بابما إن شاء الله. 
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أما الركاز - وهو دفن آهل الجاهلية - فيجب فيه الخمس ؛ لقوله : " في الركاز الخمس " » متفق عليه من 
حديث أبي هريرة ظب» وهو لواجده بعد الخمس سواء وجده في أرض ملوكة أو غير مملوكة ؛ لأن الركاز مودع 
في الأرض وليس منها فلا ملك بملك الأرض » ولو كان واجده أجيراً لغير طلبه كحفر بغر أو هدم جدار ونحوه 
فوجد الرکاز فهو له لأنه من کسبه » وإن کان مستأجراً لاستخراجه فهو لمن استأجره . 
وهل الخمس مصرفه مصرف الركاة أو مصرف الفيء ؟ 
جمهور العلماء على : أن مصرفه مصرف الفيء أي ف المصاح كما تقدم ف باب الجهاد . 
وقال الشافعية : مصرفه مصرف الركاة أي في أهل الزكاة » وعليه فلا يصرف ف المساجد ونحوها . 
قزل الاج هر ملعب جهرر العلا و 0 شه مرت الع ٠‏ رلك أنه مال كار أحان الإيات 
فأشبه الخيمة لذا وجب فيه الخمس »> كما جب ق الغية ؛ ولأنه لا يشرط فة النصاب فيجب فى ليله 
فعلى ذلك يصرفه الإمام تي مصال المسلمين كما يصرف الفيء» وهل لواجده أن يصرفه قي المصاح دون 
الإمام؟ 
قولان لأهل العلم : 
المشهور عند الحنابلة » وهو مذهب الأحناف : أنه له ذلك أي له أن يفرقه بنفسه » وفيه أثر عن علي رضي 
الله عنه ف البيهقي » لكن إسناده ضعيف ولأنه أدى الحق إلى مستحقه . 
وقال بعض الحنابلة » وهو مذهب أبي ثور : ليس له ذلك » بل يدفعه إلى الإمام » والإمام يصرفه في مصاح 
الملسلمين » كما يصرف الفيء . وهذا القول أقرب ؛ لأن الإمام هو الناظر ق مصاح المسلمين » وما دام 
هوالناظر فيها » فإن التصرف لا يصح إلا منه . 
وقد اتفق العلماء على أن الواجب ف الركاز كالمعشرات لا ينتظر به الحول بل يخرجه إذا وجده . 

قال : [ في قلیله وکثیره ] : 
من أي نوع من أنواع المال ولوقليلاً لايبلغ نصاب النقدين لأن الحديث عام فقد قال النبي ي " وني الركاز 
الخمس و عام في كل ركاز قليلاً كان أو كثيراً ؛ ولأنه كما تقدم ليس من الأموال الركوية والأنصبة إيما 
تشرع فيها . 
م يذكر المؤلف هنا ركاة المعادن وذكرها الشارح ف هذا الموضع : 


والمعادن : جمع معدن بكسر الدال من عدن أي أقام ومكث . 
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والمراد با معادن : ما يخرج من الأرض من ذهب أو فضة أو زثبق أو رصاص أو حديد أو نفط أو كبريت أو غير 
ذلك نما يخرج من الأرض . 
وجماهير العلماء على وجوب الركاة قي المعادن وإن كان بينهم خلاف ف أنواع المعادن التي تحب فيها الركاة › 
لکنهم مجمعون على أصل هذه المسألة » وأن الزكاة ثابتة ق المعادن . 

> رص ر ہے ع 
ET‏ مما أخرجتالکم م اَلأَرَضِ 4 وتدخل في عمومه المعادن . 
لوصول : أن البي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القَبلية » فتلك المعادن لا يؤخذ 
منها إلا الزكاة إلى اليوم ' 
والظاهر أنه من قول بعض الرواة . 
وعليه العمل عند أهل العلم فقد اتفقت للمذاهب الأربعة كلها على القول بمذا وأن الركاة تؤخذ من المعادن قي 
الجملة - وخالف في ذلك الظاهرية » فقالوا : لا تحب الركاة فيها لعدم الدليل » والأصل هو عدم الوجوب . 
لكن العمل بعموم الآية المتقدمة أولى . 
وخصها الشافعية والمالكية بالذهب والفضة » أما غيرها من الجواهر والياقوت فلا ركاة فيها عندهم . 


س م 2< ٤ے‏ صل 


وقال الحنابلة بالعموم » وهو الراجح ؛ لأن الآية عامة في كل معدن: # وكا ارتا كم م الأَرّض . 
أما ما رواه البيهقي أن البي بيك قال : " لا زكاة في الحجر " » فإن الحديث لا يصح عن الني بل . 

قال جمهور العلماء : ونصابه نصاب الذهب والفضة ؛ وذلك لأن الشارع لم يجحدد هما نصاباً ولا قدر ما يخرج 
منها فوجب النظر إلى قيمتها كعروض التجارة . 

فمن استخرج من أهل الركاة ما يساوي النصاب من المعادن فعليه الركاة بعد تصفيتها سواء كانت الأرض 
مملوكة له أو م تكن مملوكة كما تقدم العسل إن كان المعدن جارياً أي مادته لا تنقطع كالماء وأما الجامد فهو 
تبع للأرض ؛ لأنه جزء من الأرض فيملك مملكها » وما يجده ني مكان أو موات من المعادن فهو أحق به . 
ولا تتكرر رَكاة المعدن كالزرع مالم يقصد به التجارة في المشهور قي المذهب . 

وهل بجحب الركاة في المخرج من البحر من لؤلؤ وعنير وغير ذلك؟ 

قولان لأهل العلم : 

القرل الأول > وه مله اهر > وهر الهو عند التابلة : آنه لا تحب فيه الكاة . 
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قالوا : لأن الأصل عدم وجوب الزكاة » ولا دليل على وجوب الركاة فيما يخرج من البحر » ولأن الغالب وجوده 
من غير مشقة كالمباحات الموجودة في الأرض . 

والقول الثاني » وهو رواية عن الإمام أحمد رحه الله واختاره القاضى: أن الركاة تحب فيه قياساً على 
فكما أن المخرج من الأرض بجحب فيه الركاة » فكذلك المخرج من البحر » وهو أقرب » والله أعلم . 

باب ركاة النقدين 

النقدان : مثنى » وهو ضد النسيئة » أي المعطى حالاً » فالنقد هو ضد النسيعئة والتأخير . 
وقد أجمع العلماء على فرضية الركاة ف الذهب والفضة » وها النقدان . 

قال المؤلف : [ يجب في الذهب إذا بلغ عشرين منقالاً ] : 
المثقال : يساوي أربعة جرامات وربع الجرام » فعلى ذلك النصاب يساوي خمسة وثانين جراماً من الذهب 
الخالص » فإن كان فيه خلط يسير لأجل أن يقويه ويصلبه لا يضر» وهو ما يساوي عندنا نحو ستة عشر ألف 
أن في كتاب رسول الله ي في الصدقة وكتاب عمر ط4 : أن الذهب لا يؤخذ منه شىء حتى يكون عشرين 
ديناراً » ففيه نصف دينار » وأن الورق - وهو الفضة - لا يؤخذ منه شيء حت يكون مائتي درهم › فإذا 
بلغ مائتي درهم ففيه حسة دراهم " . 
وهذا الحديث مرسل » لكن له شاهد عند ابن ماجه من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم بإسناد 
حسن » وله شاهد أيضاً عند أبي داود عن على طب قال : قال رسول الله ل: " إذا كان لك مائتا درهم 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم » وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها 
الحول » ففيها نصف دينار » فما زاد فبحساب ذلك » وليس في مال زكاة حت يحول عليه الحول " » 
والحديث إسناده حسن » لكن الراجح وقفه على علي لب ولا يعلم له حالف » وعليه العمل عند أهل العلم 
فقد أجمعوا على فرضية الركاة قي الذهب والفضة » وأن الواجب فيها ربع العشر » وعامة أهل العلم على أن 
تات الات عفرو حار ٠‏ 
إلا ما روي عن الحسن : أن نصابه أربعون ديناراً » وروي عنه ما يوافق أهل العلم » وليس على قوله دليل . 


إذن نصاب الذهب عشرون ديناراً » والواجب فيه ربع العشر . 
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قال : [ وفي الفضة إذا بلغت مئت درهم ربع العشر منهما ] : 

أي الفضة - إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر » فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن 
ياء رکا 1 
وقد أجمع أهل العلم على ذلك » واعلم أن المعتبر عند جماهير العلماء في ركاة النقدين هو الوزن . 
وقد تقدم وزن نصاب الذهب وأنه يساوي خمسة وانين جراماً » وأما الفضة فإن مائتي درهم تساوي مائة 
ات بسا سا وس وتن جما > لخر حك جاع العلماء هي الوزن : 
واستدلوا بما ورد في سنن أبي داود وغيره في قول النبي ييه »> والحديث حسن ف ركاة الفضة قال : " إذا بلغت 
خمس أواق " » فذكر الى ييي نصاب الفضة بالوزن فدل على أنه المعتبر . 
وقال شيخ الإسلام : بل المعتبر العدد من غير نظر إلى الوزن . 

فلو صرب دینار على نصف منقال فإنه يعد دیناراً ولا ينظر إلى وزنه وكذلك في الفضة فإذا اجتمع عنده منه 
عشرون دینار وجبت فيها الزكاة وإِن کان وزڪا عشرة مثاقیل. 
واحتج رحه الله بأن الدراهم في عهد الني ييي م تكن ذات وزن واحد » بل منها ما وزنه نمانية دوانتق وهي 
دوانق وحمل زيادة الأكبر على نقص الأصغر وهو الدرهم الإسلامي » فلم یکن ي عهد البي و حد للدرهم 
والدينار فدل على أن نصاب الأمان هو المتعارف عليه في كل زمن من صغير وكبير ولا قاعدة في ذلك . 
والصواب قول الجمهور ؛ لأن الشارع لا يجمع بين المختلفات ولا يفرق بين المتماثلات . 
ونجزم أن هناك وزناً يرجع إليه عند الاختلاف ق عهد البي ب وعهد خلفائه إذا يبعد أن يبيع عليه شاة بدرهم 
ويكون المشتري مخيراً بين درهم وزنه أربعة دوانق ودرهم وزنه تمانية دوانق . 


٤ 


وھی لغة فرنسية عن الأوراق النقدية »> وتسمی 
: " بالأنواط " في كلام الفقهاء المعاصرين » فهذه الأوراق اختلفت فيها أنظار الناس من الفقهاء المعاصرين 


وأما الأوراق النقدية المعاصرة » وهي ما تسمى " بنك نوت 
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- فمنهم من قال : هي وثائق دين » يعني ليست أفاناً » وإنغا هي وثيقة كما لو اقترضت من رجل مالاً 
فأعطيته ورقة تبت فيها هذا الحق الذي عليك » فهي وثيقة دين . 

وهذا اعتماد على ما يكتب فيها من التزام مؤسسة النقد بدفع ما يقابلها من ذهب وفضة . 

وهذا ضعيف » فإن هذه الكتابة المقصود منها توثيقها وإلا فإن صاحب الورقة لا يعطى قيمتها من الذهب 
والفضة » وهذا القول فيه شدة » ويترتب عليه عدم جواز السلم فيها » وأنه لا يجوز شراء الذهب والفضة بها ؛ 
لأا دين» لأن الواجب أن يكون الشراء يداً بيد في الأصناف الربوية » فهذا القول مع ضعفه فإن فيه ضيقاً 
فة 

- وأوسع المذاهب من قال : إنا عروض تحارة » وحجته : أا مال مرغوب فيه » وليست بذهب ولا فضة 

> فأشبهت العقارات كالأقمشة وغيرها من العروض . 

وهذا أيضا ضعيف ؛ لأن المقصود منها القيمة ولو أن السلطان أبطلها - أي أبطل التعامل بهمذه الورق المعينة 
- لم يبق ها قيمة مطلقاً . 

ويترتب على هذا القول جواز الربا فيها بنوعيه » ربا الفضل وربا النسيئة ؛ لأا عروض تحارة »> فكما لو 
استبدل أقمشة بأقمشة »> قله أن يستيدل سنة لاف خمسة آلا » سوا كان ذلك حاضرا آم نسعغة + لأغا 
ليست بأنمان » بل هي عروض جارة . 

-وقال بعض أهل العلم :بل هي بدل عن الذهب والفضة » فلها أحكام الذهب والفضة ؛ لأنا - على رأي 
هذا القائل - يقابلها قي صندوق النقد الذهب والفضة » فتعطى حكمه » وعليه فيقع فيها الربا بنوعيه . 
وتكون هذه الأوراق كلها جنساً واحداً فلا يجوز التفاضل بينها فلا يجوز بيع الدولارات بالريالات مع التفاضل 
وذهب بعض أهل العلم وهو أصحها إلى أن الأوراق النقدية من الريالات والدولارات وغيرها أنمان مستقلة 
أما كونا أنمان » فهذا ظاهر ؛ فإن هما قيمة الذهب والفضة تماماً في البيع والشراء وغير ذلك » بل التعامل فيها 
تي البيع والشراء أكثر من التعامل بالذهب والفضة . 

وأما كوخا مستقلة - أي مستقلة عن الذهب والفضة - ؛ فلأن هذا هو الواقع » فإن الواقع أن رصيدها قي 
بيت النقد ليس بذهب على الخصوص أو فضة على الخصوص » بل يجتمع فيه الذهب والفضة والمعادن 
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الات وغو لك عن الامرال > فليس ها رهه خاد من ذهب أو فة ن اها بدلا الها با 
رصيدها من أموال مختلفة » فقد يكون رصيدها من البترول أو من بعض المعادن الأخرى ومن الذهب والفضة 
أو من العقارات »وربا كان رصيدها الثقة بهذه الدولة . 

فعلى ذلك : فإن کل ورق نقدي لبلد جنس مستقل » فيجوز التفاضل بين الريالات والدولارات ؛ لأغا 
أجناس متلفة وتتعدد هذه الأجناس باختلاف جهة الإصدار . 

وهذا لاشك أن فيه دفعاً للحرج عن الناس مع الحافظة على الأحكام الشرعية من وجوب الركاة وتحربم الربا 
بنوعيه » ربا الفضل وربا النسيغة فيها . 

فعلى ذلك : أصح الأقوال للمعاصرين قي مسألة الأوراق النقدية أا أجناس متلفة . 

وهل نصاها نصاب الذهب والفضة ؟ 

ثلاثة أقوال أيضا للمعاصرين : 

- فمن المعاصرين من قال : نصاجها نصاب الفضة ؛ لأن نصاب الفضة مجمع عليه» ولأنه ثابت في صحيح 
البخاري » والأحاديث الواردة فيه أصح . 

- وقال بعضهم : إن الركاة تحب فيها إذا بلغت أدن النصابين » وهو أحوطها . 

- والقول الثالث : أن نصايها نصاب الذهب ؛ قالوا : لأن نصاب الفضة يسير لا يقارن بالأنصبة الواردة في 
الشرع كأربعين شاة أو خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر وغيرها من أنصبة الأموال » فإن نصاب الريالات 
السعدة ل اداه مات اة اه اوت اها وسا رال ا دوعا ماف د وا > 
فيبعد أن يوجب الشارع في مشل هذا المبلغ الركاة » فإن قي ذلك إجحافاً بصاحب لمال . 

وهذا القول فيما يظهر لي أقوى هذه الأقوال ؛ لأنه ليس فيه إجحاف بصاحب الال » ولأن الشرع لا يعلق 
الركاة بمثل هذا المبلغ اليسير والله أعلم . 

قال : [ ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ] : 

هذا هو المشهور تك الحنابلة » وهو مذهب جمهور العلماء » قالوا : لان مقاصدهھا واحدة وركافما متفقة 
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- وقال الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد: إنه لايضم بعضهما إلى بعض لأن كلا منهما جنس مختلف عن 
الآخر كالإبل والبقروالغنم فكل منها جنس تلف عن الآخرفلم يضم بعضها إلى بعض لاختلاف جنسيهما 
والصواب القول الأول لأن المقصود من الذهب والفضة القيمة فهما قيم الأشياء ؛ ولأن المقدار المخرج منهما 
اح ب 

وهل تضم بالأجزاء أم بالقيمة ؟ 

قال جمهور العلماء : تضم بالأجزاء . 

فإذا ملك نصف نصاب الذهب وهو عشرة دنانير » ونصف نصاب الفضة وهو مائة درهم » فإن الركاة تحب 
عليه » فقد ملك نصفاً من هذا » ونصفاً من هذا » فيتم النصاب . 

كذلك إذا ملك ثلا من نصاب الفضة » وثلثين من نصاب الذهب أو العكس فتجب الركاة . 

فإن قلنا : إا تضم بالقيمة » فإذا ملك عشرة دنانير وملك تسعين درهاً تساوي عشرة دنانير وجبت عليه 
الركاة وهو قول أبي حنيفة وخالفه فيه صاحباه . 

أما أهل القول الأول » فقالوا : إنا لا نعتبر بالقيمة إذا كانا منفردين » فكذلك إذا ضم بعضها إلى بعض . 
فمن يملك عشرين ديناراً لا تساوي إلا مائة درهم » فإن الزكاة تحب عليه اتفاقاً » وكذلك من ملك عشرة 
دنانير وهي تساوي مائتي درهم » فإن الركاة لا تحب عليه اتفاقاًء هذا هو مذهب الجمهور وهذا القول أظهر . 
ويستغنى من ذلك أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب والفضة باعتبار القيمة» لأن المراد بها التجارة كما قرر 
شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله . 

قال : [ وتضم قيمة العروض إلى كل منهما ] : 

فمن كان عنده دكان وعنده دراهم قد حال عليها الحول وهي دون النصاب وبضمها إلى قيمة العروض تكون 
نصاباً فتجب فيها الركاة » وهذا ظاهر لما تقدم من أن عروض التجارة والذهب والفضة جنس واحد » ولأن 
النظر في قيمة العروض لا قي أعياما . 

قال : [ ويباح للذكر من الفضة الحاتم ] : 

لما ثبت في الصحيحين عن أنس طف قال : " اتخذ البي إل خاتاً من فضة " . 


قال : [ وقبيعة السيف ] : 
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وهي طرف مقبض اليد من السيف » فيجوز أن يكون من فضة ؛ لما ثبت ف سنن أبي داود والترمذي والنسائي 
بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك هه قال : " كانت قبيعة سيف البي يلل فضة". 

قال : [ وحلية المنطقة ] : 

المنطقة : ما يشد به الوسط » وهو من ملبوس الرجال في القديم فيجوز أن تحلى بالفضة . 

ذلك رأس المكحلة وحلية الدرع والمغفر » والقياس يدل على جوازه وظاهر كلام الفقهاء أنه لا يباح من الفضة 
إلا ما استثنوه . 

واختار شيخ الإسلام إباحة الفضة للرجال مطلقاً وقواه صاحب " الفروع " . 

قال صاحب " الفروع " : "وم أجدهم احتجوا على تحريم لبس الفضة على الرجال ولا أعرف التحريم نصاً عن 
ع ا و ع ع 8 ٤‏ ر r‏ ا ۶ 
أحمد " ولأن الأصل في الأشیاء الإباحة کما قال تعالی  :‏ هو ای ق اکم ماف الأرض عا 
‡ »> ومن ذلك الفضة . 

وق سنن أبي داود أن البي يي قال : " وأما الفضة فالعبوا بجا " والحديث حسن » وقد دلت الأدلة على 
جوازه للنساء » والأصل أن ما جاز للنساء فهو جائز للرجال إلا بدليل يدل على التخصيص ولا دليل يدل 
عليه » وهذا هو القول هو الراجح ورم الآنية لا یدل على حرم اللباس فان باب اللباس أوسع من پات 
الآنية » ولذا فإن الآنية حرمة على النساء كما تقدم . 

قال : [ ومن الذهب قبيعة السيف ] : 

يجوز له أن يحلي قبيعة سيفه بالذهب فهذا جائز باتفاق العلماء» وقد حكاه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ولم أقف على سنده والوارد عن عمر له كما في الطحاوي وغيره بإسناد جيد أن قد حلي سيفه 
بفضة وهو الأليق به من الاقتداء بالني 45 . 


قال : [ وما دعت إليه ضرورة كأنف وخوه] : 
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بباح له ما دعت إليه الضرورة كالأنف لو انقطع وكرباط الأسنان » أو السن من الذهب وقي سنن أبي داود 
-بإسناد لا بأس به -»عن عرفجة بن أسعد طلب أنه أصيب أنفه يوم الكلاب قي الجاهلية فاتخذ أنفاً من فضة › 
فأنتن » فأمره النبى يك : " أن يعخذه من الذهب " ولا خلابين العلماء في ذلك. 

واختار شيخ الإسلام » وهو قول أبي بكر من الحنابلة وقول ق المذهب : أن الذهب اليسير التابع لغيره جائز » 
وهو الذهب المقطع وقي سنن النسائي وغيره بإسناد صحيح : أن البي 4 

" ى عن الذهب إلا مقطعاً " » كأن يضع في خاتمه فصاً من ذهب أو يحلي قبيعة السيف بذهب أو يجعل 
إبرة الساعة من ذهب وكقصب المشالح إن كان أربعة أصابع فما دون » فإن هذا جائز » وهذا خلاف المشهور 
في المذهب » فإن المشهور في المذهب جوازه ثي قبيعة السيف فحسب . 

اما إن کان ليس تابعاً لغيره » بل هو مستقل » كالخاتم وغيره » فإن الأدلة دلت على تحرمه وإن كان يسر 
وهذا بإجماع العلماء» فقد ثبت قي الصحيحين أن النى ي رأى خاتم ذهب قي يد رجل فنزعه وطرحه» وقال: ' 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده " 

قال : [ ويباح للدساء من الذهب والفضة ما جرت عادعن بلبسه ولو كثر ] : 


كالسوار وغيره» لقول 4: " هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم " » رواه أحمد وأهل السنن وهو 
e‏ 

وقيده المؤلف هنا بما جرت به عادتن » وهذا يختلف باختلاف الزمان رخاءَ وشدةً واختلاف البلدان . 

قوله : " ولو كثر " » " لو " إشارة إلى خلاف في المذهب » فقد قال ابن حامد من الحنابلة » وهو رواية عن 
الإمام 

أحمد : يشترط أن لايزيد على ألف منقال » وهذا القول ضعيف ؛ لأنه تحديد بلا دليل » فإن الأدلة مطلقة »› 
لکن بشرط ألا يكون فيه إسراف ولا خيلة . 

فقد قال النبي 5 فيما رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد: " كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا بغير إسراف ولا 


خيلة ' والإسراف يعرف بخروجه عن العادة . 


قال : [ ولا زكاة في حليهما ] : 
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أي في حلي الذكر والأنشى » فإذا كان عند الرجل خواتم من فضة وله قبيعة سيف من فضة ببلغان نصاباً » فلا 
تحب عليه الزكاة فيه » وكذلك للمرأة . 

قال : [ المعد للاستعمال أو العارية ] : 

هذا هو المشهور عند الحنابلة » وهو مذهب للمالكية والشافعية » وأن الحلي لا ركاة فيه إن كان معداً 
للاستعمال أوللعارية » واستدلوا بما روى جابر رضي الله عنه أن النبي 4 قال : " ليس في الحلي ركاة " رواه 
الطبراني وغیره » قلت : وإسناده ضعيف » والصواب وقفه على جابر طن وهو قول اق فاو واد قم 
وعائشة وأسماء رضي الله عنهم كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره » قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي 
يقولون ليس قي الحلي زكاة» زكاته عاريته وذكرهم» وذكر الأثرم عن خمسة من التابعين. 

قالوا : ولأن هذا الحلي لم يرصد للنماء » والركاة إنما تحب في الأموال النامية » قالوا : وهو يشبه متاع البيت 
وأثاثه ولا رَكاة فيه . 

- وذهب الأحناف إلى أن الركاة تحب قي الحلي المعد للاستعمال أو العارية » وهو رواية عن الإمام أحمد 
واختاره قي " الفائق وهو مذهب طائفة من التابعين» كسعيد بن المسيب وجاهد وابن سيرين وعطاء ر همهم 
الله » وهو مذهب ابن مسعود وعائشة رضى ي الله عنهما كما في البيهقي باسناد حسن واختاره الشيخ عبدالعزيز 
بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله . 

واستدلوا يما روى أبو داود والترمذي والنسائي وقال الحافظ ابن حجر إسناده قوي : " أن امرأة أتت البي 
صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة ها » وي يد ابنتها مسكتان - أي سواران - من ذهب ›» فقال : " أتؤدين 
زكاة هذا " قالت : لا يا رسول الله » قال : " أيسرك أن يسورك الله جما سوارين من نار " فألقتهما وقالت 
: هما لله ورسوله". 

وعند أبي داود ورواه الحاكم وصححه » وقال ابن دقيق العيد فيه : " إسناده على شرط مسلم " عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأي في يدي فتخات من ورق - أي 
من فضة - فقال : " ما هذا يا عائشة ؟ " فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله » فقال الني ئل : 
" أتؤدين ركان ؟ " قلت : لا أو ما شاء الله - أي من اللفظ المقابل للفظة " ما شاء الله " » فقال : " هو 
حسبك من النار " 
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وروی ابو داود في سننه عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : " كنت ألبس أوضاحاً - أي خلخل - 
من ذهب » فقلت : یا رسول الله اکنز هو ؟ فقال: " ما بلغ أن تؤدى ركاته فزكي فليس بکنز "» وعطاء ۾ 
يسمع من أم سلمة رضي الله عنها » فالحديث فيه انقطاع . 

قالوا : فهذه أحاديث تدل على فرضية الركاة في الحلي » قالوا : ويدل على هذا عمومات الأدلة الشرعية › 
كقوله 5: ' ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ..' رواه مسلم » وقوله تعالی : 


والزیے ی نزوت اذهب وَالوِصة ولاوما ف سیل لل ى . 

قالوا : والآثار عن الصحابة متعارضة فلا يصح الاحتجاج جا . 

والراجح : ما ذهب إليه الجمهور لقوة تعليلهم » واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وعليه أئمة الدعوة 
واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبدالله بن ميد رحم الله الجميع . 

والجواب عما استدل به الأحناف : بأن أحاديثهم لا تصح » قال ابن عبد الهادي رحه الله :فكلها ضعاف . 
وقال الترمذي : ولا يصح في هذا الباب شيء . 

أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه قوله #5 : " أيسرك أن يسورك الله جما سوارين من نار 
٠‏ فالرواة عن عمرو بن شعيب ضعفاء . 

وحديث عائشة رضي الله عنها في سنده يحي بن أيوب وفيه كلام كثير » والراجح أنه صدوق في حفظه شيء» 
قال أحمد : سيء الحفظ » وقال ابن عدي : " وهو عندي صدوق " » وفيه نكارة فإن الفتخات قطع دون 
النصاب . 

وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها : فإن فيه انقطاعاً كما تقدم » وفيه عتاب بن بشير وفيه ضعف . 

وأما عمومات الأدلة فالقياس دال على تخصيصها . 

قال:[ وإن أعد للكرى أو للنفقة أو كان عرْماً ففيه الزكاة ] : 

لأا إنغا سقطت ما أعد للاستعمال لكونه ليس على جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل للأدلة السابقة . 


وأما الحرم فلأنه غير مأذون فيه شرعاً وعليه فيبقى على الأصل من وجوب الركاة فيه . 
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باب زكاة العروض 
العروض : جمع عرض - بإسكان الراء - : وهو ما سوى الأنمان من الأموال » أي ما سوى الذهب والفضة 
من الجواهر والعقارات والثياب والأمتعة وغير ذلك من الأموال . 
وهي في اصطلاح الفقهاء : ما أعد للبيع لأجل الربح » أما ما كان للمنية أي للاقتناء من ملبوسه ومسكنه 
ومركوبه وأثاثه ونحو ذلك » فلا تحب فيها الركاة بإجماع العلماء . 
وتحب الزكاة في عروض التجارة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة والنظر الصحيح . 
ع 2 2 Te oA‏ ٍ ہے ے < 4< 2 8 2 ء چ > 
أما الکتاب » فقوله تعالى : ۾ أنفِقوأ من طَبَتِ مسبم » وقوله تعالى: خذمن موم 
ا % فقوله : آموكهر % جمع مضاف يفيد العموم آي حل من کل أمواهم » والأمتعة والأثاث 
والعقارات التي أعدت للبيع أموال تدخل ق العموم » بل عروض التجارة هي أعم الأموال فكانت أولى 
بالدخول . 
وأما السنة » فقد ثبت عند الجاكم في مستدركه والدارقطني والبيهقي بإسناد جيد أن النبي لي قال : " في الإبل 
صدقتها وفي الغنم صدقتها وني الب صدقته " والبز : هو القماش الذي يباع » فأوجب الي #5 قي البزء 
قال ذلك النووي وغيره » ولو كان الشارع يريد البر لقال : " وفي الحب صدقته " ليعم البر وغيره الصدقة كما 
قال :E‏ " ليس فيما دون خُسة أوسق من تمر ولا حب صدفة " » فهذا دليل على وجوب الزكاة في البز » 
ويلحق به غيره من أموال التجارة . 
وأما الإجماع على وجوب الركاة ف أموال التجار فقد حكاه غير واحد من أهل العلم - كابن المنذر وأبي عبيد 
وأما أقاويل الصحابة : فقد صح ذلك عن عمر خلب في البيهقي وغيره» وصح عن ابنه عبدالله رضي الله عنهما 
في البيهقي » وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الأموال لأبي عبيد » ولا يعلم هم مخالف » فيكون 
قوم إجماعاً وحجة . 
وأما النظر الصحيح: فلأنه مال ينمو فوجبت فيه الركاة كالسائمة . 


- وذهب الظاهرية إلى أن الركاة غير واجبة في عروض التجارة » واختار هذا القول الشوكاني قي نيل الأوطار. 
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واستدلوا بالأصل قالوا : الأصل براءة الذمة من الزكاة قالوا : ولا دليل يدل على وجب الركاة . 

وهذا ظاهر الضعف» فقد تقدمت الأدلة الدالة على وجوها من السنة » وهم حجوجون بالإجماع أيضاً . 
واستدلوا بقوله #5: " ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة "» قالوا : وأنتم توجبون الركاة ي 
الحب إذا كان أربعة أوسقق » وقد أعد للتجارة » فإن الذين يوجبون الركاة في العروض التجارية يوجبوتغا على من 
عنده أربعة أوسق من الحب أعدها للبيع والتجارة وبلغت نصاب الأنمان . 

والجواب عن هذا أن يقال : إن هذا نوع آخر» فقوله #5 : " ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب 
صدقة " هذا في رَكاة الحبوب والثمار التي تحب عند الحصاد ويراعى فيها عينها » وأما عروض التجارة فإن 
ركاها ركاة حولية وتراعى فيها قيمتها . 

وقد اتفق العلماء على أن الركاة تحب في عروض التجارة عند مضى الحول » لعموم الآثار المتقدمة : " لا ركاة 
فی مال حت يحول عليه الحول " » فإذا مضى الجول وجبت الركاة . 

قال : [ إذا ملكها بفعله ] : 

أي باختياره » كأن يتملكهما عن طريق الشراء أو الخلع أو الصداق أو البة أو الوصية أو نحو ذلك » فالمقصود 
أن هذه السلعة قد دخلت في ملكه باختياره لا قهراً » ليخرج من ذلك ما يدخل في ملکه بالإرث » فإنه 
يتملكه قهراً لا اختياراً وكلقطة مضى على تعريفها حول ؛ لأنه قد ملكها بغير اختياره هذا هو الشرط الأول . 
قال : [ بنية التجارة ] : عند التملك. 

هذا هو الشرط الثان » وهو أن تكون بقصد التكسب عند التملك » فإن كانت بنية القنية فلا تحب فيها 
الركاة ولو نوى بعد ذلك التجارة » فلو اشترى أرضاً على أنه يريد أن يبنيها فيسكنها » فهذه قنية » أو اشترى 
ثياباً بنية أن يلبسها أويهديهاء ثم نوى البيع » فإن الركاة لا تحب فيها ولو نوى بعد ذلك التجارة » هذا هو 
الشهور في المذحهب وهو قول الجمهور . 

وعن الإمام أحمد أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية» وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز وابن عقيل وصاحب " 
الفائق " وغيرهم : فتجب في عروض التجارة مطلقاً بمجرد النية مَلَكَهًا بفعله أو بغير فعله ؛ لعموم الأدلة › 
والفرق بينهما غير مؤثر قي الحكم وهذا القول هو الراجح واختاره شيخنا الشيخ محمد رحه الله . 
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قال : [ وبلغت قيمتها نصاباً ] : 
أي نصاب الأنمان " الذهب والفضة " وهذا باتفاق العلماء ؛ لأن الاعتبار بقيمتها . 
قال : [ کی قیمتها ] : 


فيجب أن يكون المخرج قيمة لاعتبار النصاب با ؛ ولا ججزئ الركاة من العروض» على المذهب وقول الجمهور 


فإذا بلغت عروض التجارة عشرين ديناراً فيجب عليه أن يتصدق بنصف دينار . 

- وقال بعض الشافعية : بل تحب الركاة من عينها » فعليه أن يخرج ربع العشر نما عنده من العروض » فإذا 
كان عنده أقمشة فيخرج أقمشة وهكذا . 

قالوا : قياساً على سائر الأموال الركوية » فكما أن الزروع تخرج ركاتما حباً والثمار تخرج ركاتما ثمراً وا مواشي 
كذلك » فكذلك عروض التجارة . 

ورد بثبوت الفارق بينهما : فإن المواشي نصايها مواشي والثمار نصابما نمار » والزروع نصاجا حبوب » وأما 
عروض التجارة فنصاجا بالقيمة » فكان القدر المخرج منها أيضاً بالقيمة . 


- وقال الأحناف » وهو اختيار شيخ الإسلام : يجوز أن يخرج أماناً ويجوز أن يخرج عيناً . 


يجوز أن يخرجها من أعيان هذه الأموال ؛ لأن الركاة في الأصل تحب من عين المال » لقوله تعالى : ۾ حذمِنّ 


ر 
آم“ 


مو م صكَقَةَ ‡ Mega‏ 


ويجوز أن يخرج قيمة ؛ لأن اعتبار النصاب بالقيمة؛ ولأن المقصود منها القيمة» وهذا هو الراجح . 

واعلم أن آهل العلم قد اختلفوا في جواز إخراج القيمة في غير العروض من المواشي ونحوها » فهل يجوز أن يخرج 
عن الحب دراهم أو دنانير أو يخرج عن الإبل أو البقر أو الغنم دراهم أو دنانير » أو يحب أن يخرجها من عين 
ماله؟ 


id 
e 


e جر خذ من أمَويم صكقة‎ E O E O TNT 
. " والنصوص الشرعية قي هذا الباب كثيرة كقوله # : " في كل أربعين من الغنم شاة‎ 
وقال الأحناف : يجوز أن يخرج القيمة ؛ لأن المقصود منها هو القيمة » فله أن يخرج مكان الشاة ما يساويها‎ 
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واختار شيخ الإسلام » وهو رواية عن أحمد » قولاً بين هذين القولين » فقال : يجوز إخراج القيمة عند الحاجة» 
فإن كانت مصلحة الغني أو الفقير ق إخراج القيمة جاز . 

ودلیل هذا من الآثار : ما رواه طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال : " ائتون بخميص أو لبيس 
- وهي ثياب - في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب البي رضي الله عنهم 
بالمدينة " » وهذا الأثر يرويه طاووس عن معاذ وهو لم يسمع منه » لكنه أدرك عامة أصحاب معاذ بن جبل 
رضي الله عنه في اليمن » وهو من أهل اليمن » وقد احتج بهذا الأثر البخاري في صحيحه » ومقاصد الشريعة 
تدل عليه . 

قال : [ فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها م تصر ها ] : 

کما تقدم . 

قال : [ وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ] : 

هذا هو المذهب وهو مذهب الأحناف» وعن أبي حنيفة رواية أنه يخير» وقال بعض العلماء بالنقد الغالب وهو 
قول ابن عبد البر ومحمد بن الحسن . 

فإذا کان رجل عنده قماش للبیع إن قومه بالدراهم کانت قیمته مائتي درهم › ون قومه بالدنانیر کانت قیمته 
خمسة عشر ديناراً > فتجب فيه الركاة لأنه قد بلغ نصاب الفضة هذا هو المشهور عند الحنابلة » وتقدم أن 
الأوراق النقدية في هذا العصر تقوم بالذهب وعليه فإن عروض التجارة كذلك تقوم بالذهب لاسيما من 
الرخص الفاحش للفضة . 

ولأن الذهب هو الذي يقوم به عندنا غالباً . 

قال : [ ولا یعتبر ما اشتریت به ] : 

من ذهب أو فضة» أو قدر ذلك من الذهب أو الفضة هذا هو المشهور في المذهب : فلو اشتراها بفضة 
وبلغت نصاب الذهب دون نصاب الفضة وجبت فيها الركاة ؛ لأنه الأحظ للفقراء كما تقدم ولأا بلغت أحد 
النصابين . 


ولأن قدر الغمن الذي اشتريت به قد ينقص عن السعر الحالي أو يزيد فالعبرة بالسعر الحالي. 
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فتقوم بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة قي السوق عند وجوب الركاة » أي السعر الذي يمكن أن تباع فيه 
بيسر وهو سعر الجملة فيما يظهر لي» ولأن الربح غير متحقق فلا يعد مالا وقد قال تعالى: # خد مِنٌ 
0 

قال : [ وإِن اشتری عرضاً بنصاب من أُان أو عروض بنی على حوله ] : 

لأا جنس واحد كما تقدم » فإن كان عنده دراهم تبلغ النصاب ومضى عليها ستة أشهر وهي عنده »› 
فاشترى بها أقمشة للبيع والشراء »> فحوهما حول الدراهم » فيبني على حول الأنمان ؛ لأن العروض والأنمان 
جنس واحد كما تقدم » لأن المقصود من العروض تمنها . 

او کان عله عروضن جار فادها وض آخری کاقغة »فلا تا ها حرلا جدیدا . 

قال : [ وإن اشتراه بسائمة م يبن ] : 

أو باعه كذلك بسائمة م يبن » بل يستأنف حولاً جديداً > لاختلافها في النصاب والواجب . 

مسألة : إذا كان عنده إبل سائمة وقد أعدها للتجارة فهل تركى ركاة عروض لأا قد أعدت للتجارة أو 
ترك رَكاة سائمة ؟ 

قال الحنابلة : تزكى ركاة عروض ؛ لأن ركاة العروض تحب وإن كانت دون نصاب السائمة . 

ولأن هذا هو الأحظ للفقراء » وذلك لأنا إذا اعتبرناها عروضاً فلا وقص فيها بل بحساب ذلك . 

وإن لم تبلغ رَكاة التجارة فعليه رَكاة السائمة . 

وقال الشافعية : بل تخرج ركاتا على أا سائمة ؛ قالوا : لأن الأدلة الدالة على فرضية الركاة قي السائمة أقوى 
من الأدلة الدالة على وجوجا ني عروض التجارة . 

والصحيح مذهب الحنابلة » فإن ما ذكره الشافعية لا يدل على آنا تحب ركاتما سائمة وإنما يدل على قوة 
وجوب الركاة قي السائمة . 

مسألة : رجل عنده سائمة من الإبل قد أعدها للتجارة » فلما مضى عليها ستة أشهر أبطل نية التجارة › 
رقت مات فل واش ر جديداً ام ببني على الحول السابق ؟ 


1 


القهور عند الخحناة انه وان خلا جديدا: 
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وقال إسحاق » وهو الأشبه بالدليل - كما قال ذلك الموفق - : أنه يبني على الحول الأول . قالوا : لأن هذه 
الإبل وجبت فيها الركاة لسببين : أا سائمة » وأا عروض تحارة . 
فإن أبطل أحدها بقي مقتضي الآخر وهذا هو الراجح . 

باب زكاة الفطر 
إضافة الركاة إلى الفطر لأنه سبب وجوجا فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه. 
ففي سنن أبي داود وابن ماجه بإسناد حسن أن البي ‏ : " فرض ركاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث وطعمة للمساكين " الحديث » وتسمى بالفطرة . 
قال : [ تجب على کل مسلم ] : 
فصدقة الفطر تحب على کل مسلم سواء کان ذكراً أو أنشى حراً أو عبداًكبيراً أو صغياً . 
ففي الصحيحين عن ابن عمر قال : " فرض رسول الله ل زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأئنى 
والصغير والكبير من المسلمين وأمر با أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " . 
قال : [ فضل له يوم العید ولیلته صاع عن قوته وقوت عیاله ] : 
فلا يشترط أن يكون غنياً » بل تحب على من عنده صاع زائد عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه لعموم 
الحديث المتقدم . 
ويدل عليه أيضاً قول أي هريرة في مسند أحمد بإسناد صحيح : " زكاة الفطر على كل صغير وكبير ذكر أو 
أنشى فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من بر " . 
فإن م يكن عنده ما يفضل عن يوم العيد وليلته فلا تحب عليه الركاة دفعاً للضرر عنه لقوله #: " لا ضرر ولا 
ضرار " ولقوله : " ابدأً بنفسك " . 
قال : [ وحوائجه الأصلية ] : 
وهو ما تدعوا الحاجة إليه من مسكن وثياب وأثاث ومركب وكتب وغير ذلك فلا يجب عليه بيعها ليخرج رَكاة 
الفطر لقولہ تعالی : ا وما جک کف أل من حرج . 
أما إن كان عنده شيء من المتاع أو الأثاث الزائد عن حاجته الأصلية فيجب عليه أن يبيعه ويشتري صاعاً 


يتصدق به . 
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قال : [ ولا ينعها الدين ] : 
تقدم أن المذهب وهو الراجح أن الدين يمنع الركاة قي الأموال الظاهرة والباطنة أما ركاة الفطر فإن الدين لا 
يعنعها لأن صدقة الفطر لا تعلق ها بالمال وإنغا تتعلق بالذمة» بدليل وجوجا على الفقير ووجوجا على العبد فدل 
هذا على أا لا تعلق ها بالمال فتجب عليه وإن كان عليه دين بخلاف الركاة فنا متعلقة بالمال كما قال تعالى 
ومر 

خذمن آموي £ . 
قال : [ إلا بطلبه ] : 
أي إلا بطلب الدين » فإن كان الدين مطالباً به فإن رَكاة الفطر لا تحب ؛ وذلك لأن الدين إذا طولب به 
وجب أداؤه وقدِّم على الركاة » لأن الركاة إنغا تحب من باب للمواساة والدين حق آدمي فكان أسبق من الركاة . 
قال : [ فیخرج عن نفسه وعن مسلم ونه ] : 

أي ينفق عليه مثل الزوجة والولد والوالد فتجب صدقة الفطر عن النفس وتحب عمن يونه . 
أما وجويا عن النفس فلحديث : " فرض رسول الله ب صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى 
والصغير والكبير من المسلمين ' . 

وتحب على من يمونه - أي على من ينفق عليه - لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على العبد › 
والعبد لا مال له فدل على أنما تحب على سيده وهو النفق عليه » وفرضها على الصغير » والصغير ينفق عليه 
ولا مال له ف الغالب فدل على آنا تحب على من ينفق عليه » أما إذا كان الصغير ذا مال كاليتيم الذي له 
إرث فإن الصدقة تحب في ماله وجخرجها وليه عنه وني الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' فرض 
رسول الله ء4 زكاة الفطر على العبد والحر والصغير والكبير ممن تمونون " وإسناده ضعيف لكن له شواهد 
يرتقي بها إلى درجة الحسن وهو ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن ابي شيبة بإسناد صحيح . 
فعلى ذلك تحب صدقة الفطر تبعاً للنفقة » فتجب صدقة الفطر على من وجبت عليه النفقة . 
قال : [ ولو شهر رمضان ] : 
إذا مان مسلماً يعني أنفق عليه -ولو شهر رمضان فقط - كالذي يجمع الفقراء قي رمضان ويطعمهم .-فتجب 
عليه فطرتحم هذا هو المشهور عند الحنابلة وإن كان النفقة تبرعاً للحديث المتقدم : " عمن تمونون ". 
واختار الموفق وأبو الخطاب من الحنابلة وهو رواية عن أحمد أكثر الفقهاء : أن الصدقة لا تحب عليه ؛ قالوا : 


4 ع ۰ ً < ےر 
لأن النفقة هنا من باب التبرع وأما النفقة المذكورة في الحديث فنا النفقة الواجبة وقد قال تعالى جر فل أعَيرّ 
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قال : [ فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه ] : 

فإذا كان لا يفضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه إلا صاع» فالواجب عليه أن يبدأ بنفسه» لقوله 4ل: " 
ابداً بنفسك " 

قال : [ فامرأته ] : 

قالوا : لأن الصدقة تبع للنفقة » ونفقة المرأة من باب المعاوضة وتثبت قي عسر الزوج ويسره فكانت أقوى من 
نفقة الولد والرقيق وغيرهما . 

وجمهور العلماء يقولون بأن ركاة الفطر تحب على الزوج عن زوجته » مطلقاً وإن كانت زوجته غنية فإن الصدقة 
تحب على الزوج » واستدلوا : ما تقدم في قوله 4#: " عمن تمونون " 

- وذهب الأحناف : إلى أن صدقة الفطر لا تحب على الزوج عن زوجته » وإنما تحب على الزوجة ف ماهها. 
واستدلوا : بقول ابن عمر : " فرض رسول الله 5 صدقة الفطر على الذكر والأنشى " 

فدل على أنا تحب عليها ق ماطها وهذا القول - فيما يظهر لي - أصح ؛ وهذا الحديث أصح من حديث 
الدارقطني » وأظهر فإنه قال : فرض رسول الله يَيإصدقة الفطر على الذكر والأنشى " فهي فرض على المرأة 
في ماما ولأن الأصل قي الركاة وجويا في المال . 

فالأصح أن الزوج لا تحب عليه صدقة الفطر عن زوجته إن كانت قادرة » فإن لم تكن قادرة فتجب على 
زوجها لأنه ينفق عليهاء واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله . 

قال : [ فرقيقه ] : 

قالوا: لأن النفقة على الرقيق تحب في العسر واليسر لكنها دون النفقة على المرأة ؛ لأن النفقة على المرأة من 
باب المعاوضة أما النفقة على العبد فإغا للملكية لا للمعاوضة » فكانت النفقة على الزوجة أولى » لكن النفقة 
على الرقيق أولى من النفقة على القريب من الأب والأم والولد لأن النفقة على الأقارب بحب ني اليسر دون 
العسر وأما النفقة على الرقيق فما تحب في عسر السيد ويسره بحيث إنه إذا كان معسراً فإنه يمر ببيعه حقى لا 
يتضرر العبد بذلك . 
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قال : [ فأمه فأبيه ] : 

قدّم الأم على الأب؛ قالوا: لأن الأم أولى بالبر من الأب الحديث: " من أبر ؟ فقال : أمك › قال : م من؟ 
قال : أمك » قال : ثم من ؟ قال : أمك › قال : ثم من ؟ قال : أباك " 

قال : [ فولده ] : 

قالوا : لأن الولد تحب النفقة عليه في الجملة وتحب في اليسر دون العسر وحق الوالدين مقدم على حق الولد 
هذا هو المشهور في المذهب . 

قال : [ فأقرب في ميراث ] : 


٤ 


الأقرب فالأقرب » فال جد الأدنن يقدم على الجد الأعلى » فالجد مقدم على أب الجد وهكذا . لقوله تعالى : 


لما تقشم من ڪير َياولمٍ وألأَوََ 4 . 

وني تقد المؤلف الزوجة على الولد نظر » فقد قال بعض الحنابلة بتقديم الولد على الزوجة » ودليله ما ثبت في 
أبي داود والنسائي بإسناد صحيح أن رجلاً قال : " يا رسول الله عندي دینار ؟ فقال : تصدق به على 
نفسك » قال : عندي آخر ؟ قال : تصدق به على ولدك . قال : عندي آخر ؟ قال : تصدق به على 
زوجك قال : عندي آخر ؟ قال : تصدق به على خادمك » قال : عندي آخر قال : أنت أبصر به " 
فقدم النبي 4 الولد على الزوجة وقدم الزوجة على الرقيق » فالأظهر هو تقد الولد على الزوجة والرقيق هذا 
الحديث الغابت بإسناد صحیح . 

والأظهر - أيضاً - تقد الأب على الأم ؛ وذلك لأن صدقة الفطر مال وقد قال ييٍ: " أنت ومالك لأبيك 
" وهو رواية عن الإمام أحمد . 

قال : [ والعبد بين شركاءَ عليهم صاخ ] : 

إذا كان العبد نملوكاً لأكثر من شخص » فإن هذا الصاع يجب عليهم بقدر ملكيتهم فإن اشترك في العبد اثنان 
لكل منهما النصف فإن على كل منهما نصف صاع وهكذا . 

قال : [ ويستحب عن الجنين ] : 

تستحب صدقة الفطر عن الجنين ودليل ذلك أثر عن عثمان رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة لكن إسناده 
منقطع . 

لكن ثبت في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة وهو من كبار التابعين قال : " كانت تعجبهم 
- أي السلف من الصحابة والتابعين - صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحمل في بطن أمه " ولا 
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تحب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها عن الصغير والكبير والجنين لا يصدق عليه أنه صغير » فالصغير 
هو المولود وهذا ليس مولود وقد أجمع آهل العلم على عدم وجوجا على الجنين كما حكاه ابن المنذر . 
قال : [ ولا تجب لناشز ] : 
أي لا تحب على الزوج ركاة الفطر للمرأة الناشز لأنغا لا تحب ها النفقة . 

صدقة الفطر 
قال المؤلف رحه الله : [ ومن لزمت غيره فطرتة فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأته ] : 
لا خلاف بين العلماء ف أن من وجبت عليه صدقة الفطر عن غيره فاستأذنه - من تحب عليه نفقته - فى أن 
يخرج عن نفسه الركاة فلا خلاف بين العلماء أن ذلك يجزي . 
فلو استفذن الولد والده الذي ينفق عليه في أن يخرج عن نفسه فأذن له أجزأً اتفاقاً. 
* ولا خلاف بين العلماء أيضاً في أن من أخرج صدقة الفطر عن غيره ممن لا تحب نفقته عليه بغير إذنه فإن 
ذلك لا يجزيء. 
فلو أن رجلا أخرج عن أخيه أو صاحبه بغير إذنه فإما لا تحزئ اتفاقاً لأن العبادة لا بد لها من نية . 
- واختلفوا فيما إذا أخرج عن نفسه صدقة الفطر وهي بحب على - من ينفق عليه - بغير إذنه » وهي المسألة 
التي ذكرها المؤلف هنا . 
فإذا أخرج الولد صدقة الفطر عن نفسه وهي جحب على والده بغير إذن والده » أو أخرجت الزوجة صدقة 
الفطر عن نفسها - على مذهب الجمهور- وهي واجبة على زوجها بغير إذنه فهل جحزيء هذه الصدقة عن 
صدقة الفطر؟ 
قال المؤلف أجزأت ؛ وذلك لأا واجبة عليه قي الأصل وإنغا وجبت على الغير تحمل » لأنه مظنة ألا يقدر 
عليها بنفسه فالصغير مظنة ألا يقدر عليها بنفسه » وهكذا سائر من ينفق عليه فهو مظنة ألا يقدر على 
إخراج صدقة الفطر عن نفسه » ولذا وجبت على من ينفق عليه فهي قي الأصل واجبة عليه لكن لعدم قدرته 
عليها في الغالب وجبت على غيره. 
ا قر ايها تسدق عن تشه وار ن له من وجيت غه إن ذلك جى عه هاا جر الشهرر ن 
اهت 
والوجه الثاني في المذهب: أا لا تجزيء عنه ؛ قالوا : قياساً على الذي يخرج صدقة الفطر عمن لا تحب عليه 
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وهذا قياس مع الفارق - كما تقدم - والفارق بينهما : أا ق الأصل واجبة عليه وإنما وجبت على غيره من 
باب التحمل » وأما ني المسألة الثانية فهي واجبة عليه أصالةً . 
قال : [ وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ] : 
لأن الشارع أضافها إلى الفطر والإضافة تقتضي السببية والفطر يتحقق بغروب الشمس من آخر يوم من أيام 
رمضان - هذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور - . 
- وقال الأحناف : بل وقت وجوجا طلوع فجر يوم العيد عيد الفطر لأن الليل ليس علا للصوم . 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ وذلك لأن صدقة الفطر طهرة للصوم » والصوم ينتهي بغروب الشمس » ولأن 
ليلة العيد ليست من شهر رمضان » والفطرة متعلقة بشهر رمضان . 
قال : [ فمن أسلم بعده ] : 
أي بعد غروب الشمس ل تلزمه الفطرة لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الوجوب فلم تلزمه . 
قال : [ أو ملك عبداً] : 
تقدم أن السيد يجب أن يخرج صدقة الفطر عن عبده » لكن إن اشتراه بعد غروب الشمس من آخر يوم من 
رمضان فلا بحب عليه فطرته » وإنغا بحب على من باعه . 
قال : [ أو تزوج أو ولد له ] : 
بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فلا تلزمه فطرة الزوجة ولا الولد لعدم وجود سبب الوجوب. 
قال : [ وقبله تلزم ] : 
إذا أسلم قبل غروب الشمس أو اشترى عبداً قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان» أو تزوج قبله» أو 
ولد له قبله فإن الصدقة بحب عنهم ؛ لوجود سبب الوجوب . 
مسألة: المشهور في المذهب : أن من غربت عليه الشمس وهو معسر ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت 
عياله فإن الصدقة تسقط عنه وإن قدر عليها قبل خروج وقتها . 
- وعن الإمام أحمد: أن الصدقة تحب عليه إذا أيسر بعد غروب الشمس ويتد الوجوب إلى أن يصلي العيد 
لأنه قادر على الأداء ف الوقت - وهذا القول هو الراجح - . 
قال : [ ويججوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ] : 
يجوز إخراج صدقة الفطر قبل العيد بيومين » هذا هو المشهور عند الحنابلة والمالكية . 


e 
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والمفتى به عند الأحناف والشافعية : أنه جوز من أول شهر رمضان وهو قول ضعيف » لأا صدقة سببها 
الفطر فلم تحزئ قبله ؛ وإنغا رخص باليومين لأن الحاجة داعية إلى ذلك وقد سماها الشارع كما تقدم بركاة 
الفطر فهي زكاة سببها الفطر فهي متعلقة به فلم تبت قبله . 
- وعن الأمام مالك وأحمد : أنا جزئ قبل ثلاثة أيام » واستدلوا بما ثبت في الموطاً بإسناد صحيح أن ابن عمر 
رضي الله عنهما : كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلائة. 
قالوا : فهذا فعل صحابي ولا يعلم له مخالف فيدل على جواز إعطائها قبل يومين أو ثلاثة . 
واستدل الحنابلة : يما ثبت قي البخاري من قول ابن عمر رضي الله عنهما - وهو راوي حديث صدقة الفطر 
قال : " وكانوا يعطون " أي الصحابة " صدقة الفطر قبل يوم أو يومين " . 
- وذهب الظاهرية : إلى آنا لا تجزئ » فلابد أن يخرجها قبل الخروج إلى صلاة العيد . 
واستدلوا : بجا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وفيه : 
" وآمر بجا أن تخرج قبل الصلاة " . 
والراجح أن هذا الأمر للاستحباب لفعل الصحابة ؛ ولأن الحاجة داعية إلى ذلك ولأن تعجيلها بهذا القدر لا 
يخل بالمقصود منها لأن الظاهر بقاءها إلى يوم العيد . 
قال : [ ويوم العيد قبل الصلاة أفضل ] : 
لأن البي ية أمر بذلك فقال ابن عمر رضي الله عنهما : " وأمر با أن تخرج قبل الصلاة " . 
قال : [ وتکرہ فی باقیه ] : 
أي باقي يوم العيد بعد الصلاة . 
- وعن الإمام أحهمد : أنه يحرم وتكون قضاء وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم . 
وي سنن ابي داود وغيره بإسناد حسن من حديث ابن عباس: 
" فرض ركاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " . 
قال : [ ويقضيها بعد يومه آثاً ] : 
فلا يجوز تأخيرها عن يومه ويكون آنا وعليه القضاء لتعلق حق الفقراء يما . 
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وصدقة الفطر تتبع البدن أي بدن المخرج» فيخرجها ويخرج من وجبت عليه فطرته ممن ينفق عليه قي بلده 

هو» وهو قول الجمهور. 
فصل 

قال : [ وجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط ] : 

[ صاع من بر ] وهو الحنطة . 

[ أو دقيقهما ] الدقيق هو الطحين . 

| أو سويقهما ] السويق هو ما يطحن من الشعير والبر بعد أن يحمّص أي يوضع على النار قليلاً . 

[ أو افط | وهو ما تيه باليقل . 
لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري له قال : " كنا نعطيها زمن البي #5 صاعاً من طعام أو 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط " فقد ذكر في هذا الجحديث أربعة 
أصناف ومن الحنطة 

بإجماع الصحابة » فتخرج صدقه الفطر من هذه الأصناف الخمسة . 
والقدر الواجب ما ذكره المؤلف وهو الصاع النبوي وتقدم أنه يساوي أربعة أخماس الصاع المعاصر وهو يساوي 
ثد کیل جرامات ریا . 
وكلام المؤلف يدل على أن القدر الواجب قي البر هو الصاع كغيره وهذا هو مذهب جمهور العلماء . 
قالوا : لأن النبي ييي فرض صاعاً في هذه الأصناف المختلفة وهي ذات قيمة مختلفة فالبر كذلك . 
وذهب الأحناف : إلى أن نصف الصاع من الحنطة يجزئ واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام وصاحب " الفائق 
- واستدلوا : یما روی ابو داود في مراسيله بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب - ومراسيله أصح المراسيل عند 
أهل العلم - قال : " فرض رسول الله ية زكاة الفطر مدين من حنطة " أي نصف صاع فإن الصاع أربعة 
أمداد وله شاهد عند النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وشاهد ثالث عند الترمذي من حديث 
عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده » وشاهد رابع من حديث عبد الله بن علبة أو ثعلبة بن عبد الله عن أبيه 
- الشك في الرواية - في سنن أبي داود » وهو مذهب جمهور الصحابة » فقد رواه ابن المنذر : عن عثمان 
وعلي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبدالله بن الزبير وأماء بنت آبي بكر رضي الله عنهم قال الحافظ ابن 
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وهو ثابت عن عائشة رضي الله عنها عند ابن حزم . 
فهو قول جمهور الصحابة ولا يعلم هم مخالف إلا ما جاء عن أبي سعيد الخدري وليس صريحاً في المخالفة › 
ففي الصحيحين : " طا جاء معاوية وجاءت “مراء الشام " أي الحنطة " قال معاوية : إن أرى مداً من 
هذه يعدل مدين من شعير " فهو قول معاوية أيضاً » فقال أبو سعيد الخدري : " أما أنا فلا أزال أخرجه 
كما كنت أخرجه في زمن النبي #5 " . 
وعند أبي داود : " لا أخرجه أبداً إلا صاعاً " فهذا قول أبي سعيد » ويحمل على الورع » والله أعلم . 
وما ذهب إليه أهل القول الثاني هو الراجح . 

قال : [ فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وغر يقتات ] : 
إذا عدم هذه الخمسة المذكورة فإنه يجزئه كل حب كالذرة » أو نمر كالتين يقتات فإذا م تعدم الخمسة لم يجزئ 
يرا هذا هو المشهور ى لاحب : 
إذن : إذا عدم هذه الخمسة فيجزئه كل نوع من أنواع الحبوب أو الثمار التي تقتات فتقوم عليها بُنية الآدمي . 
- وظاهر كلام المؤلف أا إذا م تعدم فلا يجزئه ذلك وأن الحكم خصوص يذه الأصناف الخمسة عند وجودها 


- وذهب جهور أهل العلم : إلى أن امجزئ ما كان من قوت البلد سواء عدم الخمسة أم م يعدمها . 
واستدلوا : ما ثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما : " فرض رسول الله ء4 زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين " فصدقة الفطر إنغا شرعت طعمة للمساكين فدل على 
أن ماكان من قوت البلد فإنه يجزئ. 
قالوا : وإنغا ذكر الي َل الأصناف الخمسة لأا كانت قوت البلد » فقد ثبت في البخاري وغيره أن أبا سعيد 
قال : " وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والتمر والأقط " فهو طعامهم ولذا أمرهم البي صلى الله عليه 
وسلم بإخراجه وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وعلى ذلك فإخراج 
الشعيرعندنا لا يجزئ لانه ليس من قوت البلد. 

قال : [ ولا معيبٌ ] : 
کمسوس ومبلول وقدم تغیر طعمه . 


قال : [ ولا خبرٌ ] : 
قالوا خروجه عن الكيل والإدخار . 
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وأفضله قي المذهب تمر» فزبيب» فير»» فشعير» فدقيقهاء فسويقهاء فأقط. 
وقال الشافعية: البر أفضل. 
وقال الشارح: ويجحتمل أن يكون أفضلها أغلاها نمناً. 
وقال بعض الحنابلة: الأفضل قوت بلد غالباً وهو الأصح. 
- واختار ابن عقيل الإجزاء وقواه الزركشي » وهو أظهر لأن المقصود أن يكون طعمة للمساكين في ذلك 
اليوم ولا يقصد إدخاره . 

قال : [ ويجوز أن يعُطي الجماعة ما يلزم الواحد ] : 
الذي يلزم الواحد هو الصاع » فيجوز أن يدفعه إلى جماعة من الناس معنى أن يقسم الصاع على أكثر من 
مسكين لأنه أدى الواجب عليه » فقد أخرج صاعاً من طعام . 

قال : [ وعکسه ] : 
أي ويجوز عكسه بأن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة » قال الموفق : " لا نعلم خلافاً بين أهل العلم فيه " . 
وذلك لأا صدقه دفعت إلى مستحقها فأجازت . 


ع 


مسألة : المشهور عند الحنابلة : أن صدقة الفطر تدفع إلى الأصناف الثمانية المذكورين قي قوله تعالى : 

# إّما ألصدقت لِلممراء والمَسكينِ ى الآية » لعموم الآية . 
- واختار شيخ الإسلام : أا لا تجزئ إلا لمن يستحق الكفارة وهو من يأخذ الصدقة لحاجة نفسه وهو الفقير 
والمسكين » واستدل بقوله ج : " طعمة للمساكين " فخصها البي صلى الله عليه وسلم بالمساكين . 
قال : والفارق بينها وبين ركاة المال : أن ركاة المال متعلقة بالمال » وأما صدقة الفطر فهى متعلقة بالبدن ولذا 
تحب على الفقير فأشبهت الكفارة فإن الكفارات ككفارة اليمين وغيرها متعلقة بالبدن لا بالمال . 
وأما قوله تعالى : ا # إنّما ألصدقت للمقراء وألمسسكين ى فإن " ال " هنا عهدية » قال تعالى : 


#إ دمن ميم صَكَة ‏ » فهي في صدقة الال وهذا هو الراجح واختاره شيخنا . 


باب إخراج الزكاة 
قال : [ وجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر ] : 
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يجب على الفور إخراج الزكاة » فمن وجبت عليه ركاة في ماله سواء كانت من المواشي أو عروض التجارة أو 

النقد أو غيرها فيجب عليه أن يخرجها فوراً » ولا يجوز له التراخي » لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية قال تعالى 
و ‡ ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير يخل بالمقصود ورا أدى إلى الفوات وهو قول 

الجمهور خلافاً للأحناف. 

وقوله : [ مع إمکانه ] : 

أي مع إمكان الإخراج وهذه قاعدة في الواجبات » وأن الواجبات إنما تحب مع القدرة . 

فان لم یقدر على أدائها فوراً فله أن یتراخی إلى القدره » أن کون امال غائباً عنه فلم یتمکن من ركاته إلا 

متراخياً جاز له ذلك لقوله تعالی: فاقوا أله م ما سطع وقوله 4 : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 

قال اللمؤلف : [ إلا لضرر ] : 

لقوله 5: " لا ضرر ولا ضرار " فلو تأخر عنه الساعي وخشي إن أداها بنفسه أن يطالبه الساعي جا وقد لا 

يصدقه ف أنه قد أداها بنفسه » فيجوز له أن يتأخر حت ييأس من قدوم الساعي . 

وللذحت وهو متصوض أخد أن للمالك ا رها لاج إل ميسره الها لأا وجيت مواساة للفقيرة فان كان 

صاحباً محتاجاً فهو أولى بالمواساة أو لعذر قحط ونخوه» وهو قول عمري واحتج به أحمد. 

وهل يجوز له أن يؤخرها ليؤديها إلى من هو أشد حاجة من الحاضر أو لقريب له ومثله من أجل تحرى من 

يستحقها؟ 


المشهور في المذهب جواز ذلك وقيده جماعة من الحنابلة كامجد بالزمن اليسير أي عرفا كاليوم واليومين وهذا هو 
الراجح لأن الأصل وجوب دفعها فور فعفي عن الزمن اليسير ق العرف وأطلق القاضي وابن عقيل ولم يقيداه 


بالزمن اليسير. 
والراجح أنه يعتد بذلك لعلا يترك واجب المبادرة بها فوراً مندوب تقد القريب ونحوه بها 


وعن أحمد أن له أن يعطي قريبه كل شهر شيئاًء وحملها أبو بكر على تفحلها قال امجد : وهو خلاف الظاهر. 


قال : [ فإن منعها جحداً لوجوا کفر عارف بالحکم ] 

بإجماع العلماء» لأنه مكذب لله ولرسوله » وكذا من جحد وجوجا ولو أداها . 
قال : [ وأخذت منه ] : 

أي الركاة لأا وجبت عليه قبل كفره . 
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قال : [ وقتل ] : 
ردة إجماعاً؛ لأنه كافر بالله عز وجل › وقد قال يلٍ: " من بدل دینه فاقتلوه " . 
قال : [ أو جلا أخذت منه ] : 


ی 
e‏ 


فمن ترکھا بحلا با فاضا توخذ منه قهراً لقوله تعالی : # حدم اميم صَقَةَ چ ولم يكفر . 
قال : [ وعزر ] : 
لارتکابه حرماً لا حد فيه فوجب فيه التعزیر . 
وظاهره : أنه لا يؤخذ منه شطر المال » وهذا هو المشهور عند الحنابلة وأن مانع الركاة تؤخذ منه الركاة الواجبة 
فحسب ويعزر على المنع . 
- وعن الإمام أحمد : أنه يؤخذ منه شطر ماله » وهو قول أبي بكر من الحنابلة والأوزاعي وهو قول الشافعي يي 
القديم و اختيار ابن القيم و نصره قي تمذيب السنن » وأن مانع الركاة يؤخذ منه نصف ماله الذي وجبت فيه الركاة 
مع الركاة الواجبة » وهذا القول أصح وهذا من باب التعزير فيرجع فيه إلى ما يراه الإمام . 
فإن منع رَكاة الإبل وله مائة من الإبل أخذنا خمسين منها وأخذنا الركاة ولم نتعرض لبقية ماله الذي م يمنع 
رکاته. 
و قي مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي من حديث جز بن حكيم عن أبيه عن جده والحديث إسناده جيد › 
وقد صححه غير واحد من أهل العلم أن البي ب قال : " ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عَزْمة من 
عزمات ربا " . 

قال : [ وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما ] : 
تقدم الكلام على هذه المسألة » وأن الركاة واجبة في مال الصبي وامجنون ويخرجها عنهما وليهما ؛ لأنه هو القائم 
بالتصرفات المالية عنهما . 
وعن الإمام أحمد : لا يلزمه الإخراج إن خاف أن يطالبه بذلك » كمن يخشى رجوع الساعي» ويُعلمه إذا بلغ وعقل 
أنه م يخرج ركاة ماله. 


قال : [ ولا جوز إخراجها إلا بنية ] : 
إن كان مكلفاً » فإن دفعها على أا صدقة تطوع ثم نواها ركاة لاله م ججزئه قال 4: " إنغا الأعمال بالنيات " 
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وإن أخذها الإمام قهراً لامتناعه فإن نية الإمام تكفي دون رب المال» وتجزئه ظاهراً فلا يطالب ياء ولا ججزئه 

باطناً لعدم النية. 

قال : [ والأفضل أن يفرقها بنفسه ] : 

فالأفضل له أن يفرقها بنفسه سواء كانت الزكاة من الأموال الباطنة كالذهب والفضة أو كانت من الأموال الظاهرة 
كالمواشي » فالأفضل له أن يتولاها بنفسه فيفرقها على مستحقيها و لأنه بهذا يتيقن وصوهما إلى مستحقيها وله أن 
يدفعها إلى الإمام أو السعاة هذا هو المشهور عند الحنابلة . 

- وقال بعض الحنابلة كأبي الخطاب وهو مذهب الشافعية : بل الأفضل له أن يدفعها إلى الإمام حى تزول عنه 
التهمة وعن الإمام أحمد : الأفضل أن يدفعها للإمام إن كانت أموالاً ظاهرة أو صدقة فطر»ء وكانت تجى قي زمن 
البي 5 وكان الناس يدفعوغا إلى السعاة كما هو مشهور قي غير ما حديث عن النبي 5 وهذا القول هو الراجح 
إن کانوا یضعوا نی موضعها. 

والمشهور في المذهب : أن له أن يدفعها إلى الإمام الجائر الذي يضعها مواضعها › فإن كان لا يضعها قي مواضعها 
فقال القاضي وصوبه في " الإنصاف" تحرم دفعها إليه وجب كتمها وهو قول الجمهور لأن مقصود الشارع إيصاها 
إل مستحقيها وتجحزئ مطلقاسواء صرفها الإمام ني مصارفها أم لاء وهو قول ابن عمررضي الله عنهما. 

لكن هل يجب دفعها إلى الإمام أم لا ؟ 

إذا كانت الأموال باطنة فقد أجمع العلماء على أنه يجوز له أن يصرفها بنفسه ولا يجب عليه أن يدفعها إلى الإمام. 
وإن كانت الأموال ظاهرة : 

- فقال الحنابلة والشافعية : يجوز له أن يفرقها بنفسه ولا يجب أن يدفعها إلى الإمام كما تقدم. 

- وقال المالكية والأحناف : بل يجب أن يدفعها إلى السلطان . 


سعدلا قله ال : ۾ خد من مولي صكَقَةَ ‡ وبأن النبي ئي كان ببعث السعاة ق الأموال الظاهرة . 

وأما الحنابلة فاستدلوا : بالقياس على الأموال الباطنة وما استدل به أهل القول الثاني إنما يدل على أن الإمام حب 
عليه أخذها من أصحاب الأموال الركوية » وليس فيه وجوب دفعها إليه إلا إذا طالب بها » فإن طالب جا الإمام 
فيجب دفعها إليه سواء كانت باطنة أو ظاهرة وهو قول بعض الحنابلة وقو الجمهور» وذلك لما ف منعها من الفتنة 
والافتيات على السلطان » ولأن النى ي قال : " قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة " كما ثبت 
ي مقن اف داود بإسناد حسن » فقوله هاتوا اا والأمر للوجوب . 
والمذهب أنه يجوز الدفع إلى الخوارج والبغاة» ونص عليه أحمد ف الخوارج إذا غلبوا على بلد. 
وهل يشرع أن يعلم الفقير أا رَكاة مال ؟ 
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نص الإمام أحمد على أن ذلك يكره » لما في ذلك من كسر قلب الفقير . 

واستشنى الحنابلة : من كان عادته ألا يقبل الركاة ويتنزه عنها فلا يجزيء دفعها إليه إلا أن يعلم أا رَكاة . 

هذا هو المشهور عند الحنابلة . 

وقال بعض الحنابلة : بل يجزئ » وهذا هو الظاهر ؛ وذلك لأا قد دفعت إلى مستحق فأجزأت والصحابة كانوا 
يقبلون الركاة كما في حديث معاذ طب المتقدم . 

قال : [ ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد ] : 

يقول المتصدق : " اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً " رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف . 

وأما آخذها من السعاة فيقول ما ورد قي الصحيحين عن عبد الله بن أبي أو كله قال : كان الني ي إذا تاه 

الناس بصدقتهم قال : " اللهم صل على آل فلان » فأتاه ابن أبي أو بصدقته فقال : اللهم صل على آل 


أي أوفى " اي : اللهم أثن عليهم » فهو من باب الدعاء وقد قال تعالى : ۽ خد من ميم صد ا 


ا 


رمم وار کہم پا صل علولا صاوك سک ن چ آي ادع هم 
فيستحب للإمام أو نائبه أن يدعو لدافعها وهذا الدعاء الوارد ني الآية والحديث ليس خاصاً بالبي # بل عام 
له ولغيره ولكن الخاص به هذا الفضل المذكور بقوله : E EF:‏ 4% » ونظير هذا : قول الي 
#: " إن هذا القبور نملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها هم بصلا عليهم " 
قال : [ والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا جوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة ] : 
المستحب إخراج ركاة كل مال في فقراء بلده ولايجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة وهو قول الجمهور خلافاً 
لأحناف الذين يرون الكراهية فقط. والراجح قول الجمهور هما يأ» فإن أخرجها إلى موضع دون مسافة القصر 
جاز لكنه خلاف الأفضل وف الصحيحين أن البي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل خله: " فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم " أي في فقراء أهل اليمن» وثبت قي سنن ابي داود 
أن زياد بن أبيه أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين ده على الصدقة فلما رجع عمران قال له ن لال 
فقال : وللمال أرسلتني ؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد الني 5 ووضعناها حيث كنا نضعها على 
عهد البي 5 " 
فدل على آم لم يكونوا يجبون الصدقة إلى بلد الإمام وإنما كانوا يضعوتا قي فقراء البلد إلا إن فضل شيء فإخم 


يرجعون به إلى بلد الإمام . 
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ويدل عليه من النظر : أن قلوب فقراء البلد متعلقة به فصرفها إلى غيرهم كسر لقلوجم » لأن الأقربين أولى 
بالمعروف . 

فإن كانت دون مسافة قصر فهي ممعنى البلد الواحد لعدم قصر الصلاة فيها بل تصلى الصلاة فيها صلاة حضر › 
وقال صاحب " الفروع " : ( ويتوجه احتمال بالمنع ) وهو وجه عند الشافعية» لأن فقراء ذلك المكان لا يعلم كم 
غالباً إلا أهله وهو ظاهر الأحاديث» والراجح المذهب لما تقدم . 

وظاهر كلام المؤلف وهو المذهب أنه لا يجوز نقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة ولو لمصلحة راجحة كشدة حاجة أو 
رحم أو لطالب علم و نحو ذلك . 

وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام : جواز ذلك » واختاره طائفة من الجحنابلة . 

و يدل على هذا أثر معاذ بن جبل رضي الله عنه ف نقله صدقة أهل اليمن إلى فقراء الصحابة ق المدينة . 


قال : [ فإن فعل أجزأت ] : 
لأا ركاة أديت إلى مستحق هما فأجزأت صاحبها والنهي يعود إلى أمر خارج . 
قال : [ إلا أن یکون في بلد لا فقراء فيه ] : 
فإذا كان في بلد لا فقراء فيه فقد اتفق أهل العلم على أنه يجوز له أن ينقلها إلى بلدة أخرى وذلك لعدم المزاحم 
الأحق » و عليه مؤنة نقلها لأنه من توابع أدائها إلى مستحقيها . 
قال : [ فيفرقها في أقرب البلاد إليه ] : 
وجوباً لام أو » وقال بعض العلماء وهو ظاهر إطلاق بعض الحنابلة ومال إليه شيخنا: بل يفرقها حيث » شاء 
لأنه سقط الأصل فلم يتعين شيء» وكالمرأة امحادة إذا سقط عنها وجوب الحداد في بيتها جاز هما في أي موضع و 
هو أقوی . 
والمذهب أن على المركي مؤنة النقل وكذا كيلها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
قال : [ فان کان نې بلد وماله ف آخر أخرج رکاة الال فی بلده ] : 
قول : [ ى بلدة] الضمر يعرد إل الال لا صاحت الال 
أي إن كان ف بلد من البلاد وماله ف بلد آخر فإنه يخرج ركاة المال قي بلد المال ؛ وذلك لأن الركاة متعلقة بالمال 
فتدفع في موضعه » لتعلق حق فقراء البلد بجا . 
قال : [ وفطرته في بلد هو فيه ] : 
لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن » والخلاف في نقل ركاة الفطر كالخلاف في نقل ركاة المال وتقدم . 
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قال : [ ويجوز تعجيل الزكاة حولي فأقل ] : 


جمهور العلماء قالوا بجواز تعجيل الزكاة . 
ومنعه المالكية ؛ واحتجوا على المنع بقوله 5: " لا ركاة في مال حتى يحول عليه الحول " قالوا : أي لا رَكاة 


قالوا : و لأن الشارع وقت هما ميقاتاً فلا يجوز تقديمها على ميقاتا كالصلاة » فكما أنه ليس له أن يصلي قبل 
زوال الشمس فليس له أن يدفع ركاة ماله قبل مضي الحول . 

واستدل الجمهور با ثبت ني سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث علي بن ابي طالب = والحديث حسن 
- أن العباس بن عبد المطلب له سأل البي 4ي4: " في تعجيل ركاته قبل أن تحل » فرخص له في ذلك " » وهو 
عند أبي عبيد القاسم بن سلام أن النبي ل" تعجل صدقة العباس سنتين " والحديث حسن كما تقدم . 

قالوا : ولأن تأخيرها إلى مضي الحول إنما هو لمصلحة الغني لينمو ماله ويزداد » فإذا قدمها قبل وقتها فقد أسقط 
حض حقه » فيجوز وهذا القول هو الراجح . 

والجواب عما استدل به المالكية : 

أما ما استدلوا به ما روي عن النبي 5 من قوله : " لا ركاة في مال حتى يحول عليه الحول " فتقدم أن الصحيح 
وقفه » ويجمع بينه و بين أحاديث الباب الدالة على الجواز بأن المراد : " لا ركاة واجبة " فلا تحب الركاة حق 
يحول عليه الحول. 

وأما قومم : أن العبادة لا تصح قبل ميقاتا كالصلاة . 

فيجاب عنه : أن الميقات في الصلاة مجهول المعنى فلا يعقل م جعل الشارع زوال الشمس وقتاً لصلاة الظهر ولم 
جعل غروها وقتاً لصلاة ا مغرب » وأما مضي الحول في الركاة فإنه معلوم المعنى » فإن معناه توفير الوقت للغني ليتوفر 
ماله ويزداد وينمو فهو لمصلحة الغني وقد رضي بإسقاطه . 

ويشترط في جواز تعجيل الزكاة شرطين : 

الشرط الأول : ملك النصاب - باتفاق القائلين بجواز التعجيل - فلو كان عنده مثلاً ثلاثون شاة فلا يجوز له أن 
يعجل كاتا لعدم سببها وهو ملك النصاب ولا جوز تقديم الفعل قبل سبب الوجوب كما لو مر قبل الحلف » وإنغا 
يجوز تقديم الشيء على شرطه » كتقديم الكفارة قبل الحنث . 

وعلى ذلك : فلو عجل ركاة خمسین شاةً ثم نقصت إلى ثلاثين ثم بلغت نصاباً استأنف حولاً جديداً و لم يجزه ما 
قدمه لأن النصاب نقص قي بعض الحول » إلا أن يكون الناقص بقدر ما عجل من الركاة فهو قي حكم الموجود 
كما لو عجل رَكاة أربعين فبقي عنده تسع وثلاثون فالناقص في حكم الموجود . 
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والمشهور في المذهب : أنه ليس له أن يخرج عما يستفيده لأنه ليس ف ملكه » فلو أن رجلا عنده ثلانمائة شاة 
الواجب عليه ثلاث شياه وهو يظن أن شياهه ستزيد على أربعمائة فلا يأتي عليها الحول إلا وقد وجب عليه أربع 
شیاه فلا جوز له أن يخرج شاه عما قد يستفاد و ثلاث شياه عن الثلانمائة . 
وعن الإمام أحمد : الجواز لوجود السبب ق الجملة ؛ ولأن المال المستفاد يضم إلى النصاب ق الحول » فيضم إليه 
أيضاً ني جواز التعجيل وهذا القول أظهر . 
الشرط الثاني : وهو ما ذكره المؤلف بقوله : [ لحولين فأقل ] فليس له أن يعجل ثلاث سنين أو أربع أو خمس . 
وعن الإمام أحمد : أنه يجوز التعجيل لما شاء من السنين وهو مذهب الأحناف وهذا القول هو الأظهر ؛ لأنه 
مقتضى التعليل المتقدم » وأن التأخير إنغا هو لمصلحة الغني وهو اختيار طائفة من أصحاب الإمام أحمد . 
مسألة : إن عجل ركاة ماله ثم طراً على من دفعت إليه ما يمنع استحقاقه للركاة قي وقتها » فالمشهور ف المذهب 
: أا بحجزئ 
صاحبها » لأنه أخرج ركاة المال على وجه مأذون له فيه ولا دليل على إبطاها والفعل إذا صح فلا ببطل إلا بدليل. 
مسألة : إذا دفع الزكاة قبل مضي الحول ثم افتقر عند تمامه فليس له أن يرجع لا إلى الفقير ولا إلى السعاة لأنه 
عجلها باختیاره . 
قال : [ ولا يستحب ] : 
أي لا يستحب له أن يعجل بل المستحب له أن يخرج ركاته عند مضي الحول قالوا : لوجود الخلاف في هذه 
السألة » فخروجاً من الخلاف لا يسقحب التعجيل . 
وتقدم أن الخروج من الخلاف ليس دليلاً على حكم ما من الأحكام الشرعية . 
والراجح : ما ذكره صاحب " الفروع " احتمالاً فقد قال : ( ويتوجه احتمال أنه يتبع المصلحة ) فإذا كانت 
اللصلحة قي التعجيل فالمستحب هو التعجيل » كأن يصاب المسلمون بمجاعة فيعجل ركاته فهو أفضل . 
مسألة : ومن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله . 

باب أهل الزكاة 
هذا الباب فيمن تصرف إليهم الركاة . 
قال : [ أهل الزكاة نمانية ] : 
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وهم المذکرون قي قوله تعالى : ۾ # نما ألصدقت للف قرا والستكين ملين علا والمولةٍ 
ويم وف الراب وَألرميَ وف سيل أله وأبنٍ اسيل فربصة م أَهَ 4 أي لا تحل الركاة 
إلا هذه الأصناف الثمانية . 

وقد اتفق العلماء على أن الركاة لا يجوز ولا يجزئ صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد ووقف المصاحف وبناء 
القناطر وتكفين الموتى وإصلاح الطرق وغيرها من أبواب الخير . 

ولا يظهر أن المراد بالآية الاستيعاب بأن تقسم الركاة إلى ثمانية سهم فيعطى كل صنف من هذه الأصناف 
الثمانية نصيباً فالآية لا تدل على هذا بل ظاهرها أن الركاة لا محل دفعها و لا تجزئ إلا هذه الأصناف 
الثمانيةء وليس فيها وجوب استيعاب الأصناف الثمانية ونما يدل عليه قوله بي في حديث معاذ : 

" فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم "والفقراء صنف من هذه 
الأصناف الثمانية وقد أجزاً دفعها إليهم دون ما سواهم وهو مذهب جمهور العلماء خلافاً للشافعية . 

قال : [ الأول : الفقراء وهم من لا يجدون شيئاً أو يجدون بعض الكفاية ] : 


CSE E‏ دور ارم 


فالصنف الأول الفقراء : قال تعالى  :‏ # إنما الصدقت للفقراٍ ى » وهم من لا يجدون شيعا أو 
يجدون بعض الكفاية أي دون النصف كربع كفايته أو ثلثها » أي ما يكفيه و يكفي من ونه في مطعمه و 
مسکنه و کسوته مدة سنه » وكذا إعفافه وعلى ذلك فإنه یعطی ما یتزوج به و لو کان کثیراً کما قال شیخنا 
رحه الله . 

ومنصوص أحد أن من كان له عقار وغلته لا تكفي فيعطى من الركاة» وعلى ذلك فلا يلزمه بيع عقاره لأن 
6ة القاس لا قدو له كل سنة راان فيضا 

قال : [ والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها ] : 

والمسكين من لا يجد تمام كفايته وإن كان جد أكثرها أو نصفها . 

فإذا كان يكفيه في السنة عشرون ألف ريال ينفقها على نفسه وعياله وعنده عقار أو دكان أو وظيفة لا 
يتحصل له منها إلا على عشرة آلاف ريال فهذا لا جد إلا نصف كفايته فهو مسكين » ويعطى كفاية سنه 
لأ الزكاة تتكرر كل سنه فكان الاأغار ها 


و الفقير أشد حاجة من المسكين » ولذا قدمه الله عز وجل في الآية على المساكين فقال : ا ألصَدَقّت 
اقترا والمستکین ي و إا يبدء بالأهم فالأهم . 


والغني لا يحل له أن يأخذ من الركاة شيعا وهو من يملك كفايته بالقوة أو بالفعل عند جمهور العلماء . 
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إذن : الغني قسمان : 

الأول : من ملك كفايته بالفعل : أي قد تحصل له ما يكفيه سنته . 

والثاني: غني بالقوة : وهو من عنده قدرة على التكسب بالعمل . 

وقد ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار : " أن رجلين اتيا إلى 
رسول الله ب يسألانه الصدقة فقلب النظر فيهما فرآههما جلدين فقال : إن شنتما أعطيتكما - وهذا من 
التوبيخ والتقريع هما أي إن شئتما أطعمتكما حراماً » ويجتمل أن يكون أرجع الأمر إليهما لاحتمال أنه م يتهياً 
هما شيء من عمل - ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب " . 

والمذهب أنه إن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي » و الفرق بين العبادة والعلم هو 
تعدي الانتفاع بالعلم وقصور العبادة على صاحبها . 

واختار الشيخ أنه يجوز أن يؤخذ من الركاة ما يشترى به ما يحتاج إليه طالب العلم من كتب علم» التي لا بد 
لمصلحة دينه ودنياه منها وقال بعض الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد : الغني من بعلك خمسين درهاً أو ما 
يساويها من الذهب . 

واستدلوا بحديث رواه أبو داود عن ابن مسعود أن البي 5 قال : " من سأل الناس وعنده ما يغنيه كانت له 
خدوش أو كدوح يوم القيامة فقيل : يا رسول الله وما الغى ؟ فقال : مسون درهاً أو قيمتها من الذهب 
" لكن الحديث ضعيف فلا يحتج به و الصواب مذهب الجمهور . 

وقال الأحناف : من ملك نصاباً فهو غني » فلا يحل له أن يأخذ من الركاة شيغاً . 

واستدلوا : بظاهر قوله 4: " تؤخذ من أغنيائهم " فسمى الي 5 من تؤخذ منه غنياً وهي إنا تؤخذ ممن 
ملك نصاباً فدل على أن مالك النصاب غني . 

والجواب أا تؤخذ ممن ملك نصاباً لأن الغالب فيه الغنى وإلا فقد يكون من يملك النصاب عنده أسرة كثيرة 
فيحتاج إلى الزكاة كمن يملك أربعين شاة عندنا فإعا لا تكفيه . 

قال : [ والثالث : العاملون عليها وهم جباكا وحفاظها ] : 

کا واا ا 1 و اللي عا م اوقل وال : العم لين علا چ وعدی 
العاملين بعلى لبيان أن عملهم عمل ولايه فهم الذين تولوا عليها » والعامل جا بالباء هو المضارب بالمال » 
والعامل فيها هو الأجير » و المراد بالآية من همم ولايه عليها . 

وحفاظها : الذين يقومون على حفظها ق المستودعات وغيرها . 
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وقسامها : الذين يصرفوخا إلى أهلها » هؤلاء يدفع نمم من الركاة عُمالة على عملهم و إن كانوا أغنياء لقوله : 
۾ ومين علا » فلا يشترط أن يكون العامل فقياً . 
ودليل هذا : ما ثبت قي مسلم عن ابن الساعدي قال عملت على الصدقة ةلكر فلما فرعت متها واديتها إليه 
قال : خذ هذه العمالة فقلت : غا عملت له فأجري على الله فقال : خذ ما أعطيتك فإني عملت على عهد 
البي يك فقلت مثل ما قلت فقال لي البي بل4: " إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل فخذ فكل وتصدق " 
وهذا الحديث يدل على أا تدفع للعامل وإن كان غنياً » ويفيده أيضاً إطلاق عموم الآية تي قوله : ۾ 
yT‏ 
فال جهو الجا بوط و اتا ر تعالی :از يتا E EAE‏ أ بطانَة م نو 
فدلت هذه الآية على أن الولاية لا تعطي للكافر والعمل على الركاة ولاية ولذا قال تعالى : ۾ والعملين 
ّا £ E‏ 3 
وعن الإمام أحمد : أنه يجوز أن يتولاها الذمي » قالوا : لأنه يأخذها أجرة » لا رَكاة . 


الات 


چو 2 م ےر ر 2 چ ٠‏ 


والراجح هو القول الأول وأن ذلك لا يجوز لقوله تعالى 5 اا الذِبن E‏ 


دوک والعمل على الركاة ولاية ولذا يتولاها في الغالب أشراف الناس فهو ولاية على الركاة وتسليط على 
الغني لأخذ الركاة منه وصرفها إلى المستحقين ها فهي ولاية » فلا يجوز أن يتولاها كافر لكن العمل على الرَكاة 
في غير الولاية عليها كالرعاة ها والحاملين ها من منطقة إلى أخرى والحارس وغير ذلك يجوز أن يكونوا كفاراً ؛ 
لأن هذه ليست من الولاية ي شيء وإنما هو استفجار ويجوز أن يستأجر الكافر في مثل هذه الأعمال. 
ويشترط أن يكون أميناً باتفاق العلماء . 

وهل يشترط أن يکون بالغاً ؟ 

المشهور عند فقهاء الحنابلة وغيرهم : اشتراط أن يكون بالغاً لأن من شروطها الأمانة والصبي غير مكلف . 
ووجه صاحب الفروع : جواز استعمال المميز العاقل الأمين والأول أظهر . 
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ولا يجوز أن يتولاها أحد من ذوي القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم » يدل على هذا ما ثبت 
قي مسلم أن بعض بني هاشم سأل البي صلى الله عليه وسلم العمل على الصدقة فقال النبي لإ : " أا لا 
تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس " 

لكن إن عملوا فيها و أعطوا من الفيء لا من الركاة جاز » أما الركاة فلا يعطون منها هذا الحديث . 
وقال بعض الحنابلة: إن منع منه الخمس جاز وإلا فلا وهو ظاهر هما بأي. 

قال : [ الرابع المؤلفة قلوجم ممن يرجى إسلامه ] : 

فهو كافر لكن نرجو إسلامه إن أعطيناه من الزكاة فيعطى من الركاة بأن نعرف ميله إلى الإسلام فهو رجاء له 
أساس» لما ثبت في مسند أحمد : عن أنس رضي الله عنه أن النبي : " وكان لا يسال شيئاً على الإسلام 
إلا أعطاه » فسأله رجل فأعطاه شاءًَ كثيراً بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمداً 
يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة " . 

قال : [ أو کف شره] : 

كمن يقطع على المسلمين الطريق أو من الدول التي تخشى سطوتا حال ضعف المسلمين . 

قال : [ أو يرجى بعطيته قوة إعانه ] : 

أي يرجى بإعطائه أن بحسن إسلامه » وقي الصحيحين أن علي بن أبي طالب طفه: " بعث إلى البي ل 
بذهبة في تربتها - أي من اليمن - فقسمها البي 4 بين أربعة : الأقرع بن حابس وعيينة بن حصين 
وعلقمة بن غُلاثة وزيد الخير » فغضبت قريش وقالت : يعطي صناديد نجد ولا يعطينا فقال البي 4 : إنغا 
فعلت ذلك لأتألفهم " فهذا فيه إعطاء السيد المطاع الذي يرجى بإعطائه قوة إيعان . 

و يجوز أن يعطي السيد لطاع رجاء إسلام نظرائه في القبائل » وكذا يعطى جبايتها تمن لا يعطيها . 
وإعطاء المؤلفة قلوبجم توقف قي عهد عمر وعثمان وعلي لقوة الإسلام وظهوره واحتيج إليه في زمن البي 5 
E‏ 
يعطون عند الحاجة فقط » وهذه الأصناف الأربعة تدفع إليهم الركاة تمليكاً و اللام لام التمليك قي قوله تعالى : 
# إا سدكت لمر والسسكنِ ارين لها فة وم ى دون بقية الأصناف 

ولذا قال تعالى : # وف الراب الآية وني لا تفيد التمليك . 
قال : [ الخامس : الرقاب ] : 


لقوله تعالى: إِنَما ألصدقت للمقَراءِ والمسكنِ الان ع ول وم وف الراب 4 . 
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فأتى بلفظة" على " التي تفيد تضمن الولاية أي العاملون ولاية عليها كما تقدم وقد قال عمر: " لا تأمنوهم 
وقد خوفم الله " . 

وعن الإمام أحمد : أنه يجوز أن يتولاها الذمي » قالوا : لأنه يأخذها أجرة » لا ركاة . 

والراجح هو القول الأول وأن ذلك لا يجوز لقوله تعالى 

والعمل على الركاة ولاية ولذا يتولاها ق الغالب أشراف الناس فهو ولاية على الركاة وتسليط على الغني لأخذ 
الركاة منه وصرفها إلى المستحقين هما فهي ولاية » فلا يجوز أن يتولاها كافر لكن العمل على الركاة في غير 
الولاية عليها كالرعاة هما والحاملين ها من منطقة إلى أخرى والحارس وغير ذلك يجوز أن يكونوا كفاراً ؛ لأن 
هذه ليست من الولاية في شيء وإغا هو استفجار ويجوز أن يستأجر الكافر في مثل هذه الأعمال. 
ويقزط أن يكن اسا باقاق العلماء: 

وهل يشترط أن يکون بالغاً ؟ 

المشهور عند فقهاء الحنابلة وغيرهم : اشتراط أن يكون بالغاً لأن من شروطها الأمانة والصبي غير مكلف . 
ووجه صاحب الفروع : جواز استعمال المميز العاقل الأمين والأول أظهر . 

ولا يجوز أن يتولاها أحد من ذوي القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم » يدل على هذا ما ثبت 
قي مسلم أن بعض بني هاشم سأل البي صلى الله عليه وسلم العمل على الصدقة فقال الني عل : " أا لا 
تنبغي لآل محمد إنغا هي أوساخ الناس " . 

لكن إن عملوا فيها و أعطوا من الفيء لا من الركاة جاز » أما الركاة فلا يعطون منها هذا الحديث . 

وقال بعض الحنابلة: إن منع منه الخمس جاز وإلا فلا وهو ظاهر لما يأقِ. 

قال : [ الرابع المؤلفة قلوجم من يرجى إسلامه ] : 

فهو كافر لكن نرجو إسلامه إن أعطيناه من الركاة فيعطى من الركاة بأن نعرف ميله إلى الإسلام فهو رجاء له 
أساس» لما ثبت في مسند أحمد : عن أنس رضي الله عنه أن البي ب: " وكان لا يسأل شيا على الإسلام 
إلا أعطاه » فسأله رجل فأعطاه شاءًَ كثيراً بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمداً 
بعطي عطاء من لا خشى الفاقة " . 

قال : [ أو کف شره] : 

كمن يقطع على المسلمين الطريق أو من الدول التي تخشى سطوعًا حال ضعف المسلمين . 

قال : [ أو يرجى بعطيته قوة إعانه ] : 
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أي يرجى بإعطائه أن بحسن إسلامه » وي الصحيحين أن علي بن أبي طالب طله: " بعث إلى البي ل 
بذهبة في تربتها - أي من اليمن - فقسمها الي 4 بين أربعة : الأقرع بن حابس وعيينة بن حصين 
وعلقمة بن غلاثة وزيد احير » فغضبت قريش وقالت : يعطي صناديد نجد ولا يعطينا فقال البي 4 : إنغا 
فعلت ذلك لأتألفهم " فهذا فيه إعطاء السيد المطاع الذي يرجى بإعطائه قوة إعان . 

و يجوز أن يعطي السيد المطاع رجاء إسلام نظرائه ق القبائل » وكذا يعطى ل جبايتها ممن لا يعطيها . 

وإعطاء المؤلفة قلوجم توقف قي عهد عمر وعثمان وعلي لقوة الإسلام وظهوره واحتيج إليه في زمن البي 45 
وأبي بكر له » وتوقفه في عهد الخلفاء الثلاثة لا يعني تركه » ونما لزوال الحاجة الداعية إليه » فدل على أخم 
يعطون عند الحاجة فقط » وهذه الأصناف الأربعة تدفع إليهم الركاة تمليكاً و اللام لام التمليك ق قوله تعالى : 
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم) 

دون بقية الأصناف ولذا قال تعالى ( وفي الرقاب ... ) 

الآية وقي لا تفيد التمليك . 

قال : [ الخامس : الرقاب ] 

لقوله تعالى : ( إنما الصدقات ...) إلى قوله : ( وفي الرقاب ) . 

قال : [ وهم المكاتبون ] 

وظاهر ولو مع القوة والكسب. 

والكتابة اتفاق بين السيد ورقيقه بتحرير الرقيق مقابل أقساط معلومة يدفعها الرقيق لسيده حت يتم فك رقبته 
من العبودية لسيده فالمكاتب يجوز أن يعان على مكاتبته من الركاة فيعطى من الركاة ما يتم به فكاك رقبته . 
ومثل ذلك أيضاً : الرقيق غير اللكاتب » لعموم قوله : #إ وف ألرقاب ‏ فالرقيق غير المكاتب يجوز أن يفك 
أسره من عبودية سيده بأن تحرر رقبته بالأموال الركوية وهو المذهب» فيدخل في قوله  :‏ وف ألرقاب 4 
الرقاب المكاتبة والرقاب غير المكاتبة . 

قال : [ ويفك منها الأسير المسلم ] : 

إذا وقع مسلم قي الأسر تحت أيدي الكفار فيجوز أن يفدى من الركاة » فيعطى الكفار من الركاة ليفكوا أسره» 


وهو داخل ٿي عموم قوله تعالٰی : وي ألرقاب $ ۽ لأا رقبة مأسورة تحتاج ال فك فدخلت في عموم قوله 
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وي قوله : [ المسلم ] ما يدل على أن الرقبة إنغا تفك إذا كانت مسلمة » وهذا ظاهر › فإن الزكاة إنغا 

تختص بالمسلمين › إلا ما تقدم في المؤلفة قلوجم فإما إنغا تدفع لكفار منهم المصلحة. 

قال : [ السادس : الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر ] : 

والبين هو الوصل. 

السادس : الغارم » وهو من عليه عُرم » والغرم هو الدين قال تعالى :ج وألعدرمينَ . 

وقسم المؤلف الغارم إلى قسمين : 

القسم الأول : الغارم لإصلاح ذات البين . 

السب الان الغارم تسه : 

أما الغارم لإصلاح ذات البين » فهو الرجل يصلح بين طائفتين من الناس فيتحمل من أجل هذا الإصلاح 

أموالاً ني ذمته كأن يقع شجار بين قبيلتين بينهم ديات فيتحمل هذه الديات ليزول ما بينهم من عداوة فيعطى 

من الركاة ؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: بإ وألعدرميَ ¥ . 

وما ثبت تي مسلم عن قبيصة قال : TBE‏ ت الني ب وقد تحملت حالة فسألته فيها فقال 45: أقم عندنا 

حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بجا" . 

قال : [ ولو مع غن ] : 

فيعطى من الركاة ولو كان غنياً » يمكنه أن يدفعها من ماله وذلك لأن هذا الغرم لمصلحة عامة أشبه ما يعطى 

العامل الغني والؤلف قلبه » فإنه للمصلحة العامة يعطي مع الغنى فكذلك المصلح ذات البين ولعموم قوله تعالى 
: # وألْعرمينَ . 

فإن دفع من ماله م يعط لأنه لا يصدق عليه أنه غارم وهو المذهب » ومال شيخنا رحه الله إلى أنه إن دفع بنية 

الرجوع على أهل الركاة أعطي منها وفيه قوة ؛ لأن الحال قد تقتضي الدفع فوراً . 

قال : [ أو لنفسه مع الفقر ] : 

عليه دين لإصلاح نفسه ق مباح من مسكن أو منكح أو مطعم أو غير ذلك من الأمور المباحة فإنه يعطى 


e‏ 2 ام 


ر ووا عل الب والنقوی 


کر ای %2 r‏ 2< 2> ر < ا 


ولا تعاونوا عل الثم والعد ون چ لکن إن تاب فإنه يعطى من الركاة لأنه غارم وهو المذهب. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الزكاة ) (الزاد) موقع يعلي بدروس 
۹ھ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
ww.al-zad.com‏ 


والغارم إنغا يعطى من الركاة لدفع غرمه لا للتمليك قال تعالى : #إ وي أرقا وَألْعَدرٍمينَ 4 أي وني 
الغارمين. 

فإن فضل منه شيء وجب عليه رده » فلو أن رجلاً أعطى عشرة آلاف لقضاء دينه فذهب جا إلى الدائن 
فأعفاه عن بعضها فيجب عليه أن يرد الباقي لأنه إنغا دفع له للغرم فليس له أن يتملكه وقد زال السبب الذي 
من أجله أعطى الركاة . 

كذلك لا يشترط إذن الغارم ف إعطاء الغربم حقه أي صاحب الدين لما تقدم » فإذا دفع الركاة إلى الدائن دون 
إذن المدين أجزأً ذلك وليس له أن يصرف الركاة ق غير الدين ؛ لأنه إغا دفعت له الزكاة لغرمه . 

فالأخذ للفقراء والمسكنة والعمالة والتأليف يستقر الأخذ به» فله صرفه فيما شاء كساثر مالهء وأما ما كان لرقبة 
أو غرم او ق سبیل الله وابن سبیل فلا يستقر الأخذ به» فله صرفه فيما أخذه له صاحبه لعدم ثبوت ملکه عليه 
من كل وجه وهو المذهب. 

مسألة : والصحيح من المذهب أن إبراء الغرم بنية الركاة لا بجزئ وهو قول الجمهور خلافاً للحسن وعطار . 
فلو أن رجلاً له على زيد عشرة آلاف فقال له : ذمتك بريئة من هذه العشرة آلاف ونوى بذلك الركاة » فإن 
ذلك لا يجزئه في الصحيح من المذهب . 

- وقال بعض الحنابلة بالإجراء » لأن إبراء الغرم صدقة فأجزأت بالنية عن صدقة المال . 

والراجح القول الأول ؛ لما ثبت ني الصحيحين عن عمر بن الخطاب له قال : " حملت على فرس في سبيل 
الله فأضاعه " أي أضاعه من لته عليه أي لم يقم برعایته " فأردت أن اشتربه منه وظننت أنه يبيعه لي 
برخص فسألت البي #5 فقال : لا تشتر ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء فيعود 


في قيئه " ومن أبراً غرمه بنية الركاة فقد عاد في صدقته ولأن هذا قد تيمم إخراج الخبيث من الطيب قال تعالى 


‡ ولا تَيمَموا ألْحيت مه تنفِفون‎ bi 

ولا يجوز له أن يدفع الركاة إليه ويكون بينهما اتفاق وشرط على أن يدفعها له عن دينه لأن ذلك حيلة على 
الحرم والحيل باطلة حرمة شرعاً » وكذلك إذا علم أنه سيدفعها له لأن ذلك من العود بالصدقة وهو حرم كما 
تقدم. 


إذن : لا يحل له أن يبرا ذمة المدين ولا أن يدفع إليه الركاة حيلة لإعادتا لمنفعة نفسه » وف هذا حفظ للركاة 


من عبث أصحاب الأموال لتبرئة ذمم المعسرين وغيرهم . 
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فإن أبرأه من ركاة الدين فالراجح جوازه خلافاً للمذهب لأنه من جنس المال وهو قول بعض الحنابلة » واختاره 
شيخ الإسلام فإذا كان لرجل ديون فوجب عليه رَكاة قدرها عشرة آلاف ريال فأبراً منها أحد غرمائه جاز 
واختاره شیخنا الشیخ محمد رحه الله 

مسألة : وهل يجوز أن تدفع الركاة للغارم الميت أم هي مختصة بالغارم الجي ؟ 

فلو ن رجلاً توف وعليه دين فهل يجوز قضاء دينه من الركاة ؟ 

قولان لأهل العلم ما قولان ق مذهب الجحنابلة : 

-١‏ القول الأول : أن ذلك لا يجوز وهو مذهب الحنابلة وقول جمهور العلماء وحكاه أبو عبيد وبن عبدالبر 


2 


إجاعاً. 


قالوا : لأن الركاة قد دفعت إلى الغرم لا إلى الغارم » وقد قال تعالى : #إ والعدرمينَ . 

۲- القول الثاني وهو رواية عن أحمد وعن مالك أو بعض أصحابه مثله وهو قول أبي ثور ووجه عند الشافعية 
واختاره شيخ الإسلام : أن ذلك جائز ؛ لعموم قوله تعالى : #إ وألْعَدرمينَ ‏ فيدخل في عمومها الغارم 
اميت . 

قالوا : وأما تعليلكم فهو ضعيف فإن المقصود هو إزالة الغرم سواء دفع المال إلى الغارم أو إلى الغرم » ولذا 
أجزنا - كما تقدم - دفعها إلى الغربم بغير إذن الغارم » لأن دفعها إلى الغارم ليس بمقصود › بل المقصود هو 
إبراء ذمته من الدين سواء دفع هذا إلى الغريم أو الغارم وهذا هو الراجح . 

قال : [ السابع : في سبيل الله ] : 

ا 

قال : [ وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان هم ] : 

أي لا يعطون رواتب من الديوان أي من بيت المال من الفيء إن کان يکفيه» فان لم یکن فيه ما یکفيه فله 
أخذ تمام ما يكفيه . 

والصواب أنه يجوز أن يشتري له المركي ما يحتاج إليه من سلح ودواب » وهو رواية عن احمد وهو ظاهر الآية 
واختاره شيخنا خلافاً للمشهور في المذهب وأنه يحب أن يدفع إليه المال. 

فيعطى - الجاهد - ما يكفيه لغزوته ذهاباً وإقامة ورجوعاء وما يحتاج إليه من سلاح ودواب » لقوله تعالى : 


۽ وف سیل اله يعني الجهاد ولو کان غنياً لأنه یعطی للمصلحة العامة كما تقدم » ولأن الله قد 


أطلق فقال:# وو سیل لَه ‡ ولم يقيده بالفقراء » فإن فضل من المال عن غزوته وجب عليه أن يرده . 
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وقال الحنابلة : يجوز أن يأخذ من الركاة ما يحج به فرضه ويعتمر وأدخلوا الحج والعمرة ف سبيل الله . 
واستدلوا بما ثبت ق أبي داود أن الني يي قال : لأم معقل » وكانت لم تحج واعتذرت بأنه ليس هما ما تركبه وأن 
زوجها قد أوصى بجمله في سبيل الله فقال هما البي #5 : " فهلا حججتي فيه فإن الحج في سبيل الله "» 
صح عن ابن عمر - كما في كتاب أي عبيد القاسم بن سلام بإسناد صحيح أنه قال : " أما إن الحج في 
سبيل الله " فدل على دخول الحج والعمرة في حکمه - في عموم قوله تعالی : * وف سيل آل . 
- واختار الموفق وهو رواية عن أحمد ومذهب جمهور العلماء : أن الحاج والمعتمر لا يعطي شيعاً من الرَكاة وإن 
كان احج والعمرة فرضاً ؛ لأن الحج والعمرة لا يجبان مع الفقر فإن لله قال : #إ من سطع ليه سيلا 4 
فهما لا يجبان عليه ؛ لأنه فقير وهو أظهر لأن الجهاد مصلحة عامة دون الحج والعمرة . 

ويدخل في سبيل الله طلب العلم » فيعطى طالب العلم من الركاة ما يكفيه لمؤنة نفسه » ولكتب العلم وغيرها 
ما يحتاج إليه في العادة لأن العلم نوع من أنواع الجهاد قال لل : 


' جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " وقال تعالى : #إ لَقَدَ اسا را اوور 
ف کت Eee e E ara‏ 


ا 


ولیعلم الله من بتصره: ورسله, بالْعَيَإِنَ ‏ قوىْعَرْيرٌ 4 فالكتاب والميزان هو العلم والحديد هو أداة 
الجهاد في سبيل الله باليد والعلم هو الجهاد الذي قام به الني 5 في أكثر عمره فقد أقام ثلاث عشرة سنة 
يجاهد بالعلم والقرآن. 

وألحق الشيخ محمد بن إبراهيم » وأفقى به امجمع الفقهي أن الدعوة إلى الله عز وجل ومصالحها وهو قول قوي › 
لأن الدعوة جهاد قي سبيل الله فهي جهاد باللسان كما تقدم » فيجوز أن يعطى الدعاة المتفرغون للدعوة من 
الركاة . 

قال : [ الثامن : ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به ] : 

أي المنقطع به سفره لقوله تعالى :وان اسيل أي ابن الطريق » وهو كما قال المؤلف : " المسافر 
ا 

قال : [ دون المدشئ للسفر من بلده ] : 
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فالمنشئ للسفر من بلده لیس ابن سبیل لأنه ليس تي طریق » فلو أن رجلاً ني بلده وبين أهله وعشيرته فليس 

ابن سبيل ولا يعطى من الزكاة» ويعطى ابن السبيل ولو مع غناه في بلده لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله 

وظاهره لو وجد مقرضاً لإطلاق الآية الكرمة . 

قال : [ فیعطی ما یوصله إلى بلده ] : 

أو مایبلغه منتهى قصده إن كان خارجاً من بلده وعوده إليها وحل هذا إذا كان السفر مباحاً أو كان عرما 

وتاب منه. 

وٳن فضل معه شيء رده. 

قال : [ ومن کان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ] : 

فيعطى ما يكفيه ويكفي أسرته التي ينفق عليها بالمعروف تمام سنه» وعنه يأخذ تمام كفايته دائماً متجر أو آله 

صنعه ونحو ذلك» واختار في الفائتق وهو قول في المذهب وهو الراجح . 

قال : [ ويجوز صرفها إلى صنف واحد ] : 

كما تقدم وهو قول الجمهور . 

قال : [ ويسن إلى آقاربه الذي لا تلزمه مؤنتهم ] : 

لقول النبي ي - فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح - : " الصدقة على المسكين 

صدقة والصدقة على ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة " . 

وقوله : | لا تلزم مؤنتهم ] أي تلزمه النفقه عليهم لغلا يسقط بركاته ما يجب عليه فهو من العود بالصدقة . 
فصل 

قال : [ ولا تدفع إلى هاشمي ] : 

الماشمي : نسبة إلى هاشم بن عبد مناف جد البي 8 فالماشميون هم بنو هاشم بن عبد مناف القرشي وهم آل 

العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبدالمطلب وآل أي لهب ذكوراً كانوا أو إناثاً » لما ثبت 

في صحيح مسلم أن النبي ‏ قال لبعض بني هاشم : " إن الصدفة لا تنبغي لآل محمد إنغا هي أوساخ 

الناس ". 

فالصدقة لا تنبغي لآل محمد » وهم بنو هاشم وهذا باتفاق العلماء » وأن الهاشميين لا تحل هم الصدقة . 

والاعتبار بالأب باتفاق العلماء» فيجوز أن تعطى إلى ولد المامية من غير هاشمي. 
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وظاهر كلام المؤلف اغا لا تحل هم مطلقاً سواء أعطوا من الخمس أم لا » فإن لقرابة البي # وهم بنو هاشم 
حق في الفيء فلهم خمس الخمس فظاهر كلام المؤلف أن الركاة لا تحل هم وإن لم يعطوا نصيبهم من الخمس 
وهو مذهب الجمهور . 

واختار شيخ الإسلام وهو قول أبي يوسف وبعض الشافعية بعض الحنابلة : أن الصدقة تدفع إليهم إن لم يعطوا 
من الخمس لأنه حل حاجة وضرورة وهو الراجح واختاره شيخنا ٠‏ 

وظاهر كلام المؤلف وهو قول الجمهور أنه لا يجوز للهاشمي أن يأخذ صدقة الهاي » واختار شيخ الإسلام 
وهو قول بعض أهل البيت جواز ذلك والصواب خلافه » فإن الحديث عام » وكما أن الصدقة أوساخ الناس 


فهي اُوساخ لأموال بني هاشم ۰ 
وأما ما رواه الجاكم من أن النبي ج سأله العباس فقال : " هل تحل صدقة بعضنا لبعض " فقال له الني جخ 
: ' نعم " فالحديث لا يصح ٠‏ 

فعلى ذلك الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء ف هذه المسألة ٠‏ 

أما صدقة التطوع فما تحل مم وحكى صاحب الفروع ذلك إجاعاً » وذلك لأن صدقة التطوع ليست من 
أوساخ الناس بدليل أن من تصدق ولم يزك فإن ماله لا يتطهر » فهي وإن كانت مطهرة لصاحبها من الإثم 
لكنها ليست بوسخ لمال ٠‏ 

وكذلك يجوز مم الأخذ من وصايا الفقراءء أو نذر الفقراء إجماعاًء لأن ذلك ليس بركاة. 

وني الكفارة وجهان في المذهب» والمشهور في المذهب آنا لا جوز لأا صدقة وجبة بالشرع فأشبهت الركاة» 
ولأن مشروعيتها حو الذنب فهو كأوساخ الناس. 

والقول الثاني ق المذهب: أا تجوز لأنا ليس وسخ المال » وهو أصح . 

قال : [ أو مطلي ] : 

الطلبي : نسبة إلى المطلب بن عبد مناف أخي هاشم بن عبد مناف » فلعبد مناف : هاشم والمطلب ونوفل 
وعبد سمس . 

فلا تحل الركاة لبني هاشم ولا نحل أيضاً لبني أخيه المطلب ومن بني عبد تمس وبني نوفل فنا تحل هم اتفاقاً = 
هذا ما ذكره المؤلف وهو مذهب الشافعي» وهو رواية عن أحهمد» وهو خلاف المشهور في المذهب . 

واستدلوا : بما ثبت في مسلم : أن جبير بن مطعم - وهو من بني نوفل ابن عبد مناف قال : " مشيت أنا 
وعثمان بن عفان " وهو من بني عبد تمس ابن عبد مناف " إلى البي كه فقلنا : يا رسول الله إنك قد 
أعطيت بني المطلب من هس خير وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة " أي منرلة واحدة منك فجبير من بني 
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نوفل بن عبد مناف وعثمان من بني عبد مس فهم منزلة واحدة مع بني المطلب › فقال البي 8 : " إنما بنو 
المطلب وبنو هاشم شيء واحد " وذلك لأن بني المطلب كانت ممم نصرة عظيمة لبني هاشم ني الجاهلية 
والإسلام » فإحم قد نصروهم في الشعب وغيره ٠‏ 

بخلاف بني عمهم من عبد تمس ونوفل فإحم قد خذلوهم في الشعب وني غيره هذه النصرة العظيمة راعى الي 
حق بني المطلب فأعطاهم من الخمس الذي هو لذي القرى قالوا : فكما أن لبني المطلب في الخمس نصيباً 
فليس م نصيب من الركاة فلا تحل هم الركاة . 

وقال جمهور العلماء: أن بني المطلب تحل همم الركاة » وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب واختاره الخرقي 


والموفق واججد . 
واستدل بعمومات الأدلة الشرعية الدالة على إعطائها للفقير والمسكين وغيرهم ممن تقدم ذكرهم من الأصناف 
وينو 


المطلب يدخلون في هذه العمومات ولا دليل على استشنائهم فقد صحت الأدلة باستشناء آله وهم بنو هاشم ولم 
يصح دليل على استشناء بني المطلب . 

قالوا : وأما قوله : " إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد " فإن هذا ف الخمس لعنى النصرة التي قاموا با 
بني هاشم وهذا هو القول الراجح واختاره شيخنا ٠‏ 


قال : [ ومواليهما ] : 

آي موالي بي هاشم وموالي بني الطلب ٠‏ 

لما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي رافع - وهو مولى الني ج 
فهو من موالي بني هاشم قال : " بعث البي # على الصدقة رجلاً من بني مخزوم " وهذا يدل على أن سائر 
فروع قريش من بني مخزوم وغيرهم تحل همم الركاة فإنه قد جعله عاملاً على الصدقة فقال: " اصحبني حتى تنال 
منها " أي من الزكاة على العمل فسألت النبي ج : ( فقال : لا » مولى القوم من أنفسهم وإتا لا تحل لنا 
الصدقة ) فدل على أن مولى القوم - أي عتيقهم - أنه من أنفسهم فمولى بني هاشم من أنفسهم فلا تحل هم 
الركاة ٠‏ 

وقد تقدم أن ذوي قرابته لا بحل مم أخذ أجرة على العمل ني الصدقة بأجره أما إذا كان من الفيء فلا بأس. 
ويجوز إعطائهم من الركاة إن كانوا غزاة أو مؤلفة قلويجم أو غارمين لإصلاح ذات البين لأن ذلك للمصلحة 
العامة وكذا لطلبة العلم منهم لأن ذلك داخل في سبيل الله وكذا الدعاة منهم لما تقدم. 
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مسألة: وهل يعطى لغرم نفسه؟ 

وجهان قي المذهب» والأظهر لاء لأنه لحظ نفسه. 

وأما أزواجه فالمذهب أنه لا يحرم عليهن أخذ الركاة» وعن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يحرم عليهن 
ذلك لأحن من أهل بيته» والحديث " اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً " 

قال : [ ولا إلى فقيرة تحت غني منفق ] : 

إذا كانت الزوجة فقيرة لا مال ها لكن زوجها غني ينفق عليها » فلا تحل هما الركاة لاستغنائها بنفقة زوجها 
وكذلك الولد الذي لا مال له ولا عمل ووالده ينفق عليه فلا تحل له الركاة لاستغنائه بنفقة والده لكن إن 
كانت تحت غني لا ينفق عليها فتحل له الركاة ٠‏ 

قال : [ ولا إلى فرعه وأصله ] : 

لا تحل الركاة إلى الفروع » والفروع هم أولاده وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً الوارث منهم وغير الوارث فبنت البنت لا 
تحل ها لزكاة ولا ترث منه ٠‏ 

وكذلك الأصول والأصول هم الوالدان وإن علوا » كأبيه وأمه »وجده وجدته من جهتهما وإن علوا الوارث منهم 
وغير الوارث ٠‏ 

وقد أجمع العلماء على أن الولد والوالد والزوجة لا تحل مم الركاة > حكى إجماعهم ابن المنذر وغيره ٠‏ 

وظاهر كلام الفقهاء أن الصدقة لا تحل للأصول ولا الفروع مطلقاً > وجبت النفقة عليهم للإرث أم م تحب 
وسواء كان قادراً على النفقة عليهم أم لا ٠‏ 

وظاهر كلامهم أيضاً : أن الركاة لا تحل و إن لم يجب عليه أن ينفق عليهم كأولاد بناته فلا تحل هم ركاته. 
واختار شيخ الإسلام : أن الركاة تحل قي هذه المسألة » وهو رواية عن الإمام أحمد . 

قال رحه الله : إن کان غير قادر على الإنفاق على أصوله وفروعه کأن یکون عنده أبوه وأمه وهو غير قادر 
على الإنفاق عليهم » أو كان قادراً على الإنفاق لكن النفقة لا تحب عليه في الأصل وإنا أوجبت عليه 
باضطرارهم إلى ذلك فأولاد البنت لا تحب عليهم النفقة في الأصل » لكن إذا اضطروا إلى نفقة جدهم من 
أمهم فإن الراجح أنه يلزم بالإنفاق لكن النفقة ق الأصل لا تحب واختار شيخ الإسلام جواز دفع الركاة هم 
إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم وهو قول في المذهب. 

قال : لأن المانع من جواز دفع الركاة للفروع والأصول هو خوف غربه من النفقة الواجبة عليه وهؤلاء لا تحب 
هم نفقة » فإن لم يعطهم من الركاة بقوا لا منفق عليهم »وهم أولى بصدقته من البعيد ٠‏ 
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وهذا القول الراجح وأن من عنده أحد من أصوله أو فروعه وهو غير قادر على الإنفاق عليه - كمن عنده 
رأس مال بحب فيه الركاة ويأتيه من هذا المال ما يكفي لإنفاقه على نفسه وولده وزوجه » فيحتاج حينغذ إلى 
أن يدفع إلى والديه الركاة وينفق عليهم منها فإن ذلك جائز ٠‏ 

وكذلك من لا يجب عليه أن ينفق عليهم ني الأصل كغير الورثة من أصوله وفروعه » هذا هو الراجح ؛ لأن 
المانع من صحة دفع الركاة هم هو وجوب الإنفاق وحيث لا تحب النفقة هم فيجوز دفع الركاة هم ولدخومم قي 
عمومات الأدلة الشرعية » ولا مانع يبمنع من صحة الركاة هم ٠‏ 

فقد وجد المقتضي السام عن المعارض المقادم . 

أما الحواشي : فاتفق الفقهاء على أن ذوي الأرحام من غير عمودي النسب يجوز أن يعطوا من الركاة كبنت 
الأخ وبنت الأخت أو العمة أو الخالة يصح أن يعطوا من الركاة لام لا يرقون مع عصبة ولا ذي فرض وتحب 
هم النفقة» هذا قي حكم الحواشي من غير الورثة ٠‏ 

أما الحواشي من الورثة كالأخ وابن الخ والعم فاختلف أهل العلم قي جواز دفع الركاة إليهم على قولين : 

القول الأول : أن الركاة لا بجوز حم » وهو المذهب وهو قول الشافعية ٠‏ 

قالوا : لأن النفقة تحب عليهم فإذا أعطاهم من الركاة كان ذلك ترباً من النفقة الواجبة عليهم ٠‏ 

والقول الثاني : - وهو مذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد - : أن الركاة يجوز دفعها إليهم » وذلك لأن 
النفقة لا تحب مم أصلاً فلا يجب على الأخ أن ينفق على أخيه أو ابن أخيه ولا على عمه فلا تحب النفقة 
عليهم أصلاً وإنغا توجب عند الضرورة فإذا اضطروا إلى نفقته أوجبناها عليه » - وحيث يمكن أن يأخذوا من 
الركاة - فلا ضرورة للنفقة » وهي الرواية الظاهرة عن الإمام أحمد كما قال ذلك الموفق . وهذا القول هو 
الراجح وهو مقتضى كلام شيخ الإسلام المتقدم ٠‏ 

واعلم أن ما تقدم في النفقة التي يحتاج إليها من طعام وشراب ونحو ذلك . 

أما الدين : 

فإن أصح قول العلماء ف هذه المسألة وهو أحد القولين قي مذهب الإمام وهو ظاهر إطلاق شيخ الإسلام أن 
الدين يجوز أن يقضيه الولد من ركاته » وهو اختيار شيخنا ٠‏ 

فالوالد يجوز أن يقضي دين ولده » وذلك لأن قضاء الدين ليس من النفقة الواجبة على المنفق » فالواجب عليه 
أن ينفق عليه ما يحتاج إليه في طعامه وشرابه وسكناه ونحو ذلك وقي ملبسه ومنكحه وغير ذلك » وأما قضاء 
الدين فلا يدخل في باب النفقات ولذا فالمذهب أنه أن يكون عمالاً أو مؤلفين» أو غزاةء أو غارمين لذات بين 
كما لو كانوا أجانب للمصلحة العامة حتى ولو كانوا من عمودي نسبه وهو المذهب . 
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فعلى ذلك الراجح أنه يجوز للوالد أن يقضي دين ولده أو دين زوجته أو غير ذلك ممن ينفق عليهم ؛ لأن ذلك 
غير داخل في النفقة الواجبة لكن إذا كان الدين بسبب النفقة الواجبة عليه . 

قال : [ ولا إلى عبد ] : 

سات فة سيدة ۾ قان السيد جب أن يفق غلل غبدهة : 

ولاف إجافا خاو اين ادر وغوه 

قال : [ وزوج ] : 

. هذا أحد القولين في المذهب » وأن الزوجة لا يحل هما أن تعطي زوجها كاتا‎ -١ 

۲- والقول الثاني قي المذهب : أنه يجوز إعطاء الركاة للزوج » وهو قول القاضي ومذهب الشافعية » وهذا هو 
القول الراجح » وذلك لأن الزوجة لا تنفق على زوجها فلا معنى لمنعها من إعطائه رَكاتما والزوج داخل في 
العمومات التي فيها أصناف من تحل له الركاة كما تقدم فهو إن كان فقيراً أو مسكيناً فهو داخل في عموم قوله 
تعالى :#إ إِلَمَا السدفت للف قرا والمسكينِ وقد ثبت قي البخاري عن أي سعيد : أن زينب امرأًة ابن 
مسعود أتت البي # فقالت : " يا رسول الله إنك قد أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن 
أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال : صدق ابن مسعود زوجك 
وولدك أحق من تصدقت به عليهم " . 

فلها أن تتصدق على زوجها وها أن تتصدق على ولدها ؛ لأا لا جب عليها أن تنفق على ولدها وإنما بجحب 
ذلك على الوالد . 

ولا يجزئه أن يدفع ركاته إليها إجماعاً» حكاه ابن المنذر لأنه ينفق عليها. 

وججوز ني الزوجين دفع الركاة لغرم النفس في أحد القولين في المذهب خلافاً للمشهور وهو مذهب الشافعية 
لأنه لا يدفع عنه نفقة واجبة. 

قال : [ وإن أعطاها ن ظنه غير أهل فبان أهلاً أو بالعكس لم يجزئه ] : 

رجل أخذ ركاة ماله فأعطاها من يظنه هاشمياً أو غنياً أو غيرهما »فبان غير هاشمي أو فقيراً م يجزئه لعدم جزمه 
بنية الركاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل ها. 

قال : [ أو بالعکس ] : 

فلو أن رجلا أعطى ركاته من يظن أنه من أهل الركاة » كأن يعطي من يظن أنه ليس من بني هاشم م بان بعد 
ذلك أنه هاشمي » فاا لا تجزئه» وعلى ذلك فتسترد . 

قالوا : لأن الذمة لا تبراً إلا بدفعها إلى أهلها وقد ثبت أن هذا ليس من أهلها. 
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- وقال بعض الحنابلة : بل ججزئ عنه قياساً على الغني . 

فالمسألة هنا - فيما سوى الغني - كأن يدفعها إلى هاشمي أو إلى عبد أو إلى وارث يظنه جخلاف ذلك ممن هم 
من أهل الركاة ثم تبين له أنه هاشمي أو عبد أو وارث - فهنا قالوا : لا يجزئ . 

وقال بعض الحنابلة : بل تجزئ قياساً على الغني ٠‏ 

فالغني - عند الحنابلة - إن أعطى من الركاة ظناً أنه فقير » فإن الركاة تجزئ ٠‏ 

واستدلوا : بقوله ج : " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " قالوا : فهذا يدل 

على أا إن أعطيت الغني بظن أنه فقير فإنا تجزئ وإن تبين أنه غني بعد ذلك ٠.‏ 

وقال بعض الحنابلة : بل لا يجزئ أيضاً إن دفعت إلى الغني ظناً أنه فقير وتبين غناه » لأَنا لم تدفع إلى أهلها 
فلم تبرأً بها الذمة ٠‏ 

وفرق الحنابلة بين الغني وغيره لخفاء الغنى غالباً وظهور غيره » فإن النسب ظاهر والعبودية ظاهرة » والإرث 

ظاهر وأما الغنى فإنه يخفى غالباً. 

والذي يظهر واختاره شيخنا : أنه إن تحرى واجتهد فأعطاها من يظنه أهلاً بعد التحري والاجتهاد فإتما تجزئ 
؛ لأنه قد فعل ما يجب عليه وقد قال تعالى : ا انوا ما سطع هوقال ## : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
فسقط عنه الواجب فبرأت بها الذمة - وهذا مطلقاً ني الغني وغيره . 

أما إذا م يتحر ولم يجتهد فإن ذمته لا تبراً لأنه مأمور بإعطائها أهلها » وهو لم يعطهم إياه » فلا تحزئه إلا أن 

يعطيها أهلها. 

والمذهب وهو ظاهر الحدیث أنه إن رآه جلداً أو ذکر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين بعد أن يخيره أنه لا 
حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» قال تي " الفروع " أنه يتوجه وجوبه أي إخباره بذلك وهو ظاهر كلامهم. 
قال : [ وصدقة التطوع مستحبة ] : 

إجماعاً والأدلة من القرآن والسنة ظاهرة قي هذا . 

قال : [ وفي رمضان أفضل ] : 

لما ثبت قي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي ج : " كان أجود الناس وكان أجود 
ما یکون في رمضان حین یلقاه جبریل ... فَلَرَسول الله ا حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة 


منه ما استطعتم " وقال تعالى  :‏ ايف الله ته E‏ ې وقد قام بوسعه وطاقته وقدرته 
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" ويتوجه أن تكون الصدقة قي عشر ذي الحجة أفضل لصريح قوله < : " ما من أيام العمل الصاح فيها 
أحب إلى الله من هذه العشر " والصدقة من ذلك» واختاره شيخنا ٠‏ 

قال : [ وأوقات الحاجات أفضل ] : 

فعندما يصاب الناس بجحاجة وفقر ومسغبة فإن الصدقة حينغذ أفضل » فهي أفضل منها ني الأزمنة الفاضلة 
وذلك لتعلقها باحتاج نفسه لأا إغا شرعت لدفع الجاجة . 

فإن الصدقة في الأزمنة الفاضلة متعلقة بالزمان » وأما ق أوقات الحاجات فهي متعلقة بامحتاج نفسه فكانت 
أفضل فالصدقة في أوقات الحاجات أفضل من الصدقة في رمضان وفي عشر ذي الحجة وقي غير ذلك وقد 


قال تعالى : # أو إطعلم ف بوم ذىمسْعَبو) . 


قال : [ وتسن بالفاضل عن کفایته ومن يمون ] : 

فيسن له أن يتصدق مما يفضل عن حاجته هو وحاجة من يمون » لما ثبت ف البخاري أن الي 5ة قال : " 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ من تعول " أي أفضل الصدقة ما كان زائداً على حاجتك وحاجة 
من تمون » وقد تقدم أن الغنى هو الكفاية » فما فضل عن الكفاية فهو خير الصدقة ٠.‏ 

أما أن يتصدق ما يلحقه أو يلحق من يمون ضرراً فإن ذلك غرم 

ولذا قال المؤلف : [ ويأغ ا ينقصها ] : 

أي يما ينقص المؤنة » أي مؤنته ومؤنة من ينفق عليهم ٠‏ 

ا 
کفی بالرء إغاً أن يضيع من يقوت " وقال ## : " لا ضرر ولا ضرار 

وكذلك إن أضر بالدائن أو كفيله الغارم . 

لكن يستفى من ذلك : من كان من آهل اليقين والصير وكانت أيضا عاثلته غل هذه الصفة » فان وإن أنفق 
ماله کله مع رجاء رزق الله ك ورجاء SS‏ 
كفيله » فقد ثبت في مسند أحد وأبي داود والترمذي بإسناد صحيح : أن أبا بكر له : " أتى اله كله للبي 
SS sS‏ 

ن ن ل من فة ذلك ا عر له 
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واعلم أن السنة قي الصدقة الإسرار قال تعالى :ِن دوا الصدقت فنع ما هي ون تخفوها ووتو 


صحے ےہ بور ووی ورت 4 


الفمقراءَ فهو خر لڪم 
وقد ثبت في أبي داود بإسناد جيد أن البي ج قال : " الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة » والمسر بالقرآن 
كالمسر بالصدقة " . 
وقد ثبتت الأدلة بفضيلة الإسرار بالقرآن أي بين الناس وأن المصلي يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض قي 
القرآن كما ثبت هذا قي مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح . 
وقال # قي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : "( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حقق لا 
تعلم شاله ما تنفق ينه " ۰ 
لكن إن اقتضت المصلحة الجهر فهو مستحب لمصلحة الاقتداء به ونحوه فإن ذلك يكون أفضل . 

وقد قال البي ي - كما في الصحيح - فيمن تصدق أمام الناس وكان قدوة في ذلك : " من سن 

في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بجا إلى يوم القيامة " . 
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انضیلة الشیخ / مد بن عبد الله ا محمد حظہ الک 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له» وأأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واُشهد أن حمداً عبده ورسوله. 
أما بعد... 
فهذا شرح لكتاب «الصيام» من زاد المستقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي . رجه الله تعالى . وأصل 
هذا الشرح دروس كنت ألقيتها قي مسجد الشيخ حود الحسين الشغدلي رحه الله قي مدينة حائل فقام بعض 
الطلاب . وفقهم الله . بكتابته ثم تحقيقه وأشار على بعض الإخوان بطباعة كتاب «الصيام» منه لقرب شهر 
رمضان المبارك فقمت يراحعته قدر الإمكان. 
وسيتم قريباً . إن شاء الله . طباعة ما بقي من أجزاء هذا الكتاب. 
سائلاً الله حل وعلا أن ينفع به وأن يجعله حالصا لوجهه الكرم إنه جيب الدعاء. 
كتبه مد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد عضو الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد بحائل ٤١١۰/۸/۱۳‏ ١ه‏ 

كتاب الصيام 
الصيام في اللغة: الإمساك ومنه قوله تعالى: ِن تَذَرْث لِلرَمَانِ صَوْمًا) [مرم [۲٠/٠۹‏ أي: إمساكاً عن 
الكلام. 
وأما قي الاصطلاح: فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى 
غروب الشمس. 
قوله: [یجب صوم رمضان] : 
رمضان: مشتق من الرقض» يقال: رمض يرمَض رمَضاً وهو شدة الحر؛ وإنغا سمي رمضان بهذا الاسم لأنه وافق 
شدة حر» فسمي بذلك. 
قوله: «صوم رمضان» » لا يكره قول ذلك» خلافاً من كرهه من أهل العلم وقال: إنما يقال: شهر رمضان؛ 
وق البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «لا تقولوا رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله» ولكن قولوا 
شهر رمضان» » لكن الحديث فيه أبو مَعْشر» وهو ضعيف. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: «إذا حاء رمضان فتحت أبواب الحنة». 
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و إجاعا قال تعالى: يايُهَا الْذِينَ آمنوا گب عَلَيْكُم الصْيَام گمَا گيب عَلى الَذِينَ مِنْ 
بلحم لَعَلْكَمْ تَنَمُونَ * [البقرة ]۱۸۳/١‏ » وقال عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلام على خمس: شهادة ألا 
إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه 
سيلا والحديث متفق عليه. 

وقد أجمع أهل العلم على وحوب صوم رمضان» فمن جحد وحوب صوم رمضان» فهو كافر. 

وأجمع أهل السير على أن الصوم قد شرع في السنة الثانية من المجرة» فعلى ذلك: يكون النبي صلى الله عليه 
وسلّم قد صام تسع رمضانات. 

قوله: [برؤية هلالە] : 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». متفق عايه. 

ولا يُعتمد على الحساب» أي: على حساب النجوم» قال شيخ الإسلام: «ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة 
واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم» وقد أجمع على هذا هيئة كبار العلماء قي المملكة» 
وأنه لا يعتمد على الحساب قي صوم رمضان. 

قوله: [فإن لم بُر مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين] : 

أي: أصبحوا مفطرين يوم الثلاثين من شعبان. 

قوله: [وإن حال دونه غيم أو قَتَرْ فظاهر المذهب يجب صومه] : 

«فترٌ» أي: غبرة. 

إن حال دون رؤيته ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر» فظاهر المذهب يجب صومه» يعني يجب الصيام 
احتياطاً؛ لکنهم لا يرتّبون على هذا أحكاماً أحرى» كحلول الدّيْن» فإذا كان الدين يحل قي أول رمضان فإنه لا 
يحل في هذا اليوم الذي أوحبوا الصيام فيه» وإذا عَلُق طلاق امرأته على أُول يوم من رمضان فإغا لا تطلق فيه 
لأن هذا إنما وحب احتياطاًء كذلك لا تتم به العِدّة. 

وأصح الوحهين في المذهب أن التراويح تُصلى في تلك الليلة احتياطاً لقيام رمضان. 

فيصام هذا اليوم ونقام ليلته احتياطاًء هذا هو المذهب. 

واستدلوا بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عَم 
عليكم فاقدروا له»» وني سنن أبي داود بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث: 
«کان ذا حال دون منظره ع غيم أو قتر» أصبح اتا > قالوا: عليه الصلاة «فاقدروا له» آ: 
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القول لا تتوحه إضافته إلى الإمام أحمد رحه الله كما قال صاحب الفروع» وذكر أنه م يقف على نص صريح 
بالوحوب عن الإمام أحمد» ولا أَمّر به. 

وقال شيخ الإسلام: لا أصل للوحوب قي كلام الإمام أحمد. 

والقول الناني في المسألة» وهو قول الجمهور: لا بحب صيام هذا اليوم. واستدلوا برواية مسلم في الحديث 
المتقدم» قال صلى الله عليه وسلّم: «فإذا عَم عليكم» فاقدروا له ثلاثين»» وف رواية البخاري: «فأكملوا العدة 
ثلاثين» » وف الصحيحين من حديث أبي هريرة: «فإن غم عليكم» فا مارا عة شان لانن رم وغل 
ذلك: فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «فاقدروا له» أي: احسبوا له» فالمدر: هو الإحاطة بالمقدار» تقول: 
قدَرّت الشيء ف ره قذراً وقدَراً؛ أي: أحطث مقداره. 

وني سنن أي داود بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه 
وسلّم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفَظ من غيره تعني في رؤية هلال شعبان» قالت: «فيصوم لرؤية هلال 
رمضان» فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام» » فكان عليه الصلاة والسلام يتحفّظ ويتحرى في رؤية هلال 
شعبان ما لا یتحری ق غیره». 

وروى أهل السنن الأربعة والبخاري معلقاً عن عمار رضي الله تعالى عنه قال: «من صام اليوم الذي يُشك فيه 
فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلّم»» وهذا هو اليوم الذي يشك فيه؛ لأن ليلته فيها غيم أو قتر. 

وأما ما تقدم من أثر ابن عمر فإن العيرة ما روى لا مما رأى» فالأحاديث الواردة صريحة في أنه لا يُصام 
ويحتمل أن يكون قد صامه من باب الاحتياط» لكن الراحح كما تقدم أن هذا يوم يُثهى عن صومه وهذا هو 
مذهب جمهور العلماء. 

وقد احتار القول بالنهي عن صيامه أبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة. وهل يهى عنه تحرعاً أو كراهية؟ على 
قولين والأصح التحرم وهو ظاهر الحديث 

والذي عليه أئمة الدعوة» كالشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف 
بن عبد الرحمن والشيخ محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع» المنع من صيامه؛ لأنه اليوم الذي يشك فيه» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم». 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: استدل الأئمة على تحرم صيامه بحديث عمار رضي الله عنه. 

قوله: [وإن زثي نهاراً فهو لليلة المقبلة] : 

يعني ليس لليلة الماضية وإنغا لليلة المقبلة. 


وهذه الحملة من المؤلف رحه الله تعالى رد على من قال من أهل العلم: أنه إن رُئي غار فهو لليلة الماضية. 
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ومن أهل العلم من قال: إنه إن رُئي قبل الزوال فهو للماضية» وإن رُئي بعد الزوال فهو للمقبلة. 

والراحح المذهب وأنه لليلة المقبلة مع رؤيته بعد غروب الشمس؛ لأن الرؤية المعتبرة شرعاً هي الرؤية بعد الغروب 
لا قبله کما نبّه على هذا صاحب كشاف القناع وغيره. 

قوله: [وإذا رآه أهل بلد لزم الناسَ كلهم الصوم] : 

هذا هو مذهب الجمهور؛ لحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» » فإذا رُئي في البلاد الشامية فيجب على 
أهل البلاد الملصرية والنجدية والحجازية وغيرهم الصوم» وإذا ئي في المغرب فيجب على أهل المشرق أن 
يصوموا» وعلى ذلك: فتتوحد الرؤية. 

وهناك من يدعو إلى توحيد الرؤية ويرى أن هذا مقصود للشارع» وهذا حطأ» فإن مقصود الشارع هو اتفاق 
الناس ي أصول الدين» وني فروعه بما يكون فيه نصٌ من كتاب الله أو سنة نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم» وأما 
الخلاف السائغ؛ أي: مسائل الاحتهاد فليس من مقصود الشارع اتفاق الناس عليهاء وكثير من الناس يهتم 
بهذه المسألة أكثر من اهتمامه بتوحيد المسلمين ف عقائدهم» فتقام الاحتماعات لمثل هذاء ولا يجتمع هؤلاء 
لدعوة الناس إلى توحيد الله وتقرير أصول الدين» قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «إنما امام هو النظر في الأصول 
العظام التي الإحلال بها هادم للدين من أساسه»» وما زال الخلاف بين أهل العلم قدياً وحديثاً قي هذه 
الا 

فقال الجمهور: إذا رُئي قي بلد لزم أهل البلدان كلها الصوم» واستدلوا بالحديث المتقدم» واستدلوا أيضاً ما ثبت 
سفن الرعذئ أن البي صلّى الله عليه وسل قال: «صومکم يوم تصومون... » الحديث. 

والقول الثا» وهو قول إسحاق أن لكل بلد رؤيته» واستدل بحديث كريب في صحيح مسلم: «أن مولاته أم 
الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية قي الشام» فأهل عليه رمضان وهو قي الشام» فرأى المهلال 
ليلة الجحمعة» ورآه الناس» فصام الناس» وصام معاوية رضي الله عنه» فقدِم كريب المدينة ي آخر الشهرء فسأله 
ابن عباس رضي الله عنهما عن الملالء فقال: «رأيته ليلة اجحمعة ورآه الناس» فصاموا وصام معاوية» فقال ابن 
عباس: «لکتا رأیناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حق نکمل ثلاثین أو نراه» أي: نری هلال شوال» فقال: 
رالا تحتفي برؤية معاوية وأصحابه؟» فقال: «لاء هكذا أمرنا البي ا الله عليه وسلّم»» قالوا: فهذا يدل 
على أن لکل بلد رؤیته. 

والقول الثالث» وهو مذهب الشافعية» واحتيار شيخ الإسلام: أنه إن اتحدت المطالع فيجب الصيام» وإن 
احتلفت المطالع فلا يجب الصيام» والمطالع هي مطالع القمر» ومطالع القمر تتحد وتختلف باتفاق علماء 
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الفلك» ولا حلاف في هذا أيضاً بين علماء الفقه» فهذا أمر متقَرْرّ لا حلاف فيه» لكن الخلاف هل يعتبر 
ذلك ام لا یعتبر؟ 

فالجمهور قالوا: إنه لا يعتبر. 

وقال الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام: إنه يعتبر. 

وهذا هو القول الراحح ؛ وذلك لأنه إذا رُئي في بلد فإن البلد التي توافقها في مطلع القمر يُعلم أنه قد طلع 
فيهاء سواء رأوه أم لم يروه» فقد يحول دونه غيم أو قتر أو غير ذلك فإذا رئي في هذه البلدة التي توافقها في 
المطلع فإنه يُعلم أنه قد طلع فيها أيضاًء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وهؤلاء 
في حکم من رآه. 

ويجاب عن حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» بأن المقصود بذلك أهل البلد ومن يوافقهم في المطلع. 
وأما حديث: «صومكم يوم تصومون»» فإنما يراد به أهل البلد الواحد» لغلا يختلفوا» فيكون بعضهم مفطراً 
وبعضهم صائماً» فيؤدي ذلك إلى احتلاف قلوكم. 

وهذا المسألة مسألة اجتهادء فإذا قال الحاكم فيها بقول وحب على أهل البلد أن يعملوا بحكمه 

قوله: برؤية عدل ولو أنفى] : 

فلا يشترط أن يراه عدلان؛ لما ثبت قي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«تراءى الناس الحلال» فرأيته» فأحبرت النبي صلى الله عليه وسلم» فصامه وأمر الناس بصيامه»» ولأن رؤيته 
حبر ديني» والخبر الديني يكفي فيه حبر الواحد العدل بجخلاف الشهادة» فخا تتعلق بأموال الناس» وأما الخبر 
الديني فليس فيه تحمة» وهذا هو قول الشافعية. 

وقال المالكية: بل يشترط أن يراه عدلان» واستدلوا ما روى النسائي أن النبي ار اه وسا قال: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» » قال في رواية النسائي: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» فرتب على 
شهادة الشاهدين الصيام والفطر. 

والجواب: إن هذا الحديث مفهومه يدل على أنه لا يقبل حبر الواحد» ومنطوق حديث ابن عمر دال على 
قبول خبر الواحد» والمنطوق مقدم على المفهوم» ولأنه حبر ديني» والخبر الديني يقبل فيه خبر الواحد. 

وما ني خروحه » يعني ٿي دحول شهر شوال: 

فقال الجمهور: إنه يشترط في ذلك رؤية اثنين» فلا بد أن يشهد شاهدان على ذلك للحديث الذي ذكرناه 
«فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» وقد حرجنا منه رؤية هلال رمضان بحديث ابن عمر» فبقي الفطر؛ أي: 


دول فهر شوال على شراط شاهدین. 
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وقال أبو ثور: إنه يكتفى ني خروج الشهر برؤية واحد عدل؛ للقاعدة المتقدمة» وهي أن الأخبار الدينية يكتفى 
فيها بخبر الواحد» وهذا حبر ديني» ويقؤيه ما تقدم ق استثناء دخحول الشهرء وعلى ذلك: يكون الحديث 
لالاستحباب فالأكمل أن یشهد شاهدان» لکن إن شهد شاهد واحد وکان غد فإنه یقبل خحبره» كما يقبل 
حبر الواحد في الأحاديث التي قد تقطع جا الأيدي وتزهق ما النفوس. فما ذهب إليه رمه الله تعالى هو 
الأقوى» وإن كان الأحوط ما ذهب إليه جمهور العلماءء واللّه أعلم. 

قوله: «ويصام برؤية عدل ولو أنثى» ؛ لأنه حبر ديني» والخبر الديني تستوي فيه المرأة مع الرحل» فلا فرق فيه 
بين الرحل والمرأةء كما أن الأحاديث تقبل فيها رواية المرأة» فكذلك قي رؤية الملال. 

ومن كان نارهم عشرين ساعة أو أكثر وهمم ليل فأفتق الشيخ محمد بن إبراهيم بوجوب الصيام عليهم لان هم 
ليلا صحيحاً وغاراً صحيحاً. 

قوله: [فإن صاموا بشهادة واحد ثلائين يوماً فلم يُر الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا] : 

إذا شهد شاهد أنه رأى املال وهو عدل فصمنا و لنا ثلاثون يوماً ونحن صيام» فلم نر الملال بعد الثلاثين . 
يعني قي الليلة التي يحتمل أن تكون ليلة الأول من شوال .» فإننا نصبح صائمين؛ لما تقدم من أن رؤية هلال 
شوال يشترط فيها رؤية شاهدين» وعلى ذلك فلا نعتمد على شهادة الواحد» هذا هو المشهور قي المذهب» 
وأما إذا شهد اثنان على أن رمضان قد دحل وتم لنا ثلاثون يوماً فإنا نفطر. 

وقال الشافعية: بل يفطرون؛ لأن هذه الرؤية . التي هي رؤية الواحد . قد اعثمد عليها شرعاً وبني عليها الصيام» 
فلم تكن شهادة جحردة» وعلى ذلك: فهي شهادة قوية لاعتمادنا عليها شرعاً. 


و 
مسا : 
mek.‏ 


قوله: [أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا] : 


وهذا ظاهر؛ لأن هذا اليوم إنما أوجحبوا صيامه من باب الاحتياط فلا يعد من الثلائين. 


قوله: [ومن رأی وحده هلال رمضان ورد قوله» أو رأی هلال شوال صام] 
هذا رحل رأى هلال رمضان» لكن رد قوله» إما لفسقه أو لأنه مستور الحال ولا تعرف عدالته» أو كان في بلد 


لا یقبل حاکمها إلا شاهدین» فیجب عايه أن يصوم؛ لحديث: «صوموا لرژیته وأفطروا لرؤیته». 
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والقول الثاني في المسألة» وهو احتيار شيخ الإسلام: أنه لا يصوم إلا أن يكون في موضع ليس فيه غيره» كأن 
یکون قي صحراء» وأما ذا کان ق موضع فيه غيره» فلا يصوم إلا أن تُقبل شهادته. 

وهذا هو القول الراجح ؛ لما روى الترمذي» والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصوم 
يوم تصومون والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضخُون»» فالصوم يوم يصوم الناس» وهذا اليوم لم يصمه 
الناس» ولأن الهلال الذي يثبت به الشهر هو الملال الذي يعتمد عليه الناس» فإذا اعتمد الناس على رؤيته» 
فهو الشهر المعتبر» وذلك لأن الشهر من الاشتهارء فإن لم يره إلا واحد ولم يؤحذ بقوله فلا يكون شهرأً فإذا 
رآه واحد وقبلت رؤیته کان شهراًء وأما ذا رآه ولم یقبل قوله فنه لا یکون شهراً. 

قال: «أو ری هلال شوال صام » : فإذا ری هلال شوال ولم يۇحذ بقوله» فيجب عليه أن یصوم؛ لن الف 
صلى الله عليه وسلّم قال: «الصوم يوم تصومون». 

سا2 : 

ثبت في الصحيحين أن النبي صلی الله عليه وسلّم قال: «لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین» إلا رحلا كان 
يصوم وما فليصمه» » هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» لمعنى 
الاحتياط لرمضان؛ أي: من باب الاحتياط لرمضان» إلا رحلا كان يصوم صوماً فليصمه» فإذا وافق يوم الاثنين 
مغلا وهو يعتاد صومه» فصامه فلا بأس بذلك. 

وظاهر الحديث التحرم» وهو قول لبعض أهل الحديث. 

والجمهور على الكراهية. 

والراجح التحرم؛ وهو ظاهر الحديث. 

فإن كان صيامه قبل ذلك فلا بأس» وأما ما روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال: «إذا 
كان النصف من شعبان» فأمسكوا عن الصيام حت يكون رمضان» » فالحديث وإن کان سنده صحيحاً لکن 
جمهور آهل الحديث على تضعيفه كما حكى ذلك ابن حجر» ومن نص على تعليل الحديث الإمام أحمد 
والإمام عبد الرحمن بن مهدي» لمخالفته ما ثبت في الصحيحين: «أن البي صلى الله عليه وسلّم كان يصوم 
شعبان کله إلا قلیلاً». 

وجمع الموفق ابن قدامة بين الحديثين: بأن حديث النهي فيه نحي من لم يصم النصف الأول من شعبان أن 
يصوم نصفه الثاني درءاً لذريعة إرادة الإلحاق بالفريضة احتياطاً. 

وهو جمع قوي» لكن يشكل عليه قوله: «فأمسكوا عن الصيام» » فظاهره الإمساك مطلقاً سواء صام نصفه 
الأول أو لاء فعلى ذلك ما قاله أهل العلم من نكارة هذا الحديث أولى. 
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إذاً الحديث معلول عند جمهور أهل الحديث» والله أعلم. 

قوله: [ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر] : 

فالصوم يلزم المسلم» وأما الكافر فإنه لا يصح منه إجاعاً؛ قال تعالى: وما مَنَعَهْمْ أن ثبل مِنْهُمْ نَمَقَانَهُمْ إلاً 
أنَهْمْ مروا بالل [التوبة ]٠٤/۹‏ . 

وإذا أسلم الكافر أثناء النهار وحب عليه الإمساك» فلو أسلم بعد الظهر فيقال له: يجب عليك أن تمسك؛ 
لقوله تعالى: فمن شهد مِنْكُم الشَهْرَ فَلْيَصْمْه [البقرة ][۱۸١/۲‏ وهذا قد شهده. 

١‏ . وجب عليه القضاء قي المشهور من المذهب. 

۲ . والقول الثاني ف المسألة» وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: أنه لا جب القضاء. 

استدل أهل القول الأول ما روى أبو داود في سننه: «أتت أسْلَمْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «صوموا 
بقية يومكم واقضوه»»» لكن الحديث ضعيف» ونمن ضعَفه عبد الحقق الإشبيلي رحه الله تعالى. 

وأما أهل القول الثاني فاستدلوا بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى القرى حول 
المدينة يوم فاقوا ون کان اها فلیتم صومه» ومن کان مفطراً فليصم بقية يومه»» وكان صيام يوم 
عاشوراء واجباً» ثم نسخ وحوبه إلى الاستحباب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم في هذا الحديث: «ومن 
كان مفطراً» يعني قد أفطر قي أول النهار «فليصم بقية يومه» » ولم يأمر بالقضاءء وتأخير البيان عن وقت 
الجحاجحة لا يجوز. 

ولأن الشرائع لا تحب إلا بعد العلم بهاء وهذا الذي قد أسلم علم عند إسلامه بوحوب الصيام عليه» فصام» 
فیجزئه ولا قضاء علیه. 

وللا يجمع عليه بين وحوب الإمساك ووحوب القضاء. 

وهذا القول هو الراحح » ولمذه المسألة نظائر يأني ذكرها إن شاء الله. 

قوله: «مكلف» : فلا يجب الصيام على غير المكلف كالصي وامحنون» لقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم 
عن ثلاثة» وذكر «الصبي حتى يبلغ وعن الحنون حت يفيق». 

ومذهب الشافعية: أنه يؤمر بالصيام لسبع» ويضرب عليه لعشر» كالصلاةء ليتعود على هذه الفريضة. 

وقال الحنابلة: بل يؤمر ويضرب عند الإطاقة» يعني إذا أطاق الصيام فإنه يؤمر ويضرب» وعلى ذلك: فلا نأمره 
ولا نضربه قبل أن يطيق» ولا ترجع ذلك إلى السن كالصلاة؛ لأن الصوم يشق فليس كالصلاة. وهذا القول هو 
الراحح ؛ لأن الصبيان يختلفون في قدرتم على الصيام» فقد يكون ابن ثمان قادراً على الصيام» ولا يكون ابن 
عشر قادراً عليه. 
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ويجحب على الول أمره بذلك كالصلاة لكن إن أطاق كما تقدم. 

قال: «قادر» : فإن كان عاجزأًء كالمريض الذي لا يرحى برؤه» أو الشيخ الكبير الذي يعجز عن الصيام» فإن 
الصيام لا يجب عليهما. وسيأت إن شاء الله مزيد إيضاح همذه المسألة. 

قوله:[وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً 
لوجوبه] : 

هذه نظير المسألة السابقة» فإذا أتى الخبر أثناء النهار أن اليوم من رمضان فيجب الإمساك والقضاء أما 
الإمساك؛ فلأن الشهر قد ثبت فيجب الإمساك فيه» وهذا لا نزاع فيه عند عامة أهل العلم» لقوله صلى الله 
عليه وسلّم: «فإذا رأيتموه فصوموا». 

وأما القضاء فالراجح أنه لا يجب ها تقدم؛ فإن البي صلى الله عليه وسلم لها أمر بصيام عاشوراء أمر من أصبح 
مفطراً أن يصوم بقية يومه» ومن أصبح صائماً أن يتم صومه» ولم يأمر البي صلى الله عليه وسم بالقضاءء» 
ولأن النية تتبع العلم» ولم يعلم وحوب الصوم عليه» والشرائع لا تحب إلا بعد العلم بماء ولأنه لا فائدة للمكلف 
من أمره بالإمساك حيث لا يجزئ عنه الصيام. 

وجب الإمساك ولو لم يأته الخبر إلا قبيل المغرب؛ لأنه قد شهد الشهر» ولا يجب عليه القضاء لما تقدم. 

وكذا الصبي إذا بلغ» واحنون إذا أفاق» فيجب عليهما الإمساك ولا قضاء. 

إذاً عندنا أربع مسائل: 

المسألة الأولى: إذا أسلم الكافر. 

المسألة الثانية: إذا قامت البينة ارا 

المسألة الثالثة: إذا بلغ الصي. 

المسألة الرابعة: إذا أفاق الحنون. 

فهؤلاء يحب عليهم الإمساك دون القضاء على الصحيح. 

قوله: [وكذا حائض ونفساء طهرتاء ومسافرٌ قدم مفطراً] : 

فإذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها فيجب عليها الإمساك والقضاء. 

وإذا قدم المسافر وهو مفطر فيجحب عليه الإمساك والقضاء. 

أما القضاء فلا حلاف فيه. 

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا نؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة». 
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وكذلك المسافر إذا قدم مفطراً فيجب عليه القضاء لقوله تعالى: فمن گان مِنْكمْ مَريضًا أو على سر فَعِدَه 
من أيام ANÎ‏ 

إنغا وقع الخلاف في الإمساك هل يجب أم لا؟ 

١‏ . فقال الحنابلة: يجب الإمساك؛ لأن هذا من رمضان وقد زالت العلة عنهم فوحب عليهم أن يعسكوا. 

۲ . وقال الشافعية» وهو رواية عن أحمد» وهو اختيار شيخ الإسلام: لا يجب الإمساك. 

لكن قال الشافعية: يسن أن يمسك؛ لدفع التهمة. 

والقول الثاني ق المسألة هو الراحح ؛ لعدم الدليل على وحوب الإمساك» ولئلا يجمع بين القضاء والإمساك» 
وقد أمروا بالقضاء ولم يؤمروا بالإمساك» وقد ثبت منهم الفطر في أول النهار فلا فائدة حينغذ من أمرهم 
بالإمساك في آخره إلا تكليف المكلف بأمر لا فائدة له منه. 

وأما ما ذكره الشافعية من أنه يستحب له أن مسك لدفع التهمة فهذا ظاهر حيث كانت هناك تحمة» كأن 
يأل امام الناس» فإذا کل سراً أو كان عند من يعلم عذره فلا يكره. 

قوله: [ومن أفطر لکبر أو مرض لا یرجی برؤه] : 

امرض الذي لا يرحى برؤه هو: الذي يغلب على الظن آنه لا يشفى منه ويعلم الناس ذلك إما بكلام الأطباءء 
أو با يعلمه الناس من طبيعة هذا المرض. 

فان کان هدا لرک ل ب وة 

قال: [أطعم لکل يوم مسكينا] : 

فالکبیر والمریض مرضاً لا یرحی برؤه يفطران ویطعمان مکان کل يوم مسكيناًء ولا قضاء عليهما» ففي صحیح 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ق قوله تعالى: إوَعَلَّى لَذِينَ يُطيمُوتَة فيه طَعَام مشکينٍ) [البقرة 
۲١‏ |[ قال: «هذه الآية ليست ممنسوحة» هي قي الشيخ الكبير والمرأة الكبيرةء لا يستطيعان أن يصوماء 
فيطعمان مکان کل يوم مسکیناً»» وقد روى البخاري يي ا ا بن مالك رضي الله عنه: 
«أفطر لكبر عاماً أو عامين» فكان يطعم الخبز واللحم». 


ويقاس عليه المريض الذي لا يرحى برؤه. 


قوله: [ويسن لمريض يضره] : 
ی ر اعا ا بو ا الط 
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وقال بعض الحنابلة» وهو الصواب: يحب أن يفطر؛ لأن الله تعالى يقول: ولا مُا بأيِدِيكم إلى اهلك 
[البقرة [٠۹٠/۲‏ » وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» وقد أتت الشريعة بحفظ النفوس» واختاره 
شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله تعالى. 

* وما هو المرض الذي يباح معه الفطر قي رمضان» والذي يدحل قي قوله تعالى: ْقَمَنْ گان مِنْكمْ مَريضً أو 


۾ 3 


عَلّى سَمَر فَعِدَهٌ [البقرة [۱۸٤/۲‏ أي: فأفطر فعدة من ايام N E‏ 

الجواب: أنه هو المرض الذي يشق معه الصيام أو كان يؤحر بره» أو يزيد في مرضه. 

فإذا كان عنده وحع شديد في رأسه يشق معه الصيام» ويحتاج إلى الدواء فله أن يفطرء لكن لو كان صداعاً 
سیر أو ركاما يسيرا وو ذلك فليس له أك بشطر. 

فإذا كان هناك مشقة على المريض في الصوم ويلحقه حرج بذلك فإِنٌ له أن يفطر. 

قال تعالى: وما حَعَل علَيْكمْ ني الین من حَرج) [الحج ۷۸/۲۲] 

وكذلك إذا كان الصيام يؤحر بريه كأن يكون قي معدته فيحتاج إلى أن يطعم ولا تبقى المعدة حالية» 
وإذا صام تأخر البرء فله الفطر. 

كذلك إذا كان الصيام يزيد في مرضه فله أن يفطر. 

قوله: [ولمسافر يقصر] : 

يسن لمسافر سفراً تقصر فيه الصلاة أن يفطر. 

والمذهب: أنه يكره له الصوم. 

واستدلوا ما ثبت في الصحيحين أن الي صلى الله عليه وسلّم رأى زحاماً ورحلاً قد ظْلّل» فسأل عنه» فقيل: 
إنه صائم» فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس من البر الصيام تي السفر». 

وما ثبت في صحيح مسلم من حديث حزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا 
رسول الله» إن أحد بي قوة على الصيام في السفرء فهل علي حناح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «هي رحصة 
من اللّه» فمن أحذ بها فحسن» وإن أحببت أن تصوم فلا حناح عليك» قالوا: فدل ذلك على أن الفطر هو 
ال 

ولقوله صلی الله عليه وسلّم: «إن الله يحب أن تؤتی رحصه کما يحب أن تؤتی عزائمه». 

والقول الثاني» وهو مذهب الجمهور وهو وجه عند الحنابلة» أنه يستحب له الصيام قي السفر إلا أن يشق عليه. 
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واستدلوا يما ثبت قي الصحيحين عن أبي الدرداء قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم في شهر رمضان قي 
شدة حر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر» وما فینا صائم إلا رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم وعبد الله بن رواحة». 

وي صحيح مسلم وسنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كانوا يرون . أي: أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم . أن من وحد قوة فصام فإن ذلك حسن» ومن وحد ضعفاً فأفطر» فإن ذلك حسن»»› 
فالذي جد قوة فالصيام أفضل له» والذي يضعف مع الصيام فالفطر أفضل له. 

وق ال يخن من تحديت انس قال «كتا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلّم» فمنا الصائم ومنا المفطرء 
فلم يعب الصائم على المفطرء ولم يعب المفطر على الصائم». 

فله الصوم وله الفطرء وأثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دال على أن الأفضل هو الصوم» وكذلك حديث 
أي الدرداء من فعل النبي صلى الله عليه وسلّم. 

وهذا القول هو الراجح ؛ لما فيه من إبراء الذمة وإيقاع الصوم في رمضان» وهو زمن الفضيلة» وعلى ذلك: 
فالأفضل له أن يصوم إلا أن جد ضعفاً. 

وأحابوا عن حديث حزة الأسلمي بأن الصوم في السفر الأصل فيه الضعف والمشقة فيحمل هذا الجحديث على 
ما إذا وحد المسافر ضعفاً ومشقة» وعلى ذلك فالأرحح ما ذهب إليه الجمهور وأن الأفضل هو الصيام ي 
السفر» إلا أن إضعف فيش عليه فالسحي له أن رقطر. 

فإن كانت المشقة شديدة» بحيث بخشى عليه الضرر فلا يجوز له الصوم بل يجب عليه أن يفطر. 

ويدل عليه الحديث المتقدم: «ليس من البر الصيام ثي السفر». وي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلّم قيل له: إن بعض الناس قد شق عليهم الصوم» وهم ينظرون ما تفعل؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلّم 
بإناء فشرب» فقيل له: إن بعض الناس قد صام؟ فقال: «أولغك العصاة» أولئك العصاة». 

قوله: [وإن نوی حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر] 

أي: سافر من بلده بعد الفجر فله الفطر» هذا هو المذهب. 

وقال الجمهور: ليس له أن يفطر؛ تغليباً لجانب المنع» فبعض الصيام وقع في الحضر» وبعضه وقع في السفر» 
فأوحبنا عليه الصيام ومنعناه من الفطر فغابنا حانب المنع. 

والراحح ما ذهب إليه الحنابلة؛ لما ثبت قي صحيح مسلم عن حابر رضي الله عنه قال:«خرحنا مع البي صلى 
اله عليه وآله وسلّم من المدينة عام الفتح» حى بلغ كراع الكميم» فدعا يإناء وشرب»وظاهره أنه كان صائماً 


ع 


فأفطر . 
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2 
ء 


يام أحَرَ [البقرة [۱۸٤/۲‏ . 


ا 


ولعموم قوله حل وعلا: فمن گان مِنْكمْ مَريضًا أو عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ 
مسالة: 

هل يجوز للمسافر أن يفطر قي البيت قبل أن يخرج؟ 

قال الجمهور: ليس له ذلك» حت رج من بلده» فإذا غادر خحيام قومه أو عمران بلدته» فله الفطرء كالصلاق 
فکما أنه لیس له أن يقصر حټی يغادر عمران قومه فكذلك تي الصوم؛ ولقوله تعالى: ْفَمَنْ گان مِلْكُمْ مَريضًا 
أو عَلَى سَفَرٍ [البقرة ]۱۸٤/۲‏ . 

والقول الثاني قي المسألة: أن له الفطر إن كان عازماً على السفر وقد رحلت له راحلته» وهو قول إسحاق»› 
وطائفة من التابعين» كالحسن وعطاء» قال الترمذي: «وعليه العمل عند بعض أهل العلم» واستدلوا بما روى 
الترمذي وحسنه وهو كما قال عن محمد بن كعب قال: «أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يريد السفرء 
وقد رُحْلّت له راحلته . فهو متهيىع للسفر وقد عزم عليه . ولبس لباس سفره» فدعا بطعام فأكله» فقلت له: 
سنة؟ فقال: سنة» ثم ركب»» فهذا الحديث دال على أن له أن يفطر قبل أن يغادر عمران قومه» وأن ذلك 
ست وعدا القول فة وة : 

فإن قيل: ما هو الحواب عن قياس الفطر على القصر قي المنع منه قبل أن يغادر عمران قومه؟ 

فابجواب: أن الصيام يستمر فيشرع فيه حال إقامته ثم يتمه حال سفره إن شاء» جخلاف الصلاة فا تنقضي 
وهو قي موضعه قي الحضر فإذا شرع فيها وهو مقيم» سلم منها وهو مقيم قي العادة. 

قوله: [وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط] : 

إن أفطرت الحامل أو المرضع» فإما أن يكون الفطر خوفاً على النفس» وإما أن يكون خوفاً على الولدء وإما أن 
يكون خوفاً على النفس والولد معاً. 

فإن كان خوفاً على النفس» فالواحب القضاء فقطء كالريض الذي يرحى برؤه وكذلك إذا كان الخوف على 
النفس والولد معاً. 

قوله: [وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكيناً] : 

وإذا كان الخوف على الولد فقط فيجب القضاء والإطعام» هذا هو المذهب. 

والقول الثاني ني المسألة: يجب الإطعام فقط وهو قول ابن عمر وابن عباس من الصحابة» وهو قول طائفة من 
التابعين كسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والقاسم بن محمد وهو قول إسحاق. 

فالحامل والمرضع إن أفطرتا» سواء كان خوفاً على النفس أو خوفاً على الولد فلا يجب فيه إلا الإطعام» ولا 
يجب القضاء. 
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واستدلوا بما تقدم من الآثار عن الصحابة. 

ولا ثبت في الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» 
ووضع عن الحامل والمرضع الصوم» » فكما أن المسافر وضع عنه شطر الصلاة فلا يقضيه» فكذلك الحامل 
والمرضع قد وضع عنهما الصوم فلا قضاء عليهما. 

وني أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «رْخّص للشيخ الكبير» » إلى أن قال: «والخبلى والمرضع إذا 
حافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً» وأطلق الخوف فسواء كان على النفس أو على الولد» وقال: 
«أطعمتا» ولم يوحب قضاء» وقوله: «رْخّص» ظاهره أنه مرفوع إلى النبي صل ا ع وسلّم. 

وني سنن الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انما قالا قي الحامل والمرضع: 
«تطعمان ولا تقضیان»» وروی معمر ق حامعه بإسناد صحيح كما في الاستذكار لابن عبد البر: أن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال ني الحامل إذا حافت على نفسها: «تفطر وتطعم ولا قضاء عليها»» وهذه الآثار التي لا 
يعلم هما خالف عن ابن عمر وابن عباس دالة على أن الواحب هو الإطعام دون القضاءء وهذا القول فيه قوة» 
وإن كان الأحوط وجحوب القضاء. 

یسا3 : 

إذا أوحبنا الإطعام فعلى من يجب؟ 

الجواب: يجب على من يمون أي: (يعيل) هذا الجنين؛ لأن ذلك إنغا وحب بسبب هذا الجنين» وعلى ذلك: 
يجب ذلك على أبيه أو على الوارث» وهو المذهب. 

وجواز الفطر خوفاً على النفس أو الولد لا بخص الأم بل يشمل المرضعة أيضاًء ولكن يشترط أن يكون الطفل 
حتاحاً إلى إرضاعهاء أو أن تكون هي محتاحة إلى الإرضاع لأحذ الأجرة عليهاء وإلا فلا جوز هما أن تفطرء 
وهذا ظاهر 

والمشهور ف المذهب: أن الأم إن وحدت مرضعة . ظثراً .» فلا يجوز هما أن تفطر لعدم الحاجة إلى ذلك والراحح 
أن نها الفطر وإن كانت تحد ظفراً» ومثل ذلك إن كان يعكن أن يرضع الطفل من الحليب الصناعي وأفطرت 
الأم لكوتما ترضعه مع إمكان أن يرضع من هذا الحليب فلا حرج عليها قي ذلك؛ لأن مصلحة الطفل قي 
رضاعه من أمه» والآثار المتقدمة عامة» سواء كانت الأم تحد ظعراً ام كانت لا تحد ظعراً. 

والواحب في هذه المسألة ومسألة الكبير والمريض الذي لا يرحى برؤه» أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مدا من 
حنطة أو نصف صاع من غيره فقد ثبت في سنن البيهقي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح 
أنه قال في الحامل إذا حافت على ولدها: «نْمُطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدا من حنطة». 
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وقال ابن عباس كما ف الدارقطني بإسناد صحيح: «إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم مكان كل يوم 
ا 


مُداً مُداً». 

والمد ربع الصاع النبوي» والصاع النبوي نحو ثلائة كيلوحرامات»› وعلی ذلك فنصف الصاع: كيلو ونصف» 
فإذا أحرج تمراً أو شعيراً فإنه يخرج كيلا ونصف الكيلو» وإن أحرج حنطة أو ارا فإنه يخرج على النصف من 
5 حرج Ee‏ 

والارز يوم مقام الحنطة» بل هو أفضل من الحنطة. 

فإن صنع طعاماً فجمع مساكين بعدد الأيام فأشبعهم فلا بأس بذلك؛ لما روى الدارقطني وغيره بإسناد 
صحيح: «أن أنس بن مالك رضي الله عنه أفطر عاماً» فصنع حفنة ثريد فدعا ثلاثين مسكيناً فأشبعهم»»› 
فإذا صنع طعاماً من لحم أو أرز» وجمع المساكين وأشبعهم فلا بأس» ويجزئ ذلك؛ لإطلاق الآية. 


ع 


مسألة: 
إذا احتاج من يريد أن ينقذ غريقاً أو نحوه إلى الفطر فإنه يفطر؛ لأن ذلك من إنقاذ النفس من الملكة وهو 
واحب. 


وهل تحب عليه كفارة؟ 

وحهان في مذهب الإمام أحمد والأرحح وهو اختيار ابن رحب في قواعده أن عليه الكفارة» قياساً على الخبلى 
والمرضع» فإما إذا أفطرتا حوفاً على الولد فإن عليهما . ق المذهب . مع القضاء: الكفارةء فكذلك هناء فإن 
الذي ينقذ من مُخشى عليه الملكة قد أفطر لمصلحة غيره» وعلى ذلك فإنه يُطعم لكن إن حصل له بسبب 
إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا إطعام عليه لأنه أفطر حوفاً على نفسه وهذا هو تقرير المذهب. 

والقضاء واحب عليه عند جمهور العلماء كما تقدم. 

مسالة: 

احتار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله حواز الفطر في الجهاد في سبيل الله ليتقوى الحاهد على قتال الأعداى 
ولو کان في حضرء وفَعَلَهُ رمه الله تعالى لما أتى التتار إلى دمشق» وصوّب هذا صاحب الإنصاف واختاره في 
الفائق. 
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وهذا هو القول الراحح ؛ لأن الفطر في مثل هذه الحال أولى من الفطر ف السفر وأولى من الفطر قي المرض؛ 
لان في ذلك حفظ الدين وحفظ الأعراض والأموال؛ فإن الأعداء إذا تسلطواء فإخم يتسلاطون على الأديان 
والأعراض والأموال. 

ما 

ذكر الآَحُري رحه الله تعالى» وهو من فقهاء الحنابلة من أصحاب الإمام أحمد: أنه إن كان صاحب صنعة 
شاقة ويخاف على نفسه التلف إن صام فله الفطر. 

وينبغي أن يقيد هذا بأن يكون محتاجاً هذه الصنعة لمعاشه» كالذين يعملون في البناء فإذا وافق صيفاً شديد 
الحر ولا يتحملون الصيام ولا عنية هم عن هذا العمل مع حشية التلف على النفس فإن هذا أولى من الفطر 
للمريض» فيفطر وعليه القضاء» ويصوم في الأيام التي لا يعمل فيها. 

قوله: [ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يُفق جزءاً منه لم يصح صومه] : 

إذا حن ولم يق جزءاً من النهار فلا يصح صومه» ولا قضاء عليه» وهذا ظاهر قي الجنون؛لأن القلم مرفوع عنه. 
ومغل ذلك المخمى عليه أيضا فلو أنه قبل أذان الفجر أغمى عليه ول يفق جرا من النهار فلم يفق إلا وقد 
غربت الشمس فإن صومه لا يصح؛ لأنه لم يعسك شيعا من النهار والصوم يشترط فيه إمساك مع نية» وقد قال 
صلى الله عليه وسلّم في الحديث القدسي: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أحلي» متفق عليه» والمغمى عليه 
لا يضاف إليه ترك الأكل والشرب لأنه زائل العقل. 

وهل يجب عليه القضاء أم لا؟ 


قال المۇلف: 
[ويلزم المغمى عليه القضاء] : 


فهذا الذي أغمي عليه فلم يفق ساعة من النهار يحب عليه القضاء. 

والقول الثاني في المسألة» وهو قول ابن سُريج من الشافعية» واحتاره صاحب الفائق من الحنابلة: أنه لا يجب 
عليه القضاء؛ لأنه زائ العقل أثناء النهار» ولأن القضاء يحتاج إلى أمر حديد» وليس عندنا ما يدل على 
وحوب القضاء على المغمى عليه» وهذا نظير مسألة قضاء الصلاة في حق المغمى عليه؛ فإن الراحح عدم 
وحوب قضاء الصلاة عليه» فكذلك هنا. 

إذاً القول الراحح أنه لا يحب عليه القضاء؛ لأنه زائل العقل» ومعلوم أن الخطاب إنما يوحه إلى من معه عقل» 
وامغمى عليه زائل العقل. 
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وأما إذا أفاق المغمى عليه حزءاً من النهار وأمسك ف هذا الجزء فإنه يصح صومه» فلو أنه أغمي عليه بعد أذان 
الفجر بلحظة أو أفاق أثناء النهار فأمسك ثم عاد إليه الإغماءء أو أفاق قبل غروب الشمس فأمسك فإن 
صومه يصح ولا قضاء عليه. 

قوله: [لا إن نام جميع النهار] : 

النائم» عنده نوع إحساس وشعور» فإذا حوطب أو أوقظ فإنه يستيقظ بخلاف المغمى عليه» لذلك فلا حلاف 
بين أهل العلم أنه لو نام قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس أن صومه صحيح. 

قوله: [ويلزم المغمى عليه القضاء فقط] : 

دون الجنون» وتقدم الكلام على هذا. 

قوله: [ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب] : 

يجب أن يعيّن النية» فينوي أنه من رمضان أو أنه نذره أو أنه كفارة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالنیات» ونما لکل امرئ ما نوی». 

فلو نوى الصوم على الإطلاق» ولم ينو أن هذا من رمضان أو عن نذر أو عن كفارةء فإنه لا يجزئه» فلا بد أن 
يُعيّن النية» فينوي مثلاً أن ما يصومه من رمضان أو أنه فرضه. 

قال: «من الليل لصوم كل يوم واحب» . 

وقوله: «من الليل» : يدخحل في قوله: «لصوم كل يوم واحب» : النذر والكفارة وصوم رمضان؛ هما روى 
الخمسة من حديث حفصة أن البي صلى الله عليه وسلّم قال: «من م بيت الصيام من الليل فلا صيام له» 
والحديث صحيح. 

فيجب أن ينوي الصيام قبل أذان الفجر حتى تستوعب النية يومه» فتكون النية شاملة لليوم كله» فلو أنه أصبح 
ولم يطعم فنوى نذراً أو كفارة أو من رمضان فإنه لا يجزئه كما لو قدم رحل من سفر ولم يفطر وم ينو الصيام 
فلما حضر البلد قال: ريد أن أنوي صيام الفرض ما دام أن م آكل ولم أشرب» فلا يجزئه» بل لا بد أن ينوي 
ذلك قبل طلوع الفجر» فتشمل النية النهار كله 

ولا بد أن تكون هذه النية جازمة» فإن كان عنده تردد فدحل عليه النهار ولم يكن قد نوى جازماً فلا يجزئه» 
فلا بد أن یکون جازماً ثي نیته. 

وقوله: «لصوم كل يوم واحب» أي: ينوي لكل يوم» وعلى ذلك: فلا يكفيه أن ينوي من آول الشهر. 

وذهب المالكية» وهو اختيار ابن عقيل ورواية عن أحمد: أن له أن ينوي من أول الشهر إذا لم يقطع هذه النيةء 
فإذا نوى من أول الشهر الصيام فإن ذلك يجزئه ما لم ينو القطع» فإذا أفطر ق يوم من الأيام لسفر أو نحوه فلا 
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بد أن يستأنف النية؛ لأن رمضان عبادة واحدة» ولحديث: «إنما الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرئ ما نوى» › 


وهذا قد نوی. 
ومثله أيضاً صيام الشهرين المتتابعين في الكفارات. 
وهذا هو القول الراجح 


* فان حصل له تردد ق النهار؟ 

تقدم أنه لا بد أن تكون النية جازمة» لكن إن حصل له ق أثناء النهار تردد فهل يقطع هذا الترددٌ نيته فيفطر 
بذلك أم لا؟ ومثل ذلك لو نوى: إن وحد طعاماً أفطر وإلا اتم صومه؟ 

قولان لأهل العلم هما وحهان قي المذهب: 

فالمذهب: أنه يفطر. 

والقول الثاني: أنه لا يفطرء وهو قول ق المذهب. 

وهذا هو الراحح ؛ لأن النية باقية على ما هي عليه» لكنه تردد هل يقطعها أم لا يقطعها. 

ويصح أن يستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما م 
تعمل أو تتكلم» متفق عليه. 

قوله: [لا نية الفرضية] : 

إذا نوی أن ما يصومه من رمضان فهل يشترط أن ينوي أنه فرضه أم يكفي أنه من رمضان؟ 

وإذا نوى نذراً أو كفارة فهل يشترط أن ينوي أن ذلك واحب ل9 

المجواب: لا يشترط ولذا قال: «لا نية الفرضية» : أي: لا يشترط أن صيامه فرض؛ لأن نيته أنه يصوم من 
رمضان تتضمن نية الفرضية» وبنيته أن هذا نذر أو كفارة يتضمن أنه واحب. 

قوله: [ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده] : 

يصح في النفل أن ينوي من النهار إن لم يطعم أو يشرب أو يجامع؛ أي: م يأت شيئاً من المفطرات قبل الزوال 
أو بعده. 

لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: E‏ یوم 
فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لاء فقال: «إِني إذاً صائم» > قالت: ثم اانا فا آحر» فقلت: اهدي لا 


حَيْس؟ فقال: «أرينيه» فلقد أصبحت صائماً»» والشاهد قوله: «إن إذاً صائم» فظاهره انه صام حينئذ وكان 
قد أصبح مفطراً» . 
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والقول الثاني ق المسألة وهو قول المالكية: أنه لا بد من نية من الليل للنفل كالفرض» لعموم حديث: «من ۾ 
ّت الصيام من الليل فلا صيام له». 

لكن الحديث الذي رواه مسلم مخصّصلٌ لعموم هذا الحديث الذي استدلوا به. 

قال هنا: «قبل الزوال أو بعده» : 

أما قبل الزوال: فهو مذهب الجمهور كما تقدم. 

وأما بعد الزوال: فهو من مفردات المذهب؛ وأن له أن ينوي بعد الزوال ولو قبل غروب الشمس. 

قالوا: لأنه ما حاز له أن ينوي قبل الزوال جاز له أن ينوي بعده؛ لأخما يشتركان في أنْما حزء من اليوم» فهذا 
جزء من اليوم وهذا حزء من اليوم» فله أن ينوي بعد الزوال كما لو نوى قبل لحظة من الزوال. فإذا كانت 
الشمس تزول ق الساعة الثانية عشرة ونوى قبل الثانية عشرة بدقيقة فيجزئ عند الجمهورء فكذلك بعد الثانية 
عشرة بدقيقة» فلا فرق مؤثراً بين المسألتين. 

وهذا القول هو الراجحح ؛ لأن الشرع متشوّف إلى فعل العبد للتطوع» وهذا من التحفيف في هذا الباب» فترغيباً 
قي التطوع حاز له ذلك» كما في صلاة النافلة وما فيها من التخحفيف» فكذلك ف صوم النفل. 

لكن إنما يؤحر بقدر ما نوى؛ لأن الأعمال بالنيات» وهذا هو نص الإمام أحمد» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فلا يكون كمن صام من أول النهار» وإنما له الأجر بقدر ما نوى. 

قوله: [ولو نوی إن کان غداً من رمضان فهو فرضي» لم يُجزه] : 

فإذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان إن كان غداً من رمضان فهو فرضه» فقالوا هنا: « لم يجزه»؛ لأنه لم يجزم بالنية 
ولا بد من الجزم بما. 

واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى: أنه يجزئه ذلك؛ قال: لأن النية تتبع العلم» وهذا علمه غير 
ججزوم به» فهو لا يدري هل يوم غدِ من رمضان ام لاء لکن لو کان يعلم أن غداً من رمضان فلا يجزئه إلا 
الحزم» لکن حیث کان لا جزم أن غداً من رمضان فينوي بحسب علمه» وعلمه فيه تردد وعدم حزم» وهذا هو 
مقدوره. 

وهذا القول هو الراحح ؛ لأن النية تتبع العلم» وهو اختيار شيخ الإسلام رحه الله وهذه المسألة يحتاج إليها من 
أراد النوم قبل الإعلان عن رؤية الهلال أو كان قي موضع لا ببلغه فيه الإعلان بذلك. 


ع 


مسألة: 
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فإذا كان قي ليلة الثلاثين من رمضان وقال: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فإني مفطرء فإنه يجزئه 
على المذهب؛ لأن الأصل أن هذا اليوم من رمضان» فالأصل هو بقاء رمضان» بخلاف المسألة السابقة على 
المذهب؛ لأن الأصل بقاء شعبان. 
قوله: [ومن نوى الإفطار أفطر] : 
«أفطر» : بمعنى أن له حكم المفطرين» كمن أكل أو شرب. 
وله أن ينوي نفلاً فيما بقي من اليوم إن لم يكن ذلك في رمضان. 
فهذا رحل نوى أن يكون هذا اليوم قضاء عن رمضان أو نذراً أو كفارة أو تطوعاً وأثناء النهار نوى الفطر؛ 
أي: قطع نيته» فيفسد صومه» وله أن ينوي نفلأ؛ لأن النية في النفل تصح أن تكون من النهار وهو م يأكل 
ولم يشرب . 
وتقدم أن هذا يُقَيّد بأن لا يكون هذا قي رمضان؛ لأن أيام رمضان وقتها مضيق على صوم رمضان» فلو أن 
مسافراً في رمضان نوی نفلا م يجزئه ذلك» ولأنه غا حُمٌّف عنه بالفطر» فإن صام فإنه يصوم رمضان ولیس له 
أن ينوي النفل. 

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 
قوله: [من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن] : 
الحقنة من الدبرء» والسعوط من الأنف. 
قوله: [أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان غير إحليله] : 
الإخلل :هى الك العضد: 
الفطر الأول من مفطرات الصائم: الأكل والشرب؛ قال تعالى: ولوا واشربوا حى يتم ركم الحَيْط الأَبْيَضْ 
من الط الأَسْوَدِ من الجر [البقرة ۱۸۷/۲] . 
وما ذكره المؤلف رحه الله تعالى من المسائل هنا فيها نزاع بين هل العلم. 
فنازع الشافعية في الاكتحال» ورأوا أن العين ليست منفذاً للطعام والشراب» فرأوا أن الاكتحال ليس مفطر 
ون وجحد طعمَه تي حلقه. 
. ونازع المالكية قي القطرة التي توضع ف الأذن إذا م تصل إلى الحلقء فإذا ذهبت إلى الدماغ فاا لا تفطر عند 
المالكية. بخلاف ما إذا رحد طعمها في حلقه. 
- ونازع الأوزاعي والليث ف أن الأذن منفذ» ورأوا أن الأذن ليست منفذ للطعام والشراب» سواء وصل الطعم 
إلى الحلق أم لم يصل. 
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. ونازع شيخ الإسلام وأهل الظاهر قي الحقنة» فرأوا أن الحقنة التي توضع قي الدب لا فط 

وقاعدة شيخ الإسلام رحه الله تعالى في هذا الباب» وهي التي دل عليها الكتاب والسنة: أن الصائم لا يفطر 
إلا بما هو أكل أو شرب مما يصل إلى المعدة أو إلى الدم فيغذي البدن؛ لأن الله قال: كوا واشربُوا] [البقرة 
[AV/Y‏ . 

والضابط عند الحنابلة قي المشهور عندهم ف هذا الباب: أن كل ما دحل إلى الجوف» يعني: المعدة» أو إلى 
جوف في بدنه کالدماغ فانه یفطر به. 

والكحل والقطرة التي قي الأذن والحقنة التي توضع في الدبر» هذه كلها ليست بطعام ولا شراب قي عرف 
المحاطّبين بمذه الآية؛ م إن الحاجحة داعية شرعاً إلى بيان ما يفطر به الصائم» فلو كان ما ذكروه مفْطراً ليه 
الشارع» كما بين نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة» فإن الصيام ركن من ارکان الإسلام. 

إذاً الراحح وهو احتيار شيخ الإسلام رحه الله تعالى: أن ما يصل إلى المعدة أو إلى الدم فيغذي البدن هو الذي 
یکون مفطراً. 

فعلى ذلك: الإبر المغذية أو الحاليل المغذية هذه مفطرة؛ لأا تصل إلى البدن فتغذيه» ومثل ذلك الإبرة التي 
تعطى لمن عنده نقص في السكر وهي من الجلوكوز فتفطرء بخلاف الإبر المداوية إذا كان الأطباء يقررون أن 
هذه الإبرة ليس فيها غذاءء وإنغا هي دواء كالإبرة التي تعطى لمن عنده زيادة ف السكري وكذلك غسيل 
الكلى» فإنه يكون منظفاً للكليتين فتّغسل الكلى به» ولا يقوم في البدن مقام الغذاء لكن إن كان يضاف إليه 
ما يغذي البدن فإنه يفطر. 

وكذلك البخور» فإن البخور ليس بأكل ولا شرب» ولذا اخحتار شيخ الإسلام ا رظ وإن وصل إلى الدماغ 
. يعني تبحر حى وصل إلى الدماغ .» حلافاً للمشهور في مذهب أحد وغيره وأنه مفطر. والراجح أنه لا يفطر؛ 
كالدهن الذي يدهن به البدن» فيسري من المنافذ إلى داحل البدن» فإنه لا يفطر عند أهل العلم؛ ولذا قال ابن 
مسعود: «إذا كان يوم صوم أحدكم فليُصبح دهيناً مترخّلاً» رواه البخاري معلقاً. فكذلك البخور» وليس 
البخور عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم أكلاً ولا شرباً. 

وأما الدحان الذي يشرب فهذا في عرف الناس شراب» وقد اتفق الفقهاء المتأحرون على أنه يفطر كما ذكر 
هذا أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتيةء فقد ذكروا الاتفاق على أن شرب الدخان المعروف يُقْطرء ولا أعلم 
حلافاً بين أهل العلم في ذلك. 

كذلك ف المذهب: إذا داوى المأمومة مثلاً . وهي اجرح الذي يكون في الرأس ويصل إلى أم الدماغ 
الجائفة وهي التي تنفذ إلى الباطن . فإنه يفطر بذلك. 
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وذهب للمالكية إلى أن ذلك ليس بفطر. 

والصواب ما ذهب إليه المالكية» وأن دواء المأمومة أو الجائفة ليس بمفطر. 

والمشهور عند الحنابلة: أنه لو أدحل آلة كأن يحرك سكيناً داحل هذه الجائفة أو يخرج منها شيماًء كأن يكون 
فيها رصاص» فيدخحل فيها سكيناً ليخرجها فتنفذ هذه الآلة إلى الباطن» فإنه يفطر بذلك؛ لأن كل ما دحل 
عندهم إلى الجوف . يعني المعدة . أو إلى جحوّف قي بدنه كالدماغ فإنه يفطر به وهذا هو الضابط عند الحنابلة قي 
هذا الباب. 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لو ابتلع حصاة . وهي لا تنماع ق باطنه . فإنه يفطر بذلك. 

واحتار شيخ الإسلام رحه الله تعالى: أنه لا يفطر؛ لأن ابتلاع الحصاة ليس بأكل ولا شرب ق عرف من نزل 
القرآن بلغتهم. 

وهذا هو القول الراجح . 

لكي سف التراب يرحع فيه إلى أهل ق ا 
عن النساء اللاتي يصبن بالوحام أن منهن من بسب التراب ويغنيها عن الطعام والشراب» بخلاف ما لا ينماع 
كالحصى فإنه لا يفطر على الصحيح. 

قال: «غير إحليله» : يعني: غير ذكره» فلو وضع قطرة في إحليله فإنه لا يفطر بذلك؛ لأنه ليس هناك طريق 
بين المثانة والباطن» وإنما البول يخرج رشحاً. وعلى كل فقد تقدم أن مثل هذا لا يفطرء كالحقنة ونحوها. 

والذي دلت عليه الأدلة أن طريق الأكل والشرب هو الفم والأنف. 

اما الفم فظاهر. 

وأما الأنف فلقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»» 
فدل ذلك خلافاً لأهل الظاهر على أن الأنف منفذ للشراب» ومثل ذلك لو أدحل الغذاء إلى البدن من أي 
موضع فإنه يفطر. 

وأما غيرها من المنافذ» فعند فقهاء الحنابلة ضابط في هذا الباب» قالوا: كل ما يصل إلى حوفه أو إلى محوف في 
بدنه كالدماغ والحلق» فإنه ثبت به الفطر. 

وأفتت اللجنة الدائمة أن دواء الربو الذي يستنشقه المريض فيصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الموائية لا إلى 
اعد ل بطر أت لم كلا ل قرا ا قيا عا إ ار هة اشرق الحلا وا یدای به 
الجائفة. 

قوله: [أو استقاء] : 
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أي: استدعى القيء فقاء» فإنه يفطر بذلك؛ لما روى أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلّم 
قال: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء فليقض» » والحديث قد اخحتلف فيه» وكثير من أهل العلم 
بن انم الاد كاليعاري وأجد والرسلي وغه قد أعلره و ت ل ما هو طن هرلا اة ن هاا 
الحديث إلا ما ذكره الترمذي من تفرد عيسى بن أيوب» وهو ثقة من رحال الصحيحين ولم يتفرد بهذا الحديث› 
بل تابعه حفص بن غياث كما في سنن ابن ماجه وهو من رحال الصحيحين أيضاًء ثم إنه لو تفرد به لقبل. 
وقال عيسى بن يونس: «زعم أهل البصرة أن هشاماً قد أوهم فيه» ويرد أن الأصل هو عدم الوهم» ولم يتبين 
سند آخر يثبت به الوقف أو نحوه فيعمل به. 

وقد صححه طائفة من المتقدمين» والمشهور عند المتأحرين هو تصحيحه» وإن كان ما تقدم من أقوال الأئمة 
الكبار يجعل في النفس شيئاً من تصحيح هذا الحديث المتكلم فيه» لكن الذي يترجح أنه صحيح» وعليه العمل 
عند أهل العلم» كما قال الترمذي رجه الله تعالى» وهو مذهب جهرور العلماء وحكى ابن المنذر الإجماع على 
ذلك. 

وذهب طائفة من السلف والخلف» وهو رواية عن مالك: إلى أن استدعاء القيء لا يفطر. 

والذي يترحح هو القول الأول؛ للحديث الذي تقدم ذكره. 

قوله: «أو استقاء» ؛ أي: ولو قل وهو المذهب» وهو ظاهر الحديث. 

وعن الإمام أحمد وهو قول ابن عقيل: أنه لا يفطر حت يخرج ملء الفم منه. 

والذي يترحح هو الأول؛ لعموم الحديث» فإن هذا يسمى قيغاً. 

ولعل العلة لذلك . والله أعلم . كما قال ابن عبد البر أن خحروج الطعام من المعدة إلى الحلق مظنة رحوع شيء 
منه إليه» وهذا فيه معنى الأكل والشرب. 


قوله: [أو استمنی] ۰ 

يعني طلب خروج المني فأمنى» فإنه يفطر بذلك؛ يدل على ذلك ما ثبت في الحديث القدسي وفيه: «يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أحلي» متفق عليه» فإحراج هذا الماء شهوة» ولذا قال عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه مسلم لما قيل له: أيأټ أحدنا شهوته ويکون له فيه أجحر؟ فقال: «أرأيتم لو وضعها ق الحرام» » فدل على 
أا ال2 خم وعلى ولك ققد ااه من ادن مط باي نة سوا كان رالد أو للبار هذا 
هو مذهب عامة أهل العلم حلافاً لأهل الظاهر. 
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وأما ما استدل به أهل الظاهر من أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يباشر فإن المباشرة لا تستلزم الإنزال؛ فقد 
ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم» قالت: «لكنه كان 
أملككم لاَربه» أي: لحاحته» وضبطت بالتسكين (لإرّبه) أي: عضوه» فظاهره أنه يباشر من غير إنزال» فإنه 
يعلك إزبه. 

إذاً ما ذهب إليه عامة أهل العلم هو الصواب خلافاً لأهل الظاهر. 

قوله: [أو باشر فأمنى] : 

المباشرة هي ما دون الجماع» سواء كانت مما هو قريب من الجماع أو كان ذلك بالقبلة ونحوها. 

فإذا باشر دون الفرج أو قبل أو مس فأمنى فإنه يفطر هذا هو مذهب جمهور العلماءء حت قال الموفق: «بغير 
حلاف نعلمه»؛ لأن حروج المني تتم به الشهوة» وقد قال الله تعالى فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلّم: 
«يدع طعامه وشرابه وشهوته من أحلي» فالشهوة يمتنع عنها الصائم» وإخراج المني باستدعاءٍ شهوةٌ يفطر به 
الصائم» وهو مذهب عامة العلماء. 

فإن كان بالمباشرة دون الفرج» أو بالاستمناء فظاهر؛ لأخما سبب ظاهر لخروج المني. 

وأما إن كان بالقبلة أو اللمس» فمال صاحب الفروع وهو الأظهر إلى أنه لا يفطر بذلك؛ لأن هذا ليس 
بسبب معتاد لخروج المني» وعلى ذلك يكون خروجه عن غير قصد؛لأن القبلة ليست بسبيل معتاد لخروج الماء. 
قوله: [أو أمذى] : 

لو باشر أو قبل أو لمس فأمذى فإنه يفطر في المذهب وهو مذهب مالك. 

وقال الأحناف والشافعية: لا يفطرء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى وهو الراحح . 

وقياس المذي على المني قياس مع الفارق؛ لأن المذي دليل الشهوة ومقدمهاء بخلاف للمني فهو الشهوة. 

ولأن الأصل عدم الفطرء ولا دليل يدل على الفطر به. 

قوله: [أو كرّر النظر فأنزل] : 

فإنه یفطر» لا إن کرر فأمذی. 

وفرق الحنابلة بين المذي والمني ف هذه المسألة فقالوا: إن كرر النظر فأمذى فإنه لا يفطر؛ لمشقة التحرز من 
ذلك وأما المي فإنه يفطر به. 

وقال الأحناف والشافعية: لا يفطر به فإذا كرر النظر فأمنى لم يفطر. 

وهذا هو الراحح ؛ لما تقدم ق القبلة والمس» وأن هذا ليس بسبيل معتاد لكن لو كان يعلم من نفسه ذلك وأنه 
إن كرر النظر فإنه ينزل» فيفطر لأنه ي حقه سبب معتاد. 
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قوله: [أو احتجم أو حجم وظهر دہ] 

المحجامة معروفة» فیفطر الحاحم وامحجوم اذا ظهر دم. 

واستدلوا بحديث شداد بن اوس رضي الله عنه الذي رواه الخمسة إلا الترمذي وإسناده صحيح أن البي صلى 
الله عليه وسلّم قال: «أفطر الحاحم وامحجوم» » وهذا هو مذهب أكثر أهل الحديث» كما قال شيخ الإسلام 
واحتار هذا القول واحتاره أيضاً تلميذه ابن القيم» وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. 

وهناك بعض التفاصيل التي حالف فيها شيخ اللإسلام اللذهب» فمنها: 

أن القضد على الشهور ف الذهب ليس مفطر. 

واحتار شيخ الإسلام أن الفصد يفطر وهو قول ف المذهب. 

وكذلك احتار شيخ الإسلام: أن العلة معقولة» وليست تعبدية؛ فقال: إنما يفطر الحاحم إذا كان بيعص الآلة» 
ويكون ذلك مظنة لان يصل إلى حلقه شىء من الدم» فأعطيت المظنة حكم الوقوع. 

وأما امحجوم فإنه يفطر لخروج هذا الدم الذي يضعفه عن الصيام. 

والمذهب أن العلة تعبدية. 

والمشهور قي المذهب: أنه لو حرح بدنه بحيث لا تغور الآلة ف الجوف» فانه لا یفطر حت لو حرج دم. 

وكذلك الرعاف» فلو استدعی خحروج الدم من ا فإنه لا يفطر بذلك. 

وعلى هذا فيكون إخراج الدم للتحاليل الطبية لا يفطر إن كان بلا آلة تغور ق البدن كالذي يؤحذ من طرف 
الأصبع. 

ومذهب الجمهور: أن الحجامة لا تفطر. 

واستدلوا يما روى البخاري: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم» وهذا 
الحديث رواه البخاري قي صحيحه من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد رواه 
هيب وعبد الوارث عن أيوب موصولاًء وروه ابن علية ومعمر مرسلاً» واحتلف على اد بن زید؛ فرواه 
بعضهم موصولاً وبعضهم مرسلاً ومثل هذا لا يؤثر في الحديث» بل يکون ثابتاً موصولاً ومرسلاً. 

فإنه حيث تساوى الواصل والمرسل لا يقال بالترحيح» وعلى ذلك فالحديث يصح موصولاً ومرسلاً. وهذا 
الحديث إنغا أعل الإمام أحمد رجه الله تعالى بعض طرقه» وأما طريق الإمام البخحاري في صحيحه فإن تعليل 
الإمام أحمد رجه الله تعالى لا يتوحه إليه» ولذا قال الإمام اتن غد ال هال «لا احتلاف بين هل العلم 


ف صحته وتبوته»»› وقال ابن حجر رهه الله ف هذا الحديث: «والحديث صحیح ا مرية فيه»» وقد أخحرجحه 
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البخحاري في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول وأحاديث البخاري لا يقال بتعليل شيء منها إلا إذا كانت 
البينة ظاهرة قي ذلك. 

وأما حديث «أفطر الحاحم وامحجوم» فإنه منسوخ على الصحيح» ويدل على ذلك: 

ما یت ف سن ن داود عن رحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «ھی البي صلی الله عليه 
وسلّم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يجرمهما إبقاء على أصحابه». 

وني سنن الدارقطني بإسناد قوي كما قال الحافظ عن انس رضي الله عنه قال: «أول ما كرهت الحجامة أن 
الي صلی الله عليه وسلم مر على جعفر بن أي طالب وهو يحتجم» فقال: «أفطر هذان» » قال: ثم رخص 
بعد قي الحجامة للصائم» وهذا الجحديث نص ي النسخ. 

وعند الطبران في الأوسط بإسناد صحيح عن رحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أن النبي 
صلى الله عليه وسم رخص في القبلة للصائم وني الحجامة»» وقول (رخَّص ورحَصًّ) يدل على سبق عزعة. 
وقد روى البخاري في صحيحه أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة؟ فقال: «لا 
إلا من أجل الضعف». 

فهذا يدل على أنه قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

وأحاب الجمهور عن الاستدلال بحديث: «أفطر الحاحم وامحجوم» » بأن المراد: أن أمرهما يؤول إلى الفطرء فإن 
ذلك يضعف امحجوم وهو مظنة لوصول شيء من الدم إلى حلق الحاجم» فيؤول أمرهما إلى الفطرء لكن الآثار 
والأحاديث المتقدمة» ظاهرها أن إفطار الحاجم واحجوم كان عزمة على الوجه المتقدم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما . كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح .: «الفطر نما دحل وليس نما خحرج». 
ومفل ذلك سحب الدم لتحليل أو غيره ولو كان بآلة تغور في البدن . على الصحيح خلافاً للمشهور قي 
اذهب . فإنه لا يفطر. 

قوله: [عامداً ذاكراً لصومه فسد] : 

إذاً لا يفطر إلا أن يكون عامداً ذاكراً لصومه» وعلى ذلك: فلو کان ناسياً أو مكرهاً فإنه لا يفطر. 

أما الناسي؛ فلما ثبت قي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه» فإنغا أطعمه الله وسقاه» » وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم بإسناد صحيح: 
«من أفطر ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة». 


وأما المكره؛ فلحديث: «إن الله تحاوز لي عن أمتي: الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه» رواه ابن ماحه وغیره. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠١ه‏ ا 


الزاد / موقع يعني بدروس 


ي لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


ولم يذكر المؤلف هنا الجاهل» سواء كان جاهلاً بالتحرع أو بالوقت؛ لأن الجاهل قي مذهب الحنابلة والجمهور 
يفطر إن کل أو شرب أو حامع أو استقاء أو استمنى فأمنى أو احتجم أو حجم. 

واستدلوا بقوله ضا الله عليه آله وسلم: «أفطر الاجم وامحجوم» قاله صلی الله عليه وسلّم لما مر بالحاجم 
وامحجوم» قالوا: فدل على أنه لا يعذر بال مجهل وهذا ق الجاهل بالحكم. 

ومثله الجاهل بالوقت: كالذي يفطر قبل غروب الشمس حيث ل يتمكن من اليقين» فيظن أن الشمس قد 
غربت فيفطر ثم يتبين له أن الشمس لم تغرب» ويكون قد عمل بغلبة ظنه لعجزه عن اليقين» فلا يعذر على 
المشهور ق المذهب. 

واحتار شيخ الإسلام وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة ومذهب طائفة من السلف كإسحاق وججاهد والحسن: 
أن الجاهل معذور أيضاً. 

قياساً على الناسي والمكره. 

ا وکوا واشربوا ئی يبن 
O N e‏ الصَيام إل الَيْلٍ) قبل أن ينزل قوله: من القَجْرٍ) [البقرة 
۲ |" » قال: عمدث إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض» فجعلتهما تحت وسادن» فجعلث أنظر قي الليل 
فلا يستبین لي» فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك» فقال: «إنما ذلك سواد الليل 
وبياض النهار» » ولم يأمره بالقضاء. 

وأما الجاهل بالوقت» فيدل عليه حديث أسماء رضي الله عنها قي صحيح البخاري: قالت: «أفطرنا على عهد 
النبي صلَى الله عليه وسلّم يوم غيم ثم طلعت الشمس» قيل مشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء. 
وقال معمر: معت هشاماً قال: لا أدري أقضوا أم لا»وهشام هو الراوي عن أبيه» لكن هذا من رأيه لا من 


تر 
ر 


روایته. 

والذي يترحح آنه حیث یذکر القضاء ف روایته فان الظاهر افم يۇمروا به» وتأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا جوز. 

ولأن الشارع لا يفرق بين الجاهل والناسي في فعل الحذورات والمفسدات. 

وأما حديث: «أفطر الجحاجحم وامحجوم» فالمقصود منه أن من فعل ذلك فإنه يفطر من غير تعرض لعذر 
اللكلف» على أن هذه قضية عين لا يخالف با ما علم من الشارع من إلحاق الجاهل بالناسي قي العذر. 

وعلى ذلك لو أن رحلا كان في صحراء وكان هناك غيم ولا يسمع النداء وغلب على ظنه أن الشمس قد 
غرست» فأفطر ثم طلعت اله اه کان کو الو وي او اخ يخدمه أو غاب من يخدمه وره 
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بالوقت» فأفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت» فبان بعد أا لم تغب» أو مع صوتاً قبل الغروب فظنه الأذان 
فأفطر» فإنه لا يجب عليه القضاء» ويؤمر بالإمساك لأن الشمس لم تغرب» فلا زال النهار باقياً» كمن أكل أو 
قرب فاسيا فا رالامسات ولا قضاء فاه 

قوله: [أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار] : 

لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفطر؛ لأنه غير ختارء يعني غير عامد. 

فلو دحل المسجد وفيه بخور فشمه» ووصل دماغه ولم يتقصد ذلك» فإنه لا يفطر وهذا على القول بأن البخور 
يفطر وتقدم ترحيح خلافه. 

قوله: [أو فر فأنرل] : 

فإنه لا يفطر بذلك؛ لأن هذا ليس بسبب معتاد للفطر وهو مذهب جمهور العلماء. 

واحتار ابن عقيل: أنه يفطر. واستدل الجحمهور بالحديث المتفق عليه: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به 
اا و و کی و ی ر ا ر ا 
بقصد منه ونَطَلّب مع علمه أن ذلك يورثه ي العادة إنزال اني فإنه يفطر بذلك وهو بعض قول ابن عقيل 
رهه الله. 

قوله: [أو احتلم] : 

فإنه لا يفطر إحماعاً؛ لأنه غير مختار. 

قوله: [أو أصبح في فيه طعام فلفظه] : 

إذا أصبح وقد تحمع في فيه طعام نما يكون بين الأسنان ونحو ذلك» فلفظه ولم يجرعه فإنه لا يفطر» لكن لو 
حرعه أفطر بذلك؛ لأن من أكل أو شرب ولو شيعا يسيراً ولو قدر الخردلة فإنه يفطر بذلك. بخلاف ما يجري 
مع الريق فقد تقدم فإنه لا يبطل الصلاة» فكذلك هناء فالذي يجري مع الريق لا يفطر إجاعاً. 

قوله: [أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد] أي: 
صومه. 

لا حرج على الصائم أن يغتسل؛ ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «کان 
البي صلى الله عليه وسلم يُصبح حُثباً من غير احتلام» ثم يغتسل وهو صائم»» ولو كان لا يجوز للصائم أن 
يغتسل لاغتسل قبل طلوع الفجر. 

وف المسند وسنن أبي داود عن رحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم بإسناد صحيح قال: «رأيت النبي 
صلى الله عليه وسلّم يسكب على رأسه ماء إما من الحر وإما من العطش وهو صائم»» وني البخاري معلقاً: 
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«وبَلّ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوباً فألقاه عليه عليه وهو صائم»» فلا حرج على الصائم أن يغتسل أو أن 
يطرح الثوب المبلول بالماء» ولا حرج ان یھن كما تقدم الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

ولا اس يشا ان تمضمض أو مت ودل ا 0 البي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه 
لما سأله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو مضمضت» فقال عمر رضي الله عنه: لا بأس» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «فمه؟» »> يعني لم السؤال؟» وهذا من باب القياس فكما أن المضمضة لا تبطل الصوم فكذلك 
القبلة» فلا حرج على الصائم أن يتمضمض» ولو كان ذلك لغير وضوء» وهذا لا حلاف بين أهل العلم فيه. 
وأما الاستنشاق؛ فلحديث: «وبالغ قي الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»» فالنهي إنغا هو عن المبالغة. 
فالمضمضة والاستدشاق حائزان للصائم وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم ولو كان ذلك لغير وضوء. 

وقول المؤلف: «أو استنثر» » الصواب أن يقال: «أو استنشق» لأن الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف وهذا 
لا حلاف ي جوازه. 

قوله: [أو زاد على الثلاث] : 

لما تقدم من أن المضمضمة والاستنشاق وزان للصائم ولو كان ذلك ق غير وضوء. 

قوله: [أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد] : 

إذا بالغ فاستنشق حى دحل الماء حلقه» قال: « لم يفسد صومه» ؛ لأنه لم يتعمد» هذا هو المشهور قي 
اللذهب. 

وقال الجمهور وهو اختيار المجد ابن تيمية: بل يفسد صومه؛ لأنه قد فعل ما هو سبب ظاهر لوصول الماء إلى 
الجوف. 

وهذا القول أرحح؛ لأن هذا الفعل ليس بمأذون فيه لحديث: «وبالغ ق الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»» 
وهذا كما لو باشر فأنزل» فهو وإن لم يقصد نزول المني فإنه يفطر بذلك» فكذلك هنا. 

ومعلوم أنه لا يتيقن من وصول الماء إلى المعدة إذا وصل إلى الحلق لكن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى 
المعدة. 

قوله: [ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه] : 

من أكل شاكاً في طلوع الفجر وم يتبين له طلوعه» وليس هناك طريق لزوال هذا الشك أو م بخطر بباله أن 
الفجر قد طلع صح صومه لأن الأصل بقاء الليل وهذا هو مذهب جمهور العلماءء وأما إذا تبين له أنه أكل 
والفجر قد طلع فعليه القضاء في المذهب والراجح أنه لا قضاء عليه لأنه معذور بالجهل. 
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أما لو كان يمكنه أن يخرج فينظر إلى حهة المشرق أو ينظر إلى الساعة أو التقوع» ولم يفعل فإنه يكون قد فرط 
وعليه القضاء إن أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. 

قوله: [لا إن أکل شاكاً في غروب الشمس] : 

فلا يصح صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار. 

لكن إن أكل وهو يظن غروب الشمس ودام شكه ولم يتبين له الجال فلا قضاء عليه ف المشهور ق المذهب؛ 
لله يعمل بالظن عند الجر عن البقين: 

وأما إذا أكل ظاناً غروب الشمس تم تبين له أا م تغرب فعليه القضاء قي المذهب» والراجح أنه لا قضاء عليه 
كما تقدم قي العذر بالجهل. 

قوله: [أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً] : 

إن أفطر يعتقد أنه ليل فبان خاراً» فإن عليه القضاء» هذا هو المذهب» وهو مذهب جهور العلماء. 

وتقدم أن الجاهل بالوقت لا قضاء عليه قي أصح قولي العلماء» فالذي يأكل وهو يعتقد أنه ق الليلء فبان قي 
النهارء» فإنه لا شيء عليه. 

يعني إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت» والشمس ل تغرب» وكان هذا على وحه لا يمكنه فيه إلا 
الرحوع إلى الظن فإنه يعمل بغلبة الظن هنا ولا قضاء عليه» وغلبة الظن معمول بها شرعاً عند العجز عن 
اليقين. 

* مسألة قي قضاء الصوم: 

إن أفطر معذوراً فلا حلاف بين أهل العلم في وحوب القضاء عليه» لقوله تعالى: فَمَنْ گان مِنْكمْ مَريضًا أو 

عَلّى سَفَر فَعِدَةٌ من أيّام أعَر] [البقرة [۸٤/١‏ » وإنغا احتلف أهل العلم فيمن أفطر متعمداً: 

فذهب جمهور العلماء: إلى أن المفطر عمداً يجب عليه القضاءء ويدخحل فيه من حامع في نمار رمضان» فمن 
أكل أو شرب أو حامع أو استقاء عامداً» فإن عليه القضاء. 

واستدلوا بما روى أبو داود في سننه في حديث الجحامع أهله في رمضان» وفيه: «وصم يوماً مكانه» وصححه 
اطاط ابن حجر الا فا ادي بل على ورب القضاء على المد 

واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله وهو مذهب ابن حزم وحكاه ابن حزم عن أبي بكر وعمر وعلي وابن 
مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم: أن المفطر عمداً لا يقضي.. 

قالوا: لأن القضاء يحتاج إلى أمر حديد» وهذه قاعدة عند جمهور الأصوليين» والأمر الجديد إنما ورد في قضاء 
المعذور» وأما قضاء المتعمد فلم يرد فيه أمر حديد. 
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وأما حديث: «فصم يوماً مكانه» فإن هذه الجملة معلولة كما قرر هذا شيخ الإسلام؛ لأن عامة الرواة عن 
الزهري . وهم نحو عشرة . م يذكروا هذه الحملة» وإنغا تفرد بها بعضهم» ومن ثم أعرض عنها صاحباً الصحيح» 
فإن صاحي الصحيح مع استقصائهما للروايات قي هذا الحديث إلا أعما لم يذكرا هذه الجملة. 

وعلى ذلك: فالراحح ما ذهب إليه أهل القول الثا» والآثار التي ذكرها ابن حزم رحمه الله لا يعلم لمن قال بها 
من الصحابة مخالف» فهي حجة؛ لأن قول الصحابي الذي لا يعلم له خالف حجة. 

وأما ما رواه أبو داود أن البي صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «من أفطر يوماً في رمضان متعمداً م يكفه الدهر 
کله لو صامه» فإسناده ضعیف . 

ويستحب له أن يكثر من التطوع بالصيام ليكمل فريضته لما حاء في مسند أحمد وغيره أن النبي صلی الله عليه 
وسلّم قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله...» الحديث وفيه أن 
الله يقول: «انظروا هل جحدون لعبدي من تطوع فتتمون به فریضته». 

اة 

إذا أكل أو شرب ناسياً أو حاهلاً فهل ينبه أم يترك ويقال: قد أطعمه الله وسقاه؟ وحهان في مذهب الإمام 


ع 


احمد: 

الوجه الأول: انه ينبه وهو المذهب» قالوا: لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكإعلام الجاهل ویرد 
بأن الجاهل إن م يُعلم دام حهله جخلاف الناسي. 

الوحه الثاني : أنه يترك» قالوا: لأن هذا رزق من الله ساقه إليه. 


واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم وأن من أكل ناسياً لا يلزم تذكيره لأنه م يفعل منكراً وهو معذور وهو أقرب. 


فصل 
قوله: [من جامع في نهار رمضان في قبل أو دو فعليه القضاء والكفارة] : 
قالوا: ولو فيل بميمة» قياساً على الجحماع ني قبل المرأة. 
وقال أبو الخطاب» وهو رواية عن أحمد: أن فَبُل البهيمة وإن كان وطؤه يفسد الصوم» لکن لا تحب فيه 
الكفارة؛ لأن هذا شذوذ وليس علا للشهوة كمبل الآدمية. 
والمذهب أظهر لأن كليهما فرج يفسد الصيام وطؤه فوجحبت فيه الكفارة. 
قوله: [أو دبر] : 
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هذا هو مذهب الحمهور؛ قالوا: لأنه وطء حرم مفسد للصوم» فأشبه الجحماع ف القبل. 

وقال الأحناف» ووه هذا صاحب الفروع: إنه إن حامع في الدبر» فإنه ليس عليه كفارة» وإن كان ذلك 
مفسداً للصوم. والمذهب أرحح لما تقدم. 

قوله: [فعليه القضاء والكفارة] : 

أما القضاء فلحديث «صم يوماً مكانه» وتقدم الكلام عليه. 

وأما الكفارة؛ فلما ثبت في الصحيحين أن رحلا قال: يا رسول الله هلكت» ون رواية: احترقت . فكان عنده 
علم با لحکم» ولكنه يجهل وحوب الكفارة» والجهل بالكفارة ليس بعذر» وإنما العذر الجهل بالحكم . فقال البي 
صلى الله عليه وآله وسلّم: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأت في رمضان» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«فهل جحد رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لاء قال: «هل جحد 
a ea N E O ab‏ 
«تصدّق بمذا» فقال الرحل: وعلى أفقر منا يا رسول الله» فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟ 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: «تصدًّق به على أهلك». فهذا الحديث فيه وحوب الكفارة على الجامع 
في نمار رمضان سواء أنزل أم لم ينزل وهذا بإجماع العلماء» وهذا الحديث هو الأصل في هذه المسألة. 

للذهب وهو من المفردات أن من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال من أول طلوع الفجر فعليه القضاء 
والكفارة لأن النزع جماع. 

وقال الجمهور: لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه ترك الجماع واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب. 


قوله: [وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة... أفطر ولا كفارة] : 

إن حامع دون الفرج فأنزل أفطر ولا كفارة عليه» فلا تحب الكفارة إلا ق الجماع وهذا هو مذهب الحنابلة 
والأحناف. 

وذهب المالكية: إلى أن من أفطر قي رمضان بأي نوع من المفطرات» فإن عليه الكفارة؛ لأن في ذلك انتهاكاً 
لحرمة الصوم في رمضان كالجماع. 

قال أهل القول الأول: لعدم النص ولعدم القياس. أما عدم ورود النص» فهذا واضح» وأهل القول الثاني لا 
یذکرون نصاً لکن يستدلون بأنه ورد في رواية ني هذا الحديث أن الرحل قال: (أفطرت في نمار رمضان)» ولكن 
يجاب عليه بأن هذا لفظ جحمل بينته الروايات الأحرى التي فيها ذكر أن فطره كان بالجماع. 
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ولا قياس؛ لأن بينهما فارقاً» وذلك لأن هذه الكفارة المغلظة قد شرعت في الجحماع؛ لأن النفس إليه أميل من 
الطعام والشراب» فناسب أن تشرع فيه هذه الكفارة للردع عنه» فلما كانت النفس إليه أميل شرعت فيه 
الكفارة» ولم تشرع في سائر المفطرات. 

ولذا فالراحح أن الكفارة لا تحب إلا قي الجماع حاصة» ولأن الأصل براءة ذمة المكلف من وحوب الكفارة. 
قال: «أو كانت المرأة معذورة» أي: غير مطاوعة» فعليها القضاء ولا كفارة. هذا هو المشهور قي المذهب. 

وهذا ظاهر لحديث: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». 

وظاهر كلام المؤلف أن الرحل لا يعذر بالإكراه؛ لأن الرحل لا ينتشر ذكره مع الإكراه. 

لكن هذا فيه نظر؛ لأنه إذا هدد بقتل ونحوه ليجامع فقد يبحصل منه ما بحصل من الرحل إذا قرب من المرأة من 
انتشار الذكر وإن كان يندر ذلك. 

قالوا: ولا يعذر سياف ولا جهل: 

واستدلوا بحديث الحامع المتقدم وفيه: أن البي صلى الله عليه وسلّم أمره بالكفارة وأمره بالقضاء ني رواية أبي 
داود» ولم يستفصل عن حاله من حهل أو علم» ومن نسيانِ أو ذكر وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل 
منزلة العموم قي المقال. 

والراحح أن اجهل يعذر به» لما تقدم قي مفطرات الصائم وكذلك النسيان» ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من أفطر في نمار رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة»» ولأن الجحماع مفطر كسائر المفطرات» فيقاس على 
الطعام والشراب ف قوله عليه الصلاة والسلام: «من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه». 

واحتار هذا القول شيخ الإسلام» والشيخ عبد الرحمن بن سعدي. 

وأما استدلاهم بحديث الجامع في نمار رمضان وأن النبي صلى الله عليه وسلّم م يستفصل منه هل هو عالم أو 
اهل وهل هو ذاكر أو ناس» فالحواب: أن قوله: «هلكت» يدل على أنه قد جامع عالاً ذاكراً واللّه أعلم. 
وظاهر كلام المؤلف وهو المذهب: أن المرأة عليها كفارة أحرى» وهذا هو مذهب جمهور العلماء» فإذا حامع 
الرحل المرأة وكانت المرأة مطاوعة فإن عليها القضاء والكفارة» فعلى الرحل كفارة وعلى المرأة كفارة. 

قالوا: لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرحل» فما ثبت من الواجبات والكفارات على الرحل» فهو 
كذلك على المرأةء ما لم يدل دليل أنه يختص بالرحل» ولأن الكفارات لا يتشارك فيهاء وهي ما صومها وهو له 
صومه وقد وقع منها ما يفسده فوجحبت عليها الكفارة فيه كالرحل. 

والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد: أن المرأة لا كفارة عليهاء وإنغا تحب على 
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واستدلوا بالحديث المتقدم: فإن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يذكر على المرأة كفارةء قالوا: وتأخير البيان عن 
وقت الحاجحة لا يجوز. 

والراحح ما ذهب إليه أهل القول الأول ثي وحوب كفارة أحرى على المرأة لما تقدم. 

وأما ما استدل به أهل القول الثاني فالحواب عنه: أن الرحل إنما يسأل عن نفسه» وقد أخبره النبي صا ا 
عليه وسلّم با يجب عليه من الكفارة» وني ذلك تنبيه على وحوها من باب القياس على المرة؛ لأن المرأة مقيسة 
على الرحل» فإذا ذكر هذا الحكم في حق الرحل» فإنه بعلم ثبوته كذلك في حق المرأة والمرأة م تكن سائلة وقد 
تكون معذورة» كأن تكون قد طهرت من حيضها قي أثناء النهار فجامعهاء وف الحديث الصحيح أن النبي 
صلى الله عليه وسلّم قال: «النساء شقائق الرحال». 

قوله: [أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة] : 

فلا تحب الكفارة على من حامع امرأته ثي السفر كما لو أفطر بالأكل والشرب. 

قوله: [وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانيةء وفي الأولى اثنتان وإن 
جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية] : 

هذه المسألة عدة صور: 

الصورة الأولى : أن يجامع في اليوم الأول ثم يجامع قي اليوم الفا ولم يكمّر عن الحماع في اليوم الأول فعليه 
كفارتان» وهذا هو مذهب جاهير العلماء؛ لأن صيام كل يوم من يام رمضان عبادة مستقلة» فوحب لكل يوم 
کفارته. 

الصورة الثانية : أن يجامع في اليوم الأول ثم يكمّر ثم يجامع في اليوم الثان فهذا أيضاً عليه كفارة عن جماع اليوم 
الثاني وهذا بإجماع العلماء. 

إذاً إذا حامع ني أيام متعددة» فعليه كفارات بعدد هذه الأيام سواء كفر بينها أم م يكفر. 

الصورة الثالغة : أن يتكرر الجماع في يوم واحد ويكفر بعد الجماع الأول. فهل نوحب عليه كفارة أخحرى 
للجماع الثاني؟ 

قال الجمهور: لا تحب عليه إلا كفارة واحدة؛ لأن اليوم واحد» ولأن الجحماع الثاني وافق صياماً فاسداً نب 
قضاء يومه فلم يكن كالحماع الأول الذي وافق صياماً صحيحاً. 

وأما الحنابلة فقالوا: تحب عليه كفارة أحرى؛ لأنه أفطر ثي زمن يجب فيه الإمساك. 

والراحح ما ذهب إليه امجمهورء لما تقدم لأنه لا يقاس الجماع في الزمن الذي يجب فيه الإمساك مع القضاء 
لفساده على الجحماع قي الزمن الذي لا يجب فيه قضاء لصحته. 
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وإذا كرر الجحماع في يوم واحد فلم يكفر بين ذلك فتجب عليه كفارة واحدة اتفاقاً. 

وقد اتفق العلماء على أن من أفطر قي نار رمضان بغير عذر فإن عليه أن مسك بقية اليوم لأنه يحب أن 
يمسك النهار كله فإذا أفطر في بعضه بلا عذر فيجحب أن يمحسك بقيته. 

قوله: [وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع] : 

من لزمه الإمساك فجامع فعليه الكفارة. 

كما إذا ثبتت البينة غاراً فأمسك ثم حامع فتحب عليه الكفارة» وهذا ظاهر. 

ويدحل في كلام المؤلف إذا قدم المسافر مفطراً فجامع» وإذا طهرت المرأة من حيضها فجامعها زوجهاء فتحب 
عليهما الكفارة على المذهب. 

والقول الثانن» وهو منصوص الإمام أحمد رحه اللّه: أنه لا تحب عليهما الكفارة؛ لأن هذا الإمساك ليس 
بواحب كما تقدم» ولو قلنا بأنه واحب فإنه إمساك يجب معه القضاء؛ لأن الذين يوجبون الإمساك هنا 
يوحبون القضاء معه» فليس كالإمساك الذي لا يجب معه القضاءء وإنما هو إمساك لحرمة الشهر. 


قوله: [ومن جامع وهو معافی ثم مرض آو ُن أو سافرء لم تسقط] : 

لأنها استقرت قي ذمته» فمن حامع ثم حن فعليه الكفارة إذا أفاق لأَنا قد استقرت قي ذمته. 

وكذا من حامع وهو مقيم ثم سافر فلا تسقط عنه لأنه حامع حال إقامته فاستقرت قي ذمته» وكذا من حامع 
وهو معا ثم مرض فعليه الكفارة إذا عوق. 

قوله: [ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صیام رمضان] : 

فلو حامع في صيام نذر أو في صيام قضاء أو كفارة فهل عليه الكفارة؟ 

الجواب: ليس عليه كفارة؛ لأن وحوب الكفارة فيها ليس منصوص عليه» وليس معن المنصوص عليه» يعني 
ليس فيه نص ولا قياس. فالنص وارد قي الجماع قي ار رمضان» وهذه المسائل ليست معناه. وهذا مذهب 
ههور الفلماء 

قوله: [وهي عتق رقبةء فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا] : 
للحديث السابق وفيه: «فهل بحد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: 
لا. قال: فهل تحد ما تطعم ستین مسکیناً؟ قال: لا». 

ولكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره» وإن صنع طعاماً فأشبع ستين مسكيناً فإنه يجزئه ذلك. 
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وهذه الكفارة على الترتيب لا على التخيير؛ وهو مذهب جهور العلماء. 
ومذهب للمالكية أنْا على التخيير. 
والراحح قول الجمهور لأن الني صلى الله عليه وسلّم أمر بها الجامع على الترتيب فوحبت كذلك. 
قوله: [فإن لم يجد سقطت الكفارة] : 
هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة حلافاً للجمهور. 
فالحنابلة قالوا: تسقط الكفارة مع العجز عنها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يوحبها على اجامع في ذمته 
عند عجزه عنهاء قالوا: وتأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز. 
وأما إعطاؤه العَرّق من التمر فإنه صدقة عليه لا كفارةء ولذا أمره أن يطعمه أهله. 
وقال الجمهور وهو رواية عن أحمد: لا تسقط وإنا تبقى في ذمته؛ لأَنا دين لله عڙ وحل فتجب قي ذمته. 
والأرحح ما ذهب إليه الحنابلة؛ لأن حق الله تعالى من الديون مبني على المساحة» وهذا الرحل قد عجز عن 
الكفارة» فتسقط عنه فلا واحب مع العجز. 
والمذهب أن سائر الكفارات لا تسقط بل تتعلق في ذمته فإذا يسر كَفُر ككفارة الظهار والقتل وكفارات الحج» 
ويستشنون من ذلك كفارة الوطء قي رمضان وكفارة وطء الحائض وكذلك صدقة الفطر. 
والراحح وهو رواية عن الإمام أحمد أن سائر الكفارات تسقط عند العجز عنها لأنه لا واحب مع العجزء ولأن 
حقوق الله مبنية على المساغة واحتاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله. 
باب ما يكره ويُستحب للصائم وحكم القضاء 
قال: [یکره جمع ریقه فیبتلعه] : 
ولا يفطر به لأنه لا يعد شرباً» ویکره حروحاً من حلاف من قال من أهل العلم: إنه يفطر 
والراجح أنه لا يكره لأن الكراهية تحتاج إلى دليل» والخروج من الخلاف لا يقتضي الكراهية إلا أن يكون خلافاً 
قوياً واحتاره شيخنا الشيخ محمد بن عثیمین ره الله. 
وأما ابتلاع الريق بلا جمع» فلا يكره لمشقة التحرز منه» ولا يفطر به بإجماع العلماء. 
* فإن أحرحه إلى شفتيه أو في خرقة تم امتصهاء ومثله لو ابتلع ريق غيره» فهل يفطر مهذا؟ 
المذهب: أنه يفطر. 
والراحح ما تقدم من اختيار شيخ الإسلام وأن الصائم لا يفطر إلا ما هو أكل أو شرب وابتلاع الريق ليس 
بأکل ولا شرب. 
قوله: [ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه] : 
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إذا وصلت النخامة إلى فمه فابتلعها فإنه يفطر بذلك» وأما إن لم تصل إلى فيه بل ابتلعها من الدماغ أو من 
الصدر . ولم يخرحها إلى فيه ثم يبتلعها . فإنه لا يفطر. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رهه الله. 

والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد: أن بلع النخامة من الفم لا يفطر؛ لأنه معتاد ق الفم كالريق ولأنه لا 
يحصل به غذاء البدن. 

وهذا هو الراحح » وعلى ما تقدم من تقرير شيخ الإسلام فالنخامة ليست بطعام ولا بشراب. 

قال: «ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه»: فإن كانت من الصدر إلى المعدة» أو من الدماغ إلى المعدة فإنه لا 
يفطر بما؛ قالوا: لمشقة التحرز» وأما إذا وصلت إلى فيه» فلا يشق التحرز من ابتلاعها. والراحح ما تقدم وأنه 
لا يفطر بها مطلقاً. 


ع 


مسالة: 

إذا ابتلع الريق وبه دم كدم اللثة فإنه يفطر؛ لأن الدم طعام» قال تعالى: فل لا اح 
على طَاعِم يَطعَمۀ إلا اَن کون مي او دما سفوا أ م خير نه ب E i‏ 

قوله: [ويكره ذوق طعام بلا حاجة] : 

يكره أن يتذوق الطعام إلا لحاحة» كأن يتذوق الطعام ليعرف هل يحتاج إلى ملح أو غيره أم لاء أو يتذوق 
العسل أو السمن الذي يريد شراءه ليعرف هل هو جيد أم لا. 

ويدل عليه ما رواه البخاري معلقاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء» 


فإن لم يكن لحاجحة فإنه يكره. 

قوله: [ومضغ علك قوي] : 

أي: ويكره مضغ علك قوي. 

والعلك القوي هو الذي لا يتحلل بعضغه» فلا يخرج منه طعم يسري مع الريق حت يصل المعدة» فهو كما لو 
علك خرقة أو قطعة بلاستيك فالمذهب قالوا: يكره. 

والذي يترحح أنه لا يكره» إلا إذا كان في موضع يساء به الظن فيه. 

قوله: [وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر] : 
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إذا تذوق الصائم الطعام أو مضغ علكاً فوحد طعمه في حلقه فإنه يفطر بذلك. 

والقول الثاني في المسألة وهو وجه في المذهب واحتاره شيخ الإسلام: أن ججرد وصول الطعم إلى الحلق لا يفطر 
به الصائم؛ ولذا فإن أهل العلم قد أجمعوا كما قال صاحب الفروع على أن من وطئ حنظلة . وهي شديدة 
الحموضة والمرارة .» فوحد طعمها في حلقه فإنه لا يفطر» لكن إن وصلت أحزاء من الطعام إلى الحلق فإنه يفطر 
بذلك؛ لأنه مظنة وصوها إلى المعدة» بخلاف جرد الطعم فإنه ببعد وصوله إلى المعدةء وأثر ابن عباس رضي الله 
عنهما مطلق» فإن الطعام قد يصل طعمه إلى الحلق وقد لا يصل. وهذا القول هو الراحح وأن وصول الطعم 


فقط إلى الحلق لا يفطر. 
ويفطر إذا بلع ما يكون بين الأسنان» وأما ما جرى مع الريق بلا ابتلاع فلا يفطر لمشقة التحرز منه. 
مسألة: 


إذا كان في الفم رطوبة بعد المضمضة أو بعد شرب للماء قبل الفجر: 

فقال فقهاء الأحناف: إنه يجب عليه أن يبصق هذه الرطوبةء فإذا بصق وابتلع بعد ذلك الريق» فإنه لا يؤثر؛ 
لمشقة التحرز. 

والأظهر: أنه لا ييصق؛ لأن هذا لم ينقل» فإن المضمضة حائزة للصائم» والمسلمون يتوضؤون في اليوم هس 
مرات» ولم ينقل لنا عن الصحابة رضي الله عنهم أمم كانوا ييصقون أو يؤمرون بالبصاق» فالأظهر أن ابتلاع 
الريق بعد المضمضة لا يؤثر؛ لأنه إذا تقضمض فقد مج الماء وأحرحه ولا يؤثر بقاء شيءٍ من الرطوبة لمشقة 
التحرز منه واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله. 

قوله: [ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه] : 

يحرم ويفطر به إذا بلع ريقه» وأما إذا لم يبلعه فلا يفطر به» فهو كالمرأة تأحذ اللقمة من الطعام وتمضغها 
وتضعها في فم ولدها ولا يصل شيء إلى حلقها. 

قوله: [وتكره القبلة] 

وكذا دواعي من مس. 

قوله: [لمن تحرّك شهوته] 

ما روک ابو اود سنه باستاد r‏ رحلا سأل البي صلى الله عليه وسلّم عن المباشرة للصائم فرحص 
له» ثم أتاه آخر فنهاه» قال أبو هريرة رضي الله عنه: «فإذا الذي رحص له شيخ» وإذا الذي ناه شاب». 

وني مصنف عبد الرزاق يإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما «سئل عن القبلة للصائم فرحص للشيخ 
وکی الشاب عن ذلك ». 
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وأما من لا تحرك شهوته فلا تكره في حقه لما ثبت في الصحيحين أن البي صلى الله عليه وآله وسلّم: «كان 
يقبل وهو صائم». 

وقول المؤلف: «لن رك شهوته»: ظاهره أا تکره لمن تحرك شهوته وان کان یأمن على نفسه. 

وهذا فيه نظرء بل الراجح أَما لا تكره إلا إذا كان لا يأمن على نفسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان 
يقبل وهو صائم وكان أكمل الناس بدناًء فلا يقال: قطعاً إنما لا تحرك شهوته» ولكن كان يأمن على نفسه» 
وكان أملك الناس لإربه» فالأرحح وهو رواية عن أحمد أا تحرم على من لا يأمن على نفسه من باب سد 


الذرائع. 


قوله: [ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم] : 

يحب ذلك قي رمضان وفي غيره» لكنه يتأكد قي رمضان؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «من لم يدع قول 
الزور والعمل به والجهل» فليس لله حاجة . أي: إرادة . ني أن يدع طعامه وشرابه»رواه البخاري ي صحيحه. 
أي: أن هذا الصوم ليس هو الصو الذي يريده الله شرعاً؛ لأن الصوم الذي يريده الله شرعاً هو الصوم الذي 
يعد العبدَ على تقوى الله سبحانه وتعالى. 

ولا يفطر في الغيبة ولا النميمة ولا في غيرها من الحرمات بإ ماع العلماء ذكره الموفُق رمه الله؛ ولأن هذه 
ا لحرمات تحرمها لا بختص بالصوم فلا تقتضي فساده. 

بخلاف الكل والشرب والحماع فإخا تختص بالصوم فتقتضي فساد الصوم. 

قوله: [وسن لمن شم قوله: إني صائم] : 

يستحب أن يقول ذلك جهراً ني صوم الفرض والنفلء وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم. 

وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: «وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن صائم» إني 
صائم » ظاهره أن يقول ذلك بلسانه» بحیث يسمعه من سابه أو قاتله. 

وقال بعض العلماء: إنه يقول لك س لیردع نفسه. 

وقال آخرون: إنه يقول ذلك جهراً تي الفرض» وسراً تي النفل. 

والذي يترحح هو القول الأول» لظاهر الحديث» إلا إن كان يخشى على نفسه الرياء ق النفل فيقوله سراً. 
قوله: [وتأخير سحور] : 
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فقد تبت قي الصحيحين: (أن الى ضا الله عليه وسلم هى عن المواصلة» فقالوا: إنك تواصل؟ فقال: 
«وأیکم مثلي» فان ایت يطعمني ري ويسقيني» قال: فلما راهم أبوا أن ينتهوا واصل مم ا ت یوما فرأوا 
الملال» فقال عليه الصلاة والسلام: «لو تأحر لزدتكم» كالمنكل هم حيث أبوا أن ينتهوا) وهذا يدل على أن 
لو کان محرماً لما اى الصحابة أن ينتهوا عنه» وإتعما رأوا أن يهم عنه من باب التخحفيف عليهم» وټ سن ان 
داود: «أن البي صلی الله عليه وآله وسلّم ھی عن الحجامة والمواصلة ة وم يحرمهما إبقاء على أصحابه»»› ولو 
کان الوضال شما لما عاقبهم به» وقال «لو تأحر املال لردتکم» کالمنکل هم. 

والسحور سنة مۇكدة؛ 5 ثبت ف الصحيحين: «السحور بركة»» وڼ مسند أحمد: «فلا تدعوه ولو أن جرع 
أحدكم جرعة من ماء» »› وقي صحيح مسلم أن البي صلى الله عليه وسلّم قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب أكلة السحر». 

وإذا واصل إلى السحر لم يكره؛ لما ثبت قي البخاري أن البي صلَى الله عليه وسلّم قال: «لا تواصلواء وأيكم 
أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ». 

والوصال: هو أن يسك عن الطعام اليومين والثلائة فلا يفطر. 

والمشهور في المذهب أن الصائم يفطر حكماً إذا غربت الشمس» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقبل الليل 
من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»متفق عليه. 

ويستحب تأخير السحور؛ لما ثبت قي الصحيحين أن زید یو انك رض ا غ قال «تسحرنا مع النبي 
صلى الله عليه وسلّم ثم قمنا إلى الصلاة» فقيل له: كم قدر ما بينهما؟ . يعني ما بين فراغكم من السحور 
والقيام ای الصلاة . فقال: «خمسون آية» وهذا وقت يسیر» فکان بین فراعهم من السحور وبين قيامهم ای 
الصلاة قدر خمسين آية وأما ما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال أمقي بخير ما عجلوا 
الفطر وأخحروا السحور»» فإن زيادة (وأحروا السحور) ضعيفة منكرة؛ تفرد ها ابن هيعة» وهو ضعيف الحديث»› 
والحديث متفق عليه بلفظ: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر ». 

قوله: [وتعجيل فطر] 

لقوله صلی الله عليه وسلّم: «لا تزال أمتي جخير ما عجلوا الفطر»متفق عليه. 

قوله: [على رطب» فان عدم فتمر» فإن عدم فماء] : 
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ها ثبت عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلّى 
لله عليه وسلّم يفطر على رطبات قبل أن يصلي» فان م تکن رطبات فعلى ترات» فإن م تكن حسا حسوات 
من ماءِ». 

قوله: [وقول ما ورد] : 

يستحب قول ما ورد» ففي سنن أبي داود والدارقطني بإسناد حسن: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّْم كان 
يقول عند فطره: «ذهب الظماً وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله» . 

وأما حديث «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»فقد رواه بو داود بإسناد فيه ضعف. 

قوله: [ويستحب القضاء متتابعاً] : 

لا يجب التتابع تي القضاء» ويستحب هما فيه من إبراء الذمة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما كما قي البخاري: «لا بس أن يفرق»» ونحوه عن ابن عمر رضي | لله عنهما ف 
الدارقطني . 

O‏ روى الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح: «فعدة من 
أيام أحر متتابعات» فنسخ قوله حل وعلا (متتابعات) فكان يجب التتابع ثم نسخ. 

ويدل على عدم وحوب التتابع في القضاء إطلاق الآية الكرمة إِفَعِدّه مِنْ آام خر ر [البقرة [۱۸٤/۲‏ . 

قوله: [ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر] : 

لا يجوز باتفاق العلماء أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان يكون 
علي الصيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا ف شعبان» لمكان النبي عليه الصلاة والسلام مني» » فدل 
على أنه لا يۇؤحر عن شعبان. 

وقياساً على الصلاة؛ فكما أن الصلاة لا يجوز تأحيرها إلى وقت الصلاة الأحرى» فكذلك الصيام لا جوز 
تأحيره إلى وقت الصيام الآخر. 

قوله: [فإن فعل] : 

فاځر پلا عذر. 

قوله: [فعليه مع القضاء إطعامُ مسکينِ لکل یوم] : 

هذا هو مذهب جهور العلماء خلافاً للأحناف. 
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وتدل عليه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم» ففي سنن الدارقطني بإسناد صحيح عن أي هريرة رضي الله 
عنه قال: « يطعم عن الأول . يعني عن رمضان الأول . لكل يوم مداً من حنطة» » ونحوه عن ابن عمر وابن 
عباس رضي الله عنهم في سنن الدارقطني» ولا يعلم هم خالف. 

وأما الآية إقَعدَّةٌ من يام e‏ [البقرة [۱۸٤/١‏ وأنه لم يذكر فيها الإطعام» فلأن الأصل أن المكلف يقضي 
قبل رمضان الآحر» وأما الآثار ففيها الإطعام لمن أحر حتى خرج شعبان ولم يقضٍ. 

وظاهر ما تقدم من الآثار أنه لا بحب عليه إلا إطعام مسكين عن كل يوم ولو أعُر لسنتين أو ثلاث أو أكثر 
من ذلك» وهو المشهور في المذهب» فلا يحب عليه مع القضاء إلا كفارة واحدة. 

ومن أخر لعذر كاستمرار مرض حت يأ رمضان الآحر لم يجب عليه الإطعام» وهو المذهب. 

قوله: [وإن مات ولو بعد رمضان آخر] : 

إن مات من عليه قضاء کمریض يرحی برؤه فلا يخلو من حالين: 

الحال الأولى : أن يستمر عذره حت بموت» فلا يطعم عنه اتفاقاً. 

وكذلك لو أن امرأة حاضت قي رمضان ثم ماتت ف اليوم الثاني من شوال» فلم تتمكن من القضاءء فلا يحب 
الإطعام عنها من تركتها. 

وكذا المسافر الذي أفطر قي رمضان وبقي مسافراً حى مات» فلا يجب عليهم الإطعام؛ لأحْم لم يتمكنوا من 
القضاء. 

الحالة الثانية: أن يتمكن من القضاء فلم يقض ثم مات» فيطعم عنه. فإذا أحر إلى رمضان آخر بلا عذر؟ 

فهل عليه كفارة أو کفارتان؟ 

المذهب: أنه ليس عليه إلا إطعام مسكين لكل يوم لأن القضاء ني حقه تعذر. 

وقال الشافعية: عليه إطعامان إطعام عن القضاء وإطعام عن التأحير وهو قول ق المذهب. 

وهو أصح؛ لأنه لو كان حياً لوحب عليه قضاء وكفارة» فوحب عليه مكان القضاء الإطعام وتحب عليه الكفارة 
لأنه أحر القضاء بلا عذر. 

وظاهر كلام المؤلف وهو مذهب الجمهور: أن الرحل إذا مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يطعم عنه ولا 
يصام عنه. 

لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عند الطحاوي بإسناد جحيد أن عَمْرة سألتها أن أمها ماتت وعليها صيام من 
رمضان: أفأقضيه عنها؟ قالت عائشة: «لا» بل أطعمي عنها مكان كل يوم نصف صاع» . 

وثبت نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ٿي سنن أي داود ولا يعلم هما خالف. 
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وهذان الأثران يخصصان حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» » والحديث متفق عليه من حديث 

عائشة رضي الله عنها نفسهاء وقد استثنت من عموم هذا الحديث صوم رمضان. 

وني الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أتت امرأة إلى البي صلى الله عليه وسلّم فقالت: إن 

أمي عليها صوم نذر» أفأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين فقضيتيه» أكان يؤدي عنها؟» قالت: 

نعم» قال: «فصومي عن أمك». 

قوله: [وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه] : 

«صوم» اف صوم نذر. 

«أو حج» أي: حج نذر. 

«أو اعتكاف» أي: اعتكاف نذر. 

لحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وهذا الحديث في النذر» وأما رمضان فإنه يطعم عنه لما تقدم 

ولأن النذر ليس واجباً بأصل الشرع وإنما أوجحبه الإنسان على نفسه فصار منزلة الدين واختاره ابن القيم. 

وصيام الكفارة ق المشهور في المذهب في حكم صيام رمضان في هذا بجامع أن كليهما يجب بالشرع فمن مات 

مثلاً وعليه صيام كفارة يمين أطعم عنه ثلاثة مساكين. 

إذن: من مات وعليه صوم نذر أو اعتكاف نذر فإنه يستحب للولي القضاء عنه» لما تقدم من قوله صلى الله 

عليه وسلّم: «من مات وعليه صيام» صام عنه وليه »» وهذا للاستحباب باتفاق العلماءء حلافاً لأهل 

الظاهر. 

لقوله تعالى: ولا زر رازه ور أخُرى) [الأنعام ][١٠٤/١‏ » ولأنه لو كان عليه دين لأحد من الناس فلا 

يجب على ورثته القضاء اتفاقاًء وقد قال عليه الصلاة والسلام قي الحديث المتقدم: «لو كان على أمك دين 

فقضيتيه» أكان يؤدي عنها؟» قالت: نعم» فدل هذا على قياس دين الله على دين الآدمي. 

فعلى ذلك: يستحب لوليه القضاء» والولي هو الوارث» وهذا من باب أن الولي أحق بالقضاء» ولكن لو قضى 

عنه متبرع أحني أحزأ كسائر الديون. 

فإن مات وعليه صوم نذر فإن ذمته لا تبراً بالإطعام» وإنما تبراً بالصيام» لعموم حديث: «من مات وعليه 

صيام» صام عنه ولیه». 

لكن لو كان معسراً بالإطعام كمريض لا يرحى برؤه» فأراد رحل أن يتبرع عنه بالصيام» وكان المتبرع أيضاً 

معسراً» فيتوحه كما قال شيخ الإسلام أنه يجزئ عنه؛ لأن المماثلة بالصيام أقوى من الممائلة بالمالء والله أعلم. 
باب صوم التطوع 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


en 


الزاد / موقع يعني بدروس 


ي لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


قوله: [يسن صيام آيام البيض] : 

أيام البيض هي: اليومٌ الثالتٌ عشر والرابع عشر والخامس عشر. وسميت بأيام البيض لابيضاض لياليها بالقمرء 
ولذا فلا يصح لغة أن يقال: الأيام البيض» وإنغا يقال: أيام البيض؛ لأن الأيام كلها بيض» وإنغا يقال: أيام 
البيض؛ آ: يام الليالي البيض. 

وقد روى النسائي نن دیق ان القيسي رضي الله عنه» والحديث صحيح قال: «كان النبي صلی الله 
عليه وسلّم يأمرنا أن نصوم البيض» ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة». 

وعند الترمذي والحديث إسناده حسن: أن النبي لے اللہ عا وسلم قال: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهرء 
فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ». 

وإن صام ثلاثة أيام من الشهر من أوله أو من وسطه أو من آخره أو كانت متفرقة» فذلك مستحب أيضاً. 

فقد ثبت في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني حليلي بثلاث: صيام ثلاثة يام من كل 
شهر» وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد». 

وني الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «صم من 
الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالماء وذلك مثل صيام الدهر». 

وعن عائشة رضى ي الله عنها في صحيح مسلم أا قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلّم يصوم من الشهر 
ثلائة أيام» فقيل هها: من انه کان يصوم؟ قالت: «کان لا يبال من ايه صام». 

فيستحب أن يصوم ثلائة أيام من كل شهرء من أيه صام» فإن صامها ني أيام البيض فإن هذا حسن 
للأحاديث المتقدمة. 

قوله: [والاثنين والخميس] : 

ففي سنن أبي داود من حديث أسامة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلّم يصوم الاثنين 
والخميس ويقول : «إن أعمال العباد تعرض على الله يوم الاثنين والخميس»» ورواه الترمذي من حديث أي 
هريرة وزاد: «فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم». 

وق سنن النسائي: «أن الي صلی الله عليه وسلّم کان يتحرى صيام الائنين والخميس». 

قوله: [ت من شوال] : 

لحديث أبي أيوب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من صام رمضان ثم 
تبعه ستاً من شوال کان کصیام الدهر». 


: 
کے 
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وقي المسند وسنن ابن ماجه بإسناد جيد أن البي صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر 
كان تمام السنةء م قرأ قوله تعالى: هَن حَاء بالحستة فَلَهُ عَشر اناا [الأنعام ]٠٠٠/٠‏ ». 

مسا 

هل يصح صيام النفل قبل القضاء؟ 

قولان لأهل العلم: 

فذهب الجمهور: إلى أنه يصح . 

وذهب الحنابلة: إلى أنه لا يصح. 

استدل الحنابلة بما روى أحمد في مسنده أن الي صلی الله عليه وآله وسلّم قال: «من صام تطوعاً وعليه شيء 
من رمضان لم يقضه ل يتقبل منه حى يصوم»» قالوا: وقياساً على الحج؛ فمن حك تطوعاً قبل الفريضة م 
جزئه. 

وأما المجمهور فذهبوا إلى أنه يصح صوم التطوع قبل القضاءء فإذا صام يوم عرفة أو عاشوراء أو غيرهما قبل أن 
يقضي ما عليه من رمضان فلا بأس. 

قالوا: لأن الأصل الصحة»ء ولا دليل على البطلان. 

الفارق؛ وذلك لأن قضاء رمضان وقته موسع بخلاف الحج» وقياس صوم التطوع على صلاة التطوع أول» فإن 
وقت الصلاة موسع» فإذا تنفل قبل أن يصلي الفرض صح ذلك» فكذلك التطوع في الصيام» فإن وقت 
القضاء موسع» فله أن يؤخحر القضاء ما لم يأت رمضان الآحر» كما تقدم. 

لكن الأولى أن يقضي ما عليه أولاً لما فيه من إبراء الذمة. 

وعليه فإذا صام ستاً من شوال قبل أن يقضي ما عليه من رمضان صح فإن قيل: إن الني صلى الله عليه وسلّم 
قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال» وظاهره أن هذا الفضل مرتب على صيام الست بعد رمضان 
ومن کان عليه قضاء فلا يقال: إنه قد صام رمضان. 

فالحواب: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة مَل جاء بالحسَة 
لَه عَشر امالا [الأنعام ]٠٠١/١‏ » ومن صام رمضان ثم قضى ما عليه منه بعد صيام الست فإن هذه 


وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد ف مسنده فإسناده ضعيف؛ فإن فيه ابنَ فيعة. وأما القياس فهو قياس مع 


المضاعفة تحصل له لأن الحسنة بعشر أمثالما؛ فشهر رمضان عن عشرة أشهر» وستة أيام عن شهرين» وهذا تمام 
السنة كما تقدم» وقد قال النى عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى 
الله عنهما: «صم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر»» وعلى ذلك: 
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فيكون استحباب صيام الست من شوال لما فيه من المسارعة ق العمل الصاح والمبادرة إليه وإتباع الحسنة 
بالحسنة بعدها. 

قوله: [وشهر الله المحرم] : 

ما لیت ق صح مسل أن البي صلى الله عليه وسلّْم قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم ». 
وأما ما رواه أبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «صم من الحرم . أي: من الأشهر الحرم . واترك» قاها 
وا اناده ضيف فيه أضط اب وحهالة. 

قوله: [وآکده العاشرٌ ثم التاسغ] : 

«العاشر»: هو يوم فاقوا اا تيت ف الجن أن فيضا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية» فكان النبي 
صلى الله عليه وسلّم يصومه» فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما فرض عليه رمضان قال عليه 
الصلاة والسلام: «من شاء صامه» ومن شاء تركه». 

وهذا الجحديث يدل على أن صيام عاشوراء کان واحبا لقوله قي الحديث: «فمن شاء صامه ومن شاءِ تركه» » 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو مذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد» واحتار هذه 
الرواية الموفق ابن قدامة. 

وقي الصحيحين أن الي صلى الله عليه وسلّم لما قدم المدينة وحد اليهود يصومونه» وذكروا للنبي صلى الله عليه 
وسلم أنه يوم أنحى الله تعالى فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون» فقال عليه الصلاة والسلام: «نحن أحق 
بموسی منکم». 

وحاء ني فضل صيام يوم عاشوراء حديث أبي قتادة رضي الله عنه في مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
في يوم عاشوراء: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله». 

ویستحب صيام التاسع قبله. 

ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن هذا اليوم 
تعظمه اليهود والنصارى؟ فقال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» أ والعاشر» فإن اليوم العاشر باق 
على استحبابه» وإنما يصام التاسع لمخالفة اليهود والنصارى» ولذا صح عن ابن عباس وهو الراوي كما قي 
مصنف عبد الرزاق والبيهقي أنه قال: «صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود»» فإن صام اليوم الجادي 
عشر فلا بأس لأن المحالفة تحصل بصيامه. 

وأما حديث: «صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده» فقد رواه الإمام أحمد ني مسنده» وإسناده ضعيف. 


قوله: [وتسع ذي الحجة] : 
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أي: ويستحب صوم تسع ذي الحجة؛ للحديث الذي رواه البخاري: «ما من أيام العمل الصاح فيهن أحب 
إلى الله من هذه العشر قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد ف سبيل الله إلا رحل حرج بنفسه وماله 
فلم يرحع بشي ء» »> ومن الأعمال الصالحة الصيام. 

قوله: [ويوم عرفة] : 

وهو آکد ايام عشر ذي الحجة بالصيام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم تي يوم عرفة: وا تشب 
على الله أن يكمُر السنة القى قبله والسنة الق بعده ». 

قوله: [لغير حاج بها] : 

فالحاج يستحب له الفطر ق عرفة؛ ولذا ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث رضى الله عنها «أن 
ناسا تماروا عندها يوم عرفة تي صيام البي صلی الله عليه وسلم فقال بعضهم: انه صائم» وقال بعضهم: نه 
مفطر» قالت: فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعیره فشربه». 

وقد ورد النهي عن صيام يوم عرفة قي سنن أي داود لکن إسناده فيه جهالة: «أن اللي صلی الله عليه وسلّم 
تى عن صوم يوم عرفة بعرفة» . 

وهو يوم عيد للحجاج؛ لأخْم يجتمعون فيه فلم يشرع صيامه» ولام بالفطر يتقوون على الدعاءء ولذا فلا 
وقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام اكل وشرب»» لكن لفظة «يوم عرفة» شاذة كما قرر 
هذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى؛ فقد تفرد بهذه الزيادة موسى بن على عن أبيه» وأما بقية ألفاظ 
الحديث فلا علة فيهاء والمعنى صحيح هما تقدم. 

قوله: [وأفضله صوم يوم وفطر يوم] : 

لقول النبي صلی الله عليه وسلّم: «أفضل الصيام صيام داود؛ كان يصوم يوماً ويفطر يوماً»» وقي رواية: «أحب 
الصيام إلى الله صيام داود؛ كان يصوم يوماً ويفطر يوماً». 

وهل یکره صیام الدهر؟ 

والمراد بصيام الدهر صيام الأيام كلها باستثناء يومي العيد وأيام التشريق؛ أي: الأيام التي يحرم صيامها؟ 

الشهور قي المذهب: أنه يجوز بلا كراهية. 

والقول الفاني في المسألة: أنه يكره» وهو اختيار الموفق وابن القيم. وهذا أصح» ويدل عليه ما ثبت قي 
الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «إنك لتصوم 
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الدهر وتقوم الليل» وإنك إن فعلت ذلك هجمت . أي: غارت . له العين» ونه كت . أي: تعبت .» لا صام 
من صام الدهر». 

وا سئل صلی الله عليه وسلّم كما في النسائي عمن يصوم الدهر؟ قال: «لا صام ولا أفطر»» وعن أبي موسى 
الأشعري ا الله عنه أن التي صل ال غاب وسلّم قال: «من صام الدهر ضبقت عليه جهنم هكذا» 
وقبض كفه» والذي يظهر أن هذا الحديث فيمن صام الدهر وني ذلك أيام العيدين يعني الأيام التي تى الله عر 
وحل عن صيامها. 

قوله: [ویکره إفراد رجب] : 

لما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: أن عمر رضي الله عنه كان يضرب أكف الناس قي رحب حت يضعوها 
في الحفان ويقول: «كلوا إنغا هو شهر تعظمه أهل الجاهلية». 


قوله: [والجمعة] : 

يعني إفراد الجحمعة؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «لا يصومن أحدكم يوم 
الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده». 

وقي صحيح البخاري أن الي صلى الله عليه وسلّم دحل على جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها يوم الجمعة وكانت صائمة» فقال ها عليه الصلاة والسلام : «أصمت أمس؟» قالت: لاء قال: «أتريدين 
أن تصومي غدا؟» قالت: لاء قال: «فأفطري». 

وذهب الآجري رحه الله تعالى: إلى التحرم. 

وهو أصح؛ لظاهر الحديث. 

وهذا النهي إن كان الصيام لمعنى الجحمعة» لكن إن صام الجحمعة لموافقتها يوم عرفة أو يوم عاشوراء» أو كان 
يصوم يوماً ويفطر يوماًء فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يقصد الجمعة بالصيام» وفي الحديث: «أفضل الصيام صيام 
داود؛ كان يصوم يوماً ويفطر يوماً »» ويدحل يوم الجمعة في صيامه؛ لأنه إذا صام يوماً وأفطر يوماً وافق ذلك 
يوم امجمعة في كل أسبوعين. 

وأما إن كان صيامه يوم المجحمعة تنفلاً مطلقاً أو لمعنى الجحمعة . أي: ليعظم الجحمعة بالصيام . فإنه ينهى عن ذلك 
ا 

قوله: [والسبت] : 
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أي: يكره إفراد السبت بالصيام» هذا هو المشهور في المذهب. واستدلوا بحديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا 
فيما افترض عليكم» فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنبة فليمضغه»» والحديث رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه. 

فهذا الحديث ني المشهور في المذهب دال على النهي عن إفراد يوم السبت وعلى كراهية ذلك» وهذا أيضاً هو 
مسلك الترمذي رحه الله تعالى في هذا الحديث» فيكون كيوم الجحمعة» لكن لو صامه لمعفى يوم عرفة أو لمعفى 
يوم عاشوراء أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فلا بأس بذلك. 

والمسلك الآحر وهو مسلك أكثر أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رمه اللّه: أنه لا يكره صيام 
يوم السبت لا إفراداً ولا اقتراناً بغيره» بل له أن يصومه وإن أفرده بالصيام. 

وأما هذا الحديث فإنه كما قال شيخ الإسلام: إما منسوخ وإما شاذء وقد ذكر النسخ أيضاً أبو داود ره الله 
تعالى» وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قي شرحه للعدة: أن ظاهر هذا الحديث يخالف الإجماع» وقال 
الأثرم رحه الله تعالى: «حجاء هذا الحديث ثم حاءت الأحاديث كلها بخلافه» » وذكر أنه روي عن السلف ام 
أنكروه» ومن نص على عدم صحته من الأئمة حى بن سعيد والزهري ومالك والنسائي وشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمهم الله تعالى» بل قال الإمام مالك: «إنه كذب»؛ لأن الأحاديث كلها بخلافه» فقد قال النبي 2 
الله عليه وسل کا ي صحيح البخار: اصمت اسر قالتة لا قال «اتضر ن غد عالت : ل 
قال: «فأفطري»» وقال قي البخاري: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم یوما قبله أو يوماً بعده» 
والذي بعده يوم السبت» وكذلك صيام داود» وأنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً» ويدحل في ذلك صوم السبت» 
وأن البي صلى الله عليه وسلّم كان يصوم شعبان كله إلا قليلاء ويدحل في ذلك أيام السبت» وكذلك شهر الله 
احرم» وأيام البيض يدخل فيها أيضاً في بعض الأشهر يوم السبت» إلى غير ذلك من الأحاديث. 

ثم إنه لا معفى للمنع من صيامه» فإن قيل: إنه يوم تعظمه اليهود» فناسب فيه الفطرء فيقال: ويوم الأحد يوم 
تعظمه النصارى» وقد روى الإمام أحمد في مسنده والحديث إسناده لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلّم: 
كان يصوم السبت والأحد أكثر نما يصوم من الأيام ويقول: «إخما عيدا المشركين فاناً أحب أن أخالفهم». 
وهذا القول هو الصواب وأنه لا يكره صيام يوم السبت مطلقاًء وأما حديث النهي عن صيام يوم السبت فهو 
حديث فرد شاذ مخالف لسائر الأحاديث الواردة قي هذا الباب» ولا يعضده أيضاً المعنى؛ فإن يوم الجمعة وهو 
اليوم الذي يعظمه أهل الإسلام إنما ينهى عن إفراده» فكيف يكون النهي عن صيام يوم السبت أشد؛ لأن 
ظاهر هذا الحديث النهي عن صيامه مطلقاً إلا أن يوافق فريضة. 

قوله: [والشك] : 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


الزاد / موقع يعني بدروس ۰ ۰ ٤‏ 
فضيلة /الشيخ حد ا محمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.al=zad.com 


يوم الشك عند الحنابلة: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلته صحواً. 

وقد تقدم أن الصواب أنه يوم الثلائين من شعبان إذا كانت ليلته فيها غيم أو قتر. 

قوله: [ويحرم صوم العيدين] : 

إجماعاًء وقد ثبت قي الصحيحين؛ أن النبي صلی الله عليه وسلم: «هى عن صيام يومي العيدين» عيد 
الأضحى وعيد الفطر». 

قوله: [ولو في فرض] : 

أي: ينهى عن قضاء رمضان في العيدين 


قوله: [وصيام أيام التشريق إلا عن دم مُتعة وقران] : 

لما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: « م يرحص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن م 
جد اهدي ». 

قوله: [ومن دخل في فرض موسّع حرم قطعه] : 

هذا باتفاق العلماء؛ ويدل عليه ما رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن من حديث أم هانئ رضي الله تعالى 
CN SEP A E EO E‏ 
أذنبت فاستغفر لي» فسأهما فقالت: إن كنت صائمة فأفطرت» فقال عليه الصلاة والسلام: «أفمن قضاء كنت 
تقضينه؟» قالت: لاء قال: «فلا يضرك»» فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الفطر في القضاء» ومثله صيام 
كل يوم واحب كصيام النذر والكفارة. 

قوله: [ولا يلزم في النفل] : 

فلا يلزمه إتمام النفل؛ للحديث المتقدم وهو حديث أم هانى» فإن النبي صلى الله عليه وسلّم قال ها: «فلا 
يضرك». 

وقي المسند والترمذي من حديثها: «الصائم المتطوع مير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ». 

قوله: [ولا قضاء فاسده] : 

يعني: لا يلزم قضاء فاسد صوم النفل» فإذا حامع قي نفل فلا يلزمه القضاء؛ لأنه يجوز له أن يفطر كما تقدم» 
فإذا حاز له الفطر ثم أفسده بشيء من مفسدات الصوم فإنه لا يلزمه أن يقضيه. 


قوله: [إلا الحج] : 
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فلا يلزم قضاء ما فسد من النفل إلا نفل الحج؛ لقوله تعالى: ووا الح وَلَعْمْرة لله [البقرة [٠۹٦/۲‏ 
ا و عب ا ها اب ها ف ا ا 

قوله: [وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد] : 

ليلة القدر ميت بذلك لأا ذات شرف وقدرء وهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن. 

وترحى ليلة القدر قي العشر الأواحر من رمضان ف الشفع والوتر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «التمسوا ليلة 
القدر في العشر الأواحر من رمضان» متفق عليه» فيحتمل أن تكون في أوتار العشر ويحتمل أن تكون في ليالي 
الشفع من العشر. 

وما روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: 

«التمسوها في العشر الأواحر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في حامسة تبقى» » ونحوه 
عند الترمذي من حديث أبي بكرة وفيه: «أو في ثلاث أو آحر ليلة » . فإذا كان الشهر ثلاثين يوماً فإن 
التاسعة التي تبقى هي ليلة اثنين وعشرين» والسابعة التي تبقى هي ليلة أربع وعشرين» والخامسة التي تبقى هي 
ليلة ست وعشرين وهكذاء كما بين هذا الراوي وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد قرر هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى. 

فيحتمل أن تكون ق الشفع من ليالي العشر» ولكنها في الوتر اكد ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما ق 
الصحيحين: «نحروا ليلة القدر ف الوتر من العشر». 

وهي ني السبع الأواحر آكد» ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «أرى رؤياكم قد تواطأت 
على السبع الأواحر» فمن تراها فليتحرها في السبع الأواحر»» إذاً هي ق الأوتار آكد» وف السبع الأواحر 
آکد. 

قوله: [وليلة سبع وعشرين أبلغ] : 

يعني: أرحی؛ لما روى أحمد في مسنده أن شيخاً كبيراً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقل عليه القيام» 
وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمره بليلة يلتمس فيها ليلة القدر» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«عليك بالسابعة»» والحديث إسناده جيد. 

وني سنن أبي داود من حديث معاوية أن البي ضا الله عليه وسلّم قال: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» › 
لكن الصواب وقفه على معاوية كما قال ذلك الإمام أحمد والإمام الدارقطني. 

وق س ما ا او یو کے ا ع ل وی ق رل ی لا اک کل ی کن 
كعب رضي الله عنه؟ فقال: (أراد أن لا يتكل الناس» لقد علم انا قي رمضان وأخا في العشر الأواحر وأا ليلة 
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سبع وعشرين) ثم حلف لا يستثني رضي الله عنه أا ليلة سبع وعشرين» فقيل له: بم قلت هذا؟ فقال رضي 
اله عنه: (بالعلامة التي أحبرنا بها البي صلى الله عليه وآله وسلّم أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع ها). 
وقد احتلف أهل العلم: هل ليلة القدر ليلة مبهمة في العشر تتنقل فيها أم أا ليلة معينة لا تنتقل؟ 

فذهب بعض العلماء: إلى أا ليلة معينة» وهو ظاهر القرآن قال تعالى: إإِنًا اناه ف َيْلَة الْقَذْرِ *وَمَا أذراك 


1 


م رو ه٥‏ 
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ما لَه الْقَذْرِ “ية الْقَذرِ حَيْر من أل شَهر *. 

والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وصوبه صاحب الإنصاف وهو ظاهر كلام الإمام الشافعي رحه الله» واختاره 
شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله: أن ليلة القدر تتنقل» يعني: في سنة تكون ق ليلة إحدى وعشرين› 
وقي أخحرى تكون ليلة ثلاث وعشرين» وني سنة أخحرى تكون ليلة سبع وعشرين وهكذا وهو اختيار الحافظ ابن 
ا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم: «إ اریت ليلة القدر» وإني ا وإن رأيت أن أسجد صبيحتها في ماء وطين» قال: «فرأت 
عيناي البي صلى الله عليه وسلّم وعلى جبهته وأنفه الطين صبيحة إحدى وعشرين » » ونحوه من حديث عبد 
الله ا رضي الله عنه ٿي صحيح مسلم. وفيه «أنا ليلة ثلاث وعشرين». 

وتقدم أثر أي بن كعب رضي الله عنه وأن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين» وأنه قد رأى قي صبيحتها 
الشمس لا شعاع ها. 

وهذه الآثار دالة على أا تتنقل» وهذا أقرب لظاهر الأدلة المتقدمة. وقد روى البخاري في صحيحه من 
حديث عبادة أن الي صلی الله عليه وسلّم حرج ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رحلان من المسلمين» فقال عليه 
الصلاة والسلام : «إني حرحت لأخبركم بليلة القدر» فتلاحى فلان وفلان» وعسى أن يكون خيراً» فالتمسوها 
في التاسعة والسابعة والخامسة»» وقي قوله عليه الصلاة والسلام: «وعسى أن يكون حيراً» أن هذا الإحفاء 
حه او هو لك ن اا هونن عاد ف ال لاسا فا على دل لر ي 
الترحيح م يكن لذلك أثر عملي؛ لأن الناس يجتهدون في العبادة ق هذه العشر. 

قوله: [ويدعو فیها بما ورد] : 

ففي سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال ها لما سألته ماذا تقول 
إن وافقت ليلة القدر؟ فقال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ». 
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الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء. 

وقي الاصطلاح عرفه المؤلف رحه الله تعالى بقوله: 

[لزوم مسجد لطاعة الله] : 

والمشهور قي مذهب أحد والشافعي وهو مذهب الظاهرية: أنه لا حد لأقل للاعتكاف» فلو اعتكف ساعة ق 
الملسجد فإن له أحراً ويصدق على مكثه أنه اعتكاف. 

ويدل على ذلك إطلاق الآية قال تعالى: وان عَاكمُودَ ي المَسّاجد) [البقرة [۸۷/١‏ »> فإذا حلس زمناً 
يسيراً بنية الاعتكاف فإن هذا اعتكاف» والآية مطلقة. وف مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن يعلى بن 
أمية رضي الله عنه أنه قال: «إني لأمكث ق المسجد الساعة ما أريد إلا أن أعتكف». 

وذهب المالكية والأحناف إلى أن أقله يوم. 

والصحيح الأول لما تقدم. 

قوله: [مسنون] : 

فقد ثبت في الص حن وان البي ضا الله عليه وآله وسلم کان يعتكف العشر الأواحر من رمضان حق 
توفاه الله ت اعتکف اُزواحه من بعده». 

وهي سنة فعلية» وأما الترغيب القولي في الاعتكاف فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث» ولذا 
لما سعل الإمام أحمد رحه الله: هل تعرف في الاعتكاف شيعاً؟ فقال: «لاء إلا شيغاً ضعيفاً». 

قوله: [ویصح بلا صوم] : 

يصح الاعتكاف بلا صوم» هذا أحد القولين وهو مذهب الجمهور. 

وقال المالكية وهو اختيار ابن القيم: لا يصح إلا بصوم. 

استدل أهل القول الأول: مما ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلَّم: يا 
رسول اللّه» إن نذرت قي الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال عليه الصلاة والسلام: «أوف 
بنذرك»» وأكثر الرواة على لفظ: «إن نذرت أن أعتكف ليلة» ومعلوم أن الليل لا صيام فيه. 

وباق الصخيخن أن النبي صلى الله عليه وسلّم هما أراد أن يدحل معتكفه رأى فإذا أحبية خحباء عائشة 
وخحباء حفصة وخباء زينب رضي الله عنهن فقال : «آلبر يُردن؟» فخشي النبي صلى الله عليه وسلّم أن يكون 
الدافع على الاعتكاف هو الغيرة فترك الاعتكاف تلك السنة واعتكف عشراً من شوال» وق رواية للبخاري: 
آنه افكت العش الاواحر من -شوال: 
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ولم يصح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان صائماً قي اعتكافه العشر التي هي من شوال. 

واستدلوا أيضاً: بأن الاعتكاف عمل صاح مستقل عن الصيام» والأدلة في كتاب الله عر وحل فيها أن 
الاعتكاف مطلق فتقييده بالصيام وأنه لا يصح إلا بصيام يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. 

وأما أهل القول الثاني فاستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنهاء ني سنن أبي داود وغيره أا قالت: (السنة على 
للعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يعس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجحة إلا لما لا بد منه ولا 
اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا قي مسجد حامع). 

وي سنن ابي داود أن الني صلی الله عليه وآله وسلّم قال لعمر: «اعتكف وصم». 

والجحواب: أما حديث عائشة فامحفوظ أنه من قوهما» وعلى ذلك ذكر «السنة» غير محفوظ» وقول عائشة رضي 
الله عنها قد خالفه قول ابن عباس رضي الله عنهماء فقد روى الحاكم قي مستدركه وصححه ووافقه الذهي أن 
الي صلى الله عليه وسلّم قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه». 

والصواب أنه موقوف على ابن عباس كما قال الدارقطني والبيهقي» وقول ابن عباس قد عارض قول عائشة 
وأقوال الصحابة إذا تعارضت ل يكن بعضها حجة على بعض. 

وأما حديث: «اعتكف وصم »» فإنه لا يصح. 

وعلى ذلك: فالراحح ما ذهب إليه أهل القول الأول وأنه لا يشترط في الاعتكاف الصيام. 

قوله: [ويلزمان بالنذر] : 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»رواه البخاري. 

فإذا قال: لله علي أن أعتكف العشر الأواحر من رمضان لزمه ذلك. 

قوله: [ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه] : 

ماهو الشهور ق المذهب:. 

واستدلوا بأثر عائشة المتقدم» وفيه: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة»» والراحح أنه موقوف عليها من قوهما. 
قالوا: وقال تعالى: إوَأنْثْمٌْ عاكِفُونَ في الْمَسَاجد) [البقرة ]١۸۷/١‏ » والمساحد هي التي تقام فيها الصلوات 
المكتوبة. 

وذهب الشافعية والمالكية: إلى أنه يجزئ قي المسجد المهجور الذي لا تقام فيه الصلاة. 

قال الشافعية: إلا أن يتخلل اعتكافه جمعة» فإذا تخلل اعتكافه جمعة» فلا بد أن يعتكف قي مسجد حامع. 
وقول عائشة المتقدم لا يعلم له خالف من الصحابة إلا ما سيأ من قول حذيفة رضي الله عنه وهو أضيق من 
قول عائشة» فكلاها قد اتفقا على أنه لا جوز أن يعتكف في المساجد المهجورة. 
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إذاً له أن يعتكف في المساجد التي تقام فيها الصلوات» كما هو ظاهر القرآن إوَأَنُْمْ عَاكِفُونَ ف الْمَسَاجد 
[البقرة ٠۸۷/۲١‏ ] . 

وإذا تخلل اعتكافه جمعة فإنه بخرج ما وهو حروج يسير لما لا بد له منه شرعاًء فلا يؤثر في اعتكافه. 

وإذا حرج للجمعة فهل له أن يخرج مبكرا؟ 

الجواب: له ذلك» وهو منصوص الإمام أحهمد؛ لأنه إنغا ينتقل من مسجد إلى مسجد وأحازوا أن بمكث قي 
اللسجد الجامع ويتم اعتكافه فيه» وله أن يعود إلى مسجده. 

وذهب بعض أهل العلم حلافاً لعامة العلماء: إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» وهذا القول هو قول 
طائفة من السلف والخلف. واستدلوا بما روى البيهقي والطحاوي أن حذيفة رضي الله عنه ذكر لابن مسعود 
رضي الله عنه أن أناساً عكوفاً بين داره ودار أبي موسى» قال حذيفة: ولقد علمت أن النبي صلى الله عليه 
وسلّم قال : «لا اعتكاف إلا ي المساجد الثلاثة» فقال له ابن مسعود رضي اله عة ولعلاك تسيت 
وحفظواء أو أحطأت وأصابوا». 

وهذا الحديث رواه حمود بن ن آدم وهو نة ا به ا معا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلّم 
قال: «لا اعتكاف إلا في المساحد الثلاثة» » وقد تابعه على الرفع هشام بن عمار» وقي حفظه بعض الضعف 
وإن كان صدوقاًء وكذلك تابعه محمد بن الفرج عند الإسماعيلي» لكن في الإسناد إليه جهالة. 

ورواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان موقوفاً على حذيفة» ورواه الإمام الحافظ الحجة سعيد بن منصور 
صاحب السنن بالشك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وبالشك في لفظه: «لا اعتكاف إلا قي 
الملساحد الثلاثة أو في مسجد جماعة». 

وعلى ذلك فالراحح أنه موقوف على حذيفة رضي الله عنه لرواية عبد الرزاق» ولذا قال ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه: «لعلك نسيت وحفظوا أو أحطأت وأصابوا» » وكأن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أنه وهم من 
حذيفة» وكذلك رواية سعيد بن منصور فيها شك» فنبقى على الأصل» والأصل عندنا صحة الاعتكاف في 
اللساجحد كلها. 

وظاهر كلام ابن مسعود أن الذين خالفوا حذيفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم رضي الله عنهم» ولذا 
قال: «لعلك نسيت وحفظوا» » والأقرب فيما يظهر لي أن يكون وهماً من حذيفة رضي الله عنه وأن الحديث 
هو: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد»» ولذا فإن هذا الحديث لم يبحفظ كما حفظ غيره من الأحاديث 
التي تشتمل على مثل هذه المسألة من مسائل العلم» وهو يخالف ما حاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى 
عنها وهي التي وت فا کر ادت الاعتكاف» فإن عائشة رضي الله عنها قد اعتنت بأحاديث 
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الاعتكاف» وقد قالت رضي الله عنها: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة»» وهذا هو الموافق لظاهر القرآن 
كما تقدم» وعلى ذلك فالراحح أن له أن يعتكف ف أي مسجد تقام فيه الصلوات الخمس لمكتوبة» ثم إن 
المقصود من الاعتكاف حاصل في كل مسجد فلا معنى لتخحصيص المساحد الثلاثة به» وهذا القول هو الذي 
عليه ماهير علماء الأمة. والله أعلم. 

قوله: [إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها] : 

فالمرأة لما أن تعتكف قي المسجد المهجور» هذا هو المذهب. 

والراحح أنه ليس هما أن تعتكف فيه؛ لأثر عائشة المتقدم فإنا قالت: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة »» 
وهذا عام في الرحال والنساء» وقال تعالى: إوَأنْتمْ عَاكِفُونَ ف الْمَسَاجد) [البقرة ]۱۸۷/١‏ و«أل» هنا 
عهدية؛ أي: المساحد التي تقام فيها الصلوات المكتوبة. 

والمسجد المهجور هو الذي كان يُصلى فيه ثم بني غيره وهجر» ورك فلا تقام فيه الصلوات الخمس. 

قال: «سوى مسجد بيتها»: ليس للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها حلافاً للأحناف؛ وذلك لأن أزواج الني 
صلى الله عليه وسلم وهن أحرص الناس على أن يلزمن البيوت كن يعتكفن تي المسجد» ولو كان يجزئ 
اعتكاف للمرأة قي بيتها م يخرحن إلى المساحد للاعتكاف فيهاء ولأثر عائشة المتقدم: «لا اعتكاف إلا قي 
مسجد جماعة»» وهذا عام ق الرحال وق النساء. 

قوله: [ومن نذره أو الصلاة في غير المساجد الغلائةء وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى» لم 
يلزمه فیه] : 

«ومن نذره» أي: الاعتكاف أو نذر الصلاة في غير المساحد الثلائة . 

وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى. 

قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين: «صلاة قي مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساحد إلا المسجد الحرام». 

وف المسند بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة ق المسجد الحرام أفضل من مائة 
ألف صلاة فيما سواه». 

وأما المسجد الأقصى فقد روى البيهقي في شعب الإبمان والبزار وغيرهما بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه 
وسلّم قال: «صلاة في المسجد الأقصى أفضل من خمسمائة صلاة فيما سواه من المساجحد». 
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وروی الحاكم قي مستدركه بإسناد جيد أن الي صلى الله عليه وسلّم قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
أربع صلوات فيه» ولعم الملصلى»» فقوله: «أفضل من أربع صلوات فيه» يدل على أن الصلاة في المسجد 
الأقصى أفضل من مائتين وخمسين صلاة في غيره من المساحد. 

قال: «ومن نذره . أي: الاعتكاف . أو الصلاة في مسجد غير الثلائة» كأن ينذر أن يعتكف في مسجد بلده 
الجامع» أو ف المسجد الذي يصلي فيه» فلا يحب أن يعتكف فيه» وله أن يعتكف قي مسجد آخر. 

واحتار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أنه جب عليه أن يعتكف فيه إن كانت الصلاة فيه أفضل كأن تكون 
فهذا رحل نذر أن يعتكف ف المسجد المجامع» ويحضر في هذا المسجد مثلاً مائة من المصلين» فهل له أن 
يعتكف في مسجد آحر لا يمحضر الصلاة فيه إلا عشرة؟ 

الجواب: له ذلك على المذهب. 

والراحح وهو اختيار شيخ الإسلام أنه ليس له ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» » وهذا المسجد الجامع أفضل لكثرة المصلين فيه» ولأنه لا يحتاج أن يخرج منه» لكن إن اعتكف قي 
لذا قال المؤلف: [وإن عيّن الأفضل لم یجز فیما دونه» وعکسه بعکسه] : 

إن نذر أن يعتكف قي أحد المساجد الثلائة فيلزمه أن يعتكضف فيه أو في ما هو أفضل منه فإن نذر أن يعتكف 
في المسجد النبوي فله أن يعتكف قي المسجد الحرام. 

وإن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فليس له أن يعتكف في المسجد النبوي ولا الأقصى. 

وإن نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الأقصى» فله أن يصلي أو يعتكف ف المسجد النبوي. 

يدل على هذا ما ثبت في سنن ابي داود والحديث إسناده صحيح أن رحلا قال للنبي صلى الله عليه وسلَّم: يا 
رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي قي بيت المقدس» . قال ذلك في فتح مكة .» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «صل هاهنا» فسأله . يعني أعاد عليه السؤال . فقال: «صل هاهنا» فسأله؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «شأنك إذاً». 

فله أن يعتكف في هذا المسجد أو في مسجد أفضل منه» فلو نذر أن يعتكف في مسجد بلده فاعتكف في 
المسجد النبوي فله ذلك» ولذا قال المؤلف: « لم يلزمه فيه». 
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والمشهور في المذهب أن المضاعفة والثواب تعم الحرم كله وهو ما أدحلت الأميال لأن الإسراء كان من بيت أم 
هان وقد قال تعاى: [شبحان الذي أشرى يعدو ْلا يي المشجد اتام إلى الشجد الأقصتى) [الإسراء 
۷ واحتار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز ره الله تعالى. 

مسال : 

والمسجد تتبعه الرحبة التي فيه» يعني فناء الملسجد» هذا إذا كان للرحبة أبواب» وأما إذا كانت الرحبة ليس ها 
أبواب» كالمواقف فليس له أن يعتكف فيهاء ولكن فناء المسجد الحوط . يعني الذي أحيط بسور. له أن يعتكف 
فيه؛ لأنه من المسجد وكذلك المنارة من المسجد» وكذلك الغرف التي تبنى فيه» كالمكتبة إن كان بابها يفتح 
على المسجد» وكذلك سطح المسجد» بخلاف بيت الإمام وكذلك بيت المؤذن»فإنه لا يصدق عليه أنه 
مسجد. 

ما 

المرأة إذا حاضت فيجب عليها أن تخرج من المسجد عند جمهور العلماء وقال الحنابلة: بل تبني حباءها في 
رحبته. 

والراحح ما ذهب إليه امجمهور؛ لقول الني عليه الصلاة والسلام: «وتعتزل الحَيّض المصلى ». 

والحنابلة قد استدلوا ما رواه ابن بطة رحه الله تعالى» وقال صاحب الفروع: إسناده حيد» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كن المعتكفات إذا حضن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراحهن من المسجد وأن يضربن 
بأحبيتهن في رحبة المسجد حتى يطهرن». 

وامحفوظ ما تقدم؛ ولأن رحبة المسجد من المسجده ولذا فإنه جوز عند الحنابلة أن يعتكف في رحبته» فدل 
على أا من المسجد والحائض مأمورة بالخروج من المسجد» إلا أن يكون المراد بالرحبة التي هي خارج المسجد 
وليس هما أبواب كالمواقف. 

وأما المستحاضة التي يخرج منها الدم وليس حيضاًء فلها أن تعتكف؛ ولذا روى البخاري في صحيحه من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «اعتكفت امرأة من أزواج النبي صلی الله عليه وسلّم ستحاضة ری 
الصفرة والحمرة» ورما وضعت الطست حين تصلي». 

أي حت لا يقع الدم ق المسجد وهي تصلي. 

وباب الاعتكاف أكثره من حديث عائشة رضي الله عنهاء فقد اعتنت بهذا الباب . كما تقدم. 

قوله: [ومن نذر زمناً معيناً دخل معتگفه قبل لیلته الأول وخرج بعد آخره] : 
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فمن نذر أن يعتكف شهر رمضان كله» فإنه يدحل قبل غروب الشمس من الليلة الأولى من ليالي رمضان» 
يعني إذا غربت الشمس من آخر شهر شعبان أو ثبتت البينة ليلة ثلاثين دحل معتكفه ليلا 

ومن نذر أن يعتكف العشر الأواحر من رمضان» فإنه يدحل المعتكف قبل غروب الشمس من يوم العشرين 
من رمضان؛ لأن الليلة لليوم الذي بعدهاء فالليل سابق للنهار. 

ويخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان. 

وهذا في باب النذر؛ ولذا قال: «ومن نذر زمناً معيناً دحل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره». 

وأما في التطوع فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواحر من رمضان» فالمستحب أيضاً أن يدخحل عند غروب 
الشمس؛ أي: تغرب عليه الشمس ليلة إحدى وعشرين وهو قي المسجد» هذا هو المشهور قي مذهب الإمام 
أحمد» وهو مذهب الجمهور. 

واستدلوا: بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان يعتكف العشر الأواحر» والعدد (عشر) مذكر» فيكون 
المعدود مۇنغاً فقوله: «العشر» يعني العشر الليالي» وعلى ذلك: يكون في معتكفه ليلة إحدى وعشرين. 

والقول الثاني وهو قول إسحاق والليث والأوزاعي وابن المنذر وطائفة من أهل العلم أنه: يدحل صبيحة إحدى 
وعشرين بعد صلاة الفجحر» وعلى ذلك: فيبيت في بيته ليلة إحدى وعشرين» فإذا كانت صبيحة إحدى 
وعشرین دحل معتکفه. 

واستدلوا بما ثبت في الصحيحين أن الي صلى الله عليه وسلّم: «كان إذا صلى الصبح دحل معتكفه ». 
والقول الثالث وهو احتمال ذكره القاضي من الحنابلةء ومال إليه شيخ الإسلام في شرح العمدة في تفسير هذا 
الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام: «كان إذا صلى الصبح دحل معتكفه» أن ذلك صبيحة عشرين وبه بحتمع 
الأدلة؛ لأنه إذا دحل صبيحة عشرين فإن ليلة إحدى وعشرين تدحل في اعتكافه. 

وهذا هو الراحح » ويدل عليه ما ثبت قي الصحيحين من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «کان 
البي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر» فخرجحنا صبيحة عشرين» 
فخطبنا النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة عشرين» فقال: «إني أريت ليلة القدر»ء وإني أنسيتها» » الحديث 
وفيه أن البي صلى الله عليه وسلّم قال: «ومن كان اعتكف معي فليرحع» يعني ليعتكف العشر الأواحر» قال: 
«فرحع الناس إلى المسجد»» فظاهره أن دحوم كان صبيحة عشرين» وعلى ذلك: فالراجح أنه يدخحل صبيحة 
عشرين لتكون ليلة إحدى وعشرين داخحلة في اعتكافه» ومعلوم أن هذا أهيأاً له؛ فإنه إذا دحل قي النهار كان 
متهيا للعبادة قى الليل. 
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ولكن لو دحل معتكفه عند غروب الشمس فإنه يجزئ لأن ليلة إحدى وعشرين تدخل في اعتكافه وهي 
إحنى الان العش 

ويخرج إذا غربت الشمس من يوم ثلاثين في المشهور ف المذهب» وإذا ثبعت البينة ليلة الثلاثين فإنه يخرج من 
واستحب الحنابلة» وهو مروي عن بعض السلف: أن ببيت ليلة العيد قي معتكفه» قال إبراهيم النخعي كما قي 
سعید بن منصور: «کانوا يستحبون ذلك». 

وقال المالكية والشافعية: المستحب له أن يخرج إذا غربت الشمس ولا يبيت ليلة العيد قي معتكفه. 

وهذا أصح؛ أنه م ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان ببيت ليلة العيد في معتكفه. 

ولو قيل: إنه بخرج صبيحة ثلاثين لكان قوياً ما تقدم في حديث أبي سعيد» فإن الناس خرجوا صبيحة عشرين» 
وصبيحة عشرين لمن اعتكف العشر الأوسط تقابلها صبيحة ثلاثين فيمن اعتكف العشر الأواحر»ء ولأنه يعلم 
أن الليلة المقبلة ليست من رمضان قطعاً» فيخرج صبيحة ثلاثين ويهيئ نفسه للعيد والله أعلم. 

قوله: [ولا يخرج المُعتكف إلا لما لا بد له منه] : 

لما تقدم قي حديث عائشة قالت: «السنة على المعتكف» إلى أن قالت: «ولا يخرج لحاحة إلا لما لا بد منه». 
وي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلی الله عليه وآله وسلم يبدي لي راسك قا رپا 
وكان عليه الصلاة والسلام لا يدحل إلا لحاجحة الإنسان»» فالمعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه وهذا بإجماع 
العلماء. 

فإذا كان لا يؤتى إليه بالطعام فله الخروج ليطعم عند أهله أو ليحضر الطعام إلى المسجد» ويخرج للحاحة التي 
لا بد له منهاء كأن تتعين عليه الشهادة» فإذا دعي إلى الشهادة والشهادة متعينة فإنه يخرج ليشهد ثم يعود. 
ولكن لو كان الطعام يحضر له . أي: يحضره له أهله . فليس له أن يخرج فإذا كان الأمر منه بد وله مندوحة عنه 
فإذا حرج له بطل اعتکافه. 

فإن كان الاعتكاف نذراً فإنه يفسد اعتكافه ويجب عليه القضاء» وإن كان تطوعاً فإنه يستأنفه بنية حديدة. 
قوله: [ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة] : 

لأثر عائشة رضي الله عنها فيه: «ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة» فإن حرج لذلك بطل اعتكافه؛ لأن 
الاعتكاف حقيقته لزوم المسجد. 

قوله: [إلا أن يشترطه] : 
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إذا اشترط ما له منه بد أو اشترط قربة» فله الخروج لذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لضباعة بنت 
الزبير في الحج» كما في الصحيحين: «حجي واشترطي أن حلي حيث حبستني» قال في رواية النسائي: «فإن 
لك على ربك ما استشنىت). 

وهذه المسألة تقاس عليها فله أن يشترط ذلك فلو أن رحلا قال: لله على نذرٌ أن اعتكف العشر الأواحر من 
رمضان» لكن إذا حضرت حنازة فإ أشهدها . يعني أتبعها . حتى تدفن» أو قال: أعود والدي المريض أو قال: 
أزور والديٌ قي البيت لأنظر حاجتهماء أو قال: حرج إلى الطعام وآكل في البيت» أو قال: أبيت عند أهلي قي 
البيت. فإذا اشترط ذلك فله ما اشترط إذا كان لا يناف الاعتكاف. 

واحتار الحد وابن عقيل وهو رواية عن أحمد: أنه لا يصح أن يشترط ما له منه بد إلا أن يكون قربة» فلا 
یشترط مبیتاً ف البيت ولا طغاما فيه» وله أن یشترط شهود جنازه وجو ذلك من القَرّب. 

وذهب الإمام مالك: إلى أنه لا يصح أن يشترط ما له من بد مطلقاً ولو كان قربةً لأن الاعتكاف لزوم المسجد 
لطاعة والاشتراط فيه يقتضي الخروج منه وهذا يناقي الاعتكاف. 

والراحح المذهب لأن الاعتكاف يصح وإن كان ساعة من ليل أو تار كما تقدم» ومن اشترط ما لا ناق 
الاعتكاف فاعتكافه مع هذا الشرط اعتكاف صحيح» كما لو نذر أن يعتكف يوماً سوى ما بين الظهر 
والخضر: 

ومن باب أولى اعتكاف التطوع وأنه يصح فيه الشرط» ولحديث ضباعة المتقدم. 

فإن اشترط ماله منه بد وهو يناي الاعتكاف كتجارة أو جماع فإن هذا الشرط لا يصح؛ لأنه يناق 
الاعتكاف. 

قوله: [وإن وطئ في فرج فسد اعتکافه] : 

لقوله تعالى: ولا بَاشرْوهُن وَأنْثْمٌْ عَاكِفُونَ في المَسَاجد) [البقرة ]۱۸۷/١‏ » وهذا بالاتفاق» فإذا جامع في 
المسسجلك وهو معتکف بطل اعتکافه» ومثله المباشرة م الإنزال. 

فإن قبل أو مس أو باشر . أي: بشهوة . فهل بيبطل اعتكافه؟ 

١‏ . قال الحنابلة والأحناف والشافعية: لا يبطل اعتكافه» قياساً على الصوم» فكما أن المباشرة والقبلة ومس 
المرأة بشهوة لا تبطل الصوم» فكذلك لا تبطل الاعتكاف. 

۲ . وقال المالكية وهو القول الآحر للشافعي: بل يفسد مما دون الجماع» فمقدمات الجماع تفسده؛ لأن ذلك 
منهي عنه» وقد تقدم ف حدیث اة ولا يعلم ا غغالف قالت: «ولا جس امرأة ولا يباشرها»ف|إذا فسر المس 
بالجماع فإن المباشرة هي ما دونه» وإذا فسرت للمباشرة بالجماع فإن المس ما دونه. 
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والقول الأول أصح ها تقدم من أنه لا ببطل الصوم فكذلك الاعتكاف 

قوله: [ویستحب اشنغاله بالقرب] : 

يعني: من صلاة وقراءة وذكر ونحو ذلك من الأعمال الصالحة باتفاق العلماء» وهذا هو لمقصود من 
الاعتكاف. 

قوله: [واجتناب ما لا يعنيه] : 


فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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لفضيلة الشيخ / حد ن عبدالله ا محمد حفظہ الہ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وبعد 
كتاب المناسك 


المناسك: جمع منسك بفعح السين وكسرها وها لغتان مشهورتان. 

والقراءة المشهورة لقوله تعاى: إولكل أمَة جَعَلنا هكا بفتح السين» وقرئ بكسرها وهي من نسك 
وتنسك؛ أي: تعبدء ويقال: ناسك: أي عابد» وتطلق في الشرع غالباً على أعمال الحج فيقال هما: مناسك 
ويسمى الحج: نسكاً» وإن كانت الصلاة نسكاً وهكذا سائر العبادات لكن الغالب أن يطلق النسك على 
ل 

قوله: [الحج والعمرة] : 

الحج: بفتح الحاء وكسرهاء وها قراءتان سبعيتان تي قوله تعالى: لله عَلَّى الاس حح الَيْنٍ] . 

والحج لغة: القصد» واصطلاحاً: قصد مكة لعمل خصوص في زمن خصوص «هكذا يعرفه الفقهاء» . 

والعمرة في اللغة: الزيارة» وق الاصطلاح: زيارة مكة على وجه خصوص. 

ومعرفة حقيقة الحج والعمرة تتبين وتتضح بعرفة أحكامهما ومسائلهما. 

قوله: [واجبان] : 

أما احج فهو فرض بالإجماع» قال تعالى: وله عَلّى الئاس جج الْبَيْتِ مَنِ اسَْطاع إِليهِ سيلا وَمَنْ فر 
إن الله عي عن الْعَالّمِين) وثبت في الصحيحين أن البي بلإقال: «بني الإسلام على خمس . وذكر منها . 
حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً». وقال عمر . كما في سنن البيهقي بإسناد صحيح: (من أطاق الحج 
فلم يحج فسواء مات يهودياً أو نصرانيا). وهذا من باب الترهيب وإلا فإن من ترك الحج على وجه التكاسل 
فإنه لا يكفر عند عامة أهل العلم إلا ما روى عن بعض السلف» والصحيح المشهور الذي تدل عليه الأدلة 
الشرعية أنه لا يكفر إلا تارك الصلاةء» وإنما يكفر من ححد وحوبه سواء فعله أم لم يفعله» وأثر عمر الذي 
تقدم رواه الترمذي مرفوعاً إلى الي ئبلفظ: «من ملك زاداً وراحلة فلم يحج فلا عليه مات يهودياً أو 
نصرانياً». لكن الحديث لا يصح مرفوعاً وإنما يصح موقوفاً على عمر رضي الله عنه. 

والعمرة واحبة في المشهور من مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية سواء كانت العمرة منفردة أو كانت مع الحج. 
ويدل على ذلك قوله ي في مسلم .: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». وثبت قي مسلم أن الني 
لقال لعائشة . وكانت قد حجت قارنة .: «قد حللت من حجك وعمرتك». وأما إذنه ضما بأن تعتمر من 
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التنعيم فكان تطييباً لخاطرها وليس ذلك لعدم إجحزاء عمرة القران كيف وقد صرح . الني يك بإحزاء عمرة القرآن 
في قوله: «قد حللت من حجك وعمرتك» . 

ومنصوص الإمام أحد . وهو قول ابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة وقول عطاء وطاووس . أن وحوب 
العمرة إنما هو على الآفاقيين» أما أهل مكة فلا تحب عليهم العمرة» وحزم شيخ الإسلام بأن أهل مكة من 
الصحابة م يكونوا يعتمرون وأن ذلك لو كان ثابتاً عنهم لنقل لنا فإن الممم تتوافر لنقل مثل ذلك. والمعنى يدل 
على ذلك فإن العمرة هي الزيارة» والزيارة إغا تكون لمن ليس من أهل الحل» وأهل مكة هم أهل الحرم فلم 
تشرع حم العمرة ولم تحب عليهم كما أحْم يطوفون بالبيت والطواف بالبيت هو ركن العمرة الأعظم» وإن كان 
ظاهر قول المؤلف وهو قول القاضي من الحنابلة وغيره أن الوحوب عام قي الآفاقيين والمكيين لكن الصحيح ما 
تقدم وهو نص الإمام أحمد واحتاره الموفق» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القول بوحويا على أهل مكة 
قول ضعيف جد خالف للسنة الظاهرة. 

والقول بوحوب العمرة هو المشهور في مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية وقد استدلوا بأدلة منها: 

ما ثبت في مسند أحمد وسنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة أنا قالت: يا رسول الله على النساء جهاد» 
فقال: «عليهن حهاد لا قتال فيه الحج والعمرة». وكلمة «على» تفيد الوحوب كما هو مقرر قي أصول الفقه 
والمعنى أيجب على النساء الجهاد؟ 

وما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح عن أبي رزين العقيلي أنه قال: (يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الحج والعمرة ولا الظعَن فقال النبي ي: «حج عن أبيك واعتمر»). 

فأقره النبي يعلى ما تقرر عنده من وحوب العمرة كالحج» فقد ذكر هذا السائل للني يعدم استطاعة أبيه 
للحج والعمرة» وظاهر هذا أنه قد تقرر عنده وحوب العمرة كالحج. 

وأما الأمر الموحه للابن فهو ليس للوحوب؛ لأنه أمر بعد سؤال» فلا يجب على السائل أن يعتمر عن أبيه ولا 
أن يحج عنه وإنغا ذلك على وحه الاستحباب كما هو معلوم 

واستدلوا أيضاً بما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن الصي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب: (إني 
كنت أعرابياً نصرانياً فأسلمت فرأيت الحج والعمرة مكتوبين علي . وفي رواية: (مفروضين علي) . 
فأهللت بهما معاً فقال له: هديت لسنة نبيك يي). فقد أقره عمر على قوله: (مکتوبين علي) وأحبره أن 
اسي السة 
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وفيه . أيضاً . دليل على المسألة السابقة وأن من اعتمر مع حجه قارناً أو متمتعاً فإن ذلك يجزئه عن العمرة 
الواجبة فهذا السائل رأى أن العمرة والحج مكتوبان عليه فأهل هما معاً ورأى أن هذا يجزئه عن حجه وعمرته 
جميعاً فقال له: (هديت لسنة نبيك ي . 

واستدلوا: برواية لابن خزعة والدارقطني وغيرهما في حديث جبريل الطويل الذي سأل فيه النبي 5 عن الإسلام 
والإيعان والإإحسان . وفيه: «وأن تحج وتعتمر». وإسناده صحيح. 

هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية وهو مذهب أكثر العلماء واختاره البخاري في صحيحه. 

وذهب المالكية والحنفية إلى أن العمرة لا تحب وهو اختيار شيخ الإسلام واستدلوا: بالحديث المتفق عليه من 
حديث طلحة قي سؤال الأعرابي للنبي يعن شرائع الإسلام» وذكر منها الحج فقال: هل علي غيرها؟ قال: 
ولا إلإآن تطوع» قالوا: فهذا يدل على أن ما سوى المذكور ق هذا الحديث تطوع وليس بفريضة ومن ذلك 
العمرة فإنما لم تذكر فيه. 

واستدلوا: بما روى أحمد والترمذي أن الني ستل عن: العمرة أواحبة هي؟ فقال: «لا وأن تعتمر خير لك». 
ورد هذا الجحديث بأن إسناده ضعيف فإن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف الحديث. 

وأما الحديث الأول: فأحيب عنه بأن العمرة داحلة ق الحج لحديث: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة». فعدم ذكر الني هما ي حديث الأعرابي لا يدل على عدم وحوجا. 

والحواب الثاني: أن يقال: إن أحاديشنا التي استدللنا بها أحاديث صريحة صحيحة تدل على وحوب العمرة وأما 
هذا الحديث» فإنه من دلالة المفهوم وحديثنا دلالته دلالة منطوق» ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم 
كما هو مقرر في علم الأصول. 

فعلى ذلك الراحح ما ذهب إليه أهل القول الأول. 

قوله: [على المسلم] : 

أما الكافر فلا يجب عليه الحج إجماعاًء وإن كان يعاقب على ترك الحج لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
فيۇاحذون عليها ولا يصح منهم أداؤهاء قال تعالى: إوَمَا مَتَعَهُمْ أن قبل منْهُمْ تَفَقَانُهُمْ إلا انهم كُفَروا 
باللّه وَبرسُوله) فلكفرهم بالله ورسوله م تقبل نفقاتم والنفقة أولى بالقبول من العبادة اللازمة لأنما من باب 
النفع المتعدي ولم تقبل من الكافر فغيرها من العبادات اللازمة أولى بعدم القبول. 


قوله: [الحر] : 
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أما العبد فلا يحب عليه الحج . وهذا باتفاق العلماء . ويدل عليه ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
والحديث إسناده صحيح . عن ابن عباس أن النبي #قال: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج 
حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى». ورحح بعض العلماء وقفه والصحيح 
ثبوته رفعاً ووقفاً وهذا الحديث قد دل على أن حجته حال كونه رقيقاً لا تجزئ عن حجة الإسلام وعليه فلا 
تحب» ولأن العبد قد تعلق به حق سيده» والحج يفوت به من حق سيده» ولأن الرقيق لا مال له» وتکليف 
السید بأن یدفع له مالاً جج به فيه تکلیف للسید ما لا نفع له به. 

قوله: [المكلف] : 

أي: البالغ العاقل» وقد تقدم الحديث الدال على ذلك: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج 
حجة أخرى» ولقوله 5: «رفع القلم عن ثلاثة . وذكر منهم . الصبي حتى ببلغ» والمجنون حتى يفيق». 
قوله: [القادر] : 

الفادر: ئ ماله ويدنه لقره تغال: ولاه على الاس حح الْبيْنِ مَن اسْتَطَاع إِلَيّهِ سيلا فدل على أن من 
م يستطع إليه سبيلاً لايجب عليه» والأدلة العامة أيضاً تدل على ذلك كقوله تعالى: إلا بُگَلْفٰ الله نَفْسً إلا 
وسْعَهًا ولا حلاف بين أهل العلم في هذه الشروط كما قرر ذلك الموفق ني المغني. 

قوله: [في عمره مرة] : 

فلا يحب الحج وكذلك العمرة إلا مرة واحدة في العمر لما ثبت عند الخمسة إلا الترمذي وأصله قي صحيح 
مسلم أن النبي بلإقال: «إن الله كتب عليكم الحج» فقام الأقرع بن حابس فقال: أي كل عام يا رسول الله؟ 
فقال: «لو قلتها لوحبت» الحج مرة فما زاد فهو تطوع». ولفظه قي مسلم: «لو قلت: نعم لوجبت ولما 
استطعتم...» الحديث. 

قوله: [على الفور] : 

فالحج يجب على الفور» فليس له أن يتراحى قي أدائه مع القدرة» هذا هو المشهور ف مذهب الحنابلة. 

واستدلوا: بما روی ابو داود من حدیث ابن عباس» وفيه راو ضعيف» لکن جاء من طريق آخر في مسند أحمد 
يتقوى به الحديث فالحديث حسن أن البي ٍقال: «من اراد الحج فليتعجل» » وثبت ي سنن ا داود 
بإسناد صحيح أن النبي ب#إقال: «من كسر أو عَرَّج فقد حل وعليه الحج من قابل» والشاهد قوله: 
«وعليه الحج من قابل» فيحب على من ا وتحلل أن يحج العام القادم وهذا يدل على وحوب الحج فوا 
ولا شك أن وجحوبه على الفور على من م يحج أصلاً أولى من ووب القضاء فوراً على من أحصر. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب المناسك ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


۹ هھ 


ولأن الأوامر على الفور قي أصح قولي الأصوليين وهو قول الجمهورء فالأصل في الأمر الفورية» فإذا أمر السيد 
عبده بأمر فالأصل أنه بجحب عليه أن يفعله فوراً إلا أن يأ دليل يدل على التراحي. 

وقال الشافعية: لا يحب على الفور وإنما على التراحي. 

واستدلوا: بقوله تعالى: إوأَمُوا الْحَحً وَالَعمْرةَ ِ4 ووحه الاستدلال: أن هذه الآية نزلت في السنة السادسة 
للهجرة والنبي م يحج إلا في السنة العاشرة. 

وأحيب عن الاستدلال بمذه الآية بأخا ليست لبيان فرضية الحج بل لبيان وحوب إتقامه والحج والعمرة معروفان 
في الحاهليةء وإنما أوحب الله الحج ود الد وله عَلّى النَاسِ جخ الْبَيْنِ من اسْتَطاعَ لبه سيلا فالآية 
ليس فيها ما يدل على وحوبه أصلاً وإنغا فيها ما يدل على وحوب إتمامه على من دحل فيه. 

وأما الآية الأحرى من سورة آل عمران فهي التي دلت على وحوب الحج وقد نزلت قي السنة التاسعة للهجرة» 
وصدر هذه السورة نزل في نصارى جران» وقد قدموا على النبي بعد الجزية والحزية إنما شرعت في تبوك في 
السنة التاسعة . كما قرر ذلك ابن القيم ره الله في زاد المعاد. 

وهذا القول هو الراحح فإن قيل: فإن هذه الآية فرض الله فيها الحج وكان ذلك في السنة التاسعة والنبي لام 
ميحج إلا في السنة العاشرة. 

فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الوحه الأول : أن يقال: ليس عندنا ما يدل على أن الآية نزلت في وقت يتمكن فيه الني يي من أداء الحج قي 
السنة التاسعة» فيحتمل أن يكون نزوطما قي آخر أشهر الحج» ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. 

الوحه الا : أن يقال: لو سلمنا أا نزلت في وقت يتمكن فيه الني يمن أداء الحج فإن البي صلى الله عليه 
وسلّم إغا م حج تلك السنة لتتطهر مكة من أهل الشرك ولذ بعث النبي 5 علياً . كما ثبت في الصحيحين . 
ينادي في الناس: «ألاً يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» » وكان ذلك ق السنة التاسعة. 
ولصلحة أخرى عظيمة وهي احتماع الناس لمعرفة صفة حج الني فلو حج في السنة التاسعة لم يتمكن كثير 
من هل القرى البعيدة والبوادي من الحج مع البي لإورؤية فعله والاقتداء به. 

ولأن التراحي مظنة الترك والإهمال فإنا إذا قلنا بالتراحي فإنا لا نحد لذلك حداً. لأنه لا دليل على التحديد . 
فيقال للمكلف: إن حججت وأنت شيخ هرم فلا حرج عليك» وهذا مظنة الترك. ولا شك أن الشارع 


متشوف لأداء الحج. 


قوله: [فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاً] : 
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تقدم أن من كان رقيقاً أو صبياً فإن حجه يكون نفلاً ولا يجزئ عن حجة الإسلام. فإذا بلغ الصبي أو أعتق 
الرقيق أو عقل الحنون في الحج بعرفة أو في العمرة قبل الطواف فيصح ذلك عنه فرضاً. 

فإذا أحرم رقيق بالحج وأعتق وهو واقضف بعرفة فيصح ذلك له فرضاً أو أحرم بعمرة وقبل أن يشرع بالطواف 
اغى فإنه يصح له فرضاً. 

قالوا: لأن الوقوف بعرفه فرض الحج الأ كبرء والطواف يقابله ني العمرة وها أول الأركان بعد الإحرام فيكون قد 
فعل الأركان سوى الإحرام وهو حر» بالغ» عاقل» فيصح منه فرضاً . هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة 
والشافعية .. 

ومثل ذلك لو أعتق بالمزدلفة فعاد فوقف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام. 

وقال المالكية: من أحرم وهو صي أو عبد م يقع نسكه إلا تطوعاً. 

وأحاب أهل القول الأول بأن الإحرام ليس مقصوداً لذاته بخلاف غيره من الأركان كالوقوف بعرفه والطواف قي 
اة 

ومع قوة ما ذهب إليه الإمام مالك فإن الأظهر ما ذهب إليه أهل القول الأول» وذلك تحصيلاً لمصلحة 
الفرضية ضهم» ولمشقة الحج قي الغالب ولأن الحج يخالف سائر العبادات في النية ولذا لا يصح فيه رفض الإحرام 
بخلاف سائر العبادات. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس لکن فيه ليث بن آبي سليم وهو ضعيف الحديث» وهو قول الحسن عطاء. 
وقول المؤلف: «الجنون» يحمل على ما إذا طرأً الجنون عليه بأن يكون قد أحرم عاقلاً م جن. والمذهب أن 
النسك لا يبطل بالجنون كالصوم. 

قوله: [وفعلهما من الصبي والعبد نفلاأً] : 

«وفعلهما» : أي الحج والعمرة من الصبي والعبد نفلاً. 

فإذا حج الصي والعبد فإن حجهما نفل ضمماء وكذلك إذا اعتمرا فإن عمرتما نفل هما ولا يجزئ ذلك عن 
حجة الإسلام وعمرته وهذا نما اتفق عليه العلماء. 

ويدل عليه حديث ابن عباس المتقدم أن النبي بلإقال: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة 
أخرى» وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى» والحديث روي مرفوعاً وموقوفاً» والصحيح 
ثبوته رفعاً ووقفاً وعلى القول بوقفه فلا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة فيكون قوله حجة. 

وقول المؤلف: «الصي» عام ني الصبي المميز وغير المميز ولو ولد للحظة فيصح حجه نفاكًء أما المميز فلأن 
العبادات كالصلاة ونحوها تصح منه کما تقدم. 
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وأما غير المميز فلما ثبت في مسلم أن امرأة رفعت إلى البي بللإصبياً فقالت: أهذا حج؟ قال: «نعم ولك 
أجر». 

وهو مذهب جمهور العلماء حلافاً للحنفية» والحجة مع الجمهور هذا الحديث الثابت في مسلم. 

والصبي لا يصح أن يحج إلا بإذن وليه فإن حج بغير إذن وليه لم يصح حجه وهو المذهب وذلك لأن الحج 
عبادة متضمنة لعقد يلزم به المال» فهو عقد تعبدي لله عر وحل يلزم به المال على الحاج من هدي وفدية ونحو 
ذلك» والصي ليس له أن يتصرف بالتصرفات التي تلزم يما الأموال إلا بإذن وليه وإلا م يصح تصرفهء وإن أذن 
له وليه صح حجه فينوي الإحرام عن نفسه ويفعل المناسك. 

وأما الصبي غير المميز فإن وليه يحرم عنه؛ أي: ينوي له الحج أو العمرة» ولا يشترط أن يكون الناوي عنه حرماً 
بل يصح أن يكون حلالاًء وذلك لأن النية ق الأصل تكون من غير الحرم ثم بعد ذلك ما يمكنه فعله من 
المناسك لا يجزئ أن يفعل عنه كالوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة ونحو ذلك فإن هذه أفعال لا يعجز عنها الصبي 
غير المميز؛ لأن المقصود هو جرد الوقوف والمبيت» وهذا يحصل من الصبي المميز وغير المميز. 

أما الأفعال التي لا يقدر عليها كالرمي ونحوه فا تفعل عنه ويجزئ عنه ذلك. 

لما روى ابن ماجه من حديث جابر قال: (حججنا مع النبي ييإومعنا الدساء والصبيان فلبينا عن الصبيان 
ورمينا عنهم). وني إسناده أشعث بن سُوار وهو ضعيف الحديث» لكن العمل عليه عند أهل العلم» قال ابن 
لمنذر: «أجعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه وكان ابن عمر يفعل ذلك» » والأصول 
الشرعية تدل على حواز القيام بفعل الآخحر عند عجزه عنه. 

أما الطواف فيخمل فيه» فهو قادر على الطواف لأن الطواف ليس من شرطه المشي بل لو طاف خمولاً صح 
طوافه» وكذلك السعي فإنه يحمل ويسعى به لأن السعي ليس من شرطه المشي وإنغا هو من كماله. 

وإذا طيف بالمميز فإنه ينوي عن نفسه» أما الصبي غير المميز فإذا طيف به فإنه ينوي عنه من طاف به . 
مسألة: 

هل يجزئ الطواف عن الحامل واحمول أم لا يجزئ إلا عن المحمول؟ 

فإذا طاف رحل بابنه ونوى لابنه الطواف» ونوى لنفسه الطواف أيضاً فهل يجزئه ذلك أم لا يجزئ إلا عن 
المحمول؟ 

قال الحنابلة: لا يجزئ إلا الحمول» وأما الحامل فلا بد وأن يأتي بطواف آخرء قالوا: لأن هذا الفعل أجزأً عن 
الحمول وهو الصبي أو غيره من العجزة» فلم يجزئ عن الحامل. وهذا تعليل ضعيف. 
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وذهب الأحناف وهو احتمال في المذهب واستحسنه الموفق واحتاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: أن الطواف 
يجزئ عنهما جميعاً؛ وذلك لأن كلا منهما قد نوى أو وي له الطواف وطاف طوافاً صحيحاً فلكل منهما 
طوافه ونيته» فاحمول طوافه الركوب» وقد توي له الطواف ولا دحل له بحركات هذا الطائف ولذا لو طيف به 
على دابة لأحزأه ذلك وهذا الحامل قد نوى لنفسه الطواف وطاف ماشياً فهو طواف مستقل عن طواف 
الحمول» وهذا القول هو القول الراحح . 

مسألة: 

ومنع . أي: الصي . من المحظورات فإن فعل فعمد الصبي خطأ فله حكم الخطا قي فعل الحظورات. 

مسألة: 

المشهور في المذهب أنه يلزم الصبي الإتمام لأن احج والعمرة يجب إتمام فعلهما. 

والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة ومال إليه صاحب الفروع أنه لا يلزم لأنه غير مكلف؛ قال شيخنا 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رجه الله: وهو أقرب للصواب. 

مسألة: 

* الحنون لا يصح حجه عند عامة العلماء كسائر عباداته» والقول الثاني : أنه يصح قياساً على الصبي غير المميز 
وهو المشهور عند الشافعية» وهو قول أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة» ورد بأن الفرق بينهما أن الصبي يؤول 
أمره إلى البلوغ عادة جخلاف الحنون. 

قوله: [والقادر من أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة] : 

تقدم أن من شروط وحوب الحج القدرة» والقادر بينه المؤلف بقوله: «من أمكنه الركوب ووحد زاداً وراحلة». 
فقوله: «أمكنه الركوب» : أي يستطيع الركوب على الراحلة إلى مكة» وبين مواضع المناسك فيها. وغير القادر 
على الركوب لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع قال تعالى: من اسَْطاع لَه سيلا . 

قوله: «ووحد زاداً» : من مکل ومشرب وملبس سواء کان الزاد متحصلاً بيده أو كانت له حرفة يتکسب ها 
في طريقه. 

« وراحلة » : أي وحد راحلة ولو مستأحرة يركبها نما يوافق عرف الناس ف زمنه من المركوبات التي تختلف 
باحتلاف عادات الناس وأعرافهم. 

فالقادر هو من ملك زاداً وراحلة» وبه فُسر قوله تعالى: ْمَنٍ اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبيلاً ففسر السبيل بأنه الزاد 
والراحلة» ودليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه من حديث ابن عمر أن البي بيلإقيل له: ما السبيل؟ قال: 
«الزاد والراحلة» ونحوه من حديث أنس ق الدارقطني» وإسناد الحديثين ضعيف لكن الحديث له شواهد 
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كثيرة يرتقي با إلى درحة الحسن وقد حسنه الترمذي وشيخ الإسلام» وحود بعض أسانيده ابن عبد المادي» 
وقال الضياء صاحب المختارة: في بعض أسانيده لا بأس به» وا حديث . كما تقدم . له شواهد كثيرة برتقي ا 
إلى درحة الحسن وبه استدل جمهور العلماء على أن السبيل هو الزاد والراحلة فلا يجب على من لا راحلة له 
ولا زاد أن يحج» ولا جب عليه أن يحج ماشياً وإن كان قادراً على المشي للمشقة التي تلحق الماشي. 

لكن استشنوا من كان موضعه الذي هو فيه دون مسافة قصر عن مكة فيجب عليه المشي إلى بيت الله تعالى 
وإن لم جد راحلة. 

والأظهر : أن في تقييده بمسافة القصر نظرء وينبغي أن يقيد هذا بعن كان قريباً عرفاً فلا يلحقه با لمشي إلى مكة 
مشقة ظاهرة فيجب عليه أن يحج ماشياً كأهل القرى القريبة من مكة نمن لا يلحقهم حرج ظاهر في المشي إلى 
بيت الله ولذا عللوا التحديد معسافة القصر بالقدرة على المشي منه غالبا ومسافة القصر في المشهور من 
لمذهب أربعة برد وهي نحو نمانين كيا في مشيها مشقة ظاهرة قي هذا الزمن والله تعالى يقول: لمن اسْتَطاع 
له سَبيلاً) والسبيل هو الزاد والراحلة وهو عام فيمن كان دون مسافة القصر أو فوق مسافة القصر» لكن 
يستغنى من ذلك من كان قريباً عرفاً لا يلحقه ف الغالب حرج ظاهر قي المشي فهو بحكم واجد الزاد والراحلة» 
والله أعلم. 

قوله: [صالحین لمثله] : 

وقي المقنع: «صالحة لمثله» : أي الراحلة فإذا كان الرحل من أهل الثراء لا تناسبه أي راحلة قد يركبها غيره فلا 
بد وأن تكون صالحة لثله» والمقصود ما يكون من مركوبه أو نحو مركوبه عرفاً؛ لأن قوله ب في السبيل: «الزاد 
والراحلة» » يرحع فيه إلى عرف الناس» ولا شك أن الراحلة في عرف الناس تختلف باختلافهم غ وفقراً. 
قالوا: ولأن المقصود من عدم إيجاب المشي عليه هو دفع المشقة عنه. 

فكذلك تكليفه بأن يركب راحلة لا تناسب عرفاً فيه مشقة ظاهرة عليه» وقد جاءت الشريعة بدفع المشقة 
والحرج قال تعالى: وما جَعل عَلَيْكمْ في الدينِ من حَرج) . 

وعبارة صاحب المقنع ظاهرها أن هذا القيد ني الراحلة رن الزاد فلا يشترط أن يكون الزاد صالحاً لمثله» بل أي 
زاد بعکنه أن يتقوت به نما لا ضرر فيه وإن كان دون ما اعتاده من الطعام يلزمه مع وحوده الحج . هذا ظاهر 
كلام الموفق في المقنع . وهو الصحيح في مذهب الحنابلة. 

وأما المؤلف فقد ذهب إلى اعتبار هذا القيد قي الزاد أيضاً دفعاً للمشقة ووحهه صاحب الفروع وهو احتمال في 
المذهب وأن الزاد يشترط فيه أن يكون صالحاً مثله؛ كالراحلة وهو الراحح لقوله تعالى: إوَمَا جَعَل عَلَيْكَمُّ في 
الین من حرجا ا[ 
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قوله: [بعد قضاء الواجبات] : 

كأن تكون عليه ركاة أو كفارة مين أو ديون للعباد» فلا يحب عليه الحج إلا بعد قضائها. 

قوله: [والنفقات الشرعية] : 

إذا كان عليه نفقات نفقة لولده وزوحه ومن يعول فلا يجب عليه الحج حت يترك مالا يكفي لنفقة أهله 
با لمعروف. 

فمن معه مال ويعلم أنه إذا حج به أضر يمن يجب عليه أن ينفق عليهم من ولده وزوجه ومن يعول فلا يحب 
عليه الحج قال 45: «كفى بالمرء الما أن يضيع من يقوت» وهذا حق آدمي» وحقوق الآدميين مقدمة يي 
الوفاء على حق الله ع وحل لأا مبنية على المشاحة. 

قال: [والحوائج الأصلية] : 

أي: الحوائج اللازمة وهي التي يلحقه حرج بالاستغناء عنهاء وهذه تختلف باختلاف الناس. 

فمثلاً: الملسكن من حوائج الناس الأصلية فلا يلزمه بيعه لأحل الحج» وكذلك السيارةء وكذلك الكتب لطالب 
العلم ونحو ذلك. فالحوائج الأصلية التي يحتاج إليها من كسوة وسكن وكتب علم ومركوب ونحوه نما يحتاج إليه 
لا يحب عليه أن ببيعه حت يؤدي هذه الفريضة» فإن هذه من الحوائج الأصلية التي يلحق الناس حرج ي 
الاستغناء عنهاء وقد قال تعالى: وما جَعَل عَلَيْكمْ في الین من حَرَج) . 

Ee ELAN E‏ یکون له بیتان وعکنه ان يستغني عن 
أحدهاء لكن إن كان يؤحره وينتفع بأحرته ق النفقة الواحبة عليه فلا يجب عليه بيعه؛ لأنه يتقوت به» لكن إن 
کان عنده شيء فاضل عن حاحته لا يؤثر في نفقته کأن یکون له مسکنان أو مركبان» أو يكون عند للمرأة 
حلي زائد عن حاجتها الأصلية» وهكذا كل من كان عنده أي شيء من الأموال التي ليست من حوائجه 
الأصلية فيجب عليه أن يبيعها ليؤدي فريضة الحج. 

مسألة: 

في الدين: إذا كان الدين حالاً فلا يجب معه الحج على المدين» أما إذا كان الدين غير حال فلا يخلو من 
حالتین: 

الحال الأولى : أن يكون قد امتنع من الحج لوفاء هذا الدين وتخليص ذمته منه فلا حرج عليه قي ذلك؛ لأن 
المكلف يحتاج إلى تبرئة ذمته من الديون المتأحرة كما أنه يحتاج إلى تبرئة ذمته من الديون الحالة. 
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الحال الثانية : أن لا يريد وفاء دينه قبل حلول أحله وعنده مال فاضل عن حاجته فيجب عليه الحج لأن 
الحكم يدور مع علته وحوداً وعدماً والعلة هنا غير موحودة بل معدومة. 

قوله: [وإن أعجزه کبر أو مرض لا یرجی برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه] : 

هذه مسألة قي المستطيع بغيره» وهو من عنده استطاعة مالية لا بدنية» أو له ولد قادر على الحج ويطيعه 
فيجحب عليه أن ينيب على الفور من يحج عنه إما ماله أو بأن يأمر ولده المطيع بذلك؛ أي: بالحج والعمرة عنه 
هذا هو المستطيع بغيره. 

ودليل هذه المسألة: ما ثبت في الصحيحين: أن امرأة من حثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده 
قد أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وني رواية لمسلم: 
إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله ف الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال: «فحجي عنه». 
ووحه الاستدلال من هذا الحديث ليس ف أمر النبي بيإللمرأة بأن تحج عن أبيهاء فإن هذا الأمر بعد سؤال» 
والأمر بعد السؤال لا يفيد الوحوب» ونما الاستدلال بإقرار البي يلما في قوما: «إن أبي شيخ كبير عليه 
فريضة الله» فدل على أن الشيخ الكبير العاقل والمريض الذي لا يرحى برؤه يجب عليهما الحج لا بأبدانحما 
لعجزهما عنه بما» ولكن بأموالمما أو بمن يطيعهما من ولا وغيره. 

مسألة: 

وما يثبت من غرامة مالية من دم ونحوه إن كان هذا بسبب ما يترتب على الحج أصلاً كدم التمتع والقران فإنه 
يحب على صاحب المال؛ أي: المحجوج عنه» ومثل ذلك ما يأذن له المنيب به . كأن يكون متاجاً إلى أحذ 
شيء من شعر رأسه لمرض فإذا أذن له امنيب بذلك فإن الفدية تلزم صاحب للمال. 

وأما إذا فعل شيئاً م يؤذن له فيه كقتل صيد أو سلوك طريق مع إمكانية سلوك طريق أقرب منه فإنه يازم 
النائب لا المنوب عنه؛ لأن هذا فعل ليس ممأذون فيه. 


قوله: [من حيث وجبا] : 

أي: على المنيب» فيجبا من بلد المنيب» فليس لمن وحب عليه الحج في الرياض مثلاً أن ينيب من يحج عنه من 
الطائف قالوا: لأن البدل يقوم مقام المبدل عنه» فهذا المحجوج عنه لو حج لحج من موضعه الذي وحب عليه 
الحج فيه وهذا نائب عنه فوحب عليه أن يجج من موضع للمنيب هذا هو المذهب. 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه له أن ينيب من الميقات من يحج عنه. 

وظاهر قول اجمهور أنه لو كان النائب من مكة أو من دون المواقيت فلا يجوز. 
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والذي يظهر أنه يجوز ذلك وهو اختيار الشيخ عبد الرمن السعدي رحه الله تعالى. وذلك لأن النبي يل قال 
للمرأة: «حجي عن أبيك» فأطلق عليه الصلاة والسلام ولم يقيد ذلك بأن يكون من حيث وحب عليه الحج» 
وتأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز ثم إن المعنى يقتضي ذلك» فالشارع إنما أوحب الحج على العباد لأداء 
مناسك الحج» وأما المسافة فليست مقصودة لذاتماء وإنغا هي من باب مالا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 
ويدل على ذلك أن الآفاقي إذا صادفه الحج وهو في مكة فأحرم من مكة جاز له ذلك ولا دم عليه. 

مسألة: 

اعلم أن المريض الذي يرحى برؤه واحبوس الذي يرحى خروحه من الحبس ليس له أن يقيم غيره ليحج عنه؛ 
لأن الحديث قد ورد ف الشيخ الكبير الذي لا ترحى استطاعته على الحج» باحق به المرريض الذي لا يرحى 
برؤه» ولأن الأصل هو وحوب الحج بالنفس لا بالغير وحيث إن العلة يرحى زواها فليس مما أن ينيبا فإذا زالت 
عنهما العلة لزمهما الحج بالنفس. 

قوله: [ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام] : 

لهذه المسألة صورتان: 

الأولى : أن يشفى هذا المريض من مرضه الذي كان ميئوساً منه بعد قيام البدل بالحج وفراغه منه» فيجزئ عنه 
حج البدل ولا يجب عليه الحج مرةٌ أحرى» وهذا ظاهر؛ وذلك لأنه قد فعل ما أمر به» فقد أمر أن يدفع من 
ماله ما يجج به عنه ففعل فأحزأه ذلك عن حجة الإسلام وبرئت ذمته» ولأن هذا الحجة قد وقعت صحيحة 
ا 

الثانية : أن يشفى المريض الذي لا يرحى برؤه بعد إحرام النائب عنه وقبل فراغه من الحج. 

فهذا رحل مریض لا یرحی برؤه دفع مالاً لمن يحج عنه» فلما أحرم هذا النائب وقال: لبيك عن فلان شفي هذا 
المريض» فتجزئ عن المنيب كذلك ولا يجب عليه الحج» هذا هو المشهور قي مذهب الإمام أحمد. 

والقول الثاني: وهو وحه عند الحنابلةء أنه لا يجزئه ذلك؛ قالوا: لأنه قدر على الأصل قبل تمام الحج من البدل 
«النائب عنه» فوحب عليه أن يحج عن نفسه ولا يكتفي بهذا الحج وظاهر هذا التعليل أن هذا ولو كان بعد 
الوقوف بعرفة ما لم يتم الحج. 

والقول الأول أرحح لأنه قد شرع في البدل لعجزه عنه فلم يلزمه الرحوع إلى الأصل» والقاعدة أن من شرع ي 
البدل لعجزه عن الأصل فإنه يجزئ عنه وإن قدر على الأصل بعد شروعه في البدل وهذا له نظائر. 

منها: أن من شرع ف الصيام لعجزه عن الهدي ثم قدر على الهدي قبل أن يتم الصيام فإن الصيام يجزئ عنه ولا 
يجب عليه أن يعود إلى الأصل. 
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ومنها: من عجز عن إطعام عشرة مساكين قي كفارة اليمين فشرع قي الصيام» فلما صام اليوم الأول قدر على 
الإطعام فهو بالخيار إن شاء مضى بالصيام ويجزئ عنه» وإن شاء عاد إلى الأصل وهو إطعام عشرة مساكين 
قالوا: فهنا كذلك فهذا من باب إلحاق النظير بنظيره» فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات فهذا قد شرع قي البدل 
تم قدر على الأصل قبل تمامه فلم يجب عليه أن يعود إلى الأصل وكان البدل جزئاً عنه . وهذا هو الراجح . 
مسألة: 

لا يجزئ المنيب حج النائب إن كان النائب لم يحج حجة الإسلام وتنصرف للنائب في المشهور تي مذهب 
الإمام أحمد ودليل ذلك: ما ثبت قي سنن أي داود وابن ماحه من حديث ابن عباس: أن التي يمع رحلا 
يقول: لبيك عن شبرمة» قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب فقال: «حججت عن نفسك؟» قال: 
لاء فقال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» . وقد احتلف فيه رفعاً ووقفاً والراحح وقفه ولا يعلم لابن 
عباس مخالف فهو حجة وعليه فلا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره. 

والقول الثاني في المسألة: أن الحج يقع عن المحجوج له وهو قول الأحناف والمالكية واستدلوا بالقياس على 
إخراج ركاة غيره قبل ركاة نفسه. 

وهذا القياس يخالف الحديث المتقدم وكل قياس يخالف النص فهو فاسد الاعتبار» ثم إن هناك فرقاً بين 
المسألتين» فإن إحراج الركاة عن الغير قبل إخراحها عن النفس لا يزاحم الواحب عن النفس فإنه يخرحها عن 
غيره تم عن نفسه يي وقتها. 

وأما القول الثالث في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه: أنه ببطل ولا يصح عن أحدها 
فلا يصح عن الحاج ولا الحجوج عنه . 

أما كونه لا يصح عن المحجوج عنه فلأن البي بلٍأفسده وأبطله وى عنه» وأما كونه لا يصح عن الحاج فلأن 
الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى وهذا م ينوه لنفسه» والحج عبادة فتشترط ها النية. 

والراجح: أما تنصرف إلى النفس لأن الحج في النية ليس كغيره من العبادات ولذا لا يبطل برفضه وهو المذهب 
کما تقدم. 

مسألة: 

فإن عجز عن الحج عن نفسه لعدم القدرة المالية» لكنه قادر ببدنه فهل له أن يجج عن غيره أم لا؟ 

اللشهور ف المذهب أنه لا يجوز له أن يحج عن غيره قبل نفسه فإن فعل انصرف إلى نفسه» كذلك للحديث 
المتقدم. 
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وذهب الإمام أحمد في رواية عنه وهو قول سفيان الثوري إلى أن ذلك يجزئ عن المنوب عنه وهذا أرحح فإن 
الأصل أن النائب يجزئ حجه عن المنوب عنه» ونما لم تصح عن النائب ق المسألة السابقة لأن حجه عن غيره 
مزاحم لحجه عن نفسه» وهذه المسألة ليس فيها مزاحمة فإنه ليس بقادر على الحج باله» فإن لم يجج عن غيره 
ا 

والحديث المتقدم فيه قرينة تدل على أن ذلك الرحل قادر على الحج عن نفسه وهي أن النبي ئ قال: «حج 
عن نفسك» ولا يوجه هذا الخطاب عادةٌ إلا للقادر على الحج. 

وقي قوله: «أخ لي أو قريب» قرينة أحرى فإن الغالب فيمن يحج عن قريبه أن يكون ذلك من ماله لا من مال 
هذا الأخ أو القريب. 

فالراحح : أن من حج عن غيره . وهو غير قادر على الحج عن نفسه . فإن ذلك يجزئ عن المنوب عنه. 

قوله: [ويشترط لوجوبه على المرآة وجود محرمها] : 

فهو شرط وحوب؛ أي: لا يجب عليها الحج إلا مع وحود الحرم وهو المشهور قي المذهب لما ثبت ي 
الصحيحين أن النبي بل#إقال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم» فقال رحل: يا رسول اللّه» إن امرأتي حرحت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: «انطلق 
فحج مع امرأتك» » وف الدارقطني وصححه أبو عوانة: «ولا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم» . 

وعن الإمام أحمد أنه شرط ف لزوم الأداء وعليه فتنيب والصحيح الأول. 

ومعنى أنه شرط قي لزوم الأداء؛ أي: أن الأداء لا حب على المرأة إلا مع وحود الحرم لكي يجب عليها الحج» 
كالمريض الذي لا يرحى برؤه» فإن كانت لا ترحو حصول الحرم نابت من يحج عنها وإن قلنا. وهو الراجح . 
أنه شرط وحوب» فالمعنى أنه لا يجب عليه إلا مع وحود الحرم فإن لم يوحد فلا يحب عليه الحج وعليه فلا 
فإن حجت الفرض مع جماعة النساء فهل يجوز ها ذلك؟ 

عي ل حر اك الك وان هن اساد ان ية ف الا رر غا ان کے را م 
مأمونة» وأن تكون للمرأة بنفسها مأمونة. 

واستدلوا: يما روى البخاري: أن عمر أذن لأزواج الني بيني آخحر حجة حجها وبعث معهن عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف» وكان ذلك عحضر من الصحابة. والشاهد أنه قد بعث معهن عثمان وعبد الرحمن وهما 
غير حارم هن. 


وهذا الاستدلال فيه ضعف من وجهين: 
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الوجه الأول . وهو أضعف من الوحه الثاني .: أن يقال: إن نساء النبي لمن من حفظ الله وعنايته ما ليس 
لخيرهن» ومن من الصيانة والعفاف أعظم ذلك وأكمله» فلا يقاس غيرهن هن. 

الوجه الثاني : أن يقال: إن هذا الأثر ليس فيه أنه ليس معهن حرم» وإنما فيه أن عمر بعث معهن على القافلة 
عثمان وعبد الرمن؛ أي: أمراء على القافلة» فهما أمراء القافلة التي فيها أزواج النبي بلٍوليس ف الأثر أنه ليس 
معهن محارم فإن الأثر لم يتعرض لذلك» وهي أحلٌ من أن يخالفن النبي بلق فيه العام أن تسافر للمرأة بلا 
حرم» واحرم لا يقوم مقامه شيء فلا يقاس به غيره» فكوا تكون مع جماعة النساء لا يغني ذلك عن مرمها. 
واعلم أن من شروط الحرم أن يكون بالغاً . عند جمهور العلماء» فالصبي وإن كان مميزاً ليس بمحرم لا في الخلوة 
ولا ي السفر؛ ذلك لأن المقصود من الحرم حفظ المرأة وصيانتها وهذا لا بحصل من الصبي أو ايحنون. 

قوله: [ومحرمها هو زوجها] : 

فالزوج حرم ها وهذا ظاهر. 

ولا جب على الزوج أن يحج با إذ لا دليل على إيجاب ذلك عليه ولقوله تعالى: ولا ترز وَازرةٌ ور أخرى) » 
وأما قوله #: «انطلق فحج مع امرأتك» فإن هذا أمر بعد سؤال فلا يدل على الوحوب» أو لأن للمرأة 
شرعت في السفر ولا طريق للتحلص من ذلك إلا بأن يسافر معهاء ولكن ليس للزوج أن يمنعها من حج 
الفريضة»› فهو حق الله عليها بخلاف حج التطوع فإن له أن منعها منه. 


قوله: [أو من تحرم عليه على التأبيد] : 

فيخرج من ذلك من تحرم عليه تحرماً غير مؤبد» فمثلاً: الزوج ليس مرماً لأحت زوجته وعمتها وحالتها لأن 
التحرم فيها غير مؤبد» بل هو مؤقت ببقاء هذه المرأة على عصمته» فإذا زالت هذه العصمة بطلاق أو وفاةي 
فقد حل له أن يتزوج أحتها أو عمتها أو خالتها. 

ونساء النبي بيحرمن على التأبيد لكن ليس هذا للمحرمية وإنما للتحرم» فليس الرحال من المؤمنين بمحارم ههن» 
لكنه لا حل لأحد منهم أن ينكح واحدة منهن بعد البي بء فهذا تحرم وليس محرمية. 

قوله: [بسب] : 

ا بقرابة» كالم والأحت والعمة» فالرحل حرم لأمه وأخحته وعمته وخحالته. 

قوله: [أو سبب مباح] : 
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كالمصاهرة فهي سبب مباح تبت به الحرمية كأم الزوجحة وبنت الزوحة» فهي تحرم على التأبيد بسبب مباح وهو 
النكاح الذي أباحه الله فتغبت به المصاهرة. فالرحل حرم لأم زوحته وبنت زوحته. 

والرضاع أيضاً سبب مباح فأخته من الرضاع هو حرم نما ولا شك أن مثل هذا مع أمن الفتنةء فإذا أمنت الفتنة 
حاز ذلك. 

وقيّد السبب بالمباح» ليخرج السبب الحرم كالملاعنة» فإن الرحل إذا لاعن امرأته حرمت عليه على التأبيد لكنه 
ليس مرماً ها؛ لأن هذا السبب سبب مرم لا تكتسب به محرمية وإنغا تكتسب به التحرم وكذلك تخرج بنته 
من الزناء فليس له أن يسافر با وإن علم أَما ابنته من الزنا لأن هذا سبب مرم لا تثبت به الحرمية. 

قوله: [وإن مات من لزماه أخرجا من تركته] : 

لزماه: أي الحج والعمرة. فإذا مات الرحل وقد لزمه الحج أو العمرة فإنه يخرج من أصل تركته قبل قسمة الميراث› 
يخرج مالاً بحج عنه به ويعطى حكم الديون. 

ودیل ذلك ما ليت ى البخارى أن اة من ية أنت الى وفقالت: يا رسول الله أن امي نذرت ان تج 
فلم تحج حى ماتت أفأحج عنها؟ فقال البي بل: «حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته» اقضوا الله فاللّه أحق بالوفاء». فجعله البي لمن الديون التي تقضى وعليه فتخحرج من تركته كسائر 
الديون وكما تخرج الزكوات والكفارات. 


باب المواقيت 
المواقيت: مع ميقات من وقت الشيء؛ أي: حدده وقدره. 
ومواقیت الحج قسمان: 
مواقيت مكانية: وهي المواضع التي يهل منها الجاج. 
مواقيت زمانية: وهي الأشهر التي يهل جا الحاج. 
قوله: [وميقات أهل المدينة ذو الحليفة] : 
شرع المؤلف ف بيان المواقيت المكانية» فبدأ ميقات أهل المدينة» وهو ذو الحليفة» وهو ما يسمى عند العامة ب: 
«آبار علي» وسمي بذلك لا روي أن علياً قاتل الجن فيها لكن هذه القصة لا أصل ها كما بيّن ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
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وهو وادي العقيق الذي قال فيه الي لفيما ثبت في البخاري: «آتاني آت من ربي فقال: صل في هذا 
الوادي فإانه مبارك» . 

قوله: [وآهل الشام ومصر والمغرب الجحفة] : 

والمحفة: موضع يبعد عن مكة نحو ثلاث مراحل» والمرحلة سير الإبل قي اليوم وهو نحو أربعين كيلا لكنه 
موضع خراب وذلك لأن البي كما ثبت في الصحيحين: (دعا أن تنتقل حمى يثرب إليه) فكانت فيه 
همی يثرب» فانتقل إلى رابغ وهو موضع بحذائه فميقات أهل الشام الآن هو رابغ. 

والعبرة . كما قال الفقهاء . في هذه المواقيت بالبقاع التي عينها النبي ولا عبرة بجا بني بقرها وسمي باسمها. 

قوله: [وأهل اليمن يلملم] : 

وهو ما يسمى ب: «السعديّة» وهو جبل قي غامة. 

قوله: [وأهل نجد فَرْن] : 

والقرن في اللغة: الجبل المنفرد وهو ما يسمى الآن بالسيل الكبير. 

قوله: [وأهل المشرق ذات عرق] : 

فأهل المشرق من أهل العراق وأهل خراسان ونحوهم ميقاتم ذات عرق؛ أي: الجبل الصغير» وهو ما يسمى ب: 
«الضريبة» فهذه هي مواقيت الحاج» ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: (وقت النبي 
بلإلأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفة) » وني النسائي: (ولأهل الشام ومصر الجحفة) › 
«ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج 
والعمرةء ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأً حتى أهل مكة من مكة» » فهذه مواقيت أربعة. وأما ميقات 
ذات عرق فقد حاء قي سنن أبي داود والنسائي من حديث عائشة: «أن النبي يوقت لأهل العراق ذات 
عرق» » وأصله قي مسلم من حديث جابر إلا أن الراوي شك في رفعه ويي مسند أحمد بإسناد حسن الحزم 
برفعه. 

وقد حفي هذا على عمر لأنه مظنة الخفاء فالعراق لم تكن مفتوحة في عصره عليه الصلاة والسلام» فكان ذلك 
من أعلام نبوته» وأما المواقيت الأحرى فكان يحرم منها ويهل ني عصر النبي عليه الصلاة والسلام فخفي ذلك 
على عمر فاحتهد وأصاب السنة» فقد ثبت في البخاري: (لما فتح المصران . البصرة والكوفة . أتوا عمر 
فقالوا: إن النبي يوقت لأهل نجد قرناً وإنه جور عن طريقنا) . أي: مائل ومنحرف عن طريقنا «وإنا إن 
أردنا قرناً شق علينا فقال: انظروا إلى حذوه فوقت لهم ذات عرق». وني قوله رضي الله عنه: (انظروا إلى 
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حذوه) دليل على أن من كان طريقه إلى مكة لا بعر على هذه المواقيت فإنه ينظر إلى ما يحاذي أقرها إليه من 
طريقه ويحرم منه وهذا باتفاق العلماء. 

قال الفقهاء: ومن لم يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بقدر مرحلتين وذلك لأن أقرب هذه المواقيت إلى مكة تبعد 
مرحلتین. 

وميقات الجححفة ثلاث مراحل» وميقات أهل المدينة عشر مراحل: أي: عشرة أيام. 

قوله: [وهي لأهلها] : 

فهذه المواقيت لأهلهاء فذو الحليفة لأهل المدينة» وقرن لأهل نحد وهكذا.. 

قوله: [ولمن مر عليها من غيرهم] : 

فمن مر على هذه للمواقيت من غير هل هذه البلاد فهي مواقيت همم أيضاً فإذا مر الشامي مثلاً بميقات أهل 
المدينة أهلّ منه» لقوله #5: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن». 

وهل له أن يتجاوز ميقات أهل للمدينة حت يان ميقات أهل الشام فيهل منه ام لا؟ 

قولان لأهل العلم: 

القول الأول . وهو قول جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية وغيرهم . أنه لا جوز له أن يهل إلا من هذا 
لميقات الذي مر به» فإن جاوزه إلى ميقات أهل بلده فإن عليه دماً. 

واستدلوا: بقوله 5: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن» . 

قالوا: فمعنى قوله: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن» أي: هذه المواقيت مواقيت لأهل هذه البلادء 
ولن مر عليها من أهل البلاد الأحرى» فليس له أن يتجاوزوه. 

وذهب المالكية إلى أن له أن يتجاوزه وإن كان الأفضل في حقه ألا يفعل» لكن إن فعل فلا حرج وهو اختيار 
شيخ الإسلام. واستدلوا بعموم قول ابن عباس: روقّت النبي يلإلأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام 
الجحفة..) فهذا الحديث يدل على أن ذا الحليفة . مثلاً . ميقات لأهل المدينة وإن مروا على غيره من المواقيت»› 
وفي هذا نظرء فإن النبي بيلإقد نص على ما تقدم وأن هذه مواقيت لمن مر عليها من أهل البلاد الأخحرى. وأما 
قوله: «وقت لأهل الشام» فإن هذا من باب الغالب لأن الغالب أخم مرون عليه» ولا شك أنه يسمى ميقات 
أهل الشام وهذا يسمى ميقات أهل المدينة فهو ميقاتمم؛ أي: ميقات بلدهم» الذين مرون عليه عادةً» وقوله 
: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن» يدل على أنه ميقات لمن مر به من غير أهله» والميقات لا 
يجوز لأحد أن يتجاوزه. 


فما ذهب إليه جمهور العلماء أصح . 
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قوله: [ومن حج من أهل مكة فمنها] : 

من حج من أهل مكة سواءٌ كان من أهلها أصلاً أو كان زائراً ها وهو ليس من أهلها فيحرم من مكة باتفاق 
العلماء؛ لقوله #5: «حتى أهل مكة من مكة». ويدل على دحول من كان ها من غير أهلها ق حكم أهلهاء 
ما ثبت في الصحيحين: (أن النبي يلمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم) » ومعلوم 
أن عائشة من أهل المدينة. 

قوله: [وعمرته من الحل] : 

للحديث الذي تقدم ذكره وهو ما ثبت في الصحيحين: (أن النبي يلإأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر 
عائشة من التنعيم» » والتنعيم: هو أدن الحل إلى مكة والحكم عام في التنعيم وغيره من الحل وإنما أمره أن 
يعمرها من التنعيم لقربه من الحرم فهو أدن الحل. 

فعلى ذلك المكيون إذا أرادوا العمرة وكانوا قي الحرم فإنحم لا يحرمون للعمرة من موضعهم الذي هم فيه بل 
يذهبون إلى أدن الحل فيحرمون منه» وكذلك الآفاقي «وهو من كان في مكة وليس من أهلها» يحرم من الحل 
للحديث المتقدم. 

والحكمة من التفريق بين الحج والعمرة: أن الحج فيه جمع بين الحل والحرم» فإن فاعل أنساك الحج يجتمع ق 
حقه الحل والحرم فعرفة مثلاً ني الحل ومنى قي الحرم» أما المعتمر فإنه إن لم يخرج إلى الحل فإن مناسكه لا يكون 
فيها حل . فشرع له أن يحرم من الحل. 

ويظهر لي معنى آخر للتفريق وهو أن العمرة هي الزيارة والزيارة إنغا تكون من الخارج لا من الداحل» فيخرج إلى 
الحل ويأي معتمراً. 

ومن كان دون الميقات كأهل القرى والمدن التي هي دون المواقيت فهؤلاء باتفاق العلماء يحرمون من مواضعهم» 
فكل يحرم من مكانه وذلك لقوله #5: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأً». 

وبلده كلها في حكم منزله فيحرم من أيها شاء وهو ظاهر كلام الفقهاء فمن كان مثلاً من أهل جدة فله أن 
يحرم من أي موضع في جدة. 

قوله: [وأشهر الحج شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة] : 

«ذو القعدة» بفتح القاف ويصح بكسرها. 

و «ذو الحجة» بكسر الحاء ويصح بفتحهاء والمشهور هو الكسر» هذه أشهر الحج عند جمهور العلماء: 
شواله وذو القحد وقكر من دى اة 
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واستدلوا بقوله تعالل: الْحَج أَشْهُر مَعْلومَات فَمَنْ فَرَضَّ فيهنٌ الْحَج)والشاهد: قرله: فمن قَرَضَ فيهِنّ 
الْحَحً قالوا: ولا يمكن لأحد أن يفرضه إلا في عشر ذي الحجة وما قبلها أما ما بعدها فليس داحلا في أشهر 
الحج؛ لأنه لا يفرض فيها الحج؛ أي: لا يهل بالحج فيهاء فإن الحج ينتهي الإهلال به بأذان الفجر من ليلة 
النحر» قال ابن عمر كما قي البخحاري معلقاً ووصله ابن جرير: «أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وعشر 
من ذي الحجة». 

ويشكل على ما ذهب إليه الجحمهور أن الله ع وحل قال في كتابه: [الْحَح أَشَهُر) والأشهر جمع» والحمع أقله 
لائة» وهذه شهران وبعض شهر. 

وأحيب عن ذلك بأن هذا من باب إطلاق الكل وإرادة الحزء وهذا مشهور في لغة العرب» فإن الرحل يقول: 
قمت الليل ولم يقم إلا بعضه» ويقول: رأيت فلاناً اليوم» ولم يره إلا ف بعضه» وهذا أسلوب معروف في لغة 
الوب: 

وذهب المالكية إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله» وهو قول ابن عمر أيضاً كما عند ابن 
حرير يإسناد صحيح وعليه فقد احتلف قول ابن عمر في هذه المسألة. 

واستدلوا بقوله تعالى: [الْحَح أَشْهُر مَعْلُومَاتٌإفقوله: أشهُرة] جع» وهذا يصدق في الأصل على ثلاثة 
فأكثر» وما ذكره الجمهور . تأويلّ» فإن إطلاق الكل على الحزء تأويلء والأصل إطلاق الكل على الكلء فإذا 
قال رحل: قمت الليل» فالأصل أنه قامه كله إلا أن تكون هناك قرينة تدل على أنه لم یقمه کله. 

قال احمهور . قرينتنا .: قوله تعالى: َفَمَنْ قَرّضٌ فيهنٌ الْحَجً) والحج لا يفرض تي ذي الحجة كله كما تقدم 
فهذه قرينة تدل على أنه من باب إطلاق الكل وإرادة الحزء وهذا القول أأصح . 

وهذه المسألة لا تترتب عليها رة كبيرة في المسائل الفقهية. 

مسألة: 

إذا آهل بالحج قبل أُشهره» کأن يهل به ٿي رمضان فهل يصح حجه أم لا؟ 

قولان لأهل العلم: 

قال الحنابلة: يصح حجه لکن يكره . وهو مذهب جمهور العلماء. 

واستدلوا بقوله تعالى: يالوك عن الأَهلّة فلن هي مَواقيث لِلنًاس وَالْحَح) والأهلة هي أهلة القمرء قال 
فال الوك عن الأهلة؟ أي: بين لنا الأهلة» فصرفهم الله إلى الفائدة منها فقال: هي مَوَاقيت للتاس 
وَالحَج) قالوا: فقوله: إمَواقيث لِلنّاس وَالْحَجٌ يدل على أن الأشهر كلها مواقيت وقال الشافعية: لا يصح 
الإحرام بالحج قبل أشهره. 
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لقوله تعالى: الح هر مَعْلومَاث فَمَنْ فَرَضّ فيه الحَجً) » والحج لا يخبر عنه بأنه أشهر فإنه فعل 
مناسك فتبين أن هناك محذوف مقدّر والتقدير: «مواقيت الحج أشهر» وهذا من باب حذف للمضاف وإبقاء 
الملضاف إليه» فدل على أن مواقيت الحج هي هذه الأشهرء والميقات لا يجوز تحاوزه لا بتقدم ولا بتأحير وقد 
قال تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فيهنٌ الْحَجً) فدل على أن الفرض لا يكون إلا فيهن. 

وأحابوا عن الاستدلال بقوله تعالى: يالوك عن الأَهلّة فل هي مَوَاقيث للئاس وَالْحَج) بأن الله حعل 
الأهلة مواقيت للحج؛ لأن أشهر الحج تعرف بعرفة بقية الشهور فالأهلة يستعان با على معرفة أشهر الحج. 
ويصح أن يكون المراد هو أن بعض الأهلة مواقيت للحج وهي الأشهر الثلاثة. 

قالوا: وعليه فينقلب نسكه إلى عمرة لأن النبي يلمر أصحابه وقد أهلوا بالحج أن يحلقوا رؤوسهم فتكون هم 
عة 

وما ذهب إليه الجمهور أصح قياساً على المواقيت المكانية» فكما أنه جوز الإحرام قبل الميقات المكاني» فكذلك 
يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني ولأن من أحرم قبل أشهر الحج فإنه يكون محرماً فيها أيضاًء فيشمل إحرامه 
أشهر الحج. 


مسألة: 

في المواقيت المكانية: 

أجمع أهل العلم على أنه يصح الإحرام قبل المواقيت المكانية واتفقوا على أن المشروع له هو أن يحرم منهاء وأن 
الإحرام قبلها مكروه. 


ما رواه البيهقي أن البي بقال: «من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك» ففيه حابر بن نوح وهو 
ضعيف الحديث . 

وكذلك ما رواه أبو داود ني سننه أن النبي للإقال: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأدخل الجنة» ففيه حهالةء وقال ابن القيم: قال غير 
واحد من الحفاظ: «إسناده ليس بالقوي» . 

مسألة: 

هل يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام إن كان لا يريد الحج والعمرة؟ 

قولان لأهل العلم: 

١‏ . ذهب جمهور العلماء وهو مذهب الحنابلة: إلى أنه لا يجوز له أن يمر من الميقات إلا بإحرام. وعليه فيتحلل 


چ 
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واستدلوا: بما ثبت عند البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: (لا يدخل مكة أحد من أهلها أو من 
غير أهلها إلا ياحرام). 
۲ . وذهب الشافعية: إلى جواز ذلك» وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل. 
واستدلوا: با ثبت في الصحيحين أن الني : (دخل مكة وعلى رأسه المغفر)؛ أي: دحل مكة فاتحاً وهو 
عير شرم : 
واستدلوا: أيضاً مفهوم قول البي بل: «ممن أراد الحج أو العمرة» فمهومه أن من لم يرد الحج والعمرة فلا 
ب لان يحرم من هذه المواقيت. 
قالوا: وأما أثر ابن عباس فهو مخالف بأثر ابن عمر الذي رواه البخاري في صحيحه معلقاً ووصله ابن أبي شيبة 
يإسناد صحيح أنه كان لا يفعل ذلك» فهذا فعل منه يخالف ما ورد عن ابن عباس» والحجة فيما ثبت عن النبي 
َء وقول الصحابي حجة حيث لم يخالفه أحد من الصحابة» أما إذا خالفه أحد منهم فلا يكون حجة ويرحع 
إلى الأدلة الأخحرى. 
والقول الراجح ما ذهب إليه الشافعية لقوة أدلتهم. 

باب الإحرام 
قوله: [الإحرام نية النسك] : 
الإحرام في اللغة: مصدر أحرم» يقال: أحرم يحرم إحراماً وهو الدحول قي الحرام. 
وأما في الشرع: فهو نية الدحول قي النسك. 
والنية تقدم تعريفها بأخا: القصد الجازم» والنسك: هو الحج أو العمرة. 
فإذا حرج من بلدته إلى مكة يريد الحج أو العمرة فلا يعد عرما» حت ينوي الدحول فى النسك. 
والصلاة كذلك فإن الرحل يخرج من بيته يريد الصلاةء وأما النية التي هي شرط ف الصلاة فهي نية الدحول قي 
الصلاةء فالإحرام هو نية الدحول قي النسك سواء كان النسك حجاً أو عمرة. 
فنية الفعل لا تؤثر حتى ينوي الدخول فيه» وهل يشترط قي الإحرام شرط آخر؟ 
جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية قالوا: لا يشترط شيء سوى نية الدحول ف النسك. 
وذهب الأحناف» وهو رواية عن الإمام أحمد واحتاره شيخ الإسلام: إلى أنه يشترط مع النية قول أو فعل يدل 
على النية بأن يسوق اهدي أو يلي. 
أما الحنفية: فإنحم قاسوا الحج على الصلاة» فكما أن الصلاة لا تكفي فيها النية ولا بد فيها من تكبيرة الإحرام 
قالوا فكذلك الحج. 
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وأما شيخ الإسلام فعلل هذا: بأن الرحل إذا حرج من بلده إلى مكة فإنه قد نوى الحج أو العمرة فيجب عليه 
إذا أتى الميقات أن يقول قولاً أو يفعل فعلاً يدل على إرادته للحج»والقول هو التلبية والفعل هو سياقة الهدي. 
ومقتضى تعليله رحه الله أنه يجزئ عنه تحرده من المخيط فإذا تجرد ولبس الإزار والرداء فإن هذا فعل قي زماننا 
لا يفعل عادة إلا للحج فيكون دليلاً على نيته. 

و الراحح ما ذهب إليه جمهور العلماء وذلك لأن الأصل هو الاكتفاء بالنية» وتكبيرة الإحرام قد دلت الأدلة 
الشرعية على أا ركن من أركان الصلاة ولم يرد مثله قي الحج. 

قوله: [سْنٌ لمريده الغسل] : 

لمريده: عام في كل مريدٍ للنسك ذکراً کان أو أنشى جنباً كان أو طاهراً حقى الحائض. 

فيسن لمن يريد الدخول قي السك الغسلء ما ثبت في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: (من 
السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخوله مكة) » وقول الصحابي: من السنة» له حكم الرفع. 

ويدل عليه أيضاً ما ثبت في مسلم أن الني #: (أمر أسماء بنت عميس وكانت نفساء أن تغدسل عند 
إحرامها). 

قوله: [أو تيمم لعدم] : 

فإن لم يقدر على الاغتسال لعدم الماء أو لعذر كمرض أو برد فيسن له التيمم . هذا هو قول القاضي من 
الحنابلة . وهو المشهور عند المتأحرين من الحنابلة قياساً على التيمم من الجحنابة. 

واختار الموفق: أنه لا يشرع له التيمم وصوبه قي الإنصاف. 

لأن هذا الغسل غسل مستحب» والأغسال المستحبة إنما شرعت للتنظف وإزالة القذرء والتيمم لا محصل به 
ذلك. 

قلت: ونما يدل على ذلك ما تقدم من أمر النبي بيإأماء بنت عميس أن تغتسل وكانت نفساء ومعلوم أن 
غسلها لا يفيدها الطهارة» وإنغا يراد منه التنظف وإزالة القذر من عرق وغيره وهذا هو القول الراحح » وهو 
احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قوله: [وتنظيف] : 

أي: أحذ ما ينبغي أخذه» بأن ينتف إبطه ويحلق عانته ويقلم أظافره ويزيل ما يكون في بدنه من الأوساخ 
ونحوها قياساً على الغسل للمحرم فقد تقدم أنه إغا شرع للتنظف فيقاس عليه التنظيف بإزالة الأقذار وتقليم 
الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك. 

قوله: [وتطيب] : 
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شخب له أن بطب غب ارام ودليل ذلك ما بج ن الصحيحن عن فاتشة قالت: ركنت اطب 
النبي للإحرامه قبل آن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) قالت: (وكأني أنظر إلى وبيص) أي: لمعان 
«الطيب في مفارق رسول الله وهو محرم» » وهذا الحديث فيه فائدتان: 

الأولى: ما تقدم» وهو مشروعية الطيب عند الإحرام. 

الثانية: أنه لا بأس باستدامته» فإذا وضع الطيب على رأسه أو بدنه فبقي بعد الإحرام فلا حرج ثي ذلك» ويدل 
عليه ما ثبت في سنن أبي داود عن عائشة قالت: ركنا نخرج مع النبي إلى مكة فنضمد . أي: نلطخ . 
جباهنا بالسْك المطيّب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي لفلا ينهاها) قي 
هذا الحديث فائدة أحرى وهي أنه إذا تحول الطيب من موضع إلى موضع بغير فعل من الحرم فلا حرج عليه» 
کا0 قل بسب الس اد الق 

أما إذا نقله بيده من موضع إلى موضع آخر فهو ابتداء للتطيب فتجحب فيه الفدية. 

ولا فرق بين الطيب الذي يبقى أثره ولونه» وبين الطيب الذي لا يبقى له أثر ولا لون. 

مثال الأول: المسك» ومثال الثاني: البخور» فلا فرق بينهما. 

وذهب المالكية: إلى أن استدامته من محظورات الإحرام» واستدلوا يما في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية 
أن البي يتاه رحل في عمرة الحعرانة «وكانت في السنة ۸ هجرية» فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل 
أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي ييإساعة ثم قال: «اغسل الطيب الذي عليك ثلاث 
مرات وأما الجبة فانزعها...» الحديث. 

وأحاب جهور العلماء بأن هذا الحديث منسوخ فإنه كان ق السنة الثامنة للهجرة في عمرة الحعرانة» وأما 
حديث عائشة فهو في حجة الوداع في السنة العاشرة فهو ناسخ لحديث يعلى بن أمية المتقدم. 

* والمحذهب أنه يكره أن يطيب ثوبه» وقيل . ويحتمله كلام الموفق .: أن تطييب ثوبه كتطييب بدنه. قال 
الزركشي: وقد مله كلام كثير من الأصحاب. وهذا القول أصح فلا يكره أن يطيب ثوبه قبل الإحرام لكن إن 
نزعه فليس له لبسه فإن فعل فدى. وقال الآجري: يحرم؛ أي: تطيب ثوبه قبل الإحرام لحديث: «ولا يلبس 
ثوباً مسه ورس أو زعفران» » ورد بأن هذا ثي الابتداء لا في الاستدامة. 

قوله: [وتجرّد من مخيط] : 

المحيط: يراد به الثوب المفصلل على البدن كله أو جحزء منه كالقمص والسراويل. 

وأما ما كان فيه حيوط ولیس مفصلاً على البدن كرداء فيه حيوط أو نعال فيها خيوط أو حزام فيه خحيوط فلا 
حرج فيه وليس أحد من العلماء ينهى عنه» وإنغا يريدون بالمخيط الثياب المفصلة على قدر البدن أو بعضه. 
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فإذاً:يسن أن يتجرد من المخحيط »وقد روى الترمذي بإسناد فيه حهالة أن الني 5:(تجرد لإهلاله واغتسل) . 
وقال 5: «وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين» رواه الإمام أحمد» وهو حديث صحيح فيسن له أن يتجرد 
من الثياب المفصلة على البدن وهذا يشكل على إجماع العلماء أن من لبس حيطا وهو حرم فإن عليه الفدية. 
والجواب على هذا الإشكال بأن يقال: إن مراد المؤلف أن يتجرد منه قبل إحرامه ليحرم وليس عليه خخيط لأن 
احظور هو لبس المخحيط بعد الإحرام. 

وعليه: فإذا أحرم وعليه شيء من المخحيط فخلعه فوراً فلا حرج عليه قي ذلك. 

أما إذا استدامه ولم يزله فوراً فعليه الفدية. 

فالواحب عليه بمجرد نية الدحول في النسك أن يزيل ما عليه من الثياب المفصلة على البدن فإذا تركها ولو 
لحظة فعليه الفدية. 

قوله: [ويحرم في إزار ورداء أبيضين] : 

لقوله 5: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» . 

وقول: «أبيضين» هما ثبت في سنن أبي داود أن النبي ليإإقال: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير 
ثیابکم» > فإن أحرم بلون آحر من الثياب فلا حرج في ذلك. 


قوله: [وإحرام عقب ركعتین] : 

فيستحب أن يكون إحرامه بعد ركعتين» فإن وافق فريضة أحرم بعدهاء وإن لم يوافق فريضة صلى ركعتين 
لاإحرام» هذا هو المشهور ف مذهب الحنابلة. 

ركعتين) » والحديث فيه خصيف بن عبد الرمن وهو ضعيف» لكن له شاهد عند الدارمي من حديث أنس: 
(أن الي ييإأهل دبر الصلاة) . 

واحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: أن المستحب له أن يحرم بعد فريضة إن وافقها وإلا فإنه ليس للإحرام 
صلاة تخصه. 

لانه ۾ يصح عن النبي بتخصيص صلاة لالإحرام لا بقوله ولا بفعله. 

وأما ما تقدم من حديث ابن عباس فكان ذلك بعد الفريضة» فقد ثبت في الصحيحين عن أنس قال: (صلى 
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ثم رکب حتی استوت به راحلته على البيداء) ؛ أي: بعد صلاة الصبح فهما الركعتان اللتان ذكرها ابن 
عباس في الحديث الذي تقدم أنه حديث حسن لغيره. 

فعلى ذلك يستحب له أن يحرم بعد صلاة الفريضة» فإن م يوافق فريضة فلا يشرع له أن يصلي صلاة بنية 
الإحرام فإن ذلك لم يصح عن الني ول 

قوله: [ونیته شرط] : 

فنية الإحرام شرط وهذا ظاهر فإن البي للإبقال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق 
عليه. 

والحج عمل لا يصح إلا بنية» فإن حج بلا نية لم يصح حجه. 

قوله: [ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي] : 

ولم يبت هذا عن الني للفلا أصل له. 

قوله: [وإن حبسني حابس فمجلي حيث حبستني] : 

«إن حبسني حابس» يعني: منعني من الوصول إلى المناسك مانع من مرض أو عدو أو غير ذلك فمحلي 
حيث حبستني» فاذا حصل له شيء فانه حل من نسکه ولا دم عليه» فلا يجب عليه هدي الإحصار ويجل 
بحاناً. 

لما ثبت تي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي يعلى ضباعة بنت الزبير فقالت: يا 
رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية . أي: مريضة . قال : «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» 
> وني النسائي: «فإن لك على ربك ما استشنيت» . 

قالوا: فهذا يدل على مشروعية الاشتراط مطلقاًء وهو المشهور في مذهب الحنابلة. 

واحتار شيخ الإسلام: أن ذلك لا يشرع إلا للحائف» فإن اشترط الخائف نفعه ذلك دون غيره. 

كرحل مريض يخشى أن يؤثر عليه المرض وعنعه من الحج فيشترط إن حبسه هذا المرض فإن حله حيث حبس 
ويحل ولا دم عليه. 

ومثل ذلك: لو کانت البلاد غير آمنه فاشترط ثم حبس فلا دم عليه. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الراحح فإن الني بل م يقل ذلك ولا أمر به أصحابه» وإنما مر به من كانت 
مريضة تخاف أن يمنعها مرضها من إتمام النسك» فعلمها الي ذلك وهذا هو القول الراحح. 

قوله: [وأفضل الأنساك التمتع] : 

الأنساك ثلاثة: التمتع» والقران» والإفراد. 
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فالتمتع والقران يجمع فيهما بين العمرة والحج» والفرق بينهما أن التمتع يتحلل فيه الناسك أولاً بعمرة في أشهر 
الحج ثم يهل بالحج في عامه» وأما القران فإن الناسك فيه يجمع بين العمرة والحج من غير أن يتحلل بينهما. 
فعلى ذلك التمتع: هو الإهلال بالعمرة والحج ف أشهر الحج وبتحلل بينهماء فيقول في الميقات: لبيك عمرة» 
ثم يؤدي مناسك العمرة ثم يتحلل الحل كله ثم يهل بالحج . وهذا كله قي أشهر الحج . وعليه فإذا هل بالعمرة قي 
رمضان ثم مكث في مكة إلى الحج فأهل به فليس متمتع» فإن التمتع عند أهل العلم الجحمع بين الحج والعمرة 
في أشهر الحج. 

وأما القران فهو أن يهل بالعمرة والحج معاًء فيقول عند الميقات: «لبيك عمرة وحجاً» أو «لبيك عمرة في 
حجة» ويفعل مناسك العمرة والحج ولا يتحلل بينهماء فلا يتحلل إلا إذا رمى الجمرة يوم النحر. 

وأما الإفراد: فهو أن يهل بالحج مفرداً فلا يدخل فيه عمرة. 

واعلم أن جماهير العلماء على أن الناسك خير بين هذه الأنساك الثلاثة فإن شاء أهل متمتعاًء وإن شاء أهل 
قارناً» وإن شاء أهل مفرداً واستدلوا: ما ثبت في مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله : «من أراد أن 
بهل بالحج والعمرة فليفعل» وهذا هو القران» «ومن أراد أن يهل بالعمرة فليفعل» وهذا هو التمتع» «ومن 
أراد أن يهل بالحج فليفعل» وهذا هو الإفراد. 

وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى وحوب التمتع» وهو مذهب ابن حزم ومال إليه ابن القيم وذكر رهه الله 
تي زاد المعاد أربعة عشر حديثاً عن النبي لاني أمره #5أصحابه بالتمتع في حجة الوداع. 

فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: (كانوا . أي: أهل الجاهلية . يرون الاعتمار في أشهر 
الحج من أفجر الفجور فلما قدم النبي يإمكة بأصحابه صبيحة رابعة مهلين أمرهم أن يهلوا بعمرة . أي: 
أن يقلبوا حجهم إلى عمرة . فيعتمرون ثم يحلون ثم یحجون» فقالوا: یا رسول اللّه: أي الحل؟ فقال: 
«الحل کله») . 

وثبت ف الصحيحين عن جابر: أن البي ي: لما قدم مكة قال لأصحابه: «أحلوا من إحرامكم بالطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعاوا التي 
قدهتم بها متعة» فقالوا: يا رسول الله كيف نجحعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم ولولا ني 
سقت الهدي لفعلت الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله». 

وني الصحيحين عن عائشة قالت: (خرجنا مع رسول الله إلى مكة لا نذكر إلا الحج...) الحديث» وفيه: 
(فلما قدم النبي يإمكة قال لأصحابه: «اجعلوها عمرة» فأحل الناس إلا من كان معه هدي) . 

فهذه أحاديث صحيحة فيها أمر النبي بلإٍأصحابه أن يهلوا بعمرة قالوا: وأمر النبي بلإللوحوب. 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤١ه‏ ۲۸ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب المناسك ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


۹ هھ 


وأحابوا عما استدل به الجمهور من قوله 5: «من أحب أن يهل بالحج والعمرة فليفعل» ومن أحب أن 
يهل بالعمرة فليفعل» ومن أحب أن يهل بالحج فليفعل» بأنه كان قبل أن يقدم مكة فلما قدم مكة أمرهم 
بأن يهلوا بعمرة كما تقدم من حديثها رضي الله عنهاء فخا قالت في الحديث المتفق عليه: (خرحنا مع النبي 
کال مکة لا نذکر إلا حجاً إلى أن قالت: فلما قدم النبي لمكة قال لأصحابه: «اجعلوها عمرة») قالوا: 
فنسخ النبي بالتحيير المتقدم. 

وسلك شيخ الإسلام مسلكاً آخر ارتضاه الشنقيطي في أضواء البيان وهو أن الوحوب الذي دلت عليه 
الأحاديث المذكورة كان على أصحاب الني بلإإحاصة أما غيرهم فإنه يستحب هم ولا يحب عليهم. 

معدل ا روئ آو اود ق سند من حديف. الارت بن بال عن اة أن الي اسل فقيل له: (ألنا 
خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «بل لكم خاصة») لكن الحديث فيه الحارث بن بلال وهو جهول. وقال 
اخ لیخ یادن لس عد ایت 

واستدل شيخ الإسلام أيضاً: يما ثبت في مسلم عن أبي ذر أنه قال: (كانت المتعة لأصحاب النبي يل) 
ونحوه عن عثمان في مسند أبي عوانة بإسناد صحيح. 

وأما حديث سراقة وفيه: (ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «بل للأبد») فقالوا: إن الذي للأبد هو مشروعية 
فسخ الحج إلى العمرة لمن أهل به» وأما وحوب الفسخ فهو حاص بأصحاب النبي 5. 

والمعنى يدل على ذلك فإن أهل الجاهلية كانوا يرون أن العمرة ق أشهر الحج من أفجر الفجورء فزال هذا 
الاعتقاد بإيجابه على الصحابة» ويدل على ذلك أن عدم الوحوب هو مذهب الأكابر من أصحاب ال 
كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب كما تقدم. 

وأفضل الأنساك ف المشهور عند المحتابلة هو التمقم: 

والتمتع عندهم أفضل للأحاديث المتقدمة فإهم حلوها على الاستحباب» وذكر شيخ الإسلام: أن منصوص 
الإمام أحمد وغيره من الأئمة الأربعة أنه إن أفرد احج بسفرة والعمرة بسفرة أحرى فإن ذلك أفضل» ودليل هذا 
ما ثبت بي البيهقي بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب قال: (إنكم إن تفصلوا بين الحج والعمرة فتحرموا 
بالعمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وعمرته). 

فالإمام أحمد نص على أن من أراد أن يفرد كلاً منهما بسفر فإنه هو الأفضلء فإذا جمع بينهما فإن الأفضل 
هو التمتع» أما إن أتى بعمرة منفردة بسفرة منفردة» وحجة منفردة بسفرة منفردة فإن هذا اتم لحجه وعمرته كما 
ورد ذلك عن عمر؛ لفلا يخلو البيت من المعتمرين في بقية السنة. 
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لكن قال ابن القيم: صح عن عمر من غير وحه أنه قال: (لو اعتمرت في السنة مرتين لجحعلت مع حجقي 
عمرة) رواه الطحاوي وغيره» ويحمل هذا على أن ما تقدم عن عمر فيمن لا يعتمر سنته ويكتفى بالعمرة مع 
الحج. 

قوله: [وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه] : 

فلا بد أن يحرم بالعمرة قي أشهر الحج» فإن أحرم بها في غير أشهر الحج فليس متمتع اتفاقاً. 

ومثل ذلك ف المشهور من المذهب وهو أصح قول العلماء: لو أحرم في رمضان وفعل المناسك ق شوال فإنه 
لا يعد متمتعاً؛ لأن الإحرام ركن من أركان العمرة» وقد وقع في غير أشهر الحج. 

ولا بد أن يهل بالحج في عامه ذلك» فإن أهل ق عام آخر فليس متمتع» فلو أن رحلاً أهل بالعمرة في أشهر 
اا ا ت ا و ت ا 

وقد روى البيهقي بإسناد حسن . كما قال النووي . عن سعيد بن المسيب قال: ركان أصحاب النبي 
بلإيعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا في عامهم ذلك لم يهدوا). 

ويدل على ذلك أيضاً الآية الكرمة: فمن لَه تمس بالْعُمْرَة ل الح فما استَيسَرَ هن الهَذي) فظاهر الآية 
الموالاة بين الحج والعمرة» فإن اعتمر في سنة وحج في أحرى فلا موالاة وهذا باتفاق العلماء. 

قوله: [وعلى الأفقي دم] : 

الأفقي: هو من لم يكن من حاضري المسجد الحرام. 

فإذا تمتع حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه بلا حلاف بين العلماء» أما من لم يكن من حاضري المسجد 


وحاضر المسجد الحرام: هو من کان في الحرم أو بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة. 
ودليل المسألة قوله تعالى: َفَمَنْ َمَّعَ بالْعْمْرَة إلى الحَح فَمَا اسْكَيْسَرَ م من الذي فَمَنْ لَمْ بَجذ فَصِيَام نة 


ام في الْحَج وَسَبْعَة إا رَجَعمْ تلك عَشَرَة املَة ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلهُ حاضري المَسجد الْحَرام). 
والحاضر للمسجد الحرام هو المكي ومن بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة. 

أما المكي فلا إشكال في أنه حاضر المسجد الحرام»وأما غيره فلأنه قي حكم الحاضر له ولذلك صلاته صلاة 
حضر. 

وهنا فروع في هذه المسألة: 

الفرع الأول: إذا اعتمر من ليس من حاضري المسجد الحرام قي أشهر الحج ثم أنشأً سفراً آخر ثم رحع من سفره 
بحجة فهل يجب عليه الهدي أم لا؟ 
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قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أنه لا يجب عليه الهدي» وهو مذهب الأئمة الأربعة في الجملة على حلاف بينهم ف التفصيل 
فمنهم من قال: إذا سافر سفراً تقصر فيه الصلاة . كما هو مذهب الحنابلة .» ومنهم من قال: إذا ذهب إلى 
لميقات ثم رحع حاجاً فلا هدي عليه» وهذا مذهب الشافعي» ومنهم من قال: بل إذا رحع إلى بلده حاصة» 
كما هو مذهب أي حنيفة. 

القول الثاني: لا يسقط عنه مطلقا وهو قول الحسن البصري وابن المنذر. 

والراحح ما ذهب إليه عامة أهل العلم؛ وذلك لأن التمتع كما تقدم إنما يشرع لغير أهل مكة» وقد أوحب الله 
على المتمتع دماً إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام» فدل ذلك أن هذا الدم لجمعه بين نسكين في سفر 
واحد» فإذا سافر بينهما م يجب عليه هدي. والله أعلم 

الفرع الثاني : هل يشترط أن ينوي في عمرته ق ابتدائها أو قي أثنائها أنه يريد الحج وأنه سيتمتع أم لا يشترط 
ذلك؟ 

فهذا رحل ذهب في شوال معتمراً فلما تحلل نوى أن يعكث ني مكة حت يأتي الحج فيحج فهل هو متمتع 
فيجب عليه المدي أم ليس متمتع حت ينوي في عمرته التمتع؟ 

اللشهور ني مذهب الحنابلة أن ذلك شرط كالحمع بين الصلاتين ينوي قي وقت الأولى. 

واحتار الموفق أن ذلك ليس بشرطء وهذا هو القول الراحح فإنه لا دليل على اشتراطه» ولأنه قد تمتع بالعمرة 
إلى الحج فدحل في عموم الآية» واشتراط النية أثناء العمرة لا دليل عليه. 

وعليه فلو ذهب معتمراً من غير أن ينوي أن هذه العمرة سيتمتع با إلى الحج فلما حل نوى أن يحج فهو 
متمتع وعليه الهدي. 

الفرع الثالث : هل الهدي واحب على من جمع بين نسكي الحج والعمرة ولكن أحدها له والآحر لغيره؛ كأن 
تكون العمرة عن نفسه والحج عن غيره؟ 

قولان لأهل العلم. 

والمشهور قي المذهب . وهو قول الجمهور . وحوب المدي عليه؛ نظراً للفاعل فإن الفاعل واحد» والنسك قد 
حصل من قبل فاعل واحد فوحب عليه الهدي. 

وقال بعض العلماء: لا يحب عليه المدي وهو قول قي مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة حلافاً 
للمشهور في مذاهبهم؛ لأن أحد النسكين له والآحر ليس له. والأظهر هو الأول . 
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* واعلم أن القارن يجب عليه المدي باتفاق العلماء» والصحابة يطلقون التمتع على القران كما قي الصحيحين 
وغيرها. 

وقد أهدى الني ئي كما في الصحيحين . عن أزواحه وكن قارنات؛ ولأنه قد جمع بين النسكين في سفر واحد 
كالمتمتع» وهذا نما اتفق عليه العلماء. 

مسألة: 

التمتع يشرع لمن لم يسق الهدي» والواحب على من ساق المدي أن يكون قارناً ولا يجوز له أن يتمتع لما سبق 
من الأحاديث. 

مسألة: 

المشهور ثي المذهب أنه يستحب للمفرد أن يعتمر بعد حجه» والصواب أنه لا يستحب له ذلك» وهو اختيار 
شيخ الإسلام. 

قوله: [وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة] : 

إذا حاضت للمرأة المتمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة» فإذا لبت للمرأة بعمرة على أا 
متمتعة ثم حاضت قبل الطواف بالبيت» والحائض منوعة من الطواف بالبيت . كما سيأت دليله . فإن بقيت 
منتظرة طهرها حقى تطوف لعمرتما فات عليها الوقوف بعرفة فتحرم بالحج وتصير قارنة فتدحل الحج على 
عمرتا وتكون قارنة فتقول: لبيك ححا فتقض بعرفة وتفعل المناسك كلها وتطوف بالبيت إذا طهرت وهذا 
باتفاق العلماء. 

ودليل هذه المسألة ما ثبت قي مسلم عن عائشة انا أهلت بالعمرة فلم تطف بالبيت حت حاضت فنسكت 
المناسك كلها وقد أهلت بالحج فلما كان يوم النفر قال ها البي 5: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك». 
وهنا مسألة بعكس هذه المسألة: وهي مسألة إدخال العمرة على الحج. 

رحل أهل بالحج مفرداً ثم بدا له أن يدحل العمرة على الحج فيكون قارناً وقد يكون ساق المدي تبرعاً وأفرد 
الحج فأحب أن يدحل العمرة فيكون قارناً فهل يصح ذلك؟ 

١‏ . قال الحنابلة: لا يصح ذلك؛ لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر. 

۲ . وقال الأحناف :يصح ذلك وهذا القول أصح»فإن الني لأر أصحابه أن يقلبوا حجهم إلى عمرة ولاشك 
أن مسألتنا أولى بالجواز» فإن إدخحال العمرة على الحج مع بقائه أولى من إبطال الحج وإثبات العمرة. 

مسألة: 

حكم من أهل بالنسك مبهما؟ 
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وصفة الإبهام أن يقول: أهللت أو لبيت ثل ما أهل به فلان أو لى به فلانء فهذا هو الإهلال المبهم. 

ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين بأن أبا موسى الأشعري: (قدم على النبي وهو منيخ بالبطحاء فقال له 
ابي ي: «بم أهللت؟» فقال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي ئلإفقال له النبي يل: «أحسنت»»› 
فأمرني بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال: «أحل») . 

فإن جحهل ما الذي أحرم به فلا فالمستحب أن يصرفه إلى عمرة. 

مسألة: 

يقاس على الإهلال مبهماًء ما إذا نوى نسكاً وأطلق ولم يعين بأن قال: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك...» من غير أن يعين حجاً أو عمرة أو حجاً وعمرة» فقد نوى الدحول في النسك لكنه لم ينو أن 
يكون متمتعاً ولا قارناً ولا مفردأًء فهذا حائز باتفاق العلماء قياساً على المسألة السابقة ويصرف نسكه لما شاي 
وما عمل قبل صرفه لا يعتد به» لكن المستحب له أن يعين ق الميقات لحديث عائشة في مسلم الذي فيه: أن 
البي #حث أصحابه على التعيين فقال: «من أحب أن يهل بالحج والعمرة فليفعل» ومن أحب أن يهل 
بالعمرة فليفعل...» الحديث» فهنا البي قد استحب هم التعيين. 


قوله: [وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم ا 

وهل المستحب أن يكون إهلاله عند مسجد للميقات أو إذا صعد على البيداء «وهي الموضع المرتفع في 
الميقات» ؟ 

ورد عن النبي لا حاديث ق هذا وهذا: 

أما إهلاله على البيداءء فقد ثبت من حديث أنس بن مالك في البخاري قال: «حتى إذا استوت به راحلته 
على البيداء حمد الله وسبحه وهلله ثم أهل بالحج والعمرة فأهل الناس معه»» وهو أيضاً ثابت في 
البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأما إهلاله عند اللملسجد: فهو ثابت ف الصحيحين من حديث ابن عمر قال: (ما أهل النبي ييل إلا عند 
المسجد). 

بل نكر أن يكون قد أهل على البيداء وقال: (بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على النبي بء ما أهل رسول 
الله يللإلا عند المسجد) رواه مسلم» وقي البخاري أنه قال: (حتى استوت به راحلته قائمة) أي: عند 
المسجد. 
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وامجحمع بينهما أن يقال: كل منهما حدث مما رأى. فابن عمر رآه يهل عند المسجد» وأنس وابن عباس رأياه 
يهل حین استوت به راحلته على البیداء. 

فعلى ذلك المستحب له أن يهل إذا استوت به راحلته عند المسجدء وأن يهل أيضاً إذا استوت به راحله على 
البيداء. 

وقي البخاري سنة أخحرى: وهي أن يستقبل القبلة غتد التلبية فف ثبت هذا ق البخاري من حديث أبن عمر 
أنه قال: (وهو مستقبل القبلة). 

قوله: [لبيك اللهم لبيك... إلى قوله: لا شريك لك] : 

لبيك: من ألب في المكان؛ أي: أقام فيه» والمعنى: أنا مقيم على طاعتك ملازم ها غير خارج عنها إلى 
وثنيت التلبية لإفادة التكثير؛ أي: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة» فأنا ملازم لطاعتك بحيب لأمرك. 
فالتلبية هي: الإقامة على طاعة الله تعالى وعدم الخروج عنها إلى معصيته» وثنيت للتكثير. 

وقوله: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك» لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» هذه 
الجملة ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر» وهي أيضاً ثابتة من حديث غيره من الصحابة. 

وثبتت الزيادة عليها عن النبي : ففي النسائي من حديث أبي هريرة: «لبيك إله الحق» وقي ابن خزمة: 
«إنما الخير خير الآخرة». 

وهل جوز له أن يزيد في التلبية؟ 

والجحواب: لا حرج قي الزيادة» فقد ثبت قي مسلم عن حابر قال: (فأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد 
عليهم النبي شين . 

ومن ذلك ما ثبت في مسلم عن عمر أنه كان يقول: (لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك 
والعمل). 

وقي أبي داود: أن الصحابة كانوا يقولون: (لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج). 

وف البزار عن أنس: (لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً). 

فهذه الألفاظ ثابتة عن الصحابة» ولا بأس بالزيادة على ذلك وهو المشهور في المذهب. 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: متى يقطع التلبية؟ 

في هذه المسألة تفصيل: 
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فإن كان قارناً أو مفرداً فإنه يبي حت يرمي جمرة العقبة» ففي الصحيحين عن الفضل بن عباس رضي الله 
عنهما قال: (لم يزل النبي يلابي حتى رمى جمرة العقبة) . 

لكن إذا دحل الحرم فإنه مسك عن التلبية. 

ودليل ذلك: ما ثبت في البخاري أن ابن عمر: (كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية ثم بات بذي طوى 
حتى يصبح ثم يغتسل ويقول: كان النبي يلإيفعل ذلك) › وق الموطاً: من فعله رضي الله عنه وفيه: أن 


ذلك كان في الحج. 
أما إن كان معتمراً أو متمتعاً فإنه يقطع التلبية إذا دحل الحرم» حت يهل بالحج يوم التروية» فإذا أهل با جج عاد 
إلى التلبية. 


وقي هذه المسألة حلاف بين العلماى وما ذكرته هو مذهب الإمام مالك وهو مذهب ابن عمر كما ق الأثر 
المتقدم وهو صريح عنه في البيهقي ق المعتمر أن عطاء بن أبي رباح سمل متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: «قال 
ابن عمر: إذا دخل الحرم وقال ابن عباس : إذا استلم الحجر». 

فمذهب ابن عمر أن المعتمر أو المتمتع: إذا دحل الحرم أمسك عن التلبية. 

ومذهب ابن عباس وهو مذهب جهور العلماء أنه لا يقطعها إذا دحل الحرم بل إذا استلم الحجر عند 
الطواف» وني الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر» لكن الحديث فيه محمد 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو ضعيف الحديث» والصواب أنه موقوف على ابن عباس. 

فعندنا أثران متعارضان: أثر ابن عمر وأثر ابن عباس. 

ومذهب ابن عمر وهو مذهب المالكية . أشبه بالسنة؛ فإن النبي بي وكان قارناً . كان يسك عن التلبية إذا 
دحل الحرم فيشبهه المعتمر إذ لا فرق بين المعتمر وبين القارن في هذا. فالأصح أن المعتمر إذا دحل الحرم 
مسك عن الثلبية: 

المسألة الثانية: أنه يستحب له الإكثار من التلبيةء ففي الترمذي والحديث حسن بشواهده: أن النبي ئلب لما 
سقل عن أفضل الحج فقال: «أفضل الحج العج والثج». 

والعج: هو رفع الصوت بالتلبية. 

والفج: هو النحر. 

وني الترمذي بإسناد صحيح أن البي لإقال: «ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو 
شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا». 
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قال أهل العلم: ويستحب له أن يلي متى تحددت به حال» فإذا هبط وادياً لى وإذا صعد لى وإذا التقى برفيق 
لى ودبر الصلوات يلي وإذا نزل ق موضع لی» وإذا رکب راحلته لی فکلما تحددت به حال لی. 

وني مسند الشافعى بإسناد حيد: (أن ابن عمر: كان يلبى راكباً ونازلاً ومضطجعاً) . 

وني ابن أي شيبة أن السلف كانوا يستحبون التلبية في أربعة مواضع: (دبر الصلاةء وإذا هبطوا وادياً أو 
علوه» وإذا التقوا بالرفاق). قال شيخ الإسلام: وهو المأثور عن السلف. 

ويدل على هذا ما تقدم أن النى يي: لى عند المسجد وما استوت به راحلته على البيداء لى . 

المسألة الغالغة: 

حکم التلبية؟ 

فيها ثلائة أقوال: 

الأول: وهو مذهب الحنابلة والشافعية: أا سنة. 

الثاني: وهو مذهب بعض للمالكية وبعض الشافعية: أا واجبة فعلى من تركها دم. واستدلوا: بأن الي ل قد 
فعلها وأمر بها وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» . 

الثالث: أا ركن من أركان الحج لا يصح الإحرام إلا ها. 

والراحح الاستحباب. 

قوله: [يصوت بها الرجل] : 

يستحب للرحل أن يرفع صوته با وأن يجهر» بل يستحب له أن يبالغ قي الجهر ففي البخاري من حديث 
أنس: (أن أصحاب النبى يإكانوا يصرخون بها صراخاً). 

وقي ابن أي شيبة بإسناد صحيح: (أن أصحاب النبي بلإكانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح 
اصواتهم). 

فيستحب رفع الصوت بالتلبية والمبالغة قي ذلك. 

قوله: [وتخفيها المرأة] : 

لأن ذلك مظنة الفتنة» ولذا أجمع العلماء على أن المرأة لا يشرع ها أن ترفع صوقا بالتلبية حكى هذا الإجماع 
ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما. 

لكن يستشنى من ذلك: إن كانت في موضع لا يخرج منه صوقا إلى أحني؛ فإن النساء شقائق الرحال قي 
الأحكام الشرعيةء ونما استثنيت هنا لأن رفعها لصوتا مظنة الفتنة أما إذا كان الموضع ليس فيه إلا رفيقاتا 


ارما فاته يتخب هاما سحب لجال فان السام شقاتق الال 
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باب محظورات الإحرام 
محظورات الإحرام: أي منوعاته» معنى: الحرمات بسبب الإحرام. 
قوله: [وهي تسعة: حلق الشعر] : 
عبر المؤلف هنا بالحلق» ولا حلاف بين العلماء في أن إزالة الشعر بالتقصير أو بعلاج بحكم الحلق» وإنغا عبر 
بالحلق لأنه الغالب. 
قوله: «حلق الشعر» يدحل فيه شعر الرس والوحه والإبطين والعانة وسائر الحسد. 
والله عر وحل قد نص في كتابه الكرم على حلق الرأس فقال تعالى: ولا تَخْلفُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَى يبلغ الذي 
مَجلَة وقاس جمهور العلماء على شعر الرأس غيره من شعر البدن كشعر الإبطين. 
واستدلوا أولأً: بالإجماع على أن سائر الشعر له حكم شعر الرأس حكى هذا الإجماع الموفق ثي المغفي. 
وثانياً: بالقياس على حلق الرأس بججامع الترفه» فإن حلق الرأس علة المنع فيه عندهم الترفه» فيلحق به إزالة بقية 
شعر البدن بجامع الترفه وهذا ظاهر. 
قالوا: وقياساً أيضاً على الملضحي فقد ورد عن الي آنه ى المضحي أن يأحذ شيئاً من شعره أو بشرته. رواه 
مسلم. 
وهذا قياس مع الفارق» فإن المضحي لا ينهى عن الطيب ولا عن تغطية الرأس ولا عن كثير نما ينهى عنه الحرم 
في النسك» وانحرم في النسك لا ينهى أن يأحذ شيئاً من بشرته وينهى عن ذلك المضحي» والإجماع يكفي في 
ل عل ما دحب اله امهو 
وقي رواية عن الإمام مالك: أنه لا فدية في حلق شعر البدن سوى شعر الرأس» والمشهور من مذهبه وحوب 
الفدية. 
ومذهب الحمهور هو الراحح؛ للإجماع الذي ذكره الموفق» وهو من أشد أهل العلم تحرزاً ني حكاية الإجماع» 
وحكاه أيضاً شيخ الإسلام في شرح العمدة. 
فإن حصل له أذى من الشعر» كنزول شعر حاجبيه على عينيه فيزيله ولا شيء عليه؛ لأن هذا من باب دفع 
الصائل» وإن حصل الأذى من غيره كقمل وصداع فأزال الشعر فعليه الفدية. 
قوله: [وتقليم الأظافر] : 
تقليم الأظافر من محظورات الإحرام عند جمهور العلماء واستدلوا بالإجماع على ذلك حكاه ابن المنذر والموفق. 
واستدلوا أيضاً: بالقياس على الشعر فكما أن الحرم ينهى عن حلق الشعر وتقصيره والعلة من ذلك الترفه كما 
تقدم فإنه ينهى كذلك عن تقليم الأظافر بجامع الترفه. 
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وعن عطاء بن أبي رباح أنه لا فدية في تقليم الأظافر . وإن كان محظوراً من محظورات الإحرام » ووهه ابن 
مفلح احتمالاً قي المذهب. 

والراحح ما ذهب إليه الجمهور؛ للإجاع التقدم» ولقوله تعالى: تم ليَقْضوا تَفَكَهم) والتفث: الشعر والظفرء 
كما جاء في تفسير ابن جرير الطبري عن ابن عباس وعطاء وجاهد وعكرمة» وحاءت الآية ب نم لَيَقْضوا 
تَفَتَهُم] التي تفيد الترتيب» فدل على أن إزالة التفث بعد النحر» ولذا ثبت عند ابن حزمة: (أن النبي ئللإقلم 
أظافره لما تحلل يوم الحج الأكبر) ؛ أي: يوم النحر. 

قوله: [فمن حلق أو قَلَّم ثلاثة فعليه دم] : 

قول المؤلف: «فعليه دم» موهم والعبارة المناسبة: «فعليه الفدية» فليس مراد المؤلف الدم حتماً بلا تخير» وإغا 
مراده الفدية من دم أو إطعام أو صيام كما سيأن بيانه. 

فمن حلق ثلاث شعرات أو قصرها من رأسه أو من أي موضع من بدنه أو قلم ثلاثة أظفار من يديه أو رحايه 
أو بعضها من يديه وبعضها من رحليه فإن عليه الفدية. 

قالوا: لأن الثلاثة هي أقل الجحمع» فأقل الجحمع الذي يصدق عليه أنه شعر ثلائة» هذا هو مذهب الحنابلة 
ا 

وقال المالكية: إذا حلق أو قلم ما يزول به الأذى ويحصل به الترفه فعليه الفدية. 

وقال الظاهرية: إن فعل ما يصدق عليه أنه حلق أو تقليم فإن عليه الفدية. 

وأصح هذه المذاهب القول الأول؛ لأن الشرع إذا حرم الشيء حرم أبعاضه» وقد أجمع العلماء على أنه ليس 
ف أقل من ثلاث فدية» فاستثنيناه للإجماع» وبقي ما سواه على الإجماع. 

قال فقهاء الحنابلة والشافعية: فإن أحذ شعرة واحدة فعليه فدية طعام مسكين» وإن أخحذ شعرتين فعليه فدية 
طعام مسکینین. 

قالوا: لأن ما ثبت الضمان بجملته فيثبت الضمان فى أبعاضهء فإذا وحبت في الثلاث الفدية فتجحب ف 
الشعرتين والشعرة فدية أيضاً ومثل ذلك الأظافر. 

وعن الإمام مالك رواية: أنه لا يثبت الإطعام ولا غيره فيما دون ما يزول به الأذى. 

والراحح ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية؛ لأنه فعل محظور ففيه فدية وأقل ما وحب فدية في الشرع إطعام 
قوله: [ومن غطی رأسه بملاصق فدی] : 
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من غطى رأسه بشيء ملاصق كالعمامة أو الطاقية أو وضع على رأسه غطاء يستر رأسه فقد فعل محظوراً من 
حظورات الإحرام وعليه الفدية. 

ومنه الأذنان فى المشهور ف المذهب؛ لحديث: «الأذنان من الرأس» . 

وتغطية الرأس ق الحملة من محظورات الإحرام بإجماع العلماء» وقد دل على ذلك ما ثبت قي الصحيحين عن 
ابن عمر أن النبي 5: ستل ما يلبس الحرم من الثياب فقال: «لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل 
ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا يلبس 
شیئاً من الثياب مسه ورس أو زعفران» » والشاهد قوله: « ولا العمائم ولا البرانس ». 

وثبت في الصحيحين أن النبي قال ف الذي وقصته راحلته فمات: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه 
ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مابياً». 

فهذه الأدلة تدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه سواء كان هذا الغطاء لباساً معتاداً كالعمائم ونحوها 
أو کان غير معتاد أن يضع على رأسه خاراً أو نحوه. 

فإن حمل على رأسه شيغاً فما الحكہ؟ 

قولان لأهل العلم: 

القول الأول » وهو مذهب الحنابلة والمالكية: أنه لا حرج قي ذلك؛ لأن هذا الفعل لا يقصد منه ستر الرأس 
وإنغا يقصد منه حمل هذا الشيء. 

والقول الثاني » وهو مذهب الشافعية: أنه لا يجوز له ذلك وأن عليه الفدية؛ لأنه سترٌ وتغطية للرأس. 

وأصح القولين هو القول الأول؛ لأن اللباس ما يقصد به ستر الرأس وتغطيته وأما هنا فلا يقصد منه ذلك. 
مسألة: 

فإن كان ق هودج أو سيارة أو همل الشمسية فما الحكم ق ذلك؟ 

المشهور في المذهب أنه لا يجوز له ذلك وإن فعل فعليه الفدية؛ قالوا: لأنه بحكم تغطية الرأس» وقد ستره ما 
یستدام» بخلاف من همل شیعاً فانه لا تقصد استدامته. 

وذهب الشافعية إلى أنه لا بأس بذلك» واستدلوا با ثبت في مسلم عن أم الحصين أا حجحت مع رسول الله 
إحجة الوداع قالت: (فرأيت أسامة بن زيد وبلالاً أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ييإوالآخر رافع ثوبه 
فوق رآسه يستره من الحر حتى رمى الجمرة) رواه مسلم. 

وقد أجمع أهل العلم على أن من دحل قبة أو داراً فإن ذلك جائز ولا فدية فيه. 

ودليل ذلك: ما رواه مسلم من حديث جابر وهو حديث طويل وفيه: (أن النبي يإضربت له قبة بنمرة). 
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مسألة: 

هل يجوز للمحرم آن يغطي وحهه ام لا؟ 

فيه روايتان عن الإمام أحمد: 

الرواية الأولى: وهي المشهورة عند الحنابلة: أنه يجوز له أن يغطي وحهه لأنه ۾ يصح حديث ق النهي عن 
ڏلك: 

قالوا: وأما الحديث الذي رواه مسلم . في الذي وقصته راحلته فمات . وفيه: «ولا تغطوا وجهه» فإن هذه 
اللفظة شاذةء قال البيهقي: «ذكر الوجه فيه غريب» » ومال إلى ذلك الحافظ في «الفتح». 

الرواية الثانية: أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وحهه وهو قول للمالكية والأحناف. 

واستدلوا: برواية: «ولا تغطوا وجهه» . والراحح القول الأول هما تقدم. 

قوله: [وإن لبس ذکر مخیطاً فدی] : 

المحيط: هو الثوب المفصل على البدن أو على حزء منه؛ أي: على قدر عضو منه. 

فإن لبس إزاراً ووضع فيه إبراً أو حيطا أو شوكاً ونحو ذلك فأصبح على هيئة الملبوس . فعليه الفدية كما قرر 
ذلك صاحب المغني وغيره .؛ لأنه في حكم المخيط. 

مسألة: 

إن م جد نعلين فلبس خفين فهل يجب عليه أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين؟ 

قولان لأهل العلم: 

القول الأول » وهو مذهب الجمهور: أنه يحب عليه أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. 

واستدلوا: بحديث ابن عمر المتقدم وفيه: «فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». 

القول الغاني: لا يجب القطع بل يلبس الخفين بلا قطع وهو مذهب الحنابلة واحتيار شيخ الإسلام وتلميذه 
ابن القيم وهو الراجح . 

ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس: أنه مع النبي وهو يخطب بعرفات فقال: «من لم يجد إزاراً فليلبس 
سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين». 

Eas 

وقد قاله النبي لإٍبعرفات ومعه المدنيون والمكيون وسائر الناس» وأما حديث ابن عمر فقد قاله الي بلق 
المدينة» كما في مسند أحمد بإسناد حيد عن ابن عمر قال: (سمعت النبي بلإإيقول على المنبر) ؛ أي: منبره 
ق المدينة: 
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ولو كان واجباً قطع الخفين إلى أسفل من الكعبين لبينه الي ييي المشهد العام» فدل ذلك على أنه منسوخ؛ 
لأن تأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز. 

وقد يقال: إنه إذا قطعهما حت يكونا أسفل من الكعبين فإغما يكونان بحكم النعلين» وعليه فحديث ابن 
عمر من باب العزعة» وحديث ابن عباس من باب الرحصة. 

فالصحيح ما ذهب إليه الحنابلة واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه لا يحب عليه أن يقطعهما حق 
يكونا أسفل من الكعبين. 

مسألة: 

حكم اليميان والمنطقة؟ 

الهميان: هو ما توضع فيه النقود ويكون على الحقو. 

والمنطقة: هي ما يوضع على الإزار فيشد به على الحقو. 

واحتلف العلماء قي حكم لبس الحرم هما على قولين . هما قولان قي مذهب أحمد: 

القول الأول: أنه لا يجوز له ذلك إلا عند الحاجة فإن لبسهما لغير حاجة فعليه الفدية. 

القول الثاني: وهو مذهب الجمهور: أنه جوز له أن يلبسهما. 

وهذا القول أظهر ؛ فإن المنطقة معروفة قي زمن الني بيإوكذلك المميان ولم ينهي النبي بلا حرم عن لبسهماء 
وتأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز. 

مسألة: 

هل يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم ومثله الساعة؟ 

يجوز للمحرم أن يلبسهما ؛ لأن النبي بي م ينهى الحرم عن لبس الخاتم وتأحير البيان عن وقت الحاجحة لا يجوز» 
والساعة مثله. 

قوله: [وإن طیب بدنه أو ثوبه] : 

الطيب كما قي المغني: ما تطيب رائحته ويتخذ للشم. 

فمن طيب بدنه أو ثوبه فدى وهذا بالإجماع لأنه قد فعل محظوراً من محظورات الإحرام. 

والدليل على أن الطيب من محظورات الإحرام» ما تقدم قي حديث الذي وقصته راحلته فمات أن النبي بلإقال: 
«ولا تحنطوه» والحنوط: أحلاط من الطيب» وف رواية للبخاري: «ولا تقربوه طيباً» . 

قوله رحمه اللّه: [أو ادهن بمطيب] : 
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إذا ادهن أو استعط أو اكتحل بشيء من الأدهان المطيبة كدهن ورد أو غيره فإن عليه الفدية؛ لأنه يكون قد 
قرب طباً وقد قال #: «ولا تقربوه طيباً» . 

أما إذا ادهن بدهن ليس من الأدهان المطيبة فلا حرج عليه قي ذلك إجاعاً. 

قوله رحمه الله: [أو شم طيباً] : 

إذا شم الطيب قصداً فإن عليه الفدية؛ وذلك لأن المقصود من الطيب رائحته» وهذا يبحصل بالشم» وإن شه 
لتجارة فلا بأس إذا لم يمه لمشقة التحرز منه. 

وقال الجمهور: لا فدية في شمه مطلقاًء و الراحح ما ذهب إليه الحنابلة. 

لأن المقصود من الطيب رائحته بدليل أنه لو مسه بيده وكان يابساً لا ينتقل إلى اليد بالمس كقطع الكافور فلا 


يفدي بالاتفاق. 

مسألة: 

إن كل أو شرب طعاماً فيه شيء من الأطياب كالزعفران أو نحوه؟ 
ففيه قولان لأهل العلم: 


القول الأول: وهو المشهور ق مذهب الحنابلة أن فيه الفدية إن لم تذهب رائحته بالطبخ. 
قالوا: لأن المقصود هو الرائحة فإن ذهبت الرائحة بالطبخ فلا حرج فيه لأن الحكم يدور مع علته وحود 


القول الثاني: وهو مذهب الأحناف والمالكية: أنه ليس بمحظور وإن ظهرت الرائحة لأنه استحال عن كونه طيباً 
إلى كونه طعاماً. 


والقول الأول أظهر ؛ لأن العلة موحودة والحكم يدور مع علته وحوداً وعدماً. 

لأن المقصود من الطيب الرائحة والرائحة موجودة بالطعام. 

وعلى ذلك وهو المذهب أنه إذا طبخ ولم يظهر له ريح ولا طعم فلا فدية» وبقاء الطعم يستلزم الرائحة فإن بقي 
اللون دون الطعم والرائحة فلا يضر لأن وحود اللون لا يستلزم الرائحة. 

وأما اميل والشيح والقيصوم ونحوهما فلا فدية بها لأا ليست طيباً. 

مسألة: 

اتفق العلماء على أن من أكل طعاماً له رائحة طيبة كالتفاح فلا فدية عليه لأن هذا الطعام لا يعد طيباً. 

لكن لو استخرج من بعض الأطعمة طيباً واتخذه الناس طيباً ففيه الفدية كطيب الفواكه. 


قوله: [أو يتبخر بعود أو نحوه] : 
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لأن المقصود من الطيب الرائحة والبخور تبقي رائحته قي الثياب وني البدن. 

وله شم العود لأن رائحته إغما تظهر بالتبخر به لا بشمه. 

قوله: [وإن قتل صیداً مأکولاً بریاً أصلاً ولو تولد منه أو من غیره أو تلف في يده فعلیه جزاؤه] : 

الحظور السادس من محظورات الإحرام هو قتل الصيد البري. 

والأصل في تحرم الصيد على الحرم قوله تعالى: ايها الَدِينَ منوا لا تَفغلُوا المد وَأنثُمْ حرم وَمَنْ فََلَهُ 
منْكُمْ مكَعَمَدَّا فَجَرَاءَ مل ما فكل من اللَعَم) وقوله تعالى أيضاً: أجل لَكُمْ صَيْدُ الّحر وَطعَامُة ماعا لَكُمْ 
لسار وَحُرّم عَلَيْكُمْ صَيْد الب ما ذمْنْمْ حُرمًا) . 

فصيد البر حرم على الحرم» وقد بين المؤلف الصيد الذي يحرم على الحرم بقوله: «صيداً مأكولاً» فإذا كان 
الصيد غير مأكول فلا فدية فيه» بل ليس بصيد أصاًء فهذا القيد ف الحقيقة قيد إيضاحي» وإلا فإنه من 
لمعلوم أن غير المأ كول لا يسمى: صيداً اتفاقاً. 

«برياً»: هذا قيد يخرج الصيد البحري فلا ينهى الحرم عن صيد البحر. 

ويدحل في الصيد البري طائر البحر الذي ينزل على البحر فإنه صي بريٌ إجماعاً 

قوله: «أصااً» : هذا القيد يخرج الحيوان المستأنس إذا توحش كالإبل تكون بالبر وليس هما مالك فلا تصير بهذا 
صيداًء اتفاقاً نظراً إلى أصلهما. 

والعكس بالعكس أيضاً: فإذا كان الحيوان برياً متوحشاً كغزال أو مار وحشي أو حام ونحو ذلك فهذا متوحش 
في الأصل فإذا استأنس فإنه ييقى صيداً برياً نظراً إلى أصله. 

«ولو تولد منه ومن غيره» : أي تولد من المتوحش والمستأنس» فإنه يحرم قتله على الحرم تغليباً جانب الحظر. 
كالمتولد بين الفرس والحمار الوحشي. 

وظاهر كلام المؤلف ولو كان المتولد غير مأكول كالمتولد من الحمار الأصلي والحمار الوحشي. 

وهو المذهب وأن فيه الجزاءء وهذا فيه نظر؛ لأنه حرم الأكل» فإن أحد أصليه غير مأكول» وما كان كذلك 
فإنه حرم الأكل تغليباً لجحانب الحظر وهو المذهب لكن قالوا: لا يجوز صيده وفيه الحزاءء وهذا فيه نظر كما 
تقدم لأنه ليس بصيد قال قي الرعاية من كتب الحنابلة: وقيل: لا يُفدى» كمحرم الأبوين وهو الراجح لا 
تقدم. 

قوله: [أو تلف في يده] : 

فإذا مسك رحل صیداً وحبسه فتلف في يده فان عليه الجزاء لأنه بامساکه له قد قتله. 
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بل إذا أمر أحداً بصيده أو أشار إليه أو أعان أحداً على صيده ولو بإعطائه السلاح فقد فعل المحظور وعليه 
الجزاءء وإن كان المشار إليه أو المعان على الصيد المأمور به حلالاً . أي: ليس يحرم .. 

ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة صيد أبي قتادة الحمار الوحشي وكان حلالاً فقال النبي 
بلأصحابه . وكانوا حرمين .: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟» فقالوا: لاء فقال: «فكلوا مما 
بقي من لحمه» . 

وثبت في الصحيحين أنه قال مم: (ناولوني السوط فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء). 

ويضمن من أشار أو أعان على الصيد أو مر به ق المشهور من المذهب. 

وقال بعض الحنابلة: لا يضمن ويحرم وهو أصح. 

لأنه إن كان الذي صاده مرم فعليه الضمان لأنه مباشر وإن كان الذي صاده حلال فليس بقتل فلا ضمان 
فيه وهو مذهب الشافعية وهو الراحح . 

ومن أعان على صيده أو أشار إليه بشيء أو أمر به فلا يحل له أن يطعم منه شيعاًء فإن البي يقد رتب جواز 
الأكل على عدم ذلك فقال: «هل أحد منكم أمره أو أشار إليه بشيء؟» فلما قالوا: لا قال: «فكلوا مما 
بقي من لحمه» . 

كذلك لا يحل له أن يأكل منه إن صيد من أحله» لما ثبت في الصحيحين أن النبي ليلا أهدى إليه الصعب 
بن حَنّامة حاراً وحشياً وكان ءٍبالأبواء أو بودّان فرده عليه وقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». 

وثبت عند الخمسة إلا ابن ماحه والحديث حسن . إن شاء الله . أن البي قال: «صيد البر لكم حلال 
وأنتم حرم ما لم تصیدوه أو يصد لكم» وله شاهد من قول عثمان كما في الموطاً بإسناد صحيح أنه رضي 
الله عنه: (أهدي إليه صيد فقال: لأصحابه كلوا فقالوا: وأنت ألا تأكل؟ فقال: إني لست كهينتكم إنما 
صيد من أجلي). وهذا مذهب جمهور العلماء. 

اکر جد ایحا ل يصد من أحله فلا بأس بأکله. 

وإن صاد الحرم صيداً فهو بحكم الميتة له ولغيره باتفاق العلماء لقوله تعالى: لا هلوا الصَيْدَ وَأنْْمْ حرم 
فسماه تعالى: قتلأ. فدل على أنه مينة. 

قوله: «فعلیه جزاژه» سيان بيانه ي الكلام على الفدية. 

قوله: [ولا يحرم حيوان إنسي] 1 

الحيوان الإنسي كبهيمة الأنعام لا بحرم على الحرم بإجماع العلماء لأنه ليس بصيد. 

قوله: [ولا صيد البحر] : 
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فصيد البحر لا يحرم على الحرم بالإجماع. 

قال تعالى: أجل لَكُمْ صد الخر وَطَعَامة ماعا لَكُمْ وَللسيارة وَحُرم عَليْكمْ صد ابر ما دمم حُرمًا]. 
قوله: [ولا قتل محرم الأكل] : 

لا بحرم قتل حرم الأكل» فالحكم يتعلق بمأكول اللحم هذا هو المشهور قي مذهب الحنابلة والشافعية. 

وذهب المالكية: إلى أنه يحرم عليه ذلك وعليه جزاؤه. 

واستدلوا: مما ثبت في الصحيحين: أن البي بلإقال: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل 
والحرم: العقرب» والحدأةء والغراب . زاد مسلم: الأبقع . والفأرة» والكلب العقور». 

وقي رواية قي الصحيحين: «من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه» . 

ولا نزاع بين أهل العلم قي جواز قتل هذه الخمس المذكورة في هذا الحديث ويقاس عليها عندهم كل ما هو 
مؤذِ» كالحية ونحوها والخلاف المتقدم فيما سوى هذا الخمس وما كان مؤذياً. 

واستدل المالكية: بقوله #5: «من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه» فإن مفهومه إثبات الجناح قي قتل 
غيرهن وهذا يدل على تحرم هذا على الحرم لكن ليس في ذلك فدية فالله ع وحل إنما أوحب E‏ 
اي: ي صيد المأ كول البري» قال تعالى :إلا تَقَعْلُوا الصَيْدَ اننم حرم وَمَنْ فََلهُ منم مَُعَمَدَا فَجَرَاءٌ مغل 

قعل من التعه). 

وهذا هو الراحح : وأنه لا جوز للمحرم أن يقتل سوى هذه الخمس وما كان مؤذياً وإن فعل فلا جزاء عليه إلا 
ق الضيد. 

قوله: [ولا الصائل] : 

فإذا صال صيد عليه أو على شيء من ماله فخشي الضرر وعلم أنه لا يندفع هذا الضرر المظنون قي بدنه أو 
ماله إلا بقتل هذا الصيد جاز له قتله دفعاً لأذاه وهذا باتفاق أهل العلم» وذلك لأنه باعتدائه التحق 
بالحيوانات المؤذية المعتدية التي أمر الشارع بقتلها كالكلب العقور المؤذي الذي يجرح. 

ولا حزاء في قتله لأنه مأذون فيه وما ترتب على المأذون فليس بعضمون. 

لكن إن قتله مضطراً إلى أكله فعليه الجزاء لأنه قتله مصلحته لا لدفع أذاه. 

ونظير هذه المسألة من حلق رأسه لدفع الأذى عن رأسه فعليه الفدية بنص القرآن بخلاف من أزال شعرة أو 
أكثر قد آذته فلا فدية عليه. 


قوله: [وبحرم عقد نکاح ولا يصح ولا فدية] : 
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كالقاضي الذي ينكح من لا ولي هما 

ولا يدحل في هذا الشاهد والموثق للعقد كالقاضي أو المأذون فإنه لا حرج أن يكون عرماً. 

لكن إن كان أحد العاقدين محرماً فلا تحل الشهادة فيه ولا يحل توثيقه. 

ودليل ذلك: ما ثبت في مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن البي لٍقال: «لا يتكح المحرم» أي: لا يعقد 
لنفسه «ولا ينكح» أي: لا يعقد لغيره بولاية أو وكالة «ولا يخطب» » وذلك لأنغا من مقدمات الحماع» وقد 
قال تعالى في كتابه الكرم: فلا رفت ولا سوق ولا جدَالّ في الْحَجٌوالرفث: هو الحماع ومقدماته. ويبطل 
النكاح للنهي عنه» والقاعدة: أن النهي يقتضي الفساد. 

وقد ثبت في الموطأً: أن رحلا تزوج وهو حرم فرد عمر نكاحه . أي أبطله . وهو مذهب جمهور العلماء. 

وذهب الأحناف إلى أنه لا حرج ق عقد النكاح للمحرم. 

واستدلوا: ما ثبت في الصحيحين: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (تزوج النبي يلإميمونة وهو محرم) 
قالوا: ففعل البي يلذلك یدل على جوازه. 

والجواب عن هذا أن يقال: إن ابن عباس ف هذه الرواية الصحيحة عنه قد حالف صاحبة القصة وهي ميمونة» 
وخالف السفير بينهما وهو أبو رافع. 

فقد ثبت في مسلم عن ميمونة أا قالت: (تزوجني النبي اوهو حلال). 

وق المسند وسنن الترمذي بإسناد صحيح قال: (تزوج النبي ييإإميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال 
وكنت الرسول بينهما). 

فلا شك أن روايتهما أولى من رواية ابن عباس» فإن صاحب القصة روايته أصح من رواية غيره وكذلك من له 
اتصال بالقصة كأبي رافع. 

أضف إلى ذلك أن ابن عباس قد تحمل هذه القصة ولم يكن بالغاًء ولا شك أن رواية من تحملها وهو بالغ 
أرحح من رواية غيره وإن كان تحمل غير البالغ للرواية تحملاً لا أداء مقبولاً» لكن هذا حيث م يخالف رواية من 
بلغ. فعلى ذلك: هو وهم من ابن عباس كما قال ذلك الإمام أحمد وغيره. 

وجمع بعض أهل العلم بين حديث ابن عباس وحديث ميمونة: بأن مراد ابن عباس أن الني بل تزوج ميمونة» 
وهو قي البلد الحرام أو في الشهر الحرام» كما قال الشاعر: 

قتلوا ابن عفان الخليفة حرماً 

وم يكن محرماً بحج أو عمرة وإنما كان في البلد الحرام أو في الشهر الحرام. 
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فالصحيح أن الحرم لا يجوز له أن يكح ولا أن يتكح. 

«ولا فدية» : فإن فعل ذلك فالنكاح باطل» ولا فدية عليه لأنه لا دليل على الفديةء ولأن الأصل براءة الذمة 
منها. 

فالأصل براءة ذمة المكلف من الغرامة المالية إلا بدليل يدل على شغلهاء ولا دليل على ذلك وكذلك في 
الحديث المتقدم لم يذكر النبي بيإالفدية وتأحير البيان عن وقت الحاجحة لا يجوز» وكذلك عمر لما أفسد نكاح 
من تزوج وهو حرم لم يأمره بالفدية. 

ولأنه عقدٌ فاس بسبب الإحرام كشراء الصيد فلم تحب فيه الفدية. 

قوله: [وتصح الرجعة] : 

فإذا طلق الرحل امرأته طلاقاً رحعياً . فله أن يراجعها في عدتما وهو محرم» وذلك لأن الرحعة إمساك وليست 
ابتداء نكاح» وهو مذهب جمهور العلماء. 

لکن لو بانت منه فلا يحل له أن يعقد عليها وهو مرم لأن ذلك ابتداء نكاح. 

ا ا 

قولان: أظهرها التحرم؛ لتحرم مقدمات الجماع» وهو قول ابن عقيل» والمذهب الكراهية. 

قوله: [وإن جامع المحرم] : 

الحماع من محظورات الإحرام قال تعالى: الْحَج أَشْهُر مَغلُومَات فمَنْ فَرَضَ فيهنٌ الح فلا رقت ولا 
شوق ولا جدال في الج . 

والرفث: هو الجماع ومقدماته. 

والفسوق: اسم للمعاصي كلها. 

الجدال:هنا الجدال بغير حق إما بأن يجادل بغير علم أو أن يجادل في الحق بعدما تبين له» فهو المراء بغير حق. 
وقد أجمع العلماء . حلافاً لبعض للمذاهب الشاذة . على أنه ليس شيء من محظورات الإحرام مفسداً للحج 
سوى الحماع قبل التحلل الأول» وأما إذا كان بعد التحلل الأول فلا يفسده اتفاقاً. 

قوله هنا: [وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام] : 
«فسد نسگهما» + آي اججامع واجحامَع» فكل وطءٍ سواء کان ا واا قي غير الإحرام كوطء الرحل زوحته» 
أو حرماً كالوطء قي دبر أو قبل حرم فإنه يفسد الحج إن كان قبل التحلل الأول. 

وسيأت الكلام إن شاء الله على النسك الذي يثبت به التحلل الأول وأن أصح أقوال العلماء في ذلك: أنه 
يحصل برمي جمرة العقبة يوم النحر. 
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فعلى ذلك إذا حامع الحرم قبل رمي الجمرة يوم النحر فإن الحج يفسد ولا يجزئه عن حجة الإسلام» وعضي فيه 
فلا يقطعه وحوباً وهذا كالمضي قي الصوم لمن أفطر بلا عذر فإن الصائم إذا أفطر بلا عذر وجب عليه أن 
يسك بقية يومه اتفاقاً» وهنا كذلك فيمضي ف الحج وهو فاسد» ويجب عليه أن يقضيه ف العام المقبل على 
الفور وجب أن ينحر بدنه (بعيراً أو بقرة) . 

ودليل هذه المسألة آثار عن أصحاب الي 5وحديث مرسل» آما الآثار فهي عن ابن عباس وابن عمر وابن 
عمرو» كما ثبت قي البيهقي: 

أن ابن عباس: (سئل عن الجماع قبل التحلل الأول؟ فقضى بفساد نسكهما ومضيهما فيه وأن يحجا 
عاماً آخر وأن يهدي كل واحد منهما بدنة) ونحوه عن ابن عمر وابن عمرو» والإسناد يد ولا يعلم هم 
خالف من الصحابة فكان إجماعاً. 

وأما الحديث المرسل فقد رواه ابن وهب بسند حيد إلى سعيد بن المسيب أن البي 4#5: «قضى بذلك» 
ومراسيل سعيد بن المسيب أصح المراسيل عند أهل العلم. 

والمذهب أنه إن كان صغيراً فيجحب عليه القضاء بعد حجة الإسلام فوراً. 

فإن جامع بعد التحلل الأول: صح نسكه وعليه شاة وفسد إحرامه فقط» فيذهب إلى التنعيم أو إلى موضع 
آخحر من الحل فيحرم منه ليطوف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى ويحل» هذا هو المشهور ني المذهب» 
وسميت عمرة لأن هذه أفعاطها. 

ونازع بعض الحنابلة في الأكتفاء بإفساده للإحرام فقط وقالوا: بل الواحب عليه أن يعتمر وهو المنصوص عن 
الإمام أحمد وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام . 

فيجب عليه أن يذهب إلى التنعيم أو موضع آحر من الحل فيهل بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم ياق ببقية 
اعمال الحج. 

والمذهب أنه يذبح شاة» وقال الشافعية: عليه بدنة؛ لأنه جماع ف الحج فأشبه الجماع قبل التحلل الأول وهو ما 
2 بالحج ولم يثبت له التحلل التام فيجب عليه أن ينحر بدنةء والراجح المذهب» ولأن أحكام الحج 
كأحكام العمرة لحديث: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» » وسيأت أن من حامع بعد السعي ق 
العمرة فعليه شاة. 

ولأنه جماع لم يفسد الحج فلم يجب فيه بدنة وهو الراجح . 

ودليل ذلك: ما ثبت قي الموطأاً بإسناد صحيح: أن ابن عباس سمل عمن حامع امرأته بعد التحلل الأول فقال: 
(يعتمر ويهدي) وني رواية: (يعتمر وينحر بدنة) ولا يعلم له خالف. 
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وأما إذا حامع في العمرة: 

فإن كان قبل طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة فيجب فيه كما يجب في الجماع قبل التحلل الأول: 
فعمرته فاسدة وعليه أن مضي فيها وأن يعتمر من قابل وعليه بدنة كالحج تماماًء وقد دخلت العمرة قي الحج 
إلى يوم القيامة» وها أحكام الحج بالاتفاق قي مسائل امحظورات والفدية وغير ذلك. 

وأما إذا كان الحماع بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وقبل التقصير فإن العمرة صحيحة وعليه أن 
يذبح شاة فما فوقها. 

فقد ثبت قي البيهقي بإسناد صحيح: أن ابن عباس قال لمن حومعت قبل أن تقصر أي بعد طوافها بالبيت 
وسعيها بين الصفا والمروة: (أهريقي دماً) » فقالت: أي دم؟ فقال: (بدنة أو بقرة أو شاة) قالت: أي ذلك 
أفضل؟ قال: (بدنة) فدل على أن ذبح شاة يجزئ من حامع بعد الطواف والسعي وقبل التقصير. 

قوله: [وتحرم المباشرة] : 

للمرأة بشهوة دون الفرج بوطء أو قبلة أو لمس أو نظرةء اتفاقاً قال تعالى: فلا رقت( والرفث: هو الحماع 
ومقدماته. 

ولأن الشارع تى الحرم عن عقد النكاح والنهي عن المباشرة أولى وهذا باتفاق العلماء. 

قوله: [فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه] : 

فإذا باشر فأنزل فإن الحج لا يفسد» وذلك لأن الأصل في الحظورات أا لا تفسد الحج» ولا نص ولا إجماع 
يدل على فساد الحج بالمباشرة. 

قوله: [وعليه بدنة] : 

هذا هو المشهور ق المذهب» وهذا من باب القياس على الجماع فكما أن الجماع ججحب فيه بدنة فكذلك 
المباشرة إذا أنزل بها فتجب بدنة بجامع الإنزال. 

وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد: أن الواحب عليه فدية الأذى إما أن يذبح شاة أو أن يطعم ستة 
مساكين أو أن يصوم ثلائة أيام واختاره شيخنا الشيخ محمد» وهو أرحح» فلا دليل على وحوب البدنة هناء 
وحظورات الإحرام لا يجب فيها الدم وإنغا تحب فيها الفديةء ولم أر آثاراً عن الصحابة تصح قي هذا الباب. 

أما إذا م ينزل: 

فقال الحنابلة: إن أمذى بوطء دون فرج أو مس أو تكرير نظر فعليه الفدية وكذا إن أمنى بنظرة واحدة وما 
سوى ذلك من النظر فلا شيء فيه؛ لأنه لا يمكن التحرز منه هذا هو تحرير المذهب وهذا ظاهر كالمباشرة. 


قوله: [لكن يحرم من الحل لطواف الفرض] : 
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وهذا سبق قلم من الماتن فهي فيما يجب بالحماع بعد التحلل الأول وتقدم. 

مسألة: 

من أفسد عمرته» فهل يهل بجا من الحل أو من الميقات الذي آهل منه؟ 

والجحواب: أنه يهل بها من المكان الذي أهل جا فيه أولاً لقول ابن عباس . كما في البيهقي .: (أنهما يهلان بها 
من حيث اها . 

لأن هذا من باب القضاء والقضاء يحكي الأداء وهو المذهب. 

ونما تقدم يعلم أن محظورات الإحرام تسعة: 

اجاق :الح 

۲ . تقليم الأظافر. 

۳ . تغطية الرأس. 

ا اا : 

6 فس ااطیب: 

٦‏ . قتل الصيد. 

۷. عقد النكاح. 

۸. الجماع. 

٩‏ . المباشرة. 

قوله: [وإحرام المرأة كالرجل] : 

فما ينهى عنه الرحل تنهى عنه المرأة من طيب وعقد نكاح وغير ذلك مما تقدم. 

قوله: [إلا في اللباس] : 

فارًة في اللباس ليست كالرحل. 

فقد تقدم أن الرحل ينهى عن لبس المخيط من قميص وعمامة وسراويل ونحو ذلك. 

أما المرأة فحكمها بخلاف الرحل فلها أن تلبس من الثياب ما شاءت» فتلبس الخفاف والحوارب والسراويل 
والقمص ونحو ذلك. وهذا بإجماع العلماء وقد ثبت قي البيهقي بإسناد صحيح: أن عائشة قالت: (الحرمة 
تلبس من الثیاب ما شاءت إلا ثوباً فيه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تتلفم وإن شاءت أسدلت ثوجا على 
وجهها). 

قوله: [وتجتدب البرقع والقفازين] : 
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ودليل ذلك: ما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر المتقدم وفيه: أن النبي بييقال: «ولا تنتقب المرأة 
المحرمة ولا تلبس القفازين». 

والنقاب معروف: وهو غطاء للوحه يكون الاعتماد فيه على الأنف وأولى منه بالحكم البرقع» والبي نص 
على النقاب ويدحل ف ذلك البرقع فإنه أولى منه. 

والقفاز: هو غطاء ختص بالكفين. 

قوله: [وتغطية وجهها] : 

فتجتنب المرأة الحرمة تغطية الوحه» لا ببرقع ولا بنقاب ولا بخمار ولا بغير ذلك. 

إلا أن يكون هناك أحني فإنا تغطي وحهها عنه. 

والدليل على تغطية المرأة وحهها عن الأحانب وهي محرمة» ما ثبت في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: ركنا نغطي وجوهنا من الرجال ونمتشط قبل ذلك في الإحرام) › وني موطاً 
مالك عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر). 

وقي المسألة أثر مشهور» وهو ما رواه أبو داود عن عائشة قالت: ركان الركبان ونحن مع النبي يل إذا 
حاذونا أسدلت إحدانا جلبابھا على وجھها فإذا جاوزونا کشفت) لکن في سنده يزيد بن أبي زياد وهو 
ضعيف الحديث وتقدم قول عائشة رضي الله عنها: (فإن شاءت أسدلت ثوبها على وجهها) . 

أما إن لم يكن هناك أحني فلا يجوز نما أن تغطي وحهها قي المذاهب الأربعة ودليل ذلك قوله كين الحديث 
لمتقدم: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» . 

قالوا: فهذا الحديث يدل على أن المرأة إحرامها في وحههاء وأنه ليس ها أن تغطي وجحهها بالنقاب» قالوا: 
وذكر النقاب إشارة إلى غيره نما يغطى به الوجحه. 

وقد صح عن ابن عمر . كما قي البيهقي . بإسناد صحيح: أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل 
في رأسه) . 

وهذا هو مذهب فقهاء الأمصار» حت قال الموفق: «لا يعلم بين أهل العلم في هذه المسألة خلاف». 
وذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أنه يجوز هما أن تغطي وحهها بغير النقاب ولا البرقع» وهو ظاهر اختيار شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم فيجوز ها أن تسدل جابايها على وجهها مطلقاً سواء كان ذلك في حضرة الأجانب 
ام لا. 

قالوا: والبي 5 إنغا ى عن الألبسة المخحتصة بالوحه كالنقاب والبرقع. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب المناسك ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


۹ هھ 


وأنكر شيخ الإسلام ما نسب إلى النبي لمن قوله: (إحرام المرآة في وحهها) وقال: «إنما هو قول لبعض 
السلف»» وهو كما قال فإن هذا الأثر قد رفع إلى النبي ليولا يصح» ولكن قول شيخ الإسلام: أنه قول 
لبعض السلف ظاهره أنه قول من لا يحتج بقوله وفيه نظر ظاهر فهو قول ابن عمر كما في البيهقي والدارقطني 
ولا يعلم له مخالف فكان حجة» وقول الصحابي الذي لا يعلم له خالف حجة عند جمهور الأصوليين. 

ومنشاً الخلاف في هذه المسألة: هو هل ني الشارع المرأة عن النقاب لكونه لباساً ختصاً بالوحه كالقميص 
للرحل وعليه فلا يحرم على المرأة إلا هذا اللباس المخحتص بالوحه» أم أن النبي بى عن النقاب لكونه غطاء 
للوحه فيحرم عليها کل غطاء وإِن م یکن لباساً بختص بالوجه؟ 

أما الجمهور فقد سلكوا المسلك الثان. 

وأما شيخ الإسلام ومن وافقه فقد سلكوا المسلك الأول. 

قالوا: النبي بلغا خى عن اللباس المخحتص بالوحه وهو النقاب والبرقع» ولم ينع من تغطية الوحه فأشبه ذلك 
ا حرم الرحل فإنه ينهى عن القميص والسراويل ولا ينهى أن يغطي بدنه بإزار ورداء. 

وأما الجمهور فقالوا . كما تقدم .: النهي عن التغطية مطلقاً. ومسلك الجمهور أصح . 

فإن النساء قي لباس الإحرام يختلفن عن الرحال فيجوز للمرأة أن تلبس القمص وأن تغطي رأسها بالألبسة 
المختصة بالرأس وتلبس الخفاف والجوارب ونحو ذلك بخلاف الرحل» فلا يحرم عليها شيء من الألبسة» ولو 
كان النهي عن النقاب لكونه لباساً ختصاً لجاز نها كسائر الألبسةء فدل على أن النهي عن ذلك إنما هو عن 
تة الخد 

وذكر النقاب؛ حاء قي الحديث لأنه الغالب من لباس النساء على عهد الني كما أنه لى الرحل عن 
العمائم وألحق به أهل العلم كل ما يغطي به الرأس. 

تم إن قول ابن عمر صريح في ذلك» فإنه قال: (إحرام المرأة في وجهها) ولا نعلم له مخالفاً يخالفه فكان قوله 
حجة في هذه المسألة. 

وأما قول عائشة: (فإن شاءت أسدلت ثوبها على وجهها) فالجواب عنه: أنه من المعلوم أن المرأة لا تسدل 
ثوجا على وحهها إلا إن كان هناك أحني. 

فعلى ذلك: الراحح مذهب جاهير العلماء وحكى اتفاقاً أن إحرام المرأة ني وحههاء فإذا غطت وجهها من غير 
حاجة فما تكون قد أتت محظوراً من محضورات الإحرام. 

وأما تغطية اليدين بالعباءة ونحوها فلا بأس به» قي المشهور ق المذهب لأن اليد ليست كالوحه فإن إحرام للمرأة 
في وجحهها. 
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وعن الإمام أحمد رواية أخحرى أا تمنع من ذلك كستر الوجه والأول أظهر . 

مسألة: 

إن غطت المرأة وحهها لحاجة فهل يجب عليها أن تضع عوداً أو شيا عنع مسن هذا الغطاء لوحهها؟ 

قال القاضي من الحنابلة وهو مذهب الأحناف والشافعية: يجب عليها ذلك فإن مس هذا الثوب شيا من 
بشرة الوحه فإن عليها الفدية. 

وأنكر هذا الموفق» وبيّن أن كلام الإمام أحمد لا يدل عليه» وأن الخبر عن النبي إلا يدل على ذلك» وبين رمه 
الله أن المسدول في الغالب يمس الوحه» ولم ينقل عن الني يما يدل على اشتراط ذلك» وعليه فلا يشترط» 
وهو المذهب واختاره شيخ الإسلام وهو الصواب. 

قوله: [ويباح لها التحلي] : 

فيجوز للمرأة أن تتحلى فتلبس السوار والقرط والخاتم ونحو ذلك من الحلي كل ذلك جائز ها لأنه لا دليل يدل 
وهذه مسائل فيما يباح للمحرم: 

المسألة الأولى: 

يباح للمحرم أن يتاحر قي حال إحرامه وأن يصنع ويتكسب ولا حلاف بين العلماء قي ذلك» قال تعالى: 
ولس عَلْكُمْ جتاخ أن تبتغوا ضلا من رنكم) . 

المسألة الثانية: 

انه لا بأس بالاغتسال للمحرم» وقد بت ي الصخدحن أن آنا يوب الأنصاري: (سئل عن الغسل للمحرم؟ 
فأمر أن يُصّب على رأسه الماء فصب على رأسه الماء فجعل يحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء 
وقال: هكذا كان النبي يلإيفعل) أي: وهو حرم. وقد قال ابن عباس . كما في البحاري معلقاً .: (ويدخل 
المحرم الحمام) آي: المغدسل. ولا بأس أن يغتسل بسدر أو صابون . غير مطيب . ونحوه من 
المنظفات. لما تقدم من قول النبي بلإإفيمن وقصته راحلته فمات وهو محرم: «اغسلوه بماء وسدر» مع 
أنه نى 5 أن يخمر رأسه وأن يعس طبباً وأمر أن يغسل ياء وسدر فدل على أن السدر ليس من محظورات 
الإحرام وكذا سائر المنظفات. 

المسألة الثالغة: 

أنه لا بأس أن يحك رأسه أو بدنه» وق البخاري معلقاً: (ولم ير ابن عمر وعائشة في الحك بأساً) . 

المسألة الرابعة: 
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أنه لا حرج على الحرم أن يقتل القمل ولا فدية عليه قي ذلك وهو المشهور قي مذهب الإمام أحمد. 

أما ما ثبت في الصحيحين: أن النبي بي أوحب الفدية على كعب بن عجرة» فإن ذلك ليس للقمل الذي قي 
رأسه» وإنما ذلك لحلقه رأسه. 

وكذلك لأنه مؤذِ فأشبه ما تقدم نما يقتل قي الحل والحرم. 

المسألة الخامسة: 

يباح للمحرم: النظر إلى المرآة ولا يكره له ذلك وهو المشهور ف المذهب إن كان لحاحة فإن كان لزينة كره قي 
المذهب والراحح أن لا يكره مطلقاًء وق البخاري معلقاً: (أن ابن عباس جوزه). 


المسألة السادسة: 
أنه يجوز للمحرم أن يحتجم» فقد ثبت في الصحيحين: (أن النبي بلإاحتجم وهو محرم) › وني رواية: (في 
وسط رأسه) » وتي رواية للبخاري: (من شقيقة كانت به) ويلحق بالحجامة الفصد والعملية الجراحية فكل 
ذلك جائز للمحرم كالحجامة. 
وقي قوله: (وسط رأسه) يدل على أنه أحذ شيئاً من شعر رأسه للحجامة. 
قال الفقهاء: وعليه إن أحذ شيعا من شعره الفدية. 
المسألة السابعة: 
ويباح للمرأة امحرمة أن تكتحل وأن تتخحضب في يديها أو في رأسها بالحناءء ولا دليل يدل على المنع من ذلك 
والأصل هو الإباحة. 

باب الفدية 
الفدية والقدي والمَدَاء بمعن. 
وهو ما يعطى في افتكاك أسير ونحوه» واستعير هنا: قي إنقاذ الحرم من تلبسه بشيء من محظورات الإحرام. 
قوله: [يخير بفدية حلق أو تقليم أو تغطية رأس وطيب بين صيام ثلائة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل 
مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة] : 
فهذه هي الفديةء قال تعالى: ولا تخلِفوا رُؤوسَكُم حى يلم الذي مَجلَهُ فمن گان مِنْكمْ مَربصًا أ به 
من صِيّام] : أي صيام ثلائة أيام. 
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أو صَدَقَةٍ): أي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أقط أو شعير أو نحوه» فإن كان 
براً فیجزئ ربع . منه» وهذا هو المذهب وهي قاعدة الفقهاء ني جميع الكفارات والفدى دون صدقة 
الفطر؛ وعند شيخ الإسلام أن صدقة الفطر كذلك يجزئ فيها نصف الصاع من البر وتقدم ومثله الأرز. 

أو نْسْكٍ): أي ذبح شاة. 

فيخير قي الفدية بين أن يصوم ثلائة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. 

والآية الكرعة جحملة ليس فيها عدد الأيام التي تصام ولا عدد المساكين الذين يُطْعَّمون وما هو مقدار إطعامهب» 
وليس فيها بيان النسك أهو دم شاة أم دم بدنة أم دم بقرة. لكنٌ النبي وبين ذلك وهذه من مراتب السنة مع 
القرآن أا تبن مجحمله. 

فقد ثبت ف الصحيحين: أن كعب بن عجرة قال: حملت إلى النبي بيإوالقمل يتناثر على وحهي فقال النبي 
ل: «ما كنت أرى الوجع يبلغ بك ذلك أتجد شاة؟» قلت: لا قال: «فصم ثلاثة أيام أو أطعم سغة 
مساکین لکل مسکین نصف صاع». 

وقي رواية: «ثلاثة آصع من تمر» أي: لكل مسكين نصف صاع من تمر. 

وظاهر الحديث وجحوب الترتيب بين الدم وبين الإطعام والصيام فإنه قال: «أتجد شاة؟» قال: لاء قال: 
«فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» » لكن هذا الترتيب ليس على الإيجاب بل على الاستحباب عند 
جمهور العلماء لما ثبت ف الموطاً بإسناد صحيح: «أُي شيءِ منها فعلت أجزأً عنك». 

وللتخيير في الآية: فَفِدِيّة من صِيَام أو صَدَقَة أو سك وأمر البي ليله أولاً بذبح شاة لأن ذلك أفضل. 
والآية القرآنية والحديث النبوي نص في الفدية لمن حلق رأسه معذوراً من مرض ونحوه. 

وألحتق جمهور العلماء بحلق الرأس: تغطية الرأس وتقليم الأظافر والتطيب ولبس المخيط فرأوا أن من فعل إحدى 
هذه الأربع فعليه الفدية الواجبة على من حلق رأسه؛ هذا أولاً. 

وثانياً: ألحقوا بالمعذور غيره» فالآية والحديث نص في المعذور وألحق جمهور العلماء بالمعذور غيره» فلو فعل 
محظوراً متعمداً بلا عذر فإن عليه الفدية. 

واستدلوا: بالقياس ولأن الله أوحب جزاء الصيد مع التعمد. 

وذهب الظاهرية واحتاره الشوكاني: أن هذه الفدية إنغا تحب بحلق الرس فقط وعلى المعذور دون غيره. 

وذلك لأنحم لا يرون القياس» وقوهمم باطل قي نفي القياس. 

والراحح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» والله أعلم. 
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ثم انتقل المؤلف إلى الكلام على جزاء الصيد» وقد تقدم الكلام على الصيد وتحرم قتله المحم هنا 
في بيان زاء الصيد. قال تعالى: ايها الَذِينَ آمَئوا ل تَفْثْلُوا اليد وَأَنْثُمْ حرم وَمَنْ فََلَهُ منكُمْ مَُعَمَدً 
فَجَرَاءٌ مذل E‏ 
َلك صِيَامًا يدوق وبال مره . 

جزاء الصيد الذي دلت عليه هذه الآية فيه الخيار أيضاً بين ثلائة أشياء: 

الأول: أن يهدي ما يماثله من النعم من الإبل أو البقر أو الغنم» ويحكم بالمماثلة ذوا عدل من المؤمنين» 
فيحكمان بأن هذه البهيمة من النعم عدل هذا الصيد. 

مثال ذلك: النعامة يماثلها عند أهل العلم الإبل . وسيأقٍ الكلام على هذا ني فصل مفرد إن شاء الله . فيذبح 
هذا المثل في الحرم ويوزع لحمه على فقراء الحرم» قال تعالى: إِهَدْيًا بال الكغبة) هذا هو الخيار الأول. 

الثاني: [أؤ كفارة طَعَامُ مَسَاكين] » فيقوم هذا امثل بالدراهم ويشتري بها طعاماً من أرز أو نحوه ثم يوزع على 
لمساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو ربع صاع من بر أو أرز. 

فإذا قؤمنا . البعير . قي المثال المتقدم بخمسة آلاف ا بها أرزاً ويوزعه على المساكين لكل مسكين ربع 
الصاع منه. 

والمقوم إنما هو المثل لا الصيد هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة والشافعية. 

وذهب للمالكية إلى أن الذي يقوم هو الصيد نفسه. 

قالوا: لأنه هو الأصل فالمتلف يحب ضمانه إما مثله أو بقيمته فإذا تعذر المثل وحبت القيمة. 

وقال أهل القول الأول: إن المقصود من الكفارة هنا أن تكون عدلاً بين هذه الأشياءء فينبغي أن تكون مساوية 
للمثل لا مساوية للأصلء لقوله تعالى: أو عَذل ذلك صِيَامًا) فدل على أن هذه الكفارات الثلاث المخير 
فيها راعى الشارع أن تكون متساوية أو متقاربة. 

قالوا: ولأن الواحب قي ضمان المتلفات المخل وعند تعذره القيمة وهو هنا يخير مع عدم تعذر المثل فلا يكون 
كضمان المتلفات وما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أصح هما تقدم. 

ولأن تقو الصيد فيه عسر بخلاف تقوم هيمة الأنعام فإن قيمتها معروفة عند الناس. 

الثالث: أو عَذل دَلِكَّ صِيَامًا) فيصوم بعدد المساكين أياماً فإذا كان الطعام عشرة آصع يكفي عشرين 
مسکیناً فإنه يصوم عشرین يوماً وهکذا. 

قوله: [ليّذوق وَبَالّ أمْرهٍ) أي: ليذوق عاقبة فعله. 
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قال المؤلف . في بيان ذلك .: [وبجزاء صيد بين مغل إن كان أو تقویمه بدراهم يشتري بها طعام فطعم 
كل مسكين مُداً. أي: من البر . أو يصوم عن كل مد يوماً] 

فإن بقي بعض مد فلا يصوم بعض يوم لأن اليوم لا يتجزاً بل يجبره فيصومه تاماً وهو المذهب. 

وهل یجزئ الجمع بين الإطعام والصيام» بن يطعم وا ويصوم ف 

والجواب: أنه لا يجزئ بل الواحب عليه أن يختار نوعاً منها إما المغل أو الإطعام أو الصيام» كما هو ظاهر 
القرآن وهكذا في سائر الكفارات. 


قوله: [وبما لا مثل له بين صيام وإطعام] : 

إن كان هذا الصيد لا مثل له عند أهل الخبرة» فيبقى له أحد خيارين إما الإطعام أو الصيام. 

فيْقوّم الصيد ويشترى بقيمته طعاماً يطعم به المساكين لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من تمر 
ونحوه» أو يصوم عدل ذلك أياما. 

مسألة: 

لو صاد غزالاً فلا يجزئه أن يذبح غزالاً مثله فلا بد أن يكون الحزاء من هيمة الأنعام كالأضحية والدم. 

قوله: [وأما دم متعة وقران فيجب الهدي] : 

أي جب امي ويا فايس له ار أحر مع القن 

فالواحب عليه أن يهدي ني التمتع والقران قال تعالى: ِفَمَنْ تمع بِالْعمْرَة إلى الحَحٌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ 
الذي وتقدم أن القران داحل في حكم التمتع باتفاق العلماءء كما أن القران تمتع في لغة العرب» وتدل على 
ذلك آثار الصحابة كما تقدم. 

قوله: [فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام] : 

إن عدم المدي فلم يقدر عليه مع قدرته على تنه . صام ثلاثة أيام ف الحج وسبعة إذا رحع إلى أهله فإن وحد 
من يقرضه لم يلزمه ذلك لما فيه من المنة وهو المذهب. 

والاعتبار بقدرته على المدي حال الحج فلو کان قادراً عليه عند رحوعه إلى بلده بأن کان له مال فی بلده لکنه 
حال الحج لم يتيسر له تمن يمكنه أن يشتري به الهدي فإنه تي حكم غير القادر أصااًء فالاعتبار ق الواحبات 
المؤقتة القدرة عليها فى وقتها. 

ونظير هذا من لم يجد الماء في وقت الصلاة فإنه يصلي بالتيمم لعجزه عن الطهارة بالماء في الوقت وإن كان يجد 


الماء بعد خحروج الوقت. 
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قوله: [فصيام ثلانة أيام والأفضل كون آخرها و 6 : 

قال تعالى: فمن لَمْ جذ فَصِيَامُ تَلانة أيّام في الْحَح وَسَبْعَةٍ إا رَجَعّْمْ) فمن م يقدر على المدي صام 
ثلاثة أيام ف الحج» والأفضل كون آخرها يوم عرفة. 

فيصوم يوم عرفة ويومين قبله وما يوم التروية واليوم السابع قبله» هذا هو الأفضل له وفي ذلك آثار عن 
الصحابة رضي الله عنهم. 

فمن ذلك ما ثبت عن علي . قي مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة . أنه قال في تفسير هذه الآية: 
ْقَصِيَام اة أيّام في الْحَجٍ) قال: قبل يوم التروية يوم ويوم الترويةء ويوم عرفة فمن فاتته صامهن أيام 
التشريق) ونحوه عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. 

وعن عائشة في موطأاً مالك: أا قالت: (الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هدياً ما بين أن 
بهل بالحج إلى يوم عرفة فان لم يصم صام أيام منى) أي: آيام التشريق. 

فهذه آثار عن علي وابن عمر وعائشة» وفيها أن الأفضل أن يصوم يوم عرفة ويومين قبله. 

وكره الشافعي صيام يوم عرفة لأن البي ي م يصمه ني حجة الوداع» واستحب رجه الله أن يكون آحر الأيام 
يوم التروية. 

فيصوم اليوم السادس والسابع والثامن. 

والقول الأول أظهر للاآثار المتقدمة عن الصحابة. 

قوله: [وسبعة إذا رجع إلى أهله] : 

ويصوم سبعة أيام إذا رحع إلى أهله» فالواحب عليه أن يصوم عشرة أيام» ثلائة يام ني الحج وسبعة إذا رحع إلى 
أهله. 

لما ثبت في الصحيحين أن النبي بلبقال: O‏ 
أهله» بيان للآية المتقدمة: إقَمَنْ لَمْ يجذ فَصِيَامُ تَلالّة ايام في الْحَجٌ وَسَبْعَةٍ إا رَجَعْتْمْ) أي: 
ال في حقه أن يصوم ثلاثة أيام ق الحج يكون آخرها يوم عرفة» وأن يصوم سبعة إذا رحع إلى أهله. 


وأما من حهة الإحزاءء فقد اخحتلف أهل العلم قي وقت الإحزاء ني صيام الأيام الثلاثة» وني وقت الإجزاء ِي 
صيام الأيام السبعة. 
أما صيام الأيام الثغلائة: 
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فقال الحنابلة والأحناف: يجوز أن يشرع فيها إذا أحرم بالعمرة. 

فلو أحرم مثلاً ف اليوم الرابع من ذي الحجة» فله أن يشرع بصيام الأيام الثلاثة ولو تحلل من العمرة فلا يشترط 
أن يكون محرماً حال الصيام قالوا: لأنه قد أحرم بأحد نسكي التمتع» فالتمتع له نسكان: العمرة والحج فكما 
أنه جوز له أن يشرع بالصيام إذا أهل بالحج اتفاقاً فالعمرة كذلك لأا أحد نسكي التمتع. 

وذهب المالكية والشافعية: إلى أنه لا يجوز له أن يشرع بالصيام إلا إذا أحرم بالحج ولا يجزئه الصيام قبل ذلك. 
واستدلوا: بقوله تعالى: إفَصِيَام تَلالَّة ايام في الْحَحٌ) فجعل الحج ظرفاً للصيام فلم يجزئ قبله. 

والأظهر ما ذهب إليه الحنابلة والأحناف: لأن الله رتب المدي على التمتع فقال: إفْمَنْ تَمَتَّعَ بالْعْمْرَة إلى 


1 َج فَمَا استَيْسَرَ هنَ الذي والإحرام بالعمرة سبب للتمتع» ولحديث: «دخلت العمرة بالحج إلى يوم 
القيامة» . 


فإن صام أيام التشريق الثلاثة أحزأً ذلك لما ثبت ق البخاري عن عائشة وابن عمر ما قالا: (لم يرخص في 
أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي). 

وأيام التشريق فيهن أفعال للحج وإن كان الإحرام بالحج ينتهي يوم النحر. 

وأما صيام الأيام السبعة: 

فالمشروع في حقه كما تقدم أن يصومها إذا رحع إلى أهله. 

ولكن: هل يجزئه أن يصوم قبل ذلك بأن يصوم ني مكة أو في طريقه؟ 

قولان لأهل العلم: 

القول الأول: مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة: أنه يجزئه ذلك ولوا الآية الكرمة على أَكَا رحصة. 

قالوا: لأن السبب قد وحد وهو عدم وحود المدي ني وقته فيجزئه الصيام وأما الآية القرآنية فهي رخحصة. 

قالوا: نظير ذلك الصيام للمسافر فان الله ع وجل قال: فمن گان مِنْكمْ مَريضًا أو عَلَّى سَمرِ فَعِدَه مِنْ يام 
أا و ا وا قو ف عاو ا اجن را ا ت و ا ا 
والصيام أفضل لمن وجد قوة عليه كما تقدم قي كتاب الصيام. 

القول الثاني : مذهب الشافعية أنه لا يجزئ ذلك؛ لظاهر الآية. 

والأصح: ما تقدم وأن الآية رحصة بدليل وحود سبب الحكم وهو عدم وحود الهدي» ولأن المعنى يقتضي ذلك 
فصيامه إذا رحع إلى أهله أسهل فكان هذا من باب الرحصة. 

واعلم أن له أن يفرق الصيام فلا يشترط التتابع ولا حلاف بين أهل العلم ني ذلك لأن الآية مطلقة ليس فيها 
التقييد بالتتابع ولا التفريق. 
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مسألة: 

إذا لم يصم هذه الأيام الثلاثة حتى خحرحت أيام التشريق فعليه دم لتركه هذا الواحب وهو المذهب. 

مسألة: 

ومن ترك واجباً فعلیه دم كما سيأتي وهو دم جبران فإن لم يجد فكدم المتعة عند الفقهاء يصوم عشرة أيام بجامع 
أن كليهما واجب للتسك. 

واختار الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله أنه لا جب الصيام لأن دم الجبران عن نقص ودم الهمدي عن كمال. 


وهو الأظهر . 
مسألة: 
ون زمه الصيام لمجو غن دم العة فمات قل فعله لر غر أطى غه لكل يو مسكيا ولا يصام عنه 


قوله: [والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة ثم حل] : 

امحصر: هو من مُنع من تام النسك» وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في باب مفرد. 

المناسك فتحللوا من إحرامكم . بهدي تنحرونه أو تذبحونه فإذا ذبح أو نحر اهدي فإنه يتحلل من هذا الإحرام. 
فإن لم يجد امحصر هدياً: صام عشرة أيام ثم حل قياساً على المتمتع فكما أن المتمتع إن م يجد هدياً فإنه يصوم 
عشرة أيام فكذلك امحصر» فيصوم عشرة أيام ثم يتحلل وليس له التحلل إلا بعد أن يتم الصوم. 

وذهب المالكية والأحناف: إلى أنه لا يجب عليه أن يصوم عشرة أيام إذا م جد الهدي بل يتحلل بلا صيام. 
لأن الله م ينص على ذلك. 


ولأنه ليس معن المنصوص. 
فإن الله قال: قان أخصرنم فَمَا اسَيْسرَ منَ الْهڏي ولم يوحب على غير القادر عليه صياماً بخلاف 


المتمتع. 

وليس ممعنى المنصوص عليه قي الآية. 

لأن هدي التمتع هدي موحبه فعل المناسك وأما هدي الإحصار فإن موحبه ترك المناسك» وفرق بين الفعل 
والترك» فإن الحصر تارك للنسك» والمتمتع فاعل للنسك ومع الفارق لا يصح القياس. 
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وعلى ذلك فالراحح ما ذهب إليه المالكية والأحناف من أن هدي الإحصار ليس له بدل فإذا لم يجد الهدي 
حل بلا صیام. 
قوله: [ويجب بوطء في فرج في الحج بدنةء وفي العمرة شاة] : 
تقدم الكلام على هذه المسألة ف جاع الحرم. 
قوله: [وإن طاوعته زوجته لزماها] : 
إن طاوعت الزوجة زوحها على الجماع وحب عليها ما بحب على الرحل من بدنة أو شاة على التفصيل المتقدم 
في حق الرحل. 
وذلك لأن كليهما مكلف وقد فعل ما يوحب الكفارة فلم تجحزئ كفارة الآحر عنه. 
وقد تقدم أثر ابن عباس وفيه أنه أوحب المدي عليها . أي: على الزوج والزوحة .» ولا يعلم له مخالف. 
وظاهر كلام المؤلف رحه الله أن الزروجة إن كانت مكرهة فإن الفدية لا تحب عليها وهذا هو المشهور قي 
مذهب الحنابلة. 
قالوا: لأا مكرهة وقد عفي عن هذه الأمة الخطاً والنسيان وما استكرهت عليه. 
قال الحنابلة: ولا تحب الفدية على المكره وهو الزوج أو غيره. 
وقال المالكية: بل تحب الفدية على زوحها ويجب عليه أن يدفع من ماله ما بجججها به ق السنة الأخحرى لأنه 
a‏ 
وقال الشافعية: إن المرأة إذا اأ كرهت على الجماع فلا يفسد حجها وهو الراحح. 
وذلك لأنه لا فعل هما فالمكره لا ينسب إليه فعل. 
فلا يعد خالفاًء ولأن الله تجاوز عن هذه الأمة ما أكرهت عليه. 
فالكفارة مترتبة على الفعل المتعمد وهنا لا تعمد. 
فصل 
هذا فصل قي أحكام الفدية. 
قوله: [ومن کرر محظوراً من جنس ولم یفد فدی مرة]: 
من كرر محظوراً من جنس واحد كأن يلبس مخيطاً في اليوم الأول من أيام الحج» ثم يلبسه في اليوم الثاني ولم يفد 
أو أن يكرر التطيب» ولم يفد بين ذلك» فإنه يفدي مرة. 
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قالوا: لأن الله عڙ وحل أطلق ني فدية الأذى ولم يفرق بين من تابع حلق رأسه» أو فرق بين حلقه بأن حلق 
جزءاً م حلق جزءاً آخحر. 

ونظير هذا إقامة الحدود الشرعية» فإن الرحل إذا تكرر زناه بامرأة أو قذفه لرحل ولم يقم عليه الحد فإنه لا يقام 
عليه الجحد إلا مرة واحدة. 

وظاهر کلام المؤلف رحه الله تعالى أنه إن فعل حظوراً وفدي تم فعله مرةً أحرى فعليه فدية ثانية وهكذا. 

فلو أن رحلا لبس ثوبه قي يوم التروية ثم فدى . فذبح أو صام أو أطعم . ثم لبسه يوم عرفة فعليه فدية أخرى. 
قالوا: لأن فعله للمحظور مرة أحرى صادف إحراماً حالياً من فعل حظور تحب فيه الفدية فلا موحب لإسقاط 
الفدية وهذا ظاهر لكن إن دحل الثاني في الأول فتجحب فدية واحدة في كل حال كمن لبس المخيط لمرض 
ففدى وكرر اللبس لبقاء المرض» فالفدية أباحت الثاني كما أباحت الأول كما في شرح العمدة لشيخ الإسلام. 
[ومن فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة بخلاف صيد] : 

رحل فعل محظورات متلفة الأحناس» كأن يلبس مخيطاً ويتطيب ويغطي رأسه فيحب لكل محظور فدية لأن 
الأحناس متلفة. 

قالوا: وقد دلت الأدلة على إيجاب الفدية لكل جنس فلا موحب للاكتفاء بواحدة عند اجتماعها. 

كما لو قذف وزن وسرق فإن هذه الحدود تقام عليه كلها لاحتلاف أجناسها فكذلك هنا. 

مسألة: 

وقد استثنى من المسألة الأول الصيدء فلو أن رحلا كرر الصيدء فييجب عليه حزاؤه» سواء فدی بین 
ذلك أم لم يفد» بل لو فعله دفعة واحدة فإن عليه الجزاء للكل» قال تعالى: فَجَرًا ما فكل من العم 
وظاهر الآية أن الثلية في النوع والعدد. 

فإذا أوحبنا قى نعامة بدنة» فظاهر الآية أن فى النعامتين بدنتن» وفى الثلاث ثلاثاً وهكذا. 

قوله: [رفض إحرامه أو لا] : 

فتجحب عليه الفدية كما تقدم. 

وإن قال: قد أبطلت إحرامي ونويت الخروج من النسك» وهذا هو المراد بقوله: رفض إحرامه أو لا لأن رفضه 
لإحرامه لا حكم له» وهذا ف الحج جخلاف سائر العبادات» فإن الحج لا يبطل بنية الخروج منه» باتفاق العلماء 
بخلاف سائر العبادات» وهذا من فوارق الحج عن سائر العبادات. 

ولذا فإن الحرم إذا حامع قبل التحلل الأول وفسد نسكه بذلك فإنه لا يخرج منه. 
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قوله: [ويسقط بدسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق] : 

امحظورات يق المذهب من جهة الفدية على قسمين: 

الأول: تسقط الفدية فيه بالنسيان والجهل والإكراه. 

الثاني : لا تسقط الفدية فيه بذلك. 

فما فيه إتلاف وهو الصيد والحلق والتقليم والوطء «لأن الوطء قد يكون فيه إتلاف بإزالة بكارة المرأة ويلحق 
به وطء الثيب» والصيد فيه إتلاف الصيد» وحلق الرأس فيه إتلاف الشعر وتقليم الأظافر فيه إتلاف الأظافرء 
فما كان فيه إتلاف فإن الفدية لا تسقط فيه بنسيان ولا إكراه ولا حهل. 

وما م يكن فيه إتلاف كالطيب» واللبس وتغطية الرأس فإن الفدية تسقط فيه بالجهل والإكراه والنسيان. 

قالوا: لقوله 4: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطاً والدسيان وما استكرهوا عليه». 

ولا ثبت قي الصحيحين من حديث يعلى بن أمية: أن رحا أتى إلى النبي وهو بالحعرانة وعليه حبة وفيها أثْر 
خحلوق . أ طيب . فقال: يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرن؟... الحديث» وفيه فقال رسول الله 
4: «اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر هذا الخلوق واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». 

قالوا: فلم يأمره النبي ل بالفدية وقد لبس الحبة وتطيب وذلك لجحهله وتأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز. 
قالوا: وإذا ثبت هذا في الجهل فسائر الأعذار كذلك من نسيان وإكراه. 

قالوا: وأما ما فيه إتلاف من وطء وصيد وحلق وتقليم فإنه لوحود الإتلاف فيه يستوي عمده وسهوه. 

وعن الإمام أحمد أن الفدية لا تحب مطلقاً مع اجهل والنسيان وهو اختيار شيخ الإسلام واحتاره أيضاً الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي رحم الله الجحميع وهو الراحح لعمومات الأدلة. 

ولم أرهم ينصون على الوطء والظاهر أنه كذلك» لا تحب فيه الفدية مع الجهل والإكراه والنسيان لعمومات 
الأدلة. 

والتفريق بين الإتلاف وغيره تفريق غير مؤثر» وذلك لأن الإتلاف إنما يستوي عمده وسهوه إن كان في حق 
الآدمي وأما إن كان قي حق الله ع وحل المبني على المساحة فإنه يستوي عمده وسهوه ومقصود الشارع من 
الملكلف ترك امحظور وعدم مخالفة الشرع ومشاقته» فإذا فعله على وحه النسيان والإكراه والجهل لم يكن في ذلك 
مخالفة للشرع سواء كان فيه إتلاف أو لم يكن فيه إتلاف. 

وما يدل على ذلك: ذكر قيد التعمد فى وحوب جزاء الصيد قال تعالى: ومن هة فََلَهُ منم مُه مَُعَمَدَا فَجَرَاءٌ مل 

ما قل مِنَ انعم . 
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وهذا قيد لا بد من اعتباره» ومفهومه: أنه إن م يقتل على وجه التعمد فلا حرج عليه ني ذلك» والصيد إتلاف 
فهكذا سائر ما فيه إتلاف» وهذا القول هو الراجحح واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله. 

فعليه: يشترط لوجحوب الفدية في فعل المحظورات كلها سواء كان فيها إتلاف أم لم يكن فيها إتلاف: ثلاثة 
شروط : 

العلم: وضده الجهلء فإن كان جاهلاً بالحكم أو حاهلاً ني دخول الشيء فيما تى الله عنه كالذي يجهل أن 
الزعفران طيب فلا يجب عليه الفدية لجهله. 

الذكر: وضده النسيان. 

الاحتيار: وضده الإكراه. 

قوله: [وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم] : 

مساكين الحرم: هم أهل الحرم والقادمون إليه للنسك ممن تحل هم الركاة لفقرهم. فكل هدې فإانه لمساکين 
الحرم» قال تعالى: هذا بالغ الغة) » وقال تعالى: م جلها إلى اليب اليبق . 

ويفرق لحمه على مساكين الحرم ومثله الإطعام يفرق كذلك على مساكين الحرم» وكذلك جزاء الصيد للاآية. 
قوله: [وفدية الأذى واللبس ودم الإحصار حيث وجد سببه] : 

فمن فعل محظوراً فدى حيث وحد سببه كمن حلق قي الميقات بعد الإحرام ذبح أو أطعم فيه. 

وذلك لأن البي بيطا أمر كعب بن عجرة أن يذبح شاة أو أن يطعم ستة مساكين وكان ذلك في الحديبية ۾ 
يقيد البي صلى الله عليه وسلّم ذلك بأن يكون لمساكين الحرم وتأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز. 

وكذلك إطلاق الآية في قوله تعالى: ية من صِيَام أو صَدَقَةٍ أو ثُسْكٍ) وظاهر الآية أنه بُفعل حيث وحد 
سببه لتشوف الشارع إلى المسارعة في أداء الكفارات والفدى ونحوها. 

ودم الإحصار كذلك فإذا منع من إتمام نسكه قبل أن يدحل الحرم فإنه يذبح الهمدي حيث أحصر. 

ودليل ذلك: أن الني بلإوأصحابه لما أحصروا نحروا قي الحديبية. 


قوله: [ويجزئ الصوم بكل مكان] : 

الصوم يجزئ قي كل مكان» سواء كان الصوم بدلاً عن جزاء الصيد أو كان قي فدية الأذى. 

وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم قالوا: لأنه لا معنى لتخصيص الصوم في مكان معين» وذلك لأن نفعه غير 
متعل» فلا يتعدى إلى المساكين» إنما هو حاص بفاعله فلا معنى لأن يقيد بعكان. 
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والآيات القرآنية الواردة في هذا الباب: مطلقة قال تعالى: إفَفدْيَةٌ من صيَام أو صَدَقَةٍ أو ثُسْكٍ) وقال 
سبحا اؤ غدل ذلك صياما] . فأطلق أيضاء وظاعر ذلك آنه رفعله بت شاء: 
قوله: [والدم شاة أو سبع بدنة ويجزئ عنها بقرة] : 
قال تعالى: فَفذية من صِيام أو صَدَقَّةٍ أو تُسُْكٍ) وفسر البي باسك في حديث كعب بن عجرة المتفق 
عليه بقوله: «أتجد شاة» › وقال تعالى: فما استَيسَرَ ه من الَهڏي) ويصدق ذلك على الشاة. 
فالدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. 
فقد ثبت في مسلم عن حابر قال: (أمرنا النبي يون نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة) ويشترط 
في الهدي ما يشترط في الأضحية كما سيان إن شاء الله. 
باب جزاء الصيد 
قوله: [في النعامة بدنة] : 
النعامة: طير معروف وهي تشبه البعير ي خلقته. 
قضى بذلك عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية كما في سنن البيهقي. والمراد 
بالبدنة هنا: الإبل. 
قوله: [وحمار الوحش وبقرته والأيّل والنيتل والوَعَل بقرة] : 
هذه كلها من الأوعال وهي ما يسمى ب: تيس الحبل» أو «البدن» وفيها بقرة. قضى بذلك ابن عباس كما في 
ا 
قوله: [والضبع كبش] : 
قضى به الني كما يي سنن ابي داود. 
قوله: [والغزالة عنر] : 
قضى بذلك عمر كما في موطأً مالك والبيهقي بإسناد صحيح أنه قضى في الغزالة بعنز وقي الأرنب بعناق وقي 
اليربوع بجفرة. 
والجفرة: ما ها أربعة أشهر من أولاد المعز. 
والعناق: أصغر من الحفرة. 
ففي الأرنب عناق» وتي اليربوع جفرة. 
قوله: [والوبر والضب جدي] : 
قضى به عمر كما في البيهقي. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب المناسك ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


۹ هھ 


ودي ماله تة أشهر هن دقر الع 

فالضب فيه جحدي. 

قالوا: ويقاس عليه الوبر. 

قوله: [واليربوع جفرة] : 

اليربوع معروف: وفيه حفرة وهي ما هما أربعة أشهر من أولاد المعز لأثر عمر المتقدم. 

قوله: [والأرنب عناق] : 

لأثر عمر المتقدم. 

قوله: [والحمامة شاة] : 

هذا ما قضى به ابن عباس فيما رواه البيهقي أنه:(جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل 
حمامة شاة). 

والمماثلة بينهما التي ذكرها أهل العلم فيها شيء من الغرابة فقد قالوا: الحمامة تعب الماء كما تَعَبّه الشاة. 
فالحمامة إذا شربت للماء فنا تضع منقارها في الماء ثم تمصه مصاً كما تفعل الشاة» بخلاف غيرها من الطيور 
فنا تأحذ القطرة ثم ترفع رأسها حت تنزل إلى الجوف. 

وذهب المالكية إلى التفصيل ق هذه المسألة فقالوا: هذا حاص في حام الحرم» وأما غيره نما يصيده الحرم من 
الحمام قي غير الحرم فإن فيه الثمن؛ أي: القيمة. 

ويدل على ذلك: ما ورد عن ابن عباس في البيهقي في بعض الروايات عنه بسند صحيح أنه قال: (وكل ما 
سوى حمام الحرم ففيه تمنه إذا صاده الحرم). 

وهذا أرحح فحمام الحرم تحب فيه شاة كما قضى بذلك ابن عباس تغليظاً لهذا الفعل» وأما غيره من الحمام إن 
صاده الحرم فلا تحب فيه إلا القيمة فيشترى بقيمته طعاماً ويتصدق به على مساكين الحرم لكل مسكين مد 
من بر أو نصف صاع من غيره» وتقدم. 

مسالة: 


رحل وحبت عليه شاة فأهدى بدنة»فإن ذلك يجزئه لأنه فعل ما يحب وزيادة» فمن تطوع خيراً فهو خير له. 


الظاهر جواز نقل الهدي ونحوه عن مساكين الحرم إن فضل عن حاجتهم. 


مساألة: 
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* جمهور أهل العلم على أن المثلية قي باب جزاء الصيد قي الصورة والخلقة» فمن صاد صيداً فعليه مثله أو ما 
يقاربه صورةً وحلقةً من النعم وهي ميمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم» وهذا تقريب لا تحقيق؛ لأن التحقيق 
شه معدل 
مسألة: 
لا حلاف بين هل العلم أن ما حكم به البي يي هذا لباب فإنه يجب العمل به. 
فقد قضى النبي 4: (أن في الضبع كبشاً) كما ثبت هذا قي سنن أبي داود وغيره والحديث صحيح وتقدم. 
وجمهور أهل العلم على أن ما حكم به الصحابة كذلك» وهذا راحع إلى الاحتجاج بآثارهم رضي الله عنهم 
وهو الصواب» فإن لم يثبت عن النبي ليولا عن أصحابه شيء ف هذا الباب فإنه يحكم به ذوا عدل من أهل 
المعرفة والخبرة ولا يشترط أن يكونا فقيهين. 
وإن م يكن للصيد ما يماثله كبعض الطير والحراد فإنه يقوّم ويشترى بقيمته طعاماً ويهدى إلى مساكين الحرم 
وهو المذهب. 
وإن كان الصيد ملوكاً للغير فعليه مع الحزاء ضمانه لمالكه. 

باب صيد الحرم 
أي: الحرم المكي ثم يذكر المؤلف ما يتعلق بصيد حرم المدينة أيضاً. 
قوله: [يحرم صيده على المحرم والحلال] : 
يحرم صيد حرم مكة بالإجماع» فلا يجوز للمسلم أن يصيده حلا كان أم حرماً. 
وقد ثبت في الصحيحين أن البي بلإقال: «إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا 
تلقط لقطته إلا لمن عرّفها ولا يختلى خلاها» وهو العشب الأحضر الرطب» فقال العباس: يا رسول اللّه: 
إلا الإذحر فإنه لِقينهم « أي: لصانعهم» يوقد به النار لصنعته .» ولبيوتهم فقال الي يل «إلا الإذخر» 
وهو عشب معروف هناك. 
فهذا الحديث وغيره يدل على ترم مكة . وهذا يإجماع العلماء . وأن صيدها حرام على الحل واحرم. 
قوله: [وحكم صيده كصيد المحرم] : 
E‏ 
فحكم صيد الحرم كحكم صيد الحرم باتفاق العلماء» وتقدم الكلام على صيد الحرم ف الدرس السابق قال 
تعالى: ايها الْذِينَ منوا لا فوا الصَيْدَ وَأَنثْمْ حُرم...] . 
ويدل على ذلك الأثر والقياس: 
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أما الأثر:فهو ما تقدم عن ابن عباس من إيجابه ني ام الحرم شاة على الحرم والحل» وهو ق البيهقي بإسناد 
وأما النظر: فهو قياس صيد الحرم على صيد الحرم بجامع أن الصيد نمنوع لحق الله فيهما. 

قوله: «وحکم صیده کصید احرم» ظاهر کلام المؤلف ن الصيد المائي ف الحرم جائز» کالذي ف العيون التي 
في الحرم قياساً على جواز الصيد المائي على الحرم في غير الحرم ولعموم الآية: أجل لک صد البخر وَطَعَامُهُ؟ 


والمذهب أن الصيد المائي حرم قي الحرم. 

لعموم قوله 5: «ولا ينفر صيدها» و (صيد) جمع مضاف فيفيد العموم؛ أي: كل صيدهاء فيدحل قي ذلك 
الصيد المائي قالوا: ولا جزاء فيه لعدم وروده. 

والقول بالحواز أظهر للآية وأما حديث: رولا ينفر صيدها) فيحمل على صيد البر بناءً على الغالب لندرة 
صيد البحر قي الحرم. 

قوله: [ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر] : 

يحرم قطع شجر الحرم؛ أي: شجره النابت فيه بغير فعل الآدمي وهو الشجر البري وكذلك لا يجش الحشيش 
الأحضر لقوله #4: «لا يختلى خلاها» والخلا هو العشب الأحضر ولقوله #: «ولا يعضد شوكها» . 
فالشوك مع ما فيه من الأذى لا يجوز أن يعضد والشجر أولى من ذلك وهذا باتفاق العلماء. 

وأما ما كان بفعل الادمي فيجوز قطعه لأنه مضاف إلى مالكه لا إلى الحرم وني الحديث «لا يعضد شجرها» 
فأضافه إلى الحرم. 

وقول المؤلف :«الأحضرين»قيد يخرج اليابس من الشجر والعشب وهو ما لا حياة فيه فيجوز قطعه لأنه ميت لا 
قيمة له ولأن الني لإإقال:«ولا يختلى خلاها»والخلا الرطب لا اليابس فلا بأس بقطع فا گان پاسا. 

ويجوز أن ينتفع بالحشيش ف أرضه بلا قطع لأنه انتفاع بلا قطع» والنهي إنما هو عن قطعه» وكذا يجوز الانتفاع 
بالأغصان الساقطة لاما بحكم للميتة. 

ولا بأس أيضاً أن يقطع ما يحتاج إليه الناس من النباتات الطبية كالسنا وكذلك المساويك ونحوها لأن الحاجة 
داعية إلى ذلك ولذا استشنى النبي #5الإذحر ويقاس عليه كل ما تدعو إليه الحاجة. 

ومرادهم بالحاجة: ما يلحق الحرج بتركه» فهذا ضابط الحاجة هنا. 

واعلم أن الكمْاة: تستشنى من ذلك لأنا نمرة لا أصل ها قي الأرض. 

واحتلف أهل العلم في رعيه» فهل يجوز له أن يترك غنمه أو إبله ترعى قي الحرم آم لا؟ 
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قولان لأهل العلم: 

أصحهما جوازه وهو المذهب» وذلك لا ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: (فأرسلت الأتان ترتع) وكان 
ذلك قي منى» ومنى من الحرم» ولأن الناس ف عهد النبي بلإٍيأتون بالهدايا من إبل وبقر وغنم فلم يكونوا يربطون 
أفواهها لعلا تأكل من حرم الله عر وحل» ولو كان هذا ثابتاً لنقل إلينا. 

ولأن الحاجة داعية إلى ذلك. 

وهل قي قطع شجر الحرم واحتشاش حشيشته الحزاء؟ 

قال جمهور الفقهاء: فيه الجزاء. 

وتحب عند لحنابلة والشافعية ف: الدوحة . وهي الشجرة الكبيرة وكذا المتوسطة . بقرةء وني الشجرة الصغيرة عرفاً 
شاة وإِن شاء اشتری بقيمته طعاماً فأطعم کل مسکیناً مداً من أرز أو صام مكان كل مد يوماً كما تقدم في 
جحزاء الصيد» وما دون ذلك فإنه يقوم» كالحشيش. 

واستدلوا: بأثر ابن عباس أنه قال: (في الدوحة بقرة» وقي الحّلة . وهي الشجرة الصغيرة . شاة) . 

وهذا الأثر قال الألباني رحه الله في إرواء العليل: «لم أقف عليه» ولو صح لقلنا به فإنه أثر صحابي لا يعلم 
له خالف. 

فعلى ذلك العمل به متوقف على تصحيحه» وتصحيحه متوقف على النظر في سنده» ولم يعزه الحنابلة إلى 
كتاب من الكتب الموحودة فينظر فيه. 

وقال الأحناف: جزاؤه قيمته» فيقوم ثم يتصدق بقيمته وهو أرحح. 

ودليل اجحمهور على ثبوت الحزاء فيه: القياس على الصيد. 

قالوا: كما أن الصيد يجب فيه الحزاء فكذلك قطع الشجر واحتشاش الحشيش يجب فيه الحزاء؛ بجامع أن 
كليهما نما يعنع في الحرم. 

وذهب اللمالكية واحتار ذلك ابن المنذر إلى أنه لا حزاء فيه وذلك لأن الضمان يحتاج إلى دليل ولا دليل يدل 
عليه» والأصل براءة ذمة المكلف من أن يلحق به غرامة مالية. 

والأظهر ما ذهب إليه جمهور العلماء من وحوب الضمان قياساً على الصيد بجامع أن كليهما ممنوع ني الحرم» 
ولا سيأتي قي الكلام على شجر الحرم المدني من ثبوت السَلّب فيه» فأولى من ذلك أن يثبت في حرم مكة 
ار 

واعلم أن القطع الذي يترتب عليه الحزاء إنما هو القطع المتلف» وأما إن قطعه ثم نقله إلى موضع آخر قي الحرم 
فلم يتلف الشجر فإنه لا يترتب عليه الجزاء. 
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ولا يجوز له أن ينقله إلى حارج الحرم لأن هذا مظنة لإتلافه. 

واعلم أن الأغصان تلحق بالأصل فلو أن شجرة حذرها ف الحرم» وأغصانا تخرج إلى الحجل فإنه لا يجوز أن 
يقطع شيغاً من أغصاغا لأا تبع لأصلها وأصلها ف الحرم. 

والأظهر أن ما أتلف لمصلحة الآدمي فلا شيء فيه كما لو أتلف بعض الحشيش بوضع فراش أو نصب خيمة 
ونحو ذلك لأن الحاجحة داعية إليه. 

قوله: [ويحرم صيد المدينة] : 

صيد المدينة يحرم لما ثبت في الصحيحين أن النبي بلإقال: «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور». 

وني مسلم: «لا يقطع عضاهها . وهو الشجر ذو الشوك . ولا يصاد صيدها». 

وقي مسند أحمد وأبي داود وتمامه لأحمد» والحديث صحيح: أن النبي كيإقال: «لا يختلى خلاها ولا ينفر 
صيدها ولا تلنقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يقطع فيها شجرة إلا أن يُعْلف رجل بعيره». 

فالمدينة يحرم صيدها فلا ينفر والقتل أولى» وكذلك حشيشه كل ذلك مرم على التفصيل المتقدم ق الكلام على 
حرم مكة من أن ذلك إنما هو في الأحضر الرطب لا قي اليابس للميت» وأن ذلك فيما لم يكن من فعل 
الآدمي. 

قوله: [ولا جزاء] : 

في صيد المدينة وقطع شجره واحتشاش حشيشة. 

قالوا: لأن ثبوت التحرم لا يستلزم ثبوت الحزاء فالأصل براءة الذمة من الغرامة المالية. 

والنبي بي م يبين ذلك وتأحير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وما ذكر حرمها قال: «فمن آوى محدثاً فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولم يذكر جزاءً وتأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز» هذا هو 
المشهور عند الحنابلة وغيرهم من أهل العلم. 

وعن الإمام أحهمد:أن من وحده فله سلبه؛ أي: فله أن يأحذ ثيابه وما معه من متاع وما معه من آلة صيد وما 
على يديه من خاتم وساعة ونحو ذلك ولا يبقي عليه إلا ما يستر به عورته وهذا هو الثابت قي السنة 
الصحيحة. 

فقد ثبت في مسلم أن سعد بن أبي وقاص: (ذهب إلى البقيع فرأى غلاماً يقطع من شجر الحرم فأخذ 
سلبه» فأتى أهل الغلام يسألونه سَلّب غلامهم فقال: واللّه لا أعطيكم شيئاً نفلنيه النبي يي وهو أيضاً ني 
أبي داود بلفظ: (إن النبي يي: نهى عن شجر المدينة وقال: «من قطع منه شيئاً فلمن وجده سابه»). 
والظاهر أنه من باب التعزير. 
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فإن لم يؤحذ منه سل فلا جزاء عليه وعليه الاستغفار والتوبة. 

قوله: [ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه] : 

فيباح الحشيش للعلف بأن يحتشه ليعلف دوابه» بخلاف حرم مكة فلا يجوز فيه ذلك. 

ودلا دل ما تلام ى متك احدة ان البي قال في حرم المدينة: «ولا يقطع من شجره إلا أن يعلف 
رجل بعیره». 

قال المؤلف رحه الله: «وآلة الحرث ونحوه» فيجوز أن يقطع من الشجر ما يستخرج منه الخشب لآلة الحرث 
التي يحرث بها ونحوها. 

واستدلوا: يما ذكره صاحب الغني أن النبي بلل: لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله» إنا أصحاب عمل وأصحاب 
نضح» وليس لنا أرضلٌ سواها فرحص فم النبي #5: (بالقائمتين) وهي مقدمة الرحل ومؤخرته؛ أي: ما يوضع 
على الناقة نما يتكئ عليه في مؤخرته» وما يستمسك به في مقدمته» (والوسادة والعارضة والميمد)والوسادة 
والمسد خحشب يوضع في البكرة التي يستسقى جا الماء «والعارضة: خحشب يوضع سقفاً للمحمل» وما سوى 
ذلك فلا يعضد. 

والحديث ذكره صاحب للمغني وعزاه إلى الإمام أحمد ولم أحده ف المسند وهكذا قال المعلق على كتاب المغني أنه 
م يجده في المسند والاحتجاج به متوقف على النظر قي إسناده. 

لكن حاجة الناس داعية إلى ذلك ولأن حرم المدينة مخفف فيه عن حرم مكة كما تقدم من أنه لا جزاء في 
™ شجره إلا ما ورد من السلب. 

قوله: [وحرمها ما بین عير إلى ٹور] : 

عير: جبل تي حهة الميقات» وثور: حبل خحلف جبل أحد من جهة الشمال» فثور من جهة الشمال وعير من 
حهة الحنوب وبينهما نحو أربعة فراسخ وهي تساوي اثنى عشر ميلا؛ أي: نحو عشرين كيلو متر» هذا من جهة 
الشمال والجنوب» وأما من جهة الشرق والغرب فالحرتان» فقد قال كما قي مسلم م ایت الس «إني 
أحرم ما بين لابتيها» واللابتان هما الحرتان. 

فما بين الحرتين من حهة الشرق والغرب» وما بين حبل عير وثور من جحهة الشمال والجنوب هو حرم المدينة. 
فعليه حرم المدينة بريد في بريد؛ أي: أربعة فراسخ في أربعة فراسخ؛ أي: اثنا عشر ميلاً في اثني عشر ميلا 
مسألة: 

هل يجوز أحذ سلب الجاهل؟ 

الجاهل إن صاد الصيد وهو حرم أو في الحرم فإنه لا زاء عليه لجهله لقوله تعالى :و مَنْ فَتَلَهُ منم 
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مَعَمَدَّا ...] فدل على أن الحزاء إنغا يجب على العام بالحكم. 
مسألة: 
حديث: «يا أبا عمير ما فعل النغير». 
ظاهره جواز الصيد في الحرم» ويجاب عنه بأنه إما أن يكون منسوخاً أو أنه صيد خارج حرم المدينة فلم يجب أن 
يطلق» فيجوز أن يمسك الصيد قي الجحل ثم يحبسه في الحرم والحاحة داعية إلى ذلك وهذا قي حرم المدينة 
بخلاف حرم مكة فلا يجوز أن يحبس فيه الصيد وهذا هو المشهور قي المذهب ويدل عليه الحديث المتقدم. 
مسألة: 
صيد الحرم فيه الضمان مطلقاً وإن كان من صاده كافراً أو غير مكلف؛ والنظر يقتضي ذلك؛ لأن التحرم ليس 
بالنظر إلى المكلف وإنغا بالنظر إلى حرمة الصيد. 
بخلاف الصيد على الحرم» فيجب الحزاء فيه على المكلف وقد ذكر الموفق هذه المسألة ولم يذكر خلافاً بين أهل 
العلم فيها. 

باب دخول مكة 
هذا الفصل في سياق ما يستحب للمحرم من السنن عند دخول مكة» وفي صفة طوافه بالبيت وبين الصفا 
والمروة وحلق رأسه أو تقصيره. 
قال المؤلف رحمه اللّه: [يسن من أعلاها] : 
أي: يسن لن أتى مكة حاجاً أو معتمراً أن يدحل من أعلاها وهو الحجون . بفتح الحاء . ویسمی: گدای 
ويعدل إليه إن لم يكن ثي طريقه. 
ويستحب له أن يخرج من أسفلها وهو كدئ بقرب شعب الشاميين» ودليل هذه السنة: ما ثبت في الصحيحين 
عن عائشة قالت: (أن النبي يلما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها). 
وني الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: (دخل النبي بلإمكة من كداء . وهو الحجون . ثم 
خرج من الية السفلي . وهو كدى .) وظاهر الحديث أنه يدحل من الحجون وإن لم يكن في طريقه وبرج 
من کدی وإن م تکن تي طریقه. 
وقال بعض الشافعية: بل لا يستحب» وإنما فعله النبي يعلى وجه الاتفاق. 
وهذا ضعيف» فإن الآ من المدينة لا يكون الحجون «كداء» في طريقه وقد عدل إليه البي يفلم يكن على 
وجه الاتفاق. 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤١ه‏ ۷۲ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب المناسك ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


۹ هھ 


وهذا هو الأصل فيما يُنقل من أفعال النبي أن تكون على وحه الاستحباب» ولأنه إذا دحل من أعلاها كان 
مشرفاً عليها فيكون أعظم في نفسه» ويكون خروجه من أسفلها ليخالف الطريق كالعيد. 

واستحب أكثر الفقهاء أن يكون دخوله نماراً لفعل الي بلإإفقد بات بذي طوى ودخحل مكة ضحى كما في 
الصحيحين. 

قوله: [والمسجد من باب بني شيبة] : 

أي: يسن دخول المسجد من باب بني شيبة لما روى الطبراي عن ابن عمر: (أن النبي : دخل من باب بني 
شيبة) وإسناده ضعيف لكن له شواهد يرتقي جا إلى درحة الحسن. 

وباب بني شيبة بقرب باب السلام والأظهر أنه من باب الاتفاق إذ لا مزية لباب بني شيبة على غيره من 
الأبواب. 

قوله: [فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد] : 

يستحب له عند فقهاء الحنابلة إذا دحل البيت فرآه أن يرفع يديه ويقول ما ورد وهو قوله: (اللهم زد هذا 
البيت تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ومهابة وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تكريماً وتشريفاً 
وتعظيماً وبراً) روى هذا الحديث البيهقي في سننه بإسناد ضعيف معضل» وعلى ذلك: فلا يستحب لضعف 
هذا الحديث. 

قال الشافعي: «ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أستحبه ولا أكرهه»» قال البيهقي: «ولعله 
لم يعتمد عليه لانقطاعه» فعلى ذلك لا يقال بالاستحباب لضعف الحديث. 

لكن صح عن عمر بن الخطاب كما قي البيهقي بإسناد حيد أنه كان إذا نظر إلى البيت قال: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام». 

وشخب له إا دحل البيت أن يقدم رحله اليمنى وإذا حرج منه أن يقدم رحله الیسری وقول ما ورد عند 
دول المسجد والخروج منه. 

قوله: [ثم يطوف مضطبعا] : 

صفة الاضطباع: أن يضع وسط رداءه تحت عاتقه الأعن ويرد طرفيه على عاتقه الأيسر فينكشف عاتقه الأعن»› 
وهو مستحب في طواف القدوم وطواف العمرة فقط . 

ودليله: ما ثبت عند الخمسة إلا النسائي بإسناد صحیح عن یعلی بن أمیه قال: رطاف النبي ييل بالبيت 


مضطبعاً ببرد أخضر) وفيه أنه لا يكره لبس غير الأبيض في الإحرام وإن كان الأفضل هو الأبيض كما تقدم. 
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والاضطباع مستحب ف الطواف خاصة فلا يشرع قي بقية المناسك كالسعي بين الصفا والمروة وغيره لأن هذه 
الصفة غير معتادة» وقد وردت قي الطواف للقادم والمعتمر وقياس غيره عليه لا يصح» ولم ينقل لنا أن النبي 
لإاضطبع قي طوافه بين الصفا والمروة» وما ستل الإمام أحمد عن ذلك قال: «ما معنا» أي: ما معنا أن النبي 
ييفعل ذلك في سعيه بين الصفا والمروةء والأصل ف العبادات التوقيف. 

فعلى ذلك إذا طاف سبعاً أعاد رداءه إلى هيئته الطبيعية» وثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمر أنه 
قال: رفيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب وقد أَطاً الله . أي: ثبت . الإسلام ونفى الكفر وأهله مع 
ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد النبي لل). 

ودل هذا الأثر على أن مشروعية الاضطباع كانت لإظهار قوة المسلمين أمام الكفار وكان ذلك ف عمرة 
القضية في السنة السابعة للهجرة» وقد ميت بعمرة القضية لأا كانت قضاءٌ لعمرة الحديبية التي أحصر فيها 
البي للإفقال الكفار: «يأتيكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب» وكانت يثرب معروفة بالحمى 
فأراد الني أن يظهر للكفار حلد المسلمين وقوتم فأمرهم بالرمل ف الأشواط الثلاثة وبالكشف عن المناكب 
في الطواف كله. 

قال عمر: (مع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله مع رسول الله يإوذلك: لأنه قد يستحب الفعل لمصلحة 
ويبقى استحبابه مع عدمها لفائدة أخرى والفائدة هنا تذكير المسلمين بما كانوا عليه من الضعف وبما 
من الله عليهم به من القوة. 

قوله: [يبتدئ المعتمر بالطواف للعمرة والقارن والمفرد للقدوم] : 


غیرها. 
فقد ثبت قي الصحيحين عن عائشة قالت: (أول شيء بدأ به النبي يلإحين قدم البيت أن توضاً ثم طاف 
بالبيت). 


فإن كان معتمراً بدا بطواف العمرة وإن كان قارناً أو مفرداً بدا بطواف القدوم. 

قوله: [فيحاذي الحجر الأسود بكله] : 

يقف محاذياً للحجر الأسود بكل بدنه وذلك ليستوعب بدنه البيت كله بالطواف. 

فيقف مقابل الحجر حت يكون مبصراً لضلعي البيت الذي أن الحجر والذي أيسره فإن حاذاه ببعض بدنه 
وكان بعضه الآحر حارحاً عن محاذاة الحجر ل يجزئ في المشهور في المذهب كما يجب استقبال القبلة بكل 


بدنه. 
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والوحه الثاني ني المذهب واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه يجزئ وهو أظهر لأنه حكم يتعلق بالبدن 
فأجزاً من بعضه كالحد وقي اشتراط أن يحاذيه بكل بدنه حرج» والله أعلم. 

قوله: [ويستلمه] : 

إذا حاذى الحجر فإنه يستلمه واستلام الحجر مسحه باليد. 

وقي الصحيحين عن ابن عمر قال: «لم أر النبي ييإإيستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين». 

ففيه مشروعية استلام الحجر الأسود ومشروعية استلام الركن اليماني» وها الركنان اليمانيان وسميا بذلك لأغما 
في حهة اليمن. 

قوله: [ویقبله] : 

لما ثبت في الصحيحين: أن عمر قبل الحجر وقال: (إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت 
البي ئإٍيقبلك ما قبلتك). 

[فإان شق قبل يده] : 

أي: قبل يده بعد الاستلام؛ لما ثبت قي مسلم (أن ابن عمر كان يستلم الحجر بيده ثم يقبلها ويقول: ما 
تركته منذ رأيت النبي بإإيفعله) › ورواه البيهقي عن جاعة من الصحابة. 

قوله: [فإن شق اللمس أشار إليه] : 

فإن شق أن يستلمه بيده أشار إليه» لما ثبت في البخحاري عن ابن عباس: «أن النبي يإطاف على بعير فكان 
كلما مر على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبّر». 

ولا يستحب تقبيل هذا الشيء الذي أشار به من يد أو عصا لأنه م يعس الحجر والنبي 5 م يقبله في الحديث 
المتقدم. 

ويستحب له أن يستلمه بشيء إن سهل ويقبله. 

فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس: (أن النبي ئإطاف بالبيت على بعير فكان يستلم الحجر 
بمخجن «وهو العصا المعكوف»). 

ونحوه قي مسلم من حديث أبي الطفيل وفيه: «ويقبل المحجن». 

O‏ يلتزمه ففي مسلم: (أنه رضي الله عنه قبله ثم التزمه وقال: رأيت النبي كان بك 
حفياً «أي: معتنياً»). 

وإن سجد عليه فحسن فقد صح عن ابن عباس كما في البيهقي: (أنه كان يقبل الحجر ويسجد عليه). 
قوله: [ويقول: ما ورد] : 
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فيكبر لحديث ابن عباس: «أنه كان يشير إلى الحجر بشيء ويكبٌّر» أي: يقول «الله أكبر». 

ولیس فيه أن النبي کان يستقبله ببدنه فالاستقبال بالبدن لا أصل له ولو کان ثابتاً لنقل» بل کان يشير إليه 
وهو ماشي» ويستحب له أن يستقبله بوحهه وهو المذهب واختاره شيخ الإسلام وهو ظاهر الأدلة. 

ووردت التسمية عن ابن عمر»ء ففي البيهقي بإسناد حيد: (أن ابن عمر كان إذا استلم الحجر قال: بسم 
الله واللّه أكبر) والذي يظهر لي أن التسمية تكون قي أول طوافه ثم يكتفي بعد ذلك بالتكبير. 

قالوا: ويستحب له أن يقول: (اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك 

محمد 44 رواه البيهقي من حديث عبد الله بن السائب والحديث إسناده ضعيف فلا يحتج به. 

والركن اليماني لا يستحب فيه إلا الاستلام فلا يستحب تقبيله كالحجر الأسود وم يرد التكبير عند الإشارة 
إليه. 


ويستحب له بین الرکنين أن يقول: رَبًّتَا آتتا في الانا حح حَسَنَةَ وَفي الآخرَة حَسَةَ وَقَا عاب التار] وقد 
ثبت قي أبي داود بإسناد صحيح: أن البي كان يقول بين الكنين: «لربتا آنا في الدنيا حَسَتَة وَفي 


ر 


الآخرَة حَسََة وفنا عَذَابَ التار) ». 

ويشتغل قي الطواف ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة للقرآن. 

وم يبت عن الني بلكل شوط نوع معين من الدعاء. 

قوله: [ويجعل البيت عن يساره] : 

وهذا بإجماع العلماء ولفعل الني بيإوقوله: «لتأخذوا عني مناسككم» ولا يصح الطواف إلا كذلك. 
قوله: [ويطوف سبعاً] : 

لا جزئه ان طوف خساً ولا ستاً لفعل البي وقوله: «لتأخذوا عني مناسککم» ١‏ 


قوله: [يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثاً ثم يمشي أربعا] : 

الأفقي: وهو غير المكي فيستحب له الرمل في الطواف. 

والرمل: هو إسراع المشي مع تقارب في الخطا بلا وثب» فلا يستحب له الوثب» فالوثب لا أصل له» بل الرَمل 
مشي سريع مع تقارب في الخطا كما عرّفه بهذا الموفق وابن مفلح والنووي وغيرهم من أهل العلم وهو المعروف 
في لغة العرب. 

وأهل مكة لا يستحب فم الرمل؛ وذلك لأن النبي ينغا شرعه للقادمين إليها فلا يلحق هم غيرهم. 
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وهو مستحب في طواف العمرة وطواف القدوم فلا يستحب في طواف الإفاضة ولا في غيره نما يطوفه الحاج» 
فقد ثبت تي سنن أبي داود وابن ماحه بإسناد صحيح عن ابن عباس أن الني #5 (لم يرمُل في السبع الذي 
أفاض فیه) ا قي طواف الإفاضة . 

والرمل مستحب في الأشواط الثلاثة فقط» لا ثبت في مسلم عن ابن عباس قال: (رمل النبي يل من الحجر 
إلى الحجر ثم مشى أربعا). 

فإن قيل: فما الجواب عما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس: (أن النبي يلإأمر أصحابه أن يرملوا 
في الأشواط الثلاثة ويمشوا بين الركنين)؟. 

فالجواب: أن حديث ابن عباس هذا قي عمرة القضية» وأما الحديث الذي قبله فهو في حجة الوداع» وهو آخحر 
الأمرين عنه 4. 

فإن فاته الرمل قي الشوط الأول فعله قي الثاني والثالث» وإن فاته ق الأول والثاني فعله قي الثالث» وإن فاته في 
الثلاثة لم يفعله في الأشواط الباقية لأا سنة فات محلها. 

قوله: [يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة] : 

تحب ي کل م ٠‏ آي من الأ شراط السبعة أن ممل المحجر والكن اليمان وديل ذلك ما ثبت ف سنن 
النسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: ركان النبي ييإيستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل 
طوافه) لكن لا يستلمه عند فراغه من الشوط السابع لأن الطواف ينتهي بذلك. 


مسألة: 
المرأة لا يشرع هما الرمل في الطواف ولا بين الميلين الأحضرين ف السعي لأنه يناق كمال سترها. 
مسألة: 


ورد ف السفل :ان الي يقال لعمر: «يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن 
وجدت خلوة فاستلمه وإلا استقبله فهلل وكبر» وفيه جهالة لكن المعنى يدل على ذلك لا فيه ذلك من 
أُذی الضعيف. 

قوله: [ومن ترك شیئاً من الطواف... لم يصح] 

قوله: «شیغاً» نکرة في سياق الشرط فتفيد العموم. 

فإن ترك شيئاً من الطواف ولو كان يسير كأن ينصرف من الطواف قبل خحطوات يسيرة من وصوله إلى الحجر 
الأسود فإن طوافه لا يجزئه؛ وذلك لأن الى تيقد طاف بالبيت سبعاً وفعله بيان لقوله تعالى: وَليَطوفُوا 
ليت الْعييق) . 
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قوله: [أو لم ینوه] : 

فمن طاف بلا نية فلا يجزئه طوافه لحديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنغا لکل امرئ ما نوى» ولأن الطواف 
بالبيت صلاة فكما أن الصلاة تشترط فيها النية فكذلك الطواف هذا هو مذهب الحنابلة. 

وطواف التطوع يشترط فيه النية اتفاقاً لأنه عبادة والعبادات تشترط فيها النية. 

وإنما احتلف أهل العلم في اشتراط النية لطواف الحج والعمرة سواء كان طواف إفاضة أو طواف قدوم أو 
طواف عمرة أو طواف وداع؛ أي: هل يشترط تعين الطواف أم تكفي نية الدحول قي النسك؟ 

فقال الحنابلة: يشترط تعين الطواف في النية لحديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». 
وقال الجمهور: لا يشترط تعين الطواف» لكن يشترط ألا ينوي غير نسكه» فإن نوى غير النسك ل يجزئه بأن 
يصرفه لغير الطواف كطلب غرم أو هرب من ظام. 

واستدلوا بقياس أركان الحج على أركان الصلاة فكما أن الصلاة تكفي نية الدحول فيها عن نية الركوع 
والسجود والقيام والقعود فلا يشترط أن ينوي لكل ركن من أركانماء فكذلك الحج يكتفي بنية الدحول في 
النسك عن نية الطواف والسعي والوقوف بعرفة وهذا القول هو الراجح . 

والحنابلة لا يشترطون النية ف الوقوف بعرفة بخلاف سائر الأركان» وفرقوا بين الوقوف بعرفة وبين الطواف: بأن 
الوقوف بعرفة بحرد مكث» والطواف فعل» وهذا تفريق غير مؤثر لأن الوقوف بعرفة وإن كان جحرد مكث فهو 
عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية وإن كانت محرد مكث ولكن نية الدحول في النسك تكفي ولذا فالراحح ما 
تقدم وأن النية ليست شرطاً قي سائر الأركان ومنها الوقوف. 

قوله: [أو نسكه] : 

أي: طاف قبل أن يعين النسك أهو حج أم عمرة فقد نوى نسكاً مطلقاً فلا يجزئه هذا الطواف لأن العمل لا 
يصح إلا بنية تعين العبادة لحديث: «وإنما لکل امرئ ما نوی» . 

ويصح «أو نكسه» والتنكيس قي الطواف لا يصح إجاعاً فالواحب أن يجعل البيت عن يساره فلو جعله عن 
بعينه م يصح إحماعاً لأن البي #طاف جاعلا البيت عن يساره وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» . 

قوله: [أو طاف على الشاذروان] : 

الشاذروان: هو حدار قصير حيط بالبيت» وكان قبل مسطحاً بعكن أن يطوف عليه الناس. 

فلو طاف على الشاذروان فهل يجزئه ذلك ام لا؟ 

قال المؤلف: «لا يجزئه»؛ وهو المذهب. 
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وقال شيخ الإسلام: يجزئه وذلك لأن الشاذروان ليس من البيت بل هو عماد له فلو طاف على الشاذروان فإنه 
يصدق عليه أنه طاف على البيت. 

وما ذكره شيخ الإسلام أظهر » وذلك: لأن الشارع استحب استلام الركنين اليمانيين؛ لأحما أركان البيت 
وأطرافه ولم يستحب استلام الركنين الشاميين لأحما من البيت» فالججر من البيت وكانت قد قصرت النفقة 
الخالصة من الإم على قريش فلم يدخلوا هذه الجهة قي الكعبة وإلا فإن حجر إماعيل من البيت. 

فقد ثبت في مسلم أن عائشة: (سألت رسول الله يعن الحجر؟ فقال: «هو من البيت»). 

وهو في الجهة الشامية من البيت» وقد قصرت . كما تقدم . النفقة الخالصة من الإثم على قريش فبنوه على هذه 
الصفة» وقال البي للإٍلعائشة . كما في الصحيحين .: «لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على 
قواعد إبراهیم». 

قوله: [أو جدار الحجر] : 

لأن جداره من البيت فلا يصح الطواف على جدار الحجر أو في الحجر اتفاقاًء ولذا لا يشرع أن يستلم أركانه. 
قوله: [أو عريانا] : 

فيشترط في الطواف ستر العورة قال تعالى: ياي آَم خُذوا يكم عِند كل مسجد وقد ثبت في مسلم 
عن ابن عباس أن المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: من يعبر ثوباً تجعله على فرجها فنزل قوله 
تعالى: إياببي آَم خذوا زيتقكمْ عند كل مَسْجدٍ] » وثبت في الصحيحين: أن النبي 4ٍ: (بعث مؤذناً يؤذن 
في حجة آي بکر بالناس قبل حجة الوداع: آله يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان) فمن 
طاف عرياناً فإن طوافه غير صحيح لنهي النبي يعن ذلك. 

والعورة في الطواف عند الفقهاء كعورة الصلاة وهو ظاهر الأدلة. 


قوله: [أو نجسا] : 

هذه مسألة احتلف فيها العلماء وهي اشتراط الطهارة قي الطواف. 

هل تشترط الطهارة من الأحداث والأنجاس قي الطواف أم لا؟ 

فذهب الجمهور إلى أن الطهارة شرط في الطواف»فلو طاف جنباً أو غير متوضئ أو عليه نحاسة م يجزئه ذلك. 
واستدلوا: بما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: (أول شيء بدأ به النبي يلحين قدم البيت أن توضاً 
ثم طاف بالبيت) قالوا: وقد قال النبي يلل: «لتأخذوا عني مناسككم» . 
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واستدلوا:بما رواه النسائي والترمذي وغيرما:عن ابن عباس مرفوعاً: «الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من 
الكلام». 

قالوا: فهو صلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة من الأحداث والأنجاس. 

واحتار شيخ الإسلام» وهو قول قي مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب طائفة من السلف: أن 
الطهارة تستحب في الطواف وليست بشرط. 

واستدلوا: بالأصل فإن الأصل عدم اشتراط الطهارة. 


وأجابوا عن أدلة الجمهور: 
أما حديث (أول شيء بدأ به النبي ييلإحين قدم البيت أن توضاأً ثم طاف بالبيت) » فهو فعل والفعل اجرد 


وأما قوله 4: «لتأخذوا عني مناسككم» فإن الوضوء حارج عن المناسك» والجمهور لا يوحبون الاضطباع ولا 
الرمل وقد فعلهما النبي لني طوافه وها أولى بالإيجاب من الوضوء الخارج عن المناسك. 

قالوا: وأما حديث ابن عباس» فإنه لا يصح عن النبي بيإٍمرفوعاً بل هو موقوف على ابن عباس» قال شيخ 
الإسلام: «أهل العلم لا يرفعونه» ونحوه عن ابن عمر ثي النسائي. 

فان قیل: انه قول صحابي اشتهر ولا يعلم له خالف فيكون إجماعاً. 

فالحواب عن ذلك هو ما ذكره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم . من أن قول الصحابي هنا .: «الطواف 
بالبيت صلاة» لا يقتضي اشتراط ما ذكرتموه لأن استقبال القبلة ليس بشرط في الطواف» والحركة الكثيرة 
المبطلة للصلاة لا تبطل الطواف اتفاقاًء ولجحواز الأكل والشرب فيه وهذا كله بخلاف الصلاة. 

فيتعين ان یکون مراد ابن عباس أنه ني حكم الصلاة ني الإقبال على الله فلا ينبغي فيه العبث» وهذا نظير قول 
النبي ي من ينتظر الصلاة قال: «هو في صلاة». 

ولأن الطواف يشترك مع الصلاة بالبيت فكما أن المصلي يستقبل الكعبة فالطائف يطوف على الكعبة وهذا 
هو الجامع بين الطواف والصلاة» والفوارق بينهما كثيرة» وحيث كان كذلك فلا يصح القياس. 

فالراجحح: ما اخحتاره شيخ الإسلام من أن الطهارة من الأحداث والأنجاس ليست شرطاً في الطواف. 

مسألة: 

طواف الحائض هل يصح أم لا؟ 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن طوافها لا يصح. 
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واستدلوا: بقوله بلإلعائشة لما حاضت بسَرف وكانت قد أهلت بعمرة فأمرها أن تمل بالحج وقال ما: «افعلي 
ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» وني رواية لمسلم: «حتى تغدسلي» قالوا: فنهي البي 
الحائض عن الطواف يقتضي فساده. 

وذهب الأحناف وهو رواية عن الإمام أحهمد إلى أن طواف الحائض صحيح مع الإثم وعليها إن فعلت الدم. 
قالوا: ونما خيت عن الطواف لأن الكعبة من المسجد» والحائض تنهى عن دحول المساحد والمكث فيها فنهى 
البي بلا لحائض عن الطواف ليس للطواف وإنغا للمكث في المسجد فالنهي عن أمر خارج» فتكون آنمة لمكثها 
في المسجد ويصح الطواف منها. 

واحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن طواف الحائض لا يصح إلا لضرورة. 

وذلك لأن الواحبات تسقط بالعجز عنها كما يسقط عن العريان شرط ستر العورة ف الصلاة إذا لم يجد ما 
يستر به عورته» فكذلك الحائض إن اضطرت طافت وهي حائض للضرورة. 

ولا حلاف بين أهل العلم أن طواف الإفاضة ليس له وقت محدد ينتهي فيه فلو طاف الإفاضة بعد شهر ذي 
الحجة فإنه يجزئ اتفاقاً. 

وإنما احتلف أهل العلم تي وحوب الدم في تأخحيره: 

فأوحب المالكية: الدم على من أخره حقق حرج شهر ذي الحجة. 

وأوحب الأحناف الدم على من أحره عن أيام التشريق. 

وأما الحنابلة والشافعية فلم يوجحبوا تي تأخيره الدم مطلقاً وهو الراجح . 

وعلى مذهب الجمهور إن اضطرت فإكا لا تطوف بالبيت وهي حائض بل ترجع ثم تطوف بعد ذلك ولو كان 
ذلك بح مب او سن او اکت 

وما احتاره شيخ الإسلام من صحة طوافها إذا اضطرت إليه هو الراحح لما تقدم. 

ويدل عليه أيضاً ما ثبت في صحیح مسلم من حدیث آاء بت عميس: (أنها نفست في ذي الحليفة 
فأمرها أن تحرم وتغتسل) ولم ينهها النبي للإعما ى عنه عائشة من الطواف بالبيت؛ لأن في ذلك مشقة 
ظاهرة عليها فإن النفاس قي الغالب يطول وهي قد نفست قبل حروج ذي القعدة بأربعة أيام» فيكون قد بقي 
ليوم النحر أربعة عشر يوماً» والنفساء لا تطهر غالباً قي مثل هذه المدة» فلم يأمر الني بيلإأسماء ا أمر به 
عائشة ألا تطوف بالبيت حتى تطهر لمشقة ذلك عليها فدل على أن الحائض كذلك إذا اضطرت طافت وهي 
حائض. 


قوله: [ثم يصلي رکعتین] : 
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وھا ركعتا الطواف فيستحب له إذا انتهى من طوافه أن يصلي ركعتين لما ثبت في مسلم من حديث حابر أن 
ال طاف نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأً: وَاتخذوا من مَقام إِبْرَاهيم مُصَلى فجعل المقام بينه وبين 
البيت» وكان يقرا ف اللكعتين ب فل هُو اللَهُ أحَدٌ * »و فل يَاأَبُها الگافرُونَ * تم رحع إلى الركن فاستلمه 
وف رواية النسائي: (ب فل ييا الكافرُود * و فل هُو الله أحَذٌ *)) » والواو لا تفيد الترتيب. 

واحتلف أهل العلم قي حكم هاتين الركعتين؟ 

فذهب جمهور العلماء إلى أنما سنة لفعل النبي بلالحردء وفعله اجرد لا يفيد وحوباًء 

وذهب الأحناف إلى الوحوب وأن من تركهما فعليه دم. 

واستدلوا: بقوله تعالى: إوَاتّخوا مِنْ مَقام إِبْرَاهيمَ مُصَلّى) والأمر يقتضي الوحوب» وهذا القول رواية عن 
الإمام أحهمد استظهرها صاحب الفروع. 

والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. 

أما استدلال الأحناف بالآية ففيه نظر» لإجماع العلماء على أنه لا جب أن يصلي هاتين الركعتين خحلف للمقام 
فلا يجب عليه أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى» حكى هذا الإجماع ابن المنذر وغيره» وأن له أن يصليهما في أي 
موضع شاءء وقد ثبت في البخاري معلقاً: (أن عمر طاف بالبيت فركب فصلى ركعتين بذي طوى) فدل 
هذا الأثر على أنه يجزئه أن يصلي ركعتي الطواف في أي موضع شاءء فتعين أن يكون الأمر للاستحباب قي 
هذه الآية الكريعة. 

إذن: يسن له أن يصلي ركعتين بعد طوافه» ويستحب له أن يقراً فيهما ب فل يَاأَيّها الگافرُون* 

وب فل هُو الله أحَدّ *). 

فإن كرر الطواف بأن طاف سبعاً ثم سبعاً فله أن يصلي سنة الطواف لكل سبع بعد أن يفرغ من طوافه كله. 
روى ذلك البيهقي عن عائشة رضي الله عنها ولأنه لا تشترط الموالاة بين الركعتين والطواف لفعل عمر رضي 
الله عنه المتقدم فإنه قد صلى بذي طوى. 

والمستحب له أن يتبع كل سبع بركعتين. 

وهل تحزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف بأن يطوف سبعاً م يصلي المكتوبة؟ 

قال الحنابلة: يجزئه ذلك كما أن الفريضة تحزئ عن ركعتي الإحرام . وقد تقدم . أن الحنابلة يستحبون ركعقي 
الإحرام فإذا أحرم فيستحب له أن يصلي ركعتين وإذا صلى الفريضة أحزأت عن ركعي الإحرام وكلا الصلاتين 
سنة شرعت للنسك» فركعتا الطواف وركعتا الإحرام شرعتا للنسك فتجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف كما 
بجزئ المكتوبة عن ركعي الإحرام. 
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وذهب جمهور العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه إلى أن المكتوبة لا تحزئ عن ركعي 
الطواف وذلك لأن سنة الطواف مقصودة لذاتا فلم جحزئ عنها المكتوبة كركعتي الفجر لا يجزئ عنها قضاء 
صلاة سابقة. 

أما سنة الإحرام على القول ياء فهي غير مقصودة لذاتاء فإذا صلى فريضة أو نافلة مقيدة أو مطلقة أحزأت 
عنها وهذا القول هو الراجح . 

قوله: [خلف المقام] : 

استحباباً ولو صلاها في موضع آخر أجزأه إجماعاً» وقد تقدم ما رواه البخاري معلقاً في صحيحه: (أن عمر 
طاف بالبیت ثم رکب فصلی رکعتین بذي طوی) . 

وهنا مسألتان ق الطواف: 

المسألة الأولى: 

أن الموالاة شرط قي الطواف عند عامة أهل العلم وذلك لأن البي يوطاف موالياً وقال: «لتأخذوا عني 
مناسککم» . 

قالوا: فإذا حضرت الصلاة المكتوبة فإنه يصلي ثم يتم طوافه» هذا مذهب جمهور أهل العلم. 

وألحق الحنابلة والشافعية بالمكتوبة صلاة الجنازةء خحلافاً للمالكية. 

وذهب الحسن البصري: إلى أنه إذا قطعه لفريضة أو صلاة حنازة فعليه أن يستأنف الطواف؛ أي: يطوف من 
جحدید. 

والراحح ما ذهب إليه الجمهور لما روى البخاري معلقاً عن ابن عمر (أنه صلى الفريضة ثم أتم طوافه) وتقاس 
عليه صلاة الجنازة لأا تفوت . 

فإذا قطع طوافه فهل ببتدئ بالطواف من الجر أم من الموضع الذي وقف عنده؟ 

قولان لأهل العلم: 

المشهور عند الحنابلة أنه يبدأ من الحجر. 

والقول الثاني أنه يبدأ من الموضع الذي وقف عنده» وهو أحد الوحهين قي مذهب الشافعي وهو القول الراحح 
لأن الطواف عبادة واحدة وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء وحكم السعي كالطواف فتحب 
فيه المولاة فلا يقطعه إلا لصلاة مكتوبة أو جنازة. 

المسألة الثانية: 

أن طواف الحمول والراكب لعذر كمرض ونحوه صحيح بلا حلاف بين العلماء. 
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ودليل ذلك: ما ثبت قي الصحيحين عن أ سلمة قالت: (ذكرت للنبي يني اشد فقال: «طوفي من 
وراء الناس وأنت راكبة»). 

أما طواف غير المعذور راكباً أو حمولاً فاحتلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال: هي روايات عن الإمام أحمد: 
القول الأول: أن الطواف راكباً لا يجزئه قالوا: لأن الطواف بالبيت صلاة فكما أن الصلاة لا تصح من الراكب 
غير المعذور فكذلك الطواف لا يصح من الراكب غير المعذور وهو المذهب ومثله عندهم السعي بين الصفاء 


والمروة. 
القول الثاني: وهو مذهب للمالكية والأحناف: قالوا: يجزئه وعليه دم لأن الطواف ماشياً واحب فيجب في تركه 
الدم. 


الرواية الثالثة: وهي مذهب الشافعية: أنه يجزئه ولا دم عليه وهو احتيار ابن المنذر وهذا القول هو الراحح لأن 
البي كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس: (طاف وهو راكب على بعير له)وثبت يي مسلم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن رسول الله يلإكثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد حتى 
خرجت العواتق من البيوت . أي: لرؤيته . ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلّم يضرب الناس بين يديه 
فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل) فالمشي والسعي أفضل لكن إن ركب لغير عذر فإنه يجزئه ذلك 
لفعل البي بي والله أعلم. 


فصل 

قوله: [ثم يستلم الحَجّر] : 

إذا صلى ركعتي الطواف فيستحب له أن يرحع إلى الركن فيستلمه لحديث جابر في مسلم وفيه: (ثم رجع إلى 
الركن فاستلمه). 

قوله: [ويخرج إلى الصفا من بابه] : 

وهو باب الصفا يحرج منه لأنه أقرب الأبواب إلى الصفا فليس هذا لأفضليته على غيره وإنغا لكونه أقرب 
الأبواب إلى الصفا. 

والصفا والمروة حارج المسجد ولذا حاز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة. 

قوله: [فیرقاه حتی یری البیت ویکبر ثلاثاً ویقول ما ورد] : 

يرقى الصفا وهو جبل صغير حتى يرى البيت» فيستقبل القبلة ويرفع يديه كما في البيهقي ويكبر ثلاثاً ويقول ما 
ورد عن البي 5 فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال: (ثم خرج النبي يمن باب الصفاء 
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فلما دنا من الصفا قراً: «إإِنً الصا وَالمَرْوَهَ من شعَائر الله ۰ أبداً بما بدا الله به»» فرقي الصفا حتى 
رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله . أي: قال: لا إله إلا الله . وكبره . وفي الدسائي: «وکبره ثلاثاً» وفیه 
«وحمد اللّه» .ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد . وفي النسائي: «وهو 
على كل شيء قدير» . لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده «ثم دعا بين 
ذلك فعل هذا ثلاث مرات») » وفيه أنه يقول بعد أن يرقى الصفا ويرى البيت ويستقبل القبلة: «لا إله 
إلا اللهء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم يدعو مما شاء ثم 
يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو ثانية بما أحب ثم يعيده ثالثة. 

قوله: [ثم ينزل ماشياً إلى العلم الأول ثم يسعى سعياً شديداً إلى الآخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول 
ما قاله على الصفا] : 

بعد أن يرقى الصفا ينزل ماشياً حتى يات العلم الأول وهو العلم الأحضر الذي هو علامة ابتداء بطن الوادي 
فيسعى سعياً شديداً حى يصل إلى العلم الثاني وهو علامة انتهاء بطن الوادي فإذا انتهى من ذلك مشى حق 
يأ المروة ويقول ما قاله على الصفاء وقي حديث حابر قال: «ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه 
في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا . أي: عن بطن الوادي . مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة 
كما فعل على الصفا» . 

وظاهره أن يفعل على المروة كما فعل على الصفا ويقول على المروة كما قال على الصفا وعلى ذلك فيرقى المروة 
حى يرى البيت ويستقبل القبلة ويقول ما قال على الصفا. وف النسائي بإسناد صحيح: أن النبي كلإقال: «لا 
يقطع الوادي إلا شداً» وللمراد هنا بالوادي بطنه وهو ما بين الميلين» وعن ابن مسعود في البيهقي بإسناد جيد 
أنه كان يقول بين العلمين: «اللهم اغفر وارحم فإنك أنت الأعز الأكرم» . 

وني المسند وصحيح ابن خزعة والحديث حسن لغيره (أن النبي لكان يسعى حتى يدور به إزاره من شدة 
السعي) . 

واعلم أن أهل العلم قد أجعوا على أن المرأة لا يستحب هما أن تسعى بين الميلين ولا أن ترمل في الأشواط 
الثلاثة الأول ني الطواف وني البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: (ليس على الدساء سعي في البيت . 
وهو الرمل . ولا بين الصفا والمروة) . 
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واعلم أن السعي الحزئ هو أن يستوعب ما بين الحبلين بالسعي ولا يشترط الصعود عليهما فالواحب أن يضع 
عقبه على طرف الصفا ثم بشي حت يصل إلى طرف للمروة ثم يعود إلى الصفا سبعة أشواط وهذا باتفاق 
العلماء ولو ترك ذراعاً أو نحوه لم يصح لأنه لم يستوعب ما بينهما بالطواف. 

قوله: [ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعاً] : 

كذلك ني رحوعه من المروة إلى الصفا عشي ني موضع مشيه ويسعى قي موضع سعيه فيسعى بين الميلين ويعشي 
فيما سوى ذلك. 

قوله: [ذهابه سعية ورجوعه سعية] : 

فما بين الصفا والمروة سعية» وما بين المروة والصفا سعية أحرى» ففي الصحيحين من حديث ابن عمر: أن 
البي #: (طاف بين الصفا والمروة سبعاً). 

فإذن: ذهابه من الصفا إلى المروة شوط وإيابه من المروة إلى الصفا شوط» وهذا باتفاق العلماء. 

قوله: [فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول] : 

فلو أنه بدا من المروة إلى الصفا فلا يعتد بهذا الشوط ويعتد بالشوط الثاني الذي هو من الصفا إلى المروة ويجب 
عليه أن يزيد شوطاً لعدم إحزاء الأول عنه وذلك لأن الواحب عليه أن بيدأ من الصفا لفعل النبي بلإوقوله: 
«لتأخذوا عني مناسککم» وفعله بيان جحمل القرآن» وف النسائي: «ابدؤوا بما بدا الله به». 


ولا يشرع السعي بينها تي غير حج أو عمرة. 


قوله: [وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة] : 

فالطهارة من الأحداث والأنجاس . في السعي بين الصفا والمروة . سنة بالاتفاق فلو أنه طاف بين الصفا والمروة 
حنباً أو حدثاً حدثاً أصغر أو طافت المرأة حائضاً أو طاف وعلى ثوبه نحاسة فإن سعيه ججزئ بالاتفاق. 
كذلك الستارة وهي ستر العورة لا تشترط وهذا باتفاق أهل العلم. 

قال: «والموالاة» فالموالاة سنة بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فلو طاف في البيت ف أول النهار 
وسعى قي آخره أجزأه اتفاقاً لأنه قد فعل ما أمر الله به من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وإن كان 
المستحب له أن يوالي بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لفعل البي بيك لكن ليس واجباً بالاتفاق. 
وأما الموالاة بين أشواط السعي» فهي شرط . وهو مذهب الحنابلة وغيرهم من أهل العلم . على التفصيل المتقدم 
في الطواف. 
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قالوا: لفعل النبي للإإوقوله: «لتأخذوا عني مناسككم» وقد طاف الأشواط السبعة موالياً» فإن قطعها بفاصل 
طويل عرفاً فإنه بجحب عليه أن يستأنف إلا ما تقدم استفناؤه فيما إذا حضرت الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة 
وكلام المؤلف هنا يوهم أن المولاة ف أشواط السعي لا تشترط وهو حلاف ما تقدم. 

ويحتمل أن المؤلف يرى أن الموالاة بين الأشواط في السعي سنة وهو رواية عن الإمام أحمد حلافاً للمشهور قي 


واشترط الحنابلة أيضاً النية فهي شرط من شروط السعي وتقدم أن الراجح أن أفعال الحج والعمرة تكفي ها نية 
الإإحرام. 


قوله: [ثم إن کان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره وتحلل] 

لما ثبت في مسلم قال: (فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي ومن كان معه هدي) فالمتمتعون يقصرون 
ويتحللون» وأما القارنون والمفردون فإنحم لا يقصرون ولا يتحللون إلا في يوم النحر. وفيه أن المستحب للمتمتع 
أن يقصر من رأسه ولا يستحب له حلقه ليوفره للحج ولفعل الصحابة كما تقدم. 

* واعلم أن التقصير احزئ هو التقصير لعموم الرأس» ولا يقصد من ذلك أن يشمل كل شعرة فإن هذا لا يسع 
الناس فعله إذ لا يعكن للشخص عادة أن يعلم دحول كل شعرة في التقصير» لكن المقصود أن يقصر من عموم 
رأسه بحيث يظن ضظناً غالباً أنه قد مل الرأس كلهء هذا هو المشهور عند الحنابلة. 

وقال الشافعية: يجزئه أن يأحذ ثلاث شعرات. 

والراحح مذهب الحنابلة» لقوله تعالى: (مُحَلَقينَ روسكم وَمُقَصرين) وقوله: روسكم )عام للرأس كله 
فيجب أن يعم الرأس كله بالحلق أو التقصير ولأن البي بيوحلق رأسه كله وفعله بيان للأمر فيعطى حكمه. 
واعلم أن التقصير الحزئ هو ما يصدق عليه أنه تقصير وإن قل سواء كان أنملة أو أقل منها. 

والمستحب له أن يبدا بالجهة اليمنى ثم اليسرى في الحلق والتقصير ففي مسلم أن البي يقال للحلاق: 
(«خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس). وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه 
التیامن في شأنه کله. 

قوله: [وإلا حل إذا حج] : 

إذا كان قارناً أو مفرداً فإنه يتحلل إذا حج أي يوم النحر. 

قوله: [والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية] : 

تقدم الكلام على هذه المسألةء وأن الراحح أنه يقطع التلبية إذا دحل الحرم كما هو مذهب ابن عمر. 


ء۶ 


مساألة: 
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السعي كالطواف في باب الركوب بل أولى بالجواز لما تقدم من أن من أهل العلم من يرى أن الطواف بالبيت 
صلاة» بخلاف السعي» وقد ركب النبي بيني طوافه بين الصفا والمروة لكي يراه الناس كما ثبت ذلك قي 


قراءة الآية: إإدٌ الصَمًا وَالْمَرْوةَ ...] تستحب عند دنوه من الصفا أول مرة من غير أن يكررها لظاهر 
الحديث والمعنى يقتضي ذلك. 
مسألة: 
إذا سعى الشوط السابع فهل يدعو بعد تايته ويقول الذكر الوارد أم لا؟ 
الأظهر أنه لا يقف للذكر والدعاء قي آحر شوط في سعيه كما أن الطواف لا يشرع له فيه استلام الحجر عند 
الفراغ من آخحر شوط. 
مسألة: 
هل يجزئ الطواف بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت أُم لا؟ 
جمهور العلماء على أنه لا يجزئه ذلك لفعل النبي ب#بوقوله: «لتأخذوا عني مناسككم» والني #5إنغا سعى بعد 
طوافه. 
وذهب أهل الظاهر إلى أنه يجزئ قبل الطواف وهو مذهب عطاء بن أبي رباح من التابعين ومذهب بعض آهل 
الحديث. 
واستدلوا: بما رواه أبو داود أن رحلا قال للنبي #: ريا رسول الله: سعيت قبل أن أطوف فقال النبي يل: 
«افعل ولا حرج») وهذا الحديث إنما يدل على إحزاء تقد السعي على الطواف في يوم النحر فقط وفيه قوة 
والأحوط تقد الطواف مطلقاً. 

باب صفة الحج والعمرة 
قوله: [بسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية] : 
يوم التروية: هو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة» فيستحب للمحلين من أهل مكة والمتمتعين دون غيرهم 
اج 
ومي يوم التروية لأن الناس يروون فيه المياه استعداداً لبقية أيام الحج. 
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ودليل استحباب الإهلال يوم التروية من مكة: ما ثبت في مسلم من حديث حابر قال: (فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج فركب النبي يإفصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر) أي: في منى. 

ولذا قال المؤلف: [قبل الزوال منها] : 

أي: من مكة ثم يصلي الظهر نى كما فعل البي 44. 

والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه وقد أحرم البي لمن الأبطح. رواه مسلم» والبخاري معلقاً. 
والمذهب أن الأفضل له أن يهل من البيت من تحت اليزاب والراحح ما تقدم وأنه يهل من موضعه 

ويستحب له أن يفعل عند إحرامه يوم التروية ما فعله عند إحرامه من الميقات من تطيب وغيره. 

قوله: [ويجزئ من بقية الحرم] : 

يجزئه أن يهل بالحج من بقية حرم مكة وإن حرج من بنيانا كمنى فالحرم كله ميقات قال 45: «حتى أهل مكة 
من مكة» . 

ونما يدل على جواز الإحرام من حارج البنيان في الحرم ما ثبت قي مسلم من حديث حابر قال: (فأهللنا من 
الأبطح) وهو موضع من الحرم حارج بنيان مكة وظاهر كلام المؤلف رحه الله أنه لا جوز له أن يهل من الحل. 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد والمذهب أنه يجوز آنه يهل من الحل ولا دم عليه وهو الراحح لحديث حتى أهل 
مكة من مكة وهذا يشمل الحل والحرم. 

قوله: [ویبیت بمنی] : 

استحباباً باتفاق العلماء لحديث جابر المتقدم أن النبي 4 (صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر) 
وفعله اجرد لا يقتضي الوجحوب. 

قوله: [فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة] : 

أي: إذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار إلى عرفة. 

فقد ثبت في حديث حابر الطويل بعد ذكر صلاة البي بلإالفجر نى قال: (ثم مكث قليلاً حتى طلعت 
الشمس فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ثم ارتحل ولا تشك قريش أن النبي لاقف عند المشعر 
الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية فأجاز . أي: تجاوز المشعر الحرام . حتى أتى عرفة فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرة فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركبها حتى أتى بطن الوادي 
. وهو بطن عرنة . فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر» ثم ركب رسول الله 
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لإحتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة . أي: طريق المشاة . 
بين يديه فاستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» . 

قوله: [وكلها موقف إلا بطن عرنة] : 

فلا يجزئ الوقوف به» وهو الموضع الذي حطب به النبي بلإفقد ثبت قي مسند أحمد وابن ماحه وابن حبان 
والحديث صحيح أن البي قال: «كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة وكل مزدلفة موقف وارتفعوا 
عن وادي محسّر» وهذا باتفاق العلماء ولأنه ليس من عرفة كما في شرح المتتهى. 

قوله: [ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر] : 

لحديث حابر المتقدم في صحيح مسلم» وظاهر الحديث أنه لا يجهر بالقراءة فهي ظهر لا جمعة. 

والمذهب أن الجمع يستحب للمسافر دون غيره. 

والصواب أنه يستحب لكل من كان بعرفة من مكي وغيره لأن الي 5م ينه من صلى معه من المكيين عن 
الجحمع فالظاهر أخم قد صلوا معه جمعاً واختاره الموفق والشيخ محمد بن إبراهيم وحكاه ابن المنذر إجاعاً. 
ويستحب له أن يعجل في هاتين الصلاتين يوم عرفة» فقد ثبت في البخاري: أن سالم بن عبد الله بن عمر قال 
للحجاج: (إن كنت تريد السنة فقصر الخطبة وعجل في الصلاةء فقال ابن عمر وكان حاضراً: صدق) 


فصدقه قي آنا سنة. ويستحب له أن يجمع . كما تقدم بين الظهر والعصر . بأذان وإقامتين. 


قوله: [ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة] : 
كما تقدم في حديث حابر وفيه أن البي ٍ(لما أتى الموقف جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات) ولا 
يشرع أن يصعد الحبل بالإجماع حكاه شيخ الإسلام وغيره. 
قوله: [ويكثر من الدعاء بما ورد] : 
وقد ثبت قي الترمذي والحديث حسن لشواهده أن النبي 5إٍقال: «خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت 
والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شربك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». 
فإن قيل: هذا ثناء وليس بدعاء؟ فالجواب ما قاله سفيان بن عيينة لما سئل عن ذلك وقد استشهد ببيتين 
لشاعر قي هذا المعنى: 

أأذكر حاحتي أم قد كفاني ** حياؤك إن شيمتك الحياء 

إذا أثنى عليك المرء يوماً ** كفاه من تعرضك الثناءُ 
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ثم قال سفيان: فهذا خلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال فكيف بالخالق. 

فهذا الثناء بمعنى الدعاء؛ أي: إنما أثنيت عليك لتكفيني حاحتي فهو تعريض بالدعاء. 

إذن: يستحب له أن يكثر من قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدیر» . 

ویستحب له أن يرفع يديه بالدعاء كما صح ذلك قي النسائي عن أسامة بن زيد قال: ركنت رديف النبي 
لإبعرفة فرفع يديه) أي: ق الدعاء. 

ويستحب له أن يستقبل القبلة في دعائه سواء كان راكباً أو قاعداً كما تقدم في حديث جابر الثابت في مسلم 
وفيه أن النبي 4 (استقبل القبلة). 

ويوم عرفة يوم عظيم يعتق الله فيه من النار أكثر نما يعتق في سائر الأيام ففي صحيح مسلم أن النبي بيإقال: 
«ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم فيقول: ما 
اراد هؤلاء؟» وهو من أعظم الأيام وأحبها إلى الله. 

ويستحب له أن يغتسل في يوم عرفة كما صح عن علي في سنن البيهقي. 
قوله: [ومن وقف ولو لحظة] : 

من وقف ولو لحظة أجزأه ذلك وليس المراد بالوقوف القيام بل لو كان قاعد 
تجاوزها إلى غيرها . فإنه يجزئه ذلك لأنه بمعنى الوقوف. 

ودليله: ما روى الخمسة أن البي إقال: «الحج عرفة فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك 
الحج» فظاهره الإحزاء بجا يصدق عليه الإدراك ولو لحظة. 

وف الحديث أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بل هو الحج فهو ركن الحج الأعظم وقد أجمع أهل العلم 
ا 

قوله: [من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر] : 

فهو من طلوع الفجر الصادق يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. 

ودليل ذلك: ما ثبت عند الخمسة من حديث: عروة بن مضرس الطائي: أن البي لقال له: «من شهد 
صلاتنا هذه . أي: صلاة الفجر من يوم النحر بمزدلفة . ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفنه» والشاهد قوله: «ووقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً» وما قبل 


۶2ع ۶ع 


أو مضطجعاً أو ماراً جا . أي: قد 


الزوال يصدق عليه أنه خار. 


والوقوف ليلا قبل طلوع الفجر من ليلة النحر يجزئ عند عامة العلماء. 
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واحتلف العلماء هل يجزئ الوقوف قبل زوال الشمس من يوم عرفة؟ فقال الجمهور: لا يجزئ. 

واستدلوا: بفعل النبي لللإفإنه إنما وقف بعرفة لما زالت الشمس وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». 

وقال الحنابلة: يجزئ الوقوف قبل زوال الشمس لقوله #: «ليلاً أو نهاراً» ولأنه بم يقف ليلا وهم يقولون: 
إنه يجزئ» والوقوف غاراً أولى بالإجزاء من الوقوف ليلا وهو الراجح. 

لقوله بلإلعروة: «ووقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً» وهو يصدق على أي جزء من الليل والنهار. 

قوله: [وهو أهل له صح حجه وإلا فلا] : 

بأن كان مرماً بالحج مسلماً عاقلا ولو ماراً أو نائماً أو جاهلاً انما عرفة ولا يصح وقوف المغمى عليه ولا 
السكران هذا هو المذهب وهو مذهب جماهير العلماء. 

وذهب المالكية والأحناف إلى إحزاء وقوف المغمى عليه لأن الوقوف لا تعتبر له نية ولا طهارة وهو الراحح. 
لحديث: «ومن أتى عرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً» . 

قوله: [ ومن وقف نهاراً ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعلیه دم] : 

فالواحب عليه أن يقف إلى الغروب عند جماهير العلماء» فإذا أتى بعد زوال الشمس أو قبل زواما فليس له أن 
يدفع حتى تغرب الشمس. 

قالوا: لفعل النبي للإوقوله: «لتأخذوا عني مناسككم» . 

قوله: [ومن وقف ليلاً فقط فلا] : 

رحل لم يأت إلا بعد غروب الشمس فوقف ساعة من الليل فلا حلاف بين العلماء أنه لا دم عليه واستدلوا: 
بقوله 5: «الحج عرفة فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج». 

قالوا: وم يوحب عليه الني بلدماً. 

ويجزئه الوقوف عند جمهور أهل العلم. 

إذن: إن وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو اراً أجزأً عنه ذلك للحديث المتقدم لكن إن دفع قبل غروب 
الشمس من يوم عرفة فجمهور العلماء على أن عليه دماً. 

ومذهب المالكية أن وقوفه لا يعتد به. 

والصحيح مذهب الجمهور وأنه يعتد بوقوفه وعليه دم. 

فإن دفع من عرفة ثم رحع قبل غروب الشمس» فلا يحب عليه دم؛ لأنه أدرك الطرف الآحر من النهار وهو 
غروب الشمس بعرفة» فكما لو أتى قبيل غروب الشمس فوقف إلى غروها فإنه لا شيء عليه بالاتفاق» 
فكذلك إذا وقف ناراً ثم دفع ثم عاد قبل غروب الشمس فأدرك غروجا فإنه لا دم عليه. 
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قوله رحمه الله تعالی: [ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة] : 

فقد ثبت في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وفيه: (فلم يزل وافقاً حتى غربت الشمس وذهبت 
الصفرة قليلاً حتى غاب القرص فأردف أسامة بن زيد وشنق للقصواء الزمام) وفيه أن النبي # أفاض من 
عرفة إلى مزدلفة بعد أن غربت الشمس. 

قوله: [بسكينة ويسرع في الفجوة] : 

فينبغي أن يكون بسكينة بلا إسراع ففي الصحيحين أن البي 5: «كان يسير العَنق فإذا وجد فجوة نصًّ» 
والعنق: هو ما بين الإسراع والإبطاء» «نصٌ» أي: أسرع. 

وني البخاري من حديث ابن عباس أن البي للإقال: «آيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس 
بالإيضاع» أي: ليس بالإسراع» وني مسلم من حديث حابر أنه كان يقول بيده: «أيها الناس السكينة 
السكينة» فالمستحب أن يكون سيره إلى مزدلفة بسكينة إلا أن يجد فجوة فيسرع. 

قوله: [وبجمع بها بين العشاءين] : 

ا يجمع مزدلفة بين المغرب والعشاء كما ثبت هذا قي حديث حابر في صحيح مسلم قال: «فأتى المزدلفة 
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع رسول الله يللإحتى طلع 
الفجر». 

قوله: [ويبیت بها] : 

ا مزدلفة لفعل النبي بوقوله: «لتأخذوا عني مناسککم» وقد تقدم خدیت جار ان الي : 
«اضطجع حتى طلع الفجر». 

واحتلف آهل العلم تي المبيت مزدلفة هل هو ركن أو واحب أو مستحب؟ 

على ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

القول الأول: أنه ركن فلا يصح الحج إلا به» فمن لم يبت مزدلفة فلا حج له. 

واستدلوا: بقوله بإإلعروة بن مضرس: «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك لیلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضی تفنه». 

قالوا: فدل على أن من لم يبت بزدلفة لم يتم حجه هذا مذهب طائفة من السلف وهو قول الأوزعي وابن 
خزمة وابن جرير الطبري. 

القول الثاني: وهو قول جمهور العلماء: أنه واحب يبر بدم. 
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واستدلوا: يما روى الخمسة بإسناد صحيح أن البي #5إٍقال: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك 
الحج». 

قالوا: فدل هذا على أنه يدرك الحج وإن فاته المبيت مزدلفة فظاهر الحديث أن من أدرك عرفة ليلا قبيل طلوع 
الفجر بيسير ثم أذن عليه الفجر وهو بعرفة فإنه يدرك الحج. 

وهذا ظاهر في عدم ركنية المبيت بزدلفة فإن الني إصحح حج من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ومن أدركها 
هذا الوقت فاته المبيت مزدلفة. 

قالوا: وظاهر الحديث أن صلاة الفجر مزدلفة ركن وأنتم لا تقولون به بل تحيزون للظعن والضعفة وغيرهم أن 
يدفعوا من مزدلفة ليلاً قبل حطمة الناس ودلت عليه الأحاديث الصحيحة ولو كانت صلاة الفجر مزدلفة ركناً 
م يرحص فؤلاء بالدفع قبل الفجر. 

وتقولون أيضاً: من نام عن صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فإنه يجزئه المبيت وإن م يصل 
صلاة الفجر وعليه فأنتم لا تقولون بظاهر هذا الحديث. 

القول الثالث: وهو قول بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد: أن المبيت مزدلفة سنة وليس بواجب. قالوا: 
لفعل النبي 5 وفعله لا يدل على الوحوب. 

وأصح الأقوال أن المبيت يزدلفة واحب يجبر بدم» وهو قول الجمهور. 

ويدل عليه أن البي بلإأذن للظعن أن يدفعن من مزدلفة قبل أذان الفجر ورحص هن بذلك والرحصة تقابل 
العزعةء والإذن يقابله المنع» فدل على أن البيت عرمة. 

قوله: [وله الدفع بعد نصف الليل] : 

مطلقاً سواء كان معذوراً كالنساء وضعفة الرحال وغيرهم من المعذورين الذين يشق عليهم أن يدفعوا مع الناس 
أو كان غير معذور كالأقوياء الذي لا يشق عليه ذلك. 

هذا هو مذهب الحنابلةء والشافعية. 

ومذهب المالكية أوسع من ذلك يرون أنه يجوز الدفع من مزدلفة لمن مكث قدراً يكفيه لصلاة المغرب والعشاء 
وإنزال رحله وهذا نحو ثلث ساعة تقريباً. 

وقال الأحناف: لا يجوز له أن يدفع إلا بعد طلوع الفجر قالوا لفعل البي ك وقوله: «لتأخذوا عني 
مناسککم» وإذنه للضعفة يدل على وحوب للمبيت على الأقوياء. 

وورد هذا الاستدلال بأن هذا الإذن للضعفة إنما هو لأن غيرهم ينهى عن الدفع قبل الإمام. 
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وأصح أقوال أهل العلم تي هذه المسألة أنه يجوز الدفع بعد نصف الليل للأقوياء والضعفة لحصول المبيت 
بذلك. 

والأفضل أن لا يدفع الضعفاء من النساء والرحال إلا في الثلث الأحير من الليل كما دلت عليه الآثار. 

فقد ثبت في الصحيحين: أن أسماء بنت أبي بكر قالت لولاها: (هل غاب القمر؟ فقال: لاء فصلت ساعة 
ثم قالت: هل غاب القمر؟ فقال: نعم» قالت: فارتحل لي» قال: فارتحلنا حتی أتت الجمرة فرمتھا ثم 
صلت الفجر في منزلها فقلت لها: يا هنتاه . أي: يا هذه . لقد غلسًنا . أي: بكرنا . فقالت: كلا أي بني 
أذن النبي يلإللظفن). والقمر إنما يغيب ليلة مزدلفة وهي ليلة العاشر من الشهر في ثلث الليل الآخر. 

وثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: (استأذنت سودة النبي يلاليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حَطمة 
الناس» وكانت امرأة تبطة . أي: ثقيلة . فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحَبّسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعهء 
ولأن أكون استأذنت رسول الله كما استأذنته سودة فأدفع بأذنه أحب إلي من مفروح به). وي رواية 
في المسند: (فأصلي الصبح بمنى وأرمي الجمرة من قبل أن يأتي الناس) فدل على أن هذا الدفع يكون 
بوقت يكفيها أن تصل إلى منزها بمنى فتصلي فيه الصبح ثم ترمي الجمرة. 

وني الصحيحين: أن ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله ليلة مزدلفة فيقفون عند المشعر الحرام فيذكرون الله ما بدا 
e‏ يدفع فيصلون منى لصلاة الفجر ومنهم من يصل بعد ذلك فإذا 
قدموا منى رموا الجمرة فيقول ابن عمر: (أرخص النبي يفي أولئك) فكانوا يدفعون قبل صلاة الفحر في 
الثلث الأحير من الليل ومنهم من يصل لصلاة الفجر ومنهم من يصل بعد ذلك. 

ومن يحتاج إليهم الضعفة من الرحال يجوز همم أن يدفعوا معهم لما ثبت قي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: ركنت فيمن قدم النبي ييلإفي ضعفة أهله من جمع بليل). 

والمشهور ق المذهب أن فم أن يرموا قبل طلوع الفجر؛ أي: الضعفة ومن معهم من الأقوياء وهذا مذهب 
الشافعية أيضاً. 

واستدلوا: بما رواه أبو داود في سننه أن البي 4#5: (أذن لأم سلمة أن تدفع ليلة المزدلفة وأن ترمي الجمرة 
قبل طلوع الفجر) لكن الحديث ضعيف مضطرب ولذا أنكره الإمام أحمد وغيره. 

والقول الثاني ني المسألةء وهو مذهب المالكية والأحناف: أنه ليس للأقوياء ولا للضعفة أن يرمون حت يطلع 
اف 
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واحتار ابن القيم أن الضعفة يجوز لمم أن يرموا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس» وليس طحم الرمي قبل 
طلوع الفجر واستدل بالآثار المتقدمة عن أماء وابن عمر وعائشة» وفيها أحم كانوا يرمون بعد طلوع الفجر 
وقبل طلوع الشمس. 

قال: وأما الأقوياء فليس همم أن يرموا حقى تطلع الشمس لحديث ابن عباس المتقدم فإنه كان من الأقوياء الذين 
قدمهم النبي يلمع الضعفة واستدلوا: بما ثبت عند الخمسة وهو حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (قدًمنا النبي يلاليلة مزدلفة أعَيّلمة بني عبد المطلب على حُمُرات لناء فجعل يَلْطَّخ أفخاذنا 
. أي: يضربها بلين . ويقول: «أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس»). 

والراحح ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من حواز الرمي بعد نصف الليل وذلك لأن النبي بل لم ينهى من 
رحص مم بالدفع أن يرموا قبل الفجر وتأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز» وأما أمره لابن عباس رضي الله 
عنهما ومن معه من أغيلمة بن عبد الطلب أن لا يرموا حى تطلع الشمس فيحمل على الاستحباب. 

قوله: [وقبله فيه دم] : 

فإذا دفع قبل نصف اليل فعليه دم لوحوب البيت يزدلفة ولا بحصل البيت لمن دفع قبل منتصف الليل. 

قوله: [كوصوله إلبها بعد الفجر لا قبكا] : 

إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فلم يأت قبل ذلك فعليه دم لفوات للمبيت الواحب. 

«لا قبله»: فإذا وصل قبل أذان الفجر فلا دم عليه. 

ومن أفاض قبله ثم رحع قبل أذان الفجر فلا دم عليه كما تقدم ق الوقوف بعرفة وهو المذهب. 

قوله: [فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه] : 

إذا صلى الصبح بزدلفة أتى المشعر الحرام وهو جبل «قَرح» وهو جبل معروف هناك. 

ومزدلفة كلها مشعر حرام كما صح ذلك عن ابن عمر فقد قال: (المشعر الحرام المزدلفة كلها) فيقف عند 
المشعر الحرام فيدعو الله ويكبره ويهلله ويحمده ويوحده فقد ثبت في مسلم أن البي بل بعد أن صلى الصبح 
. ركب القصواء فأتى المشعر الحرام فوقف عنده فاستقبل القبلة فدعاه . أي: دعا الله . وكبره وهلله 
ووحده» وعند أبي داود: رفحمد الله فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً ثم دفع قبل أن تطلع الشمس). 
ووصف بأنه المشعر الحرام لأنه ف الحرم» وعرفة المشعر الحلال لأا ق الحل. 

ورقيه ثابت في حديث حابر ٿي سنن أي داود قال: (فرَقي عليه). 

قوله: [أو يقف عنده] : 
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فإذاً: إن وقف عنده أو رقى عليه فكل ذلك حسن لكن المستحب أن يرقى عليه لثبوت ذلك عن النبي ئل 
وقد قال ل كما في مسلم .: (نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة 
كلها موقف ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف) وقوله: «هاهنا» أي: عند المشعر الحرام. 

قوله: [ويحمد الله ويكبره ويقرأً: ودا أَقَصُْمْ مِنْ عَرَفَاتٍ] الآيتين] : 

ولم أجد دليلاً يدل على استحباب قراءة هاتين الآيتين عند هذا الموقف لكن إن قرأها يذكر نفسه با أمر الله به 
في الحج فلا بأس. 

قوله: [ويدعو حتى يسفر] : 

أي: حت يسفر الصبح ويرى الناس بعضهم بعضاًء ثم قبيل طلوع الشمس يدفع إلى منى. 

قوله: [فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر] : 

وحسر: وادي بين مزدلفة ومنى» وسمي ج من حسرة؛ أي: اعياه وأتعبه» و مي بهذا الاسم: لأن الفيل 
حصل له إعياء تي ذلك الموضع فسمي محسراً لذلك» ومنه قوله تعالى: تم ازجع الْبَصر كرَتَيْن يَنْقَلِب إلَيْكَ 
الْبَصَرُ حَاسئًا وَهُوّ حَسِيرٌ *) أي: وهو كليل متعب. 

فإذا بلغ حسراً أسرع رمية حجر؛ أي يسرع مسافة قدرها رمية حجر . كما صح ذلك عن ابن عمر في موطاً 
مالك بإسناد صحيح: (أنه كان يسرع فيه رمية من حجر) .» واستحباب الإسراع ثابت عن النبي يللإففي 
صحيح مسلم من حديث جابر قال: (فلما أتى بطن محسر حرك قليلا). 

قوله: «رمية حجر» رمية الحجر خمسمائة ذراع؛ أي: نحو مائتي متر تقربياً. 

قوله: [وأخذ الحصى» وعدده سبعون بين الحمص والبندق] : 

أي: أحذ الحصى ف طريقه غداة العقبة؛ أي: صبح يوم النحر وذلك لمصلحة التعجل بالرمي عند الوصول إلى 
جرة العقبة» حتى لا يدشغل بجمع الحصى عند الوصول إلى الحمرة» فيستحب له قبيل وصوله المرمى أن يجمع 
ا لحصى من أي موضع شاء من مزدلفة أو من غيرها فليس هناك موضع يتعين استحباب لقط الحصى منه وقد 
ثبت قي النسائي عن ابن عباس قال: (قال لي النبي يلإغداة العقبة . أي: فجر اليوم الذي ترمي فيه جمرة 
العقبة . »> وهو على راحلته: «هات القط لي» قال: فلقطت له حصيات هن حصى الحَذف فلما 
وضعهن في يده قال: «بأمغال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين») وهذا هو المذهب. 

وفيه أن الحصى كحصى الخذف وهو الحصى الصغير الذي يمكن وضعه بين السبابتين ليرمي به وهو كما قال 
المؤلف هنا: (بين الحمَّص والبندق) 
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ولم يصح عن النبي #5إغسلها. 

وقوله: «عدده سبعون» : ظاهره أنه يجمع هذا العدد مرة واحدة والأظهر أنه يحمع جمار كل يوم ف يومه فالنبي 
ٍأمره أن يمع غداة العقبة جار العقبة وأما غيرها من الجمرات فيجحمع ها في أيامها. 

وعدد الجمرات التي يرميها من تأخحر سبعون حصاة. 

فيرمي تي اليوم الأول العاشر من ذي الحجة: سبع حصيات. 

وقي اليوم الحادي عشر: إحدى وعشرون» وقي الثاني عشر إحدى وعشرين» وف الثالث عشر إحدى وعشرين. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة] : 

ومنى: شعب بين جبلين وليست جرة العقبة من منى وكذلك وادي محسرء باتفاق العلماء ذكر ذلك لموفق 
وابن القيم وغيرهما. 

وقد ثبت في موطاً مالك بإسناد صحيح أن عمر قال: (لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة) 
فدل على أن ما وراء العقبة ليس من منى» ولا يعلم له خالف وكذلك وادي محسر» وقد ثبت أن البي بل لما 
مر به حرك قليلاً وهي سنته بق الأماكن التي نزل فيها بأس الله عر وحل وعذابه كديار تمود» ولا يستقيم أن 
يكون مثل هذا الموضع الذي يشرع فيه الإسراع عند المرور به منسكاً يتعبد لله به. 

وأما ما ذكره بعض العلماء من أن محسراً من منى استدلالاً برواية في صحيح مسلم من حديث الفضل بن 
عباس في سياق فعل الي يټوفیه دکر مروره بوادي حسر قال: (وهو من منی). 

فالأشبه أن هذا من قول بعض الرواة وليس من قول الفضل بن عباس لأنه لا يستقيم أن يكون مثل هذا 
الموضع منسكاً يتعبد الله به. وهذا هو المشهور عند أهل العلم وقد ذكره الأزرقي عن عطاء بن أبي رباح إمام 
أهل مكة» قال ابن القيم . ني وادي محسر .: «وهو برزخ بين منى ومزدلفة» وهو . كما تقدم . رمية بحجر. 

قوله: [رماها بسبع حصيات] : 

کما ثبت تی مسلم من حدیث حابر قال: (فرماها بسبع حصیات يکبر مع كل حصاة). 

ويستحب أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن ينه ويستبطن الوادي . وذلك عند رمي جمرة العقبة . لما ثبت في 
الصحيحين عن ابن مسعود أنه حعل البيت عن يساره ومنى عن ينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هذا 
مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

قوله: [متعاقبات] : 

أي: واحدة بعد واحدة» فإن رماها دفعة واحدة لم يجزئه لأنه حلاف فعل النبي للإوحلاف هديه وقد قال 4ل: 


«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» فلا يجزئه ذلك وكانت كرمية بحصاة واحدة . 
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ويشترط المولاة في الرمي لفعل الي للإوقوله لنا: «خذوا عني مناسككم» وعليه فلا يجعل بينها فاصلاً طويلاً 
فى العرف. 

وق قوله: «فرماها» فيه اشتراط الرمي وأن الإلقاء والطرح لا يجزئ» فلا بد أن يفعل ما يصدق عليه أنه رمي 
لأن البي #: رماها رمياً فلا يجزئ إلا ما يصدق عليه الرمي وقد قال: «لتأخذوا عني مناسككم» وهذا 
باتفاق العلماء وإلقاؤها أو طرحها حلاف هديه» وکل ما کان حلاف هديه فهو رد على صاحبه. 

قوله: [یرفع يده حتی یری بیاض إبطه] : 

عند الرمي» ولم أر ما يدل على ذلك من السنة لكن فعل ذلك حسن لأنه أعون له على الرمي لا سيما مع 
البعد. 

قوله: [ويكبر مع كل حصاة] : 

لما تقدم في حديث جابر: أن الي ول: رکان یکبر مع کل حصاة) أي: ل ر 

قوله: [ولا يجزئ الرمي بغيرها] : 

فلا يجزئه أن يرمي بغير الحصى فلو رمى بغير الحصا كالمدر أو الكحل أو الذهب أو الفضة أو غير ذلك مما 
ليس بحجر لم يجزئه لأن الني بلغا رمى بالحصى» وأمر ابن عباس أن يلقط له حصيات» وقال: «مثل هؤلاء» 
آي: فارمواء فهو فعل الي ٤#ټوهديه‏ وکل فعل يخالف هديه فهو رد. 

ولو رمى بحجر كبير فلا يجزئه لأن النبي إؤرمى بحصى الخذف وقال: «بمغل هؤلاء وإياكم والغلو في الدينء 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»وفيه أن الرمي بخلاف ذلك غلو قي الدين» والنهي يقتضي 
الفساد وهذا هو المشهور قي مذهب الإمام أحمد» ومثله الحجر الصغير حداً. 

قوله: [ولا بها ثانيا] : 

لا جزئ أن يرمي بحصاة قد رمى با هو أو غيره وذلك لأا استعملت قي عبادة» فأشبه ذلك للماء المستعمل قي 
الوضوء لا يجوز الوضوء به في المشهور من مذهب الحنابلة. 

وقال الشافعية: له أن يرمي بحصاة قد رمی اء کأن یأحذ من المرمی حجراً فیرمی به ثانیاً وإن کان حلاف 
الأولى. 

قالوا: لأنه يصدق عليه اسم الرمي» وأما ما ذكره الحنابلة من قياسه على الماء المستعمل في الوضوء» فالراحح أن 
الوضوء بالماء المستعمل صحيح وإن كان حلاف الأولى» وهذا القول هو الراحح . 

واعلم أنه يشترط وقوع الحصاة ف المرمى باتفاق العلماء. 
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ولو رماها فوقعت على موضع صلب ثم تدحرحت فوقعت ني المرمى أو ضربت حائطاً ووقعت في المرمى فإنه 
يجزئه؛ لأن ذلك بفعله. 

* واعلم أنه لا يجزئ الرمي حتى يتيقن سقوط الحمرات ني المرمى فلا يكفي الظن ف المشهور من المذهب لأن 
الأصل بقاؤه قي ذمته فلا يبرا إلا بيقين. 

وقال جماعة من الحنابلة: يكفي ظنه وهو قوي مع الزحام الشديد وإلا فلا لإمكان اليقين مع عدم الزحام. 
واعلم أن الرمي واحب باتفاق العلماء وقد ذهب» بعض العلماء إلى ركنيته» والصحيح أنه واحب يجبر بد 
وقد فعله البي بلوقال: «لتأخذوا عني مناسككم». 

قوله: [ولا يقف] : 

فلا يشرع له أن يقف عند جرة العقبة؛ لأن الي ئلم يقف عندها لا ق يوم النحر ولا في أيام التشريق› 
بخلاف الحمرة الصغرى والحمرة الوسطى فإن الني لوقف عندها كما سيأتي في حديث ابن عمر ق البخاري» 
أما جمرة العقبة فلا يشرع عندها وقوف ولا دعاء ولا ذكر. 

قوله: [ويقطع التلبية قبلها] : 

أي: قبل أن يرمي الحمرة يقطع التلبية لحديث الفضل وفيه: (فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة). 

هذا هو المشهور عند الحنابلة وهو مذهب جمهور العلماء. 

وذهب إسحاق إلى أنه يقطعها عند آخحر حصاة» لما ثبت في صحيح ابن خزمة بإسناد حسن من حديث 
الفضل وفيه: (فقطع التلبية مع آخر حصاة). 

والذي يظهر لي هو صحة القول الأول » وأما هذه الحملة التي فيها انا قطع التلبية مع آحر حصاة فهي منكرة 
فإن الثابت قي الصحيحين أن النبي ركان يكبر مع كل حصاة) وهذا يدل . كما قرر هذا البيهقي والموفق . 
على أنه كيإقطع التلبية قبل اشتغاله بالرمي إذ لا يمكنه الجحمع بين التكبير والتلبية أثناء الرمي. 

قوله: [ويرمي بعد طلوع الشمس] : 

يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس» لما ثبت قي مسلم من حديث حابر أن البي #: (رمى الجمرة يوم 
النحر ضحى. وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس). 

قوله: [ويجزئ بعد نصف الليل] : 

ا يجزئ الرمي للأقوياء والضعفة بعد نصف الليل» وتقدم الكلام على هذه المسألة. 
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* واعلم أن أهل العلم قد أجمعوا على أن رمي جرة العقبة يمتد إلى غروب الشمس حكى هذا الإجماع ابن عبد 
البر رحه الله تعالى ويدل عليه ما ثبت في البحاري: (أن رجلا قال للنبي يوم النحر: رميت بعدما 
أمسيت. فقال النبي ي: (ارم ولا حرج) والمساء: من زوال الشمس إلى أن يشتد الظلام. 

واحتلفوا تي الرمي ليلا هل يجزئ أم لا؟ 

فقال الحنابلة: لا يجزئ الرمي لیل ومن فاته الرمي ارا فانه يرمي من الغد بعد زوال الشمس؛ أي: ق اليوم 
الجادي عشر. 

وقال المالكية والشافعية: يجزئ الرمي ليلا لكن المالكية قالوا: عليه دم فهو عندهم من باب القضاء لا من باب 
الأداء وأما الشافعية فهو عندهم من باب الأداء فلا دم عليه فيه. 

واستدل الحنابلة: ما ثبت في البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: (من نسي رمي الجمار إلى الليل فلا 
يرم حتى تزول الشمس من الغد). 

وأما المالكية والشافعية: فاستدلوا: بحديث البخاري المتقدم وفيه أن السائل قال: «رميت بعدما أمسيت قال 


له: النبي ب: (ارم ولا حرج») قالوا: والمساء يصدق على حزء من الليل كما أنه يصدق على جزء من النهار 


باتفاق أهل اللغة. 
فإن ما قبل اشتداد الظلام بعد غروب الشمس هو من المساء اتفاقاً قالوا: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
اجب 


وأحاب الحنابلة عن استدلال الشافعية بهذا الحديث فقالوا: إن السائل سأل النبي يوم النحر فثبت لنا أن 
سؤاله في المساء الذي في النهار» وهو ما بعد زوال الشمس إلى غرويجا ويوم النحر ينتهي بغروب الشمس 
والحديث فيه أن السائل سأله يوم النحر» فدل على أنه قد رمى غاراً. 

ويدل على هذا: أن البي م يسأل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخحر إلا قال: «افعل ولا حرج» . 

ولأن الشمس إذا غربت فقد دخلت ليلة الحادي عشر وما قبل غروب الشمس هو من اليوم العاشر وهو يوم 
اال 

واستدلوا . أيضاً .: يما ثبت في موطاً مالك بإسناد صحيح: أن بنت أخ لصفية بنت أبي عبيد زوج ابن عمر 
(نفست فتخلفت هي وصفية في المزدلفة فأتيتا بعد غروب الشمس فأمرهما ابن عمر أن يرميا ولم ير 
عليهما شيئاً)فهذا يدل على جواز الرمي ليلا ولذا فإن الراجحح ما ذهب إليه الشافعية هذا الأثر الصحيح الذي 
لا یعلم له فيه خالف. 
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وأما أثره السابق: فالذي يظهر لي أنه يحمل على أيام التشريق وأن من نسي رمي الجمار في أيام التشريقء فإنه 
لا يرمي ليلاً وإنغا يرمي بعد زوال الشمس من الغد. 

فالحمع بين أثري ابن عمر: أن الأثر الأول في رمي الحمار يام التشريق وذلك لأن أيام التشريق وقتها واحد» 
فکلها ترمی بعد زوال. 

وأما ثره الآحر فهو دال على حواز الرمي ليلة الجادي عشر عن يوم النحر. 

مسألة: 

* اعلم أن الجبال التي تحف منى: ما أقبل منها فهو من منى وما أدبر فليس منها. 

وعند الزحام من كان في موضع متصل بن فلا حرج عليه» كما أن المسجد إذا امتلا كان لمن صلى خارحه مع 
اتصال الصفوف حكم من كان قي المسجد» فكذلك إذا اتصلت الخيام والبيوت منى مع الزحام. 

ولأن الواحبات تسقط عند العجز عنهاء والمشقة تحلب التيسير ولا يكلفون أيضاً الخروج من خيامهم للمبيت 
عنى ها قي ذلك من الحرج وقد جحاءت الشريعة الإسلامية بنفي الحرج. 

ويحتمل أنه إن عجز عن المبيت بمنى ولم يجد مكاناً فإنه ينزل حيث شاء كامحادة والأول أحوط . 

قال المؤلف رحمه اللّه: [ثم ينحر هدیاً أن کان معه] : 

سواء كان الهدي واجباً كهدي التمتع والقران» أو کان هدياً مستحباً کهدي الإفراد» فمن کان معه هدي 
استحب له أن ينحره بعد رمي الحمرة لحديث حابر في مسلم قال . وقد ذكر رميه بلإلحمرة العقبة . (ثم 
انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده وأعطى عاياً ما غبر وأشركه في هديه). 

قوله: [وبحلق أو يقصر من جميع شعره] : 

الست ان يكوة الحلق أو التقصير بعد النحر ففي مسلم من حديث أنس بن مالك قال: (ثم اتی منی فأتی 
الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ...» الحديث وفيه أن الني يلرم الحمرة أولاً 
ثم حر ثانياً تم حلق ثالاً. 

واعلم أن الحلق أفضل من التقصير بإجماع العلماء» وقي الصحيحين أن النبي ئإٍقال: «اللهم ارحم المحلقين» 
قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه» قال: «اللهم ارحم الحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: «اللهم ارحم 
المحلقين والمقصرين فدعا لهم في الثالغة» ولأن الله قدم الحلق على التقصير في قوله: [مُحلقينَ 
زؤوسَكمْ وَمفَصرينَ) . 

وقد تقدم الكلام على التقصير وما يجزئ فيه» وأنه ما يصدق عليه اسم التقصير مع تعميم الشعر كله» ولوكان 
dE NE‏ 
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واحتلف أهل العلم ق الحلق هل هو نسك أم أنه إطلاق من عحظور؟ 

فقال جمهور العلماء: هو نسك وهو المذهب» ولذا قال المؤلف بعد ذلك: «والحلاق والتقصير نسك». 

فهو نسك من أنساك الحج كالرمي والمبيت مزدلفة والمبيت بمنى. 

ودليل ذلك قوله تعالى: [مُحلقينَ روسكم وَمُفَصّرينَ) وقوله : «اللهم ارحم المحلقين والمقصرين» . 
ويدل على هذا أيضاً: ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: أن البي بييٍقال: «من كان منكم ليس 
قد أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليتحلل» فدل على أن التحلل يحصل بالحلق أو 
التقصير فدل على أتْما من مناسك الحج. 

وقال الإمام أحمد في رواية عنه: هو إطلاق من محظور كالتطيب» فكما أن الحرم يجوز له إذا تحلل أن يتطيب 
وأن يفعل ما شاء من محظورات الإحرام فكذلك حاق الرس فهو جرد إطلاق من محظور. 

واستدلوا يما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري والحديث تقدم لفظه: وفيه: (أنه أهلّ بإاهلال 
رسول الله لقال: فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال: «حل») وم يذكر حلقاً ولا تقصيراًء ورد 
بأن البي بلإقد أمر غيره من الصحابة بالحلق أو التقصير ولأن قوله بلإله: «ثم حُل» أي: افعل ما تکون به 
حلالاً من حلق أو تقصير. 

والصحيح القول الأول وأن الحلق أو التقصير من مناسك الحج لما تقدم من الأدلة. 

قوله: [وتقصر منه المرأة أنملة] : 

الأنملة هي: رأس الأصبع من المفصل الأعلى. 

فالمرأة لا يشرع ها أن تزيد من التقصير بل ينبغي ها أن تقصر أغلة أو أقل من ذلك. 

وتقييد المؤلف هنا بقدر أغلة ليس المراد أن هذا هو الواحب عليها بل المقصود انا لا تبالغ بل يكون قدر أملة 
أو أقل من ذلك نما يصدق عليه أنه تقصير. 

فتقييده بالأنملة لبيان عدم مشروعية المبالغة في أحذ الشعر للمرأة لأن المستحب ها توفير شعرها لا تقصيره. 
وأما الحلق فهو حرم بالإجماع» وقي الترمذي وغيره والحديث صحيح عن علي بن أبي طالب قال: (نحى رسول 
الله رأة أن تحلق رأسها). وقي أبي داود أن البي ب#قال: «ليس على النساء حلق إنما على النساء 
التقصير». 

قولە: [نم قد حل له كل شيء إلا الدساء] : 

إذا رمى الجمرة وحلق فقد حل» فالنحر ليس له أثر في التحلل. 


وهنا مسأالتان: 
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المسألة الأولى: 

اللشهور قي المذهب وهو مذهب الشافعية أن من فعل نسكين من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول» فإذا فعل 
النسك الثالث حل التحلل التام» والأنساك الثلاثة هي: الرمي» والحلقء والطواف» وإن كان متمتعاً فلا يحل 
التحلل التام حتى يسعى بين الصفا والمروة وكذلك إن كان قارناً أو مفرداً وم يكن قد سعى عند قدومه وهذا 
مذهب الشافعية أيضاً. 

واستدلوا: مما روى أبو داود في سننه أن البي بلإقال: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لکم کل شيء إلا 
النساء». 

قالوا: فذكر البي يهنا نسكين الرمي والحلق وها واحبان ولا شك أن الطواف أولى منهماء فهما من 
الواحبات؛ أي: الحلق والرمي والطواف ركن قالوا: فدل على أنه لو رمى وطاف أو حلق وطاف فقد حل. 
واستدلوا أيضاً: با ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت:(كنت أطيب النبي إلحله قبل أن يطوف في 
البيت). 

وذهب المالكية» وهو رواية عن الإمام أحمد: إلى أنه إذا رمى الجمرة فقد حل وإن لم يحلق. 

واستدلوا: يما روى النسائي عن ابن عباس: أن رسول الله بلإقال: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء 
إلا النساء» والحديث صحيح» وله شاهد عن ابن الزبير ق مستدرك الحاكم. 

وصحح هذا القول الموفق ابن قدامة. 

وأحابوا عن دليل أهل القول الأول: بأنه حديث ضعيف فإن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف الحديث. 

فعلى ذلك الراحح : ما ذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه . وهو مذهب الإمام مالك واختاره 
لموفق .: أنه إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. 

المسألة الثانية: 

قوله: [إلا النساء] : 

ال ا م ما وا ا ار عا 

وعن الإمام أحمد أنه لا يحرم إلا الوطء قي الفرج لأنه أغاظ الحظورات فهو الذي يفسد الحج به وأما مقدماته 
من مباشرة أو مس ونحوه فنا لا تحرم بعد التحلل الأول. 

وقي هذا نظرء فإن الشارع إذا تى عن الشيء نى عن ذرائعه الموصلة إليه فمقدمات الجحماع توصل إليه. 

وذكر شيخ الإسلام عن الإمام أحمد . وهو داحل في الرواية المتقدمة . أن عقد النكاح جائز بعد التحال الأول 
واخحتاره رهه الله وهو مذهب طائفة من أصحاب الإمام أحمد. 
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وفيما ذهب إليه شيخ الإسلام قوة؛ لأن إدحال العقد ي قوله: «إلا النساء» فيه بعد وإنغا هو ظاهر في المجماع 
ومقدماته» والله أعلم. 

قوله: [والحلاق والتقصير نسك] : 

تقدم هذا وأنه هو المشهور ق المذهب. 

قوله: [ولا یلزم بتأخیره دم] : 

أي: لا يلزم بتأخيره عن آيام منى دم في المشهور في المذهب. 

وأما تأخيره في أيام منى فلم أر خلافاً بين أهل العلم في أنه لا يحب فيه دم. 

والممشهور في مذهب الحنابلة كما تقدم أنه لا يلزم بتأحيره عن أيام منى دم لقوله تعالى: ولا تَخْلِفوا رؤوسَكمْ 
حَّى يَبْلْعَ الذي محل فذكر الله عر وحل ابتداء الحلق وأنه إذا بلغ الهدي محله» ولم يذكر . سبحانه . وقت 
اا د ا 

وذهب الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن من تأحر في الحلق فلم يحلق حت انتهت آيام منى فعليه دم 
والمذهب أصح. 

قوله: [ولا بتقديمه على الرمي والنحر] : 

لو أن رحلا حلق قبل أن يرمي» أو حلق قبل أن ينحر فلا حرج عليه في ذلك. 

ودليله ما ثبت قي الصحيحين أن الني يقال له رحل: (یا رسول اللّه: حلقت قبل أن أذبح فقال: «اذبح 
ولا حرج»» فقال رجل: يا روسول الله» ذبحت قبل أن أرمي فقال له : «ارم ولا حرج»). 

وني مسلم: فما سغل النبي يعن شيء قدم ولا أحر إلا قال: (افعل ولا حرج». 

وهذه رحصة دلت عليها السنة» وإلا فإن ظاهر قوله تعالى: إوَلاً تَخلفوا رؤُوسَكُمٌ حَكَّى يَبْلْعَ الذي 
مَجلَهأنه لا يجوز له أن يحلق حتى يبلغ اهدي له والسنة دلت على الحواز. 

واعلم أنه يستحب للإمام أن يخطب الناس يوم النحر ففي البخاري من حديث ابن عباس: أن البي بُ 
«خطب الناس يوم النحر» وليست هي خطبة العيد؛ لأن حطبة العيد إنما تشرع للمقيمين. 

ويستحب له أن يعلمهم مناسكهم فيها» ففي سنن أي داود من حديث عبد الرحمن بن معاذ قال: (خطبنا 
ابي وحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم 
جى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين . أي: بعضهما على بعض . ثم قال: بحصی الخذف...) 
الحديث. 
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ويستحب أن يكون ذلك ضحى لا ثبت ي أبي داود من حديث رافع المزي قال: ررأيت النبي يل يخطب 
الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه . أي: يبلغ عنه . والناس بين قاعد 
وقائم). 
فإذن المستحب للإمام أن يخطب الناس يوم النحر فيعلمهم مناسكهم. 

فصل 
قوله: [ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة] : 
يطوف القارن والمغرد بنية طواف الزيارة وهو الركن. 
وأما المتمتع فإنه يطوف طواف القدوم ثم طواف الزيارة وهذا منصوص الإمام أحمد رحه الله تعالى. 
واستدل رحه الله تعالى مما ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة قالت: (فطاف الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت 
وبالصفا والمروة ثم أحلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا بين 
الحج والعمرة . (وهم القارنون» . فلم يطوفوا إلا طوافاً واحداً) فأحذ رحه الله من هذا الحديث مشروعية 
طواف القدوم للمتمتعين يوم النحر قبل طواف الزيارة. 
واستحبه للقارنين والمفردين الذين م يطوفوا عند قدومهم مكة وهو المذهب. 
قال الموفق ره الله تعالى: «ولم يوافق أبا عبد الله أحد على هذا». 
فجمهور العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن رحب على حلاف هذا القول وأن المتمتع 
لا يشرع له طواف القدوم قبل طوافه الركن» وكذلك لا يشرع للقارنين الذين لم يطوفوا طواف القدوم» أن 
يطوفوا طوافاً آحر قبل طواف حجهم» قالوا: ولم ينقل هذا عن الني ولا عن أصحابه» ولأن طواف القدوم 
يشبه تحية المسجد ومن اشتغل بالفرض سقطت عنه تحية المسجد بل لم تشرع له. 
وأما الحديث الذي استدل به الإمام أحمد رحه الله فقالوا: هو في السعي بين الصفا والمروة؛ أي: أن المتمتعين ۾ 
Sa I o‏ 
اليوم طوافان طواف بالبيت يشتركون به مع المفردين والقارنين» وطواف آخر تفردوا به عنهم وهو الطواف بين 
الصفا والمروة ولا شك أن السعي بين الصفا والمروة طواف قال تعالى في كتابه الكرم: إن الصَفَا وَالمَرْوَةَ من 
شعَائر الله فَمَن حح البَيْتَ أو اعتَمَرَ فلا جُتاح عَلَيْهِ أن يَطَوفَ بهما. 
فالراجحح ما ذهب إليه جمهور العلماء لما تقدم. 
وقول المؤلف: [بنية الفريضة] : 
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تقدم الكلام على هذا وأن أصح القولين حلافاً للمشهور في المذهب أن تعين النية للطواف لا يشترط بل 
تكفي نية الدحول ق النسك. 

قوله: [طواف الزيارة] : 

يسمى طواف الزيارة لأنه لزيارة البيت من منى ويسمى بطواف الإفاضة لأنه يقع بعد الإفاضة من منى» ويسمى 
-أيضاً -بطواف الركن لأنه ركن من أركان الحج» ويسمى طواف الصدر عند بعض العلماء لأنه يفعل بعد 
الصدور من منى: فهذه أربعة أسماء له» والمذهب أن طواف الصدر هو طواف الوداع كما تقدم. 

وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج قال تعالى: إوَليَطَوَفُوا بالَْيْتِ العَتيق) وثبت في الصحيحين أن الني 
5: (سأل عن صفية أم المؤمنين فقيل له: إا حائض فقال: «أحابستنا هي؟» فقيل له: إنها قد أفاضت 
يوم النحر . أي: طافت طواف الإفاضة . فقال: «اخرجوا») أي: احرحوا من مكة» وظاهره أا لو م تطف 
طواف الإفاضة لحبستهم عن الخروج حتى تطوفه فدل على أنه ركن من أركان الحج ولا حلاف بين أهل العلم 
تي أنه ركن على المفرد والقارن والمتمتع. 

قوله: [وأول وقته بعد نصف ليلة النحر] : 

هذا هو المشهور في مذهب أحد والشافعي» وأن طواف الزيارة يبدأ وقته بعد نصف ليلة النحر إن كان قد 
وقف بعرفة وإلا فبعد الوقوف بها فلا ينعقد قبله لقوله تعالى ِنَم ليَقْضُوا مهم وَلْيُوفُوا نذُورهُمْ وَليَطوَفُو 
بايث العيق *] . 

واستدلوا: بحديث أم سلمة المتقدم وقد تقدم بيان ضعفه وإنكار الإمام أحمد له. 

وعن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة: أنه لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر لأن النبي إإنغا طاف يوم النحر 
وقال: «لتأحذوا عني مناسككم» ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: (أفاض النبي يلإيوم النحر . 
أي: طاف طواف الإفاضة . ثم رجع إلى منى). 

فالنبي بإٍإنغا طاف طواف الإفاضة يوم النحر كما حاء قي حديث ابن عمر» وحديث حابر في مسلم» ولأنه 
من عبادات يوم النحر فلم يجزئ قبله وقد تقدم نحو هذا ي الرمي. 

والراحح المذهب لأن فعل الي يانحرد لا يدل على الوحوب. 

قوله: [ويسن في يوم»] : 

أي: المستحب أن يكون ف يوم النحر لفعل النبي بلإوتقدم. 

قوله: [وله تأخیره] : 

2 تأ یره مطلقاً. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 1۷ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب المناسك ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


۹ هھ 


قال جمهور العلماء: له تأحيره ما بقى حياً؛ لأن الله عر وحل قال: إٍوليَطوفُوا بالبيْبِ العَتيق) ول ببين وقتاً 
لانتهائه وإنغا احتلفوا ني لزوم الدم بتأخيره. 

فأوحبه الأحناف إذا ذهبت أيام منى. 

وأوحبه المالكية إذا انسلخ شهر ذي الحجة ولم يطف. 

وأما الحنابلة والشافعية فلم يوجبوا الدم فيه مطلقاً. 

وذهب ابن حزم إلى أنه إذا حرج شهر ذي الحجة فلا يصح الإتيان بالطواف ولا غيره من أركان الحج والراحح 
ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية لأن الأصل براءة الذمة من وجوب الدم. 

قوله:[ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم] : 

يسعى بين الصفا والمروة يوم الحج الأكبر قسمان من الناس: 

القسم الأول: المتمتعون. 

القسم الثاني: القارنون والمفردون إذا لم يسعوا عند قدومهم هذا مذهب جهور العلماء وأن القارن والمفرد إنغا 
يجب عليه سعي واحد» فإذا سعى عند قدومه أجزأه عن السعي يوم الحج الأكبر» وإن تركه عند قدومه فعله 
يوم النحر لحديث عائشة المتقدم وقد كانت قارنة وفيه أن البي لقال هما: «يسعك طوافك بالبيت وبالصفا 
والمروة عن حجتك وعمرتك». 

وأما المتمتعون فجحمهور العلماء . من المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة . على أنه يحب عليهم أن يطوفوا 
بالصفا والمروة طوافين طوافاً لعمرتحم وطوافاً لحجهم؛ أي: يجب عليهم سعي لحجهم وسعي لعمرتم. 

واستدلوا: بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة المتقدم وفيها أا قالت قي المتمتعين: (إنهم طافوا بعد أن 
رجعوا من منی طوافاً آخر). 

واستدلوا أيضاً با رواه البحاري ي صحيحه قال البخاري: قال أبو كامل الفضل بن حسين ثم ساق سنده إلى 
ابن عباس وفيه: أن ابن عباس قال: (وأمرنا عشية التروية أن نهل بالحج . فهم متمتعون . فإذا فرغنا من 
المناسك طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي». 

وعن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام أن المتمتع لا يجب عليه إلا سعي واحد بين الصفا والمروة فإذا سعى 
للعمرة أحزأه ذلك عن الحج» واستدل رحه الله يما ثبت في صحيح مسلم من حديث حابر قال: (ولم يطف 
البي بولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً). 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 


۸ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب المناسك ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


۹ هھ 


قالوا: وهذا في المتمتعين كما هو قي القارنين والمفردين وحابر كان من المتمتعين فقد ثبت في مسلم من حديث 
أبي الزبير عن جابر أنه قال: (فقربنا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب . أي: بعد العمرة . فلما كان يوم 
التروية أهللنا بالحج وكفانا طوافنا الأول بالصفا والمروة). 

وأحجاب شيخ الإسلام عن حديث عائشة المتقدم بقوله: «قيل: إنه من قول الزهري» أي: قوله: (فطاف 
الذين تمتعوا بعد أن رجعوا من منى طوافاً آخر) . 

ولا شك أن هذا الحديث الثابت في الصحيحين المتفق على صحته لا يرد بمثل هذا. 

وأما حديث ابن عباس فأعل بآن البخاري لم يسمعه من آبي كامل الفضل بن حسين» فإنه قال في صحيحه: 
«قال أبو كامل» ولم يقل: حدثناء قالوا: فعلى ذلك هو منقطع. 

والصحيح أن هذه اللفظة (قال) إما أن تكون من باب العنعنة كما هو مذهب جهور العلماء ولذا غلطوا ابن 
حزم في رده حديث المعازف» فإنه لما ضعف حديث المعازف لقول البخاري: (قال) ردوا مقالته تلك وقالوا: إن 
هذا من باب العنعنة» وأبو كامل من شيوخ البخاري وقد عاصره وهو من شيوخه فإذا قال: (قال) فکما لو 
قال: (عن) والبخحاري ليس معروفاً بالتدليس اتفاقاً فعلى ذلك تحمل روايته على السماع. 

وإنما أتى بمذه العبارة: لأنه أحذ هذا عَرْضاً أو بمناولة أو مذاكرة» فلم يصرح بالتحديث لذلك. 

وإما أن تكون من باب التعليق: ومعلقات البخاري صحيحة إذ جزم بجا فإن القاعدة عند أهل العلم أن ما 
حزم به البخاري من المعلقات عمن كان من فوق شيوخه فهو صحيح إلى من جزم إليه» فكيف إذا كان عن 
شیوخحه لا شك أنه أولى بالقبول. 

على أن الحديث ثبت موصولاً فقد رواه مسلم خارج صحيحه موصولاًء ورواه الإسماعيلي في مستخرحه 
موصولاًء ورواه عنه البيهقي في سننه موصولاًء فالحديث ثابت موصولاً. فعلى ذلك الحديث صحيح عن النبي 
بيولا وجه لتضعيفه. 

وأحاب أهل القول عن حديث جابر فإنه مشكل قي هذا الباب: بأن مراده القارنون بدليل ذكره للني وقد 
كان قارناً فإنه قال:(لم يطف النبي بولا أصحابه إلا طوافاً واحداً) . 

وهذا الجواب لا يخلو من نظر لما تقدم من قول حابر في رواية لمسلم: (فلما كان يوم التروية آهللنا بالحج 
وكفانا طوافنا الأول بالصفا والمروة) فدل على أنه كان من المتمتعين. 

والأولى: القول بالترحيح لا بالجحمع فيقال: عندنا مثبت وناف فابن عباس مثبت وحابر نافي» ولا شك أن 
لمغبت مقدم على الناق» ومن حفظ حجة على من لم بحفظ فحفظت لنا عائشة وابن عباس أن المتمتعين قد 
طافوا بالصفا والمروة طوافاً آحر» وأما حابر فقد نفى ذلك» ولا شك أن المغبت مقدم على الناقي. 
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وأيضاً: حديث عائشة في الصحيحين وحديث حابر في مسلم» وأحاديث الصحيحين أرحح من احادیت 
مسلم وكذلك حديث ابن عباس قي البخاري وأحاديث البخاري أصح من أحاديث مسلم. 

وكذلك: فإن السعي بين الصفا والمروة للمتمتعين يوم الحج الأكبر ثابت عن صحابيين ونفيه قد حاء عن 
صحابي واحد ولا شك ان ما ثبت عن راويين أرحح نما ثبت عن راو واحد. 

على أن رواية أي الزبير التي فيها التصريح بام کانوا متمتعين بقوله: «فقربنا النساء» قد جاءت من حديث 
أبي الزبير عن حابر بالعنعنة» بخلاف حديثه الأول الذي ليس فيه التصريح بالتمتع فقد ورد بصيغة السماع 
وفيه: (ولم يطف النبي يلولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً) وهذا يكن هله . جعاً بينه 
وبين حديث ابن عباس وعائشة . على أصحابه القارنين كما تقدم وعنعنة أبي الزبير عن جابر فيها كلام لبعض 
أهل الحديث . 

وهنا وحه آخر من أوحه الترحيح: وهو أن العمرة يثبت بعدها التحلل التام من لبس الثياب ومس النساء وغير 
ذلك فوحب للحج سعي آخر لأنه منسك آخر منفصل عن المنسك الأول الذي هو العمرة. 

فعلى ذلك الصواب مذهب جهور العلماء. 

وأن على المتمتعين سعيين سعياً للعمرة وسعياً للحج كما أن هذا القول هو الأحوط. 

قوله: [ثم قد حل له کل شيء] : 

أي: حت النساء» فإذا طاف بالبيت القارن والمفرد وطاف وسعى المتمتع فقد حل له كل شيء ففي 
الصحيحين من حديث ابن عمر قال:(ثم طاف بالبيت . أي:النبي يي ثم حل له کل شيء حرم عليه). 

وأما المتمتع فلا يحل التحلل التام حتى يسعى لقول ابن عباس ف الحديث المتقدم: (فإذا فرغنا من المناسك 
طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا) ففيه أنه لا يتم حجهم إلا بعد السعى بين الصفا والمروة. 


قوله: [ثم بشرب من ماء زمزم] : 

لما ثبت في حديث حابر في سياقه لصفة حج النبي بلإقال: (ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه 
دلواً فشرب) وذلك بعد طوافه للإفاضة. 

قوله: [لما أحب] : 

لما أحبه من خيري الدنيا والآحرة ففي مسند أحمد وسنن ابن ماحه والحديث حسن بشواهده أن النبي بلإقال: 
«ماء زمزم لما شرب له». 

قوله: [ويتضلع منه] : 
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أي: یشرب منه کثیر حقی يتلئ منه ما بين أضلاعه. 

واستدلوا: بما روى ابن ماحه أن البي ئإقال: «إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء 
زمزم» لكن الحديث إسناده ضعيف» فإن فعل فهو حسن لأن هذا الماء مبارك. 

قوله: [ويدعو بما ورد] : 

وذكروا في هذا: أنه يقول: (اللهم اجعله لنا علماً نافعاً ورزقاً واسعاً ورياً وشبعاً وشفاء من كل داء اللهم 
اغسل به قلبي واملأه من حكمتك) » ولم يرد هذا عن النبي ونما روی بعضه الحاکم في مستدرکه عن ابن 
عباس رضي الله عنه وإسناده لا يصح» لکن إن دعا به فهو دعاء حسن. 

قوله: [ثم یرجع فیبیت بمنی ثلاث لیال] : 

u‏ يرحع من مكة إلى منى. 

وقد تقدم أنه يفيض إلى مكة ضحى فيطوف جا طواف الزيارة وهل المستحب له أن يصلي الظهر ممن أو 
يصلیها بمکة؟ 

ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي 4#: «أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى» ففيه 
أن النبي بيإصلى الظهر منى. لكن في حديث حابر الطويل في صحيح مسلم قال:(فصلى الظهر بمكة). 
والحمع بينهما فيما ذكره النووي وغيره أن النبي ئلإٍصلى الظهر بمكة ثم صلاها تطوعاً بأصحابه منى كما فعل 
في صلاة الخوف فقد صلاها مرتين بكل طائفة مرة. 

ويبيت ممن ثلاث ليال:ليلة الحادي عشرءوليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر؛ أي: ليالي التشريق»وهذا لمن 
ار 

أما من تعجل فإنه يبيت ليلتين ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ثم ينفر من منى إذا رمى بعد زوال الشمس 
من اليوم الثاني عشر. 

والمبيت ينى واحب من واجبات الحج ففي الصحيحين أن النبي «رخص للعباس بن عبد المطلب أن 
يبيت بمكة ليالي منى لأجل سقايته» فترحيص الني وله لعذره يدل على أن من لا عذر له يحب عليه أن 
قوله: [فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها يساره ويتأخر قليلاً ويدعو 
طويلاًء ثم يرمي الوسطى ملها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها] : 
«فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف» : وهو المسجد المعروف ينى» فيرمي الجحمرة الأولى التي تلي 
مسجد الخيف وهي أبعد الجحمار عن مكة» يرميها بسبع حصيات يكبر الله مع كل حصاة. 
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«ويجعلها عن يساره»: إذا رماها بسبع جعلها عن يساره؛ أي: أحذ ذات اليمين» وليس هذا في حديث ابن 
غر ها سيان لكن لعلهم إنما استحبوا ذلك لاستحباب التيامن فإن الني ية كان يعجبه التيامن. 

«ويتأخر قليلاً»: أي يسهل فيأحذ مكاناً سهلاً ويتأحر عن الناس وعن حطمتهم وزحامهم. 

«ويدعو طويلاً»: فيدعو الله بدعاء طويل يرفع يديه فيه ويستقبل القبلة. 

«ثم الوسطى مثلها»: فيأق الجمرة الوسطى فيرميها بسبع نات که ا مع كل حصاة ثم يأحذ ذات 
الشمال. 

أي: يجعل الحمرة عن بمينه ثم يسهل ويستقبل القبلة ويرفع يديه قائماً ويدعو دعاء طويلاً. 

«ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه»: أي يجعل الجمرة عن ينه ليكون مستقبلاً للقبلة وفيه نظر» بل الثابت 
عن النبي لاما تقدم في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى جرة العقبة حاعلاً مكة عن يساره ومنى عن ينه 
وقال: (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة). 

فيجعل مكة عن يساره ومنى عن ينه ثم يرميها بسبع حصيات يكير الله إثر كل حصاة. 

«ويستبطن الوادي ولا يقف عندها»: أي يكون في بطن الوادي ولا يكون في أعلاه. 

«ولا يقف عندها»: لدعاء ولا غیره. 

ودليل هذه المسألة ما ثبت قي البخاري عن ابن عمر: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا ؛ أي: القريبة إلى الخيف 
(بسبع حصيات يكبر الله إثر كل حصاة ثم يسهل) ولم يذكر أنه أحذ ذات اليمين لكن تقدم أنه يستحب 
لحديث ركان يعجبه التيامن) فيستقبل القبلة ويقوم طويلاً ويرفع يديه يدعو ثم يرمي الوسطى تم يأحذ ذات 
الشمال ثم يسهل فيقوم ويستقبل القبلة فيرفع يديه طويلاً يدعو ثم يرمي جرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف 
عندها ثم ينصرف تم يقول: (هكذا رأيت النبي يلإيفعله . أي: الرمي .). 

وليس فيه أن النبي ياستقبل القبلة عند رمي جرة العقبة ولا غيرها وثبت كما تقدم ق حديث ابن مسعود قي 
الصحيحين آنه رمى جمرة العقبة حاعلاً مكة عن يساره ومن عن عينه. 

وني مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: أن ابن عمر (كان يقف عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة 
البقرة) » وفي موطاً مالك بإسناد صحيح: (أنه كان يذكر الله عند الجمرتين ويكبره ويهلله ويحمده 
وو 

والظاهر أنه لا يقف عند جرة العقبة لأن الدعاء إنما شرع في حوف العبادة لا بعدها ولذا لا يشرع أيضاً 
الدعاء على المروة ق آحر الأشواط. 

قوله: [يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق] : 
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في اليوم الأول من أيام التشريق وهو اليوم الجحادي عشرء وني اليوم الثاني وهو اليوم الثاني عشر» وني اليوم 
الثالث وهو اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. 

قوله: [بعد الزوال] : 

لحديث حابر المتقدم وفيه: (كان النبي يلإيرمي جمرة العقبة ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس) وق 
البخاري عن ابن عمر قال: (كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا). 

وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء وأن الرمي لا يصح إلا بعد زوال الشمس في اليوم الأول من أيام التشريق» ويي 
اليوم الثاني وهو يوم النفر الأول وقي اليوم الثالث وهو يوم النفر الثاني؛ لأن الرمي قبل الزوال يخالف هدي الني 
وي هذا وکل ما کان على حلاف هديه فهو رد. 

وقال إسحاق: يجزئه أن يرمي قبل الزوال قي يوم النفر الثاني؛ أي: اليوم الثالث عشر. 

وهو قول أبي حنيفة» وخالفه ني ذلك صاحباه» وهو مروي عن ابن عباس عند البيهقي بإسناد ضعيف وهو 
قول طاووس. 

وذلك: لأن يوم النفر الثاني لا يحب في الأصل مبيت ليلته ولا الرمي فيه إلا لمن اختار التأحر فخففوا فيه 
لذلك. 

وهذا فيه ضعف فإنه وإن حفف فيه بججواز التعجل فيه لكن من اختار التأحر فليس له أن يرمي قبل الوقت 
العين للرمي. 

وعن الإمام أحمد وهو رواية عن أبي حنيفة: أنه يجوز له أن يرمي في يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر قبل 
زوال الشمس. 

وقوله :4٤‏ «لتأخذوا عني مناسککم» ل قا لا يجزئ الرمي إلا بعد زوال الشمس قي الأيام الثلاثة 
كلهاء وهذا هو الصحيح وهو المشهور قي المذاهب الأربعة. 

وأما آحر وقت الرمي فالمذهب أنه ينتهي بغروب الشمس لأثر ابن عمر ف البيهقي بإسناد صحيح (من نسي 
الجمار حتى غربت الشمس فلا يرم حتى زوال الشمس من الغد) » ومذهب الجمهور حوازه ليلا وتقدم 
الكلام على هذه المسألة. 

قوله: [مستقبل القبلة] : 

وتقدم. 

قوله: [مرتبا] : 

فيجب عليه أن يرميها بالترتيب فيرمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جرة العقبة. 
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فإن نكسهن لم يجزئه . إلا عن الأولى . لأنه حلاف هدي النبي بلوأمره وقد قال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
وقال: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»وهديه أنه رمى الجمرة الأولى فالوسطى فالعقبة. 

قوله: [فإن رماه كله في اليوم الثالث أجزأه ويرتبه بنيته] : 

فيبداً عن يوم النحر فيرمي جمرة العقبة ثم يرمي الصغرى فالوسطى فالعقبة عن اليوم الأول من أيام التشريق» ثم 
يرمي الحمرة الصغرى فالوسطى فالعقبة عن اليوم الثان» ثم الحمرة الصغرى فالوسطى فالعقبة عن اليوم الثالث؛ 
لأن البي صلی الله عليه وسلّم قد رتب وقال : «لتأخذوا عني مناسککم» . 

إذن يجزئه أن يرمي ق اليوم الثالث عن الأيام التي قبله وهذا باتفاق العلماء. 

واستدلوا: ما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح أن النبي #إ(رخص لرعاء الإبل بالبيتوتة عن منى يرمون يوم 
النحر ثم يرمون الغد وما بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر)فجمعوا بين اليوم الحادي عشر 

وني رواية لأبي داود: «يرموا يوماً ويدعوا يوماً» فعلى ذلك: إذا رمى في اليوم الثاني عشر عنه وعن اليوم 
ا لحادي عشر مرتباً أحزأه» وإذا رمى في اليوم الثالث عشر عنه وعن الثاني عشر والحادي عشر أجزأه. 

لكن اختلفوا هل هذا من باب القضاء أم من باب الأداء؟ 

فقال الجمهور: هو من باب الأداء فعلى ذلك لا دم عليه لأنه قد فعل العبادة قي وقتها. 

ويشبه هذا: وقت الضرورة للصلاة» فمن صلى العصر مثلاً عند اصفرار الشمس أجزأه وليس هذا من باب 
القضاء بل من باب الأداء. 

وقال الأحناف: هو من باب القضاء فعليه دم. 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأن النبي ئة م يوحب على رعاء الإبل الدم» ولأن ابن عمر قال فيمن نسى 
رمي الحمار حت غربت الشمس أنه يرمي بعد الزوال من الغد» ولم يوحب عليه ابن عمر شيئاً. 

فعلى ذلك الراحح أنه لا دم عليهم. 

لكن الأظهر أن ذلك لا يجوز إلا لأهل الأعذار أو عند الزحام الشديد وأن الواحب عليه أن يرمي كل يوم ق 
يومه لأن هذا هو فعل النبي بلإوقد قال: «لتأخذوا عني مناسككم» ويشبه هذا كما تقدم وقت الضرورة 
للصلاةء فإنه لا يجوز للمسلم أن يؤحر صلاة العشاء بعد نصف الليل» لكن إن صلاها بعد نصف الليل وقبل 
طلوع الفجر فهو وقت أداء لا وقت قضاء والصلاة تحزئه ولا قضاء عليه وهنا كذلك. 

والمذهب أنه يعد تاركاً للأفضل» والقول بعدم الجواز أظهر وهو مذهب الحنفية والمالكية لكن مع الزحام الشديد 
ينبغي القول بالجحوازء واللّه أعلم. 
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* ومذهب الحنابلة وهو قول الجمهور أنه يجزئه أن يرمي عن يوم النحر كذلك» فلو رمى في اليوم الثالث عشر 
عن يوم النحر وأيام التشريق أجزأه ذلك. 

والأظهر أن يوم النحر يوم مستقل بنفسه؛ لأن ابتداء وقت الرمي فيه يختلف عن بقية الأيام. 

وهو قول بعض العلماء واحتاره الشنقيطي ف أضواء البيان. 

واعلم أنه يحب أن يرمي كل جرة بسبع حصيات وهو مذهب جمهور أهل العلم» لقوله عليه الصلاة والسلام 
«لتأخذوا عني مناسککم» 

ولا يصح أن يرمي الوسطى حت يرمي الدنيا بسبع» وكذا العقبة لا يصح رميها حت يرمي الوسطى بسبع. 

فإن شلك في أنه أسقط حصاة لا يدري من أيها جعلها من الأولى فيتمها ثم يرمي الأخحرى مرتباً ليبرا منه بيقين. 
وإن سقط حصاة أو حصاتين من الأخيرة فعليه طعام مسكين عن كل حصاة كما في الشعره» وإن كان أكثر 
فعليه دم ولو كان الترك من غير الأحيرة لم يصح ما بعدها حت يتمها. 

وعن أحهمد لا شيء ف ترك الحصاتين وعنه لا شيء ف ترك حصاة واحدة. 

ودليل هذا: ما رواه النسائي وأحمد عن سعد قال: (رجعنا في الحجة مع النبي للإوبعضهم يقول: رميت 
بسبع حصيات» وبعضهم يقول: رميت بست حصيات فلم يعب بعضهم على بعض). 

وأما دليل جمهور العلماء فقالوا: إن النبي إإرمى بسبع حصيات وقال: «لتأخذوا عني مناسککم» 1 

وأما ما حاء عن بعض الصحابة فلم يثبت لنا أنه بلغ رسول الله ليفلا تخالف به سنته وهذا القول هو الراحح 
وأنه يحب أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات. 

قوله: [فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم] : 

«إن أخره عنه»: أي أحر الرمي عن أيام التشريق. 

كأن يرمي قي الرابع عشر من ذي الحجة فلا يجزئه وعليه دم لأن العبادة لا تجحزئ بعد خروج وقتها فيكون تاركاً 
لشيء من النسك» ومن ترك شيئاً من النسك فعليه دم كما صح ذلك عن ابن عباس ق موطاً مالك وغيره أنه 
قال: «من نسي شیئاً من نسکه أو ترکه فلیهرق دماً». 

وهذا هو حجة جمهور العلماء في إيجاب الدماء» فليس ف ذلك حديث عن النبي ونما هو أثر عن ابن 
عباس وهو حجة لأنه لا يعلم له خالف» ولأنه اشتهر ولم يعلم له خالف فيكون إجماعاً. 

فمن ترك من نسکه شيئاً من رمي او غیره او نسيه فعليه أن يهريق دماً. 

قوله: [أو لم يبت بها] : 

أو لم يبت نى بل بات بمكة لغير عذر فعليه دم. 
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وإن ترك ليلة واحدة فعليه إطعام مسكين لأنا ليست نسكاً بمفردها بخلاف للبيت مزدلفة» واختار الموفق أن 
عليه دماً وهو رواية عن أحمد والمذهب أظهر . 

قوله: [ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب] : 

فمن أراد أن يتعجل قي يومين فعليه الخروج من منى قبل غروب الشمس. 

قوله: [وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد] : 

فإن لم يخرج قبل غروب الشمس من منى فإنه يلزمه أن يبيت ينى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة وأن يرمي 
من الغد بعد زوال الشمس لقوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّل في يَوْمَيْنِ فلا إِنّمَ عليه فجعل اليومين ظرفاً للتعجل 
واليوم ينتهي بغروب سمسه. 

والتعجل في اليومين رحصة لمن خرج من منى قبل غروب الشمس أما من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني 
عشر فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي بعد زوال الشمس. 

ولا ثبت في موطأً مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر: قال: (من غربت عليه الشمس من وسْط أيام 
التشريق (وهو اليوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول) فلا ينفر ثم ليرم الجمار من الغد) وهو ثابت عن 
عمر رواه ابن المنذر وغيره» ولا يعلم هما خالف وهذا هو مذهب جاهير العلماءء وأن من غربت عليه الشمس 
فلا يجوز له التعحل بل يحب عليه أن يبيت بنى ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار بعد زوال الشمس. لكن إن 
ارتحل فحبسه الزحام حى غربت عليه الشمس فلا حرج عليه أن يدفع لأنه بغير احتياره. 

ويستحب للإمام أن يخطب الناس في وسط أيام التشريق لثبوت ذلك عن النبي كما ف أبي داود بإسناد 
صحيح أن البي بلإ(خحطب في وسط أيام الث يق) فيخحطب ف اليوم الجحادي عشر بالناس فيعلمهم ما بقي 
ا 

فإذا تعجل أو تأحر فيستحب له أن يصلي الظهر والعصر وا مغرب والعشاء بالأبطح وهو الحصّب ويرقد رقدة 
نم يطوف طواف الوداع ليلا 

فقد ثبت في البخاري: أن النبي #5(صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب 
. أي: ليلاً . فطاف بالبيت) وهو طواف الوداع. 

والحكمة من ذلك أن البي بلإأراد أن يظهر قي المحصب شعائر الإسلام من إقامة الصلوات وذكر الله وهو 
الموضع الذي تقاسم فيه الكفار على الكفر من مقاطعته عليه الصلاة والسلام ومقاطعة من آمن معه وناصره 
من بني هاشم في الشعب الذي حوصروا فيه وف الصحيحين أن النبي بلإقال: «إنا نازلون غداً إن شاء الله 
بخیف بني كنانة . وهو المحصب . حيث تقاسموا على الكفر». 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب المناسك ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.alSzad.com هھ‎ ۹ 


قوله رحمه الله تعالى: [فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للواداع] : 

إذا أراد الحاج الخروج من مكة فيجب عليه قبل خروجه منها أن يطوف للوداع؛ ليكون آخر العهد بالبيت» 
فهو توديع له من جنس توديع القريب أقاربه عند سفره» ويسمى أيضاً بطواف الصدر؛ لأنه يقع عند صدور 
الناس متوحهين من مكة إلى بلادهم. 

وقول المؤلف: «إذا أراد الخروج»: فيه أن من لم يرد الخروج من مكة فلا يجب عليه طواف الوداع» ولا يشرع 
له؛ لأنه إنغا يشرع للمفارقين للمكان لا للملازمين له» فإن الوداع لا يقع من ملازم مقيم وإنما يقع من مفارق 
ودليل وحوب طواف الوداع: ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض)؛ أي: آحر عهدهم بالبيت الطواف» وهذا بالإجماع» ولیس المراد به 
السعي بين الصفا والمروة لأنه ليس بالبيت. 

وهذا الحديث دليل على وحوب طواف الوداع لأمر الني لله في قول الصحابي: «أمر الناس»» وق قوله: 
«إلا أنه خفف عن الحائض»» ما يدل على وجوبه؛ لأن السنة مخفف فيها أصلاً وليس بركن من أركان 
الحج؛ لأن النبي يلإلما سأل عن صفية؟ فقيل: هي حائض» فقال: «أحابستنا هي؟» فقيل: يا رسول الله 
إنها قد أفاضت يوم اللحرء فقال: «اخرجوا»؛ أي: اخرجوا من مکة» فدل هذا على أن طواف الوداع 
ليس بركن؛ لأنه لو كان ركناً لحبسهم عن الخروج حتى تطهر وتأتي به. 

قوله: [فإن أقام أو اتجر بعده أعاده] : 

وقت طواف الوداع هو انتهاء الحجاج من جميع أموره ومناسكه لقول: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت»» فهو إنغا يشرع له إذا أراد الخروج من مكة وانتهى من جيع أموره» وهذا المعنى الذي تفيده كلمة 
الوداع» فالوداع إنما يكون عند المفارقة» فإذا أراد المسافر أن يفارق البلد ودع أهله وإخوانه. 

فعلى ذلك: إذا طاف طواف الوداع ثم أقام أو ابحر بعده» فيجب عليه أن يعيده وهو قول الجمهور. 

وقال الأحناف: بل إن فعله في وقته بعد النفر أجزأً ولو أقام بعده. 

وهذا حلاف السنةء فإن الني لامر أن يكون آخر العهد بالبيت. 

ولا حلاف بين أهل العلم أنه إن اشتغل بقضاء حاحة ق طريقه أو شراء زاد أو انتظار رفقة ونحو ذلك فإنه لا 
يجب عليه أن يعيده» فإن هذا لا يناي الوداع في عرف الناس» فإن المودع رما اشترى شيئاً أو قضى حاجحةً قي 
طریقه قبل خروجه. 

قوله: [وإن ترکه غير حائض رجع إلیه فان شق أو لم يرجع فعليه دم] : 

في قوله: «غير حائض»: ما يدل على أن الحائض لا يجب عليها طواف الوداع» بل لا يصح منها. 
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ودليل ذلك قوله في الحديث: «إلا أنه خفف عن الحائض» » وف حديث صفية قي قوله «أحابستنا هي» › 
فلما قيل له: إا طافت للإفاضة» قال: «اخرجوا» . 

فدل هذا على سقوط طواف الوداع عن الحائض وأنه لا يجب عليها أن تنتظر حت تطهر تم تطوف» بل يسقط 
عنها» وإن كانت تطهر قريباً. 

وإن طهرت الحائض قبل مفارقة عمران مكة رحعت لأا في حكم للمقيم. 

وكذلك النفساء فأحكام الحائض ثابتة للنفساء فيما يحب وفيما يسقط باتفاق العلماءء وقد قال الام 
سلمة وقد حاضت: «لعلك نفست» » وعلى ذلك فيسقط طواف الوادع عنها. 

قوله: [وإن ترکه رجع إليه] : 

فمن تركه ممن يجب عليه» فإنه يرحع إليه؛ لأنه واحب» فيجب عليه أن يفعله» وقد قال الني #5: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

قوله: [فإن شق] : 

أي: الرحوع عليه لمرض أو فوات رفقه لم يرحع وعليه دم» وإن بعد مسافة قصر فعليه دم والمذهب ولو رحع؛ 
لأن الدم استقر عليه بذلك بخلاف القريب وذكر الموفق احتمالاً أنه يسقط أيضاًء والمذهب أظهر لفوات عله 
ولا دلیل على قضاءه. 

«أو لم يرجع»: ولا مشقة عليه فإنه يحب عليه دم؛ لأنه تارك لشيء من نسكه الواحب. 

إذاً: من م يرحع وقد بعد مسافة قصر سواء كان معذوراً أو م يكن معذوراً فعليه دم؛ لعموم قول ابن عباس: 
(من نسي شیثاً من نسکه أو ترکه فعلیه دم) » فقوله: «أو ترکه» شامل للمعذور وغیره. 

قوله: [وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاً عنه وداعاً] : 

مسألة: 

فإن أحر طواف الإفاضة حتى حرج من منى ي اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر أحزأه عن طواف 
الوداع لأنه أمر أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل» فطواف الوداع ليس مقصوداً لذاته» بل المقصود أن 
يودع البيت بطواف» وقد ودعه بطواف الإفاضة» فأجزأً عن طواف الوداع» لكن لا ينوي الوداع فقط بل ينوي 
الإفاضة فقط أوالإفاضة والوداع جميعاً وإن ولم ينوي شيئاً أجزأه كما تقدم لأن نية الدحول في النسك تكفي 
وانصرف إلى الإفاضة وسقط عنه الوداع. 

قوله: [ويقف غير الحائض بين الركن والباب] : 
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فيشرع له أن يقف بين الركن . وهو الحجر الأسود . والباب» وهو ما يسمى بالملتزم» فليتزمه واضعاً وحهه وصدره 
وذراعیه وکفيه عايه. 

لما روی ابو داود ني سننه من حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عبد الله بن 
عمرو استلم الحجر ثم قام بين الركن والباب فوضع صدره ووحهه وذراعيه وكفيه وبسطهما بسطاًء وقال: 
(هكذا رأيت النبي ). 

والمثنى بن الصباح ضعيف الحديث» لكن للحديث شاهد عند أبي داود من حديث عبد الرحمن بن صفوان وفيه 
يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أيضاًء وله شاهد موقوف عن ابن عباس عند البيهقي وعبد الرزاق في مصنفه» 
فيرتقي يها إلى درحة الحسن. 

وهو مشروع عند أهل العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم. 

قوله: [داعياً بما ورد] : 

لم يرد عن النبي #إدعاء قي هذا الموضع ولا عن أحدٍ من أصحابه» لكن ذكروا دعاءً ني هذا الموضع عن بعض 
السلف قال صاحب للمهذب: «وقد روي هذا عن بعض السلف» ثم ذكره. 

وهو دعاء طويل مذكور قي المغني وفي الروض المربع وقي سائر كتب الحنابلة والشافعية» ومطلعه: «اللهم هذا 
بيتك وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك حملتني وسخرت لي ما خلقت...» إلى آخره. 


ولا بأس بالدعاء به» من غير اعتقاد أن الدعاء به ني هذا الموضع سنةء وإن دعا مما تيسر له فحسن. 


قوله: [وتقف الحائض ببابه فتدعو بهذا الدعاء] : 

أي: تقف بباب الحرم فتدعو هذا الدعاء؛ لأن الحائض منوعة من دحول البيت والصحيح أنه لا يقال 
باستحبابه للحائض لأن البي 5 م يأمر به صفية ولا غيرها. 

قوله: [وتستحب زيارة قبر النبي يإإوقبري صاحبيه] : 

فإن كان من غير شد لرحله فيستحب فهو من الأعمال الصالحة التي يتقرب ما إلى الله عر وحل. 

وأما إن كان بشد رحل؛ أي: سفر فلا يجوز؛ لأن النبي ئإٍقال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». 

ومن البدع أن يتمسح بقبره» فقد قال الإمام أحمد: «أهل العلم كانوا لا يمسونه» أي: لا يعسون القبر ولا 
الحجرة الشريفة التي فيها قبر البي 45 

كما أنه لا يستقبل القبر بالدعاء» بل يستقبل البيت.وحكى شيخ الإسلام النهي عن ذلك باتفاق أهل العلم. 
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كما أن من البدع قصد الدعاء عند قبر البي يأو عند قير أحد من الناس» نص على هذا شيخ الإسلام 
وغيره» وم يثبت عن أحلٍ من الصحابة والقبور لا تتخحذ مساجد يعبد الله فيها. 

وإنما يدعى لأهل القبور» فإن دعا عند قبر النبي ليله بالشفاعة والوسيلة» فإن هذا دعاء حسن» وإن دعا لأبي 
بكر وعمر برفعة الدرحات ونحو ذلك فحسن. 

وما يذكره بعض الفقهاء من الأحاديث في هذا الباب فلا أصل اء كحديث : «من حج فزار قبرى بعد 
مماتي فكأنما زارني في حياتي وصحبني» رواه الدارقطني وغيره ولا صل له»بل هو حديث باطل»وغير ذلك 
من الأحاديث قي هذا الباب فهي أحاديث باطلة ضعفها شيخ الإسلام وغيره»ولا ارتباط لزيارة قبره 5ل بالحج. 
قوله: [وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات] : 

فإن كان مثلاً من أهل المدينة ومن أتى على المدينة من غير أهلها فميقاتحم ذو الحليفة وهكذا أهل البلدان 
الأحرى» ودليل هذا ما تقدم من قوله #: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن آراد الحج والعمرة» 
فهذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة. 

قوله: [أو من أدنى الحل من مکي ونحوه] : 

هذا إذا كان مكياً سواء كان مقيماً في مكة من أهلها أو كان من الزائرين اء فإن ميقاتحم هو أدن الحل من 
التنعيم أو الجعرانة أو الحديبية أو غيرها من الحجل. 

وأما ميقاتمم للحج فمن مكة لحديث: «حتى أهل مكة من مكة». 

قوله: [لا من الحرم] : 

فليس للمكيين أو من نزل مكة من غير المقيمين أن يهلوا بالعمرة من الحرم ليس ممم ذلك بالاتفاق لأن الي 
لامر عبد الرمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم كما ثبت ذلك قي الصحيحين. 

ومن أهلّ من الحرم» أجزأً عنه وعليه دم. 

ولا يستحب كما قرر هذا شيخ الإسلام وغيره: أن يعتمر المكي أو غيره من النازلين بمكة من التنعيم أو غيره 
من الحل فالعمرة إنما تشرع للقادمين إلى مكة لا يشرع أن يتكلف الخروج من مكة للعمرة. 

لأن البي ب وقد اعتمر مراراً وحج حجة الوداع . لم يتكلف هذاء فلم يخرج من مكة لا إلى التنعيم ولا 
إلى غيره ليرجع بعمرة وكذلك أصحابه من المكيين وغيرهم لم يصح عن أحد منهم فعل ذلك مع توافر 
الهمم على نقلهء وتقدم أن العمرة لا تجب على المكيين على الصحيح وهو منصوص أحمد ولذا قال 
ابن عباس . كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره .: ريا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم الطواف 
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بالبيت) ونحوه عن عطاء إمام أهل زمانه ف المناسك فإنه كان يقول: ريا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما 
عمرتكم الطواف بالبيت) رواه ابن أبي شيبة. 

وروی سعيد بن منصور عن طاووس كما حكى ذلك شيخ الإسلام أنه قال: «الذين يعتمرون من التنعيم ما 
أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون» قيل: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة 
أميال ويجيءِ وإلى أن يجيءِ من أربعة أميال قد طاف مائتى طواف وكلما طاف بالبيت كان أفضل من 
أن يمشي في غير شيء». 

ولذا لما سئل عطاء كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه فقيل له: «أأعتمر من الشجرة . أي: من شجرة 
الرضوان . في الحديبية فقال: لأ». 

والبي بلغا أذن لعائشة با تطييباً لخاطرها بعد مراحعتها له بي كما ثبت في الصحيحين . فلم يأمرها ها ولم 
يستحبها ها ونما استأذنته وأكثرت عليه فأذن ها وكانت تقول في مصنف عبد الرزاق . فيما حكاه شيخ 
الإسلام .: (لأن أصوم ثلائة أيام أو أتصدق على عشرة مساكين أحب إلى من أن أعتمر العمرة التي 
اعتمرت من التنعيم) وإن كانت عمرة مجزئه لأن النبي بي كما تقدم . أذن لعائشة جا لكنها ليست مستحبة 
فهي كصلاة المرأة ق المسجد وصلاتما في بيتها أفضل هماء فالطواف ق البيت أفضل من عمرة التنعيم. 


قوله: [فإذا طاف وسعى وقصر حل] : 

إجماعاً فإذا طاف وسعى وقصر أو حلق حل» وهذا هو فعل الني بلٍوأصحابه كما تقدم في سياق عمرتم في 
حجة الوداع. 

قوله: [ویباح كل وقت] : 

ا ق أشهر الحج وغيرها. 

وأما ما كان يعتقده أهل الجاهلية من انا لا تشرع ق أشهر الحج فقد أبطله الإسلام بل عُمر النبي يي كلها 
كانت في أشهر الحج. 

وأفضلها العمرة في رمضان كما في الصحيحين أن الني بلإقال: «عمرة في رمضان تعدل حجة» وني رواية: 
«تقضى حجة أو حجة معي». 

وله أن يكررها في السنة متى شاء لقوله ب: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة» متفق عليه. فقد أطلق النبي ولم يقيد وقال فيما رواه الترمذي: «تابعوا بين الحج والعمرة 
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فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة 
ثواب إلا الجنة». 

إلا أن الإمام أحمد قال: «لا بد للعمرة من حلق أو تقصير وفي عشرة أيام يمكن الحلق» وروي هذا عن 
أنس كما عند الشافعي: أنه كان إذا مم رأسه . يعني: حرج بحيث يمحكن حلقه . فإنه يعتمر. 

لكن الحديث المتقدم مطلق فله أن يكررها ما شاء على ما تقدم تقريره. 

قوله: [وتجزئ عن الفرض] : 

في أي وقت من السنة فعلها لظاهر الأدلة. 

قوله: [وأركان الحج الإحرام والوقوف] : 

الإحرام: تقدم تعريفه وهو نية الدحول في النسك لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». 

«والوقوف» بعرفة وهو ركن وتقدم دليله. 

قوله: [وطواف الزيارة والسعي] : 

فطواف الزيارة ركن وتقدم ما يدل عليه وكذلك السعي ركنء وهو المشهور في المذهب وقول الجمهور. 

وذهب الأحناف وهو قول طائفة من الحنابلة كالقاضي والموفق: أن السعي واحب يجبر بدم» وهو رواية عن 
الإمام أحمد. 

وقيل: إنه سنة» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

فعن الإمام أحمد ق السعي بين الصفا والمروة بالحج والعمرة ثلاث روايات. 

أما من قال: إنه سنةء فاستدل بقوله تعالى: ِد الصَمَا وَالْمَرْوَةَ من شعَائر الله قَمَنْ حح البَيْت أو اعتَمَر 
فلا جاح عَلَيْهِ اَن بَطَوفَ بهمًَا) قال: فنفي الجناح يدل على أن الطواف بالصفا والمروة ليس بواحب. 

وهذا استدلال باطل أبطلته عائشة رضى الله عنها . كما في الصحيحين . فقالت لعروة: (بفسما رأيت) وبيان 
بطلان هذا التفسير من أوجحه: 

الأول: أن الله إن الصَمًا وَالْمَرْوَهَ من شعائر الله فجعله من وشعائر الله لا يجوز أن تحل قال 
تعالى: 3لا تُجلوا شَعَائِرً اللّه) وقال: ومن يُعَظْمْ شعَائر الله قَإِنَّهَا من تَفُوّى الْفلوب) . 

الثاني: أن الله عر وحل لم يقل: «فلا جناح عليه ألا يطوف بهما» كما بينته عائشة في روايتها بل قال: إقلا 
جتاح عَلَيْهِ اَن يَطَوّفَ بهما)ولو كان المقصود هو نفي الإيجاب لقال: « ألا يطوف بهما» أي: لا إم عليه 
ألا يطوف فلا يقال: لا إم عليه أن يطوف. 
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الثالث: أن سبب نزول هذه الآية هو أن بعض الأنصار قد تحرج من الطواف بين الصفا والمروة لاعتقاد كانوا 
يعتقدونه في الجاهلية» فجاءت الآية لرفع الحرج عنهم» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة. 

والراحح أنه ركن وهو قول الجمهور لما ثبت في مسلم عن عائشة قالت: رطاف النبي بللإوطاف المسلمون 
فكانت سنة فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة). 

وكذلك ما تقدم من قول ابن عباس: (أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك طفنا 
بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا) فرتب تمام الحج على الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فدل على أنه 
لا يتم الحج إلا هما. 

وثبت في المسند والحديث صحيح أن النبي بيإقال: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». 

ولفعل الني بلإوقوله: «لتأخذوا عني مناسککم». 

ومن قال بالوحوب وهم الأحناف ومن وافقهم استدلوا بهذه الأدلة لكن قالوا: إا تدل على أنه واحب لا ركن 
وهو ضعيف لأن ظاهر الأدلة المذكورة يدل على أنه ركن وهو الراحح وهو قول الجمهور كما تقدم. 

قوله: [وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر لهء والوقوف بعرفة إلى الغروب] : 

جرد الوقوف ركن لكن الوقوف إلى الغروب واحب. 

قوله:[والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليلء والرمي والحلاق 
والوداع]: 

تقدم أن هذه واحبات الحج وتقدم ما يدل على ذلك. 


قوله: [والباقي سنن] : 

كالاضطباع والرمل وطواف القدوم وغيرها. 

قوله: [وأركان العمرة» إحرام وطواف وسعي] : 

قوله: «الإحرام» أي: نية الدحول في نسك العمرة. 

قوله: [وواجباتها: الحلاق» والإحرام من ميقاتها] : 

فهذه واحبات العمرة» وظاهر كلام المؤلف أن طواف الوداع ليس من واحبات العمرة وهو المذهب. 

قالوا: لأن النبي يقد اعتمر عدة عُمَر ولم يثبت أنه طاف للوداع ولا أمر به ولو كان ذلك ثابتاً لنقل إلينا ولأن 
الأصل هو براءة الذمة من الواحبات» وعليه المذاهب الأربعة واخحتاره ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمه الله 
ا 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أن طواف الوداع واإجحب في العمرة. 

واستدلوا: بما ثبت في الصحيحين عن النبي أنه قال لسائل في عمرة الجعرانه: «اصنع في عمرتك ما أنت 
صانع في حجك»قالوا: فهذا يدل على أن كل ما يصنع ق الحج فيجب أن يصنع في العمرة. 

قالوا: وإنغا استشني الوقوف بعرفة والرمي وغير ذلك من مناسك الحج التي لم نقل بوحوجا قي العمرة لايا 
بالإجماع لا تشرع ني العمرة فأحرحها الإجماع» ولأن العمرة متعلقة بالبيت ولا تعلق هما بغيره جخلاف الحج فإنه 
يتعلق بالبيت وبغيره فشرعت له تلك المناسك أما العمرة فإنما يشرع ها ما يتعلق بالبيت نما هو ثابت قي الحج» 
وطواف الوداع من ذلك. 

وروى الترمذي ف سننه أن النبي إٍقال: «من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت» لكن 
الحديث فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف الحديث. 

والأقوى فيما يظهر لي أن طواف الوداع نسك مستقل بنفسه يشرع للخارج من مكة سواءٌ كان حاجاً أو 
معتمراً أو غيرهما وهو اختيار شيخ الإسلام ومذهب الشافعية واحتاره النووي وطائفة من المالكية والحنابلة فهو 
متعلق بالبیت تودیعاً له. 

ويدل على هذا أن من طافه ثم أقام بعده فإنه يحب عليه أن يعيده» ولأنه إنما يشرع له إذا أراد الخروج ولو بعد 
مدة طويلة بخلاف مناسك الحج فاا مشروعة في أيام الحج بالاتفاق» فإن سائر واحبات الحج وأركانه وسننه 
إنغا تشرع قي أيام الحج» وأما طواف الوداع فإنه يشرع عند إرادة الخروج ولو كان ذلك بعد شهر ذي الحجة» 
فهو مشروع لكل خارج لكن يجب على الحاج دون المعتمر لظاهر الأدلةء والله اعلم. 

أما إذا اعتمر ثم حرج مباشرة فإنه لا جب عليه طواف الوداع باتفاق العلماء. 

قوله: [فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه] : 

رحل لم ينو حجاً أو عمرة فلا ينعقد نسكه لأن الأعمال لا تصح إلا بالنيات لقوله 4: «إنما الأعمال 
بالنيات» فإذا م ينو الحج أو العمرة لم ينعقد نسكه وهذا بإجماع العلماء. 

قوله: [وإن ترك رکناً غیره لم یتم نسکه إلا به] : 

إن ترك ركناً غير الإحرام من أركان الحج أو العمرة كالطواف ل يتم نسكه إلا به لأنه ركن ولا تصح العبادات 
ولا تتم إلا بأركانا وقد قال النبي يلا قيل له: إن صفية قد حاضت فقال: «أحابستنا هي؟» وهذا أيضاً 
باتفاق العلماء. 

قوله: [ومن ترك واجباً فعلیه دم] : 

من ترك واجباً سواء كان ذلك سهواً أو جحهلاً فإن عليه أن يجبره بدم عند ماهير العلماء. 
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ودليل ذلك ما تقدم عن ابن عباس انه قال: «من نسي من نسکه شیئاً أو ترکه فلیهرق دماً» ولا يعلم له 
خالف فكان حجة» ويبعد أن يوحب ابن عباس رضي الله عنهما الدماء في هذه المسائل الكثيرة ولا يكون 
عنده ما يعتمد عليه» وهذا الأثر قد اشتهر أيضاً عن ابن عباس ولم يعلم له خالف فيه فيكون إجاعاً. 

فإذن من ترك واحباً من واحبات الحج ساهياً أو اها فإن عليه دماً. 

أما من ترك واجباً من الواحبات لعجزه عنه كمن فاته المبيت بزدلفة للزحام فلا شيء عليه لأن الني يل م 
يوحب ذلك مع العجز وتأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز ولأن الواحبات تسقط عند العجز عنها. 

إن قال قائل: لم فرقنا بين هذه المسألة وبين ما يتعلق بالفدية فقلنا: إن من فعل محظوراً من محظورات الإحرام 
اهلا أو ناسياً فلا شيء عليه ومن ترك واجباً ناسياً او جاهلاً فعليه دم؟ 

فالجواب: أن بينهما فرقاً فالواحبات أوامر واحظورات نواهي فالأوامر لا يزال المكلف يطالب بها إن تركها وأما 
النواهي فالمخالف من فعلها على جهة التعمدء ولذا تقدم التفريق بين من صلى وعليه نحاسة ناسياً فصلاته 
صحيحة» وبين من صلى بلا وضوء فصلاته باطلة للفرق بين باب الأوامر وباب النواهي. 

قوله: [أو سنة فلا شيء عليه] : 

فمن ترك سنة من السنن كالاضطباع والرمل وغيرها فإنه لا شيء عليه وهذا باتفاق العلماء. 

باب الفوات والإحصار 


= 


الفوات لغة: مصدر فات؛ أي: سبق فلم يُدرك. 
واصطلاحاً: هو عدم إدراك الوقوف بعرفة؛ أي: دحل عليه يوم النحر ولم يقف بعرفة» فهذا هو الفوات. 

وأما الإحصار فهو في اللغة: المنع والحبس. 

وقي الاصطلاح: منع الحرم من إتمام نسكه» كأن بمنع من الوقوف بعرفة أو من طواف الزيارة» أو يمنع من الحج 
كله أو العمرة كلهاء فهذا هو الإحصار. 

فالفوات: هو عدم إدراك عرفة فهو حاص بعرفة. 

والإإحصار: عام تي عرفة وغيرهاء كما أنه عام ف الحج والعمرة. 

قوله: [من فاته الوقوف فاته الحج] : 

من لم يدرك عرفة قبل أذان الفجر يوم النحر فقد فاته الحج لما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح أن النبي 
بقال: «الحج عرفة فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» فمفهوم الحديث أن من لم يدرك 
عرفة لم يدرك الحج ولا حلاف بين أهل العلم ق هذا. 

قوله: [وتحلل بعمرة] : 
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فمن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة» فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق. 

قوله: [ويقضي] : 

آ: يقضي الحج العام القادم. 

قوله: [ويهدي إن لم یکن اشترطه] : 

أي: يهدي من العام القادم إن لم يكن اشترطه؛ أي: إن لم يكن قد قال: (فمحلي حيث حبستني) ونحوه فمن 
اشترط فلا يجب عليه قضاء ولا هدي وإنغا الحكم فيمن لم يشترط ذلك. 

إذا فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ويجب عليه 
قي العام القادم أن يحج ويهدي مع حجه عن تلك الحجة التي فاته الوقوف ما. 

ودليل هذا: ما ثبت في موطأً مالك بإسناد صحيح: أن عمر سأله رحلٌ قد فاته الوقوف بعرفة فقال له: 
(اصنع کما يصنع المعتمس أي: طف واسع واحلق أو قصر (ثم قد حللت فإذا کان من قابل فاحجج 
واهد ما تیسر من الهدي) ولا یعلم له حالف بل وافقه زید بن ثابت كما في سنن البيهقي يإسناد صحيح 
وظاهر الأثر وهو المذهب: أنه يهدي عام القضاء. 

وني قول المؤلف: «ويقضي» ل يقيد ذلك بحج الفريضة وعليه فهذا الحكم يشمل من فاته حج الفريضة وحج 
التطوع» فيحج من قابل ويهدي وهذا هو مذهب جهور العلماء. 

لظاهر أثر عمر المتقدم فإن ظاهره أن عليه الحج من قابل مطلقاً ولم يستفصل عمر هي حجة نفل أم فرض. 
قالوا: ولأن الله عر وحل قال: إوَأَتِمُوا الْحَح وَالَعُمْرةً لله فالحج يجب بالشروع فيه فإذا فاته الوقوف تي 
هذه السنة فيجحب عليه أن يأن به في ستة أحرى كالنذر. 

مسألة: 

من فاته الوقوف بعرفة فهل يجوز له أن يختار البقاء على إحرامه إلى السنة القادمة» فيقول: أنا نويت الحج 
فأبقى عرماً إلى السنة القادمة؟ 

قال الحنابلة: يجوز له هذا قياساً على العمرة فكما أن العمرة جوز أن ببقى عرماً با السنة والستنين والفلات 
فكذلك الحج. 

وقال جمهور العلماء وذكره الموفق احتمالاً:لا يجوز ذلك ولا يجزئ بل يحب عليه أن يتحلل منه بعمرة كما 
تقدم. 

قالوا: لأن الحج لا يجزئ إلا بأشهره فليس له أن يحرم ني أشهر الحج في سنة ويفعل المناسك في سنة أخحرى» فلا 
بد أن يحرم ف أشهر الحج لحج السنة نفسها. 
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قالوا: وهذا فرق بين الحج والعمرة» فإن العمرة يجزئ الإحرام بجا في كل وقت من السنة جخلاف الحج فليس له 
أن يحرم به إلا ق أشهره. 

ولأثر عمر المتقدم فقد أمر أن يتحلل بطواف وسعي وحلق أو تقصير» وظاهر الأمر الوحوب. 

والراحح قول الجحمهور في هذه المسألة خلافاً للحنابلة وأنه إذا فاته الوقوف فليس له أن يبقى مرماً إلى السنة 
القادمة بل يجب عليه أن يتحلل بعمرة. 

مسألة: 

إن وقف بعض الناس خحطأ في يوم النحر يظنونه يوم عرفة فقد فام الحج. 

أما إن أخحطأ الناس كلهم يوم عرفة لا بعضهم صح وقوفهم إجماعاً وهو يوم عرفة باطناً وظاهراً أيضاً على 
الصحيح اختاره شيخ الاسلام لأن الشهر اسم لما يراه الناس شهراً. 

قوله: [ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل] : 

إن صده عدو عن البيت أهدى؛ أي: حر أو ذبح هدیه» م حل؛ أي: تحلل. 

فهذا الرحل أحرم بحج أو عمرة ثم منعه عدو له من أن يتم نسكه فإنه ينحر الهدي ويتحلل. 


لقوله تعالى: إن أخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ منَ الذي )ولا حلاف بين أهل العلم في هذا. 
ولم يذكر المؤلف الحلق» وهو المذهب كما قي المنتهى وأن الحلق أو التقصير لا جب على الحصر 
قالوا: لأن الله م يشترطه فقد قال تعالى: إن أخْصِرْئمْ فما اسْمَيْسَرَ من الْهَذي) ولم يذكر حلقاً أو تقصيراً 


والقول الثاني ق المذهب واختاره ف الإقناع: أنه يجب عليه الحلق» وهذا هو الراحح » فإن البي ل أمر به 
أصحابه امحصرين فقد ثبت في البخاري عن الميشور بن مخرمة: أن البي # (رحلق بالحديبية في عمرته وأمر 
أصحابه بذلك» ونحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك). 

وني الصحيحين من حديث ابن عمر قال: (خرجنا مع رسول الله بإفحال كفار قريش دون البيت فنحر 
النبي صلی الله عليه وسلّم هدیه وحلق رأسه). 

فقد نحر ثم حلق وأمر أصحابه بذلك» والسنة تدل على ما يدل عليه القرآن من الأحكام باتفاق أهل العلم. 
فعلى ذلك فيه أمر البي وفعله» فقد حلق رأسه وأمر بالحلق. 

ولیس له أن يحلق قبل أن ينحر لقوله تعالى: ولا تَخْلفُوا رُؤُوسَكمْ حى بَبْلْعَ الذي مَحلَه]. 

وإنغا حاز في يوم النحر تقدم الحلق على النحر دفعاً للحرج فما سعل الي كيإإعن شيء قدم ولا أحر في ذلك 
اليوم إلا قال: «افعل ولا حرج». 
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وظاهر كلام المؤلف: أنه لا جب عليه القضاء» فمن أحصر فالواحب عليه أن ينحر ويحلق ولا يجب عليه الحج 


قي السنة المقبلة. 
واستدلوا بقوله تعالى: إن أخْصِرثمْ فَمَّا اسْمَيّْسَرَ مِنَ الْهّذْي) ولم يوحب قضاء. 


ښقال: «من کسر أو عَرج فليحل وعليه الحج من قابل». 

ولقوله تعالى: وَأَتمُوا الْحَحٌ وَالَعْمْرَةَ لِلَهِ فهذا قد أحرم بالحج فوحب عليه أن يتمه فإذا م يمكنه إتمامه في 
هذه السنة فعليه أن يحج قي السنة القادمة وهذا القول هو الراحح . 

قوله: [فإن فقده صام عشرة يام ثم حل] : 

ا إن فقد الهمدي فانه يصوم عشره ايام ت سحل. 

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وأن الراحح أنه إن فقده تحلل بلا صوم. 

قوله: [وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة] : 

هذا رحل م يُصدٌ عن البيت فيمكنه أن يطوف به ويسعى بين الصفا والمروة وإنما صد عن عرفة التي هي ركن 
احج الأعظم فيتحلل بعمرة ولا هدي عليه ولا قضاء. 

وهذا ظاهرٌ لأن الني لمر الصحابة وقد أهلوا بالحج أن يقلبوا إهلاهم بالحج إلى عمرة وإذا حاز هذا من غير 
إحصار فهو مع الإحصار أولى. 

أما إن حبس وصد عن الطواف بالبيت» فقد وقف بعرفة ورمى وحلق ثم مُنع وصْد عن طواف الإفاضة» فقالوا: 
لأن المنع متعلق بالبيت فلا يمكنه التحلل بعمرة كالمسألة السابقة. 

وليس له أن يتحلل جمدي كامحصر» قالوا: لأن الإحصار إنما ورد من الإحرام التام وهو الذي يكون الحرم فيه 
منوعاً من جميع الحظورات وهذا يكون قبل التحلل الأول. 

وذهب الشافعية إلى أنه له أن يتحلل كما يتحلل المحصر» فيذبح ثم يحلق. 


عرفة أم بعدها. 
فمن أحصر ومنع سواء كان الإحصار بعد عرفة أو قبلهاء بعد التحلل الأول أو قبله» فإنه يتحلل بالهمدي 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤١ه‏ ۱۲۸ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب المناسك ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


۹ هھ 


وا لمعنى يقتضي هذاء ثم إن التحلل من الإحرام الناقص أولى من التحلل من الإحرام التام ولا فيه من رفع الحرج. 
فعلى ذلك: الراحح ما ذهب إليه الشافعية وأن من صد عن طواف الزيارة فإنه ينحر هديه ثم يحل. 

ومن أحصر عن واحب من الواجحبات كطواف الوداع فعليه دم ثي المشهور في المذهب. 

قوله: [وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً إن لم يكن اشترط] : 

إذا حصره مرض أو ذهاب نفقته. 

فقال الحنابلة» وهو مذهب الجمهور: يبقى مرماً ولا يكون له حكم المحصرين. 


#وأصحابه من العمرة فهي قد نزلت قي الإحصار من العدو ولم يلحقوا به غيره. 

وصح عن ابن عباس أنه قال: (لا حصر إلا من عدو) رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح» ونحوه عن ابن 
عمر قي الموطاً بإسناد صحيح. 

وذهب الأحناف إلى أن الإحصار عام من العدو وغيره كالمرض وذهاب النفقة وغير ذلك وهو رواية عن 
الإمام أحهمد وقول ابن مسعود وطائفة من التابعين كمجاهد والحسن وعلقمة» وهو قول آبي ثور ومذهب 
الظاهرية. 

واستدلوا: ما تقدم من قوله #: «من كسر أو عرج فليتحلل وعليه الحج من قابل» رواه الخمسة وإسناده 
صحيح» وهو دليل ظاهر في هذه المسألة. 

فهو حصر. 

بل قال غير واحد من أهل اللغة: «الإحصار من مرض والحصر من عدوء وعليه حمل ابن القيم قول ابن عباس 
المتقدم أنه من جهة اللغة» فالإحصار: من المرض» والحصر: من العدو. 

وأما الجواب عن دليلهم فيقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وهذا هو القول الراحح وهو احتيار ابن القيم. 

هذا کله إن لم يكن اشترط» فإن اشترط فإنه يتحلل ولا دم عليه ولا يبقى محرماً لما ثبت في قوله لل لضباعة 
بت لبر : «اشترطي أن محلي حيث حبستني» وق النسائي: «فإن لك على ربك ما استثنیت». 

باب الهدي والأضحية 

الهدي: من المدية وهو ما يهدى إلى حرم الله تعالى من النعم وغيرها. 

EN ag e E N 
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أضحيّة . إضحيّة» فهذه 
أربع لغات. 

وفيها لغة خحامسة وهي «ضحية»» ولغة سادسة وهي «أأضحاة». 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم] : 

الأفضل قي الأضحية والهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم» هذا هو مذهب جمهور العلماء. 

واستدلوا بالحديث المتفق عليه أن النبي #ٍقال: «من راح يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةء 
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالغة فكأنما وکا أقرن». 
وقال المالكية: الأفضل في الأضاحي الغنم. 

واستدلوا: بفعل النبي للإإفقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: (ضحى النبي يلإبكبشين 
أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما) والأملح ما کان بياضه أكثر من 
سواده. 

والشاهد قوله: «ضحى بکبشین» فالني بضحی بالغنم . 

ولا ثبت في الترمذي وابن ماحه بإسناد صحيح عن أبي أيوب الأنصاري قال: ركان الرجل في عهد النبي 
للإيضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس كما ترى). وهذا القول 
فيه قوة . 

وما استدل به الجمهور حديث عام يدل على فضيلة الإبل على البقر والغنم وعلى فضيلة البقر على الغنم. 
وحديث المالكية حديث خحاص يدل على فضل الغنم في باب الأضاحي فما ذهب إليه المالكية أصح» 

واللّه أعلم 

وأفضل كل جنس أسمنه فأغلاه سواء كان ذكراً أو أنشى. 

وق البخاري عن أبي أمامة معلقاً قال: ركنا نسم الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون) ووصله أبو 
ی ج 

وعند أي عوانة في مستخرحه من حديث أنس المتقدم: «”مينين». 

وق بلوغ المرام لابن حجر أن عند أبي عوانة في رواية: «فينين». 

ولأن هذا من تعظيم شعائر الله والأضاحي من شعائر الله قال تعالى: ومن عَم شَعَائرَ الله انها من تَقوّى 
اقلوب فأفضل الأضاحي أسمنها فأغلاها. 

قوله رحمه الله تعالی: [ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن] : 
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الجذع من الضأن يجزئ ولا يجزئ الجحذع من المعز» وبينهما فارق فإن الجذع من الضأن ينزو فيلقح جخلاف الجذع 
من الخ 

ويعرف الحذع من الضأن بأن ينام صوفه على ظهره. 

قال الحنابلة: وهو ما له ستة أشهر. 

قوله: [وثني سواه] : 

الفني:هو المسن فلا يجزئ من غير الضأن إلا المسن» وهو ما له من الإبل خمس سنين» ومن البقر سنتان» ومن 
لحز سنة. 

ويدل على أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية ما ثبت في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجحه بإسناد 
صحيح أن البي إٍقال: «إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية» وثبت ف النسائي بإسناد حيد عن عقبة بن 
عامر قال: (ضحينا مع النبي بلأبالجذع من الضأن) نوه قي الصحيحين. 

وأما ما ثبت في مسلم أن الي كإقال: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعاً من 
الضأن» » فهذا الحديث يحمل على الاستحباب جعاً بينه وبين الأحاديث المتقدمة؛ أي: يستحب لكم ألا 
تذجوا إلا المسن إلا إن يعسر عليكم ذلك فاذجوا الجذع من الضأن. 

إذن: فيجزئ الجذع من الضأن وهذا هو مذهب جاهير العلماءء ولا يجزئ من غير الضأن إلا الثني أو المسن 
وهو ما له من الإبل خمس سنين» ومن البقر سنتان» ومن المعز سنة. 

[وهو ما له من الإبل حمس سنين ومن البقر سنتان ومن الغنم سنة] : 

قوله رحمه الله تعالى: [والضأن نصفها] : 

أي: ستة أشهر» هذا هو المشهور في المذهب كما تقدم. 

قوله رحمه الله تعالى: [وتجزئ الشاة عن الواحد] : 

أي: لا يصح الاشتراك فيها بخلاف الإبل والبقر. 

وتحزئ عن الرحل الواحد ونسائه وأولاده من أهل بيته الشاة الواحدة لحديث أبي أيوب في الترمذي وابن ماجه 
قال: ركان الرجل على عهد النبي يلإيضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون) وهو 
اللذهب. 

قوله رحمه الله تعالى: [والبدنة والبقرة عن سبعة] : 

لحديث حابر في مسلم: (نحرنا مع النبي ييالبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) فإذا اشترك سبعة فأقل من 
ذلك ببقرة أو بدنة أحزأً ذلك عنهم. 
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ولو اشترى اثنان شاتين على الشيوع أحزاً ذلك عنهما كما لو ذبح كل واحلٍ منهما شاةٌ. 

قوله رحمه الله تعالى: [ولا تجزئ العوراء] : 

وهي التي ذهبت إحدى عينيهاء وأما إذا كانت العين قائمة م تنخسف وعليها بياض فإغا جحزئ لمفهوم قوله 
«والعوراء البين عورها». 

قوله رحمه الله تعالى: [والعجفاء] : 

وهي المزيلة الضعيفة التي لا مخ في عظامها . 

قوله رحمه الله تعالى: [والعرجاء] : 

البين عرحها؛ أي: عرحها شديد يضر بها قي الرعي ولحاق الغنم في المرعى. 

ويدل على هذا ما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح أن النبي بلإقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء 
اين عورهاء والمريضة البيّن مرضها . أي: فيها مرض بيّن مضر ببدنها يفسد لحمها سواء كان جرباً أو 
غيره خلافاً لمن قيده من أهل العلم بالجرب فالحديث عام فيه وفي غيره . والعرجاء البيّْن ظلعها . أي: 
عرجها . والعجفاء التي لا تنقي . أي: التي لا مخ فيها .» › فهذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي» فإذا 
ضحی بها لم تجزئه. 

قوله رحمه الله تعالى: [والهتماء] : 

وهي التي سقطت ثناياها من أصلها. 

والمشهور غند الخحنابلة أن العماء لا غرئ. 

وذهب بعض الحنابلة وهو أحد الوحهين عند الشافعية واحتاره شيخ الإسلام: أا تجزئ وهذا هو الراجح لأنه 


لا دليل يدل على عدم إجزائها. 
ولأن البي يقد حصر غير الحزئ من الضحايا بأربع ولم يذكر منها ما سقطت ثناياها أو سقطت بعض 
اسناتما. 


قوله رحمه الله تعالى: [والجدًاء] : 

من جحد الضرع إذا ببس فلا لين فيهاء قالوا: فلا تجزئ؛ لأن هذا أولى من ذهاب شحمة العين؛ أي: قي 
العوراء. 

وف هذا نظر فإن العوراء إنما ورد الشرع بعدم إحزائها لأن عورها يضر برعيهاء بخلاف الجداء «القي يبس 
ضرعها» فإن هذا لا يؤثر قي رعيها ولا يؤثر ي لحمها والمقصود هو اللحم. 
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فالأظهر أن الحدًاء بجزئ مع أن الأولى أن تكون سليمة من ذلك لقوله تعالى: ومن يُعَظّمّْ شَعَائرَ الله فن 
من وى اقلوب وهذا يقتضي استحباب اختيار الأفضل. 

قوله رحمه الله تعالى: [والمريضة] : 

أي: البين مرضها فهي التي فيها مرض ظاهر مض يفسد لحمها كالحرب فهذه لا تجزئ في الأضحية. 

فإن بان المرض بعد الذبح أجزأت وعليه قرار هيئة كبار العلماء بال كثرية. 

قوله رحمه الله تعالى: [والعضباء] : 

وهي التي ذهب أكثر أذنا أو قرنا؛ أي: أكثر من النصف. 

قالوا: لا ججزئ لما روى النسائي والترمذي وصححه عن علي :أن البي #(نهى أن بضحى بأعضب القرن 
والأذن). 

وذهب جهور العلماء إلى أا تجزئ وهو احتيار طائفة من الحنابلة كصاحب الإنصاف واستظهره صاحب 
الفروع واختاره الشيخ عبد الرهمن السعدي. 

والحديث الذي استدل به الحنابلة يرويه قتادة عن ري السدوسي عن علي بن ابي طالب» ولم يرو عن ري 
إلا قتادة. 

وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه؛ «أي: بحديث حري لأنه لم يرو عنه إلا قتادة. 

وتعقب الذهي قول أبي حاتم المتقدم بقوله: «قلت: لكن أثنى عليه»؛ أي: أثنى قتادة على حُري» فعلى ذلك 
حدیثه لا بأس به. 

فعلى ذلك الحديث حسن إن شاء الله وقد صححه الترمذي وغيره. 

لكن الحديث لا يظهر الاستدلال به على عدم الإجزاءء بل الظاهر أن النهي لكراهية لحديث: «أربع لا تجوز 
في الأضاحي» وهذه ليست منهاء ولأن أهل العلم قد أجعوا على أن التضحية بالخرقاء والشرقاء والمقابلة 
والمدابرة يجزئ» وقد ثبت النهي عنها في حديث صحيح كما سيأق. 

وقد حصر النبي يلما لا يجزئ بأربع ولم يذكر أعضب الأذن والقرن» فالأظهر هله على الكراهية. 

فالراحح من قولي العلماء أن التضحية بأعضب الأذن والقرن ججزئ مع الكراهية. 

قوله رحمه الله تعالى: [بل البتراء خلقة] : 

البتراء: هي التي ليس ضما ذنب» وتقييد المؤلف بقوله: «حلقة» موهم أن هذا القيد معتير عند الحنابلة وليس 
كذلك بل البتراء التي لا ذنب ما حلقة أو بأن يكون قد قطع منها فاا تجحزئ لأنه لا جخل بالمقصود. 

وأما الإلية فهي مقصودة فلا يجزئ مقطوع الإلية. 
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وأما التي لا إلية ها حلقة فنا تجحزئ لأا كاملة لا نقص فيها. 

قوله رحمه الله تعالى: [والجمًاء] : 

هي التي لا قرن ها وهي جحزئة. 

فالبتراء والحماء تجزئ عندهم ولم أر حلافاً بين أهل العلم في هذا. 

ولأن هذا لا اثر له على لحمها فأحزأت. 

قوله رحمه الله تعالى: [وخصي] : 

الخصي: لا حلاف بين أهل العلم أنه يجزئ. 

وقي أبي داود من حديث أنس المتقدم قال: «موحوءين» من الوحاء وهو الخصاء» فقد ضحى به الني كلل وهو 
أفضل للحم وأطيب له وأسمن. 

قوله رحمه الله تعالى: [غير مجبوب] : 

فإن ترتب على الخصاء حب عضوه؛ أي: ذكره» فإنه لا يجزئ قي المشهور عند الحنابلة؛ لأنه قد ذهب شيء 
من أعضائه وهو ذکره. 

وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يجزئ ولو حب عضوه. 

وهذا أظهر ؛ لأنه لا يؤثر في اللحم ولأن عضوه ليس مقصوداً بالأكل عادة وإن كان الأفضل غير الجبوب لكن 
الأولى عدم التضحية به. 


قوله رحمه الله تعالى: [وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف] : 
إن كان في أذنه قطع أو قي قرنه قطع أقل من النصف فإنه يجزئ» وقد تقدم أنه إذا كان القطع أكثر من 
الصف فهو الأعضب وهو لا رئ نة النابلة. 
فإن كان القطع نصفاً فأقل فإنه يجزئ عندهم مع الكراهة ولا حلاف بين أهل العلم في هذا. 
لما ثبت عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح عن علي قال: (أمرنا النبي يلان نستشرف العين والأذن وألا 
نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء). 
المقابلة: هي التي قطع شيء من أذتا من جهة مقدم الأذن. 
والمدابرة: يكون القطع من مؤخر الأذن. 
والخرقاء: التي ف أذغا حرق مستدير. 
١‏ 


لقا ال ق آذها شق سواء كان متكي أو 
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فعلى ذلك: ما کان قي اذتما د شق أو قطع ولم يصل ذلك إلى أكثر من النصف فعند عامة العلماء أن ذلك لا 
أما إذا كان أكثر من النصف» فالمشهور في المذهب أنه لا يجزئ وهو الأعضب والصحيح القول بإحزائه كما 


تقدم. 

مسألة: 

ألحق أهل العلم بالعوراء إجماعاً العمياء فلا تجزئ. 

مسألة: 

الأضحية لا بد أن تكون كاملة فإن كانت مقطوعة الرحل أو نحو ذلك فإا لا تجزئ لأا ليست كاملة. 
مسألة: 

لا بد أن تكون الأضحية من جيمة الأنعام لقوله تعالى: وَيَذَكرُوا ْم الله في يام مَعْلُومَاتِ عَلَّى ما ررَقَهُمْ 
من بَهيمَة الأنعّام)» فلو كان وحخشيا أو أحد أبويه وخشياً فلا رئ الفضحة به. 

قوله: [والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الؤهدة التي بين أصل العنق 
والصدر] : 

«الوهدة»: هو المكان المطمئن الذي بين أصل العنق والصدر. 

هذه الصفة المستحبة في نحر الإبل أن تكون قائمة قد عقلت يدها اليسرى؛ أي: ربطت» فهي قائمة على ثلاثة 
أطراف» ثم تنحر بحربة أو نحوها ف الوهدة التي بين عنقها وبين صدرها. 

ودليل ذلك قوله تعالی: إفاذكروا اسم الله عَلَيْها صَوَآفٌ اذا وَجَبَّثْ جُنوبُها) قال ابن عباس كما في 
البخحاري: قاذ كڙوا اسم الله عَلَيْها صَوَآفٌ ‏ أي: قياماً اذا وَجَبَت جُنوبُها) أي: سقطت . 

وثبت في البخاري أن ابن عمر اتی على رحل قد ناخ بدنته ينحرها فقال:(ابعثها قياماً مقيدة سنة 

محمد 4). 

وني مراسيل آبي داود: (معقولة اليسرى) هو مرسل وعليه العمل فإن عقلت اليمنى فلا بأس. 

وتنحر في الوهدة لأن ذلك أسهل لخروج روحها وقد ثبت في مسلم أن الي بيقال: «إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبْحة وليحد أحدكم شَفرته وليرح 
ذبیحته» . 

قوله رحمه الله تعالی: [ویذبح غیرها] : 


من بقر وعنم» فإڪا تذبح ذجا. 
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وقد تقدم أن النبي اذبح الكبشين الأملحين بيده ووضع رحله على صفاحهما وقال تعالى: إن الله يمرم 
اَن تذبځوا بَفَرةً]. 
فتضجع الشاة أو البقرة على جنبها ثم توضع الرحل على الحنب الذي إلى السماء لقلا تتحرك وتوحه إلى القبلة 
استحباباً. 
قالوا: ويستحب . وهذا باتفاق العلماء . أن تضجع على حنبها الأيسر وذلك من أحل أن يكون الذبح باليد 
اليمنى وهذا أسهل. 
فإن كان أيسر . أي: يعمل بيده اليسرى . فإنه يضجعها على جنبها الأيمن لأنه أسهل له. 
وني الحديث: «وليرح ذبيحته» . 
قوله رحمه الله تعالی: [ویجوز عکسها] : 

فلو ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم فإن ذلك جائز لأن البي يقال ف المتفق عليه: «ما أنهر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكل» فإذا أغر الدم بالسكين نحراً أو ذجحاً فإنه بجزئ؛ لكنه حلاف المستحب. 
قوله رحمه الله تعالی: [ویقول: بسم الله واللّه أكبر] 
«بسم الله» وحوباً «والله أكبر» استحباباًء وقد تقدم حديث أنس وفيه: أن الني يلا ذبح الكبشين الأملحين 
می وکبر» وقي مسلم قال: «بسم الله والله أكبر». 
قوله رحمه الله تعالى: [اللهم هذا منك ولك] : 
ثبت هذا في سنن أي داود من حديث حابر: أن البي لإقال: «اللهم هذا منك ولك» والحديث فيه عنعنة 
محمد بن إسحاق لکن له شاهد عند أبي يعلى من حديث أبي سعيد» وله شاهد آخحر عند الطبراني من حديث 
ابن عباس فالحديث حسن. 
«هذا منك»: نعمةً وفضلاً. 
«ولك»: تعبداً ورقاً. 
قوله رحمه الله تعالی: [ویتولاها صاحبها] : 
المستحب أن يتولاها صاحبها وقد تقدم في حديث انس أن البي بيإذبح الكبشين بيده» (وقد نحر النبي 
يمن هديه ثلاثاً وستين بيده وأعطى علياً ما بقي وقد أشركه في هدیه) کما ي مسلم. 
فهذا يدل على أن المستحب ف الأضحية والمهدي أن يتولى صاحبها الذبح أو النحر. 
لکن لو تولاها غيره وكان أهلاً للذبح فلا بأس ولذا قال: 
[أو يوكل مسلماً] : 
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وتوكيل المسلم ق ذبح الأضحية لا حلاف بين أهل العلم أنه يجزئ. 

ولا حلاف بين أهل العلم أنه لو ول وثنياً في ذبح أضحيته أنه لا جزئ لأن ذه لا يحل. 

واحتلفوا هل يصح أن يوكل المسلم كتابياً على ذبح أضحيته على قولين: 

أصحهما وهو المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور: أنه يجزئ. 

وقال المالكية: لا يجزئ لأنا قربة وعبادة فلا تصح من كافر وهو رواية عن أحمد. 

والصحيح ما ذهب إليه اللجمهور من الإحزاء وذلك لأن الكافر الذمي تحزئ ذكاته» وإنابته ق الأضحية كإنابته 
في بناء المسجد» والذمي يجوز أن يتولى فعل القربة إن كان فعلها ليس على وجه التعبد وهنا فعل القربة ليس 
على وحه التعبد فهو توكل بالذبح وهو أهل له. 

قوله رحمه الله تعالی: [ویشهدها] : 

E‏ يشهدها المضحي؛ آی: سحب له آن بنظر إلیھا ذ كرا کان او ا 

واستدلوا بحديث رواه البيهقي أن النبي لقال لفاطمة: «احضري أضحيتك يعفر لك بأول قطرة من دمها» 
والحديث لا يصح» فقد رواه البيهقي وضعفه وهو كما قال. 

قوله رحمه الله تعالى: [ووقت الذبح بعد صلاة العيد] : 

دلیل ذلك ما ثبت ف الصحيحين من حديث آنس أن البي بٍقال: «من کان ذبح قبل الصلاة فليعد». 
وبك ف الصحيحين من حديث البراء أن البي قال: «من ضحی قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم ومن 
ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» فمن ذبح قبل صلاة العيد فإنا لا تجزئه» وإنما هي 
لحم لأهله للحديث المتقدم. 

وظاهر هذه الأحاديث أن وقت الإجزاء مقيّد بفعل الصلاة نفسها لا بوقتها. 

فلو أحرت صلاة العيد فلا يجزئ الذبح قبلها وإن ذهب من وقتها ما يكفي لفعلها وهو مذهب جمهور 
العلماء. 

وعن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة وهو مذهب بعض الحنابلة أنه إذا ذهب من وقت صلاة 
العيد قدر يكفي لفعل الصلاة فإنه يجزئ الذبح. 

وهذا حلاف ظاهر الأحاديث» فإن الأحاديث المتقدمة ظاهرها أن الإحزاء مقيد بفعل الصلاة نفسهاء فإن 
البي إٍقال: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» وظاهره أن من ذبح قبل الصلاة وإن كان بعد مرور وقت 
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لكن إن كان قي موضع لا تقام فيه صلاة العيد من بادية أو غيرها فإذا مضى قدرٌ يكفي لصلاتا بعد دخول 
وقتها فيجزئ الذبح» وهو المذهب» ولذا قال: 

[أو قدره] : 

ذ «أو» هنا للتنويع؛ أي: قدر زمن صلاة العيد لمن كان قي موضع لا تصلى فيه صلاة العيد. 

قوله رحمه الله تعالی: [إِلی يومین] : 

هذا آحر وقتها» فعلى ذلك أيام النحر ثلاثة أيام: يوم النحر واليوم الأول والثاني من أيام التشريق» ولا يجزئ 
الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق» وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة هذا هو المشهور عند الحنابلة 
وهو مذهب جمهور العلماء. 

واستدلوا: ما ثبت في الصحيحين أن النبي #5: (نهى عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث). 

وقال الإمام أمد:«عن خمسة من أصحاب اللبي ي»أي: القول بأن أيام الذبح ثلاثة أيام. 

وهذه المسألة فى الهدي أيضاً. 

وذهب الشافعية إلى أن أيام النحر أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق كلها. 

واستدلوا:بمارواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جبير بن مطعم أن الي يلإبقال: « كل أيام التشريق ذبح». 
والحديث إسناده منقطع لكن له شواهد وطرق يرتقي ها إلى الصحة فالحديث صحيح. 

قالوا: وهو مروي عن علي وحبير بن مطعم رضي الله عنهماء ولأخا . أي: هذه الأيام . أيام رمي فكانت أيام 
ذبح شا 

وما ذهب إليه الشافعية هو الراحح وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. 

لأن الحديث الوارد قي هذا صحيح لشواهده وطرقه. 

وأما ما استدل به أهل القول الأول من أن النبي #: (نهى عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث) فهذا الحديث 
إنغا هو قي أيام الادحار وأا ثلاثة أيام. 

فلو ذبح في يوم النحر فلا يدحر إلا يوم النحر ويومين بعده» ولو نحر قي اليوم الثاني من يام النحر وهو أول 
أيام التشريق فلا يدحر إلا ق اليوم الأول والثان والثالث من أيام التشريق» وهكذا. 

فالمسألة قي النهي عن الادخار. 

ثم إن الحديث منسوخ» فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي بلإبقال: «كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا». 

وإنغا ني عن الادحار فوق ثلاث لحاحة أصابت الناس ثم نسخ ذلك. 
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وأما الآثار التي ذكرها الإمام أحهمد فإغا معارضة بأثر علي وحبير بن مطعم» وبالحديث أيضاً فإن الحديث تقدم 
تصحيحه وهو حدیث: « کل أيام التشريق ذبح» . 

فعلى ذلك: الراحح أن أيام التشريق كلها أيام نحر. 

قوله رحمه الله تعالی: [ویکره في لیلتهما] : 

ويجزئ في ليلتيهما؛أي: قي ليلة اليوم الأول من أيام التشريق وني ليلة اليوم الثاني من أيام التشريق مع الكراهة. 
وذهب المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد: أن الذبح لا يجزئ ليلا 

قالوا: لأن الله عر وجل قال: [وَيذكروا اسْمَ الله في أيام مَعْلومَاتِ عَلَّى مَا رَرَقَهُمْ من بَهيمَة الأَنعَام) 
فجعل الذبح في الأيام» والأيام جمع يوم» واليوم هو النهار. 

وروى الطبراني: أن البي ب(نهى أن يضحى ليا . 

وأحاب أهل القول الأول عن أدلة المالكية: 

أما الآية: فإن الأيام إذا ذكرت محموعة دحل ليلها فيها وهذا نظير قوله تعالى: قروا فَقَال تَمَنَعُوا في 
دَارَكُمْ تلان ايام أي: بلياليهن وهنا كذلك. 

وأما نمي النبي لعن التضحية ليلا فإن الحديث لا يصح بل هو ضعيف حداً فإن فيه راوياً متهماً بالكذب 
فالراحح أن الذبح ليلا جزئ لما تقدم وهو قول الجمهور. 

والأولى أن يذبح غاراً حروحاً من الخلاف القوي ق هذه المسألة ولأن التضحية نماراً فيها إظهارٌ ضمذه الشعيرة» 
والله أعلم. 

قوله رحمه الله تعالی: [فإن فات قضی واجبه] : 

يخرج وقت الأضاحي بأذان المغرب من آخر أيام التشريق . على الراجح . وبأذان ا مغرب من ثاني يام التشريق 
على المذهب. 

فإذا حرج الوقت فلا تخلو الأضحية من أن تكون واجبة أو مستحبة فإن كانت الأضحية واحبة . كمنذورة أو 
أن يكون قد عينها . فا تذبح ولو بعد حروج الوقت تحصيلاً مصلحة تفريقها ويكون ذلك من باب القضاء 
وأما إن كانت الأضحية مستحبة: فإذا ذبحها بعد خروج الوقت فهي ليست بأضحية» وإنما هي شاة لحم» فإن 
فرقها على الفقراء والمساكين فهي صدقة من الصدقات لأا سنة فات محلها. 

فإن كانت وصيةً فإنه يؤخرها إلى العام القادم فيضحي بأضحيتين لأا ف حق الموصي سنة. 


فصل 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية] : 

فإذا قال:«هذا هدي أو أضحية أو لله» فإن هذه البهيمة يحب ذجحها لله هدياً أو أضحية باتفاق العلماء لأن 
لفظه يقتضي ذلك. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لا بالنية] : 

فإذا اشترى شاة ينوي أا أضحية فلا تتعين. 

كإحراجحه ماله للصدقة» لا يتعين بالنية. 

ويتعين أيضاً بإشعاره أو تقليده مع النية. 

والإإشعار هو: أن تُذمى صفحة البعير اليسرى من حهة السنام حتى يخرج الدم ليظهر أنه هدي» وقد ثبت ي 
الصحيحين أن البي بيٍ(أشعر بدنه وقلدها). 

والتقليد هو: أن يوضع فيها على هيئة القلادة نعال ونحوها. 

وقد ثبت في الصحيحين أن الني بيإٍ(أهدى غنماً وقلدها). 

وإشعار الغنم ليس مشروعاً بالإجماع» وإنغا المشروع هو تقليدها هذا في الهدي. 

وأما الأضحية فلم يرد عن الني كيإّشيء قي هذا الباب. 

فإذا قلد هديه أو أشعره فإن هذا الفعل يقوم مقام التعيين باللفظ مع النية وهذا أصح قولي العلماء في هذه 
المسألة. 

وقال شيخ الإسلام: يتعين بالشراء مع النية وهو رواية عن أحمد. 

والأرحح المذهب واستظهره شيخنا الشيخ محمد رحه الله. 

إذن: التعيين لا يثبت إلا باللفظ أو بالفعل الدال عليه كالإشعار والتقليد. 

قوله رحمه الله تعالی: [وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها] : 

فإذا تعينت البهيمة حدياً أو أضحة فلا جوز بيعها لأا بنعيتها حرجت من ملكه وأصبحت حقا له تعال 
فليس له التصرف فيها كالوقف. 

قوله رحمه الله تعالی: [إلا أن يبدلها بخیر منها] : 

أي:له إن اشترى أضحية من الغنم وعينها ثم رأى غيرها خيراً منها فله أن يبدهما بخير منها أو يبيعها ويشتري 
بشمنها خيراً منها. 

قالوا: للمصلحة قي ذلك فهو أنفع للفقراء هذا هو المذهب عند الحنابلة. 
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والوحه الثاني ق المذهب: لا جوز وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة لأا قد تعينت بلفظه أو فعله فليس له أن 
ييدها ولو كان البدل يرا منها. 

وهذا هو مذهب الشافعية لأنه بتعيينه ها قد أحرحها من ملكيته وأصبحت حقاً لله تعالى فليس له أن يبدها 
ولو كان هذا البدل خيراً منها. 

والقول الأول هو الراحح كالنذر فإنه يجزئ فيه الفاضل عن المفضول فله إن نذر أن يصلي ثي المسجد النبوي 
أن يصلي قي المسجد الحرام فكذلك هنا. 

قوله رحمه الله تعالى: [ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق ب»] : 

إن كان جز الصوف من البهيمة أنفع ها كجزه في وقت الربيع ليكون أحف هما في رعيها فله ذلك لكنه 
يتصدق به هذا هو المذهب والراحح» وهو اختيار القاضي أن له أن ينتفع به كالجحلد بل أولى وهو الصواب 
واحتاره الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله تعالى هذا إن كان جزها أنفع هما 

وإلا فلا يجوز لأا حق لله تعالى فليس له أن يتصرف فيها إلا بما ينفعهما. 

. وهل له أن يركبها؟ قولان لأهل العلم: 

الأول: وهو مذهب الشافعية والمشهور في مذهب الإمام أحمد: أنه ليس له أن يركبها إلا عند الضرورة» بمعنى: 
أن يلجا إلى ركوها فلا جد ظهراً غيرها يركبه. 

الثاني: وهو مذهب المالكية وأحد الوحهين في المذهب: أن له أن يركبها مطلقاً ولو م يُضطر إلى ركوها. 

استدل أهل القول الأول: مما ثبت قي مسلم أن البي يسل عن ركوب المدي فقال: «اركبها بالمعروف إذا 
الجئت إليها حتى تجد ظهراً». 

واستدل أهل القول الثاني: ما ثبت في الصحيحين أن البي يلرأى رحلا يسوق بدنة فقال له البي بك 
«اركبها» فقال: (إنها بدنة) فقال له النبي 5: «اركبها ويلك» ف الثانية أو الثالئة. 

والقول الأول أظهر لأن الحديث الذي استدلوا به أحص وأما قوله ي: «اركبها» فالظاهر أنه كان لا يجد ظهراً 
غا ولد کات سرا 

فالأظهر أنه له أن يركبها إن اضطر إليهاء وهكذا الأضحية إن تعينت» فإذا عين بدنة يضحي با فله أن يركبها 
إذا اضطر إلى ذلك. 

ويتبعها ولدها سواء عينت وهي حامل أو حملت بعد تعيينها فإن ولدها يتبعها فحكمه حكمها هدياً أو 
أضحيةوهو قول علي بن أبي طالب ولا يُعلم له خالف كما روى ذلك عنه سعيد بن منصورذكره في المغني. وأما 
شرب لبنهاء فيجوز إن لم يضر بولدها ولم يضر بلحمها لأنه هو الذي يعلفها ويطعمها ويقوم بشأخا 
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فأشبه المرتين» فإن المرتين يحلب الدابة المرهونة بقدر ما ينفق عليها من علف ونحوه فكذلك هنا. 

قوله رحمه الله تعالی: [ولا يعطي جازرها أجرته منها] : 

الجزار لا يعطى أحرته منها» فليس للمضحي أن يعطيه أحرته من لحمها أو حلدها أو صوفها والدليل: ما ثبت 
في الصحيحين عن علي قال: (أمرني النبي أن أقوم على بدنه أن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها) 
وهو ما يوضع على ظهورهاء وألا أعطي الجزار منها قال البي 4: «نحن نعطيه من عندنا». 

فإن أعطاه منها هدية أو صدقة فلا بأس. 

قوله رحمه الله تعالی: [ولا یبیع جلدها ولا شیئاً منها بل ينتفع به] : 

لأن الشارع إنما أذن له بأن يأكل منها وينتفع با وأما البيع فلاء وقد تقدم أن النبي #(نهى أن يعطى الجزار 
شيئاً منها) ومثل ذلك: البيع» فإن هذا دليل بالتنبيه على النهي عن بيع شيء منها. 

فلا يجوز له أن ببيع جحلدها أو صوفها وله أن ينتفع به. 

قوله رحمه الله تعالى: [وإن تعيّبت ذبحها وأجزأته] : 

إذا عيّن رحل أضحيته وقبل أن يات يوم النحر حدث فيها عيب ينع الإحزاء كأن يصيبها عرج بيّن» فإغا تحزئ 
علنه. 

ومثل ذلك لو أنه عين هدياً تطوعاً م حدث له عيب بمنع من الإجزاء فانه يجزئ عنه ولا جب عليه أن يهدي 
غیره ولا أن يضحي بغيره. 

وذلك لأنه ليس بواحب عليه في الأصل إنما وحب بالتعيين فإذا حدث له تلف أو عيب فإنه لا يحب عليه أن 
يبدله لأنه أمانة عنده وتلف بلا تعد ولا تفريط منه ومثل ذلك لو سرق. 

قوله رحمه الله تعالی: [إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين] : 

فإنه يحب عليه أن يذبح بدهما. 

رحل معه هدي واحب فحدث قي هذا اهدي الواحب عيب ينع من الإحزاء وقد عينه بتقليده أو إشعاره أو 
بقوله: «هذا هدي». 

أو قال: هذه أضحية أو كان قد نذرها فتلفت أو تعيبت فإن الواحب لا يسقط عنه فقد تعلق في ذمته ذبح 
شاة سليمة من العيوب فلا تبراً ذمته بل تبقى مشغولة حت يذبح ما وحب عليه سليماً من العيوب. 

وهل له التصرف هذا المعيب أم ليس له ذلك؟ 

جمهور أهل العلم على أن له أن يتصرف ذا المعيب وينتفع به وهو قول ابن عباس رواه سعيد بن منصور ي 
سننه» وذلك لأنه لا يجزئ عنه وقد أوحب الشارع عليه بدله فعاد إلى ملكيته وبطل تعيينه. 
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وهدي التطوع إن حدث به عطب أو نحو ذلك فإنه ينحر ثم يؤحذ من دمه بالقلائد التي عليه ويلطخ بجوانبه 
ليعرفه الفقراء ولا يأكل هو ورفقته منه شيتاً فقد ثبت في مسلم عن ذؤيب أبي قبيصة: أن الي كان يبعث 
معه بالبدن تم يقول: «إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتاً فانحرها ثم اغمس نعلها . وهي القلائد 
التي على رقبتها . في دمها ثم اضرب به على صفحتها . أي: على جانبها وهذا من أجل معرفة الفقراء 
لها . ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». 

وهذا من باب سد الذريعة للا يعطبها هو أو أحد من رفقته ليأكلها. 

قوله رحمه الله تعالى: [والأضحية سنة] : 

لفعل النبي بي وقد ثبت في مسلم أن البي للإقال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ 
من شعره ولا بشرته شیئاً» ونی رواية: «ولا یقلمن ظفراً». 

قالوا: فعلق النبي ئًالأضحية بإرادة المكلف والواحبات لا تعلق بإرادته» بل يجب عليه أن يفعلها مطلقاًء هذا 
هو مذهب جمهور العلماء. 

وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد: أا واحبة على الغني. 

واستدلوا: يما روى أحد وابن ماحه والحاكم وصححه عن أبي هريرة أن النبي #إقال: «من وجد سعة فلم 
يضح فلا يقربن مصلانا» والحديث الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة قال الحافظ ابن حجر: ورجح الأئمة 
غیره وقفه.اھ. 

وهو حالف لقول أي بكر وعمر رضي الله عنهماء ففي سنن البيهقي بإسناد صحيح: (أن أبا بكر وعمر كانا 
لا يضحيان مخافة أن يقتدى بهما) أي: عافة أن يقتدي الناس كما فيعتقدون أا واحبة. 

والقول الأول: هو الراحح » وليس قي الأضحية إلا فعل النبي اجرد وفعله اجرد لا يدل على الوحوب. 

قوله رحمه الله تعالى: [وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها] : 

فذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها لفعل الني بء ولأنه يؤدي إلى تعطيل هذه الشعيرة العظيمة. 

قوله رحمه الله تعالی: [وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أنلاا] : 

يسن له أن يأكل ثلفهاء وأن يتصدق بثلثها وأن يهدي ثلثهاء هذا هو المشهور قي المذهب. 

واستدلوا: بأثر عن ابن عمر ذكره الموفق ي المغني ولم يعزه» وحكاه الإمام أحمد عن ابن مسعود فقال: «نحن 
نذهب إلى أثر عبد الله بن مسعود» وذكره حتجاً به فهو حجة إن شاء الله. 

وعليه: فال مستحب له أن يقسم الأضحية أثلاثاً فيتصدق بثلثها ويهدي . أي: إلى اجار والقريب . لها ويدخحر 
لنفسه ثلثها هذا في الأضحية. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب المناسك ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


۹ هھ 


وأما في الهدي فالمستحب أن يأكل شيئاً منه ويتصدق بالباقي» فقد ثبت في مسلم أن البي بيأ(أمر ببضعة من 
كل بدنة فجعلت في قدر فأكلا منها وشربا من مرقها) أي: هو وعلي رضي الله عنه فلم يأحذ الي 
بلإتلشها بل أحذ بضعة من كل واحدة منها. 

قوله رحمه الله تعالى: [وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز] : 

فإن تصدق بجزء منها؛ أي: الأضحية ولو كان هذا الجزء يسيراً قدر أوقية حاز فإن البي بلي قال: «كلوا 
وتصدقوا» وأطلق البي إفتجزئ الصدقة بأي شيء منها وإن قل» فلو أحذ بضعة فتصدق جا أحزأً عنه ولو 
أكل الباقي أو أهداه. 

قوله رحمه الله تعالی: [وإلا ضمنها] : 

إن م يخرج شيئاً منهاء فإنه يضمن فيجب عليه أن يشتري لحماً يتصدق به» وذلك لأن الصدقة منها واجبة 
لقوله 5: «وتصدقوا» . 

قوله رحمه الله تعالى: [ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيناً] : 

لا جوز لمن أراد أن يضحي أن يأحذ من بشرته ولا من شعره شيغاً» وذلك للحديث المتقدم سواء ذجحها بيده 
هو أو غيره. 

فإذا دحلت الليلة الأول من شهر ذي الحجة فليس له أن يأحذ من شعره ولا من بشرته ولا ظفره شيعاً لقوله 
يدي صحيح مسلم: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا یمس من شعره ولا بشرته شیئاً» 
وني رواية: «ولا يقلمن ظفراً». 

وظاهر الحديث التحرم. 

وذهب الجمهور إلى الكراهية و الأظهر التحرم وهو مذهب الحنابلة لظاهر الحديث. 

مسألة: 

واعلم أن من تعينت أضحيته فوقع فيها عيب من فعله فإنه يضمنها لأن على اليد ما أحذت حى تؤديه فإن 
حدث قي هذه البهيمة شيء من العيوب بلا تعدي منه ولا تفريط فلا شيء عليه لأن يده يد أمانة. 

مسألة: 

وهل الأضحية مشروعة للحاج؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الأضحية في يوم النحر مطلقاً للحاج وغيره» وأن الحاج يستحب له أن 
يضحي کغیره. 

واستدلوا: بما ثبت ني الصحيحين أن البي #(ضحى في حجة الوداع عن نسائه بالبقر). 
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قالوا: فدل هذا على مشروعية الأضحية للحاج كغيره. 
وقال المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام: لا تشرع للحاج وإنغا يشرع له الهدي. 
واستدل على هذا الشنقيطي في أضواء البيان بقوله تعالى: إوَأَذْنْ في النّاس بالج يأئوك رجالا وَعَلّى كَل 
صَامر يتين من كل فج عميق) وِشْهّدوا متافع لَهُمْ وَيذكروا اسم الله في يام مَعلُومَاتِ عَلّى ما رَرَقَهُمْ 
من بَهِيمَة الأَنْعَام فبهيمة الأنعام المذكورة في هذه الآية الكرمة هي المدي بدليل أن الله ع وحل ذكر الأذان 
بالحج قبلها فقال: [وَأَذْن في اللّاس)وقال: ليَشَهَدُوا مََافعَ لَهُمْ وَيَذكرُوا اسْم الله في يام مَعْلُومَاتِ عَلَى 
ما رَرَقَهُمْ من بَهيمَة الأنْعَام)» ومعلوم أن الأضحية تثبت بكل موضع فتبين أن كيمة الأنعام التي يذكر اسم 
الله عليها قي هذه الآية الكرمة هي المدايا لا الأضاحي. 
ويدل على هذا أيضاً: أن النبي م يصح عنه ولا عن أصحابه إلا الممدي في حجة الوداع. 
وأما قوله: «ضحى» فمن تصرف بعض الرواةء بدليل آنا حاءت في بعض الروايات بلفظ «نحر» وني بعضها 
«أُهدی» 
ودل على هذا أن نساء البي كن قارنات وأنه هدي القران. 
فالراحح ما ذهب إليه المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام وأن الهمدي هو المشروع للحاج دون الأضحية. 

فصا 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [تسن العقيقة] : 
العقيقة: فعيلة معنى مفعولة من العق وهو القطع» والعقيقة: هي الذبيحة تذبح عن المولود» وسميت عقيقة لأن 
عروقها تقطع عند الذبح. 
«تسن»: فالعقيقة سنة مؤكدة وهو مذهب جمهور العلماء. 
واستدلوا على سنيتها مما ثبت قي سنن النسائي بإسناد صحيح أن البي ي(عق عن الحسن والحسين 
أما ما رواه أبو داود أن النبي رعق عن كل واحد منهما بكبش) فالصواب أنه مرسل كما قال أبو حاتم 
الرازي وغيره. 
وقي الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة قالت: (أمرنا النبي أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة) 
وإسناده صحيح. 
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ولا تحب العقيقة لما ثبت في سنن أبي داود والنسائي بإسناد حسن أن النبي ستل عن العقيقة فقال: «لا 
يحب الله العقوق» كأنه كره الاسم» وقال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك؛ عن الغلام 
شاتان مكافئتان . متماثلتان متشابهتان فى السن والإجزاء وفى السلامة من العيوب . وعن الجارية شاة». 
قالوا: فقد قال &4#: «من أحب أن يدسك» فعلقه بإرادة المكلف وعبته» وهذا يدل على عدم الوجوب. 

ونی قوله 4ٌ: «لا يحب الله العقوق» يدل على أن هذا الاسم وهو العقيقة الأولى ترك المداومة عليه» ولا يكره 
إطلاق التسمية من غير مداومة لقوله بفيما ثبت عند الخمسة بإسناد صحیح: «کل غلام رهينة بعقيقته» 
فدل على أن المكروه هو أن تغلب هذه التسمية على أسمائها الأحرى» وهذا كتسمية المغرب بالعشاء وكتسمية 
العشاء بالعتمة فنا إنما تكره إن غلبت على غيرها من الأسماء الشرعية فعلى ذلك تسمى بالنسيكة فإن ميت 
تارة بالعقيقة من غير أن يهجر الاسم الشرعي وهو النسيكة لاختيار الني بيالفعل المشتق منهاء فقد قال 
وقد كره العقوق: «من ولد له ولد فأحب أن يدنسك عنه» » وتسمی عندنا بالتميمة لأا تتم أمر المولود. 

تقدم أن مذهب جمهور العلماء وهو المشهور عند الحنابلة أن العقيقة سنة مؤكدة. 

وعن الإمام أحمد تحب واختاره طائفة من أصحابه وهو قول الحسن البصري وأهل الظاهر. 

واستدلوا: با ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح أن البي بلإقال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 
السابع ويحلق رأسه ویسمی» والشاهد قوله: «رهينة بعقيقته» قالوا: فهو بوس مرڪن بعقیقته فلا فكاك له 
من هذا الحبس وهذا الارتمان إلا بالعقيقة. وكما أن الرهن يجب أن يفك فكذلك يجب أن يفك رهن هذا 
الغلام فیعق عنه. 

واستدلوا . أيضاً: . بحديث عائشة المتقدم: (أمرنا النبي يلان نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاق). 

وق الاستدلال بمذين الدليلين نظر. 

أما الدليل الأول: فإن الله عڑ وحل يقول: ولا 
ار 

ق الآدمى البق غلى المشاحة وحقوق الله عر وجل مبنية على المساغة. 

وأما حديث عائشة: فالأمر فيه للاستحباب» فإن الحديث فيه الأمر بأن يعق عنه بشاتين» وقد دلت 


زر وَازِرة وزز أخُری) فلا بحب علی أَحدٍ ما یکون فکاکاً 


الأحاديث الأحرى على أنه لو عق عنه بشاة» فإن ذلك يجزئ. 
ففی سنن أي داود بإسناد حسن عن بريدة قال: (کنا ۳ الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ 
رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام کنا نذبح الشاة . أي: عن الغلام . ونحلق رأسه ونلطخه بزعفراك» 
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فكره الشارع لطخ رأسه بدم العقيقة وشرع حلق رأسه وأن يلطخ بزعفران والشاهد قوله: رفلما جاء الله 
بالإسلام كنا نذبح الشاة) فدل على أن الشاة تجزئ. 

والراجحح ما ذهب إليه جمهور العلماء وأن النسيكة سنة مستحبة وليست بواجبة» والله أعلم. 

قوله رحمه الله تعالى: [عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة] : 

لحديث عائشة المتقدم: (أمرنا النبي أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة). 

فإن لم يكن عنده ما يعق واقترض فحسن إن كان له وفاء» قال الإمام أحهمد: «أرحو أن يخلف الله عليه». 

قوله رحمه الله تعالی: [تذبح يوم سابعه] : 

استحباباً لحديث سمرة الذي رواه الخمسة وفيه: (تذبح يوم سابعه). 

فإن ذبحها قبل سابعه أجزأت عند جمهور العلماء. 

لحديث: «كل غلام مرتهن بعقيقته» والرهن يفك بإعطاء الحق قبل أوانه فكذلك العقيقة. 

ويستحب قي اليوم السابع: أن يحلق رأسه ويلطخ بزعفران ويتصدق بوزن شعره فضة . هذا إن كان ذكراً . ففي 
المسند بإسناد حيد عن أبي رافع قال: (لما ولد الحسن قالت فاطمة للسي ييل أعق عنه قال: «لا». وذلك 
لأن النبي يحب أن يعق عنه كما تقدم . ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة). 

وأيضاً قوله #: «كل غلام رهينة بعقيقته» وقال: «ويحلق» فيه أن الحلق واللطخ بالزعفران بعد الحلق» 
والتصدق بوزن شعره من الفضة مختص بالذكور دون الإناث وهو ظاهر الأحاديث الواردة قي هذا الباب وهو 
الالو ي لاف ون اه کو ن ين الان 

وأما التسمية فقد تقدم حديث ”مرة وفيه: «ويسمى» أي: قي اليوم السابع» وهذا مذهب بعض الحنابلة. 
وذهب بعض الحنابلة إلى أن المستحب أن يسمي حين ولادته. 

اع ات ق اصن ان البي إٍقال: «ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم». 

وثبت فيهما عن نس بن مالك:(آنه ذهب بان ۴ طلحة حين ولد إلى النبي فحنکه بتمر وسماه: 
عبد الل). 

وثبت أيضاً في الصحيحين أن النبي #: (سمى المنذر بن الأسود: المنذر حين ولد). 

وهذه أحاديث متفق عليها دلت على أن التسمية مشروعة حين الولادة» لأن الأحاديث الواردة فيه أصح» فإن 
E‏ 

قوله رحمه الله تعالى: [فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين] : 
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لما روی الحاكم ق مستدركه بإسناد حيد أن امرأة من آل عبد الرمن بن أبي بكر نذرت إن ولدت امرأة عبد 
الرحمن نحرت جزورا» فقالت عائشة: (لا بل السنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة تذبح 
جدولاً . أي: أعضاء . ولا يكسر لها عظم وأن يكون ذلك يوم سابعه» فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن 
لم يكن ففي إحدى وعشرين) وني قوها: (لا بل السنة) يدل على أنه من سنة الي 5ل 

فعلى ذلك: إن فات السابع فيستحب له أن يتأحر إلى اليوم الرابع عشر فإن فاته اليوم الرابع عشر فيستحب 
له أن يتأحر إلى اليوم الحادي والعشرين» فإن فات اليوم الحادي والعشرين فإنه يذجحها مى شاء. 

وعن الإمام أحمد أا تختص بالصغير؛ أي: غير البالغ» والراجح المذهب وأنه لا آخر لوقتها. 

وأما ما رواه الطبراني: أن (النبي عق عن نفسه) فإنه إسناد لا يثبت وقد أنكره الإمام أحمد. 

واستحب الحسن وعطاء أن يعق عن نفسه إن م يعق عنه أبوه وهو قول طائفة من الحنابلة وهو الراجح لأنه 
مرتحن بماء وقال الإمام أحمد: «لا أقول به ولا أكرهه»» وهو المذهب وأنه لا يستحب. 

والذي يعق عنه في المشهور عند الحنابلة هو الأب فقط» فلا يجزئ أن يعق عنه غيره إلا عند موت أو امتناع. 
وقال الشافعية: من ينفق عليه يعق عنه سواء كان أ أو غیره. 

وذهب بعض أهل العلم وهو اخحتيار الشوكان إلى أن العقيقة تحزئ من الأب ومن غيره مطلقاً. 

ولو کان پحیدا غنه لا يتفق عليه: 

واستدل بأن البي #(عق عن الحسن والحسين) والنبي إلا تلزمه النفقة عليهما وهذا هو القول الراجحح 
الان ذلات كقفاب الدين عنه. 

ويعق عن اليتيم من ماله لأنه مرتمن ها. 

قوله رحمه الله تعالی: [تنزع جدولاً ولا يکسر عظمها] : 

«حدولاً» :أي أعضاءً فلا کپ عظامهاء ولذا قال:«ولا یکسر عظمها» أي :تنزع اليد»والرحل»والرقبة وهکذا 
عضواً عضواً ولا تكسر عظامهاء للأثر المتقدم عن عائشة قالت:(وتذبح جدولاً ولا يكسر لها عظم). 

ولا قي ذلك من التفاؤل بأن يكون هذا الغلام سليم الأعضاء من الكسر أو العيب. 

وقد استحب الحنابلة أن تطبخ لأن ذلك أيسر مؤونة على الفقيرء لكن إن كان دفعها للفقير لحماً من غير 
ويتصدق على الفقير» كالأضحية يأكل منها ويتصدق ويُهدي. 
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ومذهب الحنابلة أنه يحب أن يتصدق منها بشيء وإلا ضمنه قياساً على الأضحية لأا أشبهتها في سنها 
وشروطها فكذلك تي مصرفها. 

قال: [وحكمها كالأضحية] : 

فيشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية بأن تكون سليمة من العيوب وأن تكون مسنة كما تقدم في 
الأضحية من الإبل خمس سنين» والبقر سنتان» ومن المعز سنة» ويجزئ من الضأن الجذع وهو ماله ستة أشهر 
وهذا من باب القياس لأن كلا الذبيحتين نسيكة لله. 

قوله رحمه الله تعالى: [إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم] : 

هذا استشناء» فهي في أحكامها كالأضحية لكن لا يجزئ فيها شرك قي دم فلا يجزئ فيها سبع البدنة. 

قالوا: لأن جراها ججرى الفداء فهي فداء عن النفس والنفس بالنفس. 

وقال جمهور العلماء: بل يجزئ ذلك وهذا أظهر لأن الأدلة قد دلت على أن السبع من البدنة أو البقرة يقوم 
مقام الشاة في الأضحية والهدي وتقاس عليها العقيقة. 

وأما قوهم: إا فداء عن النفس» فالجواب أن سبع البدنة يقوم مقام الشاة الواحدة فيكون فداءً ها كالشاة. 
لكن المستحب أن يذبح شاتين عن الغلام وشاة واحدة عن الحارية فهو أفضل من سبع البدنة. 

وهل تحزئ الأضحية عن العقيقة بأن يذبح يوم عيد الأضحى وينوي ها العقيقة والأضحية. 

المذهب أا تحزئ عن العقيقة كما أن المكتوبة تجزئ عن تحية المسجد. 


وعن الإمام أحهمد أنا لا تجزئ عنها لأن كلا الذبيحتين مقصودة لذاتا فلم تجزئ إحداهما عن الأخحرى وهو 


الراحح. 
وأما قوم: إا جحزئ كالمكتوبة تجزئ عن تية المسجد» فضعيف لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتا 
فالمقصود أن لا يجلس قي المسجد حت يصلي. 


قوله رحمه الله تعالى: [ولا تسن الفُرّعة ولا العتيرة] : 

ولا تکره إلا أن تكون على وجه التشبه بأهل ااهلية. 

الفرعة: ذبح أول ولد الناقة وكان أهل الجاهلية يذججوتا لآهتهم. 

والعَتيرة: هي الرحبية؛ أي: الذبيحة تذبح في أول رحب وهما من سنن الجاهلية وقد أبطلهما الإسلام. 
ففي الصحيحين أن النبي ٍقال: «لا فرع ولا عتيرة»وزاد النسائي: «في الإسلام». 

وقال الشيخ عبد الرمن بن سعدي: ظاهر الأحاديث المنع» وذلك لأن العبادات مبناها على التوقيف. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ١٤١٤٠ه‏ 


16۹4 


شرح زاد المستقنع ( كتاب المناسك ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


۹ هھ 


وهذا ظاهر ي العتيرة وأما الفرع فجاء ق السنة ما يدل على جوازها لله حلا وعلا فقد روى الخمسة إلا 
الترمذي وإسناده صحيح عن تبيشة المذلي قال: نادى رحل رسول الله 44: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية قي 
رحب» فما تأمرنا؟ قال ٍ: «اذبحوا في أي شهر کان» وبروا الله ع وجل » وأطعموا» » قال: إنا كنا فرع 
رعا في الحاهلية فما تأمرنا؟ قال: «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت 
بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير»» وف سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة قالت: (أمرنا 
النبي يمن كل خمسين شاة شاة). 

مسألة: 

اجنين الذي نفخحت فيه الروح ثم مات قي بطن أمه قبل ولادته إن عق عنه فحسن ولا يتأكد استحباجا لظاهر 
قوله 44: «من ولد له ولد». 

وما إن مات قبل سابعه فانه یعق عنه لقوله #5: «من ولد له ولد» وقوله: « کل غلام رهينة بعقیقته». 
مسألة: 

يستحب الأذان في أذن الصبي المولودء لما روى أبو داود والترمذي أن البي بيإ(أذن في أذن الحسن بن علي 
حين ولدته فاطمة بالصلاة)والحديث فيه عاصم بن عبيد الله وفيه ضعضف.» وقال الترمذي: «والعمل عليه عند 
أهل العلم». 


وأما الإقامة قي أذنه اليسرى فقد حاءت عند ابن السني بإسناد لا يصح. 


التحنيك بتمر إذا لم يقصد به التبرك بالريق فحسن. 

مسألة: 

ولا تجزئ العقيقة إلا أن تكون من جيمة الأنعام كالأضحية وتقدم ما يدل على ذلك. 

مسألة: 

قوله: «مرتن» احتلف أهل العلم ني المراد منها فقال عطاء: «محبوس عن الشفاعة لوالديه» وتبعه على هذا 
لإمام أحمدء قال ابن القيم: «وفيه نظر لا يخفى»» وقيل: «إنها لازمة كلزوم الرهن» وهذا أظهر؛ أي: 
مؤكدة» وقيل: «محبوس عن الحماية من الشيطان» والأظهر ما تقدم. 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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پسم الله الرمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
کتاب الجهاد 
الجهاد : مصدر على زنة فعال » وهو مصدر فاعل فعَالاً > حاهد حهاداً . 
وهو المبالغة في قتال العدو » فيقال : حاهد فلان أي بالغ في قتال عدوه . 
وهو ق الشرع : قتال الكفار خحاصة . 
وهو من ال هد بضم الحيم وفتحها » قيل هما مترادفان » وقيل بالفتح : المشقة»وبالضم : الوسع والطاقة » وهو 
اكور : 
وفضيلة الجهاد متواترة فى كتاب الله وسنة نبيه بلا. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ و هو فرض على الكفاية ] . 
فالجهاد فرض كفاية » فيجب على الأمة الإسلامية أن تحاهد قي سبيل الله فإن قام به طائفة منهم على وجه 
يكفي سقط الإثم عن الباقين . 
فإذا قامت طائفة بالجهاد في سبيل الله بالنفس والمال هجوماً على الكفار ودفاعاً عن البلاد الإسلامية فكانت 
كلمة الله هي العليا سقط الإثم على الباقين » وهذا مع القدرة . 
أما مع العجز بأن كان المسلمون على ضعف عدداء وعدةٌ فإن الواحبات تسقط مع العجز كما قال الله 
تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ولكن لاشك أن الأمة إذا فرطت في الاستعداد وقي التطور المادي 
الذي تحتاج إليه في جهاد أعدائها فأصبحت أمة ضعيفة فلا شك أا تكون آنمة. 
فإن م يكن لديها قوة فلا جوز ما القتال لأن في ذلك إلقاء للنفس إلى التهلكة » ولمذا لم يوجب الله سبحانه 
وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لام كانوا عاجحزين ضعفاء. 
إذن الجهاد فرض كفاية » وعليه فلا حب على كل مسلم أن يجاهد في سبيل الله بل إذا قامت طائفة من الأمة 
بالمجهاد في سبيل الله سواء كان ذلك على وجه التبرع منها أو كانوا حنداً مهم ررق من بيت المال فإن الإتم 
يسقط عن الأمة إن قاموا به على جهة الكفاية - كما تقدم ؛ وترتب على هذا الجهاد ظهور الدين وإعلاء 
كلمة الله تعالى قى الأرض . 
والأدلة كثيرة في كتاب الله على فرضية الجهاد ومن ذلك : 
قوله تعالى  :‏ كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) » وقوله تعالى : ا انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ). 
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ومن الأدلة على أنه على الكفاية لا على الأعيان : 
قوله تعالى : ([ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله 
الحسنى ) أي وعد الحاهد والقاعد . 
ولقوله تعالى : ([ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) . 
وعليه عمل الني بلإفإنه كان ببعث السرايا وهو ق المدينة وسائر أصحابه رضي الله عنهم أجمعين › 
فهذا يدل على أن الجهاد فرض كفاية وهو مذهب عامة العلماء . 
وأما قوله تعالى : ( إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليماً ويستبدل قوماً غيركم © › فهذا في من استنفر قال تعالى 
: } يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض ) إلى قوله تعالى: 3 
إلا تنفروا يعذبكم ) . و قال #: ( وإذا استنفرتم فانفروا ) رواه البخاري. 
وي سنن ابي داود عن عِكرمَة عن ان عباس رضي الله عنهما ( قال : ( إلا تنفرُوا بُعَذَبْكُمْ عَدَابا 
اليما )€ (( ما گان آهل الْمَدِينَة ية إلى قؤله : (إيعْمَلود ) تسحنها اليه يه التي ليها : ( وما گان الْمُوْمنُونَ 
لينفروا گاف)). 
واعلم أن الجهاد لا يحب إلا بسبعة شروط : 
الشرط الأول : الإسلام وهو ظاهر . 
الشرط الثاني : العقل لأنه مناط التكليف. 
الشرط الفالك ا شه عر عن التي يقال : ( رفع الَا م عن تلانة عن التائم 
ّى يَسَْيّفظ وَعَن الصّغيرٍ حَمَّى يَكَبْرَ و عَنْ الْمَجْنُونِ حى يَعقل أو بفيق ) رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه . 
وي الصحيحين من حديث اين عمر رضي الله عنهما قال : " عرضنی زشول الله يوم اح في اقتال 


ت 
لخندة 


وتا ا أَزبَعَ عَشَة سَتَة قَلَمْ ُجزني » وَعَرَصَني يوم الْحَنْدَقِ وَآتا ان حمس عَشَرَة سه فَاَجَازني 
واللفظ لمسلم. 

الشرط الرابع : الذكورية » أي أن يكون ذكراً » فلا يحب الجهاد على الأنشى » ودليل ذلك : ماثبت قي 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها أا قالت : "اسْتَأدَنْتُ اللي يفي الجهاد فَقَالَ :جهادكنَ الْحَحُ ) . 
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وقي مسند الإمام أحمد e‏ عنھا قالت : (فَلْث يا رَسُولَ الله عَلّى الْسَاءِ جِهادٌ 
؟ قال : َعَم عَلَيْهنَ جهاد دلا قال فيه الج والغمْر 

I 
. الشرط السادس : السلامة من الضرر أو المستطيع ببدنه‎ 
: فالأعمى والأعرج والمريض لا يجب عليهم الجهاد في سبيل الله وإن تعين على غيرهم لقوله تعالى‎ 
. ) لز ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج‎ 
والمراد بالعرج : العرج الفاحش » الذي يؤثر ي المشي والركوب لا مطلق العرج.‎ 
ومثل ذلك المرض » فالمرض الذي يؤثر عليه ويشق عليه معه الحجهاد قي سبيل الله » لا مطلق المرض.‎ 
وعلى ذلك : إن كان مستطيعاً ببدنه فيحب عليه الجهاد » وإلا فلا.‎ 
فالأعمى والأعرج شديد العرج والمريض شديد المرض لا يستطيعون بأبدانم الجهاد في سبيل الله.‎ 
. الشرط السابع : وجحود النفقة من زاد ونحوه » إن لم تكن هناك نفقة من بيت مال المسلمين‎ 
فإن لم يكن لديه نفقة فلا يتعين عليه الجهاد لقوله تعالى : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على‎ 
. © الذين لا يجدون ما ينفقون - في الجهاد - حرج إذا نصحوا لله ورسوله‎ 
إذن الجهاد يشترط قي وحوبه : وحود النفقة أي : القدرة أو الاستطاعة المالية التي بها يتزود للجهاد ويحصّل‎ 
السلاح.‎ 
. فإن كان معه نفقة تكفيه في جهاده وتفضل عمن يعول وحب عليه الجهاد وإلا فلا‎ 
وعليه : فإن كان معه نفقة لكنها لا تفضل عمن يعول بحيث يضر بأهله فإن الجهاد لا يحب عليه قال تعالى‎ 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ....) الآية‎ ( : 
واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى : أن العاجز ببدنه عن الجهاد القادر ماله جب عليه أن يجاهد‎ 
عاله» واحتاره الآحري والقاضي وهو منصوص الإمام أحمد.‎ 
ويدل على ذلك قوله تعالی:( جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ) فأمر سبحانه وتعالى بالجهاد‎ 
بالمال.‎ 

وعليه كما قال شيخ الإسلام فيجب على النساء أن يجاهدن بأمواهن . 


o TS وإن‎ 
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واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى أيضا : أنه إذا تعين الجهاد بالمال واحتاج المسلمون إلى المال ق 
الجهاد لدفع الضرر كما إذا حضره العدو أو حضر هو الصف قدم على وفاء الدين . 

قال: لأنه أولى من النفقة حينعلٍ » ومعلوم أن النفقة الواحبة كالنفقة على ولده وزوجه مقدمة على وفاء الدين» 
وهو أولى من النفقة. 

وقرر شيخ الإسلام أن قتال الدفع أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين» فيحب إجاعاًء فلا يشترط له 
شرط» بل يدفع بحسب الإمكان وأنه منصوص العلماء من أصحابنا وغيرهم» فيجب التفريق بين دفع الصائل 
وبين طلبه ق بلاده. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ و يجب إِذا حَضَرَهٌ ]. 
ولو عبداًء وهو المذهب لعمومات الأدلة وقياس المذهب وجوبه على المرأة حينغذ كما في " الإنصاف ". 
أي إذا حضر الصف ؛ فالمسلمون والكفار صافون للجهاد فحضره فقد تعين عليه الجهاد وإن كان قي الأصل 
مستحباً له » لكن إذا حضر الصف فإن الجهاد يكون فرض عين في حقه . 

لقوله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فانبتوا ) » وقوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة 
فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو حَصرَ بَلَدَهُ عدو ]. 

والعبارة قي الأصل وهو المقنع [ أو حضر ] بالضاد وضبطها بعض الحنابلة | أو حصر] بالصاد » أي 

إذا حصر بلده عدو. 

فإن الجهاد يكون فرض عين على من فيها من المسلمين » دون غيرهم من أهل البلدان الأحرى فلا يحب 
عليهم الجهاد إلا أن لا تحصل الكفاية بقتال أهل هذه البلد فيجب على أهل البلاد الأحرى أن يعينوا إخواعم 
يمن تحصل بم الكفاية الأقرب فالأقرب. 

ومثل ذلك من احتيج إليه فإن الجهاد يتعين عليه » كمن ضتاج إليه في معرفة الطرق أو للقيادة أو لإتقانه نوعاً 
من الأسلحة لا يتقنه غيره » فإن الجهاد يكون فرض عين عليه لأن الكفاية لا تقوم إلا بحضوره ويدل على أن 
اجهاد فرض عين فيما إذا حضر بلده عدو » أنه لا تحفظ الأديان ولا الأنفس ولا الأعراض إلا به. 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ أو استنفره الإمامُ ]. 

يتعين الحهاد على من استنفرهم الإمام حيث لا عذر لحم وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عَنهْمَا أن الل 


0 


۴ قال َم الفح :( لا هجْرَة بعد الفح » وَلكن جهاد َيه » وَإِذًا اسنفرتم فانفروا) رواه البخاري. 


U aA 
+R 
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وهذا الحديث يدل على ما قرره أهل العلم كالموفق وغيره أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم 
الرعية طاعته فيما يراه من ذلك» وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم وغير ذلك إلا أن يتعذر استغذانه كمناجزة 
عدو أغار على المسلمين فلا يحب ؛ لمصلحة تتيقن في ذلك » ولأن ترك قتالحم فيه مفسدة متعينة ولذلك لما 
أغار الكفار على لقاح النبي بلؤوفيهم سلمة بن الأكوع قاتلهم بلا إذن منه ئي فقال 8#:( خير رَجًال تنا 
سلمة بن الأكوع قال : ثم أعطاني رسول الله إسهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي 
جميعاً) رواه مسلم. 

ولقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سيبل الله ااقلتم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل * إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما 
ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شينا ) فإذا استنفر الإمام طائفة أو حصص شخصاً بعينه فإنه يتعين عليه 
ذلك 

ولأن طاعة الإمام واجبة في مثل ذلك وقد قال #: رعَلى الْمَرءِ الْمُْسْلم السَمْع وَالطاعَة فيمَا أحَب وگرة 


2 
0 


إل أن يُؤْمَرَ بمَعْصية فَإن أمرَ بمَغْصية فلا سَمْعَ وَل عة ) متفق عليه . 

و ولي الأمر الأعلى في كل بلد يطاع في ذلك. 
وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إن كان من الجند الذين حعل لحم الإمام أرزاقا على أن 
يجاهدوا في سبيل الله كالجيش وامجاهدين وغيرهم فهؤلاء يتعين عليهم الحهاد لما بينهم وبين الإمام من عقد 
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ). 
وذكر شيخ الإسلام أن منه ما يكون بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والبدن » فيجب بغاية ما 
قال في " الفروع " ويتوجه احتمال يجب الجهاد باللسان فيهجوهم الشاعر . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وتمام الرباط أربعون يوما ]. 
الرباط : هو لزوم الثغور التي بين المسلمين والكفار للجهاد. 
والمقصود بها : الحدود بين بلدة إسلامية وبلدة كافرة حاربة » أي الأماكن والمواضع التي يخيف المسلمون 
الكفار فيها ويخيف الكفارٌ المسلمين فيها فهذه هي الثغور . 
وسمي رباطاً ؛ لأن الخيل ربط فيه استعداداً للقتال في سبيل الله . 
وأفضل الرباط بأشد الثغور خوفاً أي احتمال ورود الكفار إلى المسلمين منه أكثر. 
وقد ورت اديت قدل على فضي الرباط ف سبل اله ؟ من ذلك 
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ما ثبت في صحيح مسلم أن الني لقال : ( رياط يَؤْم وَلَيَلَّةَ حَيْرْ من صِيَام شَهر وَقَيامه ون مات جَرّى 
عليه عَمَلهُ الذي گان يَعْمَلَه وجري عليه ررق وَأمِن مناد ) أي فتنة القبر وهي سؤال منكر ونكير فالرباط 
في سبيل الله من أفضل الأعمال . 
قال شيخ الإسلام : والرباط أفضل من الإقامة في مكة إجاعاً. 
وقد ذكر المؤلف هنا أن تمام الرباط أربعون يوماً فهذا تمامه. 
لا روى الطبراني في الكبير مرفوعا : " تمام الرباط أربعون يوما " لكن إسناده لا يصح وإنما ثبت موقوفاً على 
أي هريرة ظله كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه . 
وغل دلت فالست حل له آن وابط ربعن رما ن هريرة رضي الله عنه وهذا لا محال للرأي 
فيه وما كان كذلك من أقوال الصحابة رضوان الله عنهم فإن له حكم الرفع » ولذا استحبه الإمام أحمد وغيره. 
والمذهب أن أقله ساعة والأجر بحسب ذلك وهو منصوص أحمد. 

ه - وهو المذهب - للمرابط أن يحمل نساءه وذريته ف المواضع المخوفة لغلا يظفر العدو بذلك الثغر 
فيستولي على من فيه من نساء المسلمين وذراريهم . 
ويستثنى من ذلك أهل الثغر » أي أهل تلك البلدة فإنه لا بد هم من السكنى بأهليهم ولو لا ذلك لتركت 
الثغور وتعطلت . 
وأما من يأتي إليهم من المرابطين في سبيل الله فإنه يهى عن ذلك. 
ومن الأغمال الفاضلة : الحراسة فى سبيل الله : 
وقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( سمغت رَسُول الله ييفُول : عَيتَان لا َمَسُهُمَا 
ار عَيْنْ بگٽ من حَشية الله وَعَيْنْ اٿ تَخْرُمسنُ في سيل الله ) . 
وقال بلإلأنس بن أبي مرد الغنوي رضي الله عنه وقد بات يحرسهم ليلة : ( قد أُوْجَْت فلا عليك ألا تعمل 
بعدها ) رواه أبوداود. 
واعلم أن الجهاد قي سبيل الله . المشهور من مذهب الإمام أحهمد أنه أفضل الأعمال » فهو أفضل من سائر 
النوافل والدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي #ٍقيل له : أي الناس أفضل؟ فقال : (مُؤَمنْ يُجَاهد في 
سيل الله نفس وَماله ). 
وقي البخاري عن اي مُرَيْرَة رضي الله عنه : اَن رسلول الله سيل أي الع ل أفْضَلْ ؟ ققال : يما 
باللّه وَرَسُوله قيل : : لهاد في سيل الله قيل: د ثم مادا ؟ قال : ج مَبْروز ) . 
وعن الإمام أحمد رواية أحرى : أن تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد في سبيل الله . 
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والظاهر أن العلم تعلماً وتعليماً نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله وأن تفضيل أحد النوعين على الآحر راحع 
إلى المصلحة العامة فإذا كان الاشتغال بالعلم أصلح للأمة من الاشتغال بالجهاد . كما ف هذه الأزمان ۔ فإن 
العلم أفضل . 

وأما إن كانت الأمة محتاحة إلى الجهاد في سبيل الله وإلى المحاهدين فإن الاشتغال بالجهاد في سبيل الله أفضل 
من العلم . 

فهما نوعان من جنس وها في درحة واحدة لكن إن اقتضت المصلحة العامة تفضيل أحدها فهو أفضل . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى :" استيعاب العشر الأوائل من ذي الحجة بالصلاة ليلا وتمارا 
أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي م تذهب فيه نفسه وماله CR‏ البخاري 
أن البي #قال: ر ما الْعَمَل في أبام فصل مها في هذه قالوا : وَل الجهاذ. قال : وَل الها لا رل 
حرج يُحَاطر تفه وَمَالِهِ فَلَمْ يرغ بِشَيْءِ ). 

ولذا قيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى هذا التفضيل بقوله: " إلا ما يذهب فيه النفس والمال "» 
فالجهاد الذي يذهب فيه النفس والمال أفضل من الجهاد في عشر ذي الحجة. 

إذن : استيعاب عشر ذي الحجة بالعمل الصاح من العبادة والصيام والقيام أفضل من الجهاد في سبيل الله 
الذي لم تذهب فيه النفس والمال . 

قال : وهي أي العبادة في غير عشر ذي الحجة تعدل الجهاد » أي استيعاب ايام السنة بالعبادة. 

فقد ثبت في الصحيحين عن ابي هُرَير . رضي الله عنه . قال : قيل لني 5ل: مَّا يَعَدِ يعْدِلُ ا ليها ي سيل الله عر 
وَحل ؟ قال :( لا تستطيغولة ) قال : فَأعَادوا عليه مَرَنَيْن أو تلاا کل ذلك يفول : لا تَستطيعُوه وَقَالّ تي 
النَالِنَة : رمقل الْمُجَاهدِ في سيل الله كَمََلٍ الصّائم الْقائم الْقَانتِ پايات الله له يَفْعْرُ من صِيَام وَل صَلاة 
خَ حَّى يرع الْمُجَاهد في سيل الله تَعَالّى) » فمن كان هذا نصيبه من العبادة لا يفتر من الصيام والقيام قائم 
قانت بآيات الله قد أسهر ليله في العبادة وأظماً تاره بالصيام فإن عمله يعدل عمل الجاهد في سبيل الله . 
إذن : فاستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا وغاراً أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي لم تذهب فيه 
النفس والمال بنص حديث النبي 45 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما ]. 
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[ وإذا كان أبواه ]: الأب المباشر والأم المباشرة » دون الجد والجدة ؛ لأما ليسا كالأبوين المباشرين ق الشفقة 
ولا في الحق فلم يلحقا هما » والأصل تصرف الشخص بنفسه بلا إذن غيره» وهو المذهب. 

وقوله: [ مسلمين ] : قيد يخرج ما إذا كانا كافرين . 

وقوله : [ تطوعا ] : قيد آحر يخرج ما إذا كان الجهاد فرضاً لأنه لا طاعة لمخحلوق قي معصية الخالق. 

فهذه مسألة اتفق العلماء عليها » وأنه لا يخرج إلى الجهاد المستحب إلا بإذن والديه المسلمين . 

لما ثبت الصحيحين : من حديث عَبْداللّه بن عَمْرو رضي الله عَنْهُمَا يفُول : ر( جَاء رَجُلٌ إلى التَبيّ صلى 
فَاسْتأدَنَةُ فى الجهاد فَقَالَ : اح وَالِدَاكٌ ؟ قال : َعَم قال : قفيهمَا فَجَاهذ ) . 

ولو أذنا له ثم منعاه فعليه الرحوع » إذا لم يتعين عليه بحضور الصف ونحوه » ولم خف على نفسه من الرحوع 


مسألة : فإن كان والداه كافرين لم يستأذغما كما هو ظاهر كلام المؤلف وهو المشهور قي مذهب الحنابلة 
وغيرهم. 
قالوا : وعليه عمل الصحابة فم كانوا يجاهدون بغير إذن آبائهم الكفار كأبي بكر الصديق - رضي الله عنه- 
وغیره . 

وقالوا : يستبعد أن يأمر الشارعٌ المسلمَ باستغذان الكافر في حهاد أهل ملته أو غيرهم من ملل الكفر مع أنه 
عو اه وواه 

وقال القوري : بل يستأذن الوالد الكافر ق اهاد ف سبيل الله واستدل بعمومات النصوض كقوله ي : " 
حي والداك" ؟ قال: نعم قال : " ففيهما فجاهد " . 

ووحة الأسندلال : أن الي م يسأله عن والديه هما كافران أم مسلمان مع أن الكفر قي الآباء كثير قي 
عهد النبي بلي وترك الاستفصال ني مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما هو مقرر في علم أصول 
الفقه . 

والذي يظهر لي . والله أعلم . أن المسألة فيها تفصيل : 

فإذا م يكن للوالد ضرورة أو حاحة فلا يشترط استفذانه . 

أما إذا كان الوالد له ضرورة أو حاجة إلى ولده للقيام بحقه والنظر قي شؤونه فإنه لا فرق بين أن يكون الوالد 
افآ مما اا انه بح من دلك كف اولك غار 

فإن كان ليس بمحارب كالذمي الذي يعيش ف البلاد الإسلامية وبيننا وبينهم أمان لا حرب فالذي يظهر . 
والله أعلم . ما ذهب إليه الثوري من وحوب الاستقذان وذلك لعموم الحديث المتقدم » والشريعة أتت بير 
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الوالدين مطلقاً سواء كانا مسلمين أو كافرين قال تعالى : ل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) › وأما إن كانا حربيين فلا لأن دمهما هدر » وليس من 
مقاصد الشرع حفظ أبداخما. 

مسألة : في حكم استفذان الوالدين إن كانا رقيقين - أي ملوكين - 

واعلم أن الشهور في المذهب أن الوالدين ا ا 

قالوا : لما لا ولاية هما » فإن الولاية تنتفي بالرق . 

والوحه الثاني قي المذهب : وحوب استفذاما وإن كانا رقيقين وهذا هو الظاهر . 

لعموم الحديث » فقوله #5: " أحي والداك ؟ "قال : نعم قال : "ففيهما فجاهد " فالحديث عام ق الجر 
والعبد 

ولأن المقصود من ذلك مراعاة حق الوالد لعظيم شفقته » ولأن الولاية لا أثر ها هنا » فإن الابن البالغ الرشيد 
هو ولي نفسه » والأم لا ولاية ها ويجب استغذانا. 
مسألة : قال أهل العلم : ومثل ذلك من عليه دين ولا وفاء له فليس له أن يجاهد تطوعاً إلا بإذن غرعه . 
قالوا : لأن الجهاد تقصد منه الشهادة » والشهادة تفوت جا النفس » فيفوت الحق بفواتا . 

فإن كان له وفاء أي ترك مالاً يكفي في قضاء دينه أو أقام ضامناً مليئاً أو رهناً خُرزاً حرج إلى الجهاد بلا إذن. 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ويتفقد الإمام جيشه عند المسير]. 

يحب على الإمام أو نائبه أن يتفقد الجيش » أو يوكل ثقة ذا حبرة بالجيش يتفقده عدداً وعْدَةً» فيتفقد الجيش 
واستعداده وغيؤه للقتال ي سبيل الله . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ويمنع المُخَدّل والمُرجف ]. 

الخال + هر الط عي ادن ما ا ل فيه كى ل ار خاد ار اله ديد وکو لك 
والمرحف :الذي يهول قوة العدو أو يضْعف قوة المسلمين» كمن يقول:لا طاقة لنا اليوم بالكفار ونحو ذلك. 
وهكذا من يرمي بين المسلمين بفتن ونحو ذلك . 
مسألة : ويوصي الإمام أميره بتقوى الله في نفسه » ويوصيه بالمسلمين خيراً » بأن يرفق م ولا يلقي جم قي 
ك بالله عز وحل فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث 
بريدة رضي الله عنه قال : ( گان رسو ل الله 4 دا أَمَرَ e‏ على جَیشٍ أو سَريةٍ أَوْصَاهُ في حَاصته بتقوّی 
الله ومن مَعَهُ من الْمُسْلمينَ حَيْرّا تم قال : اغروا باشْم الله في سَبيل الله قاتلا مَنْ كمَرَ باللّه اعُزوا ولا 
تعلو ولا تَغْدِزوا ولا ثمتَلُوا ولا تَفْعْلُوا وَلِيدًا وَإِذا قبت عَدُوّك من المُشركينَ فَاذْعَهُمْ إلى تَلاثِ خصَالٍ 
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خلال فَأيَعَهْنَ ما أَجَابُوك قاقَبَل مهم وَكَفّ عَنهُمْ نم اذْعَهُم إلى الإشلام إن أجابوك اقل مِنهُم 

يكف عَنهُه ..) الحديث رواه مسلم. 
مسألة : ويعين الإمام القادة ويعقد الألوية والرايات ويبعث العيون إلى الأعداء وعنع حيشه من المعاصي لأنا 
أسباب الخذلان ويشاور ذا الرأي » ويَعدٌ الصابر في القتال بأحر وتَمّل. 
مسألة : ويستحب أن يكون الخروج للغزوة يوم الخميس هما ثبت ف البخاري من حديث كعب بن مالك 
رضي الله عنه أن البي 4 : ( حَرَح يَوْمَ الخَميس في عَزْوَة بوك وَگانَ ُب أن يَخْرُح يَوْمَ الْحَمِيس) . 
مسألة : ويستحب أن يكون لقاء العدو في أول النهار فقد قال . كَل كما عند الخمسة بإسناد صحيح من 
حديث صخر العَامِدِيّ رضي الله عنه قال : قال ر رَسُولٌ الله :ر الهم بارك لمي في بُكورها › قال : 
عت سربة أ جيْشًَا بَعَكَهْم اول اهار ) . 
فإن فاته ذلك فحين تزول الشمس وتمب الرياح لما ثبت ف المسند وعند الثلاثة بإسناد صحيح عن النعمان 
بن مقن رضي الله عنه قال : ( شهدت رَسْول الله 5إذا لم بُقاتل من اول التَهارٍ خر القتال حَتى تزول 
الشُمْس وَتهْب الريَاح وَيَنزل التَصْرُ) وأصله ف البخاري من حديث عبدالله بن أي أوف بلفظ : ( كان النبي 
في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس) 
مسألة : ويستحب لللإمام أن يُورّي إذا أراد غزوة بغيرها فقد ثبت قي الصحيحين من حديث عبدالله بن 
کعب رضى الله عنه : ( أن النبى كان إذا اراد غزوة ورّى بغيرها ) » فإذا أراد الشمال سأل عن الحنوب 
وطرقه وأودیته وآباره وهو یرید الشمال ؛ لیکون قتاله لعدوه على حين غرَة دون استعداد » لأن العدو کون له 
عيون قي البلد وقد يخرج الخبرّ المسلمُ الغْرّ فكان في التورية مصلحة ظاهرة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وله أن بُتَمًل في بدايته الربعَ بعد الخمس » وفي الرجعة الثلتٌ بعده]. 
التَمُل:هو الزيادة على سهم الغنيمة » فالمقاتل قي سبيل الله له نصيب من الغنائم كما سيأت إن شاء الله تعالى 
فلللإمام أن يعطى زيادة على الغنيمة »فله أن ينفل بالربع بعد الخمس وله أن ينفل بالثلث بعد الخمس . 
بيان هذا : إذا غزا الجيش قي سبيل الله فتقدمته سرية فأصابت غنيمة » فإذا أحرج الخمس أعطى هذه السرية 
الربع فأقل نما غنمت زيادة على سهمها الأصلي في الغنيمة ثم يكون نما سهمها تي القسمة » هذا ق البدء . 
وأما ني الرحعة فله أن يتل السرية الثلتَ بعد الخمس » فإذا رحع الجيش وبعث سرية حلفه تقاتل بأمر الإمام 
فأصابت غنيمة فإنه يخرج أولاً من هذه الغنيمة الخمس ثم يعطي هذه السرية ثلث الباقي زيادة على سهمها 
الأصلى من الغنيمة. 


گان ادا ب 
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واحتلفت العطيتان لاحتلاف الداعي فيهما إلى الإعطاء ؛ لأن هذه السرية ف البدء والجيش وراءها فهو ظهر 
ها » وأما في الرحعة فإن الجيش راحع إلى البلاد الإسلامية وهم قد أوغلوا ني بلاد الكفار ولاظهر هم فكان 
للإمام أن يعطيهم فيها أكثر نما يعطيهم قي البدء » ولأن الرحعة يقع فيها من الكسل ما لايقع ق البدء فإخم 
تي الرحعة يكونون في شوق إلى بلدانحم وأهليهم فيكون في ذلك مشقة أكثر من المشقة التي تكون عليهم ي 
البدء فلذا كان للإمام أن يعطيهم الثلث وليس هذا واجباً ها بل هو راحع إلى نظر الإمام . 
ودليل هذه المسألة ما ثبت قي المسند وسنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث كيب بن مَسْلمَة الفِهْرِيّ 
يفول  :‏ شهذث النَبِيّ َتَفُل الرَبْعَ في البَدأة وَالئلّْتَ في الرَّجْعَة) » وني روايةلأًحمد :( بعد الخمس). 
فيجوز للإمام أن ينفل السرية ق البدأة الربع بعد الخمس وق الرحعة الثلث بعد الخمس . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ويلزم الجيشً طاعثه ] . 

يلزم الجيش طاعة قائد الجيش أو أميره ويدل على ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) . 

ون الصحيحين عن ابي هُريرَ عَنْ النيّ يقال : ر مَنْ أطَاعني فَقَذ أطَاعَ الله > وَمَنْ عصاني فَقَذ عَصَى 
الله » وَمَنْ يطغ الأمير قفد أطَاعَني » وَمَنْ يَعْص الأَمِيرَ فَقَذ عَصَاني ) . 

وقد أجمع سلف الأمة كما ذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي ي شرحه للعقيدة الطحاوية على وحوب طاعة أمير 
اليش في مواضع الاحتهاد وأن الرأي يترك لرأيه » وبين رمه الله أن مصلحة الائتلاف والجماعة ومفسدة 
الاحتلاف والفرقة أعظم من مسائل جزئية فلا شك أن المصلحة العامة الجحاصلة بالجماعة والائتلاف والمفسدة 
النابججحة عن الفرقة والاحتلاف لا تعارض ممسألة جزئية يقع الاحتهاد فيها . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والصبر معه ]. 

قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ) » فيحب على من معه من المسلمين أن 
يصبروا معه وألا يخذلوه فإن في حذلانه إضعافاً للمسلمين وكسراً هم كما أن فيه قوة للكفار وإظهاراً هم على 
ا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا يجوز الغزو إلا ياذنه ]. 

لا جوز للمسلمين أن يجاهدوا قي سبيل الله وأن يقاتلوا الكفار إلا بإذن الإمام . 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الجهاد ) (الزاد) و يعني ډدر ون 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.alzad.com AT 


وذلك لأن أمر الجهاد موكول إليه وهو المخحاطب به ففعله دون إذنه افتيات عليه » وذريعة إلى شق عصا 
الطاعة فقد تدعي طائفة بأا قد احتمعت للقتال في سبيل الله وتعدٌ لذلك العدة والعدد وهي في الباطن 
حارحة عن طاعة الإمام شاقة لعصا الطاعة وعليه فلا يجوز أن تقاتل طائفة إلا بإذن الإمام . 

واستشنى المؤلف ما إذا فجاً المسلمين عدو فلا يجب عليهم أن يستأذنوا الإمام وذلك لتعذر استغذانه حينعذ ولو 
تمكنوا من الاستغذان فقد يكون بعد فوات الوقت. 
ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ إلا أن يفجأهم عدو يخافون كله ]. 
أي شره وأذاه لأن المصلحة تتعين في قتاله كما تقدم. 

مسألة : 

اللشهور عند الحنابلة والشافعية أنه حب على الإمام الأعظم أن يجاهد بالمسلمين ق كل عام مرة مع القدرة 
على ذلك . 

قالوا : لأن الحزية تحب في كل سنة مرة » وهي بدل عن القتال فكان القتال واجبا في كل سنة مرة . 

إلا أن تدعوا حاجة على تأخيره» فللإمام تأخيره لضعف المسلمين أو انتظار مدد ونحو ذلك» وهو المذهب 
وهو قول الموفق واجحد. 

والأظهر ١‏ أن اهاد ن سيل الله جب بقدر ما صل به الصلحة للمسلين »> وبقدر ما صل به بك للمسلهن 
العلو والظهور » وبقدر ما يحصل به إظهار دين الله فيجب الحهاد بقدر حصول ذلك . 

ولا شك أن هذا يختلف من زمان إلى زمان واحتاره الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى. 


المسألة الثانية : 


يجوز تبييت الكفار : بأن يُغير المسلمون عليهم ليلاً على حين غفلة منهم. 
لما ثبت في الصحيحين : عن ای ہی کا ی ا ا : ( مر بي التَبيْ ٍبالأبْوَاءِ أو بِوَدَانَ 
سنل عن أَهْلِ الدار ينون من الْمُشركينَ فَيْصَاب من نِسَائهمْ وَذرَاربهم قال : هُمْ منهمْ). 

فإن تترس بم الكفار حاز رميهم» لأن كف المسلمين عنهم يؤدي إلى تعطيل الجهاد . 

وأما قتل النساء والذرية - في غير هذه الحالة السابقة - فلا يجوز . 
ا مرا 


ے 


الب مَفنولة فأنكرَ رَسُول الله لقنل التَسَاءِ وَالصَبْيان ). 


On 


وجٿ في بَعْضِ مَعَازي 
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وقال رسول الله كما ثبت في حديث بريدة رضي الله عنه وتقدم سياق أوله وفيه : ( ولا تقتلوا وليداً ). 
والعلة من ني الشارع عن قتل النساء والذرية أمْم لا بُقًاتلون . 
فقد ثبت في سنن أي داود . بإسناد صحيح . عن راح بن ريع رضي الله عن قال : ركا مع رَسُول الله 
في عة فرأی الاس مُجتمعينَ عَلّى شَيْءٍ بعت رجلا فَقَالٌ : ظز علام اجَمَع هَولاء ؟ .قَجاء 
قال : ( على هرأ قنیل ). فال : ما گائث هذه لفاتل . قال : وَعَلَى الْمَُدَمَة حَالِدُ بن الَوَليدِ فَبَعَتَ 
رجلا قال : فل لالد : لا يعن رأة ولا غفا ) . 
و يقاس على النساء والذرية كل من لا يقاتل كالراهب» والشيخ الفاني» والأعمى» والمريض الزمين . 
ودل هذا الحديث على أن هؤلاء إن قاتلوا فم يقتلون. 
ومثل ذلك أيضاً من كان له رأي ومكيدة ني الحرب من الشيوخ والنساء فإنه يقتل. 
وكذلك لا يقتل الراهب في صومعته ولا أهل الكتاب الذين لا يخالطون الناس . 
المسألة الغالغة : 
يجوز نصب المنجنيق ومثلها القنابل فقد روى أبو داود في مراسيله عن مكحول رجه الله : ( أن النبي للإإنصب 
المنجنيق على أهل الطائف) وأخرحه أيضاً الترمذي عن ثوبان بن يزيد مرسلاً أيضاً. 
وروى البيهقي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه نصب المنجنيق في الإسكندرية » وعليه عمل المسلمين في 
قتالهم والأثر المتقدم وإن كان مرسلاً لكن عليه العمل وهو مذهب جاهير العلماء . 
تبیه : 
ناما غق العا فلا غور اسعمالد ن لقتال ف ما ال طا تيت ق اغارف 
حرق فما قبل ان عباس رضي الله عنهما فَقَال :( لَؤكنث أا لَمْ أحَرَفْهُمْ لاد اللي قال :له 
تن عدوا بعَذّاب الله ولتم ۾ گمَا قال الى من دل ديتۀ قاقَتَلُوهُ (. 
فالنار عذاب الله ولا يجوز للمسلمين أن يعذبوا بعذاب الله » فإن لم يقدر على العدو إلا بذلك فيجوز عند 
أكثر العلماء كما قال ابن قدامة وفيه مصلحة للمسلمين . 
ومثل هذه المسألة فتح الماء عليهم ليغرقهم» فلا يجوز إلا إذا م يقدر عليهم إلا به» ومثل ذلك إحراق 
شجرهم» وزرعهم وقطعه. 
المسألة الرابعة : في ثبوت الرق على النساء والذرية . 
اعلم أن النساء والذرية إن أصابهم السبي فإنم يثبت عليهم الرق بمجرد ذلك. 
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فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أن رَسُول الله تى بني قريظة قروا عَلى كيه 


رد الحم إلى سَعْدٍ رضي الله عنه قال: ر قإني اک فيهمْ أن تُفتل الْمُمَاتلَة وان بى التَسَاءُ والدربة 
فْسَم أمْوَالمم. 


وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما :( أ الى عار عَلَى ببي الْمُصطلق وَهُمْ 
ارون وَأَنْعَامُهُمْ ثُسْفًى على المَاءِ فَفتل مفَاتلََهُم وَسَبَى ذَرارئَهم وَأصًاب يَوْمَبْذٍ جُويرية) . 
فبمجرد ما يحصل السبي للنساء والذرية وهم غير البالغين من الذكور والإناث يثبت فيهم الرق. 
ومنصوص أحمد جواز أن يفادى أسرى المسلمين دون المال» لأن في بقائهن تعريضاً هن للإسلام. 
ومثل ذلك من لا يُقتل كالرهبان وغيرهم ممن لايقاتل المسلمين فهم أرقاء عمجرد سبيهم . 
المسألة الخامسة : 
أما المقاتلة فالأمير خير فيهم بين حصال أربع 
ا لخصلة الأولى : القتل » لقوله تعالى : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب). 
وروی ابو داود يي مراسيله عن سعيد بن جبير رحه الله : ( أن النبي لبقتل يوم بدر ثلاثة رهط من قريش 
صبرات ) 
الخصلة الثانية : الم » أي أن يطلق من غير مال . 
الخصلة الثالنة : الفداء » أي بُفدى بال» أو مسلم » قال تعالى  :‏ فإما متا بعد وإما فداء © . 
الخصلة الرامعة : الأسترقاق ٠‏ أي أن يحون رققاً : 
وقد اتفق العلماء على ثبوت الرق على أهل الكتاب . 
واحتلفوا فى عبدة الأوثان . 
القرل الأول : وهو المشهور غند الاباة أن غر آهل الاب واخوس لا يروك 
القول الثاني : وهو قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن الرق يقع عليهم كغيرهم من عبدة الأوثان إذ لا فرق 
بين الكفار فيما يثبت من الأحكام إلا أن يدل دليل على تخصيص طائفة منهم بحكم . 
قالوا : ولا دليل يصار إليه تي هذه المسألة ولحديث سبايا أوطاس في سنن آبي داود وهم من عبدة الأوثان. 
وهذا القول هو الراحح 
وهذا التخيير للإمام ليس على وحه التشهي » ولكن على وحه المصلحة العامة فيختار من الخصال ما يرى أن 
اللصلحة فيه . 


ع 


مسالة : 
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فإذا أسلم الأسير فلا يجوز قتله . 

وهل يثبت عليه الرق أم ببقى للإمام الخيار في الخصال الثلاث ؟ 

القول الأول : قال الحنابلة: إذا أسلم فإنه يكون رقيقاً ني الحال وليس للإمام أن يمن عليه ولا له أن يقبل منه 
قدا فيزول التحيير في 

قالوا + أنه لا وز قله فاشية السا فكها آذ النساء لا جوز تله وين يهن الرق فكدلكت الاسر اذا 
أسلم يتعين فيه الرق للمنع من قتله قياساً على النساء والذرية . 

والقول الثاني قي المذهب واحتاره الموفق وهو مذهب الشافعية : أن التخيير باق لأن تخيير الإمام بين الفداء والمث 
ثابت مع كفره فثبوت ذلك مع إسلامه أولى » فالمسلم أولى أن ين عليه أو يقبل منه فداء من الكافر . 

وكونه يمنع من قتله ليس هذا للمعنى الموحود في النساء وإنما لثبوت إسلامه وهو القول الأظهر . 

مسألة : فإذا ادعى الأسير الإسلام قبل أسره م يقبل منه حت يأ ببينة لأن الظاهر حلاف قوله » وقد تعلق 
به حق فلم يسقط هذا الحق بمجرد دعواه » فإن رقبته قد تعلق بها حق الرق أو حق الفداء الذي قد يختاره 
الإمام فتعلق هذا الحق برقبته يمنع من قبول دعواه إلا أن يأ ببينة ويكفي شاهد مع بمينه . 

مسا هل يق آخاد اسل ااسن؟ 

إذا سر مسلم کافراً فليس له أن يقتله حت يأ به الإمام إلا أن يضطر إلى ذلك كأن يدافعه الكافر أو يخشى 
صولة الكفار فينالوا اأسيرهم أو أن يأبى هذا الكافر السير معه أو نحو ذلك نما يكون داعياً لقتله . 

أما إن م يكن هناك داع لقتله فليس له أن يقتله وذلك لأنه بمجرد أسره تعلق به حق الإمام » فقثله تفويت لحق 
الإمام فيه فلم جز له ذلك 

مسالة : فإذا تترس المشركون بمسلمين فهل يجوز أن يرموا ؟ 

الجواب : لا يجوز ذلك لعصمة دماء هؤلاء المسلمين فإن رماهم فأصاب مسلمات فعليه ضمانه إلا أن يخاف 
على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار أو يخاف فوت الفتح. 

مسألة : ليس للإمام أن يغير على الكفار قبل أن يدعوهم إلى الإسلام وهذا شرط نيد به المسألة السابقة 
لمن لم تبلغه الدعوة كما قرر هذا ابن القيم رحه الله وتستحب لن بلغته» وذكره في " الإقناع ". 

لقوله تعالی  :‏ وما کنا معذڏبین حتی نبعث رسولا € ولقوله بني حديث بريدة : 
( ثم ادعهم إلى ثلاث خصال -وذكر الأول وهو دعوتم إلى الإسلام ثم قال ل فإن أبوا فاستعن بالل 


وقاتلهم) 
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فل تقاتل طائفة من الكفار حق تدعى إلى الله وتقام عليهاالحجة » لقوله تعالى : 
لز وما کنا معذبین حتى نبعث رسولا ) » فليس للإمام أن يقاتل حت ببين هم الحق فإن أبوا فم يقاتلون. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ] 

الغنيمة : هي ما أحذ من مال حربي قهراً بالقتال وما ألحق به كالمأحوذ قي فداء الأسرى وما يهدى إلى القواد 
في دار الحرب » مشتقة من العنم وهو الربح. 

فتملك بالاستيلاء عليها وإزالة أيدي الكفار عنها » وإن م تحز إلى دار الإسلام وإن لم تقسم. 

وعليه : فإن مات بعض الغزاة فالغنيمة من بعده لورنته. 

قالوا : لأنه بانتهاء الجحرب وغلبة المسلمين تكون الغنائم قد زالت ملكية الكفار عنها ووقعت تحت أيدي 
المسلمين فكانت ملكا هؤلاء الغزاة » هذا هو المشهور عند الحنابلةء وهو أصح الأقوال . 

وقال بعض الحنابلة وهو القول الثاني ق المسألة: إنه لا يستقر ملكها قبل الحيازة ق دارنا. 

والقول الثالث وهو مذهب أبي حنيفة واخحتاره ابن القيم: أا لا تملك حت تقسم » أو تحرز بدار الإسلام. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال ]. 

فالغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال فقد ثبت في البخاري أن أبان بن سعيد بن العاص قدم على النبي 
بعد حيبر وقد قسنمت فقال له النبي بي: يا أبان اجلس . ولم يقسم له . 

وثبت في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن عمر . رضي الله عنه . أنه قال : 

( إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ) . 

لكن من م يشهدها لمصلحة ابحيش كالعين والرسول والدليل ونحوه فإنه يقسم له . 

دل على ذلك أن النبي بلإقسم لعثمان بن عفان رضي الله عنه وكان قد جحلس في المدينة يخلف النبي بلإعند 
النساء رواه البخاري. 

وقوله: [ من أهل القتال ] أي بقصده قاتل أو لم يقاتل» حتى جار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال . 

مسألة : الغنيمة لأهل القتال ويرضخ لمن لا سهم له من النساء » والعبيد » والصبيان » وعليه فالمرأة لا سهم 
ها » لأا ليست من أهل القتال . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان النبي إليغزو بالنساء فيداوين 
الجرحى ويُحذَيّن . أي يعطين . من الغنيمة » وأما بسهم فلم يضرب لهنٌ ) » أي يعطين من الغنيمة شيا 
دون السهم وهو مايسمى بالرضخ أي يُرضخ من شيء من الغنيمة دون السهم لشهودهن القتال . 
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مسألة : وهل يسهم للكافر؟ 

الكافر إن شهد الوقعة مع المسلمين فإنه يُرضخ له ولا يعطى سهماً كما يعطى الغزاة المسلمون ؛ وذلك قياساً 
على العبد » فكما أن العبد مع قتاله لا يعطى إلا رضخا لأنه ليس من أهل القتال فكذلك الكافر » هذا هو 
أحد الوحهين في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الجمهور. 

والمشهور في المذهب : أن الكافر يُسهم له » فيْعطى سهماً من الغنيمة . 

واستدلوا : با رواه سعید بن منصور في سننه : آن صفوان بن أمية شهد مع الني #إغزوة حنين وهو على شركه 
فأسهم له » وهو مرسل ضعيف. 

وأصح القولين ما ذهب إليه الجمهور وهو أحد الوحهين قي المذهب:وأن الكافر إذا شهد الوقعة فإنه لايسهم له 
مسألة : 

الاستعانة بالمشركين ف القتال؟ 

قال المالكية وهو أحد الوحهين في المذهب: إن الكافر لا يستعان به في القتال في سبيل الله. 

لما ثبت في الصحيحين : عن عائِشة رَفْج الى يلاها الث : ( رح رَسُول الله قبل بَذرِ فَلَما گان ب بحرّة 
رة آذرگۀ رل قذ گان بُذگر من جُرأةٌ وَجْدة قرح حاب رَسُول الله بط به » فَلَمّا أَذرَگۀ قال 
لرَسُول الله : جنْث لأنَبعَكَ وَأصيب مَعَكَ › قال لَه رَسُولُ الله 4: تومن بالل وَرسُوله . قال : لاه . 
قا 


ل فاجع فان أستن يشر . . قات SS‏ 


e ا‎ E e N a 
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وعن الإمام أحمد أنه يجوز أن يستعان بالمشرك. 
ويدل عليه ما تقدم من حديث صفوان بن أمية وفيه أن الني لاستعان به وکان على شرکه وأسهم له » لکن 
تقدم أن الحديث مرسل ضعيف. 
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وقال الجمهور وهو المذهب : أنه يجوز عند الحاحة» مشل أن يكون الكفار أكثر عدداً أو يخاف منهم» ويشترط 
ان یکن جى ارا ف الان : 

والقول الثالث أظهر الأقوال . 

وقوله 45: ( فارجع فلن أستعين بمشرك ) لعدم الضرورة . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم ؛ سهم له 
وسهمان لفرسه ]. 

فإذا حضرت الغنيمة بين يدي الإمام فيخرج السَلّب مثل الخمس . 

والسلّب : ما يحصله القاتل من مقتوله من أدوات الحرب من مركوب ورحل وسلاح فيخرج أولا . 

ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين أن سلمة ب بن الأكوع قتل رحلا وأحذ جله وسلاحه ورحله فقال له النبي 4لل: 
( لَه سَلَبّهُ أجْمَعٌ ) متفق عليه. 

وف سنن أي داود عن عَوْف بن مَالِكٍ الأَشْجَعي وَحَالِدِ بن لويد رضي الله عنهما أ رَسُولّ الله ل : 

قضّى بالسَلَّب لِلقاتلِ وَلَمٌ حمسن السَلَّب ) . 

وظاهر الحديث وهو المذهب أن له ذلك مطلقاً وإن لم يشترطه له الإمام وهو عام لكل أحد سواء تمن يسهم له 
أو يرضخ له. 

ويخرج أيضاً قبل الخمس : ما تحتاج إليه الغنيمة من أجرة لحمعها وحلها وحفظها . 

مسألة : هل يخرج الرضخ المتقدم قبل الخمس أم بعده ؟ 

قولان لأهل العلم هما وحهان قي مذهب أحمد والشافعي : 

القول الأول : أن الرضخ يخرج قبل أن نمس الغنيمة › قياساً على أحرة الحامل والحافظ للغنيمة . 

القول الثاني وهو المذهب : أن الرضخ يخرج بعد الخمس و فالا نه اح بسبب حضور الوقعة فأشبه سهام 
الغانمين » والقول الثاني أقيس. 

تم تخمس الغنيمة فيخرج خمسها » قال الله تعالى : [ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) . 

قوله تعالى : ( فأن لله حمسه ) : الراد : أن هذا الخمس يصرف فيما يرضي الله تعالى قي المصاح » وليس 
مراد أن هناك سهماً لله عزوحل كما قال بعض العلماء يصرف إلى الكعبة. 

ويدل على ذلك ما ثبت في سنن البيهقي بإسناد صحيح أن النبي بلإإسعل عن المغنم فقال : ( لله خمسه 
وأربعة أخماسه للجيش ). 
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وثبت في سنن أي داود عن عفرو بن عَبَسة رضي الله عنه قال : صلی بتا رسُول الله إلى بعر مِنْ 
الْمَعْتَم فَلَمَّا سَلّمَ أَحَدّ وَبَرَة من جنب البعير ثم قال : ولا يحل لي مِنْ اكم مل هذا إلا الخُمُس › 
وَالحُمُْن مَرْدُوڈ فيكم ) . 

إذن : الخمس لله والرسول أي فيما يرضي الله تعالى وهو بيد الرسول ب في حياته يصرفه فيما يراه من المصاح 
م هو بأيدي خلفائه من بعده يصرفونه فيما يرونه من المصاح هذا هو الخمس الأول خمس الله والرسول. 

إذن : هو لله لأنه يدفع فيما يرضي الله تعالى » وهو للرسول بلإلأنه تحت يد الرسول ييي يصرفه في مصالح 
المسلمين . 

السهم الثاني :لذوي القربى : أي لقرابة البي بوهم : بنو هاشم وبنو المطلب . 

السهم الثالث : لليتامى . 

السهم الرابع :للمساكین : 

السهم الخامس :لابن السبيل . 

فهذه خمسة أخماس » يقسم خمس الغنيمة إلى خمسة أخماس ؛ سهم يكون بيد الرسول #يوخلفائه من بعده 
فيصرفونه قي مصال المسلمين هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية وهو أن الغنيمة تخمس 
خسة أخماس لكل صنف من هذه الأصناف الخمسة نصيبه . 

قالوا: ويحب أن يعم من يجمع البلاد منهم حسب الطاقة وهو ظاهر القرآن. 

والقول الثاني وهو قول المذهب: أنه كالفيء فيصرف فيما يراه من المصال كالركاة أي بعد إخراج مس ذوي 
القربى ولا يشترط أن تعم الأصناف كلها. 

وهذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. 

قالوا : لأنه لم يثبت عن النبي بيولا عن حلفائه من بعده هذه القسمة » ولو كان ذلك ثابتاً لنقل نقلاً بيناً » 
فهو نما تقوى الحمم وتتوافر الدواعي لنقله . 

قالوا : ولأن الزكاة قد وحبت في الأصناف الثمانية ولو صرفت لصنف واحد لأحزأت فكذلك هنا » وهذا هو 
الراجح. 

فا لخمس يوضع في يد الإمام فيعطى ذوي القربى حقهم منه ويصرف الباقي في مصاح المسلمين. 

مسألة : كيف يوزع سهم ذوي القرى ؟ 

الشهور في المذهب أن ذوي القربى يعطون منه للذكر مثل حظ الأنثيين . 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ N‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الجهاد ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۰ هھ 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


قالوا : لأنه وحب بسبب الأب فأشبه الإرث ؛ فإن بني هاشم وحب هم من هاشم وبني المطلب وحب هم 
ست اوا 

والقول الفاني : - وهو رواية عن الإمام أحمد - أنْم يعطون بالسوية لا يفرق بين ذكر وأنشى ولا صغير ولا 
قالوا : لأن الله قد أمرنا بإعطائهم وليس هو على سبيل الإرث بدليل عدم ثبوت الحجب فيه فإن الابن يأخحذ 
مع وحود أبيه . 

والقول الثالث : أحم يعطون بقدر الحاحة وبحسب ما يراه الإمام سواء كان بالتفضيل أو بالسوية » وهو مذهب 
الإمام مالك . 

والقول الثالث هو الراحح ني هذه المسألة وهو اختيار ابن القيم رجه الله » وعليه فيعطى الفقير أكثر من الغني» 
ويعطى الغني الذي هو صاحب كرم ويجتمع الناس عنده أكثر نما يعطى سواه ويزوج عزهم وهكذا. 

وهو لغنيهم وفقيرهم لا ثبت في البخاري والنسائي عَنْ جببر بن مُطيم قال لكا قم رَسُول الله إ6 سَهْم ذِي 
هری بين ي ڪَاشم وټي الْمُطلب انيه ئا عنما بن عمَان فَفُلتَا : يا رَسُول الله لاء بثو هاشم لا نكر 
لهم لمگانك الي جلك الله به مهم أربت بي المُملب أغطيتهم ومتفتتا قا تن وهم منك مر 
َال رَسُولٌ الله 4: ر ٳِنَهُمْ لَمْ بُارفوني في جَاهيية ولا ٳِسلام ٳِنَمَا بو هاشم وَبَنُو الْمُطَلْب شَيء واج 
وَشَبَكَ بَيْنَ أصًابعه) . فالبي بللا حاءا يسألانه من الفيء لم يعتذر هما بكوما أغنياء وإغا اعتذر هما 
بأمما ليسا من بني المطلب وبني هاشم. 

فدل على أن للغني نصيبه في الغنيمة كالفقير . 

وللإطلاق في الآية » فإخا مطلقة لم تقيد سهم ذوي القربى بالفقراء دون الأغنياء . 

ثم يخرج منها لتقل والرضخ » فإن النفل يخرج بعد الخمس كما تقدم هذا ف نفل النبي #5الربع بعد الخمس 
والثلث بعده. 

وني مسند أحمد وسنن أي داود . بسند صحيح من حدیث معن بن يزيد رضي الله عنه قال معت رسول الله 
" لا تفل إلا بعد الحْمُس " . 

فالتقل : هو ما يعطيه الإمام لبعض الغزاة زيادة عن سهمهم إما لتقدم سرية من السرايا » أو لحسن بلائه وشدة 
بأسه بالكفار كما أعطى النبي ي سلمة بن الأكوع سهم الراحل وسهم الفارس كما ثبت قي صحيح مسلم. 
تم يقسم الغنيمة للراحل أي للماشي على رحليه ومثله الراكب على بعير ونحوه يعطى سهما. 
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والفارس وهوالراكب فرساً يعطى ثلاثة أأسهم ؛ سهماً له وسهمين لفرسه لما للفرس من نكاية في العدو و ذلك 
لما ثبت في الصحيحن عَنْ افع عَنْ ابْنِ ُمَرَ رضي الله عَنْهْمَا قال : ( قَسَم رَسُول الله ل يَوْمَ حَيْبَر 
رَس سَهْمَيْن وللرًاجل سَهما . قال : مسر تافِغ قال : إا گان مَعَ الرَجُل قرس قله تَلاتة اسهم إن لَمْ 
يکن له فرَسٌ فلۀ سهم ) » وقي سنن أي داود : " أن النبي يلإأسهم للرجل ولفرسه ثلائة أسهم سهماً له 
وسهمين لفرسه " . 

مسألة : ف سهم الفارس الهجين. 

قال جمهور العلماء : له سهمان و لو كان الفرس هجيناً وهو غيرالعربي لعموم الحديث . 

وقال الحنابلة ق المشهور عندهم : الفرس الهجين أو البردّون له سهم واحد لاسهمان. 

واستدلوا ما رواه أبو داود في مراسيله بإسناد صحيح عن مكحول : " أن النبي هجن الهجين يوم خيبر 
وعرّب العربي للعربي سهمان وللهجين سهم " 

وله شاهد مرسل من حدیث خالد بن معدان قي مراسيل أبي دواد وله شاهد عن ابن عباس كما ق امحمع 


وعليه فالحدیث حسن إن شاء الله تعالى وبه يترجح ما قال الحنابلة ولأن الفرس العربي أقوى وأعظم نكاية قي 


العدو من الفرس الهجين. 
وف رواية عن الإمام أحهمد : أن الفرس المجين إذا عمل بعمل الفرس العربي فإن له سهمين واختاره الآحري وهو 
قوي. 


وهذا قول قوي ظاهر لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات . 

إذن الفرس الهجين له سهم » لكن إن عمل كما يعمل الفرس العربي وكان فيه نكاية ظاهرة قي العدو فإن له 
سهمن لان الشرعة لا ترق بين التمائلات , 

مسألة : إذا شارك الفرسين قال الحتابلة : له أربحة اسهم 1 

وقال ابحمهور بل ليس له إلا سهمان لفرس متهم : 

استدل الحنابلة بما رواه سعيد بن منصور أن عمر له كتب إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن اقسم للفرس 
سهمين وللفرسين أربعة أسهم وللرحل سهماً » لكن الأثر إسناده منقطع . 

وقال جمهور العلماء بل ليس له إلا نصيب فرس واحد وذلك لأن الفرس الثاني لا يعدواء إلا أن يكون ناثباً عن 
الفرس الأول قائماً مقامه » فعلى ذلك لا يكون له إلا سهم فرس واحد وهذا القول هو الراجح . 

أما إذا كان معه ثلاثة أفرس أو أربعة فاتفق العلماء على أنه لايأحذ على الثالث ولا على الرابع وإنغا الخلاف قي 
الأحذ على الثاني . 
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قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ويشارك الجيشُ سراياه في ما غنمت ويشاركونه فيما غنم ]. 

فاجيش المنطلق من بلاد الإسلام إلى بلاد الأعداء تخرج منه سرايا فتغنم فله نصيبه من هذه المغانم التي تغنمها › 
وهي أيضا تشاركه فيما يقسم . 

ويدل على ذلك ما تقدم من أن الني كان يِتَمًّل الربع بعد الخمس والثلث بعده للسرايا» وهي زيادة ها دون 
الجيش » فإن اجيش يشاركها قي الباقي » فإن الثلث أو الربع يخرج بعد الخمس والباقي يشترك فيه بقية امجيش 
فأشرك البي بيٍالحيش مما تناله السرية وكذلك العكس . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ والغالّ من الغنيمة بُحرق رحله كله إلا السلاح ] 

الغالّ : من كتم شيا من المغنم ليختص به . 

والغلول من كبائر الذنوب قال تعالى : لإومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ) . 


وتي الصحيحين عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو . رضي الله عنهما . قال : ( گان على تقل الي ل رل يقال لَه : 


0 


کركرَة فَمَات » فَقَالَ رَسول الله : هو فى الئار فَذَهَبُوا ينظرون إِليهِ فَوَجَدوا عَباءة قد علا ) . 

وثبت قي مسند الإمام أحمد وسنن النسائى بإسناد صحیح في حديث عبادة رضى الله عته أن الرسول ئٍقال:( 
دوا الحَيْط وَالمَخيط وَأكبرَ من ذَلِكَ وَأصْعَرَ ولا توا قإن الغلول نار وَعَار عَلى أصضحابه في الدني 
والاخجرة). 

مسألة : قال المؤلف : " يحرق "وحوباً " رحله كله " : أي ما على راحلته من أثاث وزاد وسرج وغير ذلك. 
ویستنی من ذلك الجحيوان وماله روح › ویستفنی كذلك اللصحف وکتب العلم وكذلك الأسلحة هذا هو 

لا روی ابو داود في سننه أن اللي :ر إا وَجَدَتَمْ الرجل قذ عل فأخرقوا مَاعه وَاضربوة). 

والحديث فيه: صالح بن محمد بن زائدة وهو منكر الحديث » وقد ضعف الحديث البخحاري والترمذي والدارقطني 

وروی ابو داود في سننه : قال : حَدتتا الوليد ئ مُسلم قال دتا زير بن حَمَڍ عن عَمُرو بن شعَيّب عَنْ 
ايه عَنْ َد ا رَسُول الله يوبا بكر وَعُمَرَ حَرقوا ماع الال وَضَرَبُوه ) . 

والحديث ضعيف أيضا فإن الوليد بن مسلم وهو شامي يرويه عن زهير بن محمد » ورواية الشاميين عن زهير بن 
للحديث الأول 4 
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وذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس للإمام أن يحرق رحله . 

واستدلوا ما رواه ابو داود في سننه . پاسناد حسن .ع عَبْدِ الله بن عفرو قال : گان رَسُول الله لإا 
أَصَاب عَنيمَة اَم eee eee o‏ رَجُل بَغْدَ ذَلِكَ 
بزام من شَعَرِ فَقال : يا ر رَسُولَ الله هذا فیمَا ئا أَصَبْتَاه ء من الْعَنيمَة فَقَالَ : أْسَمِعْت بلالا يادي نّا ؟ 
قال تَعَمْ قال : وَمَا مَنَعَكَ اَن تجيءَ به ؟ فاغتَڌَرَ ٳليه فال : گن انت تجيءَُ به يَوْمَ الْقَيامَة فَكَنْ أَفْبَلَهُ 
عَنكَ ). 

قالوا : ولم حرق متاعه . 

قالوا : ولم يصح في تحريق المتاع حديث كما قرر ذلك الإمام البخاري رحة الله عليه . 

واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية . رمه الله تعالى . وتلميذه ابن القيم : أن تحريق المتاع من باب التعزير المالي 
الذي يرحع إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة»أي أنه للإمام أن يعزر به وله أن يعزر بشيء آخر كضربه أو 
تأنيبه كما أب النبي بيةالرحل قي القصة المتقدمة. 

وهذا مبني على القول الراجح في مسألة جواز التعزير بالمال » كما تقدم تي قوله لوعن هز بن حكيم عن أيه 
عَنْ حَدّه أن رَسُولَ الله يقال . ف رَكاة السائمة .: ( وَمَنْ مَتَعَها فنا آخذوهَا وَشَطرَ مَالِه عَرْمَةَ منْ عَرَمَاتِ 
رتا عر عر وجل ليس لآل مُحَمَدِ منها شىء ) » وغير ذلك من الأدلة الدالة على هذه المسألة وسيأت الكلام 
عليها ف باب التعزير إن شاء الله تعالى . 

فالتعزير بالمال جائز وتدحل فيه هذه المسألة فللإمام أن يعزر بتحريق متاعه. 

فإن قيل : فيه إتلاف للمال وإفساد له. 

فيقال : إن هذا لمصلحة راححة وهي التنكيل به . 

وهذا القول هو الراجح ني هذه المسألة واستظهره صاحب الفروع وصوبه صاحب الإنصاف » فالراجح هو 
احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية . رمه الله تعالى . وأن تحريق المتاع حائز للإمام إن رأى المصلحة ف ذلك. 

ولا عنع من سهمه من الغنيمة قي المشهور في مذهب الإمام أحمد وغيره . 

لأن النبي يلم يصح عنه أنه منع من غل من سهمه أو استرده منه » ولأنه حق مالي ثابت له فلا ينع منه 


بمعصية . 


وعن الإمام أحمد رواية أخحرى : بحرم من سهمه . 
والراجح أن لاإمام ان یعزره بن بمنعه سهمه وله أن يعطيه سهمه ویعزره بنوع آحر من التعزير . 


إذن : للإمام أن يمنعه من سهمه تعزيراً له »> وهذا داحل في مسألة التعزيز بالمال . 
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مسالة : 

أجمع أهل العلم على أن الغالٌ إن تاب فأراد أن يعيد ما غل وكان قبل القسمة والتحميس فإنه يدفعه إلى بيت 
المال ليخمس ويقسم على الغانمين ليأحذ كل صاحب حق حقه فلبيت لمال الخمس وأربعة أخماسه للغانمين. 

أما إن كان ذلك بعد تخميس الغنيمة وتقسيمها ففيه قولان : 

القول الأول وهو قول الحنابلة : أنه يدفع إلى بيت المال الخمس ويتصدق بأربعة أخماسه عن الغانمين . 

وذلك لأنه حق لا يعكن أن يعطى صاحبه فقد أحذ الغزاة نصيبهم ولا بعكن أن يقسم عليهم هذا الباقي بعد 
الخمس فحينغذ يكون كالمال الذي لا يعرف صاحبه فيتصدق به عنه . 

والقول الثاني وهو قول الشافعية واحتاره الآحرّي من الحنابلة وصوبه صاحب الإنصاف : آنه يدفع كله إلى بيت 
المال أي كل ما عل يدفعه إلى بيت المال .والقول الثاني أظهر. 

مسألة : 

هل تقطع يد الغال من الغنيمة ؟ 

الجواب : لا يقطع الخال عند جمهور العلماء لأن له حقاً في الغنيمة › والحدود تُدرء بالشبهات . والمذهب أنه 
يشرط لاخراق رحله أن يكرن الغال ياء حرا مكلفا. 

مسألة : 

الأراضي المفتوحة قسمان : الأول: ما فتح عنوة .الثاني : ما فتح صْلحا . 

والكلام فيما يلي عن القسم الأول : وهي ما فتح عنوة . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين : قسمها » ووقفها 
على المسلمين ]. 

إذا افتتح اللسلمون قرية بالسيف . أي بالقتال . فإن الإمام خير بين أن يقسم هذه الأرض بين الغانمين وبين أن 
O CS‏ 

ا ثبت في سنن ابي داود ‏ بإسناد صحيح . : ( عن رجالي من أطحاب الَبيّ ياد سول الله لما ظَهَرَ 
E CS‏ 
الصف من ذلك وَعَرَلَ الصف لباقي لِمَن دَرَلَ به من الْوفودِ والأمُور وَتَوَائب الاس ). 

وم يجعل أربعة أخماسها للغانمين » بل حعل النصف للغانمين » وحعل النصف الآحر للمصاح . 

وقال عُمَر . رضي اله عن . : ( ولا خر الْمُسْلِمينَ ما تخت ية إلا قَسَمُمُها بَيْنَ أَهْلِها گمَا قَسَمَ ابي 
يبَر ) رواه البخاري . 
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فعمر . رضي الله عنه . قد أوقف مصر والشام والعراق ليا فتحت في عهده . رضي الله عنه . لمصلحة آخحر 
المسلمين ولم يقسمها على الفاتحين » ولم يعلم له خالف فكان إجماعاً . 

قالوا : فهذه الأدلة السابقة تبين المراد بآية الأنفال وتخصصها وهي قوله جل وعلا ( واعلموا أنما غنمتم من 
شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ... الآية )» تبين أن المراد 
بالغنائم فيها ما سوى الأرض من الأموال المنقولة كالذهب والفضة والمواشي والثياب وغير ذلك فهي التي تقسم 
بين الغانمين » وأما الأرض فلاإمام في ذلك الحيرة كما تقدم . 

ونما يدل على أن المراد بالغنائم ني الآية ما عدا الأرض أن هذه الأمة قد احتصت بإباحة الغنائم ها » كما قي 
الصحيحين من قوله #: ( وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي ). 

قالوا : والأرض أحلت لمن قبله كما قي قوله تعالى: ‏ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها التي باركنا فيها ) فكانوا يرثون الأرض ويغنموغا . 

فدل على أن المراد بالغنائم في الآية ما سوى الأرض من المنقول كالذهب والفضة والماشية وغيرها . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده]. 

أي: يضرب الإمام عليها خراجاً وهو مال يدفع سنوياً ممن الأرض بيده» من مسلم وذمي » فيدفع أجرةٌ إلى 
الإمام والإمام يصرفها في مصاح المسلمين . 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام ] 
فالإمام يجتهد ويحدد قدر الخراج بالنظر إلى أحوال الناس وبالنظر إلى الأرض وباحتلاف الأزمنة من زمن 
لآحر فيقدر الإمام ما يراه مناسباً »> لأن الشرع لم يرد فيه تحديد . 
وليس لأحلٍ ممن بعده من الأئمة أن يغير الأجرة مالم يتغير السبب كأن تغلوا الأرض أو ترحص لأن تقديره 
ولو 
أما إذا فتحت الأرض صلحاً وهذا هو القسم الثاني : فهي نوعان : 
النوع الأول : أن يصا الكفار المسلمين على أن تكون الأرض فم أي للكفار » فتكون الأرض للكفار 
ويدفعون حراجها للمسلمين كالحزية فإن أسلموا سقط عنهم . 
النوع الغاني : أن يصالح المسلمون الكفار على أن تكون الأرض للمسلمين » ونقرها مع الكفار ويدفعون 
اها للمسلمين فن الأرض وففا للمسلمين.: 
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قال المؤلف . رحمه الله تعالى:[ ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ]. 

رحل بيده أرض خراجية ولم يعمرها بزرع أو غرس فإنه يحبر على إجحارعا أو رفع يده عنها . 

أي : إما أن يعمرها وإما أن يؤحرها » وإما أن يرفع يده عنها أي يتركها تقع في يد الأسبق إليها. 

وذلك لأن في تركها عاطلة تفويتاً لحق بيت المال من الخراج . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ويجري فيها الميراث ]. 

لأا حق فتورث كسائر الحقوق فإذا مات الرحل ورثها أقاربه كسائر ماله لأا حق له ويكون الخراج الذي 


وضع على موروتهم عليهم . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وما أحذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر... ففيء يصرف في 


والفيء : هو ما أحذ من مال المشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعاً وخهمس خس الغنيمة» 
وما خا من مال مرك ١‏ آس بغر قال : 

العشر : هو ما يضرب على تحارة الكفار إذا أدخلوا جارعم إلى البلاد الإسلامية » على الذميين نصف العشر 
إذا اتجروا في غير بلدهم > وعلى الحربيين الذين يدخلون بأمان للتجارة العشر . 


قال المؤلف . رحمه الله تعالی : [ وما تركوه فزعا ] . 

أي بلا قتال قال تعالى: [ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ). 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وخمس خمس الغنيمة ]. 

وتقدم الكلام عليه» وكذلك ما ترکه میت لا وارث له . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ففيء يصرف في مصالح المسلمين ]. 

إذن : الحزية والخراج والعشور وما يؤحذ من الكفار بغير قتال وخمس خمس الغنيمة كل هذا فيء يصرف يي 
مصالح المسلمين » فمنه ررق الأئمة والمؤذنين والقضاة والأمراء والمدرسين وغيرهم وكذا بناء المساحد وإصلاح 
الطرق وبناء القناطر وغير ذلك من مصال المسلمين وإعطاء الفقراء واليتامى وأبناء السبيل وغيرها من المصال. 
إذن : الفيء يصرفه الإمام ق مصاح المسلمين . 

وهكذا ق كل ما يدحل بيت المال من التجارات والمكاسب والمعادن وغيرها هذا كله قيء يصرف قي المصاح. 
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قال عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . كما في سنن البيهقي . بإسناد صحيح . : (كل المسلمين لهم حق في 
الفيء ) وقال : ( لم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق إلا ما تملكون من رقيقكم فإن 
عشت إن شاء الله تعالى لم يبقى أحدا من المسلمين إلا سيأتيه حقه حتى الراعي بسرو جمير يأتيه حقه 
منها ولم بَغْرق فيه جبينه ) » والأثر إسناده صحيح. 

وي سنن ابي داود عن عَوْف بن مَالِكٍ . رضي الله عنه . : ( اَن رَسُولٌ الله گات إِذا أتاه الْمَيْءُ قَسَمَهُ في 
يمه فَأعطّى الآهل حَطيٍْ وَأعْطًى الْعَرّبَ حًا ). 

ويبداً بالأهم فالمهم » فيبداً مثلا بأرزاق القضاة والأمراء والمقاتلة فهذا أولى من البدء بالغني الذي لا حاجة له ق 
لمال » وما يبقى فيصرفه في مصاح المسلمين . 


باب عقد الذمة وأحكامه 


الذمة لغة : العهد . 
وقي الاصطلاح : عقد يقيمه الإمام » يُقَرُ به الكفار على كفرهم ويعطون به المسلمين الجزية ويلتزمون بأحكام 
ال 


وقوله: " يقر به الكفار على كفرهم " أي ني حكم الدنيا وإلا فإخم لا يُقرون عليه قي حكم الآخرة . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم ] : 
فلا يجوز هذا العقد إلا مع صنفين من الناس . 

الصنف الأول : أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى . 

الصنف الثاني : ابجوس . 

أما أهل الكتاب : فدليله قوله تعالى  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى بُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)» 
فهذا في الجزية على أهل الكتاب . 

وأما المجوس : فقد ثبت في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف . رضى الله عنه . ( أن النبى يلإأخذها۔ 
أي الحزية . من مجوس هَجَر ). 

هذا هو المشهور في مذهب أحد والشافعي وأن الحزية لا تؤحذ إلا من هل الكتاب واجوس ومن تبعهم أي من 
تبعهم على دينهم وإن لم يكن من بني إسرائيل كنصارى العرب والفُرّنج» والسامره وهي طائفة إليهم ينسب 
السامري . 
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لأن الله تعالى قال : ( من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) . 

وقد أمرنا بقتال الكفار » قال تعالى : ( وقاتلوا المشركين كافة ) وقال : ( وقاتلوهم حتى لاتكون فتدة) 
وليس في ذلك ذكر للجزية . 

قالوا : وأما الجوس فقد ثبت الدليل بأحذ الجزية منهم وتقدم . 

قالوا : الفرق بين الجوس وعبدة الأصنام أن همم كتاباً فرفع . 

روي ذلك عن علي بن أبي طالب كما في مصنف عبد الرزاق لكن سنده لا يصح كما قرر هذا ابن القيم وغيره 


قالوا : فإذا ثبت أن مم كتاباً فرفع فإن فيهم شبهة أهل الكتاب » ولذا : فإن الجزية تؤحذ منهم . 
وقال الأحناف والمالكية : تؤحذ الحزية من الكفار عامة » فكل الكفار يرون بين ثلاث حصال : إما الإسلام 
وإما الجزية وإما القتال . 
واستدلوا بحديث بريدة في صحيح مسلم أن التي قال له: ( إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال ) » وفيه : ر فإن أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوا فاقبل منهم ) » وهذا الحديث عام قي 
کل مشرك . 
قالوا : ولأن النبي يقد أحذها من اجوس وهم عبدة النار ولا كتاب هم. 
أما ما روي عن علي فإنه لا يصح » ولو صح فإن العبرة بالحال » فإنحم ق الحال لا كتاب هم فهم كعبدة 
الأصنام من قريش كانوا أتباعا لإبراهيم عليه السلام . 
قالوا : وأما قوله تعالى : [ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ) فإن هذا قيد لبيان الواقع فإن النبي 
يقد نزلت عليه هذه الآية وقد فتح الله عليه بلاد العرب وأسلم أهلها من عبدة الأصنام وأمر بقتال هل 
الكتاب من اليهود والنصارى فهذا القيد لبيان الواقع . 
وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم فكل هل دين 
يخيرون بين ثلاث حصال : الإسلام فإن أبوا فالحزية فإن أبوا فالقتال لعموم حديث بريدة رضي الله عنه 
المتقدم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه ] 
لا يعقد عقد الذمة إلا الإمام الأعظم أو نائبه » وذلك لأن عقد الذمّة من الأمور العامة الموكولة للإمام وهو 


عقد مؤبد فلا يجوز الافتيات عليه بعقدها دونه . 
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وقد ثبت أن النبي لكان إذا بعث أميراً على حيش أو سرية الحديث وفيه : ( فان أبوا فاسألهم الجزية فإن 
هم أطاعوا فاقبل منهم ) وهو يدل على حواز عقدها من نائب الإمام كقائد الجيش . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا جزية على صبي ولا امرأة ] 

الجزية لغة : مأخحوذة من الحزاء ؛ لأا حزاء للكافر وحزاء للمسلم ؛ حزاء للكافر على كفره فهي عقوبة له على 
الكفر » وحزاء للمسلم على حفظه دم الكافر وصيانة ماله » أي ثواب فهي ثواب للمسلم وأحرة على ما يقوم 
به من حفظ دم الكافر وماله . 

وهي جزاء على الكافر أي عقوبة له على كفره فإتا إنما تضرب عليه إذا امتنع عن الإسلام . 

والجزية شرعاً : مال يؤحذ من الكافر على وحه الصَعَّار بسبب عقد الذمة » وقد تقدم تعريف عقد الذمة. 
فلا تؤخحذ من الصبي ولا المرأة : 

أما الصبي فلقوله بي لمعاذ فيما رواه الخمسة بإسناد صحيح وتقدم ذكره في كتاب الركاة وفيه : " ومن كل 
حالم ديناراً أو عدله مَعافريًاً " أي من كل بالغ » فهذا يدل على أن غير الحا لم وهو الصبي لا تؤحذ منه 
الجزية. 

وأما المرأة فلما ثبت عند البيهقي . بإسناد صحيح . أن عمر بن الخطاب : " كتب إلى أمراء الأحناد: أن 
يأحذوا الحزية » وألا يأحذوها من النساء والصبيان ". 

وهكذا كل من لا يقاتل المسلمين من الرهبان المعتزلين في صوامعهم لعبادتم الذين ليس هحم رأي ولا مكيدة في 
ا 

وذلك لأن الحزية لصيانة الدم فإنه يخير بين الإسلام وبين الجزية وبين القتل ومعلوم أن هؤلاء لا يقتلون وعليه 
فلا تؤحذ منهم الحزية . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ولا عبد ] 

لأنه مال كسائر مال سيده » فكما أن الكافر لا يؤحذ منه على مسكنه وأثاثه جحزية » فكذلك لا يؤحذ من 
رقيقه» وقد حكى ابن المنذر الإجماع على هذا . 

وأما ما روى البيهقي في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " لا تشتروا رقيق أهل الكتاب فإم 
أهل خراج " » فإن فيه سفيان العقيلي لم يوثقه سوى ابن حبان . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا فقير يعجز عنها ] 

فالفقير الذي يعجز عن دفع الحزية لا تؤحذ منه قال تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها € . 

وهذا هو مذهب جمهور العلماء. 
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إذن : تؤحذ الجزية من المكلف الذكر الحر الغني الذي هو من أهل القتال . 

فأما غير المكلف وهو الصبي وابحنون وغير الحر وهو العبد» وغير الذكر وهي الأنشى ومن ليس من آهل القتال 
كالأعمى والرّمن والراهب المعتزل قي صومعته فهؤلاء لا تؤحذ منهم الجزية لأهم غير مقاتلين » والجزية إنما 
شرعت لصيانة دمهم » ودمهم مصون في الأصل فلم تحب عليهم الحزية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن صار أهلاً لها أخذت منه في آخر الحول ] 

فإذا بلغ الصبي أو أعتق العبد ق نصف السنة فاا تؤحذ منه الجزية في آحر الحول بالحساب فلا يؤحذ منه إلا 
نصف الحزية » وذلك لئلا يفرد وحده فيشق أحذها منه » أو تنسى » وعليه فيكون هما وقت واحد . 

فإذا أسلم أثناء الحول سقطت » وذلك لأن الحزية تؤحذ مع صَعَّار » والمسلم لا صغار عليه وهي إذلال وعقوبة 
على الكفر فإذا أسلم فإنه لا يدفعها لأن المسلم لا صغار عليه . 

ومن مات وقد وحبت عليه فإكا تؤحذ من تركته إذا مضى الحول . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم ] 

فإذا بذلوا الجزية فلا جوز القتال لأن النبي لقال : ر فإن هم أجابوا فاقبل منهم ) وقد قال تعالى : ( حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم ] 

يعتهنون عند أخذها صغاراً وحوباً هم » فيكون الآحذ جالسا والدافع قائما حافض الرس ذليلا. 

[ ويطال وقوفهم ] : فيقال له : انتظر › ويطال وقوفه كثيراً إذلالاً هم وصغاراً . 

[ وتر أيدهم ] : أي لا تؤحذ منهم بسهولة بل تحذب يده بقوة عند أحذ الحزية منه . 

قالوا : لقوله تعالى :[ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) أي أذلاًء » فلا بد وأن يدفعوها على هيئة 
يكونون فيها أذلاء > هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة . 

والراحح : حلاف ذلك » وهذا لا أصل له ني كتاب الله ولاسنة رسول الله بيولا ني عمل الصحابة فإن هذا 
م ينقل عنهم » وإنما الصغار المذكور قي الآية هو إذلا هم بإعطائهم الجزية وقبوهم التزام الشريعة الإسلامية في 
الجملة فهذا إذلال ظاهر م . 

ولذا فإن بني علب - وكانوا من العرب - أبوا أن يعطوا الجزية وقالوا : بل ندفعها صدقة ونقول : هي صدقة» 
فقبل ذلك منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشرط أن تكون ضِعْف صدقة المسلمين » كما ثبت هذا قي 
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مصنف ابن ا کیب وره ٠‏ فاسیکف هؤلاءِ عن دفع الجزية لأن محرد دفعها هو صغار وذلة والتزامهم أنضا 
بشريعة أحرى لا يدينون ها هو صغار وذلة . 

ولا يجوز وهو المذهب وظاهر الآية الكرعة أن يرسلها الذمي مع خادم أو غيره. 

وقد نكر هذا القول - أي كونخم يمتهنون عند أحذها ويطال وقوفهم وتحر أيديهم - النووي في روضة الطالبين 
وبين أنه لا أصل له قي سنة النبي بولا ي عمل خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وهو كما قال وهو اخحتيار 
شيخنا الشيخ یدو ین جه ا 

فالراجح هو حلاف هذا » وأن الجزية تؤحذ منهم برفق وإحسان والشريعة تأمر بالإحسان وفي ذلك دعوة هم 
إلى الإسلام . 

مسألة : 

وأما مقدار الجزية فالمشهور عند الشافعية أن الجزية دينار . 

لحديث معاذ . رضي الله عنه . المتقدم » وفيه أن الرسول يمره أن يأحذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافرًاً . 
وقال المالكية : على الغني أربعة دنانير وعلى الفقير دينار . 

واستدلوا بما ثبت في سنن البيهقي . يإسناد صحيح . أن عمر . رضي الله عنه . " ضرب الجحزية على أهل الذهب 
: أربعة دنانیر وعلی أهل الوَرق أربعين درهاً 

وذهب الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد : أَمَا تؤحذ من الغني نمانية وأربعين درهماً > ومن المتوسط أربعة 
وعشرين درما » ومن الفقير اثني عشر درا »> وني ذلك أثر رواه البيهقي في سننه . 

والمذهب وهو قول الثوري وأبي عبيد القاسم بن سلام : أا تؤحذ على حسب ما يراه الإمام ؛ فمردٌ ذلك إلى 
الإمام » لأن هذه المسألة تختلف باحتلاف الأزمان واحتلاف الناس غنى وفقراً » واحتلاف أراضيهم وأحوالمم › 
فكان مرحع ذلك إلى الإمام » ويدل عليه : احتلاف الآثار الواردة في مقدارها » فقد ضربت على أهل اليمن 
ديناراً وعلى أهل الشام أربعة دنانير ؛ فإن عمر رضي الله عنه ضرا على أهل الشام أربعة دنانير كما قي سنن 
البيهقي بإسناد صحيح » وضرها النبي يعلى أهل اليمن دينارا كما في حديث معاذ المتقدم » ولذا قال ججاهد 
كما ف البخاري لما سئل : ( ما بال أهل الشام تؤخذ منهم الجزية أربعة دنانير وأهل اليمن تؤخذ منهم 
ديناراً ؟ ) فقال : ( إنما جعل ذلك من قبل اليسار ) أي من أجل الغنى » فلما احتلفوا قي الغنى احتلفوا ي 
الجزية » وهذا القول هو الراجح . 

مسألة : المشهور في المذاهب أن عقد الذمة مؤبد لا يجوز نقضه لتجديد الجزية . 

واحتاره ابن عقيل أنه يجوز نقضه للمصلحة» وهذا هو الظاهر . 
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فيجوز للإمام أن ينقض هذا العقد معهم ويعلن الحرب وعهلهم حت يستعدوا للحرب » إذا اقتضت المصلحة 
بحديد الحزية واختاره ابن عقيل من الحنابلة . 
فصل 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض ] 
يلزم الإمام أحذ الذميين بشرائع الإسلام قي النفس وي المال والعرض ؛ في النفس كالقتل والحناية على طرف 
من الأطراف فالسن بالسن والعين بالعين » وكذلك قي الأموال فمن أتلف مالا لآحر فإنه يضمنه. 
وكذلك في العرض فإذا قذف ذمي ذمياً آحر بالزنا أو قذف مسلماً فإن حکم الله یقام عليه کما يقام على 
ا 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله ] 
فتقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحرمه كزنا وسرقة. لما ثبت في الصحيحين أن النبي بي " أتي بيهوديين قد 
فجرا بعد إحصانهما فرجمهما "» وقال تعالى : 3 وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولأن عقد الذمة لا 
يصح إلا بالتزام عقد الذمة كما تقدم . 
أما إن كانوا يعتقدون جلّه كالنمر ونكاح الحارم وأكل لحم الخنزير فلا يقام عليهم الحد لأنحم يعتقدون حله 
يرون عليه و ليس بأعظم من الكفر الذي يقرون عليه » لكن يُنعون من إظهاره بين المسلمين لا فيه من أذية 
للسلمين » فإن أظهروه فللإمام أن يعزرهم عقوبة همم على إظهار المعصية في بلاد الإسلام. 
ومسائلهم التي هي من شؤوغم الخاصة كالأنكحة والطلاق والظهار وغيرها من المسائل الأسرية وكذلك ما 
يرون صحته من العقود فإنه لا بحكم عليهم بالشريعة الإسلامية إلا أن يتحاكموا إلينا فإن تحاكموا إلينا فلإمام 
أن يحكم بينهم مما أنزل الله وله أن يُعرض عنهم » قال تعالى : ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ) . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويلزمهم المي عن المسلمين ] 
فيجب أن يتميزوا عن المسلمين بملابسهم ومراكبهم وأمائهم وكناهم » لأن هذا ذريعة إلى أن يعاملوا معاملة 
الملسلمين » و هو حرم »فلهم معاملة تخصهم ولا يمكن أن يعاملوا المعاملة الشرعية التي تخصهم إلا بأن يكونوا 
متميزين عن المسلمين » وما لايتم الواحب إلا به فهو واحب» وكذلك بميزون قي الممات فلا يدفنون قي مقابرنا. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ و لهم ركوب غير الخيل بغير سَرْج بإكاف ]. 
الإكاف : هو كساء يوضع على المركوب . ۰ 
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والسَرج فيه زينة ويركبه آهل الشرف. 

وأما الإكاف فهو مثل المخدة يوضع على الدابة فتركب . 

فينهى أهل الذمة عن ركوب الدواب التي فيها علو وشرف » لاحم ليسوا بأهل علو وشرف » بل هم أهل ضَعَة 
حيث خالفوا شرع الله وقد قال تعالى : ( وهم صاغرون ) . 

وف الدارقطني من حديث عائذ بن عمرو والحديث حسن بشواهده أن النبي قال : ( الإسلام يعلو ولا 
يعلى ). 

فينهون عن ركوب الخيل » ويؤذن ممم بالجمال والبغال والحمير وغير ذلك من المركوبات . 

كذلك ق هذه الأزمان فالسيارات الفاحرة يمنعون منها وأما ما يركبه أوساط الناس أو دوم فإن هذا لا حرج 
عليهم برکوبه . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ولا يجوز تصديرهم في المجالس ]. 

للعلة المتقدمة فإن المجالس إنغا يصدر فيها أهل العلو قي الدنيا أو أهل الديانة والصلاح » بل يجلسون كعامة 
الناس لأن هذا ججلس شرف وعلو وهم ليسوا كذلك بل هم آهل صغار » والإسلام يعلو ولا يعلى عليه . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ولا القيام لهم ] 

فإذا أقبلوا فلا يجوز القيام لهم للتحية بل يسلم وهو حالس لما في القيام من التعظيم مم وإكرامهم. 

ولذا ورد في الحديث عن أي هُرية رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يقال : ( لا تَبْدَغُوا الْيَهُودَ وَل الَّصَارى 
يالام َإذا فيم أَحَدَهُمْ في طريق فاضطرُوة إلى أضيقه ) . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ولا بداءتهم بالسلام ] 

فلايبدؤون بالسلام للحديث للمتقدم : ( لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ) › فإذا ابتدؤوه بالتحية أحاهم »› 
قال تعالى : [ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) إلا أن شى أن يكون في سلامهم شيء 
من التعريض كما كان يقع من اليهود تي عهد الرسول فاه جيبهم ما كان يجيب به الرسول ب#اليهود فيقول 
: " وعليكم " كما ثبت هذا ق الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها . 

والقول الثاني وهو وجه في المذهب: أنه يجوز للحاجة. 

والمذهب أن مثل بداءتمم بالسلام قول كيف أصبحت وكيف أمسيت ونحو ذلك فلا ججوز. 

واحتار شيخ الإسلام الجواز » وكذا لو قال أهلاً وسهلاً ونحو ذلك. 

والذي يترجح حوازه عند الحاحة كمدير في عمل وطبيب ونحو ذلك » ولأن السلام يتضمن الدعاء جخلاف ما 
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وإذا سلموا على مسلم لزمه الرد عليهم وهو المذهب للآية» وإن شته كافڙ أجابه» ويكره أن يشمته بقول 
یهدیکم الله . 

مسألة : وهل تجوز تمنفتهم مما يجوز أن يهتًاً به المسلمون ؟ 

كأن هتأهم على أمر حائز ق الأصل كمولود أو ربح تحارة أو أن يعزيهم في مصاجم أو أن يشيع حنائزهم أو 
يعود مرضاهم » فالمذهب : أن ذلك لا يجوز . 

وعنه يكره» وعنه يجوز لمصلحة راححة كرحاء إسلامه واختاره الآحري وشيخ الإسلام ابن تيمية وصوبه قي 
الإنصاف . رحه الله تعالى . وهو الراجح لا ثبت في البخاري : ( أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي لإإفمرض 
فأتاه النبي بليعوده فقال له : أسلم فأسلم). 

وثبت قي الصحيحين أن النبي للإعاد أبا طالب ودعاه إلى الإسلام . 

أما تمنتتهم با لايجوز كالتهنئة بأعيادهم فلا يجوز لأن التهنئة با إقرار هم على باطلهم فلا يجوز. 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ويمنعون من إحداث کنائس ويّع ] 

بالإجماع » كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى. 

وذلك لأن إحداث الكنائس والبيّع إظهار لشعيرة الكفر ولا جوز الإقرار على ذلك » لكن إن كانت الأرض 
هم فلا يمنعون من ذلك. 

وإن صو جوا على أن الدار للمسلمين واشترطوا إحداث كنائس لم بمنعوا للشرط. 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وبناء ما انهدم فيها ] 

فلا يجوز كذلك بناء ما الخدم من الكنائس والبيع . 

وقال الجمهور يجوز وهو وحه في المذهب ورواية عن أحمد » والذي يترجح أنه إن أمكن ردم شعثها و ترميمها 
بلا بناء لم يجز البناء » وإلا حاز لأن البناء استدامة لا إنشاء. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولو ظلما ] 
لو اعتدى بعض المسلمين . وهذا أمر لا يجوز . فقاموا بهدم كنيسة من كنائس الذميين التي قد أقرها الإمام 


بالعقد الذي بينه وبين الذميين فلا يجوز أن يبنوها مرة أخحرى. 
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و الراحح واختاره صاحب " الفروع " وهو وجه في المذهب » أن مم يعيدوا بناء ما اندم ظلماً » لأن هذا 


استطالة عليهم » و إزالة حق هم فلا مانع من إعادة بنائه مرة أحرى واختاره شيخنا. 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ومن تعلية بنيان على مسلم ] 

سواءً لاصقه أم لا إذا كان يعد جاراً له عرفاً لما تقدم » ولو رضي المسلم لأنه حق لله تعالى . 

واستشنى الحنابلة إذا اشترى الذمي بيتاً من مسلم وفيه علو وارتفاع فإن ذلك جائز وهذا قول ضعيف » ولذا قال 
ابن القيم رة الله عليه + إن هذه السألة أدعحلت ف اذهب غاطا عضا وأغا لاتوافق أصول المتهب ولا 
فروعه . إذ لا فرق بين أن يبني الذمي بيتاً عالياً شاهقاً يعلو به على المسلمين أو على طائفة منهم وبين أن 
يشتري هذا البيت من مسلم ثم يسكنه على هذه الصفة لا فرق بين المسألتين فإن المفسدة حاصلة هما جميعاً 


قال المؤلف . رحمه الله تعالی : [ لا مساواته له ] 


لأن ذلك لا يقتضي إلى العلو. 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بکتابهم ] 

وأكل قي رمضان » لأن الجهر بالمعصية حرم » فإظهارالمعاصي محرم لأن فيه أذية للمسلمين » فيمنعون من 
إظهار شرب الخمر ومن إظهار أكل الخنزير أو وضع المساڂ له وبيعه بالحلات وعنعون نما ذكره من الناقوس في 
كنائسهم ومن الحهر بقراءة كتبهم ومثل ذلك تأليف الكتب في ديانتهم ونشرها وإقامة إذاعات للدعوة إلى 
دینهم کل هذا بمنعون منه لا فيه من إظهار دینهم. 

وإن صولحوا تي بلادهم على إعطاء الحزية ۾ يمنعوا شيئاً من ذلك. 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وإن تهود نصراني أو عكسه لم يَُرّ ولم بُقبل منه إلا الإسلامٌ أو ديه 
[ 

إذا ترك الذمي دينه كأن يتنصر اليهودي » فهل يقر على هذا ؟ فيه ثلاثة روايات عن الإمام أحمد : 

الرواية الأولى : أنه لا يقر وهي المذهب وعليه فإن الإمام يحبسه ويعذبه في نفسه وماله حقى يعود إلى دينه أو 
يفل ي ارسام: 
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ولا يقتل لشبهة العقد الذي بيننا وبينهم من حفظ دمه وماله لكنه يلزم بأحد الأمرين الإسلام أو الرحوع إلى 
دینه . 
وإلزامه أن يرحع إلى دينه قول ضعيف ولذا فالرواية الثانية : أنه يلزم بالإسلام فإما أن يسلم وإما أن يبقى على 
ماهو عليه من الحبس والضرب والتأديب لأن قي إرحاعه إلى النصرانية إقراراً ظاهراً هذا الدين الباطل. 
الرواية الثالثة : وهي أظهرها أنه يقر مطلقاً ؛ فله أن يرحع من اليهودية إلى النصرانية ومن النصرانية إلى اليهودية 
أو غيرها من ملل الكفر وذلك لأن العقد الذي بيننا وبينه هو إقراره على الكفر والكفر ملة واحدة» قال تعالى 
: ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ). 
فالراجح : أنه يقر » وأن له أن فل ال ى خن هاي د ها تر جلي الكو اسلا بالشروط الد 
ولافرق ین نیقی عل ی او تقل غه 
فصل 
قال المؤلف . رحمه الله تعالی : [ فإن أبى الذمي الجزية أو التزام حکم الإسلام أو بغی على مسلم 
بقتل أو زنا أو قطع طريق آو تجسيس أو إيواء جاسوس أو ذكَرَ الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض 
عهده ] 
ا الذمي بذل الحزية أو أي أن يلتزم بحکم الإسلام أو اعتدى على أحد من المسلمين بقتل أو قطع 
طریق أو زنا أو سب الله ورسوله أو دين اللإسلام او کتاب اللإسلام فان عهده ينتقضص طلقا » هذا هو 
القور ىق ملحب العابة: 
وذهب الشافعية إلى التفصيل ني هذا : وأنه إن أبى أن يلتزم بالحزية أو أبى أن يلتزم بحكم الإسلام فإن عهده 
يُنقض وإذا كان ما فعله يخالف وينافي مقتضى العقد كأن يقاتل المسلمين أو يظاهر أعدائهم أو يتحسس هم 
فإن عهده ينتقض وذلك لأن مقتضى عقد الذمة الأمان من الجانبين وهذا هو الراجح د ل لیل فل 
انتقاض العقد مما ذكروه مع إبرامه وثبوته» وما سوى ذلك فإن حكم الإسلام يُقام عليه إن كان حدا أو 
قصاصا أو تعزيرا. 
لأن البغي على النفوس والأموال والأعراض يقع في الغالب لا سيما في الجتمعات الكبيرة وهو الراجح و هو 
رواية عن الإمام أحمد. 
وإذا سب الذمي النبي بلإفإنه يقتل من غير استتابة كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى قي 
قال المؤلف . رحمه الله تعالی : [ انتقض عهده دون نسائه وأولاده ] 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الجهاد ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۰ هھ 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


لأنه م بحصل منهم ما يوحب النقض قال تعالى  :‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى ). 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وح دمه وماله ] 
ولو قال تبت. 

[ حل دمه ]| : أي أصبح في حكم الحربيين » لأن حفظ دمه إنغا كان للعهد الذي بينه وبين المسلمين. 
وحينئلٍِ فالإمام خير فيه بين أربع حصال . القتل والفداء والمث والاسترقاق . 
فلالإمام الخيار بين هذه الخصال لأنه أصبح كالأسير الحري . 
" وماله ": أيضاً ماله يكون حلالاً لأن الحربي ماله حلال وهو حربي . 
فإن قیل : فلم لا یکون لنسائه وأولاده ؟ 
الحواب : إنما يكون لنسائه وأولاده بالموت » فإذا مات انتقل إلى نسائه وأولاده إرثاً وهنا ۾ بعت » وهو مال له 
> فيتبعه قي عدم الحرمة فيكون فيئاً لبيت المال لأنه تبع له. 
وعن أحمد أنه يكون لورثته فلا ينقض عهده قي ماله وهو قول قي المذهب » فإن أسلم حرم قتله كما تقدم قي 
الأسير . 
ولم يتكلم المؤلف - رجه الله - في كتاب الجهاد عن مسألة الأمان والمدنة » و الأمان قي الاصطلاح رفع 
استباحة دم الكافر و ماله. 
مسألة : الأمَان 
لغة : من الأمن وهو ضد الخوف . 

ويرم بالأمان قتلٌ ورق وأسر وأحذ مال » لما ثبت في الصحيحين أن النبي . بل قال : ( فمن أخفر مسلماً 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل منه صرف ولا عَذّل ) وقوله " فمن أحفر" أي نقض 
عهده . 
وي البخاري عن عبد الله ِن عرو . رضي الله عَنْهُما . عَنْ التي قال : ( من قل مُعَاهَدًا لَمْ رخ راِحَة 
الجَنَة وَإِنَ ريحَها ثُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة ارين عَامًا ). 
ومن أحب من المشركين أن يسمع كلام الله ق البلاد الإسلامية ويتعلم الإسلام لزم إحابته ثم يرد إلى مأمنه» 
قال تعالى :3 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) . 
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وعقد الأمان يصح من کل مسلم مكلف ذکراً کان أو أنشى حرا كان أو عبدا » بشرط أن يكون مختاراً أي غير 
مكره وبشرط عدم الضرر هذا هو الأمان الخاص › ويكون لشخص أو طائفة كأهل قافلة أو حصن صغيرين 
عرفاً. 

وأما الأمان العام : فهو ما يكون لبلدة ونحوها » ولا يصح إلا من الإمام أو نائبه لأنه من الأمور العامة الموكلة 
إلى الإمام فهو الناظر فيها والاعتداء عليه في عقدها افتيات عليه . 

و دليل الأمان الخاص قوله #5: ( ذمّة المسلمين واحدة » يسعى بها أدناهم ) متفق عليه. 

وعن عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود : ( إن كانت المرأة لتجيز على المؤمنين فيجوز) أي 
لتأحذ الأمان على الناس . 

وقال للام هانٍء : ر قد أَجَرنا من أَجَرّتِ يا أم هانيء ) متفق عليه . 

فإذا أشن مسلم كافراً فإنه لا جوز الاعتداء عليه قي دمه ولا ماله. 

واحتلف في أمان المميز العاقل على قولين ها قولان ق مذهب الإمام أحمد . 

القول الأول وهو مذهب الإمام مالك: أن المميز يصح أمانه لعموم قوله #5: ( ذمة المسلمين واحدة يسعى 
بها أدناهم) وهو المذهب. 

والقول الثاني وهو رواية عن احمد: أن الصبي لا يقع منه أمان ؛ وذلك لضعف تصرفه وعدم معرفته للمصلحة 
من غيرها فإن الصبي لايصح تصرفه قي ماله فكيف يصح تصرفه قي شأن من شؤون المسلمين » والقول الأول 
أصح لعموم الأدلة . 

مسالة: ومن اغتدى فقتل معاحدا أو مستأمناً فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يستحق عليها تعريراً 
الا 

مسألة : الهُذنة 

وهي عقد يقيمه الإمام أو نائبه مع الحربيين على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو بغير عوض وفيها مسائل: 
المسألة الأولى: 

الور قسمان : دار إسلام ودار كفر. 

فدار الإسلام : هي التي يكم فيها بالإسلام . 

وأما دار الكفر : فهي الدار التي لايحكم فيها بشرع الله وإن كان أكثر أهلها مسلمين » ودار الكفر قسمان : 
الأوى: دار حب : وهي التي ليس بين المسلمين وبين أهلها عقد ولا ذمة . 
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الثانية : دار عَهُد : وهي التي بين أهلها وبين المسلمين عَهُد . 
فإذا رأى الإمام المصلحة قي عقد المدنة لضعق المسلمين عن القتال أو لطمعهم ق إسلام هؤلاء الكفار أو قي 
أدائهم ال حزية أو غير ذلك من المصالح حاز عقد المدنة . 


المسألة الثانية : هل تجوز الهدنة مع الكفار بعوض من المسلمين ؟ 

المشهور في مذهب أحمد والشافعي : أن ذلك لا يجوز . 

وهذا ظاهر ؛ فإن فيه ذلة وصغاراً وهو من جنس الحزية » ولا يجوز للمسلمين أن يرضوا بالصغار والذلة وقد 
أظهرهم الله . 

ويستشنى من ذلك . كما قرره الموفق وغيره وهو المذهب حال الضرورة فإن الضرورات تبيح امحرمات . 

فإذا حشي المسلمون على أنفسهم وأموالمم وذراريهم وبلادهم وكان للكفار سطوة وقوة » والمسلمون على 
ضعف فيجوز مم دفع العوض من المسلمين من باب الوقوع قي المفسدة الصغرى دفعاً للمفسدة الكبرى» ولأن 
بذل المال وإن كان صغاراً فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه. 


المسألة الثالثة : في مدة الهدنة 

ثبت في السنة كما ني سنن أبي داود والحديث حسن وفيه عنعنة محمد بن إسحاق لكن صرح بالتحديث في 
سنن البيهقي من حديث الميشور بن كرمة أن النبي يلإصالح قريشاً عشر سنين يأمن فيها الناس . 

واحتلف أهل العلم : هل تجوز الزيادة على عشر سنين ؟ 

قال الشافعية وهو المذهب : أنه لامجوز ذلك » لأن الله أمرنا بقتا لمم قال تعالى : لإ وقاتلوا المشركين كافة 
كما يقاتلونكم كافة ) »وغيرها من الآيات الدالة على وحوب قتالهم » والهدنة فيها ترك القتال فلا يجوز إلا ما 
وردت به السنة وهو عشر سنين . 

والقول الثاني في المذهب وهو مذهب الأحناف : جواز الزيادة على عشر سنين بحسب ما يراه الإمام من 
اللصلحة قي ذلك . 

قالوا : لأن تحديد البي ليها بعشر سنوات لا معنى له إلا اتباع المصلحة فجاز الزيادة عليها للمصلحة . 

فإن هادم مطلقاً لم يصح. 

واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح ويُعمل بالمصلحة » وله نقضها بعد إعلامهم بالحرب وإمهاهم كما 
تقدم » قال : لأن الله أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة » وهو الصواب. 
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والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وبعد 


كتاب البيع 
البيع لغة : أحذ شيء وإعطاء شيء » وأما اصطلاحاً فقد عرفه المؤلف با سيأتي إن شاء الله . 
وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على جوازه » أما الكتاب فقد قال كك : « وأحل الله البيع وحرم الربا 
)€ وأما السنة فالأدلة متواترة على جوز البيع » وقد عقد أئمة الحديث في مؤلفاتحم في الكتب الستة أبواباً في 
البيع » وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على حوازه » والمصلحة تقتضي ذلك › فإن الإنسان يحتاج إلى ما قي 
يد غيره » ولو ۾ يشرع البيع لوقع الناس في حرج عظيم » ولسلك الناس الطرق الحرمة للحصول على ما قي 
أيدي الناس من الأموال » فكان جوازه دفعاً للحرج . 
قوله : [ وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير 
ربا وقرض ] 
قوله ( مبادلة ) : المبادلة هي إعطاء شيء في مقابلة شيء آخحر » فهذا يعطي الآحر لمال » وذلك يعطيه 
السلعة . 
وله ولو ق الدمة سوا كان الال ما آر ى الذدمة ۽ ولال لن 2 هو الال الشار إليهء كان قول 
: بعتك هذا الثوب » فهذه سلعة معينة » أما لو قال : بعتك ثوباً صفته كذا » فهذا بيع في الذمة » وليس المراد 
النسيئة فإن النسيئة فيها معنى التأحيل » ولكن المراد : أن السلعة التي وقع عليها البيع ليست معينة بل 
موصوفة » ومشل ذلك الثمن » فإذا قال : اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدنانير » فالدنانير التي هي عن 
الثوب معينة » أما إذا قال : بعتك هذا الثوب بعشرة دنانير » والدنانير غير معينة » فهي ف الذمة . 
قوله : ( أو منفعة مباحة كممر في دار ) فالمنفعة المباحة يقع علي عليها البيع » مثاله : ما ذكره المؤلف وهو أن 
يبع مرا » فلو أن ee ST a‏ 
الشارع » فهنا قد اشترى منه المرور » فهو لا ملك الأرض قرارها وهواءها » لكن هو يشتري المرور على هذه 
الأرض » فلم يقع التبايع على شيء لا مال معين ولا مال في الذمة » وإنغا وقع على منفعة مباحة » ومثال 
آحر : أن يحتاج إلى أن يحفر بعراً تي أرض عند داره » فيشتري من جاره هذه المنفعة » فيقول : احفر في أرضك 
بئراً بكذا وكذا من المال » فلا يكون من باب الإحارة » بل يكون البقر ملك له دائم » ولصاحب الأرض أن 
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يبني فوقه لأنه ملك المواء » وهذا إنغا ملك هذا الحفر الذي حفره وانتفع به » وأما أصل الأرض وهواؤها فإنه لا 
يملكه » فهذا نوع ثالث » فالنوع الأول : مال معين » والنوع الثاني : مال ق الذمة » والنوع الثالث : منفعة 
فبا 


۲- مال معين بمال قي الذمة . 

۳- مال معين ممنفعة مباحة . 

. مال ق الذمة بعال معين‎ -٤ 

. مال قي الذمة يمال ق الذمة‎ -٥ 

. مال ق الذمة بمنفعة مباحة‎ -٦ 

۷- منفعة مباحة يمال معين . 

۸- منفعة مباحة بمال في الذمة . 

۹- منفعة مباحة بمنفعة مباحة . 

وقد قيد المؤلف المنفعة بكونما مباحة » فدل على أن المنفعة الحرمة لا تجوز » فلو اشترى منه الممر ليكون له 
حانة خمر » أو دار زنا أو نحو ذلك » فإن ذلك لا يجوز » لما سيأ قي شروط البيع » وأن الذي يقع عليه العقد 
لبك ات يکن احا , 

قوله : ( بمثل أحدها ) كما تقدم فتكون الصور تسعاً . 

قوله : ( على التأبيد ) احترازاً من الإحارة » فإن الإحارة ليست على التأبيد » فإذا تعاقدا على منفعة أرض 
سنة أو سنتين أو نحو ذلك فهذا ليس بيعاً » بل هو إحارة » فقيده بقوله ( على التأبيد ) ليكون كل منهما قد 
ملك ما أحذه ملكية تامة مؤبدة . 

قوله : ( غير ربا أو قرض ) فالربا ليس بيعاً » ولذا قال كبك : « وأحل الله البيع وحرم الربا € ففرق بينهما 
ل غل ان الا لیس عا 

وقوله : ( قرض ) فالقرض حقيقته فيه المبادلة المتقدمة » فإنه يعطيه مثلاً عشرة دنانير إلى سنة » فيعطيه 
الآحر مثلها » فهذا فيه مبادلة » لكنه لما كان بغير طريق المعاوضة م يكن بيعاً » فالبيع فيه معاوضة » وأما 
القرض فإن فيه إرفاقاً ورحمة » وليس معاوضة » وعلى هذا فالقرض ليس بيعاً » وإن وقعت فيه المعاوضة 


لل : 
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قوله : [ وینعقد بایجاب وقبول بعده وقبله ] : 

ينعقد البيع بإيجاب وقبول بعده » أي القبول بعد الإيجاب » والإيجاب هو قول البائع أو من يقوم مقامه 
الدال على الرضا بالبيع » كقوله : بعتك » وأما القبول فهو قول المشتري أو من يقوم مقامه الدال على الرضا 
الع 0 فلت 

وقوله : ( بعده ) فيه أنه يشترط أن يكون القبول بعد الإيجاب » فيقول البائع للمشتري بعتك هذا الثوب 
بدرهم » ثم يقول المشتري : قبلت » فهذا هو الإيجاب والقبول . 

قوله : ( وقبله ) يصح أن يكون القبول قبل الإيجاب لكن بشرط أن يكون آمرا أو ماض جرد عن الاستفهام 
أو نحوه » فمثال الأمر أن يقول المشتري : بعني هذا الثوب بدرهم » فيقول البائع : قبلت » فكل لفظ منهما 
دل على الرضا » ومثال الماضي : أن يقول المشتري : اشتريت هذا الثوب منك بدرهم » فيقول البائع : قبلت 
> أما إذا كان الفعل ماضياً سبق باستفهام أو نحوه كالتمني فإنه لا يدل على الرضا » كأن يقول المشتري : 
أتبيعني هذا الثوب بكذا فيقول : نعم أو بعتك » فقول المشتري أتبيعني هذا الثوب لا يدل على رضاه إذ ليس 
حازما بالبيع » فقد يخبر بالقبول ولا يرضى » إنغا هو مستفهم » ومثل ذلك لو تمنى فقال : ليتك تبيعني هذا 
الثوب بكذا . 

قوله : [ متراخیا عنه ] : 

ينعقد متراحياً عنه » فإذا تراحى القبول عن الإيجاب فلا بأس » فإذا قال رحل : بعتك هذا الثوب بدرهي 
فسكت المشتري ثم قال : قبلت : فإذا ذلك يصح لعدم ما يناف الرضا المشروط » فإن الألفاظ وضعت للدلالة 
على الرضا » فإذا قلت : قبلت » فن الرضا ثابت من الطرفين » ولو كان ذلك على سبيل التراحي » لكن 
قیده بقوله : 

قوله : [ في مجلسه ] : 

فلو تفرقا عن الحلس فلا » وذلك لأن تفرقهما عن اجحلس من غير أن يتم البيع دليل على عدم الرضا› 
ودليل على الإعراض عنه » فإذا تفرقا وم يقع القبول فلا بيع » ومغل ذلك : 

قوله : [ فإن تشاغلا بما يقطعه بطل ] : 

فإذا تشاغلا مما يقطع القبول عرفاً بطل البيع › کان قول بتك ۽ > ثم يتحدثا في أمر حارج عن البيع 0 
يقول المشتري : قبلت فلا » وذلك لوحود القاطع » والرحوع في ذلك إلى العرف » فما كان قاطعاً قي العرف 
فإن القبول ببطل به » ونحتاج إلى استقناف الإيجاب والقبول مرة أحرى . 
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ويشترط أيضاً موافقة فقة القبول للإيجاب » فلو قال : بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم » فقال : قبلته بخمسة »› 
أو قال : بعتك هذا الثوب إلى شهرين بمائتي درهم » فقال : قبلت إلى شهر بمائة » فهذا لا يصح › لعدم 
افا 

قوله : [ وهي الصيغة القولية ] : 

صيغة الإيجاب والقبول هي الصيغة القولية » ولا يشترط لفظ حاص » بأن يشترط أن يكون اللفظ : بعتك 
أو قبلت » بل كل لفظ دل على البيع بأي لغة كانت فإن الإيجاب والقبول يتمان به » فلو قال : بعتك أو 
أعطيتك أو حذ هذه السلعة بكذا » وقال المشتري رضيت أو اشتريت أو تم أو قبلت أو نحو ذلك فكل ذلك 
يما ينعقد به البيع » وذلك لأن الشارع م يحدد لفظا معيناً » فكان المرحع في ذلك إلى العرف . 
قوله : [ وبمعاطاة وهي الفعلية ] : 

هذا هو النوع الثاني نما يثبت به البيع » فالصيغة الأولى : الصيغة القولية » والصيغة الثانية : الصيغة الفعلية» 
وهي المعاطاة » سواء كانت من الطرفين أو من أحدها » مثال كونا من الطرفين أن يضع المشتري الثمن ويأحذ 
السلعة » بحيث تكون السلعة معروفة الثمن » فهنا وقعت المعاطاة من الطرفين » ومثال المعاطاة من المشتري أن 
يقول البائع للمشتري خحذ هذا الثوب بدرهم » فيضع الدرهم عند البائع ويأحذ الثوب » فهذه معاطاة من 
طرف واحد وهو المشتري » ومثال المعاطاة من البائع أن يقول المشتري أعطني هذا الثوب بدرهم » فيعطيه إياه 
من غير أن يقول قبلت » أو رضيت » فهذه معاطاة من البائع » فسواء كانت المعاطاة من الطرفين أو من 
أحدها فهي جائزة » قالوا : لحصول المقصود بها من الدلالة على الرضا › وقد قال كك  :‏ إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم ) » والمقصود حاصل بالصيغة الفعلية كما هو حاصل بالصيغة القولية » قالوا : ولأن 
البي 5ة وأصحابه طا لد لم يصح عنهم أَنْم كانوا ف تبايعهم يأتون بالصيغة القولية › قالوا ا ق 
شاتعاً فدل على انم کانوا يتعاملون بالمعاطاة » ثم لو ثبت شيء من الأدلة يدل على وحود القبول والإيجاب 
في شيء من عقودهم فإن غالب عقودهم إنما هي على صورة المعاطاة المتقدمة » قالوا: وعليه عمل المسلمين 
قدياً وحديثاً » ولو كانت الصيغة القولية شرطاً في البيع لنقل لنا ذلك نقلً ظاهراً شائعاً مشهوراً عن النبي يلل › 
ولبينه للأمة بياناً واضحاً إذ يتعلق بأمر مهم في حياتم ألا وهو البيع » وعند الشافعية لا يصح البيع بالمعاطاة 
مطلقاًء وعند الحنفية يصح في الحقرات فقط » والصحيح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة وكثير من الشافعية أن 
البيع بالمعاطاة جائز» فالخلاصة أن هناك صيغتان يثبت يما البيع : 
الصيغة الأولى : الصيغة القولية : وهي صيغة الإيجاب والقبول » ويشترط أن يكون الإيجاب متقدماً على 
القبول » إلا أن يكون القبول فعل أمر أو فعلاً ماضياً محرداً عن الاستفهام ونحو ذلك » ويشترط ألا يكون 
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هناك فاصل طويل عرفاً بينهما » ويشترط أن يقع القبول ني نفس الحلس الذي وقع فيه الإيجاب » ويشترط أن 
يكون القبول موافقاً للإجاب .: 

الصيغة الثانية : صيغة المعاطاة » وهي الصيغة الفعلية » ويثبت ما البيع لدلالتها على الرضا . 

قوله : [ ويشترط التراضي منهما ] : 

شروط البيع سبعة لا يصح البيع إلا بها . 

الشرط الأول : التراضي منهما . 

قال كمك : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) » وني سنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي ل 
قال : ( إنما البيع عن تراض ) » فلا يصح البيع إلا بالتراضي بين الطرفين » ولذا قال المؤلف : 

قوله : [ فلا يصح من مکره بلا حق ] : 

بيع المكره لا يصح لعدم الرضا » فإذا انتفى الرضا فلا بيع صحيح » وهو مذهب الجمهور . 

وهناك قول آخر بأنه يصح مع الإحازة عند زوال الإكراه » وهو مذهب الأحناف واحتمله قي الفائق بناء 
على أنه تصرف فضولي وهذا فيما يظهر لي أصح لأنه يزول الضرر عنه بذلك » ففي المسألة قولان . 

وقيد المؤلف ذلك بقوله ( إلا بحق ) فإن أكره بحق فإن البيع صحيح » كأن يكره السلطان أحداً على بيع 
شيء من ماله لوفاء دينه » فهذا الإكراه غير مؤثر ق العقد » فالعقد صحيح . 

وكره الحنابلة الشراء من المضطر » مثال ذلك : رحل أكرهه السلطان على ضريبة من المال » فباع شيعا من 
ماله ليسدد الضريبة » فالشراء من هذا المكره مكروه . 

وقال شيخ الإسلام يجوز بلا كراهة » قال : لأن امتناع الناس من شراء ما ببيعه اشد ضرراً عليه » لأنه 
متوعد مما يضره ف نفسه أو أهله أو ولده إلا إن دفع ذلك المال الذي أكره عليه » فإذا امتنع الناس من الشراء 
منه كان في ذلك ضررا عليه » ولا دليل على الكراهة » بل الظاهر هو حلاف ذلك » وهو عدم الكراهية › 
فالصحيح حواز ذلك » إلا أن يكون ني امتناعهم من الشراء زوال لاإكراه عنه فيمتنعوا ليزول عنه الإكراه . 

واعلم أن من المسائل التي تترتب على هذا الشرط بيع التقية أو بيع التلجئة » وهي أن يبدي المتعاقدان بيعا 
وهما غير مريدين له ف الحقيقة » لكن من أحل التقية يريدان البيع » كأن يخشى ظالما فيظهر البيع على أحد من 
الناس وها في الباطن غير مريدين للبيع » فهنا البيع باطل ولا يصح على ما بيناه » لعدم الرضا منهما . 

وقال الشافعية : يصح البيع . 

والصحيح هو مذهب الحنابلة لما سبق من الأدلة . 
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وهناك مسألة أخحرى شبيهة بها وهي فيما إذا أظهرا نمنا في العقد وهما يبطنان بينهما نمنا آحر ف السر » فإن 
العمدة على ما أبطناه لأن الرضا مرتبط به » فهما م يتراضيا إلا على هذا الثمن الذي اتفقا عليه ت الباطن › 
ومثل ذلك في أصح الوحهين ق مذهب الحنابلة وهو المشهور ق المذهب خلافا لقول أبي المخطاب بيع المازل 
غير الحاد » فلا يقع بيع المازل » بل هو باطل » وذلك لانتفاء الرضا » فإن امازل غير راض بالبيع لكن بشرط 
أن يكون هناك دليل أو قرينة تدل على ازل ثي البيع » وقد قال يبك فيما رواه الترمذي وغيره يإاسناد صحيح : 
ر ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ) فدل على أن الجد جد والمزل هزل تي سواهن . 

قوله : [ وأن يكون العاقد جائز التصرف ] : 

هذا هو الشرط الثاني وهو أن يكون البائع والمشتري أو من يقوم مقامهما حائز التصرف . 

والعاقد : يشمل البائع والمشتري » فيشترط أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف » وحائز التصرف هو : 
الحر المكلف الرشيد » وعليه فالعبد لا يصح تصرفه وذلك لأن ما في يده من مال لسيده فلا يصح أن يتصرف 
إلا بإاذن سيده » وأن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلا » كما يشترط أن يكون رشيداً » أي يحسن التصرف في ماله 
» ودليل ذلك قول الله كك : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم ) . 

فقوله تعالى  :‏ وابتلوا اليتامى ) أي : احتبروهم في بعض التصرفات المالية ليثبت لكم حسن تصرفهم في 
المال » وقوله تعالى : ( حتى إذا بلغوا النكاح ) دليل على البلوغ » أي اشتراط البلوغ » وقوله تعالى : ( فإن 
آنستم منهم رشداً ) أي : ظهر منهم الرشد في التصرف وهذا يدل على اشتراط العقل والرشد في التصرف 
فإن غير العاقل لا شك أنه ليس برشيد فهذه الآية دليل على اشتراط التكليف والرشد »> فجاثر التصرف هو 
لطر لكلف الرشيد + ولذا قال الول : 

قوله : [ فلا يصح تصرف صبي وسفيه ] : 

الصبي لأنه غير بالغ » والسفيه لأنه ليس برشيد » وليس المراد بالسفيه غير العاقل . 

قوله : [ بغير إذن ولي ] : 

فلا بد من إذن الولي » وعلى هذا فيصح تصرف الصبي بإذن وليه » ويصح تصرف السفيه بإذن وليه › 
ويصح تصرف العبد بإذن سيده » أما العبد فظاهر » فإن صاحب المال هو السيد » وقد أذن له بالتصرف قي 
ماله » وأما الصبي والسفيه فلقوله كلك : ( وابتلوا اليتامى ) أي احتبروهم » فهم م يثبت بعد رشدهم » ومع 
ذلك قد أُمر الله بابتلائهم واختبارهم وهذا لا يكون إلا بالإذن هم بشيء من التصرف ليثبت رشدهم » فدل 
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هذا على حواز تصرفهم بالإذن » وعن الإمام أحمد Tee‏ ويكون موقوفا على إجازة الولي » وهذا 
القول فيه قوة . 

ولكن ليس للولي أن يأذن همم بما يكون فيه ضرر عليهم لأنه مؤتقن › بمعنى أن يأذن ممم في مور يغلب على 
الظن جحاحهم فيها » وعدم خحسارتم فيها » وعدم لحوق الضرر يم . 

ويستشنى من ذلك أيضا تصرفهم مما حرت به العادة وهو : الشيء اليسير عرفا كشراء بعض الأطعمة أو 
شيء من ذلك » فيجوز تصرف الصي المميز وغير المميز والسفيه بغير إذن الولي » وذلك لأنه لا ضرر فيه 
عليهم » فلا بأس أن يتصرف الصي أو السفيه بما هو يسير عرفا من غير إذن الولي » وهذا يختلف باحتلاف 
البلدان والأزمان 
قال : [ وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ] : 
هذا هو الشرط الثالث : وهو أن تكون العين مباحة النفع لغير حاحة . 
فهنا ثلاثة أوصاف : 
-١‏ النفع » وهذا احتراز نما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها . 

- أن تكون مباحة » وهذا احتراز من بيع الحرم كالخمر والخنزير والأصنام والصور والميتة ونحوها . 

- ألا تكون إباحتها لحاحة » فإن كانت لحاجحة أو لضرورة أي أن الأصل أنْا عرمة لكن أبيحت لحاحة أو 
ضرورة » فلا يجوز بيعها » كالكلب فإنه يجوز اقتناؤه لحاحة » وكالميتة فإنه يجوز أكلها لضرورة » ومع هذا فلا 
جوز بيعها » فإن احتل شيء من هذه الأوصاف الثلاثة م يصح البيع . 
قوله : [ كالبغل والحمار ودود القز وبّزره ] : 
دود القز الذي يستخرج منه الحرير » وبزره أي ولده » وذلك للمآل » فإنه ينتفع به في استخراج الحرير ف المآل 
أي بعد تربيته » وهذا كله للتمثيل . 
قوله : [ والفیل ] 
لأنه ينتفع به منفعة مباحة لغير حاحة . 
قوله : [ وسباع البهائم التي تصلح للصيد ] : 
كالفهد » فهو يصلح للصيد »› فیجوز بیعه 
وهل جوز بيع اهر ؟ 
-١‏ قال جمهور أهل العلم : يجوز بيعه وهو المذهب . 
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۲- وعن الإمام أحمد وهو اختيار طائفة من أصحابه وهو مذهب طائفة من التابعين » واختاره شيخ الإسلام 
وابن القيم أن ذلك لا يجوز . 
ودليله ما ثبت قي مسلم عن حابر طب أنه سل عن تمن الكلب والسنور- أي المر- فقال : ( زجر النبي ي 
عن ذلك ) أي نى عنه » وظاهر النهي التحرم . 
وله الجمهور على الكراهة التنزيهية لا كراهة التحرم › وأنه ليس من اللائق بيعه » لأن تمنه ردئ خحبيث 
ككسب الحجام » وبينه وبين الكلب فرق فإن اقتناء المر جائز مطلقاً ولا يترتب على اقتنائه وعيد كما هو في 
الكلب فقول الجمهور أصح . 
ويعضده الأصل فإن الأصل قي البيوع الحل » فالأقوى أنه للكراهية » والله أعلم . 
وقد كره الإمام أحمد بيع القرد . 
قال ابن عقيل : إنما كره حيث كان يقصد من ذلك الإطافة به واللعب » وأما إن كان يقصد بذلك حفظ 
الدكان أو نحو ذلك فإنه لا بأس بذلك . 
والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن بيعه للعب لا يجوز . 
وقيل : إن بيعه يصح مع الكراهية وهذا أقرب . 
والمذهب تحر اقتنائه لأحل اللعب » وقيل : يكره كما قي آداب الرعايتين وهو الراجح لعدم الدليل على 
التحرم والمذهب جوز بيع الببغاء ونحوه لقصد صوته » قالوا : ويكره حبسه والأظهر أنه لا يكره ما دام أنه 
يطعمه ويسقيه لمفهوم حديث اهرة . 
وعلى ذلك فيّلحق به سائر اللعب » وكذلك ما يكون من دفع التذاكر للاطلاع على لعب بعض الحيوانات ي 
بعض الحدائق ونحوها » وذلك لأن اللعب منفعة حائزة . 
قوله : [ إلا الكلب ] : 
فلا يجوز بيعه » وإن كان كلب صيد » وذلك لها ثبت في الصحيحين عن أي مسعود الأنصاري فل قال : 
( نهى النبي ب عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) وتقدم حديث حابر قي مسلم » والنهي 

يقتضي التحرم » ولا فرق بين ما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز اقتنائه . 

وأما ما رواه النسائي في حديث حابر طب المتقدم وفيه : ( إلا كلب صيد ) وهو ف سنن الترمذي من 
حديث أبي هريرة طف وقال الترمذي عقب روايته للحديث : " قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا 
الوحه وأبو المهزم امه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن حابر عن الني 5 نحو 
هذا ولا يصح إسناده أيضاً " » ويقصد بحديث حابر » حديثه الذي في سنن النسائي » فإن هذه اللفظة منكرة 
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كما بين ذلك الإمام النسائي نفسه » وعليه فلا يجوز بيع الكلب مطلقاً » وهو مذهب جمهور الفقهاء › 
فالكلب فيه منفعة مباحة لكن لحاحة » فلا يجوز بيعه » وقد قال # : ( من اتخذ كاباً إلا كلب صيد أو 
ماشية آو زرع نقص من آجره كل يوم قيراط ) متفق عليه . 

ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مده وهو يريد العودة إليه م يحرم اقتناؤه ني مدة تركه » وكذا في زرع 
اة : 
وهل له أن يري الجرو لإحدی هذه الغلاث ؟ 
الجواب : يجوز ذلك لأن له منفعة فى المآل و هو المشهور قي مذهب أحمد وغيره . 


وهل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيت ؟ 

الجواب : لا يجوز ذلك » لأن النبي 8 إنما استشنى هذه الثلاث فقط » ولا يقاس عليها كلب الحراسة للفارق 
فإن حراسة البيوت يقصد منها حراستها من اللصوص وهم يحتالون على الكلب بطعام ونحوه » وأيضاً هو 
يؤذي الحار والمارة وعلى ذلك فلا يجوز اقتنائه لذلك . 

قوله : [ والحشرات ] : 

لأنه لا منفعة فيها فلا يحل بيعها » وني ذلك أكل للمال بالباطل » لكن لو كان فيها نفعاًء فيجوز بيعها لأن 
فيها منفعة مباحة مثل الحشرات التي توضع ف السنارة لصيد السمك يجوز بيعها 

قوله : [ والمصحف ] : 

لا يخفى أن عطف المصحف على ما تقدم غير لائق » والذي ينبغي أن يفرد بجملة فيقال : ولا يصح بيع 
اللصحف . 

والمشهور ف المذهب : أنه لا يجوز بيع المصحف » وهو أحد الروايات الثلاث عن الإمام أحمد » فعن الإمام 
أحمد ثلاث روايات قي هذه المسألة : 

الأولى : وهي موافقة للمشهور من المذهب » وأنه لا يجوز بيع الملصحف . 

الثانية : أن ذلك جائز مع الكراهة » وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي . 

الثالفة : أن ذلك جائز بلا كراهة » إلا أن يكون في البيع ابتذال للمصحف فلا يجوز وهو المشهور عند 
الأحناف . 
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واستدل القائلون بالنهي عن ذلك مما رواه عبد الرزاق قي E ETE‏ قال : ( وددت أن الأيدي 
تقطع في بيع المصاحف ) وقال ابن عباس كما في مصنف عبد الرزاق : ( اشترها ولا تبعها ) قالوا : ولا في 
بيعها من ابتذاطها » ولا يجوز ابتذال الملصحف . 

وأما القائلون بالجواز فقالوا : قد ثبت ف البخاري أن النبي يك قال : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب 
الله ) قالوا : فيدحل في عموم ذلك بيع لصحف » فإنه يأحذ أحراً على كتابته » فقد كتب المصحف وحجلّده 
sS‏ 
كراهية الصحابيين - ابن عمر وابن عباس طن - إنما هو لخشية ابتذالهما » وقال بعض العلماء : لعل هذا 
e o‏ 
لملا يرهق الناس بخلاف الأزمنة المتأحرة التي كثرت فيها طباعة المصاحف » وأصبحت تباع بأسعار مناسبة › 
فيكون المعنى الذي من أحله كره ابن عمر وابن عباس بد بيع المصاحف غير موحود » وهذا هو الأصل » فإن 
الأصل ثي البيوع الحل وهذا هو أرجح الأقوال » لكن على وجه لا يبتذل فيه لصحف . 

قوله : [ والميتة ] : 

اميتة لا جوز بيعها » لما ثبت في الصحيحين أن النبي َيل قال : ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام ) فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنغا تطلى جا السفن وتدهن با الجلود ويستصبح ها 
الناس فقال ب : ( لا هو حرام ) وقوله : ( لا هو حرام ) أي : البيع » فبيع الميتة حرام » لكن إذا كان 
مضطراً ها ولم تبذل له إلا بشمن فلا حرج عليه دفعاً للضرورة » والإثمٌ على البائع » كذلك في المصاحف على 
القول بتحرمم بيعها فيجوز للمحتاج إلى المصحف أن يشتريه من بائعه » لأنه محتاج إلى ذلك . 

قوله : [ والسّرجين النجس ] : 

السرحين : هو ما نسميه بالسماد » وهو ما يوضع لإصلاح النبات » فالسرحين النجس يحرم بيعه » لقوله 45 
لما قيل له : " أرأيت شحوم للميتة فنا تطلى بها السفن وتدهن جا الجلود ويستصبح بها الناس " » فقال : ( لا 
هو حرام ) فدل على أن النجس لا يجوز بيعه » ومن ذلك السرحين » أما الانتفاع به فجائز » لأن الني 5ل ق 
ا لحديث المتقدم أقرهم على الانتفاع به » ونحاهم عن البيع » فقوله 4# : ( لا هو حرام ) أي : البيع . 

وتقييد المؤلف له بر النجس ) يدل على أن السرحين الطاهر يجوز بيعه كروث الإبل والبقر والغنم وغيرها من 
مأكول اللحم » فإن روه طاهر » وفيه منفعة . 

قوله : [ والأدهان النجسة والمتنجسة ] : 

فالأدهان النجسة لا يجوز بيعها لما تقدم : لما سل النبي ي عن شحوم الميتة فقال: ( لا هو حرام )» وقوله : 
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( المتننحسة ) فالأدهان النجسة والمتنجحسة لا يجوز بيعها » والفرق بينهما أن الأدهان النجسة هى النجسة 
بأصلها » أما المتنجسة فهى التق طرأت عليها النجحاسة » كدهن طاهر وقعت فيه نحاسة » فالأدهان المتنجسة 
يحرم بيعها على المذهب » وهذا بناءً على أن الدهن المتنجس لا يطهر » وتقدم أن المائعات تطهر على الراحح 
> وعليه فيجوز بيعه أي المتنجس لإمكان تطهيره » وقد سبق هذا ف كتاب الطهارة » وعلى هذا فالراجح أن 
الأدهان المتنجسة لا حرج ثي بيعها فهي كبيع الثوب المتنجس واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رمه الله 


قوله : [ ويجوز الاستصباح بها ] : 

أي بالمتنجسة لا النجسة » والاستصباح بها أي حعلها مادة لوقود المصابيح » فيجوز على هذا استعمال 
الأدهان المتنجسة دون النجسة في الاستصباح » وهذا هو المشهور من المذهب -١‏ . 

- واخحتار شيخ الإسلام وهو قول مذهب الشافعي وأحمد : جواز الاستصباح بالنجس » ودليل ذلك ما 
تقدم من قوله 5ة في شحوم اليتة ( لا هو حرام ) أي : البيع » وأقرهم على الانتفاع بها كما تقدم » فدل هذا 
على حواز الانتفاع بالدهن النجس أو المتنجس . 

قوله : [ في غير مسجد ] : 

فيجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة قي غير المسجد وذلك لأن الدخان يتحلل من هذا الدهن المتنجس › 
والمسجد يجب أن يصان من النجاسات فليست العلة أنه متنجس لأنه موضوع داخحل الإناء فيشبه النجاسة 
الباطنة في الآدمي والراجح الحواز وهذه المسألة مبينة على مسألة سابقة وهي أن ما يتحلل من النجاسة ليس 
بنجس على الراحح بل هو مادة أخحرى » واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » فالمتحلل من النجاسة ليس 
بنجس وعليه فإن الدحان المتحلل من هذا النجس أو المتنحس ليس بنجس بل هو مادة أحرى فهو دخان 
ولیس دهتاً . 

وعليه فيجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة قي المساجحد » ومثل ذلك على الراجح أيضاً الأدهان النجسة . 
قوله : [ وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه ] : 

هذا هو الشرط الرابع : وهو أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه . 

والذي يقوم مقامه إما ولي أو وصي أو وكيل أو ناظر . 

فالوكيل : هو النائب عن الحي . 

والوصي : هو النائب عن للميت . 

والناظر : وهو القائم على الوقف . 
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TT 
ودليل ذلك ما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح من حديث حكيم بن حزام ظله أنه قال : ( سألت الي بُ‎ 

فقلت : يا رسول الله يأتيني الرحل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق » قال : ( لا 
تبع ما ليس عندك ) فدل على أن البيع لا يصح إلا من مالك أو من يقوم مقامه . 

قوله : [ فإن باع ملك غیره أو اشتری بعین ماله بغر إذنه لم يصح ] : 

وهذا ما يسمى بتصرف الفضولي » فإذا باع ملك غيره بغير إذنه » كأن يبيع عمرو مالاً لزيد بغير إذن زيد» أو 
اشتری بعین ماله بلا إذنه » كأن يكون عنده ريالات لزيد فيشتري بها سلعة من السلع لزيد » فإن هذا التصرف 
اا ف د 
بحديث حكيم بن حزام ده : ( لا تبع ما ليس عندك ) . 

وذهب aT‏ إلى صحة البيع بشرط الإحازة » فإذا أحازه المالك بأن قبل البيع أو الشراء 
فإن البيع يصح » وإن نم يقبل ذلك فإن البيع يبطل > ودليله ما رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في 
صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماحه ق سننهم من حديث عروة البارقي 4ء : ( أن النبي ي أعطاه دينارا 
يشتري به أضحية أو شاة فاشتر N aT‏ 
> فكان لو اشترى تراباً لربح ) وهذا هو تصرف الفضولي » فالني ب قد أجازه وأقره وهذا القول هو الراجح 

في هذه المسألة » واحتاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله ويجاب عن استدلال أهل القول الأول 
بحديث حكيم بأن حديث عروة خصص له » وأن من باع ما لا ملك فإنه يتوقف اللزوم على إذن المالك › 
والمعنى يدل على هذا » فإن المنع إنما هو لحق المالك فإذا أحاز فقد أسقط حقه . 

قوله: [وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكاً] 
بمعنى أنه عقد صفقة ذكر فيها الثمن » وهو ينوي أن تكون السلعة لغيره » ولم يسمه في العقد » وم يكن بعين 
فال یره ماله ا ا و ن يکون لزيد » وقال : اشتريته بعشرة دنانير » وكانت هذه العشرة 
قي الذمة » وليست بعين مال زيد » ولم يسم زيداً في العقد » فإنه يصح له بالإحازة » وإلا لزم المشتري بعدمها 
مُلكاً » فيصبح هذا البيع له إن أحاز » وإلا لزم الفضولي فيكون ملكا له » والفرق بين هذه المسألة والقي قبلها 
أا بيع قي الذمة وأما التي قبلها فهي تصرف قي عين مال غيره . 

وقول المؤلف هنا : ( ولم يسمه ) ظاهره أنه لو ماه فقال : اشتريت هذه الدار لزيد بعشرة دنانير > فإن المسألة 


تکون کالسالة السابقة فلا تصح اقا 4 وهذا هو المشهور من اللذهب وظاهر کلام صاحب المقنع المو 
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ابن قدامه " أنه إذا ماه في العقد فيصح له بالإحازة وإلا يلزم المشتري » وأن هذا الفرق غير مؤثر وهذا هو 
الراجح 

مسألة : إن وكل رحلين ق بيع سلعة » فباع كل واحد منهما بثمن مسمى فالبيع للأول » لأن الوكيل الثاني 
زالت وكالته بانتقال ملك الأول عن السلعة » وصار بائعاً ملك غيره بغير إذنه . 


قال : [ ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر ] : 

عَلْوة : بفتح العين أي فتح بالسيف قهراً . 

هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وغيرهم فهو مذهب جهور العلماء أن ما فتح من من الأرض عنوة فأوقفه 
الإمام على المسلمين فإن بيع الأراضي لا يجوز وإنما يجوز بيع المساكن » وكذلك إجارقا وهذه كأرض مصر 
والشام والعراق نما أوقفه أمير المؤمنين عمر على المسلمين ولم يقسمه بين الناس فكان وقفاً . 

وقد أجمع العلماء على أن بيع المساكن وإحارة البيوت فيما فتح عنوة أنه حائز ولا بأس به » قالوا : وهؤلاء 
لصحا ا سكا هدو الاد كاةا يعون المساكن من ف نكر فكان ذلك أجافا ازل السلمونت 
يتبايعون مساكن أراضي العنوة بلا نكير فكان ذلك إجاعاً » قالوا : وإنما الأرض لا يجوز بيعها لأا وقف › 
والوقف لا باع ولا يوهب . 

وقال الأحناف : بل يجوز بيع الأراضي أيضاً وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام 
أحمد واحتار هذا القول شيخ الإسلام وذلك لأن الوقف فيها ليس كالوقف الذي لا يجوز بيعه بل هو وقف 
عام يقصد منه إعطاء من كانت بيده الخراج عليها فيستفيد من بعدهم من هذا الخراج » فالمقصود أن من 
كانت بيده ينتفع بها فإنه يعطي بيت المال خحراحها ولذا حاز فيها التوارث مع أن الوقف لا توارث فيه وهذا 
القول هو الراجح » قال شيخ الإسلام : " وعليه عمل الأمة " ١.ه‏ » فالصحيح أن أراضي العنوة كأراضي 
مصر والشام والعراق جوز بيعها » كما يجوز بيع المساكن وإحارقا . 

مسألة : الصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة قد فتحت عنوة » لقول البي #5 : ( إنما أحلت لي ساعة 
من نهار ) لكن اختلف العلماء قي رباع مكة » هل يجوز بيعها وإجارتا أم لا يجوز ؟ والراد بالرباع : المنازل . 

القول الأول : وهو مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة أن ذلك لا يجوز » فالبيع والإحارة غير 
جحائزین بل صاحب المنزل أحق به ما دام محتاجاً إلیه » فإذا استغفی عنه فليس له أن ببيعه ولا أن يؤجره. 

واستدلوا بما رواه الحاكم أن النبي 5ة قال : ( مكة كلها حرام » وحرام بيع رباعها وحرام أجرته ) ونحوه 


قال سید ین متصور ف سه عن کول مسلا : 
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قالوا : ومكة حرم البيت الحرام الذي جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد فلا يجوز لأحد تحجيره › 
وعليه فان احتاج ما قي يده سکنه وإلا بذله للمحتاج . 

القول الثاني : وهو قول الشافعية أنه يجوز بيعها وإحارتا . 

ولوا ما ت ى الجن عن ساعد ن ريد آنه قال ' يا وسرن اف أبن تل عدا إن اء اله 
- وذلك زمن الفتح - قال : ( وهل ترك لنا عقيل من منزل ) " وقي رواية : ( من رباع أو دور ) فدل هذا 
على أن عقيلاً تصرف فيها ببيع » ولذا قال : ( هل ترك لنا ) فدل على آنا لو تركت لكانت له ولقرابته . 

وكذلك قال النبي #5 : ( من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ) وذلك لما دحل مكة فأضاف الدار إليه › 
والأصل انا إضافة ملك . 

قالوا : وأما ما استدللتم به فالحديث الذي رواه الحاكم فيه عبيد الله بن زياد وهو ضعيف » وأما الثاني فهو 
مرسل » والمرسل ضعيف فلا يعارض ما ما استدللنا به . 

القول الثالث : وهو الوسط وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه يجوز بيع الرباع ولا تجوز إحارتا 

فالبيع جائز لأا ملك له بدلالة الحديثين الذين استدل هما الشافعية » وأما الإحارة فمحرمة . 

قالوا : لما في ذلك من التضييق على الحجاج والزائرين فمكة دار منسك والذي يأتيها ممن يحتاج إلى 

الاستفجار فيها إنما هو في الغالب من الحجاج والزائرين . 

قالوا : وقد قال عمر ط4 كما صح ذلك عند قي مصنف عبد الرزاق وقد ثبت ذلك عنه من غير ما وجه 
أنه قال : ( يا أهل مكة لا تضعوا على بيوتكم أبوابا حتى يدخل البادي ) . 

والبادي : هو من أتى من خارج الحرم وهذا الأثر يدل على آم ليس لحم أن بمنعوا البادي من سكنى ما لا 
يحتاحون إليه وهذا القول هو الراجح فلا يحل لأحد أن يؤحر فيها لقول عمر » وقول الصحابي يخصص عموم 
الأدلة ولا ني ذلك - أي في إحازة الإحارة - من التضييق على الحجاج والزائرين » وأما البيع فجائز لأا ملك 
س الجواز ولما استدل به الشافعية من الأحاديث وقد تقدمت لكن إن رأى الإمام 
أن المصلحة تقتضى الإذن بالإحارة فلا بأس كأن يرى أن أهل مكة لا يصلحوغا للسكن إلا بالإحارة فيها 
کا غاا اتر 

قوله : [ ولا يصح بيع نقع البثر ] : 

إذا حفر رحل بثراً فسقى منه بهائمه وزرعه وفضل من ذلك فضل زائد عن حاجته فليس له أن ببیعه » فبیعه 
حرم والمال الذي يكسبه منه حرم » لأن الله إذا حرم شيغاً حرم نمنه » وقد ثبت قي المسند أن النبي لل قال : ( 
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إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) بلفظ : ( وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) وني 
الصحيحين : ( قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ) . 

ودليل هذه المسألة ما ثبت قي مسلم أن البي #5 : ( نهى عن بيع فضل الماء ) . 

وني صحيح البخاري أن النبي ب قال : ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاً ) وظاهر الحديثين 
العموم سواء كانت البشر والعين قي أرض مملوكة له أو ني أرض غير ملوكة له . 

وني سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي بل قال : ( الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار ) 
بلفظ : ( المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار ) . 

وثبت في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن البي 5 قال : ( ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار ) . 

وقي المسند بإسناد حسن أن النبي ل قال : ( من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم 
القيامة ) فلا يجوز لأحد أن يعنع غيره فضل مائه . 

لکن إن حازه فوضعه تي ظرف أو جعله في ساقية أو بركة ونحوه فله بيع هذا الماء » ودليل ذلك ما ثبت في 
صحيح البخاري أن الني 5 قال : ( لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها 
فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ) فدل هذا على أن الحطب - وهو من 
الكل وهو نما لا يجوز بيع فضله - إذا حازه بحبل حاز بيعه وكذلك للماء وليس له أن يمنع أحداً من أن يدحل 
في أرضه ليأحذ من الماء الفاضل عن حاحته وذلك لأنه حق هذا الداحل فلم يكن له منعه » إلا أن يترتب 
على ذلك ضرر عليه كأن يكون تي محل وط ويكون فيه شيء من أمواله ويخشى عليها من الضياع أو السرقة 
فله أن يمنع الناس ليحتاط لاله وعوراته فلا يلزمه نفع غيره بضرر نفسه . 

مسألة : هل ملك نقع البئر بملك الأرض ؟ 
قولان هما روايتان عن الإمام أحمد » والصحيح أنه لا ملك لإطلاق الأدلة ولكن صاحب الأرض أحق به. 

قوله : [ ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ] : 

كذلك ما نبت ف أرضه من عشب أو شجر أو كلأ أو شوك » فإنه لا يمحل له أن يمنع غيره منه للحديث 
لمتقدم ( الناس شركاء في ثلاث ) وهو أحق به لكونه في أرضه وليس له أن ببيع فاضلة وليس له أن يمنع 
أحداً من الناس من فضله » لكن إن كان ذلك الكل لا يكفيه فله منع الناس منه . 


واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ما إذا قصد استنباته لأن له عملاً فيه كأن يحرث أرضه للكمأة وهذا جيد. 
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قوله : [ ویملکه آخذه ] : 

أا جد الا ار الكل فاته ملك باعلة > محا جو له أن صرف فيه كما شاد 

قوله : [ وأن یکون مقدوراً على تسلیمه ] : 

هذا هو الشرط الخامس من شروط البيع : وهو أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه . 

ويدل هذا الشرط حديث حكيم بن حزام : ( لا تبع ما ليس عندك ) . 

ولا ثبت في مسلم أن النبي 5 : ( نهى عن بيع الغرر ) ومن الغرر بيع ما لا يقدر على تسليمه . 

قوله : [ فلا يصح بیع آبق ] : 

الآبق : هو العبد المارب من سيده » فلا يجوز أن يبيعه لأنه غير مقدور على تسليمه . 

قوله : [ وشارد ] : 

هو الجمل الشارد » فلا يجوز بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه . 

قوله : [ وطير في الهواء ] : 

لأنه غير مقدور على تسليمه . 

قوله : [ وسمك في ماء ] : 

كذلك وظاهر كلام المؤلف وإن كان المشتري قادراً على تحصيله فإنه لا يجوز » كأن يبيع العبد الآبق على 
من يقدر على تحصيله ويكون له الفسخ إن عجز عن الحصول عليه ظاهر كلام المؤلف النهي عن هذا وهو 
الشهور من المذهب . 

واحتار الموفق ابن قدامة وصوبه صاحب الإنصاف أن بيع غير المقدور على تسليمه للقادر على تحصيله 
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حائز وإن عجز عنه فله الفسخ » لأنه لا غرر في هذا » وهذا القول هو الراجح » فإنه لا غرر ق ذلك حيث 
باعه شیعاً بمکنه ان يحصله . 

وغل هذا قفر القدور على تشلمه فسان : 

. غير مقدور على تحصيله › فهذا لا جوز بيعه قولاً واحداً‎ -١ 

۲- مقدور على تحصيله » فهذا يجوز في أصح القولين . 

وقياساً على بيع المغصوب على من يقدر على أحذه من غاصبه فسيأق كلام المؤلف في جحوازه » فإن 
لمقدور على تحصیله مثله فکلاها غير مقدور على تسلیمه ومقدور على تحصیله . 

وتقييد المؤلف في قوله : ( وطير في هواء وسمك في ماء ) هذا حيث كان لا يقدر على تسليمه › أما إذا كان 
يقدر على تسليمه ولو بمشقة فإن ذلك جائز » كأن يكون الطير في برج مغلق يمكن أن يسك به فيه لكن مع 
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للشقة أو يكون السمك قي موضع محصرور فهذا يقد على تسليمه فيجوز بيعه حتى مع وحود المشقة » وعلى 
هذا إذا كان يقدر على تسليمه بمشقة فإن ذلك جائز 

قوله : [ ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه ] 

الملغصوب لا يجوز بيعه لاحتلال هذا الشرط وهو القدرة على التسليم » فإن غير المقدور على تسليمه فيه 
غرر واستشنى المؤلف إن باعه على غاصبه فإنه جوز » لكن بالشروط المتقدمة ومنها شرط الرضا › 

أما إذا كان مكرهاً ملجفاً إلى ذلك فلا يجوز » واستشنى بيع المغصوب على القادر على أحذه » كالأمير ونجو 
ee N a‏ لأننا إذا أثبتنا البيع عليه بدون فسخ كان 
قي هذا غرر » فقد يحصله وقد لا يحصله . 

قال المؤلف رحمه الله : [ وأن يكون معلوماً برؤية أو صفة ] : 

هذا هو الشرط السادس من شروط البيع : أن يكون المبيع معلوماً . 

لأن بيع اجهول فيه غرر وقد نى النبي بيو عن الغرر » كما في الصحيحين أن البي 5 : " نهى عن بيع 
حَبَلٍ الحَبَلَّة " وهو نتاج النتاج للجهالة كما سيأ » فعليه يشترط أن يكون المبيع معلوماً بأي طريق من طرق 
العلم » وذكر المؤلف هنا الرؤية والصفة . 

أما الرؤية فيرى إما رؤية كاملة أو يرى بعضه الدال عليه » كأن يرى ظاهر الصيرة - كومة الطعام - الذي 
يستدل به على الطعام نفسه أو يرى وعاء التمر فينظر ق أعلاه فيستدل بأعلاه على أسفله » ويستدل بظاهر 
الصبرة على باطنها » فهذا جائز 

ويشترط أن تكون الرؤية مقارنة للبيع أو سابقة له بزمن لا تتغير فيه السلعة تغيراً ظاهراً غالباً ء كالدور 
والعقارات والمركوبات » وإن كان تغيراً يسيراً يعفى عن مثله فهذا لا بأس به ولا يؤثر » وذكر المؤلف الرؤية 
ومثلها الشم والذوق ونحوها من طرق المعرفة » فالطيب يعلم بالشم وبعض المطعومات تعرف بالتذوق كالعسل 
والسمن ونحو ذلك » وعليه فالشرط أن يعرف السلعة أي يعرفها معرفة لا يلحقه بها غرر. 

أما الصفة فهي أن يوصف له المبيع وصفاً منضبطاً يما يؤثر في احتلاف الفمن أي بالوصف للمؤثر ف الشمن 

ودليل جواز بيع الموصوف في الذمة جواز بيع السلم » وسيأت الكلام عليه » وهو تعجيل الثمن وتأخير 
ممن » ولأنه محصل يحصل به العلم ولا غرر فيه › 
وهل يجوز البيع بالنموذج أو الأنموذج كأن يقول : أبيعك كذا طناً من قمح وهذا الصاع عينة ونموذج منه؟ 

المشهور قي المذهب : أنه لا يصح . 

والقول الثاني ف المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الراجح أنه يصح البيع . 
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قال المۇلف رحمه الله : [ فان اشتری ما لم یره ] : 

فإن اشترى ما م يره وم يوصف له لم يصح لاحتلال هذا الشرط فإن المبيع غير معلوم إذا لم يره ولم يوصف 
له مسألة : إن اشتری ما لم یره ولم يوصف له لکن ذكر له حنسه » كأن يبيع عليه سيارة بعشرة آلاف ولم يرها 
ولم توصف له » فعن الإمام أحمد وهو مذهب أي حنيفة واحتاره شيخ الإسلام في موضع وضعفه في موضع 
آخحر كما ف الاختيارات أنه يصح » وعليه فله الخيار إن رآه فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ والحاحة داعية إلى 
مثل هذه المعاملة والضرر مدفوع بالخيار » ويكون النماء من العقد . 

قوله : [ أو رآه وجهله ] : 

أي رأى المبيع لكنه قد حهل ما هو » كأن يرى وعاء من طعام فيباع الطعام في هذا الوعاء فلا يدري نوعية 
الطعام الذي في الوعاء ولا قدره فإن ذلك لا يجوز للجهالة أيضاً » وقوله ( ولم يره ) يغني عن هذه الحملة فإن 
فيها تكراراً فالمقصود بالرؤية رؤية المبيع . 

قوله : ر أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ) : 

هذا هر الكهور ى اذهب 

وعن الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي أنه يصح با لا يكفي سلماً » وهذه المسألة متعلقة عسألة يأ 
فيها الببحث في باب السلم وأن من شروط السلم صفته وسيأتي الكلام عليه ي بابه » والضابط المقصود ي 
هذا الباب أنه متى وصف بوصف منضبط يعلم به المبيع فإن البيع صحيح . 

قوله : [ ولا يباع حمل في بطن ] : 

للجهالة » ففي الصحيحين أن النبي #5 : ( نهى عن بيع حبل الحبلة ) أي نتاج النتاج » بمعنى أن نبيع 
تاج نتاج كيمة الأنعام » وفي مسند البزار والحديث حسن لشواهده أن النبي #5 : ( نهى عن المضامين 
والملاقيح ) والمضامين ما في بطون الأنعام أي الحمل » واملاقيح ما في ظهور ذكورها » وقد : ( نهى النبي 
عن عسب الفحل ) أي عن نزوه » فإن بيع نزوه لا يجوز » فذلك کله بيع حرم . 

إذن لا يجوز بيع الحمل في البطن » ومثله الأمة فلا يجوز بيع هلها وهو قي بطنها وذلك للجهالة والغرر . 

قوله : [ ولبن في ضرع منفردین ] : 

بيع اللبن قي الضرع لا جوز لما فيه من الغرر » وقد نى النبي ل عن الغرر » وفي مصنف ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : " لا تبتاعوا صوف الغنم على ظهورها ولا اللبن ثي الضروع " » والصواب 


وقفه على ابن عباس . 
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وقوله : ( منفردين ) أي لا يجوز بيع احمل قي البطن واللبن في الضرع منفردين » أما لو باع الم وحملها 
والبهيمة ولبنها فذلك جائز لأنه يثبت تبعاً ما لا ينبت استقلالاً »> فبيع اللبن في الضرع منفرداً لا يجوز . 

واستشنى شيخ الإسلام خلافاً لجمهور العلماء بيع اللبن الموصوف في الذمة وإن شرط المشتري أن يكون من 
بقرة أو غنمة معينة » فإذا اشترى من صاحب غنم لبناً موصوفاً قي الذمة من غنمة أو بقرة معينة فذلك حائز 
قال + لاه لا عرز فيه 

وهو كما قال فإنه لا غرر فيه » فإذا أعطاه اللبن الموصوف قي الذمة أعطاه نثمنه وإلا فسخ البيع » واستشى 
أيضاً ما يوحد في هذا الزمان من استعجار البقر أو الغنم أو الإبل وقت الدر فتستأجر للبنها فهذا جائز وقد 
ألف فيها مؤلفاً مستقلاً كما ذكر ابن القيم - رحه الله - قال : لأنه لا غرر فيه 

فإن قيل : قد لا تدر عليه شيئاً ؟ فأحاب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغالب أنا تدر وكونا لا تدر هذا 
شيء نادر فلا يترتب على مثله غرر » كاستعجار الأرض لغرسها وزرعها فإخا قد لا تنبت ومع ذلك فإنه يجوز 
استفجارها لأن الغالب هو أن يخرج زرعها وشجرها وقياساً على الظئر وهي المرضعة » وذكر شيخ الإسلام هذا 
قولاً لبعض أهل العلم . 

وما ذكره شيخ الإسلام ظاهر لما تقدم إذ لا غرر فيه » فعليه لا يجوز بيع اللبن قي الضرع إلا تي الصورتين 
اللتين استشناما شيخ الإسلام . 

والذي نمي عنه إنما هو بيع الموحود في الضرع لأنه لا يعرف مقدار ما وقع عليه البيع فإنه يخلفه غيره على 
وحه لا يتميز به ما وقع عليه البيع عما لم يقع عليه » فيكون ف ذلك غرر . 

قوله : [ ولا مسك في فأرته ] : 

الفأرة : هي الوعاء » أي ولا مسك في وعائه » والمسك معروف وهو نوع من الطيب بل هو أفضل الطيب 
> فالمسك لا يجوز أن يباع ق وعائه الذي حلق فيه لما في ذلك من الغرر » فإن قدر المسك وكميته جحهولة 
فیکون في ذلك غرر . 

واحتار ابن القيم ووحهه صاحب الفروع وحهاً واحتمالاً في المذهب أن ذلك جائز 

قال ابن القيم : لأن أهل الخبرة يعرفون باطنه بظاهره فإخم يستدلون يعرفة الظاهر على الباطن ولأن اشتراط 
الرؤية بإزالة وعائه عنه يعرضه إلى شيء من الفساد بذهاب شيء من رائحته ورطوبته . 

وما ذكره ابن القيم ظاهر قي هذا وهو الراجح 

وفصل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في هذه المسألة فقال : إن بيع على أهل الخبرة فجائز » وإ ن بیع على 
غيرهم فلا يجوز » فإن الغرر يزول ببيعه على أهل الخبرة دون غيرهم . 
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والراحح ما تقدم . 

وعلى ذلك فبيع الذهب قي الأرض أو النفط في الأرض أو نحو ذلك على قول ابن القيم يجوز » لأن أهل 
الخبرة يستدلون على معرفة ما في الباطن مما عندهم من الآلات والأحهزة » وعلى المذهب فإن ذلك حرم » 
والصواب أنه حائز . 

قوله : [ ولا نوی في تمره ] : 

فالنوى فيه منفعة مباحة لغير حاحة فإنه قد يطعم وقد يستخدم لبعض الاستخدامات » لكن قي مثل هذا 
الزمن ثبت أنه لا قيمة له فإن بيعه حرم » لأنه في الحقيقة لا قيمة له إلا أن يكون مطعوماً للدواب ونحوها 
فذلك جائز والمقصود أن بيعه قي التمر منهي عنه لما ني ذلك من الغرر إذ لا يدري قدر النواة وهل هي صغيرة 
ام كبيرة . 

والراجح جوازه لأن أهل الخبرة يعرفون ذلك فهم يعرفون قدر النواة المعتاد من كل نوع من أنواع التمر فلا 
يكون في ذلك غرر . 

والمشهور قي المذهب أن بيعه لا يجوز وهو ق تمره » أما إذا استخرج فإن ذلك جائز لمنفعته . 

قوله : [ وصوف على ظهر ] 

فلا يجوز بيع الصوف على الظهر لما قي ذلك من الغرر وذلك لأنه يزداد نمواً فيكون في ذلك غرر » وقد 
تقدم الأثر عن ابن عباس في هذا » وقوله : " لا تبتاعوا صوف الغنم على ظهورها " » وهذا هو القول الأول 
في هذه المسألة وهو المشهور في المذهب . 

وعن الإمام أحمد وهو قول لبعض الشافعية أن ذلك جائز بشرط أن يجز قي الجحال وهذا هو الراحح لأنه إذا 
جز قي الحال فلا غرر . 

قوله : [ وفجل ونحوه قبل قلعه ] 

أي من أنواع الخضروات التي يكون مأكوطما ني باطن الأرض ولا يظهر منها إلا شيء من الورق ونحوه نما 
ليس بمطعوم كالبصل والفجل ونحوها » فهنا قال : لا جوز بیعه قبل قلعه . 

وعن الإمام أحمد وهو مذهب المالكية أن ذلك جائز وهذا هو الراحح وذلك لأن أهل الخبرة يستدلون با 
يظهر منه فيعرفون الباطن » ولأن اشتراط ذلك سبب بي إفساده وعليه فيجوز بيع هذه الأطعمة . 

وعلى تفصيل الشيخ عبد الرحهمن المتقدم يقال : بيعها على غير أهل الخبرة لا يجوز لما فيه من الغرر . 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ حد ا محمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.alzad.com‏ 


واتفق أهل العلم على أن المطعومات التي هي ي وعاء ويؤدي اشتراط رؤية ما في باطنها إلى فسادها فإن 
بيعها في وعائها جائز » كبيع الرمان ونحوه فإن اشتراط رؤية ما في داحلها يفسدها فيجوز باتفاق أهل العلم 
بيعها وهي ٿي وعائها . 

قوله : [ ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة] : 

وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء » والملامسة : أن يقول البائع للمشتري : أي ثوب لمسته فهو لك 
بكذا » والمنابذة أن يقول البائع : أي ثوب نبذته إل فهو لك بكذا فهذا البيع حرم وباطل باتفاق أهل العلم » 
فقد ثبت في الصحيحين أن البي # : ( نهى عن بيع الملامسة والمنابذة ) وهو من الغرر وقد نى الشارع 
عن الغرر وبيع الجهالة ومثل ذلك بيع الحصاة » ففي مسلم أن البي 5 : ( نهى عن بيع الحصاة ) كأن 
يقول ارم بهذا الحصاة فما وقعت عليه من الإبل فهي لك بكذا » أو ارم بهذه الحصاة فما وقعت عليه من 
الأرض فهي لك من موضع قدميك بكذا » وهذا أيضاً غرر وحهالة . 

قوله : [ ولا عبد من عبیده ونحوه] : 

كأن يقول : أبيعك عبداً من عبيدي أو شاة من شياهي بكذا فلا يجوز ذلك للجهالة » فإن العبيد تختلف 
أسعارهم وكذا الشياه فيكون فيه جهالة . 

وظاهر كلام أبي الخطاب من الحنابلة : أن القيمة إذا تساوت فإن ذلك جائز » فإذا كان عنده قطيع من 
الغنم كل شاة فيه تساوي مائة درهم » فقال : أبيعك شاة من هذه الشياة بائة درهم فلا بأس إذ لا غرر قي 
ذلك أو قال : أبيعك سيارة من هذه السيارات أو خيلا من هذه الخيول بكذا وكانت السلع متساوية القيمة 
فهذا حائز » وما ذهب إليه أبو اللخطاب ظاهر إذ لا حهالة ولا غرر إلا أن يكون هذا المشتري غرض صحيح 
كأن يكون غرضه الذبح وهي متساوية القيمة لكن هذه شاة حامل وهذه شاة مينة وهو له قصد في الذبح لا 
قصد له قي النماء فلا يجوز للجهل فيفوت مقصوده إذا أعطي غير ما يريد فيكون قي ذلك جحهالة . 

قوله : [ ولا استشناؤه إلا معيناً ] : 

فإذا قال : أبيعك هذا القطيع من الغنم إلا بعضه لم يصح لأنه لا يدرى قدر هذا المستشنى لا يدرى هل هو 
كثير أم قليل وق ذلك حهالة وغرر » وقد ثبت ف السنن بإسناد صحيح أن الني ب : ( نهى عن المحاقلة 
والمزابنة وعن الثنيا إلا أن تعلم ) أي عن الاستثناء إلا أن يعلم . 

وعلى هذا فإن علمت الثنيا - أي الاستشناء - فإن ذلك جائز » كأن يقول بعتك هذا القطيع إلا هذه 
الشاة » فلا جحهالة ولا غرر . 
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فإن قال : بعتك هذه الشياه إلا شاة فكما تقدم في المسألة السابقة » إذا كانت القيم مختلفة فلا يجوز للغرر 


وإن كانت القيم متساوية فننظر هل هذا المشتري غرض صحيح قي شيء منها فإن كان له غرض صحيح 
فلا يصح للجهالة وإن لم يكن له غرض كأن يكون هدفه التجارة » والقيم متساوية فيصح البيع كما تقدم . 

قوله : [ وإن استنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم والحمل ] : 

إذا قال : بعتك هذه الشاة إلا رأسها أو حلدها أو شيء من أعضائها فهذا جائز وذلك لأن المستثنى 
معلوم » وقد نى البي كلل عن الثنيا إلا أن تعلم » والثنيا هنا معلومة فإن ذبح المشتري هذه الشاة فإن الآحر 
يأحذ ما استثناه وإن أبى أن يذجها فإنه يعطيه قيمتها وعلى هذا فاستشناء شيء ظاهر من الحيوان المأكول 
اللحم جائز . 

وعكسه الشحم والحمل فالشحم لا يجوز استثناؤه لأنه ججهول فلا يدرى قدره هل هو قليل أم كثير فإنه 
ليس بمشاهد وعليه فإن قدّره كأن يقول : لي من شحمها كذا فإن هذا جائز إذ لا جهالة فيه » لكن إذا أأطلق 
فقال : إلا شحمها فلا يجوز لأن الشحم غير معلوم القدر . 

وكذلك الحمل فإذا باعه شاة حاملاً فقال : أبيعك هذه الشاة إلا هلها فلا يجوز هذا هو المذهب . 

وعن الإمام أحمد وهو قول إسحاق أن ذلك جائز وأن الصفقة إنما وقعت على شاة لا حمل فيها فكأنه 
يقول : إن الحمل لا أبيعك إياه وإنغا أبيعك شاة حالية من الحمل فأقدرها لك على أا لا همل فيها فلم يقع 
البيع على الحمل بل هو استبقاء للحمل تي ملكه فلا يكون من باب بيع احمل وعلى هذا لو قال : بعتك 
هذه الشاة إلا لها فإن ذلك جائز » وهذا القول أصح واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله . 

قوله : [ ویصح بیع ما مأکوله في جوفه کرمان وبطیخ ] : 
وهذه المسألة حل وفاق ومثل ذلك البيض فما يكون مأكوله في جوفه يجوز بيعه من غير رؤية لأن الحاجة داعية 
إلى مثل ذلك ولأن النظر في الطعام وهو في جوف قشره فيه إفساد له فيكون ذلك جائزاً لا حرج فيه. 

فإن حرحت فاسدة فلا رحوع ق البيع ما لم يكن هناك شرط في ذلك . 

قوله : [ وبيع الباقلاء ونحو في قشره ] : 

وكذلك يجوز بيع الباقلاء وهو الفول ونحوه كالحمص والحوز واللوز » فهذه المأكولات التي تكون ذات لب 
وقشر لا يشترط في بيعها النظر قي لبها بل تباع قي قشرها من غير أن ينظر ي اللب لما تقدم من دعاء الحاحة 
إلى ذلك ولأن في إزالة القشر إفساداً ها . 
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قوله : [ والحب المشتد في سنبله ] : 
ونجوز بيع الحب المشتد وهو ما زال في سنبله » وذلك لما ثبت في سنن الترمذي وغيره أن البي 5 : 
( نهی عن بیع الحب حتی يشتد ) ظاهره أن بیعه إذا اشتد جائز مطلقاً ولو کان في سنبله . 

قوله : [ أن يكون الثمن معلوماً ] : 

هذا هو الشرط السابع من شروط البيع : أن يكون الثمن معلوماً . 

والشمن ما دخحلت عليه الباء وهو في الغالب من النقدين » وقد تقدم أن المبيع يشترط أن يكون معلوماً » 
فكذلك الثمن لأن الثمن هو أحد العوضين الذين وقع عليهما عقد البيع فكما أن المثمن يشترط فيه العلم 
فكذلك يشترط في الثمن لأن الني ي حى عن بيع الغرر . 

قال شيخ الإسلام : ولو باع ولم يسم الثمن صح وله تمن المثل كالنكاح . 

ثم قال المؤلف مرتباً على ذلك : 

قوله : [ فان باعه برقمه ... لم يصح ] : 
أي إن قال : أبيعك هذا الثوب بالرقم المكتوب عليه فعليه ورقة مكتوب فيها السعر » يقول المؤلف هذا لا 
و 

قالوا : لأن الرقم ججهول سواء كان جحهولاً للبائع أو للمشتري أو جحهولاً هما » أما البائع فقد يكون لا بحيط 

بأسعار السلع التي عنده أو أن تكون هذه السلعة حديدة عنده » وأما المشتري فجهالته ظاهرة بالرقم المكتوب 
على هذه السلعة > فاليا قلا حور للجهالة : 

وعن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام أن ذلك جائز » قال : لأن الرقم المكتوب على السلعة هو الثمن 
الذي يشتري به الناس أي قد رضي الناس بهذا الشراء وبهذا الثمن وحينعذ فإن هذا المشتري يسعه ما يسع 
الناس فإنه يرضى مما يرضى به الناس وهذا أمر ظاهر » فإن المشتري يرضى في الغالب بالسعر الذي يشتري به 
الاس 

وما ذكره شيخ الإسلام ظاهر بهذا القيد أن يكون الرقم نما يشتري به الناس وهذا إنما يكون ف السلع التي 
يبتاعها أكثر الناس وسعرها معروف لديهم كما في أقوات الناس ونحو ذلك . 

وأما ما ليس مشهوراً عند الناس فإن قبول طائفة من الناس للشراء به لا يعني قبول غيرهم ففيه جهالة وغرر 
> فمثلاً الألبسة تختلف أسعارها وهذا الذي يبيعها برقمها يقبل قوله طائفة من الناس فلا يعني هذا قبول سائر 
الناس لقوله فيكون فيه حهالة وغرر . 
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قوله : [ أو بألف درهم ذهباً وفضة ] : 

أي قال : بعتك هذا الثوب بألف درهم ذهبا وفضة » والمعفى : بعتك هذا الثوب بخليط من الذهب والفضة 
تساوي ألفا » فهنا القيمة هل هي معلومة أم ججهولة ؟ 

إذا نظرنا إلى أا محددة بالدراهم قلنا إن القيمة معلومة فألف درهم تساوي مائة دينار » فالدرهم عشر 
الدنانير فإذا أعطى البائع تسعمائة درهم وعشرة دنانير فهنا أعطاه ذهبا وفضة تساوي ألفا درهم » إذن الجهالة 
ليست في القيمة وإنغا الجهالة هنا ف عين الثمن هل هو ذهب أم فضة مع عدم تحديد مقدار كل منهما فلم 
يحدد قدر الذهب ولم يمحدد قدر الفضة وقد يكون له قصد قي الذهب دون الفضة وهذه الصورة لا تصح قي 
المذهب لأن فيها حهالة وغرراً . 

ولا يظهر لي في هذا جهالة » فإن البائع إذا رضي بهذا فإنه قد رضي بمذه القيمة بغض النظر عن المعطى له 
هل هو ذهب أم فضة » فلا يتبين النهي عن مثل هذه الصورة » لأن هذه الجهالة غير مؤثرة ما دامت القيمة 
معلومة إلا إذا كان أحد النقدين غير مقبول وغير رائج ولا يتعامل به الناس فحينقلٍِ يكون فيه حهالة بخلاف ما 
إذا قال : بعتك بألف ذهباً وفضة » فحينفذ لا يدري ما القيمة » فقد نعطيه تسعمائة وتسعةً وتسعين درهماً 
وذينار احا » وقد تعطيه تسعمانة و تسعد تمعن دارا ودرها واحدا » فالقية فة . 
ومثل ذلك لو قال في وقتنا الحاضر : بعتاك بألف دولار ورال » والدولار أكثر من الريال ففيه جهالة وغرر. 

ووحه صاحب الفروع : الصحة ويلزمه النصف ذهبا وفضة » وفيه نظر » لعدم ثبوت الرضى . 

وهنا صورة ثالثة : وهي أن يقول : بعتك بألف » كأن يقول اشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف » فإن 
كان هناك نقد غالب ي البلد يتعامل به الناس » أو لم يكن هناك إلا نقد واحد فإن المعدود يتصرف إليه أما 
إذا كان هناك نقد آحر وليس أحدها غالباً فإنه يكون من بيوع الجهالة والغرر . 

قوله : [ أو بما ينقطع به السعر ] : 
كأن يقول : أبيعك هذه السلعة بما تقف عليه فى المزاد » فقال المؤلف : لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر. 

واحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو رواية عن الإمام أحمد جواز هذه الصورة قال ابن القيم : " إنه 
لا نص تي كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ينهى عنها » وإن الناس يتبايعون بها تي 
كل عصر ومصر ١"‏ . ه » ولأن الثمن الذي تقف عليه هذه السلعة هو الثمن الذي تستحقه عند الناس › 
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وني هذا نظر ظاهر » وذلك لأن هذه الأماكن التي يتزايد فيها الناس على السلع تختلف القيم فيها اختلافاً 
بيناً ظاهراً بحسب عدد الراغبين في السلعة » فأحياناً يقلون وأحياناً يكثرون » فإن كثروا زاد سعرها وقد تحصل 
فيها مناحشة وقي ذلك غرر وحهالة » فالأظهر هو ما ذهب إليه الحنابلة من النهي عن ذلك . 

أما تعامل الناس يها فهذا لا يدل على جوازها » وأما أنه لا يمنعها نص من كتاب ولا سنة » فإن المانعين 
يقولون فيها غرر » والنبي بل مى عن الغرر » والمقصود من هذه الصورة أن يقع العقد قبل المزاد أما إذا قال: 
اذهب ها إلى المزاد فإذا وقفت على سعر فإن شئت اشتريت وإلا فلا فهذا لا إشكال في جوازه . 

قوله : [ أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح ] : 

أي قال : بعتك هذه السلعة مما بعته على زيد من الناس » فهنا لا جوز إذا حهلاه أو جهله أحدها وذلك 
للجهالة والغرر . 

وقال بعض العلماء إن ذلك حائز واختاره شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد » وذلك إن كان هذا المشتري 
ممن يثق بشرائه » فهذا رحل أراد أن يشتري سيارة » وهناك رحل معروف بعرفته بقيم السيارات » فقال البائع : 
قد اشترى مني فلان فأنا أبيعك نفس السلعة بنفس الثمن الذي اشتراها مني به » فالأظهر حواز ذلك لأنه لا 
دليل على التحرم . 

قوله : [ وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح ] : 

الصبرة هي كومة الطعام » والقفيز : عدد من الأرطال » ومثال ما ذكره المؤلف : إن كان عنده قماش › 
فقال : أبيعك هذا القماش كل متر بكذا » فهما قد حهلاً أو أحدها قدر الأمتار من هذا القماش لكنهما 
يعلمان المبيع والثمن » فكل متر بدرهم وكل قفيز من الصبرة بكذا وكل شاة من القطيع بكذا وهو يريد بيعه 
كله » فالصفقة قد وقعت على الثياب كلها وعلى الشياه كلها وعلى الطعام كله » فالبيع صحيح لتوفر الشروط 
في المبيع » فالمبيع معلوم » والئمن معلوم أيضاً . 

قوله : [ وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم ... لم يصح ] : 

الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن المسألة السابقة الصفقة قد وقعت على الصبرة كلها » وكذلك 
على الثياب كلها » وعلى الشياة كلها » أما في هذه المسألة فقد وقعت على البعض » كأن يقول : أبيعك 
بعض هذا القطيع كل شاة بدرهم » وأبيعك من هذا القماش كل ذراع بدرهم » وأبيعك من هذه الصيرة بعضها 
كل قفيز بدرهم » قالوا : لا يجوز ذلك » لأن هذا البعض قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا وفيه جهالة . 

وقال بعض الحنابلة : هو حائز » قال ابن عقيل وهو الأشبه » وذلك لأن الثمن معلوم » والمبيع معلوم فلا 
حهالة وكونه يجهل هل الأقل هو المشترى أم الأكثر هذا غير مؤثر كما أن جهالة أذرع القماش فيما إذا باعه 
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كله غير مؤثرة » فكذلك هنا ولا فرق » وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم في الأسواق » فإنه عندما يأتي إلى 
الطعام ليشتريه يقول : تأحذ كل صاع مثلاً من هذا الطعام بكذا » وهذا جائز فإنه لا جهالة فيه ولا غرر . 

قوله : [ أو بمائة درهم إلا دينار وعكسه ] : 

إذا قال : أبيعك هذه الصبرة بمائة درهم إلا دينار » أو عكسه بأن يقول : أبيعك هذه الصبرة بمائة دينار إلا 
درهم » قالوا : هذا لا يجوز » لأن المستشنى منه بجهول وهو من غير جنس المستثنى منه » وهو الدينار تي المسألة 
الأولى والدرهم قي المسألة الثانية » وكون المستثنى منه ججهولا يصير الشيء كله ججهولا أيضا » ويترتب على ذلك 
أن يكون الثمن مهولا . 

وظاهر قول الخرقي من الحنابلة أن ذلك جائز » وهذا هو الظاهر » فإن قدر الدينار معلوم وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرمن السعدي » ولعل مرادهم إذا كان الدينار بجهولاً لا يعرف قدره 
بالدراهم » فإذا كان كذلك منع » وأما إذا كان قدر الدينار من الدراهم معلوما فإن هذا لا جهالة فيه . 

قال : [ أو باع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه ولم يقل کل منهما بكذا لم يصح ] 

هذه مسائل تفريق الصفقة وهي أن يجمع بين ما يجوز بيعه ولا جوز بيعه . 

إذا باع سلعتين في صفقة واحدة » إحداهما معلومة والأحرى جهولة يتعذر العلم بها » فباعهما بشمن واحد 
ولم يخبر المشتري ثمن كل سلعة فإن البيع لا يصح للجهالة » كأن ببيع فرساً وما في بطن فرس أخرى مائة دينار 
ولم يقل هذه بكذا وهذه بكذا » فحينئذ يكون البيع غير صحيح للجهالة بالثمن . 

قال الموفق : " ولا أعلم قي بطلانه حلافاً " ١.ه‏ 

قوله : [ فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه ] : 

صورة هذا : إن لم يتعذر علينا علم قيمة هذا الجهول » كأن يقول : أبيعك هذه الفرس وفرساً أخحرى 
بالبيت من غير وصف هما مائة دينار » فالأولى معلومة والأخحرى جهولة » فالبيع غير صحيح للجهالة لكن هذه 
ابحهولة يعكن التعرف على قيمتها فيذهب فيراها ويعرف قيمتها وعلى هذا فالبيع باطل للمجهولة وصحيح 
للمعلومة » وحينفذ يصح في المعلوم بقسطه من الثمن فنقوم المعلومة ونقوم ابجهولة بعد أن نراها » فإذا وجدنا 
مقلا أن من المعلومة تاين دارا ون الحهولة يساوي ستين دينارا ففسبة المعلومة للقمن اقلت ونسبة الحهولة 


وهذه المسألة من مسائل تفريق الصفقة » وهذه هي الصورة الأولى منها . 
والصورة الثانية من صور تفريق الصفقة : 


قوله : [ ولو باع مشاعاً بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه ] 
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وهو قول الجمهور وأحد الوحهين عند الشافعية » والمشاع ما كان الاشتراك فيه بكل حزء من الأجزاء 

مثاله : رحلان يملكان عبداً لكل واحد النصف » فباع أحدها العبد بلا إذن الآخر أو كانا بملكان أرضاً 
مشاعة بينهما لكل منهما النصف » فباع أحدها كل الأرض دون إذن الآحر أو كان لكل واحد منهما نصيبه 
الذي ينقسم عليه الثمن بالأحزاء كأن يكون عندهم عشرة آصع من التمر هذا له خمسة وهذا له خمسة وقد 
بيعت هذه الكومة من التمر ججتمعة وهذا كله بلا إذن الآحر » فالحكم أنه يصح قي نصيبه بقسطه . 

ماله : له من العبد النصف » فباعه بدون إذن صاحبه فيقوم هذا النصف ويقوم النصف الآخحر ويكون له 
نصف الثمن » فيدفع المشتري نصف الثمن له فيتملك نصيبه » وأما النصف الآحر فيبقى في ملك الأول إلا 
أن يجيز البيع فهي كتصرف الفضولي . 

وهذه هي الصورة الثانية من مسائل تفريق الصفقة » أما الصورة الثالثة فذكرها المؤلف بعد هذه : 

قوله : [ وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبداً وحراً أو خلاً وخمراً صفقة واحدة صح في عبده 
وفي الخل بقسطه ] : مثاله : أحذ عبده وعبد غيره فباعهما معاً » وقال : هذان العبدان بمائة دينار أو أحذ 
عبداً وحراً فباعهما بثمن واحد والحر لا يصح بيعه أو أحذ خلا وخراً فباعهما بثمن واحد » فهنا قال المؤلف : 
( صح ني عبده) آي الذي بملكه ( وف الخل ) لکن كيف نقوم ما صح بيعه ؟ 

أما في الحر فإنه يقدر لو كان عبداً وهذه في الحقيقة مشكلة لأنه قد لا يرضى بذلك » معنى أنه يؤحذ هو 
والعبد فيقال كم يساوي هذا العبد في السوق » قالوا : خمسين ديناراً » وكم يساوي هذا الحر لو كان عبداً » 
قالوا 5 ماقة دينار » فار العيد فض المحر > فصب العبد القلت من القن : 

وإن كانت المسألة من عبدين فكذلك » يقال : كم يساوي هذا العبد - أي الذي هو ملك له - فيقال: 
خمسون ديناراً فيقال : كم يساوي هذا العبد الآحر - وهو العبد الذي بيع بدون إذن صاحبه - فيقال : مائة 
دينار »> فحينغذ يكون تصيبه من الشمن الثلت . 

وأما الخمر فإنه يقوم حلا ؛ لأن بيع الخمر حرم » والخمر ليس له قيمة شرعاً فينظر لي قيمة الخل ثم لي قيمة 
ا لخمر لو کان خلا ويقوم الخل بقسطه كما سبق . 

قوله : [ ولمشتر الخيار إن جهل الحال ] : 

هذا المشتري الذي تبعض عليه المبيع والسلعة يثبت له الخيار بشرط أن يجهل الحال فله أن يلتزم البيع ويأحذ 
السلعة مبعضة فإنه إذا اشتري الشيء على أنه تام فإذا به مبعض فله أن يقبله وله أن يرده هذا إن حهل الحال 
> ولأنه إنغا رضي على الصورة المتقدمة » فلم يثبت رضا على الصورة المتأحرة . 

وهل له الخيار إن علم الحال ؟ 
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الجواب : ليس له ذلك » لأنه دحل على بصيرة » وهذا ما قيده المؤلف بقوله : ( إن حهل الحال ) فظاهره 
أنه إذا علم الحال فلا وذلك لأنه دحل على بصيرة » فإذا اشترى حلا وخمراً ويعلم أن هذا خر لا يجوز بيعه 
فليس له بعد ذلك الخيار بل هو ملزم بشراء الخل لأنه قد دحل على علم وبصيرة . 

ولا حيار للبائع قي المشهور ف المذهب . 

وقال شيخ الإسلام : يبت له الخيار أيضاً »> ذكره عنه في الفائق وهذا ظاهر إن حهل الجال ولحقه ضرر»› 
والشركة عيب . 

فصل 

قال المؤلف رحمه الله : [ ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ] : 

اتفق العلماء على تحرم البيع بعد النداء الثاني » واحتلفوا هل يصح البيع أم لا يصح على قولين . 

فقال المالكية والحنابلة لا يصح . 

وقال الشافعية والأحناف : يصح . 

قوله : ( ممن تلزمه الجحمعة ) احتراز ممن لا تلزمه » كالمرأة والعبد ونحوهما . 

قوله : ( بعد ندائها الثاني ) لا الأول . 

والدليل على هذه المسألة قوله كك : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ) فأمر الله كبك بترك البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة » وهذا يدل على 
a a ys‏ 
أما نحرمه فلقوله كك  :‏ وذروا البيع ) وأما بطلانه فلأنه منهي عنه » والنهي يقتضي الفساد . 

Ee O aes وقال الشافعية والأحناف‎ 

قال المؤلف : ( بعد ندائها الثاني ) البيع بعد النداء الأول حائز » لقوله كك : ( إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة ) والنداء لصلاة الجمعة عند نزول هذه الآية كان هو النداء الثاني » وأما الأول فإنغا هو سنة 
عثمان ظل للمصلحة الراححة في عهده » ولم يكن على عهد البي ل . 

أما إذا كان المتعاقدان ممن لا تلزمهما الجمعة فإن البيع صحيح » لكن لو أن امرأة باععت على من تلزمه 
الجحمعة فالبيع باطل وهو محرم» لأنه تعاون على الإنم» وقد قال كك : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) 
فهي ذا باعته بعد نداء الجحمعة الثاني فقد أعانته على الحرم . 
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يستثنى من ذلك ما إذا كانت له إليه حاحة ويلحقه الحرج بتفويته فهذا حائز » كمن اضطر إلى طعام أو 
شراب أو كسوة » أو اضطر أهل الميت إلى شراء كفن أو نحو ذلك › ويخشون على اميت إن تأحروا في شراء 
كفنه وحنوطه ونحو ذلك » فهذا جائز » لأن الضرورات تبيح امحذورات . 

وظاهر قوله كك : ( وذروا البيع ) البيع كله قليله وكثيره » فلا يستشنى من ذلك شيء » فالبيع كله حرم 
وإن قل ومن كان يسكن تي بيت بعيد عن المسجد ويحتاج إلى سعي قبل النداء فإنه يحرم عليه البيع بقدر ما 
يحتاج إليه من الوقت ليدرك الصلاة مع الخطبة » وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب . 

والأذان المعتبر هو النداء الثاني من المسجد الذي يريد الصلاة مع إمامه » فلو مع نداء مسجد آخر جاز له 
البيع حت يسمع نداء مسجده . 

مسألة : ما حكم البيع بعد الأذان في الصلوات الخمس ؟ 

المسالة ها عدة ضور + 

-١‏ الصورة الأولى : أن يكون ذلك مع ضيق وقت الصلاة بأن لا يبقى من الوقت إلا ما يسعها » وإن 
كان للصلاة وقت اختيار فلا يجوز البيع إذا تضايق كالعصر قبل أن تصفر الشمس . 

فلا يجوز البيع والشراء تي هذه الحالة » وهل يصح البيع أم لا ؟ 

فيه وحهان » أصحهما أنه لا يصح وهو المذهب » قياساً على صلاة الجمعة » وصوبه صاحب الإنصاف. 

د الضررة الناية + ألا يضين الوت : فالشهرور م اللذعب خواز لاف 

وقال بعض الحنابلة : يحرم إذا فاتته الجماعة وتعذر عليه جماعة أحرى » وهو الراجح . 

لكن البيع يصح لأن الأصل صحة البيع والقياس على الحمعة مع الفارق » فالحمعة آكد ولأن صلاة الجمعة 
تفوت بخلاف الجماعة . 

فإن قيل : لماذا ذكر الله في الآية صلاة الجمعة فقط ؟ 

فالحواب : أنه قي القصة الواقعة وسائر الصلوات مثلها » فالراجح أنه ينهى عن البيع والشراء بعد الأذان 

قوله : [ ويصح النكاح وسائر العقود ] : 

كالرهن والمبة وغيرها من العقود » فهذه تصح بعد نداء الجحمعة الثاني » قالوا : لأن الله قال : ( وذروا 
البيع ) فلم يذكر الله غيره ؛ ولأن وقوع غيره قليل فلا يكون ذريعة إلى تفويت ما يجب على المسلم من السعي 
لصلاة الجمعة . 
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وقال بعض الحنابلة وبعض للمالكية وهو القول الثاني ف هذه المسألة : إن سائر العقود كالبيع » أي غير 
جائزة وذلك لأا مشغلة عن السعي الواحب فأشبهت البيع سواء كان وقوعها قليلاً أم كثيراً فإن قلة وقوعها 
وكثرته لا يغير الحكم » فالنكاح وإن كان قليلاً فإنه يشغل المرء عن تلك الصلاة المعينة فهو وإن لم يكن ذريعة 
إلى ترك جميع الصلوات لكنه كان ذريعة إلى ترك تلك الصلاة المعينة » وأما تنصيص الله #4 على البيع دون 
غيره فلأن الواقعة التي نزلت هما الآية كان في تلك الصلاة . 

فالراجح أن سائرا العقود كالبيع » واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله . 

لكن العقود التي لا تشغل عن صلاة الجمعة كعقد المبة وغيرها من التبرعات التي لا بحصل ها انشغال قد 
يقال : بأن ذلك صحيح كما قال شيخنا الشيخ محمد رحه الله ؛ لأنه لا يكون فيه انشغال عن الصلاة فقد 
يفعله الإنسان وهو ق المسجد . 


قوله : [ ولا يصح بیع عصير ممن يتخذه خمراً] : 

هذه المسألة فرع عن قاعدة " سد الذرائع " . 

لا يصح بيع العصير كعصير العنب ممن يتخذه خراً > فإذا علمت أن المشتري يصنع منه الخمر فلا يجوز لك 
أن تبيعه لقوله كك : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) فإن ظن أنه يتخحذه 
خراً فا مذهب يجوز له البيع . 

واحتار شيخ الإسلام وهو قول في المذهب وصوبه صاحب الإنصاف وهو الراجح : أن ذلك لا يجوز › 

لقوله كك : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . 

قوله : [ ولا سلاح في فتنة ] 

فإذا وقعت فتنة بين المسلمين فإن بيع السلاح حرام ؛ لأن هذا السلاح سيستخدم فيما لا يحل » وأما بيعه 
على الطائفة العادلة وطائفة الإمام فجائز ؛ لأن استخدامهم له استخدام مباح . 

ويعلم نما سبق أن بيعه على قاطع الطريق أو على الفرقة الباغية أو على المسلمين عامة قي قتال الفتنة حرم؛ 
لأن الله 3# يقول : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وني الطبراني لكن 
إسناده ضعيف أن النبي #5 : ( نهى عن بيع السلاح في الفتنة ) والحديث قواعد الشريعة تدل عليه . 

قوله : [ ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه ] 
لا جوز بيع العبد المسلم على الكافر لأن ذلك إذلال للعبد المسلم » والذلة والصغار على الكفار » قال كك: 

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) فالمؤمن هو العزيز » والكافر هو الذليل . 
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واستشنى من ذلك ما إذا أعتق عليه » كأن يكون ذا رحم حرم » كأن ببيع العبد لأحيه الكافر » فإنك إذا 
بعته فإنه يعتق عليه وهذا حيث كان للمسلمين سلطة على هذا الكافر الذي سيشترى أحاه الرقيق » كالذميين 
الذي محكمون بحكم الشريعة الإسلامية » فيجوز بيع العبد المسلم على الكافر إذا كان يعتق عليه ؛ لأن ذلك 
طريق إلى تحريره وإزالة الرق عنه » ومغل ذلك إذا علق الكافر إعتاق عبد فلان على ملكه له » فقال : إن 
ملكت عبد فلان فهو حر » فيجوز بيع العبد عليه ؛ لأن ق ذلك تحريراً له من الرق » والخلاصة أنه لا يجوز 
بيع العبد المسلم على الكافر إلا إذا كان ذلك طريقاً لتحريره . 

قوله : [ وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته ] : 

مثال ذلك : رحل كافر يملك عبدا كافراً > ثم أأسلم هذا العبد وبقي السيد الكافر على كفره » فإنه يبر على 
إزالة ملكه إما ببيع أو جبة أو بإعتاق » والمقصود أنه لا يبقى تحت ملكه » لقوله كك : ( ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ولأن في ذلك ذلة وصغار على هذا المسلم . 

وهل تكفي مکاتبته ؟ 

قال المؤلف : لا تكفي مكاتبته وذلك ؛ لأن المكاتبة مبقية لملك السيد عليه فإن المكاتب رقيق وقن حقى 
يتم ما عليه من نمن الكتابة وقد يعجز فيعود قنا . 

ولا يقر الكافر على بيع العبد المسلم بشرط الخيار » كأن يسلم العبد ثم يبيعه سيده الكافر بشرط الخيار 
ثلاة أيام ونحوها » فهذا لا يجوز لأن الكافر بإمكانه فسخ العقد خلال الثلاثة أيام » بل عليه أن يبيعه بيعاً 
تاماً لا حيار فيه 
قال المؤلف رحمه الله : [ وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض 
عليهما ] 

إذا جمع بين بيع وكتابة قي صفقة واحدة » فقال لعبده : كاتبتك وبعتك بيتي هذا بعشرة آلاف فلا يصح 
البيع بل تصح الكتابة فقط » لذا قال المؤلف : ( صح قي غير الكتابة ) أي صح البيع قي غير الصورة التي فيها 
البيع مع الكتابة فلو جمع بين البيع والصرف أو بين البيع والإحارة أو بين البيع والنكاح صح الجميع » وإن جمع 
بين البيع والكتابة فإن البيع غير صحيح » والكتابة تصح » قالوا : لأن هذا عبده والعبد لا ملك » وإنغا وقعت 
والكتابة والبيع هنا مقترنان » فلم تسبق الكتابة البيع » وهو لو باع على عبده لم يصح فكذلك هنا » فالشرط 
عندهم أن تكون الكتابة سابقة » فلو قال : كاتبتك ثم قال : بعتك بيتي صح ؛ لأنه أصبح مكاتبا › 
والمكاتب يملك وإلا لما ممكن من سداد الدين الذي عليه من المكاتبة . 
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والقول الثاني ف المسألة - وهو الوحه الثاني ق المذهب وقيل : هو المنصوص عن الإمام أحمد - : أن البيع 
يصح » وإن اقترنت المكاتبة بالبيع لقوله #5 : ( أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ) فإن الأمة لا صداق ها 
وهي ملك سيدها يطؤها من غير ما صداق » والبي بي أصدقها وأعتقها في عقد واحد صحيح » فهنا كذلك 
والراجح أن مثل هذه الصيغة صحيحة » فكما أن السيد يجوز أن يبايع مكاتبه بعد ثبوت الكتابة » فكذلك 
جوز له أن يبايعه أثناء الكتابة » ومعلوم أن آثار البيع إنما تترتب بعده . 

وأما البيع والصرف » فمثاله أن يقول : حذ هذا الدينار وأعطني هذه السلعة وخمسة دراهم » فهذا فيه بيع 
وصرف وكلاها صحیح . 

وكذلك بيع وإحارة » كأن يقول : اشتري منك هذه السيارة وأؤحر عليك هذا البيت بعشرة آلاف فيصح . 

ومثل ذلك لو قال : أبيعك داري وأنكحك ابنقي بكذا وكذا » فالبيع والنكاح كلاهما صحيح . 

ومثله البيع والخلع » كأن تقول الزوحة : أحلع نفسي منك وأشتري هذا البيت بكذا» فالبيع والخلع 
صحيحان » فهذه الصور كلها حائزة ؛ لأن الأصل ق المعاملات الجل » ولا دليل يدل على المنع . 

وعلى القول بعدم حواز اللجحمع بين البيع والكتابة تكون المسألة من مسألة تفريق الصفقة » وتقدم بعض 
صورها والمراد من تفريق الصفقة أن بعضها يصح » وبعضها يبطل » فإذا قال : كاتبتك وبعتك هذه الدار 
بعشرة آلاف دينار » وقلنا إن البيع لا يصح كما هو المشهور من المذهب » فنقسط الثمن على العبد وعلى 
الدار » فنقوم العبد والدار أولاً > فلو قومنا العبد بخمسمائة دينار » وقومنا الدار بألف دينار » فنسبة العبد 
وقسطه هو الثلث فتكون قيمة المكاتبة نحواً من ثلاثة اللآف وثلامائة وثلائة وثلاثين ديناراً . 
وقوله : ( ويقسط العوض عليهما ) أي على البيع والكتابة فيحذف قسط البيع لأنه باطل ويبقى قسط الكتابة 
كما لم : 

قوله : [ ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة 
وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة : عندي فيها عشرة ] : 

هنا مسألتان » الأولى : بيعه على بيع أخيه » والثانية : شراؤه على شرائه > وكل ذلك محرم » لما ثبت قي 
الصحيحين أن النبي ب قال : ( لا يبع الرجل على بيع أخيه ) . 

والشراء في حكم البيع . 

والحكمة من هذا النهي ما قي ذلك من إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين » ولذا ألحق شيخ الإسلام ابن 
تيمية استفجاره على استفجار أحيه كأن يتفقا في المجلس على أن تكون الإحارة بعشرة آلاف فيقول : أنا 
أستأحر منك بأحد عشر ألفاً » وكذلك إتابه على اتاب أحيه كأن يقول : سأهبك هذه السلعة فيقول الآخحر 
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يمل هبني أنا » وكذلك واستقراضه على إقراض أخيه » كأن يقول : سأقرضك عشرين ألفاً فيقول : بل أقرضني 
أنا فهذه الصور كلها خحرمة لاتا تورث العداوة والبغضاء . 

قولەه : [ ليفسخ ویعقد معه ] : 
وذلك لبقاء الخيار في البيع فما زال الخيار باقياً سواء كان حيار اجحلس بأن لم يتفرقا ومثله خيار الشرط» فما 
زال الخيار باقيا بحيث يجوز الفسخ » فإذا أعطي البائع على هذه السلعة نمنا أكثر أو أعطي القوي هة 
السلعة بثمن أقل والخيار باق فإنه يفسخ البيع مع الأول » ویعقده مع الغاني لقلة الثمن أو زيادته بالنسبة للبائع 


وقال ابن رحب : يحرم مطلقاً سواء كان في زمن الخيارين أم لا » وهو قول ابن تيمية وابن القيم وهو 
الراجح » لما يترتب عليه من العداوة والبغضاء ؛ ولأنه قد يحتال للفسخ . 

قوله : [ ويبطل العقد فيهما ] : 

فالعقد باطل ؛ لأن الشارع نى عنه » وما نى عنه الشارع فهو فاسد » فالنهي يقتضي الفساد . 

وأما حكم سومه على سوم أخيه » فهو حرم أيضاً » ففي البخاري ومسلم أن النبي بل قال : ( لا يسم 
المسلم على سوم أخيه ) فدل هذا على أنه حرم ولكن ليس كل السوم حرم » فإن من السوم ما هو جاثز › 
وقد دلت الأدلة على حوازه وهو إذا لم يركن أحدها إلى الآحر فلم ينبت الرضا الذي يتم بعده البيع » أما إذا 
ثبت الرضا وركن بعضهما إلى بعض وما بقي بينهما إلا العقد فإن السوم يكون حرماً » فأما سومه على سوم 
أحيه قبل ثبوت الرضا وقبل ركون أحدها إلى الآحر جائز وهو ما يسمى بالمزايدة » وقد اتفق العلماء على 
حوازه » وهو مشهور في عهد النبي 5 . 

وإذا سام رحل سوماً حرماً » وثبت به البيع فهل يصح البيع اَم لا ؟ 

البيع صحيح كما هو المشهور من المذهب » والفارق بين هذه المسألة ومسألة البيع على بيع أخيه أن النهي 
فيها يعود إلى ذات العقد » وأما هذه المسألة فإن النهي يعود إلى أمر آخحر حارج عنها . 

هنا مسائل : 

المسألة الأولى : أنه لا جوز أن ببيع حاضر لباد » والمراد بالبادي من هو من خارج البلدة سواء كان 
حضريا أم بدويا » فمن أتى من خارج البلدة فلا يجوز لأحد من داحل البلدة أن يكون مسارا له يبيع له لقوله 
: ( لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد ) فقيل لابن عباس ما قوله : ( ولا يبع حاضر لباد ) قال : " لا 
کرت لا و کا را . 
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وهذا لمصلحة أهل السوق » فإن أهل السوق عندما يأ أحد من حارج بلدقم فإن بيعه يكون أرحص ق 
العادة فيكون في هذا سعة هم » ومذا قال النبي يلي فيما ثبت عنه ف مسلم : ( لا يبع حاضر لباد » دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) . 

ويحرم ذلك بخمسة شروط » ويبطل البيع كذلك عند توفرها وهي : 

-١‏ أن يقدم البادي بسلعته للبيع » فإن قدم لغير البيع كأن يقدم لاحتكارها أو لأكلها أو لإهدائها ونحو 
ذلك فلا بأس أن يكون الجحاضر له مسارا وذلك ؛ لأن الملصلحة ف ذلك لأهل السوق ولأهل البلد فإنه م 
يأت للبيع » فإذا أتى أحد من أهل البلدة وأقنعه بالبيع فإن في ذلك مصلحة لأهل السوق . 

-٣‏ أن يبيعها بسعر يومها أي أن يكون مراده بيعها بسعر يومها » أما إذا كان هذا البادي يريد أن يبيعها 
بأ كثر من السعر أو يريد أن يربص ها حت يكون ضما السعر المناسب ويكون قد احتاط لنفسه فلا بأس والحالة 
هذه أن يكون هناك ”مسار بينه وبين الناس في بيعها وذلك ؛ لأنه احتاط لنفسه فهو لا يريد ان يبيعها بي 
سعر » بل يريد بيعها بالسعر المناسب . 

۳- أن يكون جاهلاً بالسعر » أما إذا كان عالماً عارفاً بأسعار السلع فإن توسط أحد الحاضرين بينه وبين 
الناس حائز وذلك ؛ لأنه وسيط لا يؤثر . 

٤‏ - أن يقدم الحاضر إليه » فإذا قدم هذا البادي إلى الحاضر وطلب منه أن يكون ممسارا فإن ذلك جائز ؛ 
لأنه يكون بذلك قد احتاط لنفسه . 

-٠‏ أن يكون بالناس حاحة للسلعة التي معه فإن كانت من السلع التي لايحتاج الناس إليها وليست من 
أقواتحم فيجوز أن يكون سمسارا له » ولم يذكر الإمام أحمد - كما قال الحنابلة - هذا الشرط » والحديث يخالفه 
فإن الجحديث عام . 

وهنا فرعان : 

الفرع الأول : هل يجوز أن يشتري الحاضر للبادي ؟ 

. قال الحنابلة يجوز ذلك ؛ وذلك لأن النهي إنما ورد ق البيع‎ -١ 

۲- ونقل عن الإمام أحمد وهو قول طائفة من التابعين كمحمد بن سيرين أن ذلك منهي عنه » ودليل 
ذلك ما رواه أبو عوانة في صحيحه - كما في الفتح - عن محمد بن سيرين قال : سألت أنس بن مالك فقلت 
له : لا يبع حاضر لباد أخيتم أن تبيعوا أو تشتروا لهم ؟ قال : نعم » أي غينا أن نبيع أو نبتاع هم فيكون 
الشراء منهي عنه أيضاً ؛ 
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ولأن الشراء داحل في معنى البيع كما تقدم ؛ ولأن المعنى أيضاً ثابت وهو قوله ءل : ( دعوا الناس يرزق 
لله بعضهم من بعض ) . 

والصحيح أنه لا يجوز للحاضر أن يشتري للباد إذا توفرت الشروط المتقدمة . 

الفرع الثاني : هل جوز أن يشير على البادي ؟ 

قالوا : إن استشاره فيجحب عليه أن يشير عليه » لقوله 4 : ( وإذا استنصحلك فانصحه ) وهذا ظاهر › 
فإنه إذا استشار فقد احتاط لنفسه ووحب أن ينصح له . 

- وهل يشرع أن ينصحه من غير استنصاح ؟ 

في المسألة نظر » قال صاحب الفروع : " ويتوحه النصح " لقوله 5 : ( الدين النصيحة ) والراجح 
حلاف هذا ؛ لأن الني ئة إنما حى أن يبيع الحاضر للبادي أو يشتري له ليرزق الله بعض الناس من بعض ولا 
شك أن النصيحة له تقوم مقام البيع والشراء له . 

المسألة الثانية : وهي عند قوله ب : ( لا تلقوا الركبان ) والركبان : هم الذين يجلبون السلع إلى أهل 
البلد من غير أهلها ولا جوز لأحد من أهل السوق أن يتلقاهم حارج السوق فيشتري منهم أو يبيع هم أيضا › 
لحديث : ( لا تلقوا الركبان ) وهذا لمصلحة الركبان » فقد يكون الثمن ق السوق أقل من الثمن الذي بيع 
عليهم » وقد يكون الثمن قي السوق أكثر من الثمن الذي اشتري به منهم فلم يتركوا حى ينظروا في سعر 
السوق » فكان ذلك عرماً . 
ولكن البيع يصح مع خيار الغبن فهم إذا قدموا السوق فهم بالخيار إن ثبت عليهم الغبن إن شاءوا فسخوا 
البيع وإن شاءوا أبقوه » لحديث مسلم : ( لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق 
فهو بالخيار ) أي إذا آتى صاحب السلعة السوق فهو بالخيار إن شاء أمضى وإلا فسخ . 
والنهي عن تلقي الركبان ما م يصلوا إلى السوق فإذا وصلوا إلى السوق فيجوز أن يتلقاهم في أعلى السوق ؛ 
لأن النهي عن تلقيهم قبل دحوم السوق » لقوله #5 قي حديث ابن عمر : ( لا تلقوا السلع حتى يهبط بها 
أصحابها إلى السوق ) . 

المسألة الثالثة : وهي مسألة التسعير » فلا يجوز للسلطان أن يسعر للناس وهو ظلم » وقد قال ئل فيما 
رواه الخمسة إلا النسائي بإسناد صحيح لما قال بعض الصحابة : يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا » فقال لل 
: ( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى يوم القيامة وليس أحد 
منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال ) فهذا يدل على تحرم التسعير » وأنه ظلم . 

ولک هل وس من ذلك ما إا غلك الأسعار غلا فاحها بضر بالناس؟ 
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الجواب : ذهب بعض الشافعية إلى حواز التسعير في هذه الحالة » فيجوز للحاكم أن يتدحل فيما إذا غلت 
الأسعار غلاء فاحشا بحيث يتضرر بذلك عامة الناس » لقول النبي ب : ( لا ضرر ولا ضرار ) ؛ ولأن ي 
ذلك مصلحة عامة بل دفع لمفسدة عامة وإن ترتب على ذلك فوات مصلحة خحاصة فإن التسعير فيه فوات 
مصلحة خاصة وأما الغلاء الفاحش فإن فيه مفسدة عامة » ودفع المفسدة العامة أولى من حلب المصلحة 
الخاصة » وكذلك تحمل المفسدة الخاصة أولى من تحمل المفسدة العامة » وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار 
الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله . 

قال ابن القيم : وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر مم تسعير عدل . 

المسألة الرابعة : مسألة الاحتكار » والاحتكار : هو أن يدحر السلعة حت يغلو نمنها فيبيعها » وهو 
حرم لقول النبي ي كما ثبت في مسلم من حديث معمر بن عبد الله : ( لا يحتكر إلا خاطيء ) فقيل 
لسغد فائك نكر ٠‏ قال سعد + فاك معمرا الذئ كان دوت هذا الحدیخ کان کر . 

قال الحنابلة ويحرم الاحتكار بثلائة شروط : 

-١‏ الشرط الأول : أن يكون الحتكر قوتاً » فإن كان الحتكر غير قوت فيجوز ذلك » قالوا : لأن سعيد 
بن المسيب وهو الراوي عن معمر كان يحتكر النوى - أي نوى التمر - والخبط - وهو علف الدواب - 
والبذر - أي بذور النبات - وف المسند أن سعيد بن المسيب كان يحتكر الزيت » قالوا : ويبعد أن هذا الإمام 
يخالف ما روى » وقد ثبت أن معمر بن عبد الله كان يحتكر » قالوا : فدل هذا على أن الحتكر الممنوع 
احتكاره إنغا هو القوت » وذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وهو احتيار الشوكان إلى أن ذلك حرم » وهذا 
هو الراجح لعموم قوله 5 : ( لا يحتكر إلا خاطيء ) وأما الجحواب عن فعل معمر بن عبد الله وسعيد بن 
اللسيب فيتضح ف الشرط الثاني الذي اشترطه الحنابلة . 

۲- الشرط الثاني : أن يكون للناس في الحتكر حاجة » وعلى هذا يحمل احتكار معمر واحتكار سعيد » 
وأن احتكارها إنما كان لما ليس للناس حاجة إليه » فلا يتضرر الناس باحتكار هما » فيجوز للشخص أن يحتكر 
القوت وغيره إن م يكن للناس فيه حاجة » إذ لا ضرر على أهل السوق قي ذلك » وهذا الشرط صحيح › 
ويدل عليه فعل معمر وفعله يخصص ما رواه » كما ن المعنى يدل على ذلك » إذ لا ضرر في احتكار ما لا 
يحتاج إليه الناس سواء أكان من أقواعم أم من غيرها . 

-٣‏ الشرط الثالث : أن يشتريه من البلد » فإذا حلبه من خارج البدل أو صنعه بنفسه أو كان من مزرعته 
حاز الاحتكار» واستدلوا بما رواه ابن ماحه أن البي 4# قال: ( الجالب مرزوق والمحتكر خاطيء ). 

والراجح حلاف ذلك » فإن الحديث : 
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آلا 7 ضیف . 

ثانياً : لا فرق بين احتكار ما لم يلب واحتكار ما جحلب من خارج البلد » فما دام أن في الناس حاجة 
إليه ففي احتكاره تضييق عليهم » وعليه فقوله #5 : ( لا يحتكر إلا خاطيء ) على عمومه . 

قال المؤلف رحمه الله : [ ومن باع ربوياً بدسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ] : 

قوله : ( من باع ربوياً بنسيئة ) كأن ببيع طناً من قمح بألف رل إلى سنة فهذا بيع جائز » والربوي هو البر 
> وبيع البر بالدراهم والدنانير جائز . 
قوله : [ واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ] 
بأن قال ليا حل الأحل : أعطني بدل الدراهم شعيراً أو براً أو تمراً أو ملحاً فهذا لا يجوز ؛ لأنه ذريعة إلى الربا ء 
وهو بيع البر بالير نسيئة » والذريعة إلى الحرم حرم » وهذا القول المشهور من المذهب . 

وقال الموفق : يجوز مطلقاً ما م يكن حيلة على الربا . 
وقال شيخ الإسلام : يجوز عند الحاحة أما عند عدم الحاحة فلا يجوز » أماكونه لا يجوز عند عدم الجحاجحة 
فلأحل سد الذرائع الموصلة إلى الربا » وأما كونه يجوز عند الحاجة ؛ فلأن الشريعة قد أتت بنفي الحرج ورفعه › 
والقاعدة كما ذكر ابن القيم : أن ما حرم تحرم سد الذرائع فإنه جوز عند الحاجة إليه ؛ لأن تحرعه ليس تحرماً 
أصلياً » وإنغا لكونه ذريعة إلى غيره » فإن احتيج إليه فإن تحرعه يزول . 

وهذا هو أصح الأقوال » وهذا ما لم يكن تواطؤاً منهما أو احتيالاً > كما قال الموفق . 

قوله : [ أو اشتری شیئاً نقداً بدون ما باع به نسيئة لا بالعکس لم يجز ] 

ماله اشکرئ فسا من حل بالف ديار قدا وكان قد باعها عليه بالف وخسماقة دينار عة نها لا 
يجوز » وهو مذهب الجمهور خلافاً للشافعية » وهذا هو بيع العينة . 

وقي مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي بإسناد صحيح أن الي # : ( نهى عن بيعتين في بيعة ) . 

ولأي داود : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) أي إما أن يأحذ رأس ماله أو الربا . 

وني سنن أبي داود والحديث صحيح أن النبي 4 قال : ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) فهذه هي 
صورة بيع العينة أن يبيع الشيء إلى سنة بكذا - أي نسيئة - ثم يشتريها قبل السنة بأقل من الثمن الذي باعه 
به » فالسلعة حيلة فيها للوصول إلى عقد ربوي حرم » فكأنه أعطاه ألف دينار ويردها عليه ألفاً وخمسمائة › 
فالسلعة غير مقصودة لذاغا ولذا قال أبن عباس كما رو ذلك الافظ محمد بن عبد اله المحروف مطين كما 
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في تمذيب السنن لابن القيم : أن ابن عباس ستل عن رحل باع حريرة بائة واشتراها بخمسين أي باعها بمائة 
مؤحلة واشتراها جخمسين حاضرة » فقال : ٠‏ دراهم بدراهم وقعت بينهما حريرة ' 

فال ایریا رهه آله کا ف کات اافظ مد بن عبد اله دكن ق فايب الست : " خادعرن اله كيا 
يخادعون الصبيان لو أحذه على جحهته كان أسهل " 

وروى الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن وقد حسنه غير واحد من أهل العلم وقال فيه ابن القيم إنه حفوظ 
عن زوج أبي إسحاق السبيعي أخا دحلت على عائشة فدحلت أم ولد لزيد بن أرقم فقالت : ما باعت غلاماً 
e‏ ا 
اشتریت وبغسما اشترى أخبري زيد بن أرقم أن حهاده مع رسول الله ك قد بطل إن لم يتب " والأثر إسناده 
حسن » فهذه بيعة العينة . 

وقوله ية : ( فله أوكسهما أو الربا ) دليل على أا بيعتان حلافاً لما ذهب إلى الشافعي من أن صورة بيع 
العينة أن يقول أبيعك هذه السلعة بكذا نسيئة أو بكذا نقداً فيتفرقا قبل أن يعينا أحد الثمنين . 

عق ا ر ية راع اة بن > ايا عله العو ليس فا ها ون اديت : 
( فله أوكسهما أو الربا ) وإنغا هي بيعة جهالة » فالشمن غير معلوم . 

وكذلك يقال قي قول ماك وهو من رواة هذا الحديث : " هو على نساءً بكذا وكذا » ونقداً بكذا وكذا " » 
فهذا فيه ما ف القول المتقدم » فإن هذه صفقة واحدة » وبيع العينة بيعتان ق بيعة . 

أما إن باع السلعة نسيئة بأكثر من نمنها نقداً فلا حرج فيه اتفاقاً » كما ذكر شيخ الإسلام وغيره وهو بيع 
التقسيط فإن تواطآً على بيع العينة فالبيع كله باطل » البيعة الأولى والبيعة الثانية » كأن يقول أبيعك هذه 
السيارة بغلاثين ألفاً إلى سنة وأشتريها منك غداً بخمسة وعشرين ألفاً > فالبيعة الأولى والثانية كلتاهما باطلة ؛ لأن 
ما نى عنه الشارع فهو فاسد » فإن لم يتواطآ على ذلك » فالبيعة الأولى صحيحة . 

مثال ذلك : رحل باع سيارة على رحل بثلاثين ألفاً إلى سنة » ثم اشتراها منه من غير تواطؤ منهما ولا اتفاق 
بخمسة وعشرين ألفاً » فالبيعة الثانية باطلة لنهي الشارع عنها » وأما الأولى فهي صحيحة » إذ لا دليل على 
إبطاهاوقال ابن القيم ق تمذيب السنن : " والصورة الرابعة للعينة وهي أحت صورها أن يكون عند الرحل الماع 
لا يبيعه إلا نسيئة فإن باعه بنقد ونسيئة جاز وهو نص الإمام أحمد » وهذا ما يقع فيه کثير من الناس مثل أن 
يشتري سيارة ولا يفكر أن يبيعها نقداً بل نسيئة فهذا من صور العينة » فصاحب البيع النسيئة فقط قصده 
الثمن فلا قصد له ق السلعة أصلاً فهو يتوصل بمذه السلعة ليبيع المال أو الدراهم بأكثر منها » وأما صاحب 
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النقد والنسيئة فهو تاجر من التجار » قال ابن عقيل معللاً نص الإمام أحمد على هذه المسألة : " وهذ 
لمضارعته الربا فإنه يقصد الزيادة غالباً " . 

وذكر شيخ الإسلام أن مثل هذا البيع وهو ألا يبيع الإنسان إلا نسيئة أنه بيع على أهل الضرورة والحاحة» 
فإن هذه السلعة لا يشتريها ف الغالب إلا من يتعذر عليه النقد وهم أهل الضرورة والحاحة وأما من ببيع نقداً 
ونسيئة فهو تاجر من التجار وهو يبيع على الناس عامة المضطر منهم وغير المضطر وقد روى أبو داود ي سننه 
بإسناد في حهالة أن البي # : ( نهى أن يباع على المضطرين ) وهذه الصورة كالتورق فإن المشتري في التورق 
يريد تمن السلعة » وكذلك البائع هنا يريد التواصل بما إلى هذه المداينة ولا يشتري هذه السلعة كالعينة › 
والجمهور على جواز التورق كما سيأ فمثله هذه المسألة . 

مسألة التورق : ومسألة التورق تخالف بيع العينة فإن المشتري لا يبيعها على بائعها الأول » بل يبيعها على 
شخص آخر . 

وصورتا : أن يحتاج رحل إلى دراهم فيشتري سلعة بنسيئة إلى سنة مثلاً بأكثر من نها نقداً » ثم يبيعها 
على غير البائع الأول ؛ لأنه إذا باعها على الأول فهي بيع العينة » وقد احتلف العلماء ق هذه المسألة على 
قولين هما روايتان عن الإمام أحمد : 

الرواية الأولى : وهي المشهور عند الحنابلة وهي قول الجمهور أن ذلك جائز » قالوا : لأن الأصل قي 
لمعاملات الحل » لقول الله كك : « وأحل الله البيع وحرم الربا ) . 

الرواية الثانية : وهي التي احتارها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي قول عمر بن عبد العزيز أن ذلك مرم › 

قال شيخ الإسلام : لأن الأمور بمقاصدها › فهو لم يشتر السلعة إلا قاصداً للثمن » قال رحه الله : " إذا 
أتى الطالب ليأحذ دراهم بدراهم أكثر منها - أي هذا هو مقصده - وأعطاه الآحر فهو ربا ولا شك ق نره 
بأي طريق كان لأن ر الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى ) وروحع رحه الله مراراً - كما ذكر ذلك 
ابن القيم- وهو يقول بالتحرم ويأبى أن يقول بالحل . 

وما ذهب إليه الجمهور أصح ›» فالأصل الجحل ؛ لأن الربا يكون من الطرفين ؛ ولأن السلعة لا تعود إلى 
صاحبها فتكون حيلة كالعينة ؛ ولأن الحاحة داعية إلى حلها 

وقوله : [ لا بالعکس ] 

تقدمت صورة بيع العينة » وهي أن ببيع الشيء بنسيئة ثم يشتريها نقداً بأقل من تمن المبيع وقال هنا : لا 


بالعكس » فعكس هذه المسألة يجوز » والعكس له صورتان : 
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الصورة الأوى : وهي أن يبيع الشيء نقداً م يشتريه نسيئة بأكثر » مثاله : رحل عنده دار واحتاج إلى دراهم 
> فقال لرحل أبيعك هذه الدار مخمسين ألفاً نقداً على أن أشتريها منك بسبعين ألفاً نسيئة » فظاهر كلام 
لمؤلف جواز هذا وهذا ضعيف جداً » وهو مروي عن أحمد أنه يجوز بلا حيلة » والصحيح التحريم وهو 
المشهور عند الحنابلة وهو اختيار ابن القيم ؛ لأنه لا فرق بين هذه الصورة وصورة العينة المتقدمة فلا وحه للقول 
بجوازها . 

الصورة الثانية : وهي جائزة كما قال المؤلف أن ببيع الشيء نسيئة إلى سنة بعشرة آلاف » ويشتريها نقداً 
بعد شهر أو شهرين بعشرة آلاف أو أحد عشر ألفاً فهذه لا وحه للقول بتحرعها فهي جائزة وليس فيها حيلة 
على الربا » ومثال آخر : باع سيارته بنسيئة إلى سنة » ثم رغبتها نفسه فاشتراها بأكثر من ذلك أو مثله فهذا 
حائز . 
قوله : [ وإن اشتراه بغیر جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغیر صفته أو من غير مشتریه أو اشتراه أبوه 
أو ابنه جاز ] 

مثاله : رحل باع سيارة إلى سنة بثلاثين ألف رال » ثم اشتراها بعد ستة أشهر بعشرة آلاف دولار فهذا يجوز . 
وصورة أخحرى : باع سلعة بثلاثين ألف رل إلى سنة » ثم اشتراها بعد ستة أأشهر بكذا طن من القمح فيجوز › 
بل قال الموفق : لا أعلم خحلافاً ني جوازها » بمعفى باع الشيء نسيئة » ثم اشتراه بعد ذلك بعرض فهذا جائز . 
أما الصورة الأولى فاختار الموفق التحرم » وأنه لا يجوز وهذا هو الظاهر ؛ لأنه باع الشيء نسيئة بدراهم واشتراه 
بدنانير وكلاها مني » فأحدها يقوم مقام الآحر » فهما أنمان للأشياء . 

قوله : [ أو بعد قبض ثمنه ] 

مقاله : باعه هذه السيارة بغشرة آلاف إلى سنة فلما سدد هذا اللشتري القيمة اشتراها مته خمسة آلاف أو 
ستة آلاف فهذا جائز ولا إشكال في جوازه » إذ العلة المتقدمة قد زالت وما يخشى من الربا قد زال . 

قوله : [ أو بعد تغیر صفته ] 

مثاله : باع سيارة بعشرة آلاف إلى سنة » ثم اشتراها بعد ستة أشهر بثمنها الذي تستحقه وقد تغيرت 
صفتها كانت تساوي عشرة آلاف وأصبحت تساوي نثمانية آلاق أو سبعة آلاف » فالنقص بسبب تغير الصفة 
» فلا نظر إلى التأحيل . 

ا 

: رحل اشترى سيارة بالتقسيط » ثم باعها على شخحص آخر » فهل للبائع الأول أن يشتريها من هذا 

المشترى الجديد ؟ 
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قوله : [ أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز ] : 
فإذا اشتراها أبوه أو ابنه أو مكاتبه أو نحو ذلك حاز ؛ لأنه لم يشترها هو » والنهي الوارد فيما إذا اشتراه هو 
> وليس هذه ذريعة إلى الربا كما تقدم » إلا أن يكون حيلة على ذلك ليتملكها هو - أي الأب مثلاً - ثم 
يأحذها من ابنه بنفس الثمن الذي اشتراها به فهذه حيلة فلا تجوز . 
باب الشروط في البيع 
الشرط قي البيع : هو إلزام أحد المتعاقدين الآخحر بسبب العقد ما لا يقتضيه العقد » والذي يقتضيه العقد 
هو أن تكون السلعة ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع وأن يسلم كل واحد منهما الآحر ماله بعد تمام العقد 


مثال الشرط ق البيع : أن يشترط البائع حملان المبيع أو أن ببيع عبداً بشرط أن يعتقه . 

والأصل قي الشروط الحل » إلا أن يدل دليل على بطلانه كما قرر ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم › 

ففي الصحيحين عن النبي بل أنه قال : ( ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
شرط » قضاء الله أحق وشرط الله اوذ ثق ) فلا يحرم من الشروط إلا ما دل الشرع على بطلانه نصاً أو قياساً . 

والفرق بينه وبين شروط البيع من عدة أوحه : 

. أن شرط البيع من وضع الشارع » وأن الشرط فيه من وضع المتعاقدين‎ -١ 

- أن شروط البيع كلها صحيحة » وأما الشروط ق البيع فمنها الصحيح ومنها الباطل . 

. أن شروط البيع تتوقف عليها صحة البيع » والشروط ق البيع يتوقض عليها لزومه‎ -٣ 

. أن شرط الشارع لا يسقط » وشرط العاقد وهو الشرط ق البيع يسوغ لمن شرطه أن يسقطه‎ -٤ 

واعلم أن المعتبر عند الحنابلة من الشروط ما كان في صلب العقد أي مقارناً للعقد » بمعنى أن يشترطاه أو 
يشترطه أحدها أثناء العقد » فإن كان الشرط سابقاً للعقد فليس يعتبر » ولا يلزم المشروط عليه الوفاء به » 

ماله : قيل لرحل : هل تبيع بيتك ؟ قال : انا لا أبیعه إلا بشرط أن اُسکنه شھراً تم سکتا سكوتاً فاصلاً 
ثم عقدا البيع ولم يذكر البائع ذلك الشرط » فلا يعتبر هذا الشرط عند الحنابلة وهذا القول ضعيف » ولذا 
احتار شيخ الإسلام أن الشرط السابق للعقد كالمقارن له » قال صاحب الفروع : " ويتوحه كنكاح " أي كما 
أن النكاح يعتبر فيه الشرط السابق وإن لم يقارن العقد فكذلك ف البيع وهو مذهب المالكية وهذا هو الراجح 
> فقد قال 5ل فيما رواه الترمذي وغيره والحديث حسن بشواهده : ( المسلمون على شروطهم ) | وذكره 
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البخاري معلقاً بحزوماً به ] وهذا شرط ؛ ولأن العاقد المشترط لم يبع هذه السلعة إلا بهذا الشرط فهو لا يرضى 
بانتقاها عن ملكه إلا بهذا الشرط » فكان عدم وجود الشرط خلا بالرضا قي العقد الذي هو من شروط البيع . 

قوله : [ منها صحیح کالرهن ] : 

الشروط في البيع على ثلاثة أنواع : 

. شرط صحیح‎ -١ 

۲- شرط باطل مبطل للعقد . 

۳- شرط باطل غير مبطل للعقد . 

فالنوع الأول : هو الشرط الصحيح وهو قد يكون من مصلحة العقد كاشتراط الرهن » وقد يكون نما 
يقتضيه العقد كأشراط حلول الثمن » وقد يكون فيه منفعة لمن اشترطه كاشتراط حملان الدابة . 

أي أن الشروط ق البيع منها الصحيح المعتبر كالرهن » كأن يقول : أنا أبيعك هذه السلعة بشرط أن أرهن 
بيتك أو سيارتك أو نحو ذلك فهذا شرط صحيح » كذلك إذا اشترط ضامناً كأن يقول أبيعك بشرط أن تأي 
بضامن » فإن م تأت بضامن فلي الفسخ » فكذلك هذا شرط صحيح . 


قوله : [ وتأجيل الثمن ] : 
كأن يقول : أشتري منك هذه السلعة بشرط أن أعطيك نمنها بعد شهر » فهذا شرط صحيح . 
قوله : [ وكون العبد كاتباً أو خصياً أو مسلماً والأمة بكراً ] : 
هذه شروط صحيحة ؛ لأا لا تخالف كتاب الله . 
قوله : [ ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهراً ] : 

ماله آنا قول آيعك داق يشرط أن اسنها شرا وغو ذلك قهذا جاتر , 

قوله : [ وحملان البعير إلى موضع معين ] : 

قوله : ( معين ) أتى بهذا القيد ؛ لأنه لو قال : ( إلى موضع ولم يعين ) فإن فيه جهالة » والجهالة نمنوعة ي 
الشرع فلابد أن يكون الأحل معلوماً والموضع في الحملان معلوم » وني الصحيحين عن حابر بن عبد الله طب : 
( أنه کان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه » قال : فلحقني النبي ييل فدعا لي وضربه فسار 
سيراً لم يسر مثله » قال : بعنيه بأوقية » قلت: لا » ثم قال : بعنيه » فبعته بأوقية واستخنيت حملانه إلى 
أهلي » فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه » ثم رجعت فأرسل في أثري » فقال : أتراني ماكستك 
لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك ) فهذا شرط صحيح . 
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قوله : [ أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله ] : 

قوله : ( تفصيله ) التفصيل غير الخياطة » فالتفصيل هو أن يقطع الثوب حت يتهياً للخياطة » والشروط 
التي ذكرها المؤلف شروط صحيحة ؛ لأنها لا تخالف كتاب الله ؛ ولأا لا تحالف مقتضى العقد » فإن وق 
المشروط وإلا فلمن اشترط الفسخ . 

قوله : [ وإن جمع بين شرطين بطل البيع ] : 

ولذا قال المؤلف : ( وإن اشترط على البائ مل الحطب أو تكسيره أو خياطة الغوب أو تفصيله ) فلو 
اشترط الحمل والتكسير لم يصح فهما شرطان هذا هو المشهور من المذهب أنه إذا شرط شرطين فإنه لا يصح 
وإن کان کل شرط ممفرده صحيحاً لما روى الخمسة والحديث حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن 
الي 5 قال : ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ) 
والشاهد ق قوله : 

[ ولا شرطان في بيع ] 

قالوا : فدل هذا على أنه لا يجوز الجحمع بين شرطين في بيع وإن كانا شرطين صحيحين . 

وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن ذلك جائز ؛ لأنه لا بخالف كتاب الله » 
قالوا : ولا حذور فيه » فإن صحة الشرط لا ببطلها صحة شرط آخر فهذا شرط صحيح وهذا شرط صحيح › 
وكلاهما معتبر » فإذا احتمعا م يبطلاه كما لو انفردا » والمعنى يدل على ذلك وهذا لا يخالف كتاب الله » كما 
قال النبي ع : ( ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) قالوا : وليس في 
كتاب الله ما يدل على إبطال هذه الشروط » وأجابوا عن حديث : ( ولا شرطان في بيع) أن المراد به 
البيعتان قي بيعة » وهي بيعة العينة » ويدل على هذا أن قي موضع هذه اللفظة في مسند أحمد 

( ولا بيعتين في بيعة ) قالوا : البيعتان قي بيعة شرطان في بيع ؛ لأن كل بيعة شرط » فإذا تبايع الاثنان 

فالبيع بينهما شرط ؛ لأن كلا منهما التزم بهذا البيع كما هو ملتزم بالشرط » فالبيع شرط » وهذا القول هو 
الراجح إذ لا معنى للنهي عن هذا البيع الذي فيه شرطان صحيحان . 

قوله : [ ومنها فاسد بيبطل العقد ] : 

هذا هو النوع الثاني : وهو شرط فاسد بيبطل به العقد . 

قوله : [ كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف ] : 

[ كسلف ]: السلف هو السلم » وهو تعجيل الثمن وتأحير المثمن . 
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فلا يحل بيع سلف » بأن يقول : أبيعك هذه الدار بشرط السلم بيني وبينك تعطيني عشرة آلاف وأعطيك 
بعد سنة كذا وكذا من القمح . 

والراجح جوازه ما لم يكن حيلة إلى الربا » وأما الحديث فالسلف فيه هو القرض كما قال البغوي وغيره » 
ولا محذور قي الجحمع بين السلم والبيع ما لم يكن حيلة إلى الربا » وصورة اشتراط القرض ف البيع » أن يقول : 
أبيعك واشترط أن تقرضني مائة ألف » كذلك بيع وإحارة » كأن يقول : أبيعك بشرط أن تؤحرني هذه الدار » 
أو صرف كأن يقول : لا أبيعك إلا بشرط أن تصرف هذه المائة دينار إلى دراهم » وكذلك إذا قال : لا أبيعك 
حت تشاركني ق الأرض أو نحو ذلك » فهذا كله يبطل العقد » فإذا عقدا مع البيع عقداً آحر » فالبيع باطل 
والعقد الآحر باطل . 

وهذه الصور التي ذكرها المؤلف ذات أحكام متفرقة على الصحيح » خلافاً لما قال المؤلف من أَما بيبطل بها 
العقد مطلقاً » أما البيع والقرض فإن ما ذهب إليه المؤلف ظاهر » فإن فيه ربا أو هو ذريعة إلى الربا ولحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن النبي 5 قال : ( لا يحل سلف وبيع) فهو ذريعة إلى الربا الذي تى 
عنه الشارع . 

أما ما سوى ذلك فالصحيح أنه حائز » وهو مذهب الإمام مالك واختاره الشيخ عبد الرهمن السعدي › 
إذا لا دليل على المنع » فإذا قال : أبيعك هذه الدار على أن تشاركني ف كذا » أو قال : أبيعك هذه الدار 
على أن تنكحي ابنتك أو قال : أبيعك هذه الدار على تستأحر بيتي » فهذا كله حائز » إذ لا دليل على المنع 
» والأصل في المعاملات الحل واستدل الحنابلة بنهي النبي ييل عن بيعتين ني بيعة » والصحيح أن البيعتين ٿي 
بيعة هي بيعة العينة كما تقدم ؛ ولأن البي #5 قال : ر فله أوكسهما أو الربا ) وليس هذا في شيء من الصور 
لحتقدمة . 

قوله : [ وإن شرط أن لا خسارة عليه ] : 
Ss‏ 
على البائع فهذا لا يصح » قالوا ا الف مقتضى العقد » فإن مقتضى العقد أن الشخحص ميملك السلعة 
إذا اشتراها وكونه يربح أو يخسر هذا أمر راحع له » وأما السلعة فإتا تملك بالبيع » فلا يصح أن يشترط ألا 
حسارة عليه ؛ ولأن الخراج بالضمان فالضمان عليه وعلى ذلك فالخسارة عليه والربح له 

قوله : [ أو متى قق المبيع وإلا رده ] 

مثاله : قال للبائع : أشتري منك كذا من البر وأبيعها » فإن نفقت » وإلا رددتا عليك » أو رددت الذي 
م ينفق عليك قالوا : هذا لا يصح ؛ لأنه يخالف مقتضى العقد . 
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وعن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام أن الشرط يصح وهو الراجح ؛ لأنه لا بخالف الشرع . 

قوله : [ أو لا يبیع ولا يهب ولا يعتق ] : 

مثاله : أن يقول : بعتك هذا العبد بشرط ألا تبيعه › أو بشرط ألا تبه » أو بشرط ألا تعتقه » فهذاكله 
باطل ؛ لأن مقتضى العقد أن يتصرف البائع بسلعته كيف شاء » فإذا اشترط عليه ألا يبيع أو ألا يهب أو ألا 
يعتق فهذا حجر عليه فهو شرط يخالف مقتضى العقد . 

وعن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام أنه إن كان له غرض صحيح صح الشرط وإلا بطل وهذا هو 
الراجح كأن يبيع على أخيه داره بشرط ألا يبيعها ؛ لأن أحاه لا بحسن التصرف » فهذا قصد صحيح . 

قوله : [ أو إن عتق فالولاء له ] : 

مثاله : أن يقول بعتك هذا العبد » واشترط عليك أن الولاء لي » فهذا الشرط باطل » ودليل بطلانه ما 
ثبت تي الصحيحين في قصة بريرة لما أرادت عائشة أن تشتريها » فاشترطوا على عائشة أن يكون الولاء هم » 
فقال البي 5 : ( اشتريها واشترطي لهم الولاء » فإنما لولاء لمن أعتق ) فإنه لا عبرة بهذا الشرط » ومنه ما 
تقدم من قوله 4 : ( ما كان من شرط ليس في كناب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق 
وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعنق ) . 

قوله : [ أو أن يفعل ذلك ] : 

مثاله : أن يقول له : أبيعك هذا السلعة بشرط أن تبيعها أو بشرط أن تمديها أو بشرط أن تعتقه » لكنه 
استشنى العتق فقال : ( إلا إذا شرط العتق ) فإذا قال : أبيعك بشرط أن تعتقه فهذا صحيح » وهذا مذهب 
جمهور العلماء » قالوا : لأن الشارع يتشوف إلى العتق ويرغب فيه » فإذا اشترط العتق فهو شرط صحيح . 

قوله : [ بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق ] : 

فالمسائل السابقة كلها يبطل فيها الشرط وحده » وأما البيع فيصح » ويكون المشترط بالخيار » إن شاء 
أمضى » وإن شاء فسخ » فإذا اشترط مثلاً ألا يبيعه » فهذا الشرط باطل » ويصح البيع الأول » وللمشترط 
الخيار » فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخ . 

أما مسألة اشتراط الولاء فما ذهب إليه الحنابلة هو الصحيح » فالشرط باطل ؛ لأنه شرط يخالف كتاب الله 
»> وکل شرط يخالف کتاب الله فهو باطل » فإن تراضيا عليه فلا عبرة بتراضيهما على شرط يخالف كتاب الله . 

وأما سوى ذلك نما ذكروه فاخحتار شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد أن هذه الشروط صحيحة » فإذا 
قال : أبيعك بشرط أنه ما لم ينفق أرده عليك » أو بشرط ألا حسارة علي أو نحو ذلك نما تقدم فالشرط 
والبيع صحيحان » بشرط أن يكون للبائع قصد وغرض صحيح لا جرد التحجير على المشتري » مثال ذلك : 
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رحل عنده جارية » ويكره أن يتملكها أي أحد » وجب أن يتملكها من هو مستحق ها › فقال : أبيعها 
عليك بشرط ألا تبيعها » أو بشرط ألا تبيعها إلا وأن أكون أنا أحق بالبيع بالثمن نفسه » أو ألا تبيعها إلا 
على من يتصف بكذا وكذا ونحو ذلك » أو أن يكون الشرط في مصلحة المبيع نفسه » كأن يقول أبيعك 
عبدي بشرط ألا تبيعه لفاسق » فهذه الشروط صحيحة ؛ لأن ها غرضاً صحيحاً » ولا دليل على القول 
ببطلانا » واخحتيار شيخ الإسلام هو الصحيح » إن كان هناك غرض صحيح كما سبق » أو مصلحة للمبيع › 
فإذا تراضى المتعاقدان فقد قال الني ي : ( المسلمون على شروطهم ) رواه الترمذي وغيره وهو حديث 
حسن » وذكره البخاري تعليقاً . 
لکن أذ قال اريه عاك بط اك حسارة علي فهذا يخالف مقتضى العقد والصواب أنه شرط باطل . 


قوله : [ وبعتك على أن تنقدني النمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح ] : 

مثاله : إذا قال البائع للمشتري بعتك هذه السلعة بألف درهم مؤحلة إلى ثلاثة أيام بشرط أنك إذا م تأت 
بالشمن إلى ثلائة أيام فالبيع رد » قال المؤلف هنا : ( صح ) لحديث : ( المسلمون على شروطهم ) وهذا 
شرط فيجب الوفاء به » فإن لم يوف به بطل البيع » كما أن الأصل ق الشروط الصحة » وهو لا يخالف 
کتاب الله . 

قوله : [ وبعتك إن جنتني بكذا » أو رضي زيد ... لا يصح ] : 

إذا قال بعتك إن جتتني بكذا » أو قال : بعتك إن رضي زيد » فهذا بيع معلق » وليس بيعاً منجزاً » فلا 
يصح وهو مذهب الجمهور » قالوا : لأن البيوع تكون منجزة لا معلقة . 

واحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو رواية عن أحمد جواز ذلك » وأن البيع المعلق صحيح » وقد 
دلت عليه القاعدة المتقدم ذكرها وهي أن الأصل قي العقود الحل وهذا عقد من العقود التعليق لا بخالف كتاب 
الله » فلا وحه للمنع » والبيع تما تعارف عليه الناس » سواء كان منجزاً » أو معلقاً » فلم يحدد لنا الشارع 
التنجيز قي البيع » بل أطلقه » فيرحع إلى ما تعارف الناس عليه » وأيضاً الحاجة داعية إلى ذلك وهذا القول هو 
الصحيح . 

قوله : [ أو يقول للمرتهن : إن جنتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع ] 

هذه صورة ثالثة نما لا يصح فيها البيع » رحل اشترى سلعة ووضع رهناً عند مالك السلعة » وقال : إن 
جحئتك بالفمن إلى عشرة آيام وإلا فهذا الرهن لك » أي هو ملك لك » وهذا بيع معلق » فهو كالصورتين 
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السابقتين ؛ لأنه باعه هذا الرهن بشرط أن يكون البيع لهذا الرهن معلقاً » بعدم جيه بحقه » فكأنه قال : 
بعتك هذا الرهن إن م آتك بالثمن إلى عشرة أيام فهو بيع معلق . 

ويستدل الحنابلة على عدم حواز هذا يما روى الدارقطني أن النبي بك قال : ر( لا يعلق الرهن عن صاحبه 
الذي رهنه » له غنمه وعليه غرمه ) أي لا يؤحذ منه فيتملك من قبل المرتحن . 

وقال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو رواية عن الإمام أحمد : أنه حائز وفعله الإمام أحمد . 

واستدلوا يما تقدم وهو أن الأصل تي العقود الحل » وهذا بيع للرهن على سبيل التعليق وتقدم الخلاف فيه 
وترحیح حوازه . 

قالوا : والحديث إنما ينهى عن أن يغلق عليه من غير رضا منه كما كان قي الجاهلية » فإن الرحل إذا وضع 
الرهن ثم لم يأت بالثمن فإنه يؤحذ منه قهرا » فيتملكه المرتعن» فهذا كان من عمل الجاهلية فنهى عنه الشارع › 
وليست هذه المسألة من هذا الباب » فإن الرهن هنا لم يغلق من صاحبه » بل هو قد أغلقه على نفسه بشرطه 
الذي اشترطه » والمسلمون على شروطهم » وهذا القول هو الصحيح ولكن إن تأر المشتري بأمر قهري وكان 
الغبن فاحشاً » فالراجح ما ذهب إليه الجمهور . 


هل يجوز بيع العربون وإحارة العربون ؟ 


وصورة هذه المسألة أن يشتري الرحل السلعة من أحد الناس ويقول : لي الخيار ثلاثة أيام » وهذا مبلغ عندك 
فإن اشتريت السلعة أكملت لك المتبقي من الثمن » وإلا فإن هذا المبلغ المقدم لك » وهي صورة 

مشهورة عند الناس وتسمى بالعربون » وفيها قولان لأهل العلم : 

-١‏ قال الجمهور إن هذا حرم ؛ لأنه أكل للمال بالباطل » وروى أبو داود قي سننه وهو في موطأً مالك أن 
البي 5 : ( نهى عن بيع العربان ) أي العربون . 

۲- وقال الحنابلة بيع العربون جائز » ومثله إحارة العربون بأن يدفع شيما للمؤحر ويقول إن عزمت على 
الاستعجار وإلا فهذا الثمن لك » وقد لا يقع بينهما عقد » ويقول هذا المال » وأنا أفكر وأتأمل فإن عزمت 
على الشراء أكملت ما تبقى من الثمن › وإلا فإن هذا المال لك . 

واستدلوا بما رواه البخاري معلقا وذكره صاحب المغني وذكر أن الإمام أحمد احتج به وأن الإمام أحمد قيل له 

أتذهب إليه ؟ فقال : لم » وهو قول عمر » وفيه : " أن نافع بن الحارث عامل عمر بن الخطاب طل 
على مكة اشترى دار السحن من صفوان بن أمية » فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا " [ رواه البخاري تعليقاً 
] ولا یعلم له خالف . 
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قالوا : وأما الحديث الذي ذكره الجمهور فإن إسناده منقطع » وقد ضعفه غير واحد من الأئمة كالإمام 
أحمد » قالوا : وليس هذا بأكل لأموال الناس بالباطل » فإنه إنما يأحذ المال بسبب تربصه وانتظاره » وبقاء 
السلعة بيده من غير بيع » فإنه يتربص وينتظر حت يعزم هذا المشتري على الشراء » وقد لا يعزم » فهذا ليس 
من أكل أموال الناس بالباطل » فإنه قد تعود عليه مصلحة وقد يلحقه ضرر بسبب التربص . 

قالوا : ولأن الأصل في المعاملات الحل » وهذا القول هو الصحيح . 

قوله : [ وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ ] : 

مثاله : إذا قال هذه السلعة أمامك » وأنا بريء من كل عيب جحهول » ليبطل عليه حيار العيب » فإذا وجحد 
e‏ 
الخيار » فله إما الفسخ أو الإمضاء مع الأرش ؛ وذلك لأن خيار العيب إنما ينبت بعد البيع » ولا يبت 

وهو إنما ينبت بعد الاطلاع على العيب » وهذا هو المشهور عند الحنابلة . 

وقال شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب للمالكية : يبرا إلا أن يكون قد علم بالعيب فلا 
يبرا » أما إن كان هذا القائل حاهلاً بعيوب هذه السلعة ولا يعرف عيوجا فيقول : أن أبيعك هذه السلعة وأنا 
لا أعرف هل فيها عيب أم لا » وأريد أن تيرأني من كل عيب محهول » فإن شفت تشتريها هكذا » وإلا فلا 
أبيعها عليك » وهو صادق من حيث كونه لا يعلم إن كان فيها عيب أم لا » فإن هذه التبرئة صحيحة معتبرة 
؛ وذلك لأن الطرف الآحر قد أسقط حقه ولم يقع غش ولا خحداع ولا غرر من البائع . 

أما ذا قال : انا بريء من كل عيب هول » وكان البائع عالماً بوحود عيب فإن هذا لا يقبل ولا يعتبر › 
بل الخيار ثابت ؛ وذلك لأن هذا غش وخداع وغرر » فکان الخیار ثابتاً > وما قاله رهه الله ظاهر » فإنه إذا م 
يعلم شيغاً من العيوب فإنه لم يقع منه ما يقتضي جواز الفسخ للآحر وقد أسقط الآحر حقه » وأما إذا كان 
عالماً بالعيوب فإنه قد غش وحدع » فعند ذلك يثبت يثبت الخيار للاخر . 

ويدل عليه ما رواه مالك قي موطأه والبيهقي بإسناد صحيح أن ابن عمر له باع غلاماً له بشمانمائة درهم 
وباعه باليراءة » فقال الذي ابتاعه : بالغلام داء م تسمه لي » فاحتصما إلى عثمان » فقضى على ابن عمر أن 
يحلف له » لقد باعه العبد وما به داء يعمله » فأبى أن يحلف » وارتحع العبد فصح عنده » فباعه بألف 
وخمسمائة . 

أما إذا مى العيب ومع ذلك اشتراها وبرأه من العيب فإن الخيار لا يثبت بعد ذلك ؛ وذلك لأنه قد أطلعه 
على العيب فرضي به وأسقط حقه قي الخيار 
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قوله : [ وإن باعه داراً على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ] : 

مثاله : إذا قال أبيعك هذه الدار وهي عشرة أذرع » واتفقا على ذلك » فبانت تسعة أذرع أو بانت أحد 
عشر ذراعاً »> صح البيع » وما كان من زيادة فللبائع » وما كان من نقص فعليه » فإذا كان هناك زيادة فيؤحذ 
من الأرض عشرة أذرع ويترك الباقي للبائع » وإن كان هناك نقص فعليه الثمن الفارق » فمثلاً باعه عشرة أذرع 
بألف درهم » فبانت تسعة أذرع » فإنه يعطيه مائة درهم » والبيع صحيح ؛ لأن الشروط قد توفرت . 

قوله : [ ولمن جهله وفات غرضه الخیار ] : 

مغاله : إن قال المشتري أنا أحهل أا تسعة أذرع وأظنها عشرة أذرع » وغرضي يفوت » فإف أريد أرضاً 
قدرها كذا وكذا من الأذرع » وهذه الأرض التي اشتريتها لا تفي بالغرض » فإن له الخيار » وإن أعطاه الثمن 
الفارق » فإن له رفضه وفسخ البيع » وذلك لفوات غرضه . 

فالبیع صحیح » لکن هل یثبت له الخيار ؟ 

إن جحهل وفات غرضه فله الخيار » وهذا الخيار بفوات غرضه » وشرطه الجهل ؛ لأنه قد دحل على بصيرة 
فليس له الخيار » فإنه دحل على علم ومعرفة فلا يحق له والحالة هذه الفسخ » أما إذا كان جاهلاً لكن لم 
يفت غرضه فيلزم البيع ولا يبت له الخيار ؛ لأن البيع قد لزم » وليس له غرض معين ما حدده . 

باب الخيار 

الخيار اسم مصدر من اختار » والمصدر احتيارا » والخيار : هو الأحذ بخير الأمرين من الإمضاء أوالفسخ . 
قوله : [ وهو أقسام › الأول : خيار المجلس ] 
قالوا : وهو حيار مكان التبايع » وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ) وفي الصحيحين أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ر« 
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر » فإن خير 
أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحد منهما البيع 
فقد وجب 
البيع ) فهذان الحديثان يدلان على ثبوت حيار المجلس » أو خيار عدم التفرقة . 
وم يقل بخيار المجلس الإمام مالك احتجاجا بعمل أهل المدينة حلافاً لجمهور أهل العلم » والحديث حجة عليه 
> ولا يصح حل الحديث على تفرق الأقوال لأن الأقوال جتمعة بالإيجاب والقبول لا متفرقة » وتأويلهم البائع 
بالسائم ضعيف جدا لأن الأصل هو الحقيقة هذا أولا » وثانيا : أن الخيار للسائم معلوم لا يحتاج إلى بيان » 
والقول بخيار الجلس هو قول سعيد بن المسيب وهو إمام أهل المدينة ني عصره » فكيف يقال إن إجماع هل 
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المدينة على خلافه . والحكمة من مشروعيته هي أن الرحل قد يعقد على السلعة بلا ترو فشرع له الخيار 
ليستدرك ما فاته من النظر . 

قوله : [ ينبت في البيع والصلح بمعناه ] 
أما في البيع فظاهر » فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :( البيعان بالخيار ). 
وقوله : ( والصلح معنا ) أي الصلح الذي بعنى البيع » وهو الصلح الذي يتم بعوض » كأن يقر رحل لآخر 
بسلعة قد احتلفا فيها » فيأحذ صاحب السلعة من المقر عوضا عن سلعته » فيقول مثلا : هذه سلعتك 
وأصالحك عليها بأن أدفع لك كذا وكذا » فهذا صلح بمعنى البيع » وذلك لاشتماله على العوض » فهو صلح 
بمعنى البيع فثبت فيه الخيار. 
فا لحديث ورد ف البيع فيقاس عليه ما تي معناه من عقود المعاوضات . 

قوله : [ وإجارة ] 
كذلك الإحارة يثبت فيها الخيار » فإن استأحر شيعا » وقلنا إن الإحارة من العقود اللازمة » فإن الإحارة 
بعوض» فهي بيع » لكنه بيع منفعة » ففيها معنى البيع » لاشتماطها على العوض » فإذا اتفقا على أن يستأحر 
منه هذه الدار ستة أشهر » بعشرة آلاف » وهما بعد لم يتفرقا » فأراد أحدها الفسخ فله ذلك » ولكل منهما 
ا 
فكذلك يثبت فيهما الخيار » لاما بيع . 
مثاله : أن يقول أريد أن تصرف لي هذه الدولارات إلى ريالات » فلما دفع له الريالات وأحذ الدولارات وها 
في المجلس فسخ أحدها الصرف فله ذلك لأنه قي مدة الخيار » والصرف بيع 

قوله : [ دون سائر العقود ] 
كالرهن والحوالة والضمان والشركة والمساقاة والمزارعة - على القول بأن العقد فيهما جائز وليس بلازم وهو أحد 
الوحهين في المذهب - وابة والوقف والوصية وغير ذلك من العقود » فهذه العقود لا يثبت فيها حيار ابجحلس 
> وذلك لأن هذه العقود إما أن تكون غير لازمة » أي عقود حائزة » والعقد المجائز لا يحتاج إلى الخيار فهو 

»> فللاشخص أن بمضيه وله أن يفسخه من غير أن يحتاج إلى خيار » كعقد الشركة » فلكل واحد منهما 
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ومنها - أي نما تقدم - ما هو عقود لازمة لكن لا عوض فيها كالوقف والوصية» فهي عقود لازمة ولا عوض 
فيها » ولذا فلا تلحق بالبيع » وقد نص الشارع على البيع فيلحق به ما هو في معناه » وحيث كان العقد اللازم 
لا عوض فيه فإنه ليس في معنى البيع » وعلى هذا فسائر العقود ليس فيها حيار . 
وحكى الوزير ابن هبيرة الاتفاق على أن خيار الجحلس لا يثبت في العقود غير اللازمة كالشركة ولا في العقود 
اللازمة التي لا يقصد منها العوض كالنكاح . 

قوله : [ ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما ] 
فلكل واحد من المتبايعين الخيار ما م يتفرقا عرفا بأبدانحما » فالمرحع في التفرق إلى العرف » وذلك لأن كل ما 
مم يضع الشارع له حدا فإنه يرحع فيه إلى العرف » فالشارع قال :( ما لم يتفرقا وكانا جميعا ) فيحتاج إلى 
تحديد التفرق » بأي شيء يكون ؟ فلم يضع الشارع لنا حدا فيه » فالعرف يكون هو الحد . 
فإذا كانا تي غرفة فخرج أحدها منها فهو تفرق قي العرف » وكذلك إذا كان قي فضاء كأن يكونا ف السوق 
فإذا استدبر أحدها الآحر فمشى حطوات يسيرة فالعرف يقول هذا تفرق » وإذا كانا في سفينة أو سيارة فكان 
أحدها قي أعلاها والآحر ف أسفلها فهذا تفرق ف العرف . وإذا كان البيع من خلال اتصال هاتفي » فإذا 
وضع أحدها ماعة الماتف فهذا تفرق ف العرف وهكذا . 

قوله : [ وإن نفياه أو أسقطاه سقط ] 
إن نفياه قبل العقد فقال أحدها أريد أن نتعاقد على هذا البيع بشرط ألا حيار بيني وبينك » فقال الآحر : 
رضيت» فهذا صحيح » وإسقاطه يكون بعد ثبوت العقد » وذلك لأنه حض حقهما »فإذا تراضيا على إسقاطه 
سقط . 

قوله : [ وإذا أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر ] 
ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أو يخير أحدهما الأخر » فإن خير أحدهما الآخر 
فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ) ولأنه حق هما محض مصلحتهما » فإذا أسقطاه أو نفياه أو أسقطه 
أحدها فإنه يسقط » أما الآحر الذي م يسقط حقه فإنه لا يسقط » ويدل هذا أيضا ما رواه الخمسة إلا ابن 
ماحة بإسناد حيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا › إلا أن 
تكون صفقة خيار - أي عقد فيه خيار - ولا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ) أي 
ليس لأحدها أن يبادر الآحر بالمفارقة حشية أن يستقيل الآحر البيع » أي يرحع فيه بحق الخيار الذي هو له › 
فهذا لا جوز » وهو الصحيح في المذهب » أما إذا فعل ذلك بغير نية تضييع حقه في الرحوع عن البيع فلا 
شيء في ذلك » لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما الأعمال بالنيات ) » وأما ما ورد عن ابن عمر 
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- رضي الله عنه - كما في البخاري أنه باع مالا له بالوادي مال لعثمان بخيبر » قال : فلما تبايعنا رحعت على 
عقي حتى خحرحت من بيته حشية أن يراد البيع » فالجواب عنه من وحهين : 
الوجه الأول : أن يقال : لعله لم يبلغه النهي . 
الوجه الثاني : أنه بادره لطول مجلس عثمان - رضي الله عنه - فإنه كان الخليفة . 
فإن فارقه حشية أن يستقيله فقد قال الحنابلة : يثبت التفرق بذلك وذلك لأن الأصل لزوم البيع . 
ونما لا يقع فيه الخيار العتق » فإذا اشترى رحل من آخر رقيقا يعتق عليه » أو يقول المشتري : إذا اشتريت فلانا 
فهو حر » فإذا اشتراه فإنه يعتق مباشرة ولا حيار » وذلك لتشوف الشارع إلى العتق » ومثل ذلك الكتابة » فلو 
أن رحلا كاتب مملوكه على كذا وكذا من الأقساط يدفعها له شهريا أو سنويا » فليس للسيد الخيار ق مثل هذا 
العقد » وإن كان بمعنى البيع » وذلك للعلة السابقة » وهي تشوف الشارع إلى العتق » قالوا : ومثل ذلك إذا 
كان متولي طرفي العقد واحد » كرحل وکل من بائع أن يبيع له » ومن مشتري أن يشتري له » فهنا لا خيار › 
إذ لا يكن إثبات الخيار لتعذر التفرق في الشخص الواحد . 
وقال بعض أهل العلم من الحنابلة : بل يثبت الخيار » ويكون الخيار ما دام ف المحلس الذي أوقع فيه العقد» 
والذي يظهر هو القول الأول » وان هذا إنما حيث كان طرفا العقد شخحصين » لغلا تخرج السلعة من صاحبها 
إلا بعد الرضا التام » وحيث كان واحدا فإن هذا لا يحتاج إليه. 
وهل يورث الخيار بأن يموت العاقد قي مجلس الخيار؟. 
فيه قولان في المذهب»القول الأول أنه لايورث » لأن الموت أعظم فرقة » وهذا هو المشهور من المذهب › 
والقول الثاني أنه يورث»وذلك لأن الخيار حق له فيورث كسائر الحقوق » والقول الأول أظهر لأن الأصل لزوم 
البيع والموت أعظم فرقة . 

قوله : [ وإذا مضت مدته لزم البيع ] 
أي إذا تفرقا في مدته لزم البيع » ولمذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم 
يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع ) » فمراد المؤلف بقوله : ( وإذا مضت مدته ) أي مدته التي تقدمت 
أا معتبرة بحسب العرف » وهو التفرق العرف بالأبدان . 

قوله : [ الثاني : أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة ] 
هذا هو النوع الثاني من أنواع الخيار » وهو خيار الشرط . 
والفارق بين خيار الجحلس وبين خيار الشرط أن حيار المجلس من وضع الشارع » وأما حيار الشرط فهو من 
وضع المتعاقدين » فخيار الشرط خيار وضعي » وأما حيار اجلس فهو خيار شرعي . 
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وخيار الشرط يدل عليه قول النبي SETETTEE‏ : ر المسلمون على شروطهم ) › ويدل عليه 
قول الله تعالى : (إ أوفوا بالعقود ). 

وقوله : ( أن يشترطاه ) ظاهره أخما لو اشترطاه قبل العقد فليس معتبر » وأنه يشترط أن يكون في صلب العقد 
> والراحح في هذه المسألة نظير المسألة السابقة »قي شروط البيع لقوله صلى الله عليه وسلم - : 

( المسلمون على شروطهم ) » وهذا عام ق الشروط كلها » سواء كانت في صلب العقد أم قبله »واختاره 
شيخنا الشيخ محمد رجه الله. 
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وكما أن خيار الشرط يصح في صلب العقد » فيصح أثناء مدة الخيار » سواء كان الخيار حيار شرط أو خيار 
بجلس » فإذا قال : بعتك هذه السلعة على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام » فقال : قبلت » فقبل أن تتم المدة 
قال : أريد أن يكون الخيار لي شهرا » صح ذلك لأن البيع لم يحب بعد » ومثل هذا في حيار المجحلس » بأن 
قال قبل أن يتفرقا : اشترط الخيار لمدة شهر » وكانوا م يشترطوا ذلك قي العقد » فإن ذلك جائز . 
وقوله : ( مدة معلومة ولو طويلة ) ولو كانت شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين » فإن ذلك يصح » فلو 
اشترى من آخر بيتا » وقال لي الخيار سنة » فذلك جائز » قالوا : لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( 
المسلمون على شروطهم ) » وقال الأحناف والشافعية : لا يصح إلا ثلائة أيام » قالوا : لأن الأصل إمضاء 
البيع » ولم يثبت لنا حيار قي الشرع أكثر من ثلائة أيام » كما في حيار التصرية » فإن النبي - صلی الله عليه 
وسلم - قال في المصراة :( فله الخيار ثلاثة يام ) وكذلك أثبته للمسترسل كما في سنن الدارقطن والبيهقي 
أن له الخيار ثلاثة أيام » قالوا : فهذا أقصى حد لمدة الخيار في الشرع فلا نزيد عليه » وقال المالكية : الأصل 
أنه ليس له الخيار إلا ثلائثة أيام » إلا أن يحتاج إلى هذا كأن تكون السلعة من السلع التي لا يكفي فيها ثلاثة 
أيام » أو يكون عنده سفر أو نحو ذلك نما يؤحر نظره في السلعة » فله أن يشترط الخيار أكثر من ثلائة أيام 
بحسب المدة التي يحتاج إليهاء وأظهر المذاهب فيما يظهر مذهب الحنابلة » لعموم قوله - صلى الله عليه وسام 
( المسلمون على شروطهم ) » وأما حيار التصرية وأنه أقصى خيار ثبت في الشرع ففرق بين ما وضعه 
الشارع » وما وضعه المتعاقدان » فإن خيار الشرط من وضع المتعاقدين » فما دام أنحما قد تراضوا على مدة 
معلومة » فإن ذلك جائز وظاهره و لو كان المبيع نما لا يبقى عادة بعد المدة المذكورة كالخضروات وهو المذهب 
» ويتوحه كما قال شيخ الإسلام وصاحب الإنصاف أنه لا يصح وعلى ذلك فيقال له : إما أن تفسخ البيع 
وإما أن يلزم البيع ولا حيار . 
وقوله : ( معلومة ) يدل على أا لو كانت جحهولة فإن الخيار لا يصح » وعليه فيكون له الخيار فورا » فإن شاء 
فسخ وإلا أمضى » وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة » فلو قال : بعتك على أن يكون لي الخيار مدة من 
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الزمن أو حت يأ فلان » ونحو ذلك فإنه لا يصح » ومثله لو كان على التأبيد » كأن يقول لي الخيار أبدا » لما 
في ذلك من الجهالة والغرر » وقال المالكية : يمحدد هما من الزمن مدة تكفي للخيار » وتحربة المبيع قي العادة » 
فيضع فما القاضي مدة تكفي لتجربة المبيع وللمشاورة » وهذا يختلف من سلعة إلى أحرى » وقال شيخ 
الإسلام : يثبت هما الخيار ثلائة أيام لأنه هو الخيار الذي ثبت عن الشارع كما في حديث التصرية » وقول 
المالكية هو أصح الأقوال . 

قوله : [ وابتداؤهما من العقد ] 
فإذا قال كل منهما لي الخيار ثلاثة أيام » فإن هذه المدة تبتديء من العقد . 


قوله : [ وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ] 
إذا مضت مدة الخيار فإنه بيبطل ويثبت البيع » وتحديد المدة في الخيار تجوز مع الاحتلاف بين المتعاقدين فيهاء 
فيجوز أن يشترط البائع له ثلاثة أيام » ويشترط المشتري له عشرة أيام » لأن ذلك حق هما » فإذا مضت مدة 
أحدها أو مدتما فإن الخيار يبطل ويثبت البيع . 
وقوله : ( أو قطعاه ) بأن قال كل منهما ليس بيننا حيار » فهذا جائز » ويبطل به الخيار » ويثبت معه البيع» 
لأن هذا حق مما » فإذا قطعاه فقد أسقطا حقهما برضاها » ويجوز أن يسقط أحدها حقه فى الخيار دون 
الأحر. 

قوله : [ ويثبت في البيع والصلح بمعناه ] 
فخيار الشرط يثبت في البيع كخيار اججحلس » والمسلمون على شروطهم » ويثبت في الصلح معناه » وهو الصلح 
بعوض » وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينبت قي مثل الصرف والسلم وغيرها من العقود اللازمة ذات العوض التي 
a‏ 
احتيار شيخ الإسلام والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو الراحح » لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - 
المسلمون على شروطهم ) . 

قال شيخ الإسلام : " ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة "١.ه‏ 
فإن قيل : إن الصرف يشترط فيه التقابض » فيكف يثبت فيه الخيار ؟ 
فالحواب : لا إشكال في ثبوت الخيار مع التقابض » فكل منهما يقبض ماله » ويبقى بيده على حسب ما 
اشترطاه » ومع ذلك فالخيار ثابت وليس هذا من الربا في شيء. 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.alzad.com‏ 


قوله : [ والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد ] 
يثبت خيار الشرط ف الإحارة ق الذمة مطلقا » والإحارة ق الذمة هي الإحارة على بناء حائط أو على عمل 
بمزرعة أو حياطة ثوب أو نحو ذلك » فيثبت الخيار لأن المسلمين على شروطهم »› وليس فيه المحذور الذي ذكر 
الحنابلة في مثل الصرف والسلم . 
وقوله : [ أو على مدة لا تلي العقد ] 
فالخيار في الإحارة على مدة معينة فيه تفصيل : 
فإن كانت على مدة لا تلي العقد فالخيار صحيح » كأن يكونا في الخامس من محرم فيقول : آحرتك بيتي لمدة 
سنة » وابتداؤها من أول شهر صفر » على أن يكون لي الخيار لمدة عشرين يوما » فهنا الخيار واقع في مدة لا 
تلي العقد » لأن العقد لا يثبت إلا ف أول صفر » والخيار يكون قبله فيكون صحيحا . 
أما إن كانت على مدة تلي العقد فإن ذلك لا يصح » كأن يكونا في الخامس من حرم » فيقول : آجحرتك بيتي 
لمدة سنة على أن يكون ابتداء المدة من الآن » ولي الخيار ثلاثة أيام » فهذا لا يصح» لأن الخيار في مدة تلي 
العقد » قالوا : لأنه حينغذ ينتفع بهذه العين المستأحرة في مدة الخيار وف ذلك تفويت هذه المنفعة » وهذا هو 
المشهور قي المذهب » وقال القاضي من الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام أن هذا جائز » وأن هذه المدة التي 
انتفع با المستأحر تحسب عليه بأجرة المثل . 

قوله : [ وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح ] 
فإذا قال أحدها : لي الخيار ثلاثة أيام » وأما نت فلا خيار لك » أو قال : أنا لا حيار لي » فهذا جائز » 
لأنه حق لكل منهما » فمن أثبته فلنفسه » ومن نفاه فعليها » فلا يشترط أن يكون الخيار ثابتاً هما جميعا. 

قوله : [ وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله ] 
إذا قال : أبيعك هذه السلعة ولك الخيار إلى الغد أو إلى الليل » فإن الخيار يسقط بأول جزء منه » فإذا قال : 
إلى الغد » فإنه يسقط بأذان الفجر » وإذا قال : إلى الليل فإنه يسقط بأذان المغرب » وهذا هو المشهور في 
لمذهب » وعن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة أن الغد كله يدحل وأن الليل كله يدحل » أما أهل القول 
الأول فقالوا : إن لفظة ر إلى ) لانتهاء الغاية » فإذا قال : إلى الغد فإنه ينتهي ويكون ذلك بأوله » وقال 
الأحناف هي معنى ( مع ) كما قال تعالى  :‏ وأيديكم إلى المرافق ) أي مع الرافق » والراحح أن 
( إلى ) بمعفى ( حت ) فهي لانتهاء الغاية » فإن الحد يباين الحدود » وأنت إذا قلت : بعتك هذه الأرض من 
هذا إلى تلك الشجرة » فإن الشجرة لا تدحل لأن الحد غير احدود » وأما إذا كان الحد من جنس الحدود فإنه 
يدحل » كقوله تعالى  :‏ وأيديكم إلى المرافق € › فإن المرفق من اليد » ولذا من حيث اللغة ما ذهب إليه 
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الحنابلة أقوى» والصحيح في هذه المسألة عدم الرحوع إلى اللغة » ولكن المرحع هو العرف » فما تعارف عليه 
الناس فهو المعتبر » وذلك لأنه عندما يتلفظ بتلك اللفظة إنغا يريد ما هو معروف عند الناس » فمثلا الباعة في 
الأسواق إذا قالوا : لك الخيار إلى الغد » فليس مرادهم بالغد أذان الفجر » وإنغا مرادهم قي غد كله » فالراحح 
أن العبرة في ذلك . ۰ 

قوله : [ ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه ] 
لكل من له الخيار الفسخ ولو كان الآحر غائبا أو ساحطا » فلا يشترط أن يلتقيا ليخبره بالفسخ » لأنه حق له 
فله الفسخ متى شاء » وكذلك إن كان الآحر ساخحطا . 
وظاهره أن الفسخ يثبت ولو لم يرد الثمن أو السلعة » وهذا لا شك أنه ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل» 
فقد يجحد » وقد يأبى دفع هذا المال » ولذا فعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام وصوبه ف الإنصاف 
أن الفسخ يثبت برد الثمن » وذلك سدا للذريعة » وعلى هذا ففي المثال السابق لا يثبت الفسخ إلا بأن يرد 
المشتري السلعة إلى البائع » ويرد البائع الثمن للمشتري » للا يكون هذا ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل . 

قوله : [ والملك مدة الخيارين للمشتري ] 
فالملك مدة حيار الشرط وخيار الجلس للمشتري » لقوله - صلى الله عليه وسلم - قي الحديث الذي رواه 
السبعة : ( من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ) فدل على أن المبتاع إذا اشترط 
المال الذي بيد العبد فهو له » واللام للتمليك » فدل على أن البيع الثابت فيه الخيار يثبت فيه ملك كل واحد 
منهما لما في يد الآحر » وإن كان الفسخ ثابتا للآحر » فالبائع مالك للثمن وإن كان الآحر له الفسخ» 
والمشتري مالك للسلعة وإن كان البائع له الفسخ » للحديث للمتقدم » ويترتب على هذه المسألة : 

قوله : [ وله نماۋه المنفصل وکسبه ] 
فإذا نما المبيع نماء منفصلا فهو نمذا المالك الذي هو تحت يده » مثلا : اشترى شجرا » وكان الخيار مدة سنة» 
فأمر الشجر › فإن الثمر للمشتري › ما دام الخيار ثابتا »> وكذلك الكسب » فلو اشترى عبدا » فإن كسبه 
يكون له مدة الخيار » ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( الخراج بالضمان ) رواه أحمد وأهل 
السنن وغيره والحديث صحيح. 
فالخراج : آي ما يخرج من الشيء من نمر أو كسب ونحوه . 
الما أو كان الان ية 
والضمان مدة الخيار قي السلعة على المشتري » وإن كان البائع له حق الفسخ » وعلى هذا فالنماء المنفصل 
والكسب يكون في السلعة للمشتري ولي الشمن للبائع . 
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وأما نماؤه المتصل فلم يذكره المؤلف » وهو للبائع » وهذا هو المشهور » وهو مذهب جماهير أهل العلم › 
وحكي إجماعا » فمثلا : رحل اشترى شاة فبقيت عنده لمدة شهر أو شهرين وكان الخيار فيها مدة سنة › 
فقت الفا هاا المن ليس لمهي > وهو وان كاوق ملك له اوهل > وي اعمال 
يثبت استفلالا » واحتار شيخ الإسلام أن النماء المتصل للمشتري أيضا وهذا القول هو الراحح » لعوم قوله - 
صلى الله عليه وسلم - : ( الخراج بالضمان ) » ولأنه نما قي ملكه »وعليه ثيقوًم المبيع » كالشاة لما كانت 
هزيلة وقت البيع » ونقوّم هما كانت سمينة عند الفسخ » ويدفع الفرق للمشتري » فإذا كانت وهي هزيلة تساوي 
نلانمائة »وكانت وهي “مينة تساوي خمسمائة » فيدفع البائع للمشتري مائتين . 
قال الأحناف والمالكية : الملك مدة الخيار للبائع » قالوا : لأن الخيار مانع من ترتب آثار العقد عليه » وعليه 
فالنماء مدة الخيار للمالك » والراحح ما تقدم لأن العقد صحيح فتترتب آثاره عليه والخيار إنما يعنع لزوم البيع . 

قوله : [ ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين ] 
فلا يصح لأحدها أن يتصرف قي المبيع » فمن أخحذ السلعة فليس له أن يتصرف فيها » بمعنى أن ليس له أن 
يبيعها ولا أن يهبها ولا أن يتبرع بجا » فكل هذا حرم » لأن في ذلك تفويتاً لحق صاحب الخيار لأن حق الآحر 
في الفسخ يسقط مثل هذا التصرف » ولا يجوز إسقاط حقه في الفسخ » وعن الإمام أحمد أن البيع يصح › 
ولكنه يكون موقوفا على إجازة الآحر » وهذا هو الراحح كما تقدم في تصرف الفضولي » وهذا أولي من 
تصرف الفضولي . 
وقوله : ( وعوضه المعين ) لأن عوضه الذي يكون قي الذمة لم يثبت عليه العقد » فالعوض للمعين كقوله : 
بعتك هذه الدار بهذا الشيء » فهذا الشيء المعين لا يصح التصرف فيه ولا يجوز » لكن لو قال : بعتك هذا 
الشيء بعشرة آلاف » فله أن يتصرف فيها لأن العشرة آلاف غير معينة › فالواحب عليه متى ثبت البيع أن 
يعطيه عشرة آلاف » وعلى ما تقدم يصح التصرف حت لو كان معينا ويكون موقوفا . 

قوله : [ بغير إذن الآخر ] 
أما إذا أذن الآحر فلا إشكال في جوازه » مثاله :رحل اشترى سلعة من آحر » وكان بينهما الخيار» وقال له: 
أريد أن أبيعها أو أهبها » فوافق الطرف الثاني » فإن له ذلك » ولا إشكال في جواز هذا . 

قوله : [ بغير تجربة المبيع ] 
أما إذا تصرف تصرفا للتجحربة فذلك يجوز» كأن يذهب جا إلى السوق فيزايد عليها مزايدة ليعرف تمنها » كذلك 
لو ركب الدابة ليعرف سيرها » فهذا حائز لأن مثل هذه التصرفات هي المقصودة من الخيار » لأن الخيار إنغا 
وضع لمثل هذا . 
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قوله : [ إلا عتق المشتري ] 
ماله : رحل اشترى عبدا » وقال للبائع لي الخيار ثلاثة أيام » وقي اليوم الأول أعتقه المشتري » قالوا : فإنه يعتق 
العبد » وذلك لتشوف الشارع إلى العتق » وهذا هو القول الأول ف هذه المسألة» وهو مذهب الجمهور › 
والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الخيار لا يسقط وإن كان العتق يسري ويصح لكن الخيار لا 
يسقط» وحينئذ يقوم العبد قي اليوم الذي أعتق فيه ويعطى البائع حقه » فلا يؤدي تصرف المشتري إلى فسخ 
العقد » بل للبائع الخيار » فإن شاء أن يرضى مثل هذا البيع » وإن شاء لم يرض » وهو إن لم يرض فإن العبد 
يصح عتقه لكن ينظر قي اليوم الذي أعتق فيه كم يساوي » واخحتار الشيخ السعدي أن العتق لا يصح › وهذا 
هو الرأي الراحح في هذه المسألة » وأنه يكون أيضا - وإن لم يكن هذا من كلام الشيخ السعدي - موقوفا 
على الإحازة» وعلى هذا فالأصل أنه لا يصح ولا يجوز » وذلك لأن الشارع وإن كان متشوفا إلى العتق لكنه 
متشوف إليه بأن يكون بطريق شرعي » وأما أن يكون بغير طريق شرعي فهذا لا يجوز » العتق بطريق غير 
شرعي يفوت حقوق الآخحرين » وكوننا نقومه يوم البيع هذا فيه نظر » فقد يكون وضع الخيار لنفسه لكونه 
مترددا في بيع هذا العبد وهو يرغب فيه » فالراجح أن العتق لا يثبت وإن كان الشارع متشوفا إليه » ويكون 
العتق موقوفا على إحازة البائع . 

قوله : [ وتصرف المشتري فسخ لخياره ] 
هذا ذا کان الخیار له وحده » مثاله : رحل اشترى بيتا وقال لي الخيار ثلاثة أيام » أما البائع فلا حيار له » ثم 
في اليوم الأول باع البيت » فحينغذ يكون تصرفه فيه ببيع أو هبة إسقاط لحق نفسه قي الخيار » وهذا ظاهر »› 
لأن تصرفه دليل على رضاه » وهو أظهر من جرد اللفظ . 
و تصرف البائع يدل على الفسخ › مغلا : قال رحل أبيعك هذه الدار ولي الخيار ثلاثة يام > ولك الخيار أيضا 
» فالخيار هما جميعا مدة ثلائة أيام » ثم بعد يوم أتى البائع نفسه فباع بيته» فهذا البيع يصح » لأنه له الفسخ. 
هذا ما قرره الموفق قي المغني ورححه ابن عقيل وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد الوحهين في المذهب. 

قوله : [ ومن مات منهما بطل خیاره ] 
هذا هو المشهور من المذهب » قالوا : لأن الخيار أمر نفسي يختص بالشخص نفسه » لا يعتاض عنه بغيره › 
وقال الشافعية والمالكية بل ينبت الخيار للورثة » وهذا هو الراحح » وذلك لأن الخيار حق مالي فيدحل في 
الإرث » فالشخحص يرث كل ما هو للموروث . 
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قوله : [ الثالث : إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة ] 
هذا هو النوع الثالث من أنواع الخيار وهو خيار الغبن » فإذا غبن أو خحدع غبنا يخرج عن العادة أي غبنا 
فاحشا فله الخيار » فليس في الغبن المعتاد حيار » لأنه أمر يقع في العادة » فليس فيه الخيار إلا أن يشترطه على 
الصحيح كما قي قوله - صلى الله عليه وسلم - حيث ذكر رحل له أن يخدع في البيوع فقال له النبي - 
صلى الله عليه وسلم - :( إذا بايعت فقل : لا خلابة ) وهذا عام في كل خداع سواء أكان خحداعا نما 
يجحف به أو مالا يجحف به » فإذا شرط فقال : لا حلابة أو لا حداع فإن الخداع اليسير يثبت فيه الخيار › 
لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( المسلمون على شروطهم ) 
فإذا غبن غبنا يخرج عن العادة فإن البيع يصح مع خيار الغبن » فله أن يسك ولا أرش له » وله أن يرد » وإن 
احتار الإمساك فلا أرش له لأن البي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر الأرش كما ف تلقي الجلب » وهو من 
حيار الغبن » ولذا نص فقهاء الحنابلة وغيرهم على أنه لا أرش قي خيار الغبن لأن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لم يذكره في تلقي الجحلب . 

قوله : [ بزيادة الناجش ] 
فالغبن له ثلاث صور عند الحنابلة ق المشهور من المذهب : 
الصورة الأولى : تلقي ال حلب » فإنه يثبت فيها خيار الغبن . 
الصورة الثانية : زيادة الناحش » والنجش : أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري » والنجحش حرم 
> ففي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - :( نهى عن النجش ) 
وقال جمهور العلماء إن البيع المسبوق بنجش بيع صحيح » وقال الظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمد أن البيع 
باطل » قالوا : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحى عنه » والنهي يقتضي الفساد » والصحيح ما ذهب 
إليه ا مجمهور وأن البيع صحيح لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه » بل إلى أمر خارج عنه » وهو النجش 
أي المزايدة الحرمة » ولأن الضرر الواقع على المغبون يدرأ بالخيار » فيقال له لك الخيار إن شت أمسكت » وإن 
شئت رددت » ومثل ذلك ما لو قال البائع : قد اشتريتها بكذا وهو كاذب » فإن هذا من النجش » وهنا وإن 
كان الزائد هو البائع » فلا فرق بين أن يكون الزائد هو البائع أو غيره » لأن المقصود أن السلعة قد أعطيت 
غير سعرها المفترض هما ففي هذا غرر على المشتري . 

قوله : [ والمسترسل ] 
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والمسترسل : هو الجاهل بالقيمة » الذي لا بحسن المماكسة أي المكاسرة » فهو الذي يطمئن ولا يستوحش من 
هذا البيع لجهله بالقيمة » وهو لا بحسن المماكسة » ومثله البائع الجاهل بقيمة المبيع . 
وقد تقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للرحل الذي كان يخدع في البيوع :( إذا بايعت فقل لا 
حلابة ) فهذا المسترسل يثبت له خيار الغبن . 
وظاهر كلام المؤلف وهو المشهور من المذهب أن خيار الغبن لا يبت إلا في هذه الصور الثلاث المتقدمة › 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي وهو قول قي المذهب إنه يثبت قي كل غبن » فأي بيع يثبت فيه غبن فان 
ا لخيار يثبت فيه » وعليه فلو اشترى شخص يحسن المماكسة بسعر » وغلب على ظنه أمانة البائع ووثق به › 
وكان عليه غبن فإن الخيار يثبت له إذا تبين له أنه قد غبن » وعلل ذلك القول بان المتعاقدين يدحلان ي البيع 
على أن يتعوض كل واحد منها بقيمة المثل » أو بزيادة أو نقص لا إححاف فيه » وعليه فإذا كان هناك زيادة 
فاحشة وإن لم يكن من الصور الثلائة المتقدمة فإن البيع يخرج إلى معاوضة خارحة عما هو شرط قي الضمن» 
فإن كلا منهما كأنه يشترط على صاحبه الأمانة وأن ببيعه بثمن المثل » ولأنه كما تقدم فإن الشخص وإن كان 
يحسن المماكسة فقد يغلب على أمره » وقد يغره البائع » ولذا فالراحح هو ما اخحتاره الشيخ عبد الرهمن 
السعدي وهو قول في المذهب » لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلات » بل يجمع بينها بحكم واحد . 
مسألة : 
قال شيخ الإسلام : " يحرم تغرير المشتري » بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه " أ.ه 

قوله : [ الرابع : خيار التدليس ] 
التتدليس مأحوذ من الدَلْسَّة » وهي الظلمة »› والمراد بها اصطلاحا : أن يظهر البيع على صورة أفضل منه في 
الواقع » والتدليس حرم فإنه حداع والخداع حرم . 

قوله : [ كتسويد شعر الجارية أو تجعيده ] 
تسويد شعر الحارية بعد أن أصبح أبيضا » وتحعيده أي يجعله ججعدا وهو ضد المسترسل » قالوا : لأنه إذا جعد 
شعر الجارية فإنه يدل على القوة » فكأنه يدل على شباب وقوة الجارية » وهذا تدليس . 

قوله :1 وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها ] 
الرحى معروفة » فيجمع الماء ثم يرسله عند العرض على المشترين » فيندفع الماء بشدة فيتحرك الرحى بشدة »› 
وحينغذ يكون في هذا تدليس » لأن هذه ليست سرعتها الحقيقية » وهذا حرم . 
ومثل ذلك التصرية » والتصرية أن يحبس اللبن في الضرع عند بيع الشاة ونحوها إظهارا لكثرة لبنها » والحديث 
فيه هو الأصل ق النهي عن التدليس وهو الأصل ق ثبوت خيار التدليس » فقد ثبت ق الصحيحين أن النبي 
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- صلى الله عليه وسلم - قال :( من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إنشاء أمسكها وإن شاء ردها 
وصاعا من تمر وني صحيح مسلم :( فهو بالخيار ثلاثة أيام ) ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أرشا» 
فدل على عدم ثبوت الأرش في خيار التدليس » وآن من ثبت عليه التدليس فهو بالخيار إن شاء مسك ولا 
ارش » وإِن شاء رد . 
وأما صاع التمر الذي ذكره البي - صلى الله عليه وسلم - فهو مقابل هذا اللين الذي شربه » وهو الذي كان 
في هذه الشاة عند بيعها » ولذا فإذا رد الشاة على حاطها من غير ما تغير فإنه ليس عليه أن يرد صاعا من تمر» 
وإعا يرد معها صاعا من تمر إذا استعمله 
قال الموفق : وله الخيار مقى علم التصرية ثلاثة أيام » وهو الصحيح ف المذهب » وقال بعض الحنابلة من حين 
البيع ٬ثلاثة‏ أيام وهو أظهر » لأنه أبعد عن الخصومة . 

قوله : [ الخامس : خيار العيب : وهو ما ينقص فيمة المبيع ] 
كأن يبيع عبدا على أنه كامل الأعضاء فيثبت أنه أقطع اليدين » فهذا عيب ينقص الثمن » فيثبت به خيار 
العيب » وقد قال البي - صلى الله عليه وسلم - :( المسلم أخ المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا 
فيه عيب إلا بينه له ) »> والضابط فيه ما ينقص قيمة المبيع عادة » وعليه فاليسير عادة لا حيار فيه . 
ثم ضرب أمثلة لذلك فقال : 
قوله : [ فاذا کمرضه وفقد عضو أو سن أو زیادتهما وزنا الرقیق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش] 
له كلها عبرب ن ال ن باب المكل.. 
قوله : [ فإذا علم ١‏ شتري العیب بعد أمسکه بأرشه ] 
قوله : ( بعد ) احتراز نما لو علم قبل العقد » لأنه يكون حينئذ قد دحل على بصيرة » فلم يكن له الخيار . 
قوله : [ وهو قسط ما بين الصحة والعيب أو رده وأخذ الشمن ] 
فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد فله الخيار » وعلى هذا فله أن مسك ويأحذ الأرش » أو يرد ويأحذ الثمن 
»> والأرش هو قسط ما بين الصحة والعيب . 
مثاله : باع عبدا على أنه كامل الأعضاء بمائة وعشرين » ثم العبد أنه أقطع » فنقول للمشتري : أنت بالخيار 
إن شعت أن تمسك ولك الأرش » وإن شعت أن ترد ولك الثمن » فإذا احتار الإمساك مع الأرش فهنا يقوم 
العبد لو كان صحيحا » فلو فرضنا أننا قومناه وهو صحيح بخمسة عشر ألفا » وقومناه وهو معيب بعشرة 
آلاف » فأصبح القسط بين نمن الصحة والعيب الثلث » فثلث المائة والعشرين هو أربعون » وعلى هذا فعلى 
البائع أن يرد أربعين للمشتري » وهو أرش ذلك العيب . 
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وقد قال بإثبات الأرش الحنابلة » وقال الأحناف والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا أرش » فإن شاء 
أمسك ولا أرش له » وإن شاء رد »واستدل أهل القول الأول بأنه قد فاته حزء من المبيع فاستحق الأرش مقابل 
ذلك الجزء الفائت عليه » وقال أهل القول الثاني : إن هذا الشيء الفائت نظير الشيء الفائت في مسألة 
التدليس » فإنه إذا باعه العبد على أنه كاتب فبان غير كاتب فانتم لا تقولون بأنه له الأرش › لأن هذا من 
باب التدليس» فكذلك العيب » وأما كونه قد وقع عليه الغرر المتحقق بذلك فإنه يدفعه جخيار العيب » فيرد 
السلعة وله نمنه » وهذا القول هو الراحح وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن سعدي » لأن الشارع 
م يذكر الأرش في المصراة وثبت بها حيار التدليس مع فوات صفة فيها يقدر بمال » فكذلك هنا وهو خيار 
الع 

لكن إن تراضيا على ذلك فلا بأس » كأن يقول البائع : لا تفسخ وحذ هذه الدراهم » فيقبل المشتري فلا بأس 


قوله : [ وإن تلف المبيع أو عنق العبد تعين الأرش ] 
وهذا ظاهر » وأهل القول الثاني الذي يقولون إنه لا أرش يشبتونه إن تعذر الرد » فهو الآن لا يمكنه الرد » وني 
ا يثبت له الأرش لأن عدم إثباته له يفوت حقه » ومثل ذلك ما إذا أعتق العبد 
فإذا اشترئ رجحل رجا غرماً يععق عليه كاحية ۽ فلا يار ٤‏ فإذا ثبت أن فيه عيبا ينقص الثمن فله.الأرش 
لتعذر الرد » ومثل هذا لو تلف المبيع وفيه عيب» فإنه يجبر بدفع الأرش بتعذر الرد عليه » فلا يمكن تحصيل 
حقه حينغذ إلا ذا الأرش لأن الخيار قد فاته . 

قوله : [ وإِن اشتری ما لم یعلم عیبه بدون کسره کجوز الهند وبیض نعام فکسره فوجده فاسدا 
فأمسکه فله أرشه » وان رده رد ارش کسره ] 
هذا ف بیع ما لا یعلم فساده وصلاحه إلا بکسره » فاذا اشتراه فکسره ليعلم حاله هو فاسد أم صا › 
فوحده فاسدا فله أن يمسكه وله الأرش وهذا على القول بثبوت الأرش وتقدم الكلام فيه » وإن رده فإنه يرد 
ارش کسره على البائع » لأن قشره له قیمه » فما دام أنه قد كسره فهذا الکسر له قيمته » هذا إذا كان الكسر 
مؤثرا » أما إذا كان الكسر غير مؤثر في قيمته فلا أرش حينغذ . 
والأرش يختلف حينفذ باحتلاف التقوم » فإن التقوم يختلف » فإنه ق الصورة الأولى - أي التي يسك فيها 
المشتري مع أحذ الأرش - يقوم المبيع صحيحا » ويقوم فاسدا غير مكسور » وأما في الصورة الثانية - أي التي 
يرد فيها المشتري السلعة ويدفع الأرش للبائع - فإن القشر يقوم غير مكسور » ثم يقوم وهو مكسور » وهذا 
هو المشهور ني المذهب » والصحيح وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك أن البيع لا حيار فيه صلا 
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> وذلك لأن البائع لم يقع منه غرر ولا حداع فإن هذا أمر باطن » إلا أن يشترط » فإذا اشترط أن يكون 
سليما صحيحا فحينئذ له الخيار لأن المسلمون على شروطهم » وكذلك الناس يحتاحون إلى التبايع على هذه 
الصورة احهولة فلا حيار إلا أن يشترطه . 
والكسر - على القول بثبوت الخيار - لا أرش فيه لأنه مأذون فيه » ولا يبمكن أن يتعرف على ما في باطنها إلا 
بهذا الكسر » إلا أن يكون الكسر خارحا عن العادة وخحارحا عما يحتاج إليه فحينفذ إن أعادها فعليه رش 
قيمة ما أفسد » وعليه فالكسر الذي أذن فيه إنما هو قدر ما يحصل به الاستعلام كما قرر الشيخ عبد الرمن 
بن سعدي. 

قوله : [ وإن کان کبیض دجاج رجع بکل النمن ] 
لأن قشره لا قيمة له » فهنا صورتان : 
الصورة الأول : إذا كان القشر له قيمةء كما في المسائل السابقة 
الصورة الثانية : إذا كان القشر لا قيمة له » فليس فيه أرش » بل هو بالخيار إن شاء أمسك »› وإن شاء رد » 
ولا أرش » لأنه لا قيمة أصلا هذا القشر » والصحيح ما تقدم أنه لا حيار له إلا أن يشترطه . 

قوله : [ وخیار عیب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ] 
فخيار العيب متراخ » فلو أن رحلا اشترى سلعة فوحد فيها عيبا فله الخيار على التراحي » إن شاء غدا » أو 
بعد شهر أو بعد سنة ما لم يوحد دليل الرضا » كأن يؤحره أو يهبه أو يبيعه ونحو ذلك » فإذا تصرف فيه 
تصاً يذل غل الرضا فلا غار له لن هذه اللضصفات وليل غل رضاة اليب وها هو الشهور هن 
للمذهب وهو قول الجمهور » وعن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي أن خيار العيب على الفور » فمتى علم 
بالعيب فإنه عليه أن يرده فورا إلا أن يكون له عذر بالتأحير » وإن لم يفسخ بالبيع ثابت حينغذ وليس له الحق 
في الخيار » قالوا : لأنه سكوته وتراحيه دليل على رضاه » ولأن التأخير قد يلحق الضرر بالبائع » وهذا القول 
هو الراحح » فالصحيح أن خيار العيب على الفور لا على التراحي » وأنه مى ثبت عنده العيب فعليه أن يرده 
ما م يكن له عذر » ومثل ذلك خيار الغبن والتدليس فإنه على الفور للمعنى المتقدم » ونزيد دليلا وهو أن 
الأصل في البيوع هو اللزوم والخيار حلاف الأصل » ولأن هذا التراحي ف الغالب يورث عداوة وبغضاء 
وحصومة ونحو ذلك » فالراجح أن خيار العيب على الفورية » ومثله حيار الغين والتدليس » وقال الحنابلة : بل 
حيار الغبن والتدليس على التراحي أيضا والصحيح ما تقدم . 
Oe aN aS la Ds‏ 
وسلم - أثبت له الخيار ثلائثة أيام » فإن قيل : فلم لا نبت الخيار ف التدليس ثلاثة أيام ؟ 
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فاجواب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ذكر ثلاثة أيام لأا هي المدة الكافية للتعرف هل هذه 
التصرية » ولذا فإنا مهل كل من احتاج إلى مهلة ليتعرف على هذا المبيع » وتحديد النبي - صلى الله عليه وسلم 
- حيار التدليس ثلائة أيام يدل على أنه ليس على التراحي » والنبي - صلى الله عليه وسلم - حدده بأيام 
والتراحي يخالف ذلك » فإنه ليس حددا . 

قوله : [ ولا بفتقر إلى حکم ولا رضا ولا حضور صاحبه ] 
فهذا الخيار لا يفتقر إلى حكم ولا رضا الطرف الأحر ولا حضوره » لأن هذا حق له فمتق فسخ فإن الفسخ 
يثبت ولا يشترط أن يحضر إلى حاكم ولا أن يرضى الطرف الثاني ولا أن يمحضر صاحبه عند القاضي إذا أراد 
الفسخ ولا غير ذلك . 

قوله : [ وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه ] 
إذا احتلفا عند من حدث العيب فهذا يقول حدث عند البائع » وهذا يقول حدث عند المشتري فالقول قول 
لمشتري مع ينه » وهذا هو المشهور من المذهب » وعللوا ذلك بقومم : إن الأصل أنه م يقبض السلعة كاملة 
» فالأصل أن المشتري ل يقبض المبيع كاملا » وقال جمهور العلماء القول قول البائع مع يمينه » لأن الأصل 
السلامة من العيب » ولأن ا البيع ولا حيار فيه » والمشتري مدعي للعيب وأنه حاصل عند البائع 
» والبينة على المدعي واليمين على من أنكر » وهذا القول هو الصحيح » وأما قولمم إن الأصل أنه م يقبضه 
كاملا » فإننا نقول إن الأصل أنه قد قبضه كاملا » فإنه قد تم البيع » ووقع المبيع ق ضمانه فالأصل أن قبضه 
کان کاملا . 

قوله : [ وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين ] 
إذا كان العيب لا يحتمل إلا أن يكون عند أحدها كأن يكون العيب أصبع زائدة قي العبد » فحينغذ بلا شك 
أن هذا العيب موحود قي ملك البائع » فلا يقبل قوله إذا ادعى نفيه » لأن الأصل أن هذا موحود من الخلقة 
وأنه لا بمكن أن يوحد بعد ذلك » أو أن يكون فيه حرح طري لا يمكن أبدا أن يكون إلا بعد العقد » فإذا 
ادعى المشتري أن هذا اجرح كان قبل العقد فلا يقبل منه ذلك » ولا يحتاج إلى يمين لأن الكذب ظاهر هنا . 
مسألة : 
إذا حدث عيب آخر في ملكية المشتري ؟ 
ST o‏ 
فهل يثبت له الخيار إذا علم بالعيب الأول أم ينتفي الخيار لثبوت العيب الآحر ؟ » كأن يشتري سيارة ثم يتبين 
MG o‏ 
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قولان لأهل العلم هما روايتان عن الإمام أحمد : 
-١‏ الرواية الأولى : أنه ليس له الخيار لأن البائع يتضرر حينئذ بإعادة هذا المبيع إليه وفيه عيب آخر » فليس له 
حينفذ الخيار » بل له الأرش لأن الرد متعذر . 
۲- الرواية الثانية : أن له الرد » لأن الأصل هو بقاء الخيار ما دام أن العيب موجود » ولا يسقط حقه في 
الخيار لوحود عيب آخر في ملكيته » ويدفع الضرر عن البائع بأن يعطيه أرش هذا العيب الذي حدث جديدا 
> وهذا القول هو الراجح » فإن الأصل ثبوت الخيار » ولا دليل على إسقاطه » وكونه يتجدد عنده عيب 
فنقول يرد المبيع ويدفع الضرر المتجحدد على البائع بأن يعطيه الأرش . 

قوله : [ السادس : خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر ] 
تخبير الشمن أي الإخبار به » بأن يقول هو علي بكذا وما أبيعه إلا بكذا » وستأق صوره » فإذا ثبت أن إخباره 
بالثمن كان حلاف الواقع وهو كذب أو غلط منه فإن الخيار يثبت فيما سيذكره المؤلف . 
وقوله ( أو أكثر ) هذا وهم من المؤلف » وهذه العبارة ليس هما أصل في كتب الحنابلة » ولا بعكن أن يكون 
الإحبار بأكثر من الثمن » لأن ذلك فيه مصلحة للمشتري . 

قوله : [ ويغبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ] 
التولية : أن يبيعه السلعة برأس ماهها » فيقول هذه السلعة لك برأس ماما وهو عشرة آلاف . 
الشركة : أن يبيع السلعة بقسطه من رأس المال » بأن يكون المشتري شريكا له » فيقول هذه الأرض التي 
مساحتها مائة متر بمائة ألف » ولك نصفها من الثمن أي خسون ألفا . 
المرابحة : أن يبيعه السلعة برأس مالها مع ربح معلوم » كأن يقول : هذه السلعة علي بعشرة » وأربح عليها 
درمين فهي باڻني عشر . 
المواضعة : بعكسها » فهي البيع برأس المال مع خحسارة معلومة » كأن يقول : هذه السيارة علي بألف » واضع 
عليك منها مائة فتكون تسعمائة » فهذه الصور الأربعة هي صور التخبير بالفمن .فإذا بان ق شيء من ذلك 
الكذب أو الغلط فللمشتري الخيار . 

قوله : [ ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال ] 
فلا بد في جميعها أن يعرف المشتري رأس المال » وكذلك البائع » وإنغا ذكر المشتري دون البائع لأنه هو الذي 
يجهل الثمن ق العادة » وسبب ذلك أنما إن لم يعرفا رأس المال أو كان أحدها لم يعرفه فإن البيع فيه حهالة › 
ومن شروط البيع أن يكون نمنه معلوما »إذن أثبت المؤلف الخيار في هذه الصور » فمن بيع عليه على سبيل 
التولية فقيل له : السلعة علي بألف وهي لك بالألف أيضا » فتبين أن البائع كاذب أو مخطيء في خحبره » فقال 
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المؤلف : يثبت له الخيار » أي للمشتري » فله أن يفسخ البيع » وله أن ضيه » هذا ما ذكره المؤلف وهو رواية 
عن الإمام أحمد وهو مذهب الأحناف »وأما المشهور عند الحنابلة - خحلافا لما ذكره المؤلف » وهذه من المسائل 
التي حالف فيها المؤلف المشهور من المذهب - أن الخيار لا يثبت هنا » وإنما يأحذ المشتري الفارق بين رأس 
لمال الحقيقي ورأس المال الموهوم » ولا حاحة لنا إلى الخيار » فإن الخيار إنما يثبت لدفع الضرر عن المشتري › 
وهنا المشتري لا ضرر عليه » بل قد حصل على ماله » ولا شك أن رضاه بالسلعة ظاهر » وهو أولى من رضاه 
بها حيث كان الثمن أكثر » فإن قد خبر أن الثمن أكثر فرضي فإذا وحد أن الثمن أقل وأعطي الفارق فإنه لا 
ضرر عليه » وعليه فلا حاحة إلى هذا الخيار » ولأن الأصل قي البيوع اللزوم لا الخيار » فنبقى على الأصل › 
وهذا القول هو الراجح » وأن الخيار لا يثبت في هذه المسائل بل يعطى المشتري الفارق بين رأس المال الموهوم 
وبين رس لمال الحقيقي 
قوله :[ وإن اشترى بثمن مؤجل ....ولم يبين ذلك في تخبيره بالئمن فلمشتر الخيار بين الإمساك 
والرد] 
إذا قال مثلا : هذه السيارة رأس ماهها بعشرة آلاف » وظاهر هذا أن ذلك نقدا» ولم يبين ها أنه نسيئة › 
ومعلوم أن البيع بالدسيئة يختلف عن البيع بالنقد » فالفئمن قي النسيئة أكثر » فإذا لم يتبين له ذلك فلا شك أن 
هذا تغرير بالمشتري » فحينغذ له الخيار بين الإمساك والرد » وقال بعض الحنابلة : بل لا حيار له » وأنه يأحذها 
بالثمن المؤحل » فلا يدفع له هذا نقدا بل يأحذه على التأحيل » وهذا بعيد » وذلك للفرق بين الثمن المؤحل 
والشمن المنقود » فعندما نقول للمشتري ادفع بثمن مؤحل فإننا حينعذ نلزمه بزيادة على الثمن » ثم ليس كل 
أحد يرغب في التأحيل » فهذا ف الحقيقة فيه ضرر » وإنغا يسلك هذا المسلك الحتاج » فلا يلزم بهذا البيع › 
كما أن كثيرا من الناس لا يرغب أن يكون في ذمته شيء من المال لأحد من الناس » فالراجح ما ذكره المؤلف 
« وأن له الخيار بين الإمساك والرد لدفع الضرر عنه . 

قوله :[ أو ممن لا تقبل شهادته له ] 
كأبيه أو ابنه أو زوحته ونحو ذلك » فإن الشخحص إذا اشترى من أبيه سلعة أو من ابنه أو من زوحته فإنه قد 
يأحذها بثمن أعلى من نها المعتاد حاباة هؤلاء » ومثال ذلك : أن يشتري السلعة من والده بخمسة عشر ألفا 
وهي تساوي أقل من ذلك » فهذا لا يجوز » أي لا يجوز أن يبيع السلعة بعد ذلك ويخبر المشتري أنه قد اشتراها 
بخمسة عشر ألفا » لأن هذا ليس هو تنها الحقيقي » بل هذا الثمن قد دخله احاباة كما سبق » وعلى ذلك 
لو باع تلك السلعة على شخحص » فإنه يثبت له الخيار » فلا بد أن يبين له أن قد اشتراها من أبيه أو ابنه أو 


زوحته ونحو ذلك » ومثل ذلك لو اشتراها حاباة من غير هؤلاء كأن يشتريها من صديق بثمن أعلى من تمنها 
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حاباة له » ومثل ذلك إذا اشتراها في موسم ها يرتفع سعرها فيها وقد ذهب ذلك الموسم » أو يشتريها برغبة 
مختصة به » كأن تكون له دار » وبجوارها أرض ملحقة بها » فيشتري تلك الأرض بثمن مرتفع » رغبة منه أن لا 
يسکن فيها شخص لا يرغب في سكناه بجواره » فإذا أراد أن يبيع تلك الأرض فيما بعد فلا بد أن يقول رأس 
مالها كذا » واعلم أن قد اشتريتها لرغبة مختصة بي وهي كذا وكذا » حت يكون المشتري على علم بأن رأس 
لمال المذكور وقعت فيه زيادة » فلا يقع في غرر وحهالة . 

قوله :[ أو بأكثر من ثمنها حيلة ] 
بأن يشتري السلعة حيلة لاستخلاص حقه كأن يكون له على زيد ألف درهم » فيشتري منه سلعة تساوي 
نمانمائة ويقول : هذا مقابل ما قي ذمتك » ويكون البائع مماطلا » فإذا باعها برأس مالها » فلا بد أن يبّين لأن 
عدم بيانه فيه غرر وخداع » والبي صلى الله عليه وسلم ى عن ذلك . 
قوله: [ أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين 
الإمساك والرد ] 
كذلك إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك ف تخبره بالثمن » ومثاله : أرض بعضها على 
الشارع العام » وبعضها على شارع ليس بعام » يرتفع به الأرض » فقال هذه الأرض التي مساحتها ألف متر 
افرها مات الف ولك بعضها الاو سين غا > وان هذا الع جلف عن الضف الى هر سب 
لرفع سعرها » فإن في ذلك غررا . 
وهذا كله يكون في أشياء أبعاضها غير متماثلة » أما لو كانت أبعاضها متماثلة كأن يكون عنده طن من 
الشعير أو نحوه فيقول : هو علي بكذا وأبيعك نصفه بقسطه من الثمن » وأبعاضه لا تختلف فحينغذ لا حرج 
قوله : [ وما يزاد في الثمن أو بحط منه في مدة الخيار e‏ يلحق برأس ماله ویخبر به ] 
مثاله ذلك : رحل اشترى من آحر دارا وكان الاتفاق على أن يكون نها ألف درهم » وأثناء ما هم في مدة 
الخيار سواء كان خيار ججلس أم حيار شرط هم أحدها بالفسخ فزيد في نمن السلعة أو نقص منه من أحل ألا 
يقع هذا الفسخ » مثلا : اشتراها وكان الثمن المتفق عليه ألف درهم فهم المشتري بالفسخ أو خحشي البائع أن 
يفسخ المشتري فقال : قد وضعت عنك مائة درهم » فحينفذ نمنها تسعمائة درهم » أو حشي المشتري أن 
يفسخ البائع فقال : أزيدك مائة درهم » فأصبح نمنها مائة وعشرة دراهم » فلا بد أن يخبر المشتري من أراد أن 
يشتري منه السلعة بعد ذلك بأن تمنها كان كذا ثم آل إلى كذا . 
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قوله : [ أو يؤخذ أرشا لعيب ] 
فالشمن الذي يؤحذ أرشا لعيب لا بد وأن يخير به » مثاله : اتفقا على أن هذه السيارة بعشرة آلاف » ولزم البيع 
> ثم ثبت فيه عيب » وقلنا بالأرش » فكان الأرش ألفا » فيكون رأس ماما تسعة آلاف » فإذا أراد المشتري أن 
يبيع السيارة بعد ذلك فيجب أن يخبر من سيشتريها منه أن سعرها كان كذا ثم آل إلى كذا » ومثل ذلك : 
قوله : [ أو جناية عليه ] 
وكل هذا إذا كان ق مدة الخيار » والعيب خياره عندهم على التراحي . 
ومثال هذه الصورة : أن يكون له عبد قد اشتراه بمائة مثلا » فيجني عليه جناية تنقصه » وكانت هذه الجناية 
بخمسین » فلا يصح أن ببیعه برأس ماله ويقول إن راس ماله هو مائة . 
ومثله في مسائل السيارات إذا حدث فيها صدم أو نحو ذلك فلا بد أن يخبره » وإن كان قد أحذ تمنا وأصلحها 
به » لأن السيارة تنقص بحدوث الصدم فيها . 
أما إن كانت هذه الحناية لا تنقصه فلا حاحة لأن يخير المشتري بها » لأا لا تؤثر فى الثمن » فيخبره برس 
ماما الأصلي فقط . 
وهذا كله إذا أراد أن يبيعها برأس ماما أو مواضعة أو مرابحة كما تقدم » أما إذا عرضها بسعر هو يريده وإن 
کان عالياً فلا حرج عليه قي ذلك . 

قوله: [ وإن كان ذلك بعد لزوم البیع لم يلحق به ] 
مثاله : اشترى سيارة بمائة ألف » ولزم البيع » ثم حاء البائع بعد مدة وقال به قد وضعت عنك ألفا من تمن 
السيارة » فهذا لا دحل له ف نمن المبيع » لأنه يشبه المبة » فالبيع لازم » وهو على ما اتفقا عليه » وما وقع بعد 
لزوم البيع أمر حارج عن تمن المبيع » فلا حاحة إلى أن يخبر من اشتراها منه بعد ذلك مما حصل من البائع 
الأول . 

قوله: [ وإن أخبر بالحال فلا بأس ] 
فإذا أحبر ببعض التفاصيل التي لا تؤثر ق رأس المال فإن هذا أمر حسن » لأنه أبلغ ق الصدق » فلو قال : إن 
البائع بعد أن تم العقد ولزم البيع وضع عني كذا » ونحو ذلك فإن هذا أحسن » وهذا أيضا قد يرشد المشتري 
إلى أن البائع الأول قد وقع عنده شيء من التردد في سعرها » وأن فيه شيا من الغلاء » أو لحقه شيء من 
التورع عن بيعها بهذا السعر أو نحو ذلك . 
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قوله : [ السابع خيار لاختلاف المتبايعين ] 
هذا نوع آحر من الخيار » وهو خيار احتلاف المتبايعين » فإذا احتلف المتبايعين فإن الخيار في الجملة يثبت › 
وسيذكر المؤلف صورا من هذا . 

قوله : [ فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا » فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا › وإنما بعته بكذا» 
ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا » وإنما اشتريته بكذا » ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول 
الآخر ] 
فإذا احتلف البائع والمشتري قي قدر النمن » فالبائع يقول : بعته إياه بعشرين » والمشتري يقول اشتريته منك 
بعشرة » فقد اخحتلفا ولا بينة » أما إذا كان مع أحدها بينة كشهود أو نحو ذلك فإنه يعمل ها » لكن حيث لا 
بينة أو كان مع كل واحد منهما بينة فتساقطتا فما حينغذ يتحالفان » فيحلف البائع فيبداً به » قالوا : لأن 
ا لحت في حانبه أولى » فإن السلعة بعد التحالف ترحع إليه وهو رها أولا »> وصاحبها سابقا فهو أحق بها » ولا 
شك أن مثل هذا لا أثر له » فإنه لو حلف المشتري فإن هذا تقدم في الألفاظ لا يترتب عليه تغير قي الأحكام 
> ومثل هذا إنما يكون من باب الأولوية وليس بواحب كما هو المشهور في المذهب » ولا دليل يصار إليه ثي 
وحب أن يحلف البائع أولا » فيحلف البائع أولا : ما بعته بكذا ونا بعته بكذا » وهنا يقدم النفي على 
الإثبات » وعن الإمام أحمد أنه يقدم الإثبات على النفي » وأيضا هذه المسألة ليس فيها ما يقتضي إيجاب 
تقدم أحدها من نص أو قياس » فإذا وقع النفي أو الإثبات فقد حصل المقصود » ثم يحلف المشتري ما 
اشترینه بکذا ونما اشترینه بکذا > ولك منهما الفسخ إذا م يرض أحدها بقول الآحر » إذن لا يقع الفسخ 
مجرد التحالف » بل إذا رضي أحدها بعد هذا التحالف فإن البيع يقر » وهذا شبيه بتعارض البينات » فإن 
البينات إذا تعارضت فهذا لا يجوب الفسخ » ولذا إذا رضي أحدها بعد ذلك فإن البيع يقر على ما هو عليه › 
فإن لم يرض أحدها بقول الآحر فإن البيع يفسخ » وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أن القول قول 
البائع أو يترادان » فلا تخرج السلعة منه إلا بثمن يرضاه » لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- :( إذا احتلف 
المتبايعان ولا بينة فالقول قول البائع أو يتتاركان ) » وف رواية ( والسلعة قائمة ) لكن هذه الفظة معلولة لا 
تصح » أما ما يذكره بعض الفقهاء في هذا الحديث من زيادة لفظ ( تحالفا ) فلا أصل له في كتب الحديث 
كما قرر هذا غير واحد من أهل العلم كالرافعي وابن حجر والألباني . 
هذا إذا كانت السلعة قائمة كما هو المشهور ف المذهب » لقوله ( يترادان ) 
وعن الإمام أحهمد وهو قول الشعي أن القول قول البائع ولا يتحالفان » وهذا القول هو الراحح » ولكن بشرط 
وهو أن يثبت الغيار للمشتري » فيتحالف البائع أنه باعه بالقمن الفلا » ولم يبعه بالئمن الذي يدعيه المشتري 
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> فإن قبل المشتري فذاك » وإلا فله الفسخ » ودليل هذا ما ثبت في مسند أحمد وسنن نن ابي داود والنسائي 
والحديث صحيح وله طرق كثيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :( إذا احتلف المتبايعان ولا بينة › 
فالقول قول البائع أو اكات > فهذا اديت ابت اخار للیشری كما آنه انیت للبائع القول » ومن كان 
القول قوله فاليمين يمنيه » كما هو مقرر » وعلى ذلك فالراحح وهو ظاهر الحديث أن القول قول البائع › 
والمشتري له الخيار » فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ . 

قوله: [ فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة منلها ] 
إذا كانت السلعة تالفة أي غير قائمة فإما يرحعان إلى قيمة مثلها وقت العقد » فينظر في قيمة المثل ثم يعطيه 
المشتري للبائع . 
وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم - أي قيمة المثل - يثبت ولو كانت قيمة المغل أكثر من الثمن الذي رضي 
به البائع » مثاله : اخحتلفا فقال البائع ما بعته بمائتين بل بثلانمائة » وقال المشتري ما اشتريته بغلانمائة بل ممائتين 
> فقومت السلعة وكان قيمتها أكثر من ثلانمائة » ومعلوم أن البائع قد رضي بالثمن الذي حالف المشتري عليه 
فزادت القيمة على هذا الثمن » لأن البائع والمشتري كلاهما متفقان على أن السعر لن يزيد على ثلانمائة › 
فظهر أن السعر أكثر من ثلانمائة » فقال شيخ الإسلام : يتوحه أنه إذا كانت القيمة أكثر من الثمن الذي 
رضي به البائع ألا يستحق القيمة » لاتفاقهما على عدم استحقاقه للزيادة » وهذا هو الظاهر فإن هذا التقوم 
إا هو لإزالة هذه الخصومة التي وقعت بينهما » وكون القيمة تبت بأكثر نما وقع عليه الرضا فإنه يكون 
حلاف المقصود » فالأظهر ما ذهب إليه شيخ الإسلام » وأن البائع يستحق قيمة المثل إذا كانت قيمة المثل 
مساوية أو أقل من القيمة التي رضي جا البائع » فإن كانت أكثر فإنه لا يعطى إلى هذه القيمة التي رضي بها › 
لأنه يقر أن العقد قد وقع عليها » ولا يريد أكثر منها » فكان إعطاؤه أكثر من الثمن زيادة على ما أقر به . 

قوله: [ فان اختلفا في صفتها فقول مشتر ] 
إذا احتلف في صفة هذه السلعة التالفة فالقول قول المشتري » فإذا احتلفا فقال البائع تا ب عاباك الك 
وكان كاتبا » وقال المشتري : لم يكن العبد كاتبا » فالقول قول المشتري » وهذا ظاهر لأنه غارم ومنكر »› 
والقول حينغذ قوله » والبينة على الأحر . 

قوله : [ وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا ] 
N SS‏ 
حقيقة الأمر » وعليه فلو كان أحدها كذابا » فإنه له أن يتصرف في هذه السلعة أو ق هذا الثمن - 


فسخه من الأحر بغير حق - كما يتصرف في سائر ماله » وهذا هو المشهور اا ر 
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قدامة التفصيل قي هذه المسألة فأما الصادق فإنه ينفسخ عقده ظاهرا وباطنا » وأما من علم كذب نفسه فإن 
البيع ينفسخ في حقه ظاهرا كما تقدم » وأما ف الباطن فإنه يكون ظالما مغتصبا آنما » وليس له أن يتصرف فيه 
» وتصرفه فيه تصرف بغير وحه حق » لأنه ملك مال غيره بطريق غير شرعي » وهذا هو الظاهر » وعليه فلو 
تبين له حطاً نفسه » وأنه ظن حلاف الواقع فإن عليه أن يذهب إلى الآحر ويستبيحه » أو يرحع إليه السلعة 
لأا قد فسخحت عليه بغير وحه حق » فكان ذلك حقا له » فيجب أن يعاد إليه حقه .واحتار هذا القول 
شيخنا الشيخ محمد رحه الله . 

قوله: [ وإن اختلفا في أجل آو شرط فقول من ينفيه ] 
احتلفا قي أحل » بأن قال المشتري اشتريته منك على أحل » وقال البائع بل بعته عليك حاضرا لا آحلا » كأن 
يتفقا على عشرة آلاف » فادعى المشتري انا مؤحلة » وقال البائع بل هي نقدا » أو احتلفا في شرط » فقال 
البائع أنا اشترط لنفسي الخيار شهرا » وقال المشتري بل لم تشترط ذلك ولا بينة بينهما » فالقول قول من ينفيه 
> أي من يقول لا أجل ولا شرط » سواء كان بائعا أو مبتاعا » وذلك تمسكا بالأصل » فإن الأصل في البيع 
أن کون بلا أجل ولا شرط . 

قوله: [ وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع ] 
تبايعا على أرض مساحتها ه.. متر » ثم احتلفا » فقال البائع أنا بعتك الأرض التي في الموقع الفلاني » وقال 
المشتري بل التي ق الموضع الآحر » فاحتلفا في عينها » فإحما يتحالفان ويبطل البيع »> وذلك إن لم يرض 
أحدها بقول الآخحر فهي كالمسألة السابقة + أي كما ااافا .القن > 
والصحيح في هذه المسألة كالمسألة السابقة أن القول قول البائع مع ينه » ثم المشتري بالخيار » إن شاء رضي 
وإن شاء فسخ البيع » لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - :( إذا احتلف المتبايعان ) وهذا عام قي كل 
احتلاف بينهما . 
قوله : [ وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين » نصب عدل يقبض منهما 
ويسلم المبيع ثم الثمن ] 
إذا تبايع رحلان » فقال البائع : أنا لا أسلم السلعة حت يسلمن الثمن » وقال المشتري أنا لا أدفع الثمن حق 
أستلم السلعة » وهذا إنغا يقع حيث خيف الخيانة أو المماطلة أو نحو ذلك فحينفذ للمسألة صور : 
الصورة الأول : إذا كان الثمن غينا آي معينا وليس ف الذمة كأن يقول : بعتك هذه السيارة ذه العشرة 
آلاف » فهنا الثمن عين » فالحكم أنه ينصب عدل من قبل القاضي الشرعي يقبض منهما السلعتين - المبيع 
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والثمن - ويسلم المبيع ثم الثمن لمريان العادة بتسليم المبيع ثم الثمن » وهذا الترتيب لا يظهر أنه على الوحوب 
بل هو على الأولوية » فلو سلم صاحب الثمن أولا قبل صاحب السلعة فلا حرج . 

قوله : [ إن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس ] 
هذه هي الصورة الثانية : وهي إذا كان الثمن دينا أي ف الذمة كأن يقول : أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف › 
فالثمن في الذمة أي ليس معينا » ولا يريد أنه مؤحل » بل هو دين أي قي الذمة » فهو متعلق قي ذمته » فلا 
يحتاج إلى نصب عدل بل يجبر البائع على إعطاء المشتري السلعة . 

قوله : [ وإذا كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره ] 
أما إذا كان المال غائبا في البلد » بمعنى اتفقا على البيع والمال غائب ف البلد » كأن يقول البائع : بعتك هذه 
السيارة بعشرة آلاف » فقال المشتري قبلت » فهنا الثمن ليس حالا » ولكنه فى الذمة » فإذا قال المشتري المال 
ليس معي الآن فمعناه أن المال الآن غائب » وليس هو مؤحل » لكنه غائب في الذمة » فالحكم أنه يعطى 
المبيع » أي تؤحذ السلعة من البائع وتعطى للمشتري ثم يحجر عليه فيمنع من التصرف في هذا المبيع وعنع من 
التصرف ببقية ماله إن كان مؤثرا في إيصال الحق إلى صاحبه . 


قوله : [ وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ ] 
فإن كان هذا المال الذي هو ف الذمة غائبا بعيدا عنها أي عن البلد التي هو منها أو كان المشتري معسرا أي 
ليس عنده مال الآن وقد اتفقا على أن يكون الثمن حاضرا فللبائع الفسخ » لأن في ذلك ضررا ظاهر عليه . 
وأولى من هذا أن يقال : إنه إنما باع بشرط أن يكون المال حاضرا يدفع إليه ق نفس المحلس » أما والمال غائب 
بعيدا عنه فإنه م يبايع على هذا » ولذا فالصحيح أن المال مطلقا إذا كان غائبا عن ا مجلس فليس على البائع 
أن يسلمه » وليس للقاضي أن يلزمه بالتسليم » وهذا هو اختيار الموفق وهو القول الثاني قي المذهب » وهو 
احتيار الشيخ عبد الرمن بن سعدي وهو القول الظاهر » لأنه قد يكون عليه ضرر أو مماطلة فليس عليه أن 
يخرج السلعة إلا على الشرط الضمني فمذا البيع » والشرط الضمني أنه إنما باعه على أن يعطيه تمنها حاضرا وألا 
يؤحره تأخيرا يخالف ما تضمنه العقد من إعطائه في الجحلس » فهذا هو القول الراجح كما تقدم» وعليه فيحبس 
البائع السلعة على الثمن . 
وقال شيخ الإسلام :" وللبائع الفسخ إن ظهر من المشتري نماطلة " وصوبه في الإنصاف وهو كما قالا » فإن 
المماطلة ضرر » وحيث كان المشتري نماطلا فإن الخيار يثبت لأن الخيار يثبت لدفع الضرر . 
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وقول المؤلف ( والمشتري ) الواو بمعنى ( أو ) . 

قوله : [ وثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤبته ] 
هذا نوع آحر من الخيار وهو حيار الحلف قي الصفة » أي أن يصف له المبيع ثم يتبين أنه على غير ذلك » فله 
الفسخ لضرر » وقد تقدمت القاعدة السابقة وهي أن الخيار يثبت مع الضرر » وكذلك يثبت الخيار لتغير ما 
تقدمت رؤيته » مثاله : رأى فرسا عند البائع » ثم بعد يومين أو ثلائة قال : بعني ذلك الفرس » فباعه وكان قد 
طرأً عليه تغير » وقد تقدم أن الرؤية يشترط فيها أن تكون مع العقد » وقبله بوقت لا يتغير فيه المبيع » فإذا 
ق ی ا ر رو ا 

فصل 

قوله : [ ومن اشتری مكيلا ونحو صح ولزم بالعقد ] 
من اشترى مكيلا ونحو كالموزون أو المعدود أو المذروع » وظاهر كلام المؤلف عموم الحكم قي الأطعمة وغيرها › 
فكل مکیل أو موزون أو مذروع أو معدود سواء كان مطعوما أو غير مطعوم » فإذا اشترى منه شيا فإنه يصح 
ويلزم بالعقد » وهذا ظاهر » وذلك لأنه بيع قد توفرت فيه شروط البيع فهو بيع صحيح ولازم ما م يكن خيار 
کما تقدم . 

قوله: [ ولم يصح تصرفه فیه حتی يقبضه ] 
وهذا هو المراد هنا » فمن اشترى طعاما أو نحوه سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا فليس له أن 
يبيعه حى يقبضه » وسيأت الكلام على القبض إن شاء الله . 
ودليله ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :( من ابتاع 


f 


طعاما فلا یبعه حتی يقبضه ) ونحوه من حدیث ابن عباس وفيه أن ابن عباس قال :" أحسب کل شيء مثله 
أي كالطعام " وهذا من قياس الصحابة وهو من أصح القياسات . 

وقي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان بإسناد حسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لحكيم 
بن حزام رضي الله عنه :( إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ) » وني الصحيحين عن ابن عباس أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - :( نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه » قيل لابن عباس : كيف ذاك ؟ 
قال : ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأً ) 

وعن الإمام أحمد أن هذا الحكم حاص بالطعام » لقوله - صلى الله عليه وسلم - :( من ابتاع طعاما ) وهذا 
القول ضعيف » فإن قوله - صلى الله عليه وسلم - ( من ابتاع طعاما ) هو من باب ذكر بعض أفراد العام » 
وهو لا يدل على التخصيص كما تقدم » وقد تقدمت أدلة عامة تدل على أن الحكم عام ق كل مبيع كما ق 
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حديث حكيم بن حزام :( إذا ابتعت بيعا ) » ولأن غير الطعام كالطعام » فإن العلة ثابتة فيه كثبوتما في الطعام 
> ولذا قال ابن عباس :" أحسب كل شيء كالطعام " 
والعلة والله أأعلمَ كما بينها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن البائع قد يعتنع عن تسليم المبيع أو يماطل أو 
يجحد أو يحتال » ولا سيما إذا ثبت له أن المبتاع قد ربح ثي بيعه . 
وقول الحنابلة بالمنع من التصرفات كلها كما قيده المؤلف هنا بقوله :( ولم يصح تصرفه فيه ) فإن هذا منع من 
كل تصرف » فليس له أن يهبه أو يؤحره أو نحو ذلك » هذا ما ذكره المؤلف وهو أحد القولين في المذهب 
والمشهور في المذهب بواخحتار شيخ الإسلام أن المنع ختص بالبيع » وأن له أن يهب أو يحيل به ونحو ذلك وله 
الإحارة كذلك » وذلك لأن البي - صلى الله عليه وسلم - تى عن البيع حاصة » وقد قال - صلى الله عليه 
وسلم - في سنن أبي داود وقد تقدم الحديث :( ولا ربح ما لم يضمن ) فهو قي ضمان البائع كما سيأ 
تقريره » فنهى الشارع عن أن يربح فيه وهو ليس قي ضمانه » والربح إنما يكون بالبيع » وهذا للمفسدة المتقدمة 
»> وإن كانت الإحارة فيها ربح لكنه ليس في معنى البيع » ولا يلجا - قي الغالب - البائع إلى ححود أو نماطلة 
أو نحو ذلك لتصرف المشتري بالإحارة » وهذا القول هو الراحح » وأن للمبتاع أن يتصرف قبل القبض بأي 
تصرف كان سوى البيع » لأن الشارع نى عن البيع » وليس سوى البيع بمعناه . 
قوله: [ وإن تلف قبله فمن ضمان البائع ] 
إذا تلف قبل القبض فمن ضمان البائع » وذلك لأن البي - صلى الله عليه وسلم - كما ق الحديث السابق 
قال :( ولا ربح ما لم يضمن ) ولذا نى المبتاع عن البيع لأنه ليس في ضمانه » ويده لم تقع عليه بعد» 
والضمان إنما يكون على ما وقعت عليه اليد » فالضمان على البائع » فمثلا : تبايعا سلعة » وقبل أن يقبضها 
المشتري تلفت » فهذا ف ضمان البائع » وعليه فيرحع المشتري بثمنه على البائع » لأا ليست ف ضمانه . 
قوله : [ وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع ] 
إذا حصل للمبيع كالدار ونحوها آفة ماوية » كأن ينزل المطر على الطعام فيفسده » وذلك قبل أن يقبضه 
المشتري » فإن البيع بيبطل لأنه ف ضمان البائع قبل أن يقبض » فيرحع المشتري بالثمن على البائع لأن المبيع 
قوله: [ وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله ] 
إذا أتلفه آدمي سواء كان المتلف البائع أو غيره خير المشتري بين الفسخ » لأنه قد تلف وهو قي ضمان البائع» 
فله أن يفسخ » وله أن عضي البيع لإمكانية إتمام البيع » ثم يطالب متلفه ببدله » لأنه ملك له بالبيع » لكنه 
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ملك غير مضمون » فبالنظر إلى أنه غير مضمون بمكنه فسخه » وحينفذ يرحع بالثمن على البائع » وبالنظر إلى 
الملكية فهو مالك له فيرحع على المتلف مثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان مقوما . 

قوله [ وما عداه بجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ] 
قوله ( وما عداه ) أي ما عدا : 
-١‏ المكيلات . 
۲- الموزونات . 
۳- المعدودات . 
٤‏ - المذروعات » بالإضافة إلى : 
-٥‏ الموصوف الذي لم ير . 
-٦‏ ما كانت رؤيته متقدمة على العقد . 
فهذه الست ها الحكم المتقدم وهو أنه لا يجوز بيعها إلا بعد قبضها . 
وإنغا ألحقوا الموصوف وما رؤي رؤية متقدمة بالمكيلات ونحوها بجامع حق التوفية » فإن المكيل لا بد أن يقبضه 
المشتري مما اتفقا عليه من الكيل » فلا بد أن يعطى حقه وافيا كاملا قي المكيل بالصاع » وني الموزون بالكيلو › 
وقي المعدود بالعدد » وق المذروع بالذرع » ولا بد أن يستوقي حقه كاملا » وكذلك المبيع بالصفة فإنه لا بد أن 
يعطيه المبيع على الصفة التي اتفقا عليها » وكذلك المعقود عليه عقدا برؤية متقدمة » فلا بد أن يستوق » بأن 
يعطى المبتاع هذه السلعة كما كان رآها بالرؤية المتقدمة » فهذه الست لا يحل للمبتاع أن يتصرف فيها حق 
يقبضها لأنما كلها تحتاج إلى استيفاء » وأما ما عداها فإن له أن يتصرف فيه قبل قبضه » كالأرض وكالدار 
والحيوانات والسيارات » وما يباع خزافا . 
والمبيع خُزافا صورته : أن يبيعه كومة من الطعام من غير أن يذكر له كيلها » فهذه الصور السابقة جوز 
للمشتري أن يتصرف فيها قبل القبض » وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة » ولعلهم يستدلون ثل 
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر وابن عباس :( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يستوفيه ) وفي رواية ( حتى يقبضه ) » فكأن عندهم النهي إنما هو فيما يحتاج إلى استيفاء » وهذا إنما يكون 
في الأشياء الستة التي سبق ذكرها › 
وذهب الشافعية وهو اخحتيار شيخ الإسلام إلى أن هذا الحكم ليس حاصا بهذه الست بل هو عام فيها وقي 
غيرها » لقوله - صلى الله عليه وسلم - :( حتى يقبضه ) » والحقيقة أن الاستيفاء ليس هو القبض » وعليه 
فیکون الحكم حت يستوفيه وحتی يقبضه » ويدل على هذا ما ثبت تي الصحيحين عن ابن عمر أنه قال :( 
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کانوا يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في 
مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم ) » وقد نى البي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع حتق 
يحوزها التجار إلى رحالهم » فقد نمى الي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حزافا وهو ليس بمكيل »› 
ومع ذلك فقد تى أن يباع حت ينقل من موضعه - أي موضع البائع - إلى موضع المبتاع » لأن العلة الثابتة 
فيما يحتاج إلى استيفاء ثابتة أيضا فيما لا يحتاج إلى استيفاء » فالعلة الثابتة قي الست للمتقدمة ثابتة قي غيرها . 
قوله [ وإن تلف ما عدا المبیع بکیل ونحوه فمن ضمانه ] 
قوه ( فمن ضمانه ) أي من ضمان المشتري » فما عدا المبيع بكيل ونحوه - وهو ما تقدم من الأصناف الستة 
- هو من ضمان المشتري » وذلك لاحم يرون أنه يجوز له أن يتصرف فيه » وأن يربح فيه » وإذا كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم - :( نهى عن ربح ما لم يضمن ) فدل هذا على أن ما عدا الأصناف الستة هو من 
ضمان المشتري لأنه ربح فيه » وعلى القول الذي تقدم ترحيحه لا بحل له أن يربح فيه » لأنه ليس بضامن » 
وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية آنه ليس قي ضمانه » فليس له أن يربح فيه . 
قوله [ ما لم يمنعه البائع من قبضه ] 
إذا قلنا إنه ي ضمان المشتري ولكن منعه البائع من قبضه فإنه يكون في ضمان البائع » لأنه غاصب له › 
فكان قي ضمانه » كما أن المغصوب في ضمان الغاصب » وهذا على القول بأنه من ضمان المشتري » وأما 
على القول بأنه في ضمان البائع كما تقدم ترحيحه فلا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة فالكل من ضمان 
البائع . 
لكن إن بذله البائع ومكنه من القبض . فأبى المشتري استلامه » فهو من ضمان المشتري . 
قوله: [ ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك ] 
يبين المؤلف . رحه الله . بهذه العبارة و مابعدها كيف يكون القبض ؟ » وأنه يختلف باحتلاف السلع » 
فما بیع بکیل یکون قبضه بکیله » والمکیل یکون بالصاع » وما بیع بوزن یکون قبضه بوزنه » وذلك بالکیلو 
والرطل ونحوهما » وما بيع مذروعا فقبضه بالذرع وهكذا » 
وعن الإمام أحمد أنه لا بد من قبض ذلك » فإن محرد الكيل والوزن والذرع والعد ليس بقبض » فلا بد من أن 
يخلي بينه وبين السلعة » وهذا القول هو الراجح » فإن جرد الوزن والذرع والكيل والعد ليس بقبض ما دام ِي 
يد البائع » ويدل هذا ما ثبت قي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر قال :( كنا في زمان النبي - صلى 
الله عليه وسلم - نبتاع الطعام - وهذا يشمل الطعام الجزاف والمكيل - فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله 
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من مكانه الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ) وعليه فمجرد الكيل والوزن والعد ليس بقبض › 
ونما هو استيفاء . 

قوله : [ وفي صبرة وما ينقل بنقله ] 
الصيرة : هي الكومة من الطعام » وقبضها يكون بنقلها لأنا م تبع كيلا بل بيعت جزافا » وقبضها ف العرف 
بنقلها » وكما تقدم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر وفيه الأمر بنقلها . 

قوله : [ وما یتناول بتناوله | 
أي ما يعطي باليد فقبضه يكون بإعطائه باليد » وهذا هو القبض عرفا فيه . 

قوله: [ وغیره بتخلیته ] 
فالأرض والدار والمركوبات ونحو ذلك قبضها يكون بتخليتها من غير مانع » فإذا حلى بينه وبينها وليس تمت 
حائل فهذا هو قبضها عرفا » وعلى هذا فالقاعدة أن القبض هو ما يثبت أنه قبض قي العرف . لأن الشرع م 
يحدد طريقة القبض فيرحع في ذلك إلى العرف . 

قوله: [ والإقالة فسخ ] 
الإقالة : هي أن يأذن البائع بإرحاع السلعة إليه بثمنها » بعد لزوم العقد » وهي سنة مستحبة » وقي سنن أبي 
داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :ر من أقال مسلما بيعته أقال الله عز وجل عثرته ) »وهل الإقالة 
فسخ أم بيع ؟ الجواب : هي فسخ وليست بيعا » أي إزالة ورفع » وهذه حقيقتها » وعليه فتجوز قبل قبض 
المبيع » وهذه هي مناسبة ذكر الإقالة هنا » وعن الإمام أحمد وهو مذهب مالك أن الإقالة بيع » لأَها نقل 
ملك بعوض على جهة التراضي » والراجح الأول » وهي فسخ للعقد من حين الفسخ » وهو المذهب واختاره 
شيخ الإسلام » وعليه فيكون النماء للمشتري . 

قوله : [ تجوز قبل قبض المبيع بمفل الثمن ] 
فإذا قلنا إن المشتري ليس له أن يبيع السلعة حت يقبضها » وقلنا إن الإقالة ليست بيعا » فإتها حائزة قبل أن 
يقبض السلعة » لأن المنهي عنه هو البيع › والإقالة ليست بيعاً . 
وظاهر كلام المؤلف أن البيع إلى البائع قبل القبض غير جائز » ولذا ذكر الفسخ » فلو أن رحلا اشترى سلعة 
من آخر » وقبل أن يقبضها هذا المشتري رغبت نفس البائع فيها » وقال أشتريها منك بأكثر » فهل يجوز هذا 
؟ 
ظاهر المذهب أنه لا يجوز »لذا قال المؤلف(مثل الثمن) فإن كان أكثر أو أقل فهو بيع فلا يجوز » و أن إرحاع 
السلعة إلى البائع قبل القبض على سبيل التبايع غير حائز » وق هذا القول ضعف . 
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ولذا احتار شيخ الإسلام ابن تيمية حواز ذلك » وذلك لأن العلة السابقة منتفية » فإن الشارع إنما ى عن 

بيع السلع قبل قبضها حشية الجحود والمماطلة وامتناع البائع من تسليم السلعة » أما والسلعة بيده - أي بيد 

البائع - فإن هذا انتفاء للعلة المتقدمة » وعليه فالراحح ما احتاره شيخ الإسلام أن البيع على البائع حائز قبل 

القبض لأن الحكم يدور مع علته وحودا وعدما . 

إذن :على المذهب جوز الإقالة قبل القبض يشل الثمن » لأا إن م تكن ثل الثمن بل كانت بأكثر منه أو 

بأقل فاا بيع » لأا أصبحت هنا معاوضة .وهي عندهم لا تجوز » واحتار شيخ الإسلام الجواز كما تقدم . 
قوله : [ ولا خيار فيها ولا شفعة ] 

فلا حيار فيها لأن الخيار إنما ينبت ق البيع والإقالة فسخ وليست بيعا » وكذلك لا يثبت فيها شفعة لأنا إنغا 

تنبت في البيع والإقالة فسخ وليست بيعا » وسيأتي الكلام على الشفعة في بايا . 

مسألة : 

حكم الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني ؟ 

الحنابلة ذكروا أا حائزة » وني هذا نظر » وذلك لأنه ليس المقصود قضية التبايع بل المقصود الانشغال عن 

المجمعة » ويقع ف الإقالة ما يقع قي البيع من الانشغال عن صلاة الجحمعة » وهذا أمر ظاهر . 


هل تكون الإقالة حيلة على الربا ؟ 
الجواب عن هذا أن يقال إا لا تكون حيلة على الربا مطلقاً وذلك لما تقدم من أن الإقالة لا تصح إلا أن 
يكون الثمن واحدا » فلا تسمى إقالة مع ربح » لأن الإقالة تبرع » فلا تكون بأقل من الثمن ولا أكثر » فإن 
كانت بأقل من الثمن أو أكثر فهي بيع وليس بإقالة . 

باب الربا والصرف 
الربا في اللغة : الزيادة > قال تعالى # فإذا أنزلنا عليا الماء اهتزت وربت 4 › وأما اصطلاحا : فهو زيادة 
في شيء مخصوص » ويتضح هذا التعريف ف الكلام على أحكام الربا إن شاء الله . 
وهو حرم بالكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب فمنه قوله تعالى [ وأحل الله البيع وحرم الربا 4 › ومن 
السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - :( اجتنبوا السبع الموبقات - وذكر منها - أكل الربا ) متفق عليه 
وفي صحيح مسلم عن جابر قال :( لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه وقال : هم سواء ) أي قي الإم » ونحوه في البخاري من حديث أبي ححيفة » واكل الربا : أي 
آحذ الزيادة » وهو المتاجر بالربا » وموكله : هو دافع الربا وهو الشخص الحتاج . وكاتبه وشاهديه كذلك في 
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الإتم » لاحم قد أعانوا على الإم » وقد قال تعالى # ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 والصرف : بيع نقد 
بنقد » أي بيع دراهم بدراهم » أو بيع دراهم بدنانير » اتحد الجنس أو اخحتلف . 

قوله [ يحرم ربا الفضل في مکیل وموزون بیع بجنسه ] 
يحرم ربا الفضل باتفاق المذاهب الأربعة» لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة بن الصامت : 
( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مغلا بمثل 
سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) رواه مسلم فهذا 
الحديث صريح في ربا الفضل » وهو كما عرفه المؤلف بقوله ( تي مكيل أو موزون بيع بجنسه ) كأن بيع برا بير 
» فالطرف الأول يدفع مائة صاع » والآحر يدفع تسعين صاعا » فهذا من ربا الفضل » فليس فيه تأحير » بل 
فيه حلول » لکن فيه فضل . 
وروى البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال :( لا ربا إلا في نسيئة ) فإن قيل : هذا 
الحديث مفهومه أن ربا الفضل حائز » وقي لفظ لمسلم :( إنما الربا في النسيئة ) . 
فالجحواب أن يقال : لا يعارض منطوق قوله - صلى الله عليه وسلم - بمفهوم قوله » فإن حديث عبادة بن 
الصامت منطوقة يدل على تحر ربا الفضل » وأما هذا الحديث التفق عليه فمفهومه يدل على جواز ربا 
الفضل » فلا يعارض المنطوق با مفهوم كما هو متقرر في علم الأصول » وعليه فقوله - صلى الله عليه وسلم - 
:( لا ربا إلا في نسيئة ) أي أعظم الربا وأقبحه وأشده هو ربا النسيئة » والأمر كذلك كما إذا قيل لا عا لم في 
المدينة إلا زيد » فلا يعني أنه ليس هناك في المدينة عام سواه » ولكن المقصود أنه أعلم أهل المدينة » وهنا 
كذلك » وإنغا حرم ربا الفضل لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة » فتحريمه من باب سد الذرائع » وأما ربا السيعة 
فتحرعه تحرم أصلي » أي تحرعه من باب تحر المقاصد 
وقوله ( ني مكيل ) الكيل يكون بالصاع » والوسق » ونحو ذلك . 
وقوله ( وموزون ) الوزن یکون بالمیزان » كما يكون عندنا بالجرامات » وي زمن متقدم بالأرطال . 
وظاهر کلامه في قوله ( ني مكيل ) آنه سواء كان الكيل مطعوما كالبر والتمر والشعير › أو كان غير مطعوم 
كالأشنان - وهو من المواد المنظفة - » ومثله كثير من الأدوية » فإن كل ذلك يجري في حكم ربا الفضل › 
واموزون كذلك سواء كان مطعوما كالسكر واللحم واللبن ونحو ذلك » أو كان غير مطعوم كالذهب وفضة › 
وهاهو لامي 
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واعلم أن أهل العلم جميعا أجمعوا على تحر الربا ق الأصناف الستة المتقدمة في حديث عبادة » وهي : 
الذهب والفضة والبر والقمح والشعير والملك والتمر » فقد أجمعوا على تحرم ربا النسيئة فيها » وكذلك ربا 
الفضل ثي قول عامتهم كما تقدم » واحتلفوا هل يقاس عليها غيرها أم لا ؟ 
فقال الظاهرية وهو احتيار ابن عقيل من الحنابلة إنه لا يقاس عليها غيرها » أما الظاهرية فجريا على قاعدقم 
في نفي القياس » وهي باطلة » وأما ابن عقيل فإنه قد حفيت عليه العلة » فبقي هذا الجحكم عنده مختصا 
بالأصناف الستة » وذهب جماهير العلماء إلى القول بالقياس » أي إلحاق غيرها كاللحم واللين وغير ذلك › 
واحتلفوا في العلة الجامعة التي تبت في الفرع ليثبت له حكم الأصل : 
-١‏ فقال الحنابلة والأحناف : العلة ق الذهب والفضة هي الوزن » وقي الأصناف الأربعة الباقية هي الكيل › 
فقالوا كل مكيل أو موزون سواء كان مطعوما أم غير مطعوم فإنه يحرم فيه الربا » وعليه فيجوز بيع المطعوم 
المعدود كالبيض بالبيض فضلا . 
۲- وقال المالكية في علة الأصناف الأربعة أنا الاقتيات والادحار » وأن القوت هو ما يبني عليه الآدمي بدنه 
من أصول الأطعمة كالأرز واللحم » والمدحر هو ما يدحر إلى الأمد المبتغى منه عادة » ولا يفسد بالتأخحير › 
كما يكون هذا في البر ونحوه » بخلاف الفواكه ونحوها فإنه لا يدحل في هذا » وقي معنى الاقتيات إصلاح 
القوت كملح ونحوه » وهذه علة ربا الفضل عندهم » وأما ربا النسأً فالطعم على غير جحهة التداوي. 
۳- وقال الشافعية العلة هي الطعم » سواء كان اقتياتا أو تفكها أو تداويا » فكل مطعوم سواء كان مكيلا أو 
موزونا أو م یکن مكيلا ولا موزونا » وسواء كان قوتا أو مدخرا أو م يكن كذلك » واستدلوا على ذلك بقول 
البي - صلى الله عليه وسلم - :( الطعام بالطعام مثلاً ثل ) كما قي بعض روايات حديث عبادة رضي الله 
عنه » وأحيب عنه بقول معمر - رضي الله عنه - كما ني مسلم :" وكان طعامنا يومئذ الشعير " » فعليه 
قوله :( الطعام بالطعام ) أي الشعير بالشعير . 

٤‏ - وعن الإمام أحمد أن العلة هي الكيل والطعم » فإذا كان مكيلا مطعوما فإن الربا يثبت فيه » وهذا القول 
احتاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بقيد : وهو أن يكون هذا الطعام قوتا أو ما يصلح القوت » وهذا هو 
أصح المذاهب » وهو أن العلة هي الكيل مع كونه قوتا أو ما يصلح القوت » وذلك لأن الأصناف الأربعة 
كلها قوت » أو ما يصلح القوت » وهذه العلة في الحقيقة هي العلة المؤثرة » فإن هذه أطعمة للناس » والناس 
يحتاجون إلى الطعام » ويتضررون بحسابه عليهم بالزيادة والنسيئة ما لا يتضررون فيما سواه » كما آم يتضررون 
بالأطعمة التي هي قوت ممم - وقد قام طعامهم عليها - مما لا يتضررون بغيرها من الأطعمة » وما ذكره 
المالكية من الادحار لا يظهر أن هذا مؤثر لتضرر الناس الأطعمة التي لا تدخحر وهي قوت هم كاللحم ونحوه › 
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فأصح المذاهب ما هو رواية عن الإمام أحهمد واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو جمع بين ما ذكره 
الشافعية والحنابلة والأحناف » فإن العلة عند الأحناف والحنابلة هي الكيل » وعند الشافعية هي الطعم › 
فجمعت فيها هذه الرواية وأضافت ما اشترطه المالكية وهو أن يكون قوتا » ومثله ما يصلح القوت » وقد نص 
البي - صلى الله عليه وسلم - على الملح » هو ليس بقوت وإنغا هو نما يصلح القوت » فهذه هي العلة قي 
الأصناف الأربعة لكن بشرط الادحار . 

وأما العلة في الذهب والفضة فعلى أقوال عند أهل العلم : 

-١‏ فقال الحنابلة - كما تقدم - إن العلة هي الوزن » فكل ما كان موزونا فيجري فيه الربا بنوعيه » وإن م 
يكن ذهبا ولا فضة » وهذا هو مذهب الأحناف أيضا » فالحنابلة والأحناف يتفقون في العلة ف الأصناف 
كلها . 

۲- وقال الشافعية والمالكية : العلة هي الثمنية » وهو رواية عن الإمام أحهمد واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم » قالوا : العلة هي الثمنية وذلك لأن علة الوزن ليست ممؤثرة » ونا قلنا إن الكيل مؤثر قي الأصناف 
السابقة لأنه لا بمكن الحكم بالتفاضل بين الأشياء ومعرفة الفوارق بينها إلا بالكيل والوزن » ولذا سيان أن 
شيخ الإسلام لا يفرق بين الكيل والوزن قي الأصناف المتقدمة » وأن الربا يجري فيها وإن كانت بالوزن لا 
بالكيل » فإن قضية الوزن ليست ممؤثرة لكن يعرف با التماثل من عدمه » فالذهب والفضة نقدان » فهما قيم 
الأشياء وأنمانا » فهي العلة الحقيقية في الذهب والفضة » كما أن العلة ف الأصناف الأربعة أا قوت » فهي 
قوت أو ما يصلح القوت » ولو قلنا إن العلة هي الوزن هما كان هناك ربا ق تعاملات الناس اليوم » لأن النقود 
اليوم لا توزن بل تعد عدا » وهذا نما يضعف القول بأن العلة هي الوزن . 

والأوراق النقدية فيها علة الثمنية » فعليه هي أحناس ربوية تتعدد أحناسها بتعدد حهات إصدارها » فيجري 
فيها نوعا الربا » وهذا ما قررته هيقة كبار العلماء » وعلى ذلك فالريال السعودي جنس » والدرهم الإمارتي 
حنس والجنيه الملصري حنس وهكذا بقية العملات . 

قوله : [ ويجب فيه الحلول والتقابض ] 

آي جب آن يكرك خالا مقبوضا + الا ق لس العقد» ومقبوضا أي بدا بيد + فان شقابضا ق غر خلس 
العقد فإن ذلك لا يحل » لقوله - صلى الله عليه وسلم - :( الذهب بالذهب والفضة بالفضة ) إلى أن قال 
:( يدا بيد ) » و لا بد کما تقدم أن یکون مثلا بمثل » فلیس له أن یبیع برا وإن کان ردیعا بير طیب »› أو 
بالعكس مع التفاضل » فهذا لا يجوز . 

قوله: [ ولا یباع مکیل بجنسه إلا کیلا » ولا موزون بجدسه إلا وزنا ولا بعضه ببعض جزافا ] 
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هذه ثلاث صور ینھی عنها : 

الصورة الأولى : قوله ( ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ) » فالبر يكال بالصاع » فلو باعه بالوزن - والمشهور في 
زماننا أنه بالوزن - فهذا لا يجوز » فلا يجوز بيع البر بالبر إلا أن يكون الحساب بالكيل . 

الصورة الثانية : قوله ( ولا موزون بجنسه إلا وزنا ) فالسكر يوزن بالكيلوحرامات » فلو باعه الصاع فذلك لا 
يجوز » ولو علم التساوي بينهما . 

الصورة الثالثة : قوله ( ولا بعضه ببعض جزافا ) فإذا قال : هذه كومة من التمر أبيعها عليك هذه الكومة من 
التمر وما لا يعلمان قدر كل كومة » فهذا لا يجوز . 

أما الصورة الأحيرة فلا إشكال في النهي عنها » وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -:( مثلا بمثل ) فالبيع 
حزافا ليس فيه تحقق الثلية » بل كال منهما حاهل بالمقدار » وابحهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل . 

وأما المسألتان الأوليان وما بيع المكيل حنيه وزنا » وبيع الموزون بجنسه كيلا » أي أن ببيع البر بالكيلوحرامات 
بدل أن يبعه بالآصع » ويبيع السكر بالآصع مكان الوزن » فهذا حائز » وهو مذهب المالكية » وهو اختيار 
شيخ الإسلام » وذلك لأن المقصود معرفة التماثل » والتماثل ثابت سواء باعه بالكيل أم بالوزن وهذا ظاهر 
»وعمل الناس تي هذا الوقت على هذاء فان الناس صار أكثر بيعهم بالوزن . 

قوله: [ فإذا اخحتلف الجدس جازت الغلاثة ] 

إذا احتلف الجنس كأن يبيع برا بشعير » حازت الثلاة لعدم اشتراط التماثل » فلو باع ا کال ا د ما 
يوزن بالكيل» أو باعه حزافا فهذا كله حائز بشرط أن يكون يداً بيد » فإذا قال : هذه الصبرة من الشعير 
أشتريها منك بهذه الصبرة من البر فهذا حائز لعدم اشتراط التماثل » وعلى الترحيح المتقدم فلا إشكال ف ذلك 


قوله : [ والجدس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه ] 

البر له أنواع » والتمر له أنواع » والشعير كذلك والأرز كذلك فله أنواع منها المزة والعنبر والتمن. فالجنس ما له 
اسم حاص يشمل أنواعا . 

قوله : [ وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان ] 

فروع الأجناس أجناس الأدقة جمع دقيق » وهو معروف » وهو الطحين . 

والأدهان كدهن الذرة ودهن الزيتون ودهن السمسم » فهذه فروع الأحناس » فتعطى حكم أصلها فتكون 
جنسا » فعليه لا يجوز أن يباع طحين بطحين من البر إلا مع التماثل والتقابض » لا يجوز أن يباع خبز البر بخبز 
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البر إلا مع التماثل والتقابض » ولا يجوز أن يباع دهن البر بدهن البر إلا مع التماثل والتقابض » وذلك لأن 


والقول الثاني : وهو احتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم :إن في ذلك تفصيلاً .وبيان ذلك أن هذا الفرع إن 
حرج عن كونه قوتا كالنشاً الذي يصنع من الحنطة فإنه حرج عن كونه قوتا » وعلى هذا فليس بربوي» لزوال 
علة الربوية وهي الاقتيات » وإن لم تزل عنه العلة الربوية بل ثبتت فيه فهو جنس آخر منفرد بنفسه » فالخبز 
جنس » والحنطة جنس آخر » وهكذا فروع الأجناس » فعليه يجوز بيع زيت الزيتون بالزيتون » وبيع الخبز 
بالحنطة وهكذا . 

قوله : [ واللحم أجناس باختلاف أصوله ] 

فلحم الضأن والمعز هذا جنس » ولحم البقر جنس آحر » ولحم الإبل جنس ثالث » فالعيرة باحتلاف أصوله» 
فهذه فصيلة المعز » ويدخحل فيها الضأن ونحوه » وهذه فصيلة البر » ويدخل فيها الجواميس ونحوها » وهذه 
فصيلة الإبل فيدخحل فيها أنواعها » فبيع لحم الإبل بلحم البقر يجوز بشرط التقابض » أما المفاضلة فهي جائزة 
لأن الأحناس هنا ختلفة » وأما بيع لحم البقر بحم البقر فلا يجوز إلا بالتقابض والتماثل لأنه جنس واحد . 
قوله :[ وكذا اللبن ] 

فاللبن يتبع أصوله » فلبن الإبل حنس » ولبن البقر حنس آخر » وهكذا . 

قوله : [ واللحم والشحم والكبد أجناس ] 

فاللحم حنس » والشحم جنس آخر » والكبد حن آحر » وهكذا بقية أجزاء الحيوان » فإمًا أجناس مختلفة › 
وذلك لأن لكل منها اسم وحقيقة تختلف عن اسم وحقيقة الآحر » وعليه فبيع اللحم بالكبد يشترط فيه 


التقابض فحسب » وأما بيع اللحم من حنس واحد فلا بد فيه من التماثل والتقابض . 


قوله : [ ولا يصح بيع لحم بحیوان من جنسه ] 

أي أنه ليس له أن ببيع لحم إبل ببعير » ولا لحم البقر ببقرة » أو لحم الخنم بغنمة » ونحو ذلك » وذلك للجهل 
بالتماثل » وتقدم أن اجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل » ويدل عليه ما رواه مالك قي موطئه بسند صحيح إلى 
سعيد بن المسيب رحه الله أن البي - صلى الله عليه وسلم - :( نى عن بيع اللحم بالحيوان ) » وله شاهد 
عند البيهقي من حديث سمرة بن حندب - رضي الله عنه - » وهذا هو مذهب جاهير العلماء » وأنه لا يجوز 
بيع اللحم بحيوان من جنسه » والعلة كما سبق هي الجهل بالتماثل .وكذلك إذا باع كيلومن لحم شاة بكيلوين 
من لحم شاة أحرى فلا يجوز للعلة السابقة . 
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قوله : [ ویصح بغیر جنسه ] 

فلو باع كذا كيلو من لحم الإبل بضأن أو معز فهذا جائز إذا كان يدا بيد » لقول النبي - صلى الله عليه وسلم 
- :( فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) فيجوز هذا ولو مع التفاضل » أما النسيئة 
فلا يجوز سواء كان بجنسه أم بغير حنسه » ويدل هذا ما رواه الخمسة والحديث صحيح أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - :( نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) » قال شيخ الإسلام :" إذا كان المقصود اللحم 
وإلا فلا " فإذا كان المقصود هو اللحم فإنه لا جوز ذلك » وذلك لما تقدم قي العلة في الربا وأا هي القوت › 
فإذا كان المقصود هو اللحم فيحرم وإلا فيجوز » ولذلك ثبت في المستدرك أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- :( اشترى البعير بالبعيرين وبالغلائة › والبعيرين بالغلاثة إلى إبل الصدقة ) وذلك لأن المقصود ليس هو 
اللحم » وإنغا المقصود هو الركوب » وهذا جمع بين الأدلة » فعليه لا يجوز 

ا ق 

قوله: [ ولا یجوز بیع حب بدقیقه ولا سویقه ] 

فلا يجوز له أن يبيع الحب كالبر بالدقيق وهو طحينه » وذلك للجهل بالتماثل » والجهل بالتماثل كالعلم 
بالتفاضل » وعن الإمام أحمد أن ذلك جائز وزنا » وهذا هو الظاهر » فإن التفاضل إنما يقع ق الكيل » وأما 
بالوزن فإن التماثل يعلم » وإنغا يقع التفاضل قي الكيل لأن الدقيق سيكون أكثر بكثير من الحب لوحود 
مسافات بين الحبوب » وعلى هذا فالراحح هو الرواية عن الإمام أحمد أن بيع الدقيق بحبه حائز إذا ثبت 
التمائل بالوزن . 

وقوله ( ولا سويقه ) والسويق هو أن يضعه على النار حت يأحذ شيا من الحمرة » ثم يوضع عليه شيء من 
الزيت والماء ونحو ذلك » فلا يجوز له أن يبيع الحب بالسويق » ولا يجوز أن يبيع الدقيق بالسويق لعدم معرفة 
التماثل » لأن السويق قد أضيف إليه شيء من السمن أو من الماء » وقد وضع على النار فلا يثبت حينفذ 
التماثل » والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل . 

قوله: [ ولا نيئه بمطبوخه ] 

لا بجحل له أن يبيع النيء بالمطبوخ » فمثلا بيع الحنطة باهريس أو بيع البر بالخبز أو كبيع أرز مطبوخ بأرز فٍء 
هذا لا يجوز لعدم معرفة التمائل . 

قوله: [ وأصله بعصیره ] 

فالأصل مثلا الزيتون » فلا يجوز أن يباع بعصيره وهو زيت الزيتون » لعدم معرفة التماثل » والزيتون قالوا هو نما 
يجري فيه الربا » وزيته فرع عنه » والفرع له حكم الأصل . 
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قوله: [ وخالصه بمشوبه ] 

فلو باع حنطة حالصة بحنطة مشوبة فهذا لا يجوز » وذلك للجهل بالتماثل » أما إذا كان الشائب يسيرا بحيث 
لا يؤثر فإنه يجوز للعفو عن اليسير . 

قوله : [ ورطبه بیابسه ] 
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فلو باع مثلا رطبا بتمر فهذا لا يجوز لأن الرطب إذا يبس نقص . ويدل عليه ما ثبت عند الخمسة 
والحديث صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - :ر سئل عن بيع الرطب بالتمر » فقال : أينقص 
إذا يبس » فقالوا : نعم » فنهى عن ذلك ) » والعلة ما تقدم وهي الجهل بالتماثل . 

قوله [ ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ] 

يجوز بيع الطحين بالطحين » فيجوز بيع طحين الشعير بطحين الشعير » بشرط أن يستويا في النعومة » لكن لو 
كان أحدها فيه حشونة وبيعا بالكيل فإن التمائل لا يكون حينعذ معلوماً .وما إذا بيعا بالوزن فيجوز وذلك 
معرفة التماثل 

قوله [ ومطبوخه بمطبوخه ] 

يجوز أن يبيع المطبوخ بالمطبوخ » كالسويق بالسويق أو نحو ذلك . 

قوله [ وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف ] 

يجوز بيع الخبز بالخبز إذا استويا في النشاف » أما إذا كان رطبا كالخبز الرطب مع الخبز اليابس فذلك لا يجوز 
لعدم معرفة التماثل . 

قوله [ وعصیره بعصیره ] 

فیجوز ان يبیع زيت اود يت ار يشرط الحا 

قوله [ ورطبه برطبه ] 

كأن يبيع رطبا برطب » فهذا جائز بشرط التماثل » فهذه الأحناس الربوية لا يحل بيع بعضها إلا إذا ثبت 
التماثل . 

وقد نحى الشارع كما في الصحيحين عن الحاقلة والمزابنة » فالزابنة : بيع الرطب على رؤوس النحل بالتمر- إلا 
اسياق امان من الما د ويم الب على شج باب ٠‏ فلا جر ذلك للل بالشائل ٠‏ وأا ااا 
: فهي بيع الحب بعد أن يشتد في سنبله » بحب من حنسه » أما إذا باعه بشيء ليس من حنسه کأن يبيع برا 
في سنبله بشعير فهذا جائز لعدم اشتراط التماثل . 

مسألة بيع العرايا . 
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اعلم أن العرايا جائزة بشروط » والعرايا جمع عرية » والعرية ما أفرد عن الجملة » أي ما أفرد عن شبيهه ونظيره 
في الظاهر » وقد دلت الأدلة الشرعية على الرحصة في العرايا » وهي بيع الرطب بالتمر خرصا كيلا عند 
الحاحة إلى ذلك » بشروط سيأ ذكرها » ففي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - :( رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا ) أي أجاز العرايا بشرط أن تباع بخرصها كيلا › 
فيا من عنده معرفة وخبرة ا يؤول إليه أمر الرطب إذا حف » فيقول هذه الأربعة آسق من الرطب إذا حفت 
فإنخا تساوي ثلاثة آسق من التمر » فنعطيه ثلاثة آسق من التمر ويأحذ المشتري أربعة آسق من الرطب » ويجوز 
ذلك بشروط : 

الشرط الأول : أن يكون المشتري ماجحا إلى ذلك ولا نقد عنده » فإن كان غينا قادرا على أن يشتري الرطب 
ماله فلا يجوز ذلك » لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة » وإنما جاءت العرايا رفع احرج » وني 
مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - :ر رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها 
رطبا ) فدل على أن الغرض من إباحة العرية هو أكلها رطبا .وني هذا دليل على أن ربا الفضل يجوز عند 
الحاجة إليه . 

الشرط الئان : أن يكون فيما دون خمسة أوسق » لما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- :( رخص في العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ) والشك من 
الراوي كما دل عليه رواية مسلم ورواية ابن حبان » وقد تقدم النهي عن المزابنة » فالأصل هو التحرم » وحيث 
ورد الشك فإن اليقين هو الأقل وهو فيما دون خمسة أوسق » وأما خمسة أوسق فلا تجوز لأا مشكوك فيها › 
والأصل هو التحرم . 

الشرط الثالث : التقابض » وذلك لأنه بيع ربوي بربوي » ولا جوز بيع الربوي بالربوي إلا أن يكون ذلك 
تقابضا وتماثلا » وقد جوزنا عدم العلم التام بالتماثل » فبقي التقابض . 

الشرط الرابع : أن يأكلها رطبا » فإن أكلها تمرا فلا يجوز » لأا أحيزت للحاحة . 

وهل هذا حاص ف الرطب مع التمر » أم يدحل فيه العنب والزبيب كأن يشتري عنبا قي شجرة بزبيب ؟ 

قال الحنابلة : هو حاص قي التمر مع الرطب » وقال المالكية : مثله ق الحكم العنب مع الزبيب »› وهذا هو 
الصحيح . 

قوله [ ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما ] 

هذه مسألة مد عجوة » والمد : هو ربع الصاع » والعجوة : تمرة مشهورة » وهي من تمر المدينة » وصورة هذه 
المسألة : أن يباع مد عجوة ودرهم بدرهين » فهذا الدرهم ربوي بيع بجنسه » أو درهم بدرهمين ومع أحدها 
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لا يجوز » ودليل هذه المسألة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث فضالة بن عبيدرضي الله عنه قال :( 
اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلنها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر 
دينارا » فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا تباع حتى تفصل ) » فهنا ذهب بذهب 
وخرز » فنهى البي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك حت يفصل » أي حت ييز الذهب من الخرز » فيعرف 
مقدار الذهب » ويعرف مقدار الخرز » وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم أن هذه المسألة يستشنى منها ما إذا كان الجنس المتميز أكثر من الجنس المختلط » أي الجنس المنفرد أكثر 
من الجنس المختلط » فحينفذ تكون الزيادة ف المنفرد مقابل هذا الجنس الزائد » ومثال ذلك : باع عشرة دنانير 
بقلادة فيها تسعة دنانير وخرز » فحينعذ تسعة دنانير بتسعة دنانير » ودينار مقابل الخرز » وكذلك إذا باع مائة 
صاع من التمر بتسعين صاعا من التمر وكذا صاعا من الشعير أو الأقط » فهذا حائز بشرط ألا يكون حيلة 
على الربا » وذلك لأن الأصل ف البيوع الحل » ومن باع تسعة دنانير بتسعة دنانير » والدينار الزائد يقابله الخرز 
الزائد فإن هذا ليس فيه شيء حرم » وإنما أمر البي - صلى الله عليه وسلم - بأن تفصل للمعرفة » وقد ثبت 
العرفة » فإذا بيع المحتلط با هو منفرد » وكان المنفرد متميزا وأكثر من المختلط فهذا جائز وليس فيه حيلة على 
الربا » وهذا القول هو الصحيح » وعليه فإذا كان الجنس منفردا فيجوز أن يباع بجنس ختلط بشرطين : 

الأول : أن يكون المنفرد أكثر من المخحتاط . 

الثاني : ألا يكون هذا حيلة على الربا . 

قوله [ ولا تمر بلا نوی بما فيه نوی ] 

لا يجوز أن يباع مائة صاع من التمر الذي أخحرج نواه » بمائة صاع من التمر ذي النوى » وذلك لعدم التماثل › 
والشرط تي البيع التمائل . 

قوله [ وبباع النوی بتمر فيه نوی ] 

النوى عندهم حنس ربوي لأنه يکال » فإذا باع نوی بتمر فيه نوى كأن يبيع مائة صاع من النوى بخمسة آصع 
من التمر الذي فيه نوى فذلك جائز » وذلك لأن النوى في السلعة الثانية ليس مقصودا » بل المقصود هو 
التمر » وهذا باتفاق العلماء » فإذا بيع ربوي بسلعة أخحرى فيها ربوي من جنسه » وكان هذا الربوي الذي من 
جنسه ليس بمقصود قي البيع فإن ذلك جائز . 

إذن المسألة السابقة وهي بيع ربوي بربوي من جنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء زائد » وهي مسألة مد عجوة 
> هذا إن كان الربوي في السلعتين مقصودا » أما إذا كان الربوي في السلعتين أو في أحدها ليس مقصود فإن 
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ذلك جائز »ومثله بيع دار فيها شيء من الذهب بذهب » فالمقصود بالبيع هو الدار وليس الذهب » فهذا 
حائز باتفاق أهل العلم » واتار أيضا شيخ الإسلام وذكر أنه ظاهر المذهب جوز بيع السيف الحلى بالذهب 
بذهب » وبيع السيف امحلى بالفضة بفضة » فإن الفضة في السيف وكذلك الذهب ليس مقصود » بل 
القصود هو السيفت قتجرر ذلك 

قوله [ ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف ] 

المذهب أنااللبن حنس ربوي لأنه يكال» والصوف عندهم حنس ربوي لأنه موزون » والصحيح ما تقدم أن 
العلة ليست هي الوزن » بل العلة هي الثمنية » فإذا باع لبنا وصوفا بشاة ذات لين وصوف » فيجوز ذلك › 
لأن المقصود هو الشاة نفسها ليس اللبن ولا الصوف الذي عليها » وهذا باتفاق أهل العلم كما تقدم »لأنه 
تابع ولیس ممقصود. 

قوله [ ومرد الكيل لعرف المدينة » والوزن لعرف مكة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ] 

تقدم أن الحنابلة يعللون الأصناف الأربعة بأخا مكيلة » والذهب والفضة بأغما موزونان » فإن قيل كيف يعرف 
اللكيل وكيف يعرف الموزون ؟ أي ما هي الأشياء التي تكال فيثبت فيها الربا » وما هي الأشياء التي توزن 
فيثبت فيها الربا ؟ 

فمثلا : الصوف والحديد والنحاس هل هو موزون أم مكيل » ولا شك أن هذه المسألة نها أهمية » هذا على 
القول مما ذكروه من أن العلة هي الكيل والوزن » فقال المؤلف إن مرد الكيل لعرف المدينة » وليس المراد ما هو 
قدر الصاع » بل المقصود ما هو المكيل » وما هو الموزون » فمرد الكيل لعرف للمدينة » ومرد الوزن لعرف أهل 
مكة » لقوله - صلى الله عليه وسلم - :ر الوزن وزن أهل مكة » والمكيال مكيال أهل المدينة ) رواه 
بو داوود والنسائي وغيرهما والحديث إسناده صحيح » فالصوف يوزن عند أهل مكة » وكذلك الذهب والفضة 
ونحوها » والمائعات تكال بالصاع > وكذلك التمر والبر »> هذا قي عرف أهل المدينة » فعرفنا اللآن أن البر يكال 
لأن أهل المدينة يكيلونه » وأن الذهب يوزن لأن أهل مكة يزنونه . 


قوله [ وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه ] 

فما لا عرف له في مكة والمحدينة فإنه يعتبر عرفه في موضعه » فإن کان مکیلا اعتبر مکیلاً > وإِن کان موزونا 
اعتبر موزوناً » فيرحع فيه إلى عرف أهل البلد » فإذا احتلف أهل البلاد فيه » فمنهم من يقول : هو مكيل »› 
ومنهم من يقول هو موزون » فإنه يبحم بالغالب » فإن م يكن تمت غالب فإنه ينظر إلى شبهه مما هو مكيل 
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أو با هو موزون فيلحق به » فمثلا الجواهر شبيهة بالذهب والفضة فحكمها الوزن » والذرة شبيهة بالأرز 
فحكمها الكيل » وهذا كله على قول مرحوح قي مسألة الوزن » والراحح أن الحكم راحع إلى مسألة الثمنية قي 
الذهب والفضة » وقضية الكيل الذي يترحح أن المقصود فيها هو القياس » فسواء كان القياس بالكيل أو 
بالوزن فإن المقصود هو ما يعرف به التماثل » سواء كان بكيل أم بوزن » وقد تقدم قول مالك وأن العلة ق 
الأصناف الأربعة هي الاقتيات والادحار ولم يذكر الكيل » لكن الكيل يحتاج إليه والوزن يحتاج إليه لمعرفة 
التمائل من عدمه . 

* وهل يجوز بيع فلوس نافقة - أي غير كاسدة » التي يتعامل با على أما أنمان للأشياء - بدراهم أو دنانير 
نسيئة ام لا ؟ 
قولان لأهل العلم » فذهب الجمهور أن بيع الفلوس النافقة بالدراهم حائز مع التفاضل إذا كان حالا » والفلس 
ما يساوي سدس الدرهم » ويصنع من غير الذهب والفضة » بل هو من جنس آخر » وهو موزون » وعلى 
الراحح هو مني » فعليه هو جنس ربوي » فإذا بيع بالدراهم أو بالدنانير مع التفاضل فهذا جائز لأن الأحناس 
مختلفة » وإذا احتلفت الأحناس حاز البيع » ولا يظهر أن هذه الفلوس موحودة عندنا » وذلك لأن الأوراق 
والمعادن كلها في الحقيقة ذات مرحع واحد » فاا بنفسها ليس هما قيمة » ونما القيمة في مرحعها » وليس 
مرحعها الذهب والفضة فقط ولا شيا حددا » ونما ترحع إلى القيمة المادية للبلد » ويختلف هذا باحتلاف نمو 
هذه البلدة من بترول أو معادن أو نحو ذلك » وعلى ذلك فهذه المعادن التي بأيدينا لا يظهر أا جنس آخر » 
بل هي من جنس الريالات » فهذه أوراق وهذه معادن » ومرحعها واحد » ولو قلنا إن مرحعها ختلف فإنه 
يجوز فيها التفاضل كما يجوز في الفلوس النافقة » والصحيح حلاف هذا » فإن الصحيح أن مرحعها واحد » 
فإنه ينظر ما عند أهل البلدة من قدرة مادية ويؤذن همم بقدرها من الصرف من الريالات » سواء صرفوها معادن 
أو ريالات » وساء كانت الريالات الورقية ذات درحة واحدة أو درحات محتلفة » وقد تقدم ترحيح ما ذهب 
إليه بعض أهل العلم وهو ما يفتي به هيئة كبار العلماء أن الريالات والدنانير والدولارات وغيرها أجناس مختلفة 
بحسب احتلاف جهات مصادرها » كما تقدم قي كتاب الزكاة » فيجوز فيها التفاضل دون النسيئة . 
فهذه الفلوس النافقة التي كانت تصنع قديما ها قيمة معدنية بذاتها » وليست ذهبا ولا فضة بل هي جنس آخر 
NT‏ 

بيع الفلوس النافقة بالدراهم أو بالدنانير نسيئة ؟ 

قولان e‏ الخلاف هو هل الفلوس النافقة أنمان أم عروض ؟ فإن قلنا هي أنمان فلا يجوز بيعها 
نسيئة بالدنانير أو بالدراهم » كما لا يجوز بيع الدراهم بالدنانير نسيئة » وهذا القول هو المشهور من المذهب 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ جد ا محمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالل الحمد حفظة الله 
www.alzad.com‏ 


وهو قول المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام في الفتاوى » والقول الثاني أا عروض وليست آنممانا » وحينئذ 
فيجوز بيعها نسيئة كما يجوز أن يشتري ثيابا بدراهم نسيئة فهي عروض » وهذا مذهب الشافعية وهو اختيار 
ابن عقيل من الحنابلة » وذكره صاحب الفروع اختيارا لشيخ الإسلام » والقول الأول هو الراجح فإنا يمان » 
فالحكم للغالب عليها أا مان » فيباع بها ويشترى كما يباع ويشترى بالذهب والفضة » فالحكم الغالب عليها 
هو الثمنية » وعليه فلا يجوز بيعها بالدراهم ولا بالدنانير نسيئة » أما التفاضل فجائز. 
مسألة : 
المصوغ المباح من الذهب والفضة كحلي النساء ونحو ذلك نما يجوز للرحل لبسه كالخاتم من الفضة ونحوه » هل 
هو أنمان فيقع فيه الربا أم هو عروض فلا يقع فيه الربا؟ 
وهذه المسألة توحد في أسواق الناس » فهل يجوز للرحل أن يشتري من بائع الذهب الحلي بدراهم إلى سنة » 
وهل يجوز أن يشتري منه هذا الحلي بذهب تبر مع التفاضل مقابل الصنعة » فيقول : خحذ هذا الذهب وزنه 
كيلو حرام على أنه تبر » وأعطني تسعمائة حرام من الذهب المصاغ » فهل هذا حائز ؟ 
احتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم حواز هذا » ودليل شيخ الإسلام على حواز التفاضل والنسيئة ق هذا : 
أن الذهب بالصنعة قد حرج عن كونه نمنيا » كما أن الفضة بالصنعة قد حرحت عن كوا نمنية » فإن الذهب 
ليس بثمني ما دام مصوغا » بل هو من عروض التجارة » ولذا لا يشترى به ولا بباع إلا مع هله المختصين به 
من أهل الذهب والفضة الذين يعيدونه إلى أصله » فإنه لا شك أن صاحب الذهب المصنع لا يمكنه أن يبيعه 
بذهب غير مصنع مع التماثل » فيذهب أجرة صنعته » وحينغذ فيحتاج صاحب الذهب إلى أن يأتيه بدراهم » 
وقد يكون في هذا مشقة » وربا الفضل بباح عند الحاحة كما أحازته الشريعة في العرايا » فإن قيل إن الذهب 
المصنع شبيه بالتمر الرديء ومع ذلك فإن التمر الرديء لا يجوز بيعه بالتمر الجحيد ؟ فالحواب أن بينهما فرقا » 
فإن التمر الرديء » الرداءة فيه صفة خلقية » أي من خلقته » وليس هذا من صنع الآدمي » وأما هذه الصنعة 
إا صنعة آدمي » ويحتاج إلى أن يأحذ عليها أحرا » أضف إلى هذا ما تقدم من أن العلة ف الذهب والفضه 
n‏ 
بن القيم هو الراحح » فعليه يجوز بيع الذهب المصوغ بالذهب وبيع الفضة المصوغة بالفضة مع التفاضل › 
قال صاحب الإنصاف :" وعليه عمل الناس " » والنسيعة كذلك جائزة لما تقدم » وقيده شيخ الإسلام بقيد 
ظاهر وهو ألا يكون بقصد ننيتها » فإن اشترى رحل من آحر ذهبا مصوغا إلى سنة بأربعين ألفا » وقصد 
الثمنية فلا يجوز » وأما إن قصد كوا حليا فلا بأس » وهذا لحديث فضالة » فإن قوله ( فوحدت فيها أكثر 
من اثني عشر دينارا ) يدل على أنه قصد الثمنية »بقي الجواب عن الاستدلال بدليلين :الأول وأما ما رواه 
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البيهقي عن جحاهد قال : كنت عند ابن عمر فجاءه صائغ فقال : إن أصوغ الذهب » ثم أبيع الشيء من 
ذلك بأكثر من وزنه على قدر عمل يدي » فنهاه عن ذلك وقال : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل 
بينهما » هذا عهد نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - » فالجواب عنه : أنه كان يصوغ الذهب إلى دنانير » 
وهذه الصنعة غير مراعاة اتفاقا للمصلحة العامة المقصودة من ضرب الدراهم والدنانير » ولو روعيت لفسدت 
المعاملة ولا يعقل أن يأمره بإهمال صنعته فإن في ذلك إضاعة للمال الثاني : وأما إنكار أبي سعيد على معاوية 
رضي الله عنهما بيعه آنية من فضة كما في صحيح مسلم ولفظه عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال 
(غزونا غزاة فغنمنا غنائم كثيرة »فكان فيما غنمنا آنية من فضه فأمر معاوية رحلاً أن يبيعها ق أعطيات الناس 
فتسارع الناس في ذلك »فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال :إني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ینهی 
عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الأسواء بسواء 
عيناً بعین فمن زاد أو أزداد فقد أربي »فرد الناس ما أحذوا ان لاك لهه مقاب الضيادة 
الحرمة بالأنمان . 

وقد التزم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم قي غير الذهب المصوغ من فروع الأجناس هذا القول » ومعلوم أن 
فروع الأحناس نها حكم أصوهما » كالخبز من الدقيق ونحو ذلك » فالتزما بهذه القاعدة فقالا : ما تكون فيه 
صنعة آدمي من الأحناس إن حرج عن كونه قوتا كالنشا الذي يصنع من الحنطة فإنه حرج عن كونه قوتا » 
وعلى هذا فليس بربوي » لزوال علة الربوية وهي الاقتيات » وإن لم تزل عنه العلة الربوية بل ثبتت فيه فهو 
جنس آخر منفرد بنفسه » فالخبز جنس » والحنطة جنس آخر » وهكذا فروع الأجناس » فعليه يجوز بيع زيت 
الزيتون بالزيتون » وبيع الخبز بالحنطة » وهذا لما ق ذلك من صنعة الآدمي وعمله » فيحتاج إلى أحرة » لكن 
مع النسيئة لا يجوز لأن العلة الربوية متفقة . 


فصل 
قوله [ ويحرم ربا الدسيئة في بيع كل جدسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين 
والموزونين ] 
يحرم ربا النسيغة بإجماع العلماء » فقد قال - صلى الله عليه وسلم - :( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) » والنسيئة من النساء بفتح النون وهو التأحير » فربا النسيئة قي بيع كل جنسين 
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اتفقا ني علة الربا » وعلة الربا على المذهب الكيل والوزن » فلو باع بر بشعير ثبت فيه ربا النسيئة » لأن كلا 
منهما مكيلا » ومن باب أولى إذا باع شعيرا بشعير » وكذلك لو باع ذهبا بفضة » فهما جنسان اتفقا قي علة 
الربا وهي الوزنية على المذهب . 

وقوله ( ليس أحدها نقدا ) هذا قي باب الموزونات » فمن الموزونات عند الحنابلة النحاس والحديد والسكر 
ونحو ذلك » فلا يجوز - على القاعدة السابقة - بيع السكر بالدراهم » أو بيعه بالدنانير نسيئة » لأن السكر 
العلة فيه الوزن » فهو ربوي » وكذلك الدنانير والدراهم » فاتفقا قي العلة » فاحتاج المؤلف إلى استفناء ما إذا 
كان أحدها نقدا » لئلا ينسد بهذا باب السلم والنسيئة قي البيوع» وهو نوع من الديون قي الموزونات » وهذا 
ما يدل على ضعف هذه العلة التي ذكروها » وهي علة الوزنية » فاحتاجحوا إلى مثل هذا الاستفناء » وإلا 
فالراحح ما احتاره شيخ الإسلام وهو مذهب ال مالكية والشافعية ورواية عن أحمد وهي أن العلة ف الذهب 
قوله [ وإن تفرقا قبل القبض بطل ] 

مثاله : اشترى ذهبا بفضة » وتفرقا وم يتم التقابض » فإن البيع بطل » لأن الشارع قد اشترط التقابض › 
وحينغذ فهذا البيع قد حلا من شرط الشارع » وكل ما حلا من شرط الشارع فهو باطل » وقد قال - صلى 
الله عليه وسلم - :ر فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . 

قوله [ وإِن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والدأ ] 

فإذا باع مكيلا كبر بموزون كذهب جاز التفرق قبل القبض لأن التقابض ليس بشرط » لأن العلة قد احتلفت › 
فالبر علته أنه قوت » والذهب علته الثمنية » وعلى قول الحنابلة البر علته الكيل » والذهب علته الوزن » فإذا 
احتلفت العلة حاز التفاضل والنساً وهذا بالإجماع » ويدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - :( رهن درعه عند يهوي على شعير أخذه لأهله ) فهنا اشترى الشعير بالدراهم المؤحلة › 
وهذا كما سبق محل إجماع بين أهل العلم » وعلى هذا فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( فإذا 
اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) مقيد بالأحناس ذات العلة المتتحدة » فصار 
عندنا الآن ثلائة أنواع : 

النوع الأول : بيع ربوي بجنسه » فلا يجوز فيه التفاضل ولا النسيئة كبر بير . 

النوع الثاني : بيع ربوي بجنس آخر يتحد هو وإياه في العلة » فيجوز فيه التفاضل دون النسيئة . 

النوع الثالث : بيع ربوي بجنس ربوي أخر يخالفه في العلة فيجوز فيه النسيئة والتفاضل إجماعا . 
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وقوله ( حاز التفرق قبل القبض ) أي وإن كان التبايع ليس نسيئة » وقد اتفقا على أن يكون الثمن حالا» 
فتفرقا قبل القبض فهذا جائز » والنساء إذا اتفقا على التأحير . 
قوله [ وما لا کیل فيه ولا وزن کالثياب والحیوان يجوز فيه النساء ] 
وذلك لذهاب العلة الربوية »> فیجوز التشاء ويجوز التفاضل ف الثياب والحيوان وجو لك ¿ ودلیل هذا ما رواه 
أبو داود في سننه والحاكم والدارقطني وغيرهما والحديث صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - :( أمر 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخحذ على قلائص الصدقة فأخذ 
البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) 
والعلة على القول الراحح كما تقدم هي الثمنية في الذهب والفضة » والقوت في الأصناف الأربعة الآحر › 
قوله [ ولا يجوز بيع الدين بالدين ] 
وهذا حل إجماع بين أهل العلم » وروى الدارقطني بإسناد ضعيف ضعفه الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - :( نى عن بيع الكاليء بالكاليء ) أي الدين بالدين » وصورة هذا أن ببيع 
يجوز »و هو ربا الجاهلية وهو من أقبح الربا . 
قال الحنابلة : ولا يصح لمقاصة وهي عندهم من بيع الدين بالدين » وصورتا أن يكون على زيد لعمرو مائة 
دينار » ولعمرو على زيد ألف درهم » فيقول كل منهما للآحر بر ذمتك وتبرۇ ذمتي » فيتصارفان ولم يبحضرا 
شيا » فقال الحنابلة هذا لا يجوز » وكذلك لو كان له على الآحر عشرة آصع من الشعير وللآحر عليه خمسة 
آصع من البر » فقال اسقط الذي علي وأسقط الذي عليك » قالوا : لا يجوز ذلك » لأنه من باب بيع الدين 
بالدين » واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو مذهب الأحناف والمالكية واحتيار الشيخ عبد الرمن 
بن سعدي أن ذلك جائز وهو الراحح » لأنه لا حذور شرعي فيه » وفيه إبراء للذمم » والشريعة متشوفة إلى 
ذلك » فهذا القول هو الصواب » وقد تقدم ضعف حديث ني البي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الدين 
بالدین ¢ وهذه المسألة ل إجماع فيها : 

فصل 
قوله [ ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض ] 
تقدم تعريف الصرف : وهو بيع نقد بنقد » كبيع دراهم بدنانير والعكس » أو بيع الفلوس النافقة بالدراهم 
والدنانير » فهذا هو الصرف » ومنه بيع الريالات بالدولارات » فإذا تصارفا الدنانير والدراهم والجنسان مختلفان 


> فإذا تفرقا قبل قبض الكل أو البعض يبطل العقد فيما لم يقبض » فإذا افترقا قبل قبض الكل فالعقد باطل 
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vS 
يتقابضا في الكل » فالعقد كله باطل » وإذا افترقا قبل قبض البعض فأعطاه هذا خمسة دنانير وأعطاه الآخحر‎ 
› خمسين درهما » وبقي على عقدها خمسة دنانير تقابلها مسون درهما » فيصح العقد ق البعض دون ما تبقى‎ 
› لتوفر الشروط قي البعض » وتكون هذه المسألة من مسائل تفريق الصفقة التي تقدم الكلام على بعض صورها‎ 


قوله [ والدراهم والدنانير تنعين بالتعيين ] 

كسائر السلع » وتقدم ذكر هذا » فإذا قال : بعتك هذا الشيء فإن البيع يكون قد وقع على هذا الشيء 
نفسه » بخلاف ما لو قال : بعتك ما وصفه كذا وكذا » فحينعذ لا يتعين » فمثلا إذا قال : بعت علياك هذه 
العشرة دنانير بهذه المائة درهم » فحينغذ قد عينت الدراهم والدنانير » فتتعين فتكون الصفقة واقعة عليها بعينها 
كسائر العقود » فإذا قال : اشتريت منك هذه الشاة فا تتعين وتكون هي للمبيعة » فلا بد أن يعطيه إياها › 
لأن العقد وقع عليها » بجخلاف ما لو قال : اشتريت منك شاة وصفها كذا وكذا » وهذا مذهب جهور العلماء 
أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين » وقال بعض الحنابلة لا تتعين » لأن المقصود واحد وهو رواية عن أحمد 
ومذهب الأحناف » والقول الأول أظهر من حيث التعليل » لكن ذلك قي زماحم وأما ق زماننا فإن المقصود 
واحد لأن الدنانير والدراهم قي القديم لتعيينها قصد » ففيها الرديء والجيد » والمشوب والخالص . 

قوله [ فلا تبدل ] 

هذه من فروع المسألة » فلا تبدل لأن العقد قد وقع على عينها » فهي بمجرد العقد أصبحت ملكا للمشتري 
بعينها » وأصبح الثمن ملكا للبائع بعينه » فحينعذ لا يصح تبديله . 

قوله [ وإن وجدها مغصوبة بطل ] 

فلو ثبت أن هذه الدراهم مغصوبة فحينغذ يبطل البيع » وذلك لأن البيع على عينها لا على وصفها › فثبت 
أا مغصوبة فحينغذ ببطل البيع » لأن السلعة قد ثبت انا غير نملوكة » وما دامت غير نملوكة فلا يصح أن 
يصرف هذا بها » وعلى القول بأخا لا تتعين يجوز تبديلها وإن كانت مغصوبة صح البيع » ووحب البدل قي 
ذمته . 

قوله [ ومعيبة من جنسها أمسك أو رد ] 

إذا وحد الدينار فيه عيب أو هذا الدرهم فيه عيب فلا يخلو هذا العيب : إما أن يكون من حنسه - أي من 
جنس المعيب - وإما أن يكون من غير جنسه » فمثال ما كان فيه عيب من جنسه سواد في الفضة » وبياض 


في الذهب أو نحو ذلك » وأما ما كان فيه عيب من غير حنسه كأن يكون فيه شىء من النحاس أو أن يكون 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.alzad.com‏ 


نحاسا أو تبين فيه غش » فهنا العيب ليس من جنسه » فإذا كان العيب من جنسه مسك أو رد » فهو خير 
بينهما » وليس فيه أرش إذا أمسك » لأنه إذا ثبت الأرش فهو ربا » لأن التفاضل حرم » وتقدم عدم ثبوت 
الأرش أصلا ولا دليل على ثبوته » وإن كان العيب من غير حنسه فحينعذ بيبطل العقد » فلا حيار » وذلك 
لأنه قد ثبت أن العقد كان على غير المسمى » والرضا إنما وقع على أنه ذهب فبان أنه نحاس أو فضة أو حديد 
فليس هناك رضا . 
قوله [ ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام و حرب ] 
فالربا حرم على المسلم مطلقا » سواء كان مع مسلم أو حربي أو ذمي » وسواء كان قي دار حرب أو إسلام » 
لعمومات الأدلة الشرعية » فقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه › ولا 
بحل للمسلم أن يكون طرفا قي ربا » وأما ما روي أنه لا ربا بين أهل الحرب وأهل الإسلام فالحديث لا يصح 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - » وقال أبو حنيفة : لا يجري الربا بين مسلم وحربي قي دار الحرب لأن 
أموالهم مباحة » والجواب : أا مباحة قهرا » وأما أحذها معاملة وعقد فيجب أن يوافق الشرع » ولما يترتب 
على ذلك من المفاسد في هذا العصر من ترك أموال المسلمين قي البنوك الربوية التي بأيدي الكفار » ويقال 
أيضا لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام لأن الأمان على ماله أن يؤحذ قهرا » وق الربا رضا منه . 
مسألة : 
إذا باع سلعة بدراهم ال ههر فلا جاع الشهر أراد أن يدفع دنانير بدل الدراهم فهل يجوز ؟ 
ا لمجواب يجوز ذلك بشرطين : 
الشرط الأول : أن تكون بسعر يومها أي يوم القبض . 
الشرط الثاني : ألا يتفرقا بينهما شيء . 
ودليل ذلك ما ثبت في الخمسة عن ابن عمر قال : قلت يا رسول الله : إني أبيع الإبل بالبقيع » فأبيع بالدنانير 
وآخذ الدراهم » وأبيع بالدراهم وآحذ الدنانير » آحذ هذا من هذه » وأعطي هذه من هذا » فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - :( لا باس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء ) والحديث 
الصحيح فيه وقفه على ابن عمر » ولكن الأدلة الشرعية تدل على هذا الجحديث » أما قوله ( ما لم تتفرقا 
وبينكما شيء ) فإن هذا شرط في الصرف » وهو إذا حل الوقت فقال أريد أن أعتاض عنها دنانير بدل 
الدراهم فهذا صرف » ولا بد تي الصرف من التقابض » وكوكا بسعر يومها لئلا يربح ما لم يضمن › وقد قال 
- صلی الله عليه وسلم - :( ولا ربح ما م يضمن ) . 

باب بيع الأصول والثمار 
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الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع منه غيره » كالدار والأرض والشجر » فالشجر أصل يتفرع منه الثمر › 
والأرض كذلك يتفرع منها ما فيها من غرس وبناء ونحوه » والدار يتفرع عنها ما فيها من بناء وأبواب ونحو 
ذلك » والثمار : جمع تمر كالتمر ونحوه . 
قوله [ إذا باع داراً شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية 
المدفونة ] 
فإذا باع رحل داراً أو وهبها أو أوقفها أو أوصى با أو أقر بها فكل هذا في حكم البيع » فإذا باع دارا فإن هذا 
يشمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين أي الذين قد وضعا بالمسامير › 
والخابية وهي وعاء الماء إذا وضع قي الأرض » وقيد الخابية بالمدفونة ليخرج ما لم يكن مدفونا كوعاء الماء الذي 
ليس بمدفون فإنه لا يدحل في هذا الحكم . 
قوله [ دون ما هو مودع فیها من کنز وحجر ] 
ما هو مودع فيها من كنز وحجر فإنه لا يدحل في الدار » لأن اللفظ لا يتناوله » فلا يعلك بمجرد البيع » فمن 
باع داراً وفيها كنز فإن المشتري لا يعلك هذا الكنز » لأن اللفظ لا يتناوله . 
قوله [ ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح ] 
فإن هذه وإن كانت من مصلحة الدار لكنها منفصلة عنها » فالضابط عندهم فيما يدخل فيما يباع من 
الأصول : أن يكون من مصلحة الدار ومتصلاً بها » فإن لم يكن من مصلحتها ولا متصلا بها أو كان من 
مصلحتها وهو غير متصل با فإنه لا يدحل في البيع . 

والوحه الثاني ف المذهب : أن المفتاح ونحوه كالقفل يدحل » والصحيح أن الحكم قي ذلك راحع إلى العرف › 
فما دحل في اللفظ عرفاً فإنه يثبت ملكه بالبيع » لأنه كالشرط » وقد تقدم أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي › 
فمثلً إذا قال: بعتك هذه الدار » فإن العرف يدل على دخول الأرض والبناء والأبواب والأقفال والمفاتيح ونحو 
ذلك نما هو متصل بها ومن مصلحتها » والعرف لا يدحل الفرش ولا الأثاث » لكن إن اشترطه المشتري 
فالمسلمون على شروطهم . 
قوله : [ وإن باع أرضاً ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها ] 
قوله ( ولو لم يقل بحقوقها ) إشارة إلى حلاف » فالوحه الثاني في المذهب أنه إن لم يقل : بحقوقها فإن غرسها 
ونحوه لا يدحل » إذن في المسألة قولان ق المذهب : 
القول الأول : أنه إذا قال : بعتك هذه الأرض فإن غرسها وبناءها ونحوه يدحل وإن م يقل بحقوقها . 
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القول الثاني : أن ذلك لا يدحل إلا أن يشترطه » فإن قال : اشتريت منك الأرض بجحقوقها أو بما فيها أو قال 
البائع بعتك الأرض بحقوقها أو بما فيها دحل ما سبق وإلا فلا » والراجح ما تقدم من أن مرحع ذلك إلى 
العرف » فإذا كان العرف يقضي بأن بيعها - أي الأرض - يدخل فيه ما سبق فإنه يدحل فيه » وإلا فلا. 
وهل دحل فيه ما یون منصوبا فيه من خيام ونحو ذلك ؟ 
الجواب ما سبق من أن مرحع ذلك إلى العرف » لكن لو اشترطه فالمسلمون على شروطهم . 
قوله [ وإِن کان فیها زرع كبر وشعیر فلبائع مبقی ] 
إذا كان في الأرض بُر وشعير فإنه يبقى للبائع إلى أول وقت الحصاد » هذا إذا لم يشترطه المشتري » فإذا أتى 
أول وقت الحصاد فإنه يحبر على حصاده » وهذا هو القول الأول في المذهب » وأنه يجب عليه أن يحصده اول 
وقت الحصاد ولو كان في الانتظار خير للزرع . 
والقول الثاني في المذهب : أنه يبقى إلى كماله وتمامه لأن العادة قد جرت بذلك » فالعادة قد جرت بأن الزرع 
لا بحصد حتى يكمل » والشرط العرف كالشرط اللفظي » وهذا هو أحد القولين عند الحنابلة » وهو الراجح 
وهو اختيار شيخ الإسلام . 
قوله [ وإن كان يُجزٌ أو يلقط مراراً فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع ] 
إن كان يجز مراراً كاليرسيم مثلاً » أو يلقط مراراً كالقثاء مثلاً »> فأصوله للمشتري » والجحزة واللقطة الظاهرتان 
للبائع وذلك لأن ما يجز ويلقط مرارا يلحق بالغرس من نخيل ونحوه » وذلك لأنه زرع ليبقى » فهو كالنخيل 
يتكرر جذاذه » فكما نما لو تبايعا الأرض وفيها نخيل عليه تمر » فالنمر للبائع » والنخيل للمشتري » كما 
سيأتي في الحديث عن الي - صلى الله عليه وسلم - فكذلك هنا . 
قوله [ وإذا اشترط المشتري ذلك صح ] 
فلو اشترط المشتري الحزة واللقطة الظاهرتين صح » فالمسلمون على شروطهم . 

فصل 
قوله [ ومن باع نخلا تشقق طلعه فابائع مبقى إلى الجذاذ ] 
من باع نخلاً تشقق طلعه » فهو متهيء للتأبير » فلم يبق إلا أن يؤبر » والتأبير هو التلقيح » فمن باع نخلاً 
تشقق طلعه فإنه يبقى للبائع إلى الجذاذ » فله الثمر مبقى إلى أول الجذاذ » ومجرد ما يبدأ الناس يجذون يؤمر 
هو بالجذاذ » والصحيح ما تقدم أنه ببقى إلى كماله . 
قوله [ إلا أن یشترطه مشترٍ ] 
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فإن اشترط المشتري فإنه يكون له » ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلی الله عليه وسلم 
- قال :( من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) قالوا : وإنما علق الشارع الحكم 
بالتأبير لأنه ملازم للتشقق غالبا فإذا تشقق فإف تؤبر. 

وعن الإمام أحمد وهو احتيار شيخ الإسلام أن الحكم منوط بالتأبير » وذلك لظاهر الحديث المتقدم » ولأن 
التأبير يقع به فعل من المكلف بخلاف التشقق » فإنه لا فعل للمكلف فيه » وهذا القول هو الراجح وهو أن 
الحكم منوط بالتأبير » فإن باع نخلاً وهو مؤبر فالثمرة للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » وإن باعه ولم يؤبر بعد وإن 
كان متشققاً فإن الثمرة للمشتري » والمذهب يعلق هذا بالتشقق » والراحح ما اخحتاره شيخ الإسلام . 

قوله [ وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره ] 

فكذلك إذا تشقق نمرها » فإنه إذا باعها تكون الثمرة للبائع » وإن لم يتشقق فإن الثمرة للمشتري » ولم نعلقه 
بالتأبير لأنه لا تأبير فيه » والقياس حيث أمكن فهنا يلحق به قياساً حيث تشقق . 

قوله [ وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح » وما خرج من أكمامه كالورد والقطن ] 

فما ظهر من نوره أي من زهره كالمشمش والتفاح » وما حرج من أكمامه أي وعائه كالورد والقطن فإن له نفس 
الحكم » فمن باع تفاحاً أو مشمشاً فإن كان قد حرج من نوره فهو للبائع » وإن م يخرج من نوره فإنه 
للمشتري كالثمر المتشقق من النخل . 

قوله [ وما قبل ذلك والورق فلمشتر ] 

أي ما قبل التشقق والخروج من النور والخروج من الوعاء فإنه يكون للمشتري » وكذلك الورق والأغصان » فإغا 
للمشتري لأا تبع للشجر » وقد ثبت الحكم للأشجار فورقها وأغصاغا تابعة ها » وأما الثمر فما كان قبل 
التشقق أو التأبير في النحل فإنه للمشتري » وما كان بعد التشقق من سائر الثمار وبعد التأبير في النخحل خحاصة 


فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع . 


قوله [ ولا یباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ] 

لا يباع النخل وهو رطب حت يبدو صلاحه » ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه » فأما صلاح الثمر فبأن ينضج › 
فهذا هو بدو صلاحه » وهذا يختلف باحتلاف الثمر » فمنه ما يكون با حراره أو اصفراره » ولذا قال أنس 
رضي الله عنه لما قيل له ما زهوها قال :" أن تحمار أو تصفار " » والعنب جاء فيه حديث عند الخمسة إلا 
النسائي باسناد صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - :( نهى عن بيع العنب حتى يسود » وعن 
بيع الحب حتى يشتد ) وهذا في العنب الأسود » وما لم يكن له علاقة باللون فإذا تيأ لأن يطعم ويؤكل 
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فهذا هو بدو صلاحه » وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال :( نهى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ) قيل : ما بدو صلاحها قال :" أن 
تذهب عاهتها " وهو من قول ابن عمر » فهو مدرج كما ثبت ني بعض الروايات ومعنى " أن تذهب عاهتها ' 
أي تذهب عنها الآفة السماوية الحتملة قبل نضجها » ولذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في 
البخاري ومسلم :( أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ) فالعلة هي أن الثمرة قد تمنع 
فتأتيها آفة ”ماوية قبل بدو صلاحها فبم يستحل البائع مال أحيه » وفي الصحيحين من حديث أنس - 
رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - :( نهى عن بيع الثمار حتى تزهو ) قيل وما زهوها ؟ 
قال - وهو من قول انس رضى الله عنه كما بينته بعض الروايات - : أن" تحمار أو تصفار" فهذه الأحاديث 
تدل على أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها حرم » وأن بيع الحب قبل اشتداده حرم أيضاً » وهذا باتفاق العلماء 


قوله [ ولا رطبة ولا بقل ولا قثاء ونحوه کباذنجان دون الأصل ] 

الرطبة هي البرسيم والبقل هو الكراث » والقثاء هو الخيار » فلا يجوز بيع البرسيم والقثاء وكذلك الباذنجان ونحو 
ذلك دون الأصل حت يبدو صلاحها . 

قوله [ إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لَقَطَة لَقطة ] 

فما يتكرر جزه أو يتكرر لقطه كالبرسيم والقغاء ونحوه لا يباع إلا جحزة جزة أو لقطة لطقة » فيقول : أبيع عليك 
هذه المجزة » فإذا اشتراها » ثم نمت الجزة الأحرى باعها » وهكذا فيما يلقط » فبيع اللقطة الأولى يكون إذا 
حرحت وكذلك الثانية والثالنة وهكذا » وعليه فليس له أن يبيع البرسيم أو نحوه الذي قد بدا صلاحه الموسم 
كله » فمثلاً : يأ إلى مزرعة البرسيم فيقول : أبيع عليك هذا البرسيم تحزه ما شقت يعني كلما نبت منه شيء 
جززته » وهكذا حت ييبس » وهكذا في القثاء ونحوه » فهذا لا جوز » قالوا : لأنه معدوم » فالجزة الثانية 
معدومة » والبيع إنما يكون في الموحود لا قي المعدوم » ولأن هذا المعدوم فضلاً عن كونه معدوماً فإنه لم يبد 
صلاحه » وقد تى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع هذه الأشياء حت يبدو صلاحها › 

واحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم حواز ذلك » وأنه يجوز أن يبيع المقثاة حق ييبس ويجوز أن يبيع 
البرسيم حت بيبس وذلك بعد بدو الصلاح » قالوا : لأنه لا غرر قي ذلك » فإن أهل الخبرة يستدلون بجنس 
هذا الزرع على طيب ما يجز منه أو يلقط » وعلى كثرته ونحو ذلك » قالوا : ولأن في المنع من هذا حرحاً 
ومشقة » ومثل هذه المسائل تجوز عند المشقة والحرج » قالوا : لاما لا تدحل في ني البي - صلى الله عليه 
وسلم - عن بيع الثمر حت يبدو صلاحه » فإن هذا فيما بعكن الانتظار فيه حت يبدو الصلاح » فلا يكون 
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في ذلك مشقة ولا حرج » وأما هنا فإن بدو الصلاح فيه متكرر » فيشق انتظاره » وما ذهب إليه شيخ الإسلام 
وتلميذه هو القول الراجح في هذه المسألة دفعاً للحرج . 

كما أنه يمكن أن يقال لأهل القول الأول : ماذا تقولون في بدو الصلاح ق بعض تمر النخلة الواحدة ؟ 
فالجواب : أمُم يقولون اتفاقاً يجوز بيعها إذا بدا صلاح بعض نمرها دون الآحر » وذلك لأن النهي عن بيعها 
حت يبدو صلاحها كلها فيه مشقة » فإن الانتظار فيه مشقة » وكذلك على الراجح إذا بدا صلاح بعض 
النحل أو نحوه من نوع واحد » فإنه بحكم للباقي بالحكم نفسه إذا كان قي بستان واحد » فيجوز بيعه حينفذ › 
وهذا هو المشهور ف المذهب وهو مذهب الشافعي » وعن الإمام أحهمد أنه ينع حق يبدو صلاح كل الثمر › 
والصحيح هو ما تقدم وذلك دفعاً للحرج » ويقال هنا كذلك في المسائل التي تقدم فيها احتيار شيخ الإسلام 
وتلميدة اين القيم . 

وقوله : ( إلا بشرط القطع في الحال ) فإذا باع نمرة ليا يبدو صلاحها أو حبا ليا يشتد بعد أو باع رطبة أو قثاء 
ولا يبدو صلاحها بشرط القطع في الحال فإن هذا جائز » وذلك لزوال العلة المتقدمة وهي قول النبي - صلى 
الله عليه وسلم - :( أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ) » وهناك شرط آخر » وهو 
شرط قد تقدم في شروط البيع وهو أن يكون نما ينتفع به » أي يحصل به الانتفاع سواء بأن يكون طعاماً 
للآدميين أو طعاماً للبهائم أو نحو ذلك » فهذا كله جائز » والعلة قد زالت » وهذا هو مذهب الجمهور . 
قوله [ والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري ] 

إذا باع زرعاً أو نمر نخل فالذي يجب عليه حصاد الزرع وحذاذ تمر النخل والذي يجب عليه أن يلقط هو 
المشتري » قالوا : لحريان العادة بذلك » فالعادة محكمة قي مثل هذه المسائل » والشرط العرق كالشرط اللفظي › 
وحينعذ فإن كان العرف عن أن ذلك على البائع فإنه يعمل به إلا أن يشترط أحدها حلاف العرف » كأن 
يكون العرف على أن الجذاذ على المشتري » فيشترط المشتري أن يكون على البائع فالمسلمون على شروطهم . 
قوله [ وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء .... بطل ] 

إذا باع الثمر مطلقاً قبل بدو الصلاح ولم يشترط القطع في الحال فالبيع باطل لنهي النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عن ذلك » والنهي يقتضي الفساد . 

وكذلك إذا باع الثمر قبل بدو الصلاح واشترط المشتري البقاء » أي بقاء الثمر حقى يبدو صلاحه » فهذا 
الشرط يخالف الشرع » فهو باطل والبيع باطل » ويستشنى من هذا ما تقدمت إشارة المؤلف إليه في قوله: ( دون 
الأصل ) فإذا باع الأصل فإن الثمر يتبع » وإن م يبد صلاحه » فلو أن رحلا باع نخلاً وكان الثمر م يبد 
صلاحه فذلك جائز » وهذا باتفاق أهل العلم » ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً . 
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قوله [ أو اشتری ثمراً لم یب صلاحه بشرط القطع وترکه حتی بدا ] 

إذا قال : أنا اشتري منك هذا الثمر قبل بدو صلاحه بشرط أن أقطعه في الجال » فلم يقطعه قي الجال بل تركه 
حقى بدا صلاحه فالبيع باطل » وذلك لأن الشريعة إذا نهت عن الشيء نحت عن ذرائعه الموصلة إليه » ولا 
شاك أن عدم إبطال مثل هذا العقد يؤدي إلى بيعه قبل بدو صلاحه من غير أن يشترط قطعاً ني ا لجال » وعليه 
فالثمرة تعاد إلى البائع والثمن يعاد إلى المشتري . 

قوله [ أو جزة أو لقطة فنمتا بطل ] 

إذا باعه حزة أو لقطة لم يبد صلاحها بشرط القطع قي الحال فلم يقطعها في الجحال بل تركها حت نمت فإن 
البيع يبطل لما تقدم . 

قوله [ أو اشتری ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها ] 

مثاله : قال أبيعك هذا الثمر الذي قد بدا صلاحه من هذه النخلة » فلم يلقط ما بدا صلاحه » وبدا صلاح 
بقية الثمر فاحتلطا » فالحكم أن البيع باطل » هذا ما ذكره المؤلف وهو رواية عن الإمام أحمد » والصحيح قي 
مذهب الحنابلة أي المشهور عندهم وهو ظاهر المذهب أن البيع صحيح » ولا دليل على بطلانه » وذلك 
للقدرة على تسليمه » ولأنه ليس فيه نحي يقتضي فساداً » وحينعذ ينظر فيما بدا صلاحه مؤخراً » فإن علم 
قدره أحذه البائع » فإنه نما في ملكه » وإن لم يعلم قدره تصالحا على شيء » فإن لم يتصالجا فلكل منهما 


الفسخ . 


قوله [ أو عَرِيّة فا تمرت بطل ] 

اشترى عرية فأتمرت فيبطل البيع » لأن الشارع إنغا أجازها ليؤّكل رطْباً كما تقدم قي قوله النبي - صلى الله عليه 
وسلم - :( يأكلوتا رطبا ) » والشريعة إنما أجازتا للحاجة وهي أن تؤكل رطبا » فإذا أحرت حت أتمرت فإن 
ذلك لا يجوز » ويكون البيع باطلاً . 

قوله [ والكل للبائع ] 

فكل هذه الأشياء للبائع » فالعرية إذا نمرت تعود إلى البائع » وحينغذ يرحع عليه المشتري بالفمن » وكذلك كل 
ما تقدم بطلانه فإنه يكون للبائع لأن البيع باطل » وحيث كان باطلاً فإنه يرحع إلى البائع » وأما المشتري فله 
ما دفعه نمناً . 


قوله [ وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة أو اشتد الحب جاز بيعه مطلقاً ] 
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فإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقاً » ودليل ذلك ما تقدم من ني النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عن بيع الثمار حت يبدو صلاحها » ومفهومه جواز بيعها بعد بدو صلاحها » ولأن الأصل قي البيوع 
الجل . 

قوله [ وبشرط التبقية ] 

إذا قال بعد بدو صلاح الثمر أشتري منك هذا الثمر بشرط أن ببقى حت يكمل صلاحه حت يجذ قي الأوان 
المناسب له » فهذا جائز » والمسلمون على شروطهم » وقد تقدم أن البستان إذا بدا الصلاح قي نخلة من 
نخلاته فيجوز بيع نمره كله » ولا شك أن المشتري يحتاج إلى إبقاء الثمر ف النخيل التي لم يبد صلاح تمرتما بعد 
» وربما أيضاً احتاج إلى تبقية ما بدا صلاحه من الثمر حت يكون نضجه أتم وأحسن » وهذا كله جحائز » 
والمسلمون على شروطهم . 

قوله [ وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ] 

فللمشتري التبقية إلى الحصاد والجذاذ وإن لم يشترط ذلك لجريان العادة بذلك » والشرط العرق كالشرط 
اللفظي » وله أن يبيعه كذلك لثبوت القبض » فإن التخلية كما تقدم قبض . 

قوله [ ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل ] 

إذا اشترى منها الثمر واشترط تبقيته أو أبقاه إلى أوان الحصاد والجذاذ فإن السقيا واجبة على البائع بجريان 
العرف بهذا » لكن لو اشترط البائع أن السقيا تكون على المشتري فالمسلمون على شروطهم . 

وقوله ( وإن تضرر الأصل ) أي بالسقي . 


قوله [ وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع ] 

إذا أصابت الثمر بعد بيعه آفة ”ماوية كبرد ونحوه فذلك من ضمان البائع لا المشتري » والمسألة فيها قولان : 
القول الأول : أن هذا من ضمان البائع » كما هو مقرر في المذهب » وهو مذهب المالكية . 

القول الثاني : أنه من ضمان المشتري لأنه قد تم البيع » وقد أقبضه المبيع » فكان من ضمان المشتري » وهذا 
هو مذهب الشافعية . 

والصحيح هو القول الأول لدلالة السنة عليه » فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال :( لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخحذ منه شيئاً بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق ) وني رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - :ر أمر بوضع الجوائح ) ولذا قال المؤلف 
: وإذا تلفت بآفة سماوية رحع - أي المشتري - على البائع بالثمن » وذلك بشرط ألا يقع من المشتري تفريط 
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> أما لو وقع منه تفريط وتأحر بالجذاذ فخرج الوقت المعتاد للجذاذ وحصلت آفة “ماوية فحينغذ الضمان على 
المشتري لتفريطه » لأنه فوت على البائع الانتفاع بالثمر . 

واعلم أن قول المؤلف ( وإن تلفت بآفة ماوية )يعود على الثمرة » كما هو المشهور من مذهب الحنابلة » وأن 
الأمر بوضع الحوائح مختص بالثمر دون الزرع › 

والراجح وهو اختيار شيخ الإسلام والجد ابن تيمية أن الزروع مقيسة على الثمار » لقول النبي - صلى الله 
عليه وسلم - :( أرأيت إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك) » وهذا المعفى ثابت ف الزروع كما هو 
ثابت ف الثمار » وهذا القول هو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو مقتضى القياس الصحيح . 

قوله [ وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف ] 

هذا هو المشهور من المذهب » والقول الثاني ف المذهب وهو احتيار أبي الخطاب من الحنابلة أن التلف الحاصل 
بغير آفة سماوية يكون الضمان فيه على المشتري وهو الراجح » وذلك لأن الآفة السماوية لا بعكن للمشتري 
أن يرحع على أحد بثمنه » فحينفذ يكون ذلك أكلاً للمال بالباطل » وقد قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - :( بم تستحل مال أخيك) » وقد سبق أن هذا إذا م يكن هناك تفريط من المشتري . 

أما ذا كانت الآفة غير ”ماوية فإن البيع قد لزم والمشتري يمكنه أن يتدارك حقه بالرحوع إلى المتلف » فحينقذ 
نبقى على الأصل في الضمان » وأن الضمان ببقى على المشتري عند القبض » وقد تقدم أن البائع إذا باع 
الثمر وخلى بينه وبين المشتري فإن الضمان يكون على المشتري » وإنغا استثنت الشريعة الجوائح للمعنى للمتقدم 
»وقال بعض الحنابلة : إن ما قد يحدثه سارق أو لص أو عسكر أو نحو ذلك هذا يشبه الآفة السماوية فانه 
يلحق بها » وهذا أيضاً راجح » فالصحيح أن التلف إذا كان من آدمي يمكن الرحوع عليه فإن الضمان على 
المشتري » أما إذا كان من آدمي لا يكن الرحوع عليه كالسارق والعسكر ونحوهما فهذا يشبه الآفة السماوية 
وعليه فيكون من ضمان البائع . 

قوله : [ وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ] 

فإذا صلح قي الشجرة بعضها فهذا الصلاح للشجرة كلها > وعلى هذا فيجوز أن يبيعها » وقد تقدم ذكر اتفاق 
أهل العلم عن ذلك . 

قوله : النوع الذي في البستان ] 

فإذا صلح بعض الشجر من النوع فإن سائر النوع قد بدا صلاحه فیجوز بیعه لأن النوع الواحد عادة يبدو 
صلاحه في وقت واحد غالباًء كما هو المشهور قي المذهب وهو مذهب الشافعيةء ثم إن الانتظار حت يتم 
النظر إلى كل نخلة من هذا النوع فيه حرج ومشقه » وتقدم الكلام على هذه المسألة . 
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قوله: [ وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تَخحْمَرٌ أو تَصْفَرَ وفي العنب أن ينمه حلواً ] 

قوله ( أن يتموه حلوا ) أي أن يلين ويكون كالوعاء اللين المملوء ماء . 

قوله : [ وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ] 

وقد تقدم الكلام على هذا . 

قوله : [ ومن باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري ] 

لما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :( من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي 
باعه إلا أن يشترط المبتاع ) فإذا اشترطه المشتري فقال : اشتريت العبد وماله » فإنه يكون له . 

قوله: [ فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا ] 

إذا اشترى رحل عبداً ومعه مال » واشترط هذا امال وكان هذا المال هو مقصود المشتري بالبيع أي له قصد فيه 
فحينفذ لا بد من توفر شروط البيع ومنها العلم » فإذا كان مجهولاً لا يدري ما هو المال الذي مع العبد فلا 
يصح البيع » وهكذا سائر شروط البيع . 

وقوله: ( وإلا فلا ) أي وإلا يقصد الال الذي معه فلا يشترط شروط البيع » وذلك للقاعدة الشرعية :(( ينبت 
تبعاً مالا يبت استقلالاً)) » كما إذا باع الشجر وعليه تمر لم يب صلاحه فالبيع حائز » لأنه يثبت تبعاً مالا 


يثبت استقلالاً » وهاهنا باع عبداً وله مال » والمال هول وهو غير مقصود فالبيع صحيح لما تقدم . 


قوله : [ وثياب الجَمَّال للبائع › والعادة للمشتري ] 

من باع عبداً فثياب الحمال أي التي تكون على العبد من ثياب الزينة ونحوها فإخا للبائع » وذلك لأن العادة لم 
تحر ببيعها معه » فإذا باع عبداً وعليه حلي من فضة وثياب جيلة تعد زينة فهذا كله للبائع » وأما ثياب العادة 
كثياب المهنة والخدمة التي تكون عليه وما يالبسه لستر العورة نما هو معتاد فهذا يدحل ف البيع جمريان العادة 
ببيعه » ومثله لو باع سيارة وفيها أشياء معتادة يتسامح مثلها فتدحل قي البيع » وإلا فلا . 


باب السَلَّم 
السَلّم والسلف مترادفان » فالسلم لغة حجازية والسلف لغة عراقية » وحمي السلم سلماً لتسليم الثمن في بحلس 
العقد » وسمي سلفاً لتقديم الثمن على المثمن » ففيه معنى السلف » والسلم عرفه المؤلف بقوله : 
قوله : [ عقد على موصوف في الذمة مؤجل بشمن مقبوض بمجلس العقد ] 
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كأن يقول : أبيع عليك كذا وكذا صاعاً من البر » وصفته كذا وكذا - أي من جيده أو رديه ونجو ذلك - 
بألف ريل حاضرة الآن » فهنا قد باع موصوفاً في الذمة مؤحلاً بثمن مقبوض في ججحلس العقد . ولك أن تقول : 
هو تعجيل الشمن وتأحير المثمن » والميسلم - بكسر اللام - هو دافع الثمن » وهو ثي الغالب التاحر » والمسلم 
إليه - بفتح اللام - هو صاحب الحاجة » وهو دافع السلعة » وغالباً ما يكون صاحب حاجة » فإن السلم 
من بديلات الربا » وا ميلم فيه - بفتح اللام - هي السلعة المؤحلة الموصوفة في الذمة . 

قوله : [ ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف ] 

يصح بألفاظ البيع - كل لفظ من ألفاظ البيع - » فلو قال : بعتك مائة صاع من البر إلى سنة بمائة دينار 
حاضرة » فهذا يعتبر سلما » لأن السلم من أنواع البيع » فيصح بأي لفظ من ألفاظ البيع » وقد تقدمت 
ألفاظ البيع » فلو قال : بعت أو اشتريت أو نحو ذلك صح » ويصح أيضاً بلفظ السلم » كأن يقول : 
أسلمتك مائة رال في هذا المجلس على أن تعطيني كذا صاعاً من البر إلى سنة » ويصح بلفظ السلف كأن يقول 
أسلفك كذا وكذا من الدنانير على أن تعطيني مائة صاع من البر إلى سنة . 

قوله : [ بشروط سبعة ] 

وهذه الشروط سوى شروط البيع التي تقدم ذكرها . 

قوله : [ أحدها : انضباط صفاته بمکيل وموزون ومذروع ] 

الصواب أن يقول : من مكيل وموزون ومذروع » أو كمكيل وموزون ومذروع . 

فالشرط في الميسلم فيه وهي السلعة أن تكون نما تنضبط صفاتا » من مكيل كالبر » أو موزون كالحديد مثلاً ء 
أو مذروع كالقماش » فهذه تنضبط صفاتما » أما إذا كانت لا تنضبط صفاتا » فهذا لا يجوز السلم فيه » لأنه 
يفضي إلى المنازعة » وما يفضي إلى المنازعة فهو منوع شرعاً . 

قوله : [ وأما المعدود المختلف كالفواكه ] 

الفواكه معدودة » وتتفاوت تفاوتاً ظاهراً بختلف به الثمن اخحتلافاً ظاهراً . 

قوله: [ والبقول ] 

أي من الخضروات ونحوها كذلك » فالبقول نما يباع جزافاً فهو كذلك » لأنه يتفاوت تفاوتاً ظاهراً بختلف به 
الثمن احتلافاً ظاهراً » ولو قالوا : تعد بالحزمة ونحوها فإن الحزمة تختلف عن بعضها البعض اخحتلافاً ظاهراً » 
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة . 

وعن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن ذلك جائز » وأنه يوزن وزناً » وهذا هو الراجح » فإنه 
إذا وصف الفاكهة أو البقول ثم اتفقا على الوزن فإن ذلك جائز » ثم أيضاً الحزم ونحوها أو الفواكه وإن 
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احتلفت فإن هذا الاحتلاف يسير وهو معفو عنه دفعاً للحرج والمشقة » فالذي يظهر أن مثل هذا التفاوت 
أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ون رواية البخاري :( من أسلف في 
شيء ) وهي لفظة عامة تدحل فيها الفواكه والبقول وغيرها . 

قوله : [ والجلود ] 

فالجلود لا يجوز فيها السلم » لأنه محصل فيها التفاوت وذلك لأن أطرفها تتفاوت » فإن أطرافها ليست 
منضبطة كالقماش ونحوه » بل هي متفاوتة » ولذا لا يصح السلم فيها . 

قولە: [ والرؤۋوس ] 

أي رؤوس الحيوانات كذلك » لأنه يقع فيها التفاوت . 

ومذهب مالك وهو رواية عن أحمد أن هذا يجوز فيه السلم » وذلك لأن مشثل هذا التفاوت في الحقيقة تفاوت 
قوله : [ والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم ] 

القماقم : جمع فُمفُم » وهو ما يسخن به الماء »> فهذا كذلك لا يجوز فيه السلم . 

والوحه الثاني في المذهب أنه يجوز » لأن التفاوت قي الحقيقة تفاوت يسير » ولأنه يكن أن ينضبط في الوصف 


قوله : [ والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر ] 
فالجحواهر لا يجوز فيها السلم » لأا تختلف اختلافاً ظاهراً وتتفاوت تفاوتاً بيناً » وذلك في شكلها وعددها 
وصفتها وضوئها ونحو ذلك . 

وعن الإمام أحهمد أن السلم في الجواهر جائز » ومرحع هذا ما تقدم : فإذا أمكن ضبطها فإنه لا إشكال قي 
حواز السلم فيها » وتدحل في عموم قول البي - صلى الله عليه وسلم - :( من أسلف فليسلف في شيء 
معلوم ) » ومرحع هذا إلى أهل الخبرة بالجواهر » فإذا كانت الجواهر يمكن أن تنضبط ولا يقع النزاع في السلم 
فیها فلا مانع منه . 
قوله : [ والحامل من الحيوان ] 
فالحامل من الحيوان لا يجوز السلم فيه » فلا يجوز أن يقول مثلاً : اشتريت منك ناقة حامل إلى كذا وكذا بكذا 
من المال » قالوا : لأن الحمل مجهول غير متحقق » فقد تلد وقد لا تلد . 
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والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن السلم في الحيوان الحامل حائز » وهذا هو الراجح » وذلك لأن السلم بيع › 
وكما حاز بيع الناقة أو الشاة أو غيرها وهي حامل مع الجهالة > فكذلك هنا » لأنه ثابت تبعاً » ويثبت تبعاً ما 
لا يبت استقلالاً » والأصل معلوم فلا عبرة بجهالة الحمل . 
قوله: [ وکل مغشوش ] 
كاللين المشوب » والجواهر المشوبة » ونحو ذلك » فهذا لا يجوز السلم فيه » وهذا ظاهر » فإن وجود الغش فيه 
يجعله غير منضبط » وليس المقصود الغش الممنوع » وإنغا المقصود أنه مشوب فيه شيء » أي أن تكون العين 
غير خحالصة » بل قد أضيف إليها شيء آخر » فهذا لا ينضبط ويقع الخلاف قي مثله . 

لكن لو ثبت لنا أنه يخلط به غيره بطريقة ثابتة في العرف متميزة ظاهرة فحينفذ لا يقال : إن هناك مايمنع › 
فلو أسلم قي لبن مشوب » وكان العرف يقضي بقدر معين محدد يكون من الخلط » فإنه لا مانع من السلم فيه 
للقاعدة العامة . 
قولە: [ وما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه ] 
أي يجمع أحلاطاً غير متميزة » والغالية : هي أحلاط الطيب » فإن هذا لا يجوز السلم فيه لعدم الانضباط . 

والذي يظهر أا تكون معلومة » لأن أهل الخبرة يعرفونا إذا كانت الأحلاط على أقدار محددة معينة بحيث 
يتميز بعضها عن بعض » وحينئذ يجوز السلم فيها . 

وعلى العموم فهذا داحل تحت القاعدة العامة أنه إن أمكن ضبطها فلا مانع من السلم فيها وإلا فلا» 
وكذلك المعاحين كالأدوية التي تكون من المعاحين . 

والذي يظهر أن تلك المعاحين يعرفها أيضاً أهل الخبرة » فيميزون بينها وبين أخحلاطها . 
قوله: [ ويصح في الحيوان ] 
يصح السلم في الحيوان » وقد صح هذا عن البي - صلى الله عليه وسلم - كأن يأحذ من الرحل مدراً من 
الدراهم على أن يعطيه مائة شاة أو نحوها » فهذا حائز » وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - :( استسلف من رجل بكرا ) فهذا جائز للحديث » ولأن الحيوان نما ينضبط . 
قوله : [ والثياب المدسوجة من نوعين ] 
إذا كانت الثياب منسوحة من نوعين فيجوز السلم فيها » كأن ينسج من القطن والكتان » فهذا جحائز لأا 
متميزة » ولا يظهر أن هناك فرقاً بين ما تقدم المنع منه قي المعاجين والغالية » وبين ما يكون من هذا النسيج 
الذي يكون من القطن والكتان . 
قوله : [ وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها ] 
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وما خلطه غير مقصود كالجبن فإن فيه الإنفحة » وهى غير مقصودة » وكذلك حل التمر » فالتمر فيه حل » 
وهذا الخل غير مقصود » وكذلك السكنجبين » وهي كلمة فارسية وهي سكر فيه حل » ونحوها كالخبز وفيه 
ملح » فالملح قي الخبز والخل في السكر والخل ف التمر والإنفحة ق الجبن هذه غير مقصودة فيصح السلم فيها 


قوله: [ الثاني : ذكر الجدس والنوع ] 

فقول نالسر ما عة كد ا كالعجة وره : 

قوله [ وکل وصف يختلف به الثمن ظاهراً ] 

فلا بد أن يذكر له كل وصف يختلف به الثمن احتلافاً ظاهراً > وليس أي احتلاف يذكر » فاليسير لا يذكر. 
قوله [ وحداثته وقدمه ] 

كذلك حداثته وقدمه » فإن الحداثه والقدم يتفاوت جما الثمن تفاوتاً ظاهراً . 

قوله [ ولا يصح شرط الأردا أو الأجود ] 

فلا يصح أن يقول : بشرط الأحود أو الأردأ ءقالوا : لأنه ما من جيد إلا هناك ماهو أحود منه » ومامن 
رديء إلا هناك ما هو أردأً منه . 

وقال الموفق : بل شرط الأرداً جوز» لأنه بعكن أن يعطيه ما هو خير منه وأحود منه » فحينفذ لا إشكال › 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إن العادة في مشل هذه الألفاظ أن مراده أجود ما يكون معروفاً عندهم › 
أو أردأً ما يكون عندهم » وحينغذ فيحمل على العرف فلا مانع من تصحيح هذا الوصف وحله على العرف › 
ولا شك أنه في التمر ما يسمى في عرفنا أجود » وكذلك أردأ » وقد تقدم أن ألفاظ المتعاقدين تحمل على 
العادة والعرف » فالأظهر أن مراده بالأجود والأرداً ما هو معروف عند المتعاقدين » فيكون ذلك ظاهراً » أما 
إن ترب عليه اة آ ر غر ذلك تلم یکن سيا تاه ع هه دنا للناعة كما سيق . 

قوله [ بل جید ورديء ] 

فإذا قال : جيد » ورديء » فهذا جائز . 

قوله [ فان جاء بما شرط ] 

فإن حاء بما شرط فقد أوق با عليه » وحينعذ فيجب على المسلم أن يقبله . 

قوله [ أو أجود منه من نوعه ] 

كذلك يجب عليه أن يقبله إن أتاه ما هو أفضل » إذ امتناعه عن القبول عناد ومكابرة فلا يكون مقبولا . 
قوله [ ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه ] 
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فإذا أتاه به قبل الوقت المتعاقد عليه » كأن يقول EE TRT RTT‏ 
> لأن هذا أفضل وأولى بالقبول » لکن بقید وهو : ألا یکون في قبضه عليه ضرر » فان کان في قبضه ضرر 
كأن تكون من الفاكهة أو الأطعمة التي تفسد » ولا يستطيع أن يتصرف ها إلا ق الموعد الحدد » أو أن 
يكون في موضع يخشى على ماله فيه » أو نحو ذلك فلا يلزمه القبول » لأنه لا ضرر ولا ضرار 

قوله [ الثالث : ذکر قدره بکیل أو وزن أو ذرع يعلم ] 

وهذا هو الشرط الثالث » ودليله قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( من أسلم فليسلم في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) » ولأن الوزن الجهول والكيل الجهول والذرع الحهول فيه غرر لأنه من بيوع 
الجهالة » وقد تقدم النهي عن بيع ما يجهل » وأن الشرط قي الثمن والمثمن أن يكونا معلومين » وعليه فلو كان 
الوزن غير معلوم کأن يتفقا على وزن ما » أو على کیل ما » أو على ذرع ما » من غير أن يكون معلوماً فلا 
يصح » فالشرط أن يكون معلوماً أو متعارفاً عليه » أي معلوم بالعرف أن المكيلات تكال بالصاع الذي قدره 
كذا » والموزونات توزن بالوزن الذي قدره كذا » ونحو ذلك من العرف » وهذا الشرط هو حل اتفاق بين 
العلماء . 

قوله [ وإن أسلم في المكيل وزناً أو في الموزون كيلاً لم يصح ] 

فالبر مغل يكال » فزن كان السلم فيه بالوزن أي بالكيلو مغلا آو بالطن م يصح » وكذلك السكر مغلا فإنه 
يوزن » فإذا أأسلم فيه بالكيل م يصح » وكذلك المذروع » وهذا مذهب جمهور العلماء » قالوا : لأنه قد فُدّر 
بغير مقياسه الأصلي فلم يصح » فالمكيلات تكال » والموزونات توزن » والمذروعات تذرع وهنا قد احتل ذلك 
فلم يصح بيعها سلماً . 

وقال الشافعية وهو رواية عن أحمد واحتار ذلك الموفق ابن قدامة أن ذلك جائز » لأن المقصود هو معرفة قدره 
> وهذا حاصل بالوزن ني المكيلات » وبالكيل ني الموزونات » وبالوزن ني المذروعات » وهذا القول هو الراجح 


قوله [ الرابع : ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن ] 

هذا هو الشرط الرابع » وهو أن يذكر أجلأ معلوماً » لقول البي - صلى الله عليه وسلم - :( إلى أجل معلوم 
) » والأحل إذا لم يكن معلوماً فهو هول » والجهالة غرر » فلا بد وأن يكون معلوماً وأن يكون له وقع في 
الثمن » فإن كان الأحل لا وقع له ف الثمن كاليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك فلا يجوز السلم » فلو قال : 
أسلمك مائة دينار على أن تعطيني كذا وكذا صاعاً من البر غدا أو بعد غد أو مساء فهذا لا يجوز » لأن هذا 
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الوقت اليسير لا وقع له في الثمن » وإنما الشهر والشهران هي التي يكون ها وقع ق الثمن » وهذا هو المشهور 


وقال الأحناف : يصح إن كان نصف يوم » وهو الراجح » وسيأق ما يدل عليه . 

قوله [ فلا يصح حالاً ] 

فلا يصح السلم حالاً » فلو قال : أسلمك مائة دينار على أن تعطيني ألف صاع حالة غير مؤحلة » فهذا لا 
يجوز » قالوا : لأن السلم والسلف فيهما معن التأحيل » فإن السلم تعجيل للثمن وتأحيل للمثمن » وهكذا 
معفى السلف » فإذا أاأسلم حالاً لم يصح . 

وقال الشافعية وهو رواية عن أحمد يجوز » وهو وجه عند الحنابلة » وعليه فيكون بيعاً » وهذا القول هو 
الراجح » فهو إذا م يكن سلماً لأن معنى السلم مفقود فيه فهو بيع » والأصل قي البيوع الحل » وإذا ثبت هذا 
فإن المسألة السابقة أولى » فإذا جاز أن يكون المسلم فيه حالاً غير مؤحل » فأولى منه جواز تأجيله يوماً أو 
يومين أو ثلاثة . 

وقد احتلف أهل العلم هل السلم على حلاف القياس » أي هو قي الأصل مرم لكن الشريعة أباحته للحاجة 
أم أنه بيع من البيوع وليس مستشنى للحاجحة ؟ 

قولان لأهل العلم : 

-١‏ المشهور عند الحنابلة أنه على حلاف القياس » وأنه ق الأصل منوع » وإنما أحازته الشريعة للحاحة » ولذا 
منعوا من الصورتين السابقتين لقوله - صلى الله عليه وسلم - :( لا تبع ما ليس عندك ) . 

۲- والقول الثاني أن بيع السلم بيع من البيوع » فهو لا يخالف القياس » وأما حديث :( لا تبع ما ليس 
عندك ) فإنه حمول على أحد احتمالين : 

أ- احمل الأول : أن يكون المراد به بيع العين غير المملوكة » كأن يقول : أبيعك هذه السلعة المشار إليها بكذا 
ذا وی غر غلوة له 

ايل انان : أن ميم رصا ن الما غر مرق شيت :يل كن اة تسم هكن آل سا 
فهذا لا يجوز لأن من شروط البيع القدرة على التسليم . 

ولا شك أن الأصل في أحكام الشريعة أا عزعة لا رحصة » فالأصل في الأحكام أنه لا تخالف القياس » وهذا 
ما قرره ابن القيم ف أعلام الموقعين » وهو اخحتيار شيخ الإسلام » فالصحيح أن السلم بيع من البيوع » ولا 
شك أن كثيرا من تفصيلات الفقهاء في هذا لباب مبنية على أصلهم وهو أن السلم يخالف القياس فيشترط 
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فيه ما لا يشترط ق البيع » والصحيح ما تقدم » لأن الشريعة لم تنه عن بيع الموصوف قي الذمة الذي هو 
موثوق من تسليمه غالباً » ومن ذلك بيع السلم . 

قوله [ ولا إلى الحصاد والجذاذ ] 

لو قال له + أبيعك أو أشلمك أو أشلفك مائة ألف ين الآن على أن تعطيني كذا طناً من البر إلى 
الجذاذ أو نحو ذلك نما هو معروف عند الناس عادة فلا يصح » وهذا هو المشهور من المذهب › قالوا : 

وقال المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد أن ذلك جائز وهو القول الراجح » وذلك لأنه معلوم في العادة › 
والتفاوت اليسير لا يؤثر » فالتفاوت اليسير كالأيام والأسبوع لا يؤثر » والحاحة داعية إلى ذلك » وهكذا لو 
قال إلى أن تصرف لنا الدولة أو نحو ذلك فالمذهب أن ذلك لا يجوز » والصحيح حوازه لما تقدم . 

قوله [ ولا الى يوم لا في شيء يأخذه منه کل يوم کخبز ولحم ونحوهما ] 

لا يجوز السلم إلى يوم لما تقدم من أن اليوم ليس له وقع في الثمن » وتقدم أن هذا القول مرحوح » واستشنى م 
المؤلف فقال : إلا ي شيء يأحذه منه كل يوم كخبز ولحم > كأن يعطي البقال مالاً ويأحذ منه مدة شهر أو 
سنة حتى ينفد هذا المال » فهذا سلم لأنه قدم الثمن وأحل المثمن » قالوا : هذا يجوز إذا كان يأحذ منه على 
هيغة أقساط لأن الحاجحة داعية إلى ذلك » وتقدم أن أصل هذه المسألة حائز » وإن لم يكن هذا نما يؤحذ كل 


يوم . 


قوله [ الخامس : أن يوجد غالبا في مَجله ] 
أي ني أجله » وهذا هو الشرط الخامس » وهو أن يؤحذ غالباً في تله » فإذا اتفقا على أن يسلمه الميسلَّم فيه 
- أي السلعة - إلى سنة في الشتاء » وكانت هذه السلعة لا تؤحذ في الشتاء إلا نادراً ووحودها إنما يكون في 
الصيف كبعض الفواكه فهذا لا يجوز » وكذا العكس » وهذا باتفاق العلماء كما حكى هذا الموفق ابن قدامة 
وغيره » وذلك لأنه غير مقدور على تسليمه حينفذ » ومن شروط البيع القدرة على التسليم. 

قوله [ ومکان الوفاء ] 

هذه اللفظة من المؤلف مراده فيها إذا باع تمر بستان بعينه ونحوه فإن هذا لا يجوز » وذلك لأن هذا الثمر قد 
يتلف » فإذا قال مثلاً : أسلمك مائة ألف ريل » على أن تعطيني قمح بستانك الفلاني هذه السنة » فلا يجوز 
هذا » وذلك هما تقدم من أنه قد يتلف فيكون في ذلك غرراً » وهذا باتفاق العلماء . 
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وعن الإمام أحمد أن ذلك جائز عند بدو الصلاح واختاره طائفة من الحنابلة وهو الراجح » لأن السلم بيع 
من البيوع » وبيع الثمر وقد بدا صلاحه جائز » فقد أمن الآفة غالباً > فعلى هذا إذا باعه تمرة بستان معين 
سلماً ففي المسألة تفصيل وقد سبق . 

وكلمة ( مكان الوفاء ) مراد المؤلف منها ما تقدم » كما بين ذلك الشارح » ولكن هذه اللفظة لا يفهم منها 
هذا المراد » فهذه اللفظة فيها حطأ » ولفظة ( مكان الوفاء ) سيان الكلام على المسألة المتعلقة بها . 

قوله [ لا وقت العقد ] 

فلا يشترط أن يكون المسلم فيه موحوداً ني وقت العقد » وهذا ظاهر » والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم 
يشترطه ولا معفى لاشتراطه » فمثلاً الفاكهة الفلانية نضجها قي الصيف » فاتفقا في الشتاء على السلم فذلك 
حائز » لأن هذا وقت عقد لا وقت وفاء . 

قوله [ فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه ] 

إذا تعذر الميسلّم فيه » كأن يعطيه عشرة آلاف درهم على أن يعطيه إلى سنة كذا وكذا صاعاً من الرطب › 
فكان الآحر قد حصلت له آفة ”ماوية فلم يمكنه أن يعطيه رطباً > فحينغذ قد تعذر كله » وكذلك إذا تعذر 
بعضه كأن يتفقا على مائة صاع » ولم ينتج بستانه إلا مسين صاعاً » فله أن يصبر فمق قدر المسلم إليه فإنه 
يعطيه حقه سواء كان هذا من هذه السنة أو من السنة الثانية » وله الفسخ أيضاً » وحينفذ إما أن يكون الفسخ 
للكل أو للبعض » فإن كان قد أسلمه بعض الثمرة فالفسخ يكون للبعض » وإن كان لم يسلمه شياً منها فإن 
الفسخ يكون للكل » فليست ( أو ) هنا للتخيير وإنما هي للتنويع . 

قوله ( ويأحذ الثمن الموحود ) فإذا كان الثمن موجوداً فإنه يأخحذه » ( أو عوضه ) فيأحذ عوضه إن م يكن 
الثمن موحوداً » فمثلاً اتفقا على أن يدفع له مائة ألفاً ويعطيه الآحر بعد سنة كذا طناً من القمح » ثم تعذر 
عليه الكل » ولم يشا الميسلم الصبر وشاء الفسخ » فيقال : هل الثمن موحود » فإن كان موحوداً أحذه » وإن 
م يكن موجوداً أحذ عوضه » فإن كان مثلياً أحذ مثله » وإن كان غير مثلي أحذ قيمته » لأنه قد يكون السلم 
على غير الدراهم ونحوها » فقد يسلم على كذا وكذا من الشياة » فحينغذ يعطيه مثلها » وإن م تكن مثلية فإنه 
يعطيه قيمتها » ويأتي إيضاح هذا ق باب ضمان المتلفات . 

قوله [ والسادس : أن يقبض الثمن تاماً ] 

فالشرط السادس أن يقبض الثمن تاماً قبل التفرق » فمثلاً اتفقا على ألف رال بكذا صاع من البر إلى سنة فلا 
بد أن يأحذ الميسلم إليه دراهمه ق الجحلس قبل أن يتفرقا » وهذا هو مذهب الجمهور » قالوا : لأن السلم 
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والسلف لا يثبت إلا بهذا » فإن السلم تسليم الغمن والسلف تقدم الفمن » فإن لم يتقدم الثمن ولم يسلم في 
مجلس العقد فإنه لا يكون سلما ولا سلفاً. 

قوله [ معلوما قدره ووصفه ] 

هذا ظاهر » وقد تقدم أن من شروط البيع أن يكون الثمن معلوماً » فإن كان الثمن جهولاً فهذا بيع غرر › 
وقد كى الشارع عن الغرر . 

قوله [ قبل التفرق ] 

تقدم الكلام على هذا . 

قوله [ وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه ] 

إن كان قد قبض بعضه فيصح ف المقابل له » ويبطل فيما عداه . 

قوله [ وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح ] 

صورة هذه : قال أعطيك مائة ألف رال على أن تعطيني مائة طن من القمح » فقال الآحر : نعم بشرط أن 
تكون خمسين طناً ني أول الحصاد » وخمسين طناً ني آحر الحصاد » أو خمسين طناً في شهر كذا وخمسين طناً 
في شهر كذا فهذا جائز » وعكسه كذلك : أي كانا حنسين وما أجل واحد » وصورته أن يقول : أعطيك 
مائة ألف ريال على أن تعطيي خمسين طناً من القمح وخمسين طناً من الشعير إلى سنة » فهنا اسلف في جحنسين 


إلى أحل واحد » وهذا جائز . 


قوله [ إن بين کل جدس وثمنه ] 

إذا كان الجنسان هما أحل واحد » فلا بد أن يبين قدر كل جنس وأن يبين ننه » وقوله (إِن بين کل جحنس) 
هنا حذف » والتقدير : إن بين قدر كل جنس » كما تقدم في المغال السابق » لأنه إن لم يبين قدر كل جنس 
فإنه يقع في بيع الجهالة » فقد يكون تسعين طناً من الشعير » وعشرة أطنان من القمح » وقد يكون العكس › 
هة هال : 

وقوله ( ونه ) أي كذلك لا بد أن يبين من كل جنس » فيقول : مسين طناً من القمح بكذا » وخمسين طناً 
من الشعير بكذا » فإنه قد يقع فسخ كما تقدم » فقد يعجز أن يعطيه ما وعده به فيكون الفسخ حينغذ» فإذا 
م يبين شن كل جنس وقع في ابحهالة عند الفسخ . 

قوله [ وقسط کل أجل ] 
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إذا كان الجنس له أحلان » فإذا قال : أعطيك مائة ألف رال على أن تعطيني مائة طن من القمح على قسمين 
الأول في شهر كذا » و الثاني قي شهر كذا » ولم يبين نصيب كل شهر من الأطنان » فهذا فيه جهالة » فقد 
يعطيه خمسة أطنان في الشهر الأول » ويدحر خمسة وتسعين طناً ني الشهر الثاني فيقع حينغذ نزاع وحهالة › 
فلا بد من أن يبين فيقول مغلا : في الشهر الأول أعطيك خمسين طناً » وقي الشهر الثاني أعطيك ثلائين أو 
نحو ذلك . 

قوله [ السابع : أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ] 

فلو قال : أعطني مائة ئة لف رال على أن أعطيك داري هذه إلى سنة » فهذا لا يجوز . 

والصحيح جوازه ويكون بيعاً بلفظ السلم » وإذا تلف فإن عليه عوضه » أي مثله إن كان مثلياً » أو قيمته إن 
كان مقوماً » وهو قد باع ما ملك فلا يدخحل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( لا تبع ما ليس 
عندك ) . 

قوله [ ويجب الوفاء موضع العقد ] 

هنا مسألة : وهي أين يكون الوفاء ؟ هل يات المسَلم إليه بالسلعة إلى المسلم ؟ أو يأق المسلم إلى المسلم إليه 
ليأحذ السلعة ؟ قال المؤلف : يجب الوفاء موضع العقد » قالوا : لأن مقتضى العقد يدل على هذا » فمقتضى 
العقد أن يكون محل التسليم هو محل العقد » وهذا هو المشهور من المذهب » والراجح أن مرحع ذلك إلى 
العرف » فإذا كان عرف الناس مثلاً أن يذهب صاحب المال إلى مزرعة المسلم إليه ليأحذ الحب أو الثمر فإن 
الناس على عرفهم » وكذا العكس. 


قوله [ ویصح شرطه في غیره ] 

فيصح أن يشترط الوفاء في موضع آخر غير موضع العقد » والمسلمون على شرطهم . 

قوله [ وإن عقدا ببر أو بحر شرطاه ] 

إذا كان العقد ق البر أو في البحر فحينغذ لا بد أن يشترطا موضعا للوفاء » قالوا : لأن الموضع الذي ها فيه لا 
يعكن أن يوق فيه » فلا بد من الشرط » وحيث قلنا إن المرحع إلى العرف فلا إشكال في هذا . 

قوله [ ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ] 

لا إشكال ني هذا » فقد تقدم نمي البي - صلى الله عليه وسلم - عن البيع قبل القبض » وهكذا ق السلم 
فلا يجوز ب بيع المسلم فيه » فإذا قال مغلا أعطنى مائة ئة ألف ريل على أن أعطيك كذا طناً من القمح إلى سنة » تم 
حاء شخص إلى المشتري بعد يوم أو يومين فقال : أنا اشتري منك الأطنان التي عندك لفلان إلى سنة» 
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وأعطيك كذا وكذا » فهذا لا يجوز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تى عن ربح ما لا يضمن › وهو م 
يضمن هذا ولم يقبضه . 

لكن هل يجوز بيعه إلى المسلم إليه قبل قبضه ؟ 

كأن يقول : أعطيك مائة ألف ريل على أن تعطيني مائة صاع من البر إلى سنة » وبعد شهر أو شهرين قال 
الملسلم إليه : أنا أريد أن تبيعني ما في ذمتي لك » فاتفقا على شيء من الثمن فذلك جائز على الصحيح › 
والمذهب لا يجوز » والصحيح جوازه كما تقدم في احتيار شيخ الإسلام في النهي عن بيع ما لم يقبض » وأن 
بيعه على بائعه حائز » فإذا باع المسلم على المسلم إليه ما أسلم فيه فهذا حائز » ما لم يكن فيه ربا كما تقدم 
> وبشرط ألا يربح فيه » لأن البي - صلى الله عليه وسلم - تى عن ربح ما لم يضمن . 

قوله [ ولا هبته ] 

فلا تصح البة » وظاهر كلام المؤلف أن هذا عام في المسلم إليه وغيره » وهذا غير مراد فالمشهور عند الحنابلة 
أنه إذا وهب المسلم فيه إلى المسلّم إليه فذلك جائز » لأن هذا إبراء لذمته » وهذا هو الصحيح قي المذهب › 
والمراد هنا هبته إلى غيره » لا هبته إلى المسلم إليه » وقد تقدم أن شيخ الإسلام يختار أن المنهي عنه قبل القبض 
هو البيع فحسب » وأما المبة ونحوها قبل القبض فهي حائزة » وهذا المسألة تدحل فيها إذ لا غرر قي ذلك . 
قوله [ والحوالة به ولا عليه ] 

والحوالة به أي تصح الحوالة بدين السلم وعلى دين السلم » والحوالة عليه أي على المسلم فيه » مثال الصورة 
الأول : رحل أحذ مائة ألف رال على أن يدفع مائة صاع من البر إلى سنة » ثم قال لمن أعطاه المال أنا أحيلك 
على فلان وأبريء ذمتي » فقالوا : هذا لا يجوز الحوالة به » وأيضاً لا جوز الحوالة عليه » ومثاله : هذا الرحل 
الذي دفع مائة ألف ريل على كذا طن من القمح » هناك أحد يريد منه دين » فقال : تأحذها من فلان قمحاً 
بعد سنة » فقالوا : هذا لا يجوز » قالوا : لأن دين السلم غير مستقر » فقد يفسخ البيع » وهذا ضعيف » فإن 
الأصل هو عدم فسخه » والأصل هو ثبوته » وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد واختيار بعض الحنابلة 
والشيخ عبد الرحمن بن سعدي » فالصحيح أن الحوالة فيه حائزة » وذلك لأنه دين » فأشبه سائر الديون . 
قوله [ ولا آخذ عوضه ] 

فإذا قال : أعطيك مائة الف رال على أن تعطيني كذا طناً من القمح » فلما جاء الوك قال : ود ان اغناد 
عنها بكذا وكذا من الشعير » أو قال أعتاض عنها بكذا وكذا من الدراهم » قالوا : هذا لا يجوز » وقد تقدم 
أم يجيزونه في غير هذه المسألة في الديون كما ثبت في حديث ابن عمر » أما ق السلم فلا يجوز عندهم »› 
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قالوا :لان التي - صلی الله عليه وسلم - قال کما يي سن ان ارد ر من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره ) والحديث فيه عطية العو وهو ضعيف . 
وقال الإمام مالك بل يجوز هذا وهو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح » وقد تقدم 
أثر ابن عمر رضي الله عنهما الذي روي مرفوعاً وموقوفاً والصواب وقفه . 
قوله [ ولا يصح الرهن والكفيل فيه ] 
هذه مبنية على المسألة السابقة » فلا يصح الرهن لأنه بذلك يصرفه إلى غيره » فالفائدة من الرهن أنه إذا م 
يسلمه فإنه يستوفي حقه من الرهن » وهو بذلك يكون قد صرفه إلى غيره » والكفيل فائدته أنه يضمن › فإذا 
۾ يأت المسلم إليه بالمسلم فيه فإنه يدفع - أي الكفيل - من ماله للمسلم » فحينفذ يكون قد صرفه إلى غيره 
> والراجح ما تقدم من جواز العوض فيه » فيجوز الرهن والضمان والكفالة فيه كغيره من الديون . 

باب القرض 
لغةً : القطع » و اصطلاحاً: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله . 
کأن يأخحذ دراهم فينتفع با و يرد بدها أو يأحذ تمراً فينتفع به و يرد بدله هذا هو القرض 
قال المؤلف رحمه الله [وهو مندوب ] 
أي من المقرض قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد و ابن ماجه وابن حبان ( ما من مسلم 
يقرض مسلماً مرتين إلا كان كصدقة مرة) 
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ومثله لو أقرض الال مرتين فهو كصدقة مرة » فإذا أقرض مائة ألف فكما لو تصدق بخمسين ألفاً وهكذا . 
قال المؤلف : [ وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم ] 

بني آدم المراد بم الأرقاء و الإماء و العبيد . رحل قال أريد أن اقترض عبداً و أرد إليك بدله أو قال أريد أن 
اقترض إليك أمتك فإن ذلك لا يجوز. واختار الموفق و هو الوجحه الثاني ف المذهب جواز ذلك. 

أما الحنابلة فقالوا لأنه م ينقل. 

و أما الوحه الثاني فقالوا كونه لم ينقل لا يدل على المنع لأن الأصل ق المعاملات الحل فلا تحتاج إلى نقل . 
و منع المالكية و الشافعية من إقراض الأمة حاصة دون العبد » قالوا : لأنه ذريعة إلى قصد الفاحشة فهو آثم 
وهي صلة باطلة. مع أن في هذا القول قوة سداً للذريعة والله اعلم. 

قال المؤلف : [ ويملك بقبضه ] 

رحل اقترض من زید مائة ألف ريل فاخا تملك بقبضها. 
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قال المؤلف : [فلا يلزم رد عینه] 
بل الذي يلزم رد بدله اقترض منه صاعاً من تمر فلا يلزمه رد العين بل يرد بدله. 
قال المؤلف : [ بل يغبت بدله في ذمته حالاً ولو أجله ] 
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ذهب رحل إلى آخر ليقترض منه فأقرضه إلى سنة و قال هذه عشرة آلاف رال قرض إلى سنة فيثبت في ذمته 
حالاً وهو مذهب الجمهور. قالوا فلو حاء من الغد وقال رد إلى حقي فإنه يلزمه الرد و لو أجله إلى سنة هذا 
في القرض لا قي البيع. لكن لو باعه سيارة إلى سنة فهذا بيع فلا يطالبه قبل حلول الأحل. 

قالوا قياساً على الصرف بجامع أن كليهما لا جوز التفاضل فيه فالصرف لا يتأحل قالوا فكذلك القرض لا 
يتأحل كالصرف بجامع أن كليهما لا يجوز التفاضل فيه هذا هو مذهب الجمهور. 

وقال المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن لقيم وهو وحه في المذهب : أنه يتأجل بتأجيله لقوله 
صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم) و قال تعالى ر و أوفوا بالعقود ) فيجب عليه أن يوني 
بعهده. 

و أما ما ذكرتموه من القياس فهو قياس مع الفارق و الفرق بين الصرف و القرض من وجهين: 

الوحه الأول: أن الصرف لو لم يطالب به حالاً فإنه لا ييطل عندهم فلو أن رحلا أقرض فلاناً كذا من المال و 
م يطالب به حالاً فإنه لا ييطل وهذا فرق عندهم فإتم يجوزون تأحير القبض في القرض و لا جوزونه في 
الصرف وهذا فرق آخر و القياس مع الفارق لا يصح. فالراحح أن القرض يتأحل بتأحيله و المسلمون على 
شروطهم و لأنه قد اسقط حقه بالمطالبة برضاه بالتأجيل. 

فإن لم يذكر أحلا » رحل اقترض من آحر مالاً و لم يذكر أجلا فما الحكم ؟ 

قال المالكية وهو قول ابن القيم يجب تركها عنده حى يستفيد منها مدةٌ تكفي في العادة » رحل اقترض لغرض 
أن يشتري لأهله شئ من حوائج البيت فالعادة أن ترد على الراتب قي ناية الشهر فتترك إلى خاية الشهر و 
هکذا. 

مثال آخر : تاجر اقترض مائة ألف ريل للتجارة فإنه يردها في العادة بعد انتهاء الموسم فيحدد القاضي مدة بناء 
على ما تقدم. 

فإن ذكر أجلا فإنه يتأجل و لا يكون حالاً على الصحيح . والمذهب : انه له أن يطالب به حالاً. 

قال المؤلف : [ فإن رده المقترض لزمه قبوله ] 

أن ووك اى به مهلها حو الجرب هه قول قال 5ا اا ما عر فار خت آنه يد له لان 
القرض فيه رد للبدل و ليس كالعارية ترد العين » لكن إن رده بعينه سليماً من العيوب فيلزمه قبوله. 
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ولو استسلف منه بكراً على أن يرد إليه بدله بعد سنة فبعد أيام رده إليه بعينه سليماً من العيوب فيلزمه أن 
يقبله. لكن إن نقصت قيمته عند الرد فلا يلزمه القبول . 

قال المؤلف : [ و إن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ] 
مكسرة: أي فيها تكسير وقص أي هذه الدراهم ليست استدارتما تامة بل فيها تي وتكسير فإن كانت دراهم 
مكسرة »أو فلوسا فمنع السلطان التعامل يها فما الحكم ؟المذهب أن له القيمة وقت القرض 

مثال: إذا كان هناك نقد يتعامل به الناس قيمته ريالان فمنع السلطان التعامل به وقد اقترض زيد من عمر ألفا 
من هذا النقد فهو يساوي عن القرض ألف ريل وبعد المنع يساوي هذا النقد رال واحداً فقيمة القرض الآن ألف 
يال ءالهب آنه جب أن يرد إليه عن كل فرد من هذا النقد ريالين لا ريالاً واحداً: 

و القول الثاني وهو قول بعض الحنابلة أن الواحب أن يرد القيمة عند منع السلطان لأن الواحب عليه قي 
الأصل المثل ففي ذمته المثل وإنما تلزم القيمة ونقدر المثل عند منع السلطان وهذا القول أظهر » لكن إن كان 
هناك رحص كير فسيأتي إن شاء الله. 

و هكذا رحصت النقود رحصاً فاحشاً لا تجري العادة بمثله فلو أن رحلا اقترض من شخص ألف رال ثم لما جاء 
الغد حصت العملة و أصبحت الألف لا تساوي عشر دولارات بعد أن كانت تساوي ثلانمائة دولار » هذا 
قد يحصل أي تنتكس بعض العملات فيحصل فيها رحص فهنا الواحب أن يرد المثل أو القيمة؟ 

ظاهر احتيار شيخ الإسلام حلافاً للمذهب : أن النقد إذا حص فإن الواحب أن يرد القيمة » وذلك لأنه إذا 
رد العملة كما اقترضها م يرد امل » فإن الألف لا تساوي الألف السابقة وهو ظاهر اخحتيار شيخ الإسلام 
كما في نظم للمفردات أورده صاحب الإنصاف وني هذا القول قوة. لأنه إن ردها كما هي فإنه لم يرد المثل و 
الله أعلم. 

قال المؤلف : [ ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها ] 

كالموزونات و المكيلات فإذا اقترض منه عشر كيلو جرامات من السكر فالواحب أن يرد مثلها وهكذا قي ساثر 
المثليات » و المثلي هو الذي له مثل فالبر له مثل لأنه مكيل و السكر له مثل لأنه موزون » لكن إن نم يكن له 
مل و إنما يقدر بالقيمة كبعض الحواهر فإنه يراعى فيها القيمة قد لا يكون نها مثل فتقوم من التجار و أهل 
الخبرة و يرد قيمتها. 

قال المؤلف : [ فإن أعوز المثل فالقيمة إذن ] 

عند الإعواز فإن كان الشيء مثلياً فالواحب المغل » فإذا اقترض منه بكراً فالواحب أن يرد إليه بكراً مثله. لكن 
إن أعوز المثل أما لبعد أو لغلاء فاحش و نحو ذلك فإخا تحب القيمة وقت الإعواز › فلو كان الواحب أن يرد 
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إليه عشره اصع من ا لكن أصبح لان لا يورد لظروف سياسية فالواحب هو القيمة عند الإعواز فننظر 
قيمة الأرز وقت الإعواز ثم يدفع هذه القيمة إلى المقرض» لأنه هو الوقت الذي انتقلنا فيه من المثل إلى القيمة 


قال المؤلف : [ ويحرم كل شرط جر نفعا ] 

وقد ورد في ذلك حديث عن الحارث بن أسامة لكنه لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ر كل 
قرض جر نفعا فهو ربا) 

لكن الإجماع و الآثار عليه 

ومن الآثار ما ورد عند البخاري معلقاً عن عبد الله بن سلام انه قال .۳ بردة (إنك بأرض الربا فيها 
فاش فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك هدية حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه 
فانه ربا) و نحوه عن ابن عباس ق البيهقي بإاسناد صحیح » فکل قرض جر نفعاً فهو ربا 

قال أقرضك مائة ألف رال بشرط أن تسكننى دارك أو بشرط أن تعيرني سيارتك سنة كاملة إلى غير ذلك هذه 
قروض جرت نفعاً فلا تجوز وهي ربا لأنه قروض جرت نفعاً. 

قال المؤلف : [ و إن بدء به بلا شرط ....... جاز ] 

رحل اقترض عشرة آلاف رال فلما أتى القضاء رد إليه إحدى عشر ألفا بلا شرط فهل يجوز ؟ قال جاز و هو 
كما قال » ولذا قال جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين ركان لي على النبي صلى الله عليه و سلم 
حق فقضاني وزادني) و في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكراً فرده خياراً رباعياً وقال 
إن خیرکم اأحسنكم قضاءً) فله أن يرد لکن بلا شرط . 

و هنا إن كان المقترض يعرف أنه يرد ويوق القرض بزيادة فهل يجوز إقراضه ؟ و هل تؤحذ هذه الزيادة ام لا؟ 
الجواب : المذهب أنه لا يجوز أن يقرضه » لأنه أقرضه وهو يريد الزيادة وهذا قرض حر نفعاً وكل قرضاً حر نفعاً 
فهوربا 

والراحح الحواز و هو احتيار الموفق ابن قدامة لأن البي صلى الله عليه وسلم كان كذلك و لأن هذا الذي يرد 
أكثر لحسن خلقه وكرمه هو أولى الناس بالقرض. 

قال المؤلف : [ أو أعطاه أجود ] 

استسلف منه بكراً فرد إليه حياراً رباعياً أو أحذ منه تمراً رديعاً ورد إليه تمراً حيداً هذا جائز أيضا كما تقدم في 
الحديث ( إن خيركم أحسنكم قضاءَ ) 

قال المؤلف : [ أو هدية بعد الوفاء جاز ] 
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بعد أن قضاه حقه أهدى إليه هدية فهذا جائز. 

قال المؤلف : [وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز] 

هناك بعد الوفاء وهنا قبل الوفاء أهدى إليه هديه تمر أو طيب فهو يريد تأخحير السداد فلا يجوز لأنه قرض حر 
نفعاً » لکن إن جرت عادته به کأن يکونا صديقین أو أحوين أو حارين بينهما تاد سابق قد جرت عادتما 
بالتهادي فيجوز ذلك وإن لم تحري العادة بالمدية فلا يجوز.لأنه قرض جر نفعاً. 

قال المؤلف : [ إلا أن ينوي مكافأته] 

رحل أهدی إليك هديه و بحري العادة بينكما بذلك وبينك وبينه حق و ان خت ا تراه و نویت أن ترد 
إليه هدية تقابل هديته هذا جائز. 

قال المؤلف : [ أو احتسابه من دينه] 

أي إذا نوى أن يخصمه من مبلغ القرض فذلك جائز . 

كأن تكون تريد منه مائة ألف فلما أعطاك مائة ألف قلت حذ هذه مائتق رال قيمة الطيب الذي أهديته لى 


قال المؤلف : [ وإن اقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته] 

أقرضك دراهم هنا في حائل و أنت في مكة طالبك جا والدين أنمان فيلزمك أن تؤديه إليه مع أنه ليس مكان 
الوفاء لأنه لا ضرر عليك لكن إن كان لحمله مؤونة فالقيمة » اقترضت منه بكراً قيمته ألفا رال فطالبك قي بلد 
آخر بالبكر لان البكر هو الذي يرد فالواحب عليك القيمة لأن لحمله مؤونة. 

قال المؤلف : [ إن لم تكن ببلد القرض أنقص] 

ذا قال رحه الله و الصواب "أكثر" كما نبه على هذا الشارح. مثال ذلك : اقترضت منه شاة وهو يطالبك 
با لمثل وتساوي الشاة في مكة خمسمائة رال وهي في حائل إما أن تساوي أقل مثلاً أربعمائة رال فيلزمك الآن أن 
ل غد هت اع ول غا ق سق مك عل او أن فر رل الد ال الد هى له هاه وان 
کانت قيمتها فى حائل مثل قيمتها فى مكة فيلزمك الوفاء لأنه لا ضرر » وكذا إن كانت قيمتها في حائل أغلى 
أي بستمائة رال فإنه يلزمك الوفاء. 

وهنا مسألتان » الأولى : ما تسمى بالسفتجة: وكان الناس يحتاجون إليها في القدم » رحل يريد أن يسافر 


إلى مكة و معه دراهم ويخشى أن يتعرض له قطاع الطريق أو أن تضيع منه هذه النفقة فيذهب إلى التاحر قي 
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حائل الذي له وكيل في مكة و يقول هذه عشرة آلاف رال حذها و اكتب لي ورقه إلى وكيلك في مكة استلم 
منه هذه العشرة آلاف فيسافر لا نقد معه فإذا وصل مكة سلم الورقة و أحذ منه ما ذكر من الثمن هذه هي 
السفتجة هذا يستفيد وهذا يستفيد لأن التاحر قد يكون له نقد قي مكة فبدل أن يرسل إليه من مكة يأحذه 
من الناس هنا والآحر يحفظ ماله من السرقة. هذا جائز عند الحنابلة حلافاً للجمهور ما ذهب إليه الحنابلة هو 
ااب ناوور فالا تة ق جر ها و اراب أن هاا لض اجر فا ميا الط فن هدا 
يستفيد وهذا يستفيد و ليس نفعاً مادياً فأن المال لم يزد فلا حرج في ذلك. والحاجة داعية إلى ذلك فهذا 
يستفید وهذا پستفید . 
المسألة الثانية: وهي مسألة ضع وتعجل : رحل اقترض من آخر أو اشترى منه بثمن مؤحل تم قبل حلول 
الأحل قال ضع عني شيئاً و أعطيك حقك كله قبل الأحل » أو قال التاجر أضع عنك وأعطي الثمن قبل 
وقته هذه مسألة ضع وتعجل ضع من الدين وتعجل الوفاء هذه المسألة لا تجوز عند جمهور العلماء قي المذاهب 
الأربعة قالوا لأن النقص يقابل الأحل كالزيادة التي هي ربا إن كانت مقابل الأحل فكذلك النقص إن كان 
مقابل الأحل. 
و احتار شيخ الإسلام و تلميذه وهو رواية عن الإمام احمد وهو قول في المذهب أنه جائز قالوا لأن هناك فرقاً 
بين النقص للأحل وبين الزيادة للأجحل فالزيادة للأحل ظلم وإشغال للذمة و أما النقص مقابل تقد الأحل 
فإنه فيه إرفاقاً وإبراءَ للذمة فلا يقاس هذا بهذا لأنه قياس مع الفارق وهذا هو الصواب. و لم يصح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم حديث ف المنع ولا ق الجواز وقد وردت أحاديث كلها ضعيفة. و أما الصحابة فقد ورد 
عن ابن عباس الحواز و ورد عن ابن عمر المنع كما قي البيهقي فاحتلفت أقوال الصحابة و أقوال الصحابة إِذا 
احتلفت لم يكن قول هذا حجة على هذا بل يختار من أقاويلهم أقرجا إلى الدليل » فالراجح أن مسألة ضع 
وتعجل جائزة حلافاً للمذاهب الأربعة و هو رواية عن الإمام احمد وقول قي مذهب الإمام أحمد أيضا واحتيار 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. وعمل الناس على هذا والذي يترحح هوهذا القول . 

باب الرهن 
الرهن :لغةً الدوام و الثبوت » يقال ماء راهن أي ماء راكد و يقال نعمة راهنه أي نعمة دائمة. 
واصطلاحاً هو توثيق دين بعين. كمن يشتري سلعة فيرهن عند البائع الذي لم يسلم الثمن سلعة أحرى وكمن 
یشتری أرضاً فيضع سيارته رهناً و هكذا » هذا هو الرهن. 
والراهن : هو المدين » المرعن هو : الدائن الذي أحذ الرهن لتوثيق دينه في ذمة المدين . 
والرهن : هو الشيء المرهون . 
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قال المؤلف رحمه الله [ يصح في كل عين يجوز بيعها ] 

هذا هو ضابط ما يجوز رهنه في المذهب ما يجوز بيعه يجوز رهنه و ما لا يجوز بيعه لا جوز رهنه قالوا لأن الرهن 
المقصود منه استيفاء الحق عند تعذر الوفاء فيستوف الحق من الرهن فإن كان الرهن لا يجوز بيعه م يتمكن من 
استيفاء حقه » فالمصحف مثلاً إن قلنا إنه لا يجوز بيعه كما هو المذهب » فإذ اقترض منه عشرين ريالاً ووضع 
عنده المصحف رهناً فلا يجوز لأنه لا يمكنه أن يستوفي حقه بأن ببيع الرهن ويستوف حقه منه وعلى ذلك فلا 
بد أن يكون الرهن مما يجوز بيعه وعلى ذلك فهو عقد معاوضة قي المذهب. 

والقول الثاني في المسألة و احتاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي آنه ليس من باب المعاوضات بل هو من باب 
التوثيقات وعلى ذلك فيصح أن يكون الرهن عيناً ويصح أن يكون ديناً و يصح أن يكون منفعة وأن يكون 
عید کان قول ناقری مد عش رالات ا هدا لكاب ها عند الاب رر به وهو فن 
وتحصل الثقة للبائع برهن هذا الكتاب . 

ومشال كون الرهن ديناً » رحل اقترض عشرة آلاف ريل ثم قال : حذ هذه الصكوك بدين لي على فلان رهناً 
عندك فقد وثق الدين بدين » هنا تحصل الثقة » مثال كون الرهن منفعة : قال حذ هذه الدار بيدك أجرها 
وحذ الأجرة و اجمعها عندك وهذا المال الذي جعته يكون رهناً 

وما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي هو الراحح وذلك لأن الحتق ثابت قي الذمة وعلى ذلك فالرهن 
كالبينة وكالشهود » وأما احق فإنه ثابت ق الذمة فلو م يكن استيفاء الحق من هذا الرهن فإن الحق ثابت قي 
الذمة دونه » فإذا تراضى المتراهنان سواء4ً كان الرهن قليلاً أو كثيراً معلوماً أو جحهولاً فإن ذلك لا حرج فيه لأن 
التوثيق حاصل به » ومثال كون الرهن محهولاً يعطيه مثلاً صرة بها دنانير و لا يدري قدرها ويقول هذه رهن 
عندك فسواء كان معلوماً أو ججهولاً أو قليلاً أو كثيراً فإن ذلك لا حرج فيه و ذلك لأنه لو تلف الرهن فإن 
الحق ثابت دونه . 

إذن المذهب أن الرهن توثيق دين بعين و الراجح أنه توثيق دين بعين أو دين أو منفعة.وعلى الراجح حقيقة 
الرهن إنه توثيق فكل ما تحصل به الثقة يجوز رهنه كالبطاقة الشخصية هذا في الأصل لكن النظام قي بلادنا يعنع 
من ذلك للمصلحة وبناءً عليه فيكون منوعاً. 

قال المؤلف : [ حتى المكاتب ] 

أي حت المكاتب يجوز رهنه لأنه جوز بيعه وعلى ذلك فلمن تدفع الأقساط تدفع للمرتعن يحفظها فإن قضى له 
حقه رد هذه الأقساط له و إن لم يرد إليه حقه فإنه يستوق حقه من هذه الأقساط. 
قال المؤلف رحمه الله [ مع الحق وبعده ] 
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يجوز أن يكون الرهن مع الحق و يجوز أن يكون بعده لا قبله » قال أشتري منك هذه الدار بعشرة آلاف مؤحلة 
فیرضی ویشترط أن يرهن عنده سيارته فهذا مع الحق . 

بعده " مثلاً في ججلس العقد أو في حيار الشرط قال أريد أن ترهنني . 

و أما" قبله" فلا يصح قي المذهب قالوا : لأن الرهن تابع للحق فلم يصح أن يسبقه . 
مثال ذلك : رحل قال لآحر أقرضن مبلغاً من المال وحذ هذه السيارة رهناً عندك » قال : ليس عندي مال 
لكن الدراهم تأ غداً فقال أقرضني غداً و حذ الرهن الآن » فأحذ منه الرهن على أن يقرضه غداً فلا يصح 
على المذهب و تعليلهم ضعيف. و لذا فالراحح وهو مذهب الأحناف والمالكية و احتيار أبي الخطاب من 
الحنابلة أنه يصح أن يكون سابقاً له لأن المقصود يحصل منه سواء كان سابقاً أو لاحقاً فإن التوثيق يحصل به. 
قال المؤلف :[ وبعده بدين ثابت ] 

لابد وأن يكون الدين ثابتاً فلا يكون عرضة للسقوط بل يكون مستقراً فإن كان عرضة للسقوط فلا يجوز أحذ 
الرهن عليه » مغل دين المكاتب و كذا الصداق قبل الدخحول. 

و الراجح أنه حائز حلافاً للمذهب فلا يشترط أن يكون الدين ثابتاً لأن الرهن المقصود منه التوثيق 

سقط الدين الذي فى الذمة عاد الرهن إلى صاحبه. 
قال المؤلف : [ ويلزم في حق الراهن فقط ] 
عندنا راهن وعندنا مرتمن » الراهن هو الذي و ضع الرهن وهو الذي في ذمته الدين و المرمّن هو صاحب الحق 
الذي أخذ الرهن وهو الدائن فيلزم ني حق الراهن فقط وعلى ذلك فهل الرهن عقد جائز أم عقد لازم؟ الجواب 
: هو عقد جائز في حق المرتيحن و عقد لازم في حق الراهن 
فهو عقد لازم في حق الراهن لتعلق حق المرتمن به فلا يستطيع إسقاطه وهو عقد جائز في حق المرتحن لأن الحق 
له فله أن يسقطه. 
قال المؤلف : [ ويصح رهن المشاع ] 
فيصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه » وما حاز بيعه جاز رهنه . 
اذا كنت فلك آنا و خر أرضا ملكا ماعا ليس بالا جرا و إا بالسة فالنضف لين معا بل لكا هذه 
الأرض جيعاً فإنه يصح رهنه لأنه يصح بيعه على القاعدة المتقدمة. 
قال المؤلف : [ و يجوز رهن المبيع غير المكيل و الموزون على ثمنه وغيره ] 
تقدم أنه لا يجوز بيع المکیل و الموزون قبل قبضه فلا يجوز رهنه قبل قبضه » و إِن کان غیر مکیل ولا موزون 
فيجوز بيعه قبل قبضه في المذهب ولذا يجوز رهنه . 
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والراجح وهو اختيار شيخ الإسلام أن المبيع الذي م يقبض سواءٌ مكيلا أو موزوناً أو مذروعاً أو م يكن 
كذلك يجوز رهنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تى عن البيع و أما الرهن فلم ينه عنه فنهى عليه الصلاة 
و السلام عن بيع ما لم يقبض. 

وقوله" على نمنه " مثاله : رحل اشترى أرضاً من آحر ثم قال هذه الأرض رهن عندك حت أؤفيك دينك 
فيجوز» فلا مانع من أن تشتري السلعة و تجعلها رهناً على تمنها. 

قوله " أو غيره " كما ق الأمثله السابقة . 

قال المؤلف : [ و ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ] 

كما تقدم في المذهب . وتقدم ذكر الراجح . 

قال المؤلف : [ إلا الثمرة و الزرع الأحضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع ] 

لا يجوز بيع الثمر و الزرع الأحضر قبل بدو صلاحهما إلا مع شرط القطع. لكن إن رهن الثمر الذي قد بدا 
صلاحه بلا شرط قطع فإنه يصح و هذا استثناء من قاعدة المذهب . 

وقال الشافعية جرياً على القاعدة لا يصح » والراحح : أنه يصح لأن التوثيق يحصل به كما تقدم . 

والحنابلة استشنوا هذه المسألة لأن الثمر لو تلف فإن الحق ثابت بدونه » وهذا يدل على قوة الترحيح المتقدم من 
أن كل عين أو دين أو منفعة يجوز رهنه مادام أن التوثيق حاصل جا. 

فإن شرط القطع فلا إشكال ني جواز الرهن لأنه جوز البيع . 

قال المؤلف : ( ولا يلزم الرهن إلا بالقبض) 

إذا باع رحل داره و قال المشتري بلا شرط أرهن عندك ا الفلانية و لم يبحصل قبض فلا يلزم الرهن يي 
المذهب وهو مذهب الحمهور و الله تعالى يقول [ فرهان مقبوضة ] قالوا لأن الرهن تبرع » وقال المالكية وهو 
رواية عن أحمد بل قال اجحد هي أشهر الروايتين و هو اختيار كثير من الحنابلة إن الرهن يلزم بلا قبض بل بمجرد 
العقد قالوا لقوله تعالى [ أوفوا بالعقود ] و لقوله سبحانه [ إن العهد كان مسئولاً] ولأن ذلك باب غدر 
و الشرعة قك تت سد باب الغكر . 

و أما قوله تعالى [ فرهان مقبوضة ] فهذه الآية قي بيان أكمل الرهن وأنمه فهي تدل على أن أتم الرهن و 
أكمله ما كان مقبوضاً فالآيه يخاطب الله تعالى بها أصحاب الحقوق » فيكون الرهن الذي هو أكمل و أت 
ارهن هو المقبوض کقوله تعالی [ فاستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم يکونا رجلین فرجل و امرأتان] 
فإن الحتق يثبت برحل و امرأتين إن كان الحق مالياً فهي تعد بينة على الحق » لكن الأكمل لك إن أردت أن 
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تغبت حقك أن تفبته بشاهدين رحلين » فهذا من باب الإرشاد لما يكون أكمل قي توثيق الحق » و أما قوم 
إنه تبرع فهذا ضعيف فهو ليس بتبرع بل هو توئيق للحق. 

فإن شرط البائع رهناً و م يقبض فنقول هو بالخيار إما أن تقبضه الرهن أو له الفسخ. 

قال المؤلف : [ واستدامته شرط ] 

أي ليس الشرط فقط القبض بل أيضا استدامته شرط مثال: رحل رهن داره و أقبضها » فهنا يلزم الرهن على 
المذهب تم بعد عشر دقائق مثلاً قال الراهن أريد الرهن لحاجة معينه فلما أحذ الرهن قال لن أعيد إليك الرهن 
فلا يلزم الرهن قي هذه الحاله لأن استدامته شرط .وعلى ذلك فيكون الرهن قي هذه الحالة غير لازم في حق 
الراهن . 

قال المؤلف : ر فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه فإن رده إليه عاد لزومه إليه) 

فإن أخذه الراهن على حهة الاحتيار لا على حهة القهر زال لزومه وهذا ضعيف فما دام أنه م يُسقط الرهن 
برضاه فلا یسقط » فلو أخحذه باختیاره فیبقی رهناً . 


قال المؤلف : [ ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر] 

فلا ينفذ تصرف الراهن و لا المرتحن في العين المرهونة إلا بإذن الآحر أما المرعن فلأن الرهن ليس ملك له لأن 
ارهن ملك الراهن » وأما الراهن فالرهن وثيقة عنده على الدين فليس له التصرف قي الرهن لا ببيع ولا كبة ولا 
بوقف و لا بغير ذلك من التصرفات » و أما الراهن فلأن تصرفه فيه تفويت لحق المرخن. 

لكن إن انتفع به مع بقاء عينه على حهة لا يضر معها بالرهن کأن يُؤحره أو يکنه فلو أن رحلا رهن داره 
عند آخر فهل له أن ينتفع بها مع بقاء عينها » ويكون هذا الإنتفاع على حهة لا تضر هذه العين المرهونة › 
كأن يؤحرها أو يسكنها هو أم لا ؟ الجواب : إن اتفقا على ذلك فلا حرج و إن لم يتفقاء 

فالمذهب على المنع من ذلك إلا بإذن المرعن. 

والقول الثاني ق المسألة وهو قول الشافعية : أنه يجوز أن ينتفع بها على وحه لا يضر بالرهن فله أن ينتفع مادام 
أن النفع لا يضر بعينها وذلك لأن الرهن متعلق بعينها فإذا انتفع بهذه العين من غير ضرر با فلا بأس بذلك »› 
وهذا هو القول الراحح » وذلك لأن المنع من الانتفاع بها على هذه الجهة فيه إضاعة للمال و فيه تعطيل هذه 
العين و من مقاصد الشرع الإنتفاع بالأشياء بإحيائها لا بتعطيلها فتركها معطلة لا ينتفع بها هذا يخالف 
مقصود الشارع. 

وعلى ذلك فيصح الانتفاع بها على هذا الوحه بلا رضا المرتن . 
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إذن المذهب لا يرون للراهن أن ينتفع بالعين المرهونة بإجارة أو سكن إلا أن يتفقا على ذلك » و الراجح أن 
له أن ينتفع به بغير إذن المرتن إذا كان هذا الإنتفاع لا يضر بهذه العين المرهونة » لأن حق المرتحن محفوظ ببقاء 
الع على اها 

و أما إصلاح الراهن للرهن ودفع الفساد عنه فهذا لا إشكال قي حوازه » لأنه ني مصلحة المرتحن فكونه يسقي 
غرسه أو زرعه أو يصلح ما تحدم من البناء هذا تي مصلحة الرهن والراهن و المرتحن جيعاً. 

قال المؤلف : ( إلا عق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهناً مكانه) 

استشنى المؤلف من التصرف الممنوع العتق فإذا أعتق الراهن هذا العتق فإنه ينفذ ثم نأحذ قيمته لا نمنه لأنه ليس 
هناك بيع و إنما عتق فنضعها رهناً . قالوا : لأن الشارع متشوف إلى العتق. 

و القول الثاني في المسألة : وهو الصواب وهو قول للشافعي و اختيار شيخ الإسلام و الشيخ عبد الرمن بن 
سعدي و هو رواية عن الإمام أحهمد : أنه لا ينفذ العتق سواءً كان الراهن الذي أعتق موسراً أو كان معسراً لأن 
الشارع قد نى عن ذلك » والنهي يقتضي الفساد » و لأن الشارع متشوف للعتق الذي ليس فيه تفويت للحق 
و أما العتق الذي يترتب عليه تضييع الحقوق فهذا لا يتشوف إليه الشارع » كما أن فيه تضييعاً لحق المرتن لأنه 
قد يكون الراهن معسراً فلا يات بالقيمة لتكون رهناً مكان العبد المعتق و قد يكون ماطلاً فسيترتب على ذلك 
تضييع لحق المرقن. 

قال المؤلف : [ ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به] 

النماء المتصل والمنفصل والكسب وأرش الجناية كلها تتبع الرهن . 

فإذا رهن عنده عشر شیاه مثلاً فأنتجت فالنتاج يكون رهناً هذا نماء منفصل . 

و إذا رهنه ناقةً فسمنت فإن هذه الزيادة المتصلة تتبع أيضاً هذا الرهن » وهذا نماء متصل . 

أو رهنه نخلاً فأمرت فيكون الثمر أيضاً رهناً عنده . 

كذلك أرش الحناية فإذا رهنه عبده ثم إن هذا العبد حن عليه بجناية قيمتها عشرة آلاف رال فيبقى العبد رهناً 
ويضاف إلى الرهن هذه العشرة آلاف ربل التي هي أرش الحناية » هذا هو المذهب » قالوا: لأن النماء سواءَ كان 
متصلاً أو منفصلاً » و الأرش يتبع الأصل » فهي فروع عن هذا الأصل › 

والأصل مرهون فكانت هي مرهونة أيضاً و الفرع يتبع أصله في الحقوق. 

و القول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية وقول قي مذهب الإمام أحمد : أن النماء المنفصل و أرش 
الجناية لا يتبعان الرهن لأن الرهن إنما يتعلق بالعين فلا يتعلق يما هو منفصل عن هذه العين فحق الراهن محفوظ 
ببقاء هذه العين أما فرعها فإنه لا يتبع. أما النماء المتصل فإنه يتبعه لأنه متصل كالسمن 
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و القول الثاني هو الراجح » لكن أرش الجناية على الصحيح يتبع الرهن لأن أرش الحناية بدل حزء من الرهن 
لأن الرهن لابد و أن تنقص قيمته بسبب هذه الحناية وعليه فتكون هذه الحناية تبعاً للأصل. 

إذن الراجح أن النماء المنفصل لا يتبع الرهن و أما أرش الجناية فإنه يتبع الرهن و كذا النماء المتصل يتبع 
الرهن. 

قال المؤلف رحمه الله [و مؤونته على الراهن و كفنه كذلك و أجرة مخزنه] 

المؤونة على الراهن لأن الرهن ملكه فالنفقة على امالك وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الدارقطني 
و غيره : (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرم) و الشاهد قوله: ( وعليه غرمه) وهذا 
الحديث روي موصولاً و مرسلاً و الصواب الإرسال لكنه من مراسيل سعيد بن المسيب ومراسيله صحيحة عند 
أهل العلم و على ذلك فالجحديث حجة عند أهل العلم . 

فالغرم يكون على صاحبه وهو الراهن فعلى ذلك النفقة تكون على الراهن » رهن زيد عند عمرو على دين 
أحذه منه دوابه فنقول عليك أن تنفق على دوابك. 

وكذلك كفن العبد و أحرة مخزنه إذا كان الرهن في عزن ا اللحزن على الراهن لأن هذا يتبع اليلك . 

قال المؤلف : [ و هو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه] 

لأن يد المرتن يد أمانة كالمودع عنده يعني كالأمين »فإذا وضع ساعة عند رحل رهناً أو وضع عنده حاياً أو غير 
ذلك فإذا تلف هذا الرهن بغير تعد من المرتن بالانتفاع بهذا الرهن و نم يفرط قي حفظه بل وضعه في جرزه 
فإنه لا شيء عليه و لا يضمن لأن يده يد أمانة و الأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. 

قال المؤلف : [ و لا سقط بهلاکه شيء من دینه ] 

رحل وضع عند آخر رهناً على دين استدان منه عشرة آلاف رال و رهن عنده عشرة أطنان من القمح 
فحصلت هذه الأطنان من القمح آفة “ماوية فتلفت فلا يسقط الدين » لأن الرهن لا يعدو كونه وثيقة للدين 
فإذا هلك الرهن فالدين باق و هذا ظاهر. 

قال المؤلف : [ وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ] 

استدان منه عشرة آلاف رال و رهن عنده عشرة أطنان من القمح فحصلت آفة أتلفت النصف تلف البعض 
فالباقي يكون رهناً وهذا أيضاً ظاهر. ولا يلزم الراهن أن يأت ما يقابل الجزء التالف رهنأبل يكون المتبقي رهناً 
بجميع الدين . 

قال المؤلف :[ ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين] 
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قال حذ هذه عشرة أطنان كما تقدم قي المغال السابق رهناً على عشرة آلاف ريل ثم قضاه خمسة آلاف رال فهل 
ينفك من الرهن بقدر ذلك يعني تنفك خمسة أطنان فنقول لك أن تأحذ خمسة أطنان ؟ 

الجواب : لاء لأنه أحذ الرهن عن الدين كله فلا ينفك هذا الرهن » ولا بعضه حت يقضيه الدين كله » و هذا 
باتفاق العلماء وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. لكن إن رضي المرتحن فلا إشكال في ذلك لأنه صاحب 
حق فله أن يسقط حقه. 

قال المؤلف : [ وتجوز الزيادة فيه دون دينه] 

الزيادة في الرهن حائزة » ولا إشكال في ذلك مثلاً قال يا فلان أريد منك قرض عشرة آلاف رال وحذ هذه 
الأطنان العشرة عندك و تراضيا على ذلك و أحذ القرض تم بعد ذلك قال حذ هذه الخمسة أطنان رهناً عندك 
فأصبح الرهن خمسة عشر طناً ليزيد في طمأنينة المقرض فهذا جائز لا إشكال فيه فكأنه رأى أن الرحل نفسه 
غير مطمئنة فأحب أن تطمئن نفسه فوضع عنده زيادة . 

" دون دينه " قال لقد وضعت عندك عشرة أطنان من القمح رهناً على عشرة آلاف ريل أريد منك خمسة 
آلاف رال و الرهن نفسه هذا لا يجوز » إذاً الرهن ثابت لكن زاد قي الدين ف المذهب هذا لا يجوز قالوا لأن 
امشغول لا يشغل فالرهن الآن مشغول بالدين السابق. 

وذهب الإمام مالك واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم و هو اختيار الشيخ عبدالرحمن بن 
سعدي إلى حواز ذلك قالوا لأن الرهن لا يشغل بدين على شخحص آخر و أما إذا كان الدين على الشخص 
نفسه فلا حذور في ذلك وقد رضي و إنغا امحذور في أن يكون الدين على غرم آخر. فلو رهن عند زيد داره 
على مائة ألف ثم أراد أن يرهنها عند بكر مائة ألف نقول المشغول لا يشغل لأن الرهن منشغل بحق زيد فلا 
قال المؤلف : [ و إن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما ......... انفك في نصيبه] 

ذهب رحل إلى السوق فاشترى من صاحب الدكان بخمسين ريل و اشترى من صاحب الدكان الآخحر بخمسين 
رال و رهن عندهما عشرة آصع من التمر فوف أحدها و بقي حق الآحر فينفك من الرهن بقدر ما وق لأنه 
بمنزلة عقدين. 

قال المؤلف رحمه الله [ أو رهناه شيثاً فاستوفى من أحدهما أنفك في نصيبه] 

في الصورة السابقة المرقن اثنان » وهنا الراهن اثنان أتى زيد وعمرو فاقترضا من بكر عشرة آلاف رال لكل 
منهما خمسة آلاف و قالا هذه عشرة أطنان من القمح رهن عندك ثم أتى زيد وقضى ما عليه فهل له أن يأحذ 
خمسة أطنان من القمح مقابل الدين الذي قضاه ؟الجواب : له ذلك. لأن الرهن قد انفك ق نصيبه. 
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قال المؤلف رحمه الله ر ومتى حل الدين و امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو لعدل في 
بيعه باعه ووفی الدين و إلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن > فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفی 


أي حل وقت القضاء و امتنع من أن يوفيه حقه أو ماطل أو نحو ذلك فإن كان قد قال هذه الأطنان عندك 
فإذا حل الموعد ولم أقضك حقك فلك أن تبيعها » أو قال لفلان العدل هذا الرهن عندك فإن لم أوفه حقه 
فلك أن تبيع الرهن وتعطيه حقه فحينفذ يبيع الرهن ويستوفي حقه أو ببيع العدل الرهن ويعطي المرتن حقه. 
فإن م يأذن له أن يبيع عند حلول الأحل فإن الحاكم - القاضي- يجبره على الوفاء أو بيع الرهن » فيقول 
القاضي : إما أن توفيه أو تبيع الرهن » فإن م يوفٌ ولم يبع الرهن باع الحاكم الرهن ووف دينه. فإن لم يكن 
هناك حاكم دفع المرتعن الرهن إلى عدل كأن يذهب إلى مدير المركز الإسلامي قي تلك البلدة التي ليس فيها 
قاضي أو لرحل عدل مشهور بالعدالة في تلك البلدة ويقول خذ الرهن و به و أعطني حقي ويستبقي للراهن 
حقه أي الباقي . 
و يدفعه لعدل دفعاً للتهمة لأنه لو باعه هو لاتم في البيع ذكر هذا شيخ الإسلام رحه الله تعالى عن بعض 
أهل العلم. 

فصل 
قال المؤلف رحمه الله: [ ويكون عند من اتفقا عليه ] 
وهذا ظاهر »لأنه ملك للراهن وحق المرتن متعلق به » رهن زيد داره على دين لعمرو واتفقا على أن يكون 
الرهن عند بكر فلا بأس بذلك. فإن رضي كما في العادة أن يكون عند لمرن فلا بأس » وإلا فإنه يكون عند 
من اتفقا عليه . 
قال المؤلف : [و إن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد] 
لأنه وكيل فلا يبيع إلا بالأحظ هل الأحظ نقد البلد أو الآحر الذي فيه كساد ؟بل الأحظ أن يبيع نقد البلد 
فهو وكيل والوكيل يتصرف با هو أحظ و أصاح وهذا كالوكيل. 
قال المؤلف : [ و إن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن] 
هذا العدل الذي اتفقا عليه باع السيارة ليا حل الأحل ليوق المرتن حقه على الدين ثم قبض الثمن » فتلف قي 
يده فمن ضمان الراهن لأن يده يد أمانة كالوكيل ويد الأمانة لا ضمان عليها. 
قال المؤلف:[وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره و لا بينه و لم يكن بحضور الراهن ضمن 
کوکیل ] 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


۲ هھ 


فضيلة /الشيخ جد امحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


WWWw.alzad.com 


إن ادعى هذا العدل الذي وضع الرهن عنده أنه سلم الثمن للمرتعن فأنكر ولا بينه فإنه يضمن . 

قال آنا قد أعطيت الثمن للمرتن قال بكر لقد أعطيت الثمن عمرو » وعمرو هو المرتن وبكر هو العدل 
للف ا عله د ل قال :ا م آحذ منه شيقاً فقلنا لبكر هل عندك بينه قال : لا نقول إذن 
الضمان عليك لأنه قد فرط » فالواحب عليه أن يقضي الدين عن الراهن ويدفع الدين للمرتحن على حهة فيها 
إبراء للذمة بأن يكون ببينة كشهودٍ إذا أعطى لمرن حقه ولم يُشهد فإن هذا ليس فيه إبراء للذمة لأن الآحر 
قد ينكر إذن قد فرط » كالوكيل » فإذا أعطى رحل آخر قال خحذ هذه الدراهم أنت وكيل عني اذهب إلى فلان 
فاقضه الدين فذهب إلى صاحب الدين و لم يأحذ منه ورقة تبت انه سدد هذا القسط فأنكر الدائن فالضمان 
على الوكيل لأنه قد فرط فلم يقضٍ الحق على جهة فيها إبراء للذمة » لكن إن كان بحضور الراهن فلا يضمن 
لأن المفرط هو الراهن » ذهب جميعاً إلى السوق العدل مع الراهن و المرتمن فباع العدل السيارة و قبض الثمن 
وسلم الفمن أمام الراهن للمرتن وم تكن هناك بينة ولا شهود و أنكر المرتحن فيضمن الراهن لا العدل لأنه هو 


الذي فرط فلم يشهد. 
قال المؤلف : [ و إن شرط إلا يبيعه إذا حل الدين ......لم يصح الشرط وحده ] 


قال حذ هذه السيارة رهن عندك على عشرة آلاف اقترضها منك » لكن اشترط إن لا تبيعها إذا حل الدين 
فهذا الشرط لا يصح لأنه يخالف مقتضى عقد الرهن » فمقتضى عقد الرهن أن ببيع المرقَنْ أو الدل اء 
ا لحاكمْ عند حلول الأحل ليوقي المرتمن حقه و إلا فما هي فائدة الرهن 

قال المؤلف : [أو إن جاءه بحقه في وقت كذا و إلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده] 

قال حذ هذه الساعة رهناً إن أتيت بحقك و إلا فهذه الساعة لك » قال المؤلف :" لم يصح الشرط وحده" و 
يصح عقد الرهن فنقول للمرعن لا يكون الرهن لك لكن تبيعه ثم تستوقي حقك هذا هو مذهب جمهور 
العلماء و استدلوا بقوله يل " لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه " أي لا يخرج 
عن صاحبه وعلى ذلك هذا الشرط باطل. 

والقول الثا قي المسألة و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بل يصح هذا الشرط 
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وذلك لأن الذي نى عنه البي يلي قي هذا الحديث لا( يغلق الرهن )هو من فعل أهل الجاهلية فإن الرهن 
يخرج من صاحبه بلا رضى بل عقتضى عقد الرهن فبمجرد أن يقول هذا الرهن عندك إن حل الأحل و لم يأتِ 
فهو له » فأبطل الشارع ما كان مقتضى العقد وهنا هذه المسالة بمقتضى الشرط لا بمقتضى العقد . 

ولأن هذا البيع بيع رضا لا بيع إكراهه وقد فعله الإمام أحمد رحه الله تعالى فقد رهن نعليه إن أتى بالحتق و إلا 
فهي له و هذا الراجح قال ابن القيم : "وليس قي المنع نص ولا إجماع ولا قياس صحيح و ليس فيه مفسدة 
راححة و إنما هو بيع معلق 

قال المؤلف : [ ويقبل قول الراهن في قدر الدين و الرهن] 

و القاعدة أن من كان القولٌ قولّه فعليه اليمين » اخحتلفا في قدر الدين » رهن زيد عند عمرو سيارته التي 
تساوي عشرة آلاف ريل رهنها عنده على دين تم احتلفا في قدر الدين الذي هو الرهن وثيقة عنه » فالراهن 
يقول ما استدنت منك إلا خمسة آلاف و المرتن يقول بل استدنت مني عشرة آلاف فما الحكم؟ فالجواب : 
القول قول الراهن لأنه منكر للزيادة و الآحر يقول لا عليك عشرة آلاف إذن يدعي عليه زيادة فهو منكر 
للزيادة وهو غارم و المنكر أو الغارم القول قوله و عليه اليمين فنقول للراهن احلف انك ما اقترضت منه إلا 
خمسة آلاف فإن حلف فنقول للمرعن ليس لك إلا ذلك. 

و قال المالكية وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : بل القول قول المرتن ما لم يدع اكثر من 
قيمة الرهن ننظر كم قيمة السيارة قالوا قيمة السيارة عشرة آلاف رال لمرن يقول : أنا أريد منه ا 
وهو يقول : إا يريد مني المرتعن خمسة آلاف رل فالقول قول المرتحن لأنه يدعي قدر قيمة الرهن فأقل لو ادعى 
أكثر فقال : أنا أريد منه خمسة عشر ألفا و الراهن يقول : ما يريد مني إلا عشرة آلاف رالء والسيارة قيمتها 
عشرة آلاف » فالقول قول الراهن لأنه ادعى أكثر من قيمة الرهن» وهذا القول هو الراجح وذلك للقرينة وهي 
أن المرتعن ف الغالب لا يأحذ رهناً إلا ويكون يمكن أن يستوفي حقه منه و أن الراهن قى العادة لا يبذل إلا ما 
يكون قدر الدين . 

وعلى ذلك فلو قال الراهن آنا إنما يريد مني لف رال و السيارة قيمتها خمسون آلف رال و المرتن يقول لا بل 
أريد منه خمسين ألف رال فهنا كون السيارة تساوي خمسين ألف رال هذه قرينه على صدق المرتمن.إذن الراحح : 
أنه عند الاحتلاف في قدر الدين ولا بينة فإن القول قول المرتمن مع بمينه مالم يع مبلغاً أكثر . 

قال المؤلف : " الرهن" قال الراهن : أنا قد رهنتك داري التي قي ا لمجي الفلان » وقال المرتن بل التي ق الجي 
الفلان » هنا احتلفا قي الرهن » فالقول قول الراهن لأنه منكر ولأنه غارم ولأن الأصل براءة ذمته فنلزمه باليمين 
فإن حلف و إلا القول قول المرتعن. 
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قال المؤلف : [و رده ] 

الراهن يقول م يرد إلي رهني و المرتمن يقول بل رددت إليه الرهن فالقول قول الراهن لأن الأصل انه م يقبض 
فنقول للمرتحن هل عندك بينه و إلا فالقول قول منكر القبض » وليست كالوديعة لأا ف يد لمرن لمصلحته 
لحفظ حقه بخلاف الوديعة فإن المودع لا مصلحة له ولذا لو كانت الوديعة بجعل فإنه يضمن. 

قال المؤلف : [ وفي كونه عصيراً لا خمراً] 

قال الراهن رهنت عصيراً أو قال حلاً وقال المرن بل رهنني خراً فالقول قول الراهن لأن الأصل السلامة نما 
مى الله عنه فالأصل أنه عصير و أن معاملة المسلمين على الإباحة و على السلامة نما حرم الله كّك. 

قال المؤلف : [ و إن أقر أنه ملك غیره أو أنه جنى » قبل على نفسه و حکم بإقراره بعد فکه إلا أن 
يصدقه المرتهن] 

إن اقر انه ملك غيره » قال أنا رهنت فلان هذه السيارة لكن السيارة ليست لي هذه لأحي أو لجاري فأقر انه 
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ملك غيره » أو انه حنى » قال هذا العبد الذي وضعته عندك رهن » قد حنى و العبد إذا حى سُلمت رقبته أو 
يفديه السيد» قبل على نفسة قول آنت الان آقررت على تفسك أن هذه السهارة لست لك فبقبل قول 
لأنه اقر "وحكم بإقراره بعد فكه" أي الرهن لتعلق حق المرتمن فلا نضيع عليه حقه » إذا حل الأحل له أن يبيع 
ويستوفي حقه » و صاحب السلعة التي رهنت يرحع عليك أيها الراهن إلا أن يصدقه المرتحن » فنقول أنت قد 
دحلت على بصيرة وعلى ذلك الرهن يرد إلى صاحبه. 

فصل 
قال المؤلف :[و للمرتهن أن یرکب ما يرکب و یحلب ما يخلب بقدر نفقته بلا إذن] 
إن وضع زيد عند عمرو رهناً و هذا الرهن يرکب کخیل مثلاً أو كان حلب كإبل مثلاً فللمرتمن أن يركب ما 
يركب و يحلب ما يخلب بقدر نفقته بلا إذن فلا يحتاج أن يرحع إلى الراهن و يستأذنه كما هو ظاهر الحديث 
ولابد أن يُراعي العدل في ذلك ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي ييل قال " الظهر 
يركب بنفقته إذا كان مرهوناً و لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" 
وهذا الحديث ليس فيه اشترط إذن الراهن الذي هو المالك ولكن يكون بقدر النفقة » و مثل ذلك الأمة إذا 
كانت تسترضع بقدر نفقتها. 
. وظاهر ما قي المنتهى . أن لا يكون دين قرض لأنه إن كان دين قرض فإنه جر نفعاً و القرض الذي ير نفعاً 
ربا إذاً على ذلك لو أن رحل اقترض ووضع عند من اقترض منه نوقاً أو أبقاراً » فأحذ ينفق عليها ويشرب من 
لبنها نقول هذا لا يجوز لأنه قرض جر نفعاً » و أما ما ثي الإقناع وهو الصواب كما قال الشيخ عبد الرحمن بن 
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سعدي رجه الله تعالى : أن هذا ني غير المركوب و الحلوب و ذلك لأن الركوب أو شرب اللين وهو الإنتفاع» 
هذا الإنتفاع لم يرع فيه الدين و إنما روعي فيه الإنفاق لأنه ليس مقابل الدين و إنما مقابل النفقة فلم يراع 
اللو ا و النفقة. 
قال المؤلف : [ إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع و إن تعذر رجع و لو لم 
يستأذن الحاكم ] 

لمراد بالرهن »الرهن الذي يجب أن ينفق عليه لکونه حترماً » کالحیوان فلو أن رحلا عنده رهن کأن يکون عنده 
عبيد و إماء أو حيوانات فيجب الإنفاق عليها لأا حترمة فإذا أنفق عليها المرتحن فلا يخلو من حالين : 

الحالة الأولى : أن ينوي التبرع بهذا الإنفاق وهو لا ينتفع بها بركوب أو شرب فهذا ليس له الرحوع. 

الحلة الثانية : إن كان بغير نية التبرع بل بنية الرحوع يقول : أنا إنما أنفقت على هذا الحيوان عندي له إنغا 
فالمذهب انه لا e‏ أن يتعذر استفذان الراهن و خحشي عليها التلف فله الرحوع و لا يشترط أن يستأذن 
القاضي . 

و اخحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في المسألة الأحيرة أن له الرحوع وإن لم يستأذنه أي له الرحوع مطلقاً 
ما لم ينو التبرع وهو الراجح لأنه نائب عن صاحب الحق و لأنه محسن والله تعالى يقول (إ ما على 
المحسنين من سبيل ) . 

قال المؤلف : [ وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها] 

رحل وضع عند الآحر أمانة عبداً أو شياةً فأنفق عليها بنية الرحوع فإن له الرحوع على الراجح و المذهب انه 
لا يرحع إلا إن تعذر الإذن » و إن نوى التبرع فعلى كلا القولين لا يرحع . كذلك دواب مستأجرة هرب رها 
رحل استأحر جالاً ليحمل عليها ثم هرب رجا فأخذ ينفق عليها بنية الرحوع فله الرحوع إلا إذا نوى التبرع. 
قال المؤلف : [و لو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بالته فقط] 

في المسألة السابقة الرهن حيوان و الحيوان حترم وجحب النفقة عليه . 

وهنا الدار لا يحب إصلاحها إذا تدمت هذا الفرق بين المسألتين فهنا خحرب الرهن فعَّمرة فنقول إن كان بإذن 
فله الرحوع مادام نوى الرحوع » لكن إن كان لم يأذن له أو إن تعذر الإذن . 

قال الحنابلة : رحع بآلته فقط أي لك أن ترحع بالبلك مثلاً أو الخشب أو الجديد لأنغا لك لكن أجرة البناء 
ليس لك الرحوع . لأن هذا بیت لا تملکه فتعمیره بلا استغذان وقد یکون صاحبه لا یرید عمارته . 
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و قال القاضي من الحنابلة : بل له الرحوع لأن فيه حفظ حقه من الرهن فالدار ملك الراهن لكن المرعن له 

حق فيها فهو يريد حفظ حقه من الرهن فأصلحته و هذا قول القاضي من الحنابلة. وفصّل ابن رحب رحه الله 

ووحه صاحب الإنصاف ما قال : و انه إن کان حقه محفوظاً مع الخراب فليس له أن يصلحه وإِن أُصلحه فلا 

رحوع و لو بنية الرحوع » لكن إن كان الخراب يضيع عليه حقه أو شيء من حقه فإن له الرحوع لأن في ذلك 
باب الضمان 

الضمان : هو التزام ما وحب على غيره من حق مع بقاء الحتق على المدين وما قد يحب. 

و هو مشتق من الضمن لا من الضّمن › وذلك لأن الضامن قد حعل ذمته في ضمن ذمة المضمون عنه. 

مثال : على زيد دين قدره عشرة آلاف رال حل أجحله فقال صاحب الحق الدائن أنا لا أأحرك ج تأتيني 

بضمين و هو ما يسمى عندنا بالكفيل الغارم » أو قال أقرضك و لكن تأتيني بكفيل غارم » فالضامن هو 

الكفيل الغارم. ويسمى بالضمين . 

فالضامن هو هذا المتبرع بالالتزام بالحق الذي قي ذمة الآحر الذي يقول ما في ذمة فلان هو في ذمتي لكن يبقى 

احق عليه أيضاً فتكون الذمتان مشغولقين. 

و أما الملضمون عنه فهو المدين › و أما المضمون له فهو صاحب الحق وهو التاجحر . 

فعندما يقترض زيد عشرة آلاف رال ويكون عمرو هو الكفيل الغارم الضامن فإن الذمتين تكونان مشغولتين 

ذمة زيد وذمة عمرو إذاً احق باق في ذمة المدين أو المقترض لكن الآحر قد كفله فجعل ما في ذمة المدين أو 

المقترض ف ذمته أيضاً هذا هو الضمان. 

" وما قد يجب " عندنا شيء قد وحب و عندنا شيء قد يحب » فإذا قال : أيها التاحر إذا حاءك فلان 

يستدين فأقرضته أو بعت عليه نسيئة فأنا ضامنه هنا الآن م يحب بعد و لكن قد يجب. 

قال المؤلف : [ و لا يصح إلا من جائز التصرف ] 

وذلك لأنه تبرع مالي بالتزام احق » فلا يصح إلا من حائز التصرف لا ممن لا يجوز تصرفه كالسفيه أو الصبي. 

امسا عا يقن يدعم فل كر دة عو ؟ الراب 2 لار + لکن إة كان الضمو ن سا 

مفلساً لیس له تركه » فعن الإمام أحمد أن ذمته تبرأً . 

و المشهور في المذهب أن ذمته لا تبرأ كا ميت الغير مفلس الذي له تركه و المذهب هو الراجح لأن الضمان 

كالرهن فهو وثيقة و يدل عليه ما ثبت في البخاري و مسند أحمد يإاسناد جيد و الشاهد في المسند أن 

النبي يل من حديث سلمة بن الأكوع لما أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: ال " أعليه دين" » فقيل: 
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عليه ديناران » فقال: " أترك لهما وفاءَ " » قالوا: لا » قال: "صلوا على صاحبکہ" » فقال أبو قتادة 
رضي الله عنه هما علي يا رسول الله فصلى عليه ال و في المسند أن النبي يلل سأل أباقتادة بعد 
فأخبره أنه قضاه » فقال: "الآن بردت جلدته " فدل هذا إلى أن حلدته لم تبرد حتى قضى ما على هذا 
الست المفلس من الدين. 

إذن إن ضْمن الميت فإن كان للميت تركة م تبراً ذمته -أي الميت- قولاً واحداً » و أما إن كان مفلساً 
فالمذهب أن ذمة الميت لا تبراً وعن الإمام أحمد آنا تبرأً و الراجح أغا لا تبراً للحديث المتقدم. 

و على ما تقدم ما هى الحيلة الصحيحة الشرعية لتبرئة ذمته سوءً كان ميتاً أو كان حياً؟ 

الحيلة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن يقول : أنا لا أضمنه حى تبرئه . فإن برأته فأنا ضامن » فهذا 
الميت عليه مائة لف رال و هذا يريد أن يبرا ذمة الميت لكنه لا يستطيع أن يدفع المائة ألف رال نقداً » ولكن 
يريد أن يدفعها على أقساط . فيقول أنا لا أضمنه حت تبرئه من دينك فإن برأه صح ذلك لأن الضمان يصح 
بالشرط قي أصح الوحهين. ف المذهب وان الضمان يصح بالشرط . 


قال المؤلف : [ و لرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة و الموت] 

تقدم أن الدين قد تعلق بذمة المضمون عنه » وبذمة الضامن أي الكفيل الغارم » وعلى ذلك فله أن يطالب 
من يشاء فاذا استدان زید وضمنه عمرو» و زيد مليء باذل + فنقول.: لك أن تطالب من عليه الحق : 
الملضمون عنه المليء الباذل و لك أن تطالب الآحر الضامن » فلك أن تطالب الضامن ق الحياة وبعد الممات 
من تركته و إن كان المضمون عنه المكفول كفالة مالية موسراً هذا هو مذهب جمهور العلماء لما تقدم و أن 
الدين قد تعلق بدمتيهما جيعاً. 

و القول الثاني قي المسألة وهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك واحتيار ابن لقيم الجوزية و الشيخ عبد الرمن 
السعدي انه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه » کان يكون المضمون عنه خم أو 
أن يكون نماطلاً » فله أن يطالب الضامن قالوا كالرهن كما أن الرهن لا يباع إلا إذا تعذر الاستيفاء فكذلك 
الضامن لأنه كالرهن توثيق للدين و لأن الضامن حسن واللّه تعالى يقول [ ما على المحسنين من سبيل) 
ومن المستقبح أن يطالب هذا المحسن المتبرع مع القدرة على استيفاء الحق من المضمون عنه » و هذا القول هو 
الراجح إلا إن كان هناك شرط أو عرف . 
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أتى زيد ليقترض وعمرو ليضمن فقال التاجحر أنا لا أقبل الضمان إلا بشرط أن أطالب أيكما شفت في كل 
حال » هذا شرط والمسلمون على شروطهم . 


أو عرف » فإذا كان العرف جارياً على أن الرحل إذا ضمن فإن للمضمون له أن يطالبه و إن كان يتمكن من 
الاستيفاء من المضمون عنه فالشرط العرن كالشرط اللفظي. 

وأظن أن العرف حاري عندنا على أن له أن يطالب أيهما شاء فإذا كان ذلك فالمخرج من هذا العرف أن 
يشترط الضامن أن لا يطالبه إلا إذا تعذر الاستيفاء. 

قال المؤلف : [ فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن ] 

هذا ظاهر فإذا برئت ذمة المضمون عنه أي المحدين برئت ذمة الضامن أي الكفيل الغارم لأنه فرع عنه. 

قال المؤلف : [ لا عكسه ] 

رحل قال أحضر لي كفيلاً غارماً فلما أحضر كفيلاً و كفله » قال الدائن بعد مدة : قد أبرئتك من الكفالة › 
فهل تبراً ذمة لمضمون عنه الجواب : لا تبراً فإنه إنما اسقط حقه المتعلق بالضامن » و لم يسقط حقه المتعلق 
بالملضمون عنه و هذا ظاهر أيضاً وذلك كالرهن . 


قال المؤلف : [و لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه و لا له] 

أي لا يشترط أن يكون الضامن يعرف المضمون له و لا يعرف المضمون عنه » اتصل به ق الهاتف و قال 
عندي رحل فقير و يريد أن أقرضه عشرة آلاف هل تضمنه ؟ قال : نعم أضمنه » الآن لا يعرف المضمون له › 
هذا يصح » أو لا يعرف المضمون له : قال : اذهب إلى السوق و أي تاحر من التجار اشتريت منه فالضمان 
علي » فالضامن هنا لا يعرف المضمون له هذا أيضاً حائز » و لذا فإن البي يي لم يسأل أبا قتادة عن معرفته 
للميت ولا عن معرفته لصاحب الحق » و لأنه لا يشترط رضا المضمون عنه و لا الملضمون له فلم تشترط 
معرفته. 

قال المؤلف :[بل رضا الضامن] 

يشترط رضا الضامن لأنه ملتزم بالحق متبرع بهذا الالتزام فاشترط رضاه لعلا تتحمل و تدشغل ذمته بلا اخحتيار و 
هذا باتفاق العلماء فيشترط رضا الضامن و لا يشترط رضا المضمون له ولا الملضمون عنه . 

أما المضمون عنه فإنه كما لو قضى عنه الدين لو قضى زيد عن عمرو الدين فهل يشترط رضاه لا يشترط 
رضاه كما سيأ قي المبة و كذا لا يشترط رضاه في الضمان. 
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قال المؤلف : [ ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم ] 

المجهول يصح ضمانه لكن إذا آل إلى العلم يعني إن كان يرحع إلى العلم فلا بأس » قال اذهب إلى معرض زيد 
من الناس و اشتر أي سيارة شقت سواءً كانت بعشرة آلاف أو بجخمسين ألف و الضمان علي الآن هذا ججهول 
لكنه يؤول إلى العلم لأن من شروط البيع العلم بالثمن وعليه ستزول الجهالة. 

قال المؤلف : [ و العواري ] 

العواري جمع العارية ف المذهب مضمونه - وسيأتي حلاف العلماء ي ذلك - و على ذلك فيصح ضماغا 
لأن القاعدة : أن كل حق يضمن فيصح الضمان فيه » و أما الذي لا يضمن فلا يصح الضمان فيه لأننا لو 
صححنا الضمان فيما لا يضمن لكان ذلك حيلة إلى ضمان مالا ضمان فيه شرعاً. والعارية في المذهب 
مضمونه » رحل قال أعرني سيارتك قال لا أعيرك حى تأتيني بضمين فيصح لأن هذه العين مضمونه.لكن لو 
كانت وديعة فلا تجوز وضع ضامن عليها لأا غير مضمونة . 

قال المؤلف : ( و المغصوب ) 
كذلك الغصوب مضمون لأن على اليد ما أحذت حت تؤديه » فلو أن رحلا أحضر المغصوب عند قاض أو 
من يستطيع أن يأحذ حقه منه قال صاحب الحق المغصوب منه أنا لا أرضى أن تطلقه حت يكون هناك من 
يضمن تحصيل حقي منه فيصح ويكون الضمان في تحصيل الحق المغصوب أو كذلك في قيمة متلفه إذا أتلف 
شيءَ غصبه فعليه الضمان. 

قال المؤلف : ( و المقبوض بسوم ) 
كذلك المقبوض بسوم » قال للتاجر أريد أن أشتري منك هذه السلعة بألف رال لكن أريد أن أشاور عليها 
فقبضها ليشاور عليها و قد ذكر ثناً » لأنه قبضها بسوم » فقال التاجر لكن تأتي بضمين هذا يصح لأن 
المقبوض بسوم مضمون لأنه قبض على جهة المعاوضة » و المقبوض على جهة المعاوضة فيه الضمان . 

لكن إن قبضها بلا سوم قال أعطني هذه السيارة أريد أن أشاور عليها و لم يذكر سوماً أو نمناً . 

فالمذهب أنه ليس فيه ضمان فلو تلف في يده من غير تعدي و لا تفريط فإنه لا يضمن و على ذلك فلا 
يصح أن یکون فيه ضامن لأنه أصلاً لا ضمان فيه . 

و عن الإمام أحمد أن المقبوض بغير سوم مضمون لأنه قبض على حهة المعاوضة و على ذلك يصح فيه 
الضمان و أن يكون فيه كفيل غارم وهذا هو الراجح. 

قال المؤلف : [ و عهدة مبيع ] 
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و هي ما يسمى" بضمان الدرك" أي: ضمان العهدة» هذا رحل أراد أن يشتري سيارة » والثمن ما كتبه بشيك 
أو قال أحضر الثمن لك غداً » فقال مالك السيارة لابد أن تأتيني بضمين يضمن هذا الشيك و أن له رصيداً 
أو يضمن أن تأتيني بالثمن » هذا ضمان عهدة المبيع » أو قال المشتري الذي دفع الثمن وقبض السيارة » أنا 
أريد ضميناً يضمن لي عهدة هذه السيارة فقد يكون فيها عيباً فعلى ذلك أريد ضميناً يضمن لي إن كان فيها 
عيب فأرحعتها فإنك ترد لي تمي إذن المشتري و البائع يجعلان ضميناً إما يجعله المشتري على البائع أو العكس 
هذا صحيح أيضاً لأن الضمان ثابت فإن على المشتري الثمن فهو ضامن و على البائع أن يرد الثمن إذا كان 
قي السلعة عيب وعليه فيصح الضمان. 
قال المؤلف : [ لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها] 
فلا يصح ضمان الأمانات » قال: أنا أضع عندك أمانة و هذا فلان يضمن ذلك هذا لا يصح لأن الأمانة لا 
يضمن الأمين فيها لأن يده يد أمانة » فالمودع عنده يده يد أمانة فلا ضمان عليه » وعلى ذلك فلا يصح أن 
تجحعل كفيلاً غرماً > لكن إن قال أنا لا أريد الضمين على الأمين إذا م بحصل منه تعد أو تفريط لكن أنا أريد 
أن تكون ضميناً إن حصل منه تعد أو تفريط فهذا يصح لأن المودع عنده إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن و 
على ذلك فيصح أن يكون هناك ضمین غارم. 
وهنا مسألة : إذا قضى الضامن عن المضمون عنه فما الحكم ؟ نقول هذا له ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن ينوي الضامن التبرع » قضى الضامن عن المضمون عنه بنية التبرع رحل كفيل غارم فأعسر 
الملضمون عنه فقضى عنه بنية التبرع فليس له الرحوع. 
الحالة الثانية : أن يقضي بنية الرحوع ليأحذ حقه فنقول له الرحوع. 
الحالة الثالثة: أن يذهل يعني يقول لم يقع ق قلبي لا نية التبرع و لا نية الرحوع » فلم يقع ق قلي إلا التخحلص 
من هذا الذي يريد الحق . 
فالمذهب : أنه ليس له الرحوع . 
والصواب وهو ظاهر كلام الخرقي أن له الرحوع كما لو نوى الرحوع » لأنه إنما لا يصح له الرحوع إلا إذا 
نوى التبرع و أما إذا لم ينوي التبرع فالأصل أن الحق على الآحر أي المضمون عنه و أن هذا أن يرحع. 

فصل في الكفالة 
الكفالة لغة : المراعاة والعناية » ومنه قوله تعالى [ وكفلها ركريا ) › وأما في اصطلاح الفقهاء فهي التزام 
رشيد إحضار بدن من عليه الحق لصاحب الحق » وهي من الإحسان إلى الناس كما تقدم في الضمان . 
قوله: [ وتصح الكفالة بكل عين مضمونة ] 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.alzad.com‏ 


كالعارية مثلا » فقد تقدم أن المشهور قي المذهب أا مضمونة فتثبت فيها الكفالة » فلو قال مثلاً : لا أعيرك 
هذه العين حت تأت بكفيل فهذا صحيح » فكل عين تضمن فإن الكفالة تصح فيها كما تقدم قي الضمان . 
قوله : [ وببدن من عليه دين ] 

فمن وحب في ذمته حق مالي للغير فإن الكفالة تنبت فيه . 

قوله : [ لا حد ولا قصاص ] 

فلا تصح الكفالة في الحدود ولا قي القصاص » وذلك لأن الحد والقصاص لا يستوق إلا من الجاني » فلا يكن 
أن يستوف من غيره فلم تفبت فيه الكفالة » فإذا وحب عليه حد زنا أو سرقة أو قتل فلا تبت في هذه الأمور 
الكفالة » وإذا وحب عليه قود ف النفس أو قصاص في شيء من الأعضاء فكذلك لا تثبت فيه الكفالة لأنه 
لا يمكن أن يستوف من الكفيل » وقد روى البيهقي بإسناد ضعيف أن الي - صلى الله عليه وسلم - قال :( 
لا كفالة في حد ) والحديث إسناده ضعيف » ويكفي ما تقدم من العلة الظاهرة ف النهي عنه . 

وقد احتلف أهل العلم في الكفالة هل يثبت فيها غرم أم لا ؟ بمعنى إن تعذر على الكفيل إحضار مكفوله › 
فهل يضمن الحق الثابت في ذمة المكفول أم لا ؟ قولان لأهل العلم : 

القول الأول : وهو مذهب الشافعية والأحناف أنه لا يغرم » قالوا : لأنه إنما التزم بإحضار بدنه وم يلتزم 
بإعطاء الحق المالي الواجب عليه . 

القول الثاني : وهو مذهب المالكية والحنابلة أنه يغرم » واستدلوا ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال :( الزعيم غارم ) قالوا : والواحب عليه أن يؤدي ما التزمه من إحضار بدنه » و 
حيث تعذر فعليه الضمان لأنه توثيق بالحتق فكان فيه ما في الرهن من استيفاء الحق » فدل على أنه يضمن 
ويغرم » وهذا القول هو الراجح للحديث المتقدم » وعليه وعلى القول الراجح الذي تقدم من أنه ليس لرب 
احق أن يطالب الضامن إلا بعد تعذر الاستيفاء من المضمون عنه » على هذا القول لا فرق بين الضمان 
والكفالة إلا أن الكفالة فيها إحضار بدنه وأما هناك فإنه يلزم بأن يأحذ الحقق من صاحبه الذي هو عليه » فإن 
تعذر فإنه يعطى الحق من الضامن تم يرحع هو على المضمون عنه . 

قوله: [ ويعتبر رضى الكفيل ] 

لأن الكفالة التزام بحق فاشترط فيها رضى الملتزم و هو أن جحضر المكفول به على ما وقع عليه الاتفاق . 

قوله : [ لا المکفول به ] 

فليس شرطا أن يرضى المكفول به بالكفالة » وهذا هو المشهور من المذهب » قالوا : كالضمان » فكما أن 
الضمان لا يشترط فيه الرضى من المضمون عنه فكذلك ف الكفالة لا يشترط الرضى من المكفول به » والقول 
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الثاني قي المذهب وهو مذهب الشافعية أنه يشترط رضى المكفول به » قالوا : لأنه يلتزم بحق > والحق الذي 
يلتزم به هو أن يتجاوب و يتطاوع مع الكفيل إذا حاء لإحضاره » فإن الكفالة عقد يلتزم فيه المكفول به أن 
يبحضر مع الكفيل متى أراد ذلك على ما وقع عليه الاتفاق » فكان قد التزم بحق » وهذا لا بد فيه من الرضى › 
وهذا القول هو الراحح 

وليس بشرط رضا المكفول له » لأا وثيقة غير مقبوضة فلم تشترط فيها الرضى كالضمان » وقد تقدم أنه لا 
يشترط فى الضمان إذن المضمون له فكذلك هنا ولا فرق بين الأمرين . 

قوله : [ فإن مات .... بريء الكفيل ] 

إذا مات المكفول به بريء الكفيل » وهذا هو المشهور من المذهب › وف المسألة أقوال ثلائة : 

القول الأول : أنه يبراً مطلقا » وهو مذهب جمهور العلماء » قالوا : لأن الحضور قد سقط بالموت » فلا يمكن 
أبدا أن يحضره وقد مات » وهو إنما تكفل بإحضاره . 

القول الثاني : أنه لا يبرا مطلقا » وهو قول مالك واختيار شيخ الإسلام » قالوا : قياسا على الرهن والضمان › 
فإن الضامن لا يبرا بموت المضمون عنه » وكذلك الرهن » والمقصود استيفاء الحق كما سبق . 

القول الثالث : وهو قول لبعض الحنابلة أن في هذه المسألة التفصيل » فإن توان وقصر وفرط حى مات فإنه لا 
يبرا » وأما إذا م يكن منه ذلك فإنه يبرا » وهذا القول هو أعدهما . 

فهناك فرق بين الرهن والكفالة » فإنه قي الأصل إنما التزم بإحضاره » وهذا أمر يسقط بالموت » ويستفنى من 
هذا ما إذا فرط وقصر وأهمل . و محل الخلاف إذا م يشترط الكفيل أن لاشيء عليه إذا مات المكفول فإذا 
قرط ئ قلا و ادا 

قوله: [ أو تلفت العين بفعل الله تعالى ....... برئ الكفيل ] 

كذلك إذا تلفت العين قبل المطالبة بفعل الله » مثلا : أحذ عارية فتلفت بفعل الله تعالى » الكفيل يبرا وذلك 
لأنه ما دام أا تلفت فحينغذ لا بحب شيء على من وقع التلف عنده » وعليه فإن الكفيل يبرا أيضا » وأما إذا 
تلفت بفعل الآدمي فإن الكفيل لا يبرا » وذلك لوحوب بدههما على المتلف المكفول » و أما بعد المطالبة فعلى 
المكفول الضمان و لا يبرئ الكفيل لأن يد المكفول متعدية. 

قوله : [ أو سلم نفسه بريء الكفيل ] 

إذا سلم المكفول به نفسه فإن الكفيل يبرا » وذلك لأن المكفول به إذا سلم نفسه فقد قام يما بحب على 
الكفيل » فأدى الواحب عن الكفيل » فإذا حضر بنفسه فقد حصل المقصود . 
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ويبراً الكفيل أيضا إذا أحضر المكفول به في المجلس المتفق عليه في الأحل الحدد وذلك لأنه قد قام يما يبحب 
عليه » وكذا قبل الأحل من غير أن يتضرر المكفول له . 

مسألة : قال شيخ الإسلام السجان كفيل » أي القائم على شان السجن كفيل » وعليه فإنه يجب عليه أن 
يحضر البدن فإن لم يحضر البدن فإن الضمان عليه » وقال بعض الحنابلة بل السجان ليس بكفيل » إنغا هو 
وكيل على الحفظ » وهذا القول هو الراحح » فهو وكيل على الحفظ » وذلك لأنه ليس ملتزم بإحضار البدن › 
وإغا هو ملتزم بحفظه في الموضع الذي هو فيه » فهو م يلتزم إلا 

بالحفظ » كما قرر هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو اختيار بعض الحنابلة » فهو وكيل في الحفظ » وعليه 
فإن فرط فعليه الضمان » وإن لم يفرط فلا ضمان عليه . 

مسألة : المشهور من المذهب أن كفالة المعرفة كالكفالة تماما » وكفالة المعرفة أن يأت مثلا بعض الناس إلى 
بعض التجار ليشتري » فيقول : هل يعرفه أحد منكم » فيقول أحدهم أنا أعرفه » فحينغذ يكون كفيلا له › 
وعليه فيلتزم بإحضاره في الموعد المتفق عليه » فإن م بحضره فإنه يضمن » واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
التفصيل في هذه المسألة فقال : إن عرفه بامه وموضعه ونحو ذلك فقد قام بما بجحب عليه » فإنه إذا قال : أنا 
أعرفه » فليس فيه إلا أنه يعرفه أي يعرف امه ويعرف وموضعه » فليس في ذلك إلا هذا » فإن عرفه ولا فإنه 
يضمن » وهذا القول هو الراحح » فإنه إذا ضمنه ضمان معرفة فليس فيه أنه يلتزم بإحضار بدنه » بل غاية 
هذا أن يلتزم بتعريفهم إياه اما وحلا ونحو ذلك » فإن قام بما يحب عليه وإلا فعليه الضمان لأنه فوت الحق 
عليهم: 

إذا كان المكفول به في الحبس فإن هذا يكفي عن إحضاره » فلو قدر أنه كان حبوسا قي الوقت احدد فهل 
يكفي أم لا بد من إحضاره ؟ الحواب : أنه يكفي هذا ولا يحب أن يحضره كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية فقال :" وليس أحد من الأئمة يأمر بإحضاره لأنه متمكن منه ' 


باب الحوالة 
الحوالة قي اللغة : من التحول وهو الانتقال » أما ق الاصطلاح الفقهي فهي : نقل حق من ذمة إلى ذمة 
أحرى » وأركان الحوالة أربعة : 
-١‏ الحيل : وهو المدين الأول » أي من عليه دين . 
۲- الحتال : وهو من له دين » أي هو صاحب الحق . 
۳- الحال عليه : وهو المدين الثاني » فهو من عليه دين للأول . 
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. الحال به وهو الدين الذي ق ذمة اليل‎ ٤ 

والأصل ني الحوالة قول النبي به :( مطل الغني ظلم وإذا أبتع أحدكم على مليء فليتبع ) متفق عليه وني 
وراية أحمد :( إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ) » وهو عقد إرفاق وذلك لما فيه من إبراء الذمم › 
فهذا الذي قي ذمته الحق تبرأً ذمته بنقل الحق الذي في ذمته إلى شخحص آخر » وهي استيفاء وليست ببيع › 
كما يقرر هذا فقهاء الحنابلة و شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم » ويدل على ذلك أن النبي ييل ذكر 
الحوالة في سياق الوفاء فقال :ر مطل الغني ظلم ) فهذا فيه ما لا جوز من الغني من نماطلة صاحب الحق 
> ثم قال :( وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ) » ويدل عليه أيضا عدم اشتراط رضى الحتال » والبيع من 
شروطه الرضى » كما قال تعالى ‏ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فالحوالة استيفاء وليست بيعا . 
قوله : [ لا تصح إلا على دين مستقر ] 

هذا هو الشرط الأول من شروط الحوالة » أن تكون على دين مستقر » فعليه حب أن يكون المال المحال عليه 
مستقرا ق ذمة الحال عليه » مثاله : تمن المبيع وبدل القرض » فهما دينان مستقران في الذمة غير قابلين 
للسقوط قي الأصل فتصح الحوالة فيه » أما إذا كان الدين غير مستقر كدين المكاتب فهو دين غير مستقر لأنه 
عرضة للسقوط فللمكاتب أن يبطل العقد - أي عقد الكتابة - ويرحع قنا أو يعجز عن أداء احق الذي عليه 
فيعود قنا » وهكذا سائر الديون غير المستقرة لا يصح الحوالة عليها كالصداق قبل الدحول أو تمن المبيع مدة 
الخيار » وذلك لأن مقتضى عقد الحوالة أن يلتزم الحال عليه بالدين الذي قد أحيل عليه به » وإذا كان الدين 
غير مستقر فإنه عرضة للسقوط فكيف تررأً ذمة الأول وتتعلق به ذمة الثاني والدين غير مستقر فحينئذ يكون 
قد التزم والدين ليس بلازم . 

قوله : [ ولا يعتبر استقرار المحال به ] 

إن قيل هل يشترط استقرار الدين الحال به أم لا ؟ الجواب : لا يعتبر » وبيان هذا : إذا كان المكاتب الذي 
عليه لسيده دين في ذمته مقابل الكتابة » فهود دين غير مستقر »› فللمكاتب أن يحيل سيده إلى أحد ذا 
الكاتي عليه دين مستقر > فإنه لا بعر آن يكون الدين الخال به مستقرا > وذلك أنه لمحيل أن يسلحه أو 
يسقطه » فإذا كان التسليم جائزا كانت الحوالة حائزة . 

قوله : [ ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ] 

هذا هو الشرط الثاني من شروط الحوالة » وهو أنه يشترط اتفاق الدينين » الدين الأول هو الذي قي ذمة المحيل 
» والثاني هو الذي قي ذمة الحال عليه » فيشترط أن يتفقا جنسا » فهذا ذهب وهذا ذهب » فإن كان أحدها 


ذهبا والثاني فضة فلا يجوز » وكذلك أن يتفقا وصفا » فهذا رديء وهذا رديء » وهذا جيد وهذا جيد › وهذا 
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صحيح وهذا صحيح » وهذه مكسرة وهذه مكسرة » ويشترط أن يتفقا وقتا » فهذا حال وهذا حال » وهذا 
مؤحل إلى شهر وهذا مؤحل إلى شهر » ويشترط أيضا أن يتفقا قدرا » فيحيل بخمسة على خمسة » أو بعشرة 
على عشرة » أما لو أحال بخمسة على ستة فلا يجوز » قالوا : لأن الحوالة عقد إرفاق فإن كان فيها فضل فقد 
حرحت عن موضعها » وقد تقدم قول الجمهور أن بيع الدين بالدين منهي عنه » و الراحح الجواز » فهذا وإن 
حرج عن كونه حوالة فلا يخرج عن كونه بيعا » فيشترط فيه ما يشترط فيه البيوع » فإذا جرى على قواعد البيوع 
فلا يتبين أن فيه منعاً وهو مذهب الأحناف » وكونه بيع دين بدين فقد تقدم أنه ليس كل صور بيع الدين 
بالدين محرمة » ونما حرم الشارع منها ما كان فيه الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية » وأيضا فإن بيع الدين 
بالدين فيه إشغال للذمم وهنا قي مسألتنا فيها إبراء للذمم . 

قوله : [ ولا يؤثر الفاضل ] 

بيان هذا » إذا كان لك على أحد من الناس عشرة آلاف › ويريد منك فلان خسة آلاف » فقلت : أحيلك 
بخمسة آلاف على خمسة آلاف من العشرة التي لي ق ذمة فلان فلا يؤثر هذا الفاضل لأنه يبقى لربه » وذلك 
لأنحما قد اتفقا قى القدر وأما الفاضل فيبقى لرب لمال . 

وقال بعض الحنابلة إن کان تفاوتاً جير على أحذه عند بذله كاطيد عن الرديء ضحت > و كذا موحل على 
حال لأنه زاده خحيراً و كذا العكس إذا رضي الحتال لأا إستيفاء و الإستيفاء يجوز منه أحذ الرديء عن الجحيد. 
قوله : [ وإذا صحت ] 

أي إذا صحت الحوالة فتوفرت فيها شروطها » وتقدم شرطان » وسيأتي شرط رضا الحيل . 

قوله: [ نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبريء المحيل ] 

فيبرأً ا لمحيل بالحوالة » وهذا هو مقتضى عقد الحوالة فيلتزم المحال عليه بالدين الثابت للمحتال على الحيل . 
قوله: [ ویعتبر رضاه ] 

إذا يشترط رضا الحيل » فليس للدائن أن يلزم المدين بالحوالة » وذلك لأن الحق واجب عليه من غير تحديد 
حهة » فالواحب أن يعطي صاحب الحق حقه من غير أن يتعين عليه حهة » وإذا ثبتت الحوالة من غير رضاه 
فقد عينت عليه حهة وألزم بما ليس بلازم. 

قوله: [ لا رضا المحال عليه ] 

لا يشترط رضا المحال عليه » وذلك لأن الحيل هو صاحب الدين » فله أن يستوفي الحق الواحب له في ذمة 
المحال عليه بنفسه أو بوكيله » وقد أقام لمحتال مقام نفسه فكان كالوكالة بل أولى . 

قوله : [ ولا رضا المحتال على مليء ] 
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لا يشترط رضى الحتال » وهو الذي حول حقه من ذمة إلى ذمة » فلا يشترط رضاه إذا أحيل على مليء › 
وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول ابن جرير وأبي ثور » وقال الجمهور بل يشترط رضاه » وحجة الحنابلة 
حديث :( وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ) قالوا : وهذا يدل على وحوب قبول الحوالة » وحيث وحب 
قبوما فإن الرضا ليس بشرط » وأما الجمهور فحملوا الحديث على الاستحباب وقالوا : هو واحب له في ذمة 
هذا فلا يلزم بأن ينقل إلى ذمة أحرى » والصحيح وحوبه لأن نقله لا ضرر عليه فيه » كما لو أعطى حقه قبل 
حلول الأحل ولا ضرر عليه فإنه يلزم بقبوله » هذا إذا أحيل على مليء » والمليء هو القادر بماله وقوله وبدنه › 
كما قال ذلك الإمام أحمد رحه الله » فالقادر ماله هو القادر ماليا على الوفاء » والقادر بقوله هو الذي لا 
يعاطل » والقادر ببدنه هو من يكن أن يحضر مجلس الحاكم أي القاضي » وأما إذا كان لا يكن إحضاره إلى 
بجلس القاضي كأن يحال على والده مثلا أو إلى أحد لا يمكنه أن يحضره إلى مجلس القاضي فإن الحوالة حينفذ 
لا تلزم الحتال . 


قوله : [ وإِن کان مفلسا ولم یکن رضي به رجع ] 

أي إذا كان الحال عليه مفلسا أو نماطلا ولم يكن الحتال قد رضي به رحع » أما إذا أخبره بأنه مفلس أو نماطل 
فرضي فليس له الرحوع » فالكلام قي المسألة السابقة إذا كان مليغا » فإذا كان مليغا فلا يشترط رضا الدائن › 
وأما إذا م يكن مليما فيشترط رضاه » وذلك لأن النبي ي قال :( وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ) 
> وهذا لم يحل على مليء فله أن يفسخ الحوالة » وظاهره ولو كان حاهلا » وهذا هو المشهور من المذهب › 
بمعنى أحيل على أحد فظنه مليغا ولم يعلم أنه غير مليء فالحوالة صحيحة » وليس له أن يرحع » وذهب للمالكية 
وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه أنه إن كان جاهلا مغرراً به فله الرحوع لنهي الني يل 
عن الغرر » وهذا هو الراجح . 

قوله : [ ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة ] 

من أحيل بثمن المبيع أو أحيل بثمن المبيع عليه » فأصبح تمن المبيع ق المسألة الأولى محالا به » وقي المسألة 
الثانية محالا عليه » مثاله : إذا اشترى زيد من عمرو سلعة بثمن مؤحل إلى شهر › فقد تعلق في ذمة المشتري 
ممن المبيع » فحينعذ إن أحيل بهذا الثمن الثابت ق ذمة المشتري فبان أن البيع باطل بأن تكون السلعة حرمة أو 
نحو ذلك فحينفذ تبطل الحوالة » وكذلك لو قال البائع لأحد الناس لي على عمرو ألف رال مقابل سلعة قد 
بعتها عليه إلى شهر » فأنا أحيلك على هذا الثمن لتستوف ما في ذمتي لك » فبان أن البيع الذي باعه التاحر 
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على المحال عليه باطل » فإنه الحوالة هنا باطلة » وذلك لأن الحوالة مبنية على لزوم الثمن » وحيث بان أن البيع 
باطل » فإن الثمن لم يلزم أصلا » وعليه فالحوالة باطلة . 
قوله: [ وإذا فسخ البيع لم تبطل ] 
إذن إذا بطل البيع بطلت » وإذا فسخ البيع فإتا لا تبطل » وبيان هذا : اشتريت سلعة وكان البيع صحيحا › 
وكان الثمن إلى شهر » وكان قي ذمة شخص ل دين إلى شهر » فأحلت البائع إلى ذلك الشخص » ثم ثبت 
أن في السلعة التي اشتريتها أمر يثبت الفسخ معه » فالحوالة هنا لا تبطل » وظاهره مطلقا سواء كان الفسخ بعد 
القبض أو قبل » بمعنى أحال عليك وأعطيت المال الذي في ذمتك مذا الحتال » ثم ثبت العيب أو كان هذا 
قبل القبض » وذلك لأن الثمن لازم أثناء عقد الحوالة » وليس كالبيع الباطل في المسألة السابقة فإنه ليس بلازم 
> وإن ظن لازماً > فهو في الظاهر لازم لكنه في الباطن ليس بلازم لأن البيع باطل . 
قوله : [ ولهما أن يحيلا ] 
للبائع أن يحيل المشتري لمن أحاله عليه » وللمشتري أن يحيل البائع لمن أحاله عليه » وهذا إنغا يكون قبل القبض 
وضور ذا شيت دة السلاعة منك بالف ول إل شر : وقلت : آنا آري د من فلات آل ول ال شير 
فخحذها منه » ثم فسخ البيع قبل أن تقبض » إذا الحوالة ثابتة » فما هو المخرج منها » المخرج منها أن يقول 
ذلك الشخحص الذي أحلت عليه للبائع : قد أحلتك على فلان فيعود علي > ومشال المسألة الأحرى إذا قال 
البائع لأحد من الناس أنا أريد من فلان ألف ريل مقابل سلعة قد اشتراها مني » فخذ دينك منها » فالحوالة قد 
ثبتت » لكن قبل أن يقبض فسخ البيع » فالآن قد برئت ذمة أحدها » والدين قد انتقل إلى ذمة شخص آخر 
> فللآحر أن يحيل عليه مرة أحرى هذا إذا كان قبل القبض » أما إذا كان بعد القبض فإنه يرحع عليه بالثمن › 
ماله : أحاله على شخص أحبني » ثم قبض المال من هذه الشخص الأحنبي ثم فسخ البيع فإنه يرحع عليه 
باقن : 
وهنا مسألة : وهي إذا احتلفا فقال أحدها قد وكلتك » وقال الآحر بل أحلتني » فالقول قول مدعي الوكالة › 
وذلك لأن الوكالة فيها إبقاء الحق » وأما الحوالة ففيها نقل الحق » والأصل هو إبقاء احق » فمن ادعى الوكالة 
فالقول قوله » والبينة على الآخحر . 

باب الصلح 
الصلح ف اللغة : قطع المنازعة » أما ف الاصطلاح فهي : عقد لازم يتوصل به إلى قطع المنازعة بين 
المتخحاصمين » والبحث هنا في الصلح في الأموال » وقد دلت الشريعة على ثبوت الصلح فقال تعالى : 
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ل والصلح خير ) وقال تعالى ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس ) » وروى الترمذي من حديث عمرو بن عوف وله شاهد من حديث أبي هريرة والحديث 
صحيح بطرقه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :ر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم 
حلالا أو أحل حراما ) والصلح نوعان : 

. صلح على إقرار‎ -١ 

۲- صلح على إنكار . 

وهذا الفصلل سيكون في الصلح على الإقرار » والصلح على الإقرار هو أن يقر المدعى عليه بالدعوى ثم 
يتصال جا على أن يسقط بعضه إن کان دينا أو يهبه بعضها إن كانت عينا أو يعطيه عوضها. 

مثال الأول : ادعى أن له قي ذمته ألف ريل » فأقر المدعي عليه بذلك » ثم وضع عنه المدعي مائة رال قطعا 
للمنازعة. 

ومثال الثاني : أن يدعي عليه أن هذه الدار التي يسكنها له » فيقر المدعى عليه بذلك » ثم يتصالجا بأن يترك 
له المدعي شطرها هبة. 

ومثال الثالث : أن يقر له بمذه الدار » ثم يتصالجحا بأن يعطيه عوضا عنها كأن يعطيه بستانا أو أرضا أو نحو 
ذلك. 

وقد روى البخاري في صحيحه أن كعب بن مالك تقاضی ابن ابي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى كشف سجف حجرته 
ونادى كعب بن مالك قال يا كعب » قال لبيك يا رسول الله » فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك › 
قال كعب قد فعلت يا رسول الله » قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابن أبي حدرد : قم 
فاقضه) فهذا من الصلح على الإقرار » فقد وضع عنه شيا من الدين الذي أقر به 

قوله: [ إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح ] 

قوله ( أسقط ) أي من الدين » وقوله ( وهب ) أي من العين » فإذا أقر له بدين أو أقر له بعين فأسقط من 
الدين أو وهب البعض من العين وترك الباقي صح » وهذا مذهب جماهير العلماء لما تقدم في حديث كعب بن 
مالك » وليس فيه إلا أن صاحب الحق قد تنازل عن شيء من حقه برضى منه فكان ذلك حائزاً . 

قوله : [ إن لم یکن شرطاه ] 
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أي إن لم يكن الصلح مشروطا » فإن كان الصلح شرطا فلا » فإذا قال : لا أعطيك حقك إلا أن تضع عفني 
بعضه أو لا أتنازل عن العين التي هي لك حت تبني بعضها أو حت تأحذ عوضها » فهذا لا يجوز » وذلك 
لأن الصلح أحل حراما » وذلك لأن هذا الدين أو العين ملك له » وكذلك ما يراد دفعه العوض عنه كل هذا 
ملك له فإذا أحبر على شيء من ذلك فقد أحبر على أحذ شيء من حقه بغير رضا منه » فكان من اكل 
أموال الناس بالباطل . 

وهل يجوز - إن لم يكن عن شرط - أن يكون بلفظ الصلح ؟ 

مثاله : أقر زيد لعمرو بأن في ذمته له مائة ألف » فقال زيد : قد صالحتك على عشرة آلاف › أو قال : 
صالحني على عشرة آلاف من غير شرط فصالحه » فهل يجوز ذلك ؟ 

-١‏ قال الحنابلة : لا يجوز ذلك » وذلك لأن لفظ الصلح هنا يقتضي المعاوضة » فكأنه قال : لا أعطيك 
حقك حت تصالحني على كذا » وإن م يكن هذا حقيقة الأمر لكن اللفظ يقتضيه . 

۲- وقال الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد بل يصح ذلك » قالوا : لأن لفظ الصلح لا يقتضي المعاوضة قي 
الأصل » وإنغا يقتضي قطع المنازعة » وهذا هو اختيار طائفة من أصحاب الإمام أحمد وهو الراحح » لأن 
العبرة بالحقائق لا بالألفاظ » فحقيقة الأمر أنه لا شرط ولا معاوضة › فلا يؤثر هذا اللفظ . 

قوله : [ وممن لا يصح تبرعه ] 

أي بشرط أن يكون ممن يصح تبرعه » فإن كان ممن لا يصح تبرعه فلا » ومعنى العبارة : إن لم يكن شرطاه 
وإن م يكن ممن لا يصح تبرعه » فإن كان ممن يصح تبرعه فهو جائز » فإذا كان الصلح من ولي أمر اليتيم فلا 
يصح » فهذا المال ليس له بل هو لليتيم » ولا مصلحة فيه لليتيم » فإنه إسقاط حق فكان من باب الإحسان 
إلى الخلق فهو هدية أو هبة أو صدقه » وهذا ليس لولي اليتيم » لكن إن كان الحق لا يقدر عليه » ويخشى إن 
لمم يصالح أن ينكر الخصم و لا بينه » فإن له أن يتبرع بشيء من مال اليتيم حفاظا على مصلحته » لأن 
استيفاء البعض عند العجز عن الكل أولى من تركه. 

قوله: [ وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط ] 

مقالة لى قال : آنا أريك أن اخسن الاك بشن 

الأول : أحسن إليك بوضع بعض الدين عنك » والثاني : أؤحله لك » فمثلا عليه دين حال بألف رال » فقال 
: أضع عنك الشطر وأؤحله إلى شهر » فقال هنا : صح الإسقاط دون التأحيل » أما صحة الإسقاط فما 
تقدم » فقد تنازل عن شيء من حقه برضاه من غير معاوضة » وأما التأحيل فلا يصح لأن الشيء الحال لا 
يتأحل » وقد تقدم الكلام على هذا في باب القرض » وتقدم احتيار مذهب مالك في هذه المسألة وأن الدين 
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يتاحل بتاجيله » وهو احتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فالصحیح ان الإإسقاط يصح والتاحيل يصح › 
واو 


قوله : [ وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا .... لم يصح ] 

مثاله : عليه في الذمة عشرة آلاف إلى سنة » فقال الدائن : أعطني خمسة آلاف حاله وأبرؤ ذمتك » فقد وضع 
شطرها » فهذا لا يجوز » وقد تقدم الببحث في هذه المسألة وهي مسألة : ضع وتعجل » وأن الراحح جوازها 
كما هو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية و رواية عن الإمام أحمد. 

قوله: [ أو بالعکس ] 

الذي يظهر أن العبارة تكرار للمسألة السابقة كما ق الشرح » فإن العكس أن يقال : إن الصلح عن الجحال 
ببعضه مؤحلا » كأن يكون عليه مائة ألف حالة » فيقول : أعطني خمسين ألفا إلى سنة » فتكون المسألة هي 
التي تقدم ذكرها في قوله ( وإن وضع بعض الحال وأحل باقيه صح الإسقاط فقط) » وقي موضع هذه العبارة 
يذكر الحنابلة هذه المسألة كصاحب الأصل وهو المقنع » وغيره من كتب الحنابلة . 

قوله : [ أو أقر له بیت فصالحه على سكناه أو يبني له فوقه غرفة .... لم يصح ] 

وسبب عدم الصحة هو المعاوضة » فإذا أقر أن هذه الدار له بشرط أن يسكنها إلى سنة » أو قال له المدعي : 
أصالحك عن كذا وأقر لي بهذه الدار فهذه معاوضة على الحق المقر به » أو قال : هذا الحق الثابت لي أعطني 
إياه وأصالحك على أن تسكنه سنة أو تبني فوقه غرفة أو نحو ذلك » فهذا لا يصح للمعاوضة » فإنه قد حرم 
حلالا » فإن هذا مباح له » وحرم عليه إلا بعوض » سواء كان العوض سكن أو بناء أو نحو ذلك. 

قوله: [ أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية ] 

رحل حر » وقال له : أقر لي بالعبودية وأعطيك كذا وكذا » فهذا لا يصح لأن فيه تحليل ما حرم الله » فإن الله 
حرم العبودية على الحر » وهذا فيه تحليل ما حرم الله . 

قوله : [ أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح ] 

إذا قال لامرأة أقري لي بأن زوج لك» ولك كذا وكذا » فهذا لا يصح لأنه استباحة فرج قد حرمه الله بغير 
طريق شرعي . 

قوله : [ وإِن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح ] 

إذا قالا نحن نبذل لك العوض واترك هذه الدعوى فهذا يصح » مثاله : قال هذا الذي ادعى عليه العبودية 
وطلب منه الإقرار بها قال : أنا أعطيك العوض » ولا تدعي على هذه الدعوى » فإنه قد يتوصل إلى دعواه 
بالشهود ونحو ذلك » كذلك قالت هذه المرأة التي يدعي عليها الزوحية قالت : أنا أعطيك العوض ولا تدعي 
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علي هذه الدعوى فإن هذا يصح » لأنه ليس فيه تحليل ما حرم الله » فإن العوض يعتق به العبد » والمال يفارق 
به الزوحة كما يكون في الخلع فلم يكن فيه تحليل ما حرم الله » ولكن في الباطن يحرم عليه إن كان بغير حق » 
لأن كل لأموال الناس بالباطل . 

قوله: [ وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح ] 

هذه من الحيل الجائزة » إن قال : أقر لي بديني وأعطيك منه النصف » ففعل هذا وأقر صح الإقرار لا الصلح › 
أما الإقرار فيصح لأنه حق ثابت قد أقر به » فلم يصح إنكاره » وأما الصلح فلا يصح لأنه حق ثابت له فلم 
يعط هذا الحقق إلا بعوض فكان العوض باطلا . 

مسألة: هل يصح الصلح على شيء مجهول أم له ؟ 

قي المسألة تفصيل : 

- فإن كان هذا الجهول لا يمكن التوصل إليه فإن الصلح يصح . 

- أما إذا كان يمكن التوصل إليه ومعرفته فإن الصلح لا يصح . 

مثاله: إذا كانت هناك مواريث جحهولة » أو كانت هناك أراضي لا يدرى حدودها ولا بعيز بينها ولا بعكن معرفة 
هذا » فتصالجا على شيء وتراضيا عليه » فلا بأس بذلك » للحاحة الداعية إليه » وما فيه من إبراء الذمم» 
وإعطاء ما يمكن إعطاؤه من الحتق » ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود باسناد حسن 
من حديث أم سلمة قالت :ر جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال رسول الله - يل إنكم تختصمون إلي وإنما أنا 
بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته أو قد قال لحجته من بعض فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما - أي حديدة 
تسعر بها النار - في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد 
منكما صاحبه ) ففي الحديث دلالة على جواز الصلح على شيء مجحهول لا حكن معرفته . 

وأما إذا كان المجهول يمكن معرفته فقولان في مذهب الحنابلة : 

القول الأول : هو الجواز . 

القول الثاني : هو المنع » مثال هذا : إذا صالح الورثة زوحة أبيهم على شيء من لمال لتغنازل عن حقها من 
الإرث وهي لا يعلم قدر حقها » لكن يمكن معرفته بحصر مال مورثها » فهل يجوز هذا ؟ 
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قولان ف المذهب » وأصحهما المنع من ذلك و هو ظاهر نصوص أحمد و هو المذهب » لأنه معاوضة فأشبه 
البيع » وبيع الجهول لا يجوز إلا عند الحاجة إليه » ولأن فيه غررا وخاطرة وقد تى الني - صلى الله عليه وسلم 
- عن الغرر . 

فصل 
تقدم الكلام على الصلح على الإقرار » وهنا فصل قي الصلح على الإنكار » أي أن يصاح المدعى عليه 
لدعي مع عدم إقراره » فهو لا يقر بالدعوى التي ادعيت عليه ف ماله لكنه يصاح المدعي قطعا للخصومة 
وصيانة للمال وإبراء للذمة » مثال ذلك : أن يدعي عليه أن هذه الدار ليست له » وهي قي يده » فيصاح 
المدعي على شيء من لمال يعطيه إياه أو شيء نما تقدم ذكره كأن يهبه بعضها إن كانت عينا أو يعطيه عوضا 
> فهذا هو الصلح على الإنكار » وجمهور آهل العلم على القول به » ودليل ذلك قول النبي : 
( الصلح جائز بين المسلمين ) ولا تقدم من جواز الصلح الذي معنى البيع وهو الصلح على الإقرار فهذا 
حائز باتفاق أهل العلم فكذلك الصلح على الإنكار » ومنع الشافعية من الصلح على الإنكار وقالوا : لا يجوز 
> لأنه عاوض على شيء لم يثبت له » فإن المدعي م يثبت حق له على المدعى عليه » فإن المدعى عليه م 
يقر » فيكون هذا المدعي قد أكل مال أخيه بالباطل » وقد عاوض عما لم ينبت له » وقد قال ل :ر إلا 
صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ) » قالوا : وهذا قد أحل حراما » فإن مال المسلم حرم » وهذا الصلح قد 
أحله » والجواب عند جمهور العلماء عما ذكره الشافعية هو كالتالي : 
أما قوم إنه عاوض على ما م يثبت له » فالجواب : أنه عاوض على شيء قد ثبت عنده » فهو يرى أن الحق 
له » وقد ادعى ذلك » وهو يعتقد أن الحق له » ولذلك عاوض عنه » هذا ف حهة المدعي » أما قي جحهة 
اللدعى عليه فإنه قد دفع ما دفع قطعا للحصومة وإبراء للذمة وفراراً من اليمين التي يطالب بها » فلم يكن لي 
ذلك شيء نما ذكره الشافعية » وأما قوله بل :( إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ) فمراد البي ي بهذا 
اللفظ الصلح الذي يتوصل به إلى تحليل الحرام » فهو ما زال محرما » ومع ذلك فإن هذا الصلح يتوصل به إلى 
تحليله » فهذا الصلح حرم ويمنوع » كأن يتوصل بالصلح إلى حل الربا أو تعبيد الحر أو تحليل البضع ونحو ذلك 
> وعليه فما ذهب إليه جمهور العلماء من الأحناف والمالكية والحنابلة هو القول الراحح ف هذه المسالة خحلافا 
لمذهب الشافعية . 
قوله : [ ومن ادعی عليه بعين أو دين فسکت أو انکر وهو يجهله ثم صالح عليه بمال صح ] 
قوله ( بعين ) كأن يدعي عليه أن هذه الدار التي بيده ليست له » ونما لفلان » وقوله ( دين ) كأن يدعي 


عليه إنسان أن له عليه ألف درهم ونحو ذلك » أو يدعي عليه أن اشترى سلعة بثمن مؤحل إلى شهر ولم يدفع 
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الشمن بعد » وقوله ( فسكت ) أي وم يقر » فهو صلح على عدم إقرار سواء كان على إنكار أو سكوت › 
والسكوت معنى الإنكار فإنه لم يقر به » وقوله ( وهو يجهله ) أي يجهل ثبوت هذا الشيء » فهو يظن أنه لا 
ينبت » وقوله ( ثم صالځح عليه بمال صح ) فإذا صالح بمال کان يقول هذه الدار التي ادعيت آنا لك أصالحك 
عليها بمائة ألف رال » أو أصالحك بأن أعطيك بعضها فهذا يصح » وهو الصلح على الإنكار وتقدم دليله › 
وأن هذا القول هو مذهب جمهور العلماء. 

فإن أقام المدعي بعد الصلح بينة أن المنكر أقر قبل الصلح بالملك لم تسمع و لو شهدت بأصل لملك و م 
ينتقض الصلح كما في شرح المنتهى وهذا ضعيف . 

و اخحتار شيخ الإسلام و هو المقطوع به النقض لأنه صا لعجزه عن البينة إذ لو علم البينة لم يسمح بشيءٍ 
من حقه. 

قوله: [وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة» وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة ] 
المسألة : هل الصلح على الإنكار بيع أم لا ؟ 

أي هل هو بيع فتثبت فيه أحكام البيع » أم ليس بيعا فلا تترتب عليه أحكام البيع ؟ 

للسالة ذات جهن : 

. الجهة الأولى : حهة المصالح - بكسر اللام - وهو المدعى عليه‎ -١ 

- الجهة الثانية : جهة المصال - بفتح اللام - وهو المدعي . 

أما المدعى عليه فليس الصلح في حقه بيعا » وإنما دفعه إبراء للذمة » وليس فيه معاوضة . 

أما ي حق المدعي فإخا معاوضة » لأنه يعتقد أن هذه الدار له » فعاوض عنها بكذا من الدراهم » فكان هذا 
بيعا ق حقه » لكن يستشنى من ذلك ما إذا كان الصلح على شيء من ما فيه الدعوى » فإن هذا يكون 
استرحاعا لا معاوضة » ففي المثال المتقدم الذكر وهو مثال الدار » فإذا قال : أصالحك على أن أعطيك جزا 
منها فأعطاه الجزء » فلا يكون معاوضة في حق المدعي وذلك لأن الأمر لا يعدو إلا أن يكون استرحاعا للحق 
> فهو يعتقد أن الدار له » وقد استرحع بعضها فلا يكون هذا فيه معنى المعاوضة » وإنما تكون المعاوضة حيث 
كان ما وقع عليه الصلح فيه شيا آخحر سوى هذه العين. 

إذا ثبت هذا فإن الصلح في حق المدعي يترتب عليه أحكام البيع » وأما الآحر فلا تترتب عليه أحكام البيع › 
وعليه فإذا وحد المدعي عيبا فله أحذه مع الأرش على القول به كالبيع » وله أن يفسخ الصلح كالبيع » ويتبت 
فيه الشفعة » وسيأتٍ الكلام عليها » وأما المدعى عليه فالصلح ق حقه إبراء. 

قوله : [ وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام ] 
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إذا كان أحدها كاذبا في الدعوى » سواء كذب قي الدعوى أو كذب قي الإنكار فلا يجوز له ما أحذه» 
فالمدعى عليه إذا كان كاذبا وسكت أو أنكر فبقي له شيء من هذه الدار فلا يحل له هذا البعض وهو يعلم 
كذب نفسه » وكذلك المدعي لو ادعى على شخص شيا وهو يعلم كذب نفسه فأخحذ مالا مصالحة فما 
أحذه يعتبر حراما » وهو في حكم الغصب » وهو من أكل أموال الناس بالباطل . 

قوله: [ ولا يصح بعوض عن سرقة وقذف ] 

رحل ثبت عليه السرقة أو ثبت عليه حد القذف فهل يجوز الصلح فيه ؟ 

الجواب : لا يجوز الصلح فيه » وذلك لأنه حق لا يعتاض عنه » فليس من الحقوق التي يؤحذ عليها العوض › 
فمثلا : إذا ثبت قذف رحل لآحر » فقال المقذوف أصالحه على كذا من المال » أو قال المسروق منه أصالحه 
على كذا من المال » فهذا لا جوز ولا يصح الصاح فيه . 

وأما القصاص والقود فيصح الصلح فيه وذلك لأنه حق يعتاض عنه في الدية » فإذا ثبت القصاص ولم يرض 
أولياء المقتول بالدية فلأولياء القاتل أو للقاتل أن يعرضوا عليهم أكثر من الدية ولو كان ذلك أضعافا مضاعفة 
» وذلك لأن القصاص حق يعتاض عنه . 

قوله : [ ولا حق شفعة ] 

حق الشفعة لا يحوز فيه الصلح » مثال هذا : أرض فيها شراكة » فباع أحد الشركاء نصيبه من الأرض المشترك 
فيها » فتثبت الشفعة للطرف الآحر » فله الحق أن يشتري هذا الجزء المباع على ما سيأتي تفصيله في باب 
الشفعة » فحق الشفعة ثابت للشريك فهل يجوز لهذا الشريك أن يعتاض عن حق الشفعة بمال ؟ 
الجواب : لا يجوز ذلك » قالوا : لأن الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر الشريك ولم تشرع للاستفادة المالية »وهذا 
هو المشهور من مذهب الحنابلة. 

والقول الثاني : أن ذلك جائز لأا معاملة والأصل ف المعاملات الجحل » وكون الشارع لم يشرعه إلا لدفع 
الضرر لا يعني هذا أن الاستفادة المالية لا تجوز » وهو حق له » وقد احتار لنفسه احتمال الضرر من الشريك 
ورضي بذلك مقابل المال فلم يمنع من ذلك » وهذا القول هو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي» والراجحح 
اللذهب. 

و كذا حق الخيار لا يصح الصلح عنه بعوض قي المذهب لأنه شرع للنظر في الأحظ. 

و احتار السعدي الجواز وهو أصح لأن الأصل ق المعاملات الحل » كأن يكون الخيار بينهما مدة شهر › 
فيقول اسقط حق الخيار بكذا وكذا » وقول الشيخ السعدي هنا أصح وذلك لأن الخيار هنا متعلق بهذه 
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الصفقة فلا يكون كالمسألة السابقة التي لا دحل لبكر فيها فهذا الرحل الذي اشترى حق الخيار ليلزم البيع فلا 
تفوته هذه الصفقه وهذا حق مالي فيجوز الإعتياض عنه. 

قوله: [ وترك شهادة ] 

لا جوز الصلح على ترك الشهادة » سواء كانت شهادة حق أم شهادة باطل » مثال شهادة الحق : قال له 
أصالحك على ألا تشهد علي » وهي شهادة حق فيها إثبات حق مالي عليه » أو فيها إثبات قصاص أو نحو 
ذلك » فهذا حرم » لأنه كتمان للشهادة » وقد حرم الله كتمانا » وإذا كانت الشهادة بالباطل فلا يجوز الصلح 
عليها » لأنه يكون قد أكل مال أخيه بالباطل » مثاله : إذا قال : أصالحك على ألا تشهد علي » وكان هذا 
الشاهد يريد أن يشهد عليه شهادة زور » فقال : لا تشهد علي وأعطيك كذا وكذا صلحا » فهذا لا يجوز › 
وذلك لأن الشاهد يأكل المال بالباطل » ولا يحرم عليه دفع العوض لذلك » وذلك لأن فيه دفعا للضرر عن 
نفسه و لحفظ ماله و هذا كالذي يدفع الرشوة للذي لا يدفع الحتق إلا بها فلا تأحذ حقك منه إلا بالرشوة. 
قوله : [ وتسقط الشفعة والحد ] 

بيان هذا » إذا قال له : أسقط حق الشفعة ولك كذا وكذا » أو قال الشريك أصالحك على ألا شفعة لي 
وأعطني كذا وكذا من المال » فهذا الصلح حرم كما تقدم. 

وهل تبقى الشفعة؟ » قالوا : لا » بل تسقط عنه الشفعة » فليس له بعد هذا الصلح الحرم حق ف الشفعة »› 
والعوض الذي أخذه يرده على صاحبه » أما سقوط الشفعة فلأنه رضي بإسقاط الشفعة بهذا المال » وأما رد 
العوض فلأنه صلح باطل. 

والقول الثاني ف المسألة قي مذهب الحنابلة أن الشفعة لا تسقط » وهذا القول هو الراحح » وذلك لأنه إنغا 
رضي بإسقاط الشفعة مقابل هذا المال » فإذا ثبت أنه لا حق له قي هذا المال فحينغذ ينتفي رضاه » فهو إنغا 
رضي بشرط العوض » وحيث لا عوض فلا رضى » وحيث لا رضى فالشفعة لا تسقط. 

قالوا : وإذا ثبت الصلح قي حد السرقة أو قذف فإن الحد يسقط ويرد العوض على صاحبه » أما سقوط الحد 
فلأنه رضي بإسقاطه » وأما رد العوض فلأن الصلح باطل » والجواب أن يقال : إنه إنما رضي بإسقاطه حيث 
ثبت العوض وأما إن لم يثبت العوض فلا رضا » وهذا على القول بأن الحد حق للآدمي كحد القذف › 
والصواب أنه حق لله تعالى وللآدمي » فلا يسقط بإسقاط الآدمي له » فإذا أأسقط المقذوف حقه فإن الحد لا 
يسقط لبقاء حق الله عز وحل » وسيأت الكلام عليه إن شاء الله ق باب الحدود » وعلى هذا فالصحيح أن 
الشفعة لا يثبت فيها الصلح » وأن الحدود إن كان يعتاض عنها كحد القصاص فإن الصلح يثبت فيها › وأما 
إن كانت لا يعتاض عنها كحد القذف وحد السرقة فلا صلح فيها كما سبق بيانه . 
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واعلم أن صلح الأحني عن المنكر صحيح سواء كان بإذن المنكر أو بدون إذنه » مثال هذا : ادعى زيد على 
عمرو أن الدار التي بيد عمرو له » فصالح أحنبي وهو بكر » صالح زيدا على كذا وكذا من المال » مقابل ترك 
هذه الدعوى وقطع هذه الخصومة عن عمرو » فإن هذا الصلح حائز سواء أذن بذلك المدعى عليه أو لم يأذن 
> وذلك لأن الصلح فيه إبراء للذمة وقطع للحصومة فأشبه قضاء الدين عنه » وتقدم أن قضاء الدين عنه جائز 
أذن ام م يأذن . 

وهل يرجع عليه أم لا ؟ 

الجواب فيه تفصيل : 

إذا أذن له المدعى عليه بالمصالحة عنه » و ينو هذا الأجنى التبرع بل نوی الرحوع » فانه يرحع عل فاع 
حقه ویکون کالوکیل 

وأما إذا م يؤذن له بذلك وتصرف من غير إذن فإنه لا يرحع مطلقا سواء نوى التبرع أم لم ينوه » لأن هذا 
الصلح غير لازم للمنكر فإنه يمكنه أن يدفع هذه الخصومة باليمين فلم يكن هذا الصلح لازما ف حقه »› 
فحينئذ لا يلزمه أن يعطي الأحني ما دفعه من المال في هذا الصلح » لأنه قد تصرف عنه مما لا يلزمه » فلا 
قوله: [ وإن حصل غصن شجرته في هواء غیره أو قراره أُزاله ] 

هنا ف أحكام الجوار وهي داحلة ف مسائل الصلح » لأن الصلح يصح في بعض مسائل الجوار كما سيأ إن 
شاء الله » أو أن يكون هذا من باب ذكر الشيء مع ما يناسبه . 

فإذا حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله » لأن مالك القرار مالك للهواء » فمن ملك أرضا فإنه 
ملك هواءها » وتقدم هذا ف باب بيع الأصول والثمار » فإذا غرس جاره شجرة ف ملك نفسه فخرحت 
أغصاخا إلى قرار أرض حاره أو هوائها وطالبه اجار بإزالة ذلك فإنه جب عليه أن يزيلها > ولذا قال المؤلف هنا 
( أزاله ) » هذا إذا کان بطلب منه » وهل يحبر على هذا إن أب ام لا ؟ 

ا : وهو المشهور من المذهب أنه لا يحبر » قالوا : لأنه هذا ليس من فعله . 

القول الثاني : وهو الراحح أنه يحبر على هذا » لأنه وإن لم يكن من فعله فهو من أثر ملكه » والشجر غير 
مكلف فكان التكليف لاحقا للمالك » فعليه أن يزيله » فإن ترتب ضرر بعد مطالبة اجار فإنه يضمن لأنه قد 
تعدى والمتعدي ضامن . 

قوله: [ فان أبی لواه إن أمكن وإلا قطعه ] 
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فإن أبى أن يزيله فإنه يلويه » أي يلوي اجار الغصن الذي خرج على أرضه » يلويه إن أمكن ذلك بلا غرامة 
ولا مشقة » و إن لم يكن فله أن يقطعه وليس له أن يقطعه مع إمكان ليه » فإن قطعه مع إمكان ليه فإنه 
يضمن لأنه متعدي والمتعدي ضامن › إذن يلويه فإن م يمكنه فإنه يقطعه ولا ضمان عليه حينغذ للحوق الضرر 
به » وكان هذا كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل . 

كذلك عروق الشجر إذا حصلت قف قراره فكذلك لأنه بملك الأرض وقرارها لکن إن كانت لا تؤثر على بناء 
الجار أو بره فالراحح الجواز و هو ظاهر ما ني الكاقي للموفق. 

ولا يجوز لصاحب الملك أن يضع في ملکه ما يتضرر به حاره » كأن يغرس فيه أثلا أو أن يضع فيه تنورا بحيث 
يتأذى من دخانه » أو يضع فيه اما فيه بخار بحيث يلحق الجار ضرر أو كان يتأذى به فهذا لا يجوز لقول 
النبي ي ( لا ضرر ولا ضرار) فهو يتصرف في ملكه با شاء قي حدود ما أباحه الله » لكن ليس له أن يفعل 
فی ملکه ما یکون فيه ضرر على جاره . 


قوله : [ ويجوز في الدرب النفاذ فتح الأبواب للاستطراق ] 

الدرب النافذ هو الذي ثبتت فيه الملكية العامة وليست الخاصة » فله أن يفتح عليه الأبواب للاستطراق أي 
لتكون طريقا » فهذا جائز ولا حلاف في جوازه » لأن هذا لا يضر بالحتازين والحاجحة داعية إليه »> وما زال 
اللسلمون يفعلونه قديما وحديثا من غير نكير . 

قوله : [ لا إخراج روشن وساباط ] 

الروشن : كان موحودا قديما ويوحد أيضا ف البيوت المسلحة » وهو أن يمتد السقف إلى الخارج ما يقارب للمتر 
و المترين ثم ببنى عليه. 

أما الساباط فهو أن يمتد السقف حت يصل إلى الجدار المقابل ثم نى عليه » فلا يجوز أن يضع الروشن 
والساباط » قالوا : لأن الهواء ملك لغيره » فإذا بناه فقد بناه على ملك غيره » ولأنه قد يضر بالحتازين 
بالسقوط » فقد يسقط » ولأنه - لاسيما الساباط - يسد المواء » وعنع دخحول الضوء ومرور سيارة حملة › 
E 0‏ ا ر لاك 4 لان السلطان تاتب لمن مر ق 
للمسلمين » فإذا أذن فيه السلطان وهو نائبهم حاز. 

وعن الإمام أحمد وهو مذهب جمهور العلماء أن ذلك جائز حيث لا ضرر. 

وأما المذهب فام بمنعون منه مطلقا سواء كان فيه ضرر أم لم يكن إلا بإذن السلطان. 
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6 ار 2 ر کی مر ای م و ی کن و و ا 
ذكر » واحب الحنابلة بأن المشي في الطريق إنما وضع الطريق له » فلم يعنع منه » ولأن الجلوس ف الطرقات لا 
يدوم ولا بمكن التحرز منه بجخلاف هذا » وما ذهب إليه الحنابلة أظهر وأنه يحتاج إلى إذن السلطان » وذلك 
لأن هذا الهواء ملك عام للمسلمين فاحتيج إلى إذم » والسلطان هو نائبهم » وبناءه بغير إذن تصرف قي 
ملك الغير » ولأنه قد يقع فيه ضرر » ولا شك أن فتحه من غير إذن السلطان قد يترتب عليه مفاسد كثيرة › 
فالصحيح ما ذهب إليه الحنابلة . 

قوله : [ ودكة ] 

الدكة هي المكان المرتفع يبنى عند الدار ويجلس عليه » وهذا لا يجوز » ولا حلاف بين أهل العلم قي أنه لا 
مجوز» كما قال ذلك الموفق » فلا يجوز هذا سواء كان الطريق واسعا أو ضيقا لأنه تصرف ف الملكية العامة. 

و المذهب لا يجوز و لو أذن السلطان لأنه ليس فيه مصلحة و الضرر محتمل 


قوله: [ ولا میزاب ] 

لا يجوز أن يوضع اليزاب » بحيث يصب في الطريق » وهذا هو المشهور من المذهب » قالوا : لأنه يزلق الطريق 
> ولأنه قد يؤذي المارة » وعليه فيحتاج إلى إذن من السلطان » والقول الثاي في المسألة وهو مذهب جمهور 
العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن ذلك جائز » قالوا : لأن الجحاجحة داعية إلى وضعه لأنه 
يدفع الضرر عن البيت » وعادة الناس حارية على وضعه قديما وحديثا ولا نكير فيه » وكونه يزلق ويؤذي المارة 
فإن هذا ضرر ضعيف بالنسبة إلى الضرر الذي يقع قي بيوت الناس » وكون الزلق في الطريق هذا يقع مع 
الأمطار ومع سيل الماء من البيوت وهذا يقع غالبا » فيكون حدوث هذا في ضمن حدوث غيره » فالذي 
يظهر أنه لا يحتاج إلى إذن من السلطان لأن الحاجة داعية إليه » والعادة جحارية به . 

قوله : [ ولا يفعل ذلك في ملك جاره ودرب مشترك بلا إذن المستحق ] 

فليس له أن يضع في هواء جاره روشنا ولا ساباطا ولا ميزابا ولا دكة ولا غير ذلك » وذلك لأنه تصرف في 
ملك الغير بدون إذنه فلم يحل » كذلك الدرب المشترك لا يحل له أن يفعل فيه مثل هذا » بل يتوقف هذا على 
إذن المشارك لأن فيه ملكية للغير فاحتيج منه إلى الإذن » فإن أذن فهذا جائز . 

قوله : [ وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به وكذلك 
المسجد وغيره ] 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.alzad.com‏ 


يجوز له أن يضع خحشبة على حائط جاره أو الحائط المشترك بينهما بشرطين : 

الأول : ألا يكون في ذلك ضرر على اجار » لحديث :( لا ضرر ولا ضرار ) 

الثاني : أن تكون هناك ضرورة لذلك » أما إذا كانت حاحة فلا » فإذا كان يمكنه أن يضع الخشب على غير 
حدار جاره كأن ينصب خشبا فيضعها عليه أو أن يضع جدارا آحر فإنه ليس له أن يفعل ذلك - هذا معنى 
كلام المؤلف - وكذلك المسجد وغيره كالوقف من باب أولى » لأنه إذا ثبت في حق الآدمي المبني حقه على 
المشاحة ففي حق الله المبني على المساغة أولى » ودليل هذه المسألة قول النبي يل :( لا يمنعن جار جاره أن 
يغرز خشبه على جداره ) متفق عليه من حديث أبي هريرة » وظاهر الحديث عدم اشتراط الضرورة › 
فالحديث عام في الضرورة وغيرها » وهو قول ابن عقيل من الحنابلة » وأن اجار له أن يغرز حشبه على حدار 
جاره حيث لا ضرر على الجار » وإن م تكن هناك ضرورة » وهذا القول هو الموافق لظاهر حديث الني يل 
فالصحيح أنه لا يشترط الضرورة » بل ذلك جائز حيث لا ضرر لعموم الحديث. 

وقال جمهور العلماء : لا بد من الإذن » ولوا الحديث على الكراهية » وأن له أن يمنع لكن يكره له المنع › 
وهذا يخالف ظاهر قول الني ل فإن ظاهر قوله التحرم » قال الجمهور : ليس له أن يضع خشبه على حدار 
حاره عند الضرورة مع عدم الضرر إلا بإذن الجار » واستدلوا بالأحاديث العامة "في أنه لا يحل مال امريء 
مسلم إلا بطيب نفس منه" . 

والجواب : أن هذا الحديث عام » والحديث الذي استدل به الحنابلة حاص » فيخصص عموم هذا بهذا » إذن 
له أن يغرز الخشبة في حدار حاره من غير إذن حيث لا ضرر سواء كانت هناك ضرورة أم م تكن . فإن أب 
أجبره الحاكم فإن صالحه عنه بعوض جاز في المذهب. 

قوله : [ وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه ] 

إذا نمدم جدارهما المشترك » أو خحيف ضرره - أي خيف أن يسقط - فطلب أحدها من الآخحر أن يعمره معه 
فإنه يحبر على ذلك » وهذا هو المشهور في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام رجه الله. 

وقال الأحناف والشافعية لا يحبر على ذلك. 

أما دليل أهل القول الأول فهو حديث :( لا ضرر ولا ضرار ) وانخدامه يضر بالجار » واستدل أهل القول 
الثاني بعلة وهي أن هذا اجار الذي لم يشأً أن يبني حداره لا يلزمه أن ببنيه » والجحدار لا حرمة له » فلم يحب 
عليه أن ينفق عليه » فالنفقة غير واحبة ق بنائه وإصلاحه ونحو ذلك » وما ذكروه صحيح حيث كان الجدار له 


وحده ¢ ما وله مشارك. 
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وعليه فالراحح هو القول الأول » ويؤيده ما سبق ذكره قي الرهن وأنه يلزم بالنفقة على الرهن حيث كان هناك 
ضرر على الآحر » وهنا كذلك . 

و إن بنا حداراً مشترکاً بینه و بين جاره فله الرحوع إن نواه لما تقدم. 

قوله : [ وكذا النهر والدولاب والقناة ] 

كذلك النهر إذا احتاج إلى إصلاح فإن كل من يستفيد من هذا النهر فإنه يلزم بالإشتراك قي إصلاحه » وهذا 
يتضح في الأنمار التي تحتاج إلى إصلاح وتعمير وحفر » وذلك لأنه مشترك فيه فأشبه المسألة المتقدمة » فإن 
حقوق الشركاء متعلقة به » بخلاف ما لو كان منفرداً به » كذلك الدولاب » وهو الذي تديره الدابة للسقي 
بمعنى : يكون في البفر أو عند النهر فتديره الدواب فيسقي منه الناس » فالدولاب إذا احتاج إلى إصلاح 
فكذلك كما يكون في احدار » وكذلك القناة » وهي ما يشق من النهر ليجري إلى مزارع الناس أو إلى بيوتحم » 
فكذلك إذا احتاج إلى إصلاح فإنه يجبر الآحرون » لأنه حق مشترك » لحديث :( لا ضرر ولا ضرار) . 

ومن هذا الحديث يؤحذ أن اجار إذا كان منزله عاليا فإنه يؤمر بوضع سترة تمنعه من الإشراف على جيرانه › 
وأما إن كانت البيوت متساوية في العلو ويشرف بعضها على بعض فإن السترة يشترك فيها » وذلك لما تقدم في 
الجدار المشترك » فهنا ما دام أن البيوت متساوية فإن السترة يشترك فيها » فإذا أراد بعض الجيران عمل سترة 
فإن له أن يطالب بقية الجيران بوضع السترة لأنه حق مشترك . 

وذكر بعض الأحناف أنه إن كان ارتفاع النافذة قدر قامة الإنسان و كذا السترة فلا بأس و هو جيد. 

ولا يبمنع اجار غير المضار من تعلية بناء داره و لو أفضى إلى سد الفضاء عن حاره أو نقص أجرة داره. 

شسألة : 

هل يجوز أن يقول اجار لحاره : آذن لك أن تجحعل الأغصان تمتد إلى أرضي بعوض ؟ 

الجواب : هذا جائز » فإن قيل : امتداد الأغصان ججهول » فأصبح المصالح عنه مهولا فلا يجوز » فالجواب : 
أن هذا المصالح عنه ججهول لا يمكن العلم به » فأشبه الإرث الدارس » وحيث كان المصالح عنه جحهولاً يحتاج 
فتعذر معرفته فإن الصلح جائز كما تقدم. 

وق المسألة قولان ف المذهب » فالمشهور من المذهب المنع منه لأن المصالح عنه ججهول » والقول الثاني أنه 
حائز » قال الموفق : " واللائق في مذهب أحمد صحته " |.ه 

و إن اتفقا على أن الثمرة التي تحصل جواء اجار له أو بينهما حاز في المذهب لأنه أسهل من القطع و لم يلزم 
الصلح فلكل منهما إبطاله مت شاء لجهلة العوض. 
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و قال ابن القيم و بعض الحنابلة ثمرة غض في طريق عام للمسلمين لأن إبقاءه إذن عرف في تناول ما سقط 
منه. 


باب الحجر 
الحجر لغة : المنع » ويي اصطلاح الفقهاء : منع إنسان من التصرف تي ماله » والحجر نوعان : 
-١‏ حجر لحظ النفس » كالحجر على الصبي في ماله . 
ق م کے لے اا 
وقد روي عن النبي ب :( أنه حجر على معاذ في ماله وباعه في دين كان عليه ) وعليه العمل » وله 
شاهد عن عمر بن الخطاب له من فعله » رواه مالك ثي موطته آنه حجر على رحل من جهينة والعمل على 
هذا عند أهل العلم » وفيه حفظ للحقوق » فالحجر على الغير فيه حفظ لحقوق الغير من الضياع » فالحجر 
على المفلس فيه حفظ لحقوق الدائنين من الضياع» كما أن في ذلك إبراء للذمة من الدين » والحجر لحظ 
النفس فيه حفظ لال الحجور عليه من الضياع . 
ولا حجر إلا في حقوق الآدميين أما دين الله فلا حجر به كنذر وكفارة وركاة ذكره الشافعية ولا أعلم فيه 
حلافاً. 
قوله: [ ومن لم يقدر على وفاء شيء من دینه لم طالب به وحرم حبسه ] 
مثاله : رحل مدين سواء كان عن قرض أو عن تمن مبيع أو نحو ذلك » ففي ذمته ديون لا يقدر على وفائها 
فهو معسر » فتحرم مطالبته بالدین لإعساره ويحرم حبسه » ودلیل ذلك قول الله تعالی ( ون کان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة ) فأوحب الله إنظاره فحرمت المطالبة وحرم الحبس » ولما ثبت في مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري :( أن رجلا أصيب في عهد النبي ييي في ثمار ابتاعها فأفلس › فقال النبي ي تصدقوا 
عليه » فتصدق الناس عليه » فقال النبي يلل لغرمائه : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ) فدل على 
أم ليس هم مطالبته وأنه ليس للحاكم أن يحبسه » ولقول النبي يي فيما رواه أبو داود والدسائي والحديث 
حسن :( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) أي ماطلة الغني تحل عرضه أي أن يقول : مطلني » وتحل عقوبته 
: أي الحبس » قال ذلك سفيان بن عيينة كما في صحيح البخاري قال :" عرضه أن يقول : مطلني » وعقوبته 
: الجبس " ومفهوم هذا الجديث أن غير الواحد لا يحل عرضه ولا عقوبته » فعليه : من لم يقدر على وفاء 
شيء من دنه م يطالب به » وحرم حبسه » وأما إن کان معروفاً بالغنی أو كان الدين عن عوض كثمن مبيع أو 
قرض » كأن يشتري سلعة بثمن مؤحل » ثم ادعى الإعسار » فإنه يحتاج إلى بينة تفبت إعساره » لأن الأصل 
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بقاء هذا المبيع الذي قد اشتراه بثمن » والأصل أيضاً بقاء غناه » فهو معروف بالغنى » فإذا ادعى الإعسار م 
يقبل ذلك إلا أن يأُت ببينة » فإن لم يأت ببينة فإنه حبس » لقول النبي ي :( لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته ) » والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن البينة على الإعسار أن يشهد شاهدان » فإن شهد اثنان على 
أنه معسر فإن ذلك يكفي » وعن الإمام أحمد وهو مذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية وهو اختيار ابن 
القيم أنه لا يكفي لإثبات إعساره إلا ثلاثة » فإذا شهد ثلاثة من يخبر حاله على أنه معسر فإن الإعسار يثبت 
> ودليل هذا ما ثبت في مسلم أن النبي ييل قال :ر( ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى 
من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ) › فإذا كان هذا ق 
السألة وقي حواز إعطاء الركاة » فأولى من ذلك ما يسقط به أداء الدين » فلا شك أن الاحتياط قي قضاء 
حقوق الناس أولى من المسألة ومن إعطائه شيا من الزكاة » وهذا القول هو الراحح » وأن البينة المثبتة للإعسار 
يشترط أن يكون ثلاثة ممن يخبر حاله . 

وأما إن كان الدين عن غير عوض كقيمة متلف أو ضمان أو عوض خلع ونحوه ولم يقر أنه مليء حلف وخحلى 
قوله : [ ومن له مال قدر دینه لم بحجر عليه وأمر بوفائه ] 

مال قار دة ان ا عى عل لا دة ي الي > فاص و م الع ب حف اى ۽ 
وحيث إن ماله قدر دينه فلا فائدة من الحجر » وقي بعض الشروح :" ومن له قدرة على وفاء دينه " » فلا 
حجر عليه إذا لا فائدة من الحجر وهو قادر » لكن يؤمر بالوفاء وذلك لأن مطله ظلم » والواحب على الحاكم 
أن يمنع الظلم والمماطلة . 

واعلم أن المفلس الذي يحجر عليه عند الفقهاء كما هو المشهور في المذهب هو من دينه أكثر من ماله › 
وعليه فإذا كان دينه قدر ماله فإنه لا حجر عليه » وقد تقدم أن في بعض النسخ كما ف بعض النسخ من 
الروض :" ومن له قدرة " » هذا هو المشهور في مذهب الفقهاء» وق هذا نظر » فإن العلة التي يحجر بها على 
من كان دينه أكثر من ماله هي تعلق حقوق الغرماء ذوي الديون الحالة » وهذه العلة ثابتة أيضا فيما إذا كان 
ماله قدر دينه » ولذا قال بعض الحنابلة :" وكذلك إذا کان قدره ولا کسب له ولیس له ما ينفق على نفسه 
سواه " وهو كما قال لما تقدم » والأحكام تدور مع عللها وجحوداً وعدماً » فحقوق الغرماء متعلقة ماله حيث 
کان دینه قدر ماله کأن تکون عنده حلي تساوي عشرة آلاف » وعليه دين يساوي عشرة آلاف » ولیس له 
طریق یتکسب به » فنفقته من هذه الحلي » فإنه حجر عليه » أما ذا کان له کسب آخر اکل منه وینفق منه 
على نفسه » أو كانت له صنعة ينفق على نفسه منها فإنه كما قال الفقهاء. 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.alzad.com‏ 


إذن إذا كان لا مال له سوى هذا المال الذي تعلقت به ديون الناس فإنه حجر عليه » وعلى هذا فالراحح هو 
ما ذكره بعض الحنابلة من أن المفلس من کان دینه اأکثر من ماله » أو قدر ماله ولا کسب له سواه وهو 
مذهب الشافعية . 

وهل للغريم أن يمنع مدينه من السفر أم لا ؟ 

وبعبارة أحرى : هل لا بد أن يستأذن المدين الدائن عندما يريد السفر ؟ 

المسألة فيها تفصيل : 

الحالة الأولى : أن يكون قدومه من سفره قبل حلول الأحل المتفق عليه » فهنا ليس للدائن أن يمنع المدين من 
السفر وهو رواية عن الإمام أحمد وأحتارها ابن سعدي لما في منعه من تفويت المصال لأن الغرم قبل حلول 
الدين ليس له المطالبة » ولأنه المعروف عند الناس والمعروف عندهم كالمشروط فالشرط العرقي كالشرط اللفظي) 
> والمذهب له المنع لأن قدومه عند الحل غير متيقن والأصح هو القول الأول لكن إن كان السفر غير آمن 
كسفر الجهاد غير المتعين ونحوه فله أن يمنعه » إلا أن يقيم ضميناً أو رهناً . 

الحالة الثانية : أن يكون قدومه بعد حلول الأجل » فهنا يشترط الاستعذان لتعلق حق الغرعم » إلا أن يوثقه 
برهن أو ضمين مليء . 

فان كان معسراً فلغرعه منعه من السفر حت يقيم كفيلاً ببدنه لأنه قد يوسر تي البلد الذي سافر إليه كما قرر 
هذا شيخ الإسلام . 

قوله: [ فان بی حبس بطلب ربه ] 

فإذا أبى الوفاء فإنه حبس بطلب رب للمال . 

ولا يحب حبسه ني مكان معين بل المقصود منعه من التصرف حق يؤدي الحق فيحبس ولو في داره كما قال 
شيخ الإسلام » وليس للحاكم إخراحه حت يتبين أنه معسر أو يبرا من غرعه . 

قوله : [ فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ] 

إذا أصر وأبى أن يقضي صاحب الحق حقه فحينفذ يباع ماله عليه ويعطى صاحب الحق حقه » لأن هذا من 
منع الظلم ومنع الظلم واحب » ودليل حبسه حديث :( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) وهذا لح منه » 
ولأنه كما قال صاحب الإنصاف :" الغالب أن الحقوق لا تستخرج إلا به - أي بالحبس - أو ما هو أشد منه 
في الأزمنة المتأحرة " ١.ه‏ وظاهر كلام المؤلف وغيره من الحنابلة أنه حبس مطلقاً ولو عارض ذلك حق آخر › 
كأن يكون أجيراً فيكون في حبسه تضييع حق مستأحره » أو أن تكون زوجة فيكون في حبسها تضييع لحق 
زوحها » واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه إذا عارضه حق آخر فإنه لا حبس وذلك لأنه يكن أن 
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يجبر على إعطاء الحق بغير الحبس » فكان الإحبار بغير الحبس فيه تحصيل للحقين » فيحصل الزوج حقه من 
زوحته » ويحصل الدائن حقه من مدينه بغير حبس » وهذا هو الظاهر إن أمكن ذلك » فإذا أمكن أن يحجر 

على المرأة تي بيتها وأن تحبس ي بيتها فتمنع من الخروج وكان في استطاعة الزوج منعها من ذلك » وكذلك إذا 

كان هناك قدرة على حبس الأحير قي محل عمله ونحو ذلك فأمكن حفظ حق الغرم من غير أن يكون هناك 
حبس وأمكن جبره على إعطاء الحق فإن ذلك هو الأولى . 

والحجر لا يثبت إلا بحكم الجاكم » وهذا هو قول الحنابلة وعليه فله أن يتصرف قبل حجر الجاكم عليه » وإن 

كان هذا التصرف يضر بغرمائه » فمثلا : رحل مدين » وقد استوفت الديون أمواله » فتصدق بشيء من ماله 

أو أوقفه أو أهداه أو تصرف فيه بأي شيء من التصرفات التي تضر بالغرماء فصريح كلام الحنابلة أنه ينفذ 

تصرفه ويصح » ونما لا ينفذ إذا حكم الحاكم بالحجر عليه » واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن 
الإمام أحمد وهو اختيار الشيخ عبد الرمن بن سعدي أن الحجر يثبت قبل حكم الحاكم مق توفرت دواعیه › 

فإذا توفر داعي الحجر فليس له أن يتصرف ولا تنفذ تصرفاته » فإذا كان الرحل مديناً وكان في تصرفه ضرر 

على الدائنين فإن هذا التصرف لا ينفذ » وهذا القول هو الراحح » وذلك لما فيه من حفظ حقوق الناس » فلو 

أعتق لم ينفذ عتقه » ولو تصدق لم تنفذ صدقته وهكذا سائر الأحكام » وحكم الجاكم بالحجر لا يعدو أن 
يكون إظهاراً منعه من التصرف وإلا فهو منوع من التصرف قبل ذلك مع مطالبة الغرماء لأن الأحكام تدور 
مع عللها وحوداً وعدماً والعلة ثابتة قبل حكم الحاكم . 

قوله : [ ولا يطلب بمؤجل ] 

فإن المؤحل لا يحب أداؤه إلا عند حلوله › فإذا لم يحل فإن أداءه غير واحب » وعليه فلا يطالب به لأنه ليس 
بواحب . 

وعنه أنه يحل بالفلس وهو مذهب مالك واحتار إبن سعدي ؛ إن كان مؤحلاً بربح أسقط منه مقدار ما سقط 
من الحدة. 

والمذهب أظهر لأنه مؤحل فلم يلزمه أداؤه قبل أحله . 

قوله: [ ومن ماله لا يفي بما عليه حالاً وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم ] 

لما تقدم من حديث معاذ وأثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - » وتقدم أن العمل عليه عند أهل العلم » 
فمن كان ماله لا يفي مما عليه من الديون الحالة فإنه حجر عليه » بسؤال غرمائه أو بعضهم » لام أصحاب 
احق » وتقدم القول بأنه حجر عليه قبل حكم الجاكم بعد مطالبة الغرماء لتعلق حقوقهم بذلك كماهو 
احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . 
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قوله: [ ویستحب إظهاره ] 

أي يستحب إعلان وإظهار ذلك » ليكون تصرف الناس معه على بصيرة » للا يغتر به الناس . 

قوله: [ ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه ] 

إذا حجر عليه فإنه لا ينفذ تصرفه في ماله » وذلك لتعلق حق الغرم بماله» فلو أعتق لم ينفذ » ولو وهب أو 
أوقف وقد حجر عليه فإن هذه التصرفات لا تنفذ » وكذلك لو أقر فإن إقراره عليه لا ينفذ ويتعلق بذمته 
فلك الفاق كق الما اله . 

قوله : [ ومن باعه أو أقرضه شیئاً بعده رجع فيه إن جهل حجره وإِلا فلا ] 

إذا باع رحل على هذا المفلس شيئاً بثمن مؤحل » أو أقرضه شيئاً ولم يعلم أنه حجور عليه فله أن يرحع » 
وذلك لأنه معذور بججهله وإن كان يعلم حجره فليس له الرحوع لأنه دحل على بصيرة . 

والأظهر أن له الخيار على الفور وهو أحد الوحهين لأن تأخيره إضرار بالغرماء » والمذهب على التراحي . 

فإن قیل : الا یکون مفرطاً لأنه م يسأل اهو محجور عليه أم لا ؟ 

فالجواب : أن الأصل عدم الحجر » فالأصل هو صحة التصرف ونفوذه . 

قوله : [ ومن باعه شيئاً قبل الحجر ثم وجد سلعته قائمة بعينها بعد الحجر عليه فهو أحق بها من سائر 
الغرماء ] 

مثاله : رحل باع رحلا سلعة بثمن مؤحل إلى شهر » وبعد أسبوع أفلس الرحل » وحكم عليه با حجر » فوحد 
هذا الرحل سلعته قائمة بعينها ليس فيها زيادة متصلة ولا نقص بأن لا يتلف بعضها ولا يضر نقص الصفة 
والزيادة المنفصلة لا تمنع الرحوع وهي للبائع كثمرة وكولد » والوحه الثاني للمتري لأن المتصلة تتبع ي الفسوخ 
البائع دون المنفصلة وهو أصح واختاره الموفق ولم يأحذ من تمنها شيقاً فله الرحوع » ودليل هذه المسألة ثبت في 
الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به ) 
هذا إذا م يكن فيها زيادة ولا نقصان » فإن كان فيها زيادة كأن يكون عبداً فتعلم عنده الكتابة » أو يكون 
فيها نقص كأن يشتري سلعة فيتصرف فيها تصرفاً ينقصها كطعام ونحوه يؤحذ منه شيء يسير » فقد احتلف 
أهل العلم » هل له الرحوع أم لا حق له ف الرحوع فيكون أسوة الغرماء يأحذ قسطه من الدين كما يأخحذ 
سائر الغرماء قسطهم من الدين ؟ 

قولان لأهل العلم : 

قال الحنابلة : لا رحوع له » لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ماله بعينه ) وهذا لم يدرك بعينه 


بل أدركه وفيه زيادة أو نقص . 
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وقال المالكية والشافعية : بل يرحع » وعليه إن كانت السلعة فيها زيادة فإن هذه الزيادة تقوم ويدفع قيمتها 
للغرماء » وإن كان فيها نقص فيشارك الغرماء بقدر هذا النقص » كأن تكون السلعة سعرها قبل هذا النقص 
ماف آلف ٠‏ وبك افص اأضيحت تسارف قاين الفا فعا لاء شرن الفا ء فیخون کا لو کان عاب 
عشرون ألفا فحسب » والصحيح ما ذهب إليه أهل القول الأول » وذلك لثبوت الزيادة والنقص » ولأن 
الأصل أا أصبحت ملك للمدين وكل ملك هذا المدين فالغرماء فيه أسوة » وهم مشتركون فيه » وهذا حلاف 
الأصل فتعين البقاء على ما ورد » فهو استثناء > ولأنه إذا قبض شيعا من الثمن فهو أسوة الغرماء > فكذلك إذا 
تغير المبيع بزيادة أو نقص » فلو أنه مثلا باعه سلعة بائة ألف إلى سنة » وأعطاه مقدما خمسة آلاف ثم أفلس 


۲ هھ 


هذا المشتري » وحجر عليه فحينغذ لا رحوع هذا البائع وإن وحد سلعته قائمة بعينها » لا زيادة فيها ولا 
نقصان فكما أنه إذا كان هناك استلام شيء من الثمن فلا رحوع فكذلك إذا كان هناك تغير ف المبيع بزيادة 
أو نقص » والدليل على أنه إذا استلم شيئاً من الثمن فلا رحوع له ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ( أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه 
بعينه فهو أحق به » وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) والحديث اخحتلف في وصله وإرساله 
> والصواب أنه مرسل » كما رحح هذا أبو داود وغيره » لكن لكل شطر من الحديث شاهد » أما الشطر 
الأول وهو الذي فيه أنه إذا قبض شيئاً من الثمن فلا رحوع له فله شاهد عند الإمام أحمد من حيث الحسن 
عن أبي هريرة وأما الشطر الثاني الذي فيه أنه إذا مات فإن البائع أسوة الغرماء - وهي مسألة أحرى - فلها 
شاهد عند ابن ماحة من حديث أبي هريرة وفيه اليمان بن عدي وهو ضعيف لكن حديثه يصلح أن يكون 
شاهداً . 

فهذا الحديث فيه مسألتان : 

المسألة الأولى : أنه إذا قبض شيئاً من الثمن فلا رحوع . 

المسألة الثانية : أنه إذا مات المشتري المفلس وانتقل الحق إلى الورثة فلا رحوع بل يكونوا أسوة الغرماء . 
وللمؤحر مع المفلس فسخ الإحارة قبل مضي شيء من المدة فإن مضى بعضها فلا لأنه ۾ جد عين ماله بمنزلة 
تلف بعض العين والراجح أن له فيما بقى ويشارك الغرماء بأجرة ما مضى وهو مذهب الالكية والشافعية 
بالفرق مع ما سبق من ترحيح . 

قوله : [ وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قوداً أو مالا صح ] 

تقدم أنه ليس له أن يتصرف قي الأموال التي ثبت الحجر عليها » فليس له أن يتصرف فيها مثاله : عنده مزرعة 
ودار ودكان ثبت الحجر عليها » فليس له أن يتصرف فيها ببيع أو هبة أو هدية أو نحو ذلك » لأن مقتضى 
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ا حجر منعه من ذلك » ولا في ذلك من الإضرار بحقوق الغرماء فقد تعلقت حقوق الغرماء بمذه الأموال التي 
قد ثبت الحجر عليها » ومثل ذلك الإقرار » فلا يجوز » فلو قال هذه الدار - التي ثبت الحجر عليها - لفلان 
فلا يقبل إقراره » وأما هنا فالأموال التي أقر بها أو التي باع بها قد تعلقت ف الذمة » فإذا اشترى ق الذمة أو 
اقترض أو أقر أو نحو ذلك فهي تصرفات صحيحة » وذلك لأنه أهل للتصرف » فهو جائز التصرف » وإنغا 
حجر عليه في ماله لا قي ذمته » فالحجر ثابت في هذه الأموال التي قد احتيط لحقوق الغرماء بالحجر عليها » 
وأما ما يكون في الذمة فإنه عن هذا » فله أن يشتري في الذمة وأن يوصي وأن يقترض وغير ذلك » ولا 
يطالب هذا المقرض ولا هذا الدائن بحقه ف هذه الأموال التي ثبت الحجر عليها » وإنغا يطالب با بعد الحجر 
وذلك لحقوق الغرماء » ولذا قال المؤلف بعد ذلك : 

قوله : [ ويطالب به بعد فك الحجر عنه ] 

فلا يطالب إلا بعد فك الحجر عنه » لأن هذا الحجر ثابت لحقوق الغرماء » وأما هذا الغرم الذي قد ثبت 
حقه بعد الحجر فلا حق له في هذه الأموال التي ثبت الحجر عليها . 

قوله : [ ويبيع الحاكم ماله ] 

فيبيع الحاكم هذه الأموال بالأحظ له » فيبيعها بثمن السوق بأفضل ما يمكن » فلا يتعجل البيع بل يحتاط له 
في البيع » فيبيعها من غير عجلة » لأن العجلة قي الغالب تنقص من تنه . 

قوله : [ ویقسم ثمنه بقدر دیون غرمائه ] 

مثال هذا : عليه من الديون مائتا لف » والدائنون أربعة » لكل واحد منهم خمسون ألفا » فكل واحد منهم 
يريد منه الربع أي بنسبه ( %۲٠١‏ ) » فإذا بعنا ماله فتحصل لنا مائة ألف فلكل واحد منهم ( %۲١‏ ) أي 
ربع المائة لف » فكل واحد منهم يأحذ خسة وعشرين . 

قوله : [ ولا يحل مؤجل بفلس ] 

إذا أفلس الرحل وثبت الحجر عليه فإن ديونه المؤحلة لا تحل » وذلك لأن التأجيل حق له » فلا يسقط بفلسه 


قوله : [ ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء ] 

إذا مات فلا يحل دينه المؤحل » مثال هذا : اشترى رحل من آخر سيارة بمائة ألف إلى سنة تم توق بعد يوم أو 
يومين > فلا محل هذا الدين بل قى مزحلا كما اتفقوا علية قبل الموت لأن الأجل له فورث كسار حقرقه 
لكن لابد أن يوثق برهن أو كفيل مليء » فيقال للورثة : إما أن تعطوه حقه » وإما أن توثقوه برهن - يعني 
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بالحق - أو كفيل مليء حفاظاً على حقه من الضياع » لأنه إذا مات من عليه الدين وانتقل ماله إلى الورثة فإن 
هذا مظنة ضياع الحتق ومظنة المضارة بصاحب الحق فلا بد أن يحتاط له وعنه وهو الراحح . 

أنه حل بموت للميت » وهو مذهب جمهور العلماء ؛ لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرعنة به » وعلى 
الوارث لمنعه التصرف من التركة » وعلى الغرم بتأحر حقه ورما تلفت التركة وعليه فإن كان مؤحلاً بربح سقط 
من الربح ما سقط من المدة كما ق الفائق واحتاره الشيخ عبد الرمن السعدي. 

قوله : [ وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسسطه ] 

وهذا ظاهر » ففي المسألة السابقة : الغرماء أربعة » فثبت غرم حامس » فلابد وأن يكون له نصيب من 
القسمة » فيأحذ قسطه فتعود المسألة حينفذ بعد أن كان لكل واحد منهم الربع يكون لكل واحد منهم الخمس 
» هذا إذا كان نصيبه كنصيب سائر الغرماء » وهذا كما لو ظهر للميت غرم بعد قسم ماله » إذن فينتقض 


ویشارکهم . 


قوله : [ ولا يفك حجره إلى الحاكم ] 

لا يفك حجره إلى الحاكم » هذا إن بقي عليه حق » وذلك لأن هذا الجحجر قد ثبت بحكمه فلم يفك إلا 
بحكمة » وأما إذا لم يبق عليه شيء فإن الحجر ينفك تلقائياً » بمعنى أنه بمجرد ما يقضي ما عليه من الديون ولا 
يبقى عليه حقوق فحينفذ يفك عنه الحجر من غير حكم الحجاكم وذلك لزوال موجبه » فإن الموحب للحجر هو 
تعلق حقوق الغرماء » وقد زال هذا التعلق فحينفذ يزول الحجر من غير حكم الحاكم . 

وهنا مسألتان : 

المسألة الأولى : هل يلزم المفلس بالتكسب والعمل لقضاء دينه حيث لم تفي أمواله بقضاء ديونه ؟ 

قولان لأهل العلم : 

القول الأول : وهو المشهور من المذهب أن المفلس يلزم بذلك حيث كان له قدرة على التكسب » فيلزم 
بالعمل ليقضي أصحاب الحقوق حقوقهم . 

القول الثاني : وهو مذهب المالكية والشافعية أنه لا يازم بذلك . 

واستدل أصحاب القول الأول مما ثبت في سنن الدار قطني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم : 
( باع حراً قد أفلس في دينه ) أي باع منافعه » لامتناع بيع الحر شرعاً » وهذا كقوله تعالى  :‏ واسأل 
القرية ) أي اسأل أهلها » فقوله ( باع حراً ) أي باع منافعه » أي أجره » وهذا يدل على أنه لابد أن يعمل 
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ويتكسب ليقضي دينه » ويستدل على ذلك بأن الشريعة قد دلت على وحوب إعطاء صاحب الحق حقه › 
وإنغا عذر المعسر لإعساره » أما وهناك وسيلة لقضاء الدين فإنه لا عذر » وما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واحب » والوسائل ها أحكام المقاصد » فإعطاء الحق لصاحبه واحب » ووفاء الدين واجب » والتكسب 
والعمل وسيلة إلى ذلك فهو قادر على هذه الوسيلة فوحبت عليه . 

واستدل أصحاب القول الثاني بقول الله تعالى  :‏ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) والصحيح هو 
القول الأول لقوة أدلتهم كما تقدم » وأما الآية فالمراد به العاحز عن قضاء دينه من ماله ومن تكسبه » فهو 
المعسر أما إذا كان قادراً على قضاء الدين بتكسبه فليس معسر » فالمعسر هو العاحز عن قضاء الدين › ولا 
يعتبر معسراً من كانت عنده قدرة على التكسب . 

لمسألة الثانية : أنه ينفق على امحجور عليه من ماله بالمعروف » وينفق على من ينفق عليهم ويعومم بالمعروف 
أيضاً أثناء الحجر » ويترك له بعد الحجر ما ينفق على نفسه وعياله بالمعروف » هذا إذا لم يكن له قدرة على 
التكسب » وأما إذا كان له قدرة على التكسب والإنفاق على نفسه وعياله فإنه لا يترك له شيء» واخحتلف 
أهل العلم هل يترك له مسكنه أم لا ؟ 

على قولین : 

القول الأول : أنه يترك له مسكن لائق به بالمعروف » وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . 

القول الثاني : وهو مذهب للمالكية والشافعية أنه يباع عليه ويكترى له . 

أما دليل أهل القول الأول من أنه لا يباع عليه مسكنه فقالوا : لأن المسكن من الحاجيات » فأشبه النفقة 
لمتفق عليها » فإن النفقة بالمعروف من الحاحيات » ويعكن أن يعطى من النفقة ما يدفع عنه الجوع » ومع ذلك 
يترك له ما يطعمه بالمعروف وكذلك الكسوة » وهي من الحاجيات فكذلك المسكن . 

وأما أهل القول الثاني فاستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ذلك ) » قالوا : فقوله : ر خذوا ما وجدتم ) إنما هو فيما تصدق عليه به » فان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ( تصدقوا ) فتصدق الناس » ثم قال قوله : ( خذوا ما وجدتم ) أي من الصدقات التي 
تصدق عليه ها . 

فالأظهر هو القول الأول » وأنه يترك له ما يسكنه بالمعروف » ولكن هل يستشني إذا كان دينه هذا المسكن؟ 
استشنى هذا بعض الحنابلة » وقواه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي » بل قوى مذهب المالكية والشافعية » وتقدم 
أن قول المالكية والشافعية مرحوح في هذه المسألة » ولكن هل ما ذهب إليه بعض الفقهاء من الحنابلة صحيح 
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المجواب : نعم هذا صحيح فيباع ولا يترك له معاملة له بنقيض قصده . 
فصل في المحجور عليه لحظه 


قوله : [ ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ] 

يحجر على السفيه » وهو البالغ العاقل المكلف لكنه ليس حسن التصرف بالمال » بل عنده تبذير وتلاعب 
بالمال » فهذا هو السفيه كما تقدم تقريره في شروط البيع » وليس للمراد من في عقله شيء من النقص بل المراد 
من عنده سوء تصرف ف المال » ويحجر كذلك على الصغير أي غير البالغ » ويججر على الحنون أي غير 
العاقل » وهذا هو النوع الثاني من أنواع الحجر وهو الحجر لحظ النفس » والفرق بين الحجر لحظ النفس وال حجر 
لحظ الغير أن الحجر لحظ النفس عام قي عين المال وني الذمة » فيحجر عليه ولا يتصرف في ماله ولا في ذمته › 
وأما الحجور عليه لحظ غيره فإن الحجر على المال » وأما الذمة فإنه يتصرف فيها كما تقدم تقريره . 


قوله : [ ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا ] 

إذا أعطى شخص أحد هؤلاء الثلاثة - السفيه أو الحنون أو الصغير - ماله بيعا أو قرضا رحع بعينه » إن أدركه 
» فالبيع غير صحيح » فإذا أدرك ماله وإن كان فيه تغير فإنه يأحذه » وهذا ظاهر لأن البيع عليهم باطل لا 
يصح » فالمبيع راحع إلى صاحبه » وإن أتلفوه لم يضمنوا » لأنه مفرط حيث عاملهم بالبيع أو القرض سواء 
علم بالحجر أم لا » لأن الحجر عليهم مظنة الشهرة فلم يعذر فيه بالجهل » فقد فرط حيث لم يتبنه لذلك › 
وعليه فإذا أتلفوا المال ولو كانوا متعمدين فإم فلا ضمان عليهم » وظاهر كلامهم أن هذا عام قي هؤلاء 
ومنهم السفيه » والذي يظهر أن الحجر على السفيه ليس مظنة الشهرة » فهو رحل عاقل مكلف لكن عنده 
سوء تصرف في المال » فمعرفة الحجر عليه ليس مظنة الشهرة » فالذي يظهر وهو قول لبعض الحنابلة عبر عنه 
صاحب الإنصاف بقوله :" قيل " أن البائع أو المقرض أو نحوهما إذا حهل أن هذا سفيه فإن السفيه يضمن › 
لأنه عاقل مكلف قد يسلط على مال غيره من غير تفريط من صاحب للمال فكان ضامنا » وأما إذا دحل 
على بصيرة فهو الذي قد مكنه من التصرف ق ماله وإتلافه فلا يضمن . 

وهذا حيث كان التعامل فيه يسليط » أي قد سلطهم على ماله » وأما إذا كان التعامل ليس فيه تسليط 
كالعارية والوديعة فإن المعير والمودع لم يسلط المستعير ولا المودع على ماله » بل قد جعله عند هذا عارية › 
ليستفيد منها ثم يعيدها من غير إفساد ها » وحعل هذه وديعة عنده » فهي أمانة » فإذا وضع وديعة أو عارية 


عند أحد من هؤلاء الثلاثة فأتلفها فهل يضمن ام لا ؟ 
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قولان في المذهب : 

القول الأول : أنه لا ضمان » وذلك لأنه لما أعارهم وأودعهم فقد مكنهم من التصرف فيها وإتلافها وهو 
المذهب. 

القول الثاني : أنحم يضمنون » وذلك لأنه لم يمكنهم من التصرف فيها » فهو لم يسلطهم عليها » وإنما جعلها 
أمانة أو عارية وليس في هذا تخويل هم في التصرف فيها » والذي يظهر هو القول الأول وذلك لأنه بهذا قد 
سلطهم على ماله ومكنهم منه » وهذا قي غير السفيه » فالسفيه مكلف » والحجر إنما يكون ق التصرفات 
المالية » والأمر هنا ليس كذلك » فقد وضعت عنده عارية وهذه أمانة فلا يمحل له أن يتصرف فيها » فإذا 
تصرف فقد اعتدى » فالذي يظهر أن السفيه يضمن مطلقا » حتى لو علم الآحر أنه سفيه حجور عليه › 
وذلك لأنه لم ينه عن مثل هذا » وإنغا تمي أن يتصرف في ماله » وهذا ليس من التصرف في المال » والآحر 
وهو المودع أو المعير لم ينه عن إيداع السفيه ولا إعارته » إنما نحي عن التعامل معه بالبيع والشراء ونحو ذلك . 
قوله : [ ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم ] 

إذا اعتدى أحد هؤلاء على نفس أو طرف أو حرح فعليهم أرش الجناية لأنه لا تفريط من الحني عليه وكذا من 
م يدفع ماله إليهم لأنه لا تفريط من المالك.. 


إذا كمل للصغير خمس عشرة سنة فيكون حينئذ بالغا » ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر 
قال :( عرضت على يي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني - وني رواية ( ولم يرني بلغت ) 
وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ) » و لابن حبان بلفظ ( عرضت على 
النبي يي وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت ... ) » فهذا يدل على أن من تم له همس 
عشرة سنة فهو بالغ » وهذا هو فهم الراوي » والراوي أعلم بما روى » وهذا هو المشهور من مذهب أحمد 
والشافعي . 

وقال مالك : ليس للتكليف سن محددة » بل يعرف ذلك بالاحتلام ونحوه وأما السن فلا » وقال أصحابه 
بتمام تماني عشرة سنة » وقال أبو حنيفة كذلك قي الذكر إذا بلغ نماي عشرة سنة وللجارية سبع عشرة سنة » 
وهذه الأقوال لا دليل عليها » والراحح هو القول الأول للحديث المتقدم . 

قوله : [ أو نبت حول قبله شعر خشن ] 

وهو نبات شعر العانة » وهو علامة على البلوغ » ودليل ذلك ما رواه الأربعة باسناد صحيح عن عطية 
القرظي قال :( عرضنا على النبي ي - أي اليهود - يوم قريظة فكان من أنبت قتل » ومن لم ينبت 
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خلي سبیله » فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي ) فقد جعل النبي لل نبات الشعر الخشن حول القبل 
حعله علامة من علامات البلوغ » وذلك لأن الصبي لا يقتل كما تقدم قي كتاب الجهاد » وهنا لم يقتلوا فدل 
على أخم غير بالغين » وشعر العانة يكون حشنا » وأما غير الخشن فإنه قد ينبت لاطفل . 
قوله: [ أو آنزل ] 
إجماعا » فإذا أنزل فبالإجماع يثبت له البلوغ » قال تعالى ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) أي الاحتلا 
فهذا دليل من القرآن » وقد أجمع أهل العلم على ذلك وأن من أنزل وإن كان ابن عشر سنين وهو السن 
الأدن للبلوغ عند الحنابلة » وعند الشافعية والمالكية السن الأدن للبلوغ ق الذكر تسع سنين قمرية وهو اصح 
» فالبلوغ يكون بأحد هذه العلامات الثلاث » ولا يشترط احتماعها » ولا - كما يظن بعض الناس - أنه لا 
بلوغ إلا إذا تم خمس عشرة سنة » بل البلوغ يكون بأحد هذه العلامات الثلاثة » وهذه العلامات يشترك فيها 
الذكور والإناث. 
قوله: [ آو عقل مجنون ورشد ] 
إذن إذا تم للصبي خمس عشرة سنة أو نبت شعر عانته أو أنزل أو عقل نون » فإذا عاد المحنون إلى علقه 
ورشدا» أي رشدا جيعا » أي عقل هذا وبلغ هذا وثبت مما الرشد » لقول الله تعالى ‏ وابتلوا اليتامى حتى 
إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) فاشترط الرشد مع البلوغ » فإذا بلغ 
الصغير ورشد » وعقل اجنون ورشد فحينفذ يزول حجرهم . 
قوله : [ أو رشد سفیه زال حجرهم ] 
أي بلغ ولم يرشد ثم رشد » فحينفذ يزول حجرهم » للآية الكرم المتقدمة ([ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا 
إليهم أموالهم). 
قولە: [ بلا قضاء ] 

فلا يشترط أن يحكم القاضي بأخم قد رفع عنهم الحجر بل يرتفع عنهم تلقائيا » فلا ينتظر فيهم حكم 
الجحاكم > وذلك لإطلاق الآية الكرمة المتقدمة » فإن الله تعالی قال ( فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم) ول يقيد الله عز وحل الدفع بحكم الحاكم » بل أمر الأولياء بأن يدفعوا إليهم أموالهم بمجرد ما يزول 
عنهم الحجر . فان قيل : إن معرفة البلوغ والرشد تحتاج إلى احتهاد » فكان هذا إلى نظر الحاكم » فالجواب أن 
يقال : إن معرفة البلوغ والرشد من الأمور المشهور والمعروفة عند الناس » والأولياء الذي خوهم الله حفظ أموال 
من تحت أيديهم يعرفون مثل هذه الأمور » وثانيا : إن الله تعالى قد حول الأولياء فقال «[ فإن آنستم )€ وقال 
لز فادفعوا إليهم) فهي مسؤولية الأولياء لا مسؤولية الحاكم . 
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أما إذا كان الشخص رشيدا فأصيب بالسفه فحكم الجاكم بحجره لسفهه » فالمشهور من المذهب أن هذا 
الحجر لا يزول إلا بحكم الحاكم» وذلك لأنه قد ثبت بحكمه فلا يزول إلا بحكمه » وقال أبو الخطاب من 
الحنابلة بل يزول من غير حكمه لزوال علته » والأول أولى احتياطا للمال أولا » وثانيا : أن هذا الأمر قد 
يتعجل فيه ويسارع فيه فكان مرحع ذلك إلى الجحاكم » ولأنه أيضا قد يقع منه بعض التصرفات المالية وقد 
حكم الجحاكم بالحجر عليه فيقع نزاع وحصومة » فالأولى أنه حيث ثبت بحكم الجاكم فلا يرتفع إلا بجحكم 
الحاكم وهو المشهور في مذهب الحنابلة. 

قوله : [ وتزيد الجارية البلوغ بالحيض وإن حملت حكم ببلوغها ] 

فالحيض علامة على بلوغ المرأة بلا نزاع » وقد قال النبي يي :( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) 
فالحائض بالغ » وإن كانت بنت تسع سنين » وكذلك الحمل بلوغ » لأنه لا مل إلا بماء » ولا ماء إلا بإنزال » 
فإذا حملت للمرأة فهذا دليل على آنا قد أنزلت وأن نما ماء إذ لا مل إلا بماء كما تقدم . 

ولا يعتبر في البلوغ غلظ الصوت وغود الثدي ونحو ذلك لاما قد تحعصل للصغير 

قال : [ ولا يفك الحجر قبل شروطه ] 

فلا ينفك الحجر عن الصبي حت يبلغ ويرشد » ولا ينفك عن السفيه حت يرد » ولا ينفك عن اجحنون حقق 
يعقل ويرشد » فلا ينفك عنهم قبل الشروط » وإن أصبح الصبي شيخا وإن تزوحت للمرأة » فلا ينفك الحجر 
قبل رشده لقوله تعالى : < فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) . 

قوله : [ والرشد الصلاح في المال ] 

هذا هو الرشد » قال تعالى : ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم € والصلاح قي المال ضد 
الفساد فيه » والفساد هو السفه والتبذير فيما لا فائدة فيه في دين ولا دنيا » وأولى منه أن يذره فيما هو حرام 
من شرب خر أو غنا أو مون أو نحو ذلك » وقال الشافعية : وهو احتيار ابن عقيل من الحنابلة : الرشد هو 
الصلاح قي المال والصلاح ق الدين » وعليه فالفاسق وإن كان رشيداً في تصرفه قي ماله فإنه حجر عليه » قالوا 
: لأن الفاسق غير ثقة قي تصرفه ثي ماله » والراحح هو القول الأول » فالفاسق غير حجور عليه » مادام راشداً 
في تصرفاته المالية » وذلك لأنه لا تلازم بين الفسق والسفه قي المال » فإن الفاسق ثقة في تصرفاته المالية لما ق 
ذلك من حظ نفسه » نعم إذا تصرف في ماله تصرفا يقتضي سفها فهذا يدل على أنه غير راشد قي تصرفاته 
لمالية » كأن يتصرف قي ماله بمقتضى فسقه تصرفات فيها تبذير ق ماله »> لكن إن كان راشدا في تصرفاته 
المالية فلا وحه للحجر عليه» ثم إهْم يقولون إن أعطى ماله وهو عدل رشيد قي التصرف قي ماله ثم طرأً عليه 
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الفسق فلا حجر عليه » بخلاف ما إذا طرأً عليه تغير في التصرفات المالية بأن أصبح غير رشيد فإنه حجر عليه 
> ففرقوا بينهما » فالراحح ما ذهب إليه الحنابلة من أن الرشد هو الصلاح ق المال . 

قوله : [ بأن يتصرف مراراً فلا يغبن غالبا ] 

وذلك بأن يعطى مالا ويقال له : بع أو أشتر أو غير ذلك نما هو لائق » ثم يكرر هذا مراراً حت يتبين أنه لا 
يغبن في الغالب » لكن إن وقع منه غبن أحيانا فلا بأس به » فإن هذا يقع للراشد في تصرفاته فقد يغبن أحياناً 
> ومرحع ذلك إلى العرف » فإذا كان لا يغبن غالباً فإنه لا بحجر عليه » وليس أيضاً أي غبن » بل المراد الغبن 
الفاحش » أما لو غبن غير فاحش فهذا غير مؤثر » فإن الرشيد لا يسلم من الغبن اليسير » كأن يشتري الشيء 
الذي يساوي مائة وعشرة يشتريه بائة وعشرين . 

قوله : [ ولا يذل ماله في حرام ] 

كالسكر ونحو ذلك فإذا كان تبذير المال ثي الأمور المباحة سفه » فتبذيره ق الأمور الحرمة أولى بالسفه »› 
كأن يبذر ماله في الفجور وشرب الخمور ونحو ذلك فلا شك أن هذا حجر عليه » ونظر في ذلك شيخنا 
الشيخ محمد لأن الناس يعتبرونه رشيداً وعليه عمل القضاة » لكن إن كان سفيها في عرفهم كأصحاب 
المخحدرات الذين لا يبالون قي إنفاق أموالمم ف المخدرات حجر عليهم ونحو ذلك . 

قوله : [ أو في غير فائدة ] 

كذلك إذا كان يصرف ماله في غير فائدة قالوا : كأن يشتري نفطا فيحرقه للتفرج عليه أو حرق نقده عبغاً 
فهذا يدل على سوء تصرفه قي المال » فيقتضي حجرا عليه » فإن كان تصرفه فيما ينفعه قي الآحرة ولكنه يضر 
قي الدنيا عن يعول فكذلك يحجر عليه » كأن ينفق آمواله ني وجه البر إنفاقا يضر ممن يعول » وهذا يدل على 
سفه لأنه قد قدم ما هو مستحب على ما هو واحب » ومثل ذلك إذا كان وحده فهو لا يعول أحداً» ومع 
ذلك أنفق ماله وهو لا يثق بصبر نفسه » وعدم تطرقه إلى ما لا بحل من سؤال ونحوه » فكذلك يحجر عليه › 
لأنه أدحل على نفسه الضرر ثل هذا التصرف وهذا سفه قالوا لأن العرف يعد من صرف ماله في ذلك سفيها 
مبذرا . 

وأا الضدفة به قلست اساانا ولا ني نة لا تاي ولا إسراف في الخير » قال شيخ الإسلام الإسراف ما 
صرفه في الحرمات أو كان صرفه ق المباح يضر بعياله أو كان وحده ولم يثق بإعانه أو أسرف قي مباح قدرا زائدا 
غل ال 

قوله : [ ولا يدفع إليه حتى بختبر ] 

لقوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى © أي اختبروهم » وقد تقدمت طريقة الاحتبار . 
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قوله : [ قبل بلوغه ] 
فهذا الاحتبار يكون قبل البلوغ » فمثلا : رحل عنده يتيم مقبل على البلوغ » فيأمره ببعض التصرفات القي لا 
تضر ماله » ويثبت با معرفة رشده من سفهه » وهذا حيث كان مميزا مراهقا » أي يكون هذا قبيل البلوغ › 
لأنه هو الذي يمكن أن يتعرف على مشل هذا فيه » وليس المراد قبل البلوغ بوقت طويل أي بمجرد التمييز مغلا 
> ولذا لو قال المؤلف : ( قبيل البلوغ ) لكان أولى » فالمميز المراهق الذي يعرف المصالح والمفاسد وما يكون فيه 
صيانة لماله ونحو ذلك » فهذا هو محل الاحتبار » ودليل كون الاختبار قبل البلوغ قوله تعالى  :‏ وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) فسمى البتلين : يتامى » واليتيم هو غير البالغ » فالبالغ لا يسمى يتيما› 
ولأنه قال سبحانه : ( حتى إذا بلغوا النكاح ) فدل على أن هذا الاختبار يكون قبل بلوغهم . 
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قوله : [ بما يلیق به ] 
لأبك أن يكون هذا الانحار با يليق به + فلا جختبر الأمير الذي قد ترك والده إرنا > لا تبره بأن ينظر بيعه 
وشراءه » لأنه ليس من أهل التجارات » وإنما يعطى شيئاً من المال وينظر في تصرفه فيه » وابن التاجر ونحوه 
يعطي مالا ویؤمر فيه بیع أو شراء لیتعرف على ضبطه في شرائه ورشده فيه » وهکذا . 
قوله : [ ووليهم حال الحجر الأب ] 

فالأب هو الولي » وذلك لكمال شفقته وحرصه على صيانة مال ابنه والحفاظ على مصلحته ويشترط 
کونه رشيدا ولو مستور الحال م يعلم فسقه » وهل للجد ولاية ؟ 
المشهور من المذهب أنه لا ولاية له »> وعن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي أن الجد له ولاية » وهذا أصح» 
لقوله تعالى : ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم ) الآية > فسمى الله الحد أبا ولقول أي بکر - رضي الله عنه - : 
" الجحد أب " ولا له من النصيب الكبير الذي يقارب ما للأب من الشفقة والحرص على مصلحة ابن ابنه › 
فال جد على الراحح يكون وليا » واحتار شيخ الإسلام رحه الله أن سائر العصبة أولياء » فيقدم أقرهم له » لما 
هم من الولاية التي اقتضت الإرث في الشرع » فكانوا أولياءه ف ماله » ولا لهم من الحرص على مصلحته 
لوجود هذه العصوبة بينهم وبينه . 
وذكر القاضي أن للام ولاية . 
قوله : [ ثم وصية ] 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ جد احمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


WWWw.alzad.com 


أي تم وصية الأب » أي نائبة بعد الممات » الوكيل يكون قي الحياة » والوصي بعد الممات » فإذا توق 
الأب وأوصى لفلان من الناس بالولاية على ابنه فهو أولى من غيره » وهل يقدم عليه الجد وسائر العصبة على 
القول بولايتهم ؟ 
وصوب صاحب الإنصاف على الوصي » وقيل يقدم الوصي وهو أظهر ؛ لأن الوصي نائب الأب فقام مقام 
الوكيل » فكما أن الوكيل هو النائب عن الأب وهو أولى من الجد وغيره قي الولاية » فكذلك بعد الممات فهو 
النائب عن الأب ولأن كمال شفقة شفقة الأب لا يشبهها شيء » واحتياره هذا الوصي پدل غل أن هذا الوصي 
أكمل شفقة من سواه في نظر الأب . 
قوله : [ ثم الحاكم ] 

أي القاضي » وذلك مما له من الولاية العامة » فالحاكم له الولاية العامة والقاضي نائب عن الإمام 
الأعظم فإن لم يكن تمت قاضي شرعي فيقوم أمين مقامه . 
إذن الأولى بالولاية الأب فالوصي فالحد فالعصبة أقربهم فأقرهم ثم الجحاكم فإن لم يكن قام مقامه أمين يحفظ 
عليه ماله . 
قوله : [ ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ ] 
فلا يتصرف الولي إلا بالأحظ والأصلح » لقوله تعالى  :‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) فإذا 
کان يريد أن بيع له عقارا فلا يتعجل ٿي بیعه » بل يتريث حت يكون ذلك أحظ له » وعليه فلا يحل له أن 
يعتق من ماله ولا أن يهب ولا أن يهدي » ولا أن يحاي كأن تكون هذه الأرض تساوي مائة ألف فيشتريها من 
صديقه بمائة وعشرة آلاف لليتيم » فهذا لا يجوز » وإن تصرف ثل هذه التصرفات فهو ضامن لأنه متعد »› 
فالأمين يضمن بالتعدي أو بالتفريط » أما إذا غبن في شراء شيء غبنا يسيرا يقع مثله فهذا لا يؤثر . 
وا لمذهب له شراء الأضحية للموسر نص عليه » وعنه لا يجوز والأظهر الجواز إن كان يعقل الأضحية ويفرح ها 
وينكسر قلبه بتركها وإلا فلا يجوز وبه جمع الموفق بين الروايتين» والمذهب يحرم الصدقة بشيء منها وقال تي 
الإنصاف لو قيل يجوز الصدقة بما حرت العادة بالصدقة به لكان متجها . 
قال الحنابلة : وللولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب غير المصورة وشرؤها نها الها وله أن يأذن بالصدقة 
بالشيء اليسير . 
قوله : [ ویتجر له مجانا ] 
فإذا أراد أن يبيع ويشتري له بهذا المال » فإنه يبيع ويشتري جانا » فليس له أن يأحذ على التجارة له شيثاً وهذا 

هو المشهور من المذهب » قالوا : لأنه لا يحل أن يعقد لنفسه » فهو عندما يعقد العقد التجاري بينه وبين 
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اليتيم إنما يعقد لنفسه ولا يحل هذا » واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول لبعض الحنابلة أنه الأحرة على 
ذلك » وهذا القول هو الراحح » وذلك لأن هذا التصرف التجاري خارج عن حفظ لمال » وصيانته والإنفاق 
على اليتيم » وقد قال تعالى : < ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) وهذا قربنا لمال اليتيم بالتي هي 
أحسن فلا مانع منه » وأما قوم إنه ولي فلا يعقد لنفسه فلا دليل على هذا ولا مانع شرعي يقتضي ألا يعقد 
لنفسه » بل لو كان هذا العقد لنفسه هو الأصلح فهو الأولى به » فلو أنه مثلا أراد أن يبيع أرضا لموليه فوقف 
السوم على مائة ألف » وكان أحظ له لكنه يرغب ها » فزاد شيعا من المال فاشتراها منه فلا يظهر أن هناك 


مانع لأن هذا من قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن . 


قوله : [ وله دفع ماله مضاربة بجزء معلوم من الربح ] 
فله أن يتفق مع رحل آخر على أن يتاجر بمال اليتيم بجزء معلوم الربح » إما النصف أو الربع أو غير ذلك نما 
يكون فيه مصلحة لليتيم » فهذا حائز لأنه قائم على مصلحته ونائب عنه قي التصرف فجاز أن يعقد له مثل 
هذا العقد » والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن المسألة التي قبلها هو الذي يتاحر بالمال بنفسه » وأما هنا 
فهو يعقد لغيره » فالمتاحر غيره وهو يعقد هذا الغير » وكلاها جائز كما تقدم. 
قوله: [ ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا ] 

لقول الله تعالى ل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) فله أن يأكل من مال يتيمه › قالوا : وقدره 
الأقل من كفايته وأحرته جحانا » فيقال : قدر أجحرتك بالمعروف لو أننا أردنا أن نعطيك أجرة على هذه الولاية › 
فقال : كل شهر ألف ريل » هذه الأحرة على حفظ المال وصيانته » وهذا يرحع إلى كثرة المال وقلته وما فيه من 
ارات وتحو ذلك » ويقال له بعد ذلك : ما كقاينك ؟ فان قال : ألفا بل > فيقال له : خد آلف برل لأنه 
الأقل » وإن قال الأحرة خمسة آلاف » وكفايتي ألفا رال » فيقال : حذ ألفي رال » إذن يأحذ الأقل من كفايته 
وأحرته » قالوا : لأنه إنما يأحذ المال مما » فاشترط اجتماعهما ولا يجتمعان إلا في الأقل » فهو يأحذ المال 
لأحرة عمله » ويأحذ لمال لحاجحته وكفايته » فيجتمعان قي الأقل لا ف الأكثر › والذي يظهر وقد نص عليه 
الإمام أحمد قي رواية حنبل وهو صريح قول بعض الحنابلة أنه يأكل با معروف » وهو ظاهر الآية الكرعة » وعليه 
فلو كانت أجرته أقل أو أكثر والذي يكفيه بالمعروف هو كذا » فإنه يأكل بالمعروف سواء كان ما يأكله أكثر 
من أحرته أو أقل » ولأن المسألة ليست إحارة » بل هي ولاية فيها معنى الأمانة » وهو لا يأحذ عليها مع غناه 
> بل يأحذ مع فقره » فجاز له الأكل بالمعروف وإن كانت أحرته أقل » وذلك للآية الكرمة المتقدمة » ولا 
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ثبت في سنن أبي داود بإسناد حسن أن رحلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إن فقير وإن لي يتيما › 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :( كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر - أي متعجل » 
فتتعجل بالأكل قبل كبر اليتيم - ولا متأثل ) وظاهره أنه يأكل ما يكفيه مطلقا سواء كان ذلك أقل من 
أحرته أو أكثر منها . 
قوله: [ ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال ] 

يقبل قول الولي أبا كان أو وصيا » والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع 
لمال » فإذا احتلف الولي والمولي - أي المحجور عليه - فالقول قول الول أو الحاكم » فإذا احتلفا ق النفقة قي 
قدرها » فقال الولي : أنفقت عليه ف هذه السنوات التي قد حجر عليه فيها ألف درهم » وقال المولي المحجور 
عليه بل م ينفق علي إلا خمسمائة » فالقول قول الولي فيحلف أنه أنفق عليه كذا وكذا » إلا أن يأ المحجور 
عليه ببينة تدل على صدق قوله » أو أن يكون الظاهر يخالف قول الولي كأن يدعي إنفاقا زائدا لا يتحمله 
الواقع فحينئذ يكون الظاهر موافقا لقول الحجور عليه 

كذلك إذا احتلفا ي الضرورة » فمثلا باع الولي عقارا للضرورة » وادعى امحجور عليه بعد فك الججر 
أنه قد باعه لغير ضرورة وقال الولي بل بعته لضرورة فقد احتاج لبيع هذا العقار لأحل الكسوة ونحوها » فالقول 
قول الولي لأنه أمين . 

كذلك إذا احتلفا في الغبطة » وهي المصلحة » فمثلا باع الولي عقارا وادعى أنه باعه مصلحة » وخالفه 
المولى فقال : بل لا مصلحة » ولا غبطة » فحينفذ القول قول الولي لأنه أمين » والمشهور من المذهب أن بيع 
SS‏ 
الثمن على المثل الثلث فأكثر » كان يكون شيا يستحق مائة ألف فيبيعه بائة وأربعين ألفا » وقال القاضي من 
الحنابلة : بيع الغبطة ما فيه زيادة ظاهرة سواء كانت الثلث أو أقل » والصحيح أن بيع الغبطة ما فيه مصلحة 
سواء كانت زيادة ظاهرة أو غير ظاهرة » لعموم قول الله تعالى ‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 
) وبيع شيء من عقاره فيه مصلحة له من قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن » فهو جائز » وهو المشهور من 
اذهب وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وكذلك التلف » فإذا ادعى الولي أن المال قد تلف عنده » وأنكره هذا المولي وقال بل هو قد أتلفه أو قد غيبه 
وححده أو نحو ذلك » فحينغذ القول قول الولي لأنه أمين » وهذا كما تقدم ما م تكن قرائن تخالف قول الولي 
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وكذلك إذا احتلفا ني دفع المال » فقال الولي : أعطيته المال عندما بلغ رشده » وقال المولي : لم يعطني شيغاء 
ولا بينة فالقول قول الولي لأنه أمين » وقال ابن رحب ق القواعد :" ويحتمل أن يكون القول قول المحجور عليه 
ما لم يكن هناك بينة " » وقواه صاحب الإنصاف » وهو الذي يظهر » وذلك لأن الأصل عدم الدفع فالأصل 
هو بقاء المال عند الولي وحيث ادعى الدفع فهو ادعاء لنقل المال من يده إلى يد موليه » فإذا لم يكن له بينة 
فالأصل هو البقاء » ويده يد أمانة في مدة مكث المال عنده » وعليه فالذي يظهر أن القول قول الموليء لأن 
الأصل هو بقاء المال » لكن إن أأشهد على دفع المال للمولي فإنه يقبل قول الولي للبينة » فإن م يأت ببينة 
فیلزمه أي الول أن يدفع المال إلى المولي في الظاهر » وإن كان في الباطن قد دفعه . 

هذا - أي ما ذكره الحنابلة في هذه المسائل كلها - حيث كان الولي متبرعا » وأما إذا كان الولي غير 
متبرع بل يأخحذ مقابل ولايته أحرة » كأن يضع الوالد وصيا لولده مقابل أحرة من المال يأخحذها » فحينذ ليس 
القول قول الولي قي المشهور من المذهب » وذلك لأنه منتفع » فيده ليست يد حفظ وصيانة فحسب » بل يد 
انتفاع » وحيث كان الأمر كذلك فالقول قول المولي » وسيأت الكلام على هذه المسألة ق الكلام على الوديعة 
إن شاء الله . 
قوله: [ وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه ] 

إذا استدان العبد » فإنه يلزم الدين سيده إن أذن له » لأنه غر الناس بإذنه » وأما إن لم يأذن له سيده 
فإنه يتعلق الدين قي رقبة العبد» وحينغذ يقال للسيد اخحتر أحد أمرين : إما أن تسلم العبد للدائن » وإما أن 
تفديه » والفداء يكون بأقل الأمرين » إما بقدر الدين» وإما بقدر القيمة » مثال هذا : استدان عبد بلا إذن 
من سيده مائة ألف » فيقال للسيد : إما أن تسلم العبد وإما أن تفديه » وطريقه الفداء فننظر ما يستحق العبد 
» فإذا وحدنا أن قيمته عشرة آلاف مثلا وعليه دين قدره أحد عشر ألفا » فنقول : تعطي الدائن عشرة آلاف 
وتحرر عبدك من الدين » فتختار أقل القيمتين » وذلك لأن المال متعلق برقبته فلم يلزم سيده بأكثر من ذلك › 
وظاهر ذلك علم المتعامل أم لم يعلم » وعن الإمام أحمد أنه معامله إذا علم فلا يتعلق الحق برقبة العبد » وذلك 
لأنه دحل على بصيرة » وهذا هو الظاهر » وذلك لأن العبد لا يصح تصرفه ق المال » فإذا دحل معامله معه 
على بصيرة من أمره فقد غرر بنفسه فلم يتعلق ذلك في رقبة العبد . 

وقوله: [ کاستیداعه ] 

إذا وضع عند عبد وديعة فأتلفها فإن الحق يتعلق برقة العبد » فيقال للسيد إما أن تسلمه » وإما أن 
تفديه » فلو فرض أن الأمانة تساوي ثلائين ألفا » وأن العبد يساوي أربعين ألفا » فإن السيد حينغذ يدفع له 
ثلاثين ألفا لأا هي الأقل . 
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قوله : [ وأرش جناية ] 

إذا اعتدى العبد وحنى » فتتعلق الحناية ف رقبته » فإما أن يسلمه إلى الحني عليه » وإما أن يفديه السيد 
» وطريقة الفداء » مثلا وحدنا الجانية تساوي عشرة آلاف » والعبد يساوي خمسة آلاف » فيعطون خمسة 
آلاف » فلا يلزم السيد بشيء زائد . 

قوله : [ وقيمة متلفه ] 

إذا أتلف العبد شيعا » فإن الحق يتعلق في رقبته » فإما أن يسلم السيد العبد » وإما أن يفديه بأقل 
الأمرين كما تقدم. 

وهنا مسائل متعلقة بالحجر : 

اللالة الول : 

أن لولي الصبي ونحوه أن يأذن له بالتصرف مما جرت به العادة من صدقة يسيرة كأن يتصدق بالدرهم 
والدرهمين ونحو ذلك » وكأن يشتري الطفل شيا من اللعب ونحوهما من أمور اللهو فهذه قد جرت بها العادة 

المسألة الثانية : 

أن للزوحة أن تنفق من بيت زوحها ما حرت به العادة بالسماح بمثله بلا إذن » لقول الني كيل قي 
الصحيحين: (إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها بما أنفقت وللزوج أجره بما 
كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيا ) ولأن حريان العادة مثل ذلك يجري 
بحرى الإذن إلا أن يمنعها أو يكون الزوج بخيلا فتشك في رضاه فلا يجوز . 

باب الوكالة 

الوكالة بفتح الواو وكسرها » والأشهر الفتح » وهي لغة : التفويض » وأما اصطلاحا : فهي استنابة حائز 
التصرف مثله فيما تدحله النيابة » والقاعدة أن كل حق لله تعالى أو لآدمي فالنيابة فيه مطردة كما قرر ذلك 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي » إلا ما لا محصل المقصود إلا بفعل المكلف له » فكل حق من حقوق الآدمي 
من طلاق وبيع وشراء وصلح وغير ذلك وكل حق لله تعالى من تفرقة الركاة » وتفرقة الصدقة وتفرقة الكفارة 
ونحو ذلك فإها تدحلها النيابة » إلا إذا كان لا محصل المقصود إلا بفعل المكلف له كما يكون هذا في إقامة 
ا لحد » فإن المقصود منها عقوبة الحرم » وكذلك في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم وغيرها › 
فالمقصود هو فعل المكلف هما فلا تحصل فيها الوكالة . 
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والوكالة حائزة بالكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب فلقول الله تعالى في سورة الكهف في قصة أصحاب 
الكهف حيث قال بعضهم لبعض # فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أركى طعاما 
فليأتكم برزق منه وليتلطف 4 وأما السنة فكما تقدم في حديث عروة البارقي ( وتوكيل النبي - صلى 
الله عليه وسلم - له شراء الأضحية ) وكذلك توكيل النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب في 
جمع الصدقة كما هو ثابت في الصحيحين » وكذلك توكيل معاذ بن حبل ق أخحذ ركاة أهل اليمن » وأما 
الإجماع فقد أجمع أهل العلم على حواز الوكالة » والحاحة داعية إليها » فإن الإنسان يحتاج إلى أن يوكل غيره قي 
شيء من شؤونه من بيع وشراء ونحو ذلك » والشريعة قائمة بتحصيل المصاح ومن ذلك الإذن للمكلفين 
بالوكالة . 

قوله [ تصح بکل قول يدل على الإذن ] 

فكل قول يدل على الإذن بالتصرف فإن الوكالة تبت وتصح معه » فإذا قال له : بع لي هذا البيت » أو اشتر 
لي هذا البيت » أو أذنت لك بأن تبيع هذا الشيء ونحو ذلك من الألفاظ القولية الدالة على الوكالة فإن الوكالة 
وظاهر كلام المؤلف أا لا تبت بالفعل » وهو المشهور قي المذهب » فلو أعطى أحداً ثوباً وكان إعطاؤه له 
مفهماً له أنه يوكله بخياطته أو بتغسيله فإن الوكالة لا تبت بذلك » والصحيح أا تبت بالفعل » وهو ظاهر 
كلام القاضي من الحنابلة واستظهره صاحب الفروع » وهذا القول هو الراجح كالبيع » ولأن المقصود 
التعرف على الرضى وذلك يحصل بالفعل كما يحصل بالقول» فالمقصود أن هذا الفعل قد دلنا على أن هذا يريد 
أن وکل وأنه راض بذلك » وهذا هو الإيجاب . 

قوله [ ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه ] 

ما تقدم هو الإيجاب » والإيجاب ما يصدر عن الموكل » وأما القبول فهو ما يصدر عن الوكيل » فيصح القبول 
من الوكيل على الفور والتراحي » فمثلا قال له : بع لي هذه الدار » فقال : قبلت فوراً » أو كان قبوله متراحياً 
كأن ببلغه بعد زمن أن فلاناً قد وكله فرضي بمذه الوكالة » كأن يكتب له ورقة فلا تصل إليه إلا بعد شهر أو 
شهرين أو نحو ذلك » فلا يشترط قي القبول الفورية » وذلك لأن الإيجاب دل على الإذن فالإذن باق لا رافع 
له » فلا يؤثر فيه التراحي » ويصح القبول بالقول وبالفعل الدال عليه » فإذا قال : قبلت هذه الوكالة » أو أخحذ 
السلعة وكان أحذه هما دليلاً على رضاه ذه الوكالة فإن الوكالة تشبت . 

وتصح الوكالة مؤقتة كوكلت سنة » أو بشرط نحو إذا حاء الشتاء فافعل كذا . 
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وله [ ومن له التصرف في شيء فله التوکیل والتوکل فب ] 

فمن له التصرف قي شيء فله أن یکون موكلا وله أن یکون ويلا » فمثلا : الرحل له أن يطلق زوحته › فله أن 
يوكل غيره في الطلاق » ويجوز أن يوكل غيره بالبيع أو بالشراء ونحو ذلك » لأن هذه التصرفات صحيحة منه 
فصح أن ينيب غيره فيها » وكذلك يصح أن يكون وكيلا فيها » لأا لو كانت له لصح التصرف فيها » فهذا 
الرحل لو كان متزوجحا لصح طلاقه » فالصفات المشترطة في صحة الطلاق متوفرة فيه » ولو كان متزوجا لصح 
طلاقه فيصح أن يكون وكيلا قي الطلاق » لذا تقدم في التعريف اشتراط جواز التصرف يي الوكيل والموكل . 
قوله [ ويصح التوكيل في كل حق آدمي ] 

إجماعاً . 

قوله: [ من العقود ] 

كعقد البيع وعقد الصلح وعقد العارية وغيرها » وذلك لأنه يصح له أن يتصرف فيها فجاز له أن يوكل وقد 
تقدم ذلك . 

قوله: [ والفسوخ ] 

كالإقالة والخلع » فيجوز أن يوكل من يخالع زوحته » ومن يقيل بيعا له ونحو ذلك . 

قوله: [ والطلاق والرجعة ] 

فیجوز له أن يول من يطلق عنه أو يراجع عنه . 

قوله: [ ويملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه ] 

كذلك يجوز التوكيل في تمليك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه » كأن يضع وكيلا عنه في تملك ما يصطاد 
» أو تملك ما يجتث » وف إحياء الموات ونحو ذلك » وذلك لأنا حقوق آدمي له التصرف فيها فجاز أن يوكل 


قوله: [ لا الظهار واللعان والأيمان ] 

ولا النذور» وذلك لأما متعلقة بعين الشخص فلم يصح التوكيل فيها . 

والظهار يقول له : وكلتك في أن تظاهر عني . فيقول : أنتِ على زوحك كظهر أمه عليه » وهذا منكر من 
القول وزور كسائر المعاصي . 
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قوله: [ وفي كل حق لله تعالى تدخله النيابة من FT‏ 

فكل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات فيجوز التوكيل فيه كأن يوكل من يذكي عنه أضحية أو من ينحر 
عنه » كما ثبت ني مسلم من توكيل علي بذلك . ويصح أن يوكل من يفرق صدقته أو ركاته » ويصح أن يوكل 
من يكفر عنه كفارة مالية ويجوز ذلك في العبادات للمالية . 

وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم فإن النيابة لا تصح فيها » وتقدم التفصيل في مسألة الج 
والكلام عليها. 

والأصل في حقوق الله أا لا تدحله النيابة » ولا يجوز له في المشهور من المذهب إن وكل في الصدقة أن يأحذ 
منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة وذكر في الإنصاف احتمالاً بالجحواز والأظهر الأول لما فيه من التهمة 
ولأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى غیره . لکن هل يجوز له آن يدفع منه لوالده وولده وزوجته فیها وحهان 
والأظهر المنع للتهمة . 


قوله: [ والحدود في إنباتها واستيفائها ] 

كذلك تصح الوكالة في الحدود ف إثباتا وف استيفائها أي في إيقاعها على الحرم المعاقب » فيجوز للحاكم أن 
Ea Mo EES‏ 
أربابجا » ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :( واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) 

فقوله ( فإن اعترفت ) فيه توكيل في إثبات الحد » وني قوله ( فار مها ) فيه توكيل ثي استيفاء الحد . 

قوله: [ ولیس للوکیل أو يوکل فيما وکل فيه إلا أن يجعل إليه ] 

هنا ثلاث صور : 

الصورة الأولى : أن يقول الموكل : وكلتك ولك حق التوكيل » ونحو ذلك فباتفاق العلماء له أن يوكل للإذن فيه 


الصورة الثانية : أن بمنعه من التوكيل » فيقول : وليس لك حق التوكيل » أو أنت منهي عن التوكيل » فباتفاق 
E‏ 

الصورة الثالثة : أن يوكله من غير إثبات لالإذن ولا نفيه » كأن يقول : وكلتك » من غير أن يقول : لك الحق 
ى التوكيل > ولا أن يقول : ليس لك الحق ى التوكيل + وها لات الات : 
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الحالة الأولى : أن يكون هذا الشيء الموكل فيه نما يتولاه هذا الوكيل » أي نما يناسب ويليق بثله » ولا يعجز 
عنه » فحينفذ ليس له أن يوكل » وذلك لأن صاحب الشأن لم يأذن بالتصرف عنه إلا هذا الوكيل فليس له أن 
يعدي الوكالة إلى غيره حيث لا إذن » مثال ذلك : أن يوكل شريفا من أشراف الناس وسيدا من ساداتحم على 
جي الصدقات » فهذا من الأعمال التي تليق مثله ولا يعجز عنها . 

الحالة الثانية : أن يكون هذا الشيء الموكل فيه ليس نما يتولاه مثل هذا الوكيل أو يعجز عنه ولا يقدر عليه › 
فحينفذ إيقاع الوكالة مع علم الموكل بهذا يدل على أنه أراد منه أن يوكل من يقوم بهذا العمل » فإذا أسدى 
الخليفة إلى أمير من الأمراء أن يبني له شيئا أو يحمل له شيا معينا إلى موضع » فهذا لا شك أنه لا يليق بهذا 
الأمير » وحينعذ فتوكيل الخليفة له يدل على أنه إنما أراد القيام بهذا الشأن بالوكالة » أو كان يعجز عنه كأن 
يكون صناعة من الصناعات ويعرف أنه لا بحسن هذه الصناعة ولا يتقنها » وليس من أهلها فحينفذ يكون 
مراد الموكل القيام بها ولو كان هذا بالوكالة . 

الحالة الثالثة : أن يكون هذا الوكيل قادرا على البعض عاجزا عن الكل » كأن يعطيه عملا كبيرا كالقيام بأعمال 
كثيرة يعلم الموكل قطعا أن هذا الوكيل لا يمكنه القيام بمذه الأعمال كلها إلا ومعه من يعينه على ذلك » فهل 
يجوز له أن یوکل ؟ 

الملشهور من مذهب الحنابلة والشافعية أن له أن يوكل مطلقا » معن أن له أن يخرج عن القيام بهذا العمل 
بالكلية ويوكل غيره بالقيام به » والوجه الثاني في مذهب الحنابلة والشافعية أنه لا بد وأن يكون طرفا فيه » فلا 
بد أن يقوم ببعض العمل وأما أن يوكل فيه كله فلا » فله أن يوكل فيما لا يستطيع » ويقوم هو مما يستطيع › 
وهذا القول هو الراحح » وذلك لأننا لا نخرج عما دلت عليه الوكالة من قيامه هو - أي الوكيل = ها إلا 
بقرينة تدل على ذلك » وهنا القرينة إنغا دلت على عدم قيامه بالعمل كله » لا على عدم القيام ببعضه » فإنه 
يمكنه أن يقوم ببعضه » وإنما دلت على أنه يحتاج إلى وكلاء معه » وعليه فيضع معه وكلاء » وأما أن يتخلى 
عن العمل بالكلية ويضع وكلاء فلا . 

قوله: [ والوكالة عقد جائز ] 

فالوكالة عقد جائز » أي لكل من الوكيل وموكله الفسخ بغير رضى الآحر ما لم يكن هناك ضرر » فإن كان 
ضرر فلا يجوز » فالوكالة عقد حائز » وذلك لأنه من حهتيهما لا يقتضي لزوما » أما الموكل فلأن هذا من 
حهة إذنه » فالوكالة متعلقة بإذنه » وأما الوكيل فلاا متعلقة ببذل نفع منه » وهذا ليس بلازم » فكانت الوكالة 
من العقود الجائزة . 
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قوله: [ وتبطل بفسخ أحدهما ] 

لما تقدم فهي عقد جائز فإذا فسخها أحدها فإن الوكالة تبطل . 

قوله: [ وموته ] 

وكذلك جنونه » وذلك لأن من شرطها أن يكون الموكل والوكيل جائزا التصرف » والميت ليس له أهلية التصرف 
فبا موت تبطل الوكالة » فإذا وكل زيد عمروا ببيع أرض له » فمات زيد » وهو الموكل قبل البيع فإن هذه الوكالة 
تبطل » لأن أهلية التصرف تبطل بالموت » وكذلك إذا حن لأن الحنون ليس له أهلية التصرف . 

قوله: [ وعزل الوكيل ] 

فتبطل الوكالة بعزل الوكيل » فإذا عزل الموكل وكيله بطلت الوكالة » فمثلا : قال وكلتك على أن تبيع هذه 
الأرض » تم عزله فإن الوكالة تبطل » وذلك لأن ذلك حق له » والوكالة عقد جائز ولا يشترط في هذا العزل 
رضى الوكيل » لأنه حق للموكل ولو م يرض الوكيل . 

وظاهر كلام المؤلف وهو المذهب سواء علم الوكيل بالعزل أو الموت أو لم يعلم » فإذا وكل زيد عمروا ببيع أرض 
له » م عزله وأشهد على عزله » ولم يعلم الوكيل بالعزل » أو مات الموكل ولم يبلغه موته فإنه ينعزل » وعليه 
فتصرفاته - أي تصرفات الوكيل - تكون باطلة » ففي المغال السابق لو باع الأرض وهو ل يعلم يموت الموكل 
أو عزله له فإن البيع باطل إلا أن يجيزه الموكل » كما تقدم قي تصرف الفضولي من أنه موقوف على الإحازة › 
وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعية » وذهب الأحناف إلى أنه ينعزل بالموت لا بالعزل » والمراد إذا 
مم يعلم بذلك » وأما إذا عزله بعلمه وعلم بالعزل فلا حلاف بين العلماء قي بطلان الوكالة » لكن إذا مات 
الموكل ولم يعلم والوكيل وتصرف » فإن تصرفاته باطلة › وإذا عزله الموكل ولم يعلم الوكيل بالعزل فإن تصرفاته 
تكون صحيحة » وعن الإمام أحمد أنه لا ينعزل لا بالموت ولا بالعزل إلا بالعلم » قالوا : لثبوت الضرر » فإن 
هذا الوكيل يتصرف بتصرفات من بيع وشراء ونحو ذلك » فإذا قلنا إا ليس نافذة كان قي هذا ضرر لتعلق حق 
ثالث » فعليه تصح تصرفاته قبل العلم وصوبه صاحب الإنصاف »> وأرحح هذه الأقوال فيما يظهر القول 
الأول » وهو القول بأنه ينعزل بالموت قبل العلم » وينعزل بالعزل قبل العلم » والتصرفات باطلة وموقوفة على 
الإحازة » وهذا لما تقدم من التعليل القوي وهو أن فسخ الوكالة لا توقف على الرضى فلم يتوقف على العلم › 
ولأنه إنغا أذن له بالتصرف ذه الوكالة » وهنا قد بطلت الوكالة بالعزل فلم يصح التصرف» إلا أنه يستشى 
حيث كان هناك تغرير من الموكل وعلم أنه أراد التغرير فحينفذ تثبت هذه الوكالة ولا تبطل . وإذا عزل الوكيل 
كان ما في يده أمانة لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط . 


وهل يضمن الوکیل إذا تصرف بعد عزله وقبل علمه ام لا ؟ 
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قولان في المذهب القول الأول : أن الوكيل يضمن هذه التصرفات » وهو غاية في الضعف » وذلك لمخالفته 
لقواعد الشريعة وأصوهما فإنه م يفرط » وقد تصرف تصرفا بناء على بقاء هذه الوكالة » ولم يقع منه أي تفريط 
القول الثاني ق المذهب : أنه لا يضمن مطلقا وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الراحح ف هذه المسألة » وذلك 
لأنه لم يفرط » فعلى ذلك إذا تصرف الوكيل بعد عزله وقبل علمه فالتصرف باطل لبطلان الوكالة بالعزل » 
وهذه التصرفات موقوفة على الإجازة على ترحيح قول تقدم ذكره وهو أن تصرف الفضولي صحيح مع الإجازة 
> ولا يضمن الوكيل لعدم تفريطه » ويتوحه تضمين الموكل إذا كان قد غرر به لأنه هو المتعدي بالتغرير . ولا 
تقبل دعوى الموكل العزل لوكيله بعد تصرفه لتعلق حق الغير به إلا ببينة لكن يستشنى الطلاق ويدين . 

هل تبطل وكالة الثاني بموت الوكيل الأول أم لا ؟ 

إذا قال الموكل للوكيل : وكلتك ولك الحق ق التوكيل » فوكل غيره فمات الوكيل » فهل تبطل هذه الوكالة أم لا 
تبطل ؟ 

» أما إن قال له وكلتك وأذنت لك أن توكل عني فوكل عنه » فالوكيل الجديد وكيل عن صاحب المال‎ -١ 
. وحينغذ فإذا مات الوكيل الأول فلا تبطل الوكالة‎ 

- وأما إذا قال له : وكلتك ولك أن توكل عن نفسك من شئت » فوكل عن نفسه من شاء ثم مات فإن 
الوكالة تبطل » لأن هذا اللفظ مقتضاه أن الوكيل الجحديد وكيل عن الوكيل الأول . 

وكذلك العزل : فليس له العزل فى الحالة الأولى » وله العزل فى الحالة الثانية » فإذا قال : وكلقك وأذنت لك أن 
توكل عني » فليس له العزل » لأنه إذا عقدها مع الوكيل الجديد فحينغذ يكون هذا الوكيل قد ارتبط بالأول › 
وأما إذا قال له وكلتك وأذنت لك أن توكل عن نفسك » فوكل عن نفسه فله أن يعزل لأن هذا وكيل عنه. 
قوله : [ وحجر السفيه ] 

إذا حجر على السفيه بطلت الوكالة » وذلك لأن السفيه غير جائز التصرف فليس له أهلية التصرف » وحينقذ 
فإن كان طرفا في الوكالة فتبطل الوكالة > بجخلاف الحجر على المفلس » فإن الوكالة لا تبطل إذا كان طرفا فيها › 
وذلك لثبوت أهلية التصرف له كما تقدم » لكن إن كانت الوكالة قي أعيان ماله التي ثبت الحجر عليها فتبطل 
الوكالة » وذلك لأن هذه الوكالة قد تعلقت ما لا يجوز التصرف فيه › فهو لا يجوز له أن يتصرف في أعيان ماله 
التي ثبت الحجر عليها » فلا يصح حينغذ أن يوكل فتبطل الوكالة » وأما كونه وكيلا أو موكلا ف أشياء أخحر 
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ليست من هذا الباب » كأن يوكل ق نكاح أو طلاق أو أن يوكل ف بيع أو شراء أو نحو ذلك فهذه الوكالة 
صحيحة لأنه حائز التصرف . 

قوله : [ ومن وکل في بیع أو شراء لم يبع ولم یشتر من نفسه وولده ] 

من وکل ٿي بيع او شراء م يبع ولم یشتر من نفسه وولده » وسائر من لا تقبل شهادته له ممن يتهم فيهم › فاِذا 
قال الموكل لوكيل وكلتك أن تبيع داري » فهل للوكيل أن يشتريها ؟ أو قال وكلتك أن تشتري لي دارا فهل له ان 
ببیع له داره ؟ 

الحواب : لا يجوز ذلك » فلا جوز أن يكون بائعا ولا مشتريا » وكذلك لا يجوز أن يدخل ولده أو زوجته 
وسائر من لا تقبل شهادته له من يتهم فيهم › وذلك لعلتين : 

الأولى : أن العرف هو بيع الشخحص من غيره لا من نفسه » فكانت الوكالة كذلك » فالوكالة ترحع إلى العرف 
> فإذا قال بع لي هذه الدار » فالأصل ف هذا البيع أن يكون بيعا على غيره » وحينئذ فالوكالة ترحع إلى هذا . 
الثانية : التهمة من ترك الاستقصاء ف الوصول إلى الثمن المناسب » فهنا العلتان أوحبتا المنع من أن يكون 
الوكيل طرفا في البيع والشراء » وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة » وعن الإمام أحمد أن ذلك جائز » بشرط 
أن ادت عليها ویکرن ادي غه > ويش ها بسع ٠‏ كر ا ولت إليه في المناداة » وحينفذ فتدفع التهمة 
لمتقدمة من ترك الاستقصاء . 

ولا يظهر أن هذا كاف لدفع التهمة » فإن قد يبيعها ف أيام لا تصل فيه السلعة مع النداء إلى نمنها المناسب › 
وإن زاد عليه كما هو معلوم تي بيع السلع » فالمقصود أنه متى استقصى وحعل ها سعرها المناسب تم زاد على 
ذلك فإن ذلك يكون دافعا للتهمة المتقدمة » وأما العلة الأولى وهو أن العرف أن البيع يكون بيع الرحل من 
غيره لا من نفسه » فال حواب عن هذا : أن مقصود الموكل يحصل بمذا البيع بل مقصوده يبحصل وأعظم منه إذا 
باع الموكل لنفسه » فإن مقصوده أن تباع هذه السلعة بثمن مناسب هماء فإذا بيعت بهذا الثمن المناسب وزيادة 
فإن مقصوده يحصل بل يحصل أعظم منه » فالذي يظهر هو هذا القول » وأنه مقى استقصى استقصاء ظاهرا 
واشتراها بأعلى نما تقف عليه سوما فإن هذا البيع صحيح » وكذلك الشراء لما تقدم » وهو رواية عن الإمام 
أحمد وهو قول الأوزاعي » ومثل ذلك الولي على اليتيم والحاكم » فإذا احتاج الولي إلى بيع شيء من مال موليه 
اليتيم ووصل سعره في السوق إلى سعر ما بعد الاستقصاء ثم اشتراه فإن هذا الشراء جائز » لعدم وحود التهمة 
> ولقول الله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 4 . 
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ليس للوكيل أن يبيع بعرض » فإذا قال : بع لي هذه الشياة » فباعها الوكيل بإبل أو بثياب أو نحو ذلك فهذا لا‎ 
يجوز » وذلك لأن عقد الوكالة لا يقتضي هذا » فإن عقد الوكالة يقتضي أن ببيعها بدراهم أو دنانير » فإذا‎ 
باعها بعرض فإن هذا البيع لا يصح » فهو إنغا أذن له ببيع يقتضيه عقد الوكالة » وكذا إذا باعها نساء أي‎ 
بتأحير » فإذا قال : بع لي هذه الدار بائة ألف » فباعها بمائة ألف رل إلى شهر » فالبيع باطل » وذلك لأن‎ 
عقد الوكالة لا يقتضي ذلك » فهو يقتضي أن يكون الثمن حالا لا مؤحلا » وكذلك إذا باعها بغير نقد البلد‎ 
فكذلك البيع يكون باطلا » لأن مقتضى عقد الوكالة أن يبيعها بنقد البلد » وعليه فالبيع باطل » وحينفذ‎ » 
يكون من تصرف الفضولي » وتصرف الفضولي موقوف على الإحازة » فإذا أحاز الموكل وقال رضيت جذا البيع‎ 
وإن کان بغير نقد البلد أو رضيت به وإن كان بعرض أو رضيت بتأخير الثمن فيكون البيع صحيحا وإلا فهو‎ 

باطل . 

قوله : [ وإِن باع بدون ثمن المثل ] 

فمثلا كأن يقول له بع لي هذه السيارة » وكان سعرها مثلا عشرة آلاف » فباعها بتسعة آلاف . 

قوله : [ أو دون ما قدره له ] 

فهاتان مسألتان في البيع » والمسألتان اللتان بعدهما في الشراء . 

قوله: [ أو اشتری له بأكثر من ثمن المثل ] 

كأن يقول : اشتر لي سيارة وصفها كذا وكذا » وسعر مثلها كان عشرة آلاف » فاشتراها له بأحد عشر ألفا . 
قوله : [ أو بأکثر مما قدره له ] 

كأن يقول له : اشتر لي سيارة وصفها كذا وكذا بعشرة آلاف » فاشتراها له بأحد عشر ألفا . 

قوله : [ صح البيع وضمن النقص والزيادة ] 

إذن البيع صحيح » يضمن الوكيل النقص ف مسألت البيع » ويضمن الزيادة قي مسألت الشراء » وذلك لأنه 
مفرط » إلا إذا كان الغبن الذي غبن به غير فاحش فإنه معفو عنه هذا إذا لم يقدر له نمنا للبيع أو الشراء » 
وهذا هو المشهور من المذهب » وعن الإمام أحمد وهو اختيار الموفق وهو مذهب الشافعي أن البيع لا يصح › 
وعليه فعلى القول بوقف تصرف الفضولي على الإحازة يكون موقوفا على الإحازة وإلا فهو بيع باطل » وذلك 
للعلة المتقدمة » وهي أن عقد الوكالة لا يقتضي هذا » فعقد الوكالة يقتضي أن يشتري له سيارة بثمن مثلها أو 
يما حدده له ا و 
وحينفذ يكون تصرفه خارحا عن مقتضى الوكالة » وهذا القول هو الراحح وعليه فهذه البيوع باطلة إلا أن 
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يجيزها الموكل .والراحح المذهب لأن الوكيل م يخالف ق أصل العقد فقد باع بإذن الموكل ولا ضرر على الموكل 
إلا بالنقص ويضمن له. 
قوله : [ وإِن باع بأزید ] 
كأن يقول : بع لي هذه السيارة بعشرة آلاف فباعها بأحد عشرة ألفا . 
قوله: [ أو بع بكذا مؤجلا فباع حالا ] 
كأن يقول بع لي هذه السيارة بعشرة آلاف مؤحلة » فباعها بعشرة آلاف حالة » فهذا يعتبر خيرا للموكل . 
قوله: [ أو اشتر بکذا حالا فاشتری به مۇجلا ] 
كأن يقول اشتر بعشرة آلاف هذا الشيء حالا » فاشتراه بعشرة آلاف مؤحلا » فهذه كلها فيها خير للموكل › 
فعقد الوكالة وإن م يقتضيها لكن فيها خير » وقد تقدم حديث عروة البارقي الذي رواه البخاري وفيه أن النبي 
- صلی الله عليه وسلم - أعطاه دينارا ليشتري به شاة » فاشتری به شاتين » وباع أحدها بدينار » فهو قد 
اشترى الشاتين بدينار » والبي - صلى الله عليه وسلم - قد وكله أن يشتري شاة بدينار » فهذا فيه حير وإن 
لمم يقتضيه عقد الوكالة فكان جائزا » لكن بشرط وهو ألا يكون فيه ضرر فيهما ولذا قال : 
قوله: [ ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا ] 
أما إذا كان فيهما ضرر كأن يلحقه ضرر بحفظ المال كأن يقول : بع لي هذه السيارة بعشرة آلاف مؤحلة › 
فيبيعها بهذا الثمن حالا ويضره أن تكون هذه العشرة آلاف معه الآن ويخالف مقصوده فإنه لا يريد حفظ المال 
في هذا الوقت » وف المسألة الأحرى له مقصوده بكون الثمن الذي يدفعه حالا فحينفذ لا يصح التصرف لأنه 
حالف عقد الوكالة » والمشهور من المذهب أنه يصح وإن كان فيه ضرر » فإذا قال بع لي هذه السلعة بعشرة 
آلاف إلى سنة » وهو لا يريد المال الآن فباعها بهذا السعر حالة فإنه يصح وإن كان عليه ضرر » والصحيح 
حلافه لأن عقد الوكالة لا يقتضيه » وإنغا صححناه حيث لا ضرر لأن هذا البيع يحصل به أعظم من لمقصود 
وأعظم من المراد فلا يتوحه المنع منه مطلقا » وأما حيث كان هناك ضرر فحينغذ يكون قد حالف عقد الوكالة 
على وجه يضر به » وما ذكره المؤلف هو أحد القولين تي المذهب . 

فصل 
قوله : [ وإن اشتری ما یعلم عیبه لزمه إن لم رض موکله ] 
إذا اشترى الوكيل ما يعلمه معيبا » فقد اشتراه على بصيرة فإنه يلزمه » لأنه قد اشتراه على بصيرة » ولأن عقد 
الوكالة يقتضي شراء السليم » فإن رضي موكله فحينعذ يكون للموكل لرضاه » هذا إن كان الشراء قي الذمة من 
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الوكيل للموكل » وذلك لأنه قد نوى الشراء له » وأما إذا كان هذا الشراء بعين مال الموكل كأن يقول : اشتر لي 
بهذه الدراهم دارا » فاشترى له دارا معيبة فلا يصح في ال مذهب » وهذا يرحع إلى تصرف الفضولي والخلاف فيه 
» وقد تقدم أن الصحيح أن تصرف الفضولي موقوف على الإحازة كما هو أصح الأقوال ق هذه المسألة » إذن 
إذا تصرف الوكيل له في الذمة تصرفا لا يقتضيه عقد الوكالة فرضي به الموكل فيصح ذلك لأنه قد نوى الشراء 
له » أما إذا كان بعين مال الموكل فلا يصح » والصحيح ما تقدم من أنه موقوف على الإحازة » فإن رضي 
لموكل فالبيع صحيح » ويكون من باب تصرف الفضولي . 

قوله: [ فان جهل رده ] 

فإذا جهل الوكيل هذا العيب الموجود ق السلعة فإنه يرد هذه السلعة » لأا معيبة » والوكيل يقوم مقام موكله 
فهو نائب عنه » فكما أن الموكل له الرد بالعيب فكذلك الوكيل . 

قوله: [ ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة ] 

مثاله : وكل زيد عمروا في أن ببيع له سيارة » فإن عمروا وهو الوكيل يقبض المشتري السيارة » وذلك لأن عقد 
الوكالة يقتضي هذا » فقد وكله في البيع ومقتضى عقد الوكالة أن يسلم هذه السيارة للمشتري » ولكن هل 
يقبض الوكيل الثمن من المشتري عن موكله آم لا ؟ 

قولان في المذهب : 

القول الأول : وهو المشهور من المذهب هو ما ذكره المؤلف من أنه لا يقبض الثمن بغير قرينة » فليس له أن 
يقبض الثمن لأنه إنغا وكله في البيع ولا يقتضي هذا إلا تسليم المبيع » وأما قبض الثمن فلا يقتضيه عقد الوكالة 
» وهو قد يوكل بالبيع من لا يثق به تي القبض » إلا بقرينة تدل على أنه أراد منه أن يقبض الثمن » كأن يعطيه 
سلعة ليبيعها في سوق هو غائب عنه » فمقتضى هذا أن يستلم الثمن . 

القول الثاني : أنه يقبض الثمن مطلقا » وفيه ضعف لخالفته عقد الوكالة كما تقدم . 

واحتار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن مرحع هذه المسألة إلى العرف والعادة » وذلك لأن الإذن العرق 
كالإذن اللفظي وما ذكره الشيخ قرينة عرفية فإن أعطاه حلياً ليبيعه فيقبض الثمن لوحوب التقابض فهي قرينة 
شرعية . 

قوله : [ ويسلم وكيل المشتري الفمن ] 

فلوكيل المشتري أن يسلم الثمن للبائع كالمبيع » فكما أن لوكيل البائع أن يسلم المبيع » فلوكيل المشتري أن 
يسلم الثمن » لأن عقد الوكالة يقتضي هذا » وهل يقبض وكيل المشتري السلعة المبيعة أم لا ؟ 

على ما تقدم في قبض وكيل البائع الشمن . 
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قوله : [ فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه ] 

إذا أحر وكيل البائع تسليم المبيع أو أخحر وكيل المشتري تسليم الثمن بلا عذر وتلف ضمنه » لأنه قد تعدى 
بالتأحير » والمتعدي ضامن . 

قوله : [ وان وکله في بیع فاسد فباع صحیحا .... لم يصح ] 

إذا وكله ق بيع فاسد فإن هذا البيع لا يصح لأن الموكل لا يصح له أن يبيع هذا البيع الفاسد » فكذلك الوكيل 
» فلو وکله ان يشتري له خمرا او ان بيع له خمرا فان هذا البيع فاسد کما هو فاسد من موکله » ولو وکله قي 
بيع فاسد فباع صحيحا كأن يشتري له شيعا غير حرم كأن يشتري به إبلا أو بقرا أو حلاً فلا يصح » لأنه م 
يأذن له بذلك . 

قوله: [ أو وکله في کل قلیل وکفیر .... لم يصح ] 

إذا قال : وكلعك في كل قليل وكثير » فطلق نسائي إن شعت » وأنفق مالي إن شقت وهبه إن شت فأنا قد 
وكلتك في كل قليل وكثير قال هنا ( لم يصح ) وذلك لما فيه من الغرر » فقد يطلق عليه كل نسائه وقد ينفق 
عليه كل ماله ففيه غرر » وقال ابن أي ليلى من الفقهاء وهو احتيار الشيخ عبد الرحهمن بن سعدي بل يصح 
هذا » قالوا : لأنه إنغا وكله لتمام ثقته به » وطمأنينته إلى احتياره » ولأنه لو قال به بالتفصيل لجاز هذا » فلو 
قال : وكلتك في طلاق نسائي صح » ووكلتك في هبة مالي صح » فكذلك يصح إجمالاً » وهذا القول هو 
الراحح » وذلك لما تقدم ولأن الملصلحة قد تقتضي مثل هذا » كأن يكون عنده سوء تصرف فيوكل من يقوم 
على مصالحه 

قوله : [ أو شراء ما شاء ] 

كذلك إذا وکله في شراء ما شاء كأن يقول له : اشتر ما شفت » فيقول : هذه مائة ألف اشتر لي بها ما شئت 
> فهذا لا يصح . 

قوله: [ أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح ] 

كذلك إذا قال اشتر لي هذه السيارة بما شئت من المال فهذا لا يصح هما فيه من الغرر » وعن الإمام أحمد وهو 
احتيار طائفة من أصحابه أنه يصح » لما تقدم تقریره » وهو أنه احتاره لكمال ثقته به ولطمأنينته إلى احتياره › 
ولعلمه أنه لا يختار إلا الأصلح وحينغذ فمثل هذا حائز والأصل قي المعاملات الحجل . 

قوله: [ والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس ] 

فمن وكل في خحصومة فليس له أن يقبض كأن يقول الموكل لوكيله أنا أريد من فلان عشرة آلاف وقد وكلتك في 
الخصومة عني أي عند الحاكم ونحو ذلك » فهل يقبض المال الذي يخاصم عليه ؟ 
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المجواب : لا يقبضه » وذلك لأن عقد الوكالة لا يقتضيه » فعقد الوكالة إنغا هو في الخصومة لا القبض › ولأنه 
قد لا يثق به قي القبض مع ثقته قي الخصومة » وقوله ( والعكس بالعكس ) أي إن وكله في القبض فله 
الخصومة » فإن قال أنا أريد من فلان عشرة آلاف وقد وكلتك أن تقبضها منه » فماطل أو ححد المدين 
فللوكيل الخصومة » وهذا أحد القولين قي المذهب » والقول الثاني قي المذهب أنه ليس له الخصومة وهو الراحح 
> وذلك لأن عقد الوكالة لا يقتضيه » وهو قد يثق به في القبض لأمانته ولا يثق به في الخصومة لعدم معرفته 
بطرق إثبات الحق » فإذا قال وكلتك أن تقبض حقي » فماطل أو ححد المدين فليس له أن يخاصم عن موكله 
» إلا مع القرينة كأن يوكله قي قبض مال قي ذمة أحد من الناس يعلم الموكل أنه حاحد وأنه مماطل » فمماطلته 
وححده قرينة على أنه أراد منه أن يخاصم عنه » فالراجح أن من وكل بالقبض فلا يعني ذلك أن له الخصومة 
عن موكله إلا أن تكون هناك قرينة . 

قوله : [ واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قله ] 
إذا قال له وكلتك أن تقبض حقي من زيد » فحينفذ له أن يقبضه من زيد أو من وكيله لأن الوكيل يقوم مقام 
الول 
وهل له أن يقبضه من ورنة زيد ؟ 
قال المؤلف هنا ليس له أن يقبضه من ورثة زيد » لأن عقد الوكالة إغا في القبض من زيد » وليس فيه القبض 
من ورثة زيد » وأما الوكيل فإنه يقوم مقام زيد » إلا أن يقول قبله » فإذا قال : وكلتك أن تأحذ حقي الذي 
قبل زيد أي الذي من جهته فحينفذ يأحذه ولو من ورثته لدلالة اللفظ » واختار الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي أنه إن قال اقبض حقي من زيد فله أن يقبضه من ورثته وذلك لأن مراده تحصيل الحق سواء کان من 
زید أو من وکیله أو من ورثته » وهذا هو الظاهر من مراده إلا أن يصرح كأن يقول : اقبض حقي من زید نفسه 
لا من ورثته فحينفذ ليس له أن يأحذه من ورثته » وما ذكره الشيخ رحه الله هو الظاهر لأن العبرة بالمعاني لا 
بالمباني . 

قوله: [ ولا يضمن وكيل في الإیداع إِذا لم يشهد ] 
إذا قبض الوكيل الثمن ثم أودعه أي حعله وديعة عند فلان من الناس ولم يشهد أنه قد أودعه إياه » ثم نكر 
المودع عنده فهل يضمن هذا الوكيل ؟ 
قال : لا يضمن » وذلك لأنه لا فائدة من الإشهاد وعليه فإنه لا يكون مفرطا . 
وهذا يرحع إلى مسألة احتلف فيها أهل العلم وهي : إذا ادعى المودع عنده الرد » فقال : قد رددت الوديعة › 
فهل يقبل فوله حينغذ فعليه اليمين » أو لا يقبل قوله إلا ببينة تدل على الرد ؟ 
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قولان لأهل العلم : 
فالجمهور على أنه يقبل قوله مطلقا » أي قول المودع عنده » فإذا احتلف المودع والمودع عنده في رد الوديعة 
فالقول قول المودع عنده مع ينه » وعليه فلا فائدة من الإشهاد » فلو أن المودع أشهد على أنه وضع هذا المال 
وديعة عند فلان » ثم ادعى أنه قد ردها إليه فإنه يقبل قوله فلا فائدة من هذا الإشهاد » وعليه تنبني هذه 
الالة ق اله 
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والقول الثاني : وهو مذهب مالك أنه إذا كان هناك بينة في الإيداع فلا يقبل قول المودع عنده ف الرد إلا ببينة 
»> معنى وضعت عنده وديعة » وأشهدت على الوديعة فحينئذ لا يقبل قوله ق الرد إلا ببينة » وذلك لأن المودع 
إغا وضع البينة أولا حوفا من الجححود فحينئذ يراعى قصده » وهذا هو المشهور في مذهب مالك » ولذا فعن 
الإمام أحمد رحه الله في هذه المسألة أي مسألة الباب وهو قول لبعض الحنابلة أن الوكيل يضمن إذا لم يشهد 
فإذا حصل الوكيل ما وكل به ثم جعله وديعة عند رحل ولم يشهد ثم أنكر هذا المودع عنده فإن الوكيل يضمن 
وذلك لتفريطه » لأنه لو أشهد لم يقبل قول المودع عنده إلا ببينة وعليه فيكون مفرطا . ولأن المودع عنده قد 
ينسى فينكر الوديعة . 
فصل 

قوله: [ والوکیل امین لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ] 
فالوكيل يده يد أمانة » فإذا تلف شيء ف يده وهو لم يفرط فحينغذ لا ضمان عليه » فإذا تسلم الوكيل الثمن 
م حصل له تلف أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك فحينئذ لا يضمن لأنه لم يفرط بترك ما يجب ولم يتعدِ يي 
فعل مالا يجوز كأن يستعمل ما وکل ني بيعه فيتلف والتفريط كأن يضعه ثي غير حرز . 

قوله: [ ویقبل قوله في نفیه ] 
أي في نفي التفريط » فلا نقول هات بينة على أنك لم تفرط » بل متى ادعى أنه لم يفرط وحلف على ذلك 
فالقول قوله لما تقدم . 

قوله : [ والهلاك مع يمين ] 
فإذا ادعى الوكيل هلاك المال فكذلك يقبل قوله لأنه أمين وحينغذ فعليه اليمين . 
قوله: [ ومن ادعی وكالة زید في قبض حقه من عمرو لم یلزمه دفعه إن صدقه ولا الیمین إن کذبه ] 
إذا ادعی رحل أنه وكيل لزيد تي قبض حق زيد من عمرو فما الحكم ؟ 
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لا يلزم عمروا أن يدفع الحق إن صدقه » وذلك لأنه يحتمل أن ينكر زيد » ويقول أنا م أوكله وحينفذ فيتضرر 
عمرو بالرحوع عليه » ولا يلزمه اليمين إن كذب الوكيل » فاليمين لا تلزم عمروا لأن اليمين إنغا 
تلزم حيث كان النكول عنها نافعا مثبتا للحق فلا يلزم أن يقول والله إنك كاذب وأنه م يوكلك . 

قوله : [ فإن دفعه وأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو ] 
فإذا دفع هذا المدين الحق إلى الوكيل » وأنكر زيد الوكالة وقال : أنا م أوكله » فإن زيدا يحلف لأنه مدعي عليه 
ويغرم عمرو » وذلك لأن الحق باق في ذمته حت يسلمه إلى صاحبه » وهو لم يسلمه إلى صاحبه فيبقى بي 
ذمته » و يرحع عمرو على هذا الوكيل بحقه . 

قوله: [ وإن كان المدفوع وديعة أخذها ] 
مثاله : وضع زيد عند عمرو وديعة » فقال : هذه الحلي وديعة عندك » فأتى شخص وادعى أنه وكيل عن زيد 
في قبض الحلي فقبضه هذا الوكيل » فحيث وحد زيد الحلي فإنه يقبضها قي أي موضع وحدها » فإذا وحده قي 
يد هذا الوكيل أحذه » وإذا وحده في يد المشتري من هذا الوكيل أحذه » لأنه عين حقه » وقد انتقل عنه بغير 
حق فلم يكن هذا الانتقال معتبرا » هذا إذا كان عين الوديعة أو نحوها إن كان باقيا » أما إذا كان تالفا فإنه 
إضمن يما شاء: 

قوله: [ فان تلفت ضمن أيهما شاء ] 
فإن شاء ضمن هذا الوكيل المدعي للوكالة » وإن شاء ضمن المودع عنده » أما تضمين المودع عنده فلأنه قد 
فرط قي إخراج هذه الوديعة من يده بغير إذن شرعي » فيكون مفرطا وعليه فيكون ضامنا » وأما تضمين 
القابض المدعي للوكالة فلأنه أحذ الشيء بغير حقه » فقد أحذ شيا لا يستحقه فيكون ضامن 

باب الشركة 

الشركة يصح فيها هذا الضبط على وزن ( سرقة ) » ويصح على وزن ( نسعة ) بكسر النون وسكون السين › 
ويصح على وزن ( تمرة ) » والشركة هي كما عرفها المؤلف : 
قوله : [ وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف ] 
فالشركة نوعان : 
الأول : شركة أملاك واستحقاق . 


ان" شركة تصرف أو عقود . 
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فالشركة الأولى وهي شركة الأملاك أو الاستحقاق هي أن يشترك اثنان في عين أو منفعة » كأن يشترك زيد 
وعمرو قي أرض هما لكل واحد منهما النصف مثلا » أو يشتركان في منفعة ونحوه » وشركة الاستحقاق كل 
منهما له حق التصرف في نصيبه لأنه ملكه » وأما نصيب الآحر فليس له أن يتصرف فيه إلا بإذنه » وحينعذ 
فيكون تصرفه فيه كتصرف الفضولي موقوف على الإحازة » فإذا ورث اثنان أرضا لكل واحد منهما النصف 
فباعها أحدها بغير إذن الآحر فإن البيع يصح قي نصيبه لا قي نصيب الآحر » وصحة البيع قي نصيب الآخحر 
موقوف على الإحازة كتصرف الفضولي » وهذا هو النوع الأول من أنواع الشركة . 
أما النوع الثاني وهو ما يبحث فيه ق مسائل هذا الباب فهو شركة التصرف أو شركة العقود وها أنواع 
كثيرة يأتي ذكرها . 

قوله : [ وهي أنواع : شركة العنان ] 
شركة العنان مأخحوذة من عنان الفرس » وذلك لأن الشريكين في تصرفهما في مال الشركة كفارسين على فرسين 
قد تساويا قي السير » فكان عنان » وهو السير الذي يرتبط باللجام ويعسك به الفارس » كل واحد منهما 
مساو لعنان الآحر فكذلك في الشركة كل منهما يتصرف » هذا يتصرف من جحهة بملكه » ومن جحهة أخحرى 
بالوكالة . 

قوله: [ وهي أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ] 
کأن يدفع هذا عة آلاف» ودا عة الان > يشاك ها يدان فا ك ولا بد أن بكرن الال الشرك 
فيه معلوما » إذ الجهالة غرر » وقد ت الشريعة عن الغرر . 

قوله: [ ولو متفاوتا ] 
فلا يشترط التساوي ف لمال المشترك فيه » فلو دفع أحدها عشرة آلاف والآحر عشرين ألفا فهذا حائز » فلا 
يشترط التساوي لحصول المقصود بذلك » وعدم ترتب الغرر » ولأن الأصل في المعاملات الحل . 

قوله : [ لیعملا فيه ببدنیهما ] 
أو پملان بد هما أو بابدان من نيبان . 
فكلاهما يعمل فيه » فيشتركان في المال » ويشتركان قي العمل » ولو كان العمل متفاوتا ما دام معلوما . 
أو يعمل أحدها ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله نظير عمله كالإبضاع ف المذهب وهو أن يعطي لمال 
من يتجر به والربح كله للدافع والراحح أنه يصح وهو وحه قي المذهب لأنه أسقط حقه من الربح برضاه وهو 
مذهب للمالكية . 
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قوله : [ فینفذ تصرف کل واحد منهما فیهما ] 
فكل الشركاء ينفذ تصرفهم في هذا النوع من أنواع الشركة » فإذا اشترك زيد وعمرو ودفع كل واحد منهما 
عشرة آلاف فكل واحد منهما يتصرف هذا المبلغ » فيتصرف في نصيبه لأنه مالك له » ونصيب الآحر لأنه 
وکيل عنه » ولذا قال : 

قوله : [ بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ] 
لأن هذا هو مقتضى هذا النوع من أنواع الشركة » فيتصرف كل واحد منهما بالمال بحكم الملك قي نصيبه» 
وبالوكالة في نصيب الآحر » ولا يحتاج إلى إذن لأنه مقتضى عقد الشركة » فكل يتصرف مما فيه مصلحة 
الشركة » أما إذا كان التصرف تصرفا قي غير مصلحتها كأن يتصرف في قرض أو عتق أو في محاباة أو في تبرع 
فهذا لا يقتضيه عقد الشركة فليس له أن يتصرف في هذا الباب » إلا أن يأذن الطرف الآحر › فإن تصرف 
وعلى كل واحد منهما أن يقوم ما بحري العادة بتوليه إياه » فكل واحد منهما يقوم بالعمل الذي تقتضي 
العادة أن يقوم مثله بمثله » فإذا اشتركا ف بيع قماش فطيه ونشره وإدخاله وإخراحه من الدكان هذا يقتضيه 
العقد » ويتولى الشريك مثله » فإذا استأحر الشريك أحيرا لشيء من هذه الأعمال فعليه الأحرة » لأن مقتضى 
عقد الشركة أن يقوم هو به » فإن قام به غيره فعليه الأجرة » وليست الأحرة من مال الشركة . 
وأما إن كان من الأعمال التي لا تقتضي العادة قيامه بها » كأن تكون الشركة في عدة دكاكين وهما شريكان 
ومعلوم أغما لا يمكن أن يقوما بالإشراف والبيع ق هذه الدكاكين الكثيرة فحينغذ إذا استأجحر أحراء ليقوموا 
بهذه الأعمال فيكون ذلك - أي أجرتمم - من الشركة . 
أما إذا كانت العادة تجري - كما يوحد عندنا - بمجرد الإشراف عليه ومتابعته للعمال فإذا أتى بأحد يشرف 
عنه فعليه هو الأحرة » لأن العادة حارية بأن الإشراف يكون على الشريك أو على الشريكين » وأما الأجراء 
والعمال فإن العادة جارية على أنه لا يتولاه مثله وحينغذ فتكون الأجحرة من مال الشركة . 
قوله : [ ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيراً ] 
فيشترط أن يكون رأس المال من النقدين من الدراهم والدنانير المضروبين » ولو كان فيهما غش يسير فلا بأس 
» فلو كان في الذهب غش يسير من فضة فهذا لا يؤثر » وذلك لأن هذا الغش اليسير لا يمكن التحرز منه › 
وهذا في القدم لما كانت تضرب الدراهم والدنانير وهو لمصلحة تصليب النقد » وأما إذا كان الغش كثيرا فلا 
يصح حينغذ المشاركة بها » وذلك ها فيه من الغرر . والمضروب هو الذي جعل نقداً . 
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والمذهب يقتصر في شركة العنان على أن يكون مال شركة العنان من الدراهم والدنانير المضروبة » ولا تصح 
الشركة في العروض » فلو اشتركا في قماش أو ثياب أو أراض عقارية فهذا لا يجوز » وعللوا ذلك : بأن عروض 
التجارة من القماش والثياب ونحوها أسعارها تزيد وتنقص فلا تكون منضبطة » فإذا أراد أن يفترق الشريكان 
فحينغذ قد يستوعب نصيب أحدها المال كله » فمثلا : اشتركا قي أراض في حائل وأراض ق الرياض » وبعد 
عشر سنوات أصبحت قيمة الأراضي ف الرياض أضعافا كثيرة » ونزلت قيمة الأراضي في حائل فإذا قيل يشتري 
هذا أرض في الرياض وللآحر أرض في حائل فقد يستوعب الأول الربح كله أو أكثره فلا يصح الشركة فيها 
للغرر لأن القيمة غير منضبطة » وذهب الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم وهو اختيار الإمام محمد بن عبد الوهاب وصوبه صاحب الإنصاف واختيار طائفة من 
الحنابلة أن الشركة في العروض جائزة » قالوا : لأن الأصل ق المعاملات الحل » وأما ما ذكرتموه من الغرر فإنه 
يندفع بتقويمها عند العقد » وتكون دراهما عند الفراغ من الشركة أو بطلانها » فإذا اشتركا - كما في المغال 
المتقدم - في أراضي في مناطق ختلفة أو بعروض أو نحو ذلك فما تقوم ويكون رأس كل واحد منهما هو هذا 
> وحينغذ فلا غرر » وهذا هو القول الراحح قي هذه المسألة . 

قوله : [ وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما ] 
فيشترط لكل واحد منهما - أي من المتشاركين - جزءا من الربح مشاعا » كالربع والثلث أو النصف ونحو 
ذلك » وهذا باتفاق العلماء دفعا للغرر » وذلك لأخما لو قدرا دراهم محدودة قي كل شهر فقال : هذا ألف 
درهم كل شهر » وللآحر الباقي فهذا فيه غرر » وقد يربح أضعافا مضاعفة » وقد لا يربح شيا » فيكون قي 
ذلك غرر » وهذا من الميسر المنهي عنه . 

قوله : [ فإن لم يذكرا الربح .... لم يصح ] 
لن المقصود من الشركة الربح وعليه فإن لم يذكر الربح لم تصح . 
فإذا تشاركا ولم يذكرا الربح م يصح البقاء على عدم ذكر الربح » وحينفذ فيقسم لكل واحد منهما نصيبه على 
قدر ماله كما قرر ذلك فقهاء الحنابلة » فعندما يتشارك اثنان ق تحارة » كل واحد منهما دفع النصف » ولم 
يقدرا رحا فيكون ربح كل واحد منهما النصف » ويتخرج على قول شيخ الإسلام قي مسألة شبيهة في فساد 
الشركة » يتخحرج على قوله في تلك المسألة أن كل واحد منهما يعطي نصيبه على قدر النفعين بمعرفة أهل الخبرة 
»> وهذا هو الذي يقتضيه العدل » معنى أن كل واحد منهما يعطى على قدر نفعه المالي أولا » وعلى قدر نفعه 
البدن ثانيا » وأما الحنابلة فقد أعطوا على قدر النفع المالي وأملوا النظر إلى النفع البدن » فالعدل أن يعطى 
كل واحد منهما على قدر النفعين النفع المالي » والنفع البدي » وهذا القول هو الراحح 
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وعليه - وهو قول الحنابلة وغيرهم - لو أنُما تدافعا مالا كل واحد منهما دفع النصف » وكان الجزء المشاع 
لأحدها أكثر من النصف فهذا حائز نظرا للنفع البدن » وذلك لأما تراضيا وتشارطا عليه والمسلمون على 
شروطهم وهو كما تقدم مقتضى العدل . 
فإذن إذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين ولكل منهما أن يرحع بأجرة نصف عمله . 

قوله : [ أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا ] 
فلو قال لك البعض ولي البعض فهذا جهول » فلا يجوز ذلك للغرر . 

قولەه: [ أو دراهم معلومة ] 
فإذا قال لك ألف رال أو أكثر أو أقل فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر . 

قوله: [ آو ربح أحد الثوبين لم تصح ] 
إذا قال لك ربح أحد المالين ولي ربح الآحر » كأن يشتركا في مال » وهذا المال في موضعين » فبعضه هنا 
وبعضه قي بلدة أحرى » فقال أحدها : لي الربح الذي يكون قي هذه البلدة » ولك الربح الذي يكون قي 
البلدة الأحرى فهذا لا يجوز » وذلك لأنه غرر » وقد تى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغرر » فقد 
يربح هنا ولا يربح هناك » وقد يکون العکس . 

قوله : [ وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة ] 
كذلك المساقاة وسيأت الكلام عليها » والمزارعة والمضاربة وهي نوع من أنواع الشركة » يشترط أن يكون الربح 
فيها حزءا مشاعا معلوما باتفاق العلماء دفعا للغرر . 

قوله: [ والوضيعة على قدر المالين ] 
الوضيعة هي الخسارة » فتكون الخسارة على قدر المالين » مثاله : اشترك اثنان فدفع أحدها ثلث المال والآحر 
ثلثاه وكان لكل واحد من الربح النصف فالخسارة تكون بقدر المال لا بقدر الربح » وهذا باتفاق العلماء › 
وهذا هو العدل وذلك لأن الخسارة متعلقة بالمال لا بالربح » فالخسارة لا تعلق ما بالربح » فعلى ذلك من له 
الثلان من الربح فالخسارة عليه بقدر الثلثين » ومن له الثلث تكون الخسارة بقدر الثلث نظرا لتعلق الخسارة 
بالمال نفسه . فإن شرط عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله فسد الشرط وحده لمخالفته مقتضى العقد » وكذا 
لو شرط ضمان المال لو تلف فهو شرط فاسد » أو شرط أن لايفسخ الشركة مدة بعينها . 
فعلى ذلك الشروط في الشركة كالشروط قي البيع والنكاح : 
-١‏ شرط صحيح كأن يشترط أن لا يتجر إلا في كذا. ۲- شرط فاسد مفسد للعقد وهو ما يعود بجهالة الربح. 
٣-شرط‏ فاسد غير مفسد للعقد كأن يشترط ضمان المال أو لزوم الشركة بأن لا يفسخ مدة معينة . 
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قوله: [ ولا يشترط خلط المالين ] 
فلو اشتركا في مال متميز فهذا حائز لا حرج فيه » فلو اشتركا في أراضي عقارية » هذه في حهة وهذه في جحهة 
أحرى فهذا جائز » أو على المذهب حيث لا يجيزون العروض لو اشتركا قي دراهم ودنانير ولم يخلطاهما بل تاجر 
في هذه بجهة » وني هذه بجهة أحرى فلم تختلط هذه الأموال بل هي متميزة هذا حائز فلا يشترط حلط المالين 
> وذلك لأن المقصود من هذه الشركة هو الربح سواء كان المالان ختلطين أم متميزين فلا أثر لذلك » ولأن 
الأصل قي المعاملات الجحل . 

قوله: [ ولا کونهما من جنس واحد ] 
فلو اشتركا ني دنانير ودراهم فهما حنسان مختلفان وهذا جائز للعلة المتقدمة وهي حصول الربح فالربح حاصل 
وإن كانت الأحناس ختلفة » وعلى القول الذي تقدم ترحيحه لو اشتركا في ثياب وقماش أو اشتركا في أطياب 
ختلفة فهذا كله حائز » وقي المذهب حيث كانت الدراهم والدنانير لا تزيد ولا تنقص » أما والدراهم تزيد 
وتنقص فهذا يشكل على المذهب » فلو اشتركا في ريالات ودولارات فالريالات قد تنقص والدولارات قد تزبد 
أو بالعكس فكانت كالعروض » وحينئذ فالصحيح أا لا بد أن تقوم ما دام أا تزيد وتنقص فيقال الدولارات 
کل دولار يساوي أربع ريالات » وحينغذ نحعل الريالات دولارات أو نحعل الدولارات ريالات › لا بد من هذا 
»> وذلك لأنه قي القدم الدراهم لا تزيد ولا تنقص إلا زيادة يسيرة حدا » أو نقصان يسير حدا » وأما ق الوقت 
الجحاضر كما قرر هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فما تختلف وتزيد وتنقص فلا بد من تقوعها دفعا للغرر . 

فصل 

قوله : [ الثاني : المضاربة ] 
والمضاربة حائزة بالإجماع كما حكاه ابن حزم الظاهري رحه الله . 
وتسمى بالقراض والمقارضة » وقد ثبتت في موطأً مالك عن عمر وعثمان وحكيم بن حزام ولا يعلم هم خالف 
> ويدل عليها الأصل فإن الأصل يق المعاملات الحل » والمضاربة من الضرب في الأرض » لأن المضاربة فيها 
ضرب في الأرض في السفر للتجارة . 
قوله : [ لمتجر به ببعض ربحه ] 
فالمضاربة هي دفع مال لمتجر به ببعض ريه المشاع المعلوم » وصورتا : أن يدفع رحل مالا معلوما لآحر ليعمل 
به الآحر ويأحذ - أي الآحر وهو العامل - مقابل عمله وججارته حزءا معلوما مشاعا كالربع والنصف ونحو 
ذلك » إذن فالمال من أحدها والعمل من الآحر » بخلاف شركة العنان فإن كان منهما منه المال والعمل › وف 
شركة المضاربة لا بد أن يكون الربح مشاعا معلوما كما تقدم من اتفاق أهل العلم على ذلك » فلو قال ببعض 
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الربح لم يصح لما فيه من الغرر » فإن قال : حذ هذا المال فاججر به والربح كله لك فالمذهب أنه قرض » وذلك 
لأنه دفع المال ولا ربح له فيه فكان قرضا وهذا هو المشهور من المذهب » وعليه فيضمنه كما يضمن القرض › 
وذهب المالكية إلى أن هذا العقد صحيح قي باب الشركات » فيبقى قراضا أو مقارضة أو مضاربة ولا يكون 
قرضا » قالوا : لأن الآحر قد دحل على أنه لا ضمان عليه » ونحن إذا جعلناه قرضا فإنه يضمن › وإذا جعلناه 
شركة فإن العامل لا يضمن » وهو قد أحذ المال على أنه شريك لا على أنه مقترض » وعليه فيكون قوله والربح 
لك هبة منه » وهذا القول هو الراجح وهو اختيار الشيخ عبد الرهمن بن سعدي » وذلك لأنه م يدحل على 
أنه ضامن وأن هذا العقد قرض » ولا بد في العقود من الرضى » فتكون مضاربة والربح هبة . 

قوله : [ فإن قال : والربح بيننا فنصفان ] 

إذا قال خحذ هذا المال فاججر به والربح بيننا » فنصفان لكل واحد منهما نصف » وذلك لأن قوله : والربح بيننا 
فيه إضافة للمال من غير ترحيح فقد أضاف الال إليهما من غير ترحيح فكان لكل واحد منهما النصف. 
قوله: [ وإن قال : ولي أو لك ثلائة أرباعه أو ثلثه صح والباقي لاخر ] 

إذا قال : حذ هذا المال فاججر به ولي الربع » أو ولي الثلث أو قال : حذ هذا المال فاججر به ولك الثلث أو 
ولك ثلاثة أرباعه » ولم يذكر نصيبه في الأمثلة التي ذكر فيها نصيب الآحر » أو لم يذكر نصيب الآحر ق 
الأمثلة التي ذكر فيها نصيبه فهنا يكون الحكم الصحة » فهي شركة صحيحة » ويكون الباقي للآخر » كما 
قال تعالى # وورثه أبواه فلأمه الفلث 4 ول يذكر نصيب الأب لأنه مفهوم باللفظ أي وللأب الباقي كما هو 
8 

قوله : [ وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل ] 

إذا احتلف المضارب والعامل لمن المشروط فلعامل » فإذا ذكر ق العقد أن الثلث لأحدها » والباقي للآخر 
فاحتلفا فكل منهما يقول للآحر الثلث لك » وبينة بينها فيكون المشروط للعامل » وذلك لأن العامل هو 
الذي يحتاج إلى ذكر نصيبه وذلك لأن الآحر وهو المضارب حقه متعلق بالمال » وما ذكره الحنابلة هنا متجه 
فهو تعليل صحيح » لكن حيث لم يشهد العرف بخلافه » أما لو شهد العرف بخلافه فيعتبر العرف كما قال 
الشيخ ابن سعدي رحه الله . 

والآن في البنوك - قي وقتنا الحجالي - لرب لمال . 

قوله : [ وكذا مساقاة ومزارعة ] 
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إذا احتلفا في المشروط في المساقاة والمزارعة فالحكم واحد » فإذا احتلفا في النصيب المشروط أهو لصحاب 
لمزرعة أم للمزارع » أهو لصاحب النخل أم لمن تولاها بسقي ونحو ذلك وهو العامل » فإذا احتلفا ف ذلك فإن 
النصيب المشروط يكون للعامل ما لم يشهد عرف جخلافه . 

وإذا احتلفا في قدره فحينفذ القول قول المضارب » فإذا ادعى العامل أن المشروط هو النصف » وأنكر هذا 
المضارب وقال : بل المشروط هو الثلث فالقول قول رب المال » وذلك لأنه منكر والعامل مدعي » فرب المال 
ينكر أن يخرج من ماله هذا النصيب الزائد عن الثلث » والآحر يدعيه » والبينة على المدعي واليمين على من 
أنكر » وعليه فيحلف المضارب أغما قد اتفقا على الثلث لا النصف فإن حلف حكم بقوله . 

قوله : [ ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض فإن فعل رد حصته في الشركة ] 

مثال هذه المسألة : اتفق زيد وعمرو على أن يعمل له عمرو بماله » ثم اتفق عمرو مع بكر على أن يعمل له 
عمرو اله » فهل يجوز ذلك ؟ 

ها ل لی من الین ؟ 

. أن يكون هذا العقد الجديد للمضارب الآحر مضرا بالأول‎ -١ 

. ألا یکون مضرا به‎ -١ 

فإن كان مضرا بالأول كأن تكون المضاربة الأولى ذات مال كثير وتحتاج إلى أن يستفرغ وقته بالعمل فيها › 
فحينعذ لا يجوز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( لا ضرر ولا ضرار ) » ولأنه دحل معه على عقد 
مقتضاه أن يفرغ وقته للعمل لأنه مال كثير يحتاج إلى تفرغ » لكن إن رضي الأول بذلك وقال : رضيت وإن 
كان علي ضرر فحينغذ يكون قد أسقط حقه فلا بأس بذلك . 

أما إذا كانت المضاربة الجديدة لا تخل بالمضاربة الأولى فلا بأس ما . 

فإذا فعل المضارب مضاربة حديدة مضرة بالأول ولم يرض الأول ردت حصته ق الشركة أي رد الربح الجديد قي 
الشركة الأولى » فيرد ربحه الذي يكون قي الشركة الثانية إلى الشركة الأولى » قالوا : لأن هذا المال - أي الربح 
الجديد - قد استحق منفعته وهي - أي منفعته - للشركة الأول » فيكون الربح للشركة الأولى » وهذا هو 
لمذهب » وقال الموفق ما حاصله إن الشركة الأولى لا تستحق هذا المال وهذا الربح » بل تكون للعامل » وإن 
أضر ذلك بالفة الأول وذلك لآن رب الال فن الشركة الأول ليس لان الشركة افابة لا عمل ولا مال : 
فلم يستحق شيئا من الربح ق الشركة الثانية » وغاية الأمر أن هذا الرحل العامل قد تعدى حيث دحل قي 
الشركة الثانية على وحه يضر بالأولى » فكما لو ترك العمل وكما لو اشتغل لمصلحة نفسه وتعدي العامل لا 
يوحب عوضاً » وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجحح » فحينفذ يكون العامل قد تعدى . 
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وأما إذا ضارب يمال الشركة الأولى وأدحل مال الشركة الأولى في الشركة الثانية فلا إشكال أن هذا الربح يكون 
للشركة الأولى » فمثلا أعطاه مائة ألف على أن يعمل فيها » فدفع عشرة آلاف منها لأحد يعمل له فلا شك 
أن الربح الناتج من هذه العشرة آلاف راحعة إلى الشركة » لأن رب المال قي الشركة الأولى له ق الشركة الثانية 
مال أيضا » وإن كان بغير إذنه فلا يجوز له أن يضارب بغير إذنه وعليه فالضمان على العامل » فلو دفع العامل 
بعض مال المضاربة فحصل تلف بال مال فإن العامل يضمنه لأنه قد تعدى . 

قوله: [ ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما ] 

مثاله : دحلا في الشركة هذا منه المال » وهذا منه العمل » فلا يقسم الربح » كأن يعطيه مائة ألف على أن 
يعمل ها » فأصبحت بعد سنة مائة وعشرون ألفا فالربح وهو عشرون ألفا لا يقسم إلا برضى الطرفين › أما 
إذا انتهى العقد فلا إشكال في القسمة » فلا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهما وذلك لأن بقاء الربح 
مع رأس المال يكون وقاية له » فإذا اتفقا على القسمة أو كانت مشروطة فالسلمون على شروطهم . 

قوله : [ وإن تلف رأس المال آو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه ] 
إذا تلف رأس الال أو بعضه بعد التصرف أي بعد التصرف في هذا المال الذي وقعت عليه الشركة » فإنه يحبر 
من الربح قبل قسمته أو تنضيضه » والتنضيض هو رده إلى النقد » فإذا رد المتاع إلى نقد » فهذا هو التنضيض 
> كأن تكون ثيابا فتباع وتحول إلى نقد » فإذا حصل تلف في رأس المال أو حسارة حبر من الربح قبل قسمته 
وقبل تنضيضه فينزل التنضيض مع الحاسبة منزلته مع المقاسمة » وهما إذا اتفقا على المشاطرة أو على أخحذ حزء 
مشاع أو نحو ذلك فقد اتفقا على ذلك من الربح » وحيث حصل ق رأس المال شيء من النقص فحينئذ لا 
بد أن يجبر من الربح والمتبقي بعد رأس المال هو الربح » وهذا ظاهر لأن الاتفاق في القسمة إنغا هو بعد رأس 
المال » أما إذا حصلت فيه خحسارة أو تلف بعد المقاسمة أو بعد تنضيضه ومعرفة كل واحد منهما ماله » فحينعذ 
لا حبر رأس المال » وذلك لأن المضاربة قد انتهت » فتكون الخسارة قد وقعت بعد المضاربة > وإن كانا قد 
انشا مضاربة حديدة فتكون هذه الخسارة ف المضاربة الجديدة لا في المضاربة الأولى » فإذا كان رأس المال مائة 
لف » والربح مائة ألف » وبعد القسمة أو بعد التنضيض وانحاسبة لم يكن فيه أي خحسارة فكان لكل واحد 
منهما خمسون ألفا في هذا المال » وهما قد نويا مضاربة حديدة فحينغذ إذا حصلت خحسارة أو تلف في رأس 
لمال فتكون في الشركة الجديدة . 

فإن تلف رأس لمال أو بعضه قبل التصرف انفسخت ق التالف وكان رأس المال الباقي كالتالف قبل القبض › 
أما بعد التصرف فقد دار قي التجارة وشرع نما قصد بالعقد من التجارة المؤدية إلى الربح . 

وهنا مسائل في باب المضاربة : 
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المسألة الأولى : 

أن الشركة - أي شركة المضاربة - إذا فسدت فللعامل أحرة المثل » فإذا حصل فساد قي الشركة كأن لا يذكر 
في الشركة سهم العامل فحينغذ تكون شركة فاسدة فما الحكم ؟ 

قال الحنابلة له أجرة المثل » فيقال : قدروه عاملا أجيرا » وقدروا له ما يأحذه فيأحذه » وقال شيخ الإسلام بل 
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له نصيب المثل أي اسهم المثل كالنصف » معنى أن يقدر هذه شركة من الشركات » ويقدر هذا مال قدره كذا 
»> وهذا عامل عنده من الحرفة كذا » ومن المهارة الشيء المعين فنقدر نصيبا له كذا وكذا فيأحذه » وهذا هو 
العدل كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي . 

المسألة الثانية : 

هل يجوز للعامل أن يتعامل بهذا المال نسيعة ؟ 

مثلا : أعطاه مائة ألف » وقال : بحر بها ق القماش » فهل له أن يبيع شيا من القماش نسيئة أم لا ؟ 

قال الحنابلة وهو مذهب الجمهور لا يجوز ذلك » وذلك لما فيه من المخحاطرة » فإن النسيئة فيها خاطرة » فلا 
يجوز أن يدحل بمذا المال فيما فيه خاطرة » وقال الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد بل يجوز هذا » لأن هذا 
نما يعتاده التجار » والعادة حكمة » والإذن العرق كالإذن اللفظي » وما ذكروه راحح حيث كان عرفا » أما إذا 
م يكن عرفا فذلك لا يجوز وعليه الضمان هما فيه من المخاطرة » وأما إذا أذن قي رب المال فهذا لا إشكال فيه 


والعامل في المضاربة أمين لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على وجه لا يختص بنفعه كالوكيل بخلاف المستعير فإنه 
يختص بالنفع وعليه فلا يضمن - العامل - إلا مع التعدي والتفريط . 

فصل 
قوله : [ الثالث : شركة الوجوه ] 
أي الشركة بالوحوه » والمراد بالوحه : ال جاه » أي الشركة التي سببها الجاه » وصورتا أن يشترك اثنان فأكثر 
بأحذ شيء من الأموال ق ذمتيهما ويتاحران يما ويكون الربح بينهما وهم يأخذون هذه الأموال ق الذمة على 
ثقة التجار » ولا يشترط أن يشتركا في البيع والشراء » فإذا قال كل واحد منهما أنت وكيل لي 
وكفيل بالثمن الذي آخذه فإن الحكم يثبت » أو اتفقا على أن يكون بينهما شركة وحوه » إذن شركة الوحوه 
حقيقتها أن يكون كل واحد منهما وكيلا عن الآحر وكفيلا له » فإذا اتفقا على هذا فاشترى زيد بضاعة ثم 
باعها فيكون تصرفه ني هذه السلعة شراء وبيعا يكون عن نفسه أصالة وعن عمرو وكالة » ويكون الربح بينهما 
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على ما اتفقا عليه » وكذلك إذا اشترى عمرو شينا من السلع ثم باعها فشراؤه وبيعه فيه تصف عن نفسه 
أصالة » وعن زيد وكالة » وزيد كفيل له » فلا يشترط أن يكون البيع والشراء بينهما بالسوية . 

وقد أحاز هذا النوع الحنابلة والأحناف » ومنع منها المالكية والشافعية » قالوا : لأنه لا مال فيها ولا عمل › 
فهما لا مال هما » بل المال قي الذمة فهذه الشركة مبنية على الذمم » ولا عمل فيها أيضا » وكل منهما يعمل 
بهذا المال الذي يأحذه ثم يتصرف فيه تصرفات بحارية ويكون الربح بينه وبين الآخحر » وقال الحنابلة والأحناف 
: بل هي صحيحة لأن الأصل ف المعاملات الحل » وليس فيها غرر يمنعها » ولأن حقيقتها كما تقدم أن كل 
واحد منهما وكيل عن الآحر وكفيل له » وما ذهب إليه الحنابلة والأحناف هو الراحح إذا لا مانع منها . 
قوله: [ أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فما ربحا فبينهما ] 

كأن يكون اثنان هما وحاهة » والناس يعرفوم ويثقون فيهم » فيقولان : نضع بيننا شركة كل منا يشتري ما 
شاء - بناء على شروط يضعوغا - وببيع » ويكون وكيلا للآحر » والآحر فيل له » ثم يكون الربح بينا » 
فهذه الشركة حقيقتها وكالة وكفالة » والوكالة جحائزة » والكفالة جائزة » والأصل ف المعاملات الحل. 

قوله : [ وکل واحد منهما وکیل صاحبه وکفیل عنه بالثمن ] 

فكل واحد منهما يكون وكيلا عن صاحبه » وكفيلا عنه بالثمن » وهذا هو مقتضى عقد الشركة أي شركة 
الوحوه » وعليه فلا يشترط في عقد الشركة التتصيص على ذلك » لأن هذا هو مقتضى العقد. 

قوله: [ والملك بینهما على ما شرطاه ] 

فا ملك والربح أيضا كما سيأ يكون على ما شرطاه » كأن يقول هذه الأموال التي تأخحذها وأنا آحذها لي 
الثلث ولك الثلثان » أو نحو ذلك فالسلمون على شروطهم » كذلك الربح ولذا قال المؤلف : 


قوله : [ والربح على ما شرطاه ] 
فإذا قال : الربح بيننا مناصفة أو نحو ذلك فالمسلمون على شروطهم . 

قوله: [ والوضيعة على قدر ملكيهما ] 

لما تقدم » فالخسارة مرحعها المال لا الربح » فإذا كان لكل واحد منهما من المال النصف » ولأحدها من الربح 


الربع » وللآحر ثلاثة أرباع » فتكون الوضيعة بالنظر إلى الملك » وعليه فتكون الوضيعة في المثال المتقدم على 
كل واحد منهم قدر النصف » وهذا باتفاق أهل العلم في شركة العنان وهنا كذلك . 
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اط جف ما واه ول قدر ولوقت . 

قوله : [ الرابع : شركة الأبدان أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما ] 

هذا هو النوع الرابع » وهي شركة الأبدان أو الأعمال » وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبداحما » فيجتمع 
عامل وعامل ويقولان : ما يكون بيننا من العمل والربح يكون شركة بيننا » فيكون الربح بيننا على ما يتفقان 
عليه » كما يقع هذا في الورشات كورشات النجارة وغيرها » وقد اتفق القائلون بشركة الأبدان اتفقوا على 
جوازها فيما إذا كان الشريكان صنعتهما واحدة » واحتلفوا فيما إذا كانت صنعة كل واحد مختلفة كأن يشترك 
تاحر وحداد أو نحو ذلك ؟ 

فذهب الحنابلة إلى صحة الشركة » وقال المالكية لا تصح » وعللوا المنع بقوهم إن مقتضى الشركة أن يكون 
العامل الآحر الشريك ضامنا » معن : أتى رحل ليعمل له هذا الشريكان صنعة » فاتفق معهما » فلم يقم 
صانعها بها » فا تلزم الآحر وهو الشريك » فإن الشريك ضامن » وهذا مقتضى الشركة » وعليه فإذا كان 
الشريك لا يتقن هذه الصنعة التي اتفق شريكه مع أحني على صنعتها فحينئذ لا يتمشى هذا مع كونه ضامنا › 
وأما دليل الحنابلة فهو الأصل » وهو أن الأصل في المعاملات الحل » وأحابوا عن دليل المالكية بأن كونه ضامنا 
لا يلزم منه أن يقوم هو بالعمل » بل يمكن أن يستأحر أحيرا ليعمل هذا العمل » أو أن يتبرع له متبرع بهذا 
العمل » فلا يشترط أن يقوم هو بهذا العمل » قالوا : ويدل على هذا أنكم تقولون - أي المالكية - إذا كان 
العمال أحدها أمهر من الآحر فإنكم تصححون الشركة » مع أن الأمهر إذا م يقم بهذا العمل فإن من دونه 
من العمال لا يمكنهم أن يقوموا به كما أراد الطالب » فإذا حاز هذا فإذا احتلفت الصفة فكذلك » وهذا 
القول هو الراحح » والحاجة داعية إلى مغل ذلك فإن المصانع الكبيرة وورشات السيارات ونحو ذلك تحتاج إلى 
عدة مهن » وقد يشتركون فيها مع احتلاف مهنهم . 

قوله : [ فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ] 

كما تقدم لأن هذا هو مقتضى عقد الشركة وهو الضمان . 

قوله : [ وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات ] 

تصح في الاحتشاش بأن يحتشوا ويكون الربح بينهما على ما شرطاه » وكذلك الاحتطاب وسائر المباحات» 
كأن يشترط أصحاب السيارات التي تحمل السلع في حل البضائع وتكون الأرباح بينهم على ما يشترطون. 
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والقول بشركة الأبدان هو المشهور في مذهب الحنابلة وهو مذهب جمهور العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام» 
وقال الشافعية وهو اختيار ابن حزم من الظاهرية إن شركة الأبدان لا تصح » وذلك لما فيها من الغرر » وقد 
نحت الشريعة عن الغرر » فإنه إذا اشترك العاملان فقد يعمل أحدها ولا يعمل الآخحر » فيربح هذا ولا يربح 
الآحر » فتكون فيها خاطرة وقمار » واستدل أصحاب القول الأول ما رواه النسائي وغيره من حديث ابن 
مسعود قال :" اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا ولا عمار بشيء لكن 
الحديث إسناده منقطع » وما ذهب إليه الجمهور هو الراحح لأن الأصل المعاملات الجحل » وأما ما ذكره أهل 
القول الثاني من ثبوت الغرر فإن الغرر ليس مطردا قي مثل هذه الشركة » ثم هو غرر يسير إن حصل » لكن إن 
كان الغرر ظاهرا فيتوجه المنع كما ذهب إليه الشافعية . 


قوله : [ وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما وإن طالبه الصحيح أن بقيم مقامه لزمه ] 

فإذا مرض أحد الشريكين فالكسب بينهما على ما شرطاه » وحينفذ هناك ضرر يلحق الصحيح فإنه يعمل 
ويشارك ف ربجحه الآحر » فيدفع هذا الغرر بما ذكره المؤلف في قوله: ( وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه ) 
وإلا فله الفسخ » فله أن يفسخ هذه الشركة إن أبى أن يقيم مقامه . 

وظاهر كلام المؤلف أنه إن ترك العمل غير معذور فإن الكسب لا يكون بينهما بل لا كسب ولا ربح » وهذا 
هو أحد القولين قي المذهب » وذكره الموفق ف المغني احتمالا » والقول الثا وهو الصحيح قي المذهب وليس 
براحح من حيث الدليل أن له نصيبه من الربح وهذا قول ضعيف » وذلك لأن المسلمون على شروطهم » وهما 
قد دحلا ف هذه الشركة على أن يعملا فيها » فلم يعمل الآحر فأحل بالشرط فلم يستحق من الريح شيئا . 
وإذا طلب أحد الشريكين الأجحرة فيلزم المستأجر أن يعطيه إياها وذلك لأنه شريك يتصرف في هذه الشركة عن 
نفسه أصالة وعن شريكه وكالة » وله أي للمستأجر لطالب الصنعة أن يعطي الأجحرة أيهما شاء لأن كل واحد 
منهما يتصرف عن نفسنه أصالة وعن شريكه وكالة . 

ولا تصح شركة الدلالين لأن الشركة لا تخرج عن الوكالة والضمان ولا وكالة هنا لأنه لا يكن توكيل أحدها 
على بيع مال الغير » ولاضمان لأنه لا دين يصير من ذمة واحد منهما ولا تقبل عمل وأما جرد النداء وعرض 
لمتاع وإحضار الزبون فيجوز الاشتراك فيه . 

قوله: [ الخامس شركة المفاوضة : أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع 
الشركة ] 
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فيقول نشترك أنا وأنت في شركة الأبدان وشركة العنان وشركة الوحوه والمضاربة وهى جائزة » لأَنْا إذا صحت 
الشركة منفردة صحت على جهة الاحتماع والأصل قي المعاملات الحل. 


قوله : [ والريح على ما شرطاه اوالوضيعة بقدر المال] 


قوله : [ فإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت] 
إذا قال : أنا وإياك مالنا واحد » فما ربحت فبيني وبينك » وما حسرت فعلي وعليك » وإذا أتاك إرث فلي 
ولك » وإذا وحبت عليك دية فعلي وعليك » وإذا حصل عليك ضمان جناية أو غصب أو نحو ذلك فعلي 
وعليك » وإذا حصل أي ربح من الأرباح فلي ولك » وهكذا فهذا لا يجوز لأنه فيها غرر . 

باب المساقاة 
اللساقاة : مفاعلة من السقي » وسميت مساقاة لأن أهم ما يكون فيها هو السقي » والمساقاة هي : دفع شجر 
إلى من يقوم بسقيه والعمل عليه على حزء مشاع معلوم » فهي دفع شجر ولو م يغرس إلى من يقوم بسقيه 
والعمل عليه من تأبير ونحو ذلك » مثاله : أن يدفع زيد بستانه الذي فيه نخل أو نحو ذلك إلى آخر ليقوم هذا 
الآحر بسقيه وتأبيره وإصلاح شأن الثمر والاهتمام به وله الربع مثلا من الثمار » والأصل قي المساقاة ما ثبت 
في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - :( عامل أهل خبير على شطر 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) فهذا هو الأصل في المساقاة أو المفالحة » فالشجر هنا لبيت المال » وعامل 
عليه ولي المسلمين - صلى الله عليه وسلم - في عهده عامل عليه أهل خبير من اليهود على أن يعملوا عليه 
وهم شطر نماره . 
قوله: [ تصح على شجر له ثمر یؤکل ] 
فتصح المساقاة على شجر له نمر يؤكل » كشجر النخيل أو شجر العنب » وظاهره أن الشجر إذاكان له نمر لا 
يؤكل فإن المساقاة لا تصح فيه » وذلك كالقرظ التي تخرج منه المادة الي تدبغ بها الجلود » أو غيرها من 
الأشجار ذات الثمار المقصودة المنتفع ها لكنها لا تؤكل سواء كانت تمارها حشبا أو دواء أو غير ذلك » وهذا 
هو المشهور من المذهب » والقول الثاي قي المذهب وهو مذهب المالكية أن المساقاة تصح على كل شجر ذي 
تمر مقصود سواء كان نما يؤكل أو نما لا يكل » وهذا القول هو الراحح » وذلك للقياس الصحيح على ثمر 
النخيل بجامع الانتفاع بالثمر » ولأن الأصل ف المعاملات الحل ولا دليل يمنع من ذلك . 
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وألحق الموفق رحه الله وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد الحقوا ما يقصد ورقه أو يقصد زهره كالورد 
والياسمين ونحو ذلك » وهو قياس صحيح والأصل قي المعاملات الجل . 

قوله : [ وعلى ثمرة موجودة ] 

كذلك تصح المساقاة على تمرة موحودة » بمعنى غرس نخلا فأنمر هذا النخحل ويحتاج إلى عناية وعمل » فله أن 
يساقي عليه أحدا ليعمل له حتى يتم نضج هذه الثمار »> فهذا حائز لأن الأصل ني المعاملات الحجل . 

قوله: [ وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة ] 

كذلك تصح المساقاة على شجر يغرسه » كأن يقول هذه أرضي وهذا نخلي فاغرس النخل قي أرضي واسقها 
واعمل عليها ولك النصف أو الثلث أو نحو ذلك » فهذا حائز » وذلك لأنه لا فرق بين المسألة السابقة وهذه 
اللسألة إلا مزيد عمل من العامل » حيث إنه هنا يزيد عمله بالغرس وهذا لا بمنع من الصحة . 

وقوله ( بجزء من الثمرة ) أي بجزء من الثمرة مشاع معلوم » أما لو قال له : بجزء من الثمار » ولم يكن مشاعا 
فإنه لا يصح » فلو قال هذه مائة نخلة اغرسها في هذه الأرض ولك نمار هذه النخيل العشر أو لك نمار هذه 
النخحيل العشرين أو لك نمار نخيل هذه الجهة أو لك تار هذا النوع فهذا لا يجوز » وكذلك لو قال : لك ستون 
وسقا أو نحو ذلك » فهذا كله لا يجوز لما فيه من الغرر » فقد ينتج هذا النوع ولا ينتج النوع الآحر » وقد تنتج 
هذه الجهة ولا تنة تنتج الجهة الأحرى . 

قوله: [ وهو عقد جائز ] 

أي لكل منهما - لمالك الشجر وللعامل - أن يفسخ فهو عقد حائز بين الطرفين » فمثلا اتفقا على أن يعمل 
له قي بستانه الذي فيه نخيل » والثمار بينهما مناصفة » فلما مضى شهر قال رب لمال : أنا ريد الفسخ » فله 
الفسخ » أو قال العامل : أنا أريد الفسخ فله الفسخ » وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة » وهذه المسألة 
فيها ثلاثة أقوال : 

القول الأول : هو هذا القول وأن المساقاة والمزارعة عقد حائز بين الطرفين » وهو المشهور من المذهب . 
القول الثاني : وهو القول الثاني ق المذهب وهو مذهب الجمهور أن عقد المساقاة عقد لازم بين الطرفين فلا 
يجوز للمالك ولا للعامل أن يفسخ » وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ عبد الرهمن بن حسن والشيخ عبد 
الرحمن بن سعدي . 

القول الثالث : وهو قول لبعض الحنابلة وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه عقد لازم من جحهة 
مالك وحائز من جهة العامل » فالمالك ليس له أن يفسخ إلا برضى العامل » وأما العامل فيجوز له أن يفسخ 
ولو لم يرض مالك الشجر . 
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أما أهل القول الأول فاستدلوا بحديث ابن عمر وفيه رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأهل 
خبير :( نقركم فيها على ما شنا ) قالوا : فهذا يدل على أا عقد جائز والبي - صلى الله عليه وسلم - 
يقرهم فيها وهو نائب المسلمين على ما يشاء » قالوا : كالمضاربة » والمضاربة بالاتفاق عقد جائز » فكذلك 
ھاب 

وأما أهل القول الثاني الذين قالوا انما عقد لازم فقاسوها على الإجارة » فالإجارة عقد لازم فكذلك عقد 
المساقاة بجامع أن فيهما كليهما العوض والكسب » قالوا : وإذا لم تكن عقدا لازما فإن ف ذلك ضررا » فقد 
يعمل العامل عدة أشهر ثم بعد ذلك يقول له فسخحت » وحينئذ يتضرر العامل » ولا ضرر ولا ضرار كما قال 
البي - صلى الله عليه وسلم - . 

وأما أهل القول الثالث فقالوا : الضرر إنما يحلق العامل » فلا ضرر على المالك » فجعلناه لازما في حق المالك › 
حقى لا يتضرر العامل » وأما العامل فهو عقد جائز من جهته . 

وأحاب أهل القول الأول عما استدل به أهل القول الثاني من قوم بأنا إحارة قالوا : فرق بين الإحارة 
والمساقاة » فإن الإحارة نوع بيع » فهي بيع للمنفعة » وليس كذلك قي المساقاة » بل المساقاة أشبه بالمضاربة 
فكلاها فيه نوع اشتراك » فالمضاربة يدفع المال ويعمل الآحر » وهنا في المساقاة يدفع الشجر ويعمل الآحر »› 
قالوا : وأما الضرر الذي يقولون إنه يلحق العامل فهو مدفوع با يذكره المؤلف : 

قوله : [ فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة » وإن فسخها هو فلا شيء له ] 

فإما أن يكون الفسخ قبل ظهور الثمرة أو بعد ظهورها » فإن كانت الثمرة قد ظهرت فقد ثبت حق العامل » 
وله نصيبه من الثمرة التي ظهرت » وأما إذا كانت الثمار لم تظهر بعد فلا يخلو من حالين : 

الأولى : أن يكون العامل هو الذي فسخ » فإذا فسخ هو فقد أسقط حقه فلا شيء له » وذلك لأن العقد فيه 
أنه يعمل حت تظهر الثمرة » وله نصيب من الثمار » وحيث لم يصبر حت تظهر الثمار فلا شيء له › 
والسلمون على شروطهم . 

الثاني : أن يكون الفسخ من حهة المالك » فندفع الضرر الذي يكون على العامل بأن نعطيه أحرة المخل › 
فمثلا : اشتغل خمسة أشهر وأحرة مثله كذا وكذا » فيعطيها إياه المالك . 

وفيما ذكروه نظر » فإن إعطاء العامل أجرة المثل فيه نظر » فهما قد تعاقدا على أن يكون للعامل نصيب مثله 
مساقاة لا إحارة » وهو إنما اشتغل هذه المدة على أن له ما شرط له من الربع أو الثلث أو نحو ذلك » فإعطاؤه 
أجرة المثل يخالف الشرط » والمسلمون على شروطهم › والذي يقوى والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور من أنه 
عقد لازم » وذلك لأن الله أمر بالإيفاء بالعقود في قوله ‏ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقال } 
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وأوفوا بالعهد إن العقد كان مسؤول) وهذا عقد وعهد فهو عقد لازم » فالأصل ف العقود اللزوم » إلا أن 
يأ دليل يدل على عدم لزومها كما يكون هذا قي الوكالات وقي الشركات فإنا وكالة » وكما يقع ف التبرعات 
فهي عقود حائزة بدلالة الأدلة » وأما غيرها فيبقى على الأصل » ولأن المسلمين على شروطهم › وهذا قد 
دحل على شرط وعقد فيجب أن يوني به » وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - :( نقركم فيها على ما 
شنا ) فيجمع بينه وبين الأدلة التي استدل ما أهل القول الثاني بأن يقال : قوله - صلى الله عليه وسلم - 
:( نقركم فيها على ما شئنا ) أي من السنوات » فأنتم تعملون هذه السنة » وسنوات بعدها نقركم على ما 
شئنا » فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام وهو قول لبعض الحنابلة وهو اختيار الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي . 

وعليه فهل يشترط تحديد سنة أو سنتين أو نحو ذلك أو لا يشترط ؟ 

المشهور عند الشافعية أنه يشترط » فإذا لم تحد سنوات فهي مساقاة فاسدة » وقال أبو ثور من الشافعية وهو 
صاحب احجتهاد : لا يشترط التحديد » وحينغذ تكون هذه المساقاة على سنة » فإذا دحل من غير تحديد 
فحينغذ تكون على سنة » وهذا القول هو الراجح » ويدل عليه أن الثمار تظهر كل سنة » ولا يلحق الضرر 
حيث أبطل العقد أو فسخ بعد سنة » وقد ظهرت نمار سنة وأحذ نصيبه » وأيضا فإن البي - صلى الله عليه 
وسلم - م يحدد لأهل خبير سنة ولا سنتين بل قال :( نقركم فيها على ما شنا ) فهذا يدل على عدم 
اشتراط التحديد . 

قوله: [ ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار ] 

الزبار كلمة غير عربية » والمراد بها قص الغصون من شجر العنب » لأن في بقاثها أثرا على الثمر . 

قوله: [ وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه ] 

أي إصلاح موضع التشميس . 


قوله : [ وطرق الماء وحصاده ونحوه ] 

هذه الأعمال تلزم العامل » إذن كل ما يكون فيه صلاح الثمرة فهو واحب على العامل » وقوله ( وحصاد 
ونحوه ) كذلك ما يحتاج إليه من آلة الحصاد ونحو ذلك . 

قوله: [ وعلی رب المال ما يصلحه ] 

الضمير ف قوله ( ما يصلحه ) يعود إلى المال » أي عليه ما يصلح المال . 

قوله: [ كسد الحائط ] 
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فإذا كان الحائط فيه ادام أو نحو ذلك فيجب على رب للمال أن يسده . 
قوله : [ وإجراء الأنهار ] 
فعندما يكون هناك تمر فيحتاج إلى أن يحفر في الأرض ليوصل ماءه إلى هذا البستان فهذا واحب على رب 
لمال . 
قوله: [ والدولاب ونحوه ] 
الدولاب : آلة يستخرج بها المال » ومثلها عندنا : المكائن ونحوها » هذه كلها واحبة على رب المال » إذن ما 
يتصل بالأصل فهو واحب على رب المال » وما يتصل بالثمر ويصلحه فهو واحب على العامل » هذا كله 
حيث لم يشهد عرف بخلاف ذلك » إذا شهد العرف بجخلاف ذلك فالشرط العرقي كالشرط اللفظي »› فإن كان 
العرف على أن إصلاح المكائن مثلا يكون على العامل فهو عليه » وإذا كان الحصاد أو المجذاذ إذا كان العرف 
يشهد أنه على رب الال فهو عليه وهكذا » كذلك إذا كان هناك شرط لفظي فإنه يعمل به . 

فصل 
قوله : [ وتصح المزارعة ] 
المزارعة : هي دفع أرض إلى آخر ليزرعها على جزء من الربح مشاع معلوم » والفرق بين المساقاة والمزارعة أن 
المساقاة في الشجر » وأما المزارعة فهي في الزرع من قمح وشعير وذرة ونحو ذلك » وتصح المزارعة كما هو 
مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد وإسحاق ابن خزعة وأبي ثور وغيرهم من أهل العلم » ودليل صحة المزارعة 
من السنة ما تقدم في الصحيحين من حديث ابن عمر حيث عامل الي - صلى الله عليه وسلم - أهل خبير 
على شطر ما يخرج منها من تمر وزرع » فقوله ( وزرع ) يدل على صحة المزارعة » وذكر البخاري ثي صحيحه 
معلقا هذه المعاملة عن طائفة كثيرة من الصحابة فقال رحه الله :" عن أبي جعفر - الصادق - قال ما بالمدينة 
أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع » وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد 
العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين » وقال عبد الرمن بن الأسود كنت أشارك 
عبد الرحمن بن يزيد في الزرع » وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا 
بالبذر فلهم كذا " قالوا : ولا يعلم لمن تقدم من الصحابة مخالف فكان إجاعا. 
وقال الأحناف والشافعية بل لا تصح المزارعة » واستدلوا با ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - :( نهي عن المحاقلة ) وني أبي داود بإسناد صحيح من حديث زيد بن ثابت نحوه وفيه أنه سل - 
أي زيد - عن الحاقلة فقال :" أن يأخذ الأرض على نصف وثلث وربع " واستدلوا بحديث رافع بن خحديج 
في البخحاري وغيره أنه قال :( نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نحاقل بالأرض على الثلث والربع 
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والطعام المسمى ) وما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله وهو نحو حديث رفع بن خحديج 
وفيه أنه قال :" كان فيها - أي ف المدينة - رحال هم فضل أرضين فأرادوا أن يؤحروها بالثلث والربع فقال 
الي - صلى الله عليه وسلم - :( من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها فإن أبى فليمسك أرضه ) قالوا : 
فهذه الأحاديث تدل على النهي عن الحاقلة وهي المزارعة . 

والصحيح ما ذهب إليه أهل القول الأول » للحديث المتقدم وهو حديث ابن عمر ق مزارعة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أهل خبير » وأما الجواب عما استدل به أهل القول الثاف فيقال : 

إما أن يكون هذا قي أول الإسلام حيث كانت الحاحة داعية إلى المنح والإحسان » ولم يكن ذلك تجرما » ولذا 
ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال :( إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن ذلك وإنما قال 
يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما ) فتحمل الأحاديث المقدمة على أا 
في أول الإسلام » وهذا وجه . 

والوحه الثاني أن تحمل على المخابرة الجائرة أي المزارعة الجائرة الظالمة التي لا تكون على حزء معلوم » ويدل همذا 
ما ثبت قي مسلم من حديث رافع بن خديج وهو ممن روى قي النهي عن المخابرة فإنه قال لما سل عن كراء 
الأرض بالذهب والفضة فقال :" لا بأس به إنما كان الناس يؤاحرون على عهد الي - صلى الله عليه وسلم - 
على الماذيانات - وهي أطراف السواقي - وأقبال الجداول - الجحدول هو النهر والمعنى : أوائل النهر - وأشياء 
من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زحر عنه فأما 
شيء معلوم مضمون فلا بأس به " وني الصحيحين عنه أنه قال :" كنا أكثر الأنصار حقلا » قال كنا نكري 
الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك " فهذا يدل على 
اهم كانوا يتفقون على أن هذا له » وهذا للآحر » أي هذا النصف مثلا من هذه الجهة لي » والنصف الآحر 
وهو الحهة الفلانية لك » وهذا هو المنهي عنه » فالصحيح جواز المزارعة» والقياس الصحيح يدل على ذلك › 
فإنه لا فرق بينهما وبين المساقاة التي تقدم ذكرها . 

قوله: [ بجزء معلوم النسبة ] 

كأن يقول : بثلث ما يخرج أو ربعه أو نحو ذلك » فلا بد أن يكون جزءا مشاعا معلوما » لكن لو قال : لي ما 
يخرج في هذه الجهة » ولك ما يخرج في الجحهة الأحرى » أو لي طعام فسمى كذا وكذا من الآصع أو نحو ذلك 
فلا يجوز هذا . 

هل يجوز أن يستأحر الأرض على هذه الصفة ؟ 
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فيقول : أريد أن استأحر منك أرضك بثلث ما يخرج منها » وعليه فإذا م يزرع هذه الأرض فإن عليه أن ياي 
بالثلث الذي يخرج منها عادة » بأن ينظر غلة الأراضي التي تشبهها ثم يعطي ثلثه » فهل هذا يصح ؟ 

اللشهور من المذهب جوازه » ومنع منه الجمهور » واحتجوا على المنع بأن الإجارة لا بد أن تكون الأجرة فيها 
معلومة » وهنا الأحرة ليس بعلومة فقد يكون الثلث الذي يخرج منها قليلا وقد يكون كثيرا » والصحيح ما 
ذهب إليه الحنابلة من حواز هذه المسألة » وذلك لأا إن أنبتت الأرض وأخحرحت زرعها فأحذ الثلث فلا فرق 
حينفذ بين الإحارة والمزارعة إلا بالألفاظ وهذا ليس بمؤثر » وإن لم تنبت فإن الثلث معلوم في العادة فليس 
بمجهول » فإن أهل الخبرة يعلمون القدر الذي تخرجه في العادة وحينغذ فقسطه معلوم فلا جهالة . 


قوله: [ مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر ] 
فإذا قال رب المال : لي النصف فحينئذ يتعين الباقي للعامل » وإن قال العامل : لي النصف فحينفذ يتعين لرب 
لمال الباقي . 


قوله : [ ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس ] 

هذا هو أحد القولين قي مذهب أحد وأحد الروايتين عنه وهو احتيار الموفق وا لمحد ابن تيمية وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » أن البذر لا يشترط أن يكون من رب الأرض فلو كان من العامل فهذا 
حائز » فلو اتفقا على أن يكون البذر من العامل ق المزارعة » أو أن يكون الشجر من العامل في المساقاة فهذا 
حائز » والقول الثاني وهو المشهور في المذهب أنه لا يجوز ذلك » وأنه يشترط أن يكون البذر من رب للمال » 
فإن كان البذر من العامل فهي مزارعة فاسدة » وإن كان الغراس من العامل فهي مساقاة فاسدة » وهذا هو 
مذهب جمهور العلماء » واستدل أهل القول الأول ما تقدم من أثر عمر بن الخطاب فإنه عامل الناس على أنه 
إن جاء عمر بالبذر - وهو النائب عن المسلمين - فلهم الشطر » وإن جاءوا - أي العمال - بالبذر فلهم 
کذا » فهذا هو قول عمر وفعله ولا يعلم له خالف » ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عامل أهل خبير 
وكانوا هم العمال م يثبت أن الي - صلى الله عليه وسلم - كان يعطيهم شيا من البذور ولم ينقل هذا » ولو 
كان مثل هذا ثابتا لنقله رواة هذا الحديث » فلما م ينقلوه كان الظاهر أن ذلك لم يكن منه - عليه الصلاة 
والسلام - » وأما أهل القول الثاني فقالوا : إن المضاربة يكون رأس المال فيها من رب للمال » فكذلك البذر 
وكذلك الغراس فلا بد أن يكون من رب للمال كالمضاربة » فاستدلوا بالقياس على المضاربة › والقياس حيث 
حالف ما تقدم من الأثر والسنة فهو قياس فاسد ثم إن هناك فرقا وهو أن رأس المال يرحع إلى صاحبه ق 
المضاربة وأما البذر فلا يرحع إلى رب الال » بل ترحع إليه أرضه والربح » فكان بين البذور والمال فرقا » وعليه 
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فالراحح هو القول الأول » وعليه فإذا كان بينهما شرط لفظي على أن يكون البذر من أحدها فهو عليه › 
وإن كان هناك عرف فإنه يحم به . 

هل يجوز أن يقول رب المال أو العامل - على القول به - أنا أدفع البذر ولكن إذا أحرحت الأرض فآخحذ 
قيمة البذر ثم يكون الربح بعد ذلك بيننا ؟ 
كأن يضع طنا من القمح بذرا » ثم تخرج الأرض مائة طن » فيخرج طنا على أنه هو البذر فيأحذه دافع البذر 
ويقسمان الباقي ؟ 
المشهور من المذهب المنع من ذك » قالوا :لأنه قد لا ينتج شيء » إلا ما يماثل البذور » فيكون هذا كما لو 
اتفقا على آصع معلومة » هذا فيه غرر » وأحازه شيخ الإسلام قياسا المضاربة » وألحقه برأس لمال . 
وألحق شيخ الإسلام الكلف السلطانية ما لم يكن هناك عرف يقضي بخلاف ذلك » فإذا كان السلطان يأخحذ 
شيا من رب المال على هذا الربح كأن تكون ضرائب فتخرج هذه الضرائب ثم يقسمان الربح ما لم يكن هناك 
عرف بخلاف ذلك . 

مسألة : 
هل يجوز أن يؤجر الأرض بطعام معلوم ؟ 
كأن يقول : استأحر منك هذه الأرض لأزرعها بخمسين طنا من القمح » ويزرعها قمحا أو يزرعها شعيرا؟ 
هذه المسألة صورتان : 
الصورة الأولى : أن يكون الطعام الملسمى من حنس ما يزرع » كأن يقول : استأحر منك هذه الأرض لأزرعها 
قمحا وأعطيك كذا طنا من القمح » فهذا لا يجوز » وهو رواية عن أحمد وهو مذهب مالك » واحمهور على 
حوازه » والصحيح هو للمنع وذلك لأنه ذريعة إلى التحايل على تحديد آصع معلومة في الزارعة » وهذا منوع منه 
» وفيه غرر كما تقدم » ولذا تقدم حديث رافع بن خحديج في الصحيحين :( نانا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - على أن نحاقل بالأرض على النصف والربع والطعام المسمى ) 
الصورة الثانية : أن يكون الطعام من جنس آحر » كأن يستأجر الأرض ليزرعها قمحا ويعطيه أجره من الشعير 
أو غيره فلا وه للمنع من هذا » فإن ذلك يشبه كراء الأرض بالذهب والفضة وليس هناك محذور وهو مذهب 
الجمهور ومنع منه المالكية » والصحيح هو حوازه . 

باب الإإجارة 

الإحارة في اللغة : مشتقة من الأحر » وهو العوض » وأما في الاصطلاح في عقد على منفعة مباحة معلومة من 
عين أو عمل بعوض معلوم مدة معلومة . 
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فقولنا ( عقد ) أي بين المتعاقدين المؤحر والمستأحر . 

وقولنا ( على منفعة مباحة معلومة ) كسكن الدار مثلا » أو ركوب الراحلة أو نحو ذلك . 

وقولنا ( من عين ) كالدار للسكن أو للبيع فيها أو نحو ذلك » سواء كانت العين معينة أو موصوفة » كأن 
يقول : أحرتك وأكريتك هذه الدار » أو موصوفة كأن يقول : أحرتك دارا سعتها كذا » وفيها من الغرف كذا 
ك 

وقولنا ( عمل ) كأن يستأحر على أن يحمل له طعاما أو بني له حائطا » أو نحو ذلك . 

وقولنا ( بعوض معلوم ) كأن يكون عشرة آلاف . 

وقولنا ( مدة معلومة ) كسنة أو سنتين أو نحو ذلك . 

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على صحة الإحارة » أما الكتاب فقوله تعالى [ فإن أرضعن لكم فآتوهن 
أجورهن) » وأما السنة فمن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري :ر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا 
بكر - رضي الله عنه - استأجرا رجلا من بني الديل هادياً خريتا - أي ماهرا في الدلالة- ) وقد أجمع 
أهل العلم على صحة الإحارة » والحاحة داعية إليها فإن الإنسان يحتاج إلى المنافع المتصلة بأعيان ملوكة لغيره › 
فيحتاج إلى سكن الدار » وإلى أحد يحمل له » وإلى رحلة يركبها » وقد لا يكون مالكا لذلك » فيحتاج إلى 
هذه المنافع التي أعيانا نملوكة لغيره » فأجازتا الشريعة » وهي قائمة على رفع الحرج وتحصيل المصلحة »› ولا 
شك أن الإحارة عقدها عقد مصلحة وحاجحة . 

والإحارة بيع للمنفعة » وعليه فيشترط فيها ما يشترط قي البيع » ومن ذلك أن يكون المتعاقدان حائزي 
التصرف. 

و الفرق بين الإحارة والبيع من عدة أوحه منها : 

أن الإحارة لا يدخلها الربا بخلاف البيع فتصح إحارة الحلي. 

۲-البيع على الأعيان منافعها و أما الإحارة فعلى المنافع فقط. 

۳-لا يصح بيع الحر و لا الوقف و لا أم الولد و تصح إحارتما. 

قوله [ تصح بثلائة شروط : معرفة المنفعة ] 

إما بالعرف أو بالوصف » وقد ضرب المؤلف هنا ثلاثة أمثلة للعرف فقال : 

قوله [ کسکنی دار ] 

فاذا آراد آل تار دارا ليسكنها فإن كيفية الانتفاع بها بالسكق معروفة بالعرف » ولذا فليس له سوى ما دل 
عليه العرف » فليس له أن يجعلها مخزنا للطعام » أو أن يضع فيها دوابا أو غير ذلك » وله أن يكرم فيها ضيفه 
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ونحو ذلك » لأن العرف قد دل عليه » وإن كانت هذه الدار فيها مساحة » وقد قام العرف على حواز وضع 
الدواب فيها فإكَا توضع. 

قوله: [ وخدمة آدمي [ 

فعندما يستأحر عاملا ويقول : أريد أن تعمل عندي شهرا » فإن تحديد زمن هذه الخدمة من الليل والنهار 
معروف في العرف » فإنه يكون من صلاة الفجر - مثلا - إلى المغرب في عرف بعض الناس أو بعض العمال 
» وهذا يختلف باخحتلاف الأزمان واحتلاف العمال . 

قوله: [ وتعليم علم ] 

فإذا استأحره لتعلم منه علما سواء كان علما شرعيا أو كان علما دنيويا - وسيأت الكلام على أحذ الأجرة 
على العلم الشرعي - » فإذا استأجره ليتعلم منه علما فهذا معروف في العرف . 

وقد تكون المنفعة معروفة بالوصف وذلك إن لم يكن هناك عرف » فإذا استأحره لبناء دار أو حائط » ونحو 
ذلك فإنه يحدد له طوله وعرضه وطريقة البناء ومواد البناء التي يختلف باختلافها البناء ونحو ذلك » وإذا أراد 

أن يستأجره لحفر بغر حدد له عمقها وعرضها وطوهما ونوعية الأرض ونحو ذلك » والمقصود أن تكون المنفعة 
الملستأجحرة معلومة محددة إما بعرف أو وصف » ودليل ذلك أن الإحارة بيع » فهي بيع منفعة » ومن شروط 
البيع معرفة المبيع » وهنا كذلك من شروط صحة الإحارة معرفة المنفعة المستأحرة . 

قولە: [ الثاني : معرفة الأجرة ] 

كالبيع » وهذا باتفاق العلماء » وذلك لأن معرفة الثمن ف البيع شرط » فكذلك في الأحرة » كأن يقول : 
استأحرت منك هذه الدار بعشرة آلاف كل سنة . 

قوله : [ وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما ] 

فيصح أن يستأحر أحيرا ليعمل له وتكون أحرته هي سكناه وطعامه وكسوته » فهذا حائز » وكذلك جوز أن 
يستأجر مرضعة وتكون الأجرة طعامها وكسوتما » ودليل ذلك قول الله تعالى [ وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف ) فعلى المولود له وهو ولي الرضيع أن يكسو وأن يرزق المرضعة » وليس هذا للزوحة » 
لأن الله عز وحل قد جعل أجرة للرضاعة » وكذا أوحبه على الوارث غير الزوج فقال تعالى 

ل وعلى الوارث مغل ذلك) » فدل على أن هذا الرزق والكسوة من الزوج ليس بسبب الزوحية » وإنغا هو 
بسبب الرضاع فهو أجحرة على الرضاع » وكذلك الأجير كما تقدم » وروى ابن ماحة بإسناد ضعيف حدا - 


فإن فيه بقية بن الوليد وفيه سلمة وهو متروك - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :ر إن موسى قد 
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أجر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه ) والحديث لا يصح » لكن الأحير يقاس على 
الظئر . 


فإن قيل هذه الأحرة بجهولة » وقد شرطنا في الأحرة أن تكون الأجرة معلومة ؟ 

فالحواب : أا ليست ججهولة » بل هي معلومة » فإن مرحع ذلك إلى العرف » والعرف يدل عليها » فيمكننا 
أن نحدد هذه الكسوة وهذه النفقة بالعرف . 

هل يجوز أن يستأجر دابة وتكون الأجرة علفها أو أن يحدد لها شيئا من المال مع تعليفها » كأن يقول 
: استأجر منك هذه الدابة وأجرتها أن أعلفها عنك » أو يقول : وأجرتها كل يوم درهم » وأن أعلفها 
عنك » فهل يجوز ذلك ؟ 

ا لجواب : منع الحنابلة من ذلك قي المشهور عندهم للجهل » قالوا : علفها مجهول » سواء كان منفردا بالإجارة 
» أو كانت هناك أحرة مضافة إليه » وعن الإمام أحمد أنه يصح » وهو اختيار شيخ الإسلام وجمع من أهل 
العلم » وهو القول الراحح » وذلك لأن هذا معروف بالعرف » فالعرف يقوم مقام التسمية » فكما أحزناه ق 
الظغر وقي الأحير فكذلك في الدابة . 

قوله : [ وإن دحل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة ] 

قوله ( قصارا ) القصار هو من يفصل الثوب من غير خياطة » فإذا وضع ثوبه عند قصار أو خياط » أو ركب 
سفينة أو سيارة من الرياض مثلا إلى حائل ولم يتفق على أحرة » أو أحر الا يحمل له طعاما وم يسميا أحرة 


» فإنه يصح بأجرة العادة » وذلك لأن جريان العرف بالشيء يقوم مقام التسمية . 


قوله : [ الثالث : الإباحة في العين » فلا تصح على نفع محرم كالزنى والزمر والغناء وجعل داره كدسية 
أو لبيع الخمر ] 

أو لبيع الأشرطة الحرمة من غناء أو فيديو أو غير ذلك من الأشياء الحرمة » فهذا لا جوز ولا تصح الإجارة» 
وذلك لأن الشريعة من قصدها إزالة هذه المنكرات » والإذن بالإحارة فيها وتصحيحها ينافي مقصود الشرع 
التقدم » ولقول الله تعالى [ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) › ولأنه لعن في 
الخمر من لعن ومنهم حاملها » فهو أجير يحمل الخمر » ومع ذلك لعنه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ولقوله عليه الصلاة السلام ر إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) › إذن فالشرط الثالث : هو الإباحة في العين 
> فعلى ذلك إذا استأحر رحل دكانا لبيع الخمر أو أشرطة الغناء أو نحو ذلك فتبين للمؤحر أن ذلك مرم 
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فيجب عليه أن يبطل العقد » وإن اتفقوا سنوات » وإن كان استلم الأحرة » مع أن عقد الإحارة عقد لازم لا 
يجوز لأحد من الطرفين فسخه » لكن هنا هو عقد باطل » وذلك لأن النفع غير مباح . 
قوله [ وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه ] 
فيجوز أن يؤحر حائطه لوضع أطراف خحشب معلوم » لأن الأصل في العقود الجحل » وهذا نوع من أنواع 
الإحارة » حيث حاز له أن بمنعه من وضع خحشبه على حداره و أما إن كان لا يجوز له المنع فليس له أن يأحذ 
أحرة على بذل ما هو واحب » وكذلك لو كان عنده دكان » فاستأجر أحد منه أن يضع عليه شيا من الخارج 
أو نحو ذلك فيجوز له أن يؤحر » وذلك لأنه أجر منفعة معلومة .و لا يشترط ذكر المدة لأن الحاجحة داعية إلى 
ذلك و كما لو صالحه على إجراء مائه قي أرضه فلا تشترط المدة. 
قولە: [ ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها ] 
لا تؤحر المرأة نفسها بعمل من الأعمال بغير إذن زوحها » وذلك لما ق عملها من تفويت حق الزوج » فلم 
يكن هما أن تعمل عملا إلا أن يأذن نما زوحها فيه . و على ذلك فلو كان عملها لا يفوت على الزوج حقه 
کأن تعمل في بيتها و هو غائب مع قيامها بحقه فلا بأس و لا يشترط إذنه. 

فصل 
تقدمت شروط المنفعة المستأجرة » وهذا الفصل قي شروط العين المؤحرة » أي العين المشتملة على المنفعة »› 
فعندما يستأجر دارا ليسكنها » فالسكنى منفعة » والدار هى العين » وعندما يستأحر جملا ليحمل عليه »› 
فالجمل هي العين » والمنفعة هي الحمل » وعندما يستأحر امرأة للرضاع » فالرضاع هو المنفعة » والمرأة هي | 


قوله : [ يشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة ] 

هذا هو الشرط الأول : وهو معرفة العين المؤحرة برؤية أو صفة 

وذلك لأن المنفعة تختلف باحتلاف العين » فعندما يستأحر دارا ليسكنها وهو لا يعرف ما في هذه الدار من 
غرف ولا يعرف مساحتها ونحو ذلك فلا شك أن هذا مؤثر في احتلاف الأحرة فاشترط ذلك . 

و القول الثا قي المسألة : تصح الإحارة بلا رؤية و لا وصف و للمستأحر الخيار أي خيار الرؤية وهو مذهب 
الأحناف 5 وجه ف اذهب 3 هو الراحح كما تقدم ف البيع. 

قوله : [ في غير الدار ونحوها ] 
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فالدار ونحوها نما لا يصح فيه السلم لا تكفي الصفة » بل تشترط المشاهدة والرؤية » فإذا قال : أريد أن 
أكريك داري التي مساحتها كذا » وعدد غرفها كذا » وموقعها كذا » ونحو ذلك فقال : رضيت » فهذا لا يجوز 
> ولا تصح الإحارة » قالوا : لأن الدار ونحوها نما لا يصح فيه السلم لا ينضبط بالوصف » وقد تقدم أن 
المشهور من المذهب أن السلم لا يصح إلا في المكيلات والموزونات والمذروعات » وأما المعدودات وغيرها ما لا 
ينضبط فلا يصح فيه السلم » لأن السلم بيع على الصفة » وقد تقدم أن الراحح أن ما يكون الاحتلاف فيه 
يسيراً » والتفاوت فيه يسير فالسلم فيه جائز » ولو لم يكن مكيلا أو موزونا أو مذروعا » فهنا كذلك ثي باب 
الإحارة » فعندما يصف له الدار وصفا بينا ظاهرا ثم يستأحرها على هذا الوصف التام الظاهر - وإن كان يقع 
فيه شيء من التفاوت اليسير - فهذا ليس بؤثر » فهذه جهالة يسيرة يعفى عن مثلها . 

إذن هذه المسألة تنبني على المسألة السابقة ق باب السلم » فالصحيح أن كل ما ينضبط بالصفة وإن كان 
الانضباط فيه ليس تاما بل مع التفاوت اليسير فإن الإحارة فيه جائزة كالسلم » أما إذا كان التفاوت كثيرا نما 
تقع بمثله المنازعة فلا يجوز ذلك كما ق السلم . 

قوله : [ وأن يعقد على نفعها دون أجزائها ] 

هذا هو الشرط الثاني : وهو أن يعقد على نفعها دون أجزائها . 

معنى أن الإحارة لا تؤثر على أحزائها » فلا يتلف من هذه العين شيء » كسكن الدار والحمل على الجمل 
ونحوه » لكن لو كانت الإحارة على شيء من أحزائها كأن يستأحر طعاما للأكل أو معا ليشعله أو صابونا 
لخسل اليدين به أو نحو ذلك فلا تجوز الإحارة فيه » فلا تصح الإحارة في أي شيء تتلف أجزاءه قي الإحارة 
بل لا بد أن تكون مختصة بالمنافع » ولا يريدون ما بحصل من التلف اليسير » فإن سكنى الدار يمحصل فيها 
تلف يسير > فهذا ليس هو المقصود > بل المقصود أن يكون هذا العقد يتلف شيعا من أحزائها > وهذا هو 
الشهور من المذهب وهو مذهب جهور الفقهاء » واخحتار شيخ الإسلام جواز هذا » واحتاره طائفة من 
أصحاب الإمام أحمد من المتأحرين » وهذا القول هو الراحح » وذلك لأن الأصل قي المعاملات الجحل » ولو 
سلمنا - ونحن نسلم بهذا - أا ليست إحارة لأن الإحارة تكون على المنفعة مع بقاء العين وعدم استهلاكها 
لكن لا مانع من ذلك » فهي وإن لم تكن إحارة لكن لا دليل على المنع منها » ولذا قال شيخ الإسلام :" 
هي إذن بالإتلاف وليست إحارة وهذا سائغ " » اي ان يأُذن بإتلاف ماله مقابل مال يدفع إليه فهذا سائغ › 
وهي ليست بإحارة » لكنها عقد صحيح لا تستهلك فيه العين كلها فيكون بيعا » وإنغا يستهلك فيها بعض 
العين » ويأحذ المؤحر حقه مقابل هذا الاستهلاك . 

قوله : [ فلا يصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ] 
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أي ني المرضعة فذلك جائز » أما لو استأحر من رحل إبلا أو بقرا أو غنما ليأحذ لبنها قي وقت درها فقال 
الحنابلة وهو مذهب الجمهور لا يجوز ذلك » وذلك لأن الإجارة على المنفعة » وهنا وقعت على العين » فإن 
اللبن عين » فليست الإحارة على منفعة » وقال بعض أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو احتياره 
رحه الله » واختيار تلميذه ابن القيم واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن ذلك جائز » قياسا على الظقر › 
فكما أن الظئر يجوز هما أن تؤحر لبنها للطفل فكذلك يجوز في هذه المسألة » قالوا : واللين هنا مع بقاء الأصل 
كالمنفعة مع بقاء الأصل » فاللين هنا يستهلك والأصل باق » فإن الأصل هو البقر - مثلا - باق » واللين 
يستهلك فأشبه هذا المنفعة » فإن المنفعة تكون مع بقاء الأصل » قالوا : وبالقياس على المساقاة فإنه يؤحر 
أرضه ونخله ويأحذ الآحر تمرها بكراء من ذهب أو فضة » وهنا كذلك فإنه يستأحر هذا البقر أو الغنم ويأحذ 
لبنها » وهذا القول هو الراحح لقوة أدلته » وليس مع المانعين دليل يمنع كما أن الأصل ق العقود الجحل . و 
عليه فا الأعيان التي تأني شيئاً فشيئاً بمنزلة المنافع. 

قوله: [ ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا ] 

إذا قيل : أنتم عندما تكرون بغراً يدحل فيها الماء » وعندما تكرون أرضا للزراعة يدحل في ذلك ماء بئرها» 
ويدحل في ذلك الماء الذي في الأرض وهي أعيان » فلماذا م تقولوا بالمنع » فهي كاستفجار الحيوان لأخحذ 
اللبن في وقت دره » فأحابوا هنا : أنما يدخلان تبعا » ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا » وهي قاعدة 
صحيحة » وعلى القول الراحح المتقدم الذي اختاره شيخ الإسلام لا إشكال قي هذه المسألة . 

قوله: [ والقدرة على التسليم ] 

هذا هو الشرط الثالث : أن يكون مقدورا على تسليمه كما يشترط هذا ق البيع . 

ولا شك أنه إذا أجر ما لا يقدر على تسليمه فإن ذلك غرر . 

قوله: [ فلا تصح إجارة الآبق والشارد ] 

فلا تصح إحارة العبد الآبق أي المارب من سيده وكذلك لا تصح إحارة الشارد أي الجمل الشارد وهذا ظاهر 


قوله: [ واشتمال العين على منفعة ] 

هذا هو الشرط الرابع : وهو أن تكون العين مشتملة على المنفعة . 

فعندما يستأحر منه عينا على أن ينتفع بها ولا نفع فيها فلا شك أن ذلك لا يجوز » وذلك لأن المقصود هو 
استيفاء المنفعة » فإذا لم تكن المنفعة ثابتة قي هذه العين فحينغذ لا بمكن استيفاؤها » فعندما يكريه جملا عاحزا 
عن الحمل لكي يحمل عليه فلا يمكنه أن يستوف ذلك » فكان ممنوعا ولذا قال : 
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قوله: [ فلا تصح إجارة بهيمة رمنة لحمل » ولا أرض سبخة لا تنبت ] 

فلا يجوز له أن يؤحر أرضا سبخة لا تنبت لأن هذه العين لا نفع فيها ولا يمكنه أن يستوقٍ نفعها » كذلك 
عندما تكون البهيمة رَمِنة أي فيها عاهة فلا تستطيع المشي فلا يمكن أن تؤحر ولا تصح إحارتما وذلك لأن 
المنفعة لا يبمكن استيفاؤها . 

قوله :[ وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها ] 

هذا هو الشرط الخامس : وهو أن تكون المنفعة للمؤحر مملوكة له أو مأذونا له فيها . 

ولم يقال : العين » وذلك لأن الإحارة تقع على النفع » فمت كان مالكا للنفع فله أن يؤحر » فمثلا ناظر 
الوقف لا يملك الوقف لكنه ملك منافعه فله أن يؤحر » والمستأحر لدار مثلا لا يملك الدار لكنه يملك منفعتها 
فله أن يؤحرها » وكذلك عندما تكون هذه الأرض ملوكة لغيره وقد وكله بتأحيرها » فهو لا يملك العين بل 
ملك النفع » وهو نائب عن للمالك فله أن يؤحرها » فعلى ذلك إذا أحر رحل دارا لا بلك منفعتها فلا تصح 
إحارتا » وذلك لاحتلال هذا الشرط » والإحارة كالبيع فكما أن البيع يشترط فيه أن يكون من مالك › 
فكذلك الإحارة » وعلى ما تقدم ترحيحه من صحة بيع الفضولي مع الإحازة فكذلك الإحارة » فإذا أجر دارا 
وهو لا ملك منفعتها فأحاز مالك المنفعة ذلك فتصح الإحارة لأنه تصرف فضولي أحيز » فهو صحيح خلافا 
للمشهور من المذهب كما تقدم في البيع . 

قوله :[ وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا ] 

إذا استأجر أرضا أو دارا أو جملا أو نحو ذلك فهل له أن يؤجر ؟ 

الجواب : باتفاق العلماء له أن يؤحر » وذلك لأنه مالك لنفعتها المدة المتفق عليها. 

ولکن هل له أن يؤجرها بثمن أكثر ؟ 

اواب : له ذلك » وذلك لأنه متصرف في ملكه » فالمنفعة ملك له › فله أن يؤحرها با شاء . 

ولکن هل له أن يؤجرها مع ضرر أكثر ؟ 

المجواب : ليس له ذلك » مثاله : استأحرت أرضا لتزرع فيها قمحا»فهل لك أن تؤجرها لمن يزرعها أرزا ؟ 
المجواب : ليس لك ذلك لأن الأرز يستهلك الأرض أكثر من استهلاك القمح نها » وكذلك إذا استأجرعا 
لتزرع شيا من الخضروات فليس لك أن تؤحرها لمن يزرعها قمحا لأن القمح يستهلك الأرض أكثر » وكذلك 
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إذا استأحرت دارا لتسكنها فليس له أن تؤجرها لما يضر با » كأن تؤجرها حلا أو نحو ذلك » وذلك لأنك لا 
تملك ذلك » فأنت عندما استأحرت الأرض لتزرع القمح › 

هل لك أن تزرعها آرزا ؟ 

الجواب : لا » ليس لك ذلك » لأن المنفعة المأذون لك فيها أقل ضررا » فإذا كان لا يجوز لك » فكذلك فيمن 
يقوم مقامك » أما إذا أجرها بنفس الضرر أو أقل فلا بأس . و لو شرط المؤحر عليه أن يستوفيها بنفسه 
فالشرط باطل لأنه يخالف مقتضى عقد الإحارة و هو ملك النفع فله أن يؤحر أو يغير » لكن إن كان له 
غرض صحيح كأن يؤجره الدور العلوي في بیته لثقته به فیرعی قصده و لا بد من إذنه. 

قوله : [ وتصح إجارة الوقف ] 

وذلك لأن نفعه ملوك للموقوف عليه » فإذا أوقفت دارا على أولادك فنفع هذا الوقف ملوك للأولاد › فإذا 
أحر » فالإحارة تقع على منفعته وهي ملوكة للمؤحر . 

قوله : [ فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة ] 

إذا أحر الوقف ثم مات هذا المؤحر » فإنه يتنقل إلى من بعده قي للمرتبة فما الجحكم ؟ 

مثاله : قال هذا البيت وقف على زيد فإن مات زيد فهو وقف على عمرو » فإذا أجره زيد سنة » فلما مضى 
شهر مات » فهل تنفسخ الإجارة ؟ 

قال المؤلف : لا تنفسخ الإحارة لأن زيدا لما أحره كان مأذونا له قي ذلك » وكان ذلك تحت ولايته » فكان له 
أن يؤحره كما أنه لمالك غير الوقف أن يؤحر ملكه » فإن مالك غير الوقف إذا أجر ثم مات فإن الإحارة لا 
تنفسخ كما سيأت » فجعلوا إحارة من بيده الوقف كإجارة مالك الشيء غير الموقوف » والقول الفا يي 
المسألة وهو أحد الوحهين ف مذهب الإمام أحمد وهو اخحتيار شيخ الإسلام واحتيار ابن عقيل من كبار الحنابلة 
أنه ينفسخ » قالوا : لأنه أجر هذا الوقف قي وقت ملكه للنفع » وذلك وقت حياته » وأحره قي غير ملكه وهو 
ما بعد موته » فليس له أن يؤحره ق غير ملكه » فقد انتقل إلى طبقة أحرى » وهذا القول هو الراحح » والفرق 
بين إحارة المالك لغير الوقف وبين إحارة المالك لنفعة الوقف ظاهرة » والقياس مع الفارق لا يصح » ويعكن أن 
يكون الفرق من وجحهين : 

الأول : أن ملكية المالك لغير الوقف أقوى من ملكية مالك نفع الوقف » فإن ملكية المالك تثبت على العبن 
والنفع » وأما الوقف فالموقوف عليه لا بعلك إلا نفعه . 

الثاني : أن المؤجر المالك لغير الوقف له أن يأحذ المال - أي الأجرة - ويكون قي ملكه من أول الإحارة » وأما 
مالك لنفع الوقف فإنه يؤحذ من تركته كما قرر ذلك الحنابلة - فيما سيأ - » معنى : أحره ثم بعد شهر 
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مات هذا المؤحر » فلا يملك من هذه الإحارة إلا مدة شهر › وأما المالك الآحر فلو أحذ المال أي الأجرة قبل 
الموت فهو مالك ها » فاحتيار شيخ الإسلام هو الراحح وبه بحفظ حق الموقوف عليه » فإن المدة قد تطول 
عليه . 

فإن قلنا : لا تنفسخ » فكما قال المؤلف هنا ( للثاف حصته من الأحرة ) 

إذا أجره الموقوف عليه الأول لمدة سنة بعشرة آلاف رال » وأحذ فيها خمسة آلاف رال » ومات بعد ستة أشهر 
» فللموقوف عليه الثاني الخمسة الآلاف الباقية » لأن النفع ق هذه المدة الباقية أصبح ملكا له » وليس 
للموقوف عليه أن يستسلف الأحرة كما قال شيخ الإسلام » وذلك لأنه لا بلك منفعتها المستقبلة » وبالتالي 
لا ملك أحرقا المستقبلة » فإذا اتفق معه على الإحارة هس سنوات وأحذ الأحرة مع العقد فما يدريه أنه 
سيعيش ويبقى له الوقف هذه السنوات للمقبلة » فإنه لا ملك إلا منفعتها الحالة » فعليه : يأحذ الأجرة أقساطا 
> فإذا أحذ الموقوف عليه الأول الأجرة كاملة وكان الاتفاق على سنة ثم مات بعد شهر » فالمشهور من 
المذهب أن الموقوف عليه الثاني يرحع إلى تركة الموقوف عليه الأول » فإن م يجدها قالوا : تسقط » وذلك لأنه 
لا بعكن الرحوع فحينفذ تسقط » وهذا فيه تضييع حق كما تقدم » وليس له أن يفسخ » لأن الأول قد أثبت 
هذا العقد » والراحح كما تقدم من اختيار شيخ الإسلام وهو أحد الوحهين قي المذهب . 

قوله: [ وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح] 

فإذا أحر داره التي يغلب على ظنه بقاؤها مدة طويلة إذا أجرها مدة طويلة صح » كأن يؤحر بيتا له يغلب على 
ظنه بقاؤه عشرين سنة يؤحره عشرين سنة » فهذه الإجارة صحيحة » وذلك لأن الأصل ي العقود الحجل » ولا 
حذور قي هذا العقد » وإذا صح لسنة أو سنتين أو نحوها فإنه يصح أكثر من ذلك ولا محذور فيه . 

فإن انخدمت قبل تمام المدة انفسخحت الإحارة وللمستأحر حصته من الإجرة فيما لم بستوق منفعته . 

هل يجوز للوكيل المطلق أن يؤجر الدار ونحوها - التي قد وكل في إجارتها - مدة طويلة يغلب على 
الظن بقاؤها فيها ؟ 

منع نم ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وذلك لأن العرف يقضي بذلك » فإن العرف أن الوكيل لا يؤحر السنين 
الطويلة وإنغا يؤحر السنة والسنتين ونحو ذلك » وصوب صاحب الإنصاف أنه إذا كان قي ذلك مصلحة جاز 
ذلك وقال :" لا يظهر أن الشيخ تقي الدين يمنع من ذلك " » ويعرف ذلك بالقرائن » فإذا ظهر للوكيل أن 
في إحارة الدار المدة الطويلة مصلحة للموكل فإنه لا مانع من هذا » وهذا يقع عندنا ق مثل استغجار الدوائر 
الحكومية أو الشركات ونحو ذلك » فإتا ف الغالب تحتاج إلى استفجار مدة طويلة ويكن فيها مصلحة » فمثل 
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هذا لا يمنع منه » فالعرف وإن لم جر به فإن الوكالة تكون فيما فيه مصلحة » وهنا فيه مصلحة ويغلب على 
الظن بل يتيقن أن هذا الموكل لا يمنع من هذا » وعلى القول بأنه يمنع من ذلك فإنه موقوف على إجازته . 

إذن لصاحب الدار أن يؤحر داره مدة طويلة يغلب على الظن بقاء الدار فيها » وأما الوكيل فليس له أن يؤحر 
إلا ما حرت العادة له كسنة أو سنتين أو نحو ذلك » إلا أن تكون هناك مصلحة ظاهرة فإن ذلك جائز ولا 


حرج فيه . 
وأما الصبرة فهي على منفعة الأرض ولذا له أن يهدم البيت وينشأه من حديد وتطول المدة إلى مائة سنة أو 
أكثر وتسم ايضا بالحكورة : 


قوله : [ وإن استأجرها لعمل » كدابة لركوب إلى موضع معين » أو بقر لحرث › أو دياس لزرع › أو 
استأجر من يدله على طريق »› اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف ] 

فإذا استأجر من يدله على طريق أو استأجر جملا أو نحوها لتحمل أو استأجر بقرا لدياس الزرع أو لحرث 
الأرض ونحو ذلك فإنه يشترط أن يعلم هذا العمل ويعرف مما لا يختلف فيه » وذلك لأن المعقود عليه هو 
العمل » فاشترط العلم به كالبيع » فكما أنه يشترط العلم بالمبيع قي عقد البيع » فيشترط أيضا العلم بالعمل 
في عقد الإحارة » فإن الإحارة نوع من أنواع البيع . 

وعليه ما بختلف به استيفاء المنفعة لابد من ذكره . 

قوله : [ ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ] 

لا تصح الإحارة على عمل من الأعمال التي يختص أن يكون عاملها من آهل القربة » وأهل القربة هم 
اللسلمون » والأعمال التي يختص با أهل القربة هي الأعمال التي لا تصح ولا تقع إلى على جهة التعبد 
كالأذان والإقامة والصلاة والحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة » أما إن كان العمل لا يختص أن يكون من 
القرب كبناء المساحد مثلا فإن بان المسجد قد ببنيه لله عز وحل وقد لا ينوي به التعبد » وكتعليم علوم اللغة › 
فإنه من نوى با التعبد كانت عبادة » ومن لم ينو بها التعبد لم تكن عبادة وهكذا . 

فمثل هذه يجوز أن يأحذ عليها الأجرة بلا حلاف بين أهل العلم » وإنما وقع الخلاف على أحذ الأجرة على 
الأعمال التي لا تختص بأن يكون فاعلها نم أهل القربة » ولا حلاف بين العلماء أن الرزق الذي يكون من 
بيت مال المسلمين كالرواتب التي تكون للخلفاء والقضاة والعلماء وغيرهم لا حلاف بينهم أن هذا جائز عند 
الحاحة » وأما إذا كان آخذه غنيا غير حتاج إليه فقولان لأهل العلم كما حكى ذلك شيخ الإسلام » واللجمهور 
على الجواز » ويدل عليه حواز أحذ الغنيمة للمجاهد الغني » فقد تقدم قي كتاب الجهاد أن الحاهد الغني يجوز 
له أن يأحذ الغنيمة وأن يعطى من النفل فكذلك هنا وهو مذهب جماهير العلماء » وهو الصواب وما يؤحذ 
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من بيت المال فليس بأجرة ولا عوض على عمله بل رزق للإعانة على الطاعة ولا يقدح في الإحلاص لأنه لو 
قدح ما استحقت الغنائم كما قال شيخ الإسلام » ولا نزاع بين أهل العلم على أن الأعمال التعبدية اللازمة 
كالصلاة والصوم والحج عن النفس وغير ذلك آنا لا تجوز فيها أحذ الأحرة وذلك لأنه لا نفع للغير فيها › 
فنفعها لازم لصاحبها فلا وحه لأحذ الأحرة عليها » فإن أحذ الأحرة إنغا يكون عوضا عن نفع يقع للغير › 
وهنا لا نفع يقع للغير » واتفق العلماء على أنه يجوز أحذ الأجرة على الرقية لأا نوع تداوي لقول النبي - 
صلى الله عليه وسلم - :( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) رواه البخاري » واحتلف أهل العلم في 
أحذ الأجرة على ما سواه ما تقدم » أي أن يأحذ أجحرة من الناس لا من بيت المال على قضاء يقضيه بين 
الناس » أو على عقد الأنكحة هم » أو على تعليم الناس القرآن أو السنة أو الفقه ونحو ذلك من العبادات 
لمتعدية » فمنع من ذلك الأحناف والحنابلة » واستدلوا بما رواه أبو داود وابن ماجة والحديث حسن لغيره 
عن عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من آهل الصفة شيئا من القرآن › فأهدى له قوسا » فسأل النبي - 
صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال :ر إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها ) وله شاهد عند 
ابن ماجة من حديث أبي بن كعب يإسناد ضعيف وآخر يإسناد لا بأس به من حديث أبي الدرداء عند 
البيهقي وعلى ذلك فالحديث حسن لطرقه أولا » ولشواهده ثانيا » وهذا السوط وإن كان هدية لكنه مقابل 
هذا النفع حيث علمه شيا من القرآن فكان بمعنى الأحرة » وأحاز المالكية والشافعية أحذ الأجرة على ذلك › 
وهو رواية عن الإمام أحمد » واستدلوا بحديث :( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) قالوا : فنقيس 
هذه المسائل المختلف فيها على حواز أحذ الأحرة على الرقية » وأحاب أهل القول الأول بأن أحذ الأحرة على 
الرقية باب آخحر » فان الرقية نوع من أنواع الطب » فكان أحذها كالطب » فإن فيها مداواة » لما فيها من 
العمل من نفث وغير ذلك » واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال لخاطب المرأة :( ملكتكها بما معك من القرآن) فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - صداق هذه 
المرأة أن يعلمها ما معه من القرآن » فيكون صداقها هو تعليمها القرآن » فدل هذا على جواز أحذ الأجرة 
على تعليم القرآن » وأحاب أهل القول الأول عن هذا الدليل بأن هذا من باب الإكرام له لا من باب الصداق 
> وهذا الجواب ضعيف » وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له كما في رواية مسلم :( 
فعلمها القرآن ) فدل على أنه ليس لإكرامه فحسب بل ليعلمها القرآن » وأحابوا عنه أيضا بأن هناك فارقا 
بين عوض النكاح وعوض الأحرة » فعوض النكاح لا يحب تسميته عند العقد وها مهر مثيلاتها » وأما الإحارة 
فكما تقدم أنه يشترط فيها تسمية الأحرة » وهذا التفريق ضعيف » وذلك لأننا نجيز على الراحح الإحارة إذا م 
تسم حيث كان هناك عرف » فإذا استأحر شيا ولم يذكر في العقد أحرته وكان له أحرة في العرف فإن الإجحارة 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


Af 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.alzad.com‏ 


تصح » والقول الثالث في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أنه حائز عند 
الحاحة » وهذا القول هو الراحح وبه جحتمع الأدلة » فإن قوله :( ملكتكها بما معك من القرآن ) إنما قاله النبي 
- صلى الله عليه وسلم - حيث كان هذا الرحل فقيرا لا بعلك شيا » فهو خحتاج » وجذا القول تحعصل المصاح 
»> وتدراً المفاسد » ولذا استحبه الإمام أحمد قي إحدى الروايات عنه » استحبه وفضله على العمل عند السلطان 
> وعلى أن يتدين وهو لا يدري هل يقضي دينه أو يموت وأمانات الناس قي عنقه » إذن عن الإمام أحهمد ثلاث 
روایات : 

. الرواية الأولى : المنع مطلقا » وهو مذهب الحنابلة والأحناف‎ -١ 

۲- الرواية الثانية : الجواز مطلقا » وهو مذهب الشافعية والمالكية » وفيه ما فيه من المفاسد حيث يبخل أهل 
العلم وأهل النفع المتعدي الديني بما معهم إلا بمال . 

۳- الرواية الثالثة : وهو احتيار شيخ الإسلام أا جائزة عند الحاحة » ومما يدل على هذا قول الله تعالى 
في ولي اليتيم ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) › وقد روى الإمام أحمد 
باسناد صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :ر اقرؤوا القرآن واعملوا به » ولا تجفوا عنه › 
ولا تغلوا فيه » ولا تأكلوا به ولا تستكثروا ) وهذا من أدلة المنع » ولكن عند عدم الحاحة كما تقدم . 
قوله: [ وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد 
الأحمال والمحامل والرفع والخط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها ] 

هذا ق الأشياء الواحبة على المؤحر » والحاكم في ذلك هو العرف » فما يذكره المؤلف من التفاصيل حيث كان 
العرف يوافق هذاء وأما حيث كان العرف لا يوافقه فلا يصح كما قرر هذا صاحب الإنصاف » والشيخ عبد 
الرمن السعدي وغيرهما من أهل العلم » فيرحع إلى العرف ق مثل هذه المسائل » إذ لا دليل من الشرع يدل 
على ذلك » وليس هناك شرط لفظي فرحع إلى الشرط العرني » فمثلا عندنا الكهرباء والمياه هذه واحبة على 
اللستأحر » وأما إصلاح الدار إذا انحدم منها شيء فهذا واحب على المؤحر. 

وقوله ( ورحله ) أي ما يقعد عليه الراكب . 

وقوله ( والشد عليه ) أي شد هذه البضاعة ونحو ذلك » فهذا واحبة على المؤحر . 

قوله ( وشد الأحمال ) أي البضائع . 

وقوله :( واحامل ) وهي ما يكون على جنب البعير للحمل من اليمين واليسار وقي الوسط وهو مايسمى 
aT‏ 
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قوله ( ولزوم البعير ) فمثلا وهم ق الطريق قال المستأحر أريد أن أقضي حاحتي » فالذي يلزم البعير هو المؤحر 


قوله : [ فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة ] 
البالوعة لعلها أشبه ما يكون مما يسمى عندنا بالبيارة > وهي حفرة تحفر في الأرض فتجتمع فيها مياه الأمطار 
ومياه المستحم » ونحو ذلك من للمياه الفائضة في الدار » وقوله ( والكنيف ) وهو محل قضاء الحاحة» ويلزم 
الستأجر لأا نتيجة فعله واستخدامه بحذه الدار »> وهذا إذا تسلمها فارغة » آما إذا تسلمها غير فارغة فهنا 
بالمشاركة » وإذا تسلمها فارغة فإنه يسلمها فارغة » والعرف يقضي هذا . 

فصل 
قوله : [ وهي عقد لازم ] 
فالإإحارة عقد لازم لأا نوع من أنواع البيع » وعليه فلا تنفسخ بفسخ أحد المتعاقدين مع عدم رضا الآحر» 
قال تعالى # يا أيها الذي آمنوا أوفوا بالعقود 4 فهي عقد لازم يجب إيفاؤه » وعليه فليس لأحد من الطرفين 
أن يفسخه كالبيع » إلا ق وقت الخيار » فإن فيه خيارا كالبيع » خيار ججلس وخيار شرط . 


قوله : [ فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له ] 

وهذا هو المشهور من المذهب » فإذا أحرة شيعا كأن يؤحره دارا ويكون الاتفاق على مدة سنة » ثم منعه كل 
المدة فلم يمكنه من الانتفاع بها أو منعه بعض للمدة فلم يسلمه الدار إلا بعد ستة أشهر مثلا فلا شيء له» 
وهذا هو المشهور من المذهب » قالوا : لأنه م يسلمه ما تشارطا عليه » فما قد تشارطا على المدة كلها فلم 
يوف بشرطه » ولم يسلمه ما عقد عليه من الإحارة فلا شيء له » ولو كان المستأحر قد انتفع بها بعض المدة 
كأن يستأحرها سنة ثم يجبره على الخروج منها بعد ستة أشهر » فلا شيء له لأنه لم يسلمه ما اتفقا عليه › 
وقال الجمهور : بل له الأحرة بقسطه » فمثلا : إذا أجره داره سنة بعشرة آلاف » ومكنه من الانتفاع ستة 
أشهر ثم أحبره على الخروج فإن المؤحر ملك من الأحرة نصفها فله خمسة آلاف » وهذا القول هو القول 
الراحح » وذلك لأن المستأجر قد انتفع هذه العين المؤحرة هذه المدة على وجه المعاوضة فكان عليه قسط ذلك 
من العوض » لكن يتوحه ما ذهب إليه الحنابلة فيما إذا م يكن له نفع بهذه الإحارة » كأن يستأحر هالا أو 
غیره على عمل فیعمل له بعض العمل على وحه ولا ینفعه » بل قد یکون عليه فیه ضرر » کأن يتفقا على مل 
شيء من المتاع من بلدة إلى أحرى فيحمله إلى بعض الطريق في موضع يضر بالمستأحر أو لا ينفعه فحينفذ لا 
يتوحه أن يكون له أحرة » لأن المستأحر لم ينتفع » أما لو كانت البضاعة مثلا تحمل من حدة إلى حائل 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤‏ ١ه‏ ۲۹ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.alzad.com‏ 


فحملها له إلى المدينة وهناك من يحملها له من المدينة إلى حائل بأحر أقل بسبب قصر المسافة فإنه يترحح ما 
ذهب إليه الجمهور لأنه قد انتفع بهذا العقد على وحه المعاوضة فكان عليه الأحرة . 
وأما إذا سلمها إليه في أثناء المدة فتنفسخ الإحارة فيما مضى وتحب أجرة الباقى بالحصة . 


قوله : [ وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه ] 

إذا بدأ الآحر - وهو المستأحر - قبل انقضائها فعليه أي الأحرة » فإذا استأحر دارا لمدة سنة ثم حرج منها 
بعد بضعة أشهر ولم يستوف المدة المتفق عليها فعليه الأحرة كاملة » وهذا هو مقتضى عقد الإحارة » فإن 
مقتضاه أن المستأجر ملك المنفعة هذه المدة » والمؤحر يملك الأحرة » وعليه فإذا تحول المستأحر عن الدار قبل 
انقضاء المدة فإن للمؤحر الأجرة كاملة » وذلك لأن هذا هو مقتضى عقد الإحارة . 

ولا يجوز للمؤحر التصرف فيها في حال كون يد المستأجر عليها فإن تصرف فعليه أجرة المثل يدفعها للمستأحر 


قوله :[ وتنفسخ بتلف العين ] 

وهل يجوز للمؤجر أن يبيع العين المؤجرة ؟ 

الجواب : يجوز لأنه لا حذور فيه » فمثلا أحر عمرو زيدا داره لمدة خمس سنوات » ثم أراد أن يبيعها » فالبيع 
صحيح » وتبقى الإحارة على ما هي عليه فلا تنفسخ » لأن المستأحر مالك للمنفعة تلك المدة » لكن إن م 
يعلم المشتري بالإجارة فله الفسخ كما تقدم قي کتاب البيع : 

قوله ۴ وبموت المرتضع ] 

قال تعالى ‏ فإن أرضعن لكم قآتوهن أجورهن 4 فإذا استأجر ولي الطفل - الذي يحتاج إلى رضاع - إذا 
استأحر ضكرا لترضع طفله » ثم مات المرتضع » فإن الإحارة تنفسخ » وذلك لأن هذه المنفعة وهي منفعة 
الرضاع لا يكن استيفاؤها . 

قوله: [ والراکب إن لم یخلف بدلا ] 

كذلك إذا مات الراكب وم يخلف بدلا » فإذا استأجر دابة ليركبها من بلدة إلى أخحرى فمات المستأحر ولم 
يخلف وارثا بدلا عنه يقوم بالانتفاع بهذه العين أو كان غائباً بعيداً » فإن الإحارة تنفسخ في أحد قولي المذهب 
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العين عاطلة لا ينتفع بها » وهذا أحد القولين قي المذهب وهو اختيار الشيخ السعدي » والقول 

الثاي في هذه المسألة وهو المذهب أن الراكب إذا مات ولم يخلف بدلا فإن عقد الإحارة لا ينفسخ » قالوا : 

لأن عقد الإحارة عقد لازم كما تقدم » والأظهر ما ذهب إليه أهل القول الأول » لثبوت الضرر » ولأن هذه 

العين تبقى عاطلة لا ينتفع بها . 

فالذي يتبين والله أعلم في هذه المسألة أحد الوحهين قي المذهب وهو أنه إذا مات الراكب ونحوه ولم يخلف بدلا 

ينتفع بهذه العين المؤحرة فإن عقد الإحارة ينفسخ » وذلك لأن حلاف هذا يبقى هذه العين عاطلة » فلا يكن 

للمكري - أي المؤحر - أن يتصرف يها » والمكتري لا نفع له بها . 

وذلك لتعذر استيفاء المنفعة . 

قوله : [ وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه ] 

فإذا اتفق زيد مع الطبيب على أن يقلع ضرسه » وكانت الأحرة كذا وكذا » فانقلع الضرس قبل قلع الطبيب له 

فحينغذ تنفسخ الإحارة » وقوله ( أو برئه ) أي برء الضرس قبل قلعه . فتنفسخ الإحارة » فلا شيء للطبيب 

وذلك لأنه لا يبمكن استيفاء المنفعة المعقود عليها 

قوله : [ لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ] 

المتعاقدان ها المؤحر والمستأجر » فإذا ماتا أو مات أحدها فإن الإحارة باقية لازمة » لا تنفسخ لأا عقد لازم 

»> فإن قيل هناك ضرر ؟ فالجواب : أنه لا ضرر فإن المستأجر موروث » ومن إرثه ملك المنفعة في هذه الأجرة › 

فينتفعون بهذه الدار إما بسكناها أو بتأحيرها وهو مذهب الجمهور » وقال الأحناف تنفسخ بموت أحدها 

والراحح الأول لما تقدم ولذا لم يذكر أن أبا بكر ولا عمر حددا الإحارة a‏ الي صلى الله 
عليه وسلم » والأظهر أنه تنفسخ إن لم يخلف وارثاً كما تقدم في المسألة السابقة 

قوله [ ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه ] 

کاحتراق بضاعته مثلا » فمثلا : استأحر جملا فضاعت نفقته » أو استأحر دکانا فاحترقت بضاعته › فان 

الإحارة ثابتة فلا تنفسخ » وذلك لما تقدم من أنا عقد لازم فهي كالبيع » ويمكنه حينعذ أن يؤحر هذه الدار أو 

يؤحر هذا الجمل ونحو ذلك » وكذلك لو استأحر سيارة ليركبها وضاعت نفقته التي منها هذه الأحرة التي تدفع 

إلى صاحب السيارة فإن الإحارة تبت لأا عقد لازم كالبيع » واخحتار شيخ الإسلام أن العذر إن كان لايمكنه 


ولا غیره من الإنتفاع كان ڪجيء جیش فیخرج الناس من مساکنهم أو برد أو ريح او نار 
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تفشك الزرع فلا اجره وهو الراحح فهو بمنزلة الدابة وقد م البي صلی الله عليه وسلم بوصح الجوائح ٤‏ 

واحتار رحه الله أيضاً أنه إن تعذر الإستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر أو نحوذلك فله الفسخ 
قوله : [ وإن اكترى دارا فانهدمت الدار أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في 
الباقي ] 

فإذا استأجر دارا ليسكنها فاخدمت هذه الدار » أو استأجر داكنا ليعمل به فاخدم هذا الدكان أو استأجر 
أرضا ليزرعها أو ليغرس فيها نحلا » أو غار الماء الذي فيها » أو انقطع أو غرقت » فإن الإحارة تنفسخ قي 
الباقي » وذلك لأنه لا يمكنه أن ينتفع بهذه العين » فأشبه هذا تلف العين » ولكن في ما مضى عليه الأحرة › 


فمثلا : استأحر دارا لمدة سنة » فاندمت بعد ستة أشهر فعليه أحرة ستة أشهر » وذلك لأنه انتفع بها على 
وحه المعاوضة فقد استوق منفعتها فعليه الأحرة » ولا وحه لإسقاطها . 

قوله : [ وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى ] 

كأن يستأجر عبدا ليعمل له مدة معلومة » أو استأجر جملا ليركبه فوحد في هذه العين عيبا » فللمستأجحر 
الفسخ كالبيع » فإذا استأحر شيعا فوحده معيبا أو حدث به عيب عنده فإنه بالخيار إن شاء أمضى للمدة وإن 
شاء فسخ » فإن أمضاها فهل يکون له أرش أُم لا ؟ 

مثاله : استأحر دارا بعشرة آلاف » فوحدها معيبة بحيث إا لا تساوي مع العيب إلا نثمانية آلاف فإن شاء 
فسخ » وإن شاء أمضى » فإن أمضى فهل يأحذ الألفين أرشا ؟ 

تنبني على المسألة السابقة قي حيار العيب » وقد تقدم أن المذهب أن له الأرش » وأن الراحح أنه لا أرش له» 
ومع ذلك إن المشهور قي المذهب هنا أنه لا أرش له > وقياس المذهب أن له الأرش كالمسألة السابقة › 
والصحيح ما تقدم ق تلك المسألة وق هذه المسألة المتفرعة عنها فلا أرش له . 

فإن تبين بعد مضي مدة أن بها عيبا كأن يستأحرها بعشرة آلاف » ثم تبين له أن فيها عيبا يجعل إحارتا 
تساوي نمانية آلاف هذا العيب » فإذا سكنها ستة أشهر تم تبين له العيب فعلى المذهب لا أرش له هنا » 
وحينغذ فإذا أراد الفسخ فإنه يدفع خمسة آلاف أحرة الستة أشهر » وإن شاء أن يحضي بعشرة آلاف › وف هذا 
فيما يظهر نظر » وذلك لأن هذا الأرش يدفع عنه الضرر هنا جخلاف المسألة المتقدمة › فإنه قد استوف المنفعة 
هنا في هذه المدة وفيها هذا العيب » فحينغذ عليه ضرر حيث إنه استأجر معيبا على أنه غير معيب › 

وقد استأحره بأحرة غير المعيب » وليس هذه كالمسألة المتقدمة » فهنا لا يدفع الضرر عنه إلا بحساب الأرش › 
فالذي يظهر أنه لا يدفع قسط الأحرة على أن السلعة غير معيبة » بل يدفع القسط على أن السلعة معيبة › 
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فمثلا : استأحر دارا مدة نمانية أشهر » ثم تبين له أن فيها عيبا » فالثمانية أشهر لغير المعيبة لعشرة آلاف › 
وللمعيبة بستة آلاف » فعلى المذهب إن أمضى فإنه يدفع العشرة آلاف » وهذا فيه نظر » فإنه لا يندفع عنه 
الضرر إلا بإعطاء هذا الأرش الفارق بين نها معيبة وتمنها غير معيبة وصوبه صاحب الإنصاف . 


والعيب ما ينقص الأحرة وإن أزاله المؤحر بلا ضرر على المستأجحر فلا فسخ كأن يصلح ما تحدم من الدار . 


قوله : [ ولا يضمن أجیر خاص ما جنت يده خطاً ] 

الأ جير توعان : 

. احير حاص‎ -١ 

۲- أجير عام مشترك . 

فالأجير الخاص هو من يختص المستأحر بنفعه مدة معلومة » فعندما يستأحر عاملا للزراعة أو للتجارة أو نحو 
ذلك لمدة شهر أو شهرين أو نحو ذلك فهذا الأحير نفعه حاص بالمستأحر فالخاص من قدر نفعه بالزمن 
والمشترك بالعمل › فإذا جنى هذا الأجير جناية حاطئة م يتعد فيها وم يفرط فتلف مال المستأحر أو بعضه 
فإنه لا يضمن » كأن يستأحر عاملا للمزرعة فيعمل على مكائنه فيفسدها من غير أن يتعدى ولا يفرط › فإنه 
لا ضمان عليه » كالوكيل والمضارب » فهو نائب عن المالك قي منافعه » فإن منافع هذا الأجير ملوكة لمستأحره 
> فهو نائب مذا المستأحر قي تصريف منافع نفسه على حسب ما يأمره به هذا المستأحر » فإذا حصل شيء 
من التلف بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن كالوكيل والمضارب . 

قوله: [ وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذفهم ] 

البيطار هو طبيب البهائم » والطبيب هو الطبيب المعروف » وهو في العرف الحادث يراد به كما ذكر ابن القيم 
الطبيب الطبائعي » وأما قي اللغة فهو أعم من ذلك » فإن الحجام والكواء ونحو ذلك يقال هم طبيب » فعلى 
ذلك كلهم يدحلون قي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ق الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والحديث 
حسن :( من تطبب وهو لا يعلم بطب فهو ضامن ) فالطبيب بكل أنواعه سواء كان طبيبا للآدميين أو 
للبهائم أو حجاما أوكيميائيا أو كواء أو نحو ذلك فإنه إذا 

لمم تجن يده وعرف حذقه في الطب فإنه لا يضمن » وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - قي الحديث المتقدم 
:( من تطبب ولا يعلم بطب فهو ضامن ) ومفهومه أنه إذا كان يعلم بالطب فإنه لا يضمن » ولأن هذا الفعل 
مأذون له » وما ترتب على المأذون فليس بمضمون » وما ذكره المؤلف هنا بالاتفاق » فإذا لم تحن يده وهو 
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طبيب حاذق فإنه لا يضمن » وكذلك إذا صرف دواء وهو حاذق وهو غير خطيء في ذلك بل صرفه صرفا 
صحيحا ومع ذلك ترتب عليه ضرر ولم يقع منه تفريط ولا تعدي فإنه أيضا لا يضمن . 

فإن جحنت يده ولو حطأ فعليه الضمان كما لو تعدى الحجام موضع الحاحة أو الجراح موضع الحاجحة أو يزيد 
في قدر العلاج خحطأً فحصل تلف فعليه الضمان 

قوله :[ ولا راع لم بتعد ] 

فالراعي إذا م يتعد ولم يفرط في حفظ ما تحت يده من البهائم فإذا حصل شيء من التلف فإنه أيضا لا 
يضمن لأنه أمين والأمين غير ضامن . 

قوله :[ ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له ] 

الأجير المشترك : هو من لا يختص أحد من الستأجرين بدفعه > بل تفعه يشترك فية ميث إنه يعمل لعدذة 
أشخاص في وقت واحد » كخياط الثياب أو مصلح السيارات ونحو ذلك » فإذا حصل عنده تلف ولم يتعد ولم 
يفرط فإنه يضمن قي المشهور عند الحنابلة » وذهب بعض الحنابلة وهو مذهب الشافعية واختاره شيخ الإسلام 
ومال إليه صاحب الإنصاف واحتاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه لا يضمن » وهذا القول هو الراحح › 
واستدل أهل القول الأول ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - :" أنه كان يضمن والصواغ › 
ويقول : لا يصح الناس إلا بهذا " لكن الحديث إسناده منقطع فلا يصح » ولذا ضعفه الشافعي وغيره › 
والراحح ما ذهب إليه أهل القول الثاني » وذلك لأنه م يبحصل من تعد ولا تفريط » وهو مأذون له بهذا العمل 
فترتب على عمله المأذون له فيه تلف من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه . لكن إن اقتضت السياسة 
الشرعية في بعض الأزمان الضمان لحفظ أموال الناس فالعمل على القول الأول . 

وقوله ( ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ) مثاله : لما حاط الثوب وضع الثوب في حرز مثله » أي ي 
حل يحفظ فيه الثوب عادة » فسرق الثوب » أو حصل له تلف بغير فعل منه » فحينفذ لا يضمن وذلك لأنه 
أمين والأمين لا يضمن . فالثوب الآن أصيح أمانة عنده . 

وقوله ( ولا أجرة له ) فلا أجرة له قي هاتين المسألتين كلتيهما › فإذا حصل في الثوب تلف بفعله أو حصل له 
تلف وهو ف حرزه أو بغير فعله فلا أحره له في هذه المسائل » وذلك لأنه م يسلم ما اتفقا عليه » واختار ابن 
عقيل من الحنابلة وقواه صاحب الإنصاف واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن له الأجرة » وذلك لأن 
الأحرة ني مقابل العمل وقد حصل العمل » وهذا هو القول الراحح » فالاتفاق على أن يخيط له هذا الثوب 
مثلا » وقد خاطه فاذا حصل له تلف من غير تعد ولا تفریط منه أو حصل له تلف ي حرزه فإنه يستحق 
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الأجرة لأن الأجرة عوض عن عمله . فإن ادعى صاحب الثوب مثلاً أنه م يخطه فالقول قوله وعليه اليمين لأن 
معه الأصل . 

وقوله هنا ( ولا يضمن ما تلف من حرزه ) أي من غير تعد ولا تفريط » قالوا : فإذا حبس الثوب على الأجرة 
O E ys‏ 
يضمن » وذلك لأنه قد تعدى بعدم إعطائه الثوب في الوقت الحدد . 

وهذا ينبني على أن حبس الثوب ونحوه المعمول فيه على الأحرة أنه تعد » والصحيح أنه ليس بتعد كما هو 
احتيار ابن القيم رحه الله » فإنه قرر أن هذا العمل من هذا الأجير قائم بهذه العين المستأجرة » والعمل يجري 
ججرى الأعيان » بدليل ثبوت العوض ف الأعمال كثبوتا ق الأعيان » وحينغذ فله أن يعتنع من تسليم عمله 
بهذا الثوب حى يستلم العوض » فلم يتعد . 

قوله :[ وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل وتستحق بتسلم العمل الذي في الذمة ] 

إذا اتفق زيد وعمرو على أن يعمل زيد لعمرو في داره في إصلاح ما اتحدم منها » واتفقا على أن يكون العمل 
لمدة شهر » فيجحب الأجرة بمجرد العقد » أي تثبت الأحرة بمجرد العقد كما يثبت الثمن ق المبيع » وكما يثبت 
a‏ 
يثبت ويلزم » ولكن هذا الأحير لا يستحق المطالبة بها حت يسلم العمل الذي ق الذمة » ولذا قال ( وتستحق 
بتسليم العمل الذي ني الذمة ) » وفي البخاري يقول الله تعالى في الحديث القدسي : 

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر › ورجل باع حرا فأكل ثمنه » ورجل استأجر 
أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) وفي ابن ماجة والحديث حسن :( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه ) إذن ملك الأجير المطالبة الأجرة عند تسليم العمل الذي في الذمة » وأما إذا كانت الإجارة على عين 
فإنه ملك المطالبة عند تسليم العين » فإذا استأحرت دارا لتسكنها فسلمك المؤحر الدار وأعطاك مفتاحها 
وأحلاها لك فأنت الآن متمكن من الانتفاع بها » فحينفذ بملك هو المطالبة بالأحرة » ولا ينتظطر حت تستوقي 
المنفعة إلى سنة أو نحو ذلك » بل يطال بالأجرة بمجرد تسليمك العين » وذلك لأنه بتسليمه العين قد مكنك 
من الانتفاع بجا » وأنت قد ملكت المنفعة » لكن لا تستقر إلا باستيفاء المنفعة وتسقط بتلف العين . 

وقوله ( إن م تؤحل ) فالأحرة واحبة بالعقد لكن إن اتفقا على تأجيلها فالمسلمون على شروطهم › فإن قال : 
لا أعطيك الأجحرة حالة » بل الأجرة مؤحلة إلى سنة فالمسلمون على شروطهم . 

قوله: [ ومن تسلم عينا ياجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل ] 

إذا تسلم دارا ليسكنها بالإحارة لكن هذه الإحارة إحارة فاسدة كأن يؤجره دارا » ويكون المؤحر غير 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / r ه١ ٤١٤‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.alzad.com‏ 


حائز التصرف مثلا » ثم فرغت المدة فحينغذ ما ذا يلزم المستأحر ؟ 
يلزمه أحرة المثل » فإذا اتفقا على أن تكون الأحرة عشرين ألفا وأحرة المثل عشرة آلاف فلا يعطيه إلا عشرة 
آلاف » وكذا العكس » وهذا هو المشهور في المذهب » وذلك لأَنَا إحارة فاسدة فحينغذ لا تعتبر الأحرة 
المذكورة فيها » وقياس المذهب كما قال القاضي من الحنابلة أن الواحب هو الأجر المسمى قياسا على النكاح 
» فكما أن النكاح الفاسد إذا ذكر فيه صداق فيجب الصداق المسمى فكذلك هنا بل أولى » وذلك لأن 
الأحرة مقصودة قي الإحارة بخلاف الصداق ق النكاح فليس بمقصود كقصد الأحرة في الإحارة» فإن هناك 
مقاصد أخرى للنكاح هي أعظم من مقصد الأحر بخلاف الأحرة في الإحارة فإا هي المقصودة » وهذا القول 
هو الراحح . 

باب السبق 
السبق بتسكين الباء هو المسابقة يقال سبق إذا بلغ الغاية قبل غيره » وبالفتح السبق هو العوض الذي يجعل 
للسابق من المتسابقين أف .المسابقين . 
قوله : [ يصح على الأقدام ] 
أي تصح المسابقة على الأقدام » فالمسابقة على الأقدام حائزة » وقد ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود 
أن النبي ل سابق عائشة وني صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع : أنه سابق بين يدي الني ي رحلا من 
الأنصار فسبقه . 
وهنا مقدمة فيما يجوز من اللهو : اعلم أن اللهو ثلائة أنواع : 
-١‏ النوع الأول : اللهو المفضي إلى ما نى الله عنه من الصد عن ذكر الله » والعداوة والبغضاء وغير ذلك 
وهذا حرم لا يجوز » فكل نمو يفضي إلى ما نى الله عنه فهو حرم لا يجوز كما قال شيخ الإسلام ما لم تكن 
هناك مصلحة راجحة. 
وذلك لأنه يكون سببا للشر والفساد » ولذا حرمت الشريعة النرد وهي ما تسمى بالطاولة عند العامة » فقد 
روى مسلم في صحيحه أن النبي ي قال :( من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه 
) وفي موطأً مالك ومسند أحمد وسنن أبي داود و سنن ابن ماجة يإسناد صحيح أن النبي يلل قال:ر 
من لعب بالنرد شير فقد عصى الله رسوله ) وهذان الحديثان عامان في النرد سواء كان على عوض وهو 
القمار أو على غيره » والتشبيه المذكور في الحديث المنقدم وهو قوله :( فكأنما صبغ يده في لحم خنزير 
ودمه) هذا التشبيه متناول للعب بالنرد سواء وحد الأكل آم م يوحد » فاللعب بالنرد حرم وذلك لأنا سبب 
للشر والفساد والعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله » وأولى من ذلك الشطرنج ي مذهب جمهور العلماء من 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤‏ ١ه‏ ۳ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al-zad.com‏ 


لمالكية والأحناف والحنابلة » وتوقف الشافعي في حكمهاء وللشافعية قولان و المشهور عندهم الكراهية» هذا 
إذا م يكن فيها عوض » فإذا كانت فيها عوض فلا حلاف بين العلماء في تحرعها وما من القمار › 
والصحيح هو التحرم مطلقا سواء كانت بعوض آم لم تكن بعوض وذلك لثبوت تحربم النرد » والشطرنج أولى 
من ذلك » فإن صدها عن ذكر الله أعظم » وإلقاءها للعداوة والبغضاء أكثر فكانت أولى بالقتحرم › فإنا 
تستغرق - كما قرر الشيخ الإسلام - تستغرق فكر لاعبيها حتى لا يشعر بنفسه ولا يشعر بمن حوله فهذا 
مماثل أو أشد من النرد » وروى البيهقي في سننه وصححه شيخ الإسلام أن علي بن أبي طالب :" مر على 
قوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " 

وروى ابن أبي شيبة ياسناد منقطع أنه قال :" الشطرنج من الميسر " 

۲- والنوع الثاني : هو اللهو الذي لا مضرة فيه فإن كان فيه منفعة فلا كراهة فيه وإن لم يكن فيه منفعة فهو 
مكروه لذهاب الوقت بلا فائدة » وقد روى الترمذي في سننه وصححه ورواه ابن ماجة أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال :( کل ما یلهو به الرجل المسلم باطل إلا رمیه بقوسه وتأدیبه فرسه وملاعبته هله 
فإنهن من الحق ) وروى الدسائي في سننه الكبرى نحوه من وجه آخر في كتاب عشرة النساء وفيه :( 
وتعلم السباحة ) فهذه من الحق وفيها نفع فهي حائزة » وإن كان لا نفع فيها فهي من القسم الباطل الذي 
يذهب على العبد وقته. 

وللحنابلة وحهان في اللعب الذي لا يعين على عدو هل يكره أم لا ؟ 

قال صاحب الإنسان الإنصاف :" والأولى الكراهية اللهم إلا أن يكون له بذلك قصد حسن " . 

۳- النوع الثالث : ما كان معينا على ما أمر الله به ني قوله ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) فهذا من اللهو المستحب . 

وإذا كان من اللهو المستحب فيجوز فيه السبق وهو الجعل » وإن كان من اللهو الحرم فلا يجوز مطلقا لا بجعل 
ولا بغير حعل » وإن كان من اللهو المباح أو المكروه فلا يجوز فيه الجعل ويجوز بغير جعل . 


قوله: [ يصح على الأقدام ] 

فتصبح المسابقة على الأقدام كما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة . 
قوله : [ وسائر الحيوانات ] 

من البغال والخيل والفيلة وغيرها . 
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قوله : [ ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام ] 

فلا تصح بعوض أي بجعل إلا ف إبل وحيل وسهام » لما رواه أحمد والثلاثة ياسناد صحيح أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال :ر لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ). 

( ي حف ) : أي ق الإبل » ( حافر ): أي في الخيل » ( نصل ): أي في القوس » فهذا الحديث يدل على 
أن الجائزة لا تحل على شيء من المغالبات وأنواع الملاهي إلا ق هذه الأنواع الثلاثة التي تعين على الجهاد إعانة 
ظاهرة وهي سباق الخيل » وسباق الإبل » وسباق الرمي » وأما غيرها فلا يجوز فيها السبق أي الجعل » 
فالمسابقة على الأقدام والمصارعة ونحو ذلك هذه كلها لا يجوز فيها السَبق . 

واحتلف أهل العلم هل يقاس على هذه المسابقة ما فيه إعانة على ظهور حجة الإسلام وبراهينه من علوم 
القرآن والسنة والفقه والعقيدة ؟ قولان لأهل العلم : 

القول الأول : منع من ذلك جمهور علماء . 

القول الثاني : أحازه الأحناف » وهو اختيار شيخ الإسلام » وتلميذه ابن القيم . 

وما ذكروه هو الراحح » وذلك لأن القياس قياس صحيح بل هو من باب قياس الأولى » فإن الدين قائم على 
الحجة والبرهان » وقائم على السيف والسنان » وقيامه بالحجة والبرهان أعظم » وإنغا يحتاج إلى السيف والسنان 
إذا وقض أمام الحجة وعورضت » فتبين من هذا أن الحجة والبرهان القائمة على العلم النافع الموروث عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - من الكتاب والسنة أحق بجواز هذا السَبق . 

واعلم أن السبق فيها حائز سواء كانت من أحني كالإمام أو نائبه أو غيرها كأن يضعه أحد من أرباب الغفى »› 
فيضع مالا لسباق الخيل أو لسباق الإبل أو الرمي فهذا جائز للحديث المتقدم وهو عام سواء كان من 
المتسابقين أو من غيرهما » فهنا المتعلق محذوف فيفيد هذا العموم » ولا حلاف بين أهل العلم في هذا . 

فإذا وضع الحائزة أحني سواء كان الإمام أو نائبه » أو وضعه غيرهما » أو كان الواضع أحد المتسابقين فهذا 
حائز . 

أما إذا كانت الحائزة من المتسابقين كليهما أو من المتسابقين كلهم فمنع من ذلك جمهور العلماء » قالوا : لأن 
كليهما يكون إما غانما أو غارما وهذا قمار » والقمار حرم » بخلاف مالو وضعها أحدها دون الآحر فإن 


هذا الواضع يكون غارما أو غانما » وأما الآحر فإنه إما أن يكون غانما أو سالا » قالوا : ويجوز حينغذ أن يضع 
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ا محلل » فإذا تسابق زيد وعمرو ودفع هذا ألفا ودفع الآحر ألفا فأدحلا بينهما ثالثا لا يضع شيئا فهذا حائز 
بشرط ألا يؤمن سبقه بحيث لا يكون حيلة إلى تحليل ما حرم الله » قالوا ودليل هذا ما رواه الإمام أحمد وأبو 
داود من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:( من أدخل 
فرساً بين فرسين لا يأمن أن يسبق فلا بأس » وإن أمن فهو قمار ) واحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
الجواز من غير شرط محلل » قالا : إذا تسابق على خيل أو إبل أو سهام أو على علوم شرعية كما تقدم فيجوز 
أن يشارك كل واحد من المتسابقين بالسبق » قالا : لأن القمار أكل للمال بالباطلء وهذا ليس بأكل للمال 
بالباطل بل هو أكل للمال بالحق » فأن فيه إعانة على ما مر الله به عز وحل من الجهاد في سبيله » وأجابوا 
عن حديث أبي هريرة المتقدم بأن إسناده ضعيف فهو من حديث سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن 
الزهري » ورواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة » وسعيد بن بشير ضعيف الحديث » قالوا : ورواه 
التقات عن الزهري عن سعيد بن المسيب من قوله » فهو من قول سعيد بن المسيب » وهذا القول هو القول 
الراحح » فإن القمار أكل للمال بالباطل وهذا ليس أكلاً للمال بالباطل بل هو أكل للمال بالحق » واستدلوا 
بما روى أحمد في مسنده يإاسناد جيد :( أن أنس بن مالك قيل له هل كنتم تراهنون على عهد النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال نعم لقد راهن النبي - صلى الله عليه وسلم - على فرس يقال له سبحة 
فسبق فهش له وأعجبه ) والإسناد حيد » قالوا : وروى أحمد في مسنده :" أن أبا عبيدة قال : من 
براهنني » فقال شاب : أنا إن لم تغضب » قال - أي الراوي - فسبقه فرأيت عقيصتي - ] ضفائره - 
أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عربي " قالوا : والمراهنة مفاعلة » فإذا قال من يراهن أي من يقابلني 
في الرهان فيدفع هذا ويدفع هذا » وروى الترمذي وصححه والحديث صحيح :" أن أبا بكر - رضي الله 
عنه - راهن قريشا على غابة الروم على الفرس " فدل هذا على أن المراهنة جائزة . 


قوله [ ولا بد من تعیین المركوبين ] 
فلا بد من تعيين المركوبين سواء كانا فرسين أو ناقتين أو نحو ذلك » ولا بد من تعيين الرماة » ولذا قال بعد 
ذلك : 
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قوله: [ والرماة ] 
وذلك لأن المقصود من المسابقة بين الخيل وبين الإبل معرفة سرعة عدوها » فالمسابقة متعلقة بالمركوب » وإذا م 
يعين المركوب فقد يكون المركوب نما يؤمن سبقه » وحينغذ يكون هذا من أكل المال بالباطل » والمسابقة يي 
الرمي المقصود منها معرفة حذق الرماة » فتعلقها بفعل الرماة » فاشترط أيضا تعيين الرماة . 
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قوله: [ واتحادهما ] 

فلا بد من تعيين المركوبين واتحادها » بن يکونا عربيين أو أن يکونا هجينين » فلا بد أن يکونا من نوع واحد 
> وهذا هو المشهور في المذهب » والوحه الثاني ق المذهب أنه يجوز أن تكون من أنواع محتلفة » والجحاكم قي 
هذه أنه إذا حصل المقصود من المسابقة بان كانت هذه الخيول وإن احتلفت أنواعها كل واحد منها لا يؤمن 
سبقه فكان فيه الفائدة المرحوة من التدريب على الجهاد في سبيل الله » فذلك جائز » وأما إذا كان بين نوعين 
ختلفين وأحدها يؤمن سبقه فإن هذا ممنوع منه لأنه لا فائدة من هذا السباق » وهذا هو الراحح في هذه 
المسشالة. 

قوله : [ والمسافة ] 

فلا بد من تحديد المسافة » وفي الصحيحين عن ابن عمر قال :( سابق النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بين الخيل التي قد ضمرت من الحيفاء - وهو موضع خارج المدينة - إلى ثنية الوداع » وبين الخيل 
التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ) قال ابن عمر في رواية للبخاري :" بين الحيفاء وبين 
ثنية الوداع خحمسة أميال أو ستة » وبين الثنية ومسجد بني زريق ميل " وإضمار الخيل بأن تسمن ثم بعد 
ذلك لا تطعم إلا قوتما » وتوضع قي بيت وتحلل أي تغطى حت تعرق فيخف لجحمها » ثم إن المسافة إذا م 
تحدد فإن هذا يفضي إلى الخلاف والتنازع للجهالة » وإزالة الجهالة المفضية إلى النزاع واحب . 

قوله : [ بقدر معتاد ] 

فلا بد أن يكون القدر معتادا ليحصل المقصود » وإلا فإن الغرض يفوت » فمثلا : الرمي الطبيعي مائة 
وخمسون مترا تقريبا » فإذا زاد عن هذا فإنه يفوت الغرض لأنه لا يصل إلى الهدف إلا نادرا » كذلك الخيل أو 
الإبل إذا وضعت مسافة بعيدة حدا لا تصل إليها في العادة فإنه حينفذ يفوت الغرض المقصود . 
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قوله : [ وهي جعالة لكل واحد فسخها ] 

السبق حعالة ق المشهور من المذهب » ويأت الكلام على الجعالة » وبين ابن القيم في كتابه الفروسية الفارق 
بين الجعالة والسبق يما يدل على ضعف كون السبق جعالة » فإن بينهما فروقا منها : أن الجاعل للجعل إنغما 
يجعله لنفع نفسه » فإذا ضاع له مال يقول : من يحصل لي هذا المال أعطيه كذا وكذا » فهو يقصد بدفع هذا 
الجعل نفع نفسه » وأما ي السبق فهو يدفعه لمن يعجزه ويقهره ويغلبه » ومنها : أن الجعالة جوز أن يكون 
العوض والمعوض جهولين » فيجوز أن يقول : من أتى بعبدي الآبق وهو جهول فله كذا وكذا » فالمعوض وهو 
العبد الآبق بجهول » ويجوز أن يقول القائد في الحرب : من دلني على حصن فله ثلث ما فيه من الغنيمة › 
والغنيمة التي فيه بجهولة » وهذا كله لا يجوز قي باب السبق » بل يشترط أن يكون السبق معلوما وأن تكون 
المسافة والمركوب والرماة معلومين » فدل على أن السبق ليس بجعالة » كما أنه ليس بإحارة » وليس بشركة »› 
ولیس بنذر » كما بین ابن القيم أنه نوع مستقل له حكمه الخاص » فلا يؤحذ أحكامه من أحكام غيره » وهنا 
الحنابلة قالوا : هو حعالة » وعليه فلكل واحد منهما الفسخ » فمثلا : اتفق زيد وعمرو على المسابقة » وأن 
یکون بينهما سبقا قدره كذا وكذا » سواء دفع واحد منهما كما هو مذهب الجمهور » أو دفعا كلاهما » فلما 
شرعا تي السباق ولا يتبين الفضل لواحد منهما فيجوز لكل واحد منهما الفسخ » فيجوز قبل الشروع » وبعد 
الشروع ما لم يتبين أن لأحدها فضلا » أما إذا تبين أن لأحدها فضلا فله الفسخ » وأما الآحر فليس له 
i‏ 
وهذا هو المشهور من المذهب وهو مذهب أي حنيفة وهو أحد قولي الشافعي آل فة السو عفد جات 
والقول الثا للشافعية وهو وحه قي المذهب أن هذا العقد عقد لازم » فإذا شرعا فيه فليس لأحدها أن يفسخ 
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» قالوا : قياسا على عقد الإحارة » والقياس على عقد الإحارة هنا ضعيف » للفارق بين عقد الإحارة وبين 
السبق » قالوا : اللجامع بينهما أن ف كليهما يشترط أن يكون العوض وال معوض معلوما كما تقدم » والجواب : 
أنه قياس مع الفارق » فبينهما فروق منها أن الإجارة يشترط أن يكون العمل المطلوب فيها مقدورا على 
تسليمه » وليس هذا في باب المسابقة » فإنه قد سبق وقد لا يسبق » وهناك فروق أخحرى » فالراجح القول 
الأول » وهو حواز الفسخ » لأنه لا يجوز أن يأحذ مال أخيه بغير طيب نفس منه » وحيث لم يشرعا قي 
السباق فلم يترتب على ذلك عمل من الآخر . 
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قوله : [ وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي ] 
المناضلة هي المسابقة في الرمي » وقوله " على معينين " كما تقدم فيشترط أن يعين الرماة » وقوله " يحسنون 
الرمي " فإن كان بعضهم لا بحسن الرمي فإن هذه من المسابقة التي يؤمن فيها السبق » فيكون هذا من اكل 


أموال الناس بالباطل . 

باب العارية 
العارية : تضبط بتشديد الياء وتخفيفها » وهي من العري » وهو التجرد » وسميت بذلك لتجردها من العوض › 
وعرفها المؤلف بقوله : 


قوله : [ وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه ] 
أي بعد استيفاء النفع » فهذه العين التي أعيرت كالدار مثلا إذا انتفع بها هذا المستعير واستوف نفعها فإن هذه 
العين تبقى بعد استيفاء هذا النفع المتيرع به » وهي مشروعة بالإجماع . 


واختلف أهل العلم هل تجب العارية أم لا ؟ 

فذهب جمهور العلماء إلى أا مستحبة غير واجبة » واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث طلحة 
بين عبيد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي لما ذكر له الزكاة فقال هل على غيرها 
فقال النبي = صلى الله عليه وسلم - : ر لا إلا أن تطوع ) قالوا : فدل هذا على أن العارية ليست واجبة. 
والقول الثاني قي هذه المسألة وهو قول في المذهب واختاره شيخ الإسلام أن العارية واحبة مع غنى مالكها 
وحاحة الآحر إليها » ودليل هذا ما ثبت في مسلم من حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال :( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا بؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر - أي 
مستو - تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء - التي لا قرن ها 
- ولا مكسورة القرن » قلنا يا رسول الله وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها 
على الماء وحمل عليها في سبيل الله ) والشاهد في قوله ( وإعارة دلوها ) » ويدل لذلك أيضا قول الله 
تعالى ويمنعون الماعون ) » وقد روى أبو داود والدسائي في سننه الكبرى يإاسناد حسن عن ابن 
مسعود = رضي الله عنه = قال :" كل معروف صدقة » وكنا نعد الماعون على عهد النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إعارة الدلو والدر" فهو لا يتضرر بهذه الإعارة ولا تفوته مصلحة بها فذم على المنع » وما 
اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة قوي » والحواب عن حديث الأعرابي أن يقال : إن العارية من الأمور 
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الطارئة» فقد ملك الإنسان ما يعيره وقد لا يملكه » وإذا ملكه فقد يكون هناك من هو محتاج إليه وقد لا 
يكون » وهو كما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأله عن الصلاة : هل علي غيرها ؟ قال 
: لا إلا أن تطوع) » مع دلالة الشرع على وحوب صلاة الكسوف » فعلى ذلك القول الراحح هو اختيار 
شيخ الإسلام . 

والعارية تبرع بالنفع وعليه فلا تصح إلا من جائز التصرف » هكذا يقرر الفقهاء » وهذا على القول باستحباب 
العارية » وأما على القول الراحح وهو وحوب العارية لا يتبين هذا » فإن هذا تبرع واحب » فهو واحب في ماله 
فأشبه الركاة ونحوها . 

وكل قول أو فعل يدل على الإعارة فإن العارية تنبت به » فإذا قال : أعرتك » فهو قول يدل على العارية 
فيثبت به » وكذلك إذا قال : أعطيتك راحلتي لتسافر بها ثم تعيدها إلي بلا عوض فهذا قول يدل على العارية 
> وكذلك إذا قال : أعرني كذا » فدفعه إليه ولم يتلفظ فإن هذا الفعل يدل على الإعارة . 


قوله: [ وتباح إعارة كل ذي نفع مباح ] 

كالدلو والقدر والفأس والراحلة والدار وغير ذلك » فكل ذي نفع مباح تباح عاريته لدلالة الأدلة الشرعية على 
مشروعيتها » وحيث كان النفع مباحا فإنه داحل في العقود » والأصل في العقود الإباحة . 

قوله : [ إلا البضع ] 

أي الفرج » فإنه لا تصح عاريته » كأن تكون له أمة فإنه لا تصح إعارة بضعها وذلك لأن الفرج لا يباح إلا قي 
قوله: [ ولا عبدا مسلما لکافر ] 


فلا يجوز أن يعير عبده المسلم لكافر ليستخدمه » فإن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا . 


قوله : [ وصيدا ونحوه لمحرم ] 

فليس له أن يعير صيدا حرم » ولا نحوه كأن يعيره مخيطا أو نحوه » وذلك لأن الحرم منوع من إمساك الصيدء 
ومنوع من لبس المخحيط » فإذا أعاره صيدا أو ثوبا خيطا فقد أعانه على الإنم » وقد قال الله تعالى 

ل و لا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . 
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قوله: [ وأمة شابة لغير امرأة أو محرم ] 

فليس له أن يعير أمة شابة أي يفتتن جا أو كانت جيلة و لو لم تكن شابة كما في كشاف القناع » ليس له أن 
يعيرها لأحني عنها ذكر » وذك لأنه لا يؤمن عليها » أما إذا أعارها إلى امرأة أو حرم لها كأن يعيرها عمها أو 
حاهها فذلك جائز لا بأس له . 

و المشهور عند فقهاء الحنابلة وهو مذهب الجمهور أن المعير له أن يسترد العين المعارة متى شاء إلا أن يأذن في 
شغلها بشيء بحيث يتضرر المستعير برحوعه فيها » فلو أعاره راحلة فله أن يرحع فيأحذها قبل أن ينتفع بها 
المستعير » لكن لو كان قد أعاره هذه الراحلة لينقل بضاعة له إلى موضع فليس له أن يرحع وهذه الراحلة بعفازة 
من الأرض بحيث يتضرر المستعير برحوعها » وكذلك لو كانت سفينة في لجة البخر » وذلك لأنه يتضرر 
بالرحوع » وهذا هو المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور » كالقرض تماما » فهذه المسألة مبنية على 
مسألة القرض التي تقدم ذكرها » ولذا فمذهب المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد أن العارية إن عين ها أحل 
معين كشهر فليس للمعير أن يرحع حت بمعضي شهر » فإن لم تذكر مدة فاا تبقى عند المستعير فينتفع بها كما 
ينتفع مثيلاتا عادة » فمثلا إذا استعار منه شيا من أدوات البيت » فالعادة أن أدوات البيت تمكث إلى اليوم 
واليومين ونحو ذلك » إذن على القول الثاني في هذه المسألة اما إذا عينا ها مدة فإها تتعين » فإن لم يعينا ها 
مدة بقيت عنده ينتفع بها في العادة » وهذا القول هو الراجح » لقول الله تعالى 

لإ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وهذا عقد فيجب أيفاؤه » وتقدم أن هذه المسألة مبنية على مسألة 
القرض » وتقدم أن الجمهور على أن القرض لا يتأحل بتأحيله » وتقد أن هذا قول مرحوح » وأن الراجح ما 
تب إل الك من اا رض وال ايله : 


قوله : [ ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ] 

هذه المسألة تنبني على المسألة السابقة » مثاله : رحل أعار الآحر أن يضع خشبا على حائطه » فوضع المستعير 
حشبه على هذا الحائط وبنى » فهل له الرجوع ؟ 

الجواب : ليس له الرحوع » وذلك لأن هذا البناء سينهدم » فإنه قد وضع الخشب ووضع عليه البناء » فإذا 
رحع ف هذه العارية فإن هذا الآحر يتضرر » فليس له الرحوع » وقد تقدم أن الفقهاء يقيدون حواز الرحوع 
بحيث لم يأذن له بشغله بشيء يتضرر المستعير برحوعه » وهنا يتضرر المستعير » إذن ليس له الرحوع. 
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وهل له أن يأخذ عليه الأجرة ؟ 

الجواب : ليس له أن يأحذ عليه الأحرة » وذلك لأن العارية باقية » والعارية لا أحرة فيها » فليس له أن يقول 
إما أن تحدم بيتك وإما أن تعطيني أحرة » وذلك لأن العارية قد انعقدت » والرحوع ممنوع منه بسبب الضرر › 
وإذا سقط الحائط فيجوز له حينغذ أن يمنع من هذه العارية » فيرحع فيها » وذلك لأن البناء قد تحدم » فلا 
ضرر في الرحوع . و هذا حيث م يجب تمكينه من وضع الخشب على جداره كما تقدم في أحكام الجوار. 


قوله: [ ولا یرد إن سقط إلا باذنه ] 

فلا يرد الخشب إن سقط الجدار إلا بإذن صاحب الجدار » وذلك لأنه م يأذن إذنا حديدا » فالإذن قد ذهب 
بسقوط الجدار » إلا عند الضرورة بأن لا يعكن التسقيف إلا به إن لم يتضرر الحائط كما تقدم ق المشهور قي 
الذي 


قوله: [ وتضمن العارية بقيمتها يوم أتلفت ولو شرط نفي ضمانها ] 

فالعارية مضمونة بقيمتها يوم تلفت لأنه هو يوم فواتما على معيرها » فالعارية مضمونة وإن لم يتعد ولم يفرط »› 
وإن كانت مثلية فالضمان بالمثلي وإلا فبقيمته » ولو شرط نفي ضماغا فإها تضمن » فلو قال المستعير بشرط 
ألا أضمن » فإنه يضمن ولا يعتبر هذا الشرط » وهذا هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي» واستدلوا بما 
رواه الخمسة يإاسناد صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :ر على اليد ما أخذت حتى تؤديه 
) قالوا : فهذا يدل على أن اليد يحب عليها ما أحذت حت تؤديه إلى مالكه » واستدلوا بما رواه أحمد وأبو 
داود من حديث صفوان ابن أمية :ر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعار منه دروعا يوم حنين 
فقال : أغصب يا محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة ) والحديث فيه شريك بن عبد الله » لكن له شاهد 
من حديث جابر في مستدرك الحاكم فالحديث حسن » فإذا تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط فإنه يضمن كأن 
تتلف بآفة من السماء ونحو ذلك › وهنا احتراز لا بد منه : وهو أن المراد بالتلف غير التلف الذي تقتضيه 
استعارتما » مثاله : عندما يستعير وبا ليلبسه فإنه لا بد أن يمحصل فمذا الثوب شيء من التلف فإن الثوب يبلى 
»> وهكذا سائر الأشياء المستعارة » فهذا التلف الذي يقتضيه الاستعمال لا ضمان فيه وإن أتى على الشيء 
المعار كله » وذلك لأن الإذن باستعمال هذه العارية متضمن للإذن بإتلافها عادة » والقول الثاني وهو مذهب 
الأحناف » أن العارية غير مضمونة » واستدلوا بما رواه أحمد وأبو داود والدسائي في الكبرى والحديث 
صحيح لطرقه » وصححه ابن حبان وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ليعلى بن أمية : إذا 
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أتتك رسلي فأعطهم ثلائين درعا » فقال:يا رسول الله أعارية مؤداة أم عارية مضمونة ؟ فقال: بل عارية 
مؤداة ) وكذلك الحديث المتقدم (على اليد ما أحذت حتى تؤديه ) » ولما ثبت في سنن الترمذي 
والحديث إسناده حسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ( والعارية مؤداة والزعيم غارم والدين 
مقضي ) قالوا : والأداء لا يستلزم الضمان بدليل أن الوديعة بالاتفاق لا ضمان فيها » وقد قال تعالى ( إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) فأمر الله بأدائها ولم يستلزم هذا ضمانا » فالمقصود أنا تؤدى ما 
دامت موحودة » وأما إذا حصل هما تلف بغير تعد ولا تفريط فهذا باب آخر » وأصح الأقوال تي هذه المسألة 
ما احتاره شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار صاحب الفائق من الحنابلة وغير واحد من 
الحنابلة وهو اختيار ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو أن العارية غير مضمونة إلا أن يشترط ذلك 
العير وبه تحتمع الأدلة » فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعلى بن أمية وقد سأله في العارية : 
أعارية مؤداة أم عارية مضمونة فقال : بل عارية مؤداة » فهذا يدل على أن العارية ليست بمضمونة » ولما 
قال له : صفوان بن أمية أغصب يا محمد ؟ فقال : بل عارية مضمونة » فدل على أا مع الشرط يثبت 
الضمان فيها » ولأن المسلمين على شروطهم » إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » واشتراط الضمان لا يحل 
ما حرم الله ولا يحرم ما أحله » فقول شيخ الإسلام هو قول الأحناف لكنه يرى جواز الشرط » وأما الأحناف 
فا لمشهور عندهم أن الشرط باطل وقي رواية عندهم يرون حواز الشرط » ولا حلاف بين أهل العلم أنه إذا فرط 
في حفظ هذه العارية أو تعدى عليها بفعله فإنه يضمن » لأن الضمان بالتعدي أو التفريط ثابت ق الوديعة 
فمن باب أولى في العارية . 

قوله:[ وعليه مؤنة ردها ] 

أي على المستعير مؤنة رد العارية » فالعارية عندما تستعار » ويحين ردها فنا قد تحتاج إلى نفقة لإرحاعها إلى 
مالكها » فهنا تحب على المستعير هذه النفقة » لقوله - صلى الله عليه وسلم - :( على اليد ما أخذت 
حتى تؤديه ) » ولأن أداء العارية واحب » وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب و قد قبضها لنفسه. 

وهل عليه نفقة المعار أثناء الاستعارة ؟ 

المشهور في المذهب أنه لا بجحب » فإذا كانت دابة ونحوها فلا يجب عليه أن ينفق عليها » وإذا أعلفها مثلا فإنه 
يرحع بعلفها على معيرها » وقال شيخ الإسلام :" قياس المذهب فيما يظهر لي أا تحب على المستعير " وذكر 
شيخ الإسلام أنه لم جد قولا قي المذهب » ولذا حرحها كما تقدم » وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي :" 
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وهو العرف الجاري » ويستقبح الناس أن يحسن إلى أحد بإعارة دابة يستعملها ويركبها فيعلفها ثم يرحع بعلفها 
على صاحبها " أ.ه وهو كما قال » فالراحح أن نفقة العين المستعارة واحبة على المستعير لأن العرف يقضي 
بذلا 


قوله : [ لا المؤجرة ] 

فالعين المؤحرة مؤنة ردها تحب على المؤحر لا على المستأجر › فإذا استأجر دابة فحان ردها فنفقة الرد على 
المؤحر » وأما المستأحر فلا يجب عليه نفقة ردها » بل يرفع يده عنها » لأن ردها لمصلحة المالك » و قبضها 
لمصلحته و مصلحة المالك » بخلاف العارية فإن القبض لمصلححته الخاصة وهذا هو المشهور من المذهب › ما 
م يحكم عرف بخلافه أو يثبت ضرر بفعله » فإن ثبت ضرر كأن يخلي الدابة قي موضع يخشى عليها التلف فيه 
فإن هذا نمنوع » أو قضى عرف بأنه يجب عليه أن يرد » كأن يقضي العرف بأن من استأحر سيارة ونحوها فإنه 


يردها إلى مؤجرها » فالرد على المؤحر. 


قوله : [ ولا يعیرها ] 

فإذا استعرت دابة فليس لك أن تعيرها غيرك » وذلك لأن المعير قد أباح لك الانتفاع بها » وانتفاع غيرك بها 
غير مأذون به من المالك » وهذا هو المشهور من المذهب وهو أحد القولين قي مذهب الشافعي » وذهب 
الأحناف وهو أحد القولين قي مذهب الشافعي وهو قول قي المذهب أن له أن يعرها » وذلك لأنه إن أعارها 
فقد تصرف بهذه العين بقدر ما أذن له به » فقد أذن أن ينتفع بها انتفاعا لا عوض فيه » فإذا أعارها بلا 
عوض فقد تصرف با كما أذن له » والراجح هو القول الأول » وذلك لأن المعير - مالك العين - لم يأذن 
له إلا أن يتصرف با » فليس له أن يعدي التصرف إلى غيره » وليس مالكا للمنفعة بل هو مأذون له بالانتفاع 
» بدليل اتفاق العلماء على منعه من تأجيرها » فإذا استعار دابة فليس له أن يؤجحرها » ولو كان مالكا لنفعها 
لجازت له الإحارة » فدل هذا على انه ليس مأذونا له إلا أن يتصرف ما هو » دون غيره . 


قوله : [ فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها ] 


مثاله : أعار زيد عمروا دابة » فأعارها عمرو بغير إذنه بكرا » فتلفت عند بكر » فالضمان على المستعير الثاني 
وهو بكر » وذلك لأغا تلفت في يده فهو مباشر سواءً كان عالماً بالحال أم لا 
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قوله:[ وعلى معيرها أجرتها ] 

و على المستعير الأول وهو عمرو ضمان المنفعة لأنه يملك الانتفاع يما و لا يملك نفعها ليعيرها فإذا كانت 
تؤحر فعليه أجرة الأيام التي أعارها فيها فإذا بقيت عند المستعير الثاني عشرة أيام و كانت أجرة مثلها مائة 
رحال قي كل يوم فعليه ألف رال » و لأنه قد غرر بالمستعير الا أن يستوفي منفعة عين غيره بغير حق » فقد 
غرر بالمستعير الثاني وظن أا ملك له » أو أنه مأذون له بأن يعيرها غيره » فغرر به فتصرف ها بغير حق »› 
فتكون الأحرة على هذا المغرر » وعليه فإذا كان المستعير الثاني عالما بالحال أي عالما بأن هذه عارية وليست 
مالكا وأنه قد أعاره ملك غيره فحينغذ يكون قد دحل على بصيرة وعليه فالأجحرة عليه كما يقرره فقهاء الحنابلة 
> إذن الأحرة على المستعير الأول حيث م يكن المستعير الثاني عالما بأغا ملك غيره بل هو ظن أا ملك له أو 
مأذون له بالإعارة »اما إذا علم أن هذا المستعير الأول قد أعاره إياها بلا إذن أو ظنه غاصباً ومع ذلك تصرف 
في ملك غيره فإن الأجرة تحب عليه أي على المستعير الثاني لأنه هو المنتفع بهذه العين فوحب عليه عوضها . 
قوله : [ وضمن أيهما شاء ] 

فإذا تلفت العين فإنه يضمن أيهما شاء » فإن شاء ضمن عمروا وهو المستعير الأول وإن شاء ضمن بكرا وهو 
المستعير الثاني . 

أما تضمينه للمستعير الأول فلأن المستعير الأول تصرف ق العارية بغير إذن » فساط غليها غيره بغير نحق » 
وأما تضمينه للمستعير الثاني فلأن التلف حصل في يده » فإن ضمن المستعير الأول وهو عمرو » فإنه يرحع 
على المستعير الثاني بالضمان » لأن الضمان واحب عليه في الأصل. 

قوله : [ ون أركب منقطعا للثواب لم يضمن ] 

إذا أركب على دابة منقطعا أي قد انقطع به السبيل فلا يضمن هذا المنقطع لو تلفت هذه الدابة » وذلك لأنه 
م يتعرض للطلب و إا أركبه من قبل نفسه و كذا لو أركبه تودداً لا لأنه منقطع وهذا حيث ل يتفرد بحفظها 
و لأن يد مالكها لم تزل عليها فهو شبيه بالرديف » وعليه فلا ضمان عليه » فلا يكون كالمستعير الذي يبحب 
عليه الضمان في المذهب » وذلك لأن يد مالكها لم تزل عليها » كأن تكون معه راحلتان » راكب هو على 
أحدها » ثم وحد منقطعا فأركبه على الراحلة الأحرى » فهذا كما لو أردفه على الراحلة نفسهاء فلم تزل يد 
مالكها عليها » وعلى القول الراحح من أن العارية غير مضمونة إلا أن يشترط ذلك المعير فلا إشكال . 

قوله: [ وإذا قال : أجرتك » قال : بل أعرتني أو بالعكس عقيب العقد قبل قول مدعي الإعارة ] 

إذا قال المالك أجحرتك » وقال الآحر بل أعرتني » فمثلا :سکن ق داره قال : قد أجرتك هذه الدارء فقال : 
بل أعرتني » أو بالعكس كأن يقول أعرتك فيقول : بل أجرتني » ومصلحته من إنكار العارية مع أن ظاهر الأمر 
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أن العارية أفضل من الإحارة مصلحته من ذلك أنه قد يكون يريد إبقاء هذه العين معه مدة وإن كان ذلك 
بأحرة » والعارية ملك المعير إرحاعها متى شاء كما تقدم تي المذهب » وكان ذلك عقيب العقد أي م تمض 
مدة نها أحرة في العادة » فيقبل قول مدعي الإعارة سواء كان امالك أو كان الآحر الذي بيده العين » وذلك 
لأن الأصل هو عدم الإحارة لما فيها من العوض فالأصل عدمها » وعله فحينعذ لا أجرة إلا أن يأ مدعي 
الإجحارة ببينة فحينغذ تشبت الأجرة » لكن الكلام حيث لا بينة » وحينغذ ترد العين إلى مالكها. 
قوله : [وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل ] 
مثاله : بعد ما مضى شهر اخحتلفوا » فقال امالك : أعرتك » وقال الآحر : بل أحرتني أو بالعكس » فحينغذ 
القول هو قول المالك » وذلك لأن الأصل في مال الغير الضمان › وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : 
( لو يعطى الناس على دعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم ) فالقول قول المالك » وذلك لأن الأصل 
في أموال الناس الضمان » ومن كان الأصل معه فالقول قوله » فيقال للمالك : احلف فإن حلف فالقول قوله 
» وعليه فيدفع أحرة المثل للمالك » وإنما ثبتت أحرة المثل ولم تفبت الأحرة المسماة التي يدعيها و لم يقر الأحر 
بالإحارة فوحب بدل المنفعة. و أما المدة الباقية فلا يقبل فيها قول المالك لأن الأصل عدم العقد. 
قوله : [ وإن قال أعرتني أو قال أجرتني فقال : بل غصبتني ] 
اذا قال آنت قك أعرتني هذه الدابة » أو قال : أنت قد أجرتني دارك » فقال : أنا ¿ أؤحرك ول افا 
غصبتني » فالقول قول المالك لأن الأصل عدم الإعارة وعدم الإحارة » وهذا مدعي حلاف الأصل » فالقول 
قول المالك . 
قوله : [ أو قال : أعرتك › قال : بل أجرتني والبهيمة تالفة ] 
إذا قال : أعرتك هذه البهيمة لتركبها » فقال : لا بل أحرتنيها » لكي لا يضمن » فالمستأحر لا يضمن وأما 
المعير فعليه الضمان قي المذهب » وكانت البهيمة تالفة فالقول قول المالك » للأصل المتقدم » وهو أن الأصل 
في أموال الناس الضمان كما تقدم » ودليله من قوله - صلى الله عليه وسلم - :ر لو يعطى الناس على 
دعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم) 
قوله : [ أو اختلفا في رد فقول مالك ] 
مثاله : آعاره دابته ثم احتلفا » فالمستعير يقول : رددت » والمالك يقول : لم تردها إلى » فالقول قول المالك هنا 
لأن الأصل عدم الرد » وقد ثبتت العارية بالبينة أو الإقرار » فلا بد وأن يثبت الرد بالبينة أو بالإقرار و قد قبض 
العبن لمحصلحة نفسه فعليه الضمان . 

باب الغصب 
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الغصب لغة : القهر » وفي الاصطلاح : 

عرفه المؤلف بقوله :[ هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق ] 

هو الاستيلاء على حق غيره »> سواء كان هذا الحق مالا أو احتصاص » مثال المال : الدار أو الدابة أو نحو 
ذلك » ومثال الاحتصاص أن يكون عنده كلب صيد أو كلب زرع » فاا احتصاص » بدليل أنه ينع من 
بيعه » وليست له قيمة مالية . 
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وقوله ( قهرا ) يخرج من ذلك ما لو استولى على حق غيره بغير قهر كأن يختلس أو يسرق أو ينتهب. 

وقوله ( بغير حق ) يخرج من ذلك ما لو كان هذا الاستيلاء بحق كاستيلاء ولي اليتيم على ماله » واستيلاء 
الجحاكم على مال المفلس » فإن هذا الاستيلاء ليس بباطل » وليس المراد أن يستولي عليه لنفسه » ولكن المراد 
أن يستولي عليه لحظ غرمائه في المفلس » ولحظ نفسه ي امحجور عليه من يتيم وغيره » وهذا التعريف يدخحل 
فيه استيلاء الحربي المقاتل على مال المسلم » و ليس مراد كما بين هذا شيخ الإسلام » وذلك لأن هذا 
الاستيلاء لا يضمن فليس مرادا بهذا التعريف . 


قوله [ من عقار ومنقول ] 

قوله ( من عقار ) كالدار والأرض والبستان ونحو ذلك » وقد ثبت ف الصحيحين أن البي - صلى الله عليه 
وسلم - قال ( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ) . 

وقوله ( ومنقول ) كأثاث ونحوه » وقد روى الإمام أحمد قي مسنده وأبو داود والترمذي وحسنه وهو كما قال 
أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال :( لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا > ومن أخذ عصا أخيه 
بغير حق فليردها ) والمتاع والعصا من المنقولات . 

قوله : [ وإِن غصب کلباً یقتنی أو خمر ذمي ردهما ] 

إذا غصب کلباً یقتنی ککلب صید أو کلب زرع و نحوه رده فما يجوز اقتناءه فإذا غصبه وحب عليه رده » و 
ذلك لأن المقتني يختص به و قد اقتناه على وحه مأذون له فيه فهو حق له فيجب عليه أن يرده » و مثل ذلك 
لو اغتصب خمر ذمي لم يظهره » أي لم يظهر شربه أمام الناس بل قد أسر ذلك وخفاه فكذلك يجب رده » 
وذلك لأنه إذا كان يشرب الخمر سرا فإن هذا مأذون له فيه » فإذا أحذه منه فقد أحذه بغير وجه حق . 
قوله: [ ولا یرد جلد ميتة ] 

فلا يرد حلد الميتة لأنه لا يطهر بدباغ ق المذهب » وعليه فهذه المسألة متفرعة عن مسألة يقررها الحنابلة 
تقدمت قي باب الآنية » وهي أن جلد للميتة لا يطهر بدباغ » وقال بعض الحنابلة بل يردها » وذلك لأنه يجوز 
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استعمال الجلد في يابس ونحوه كما تقدم عند الحنابلة » فإذا اقتنى جلد الميتة وقد دبغ واستعمله في يابس فإن 
ذلك حائز » وعلى القول الراحح وهو أن جلد للميتة يظهر بالدباغ فعليه يجب عليه الرد وهو مال» فجلد لميتة 
له قيمة » فيجب عليه أن يرده لأن الانتفاع مأذون به شرعا إذا دبغ » وإن كان هذا قبل الدبغ لأنه يمكنه أن 
ينتفع به بعد دبغه . 

قوله :[ وإتلاف الغلاثة هدر ] 

فإذا أتلف شيئا من هذه الثلاثة وهي الكلب والخمر وحلد للميتة فهي هدر » فإذا قتل هذا الكلب وإن كان 
الآحر قد اقتناه لينتفع به على وحه مأذون له فيه شرعا أو أتلف هذا الجلد أو أهراق هذه الخمرة فإن ذلك 
هدر » فليس على المتلف ضمان » أما حلد الميتة فهو ضعيف » فإن جلد الميتة يدبغ وله قيمة عند دباغه › 
فإذا أتلفه فعليه الضمان لأن له قيمة » وأما الكلب والخمرة فليست مما قيمة لأن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كى عن بيعهما وعليه فلا قيمة هما . 

فإن قيل : إن خمرة الذمي معصومة إذا لم يجهر بشرها ؟ 

فالحواب : أن كونا معصومة لا يستلزم ضمانا » أو أن يكون نما قيمة بدليل أن نساء النحاربين وأولادهم 
معصومون ومع ذلك فإذا قتل المسلم امرأة من نسائهم أو صبيا من صبيانم فلا ضمان » مع أن ذلك يحرم » 
فكذلك هنا » فلا يجوز له أن يهريق هذه الخمرة » وقد أسر هذا الذمي بشرها لأنه يخالف العقد الذي وضعه 
إمام المسلمين معهم » ولكن لا ضمان لأن الخمرة لا قيمة ها » لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 
بيعها » وكذلك الكلب وإن كان يقتنى فقد كى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تنه . 

قوله: [ وان استولی على حر لم یضمنه ] 

فإذا استولى رحل على حر أي اغتصبه سواء كان هذا الحر صغيرا أو كبيرا فإنه لا يضمن » فلو مات عنده 
بغير سبب منه كأن موت يمرض أو نحوه فلا ضمان عليه لأن الحر لا تبت عليه اليد » لكن لو مات بسبب 
حبس له قي موضع احترق أو أصيب هذا الموضع بصاعقة فإنه يضمن . 

فإن قيل : م لا يضمن الحر مع أن العبد يضمن ؟ 

فلو أن رجلا اغتصب غبدا فمات العبد ميتة لا سبب للغاصب فيها فإنه يضمن » لأن يده يد متعدية فيثبت 
عليها الضمان » وأما الحر فلا يضمن » فالجواب : أن الحر ليس بمال بخلاف العبد الرقيق فإنه مال مقوم » وأما 
ا لحر فليس يمال » إذن إن استولى على حر لم يضمنه » إلا أن يباشر ذلك . 

فإن اغتصب دابة وعليها مالكها ؟ 
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فالمشهور من المذهب انه لا ضمان عليه في الدابة لو تلفت » لأنا تحت يد مالكها » ومالكها لا ضمان عليه 
فهي تبع له » والقول الفا قي المذهب أن الضمان يثبت واخحتاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو القول 
الراحح » وذلك لأننا إنما استثنينا الجر لأنه ليس يمال » وأما هنا فقد تبعه ما هو مال » فإن هذا الرحل قد 
اغتصب هذه الدابة وهي مال » فحينغذ عليه ضمانا » وأما مالكها فلا ضمان عليه فيه لأنه حر » وهذا القول 
هو الراحح . 

قوله :[ وان استعمله کرها أو حبسه فعلیه أجرته ] 

إن اغتصب هذا الحر واستعمله في مهنة ونحو ذلك فعليه أحرته » وذلك لأنه استوف منفعته » والمنفعة ها عوض 
فوحب العوض » وکذلك ذا حبسه ولم یکرهه على عمل لکنه حبسه فی دار أو نحو ذلك ففوت عليه منافعه 
فعليه أحرة المثل لأنه فوت عليه منافعه » والمنافع ها أحرة » فإن منعه العمل ولم يحبسه ولم يغصبه لكنه منعه من 
العمل بغير وحه حق » فهل يثبت الضمان أم لا ؟ 

المشهور من المذهب أنه لا ضمان عليه » وقال صاحب الفروع :" يتوحه : بلى " أي عليه ضمان » وصوبه 
صاحب الإنصاف » وهذا القول هو الراحح » وذلك لأنه بمنعه قد فوت عليه منافعه فيجب عليه أجرة المثل. 
تم إن الصغير إن استعمله طوعاً فا لأظهر أن عليه الأجرة. 

قوله :[ ویلزم رد المغصوب بزیادته وإن غرم أضعافه ] 

فيلزم رد المغصوب بزيادته المتصلة والمنفصلة » كأن يغتصب عبدا فيعمله الكتابة أو يغتصب دابة فيسمنها فذه 
زيادة متصلة » ومثال الزيادة المنفصلة » كأن يغتصب ائم فتنتج أو تلد فحينئذ تتبعها أولادها ونتاحها وتكون 
كلها للمغصوب منه » كذلك إذا سرق منه رقيقا فعلمه صنعة من الصنائع فيجب عليه رده » ولا يستحق 
شيا على هذا التعليم بل يكون العبد بصفته ملكا للمسروق منه » وذلك لأن هذه الزيادة هي نما ملك 
الغصوب » ويجب عليه الرد لقول البي - صلى الله عليه وسلم - :( ومن أخذ عصا أخيه بغير حق فليردها 
) وغير هذا من الأدلة التي تدل على وحوب ذلك » وعليه أن يردها ولو خحسر أضعافها » مثال ذلك : إذا 
اغتصب عبدا » فأبق العبد فيجب عليه أن يرد المغصوب وإن خحسر أموالا كثيرة لرده » وذلك لقول البي - 
صلى الله عليه وسلم - :( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) 

قوله :[ وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع › وأرش نقصها › وتسويتها والأجرة ] 

مثاله : رحل بنی في أرض غيره » أو غرس نخلا أو شجرا قي أرض غيره فما الحكم ؟ 

يقول المؤلف هنا : لزمه القلع إذا طلب صاحب الأرض و كان له غرض و إلا م يلزم » ودليل هذا ما ثبت 


قي سنن أبي داود بإسناد حسن والحديث صحيح لغيره عن عروة بن الزبير عن رحل من أصحاب النبي - صلى 
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الله عليه وسلم - أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » غرس أحدهما نخلا في 
أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله » وقال - صلى الله عليه 
وسلم - :( ليس لعرق ظالم حق ) إذن يجب عليه أن يقع هذه النخيل ويهدم هذا البناء » هذا أولا » وثانيا 
: جب عليه أرش نقصها » فعندما يغرس في هذه الأرض فقد يسبب هذا الغرس نقصا في الأرض › كأن يؤثر 
فيما تنتجه الأرض من زراعة ونحوها » فحينغذ له أرش نقصها » فتقوم هذه الأرض قبل أن يبحصل فيها هذا 
البناء » وقيل أن يحصل فيها هذا الغرس » ثم يقوم بعد أن حصل فيها الغرس والبناء » ثم ينظر الفارق بينهما 
فيدفعه الغاصب إلى المغصوب منه » وثالثا : يجب عليه أن يسوي الأرض وأن يصلحها بعد أن حصل فيها من 
احفر ونحو ذلك » بسبب هذا الغرس » وهذا البناء » فيجب عليه أن يسويها » ورابعا : حب أحرة الأرض 
هذه المدة » لأنه فوت على صاحب الأرض الانتفاع بها هذه المدة » وما ذكره المؤلف قي الغرس » لكن لو 
اغتصب أرضا فزرعها فما حكم ذلك ؟ 

قال الجمهور يجب القلع » وإن كان حصد الزرع فله الزرع وعليه الأجرة » كالغرس أي قياسا على الغرس» وأما 
الحنابلة فقد فصلوا في هذه المسألة » فقالوا ق المشهور عندهم إن كان لم يحصد بعد فنقول للمالك أنت خير 
إن شفت أن تترك له ما زرع حت يحصل ولك الأحرة » وإن شعت أن تأخذ الزرع وتعطيه النفقة» أي ما أنفقه 
على هذا الزرع » فتعطي الغاصب نفقته » ويكون الزرع ملكا لصحاب الأرض » أما إن كان الزرع قد حصد 
فوافقوا الجمهور » وقالوا : إن كان الزرع قد حصد فللغاصب ما حصده من الزرع » وعليه الأجرة » وعن 
الإمام أحمد وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا فرق بين ما إذا حصد 
الزرع وإذا م يحصد » بل يكون ملكا لصحاب الأرض » وإن شاء أن يأحذ الأحرة فله ذلك » حت ولو 
حصده هذا الغاصب فلصحاب الأرض أن يقول أريد الزرع ويعطيه النفقة » وهذا القول هو الراحح » ودليل 
ذلك ما رواه أحمد والترمذي وحسنه » ورواه ابن حاحة وأبو داود » وقد نقل الترمذي عن البخاري تحسينه 
واحتج به الإمام أحمد والحديث حسن بشواهده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :( من زرع بأرض 
قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ) والحديث عام في الزرع قبل حصاده وبعد حصاده . 
فإن قيل : ما الجواب عما ذكره المجمهور فقد قاسوا الزرع على الغرس ؟ 

فال جواب : أنه قياس مع الفارق » وذلك لأن الغرس إذا قلع فلا إتلاف » وأما الزرع فإذا قلع فإنه يتلف » وقد 
أمكننا أن نرد إلى المغصوب حقه بغير إتلاف لمال الغاصب . 

قوله : [ ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه ] 
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مثاله : رحل اغتصب جارحا كصقر مثلا » أو اغتصب عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه » أي 
فالصيد يكون لمالكه » وهو المغصوب منه » لأنه حصل بسبب ملكه » وقال شيخ الإسلام :" يتوحه أنه إذا 
اغتصب فرسا فصاد به يتوجه أن يكون الكسب بين الغاصب وبين المخصوب منه بقدر نفعهما " فتقوم منفعة 
راكب بالفرس وهو الغاصب » وتقوم منفعة المركوب وهو الفرس » ويكون الكسب وهو الصيد بينهما › 
والأظهر و هو أحتمال في المغني أن الصيد للغاصب و عليه الأجرة لتفويته منفعة الفرس هذه المدة و قد تكون 
أكثر أو قل من الصيد و ذلك لأن الفرس ليس منه إلا العدو. 

قوله : [ وإن ضرب المصوغ ] 

أي اغتصب حلا أو اغتصب ذهبا فجعله دراهم ودنانير . 

قوله: [ ونسج الغزل ] 

إذا اغتصب غزلا فنسجه » فأصبح منسوحا بعد أن کان غزلا . 

قوله : [ أو قصر الثوب أو صبغه ] 

إذا قصر الثوب أي غسله أو صبغه و ذكر الصبغ هنا نما يظهر سبق قلم من المؤلف كما سيأت أنه للغاصب 
و لم يذكر الصبغ هنا صاحب المقنع و لا الإقناع و لا المنتهى بل ظاهر ما ف المنتهى ما ذكر المؤلف. 

قوله: [ ونجر الخشب ونحوه ] 

فأصبحت الأخحشاب التي قد اغتصبت أبوابا مثلا » أو أحال الحديد إلى مواد أحرى من آلات ونحوها فما 
الحكم؟ 

قالوا : يرده وأرش نقصه » فنقول له رد الأبواب ورد الثياب بصبغتها » ويرد هذا الذهب بضربه » ويرد الغزل 
بنسجه مع الأرش » كالذي ينقص من الخشب عند النجر » ووحه شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد 
أنه يكون شريكا له في منافعه » وذلك لأن المنافع تجري جحرى الأعيان » و الراحح » وهو ما ذهب إليه الحنابلة 
لقوله عليه الصلاة و السلام ( ليس لعرق ظالم حق ) و لأنه تبرع بالعمل في ملك غيره. 

فإن قال أريد حشي » فهل يلزم بذلك أم لا ؟ 

قالوا : يلزمه ذلك إن كان للمغصوب منه ق ذلك غرض صحيح » فإن لم يكن له غرض صحيح فلا » فإذا 
کان له غرض صحيح كأن يريد هذه الأحشاب لأمر مهم له » وأحيلت إلى أبواب لا نفع له بها » فحينغذ 
يلزم » فإن لم يكن هناك غرض صحيح فلا » وذلك لأنا إذا ألزمناه مع عدم وحود الغرض الصحيح فإن قي 
ذلك نزاعا وشقاقا » والواحب قطع النزاع والشقاق . 
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ومثل هذا في مسألة الغرس » فلو غرس نخلا » وقال للمغصوب منه أريد أن أهبك هذه النخيل مكان أن 
أقلعها فهل يلزم بقول هذه المبة ؟ 

فيه تفصيل : فإن كان له غرض صحيح ف قلعها وإزالتها فله ألا يقبل » وإن لم يكن له غرض صحيح فإنه 
يلزم بقبول الحبة قطعا للنزاع » ومثال الغرض الصحيح أن يبني هذا الغاصب فيها بناء » والمغصوب منه يريد 
زراعتها ولا حاجة له قي هذا البناء »> وقد وهبه هذا البناء فإنه لا يلزم بقبوله . 

قوله : [ أو صار الحب زرعا ] 

إغتصب حبا » فبذره فأصبح هذا الحب زرعا . 

قوله : [ والبيضة فرخا ] 

اغتصب بيضا فأصبح الآن فرحا . 

قوله : [ أو النوى غرسا ] 

اغتصب نوى تمر ثم غرسه فأصبح الآن نخلا » فما الحكم ؟ 

قوله: [ رده وأرش نقصه ولا شيءِ للغاصب ] 

فيرد هذا النوى نخلا » ويرد هذه البيضة دحاحة أو فرحا » ويرد هذا الحب وإن كان زرعا » وإن كان من نقص 
فإنه يرد أرش النقص لأنه في ملك المغصوب منه » ولا شيء للغاصب » واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
أنه في مثل هذه المسألة يضمنها كما لو تلفت فيرد ضمانا كما لو تلفت » بمعنى آنا في مثل هذه المسال قد 
استخالت إل عن آخرى غر الحن التي اغتصبها » وعليه فلا يردها وإنغا يضمنها ضمان المتلفات» وعليه فيرد 
إليه حبا آحر مكان هذا الحب الذي اغتصبه » وهذا هو القول الراحح » وذلك لأغا قد استحالت إلى عين 
أحرى » وحينفذ فالعدل هذا . وهو تخريج في المقنع. 

قوله: [ ویلزمه ضمان نقصه ] 

إن غصب دابة مغلا وكانت تساوي ألف ريل » فردها إلى المغصوب منه وهي ناقصة فلا تساوي بسبب النقص 
إلا تسعمائة رال فعليه ضمان النقص » وهو هنا يساوي مائة رال » فإذا كان المغخصوب قد نقص عند رد 
الغاصب له فإنه يقوم صحيحا ويقوم ناقصا وينظر الفارق يسنهما وهو الأرش فيجب على الغاصب ضمانه » 
وذلك لأنه نقص حصل في يده فكان عليه ضمانه » وقد تقدم أن يد الغاصب متعدية فعليها الضمان › 
والمسائل الآتية مبينة على القاعدة السابقة أي قاعدة تضمين الغاصب 


قوله: [ وإن خصی الرقیق رده مع قيمته ] 
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وكذلك إذا قطع يديه أو نحو ذلك » فما تثبت فيه دية كاملة فيجب عليه أن يعطي قيمته ويرده فالرقیق دیته 


۲ هھ 


قوله : [ وما نقص بسعر لم يضمن ] 

مثال هذا : اغتصب منه عقارا يساوي عند الاغتصاب مائة ألف رال » فرده وهو لا يساوي إلا مسين ألف 
رال » فهل يضمن هذا الفارق أم لا ؟ 

قال المؤلف : لا يضمن » قالوا : لأنه قد رده على ما هو عليه بلا نقص » فالعقار على ما هو عليه » فلا 
ضمان . 

وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو القول الراحح ي 
هذه المسألة أن الضمان واحب » وذلك لأنه قد فوت عليه الفارق بين السعرين » بين سعره وقت الغصب »› 
وبين سعره وقت الرد » وليس من العدل ألا يضمن شيغا قد اغتصبه زمنا ثم رده في زمن آخحر » أضف إلى هذا 
أن الصفات إغا تقصد لقيمتها » فإذا كان النقص في الصفات مؤثرا فكذلك النقص ق القيمة مؤثر . 


قوله [ ولا بمرض عاد ببرئه ] 

إذا اغصب عبدا » فمرض العبد ثم بريء فإذا رده فلا ضمان » فمثلا اغتصب عبدا وهو يساوي مائة ألف › 
ثم مرض فأصبح يساوي تسعين ألفا » ثم شفي في يده من مرضه فأصبح يساوي مائة ألف » فلا ضمان عليه 
لزوال موحب الضمان » والمذهب أن الضمان يستقر بالرد » فإذا اغتصب عبدا يساوي مائة ألف فمرض فرد 
هذا العبد مريضا لا يساوي إلا تسعين ألفا فعليه عشرة آلاف » فإذا شفي العبد بعد ذلك فإن هذه العشرة 
آلاف تبقى للمغصوب منه سواء كان قد أخحذها مع الرد أو قد تعلقت قي ذمة الغاصب. 

قوله: [ وإن عاد بتعلم صنعة ضمن النقص ] 

إذا عاد النقص بتعليم صنعة ضمن النقص » مثال هذا : غصب عبدا يساوي عشرة آلاف » فأصاب هذا 
الرقيق بهزال ببدنه » فأصبح لا يساوي إلا تسعة آلاف فعلمه صفة تساوي ألفا فأصبح الرقيق يساوي عشرة 
آلاف فإنه يضمن النقص » وذلك لأن هذه الزيادة قد حصلت من جحهة أحرى » فإن النقص الذي فيه وهو 
امزال م يزل » فلم يزل ناقصا من هذه الجهة » وهذا النقص قد حصل ف يد الغاصب فكان الضمان عليه › 
وهذه الزيادة التي قد حبرت هذا النقص إنغا هي مع بقاء النقص » فإذن موحب الضمان وهو النقص باق 
حف فاه لاص رها ۷ ا مرجي الان في عليه الان 


قوله : [ وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة ] 
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صورة هذه المسألة : اغتصبه وهو لا يساوي إلا ألف رال هزيلا حاهلا » فعلمه صنعة من الصنائع » وأطعمه 
فسمن فأصبح بعد أن كان يساوي ألفا أصبح يساوي عشرة آلاف » ثم نسي العلم وهزل فأعاده هزيلا حاهلا 
فعليه الضمان » فنقومه وهو صانع مين ثم نقومه بعد أن أصبح هزيلا حاهلا ثم يعطى المغصوب منه الفارق 
بينهما » وذلك لأن هذه الزيادة قد زادت في ملك المغصوب منه » فهذا الغاصب يده يد متعدية فحينفغذ إذا 
الت ك اكان 

قوله: [ کما لو عادت من غير جنس الأول ] 

أي كما لو عادت الزيادة لكن من غير جنس الأول » كما تقدم في المسألة السابقة » فهذا لمسألة تكرار 
للمسألة السابقة وهي قوله ( وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص ) 

قوله [ ومن جدسها لا يضمن إلا أکثرهما ] 

فان كان مئ جنها فلا ضمان إلا أن تكرت إحدى الصففن أكثر عن السفة الأعرئى > ميات هدا :ذا 
اغتصب عبدا وهو يتقن نوعاً من الحدادة مثلا » فعلمه منها نوعاً آحر » فحينعذ لا ضمان » وذلك لأن هذا 
النقص قد حبره بتعليمه النوع الآحر فلا ضمان » إلا أن تكون الصفة التي قد فوا عليه أفضل وأعلى من 
الصفة التي علمه إياها هذا الغاصب » فيجب الفارق حينغذ » كأن تكون إحدى الصنعتين تساوي فيه ألفا» 
والأخرق تساو فيد خسماتة. فجي له الفارق آي لصوب نه 

وإن جنى الغاصب على المغصوب جناية » فحينفذ عليه أكثر الأمرين من أرش الحناية والنقص » مثال هذا : 
إذا اغتصب عبدا » وحنى عليه حناية » وهذه الجناية أنقصت قيمة العبد فأصبح العبد بعد أن كان يساوي 
عشرة آلاف أصبح يساوي تسعة آلاف » فهنا لضمان النقص ألف درهم » والحناية تساوي مثلا ألفين » فإنه 
يحب عليه ضمان ألفين أرش الجناية لأنه هو الأكثر › وإن كان أرش الحناية لا يساوي إلا ألفا » لكنا قومنا 
العبد ووحدنا أن الأرش ألفين » فحينعذ يجب عليه الأرش » و كذا إذا اغتصب سيارة وصار فيها حادث 
فأعادها » وقدرنا القيمة التي تصلح فيها هذه السيارة فوحدناها ألف درهم » ثم قدرنا قيمة السيارة فوحدناها 
بعد أن كان تساوي عشرة آلاف أصبحت تساوي خمسة آلاف » فنضمنه أكثر الأمرين وهو خسة آلاف › 
وکلات لأت قد وجك سيت الأعرين هما سيب آش التااة مرجد وهر اة + وسبب ضهان الق 
موحود وهو هذا الفارق بين ننه الحقيقي وفنه بعد رده » فوحد سبب كل منهما ضمناه أعلاهما لدخول أقلهما 
في أعلاها . 

وإن جحنى العبد عند الغاصب فهل يكون أرش جنايته على سيده الذي قد اغتصب منه أو يحب على هذا 


الغاصب؟ 
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أحوال النقص التي تقدم ذكر شيء منها . 


قوله : [ وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما ...... فهما شریکان بقدر مالیهما فيه ] 

إذ غصب زيتا فخلطه بزيت » أو غصب حنطة فخلطها بحنطة ونحو ذلك » فقال المؤلف ( فهما شريكان 
بقدر ماليهما فيه ) فيباع الزيت » ويعطى كل واحد منهما قدر نصيبه من الزيت مالا » فإذا كان لكل واحد 
فيها النصف » فبيع بألف درهم فلكل من الغاصب والمغصوب منه خمسمائة درهم » ظاهر كلام المؤلف أن 
ذلك مطلقا » سواء كان زيت الغاصب أفضل من زيت المغصوب أو كان مثله أو كان دونه » وهذا قول في 
المذهب » والمشهور في المذهب أن على الغاصب مثله إن كان المحتلط مثله مساويا له » بمعنى : حاط 
الغاصب زيته بزيت المغصوب منه » وزيت المعصوب مماثل زيت الغاصب ق القيمة » كأن يأحذ منه كذا وكذا 
من الزيت » فيجب على الغاصب أن يعطي المغصوب منه هذا القدر الذي اغتصبه منه » وهذا هو الظاهر 
وذلك لأن المثل أولى من البدل » بخلاف ما إذا كان أفضل منه أو دون فإنا لا نأحذ من هذا المختلط مثله › 
لأن مال الغاصب في المسألة الأولى أفضل من مال المغصوب منه » وني المسألة الثانية مال المغصوب منه أفضل 
من مال الغاصب » فلم نأحذ من المختلط مثله . 

قوله : [ أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكسه ..... فهما شریکان بقدر مالیهما فيه ] 

إذا غصب ثوبا فصبغه وكذلك إذا اغتصب سويقا ثم لته بدهن » فالدهن له » والسويق مغصوب » وعكسه 
كذلك » فإذا كان السويق له » والدهن مغصوب أو الصبغ مغصوب والثوب له » فهما شريكان بقدر ماليهما 
فيه » لأن الاحتماع ف الملك يقتضي التشريك فيه » فهذا له عين » وهذا له عين أخحرى » فالغاصب له الصبغ 
» والمغصوب منه له الثوب » والعكس بالعكس » كذلك السويق للغاصب والدهن للمغصوب » فاجتمعا تي 
الملكين ما يقتضي احتماعهما ف التشريك فكانا شريكين . 

قوله : [ ولم تنقص القيمة ولم تزد ] 

فإذا بعنا هذا الثوب المصبوغ » فالصبغ مال الغاصب » والثوب مال المغصوب منه » فكان تمنه عشرة دراهم» 
وقيمة الفوب قي الأصل خمسة دراهم » والصبغ قيمتها خمسة دراهم أيضا فحينعذ لم يزد ولم ينقص» فنعطي 
الخصوب خمسة دراهم قيمة الثوب » ونعطي الغاصب خمسة دراهم قيمة صبغه . 

قوله: [ وإن نقصت القيمة ضمنها ] 
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فإن كان الثوب بعد الصبغ أقل منه قيمة قبل الصبغ فكانت قيمته خسة دراهم فأصبح أربعة دراهم فإنه 
يضمن هذا الدرهم » فإذا نقصت قيمة هذا الشيء المغصوب بعد خلطه بهذا الشيء غير المتميز منه فالضمان 
على الغاصب » وذلك لأنه نقص حصل في يده فكان في ضمانه . 

قوله : [ وإن زادت قيمة أحدهما فلصحابه ] 

أي لصاحب العين التي كانت الزيادة بسببها » فالثوب مثلا بعد أن صبغ أصبح يساوي خمسة عشر درهها» 
وقيمة الصبغ لا تساوي إلا خمسة دراهم » والثوب كان عند اغتصابه يساوي خمسة دراهم » لكن ارتفعت 
أسعار الثياب بعد ذلك فأصبح يساوي عشرة دارهم » فأصبح وهو مصبوغ يساوي خمسة عشر درهما » فهذه 
الزيادة حصلت بسبب الثوب » فتكون للمغصوب منه » لأا حصلت بسبب ملكه » فإن كان الصبغ قيمته 
خمسة دراهم » لكنه كان صبغا حسنا فصار الثوب يساوي خمسة عشر درها لارتفاع قيمة الصبغ أو نحو ذلك 
فحينغذ تكون هذه الزيادة للغاصب لأن هذا لسبب ملكه . 

وقي قول المؤلف ( إن حلط ما لا يتميز ) دليل على أن المسألة ختصة بهذا » وأنه إن حلط المغصوب ما يمكن 
تمييزه فيجب التمييز » والتمييز واحب على الغاصب فعليه أجحرته » كأن يخلط حنطة بزبيب » ويمكننا أن 
نفصل هذا عن هذا » فإن التمييز واحب على الغاصب لأنه قد حصل بسببه . 

قوله: [ ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ] 

إذا اغتصب ثوبا فصبغه » فهل يحبر المالك على قلع الصبغ من ثوبه إن أراد الغاصب قلعه » أو هل يحبر 
الغاصب على قلع الصبغ إن قال له المغصوب منه : اقلع صبغك ؟ 

الجحواب : قال المؤلف : لا يحبر » وذلك لما يترتب من الإتلاف في ماله » فإن صاحب الصبغ إذا أجبر على 
قلع الصبغ تلف ماله > كما أن صاحب للملك إذا احبر على قلع الصبغ تلف ماله » وكما تقدم ق الزرع وأنه 
لا يقلع لأنه يتلف على الغاصب ماله فكذلك هنا . 

قوله : [ ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة ] 

صورة هذه المسألة : إذا باع رحل على آخر أرضا » وكان قد اغتصبها » فباعها عليه بيعا صحيحا قي الظاهر »› 
فبنى فيها المشتري بيتا أو وضع فيها غرسا أو نحو ذلك ثم ردت هذه الأرض المغصوبة إلى مالكها الأصلي فقلع 
على المشتري بناؤه وغرسه فالضمان على البائع الغاصب » وذلك لأنه تلف ق مال الغير حصل بسببه فقد 
غرر به » وأوهمه أن الأرض ملك له . 
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لكن لو كان المشتري يعلم أا مغصوبة فلا ضمان على الغاصب » لأنه قد دحل على بصيرة فلم يغرر به › 
فهو يعلم أنه لا يجوز له أي تصرف با » ومع ذلك قبل البيع » وقوله ( لاستحقاق الأرض ) أي بأن كانت 
الأرض مستحقة لغير البائع . 

قوله : [ وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعکسه بعکسه ] 

إذا أطعم رحلا طعاما » وكان هذا الرحل يعلم أنه مغصوب » فلا ضمان على الغاصب بل الضمان على 
الآكل » وذلك لأنه أتلف مال غيره بعلم » » وقوله ( وعكسه بعكسه ) أي إذا أطعمه لغير عام بالغصب 
فالضمان على الغاصب لأنه قد غرر به . 

قوله : [ وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو أجره إياه لم يبرا إلا أن يعلم ويبراً باعارته ] 

قوله ( إن أطعمه لمالكه ) كأن يغتصب منه شاة فيطعمه إياها فحينغذ لا يبراً > وذلك لأن المالك لا يتصرف 
به كما شاء » فهو لا يتصرف به باختياره » بل يتصرف على الوحه الذي دفع إليه وهو الطعم » ومثل ذلك 
إذا وهبه إياه فلا يبرا بذلك » ولا فيه من المنة » ورا كافأه على هذه المدية وهي ف الحقيقة غصب » فلم يبرا 
بذلك » لكن إن خحشي ضررا بارحاعه ليه ورده إليه ردا صريجحا كأن يعاقب ما لا يستحق شرعا » فله حينفذ 
أن يهديه إياه وأن يهبه إياه دفعا للضرر كما قرر ذلك ابن القيم . 

وقوله ( أو أودعه إياه ) إذا أودعه إياه فحصل له تلف فإنه لا يبرا - أي الغاصب - كأن يقول : حذ هذه 
المائة ألف - وقد اغتصبها منه - يقول : خحذها وديعة عندك » فتلفت فلا يبرا الغاصب من ذلك » لأنه م 
يعطه إياها على أا ملكه » والواحب أن يرد الشيء إليه على أنه ملك له » ولأن الوديعة لا ضمان فيها » فإن 
المودع لا يضمن » فإن علم أن هذا ملكه برئ لأنه ملك التصرف فيه. 

( ويبرأً يإعارته ) المذهب على أن العارية مضمونة » فحينغذ لا فائدة من إبقائنا على تضمين الغاصب مع أننا 
نضمن المستعير » فالمستعير ضامن فمذه السلعة المغتصبة منه لأا عارية » والعارية مضمونة » فإذا قلنا للغاصب 
: أنت ضامن » وقلنا للمستعير وهو المغصوب منه أنت ضامن فلا فائدة » لأن الغاصب إذا ضمناه رحع إلى 
المستعير وهو المالك . 

وهذا مبني على المذهب من أن العارية مضمونة » والصحيح عدم ضمانًا. 

وقوله ( أو آجره إياه ) كذلك إذا آجره إياه لا يبرا > وذلك كما تقدم في الوديعة » لأن العين المؤحرة قي يد 
اللستأحر غير مضمونة » فحينغذ الضمان الواحب على الغاصب ما زال باقيا غير مدفوع . 


قوله [ وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذا ] 
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إذا تلف المغصوب أو أتلف أو تغيب - أي غاب فكأنما تلف - كجمل يشرد مثلا فيجحب ضمان مثله إن 
كان مثليا » والمشهور قي مذهب الحنابلة أن المثلي هو المكيل أو الموزون نما ليس فيه صناعة مباحة » ويصح 
سلما » فال مكيلات كالبر مثلا » فإذا غصب منه مائة صاع من البر الجحيد فيضمن الغاصب مائة صاع من البر 
الجيد » والموزونات كالحديد » فإذا غصب منه كذا رطلا من الحديد فإذا تلفت فيجب على الغاصب أن يدفع 
له قدرها من الحديد . 

وقولنا ' نما ليس فيه صناعة مباحة ' فإن كانت فيه صناعة مباحة فليس بمثلي كالحلي مثلا » فإذا غصب منه 
حليا » فإن هذا الذهب المصوغ لا يضمن مثله » بل بقيمته » فتقدر قيمة هذا الحلي ويدفعها له هذا الغاصب 


وقولنا ' ويصح سلما ' فإن لم يصح سلما كالجواهر واللؤلؤ ونحوها كما تقدم في باب السلم فليست بثلية» 
وعليه فضماغا يكون بضمان قيمتها » وعليه فإذا غصب منه ما ليس بمكيل ولا موزون أو فيه صناعة مباحة 
أو لا يصح سلما فإذا تلف فإنه يضمن قيمته » ومثله أن يغصب منه طعاما مطبوخا أو طعاما معدودا لا 
مكيلا ولا موزونا كما يكون في بعض الفواكه » أو أن يغصب منه أرضا أو أثاثا أو متاعا أو نحو ذلك »› 
ومذهب الشافعية أن كل ما له مثل فإنه يضمن كذلك » أي يضمن بثله » سواء كان مكيلا أو موزونا أو م 
يكن كذلك » وهو احتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم و السعدي » وبه يجتمع الأمران » فيحصل 
الملقصود للمغصوب منه بحصوله على مثل ما غصب منه مع مراعاة القيمة فيه » ويدل على هذا ما ثبت قي 
صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( كان عند بعض نسائه - وفي الترمذي أنها عائشة - 
فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين - وفي بعض الروايات أنها زينب - بقصعة فيها طعام » فضربت بيدها 
فكسره القصعة - وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : غارت أمكم » فضمها النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وجعل الطعام فيها » وقال : كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس 
القصعة المكسورة ) وق الترمذي قال البي - صلى الله عليه وسلم - :( طعام بطعام وإناء بإناء ) فالطعام 
هنا فيه صنعة » والإناء ليس مكيل ولا موزون » ومع ذلك فقد أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه 
الضمان . فكل ماله مقارب أو نماثل فهو مثلي. 

قوله: [ وإلا فقیمته یوم تعذره ] 

فإذا كان هذا المغصوب له مثلي لكنه متعذر وقد أعوز الغاصب أن يأ مثله » كأن يغصب منه طعاما مكيلا 
ولا يتوفر هذا الطعام في تلك البلاد » فإنه يضمن قيمته يوم تعذره » فإذا كان تعذره في الأسواق في شهر كذا 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ جد إمحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


WWWw.alzad.com 


حين انقطاع هذا المثلي أو تعذره » وهذا هو المشهور من المذهب » وهو إحدى الروايات الثلاث عن الإمام 
أحمد » والرواية الثانية : أنه تحب عليه قيمته يوم حكم الحاكم أي عند الخصم المثل متعذرا ففي هذا اليوم يتعلق 
في ذمته قيمة المثل » وهذا هو مذهب جمهور العلماء » قالوا : لأنه إنغا وحبت القيمة في ذمته عند حكم 
الحاكم » والرواية الثالثة عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام أنه تحب عليه القيمة يوم غصبه » وهي أصح 
الروايات الثلاث » فالقول الراحح ما اخحتاره شيخ الإسلام » وأنه إن كان الواحب عليه مثله لكن المثل متعذر 
فتجب عليه قيمته يوم غصبه » وذلك لأنه قد فوته عليه يوم غصبه » وإنما أوحبنا المغل لأن المثل بدل عن 
المغصوب » فحيث تعذر المغل فإننا نرحع إلى الأصل » والأصل قد أتلف عليه بالغصب » وهذا هو القول 
الراحح في هذه المسألة . 

قوله : [ ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه ] 

وغير المثلي قي المذهب ما ليس مكيل ولا موزون أو كان مكيلا أو موزونا لكن فيه صنعة مباحة كالحلي من 
الذهب » أو لا يصح سلما كالجوهر واللؤلؤ » فيكون ضمانه بقيمته إذ لا مثل له » وقد تقدم القول الراجحح 
وهو عدم تخصيص خصيص المثلي مما ذكره الحنابلة » بل کل ما ليس له مثل فهو داحل في هذا» وما کان له مثل فهو 
ot‏ السابقة » سواء كان مكيلا أو موزونا أو غير ذلك . 

وقوله ( یوم تلفه ) إذاً الضمان یکون بقیمته يوم التلف » فعندما یغصب منه شیغا لا مثل له کجوهر ونحو 
ذلك » فإذا غصبها منه في شهر حرم » ثم تلفت على الغاصب في آخحر شهر ذي الحجة » وكانت قيمتها يوم 
غصبها عشرة آلاف » وقيمتها يوم تلفها عشرون ألفا فهل نوحب عليه ضماغا يوم تلفها أو يوم غصبها ؟ 
قولان لأهل العلم : 

القول الأول : وهو المشهور في المذهب أنه يضمنها يوم تلفها » وعللوا قولهم هذا بأن الواحب عليه رد هذه 
العين قبل تلفها » وإنما وحبت عليه القيمة يوم تلفها وإلا فالواحب أن يرد عينها . 

القول الثاني : وهو قول الجمهور وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد أن الواحب 
عليه قيمتها يوم غصبها » وذلك لأنه قد أتلفها عليه حينعذ » فباغتصاجا أتلفها عليه » وفوت الانتفاع بها عليه 
» وكونه يجب عليه أن يردها قبل تلفها لا يعني أن تكون القيمة بدلا عنها ف ذلك اليوم » فقد كان واجبا عليه 
أن يرد عينها لأن هذه العين هي عين مال هذا الرحل » لكن هما أتلفها وهي في يده فرحعنا حينم إلى الأصل › 
ولا تقدن قي مسألة سابقة » تقدم ترحيحها حلافا للمذهب من أن النقص قي السعر مضمون › فإذا كانت 
السلعة تساوي عشرة آلاف يوم اغتصاجا ثم ردها وقد نقص سعرها فإنه يضمن الفارق كما تقدم ترحيحه › 
فالراحح مذهب الجمهور وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 
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قوله : [ وإن تخمر عصیر فالمثل ] 
مثاله : غصب عصيرا فتخمر هذا العصير » فيحب عليه المثل » أي أن يدفع هذا المغصوب منه عصيرا مثل 
عصيره » وذلك لأنه قد تعدى على هذا العصير بزوال ماليته » لأنه لما صار خرا أصبح لا قيمة له » فليس بمال 
» فحينئذ يكون هذا الغاصب قد أزال مالية مال هذا الرحل فوحل عليه الضمان . 
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قوله : [ فان انقلب خلا دفعه ومعه نقص قیمته عصیرا ] 

إذا أصبح هذا العصير حلا لا خمرا » والخل مال » وله قيمة » فحينغذ يدفعه إلى المغصوب منه لأن الخل قد 
تحول من هذا العصير » والعصير مال المغصوب منه » وعليه فيدفعه إليه » فإن نقصت قيمته حلا » كأن يكون 
لما كان عصيرا يساوي ألفا » فلما صار خلا أصبح لا يساوي إلا تسعمائة فعليه أن يضمن الفارق فيدفع له 
مائة » وقال بعض الحنابلة وهو وحه عند الشافعية : إذا تحول إلى حل فإنه يكون للغاصب وعليه ضمان 
العصير لأنه قد استحال إلى عين أحرى » وتقدم نظير هذه المسألة فيما إذا صار الحب زرعا ونحو ذلك › 
واحتيار الشيخ عبد الرمن بن سعدي » وهنا كذلك » فالصحيح أنه إذا تخلل العصير فإن الخل يكون ملكا 
للغاصب وعليه ضمان العصير لأنه بالاستحالة قد أتلفه عليه فقد أصبح الآن خلا وليس بعصير فعليه الضمان 


ا 
إذا غصب مما يؤحر قي العادة » كأن يغصب منه دارا تؤحر قي العادة » فعليه أحرتا في المدة التي اغتصبها 
فيها » سواء استوق المنافع أم لم يستوفها » لأنه إذا استوف المنافع فوحوب الأجرة عليه ظاهر » وإن لم يستوف 
لمنافع فإنه قد فوت على صاحب الدار منافع داره » وهي تسحق الأجرة فكان عليه أرقا . 

فصل 
قوله : [ وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة ] 
قوله ( الحكمية ) أي التي يحكم عليه بصحة أو فساد » كبيعه أو هبته ونحو ذلك » فتصرفات الغاصب 
الحكمية كلها باطلة » وذلك لأنه تصرف قي ملك غير ملكه بلا إذن » وحينعذ فتكون في حكم تصرف 
الفضولي » وعليه فالراحح كما تقدم ف مسألة تصرف الفضولي أا موقوفة على الإحازة » فإذا أجاز المالك 
صحت وإلا فلا » فإذا اغتصب دارا فأجرها » ثم أرحعنا هذه العين وهي الدار إلا مالكها » وكان الغاصب 
تصرف فيها بإحارتا » فتصرف باطل إلا أن يجيزه المغصوب منه . 
وقوله ( الحكمية ) احتراز من غير الحكمية كإتلافه المغصوب بأكله كما يكون في الطعام أو بإشعال شعة 
ونحو ذلك » وهذه لا بمحكم عليها بصحة أو فساد » وإنما بحكم عليها بحل أو حرمة . 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


۲۰ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.alzad.com‏ 


قوله : [ والقول في قيمة التالف أو قدر أو صفته قوله ] 

أي قول الغاصب » وقوله ( في قيمة التالف ) مثاله : إذا احتلفا في قيمة التالف » فأحدها يقول قيمته عشرة 
آلاف » والآحر يقول خمسة عشر ألفا » وقوله ( أو قدره ) مثاله : أن يقول : قد اغتصبت مني مائة صاع › 
ويقول الثاني : م أغصب منك إلا خمسين صاعا » وقوله ( أو صفته ) كأن يقول : قد غصبت مني عبدا 
كاتبا » ويقول الآحر : لم يكن العبد كاتبا بل كان أميا » فالقول ني هذه المسائل قول الغاصب إلا ببينة › 
فإذا كان عند المغصوب منه بينة تدل على صدق قوله وإلا فالقول قول الغاصب » وذلك لأنه غارم منكر »› 
والأصل براءة ذمته من هذا القدر الزائد » وأما الآحر فإنه مدعي » وعلى المدعي البينة » واليمين على من أنكر 


قوله: [ وفي رده أو تعییبه قول ربه ] 

إذا احتلفا في الرد فقال الغاصب : قد رددت » وقال المغصوب منه : بل لم يرد » وكذا إذا احتلفا قي عيب 
كأن يقول الغاصب : قد اغتصبته معيبا » وقال المغصوب : غصبته صحيحا لا عيب فيه » فالقول هنا قول 
ربه » أي قول رب المغصوب » وهو المغصوب منه » لأن الأصل عدم الرد وعدم العيب . 

قوله : [ وان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا ] 

إذا غصب شيئا ثم حهل مالكه » ومثل هذا الودائع » فلو أن رحلا وضعت عنده وديعة أو عارية أو نحو ذلك 
> ثم حهل رها » فله أن يتصدق به عنه مضمونا » فيتصدق هذا الشيء المغصوب بنية الضمان » فمثلا : 
غصب من رحل عشرة آلاف أو وضع عنده رحل عشرة آلاف وديعة » ولم يدر ولم يهتد إلى صاحبها » فنقول 
: تصدق عنه بهذه العشرة آلاف بنية الضمان » معنفى : إذا حاء المغصوب منه يوما أو عرفته واهتديت إليه أو 
حاءك هذا الودع أو اهتديت إليه فقول : قد تضصدقت بالوديعة أو بالعارية > أو تصدقت ها اغتصته منك 
عنك » فإن شئت فالثواب لك » وإلا فخحذ حقك مني والثواب لي » وحينفذ يكون المغخصوب منه أو المودع أو 
المعير بالخيار » فإن شاء كان الثواب له » وإلا فإن الدافع لاله المتصدق به يكون عليه الضمان » فإن لم يرد 
الغاصب أو المودع ذلك » أي لم يرد أن يتصدق با بنية الضمان فحينغذ يسلمها إلى الحاكم » وجب على 
الحاكم تسلمها وقبوطها » ويتصرف با قي مصالح المسلمين » وحينغذ تبرأ عهدة الدافع » إذن إن شاء سلمها إلى 
الحاكم وتبراً حينئذ » وتكون في حكم الأموال الضائعة قي بيت المال » تصرف في مصال المسلمين » وإن شاء 
تصدق عنه بنية الضمان . 


قوله : [ ومن أتلف محترما ..... ضمنه ] 
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من أتلف على رحل دابته أو متاعه أو غير ذلك فعليه الضمان » وذلك لأنه قد فوته عليه بالإتلاف › فكما 
لو غصبه فتلف عنده » فهذه مسائل ملحقة بالغصب » فهو لم يغصب هذا المال بل أتلفه عليه بغير إذن من 
صاحب لمال فعلى المتلف الضمان سواء كان عالماً أو جاهلاً أو مخطقاً أو ناسياً لأن حق الآدمي لا يسقط 
بذلك: 

قوله : [ أو فتح قفصا أو باب أو حل وكاء ] 

فإذا فتح قفصا عن طير أو بابا عن ماشية » أو حل وكاء أي رباطا » كأن يكون هناك من ي وعاء فيحل 
الوكاء فيندفق على الأرض أو تتلفه الشمس فعلى من فعل ذلك الضمان . 

قوله : [ أو حل رباطا ] 

كأن يكون هناك فرس قد ربط فيحل رباطه فيشرد الفرس فعليه الضمان . 

قوله: [ أو قيدا ] 

کأن یکون له عبد قد قیده خوفا من هربه فيأت رحل فيفك قیده فعلیه الضمان » لأنه قد أبق بسببه فلتف 
قوله : [ فذهب ما فيه أو أتلف شیئا ونحوه ضمنه ] 

فهذا باب واحد » فكل من أتلف على غيره شيا أو تسبب بالإتلاف فعليه الضمان لأنه فوت عليه ماله أو 
أتلف هذا الذي ذهب فعليه الضمان لأنه متسبب كأن يفتح باب لشاة فتأكل زرعاً . 


قوله : [ ومن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن ] 

من ربط دابة في طريق ضيق فعثر بهذا الحبل إنسان فعليه الضمان » وذلك لأنه لما ربط هذه الدابة بهذا الحبل 
في هذا الطريق الضيق فإنه يكون متعديا بهذا الفعل فحينفذ يضمن . 

فإن كان الطريق واسعا فكلام المؤلف يدل على أنه لا يضمن › و الوجه الثاني في المذهب أن عليه الضمان › 
والذي يتبين أنه لا يضمن إلا مع الإضرار › فإذا كان الطريق واسعا وربط فيه شيعا مضرا بالسوق أو مضرا 
بالمارة فعليه الضمان » والقاعدة أن الضمان مع التعدي » فإذا كان الطريق واسعا فربط به شيا بحيث يكون 
متعديا كأن يكون الطريق مزد ها بالناس » أو أن يكون في الليل بحيث لا يتبين للمارة هذا الحبل وليس من 
العادة وضع مثله فيتلف به إنسان ونحوه فالضمان على الواضع . 

قوله : [ کالکلب العقور لمن دخل بیته باذنه » أو عقره خارج منزله ] 
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الكلب العقور هو الجارح » فمن أذن لرحل أن يدحل بيته وكان ق بيته كلبا عقورا فجرح هذا الداحل فعلى 
ضاخب الكلب الكوو الضغان لعا أن له بالدول وف هذا الكل الق بكرن جد قد حدق : 
كذلك إذا أفتله فعقر خارج المنزل فكذلك لأنه يكون متعديا » بخلاف ما إذا كان محبوسا ي موضع كأن 
يكون محبوسا ف البيت فدحل عليه هذا الرحل بلا إذن من صاحل الدار فعقره فلا ضمان » لأنه بدخوله بغير 
إذن يکون متعديا . 

قوله: [ وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبه وعكسه النهار ] 

الأصل فيما تتلفه البهائم أنه هدر » لقول البي - صلى الله عليه وسلم - ف الحديث المتفق عليه : 

( العجماء جبار ) أي هدر » والعجماء هي البهيمة . 

لكن إن تلفت البهائم بالليل زرعا أو شجرا أو غيرهما و على مالكها الضمان » فهي وإن كانت جنايتها هدر 
لكن هنا تعد أو تفريط من مالكها » لأن الواجب على للمالك حفظها بالليل » فإذا م يحفضها بالليل فقد فرط 
> وما أفسدته بالنهار فلا ضمان ما م يكن هناك تعد أو تفريط » كما سيأ في بعض الصور » ودليل هذا ما 
رواه أبو داود والإمام مالك في موطنه والحاكم والبيهقي والحديث صحيح ( أن ناقة البراء بن عازب دخلت 
حائطا فافسدت فيه » فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الحوائط حفظها نهارا » وأن 
ما أفسدت المواشي بالليل فهو مضمون على أهلها ) وهو قضاء سليمان - عليه الصلاة والسلام - 
امحكي في كتاب الله تعالى قي قوله إذا نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا 
اكا وجلا 

وكذلك البئر حرحا حبار كما في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :( والبئر جبار ). قوله: 
[ إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة ] 

أي إلا أن ترسل البهائم بقرب ما تتلفه عادة » فحينعذ يكون مالكها إما مفرطا أو متعديا » وعلى كلقا 
الحالتين يكون عليه الضمان لتعديه أو تفريطه » كأن يجعلها ترعى حول زروع الناس بحيث أنه لا يؤمن تعديها 
مع هذه الحال » فتعدت فيكون الضمان عليه كمن أرسل ابله ترعى بقرب مزرعة ليس فيها حائط . 

قوله: [ وإِن کانت بيد قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها ] 

إذا كان راكبا على ناقة مثلا فما أتلفت بفمها كأن تأكل زرعا أو مرا فعليه الضمان » لأنه مشرف عليها 
متمكن من منعها فإن م يمنعها فقد فرط » وكذلك إذا أتلفت بيدها فعليه الضمان لأنه مفرط » لكن إن 
أتلفت برحليها فرفست أو فعلت شيا فأتلفت فلا ضمان لأنه لم يتعد ولم يفرط » والعجحماء حرحها حبار » 
لكن إن علم منها أا ترفس فقادها قي مواضع الناس فعليه الضمان لأنه يكون متعديا . 
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قوله : [ وباقي جنایتها هدر ] 

لحديث :( العجحماء حرحها حبار ) كمالو شردت منه فوطفت شيئاً فأتلته م يضمن لأا ليست بيده 
فالتضمين مبني على التعدي أو التفريط . 

قوله: [ كقتل الصائل عليه ] 

أي الواثب عليه الذي يريد قتله أو أذيته في نفسه أو أهله أو ولده أو نحو ذلك » فإذا قتل الصائل عليه فلا 
ضمان عليه وذلك لما ثبت قي مسلم :( أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا 
رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك » قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : 
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قاتله » قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد » قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار ) فقتله 
مأذون له فيه فهو غير مضمون » فمن دافع صائلا لينقذ نفسه ولم عکنه دفعه إلى بقتله فلا ضمان عليه › اما 
ذا كان دفاغا عن غيره فالكهور من اذهب أن عليه الضمان إلا أن بكرن دفاعا عن وجه أو ولده أو عجده 
أو خالته أو أخته » واحتار ابن عقيل أنه لا ضمان عليه » وهو الراحح » لأن المقصود هو صيانة النفس الحرمة 
»> وهذا يثبت في نفسه وقي نفس غيره » فلا ضمان في الحالتين . 

قوله : [ وکسر مزمار ] 

إذا أحذ نوعا من أنواع المزامير فكسره على صاحبه » وكذلك أنواع الأشرطة الحرمة فلا ضمان عليه . 

قوله: [ وصلیب ] 

فإذا كسر صليبا أو تصاوير وهكذا كتب البدع المضلة وكتب الكفر . 

قوله : [ و آنية ذهب وآنية خمر غير محترمة ] 

قوله ( آنية خر غير محترمة ) أي ليست لذمي » لأنا مال للذمي » وتقدم أن الخمر وإن كان للذمي فإن ليس 
بمضمون » فهذه الأشياء لا تضمن وذلك لأا حرمة ولا يحل بيعها فليست يمال » ولكن للحكام أن يعزر إن 
ثبت المفسدة لأن هذا افتيات على الحاكم » وأما الضمان لمالكها فلا » وذلك لأنا لا قيمة ها ولآنية لا قيمة 
ها لأنه وعاء غير مالي فهو يتبع لما فيه و عنه أا تضمن لأنه مال والأول أظهر لا سيما إذا كثر و شق على 
لمنكر إرقتها . 

a 

قال الحنابلة : إن مال حداره بحيث أصبح عرضه للسقوط قلم يهدمه بل تركه وأبقاه فانهدم فسقط على شيء 
فأتلفه فلا ضمان عليه » لأنه لم محصل بسبب فعله » والقول الثاني ف المذهب أنه إن طالبه من يخشى وقوع 
الجدار على شيء من ماله إن طالبه وأشهد على المطالبة فلم يهدم فإنه عليه الضمان » وذلك لوقوع التفريط 
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منه حيث طولب فلم يفعل » وعن الإمام أحمد وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة أنه يضمن مطلقا واختاره 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي لأنه متعد . 

باب الشفعه 
الشفعه : بضم الشين وتسكين الفاء من الشَفُع وهو في اللغة : الضم . 
وسمية الشمعه شفعةً » لأن الشفيع الذي يأخذ بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه المنفرد . 
وعرّفها المؤلف بقوله هي : 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ استحقاق إنتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بشمنه الذي 
استقر عليه العقد ] 
فعندما يشترك اثنان في عقار من أرض أو بستان لكل واحد منهما نصفه فباع زيد نصيبه على بكر بعشرة 
آلاف ريل فلعمرو أن يأحذ نصيب زيد من بكر بهذا الثمن الذي تم عليه العقد . 
وهذا من حاسن الشريعة الإسلامية وذلك لأن الشراكة يقع فيها الضرر كثيراً » ولذا فإن الشخحص يحتاط فيمن 
یکون شریکاً له فقد يباع النصيب للمشارك على من لا یصلح شریکاً له فکان أُحق بنصیب شریکه . 
ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة ) . وني مسلم : ( الشفعة في كل شرك في أرض ورَبّع - أي دار وحائط - لا 
يصلح وفي لفظ ( لا يحل ) أن يبيع نصيبه قبل أن يعرضه على شريكه) وني البخاري أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ر الجار أحق بصَقبه ) أي بملاصقته فهو لملاصقته أحق بملك جاره . 
فهذه أدلة تنبت الشفعة وقد اتفق العلماء على القول بها. 
وقوله : ( بشمنه الذي استقر عليه العقد ) أي إذا استقر العقد على عشرة آلاف فهي له بعشرة آلاف وهكذا 


ويتوحه كما ذكر شيخ الإسلام - أنه أن حاب البائع المشتري حاباة غير معتادة فيتوحه ألا يأحذ الشفيع إلا 
بالقيمة لأن الحاباة بمنزلة المبة في بعض الوحوه ففي المثال المتقدم : إذا كان بين زيد وبكر صداقة أو قرابة 
محاباة بالبيع » فهذا النصيب قيمته عشرة آلاف فباعه له بخمسة آلاف بل يأحذه بقيمته وهي EE‏ 
لأنه إنغا باعه بمذا الشمن نظرً للمشتري لما بينهما ما يدعي انحاباة » وعليه فليست هي قيمته الحقيقية التي 
يرضى ببيعه ( أي بيع شفعة به ) وعليه فإنه يقوم ويباع بقيمته » بخلاف ما لو حابي المشتري البائع » كأن 
تكون لا تساوي إلا عشرة آلاف فحابى المشتري البائع فأحذها منه بخمسة عشر ألفاً فيقال للشفيع : إن 
شقت فخذها بهذا الثمن الذي عرض عليه وهو خمسة عشر ألفاً لفلا تفوت المصلحة على البائع . 
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والثمن : ما وقع عليه العقد » أما القيمة : ما يساوي عند الناس . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن انتقل بغير عوض ] 
فإذا انتقل هذا النصيب بغير عوض كهبة بغير شرط الثواب أو صدقة » كأن يتصدق بنصيبه أو يهبه فلا شفعة 


قالوا : كما لو انتقل بالإرث فلا عوض فيهما جميعاً » فكما أنه لو انتقل بالإرث فلا تثبت الشفعة فكذلك 
هنا لأنه انتقال بغير عوض فأشبه الإرث قولاً واحداً فى المذهب وهو مذهب جمهور العلماء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو كان عوضه صداقاً أو خلعاً أو صلحاً عن دم عمد فلا شفعة ] 
كذلك إذا كان عوض هذا الشقص غير مالي كأن يجعله صداقاً أو تجعله المرأة خلعاً أو صلحاً عن دم عمد 
كأن يثبت على رحل قصاص فيقول : تنازل عن القصاص ولك نصيبي من هذا البستان . 

أو تقول المرأة لزوحها : طلقني ولك نصيي من هذا البستان فهذا الخلع أو الرحل يجعل مهر المرأة شقصاً له في 
بستان » فيقول لك نصيي من هذا البستان فهنا العوض ليس عوضاً مالياً فلا تبت الشفعة فيه لأنه ملوك بغير 
مال فاسبه الإرث . 

والقول الثاني قي المذهب وهو احتيار طائفة من أصحاب الإمام أحمد كابن حامد وأبي الخطاب واختاره الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي : أن الشفعة تبت في هذه المسائل ؛ وذلك للحوق الضرر › فإن الضرر ثابت فيها كما 
هو ثابت في المسائل المتقدمة فالشفعة هنا تدفع الضرر كما تدفعه لو كان هناك عوض مالي ويعكننا الأحذ 
بالقيمة » فكون الخلع والصداق وغيرهما غير معروفة القيمة فإنه يمكننا أن نعرف قيمة هذا النصيب والشقص 
بتقوعه ويأحذه الشفيع بقيمته » وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة وذلك لدفع الضرر عن 
الشريك » وكذا فيما إذا انتقل بلا عوض وهو رواية عن مالك. 

وأما القياس على الإرث فلا يصح لأنه قياس مع الفارق » والفارق هو أن النصيب انتقل قي الإرث من المورث 
إلى وارثه - انتقل قهراً » بخلاف المبة والصدقة ونحوهما فإنه قد انتقل باختيار الواهب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويحرم التحيل لإسقاطها ] 

كان يتحيل جبتها إلى زوحته أو ولده ثم يجعل زوحته تبيعه له فلا يحل التحيل لإسقاطها › ولا عضي وذلك 
لحرمة التحيل كما قال البي صلى الله عليه وسلم : ( لا تفعلوا كما فعلت اليهود فتستحلوا محارم الله 
بأدنى الحيل ) والضرر ثابت مع الحيلة » فهذه الحيلة لا تزيل الضرر » بل الضرر ثابت فوحب دفعه وذلك 
بتحرم الحيلة أولاً وبعدم إفضائها ثانياً . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وثبت لشريك في أرض تجب قسمنه ] 
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فيثبت الشفغة لشريك ق أرض هذا هو المشهور ف المذهب وأن الشفعة لا تثبت إلا ق العقار وأما المنقول 
لیران والكربات كالسفن وها فالشفعة ل بت ها 

واستدلوا بما تقدم من أن البي صلى الله عليه وسلم : ( قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) . 

قالوا : فدل على أن الشفعة لا تثبت إلا فيما كان عقاراً غير منقول من بستان وأرض وبناء ونحو ذلك . 

وعن الإمام أحمد وهو اختيار ابن عقيل واحتيار شيخ الإسلام وهو مذهب أهل الظاهر أا ثبتت فيه فتشبت 
ق امقول كما ثبت ق العقار , 

واستدلوا : بما روى الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الشفعة في كل شيء ) وفيه عنعنة ابن 
حريح » لكن له شاهد صوّب الترمذي إرساله عنده من حديث ابن عباس » ولأن البي صلى الله عليه وسلم 
تفن بالف کن ما م م 

قالوا : وهذا عموم أيضاً . 

قالوا : وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) وهذا لا 
يعدو إلا أن يكون ذكر شيء من أفراد العام وذكر شيء من أفراد العام لا يقيد الخصوص كما هو مقرر ي 
علم أصول الفقه . وهذا القول هو القول الراجح » ولأن المعنى الذي من أجله ثبتت الشفعة ثابت أيضاً فيما 
سوى العقارات من المنقولات . 

وقوله : ( تحب قسمتها ) أي تحب قسمتها عند المطالبة بقسمتها أي ما عكن قسمته بلا ضرر ولا رد عوض 
فما مكن قسمغه كذلك تحب قسمة عند مطالبة هن له حر بذلك فالأرض مغلا مكن قسمتها وكذلك 
البستان وو ذلك 

ومثال ما لا تمكن قسمته البئر » فإذا اشترك اثنان في بغر فلا يمكن أن يقسم » وكذلك إذا اشتركا في دار صغيرة 
لا عكن أن تقسم أو دكان صغير لا يكن أن يقسم فكذلك وهذا لا تبت فيه الشفعة أو أرض صغيرة فإن 
قسمت لم تصلح لشيء كعشرة أمتار ف مثلها فما يمكن قسمته تبت فيه الشفعة لقوله : ( فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) وهذا إنما يكون فيما يقسم . 

وعن الإمام أحهمد وهو اختيار الشيخ ابن تيميه والشيخ ابن سعدي أن الشفعة تثبت أيضاً فيما لا بعكن قسمته 
> بل الشفعة تثبت فيه من باب أولى » وذلك لأن الضرر فيه أكثر فإن المشاركة فيه مؤبدة أما ما يقسم فإنه 
مقى شاء أحدها طلب المقامة وزال الضرر عنه وأما هنا فإن الضرر أعظم وأشد » وقد قضى النبي صلى الله 
عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم وهذا عام فيما يكن قسمته وما لا تمكن قسمته وأوضح من هذا : 
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الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم : ( الشفعة في كل شيء ) ويندرج في هذا العموم ما لا تحب قسمته 
لعدم إمكان القسمة 


وأما قوله : ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ) فالجواب عنه كالجواب عنه في المسألة المتقدمة وأنه ذكر فرد من 
أفراد العموم فلا يفيد هذا التخحصيص . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويتبعها الفرس والبناء ولا الثمرة والزرع ] 

إذا باع نصيبه من الأرض فإن للشفيع أن يشتريها وهو أولى من غيره بذلك » ويتبع الأرض ما فيها من بناء 
وغرس وذلك لأن البناء والفرس يتبع الأصل كما تقدم ف باب الأصول والثمار جخلاف الزرع والثمر فإنه لا 
يتبع الأصل » فإذا باع أرضاً وفيها زرع أو تمر فإن البيع لا يقع على الثمر ولا على الزرع إلا أن يشترطه المبتاع 
كما تقدم في باب الأصول والثمار . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فلا شفعة لجار ] 

فالجار ليست له الشفعة > وإنما الشفعة للشريك فلو أن رحلا بجانبه أرض فأراد صاحبها أن يبيعها فليس هو - 
أي الجار - أحق بالشراء بخلاف الشريك فالجار لا تبت له الشفعة » هذا هو المشهور في المذهب واستدلوا 
بقول البي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم : ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) 
والجار قد وقعت الحدود بينه وبين جاره وصرفت الطرق وحينفذ فلا شفعة وهذا هو مذهب جهور العلماء . 
وقال الأحناف : بل له الشفعة » واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم :( الجار أحق بصقبه ) رواه 
البخاري آي أحق بسبب ملاصقته وقربه وقي المسند والترمذي وغيرهما من حديث آحر أن ذلك ثي الشفعة. 
وعن الإمام أحمد وهو اختيار غير واحد من الحققين كشيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد 
بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيرهم من أهل العلم أن المسألة فيها تفصيل : 

فالجار آحق بالشقعة إن كات هما حق مشترك كان بكرن الطريق مشتركة بينهما » أو يكو البغر مشتركا 
بينهما أو نحو ذلك » فحيتعذ الجار أحق بالشفعة وأما إن لم يكن بينهما طريق مشترك ولا حق آخحر من 
الجحقوق المشتركة فحينفذ اجار أسوة غيره وهذا القول هو القول الراحح الذي جحتمع به الأدلة فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) وهنا ليس الأمر كذلك › فإن تمت 
طريق مشترك أو حق مشترك » وقد نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والأربعة بإسناد 
صحيح أنه قال : ( الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً ) فدل هذا 
الحديث على أن اجار أحق بشفعة جاره إذا كان الطريق مشتركاً أو نحو الطريق نما يكون فيه اشتراك بينهما من 
بئر ونحوه . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وهي على الفور وقت علمه فإن لم يطلبها إذاً بلا عذر بطلت ] 

هنا يبين المؤلف أن الشفعة على الفور » وأنه متى علم ببيع شريكه حصته ولم يطالب جا شفعة بلا عذر فلا 
حق له بعد ذلك بالشفعة . 

واستدلوا بما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ر الشفعة كحل العقال ) أي انا تذهب 
عن صاحبها كما يذهب البعير الشرود إن حل عقاله والحديث فيه من يتهم بالكذب فالحدیث إسناده ضعيف 
دا وها هر مذهب الابلة وهر مذهي المهور. 

وعليه : فإذا لم يعلم بالبيع فله المطالبة ولو بعد سنوات وكذلك إذا علم لكن كان له عذر من مرض أو غيبة 
وليس له من يوكله وليس هناك من يشهده على المطالبة بالشفعة أو علم بالليل فأحر ذلك إلى النهار فإن له 
الحقى بالمحطالبة بها . 

وقال المالكية : وهو رواية عن الإمام أحمد : بل له المطالبة با على التراحي وذلك لأنه حق له فلا يسقط إلا 
بإسقاطه » فلو علم ولا عذر له بالتراحي لكنه تراحى ثم طالب جا فله الحق بالشفعة . 

قالوا : لعموم الحديث الوارد قي الشفعة » فإنه ليس فيه آنا لابد وأن تكون على الفور » بل عموم الحديث 
يدل على أا تبت له ما لم يدل دليل على إسقاطها أو الرضا بالشريك الجديد ثم إن هذا الذي له حق 
الشفعة يحتاج إلى زمن ليستشير وليتأن في أمره ولينظر قي هذه السلعة » فاشتراطنا لثبوتما أن تكون على الفور 
تفويت لحقه » لأنه يحتاج إلى تأنٍِ وتريثِ ونظر واستشارة واستخارة وهذا القول هو القول الراجح وهو 
اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي وعليه فيحدد له زمن يحصل به مقصوده عرفاً » فلا يكون الزمن مفتوحاً 
ولا إلى سنة كما قال بعضهم ولا إلى ثلاثة أيام أيضاً بل يكون ذلك إلى العرف » وهذا يختلف باحتلاف 
السلع وباحتلاف المشترين وحذقهم في معرفة السلع وهو قول عند الشافعية وأا تمتد مدة تسع التأمل ف مثله 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وأن قال للمشتري بعني - أو صالحني ] 

إذا باع أخك الشيكن انض فقال الريك الأغر للمشتري بعني هذا اللضيت ١‏ قال : صالحني على هذا 
النصيب أو أحرني فلا شفعة له » إذن تسقط الشفعة لأن هذا يدل على الرضا بهذا البيع . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو كذب العدل ] 

إذا أحبره العدل الثقة الذي يقبل خبره أن شريكه قد باع حصته فلم يصدق خبره فحينغذ تسقط شفعته فلو 


طالب با بعد ذلك على التراحي فلا تبت له لأنه تراحى بلا عذر هذا على القول بثبوت الشفعة على الفور. 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤٠١٤‏ ١ه‏ 4 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.alzad.com‏ 


وعلى القول الراحح إذا أخبره الثقة بالخبر ولم يقبل خبره ومضت مدة يحصل يلها ما يتاج إليه من النظر 
والتروي والاستشارة ثم أتى بعد ذلك ليطالب يا فلا يقبل وذلك لأنه قد علم بها من طريق هذا العدل 
وتكذيبه له تفريط منه بخلاف ما إذا أحبره الفاسق لأنه لا يقبل خبره لكن إن صدقه فحينغذ كما لو أخبره 
بذلك الثقة لحصول علمه بهذا البيع . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو طلب أخذ البعض سقطت ] 

أن قال هذا الشربك للمشتري : أنا لي الشفعة لكني لا أريد أن آحذ النصیب کله بل أرید ان آحذ بعضه کأن 
تكون الأرض المتشارك بها مساحتها لف متر » فباع أحدها نصيبه وهو خمسمائة متر » فقال الشفيع وهو 
الشريك الأحر أريد من المشتري مائتين وخمسين متر فلا شفعة له وذلك لا في تبيعض للبيع من 

الإضرار بالمشتري فإن المشتري إنغا اشتراها على إا خمسمائة متر فإذا أثبتنا للشريك الشفعة بالنصف فقد فوتنا 
عليه مقصوده . 

إذن يشترط أن يأحذ المبيع كله شفعة » فإن أراد البعض فلا وذلك لما فيه من تفويت المقصود على المشتري 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والشفعة لاثنين بقدر حقيهما ] 

إذا كان بين ثلاثة اشتراك قي بستان لكل واحد منهم الثلث فباع أحدهم نصيبه » فالشفعة حق للانين وكل 
واحد منهما له المطالبة بنصف البيع شفعة فإن كان هؤلاء الثلاثة أحدهم له النصف والثان والثالث لكل واحدٍ 
منهما الربع » فباع الثاني نصيبه فإن الشفعة تبت للشريكين بقدر ملكيهما وذلك لأن الشفعة حاصلة بسبب 
املك فكانت للشفعاء بقدر أملاكهم . 

فمثلاً : لو كان هناك بستان بلك زيد نصفه » وعلك عمرو ربعه وملك بکر ربعه » فباع بکر نصیبه وهو 
الربع فالباقي يكون ثلثاه لزيد وثلثه لعمرو فلهما الحق بالشفعة بقدر أملاكهما فلزيد الثلثان ولعمرو الثلث . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك ] 

إذا قال أحدها أنا قد تنازلت عن نصيي من الشفعة فحينعذ إن شاء الآحر أن يأخحذ الكل أو أن يترك ففي 
المثال المتقدم : إذا تنازل عمرو وله الربع » تنازل عن الشفعة فحينغذ إن شاء زيد فله الشفعة ولكن ليس لزيد 
أن يأحذ بعضها بل إما أن يأحذ النصيب كله وإما أن يبقيها للمشتري كلها » وذلك لا تقدم فإن تبعيض 
المبيع على المشتري فيه إضرار عليه وهذا منوع منه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن اشترى اثنان حق واحدِ ] . إلى أن قال : [ فلاشفيع أخذ 
أحدهما] . 
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ففي المثال المتقدم : هما أراد بكر أن يبيع نصيبه من هذا البستان وهو الربع اشتراه منه اثنان » فحينئذ هل 
للشفيع أن يأخذ من أحدهما نصيبه وبترك الآخر أم لا ؟ 

الجواب : له ذلك فلاشفيع أحذ نصيب أحدها » وذلك لأن تعدد المشترين تعدد ق العقود فهو منزلة عقدين 
> ولا ضرر حينعذ على المشتري لأن المشتري الذي نبقي له نصيبه لا يتضرر بذلك فنصيبه كامل فبقي له . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو عكسه] . 

آی أن بشاري واحد حق انين . 

إذا اشترك زيد وعمرو وبكر قي أرض لكل واحدِ منهما الثلث فباع زيد وعمرو نصيبهما لرحل واحد » فهل 
لبكر أن يأخذ من هذا المشتري نصيب أحدهما دون نصيب الآخر ؟ 

-١‏ قال المؤلف : له ذلك » قالوا : لأن تعدد البائع كتعدد المشتري هذا المذهب وهو من المفردات. 

۲- والقول الثاني قي المذهب : المنعح من ذلك وهو القول الراجح » وذلك E‏ 
واحداً فإذا قلنا بجواز الشفعة بأحد النصبين اللذين اشتراهما ففيه تبعيض المبيع وهذا يخالف مقصوده 

ففيه إضرار بالمشتري وهذا هو القول الراحح » وأنه يقال له : إما أن تأحذ النصبين جيعاً وإما أن 
تتركهما جميعاً » وذلك لأن فى أحذ أحدها دون الآحر تفويتاً لمقصود المشتري . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقةً واحدة ] . 

لزيد وعمرو بستانان فباع زيد شقصيه أو حصتيه من البستانين باعهما لبكر » فالمشتري واحد والشقصان 
متعددان» فهل لعمرو وهو الذي له حق الشفعة » هل له أن يأخذ أحد الشقصين شفعة ويترك الشقص 
الآخر أم لا؟ 

. قالوا : يجوز له ذلك‎ -١ 

۲- والقول الثاني : أنه لا يجوز له ذلك » لما فيه من تبعيض الصفقة على المشتري وفي ذلك إضرار به 
والأول أظهر لتعدد المعقود عليه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن باع شقصاً وسيفاً ..... فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن 
1 

يشترك إثنان في أرض لكل واحدٍ منهما خمسمائة متر فباع أحدها نصيبه من الأرض وهو خمسمائة متر وباع 
معها سيفاً أو باع معها سيارة أو دابة ونحو نحو ذلك » فهل تثبت الشفعة أم لا ؟ 

قال المؤلف : فللشفيع أحذ الشقص بحصته من الثمن . 
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إذا باع حصته من الأرض ومعها سيف باعها بألف درهم » حصته الشقص من الألف درهم فمانمائة درهم »› 
وحصة السيف مائتا درهم فهل للشفيع أن يأخذ الأرض بحصتها من النمن دون السيف ؟ 

الجواب : له أن يأحذ الشقص بحصته وذلك لأن الشفعة ثابتة في الشقص منفرداً فبقيت مع غيره . 

والأصل بقاؤها وكونه يضاف إليها مبيع آحر لا يعني هذا انتفاء الشفعة فالأصل هو بقاؤها » ولا ضرر على 
المشتري بهذا التبعيض لأخما سلعتان مختلفتان هذا هو قول الحنابلة » وهذا هو تعليلهم وهو تعليل ظاهر . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ] 

اشترك زید وبکر قي بستان » لکل واحد منهما النصف » فاشتری عمرو من بکر نصیبه » ثم تلف بعضه بآفة 
ماوية أو أتلفه أحد أو نحو ذلك » فهل للشفيع وهو زيد » أن يأحذ ما لم يتلف من هذا النصيب هل له أن 
يأخذه بحصته من الثمن ؟ 

قال المؤلف هنا : له ذلك هذا هو المشهور في المذهب لأنه تعذر أحذ الكل فجاز له أحذ البعض . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا شفعة بشركة وقف ] . 

إذا كانت هناك دار نصفها وقف ونصفها طلق أي ليس بوقف فأراد صاحب الطِلق أن يبيعه فهل للموقوف 
عليه أي المنتفع به الشفعة أم لا ؟ 

-١‏ قالوا : ليس له الشفعة » فالموقوف عليه ليس له أن يأحذ الباقي سواء كان للوقف أو له » ليس 

له أن يأحذه شفعة . 

قالوا : لأن ملكه ملكا ناقصاً » فالذي تصرف له مصالح الوقف ملكه ملك غير تام بل هو ملك ناقص › 
وعليه فلا تثبت الشفعة . 

- والقول الثاني : تي هذه المسألة وهو قول بعض الحنابلة واحتاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رجه 

الله : أن له الحتق في الشفعة وهذا القول هو الراجح . 

وذلك لأن الأدلة عامة لم تفرق بين الملك التام والملك الناقص » بل ضرر هذا أعظم لأن هذا الموقوف عليه لا 
يمكنه بيع الوقف حت يخرج من ضرر هذا الشريك بخلاف الآحر فإنه إذا تضرر فيمكن له أن يبيع ومع ذلك 
أنبتنا له الشفعة » فأولى من ذلك هنا . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا غير ملك سابق ] . 

إذا اشترى اثنان داراً من رحل » فليس لأحدها الشفعة وذلك لأنه لا مزية لأحدها على الآحر 
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ف اشائ ن ورو كار من رل ۽ فلا تبت الففة لا خلها فصت الأعرء علا قول لك أن 
ملك المبيع كله شفعة وذلك لأنه لا مزية لأحدها على الآحر فترحيح أحدها على الآخر ترحيح بلا مرحح» 
فلابد وأن يكون هناك ملك سابق » ومثله أيضاً الموصى له با . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا لكافر على مسلم ] . 
فلا يثبت الشفعة لكافر على مسلم فلو أن رحلا له دار ويشاركه ذمي ق هذه الدار فباع المسلم نصيبه لمسلم 
آحر فهل تبت الشفعة للذمي ؟ 
-١‏ قال : لا تبت وهو المشهور قي مذهب الإمام أحمد . 
قال الور بت الففهة الان ذلك لمات لأدلة : 
والراجح المذهب واختاره ابن القيم وذكر أنه ليس أحد من السلف يقول بالشفعة همم وذلك لأن ثبوتا 
للمسلم لا يلزم منه ثبوتما للذمي وذلك لأن مراعاة حق المسلم أولى وأعظم فلا يلحق بها حق غيره كيف وقد 
قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين : ( وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) فكيف يؤحذ 
من المشتري المسلم لراعاة حق الذمي وهذا القول هو الراجح . 

فصل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن تصرف مشتربه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة] 
إذا تصرف مشتريه أي مشتري ما ثبتت به الشفعة › بوقفه أو هبته أو رهنه سقطت الشفعة كأن يشتري ما 
ثبتت فيه الشفعة ثم أوقفه أو وهبه أو رهنه فإن الشفعة تسقط وقي هذه المسائل التي ذكرها المؤلف خلاف: 
ودليل الحنابلة على سقوط الشفعة فيها : أن في إثبات الشفعة ضرراً على الموقوف عليه » وضرراً على الموهوب 
له » لأنه قد ملكها بلا عوض » وضرراً على المرتن » قالوا : فدفعاً للضرر تسقط الشفعة . 
والمشهور في المذهب ي الرهن حلاف ما ذكر المؤلف هنا فما ذكره المؤلف هنا هو أحد القولين قي المذهب 
والصحيح في المذهب - أي المشهور فيه - أن الشيء إذا ثبتت فيه الشفعة فرهنه مشتريه فإن هذا الرهن لا 
يسقط الشفعة ؛ لأن حق الشفيع سابق لحق المرعن. 
وأما مسألة الوقف فخالف في ذلك الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول أبي بكر عبد العزيز من 
الحنابلة » وإن الشفعة لا تسقط مع الوقف وكذا المبة أيضاً » واحتار شيخ الإسلام ابن تيميه أن المبة لا تسقط 
الشفعة والصحيح في هذه المسائل كلها أن الشفعة لا تسقط وذلك لأن الشفعة حق للشفيع فلا تسقط إلا 
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( لا بوصية ) : فإذا اشترى ما فيه شفعة ثم أوصى به فالشفعة لا تسقط وذلك لأن الوصية لا تلزم إلا بعد 
موت ال موصي » وقبول الموصى له بعد موته . 

وعلى ما تقدم فيبطل الوقف لأحل حق الغير كما لو وقف المريض أملاكه و عليه دين و أما المبة فالأظهر أن 
الثمن مدفوع إلى الموهوب له. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وببيع فله أخذ بأحد البيعيين ] 

اشترك زيد وعمرو تي بستان لکل واحدٍ منهما نصفه » فباع زید نصیبه على بكر بعشرة آلاف» وباعه بکر 
لرحل آخر بعشرة آلاف أو بأحد عشر ألفاً أو بتسعة آلاف » فللشفيع وهو الشريك وهو قي هذا المغال 

( عمرو) أن يأحذ هذا الشقص البيع بأحد البيعيين فإن شاء أحذه بثمن البيع الأول وأن شاء أخحذه بثمن 
البيع الثاني . 

فله أن يفسخ البيع الثانية ويأحذ المبيع شفعة قي البيع الأول وهو عشرة آلاف وله أن بعضي بصرف للمشتري 
ويأحذ هذا الشيء الذي قد ثبتت فيه الشفعة بالثمن ف البيع الثاني وهو عشرة آلاف أو تسعة آلاف أو أحد 
عشر ألفاً وهكذا لو ثبت بيع ثالث أو رابع . 

قالوا : لأنه شفيع بالعقدين وهذا باتفاق العلماء ؛ وعليه فإن أحذ بالأول رحع الثاني على الأول . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة] 

إذا اشترى شقصاً من بستان » والشريك الذي له حق الشفعة غائب » فأجر هذا البستان أو زرع فيه أو أَمْر ما 
فيه من غراس » فالثمر والزرع والأحرة كل ذلك للمشتري - إذا أتى هذا الغائب فقال : أريد هذا البستان 
شفعة لأنه لو حصل ف هذا البستان تلف لكان الضمان على المشتري ومن كان الضمان عليه فالخراج له 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان) وقول المؤلف : ( النماء المنفصل ) احتراز من النماء 
المتصل فإذا كان قي هذا المبيع الذي قد ثبتت فيه الشفعة نماء قصل كان يشرق سانا الع اة 
صفار فتنمو وتکون کباراً . 

وعلى القول بثبوت الشفعة في الحيوان ونحوه إذا سمن هذا الحيوان فهنا ناء متصل » فالنماء المتصل يكون 
للشفيع » كما تقدم في مسألة الرد بالعيب ويتخرج على قول شيخ الإسلام - فيما تقدم ذكره قي مسألة سابقة 
- يتخرج عليه أن يقوم هذا البستان وينظر إلى قيمته قبل أن ينمو هذا النماء المتصل وقيمته بعد أن نما هذا 
النماء المتصل والفارق بينهما يدفع للمشتري . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی: [ فإن بنی أو غرس فلاشفیع تملکه بقیمته وقلعه ویغرم نقص:] 
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إذا اشترى الأرض وفيها حق شفعة - فبنى فيها داراً وغرس فيها نخلاً أو شجراً » ثم أتى من له حق الشفعة 
فطالب بمذه الأرض . 

فالحكم : أن الشفيع يخير بين أمرين - إن لم تختر أحدها فلا شفعة لك . 

-١‏ الأمر الأول: أن يقوم هذا البناء أو هذا الغرس ثم يدفع قيمته للمشتري وذلك دفعاً للضرر عن المشتري. 
۲- الأمر الثاني : أن يقلع ما فيه من بناء أو غراس ويغرم النقص فإذا كان من نقص قي الغراس أو ثي البناء 
وقد يتصور هذا في بعض الأبنية لا في سائرها » وقد يتصور هذا قي البناء إذا كان يسيراً فيرغب الشفيع بهدمه 
إبقاءَ لأرضه وإن كان يغرم » وذلك دفعاً لضرر المشتري » فإن أبى فلا شفعة له . 

وطريقة التقوم ظاهرة - كما تقدم في عدة مسائل وهنا كذلك : تقوم الأرض ولا غراس فيها ولا بناء وتقومها 
وفيها غراس وبناء فالفارق بينهما هو قيمة الغرس والبناء وكذلك في مسألة القلع » فهذا النحل يساوي الآن 
مائة ألف وإذا قلع لا يساوي إلا تسعين ألفاً فعليه قيمة هذا النقص وهي عشرة آلاف » فإن أبى ذلك فلا 
شفعة له » كل ذلك لدفع الضرر عن المشتري » فلا يزال ضرر الشفيع بضرر يلحق المشتري . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولربه أخذه بلا ضرر ] 
إذا احتار الشفيع أن يتملكه - أي يتملك الغراس أو البناء - فأبى ذلك المشتري وأراد القلع فهل يجبر 
۱ شتري على ترك القلع أم لا ؟ 
الجواب : أنه لا يحبر على ذلك لأن هذا ملك له » فلم يحبر على خروجحه بغير رضا منه . 
وعليه : فإن أراد أن يقلع غراسه أو بناءه فهل له ذلك ؟ 
الجواب : له ذلك بلا ضرر يلحق الشفيع ولذا قال المؤلف : ( ولربه أحذه بلا ضرر ) فإن كان هدم البناء أو 
قلع الغرس يحدث ضرراً ني الأرض فليس له ذلك - هذا ما ذكره المؤلف وهو أحد القولين في المذهب . 
والمشهور في المذهب أن له ذلك بضرر وبغير ضرر » فلو أراد المشتري قلع شجرة أو بنائه فله ذلك وأن تضررت 
الأرض والقول الأول أرجح لحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت › وبعده لوارثه ] 
هل تورث الشفعة أم لا ؟ 
اشترك رحلان ف أرض ثم باع أحدها نصيبه » وقبل أن ينزع الشريك الآحر نصيب شريكه بالشفعة مات فهل 
لورثته المطالبة بها ؟ هنا حالتان : 
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-١‏ الحالة الأولى : أن يطالب جا قبل موته » فإن الشفعة تبت لورثته هنا » وذلك لأَْْا حق له مُورث كسائر 


- الحالة الثانية : أن يموت قبل المطالبة بها : 
أ- فالمشهور ف المذهب : أا لا تورث . قالوا : لاحتمال رغبته عنها . 
ب- وقال المالكية والشافعية وهو قول قي المذهب بل تبت لورثته فلهم حق المطالبة بجا وذلك لأا حق من 
حقوقه فورثت عنه کسائر حقوقه وکونه لم یطالب با ولم يظهر منه ما يدل على إسقاطها لا يخرحها عن أن 
تكون حقاً له وهذا هو القول الراجح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويؤخذ بكل الثمن ] 
فإذا با اع الشريك نصيبه بعشرة آلاف » فهي للشفيع بعشرة آلاف والقاعدة في هذا : أن الشفيع ي 2 يستحق اللمبيع 
بقدر الثمن وصفته فهنا يقدر الثمن » فإن اشترى هذا المبيع الذي يثبت فيه الشفعة بعشرة آلاف فللشفيع أن 
يأحذه بعشرة آلاف » فليس له حق أن يأحذه بتسعة إلا أن يشاء المشتري 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته ] 
إذا قال : أنا أقدر على خمسة آلاف ونه عشرة آلاف فإن الشفعة تسقط لدفع الضرر عن المشتري . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والمؤجل يأخذه المليء به » وضده بكفيل مليء ] . 


تقدمت القاعدة وأنه يستحق الشفعة بقدر الثمن وصفته . 
( صفته ) من تأحيل أو حلول فإذا كان الثمن حالاً فإن الشفيع يأحذ المنع حالاً » وإذا كان مؤجلاً فإنه 
يأخحذه مۇحلاً. 


مثال ذلك : اشتری هذه الأرض بعشرین الف مۇحلاً فللشفيع أن يأحذها بعشرین الف مۇحااًى وذلك لأنه 
يستحق المبيع بالشفعة بقدر الثمن وصفته » وهنا صفته أنه مؤحل . 

فإذا كان الثمن حالاً فليس للشفيع التأحيل » بل إما أن يأحذه حالاً أو أن تسقط عنه الشفعة فإن قال : 
-١‏ فالمذهب أنه يمهل ثلائة أيام . 

۲- وعن الإمام أحمد وهو مذهب مالك : أنه مُهل با يراه الجحاكم وهذا هو القول الراجح فما يراه القاضي 
مناسباً للإمهال فإنه يعهله إياه » لأنه قد يحتاج إلى جمع ماله هنا وهناك فيعجز عن إحضاره بسرعة فيحتاج إلى 
مهلة من الأيام » فيمهله القاضى مما يناسب للا يفوت عليه حقه . 
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وقوله : ( وضده بكفيل مليء ) تقدم أن المؤحل يأخذ المليء به مؤحلا لأن هذه هي صفة الثمن وهذه إن 
كان غير مليء كا معسر فإنه لا يأحذه مؤجلاً إلا بكفيل مليء وذلك دفعاً للضرر عن المشتري » لأن الثمن لا 
يكون ق الذمة على البائع الأول » فإن البائع قد انتهى من هذا المبيع وخحرج من ملكيته ببيعه فيبقى ق ذمته 
للمشتري . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويقبل في الحلف مع عدم البينة قول المشتري ] . 

يقبل قي الاحتلاف بين الشفيع والمشترى في قدر الثمن - حيث لا يبيعه - يقبل قول المشتري . 

إذا قال المشتري : قد اشتريته بعشرة آلاف فقال الشفيع بل اشتريته بتسعة آلاف » فاخحتلف قولاهما . 

فالقول قول المشتري » وتعليل ذلك أن هو أحد العاقدين ق البيعة الأولى فهو أعلم بالثمن ولأنه - أي هذا 
المبيع - ملكه فلا يخرج من ملكيته بدعوى لا بينة معها » والشفيع هنا ليس بغارم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن قال : اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر ] 

إذا قال الشفيع للمشتري كم اشتريته فقال : بألف » فإن الشفيع يأحذ المبيع بألف » ولو أثبت البائع أكثر ولم 
يقل المؤلف : ( ولو قال البائع ) بل قال : ( ولو أثبت ) فقول البائع معه إثبات أي معه بينة . 

فهنا المشتري يقول : اشتريته بألف » والبائع يقول : بل اشتراه مني بألف وخمسمائة وعندي شاهدان يشهدان 
على هذا فحينفذ يأحذ الشفيع بألف ؛ وذلك مؤاحذة له على إقراره . 

فإن قال المشتري بعد ذلك غلطت أو نسيت أو نحو ذلك قالوا : فلا يقبل قوله ورحوعه وذلك لأنه إقراره ي 
حق آدمي فلم يقبل فيه الرحوع هذا هو المذهب . 

وقال القاضي من الحنابلة : المذهب حلاف هذا .هھ 

وهو قول ابن سعدي » وأنه إذا قال : غلطت أو نسيت فإنا نعطي الشفيع بالئمن الذي أثبته البائع وهذا هو 
القول الراحح وذلك لأن الرحوع في الإقرار ي حق الآدمي يمنع حيث لم يكن هناك إلا جرد الإقرار » وأما 
والإقرار تخالفه بينة عادلة صادقة فلا . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت ] 

باع أحد الشركين نصيبه على زيد » فقال زيد : أنا ما اشتريت والشريك الأخحر يريد الشفعة » فتقول : نعم لك 
الشفعة ؛ لأن البائع بإقراره بالبيع قد أقر بحقين حق للمشتري وحق للشفيع . 

فإذا بطل حق المشتري بإنكاره فلا ببطل حق الشفيع » فنقول للبائع كم بعت فإن قال بألف أخذه الشفيع با 


قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ وعهده الشفيع على المشتري » وعهدة المشتري على البائع ] 
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العهدة هي: إدراك ما يكون فيه درك أي مسؤلية إذا وحد ف المبيع عيب أو نحو ذلك فالضمان على من 
یکون؟ 

الجواب : أن عهدة الشفيع تكون على المشتري . 

اشترك زيد وعمرو في أرض » ثم باع زيد نصيبه إلى بكر » فأتى الشريك الآحر وهو عمرو وقال : لي الحق في 
الشفعة فأحذ هذا الشيء شفعة فبان مستحقاً للغير » أي بان مغصوباً أو ثبت فيه عيب » فإن الشفيع يرحع 
إلى المشتري » والمشتري يرحع إلى البائع . 

إذن : إذا ثبت قي هذا الشيء الذي ثبتت فيه الشفعة : إن ثبت فيه عيبه أو بأن مستحقاً للغير كأن يكون 
مغصوباً أو نحو ذلك » فعهدة الشفيع تكون على المشتري » وعهدة المشتري تكون على البائع . 

فالشفيع يرحع إلى المشتري وذلك لأن هذا الشفيع قد ملكه فإنه قد اشتراه من البائع فأصبح ملكا له ولذا 
ثبتت الشفعة » فإن الشفعة لا تنبت إلا بعد خحروجحه عن ملكية البائع » فهنا بالشراء انتقلت ملكيته من البائع 
إلى المشتري فكانت عهدة الشفيع على المشتري » وعهدة المشتري على البائع . 

وهنا ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : هل تبت الشفعة مع الخيار أم لا ؟ 

الجواب : لا تبت الشفعة مع الخيار وذلك لأن إثبات الشفعة حينغذ فيه إضرار على البائع وتفويت لحقه قي 
الخيار ؛ لأنه قد يفسخ هذا البيع » أما إذا كان الخيار للمشتري فنعم . 

فإذن : إذا كان الخيار هما جميعاً أو للبائع دون المشتري فلا تغبت الشفعة حى يزول الخيار وذلك لفلا نفوت 
الخيار على البائع لأنه قد يفسخ بعد ذلك وإذا أنبتنا الشفعة فقد فوتنا عليه الفسخ . 

المسألة الثانية : المذهب أن الولي إذا ترك الأحذ بالشفعة لم تسقط » والراجح وهو وحه قي المذهب وعليه 
أكثر الأصحاب أنه إن كان فيها حظ لم تسقط واختاره شيخ الإسلام . 

المسألة الثالغة : إذا تنازل الشفيع عن حقه ق طلب الشفعة قبل البيع لم يسقط حقه بعد البيع في المذهب 
وهو قول الجمهور ؛ لأنه إسقاط للحق قبل سببه » وعنه وهو مذهب طائفة من أهل الحديث أنه يسقط 
لحديث مسلم في أنه لايجل له أن يبيع حت يعرض على شريكه وهو الراجح واختاره شيخ الإسلام . 


باب الوديعة 
الوديعة : فعلية بمعنى مفعوله أي متروكة فهي من الوذْع بتسكين الدال » وهو الترك . 
يقال : ودعه أي ترکه . 
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والوديعة في اصطلاح الفقهاء : هو توكيل جائز التصرف مله في حفظ ماله بلا عوض 
فالموكل في الحفظ وهو المودع » والوكيل هو المودع عنده كلاها جائز التصرف . 
فالمووع هو رب الال الذي يراد حفظه . 
والمودع هو من وضعت الأمانة عنده . 
والوديعة : هي المال المدفوع المتروك عند هذا الأمين لحفظه . 
والصيغة : هي اللفظ أو الفعل الدل على الإيداع . 
والوديعة يستحب قبوهما لمن علم في نفسه القدرة على حفظها اتفاقاً لأن قي ذلك إعانة للناس قضاءَ لحاجتهم» 
وال ف عون العبة ها كان الاق عون اة 
وأما إن علم من نفسه ترك الواحب بالتعدي أو التفريط فلا يحل له ذلك ؛ لأن الإيداع هنا ذريعة إلى إضاعة 
مال الغير » وإلى إيقاع النفس في الإتم فلا يحل ذلك . 
وهي تبرع » فالمودع عنده قد تبرع للمودع بحفظ ماله كما لو حفظه بمال فهي وكالة. 
و من التعريف السابق يعرف أن وضع المال ق البنك ليس إيداعاً لأن البنك مأذون له ف التصرف فيه فعليه 
يكون قرضاً فيضمن البنك إذا تلف المال و لو م يحصل تعد أولا تفريط. 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ إن تلف من بین ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن ] 
التعدي : فعل ما لا محل » والتفريط : ترك ما يحب . 
فإذا حصل له الوديعة تلف عنده ولم يتعد أن م يفعل ما لا يحل له فلم يتصرف فيها تصرفاً ادى إلى تلفها › 
وكذلك م يفرط في حفظها وصيانتها فقد وضعها في حرز مثلها - فإن لا يضمن اتفاقاً بل حكى إجماعاً. 
ودليل ذلك : ما روی ابن ماحه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو عند ابن ماجه 
من حديث المثنى بن الصباح وهو ضعيف لكن رواه اثنان غيره - فعلى ذلك الحديث يكون حسناً أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ( من أودع وديعةً فليس عليه ضمان ) والحديث حسن لغيره والنظر يقتضي ذلك 
؛ فإنه لو كلف ضمانا مع عدم تعدية وتفريطه فإن ذلك يؤدي إلى امتناع الأمناء من قبول الأمانات وني ذلك 
تفويت للمصلحة » والناس في مسيس الحاجة إليها . 
و لو شرط المودع الضمان فهو شرط باطل لمخالفيه مقتضى عقد الوديعة. 
و قوله ( من بین ماله ) فيه إشارة إلى رد قول من قال آنا إذا تلفت من بین ماله و لم يتلف ماله 
فعليه الضمان و هو رواية قي المذهب و المشهور قي المذهب خلافه و هو الصحيح لعموم ما تقدم من الأدلة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويلزمه حفظها في حرز مثلها ] 
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يازمه حفظ الوديعة في حرز مثلها أي في الحرز الذي يناسب مثلها أي اللائق جا عرفاً وهذا يختلف باحتلاف 
العين المودعة فإن كانت دراهماً فلها حرز يختص يا » وإن كانت دواباً فلها حرز يختص بها وهكذا ومرحع هذا 
إلى العرف . 
فيجحب عليه أن يحفظها في حرز مثلها وهذا يختلف باحتلاف الأعيان المودعة وقد يختلف باحتلاف الأزمان 
واحتلاف البلدان. 
ودليل هذا : أن الله قد أمر بأداء الأمانة في قوله سبحانه : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) 
وأمر بذلك البي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( أذ الأمانة إلى من ائتمنك ) ولا يتم هذا الواحب وهو 
اداؤها إلا بحفظها » وما لا يتم الواجحب إلا به فهو واحب » و الحرز ما يحفظ فيه الشيء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن عينه صاحبها فأحرزها بدون ضمن » وبمثله أو أحرز فلا ] 

إذا عبن صاحبها حرزاً ها » كأن يقول : احفظها في الموضع الفلا » فإذا أحرزها بدونه ثم تلفت 
فعليه الضمان لتعديه » فإنه قد فعل ما لا يحل له حيث وضعها قي الدون لكن إن أحرزها بحرز مساو للحرز 
الذي عينه المودع » أو أحرز منه أي أعلى منه ق الحفظ فإنه لا يضمن وهذا لأن تقييده بمذا الحرز يقتضي ما 
يماثله » وأولى من ذلك ما فوقه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن ] 

إذا قطع العلف عن الدابة فلم يعلفها فعليه ضماا وذلك لأن تعليفها من حفظها » إذا ترك تعليفها 
إهلاك نها » وكذلك ترك سقياها » فإذا لم يعلفها فحينعذ يكون قد فرط في حفظها والأمين إذ فرط فعليه 
الضمان » لكن إن كان ذلك بقول صاحبها » أي قال له صاحبها : لا تعلفها فحينغذ لا ضمان عليه » لکن 
لا يجوز هذا فيجب إطعامها لكن لو تلفت عنده مع تركه تعليفها فلا ضمان وذلك لأن هذا قد وقع برضا 
مالكها فلا يضمن » ولكن لا يجوز ترك تعليفها فإن علفها فإنه إن نوى الرحوع فإنه يرحع على مالكها كما 
تقدم ف مسألة سابقة . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وان عيّن جیبه فترکها في کمه أو يده ضمن وعکسه بعک»] 

الجيب ما نسميه نحن بالطوق وهو ما يدخحل منه العنق . 

فإذا قال له : احفظها في حيبك فحفظها قي كمه أو حفظها في يده فتلفت فعليه ضماغا . 
وذلك لأنه قد عبن له موضعاً فحفظها ني دونه فتدحل ق المسألة السابقة . 
( وعكسه بعكسه ):فإذا قال له:احفظها قي يدك أو في كمك فحفظها في جيبه فهذا أحرز فلا ضمان عليه. 
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ولكن حفظها قي اليد فيه حلاف » أي إذا قال : احفظها في جيبك فحفظها قي غيره » فالقول الثاني في 
المذهب ألا ضمان عليه . 

والقول الغالث : أن فيه تفصيلاً . 

والتفصيل : أنه إذا كان يقظاً فأحذها منه غاصب فلا ضمان عليه وذلك لأن اليد حينغذ أحرز من 
الكم وأحرز من الجيب وأما إذا كان نائماً أو ناسياً فإنه يضمن وذلك لأا في الكم حيث تربط أو في الجيب 
تكون بذلك أحرز وهذا وحه في المذهب و القول الراحح الأول. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن] . 

إذا دفع المودّع عنده الوديعة إلى من يحفظه ماله عنده أي من يحفظ مال المودع عنده » فالضمير يعود 
إلى الأمين إذا أودع زيد عمراً أمانة » فزيد مودع » وعمرو مودّع عنده فوضعها عمرو عند من هو معتاد على 
وضع ماله عنده ليحفظه كزوجة أو خادمة أو ولده أو وكيله فتلف عند الزوجة أو الولد أو الخادم أو الوكيل فلا 
ضمان ويقبل قوهما أو قول الخادم أو الولد أو الوكيل في الرد وي التلف لأحم يقومون مقام الأمين في الحفظ. 
وإذا دفعها - أي دفع الوديعة إلى من يحفظ على رها ماله . كما لو أعطاها الزوحة أو الولد أو أعطاها 
خحادمه أو وكيله أو نحوهم ممن يعتاد المودع حفظ ماله عندهم فحينفذ لا ضمان على المودع عنده لو تلفت ولا 
ضمان على زوج صاحب الوديعة ولا على ولده ولا على وكيله أو حادمه » لأحم يقومون مقامه . 
إذن : إذا أراد أن يرحع الأمانة فأعطاها من يعتاد صاحب الوديعة حفظ ماله عندهم كوكيله أو ولده الذي 
اعتاد حفظ ماله » كأن يأ إلى الدكان وفيه أحد أولاده الذي يعين والده على التجارة ويعمل له » ونحو ذلك 
فيدفع له الوديعة فحينغذ قد برئت ذمته » وذلك لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط وقد أعطاها من يقوم مقام 
مالكها . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وعكسه الأجنبي والحاكم ] . 
أي عكسه ف الحكم فإذا دفع المودع عنده الوديعة إلى أحني ولو كان ثقة أو غير ثقة من باب أولى » أو دفعها 
إلى القاضي » فالحاكم عند ما يطلق ق كتب الفقه فالمراد به القاضي - فإذا تلفت فإن عليه الضمان - هذا 
إن م يكن هناك عذر وأما إذا كان هناك عذر له فسيأت الكلام عليه . 

إذن : إذا وضعها المودع عنده عند القاضي أو عند أجحني ثقة » أو غير ثقة من باب أولى فتلفت فإنه 
يضمن أي الأمين وذلك لتعدية فقد فعل ما لا يحل له » وتصرف في ملك غيره بلا إذنه 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ ولا یطالبان إن جهلا ] 

هل يطالب الأحني أو القاضي بالضمان ؟ 
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الجواب : انما لا يطالبان بجا إن حهلا الجال أي لم يطلعا على حقيقة الأمر بل ظنا أا ليست وديعة 
عنده » أو ظنا أا وديعة وأنه معذور ق نقلها منه إلى هذا الثقة أو هذا الجاكم » فإذا حهلا الجال فلا ضمان 
عليهما لأن يدها يد أمانة واليد الأمينة لا ضمان عليها . 

أما إذا علما با لجال أي علما أن هذا المودع عنده قد نقل الوديعة منه بغير عذر ومع ذلك قبلها › 
فحينئذ تكون يده - أي يد الحاكم أو يد الثقة الأحنبي - يداً متعدية حيث قبل ما لا يحل له قبوله . 

وحينئذ فإذا تلفت عنده فالضمان يستقر عليه ويقول لصاحب الوديعة فإن شعت أن تطالب الأحني 
أو الحاكم » وإن شفت أن تطالب للمودع عنده فإن طالب المودع عنده رحع المودع عنده إلى الحجاكم أو إلى 
الثقة لأن الضمان يستقر عليه وقد تلفت تحت يده . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها ] 

فإذا حدث عذر كخوف أو سفر أو حضره الوت - أي للمودع عنده » فإنه يردها على رجا لقوله 
تعالى  :‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن غاب حملها معه إن كان أحرز ] 

فإذا غاب رها ولا وكيل له » فإنه محملها معه في السفر إذا كان أحرز هما وذلك لأن الواحب عليه 
حفظها » وبالسفر بها يحصل المقصود من حفظها » وعلى مالكها مؤنة السفر بها إن نوى المودع عنده الرحوع 
ا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإلا أودعها ثقة ] 
وإلا - أي إلا يكن السفر يها أحرز » أو نى عن ذلك المودع كأن يقول له : أضع عندك هذه الأمانة لكن 
إذا حصل خحوف أو نحوه فلا تسافر بها - فحينفذ يدفعها إلى الحاكم ؛ لأن الحاكم يقوم مقام الغائب . 

فإن م جد حاكماً أهلاً لوضعها عنده فإنه يودعها - كما قال المؤلف - : ر( ثقة ) . 

إذن : يودعها الجحاكم فإن تعذر ذلك أودعها ثقة للحاحة إلى ذلك . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوباً فلبسه أو دراهم فأخرجها من 
محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن ] 

من اودع دابة فركبها لغير نفعها أي ولم يؤذن له في ذلك » أو أودع ثوباً فلبسه أو دراهم فأخحرجحها من 
حرزٍ أي من حرزها ثم ردها » أو رفع الختم الذي على كيس الدراهم أو نحوه كأن يقطع ما على الكيس من 
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حبل أو نحوه أو خاط الوديعة بغير متميز كأن يضع عنده زيتاً فيخاطه بزيت آخر ففي مثل هذه المسائل 
يضمن المودع عنده - فإذا تلفت في مثل هذه المسائل عليه الضمان . 

وذلك لأنه متعدٍ حيث تصرف قي ملك غیره مما لا حق له به فانتقلت يده من كوا يد أمانة إلى يد 
تعلٍِ » فخرج من الاستئمان وليس مرادهم أن التلف حاصل بسبب هذا التعدي » بل يضمن ولو كان هذا 
الاستعمال لم تتلف به » وإزالة الختم لم تتلف به » وإحراج الدراهم لم تتلف به لكنه بمثل هذه الأفعال يكون 
قد حرج عن الاستغمان » فأصبح متصرفاً حينغذ ممسكاً مذه العين لحظ نفسه حيث تصرف فيها » فيده 
أصبحت يد تعلٍ أشبهت يد الغاصب لأنه أصبح يتصرف في ملك غيره باستعمال أو نحو ذلك فخرج عن 
الاستعمان هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي . 

فصل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها ] . 
إذا احتلف المودع والمودع عنده قي رد الوديعة ولا بينة » فالقول قول المودع عنده مع يمينه وذلك لأنه أمين وقد 
قبضها لحظ غيره فهو محسن إحساناً حضاً وما على الحسنين من سبيل » فهو نمسكها لحظ غيره بخلاف 
لمرن فإنه قد قبض الرهن لحظ نفسه » وظاهر كلام المؤلف أن ذلك مطلقاً أي سواء كان المودع قد أقام بينة 
ی 
عى : وضع زيد عند عمرو أمانة وأشهد شاهدين على وضع هذه الأمانة عند عمرو ثم بعد سنة أدعى عمرو 
الرد فحينغذ يقبل قوله بلا بينة » هذا ظاهر كلام المؤلف وهو المذهب وهو مذهب الجمهور . 
والقول الثاني : وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أنه إن كان المودع أقام بينة عند الإيداع فلا 
يقبل قول المودع عنده إلا بينة وذلك لأن ترك الإشهاد على الحقوق الثابتة بالبينة تفريط وهنا هذه الأمانة قد 
ثبت عنده بالبينة وإذا ترك الإشهاد على ردها فإن هذا تفريط منه ولأن المقصود من هذه البينة هو حفظ حق 
أي حق المودع وهذا القول فيه قوة ظاهرة والعمل ف الحاكم على القول الأول وهو مذهب الحنابلة . 
إذن : على الأقوى والأرحح المسألة فيها تفصيل . 
فيقال : إن وضع عنده الوديعة بلا بينة فإنه يقبل قول الأمين بلا بينة في الرد وأما إذا وضعها بينة فحينغذ 
أصبح غرضه من وضع هذه البينة تأكيد حفظ حقه » فلا يقبل قول الأمين إلا ببينة فإذا أدعى الرد ببينة م 
يقبل قوله » ولو كان قد رد فإنه قد فرط لأن الحقوق الثابتة بالبينات ترك الإشهاد عليها تفريط . 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ أو غیره یاذنه ] . 
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إذا قال المودع عنده : أنا قد أعطيت الوديعة فلاناً بإذنه أي بإذن المودع » فهنا لا يدعى المودع عنده أنه رد 
الوديعة إلى المودع كما قي المسألة السابقة بل يقول:أنا أعطيتها بكراً وذلك لأنه أذن لي بذلك أو أمرني بذلك . 
-١‏ فالمشهور قي المذهب : أن الحكم كذلك فالقول قول المودع عنده لما تقدم » فالعلة السابقة ثابتة في هذه 
المسالة. 
۲- وقال الجمهور : بل القول قول المالك . 
قالوا : لأن الأصل هو عدم الأذن » وهنا المودع عنده يدعي حلاف الأصل » ومن أدعى حلاف الأصل فعليه 
البينة ومن معه الأصل وهو المالك هنا » القول قوله مع بمينه . 
والقول الأول أرحح للعلة المتقدمة وهو أنه حسن وما على الحسنين من سبيل » وأما كون الأصل عدم الأذن › 
فإن هذا يشبه المسألة السابقة فإن الأصل عدم الرد أيضاً ومع ذلك فقد حكمنا بقول الأمين مع أن قوله 
حلاف الأصل » فالأصل عدم الرد وهنا عدم الأذن كذلك . 
فإذن تركنا للأصل هناك سببه التمسك بقوة يد الأمين وأا يد أمانة وأا يد حسنة وكذلك هنا » فيخالف 
الأصل بهذا الدليل أيضاً . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وتلفها وعدم التفريط ] . 
فإذا احتلفا في تلفها » فقال المودع عنده قد تلفت عنده فالقول قوله أي قول المودع عنده » ولا ضمان عليه 
لأن الأمين لم يضمن حيث ل يتعدٌ ولم يفرط . 
فإذا أدعى أا قد تلفت بغير تعلٍ ولا تفريط فالقول قوله أي قول المودع عنده » لأن يده يد أمانة » ما ۾ 
يدعي تلفاً ظاهراً لا يعجز عن إنباته بالبينة فحينئذ لا يقبل قوله إلا ببينة كحريق عام أو تحب جيش ونحو ذلك 
»> فهذا لا يتعذر عليه أن يأتي ببينة لأنه شيء ظاهر . 
إذن : إذا أدعى المودع عنده تلفاً فإما أن يكون هذا التلف خفياً فالقول قوله مع بمينه وإما أن يدعي تلفاً 
ظاهراً لا يتعذر عليه إقامة البينة فحينعذ يطالب بالبينة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن قال لم تودعني ثم ثبت ببينة أو إقرار ثم أدعى رداً أو تلفاً سابقين 
لجحوده لم يقبلا ولو ببينة ] . 
إذا أدعي زيداً أنه وضع أمانة عند عمرو » فعند القاضي قال عمرو : م تودعني المقصود أنه ححد ونفى 
الإيداع - وكان ذلك قي يوم الأربعاء مثلاً > ثم ثبتت الوديعة ببينة كأن يأ المودع با يدل على صدق قوله › 
أو قر المودع عنده بذلك بعد ححوده » ثم أدعى المودع عنده أنه ردها رداً سابقاً لجحوده أو أكا تلفت تلفاً 
سابقاً لجحوده كأن يدعي أنه ردها يوم السبت السابق أو يوم الأحد أو نحو ذلك . 
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فحينغذ لا يقبل قوله وذلك لأنه بجحوده وإنكاره قد حرج عن حد الأمانة فلم يصبح أميناً يقبل قوله » فقد 
حرج عن الاستغمان بجحوده وإنکاره . 

قالوا : ( ولو ببينة ) : أي ولو حاء المودع عنده ببينة على أا قد تلفت أو ردها » قال المؤلف : فلا يقبل قوله 
وذلك لأنه مكذب للبينة » وذلك أنه قد ححد وأنكر أن يكون لفلان عنده أمانة وهذه البينة التي له تبت 
أمرين : 

الأمر الأول : أنا تثبت الأمانة » والثاني : أنا تبت الرد » إذا لا رد ولا إتلاف إلا وهو مسبوق بإيداع » وقد 
جحد هذا الإيداع وححد هذه الأمانة فحينعذ الرد والإتلاف يكون تبعاً لذلك فهو مكذب هما . 

والقول الثاني في المذهب : قبول قوله وهو الراجحح وذلك لأن الكذب الصادر منه لا يمنه من إظهار الحق ولا 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ بل قوله مالك عندي شيء ونحوه ] . 

إذا قال المودع عنده - في مجلس القاضي : مالك عندي شيء » أو قاله ق مبجلس الشهود أو قال : 
ذلك للمودع » ثم بعد ذلك ثبتت الوديعة ببينة من المودع أو بإقرار من المودع عنده » ثم أدعى تلفاً أو رداً 
سابقين فحينغذ القول قوله - أي قول المودع عنده - بلا بينة وذلك لأنه إذا قال مثل هذه العبارات فإغا 
عبارات لا تفيد إنكاراً ولا ححوداً » فقوله : ( مالك عندي شيء ) أي لا يحب لك علي شيء لأڼ قد 
رددتا ق الأسبوع السابق أو لأا تلفت في الأسبوع السابق » فلا تعارض بين قوله الأول وبين قوله الثاني فلا 
يخرج بذلك عن حد الأمانة ولكن لابد وأن يكون القاضي فطناً » فإنه قد يأتي ثل هذه الألفاظ نيابةً عن 
المجحود والإنكار » فإذا ثبت للقاضي بالقرائن الثابته مثل هذا فإنه لا يقبل قوله » كأن يقول : ليس لك علي 
شيء ثم يجلس المودع ييحث شهراً عن الشهود ثم يأ بالشهود فيقول المودع عنده : قد رددتا إليه فلا شك 
أن مثل هذا أراد الجحود والإنكار فالمقصود أن مثل هذه الألفاظ لا تخرحه عن حد الأمانة إلى حد الخيانة 
وذلك لأن مثل هذه الألفاظ تقال مع رد سابق أو تلف سابق . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو بعده بها ] . 
أي بعد الجحود بها أي بالبينة » فتقبل بينته إذا ححد الأمانة وقال : أنت م تودعني فأقام المودع ببينة تثبت 
الإيداع أو أقر هو بالوديعة ثم بعد زمن أدعى الرد وأقام بينة على ذلك فتقبل ببينة على ذلك وذلك لأن 
الجحود والإنكار لا يناقي هذه البينة الجديدة التي قد صدرت بعد ذلك الجحود مثال ذلك إذا أنكر الوديعة قي 
أول الشهر # لتت بالبينة فن صف الشهر م أدعى الرد أو الثلف ف آحر الشهر ببينة قبلت لعدم التناق: 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن أدعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة ] 

أودع زيد وديعة عند عمرو » فمات عمرو » فادعى الوارث أنه قد ردها هو ولذا قال : 

( منه) فالضمير يعود إلى الوارث فيقول الوديعة التي كانت عند والدي قد رددتما إلى زيد أو أدعى أن مورثه 
وهو عمرو قد رد الوديعة قبل وفاته فحينفذ لم يقبل إلا ببينة » لأن قوله يخالف الأصل » فالأصل هو عدم الرد 
> وإنما حرحنا عن الأصل سابقاً مراعاة لقول الأمين الذي قد وضعت الوديعة عنده » وأما هنا فا مدعي غيره 
فتبقى القاعدة فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن قال الورثه إن المورث لم يتركها فلم جحد عنده 
شيء لم يلزمه شيء إلا ببينة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه ] 

إذا وضع زيد وعمرو عند بكر وديعةً وهي كذا وكذا صاعاً من الطعام فأتى أحدها إلى بكر وقال : رد إلى 
نصيي وكل واحد منهما له النصف فإذا قال أحدها أعطني نصيب وأمكن القسمة بلا ضرر على الأحر فذلك 
جائز . 

فإن كان هناك ضرر فلا يجوز إلا أن يشرف على هذا الحاكم أي القاضي فإذا كان يخشى الحيف قي القسمة 
كأن يكون هذا في أشياء لا يؤمن في قسمتها الحيف فحينغذ لابد وأن يحضر الشريك أو القاضي فيشرف على 
هذه القسمة لإزالة ما شى من المحبف: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين ] 
للمستودع وهو المودع عنده . 

والمضارب : وهو الذي أعطى مال ليتاحر به » والمرتحن وهو من وضع عنده الرهن والمستأجر » لكل من هؤلاء 
طا غاصے الین 

فإذا اغتصبت العين المؤحرة أو العين المرهونة أو العين المودعة ونحو ذلك فلهؤلاء أن يطالبوا الغاصب بالحق 
وذلك لأن هذا من حفظ الأمانة . 

وعبارة صاحب الفروع أن ذلك يلزمه وهو ظاهر أي اللزوم حيث كان صاحب لمال غائباً أو نحوه فيازمه 
المطالبة لأن هذا من الحفظ المأمور به : < أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وأما إذا حرحت 
عن يده قهراً ومكن صاحبها أن يطالب با فلا يظهر وحوب ذلك عليه - أي على المستأجر والمرتحن والمودع 
عنده والمضارب - بل له أن يطالب . 

ويظهر لزوم هذا عليه حيث كان الأحر غائباً بحيث إن لم يطالب بها ضاع حق الأحر فحينفذ يجب عليه أن 
يطالب حافظة على الوديعة فقد أمره الله عز وحل بالحافظة عليها . 
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باب إحياء الموات 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ] 
هذا هو تعريف الموات . 
منفكة عن الاحتصاص : كالأفنية والطرق ومسايل للماء وحرم النهر ونحو ذلك فهذه فيها منفعة عامة أو 
حاصة هي من الاحتصاصات وليست ملكا معصوم أي معصوم المال سواء كان مسلماً أو ذمياً فهذه الأرض 
هي الموات فمن أحياها فقد ملكها » ولذا: 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فمن أحياها فقد ملكها ] 
لما روى البخاري من حديث عروة عن عائشة أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( من عمّر أرضاً ليست 
لأحدٍِ فهو أحق بها " قال عروة : وقضى بذلك عمر في خلافته ) وروى الثلاثة والحديث حسنه الترمذي 
وهو حسن لشواهده أن البي صلى الله عليه وسلم قال - من حديث أبي سعيد الخدري : ( من أحيا أرضاً 
ميتة فهي له) و من أحياء أرضاً حراباً قد أندرست و لا يعلم لما مالك فهي له . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ من مسلم وكافر ] 

سواء كان الحيي مسلماً أو كان كافراً ذمياً فللذمي أن يحيي » فإذا سبق الذمي إلى أرض فأحياها بزرع 
أو بناء أو نحو ذلك فهي ملك له أيضاً وهذا هو مذهب الجمهور . 
ودليل ذلك : عموم الحديث المتقدم : ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ) . 
ومنع الشافعية من ذلك قي الذمي » وقالوا : إذا أحيا الذمي أرضاً أي ف البلاد التي هي ملك للمسلمين فهي 
ا 
واستدلوا بما روى البيهقي بإسناد صحيح إلى طاووس وهو من التابعين أن البي صلى الله عليه وسلم قال : 
( عادي الأرض ) أي قديمها نسبةً إلى عاد ( لله ورسوله ثم لكم بعد ) فالراحح : مذهب الجحمهور لعموم 
الحديث ولأن الأرض يملك - قي البلاد الإسلامية - يملك ماله قي الشراء ويملك بالمبة » فإذا وهب أو أشترى 
فإنه ملك فكذلك إذا سبق إلى أرض فأحياها فهي ملك له . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وهي الأرض المنفكة ....... ].وفي قوله بعد ذلك: [ في دار الإسلام 
وغيرها والعنوة كغيرها ] 
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قي هذا ما يدل على أن الإحياء عام تي كل أرض » سواء كانت هذه الأرض قي البلاد الإسلامية أو غيرها › 
وسواء كانت قد فتحت عنوة كأرض الشام ومصر والعراق » أو فتحت صلحاً » لعموم قوله : ( من عمر أرضاً 
) ولقوله : ( من أحيا أرضاً ميتة ) فاي أرض ينفذ فيها حكم الإسلام فيحييها مسلم أو ذمي فهي له. 

وعند الحنابلة ق المشهور عندهم : أن الأرض إذا فتحت صلحاً على أن الأرض للكفار فإذا أحياها مسلم 
فليست له لأن البلد لمم و الموات تابع هم. 

فإذن : من أحيا أرضاً مواتاً فهي له سواء كانت البلاد التي هي فيها فتحت عنوة كأرض الشام ومصر والعراق 
أو ففخ لحا غلل أن تكزن الأرض المسلين. 

وهذا من تشوف الشارع إلى إحياء الأرض وتعميرها » ومن القيام بأمر الدنيا » فالدين الإسلامي قائم مصلحة 
الل دتا 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ يإاذن الإمام وعدمه ] . 
أي سواء أذن الإمام أم م يأذن » فلا يشترط إذن الإمام هذه هو المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الجمهو › 
ومنع من ذلك الأحناف » وقالوا : بل يشترط إذن الإمام . 
والراحح هو الأول لعموم الحديث » فإن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ) ول 
يشترط في ذلك إذن الإمام ولأا عين مباحة فلم تفتقر إلى إذن الإمام كالاحتطاب ونحوه لكن إن منع من 
إحياء أرض » كما يمنع - في الغالب = من إحياء الأرض التي تكون حول المدن مراعاة مصلحة أو نحو ذلك 
- فإنه حينغذ - ينع من الإحياء » وذلك لأن منعه من إحيائها يعني اخحتصاصها › وأا أصبحت مختصة 
ومعدة لمنفعة عامة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته ] 
( مصلحته ) : الضمير يعود إلى العامر أي هذا الإحياء ليس مختصاً بالأراضي النائية ة البعيدة عن المدن بل هو 
عام فيها وني غيرها من الأراضي القريبة إلى المدن وليس فيها احتصاص » فلا تكون مقبرة أو ملقى كناسة أو 
طريقاً أو مركب خيل أو مصلى عيد أو نحو ذلك نما فيه مصلحة عامة . 
فإذا م يكن هذا الموضع القريب من الأرض العامرة لمصلحتها » فإن له أن يحييه لعموم الحديث المتقدم 
: ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ) وهذه أرض موات . 
ومنع منه الأحناف » لأنه يحتمل أن يحتاج إليه للمصلحة العامة والراحح الأول ؛ لأن هذا الاحتمال لا 
يعنع الحتق » فهذا حق له وهذا جرد احتمال . 
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لكن للإمام - كما تقدم - أن يمنع من إحياء المواضع القريبة من المدن » بل ينبغي له أن يمنع من 
الإحياء ترحيحاً للمصلحة العامة على اللصلحة الخاصة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ من أحاط مواتاً ........ إلى أن قال : فقد أحياه ] . 

إذا أتى إلى أرض منفكة من الاحتصاصات وليست ملكا معصوم » أتى إليها فوضع عليها حائطاً منيعاً 
سواء كان من طينِ أو غيره نما تحاط به الأرض » فهي له وإن م يزرعها. 

واستدلوا : بما روى أبو داود أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحاط حائطاً على أرض فهي 
له ) وعن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية واحتاره طائفة من أصحاب الإمام أحمد كابن عقيل والقاضي 
والموفق وغيرهم : أن الإحياء مرحعه إلى العرف . 

فإذا أحياها عرفاً فهذا هو الإحياء المعتبر » وكونه يحيطها بحائط من غير أن يسقفه إن كان البناء 
للسكن » ومن غير أن يجري على هذه الأرض للماء إن كان للزرع أو الغراس » فإن هذا ليس إحياء وهذا القول 
هو الأرحح لقوله - عليه السلام : ( من أحياء ومن أحاط حائطاً فإنه ليس بمحيي ) وعليه فقوله صلى الله 
عليه وسلم : ( من أحاط حائطاً على أرض فهي له ) هذا بالنظر إلى ما يؤوله إليه الأمر » أي هو أحق 
بالأرض » فإذا سقف هذا الحائط أو زرع أو غرس فهي له فإذا أحاط حائطاً فهو أحق بها من غيره لكن لا 
تکون ملكا له حتى يحيها » لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( من عمر أرضاً ) وهذا في الحقيقية ۾ 
يعمرها فالراحح أن مرحع ذلك إلى العرف . 

فعليه إذا أحاطها بحائط وحفر فيها بعراً أو أجرى إليها الماء من النهر أو من العيون أو من السدود 
واشتغل ي الأرض وهذا هو الإحياء ضما وإذا كانت للسكن فإذا أحاطها وسقفها وهذا هو إحياؤها . 

قال الحنابلة + إذا حجر أرضاً فهو أحق يما أي وليست ملكا له : 

فإذا أحاطها بحجر أو بتراب فإنه لا بملكها لكنه أحق ها من غيره فليس لأحدٍ أن يسبق إلى إحيائها › 
ومثل ذلك على الراحح لو أحاطها بحائط وذلك لأنه سبق إليها فهو أحق ها . 

اا ا ها 
قالوا : يمهله الشهرين والثلاثة » ويقول له : إما أن تحييها وإما أن تتركها - هذا هو المشهور قي المذهب. 

وقال بعض الحنابلة وهو الصواب : التحديد مرحعه إلى الجاكم » وهذا يختلف باحتلاف الأزمنة وبعد 
الأرض عن المالك » والآليات التي تصلح با الأرض › فيمهله مدة معلومة تكفيه ليتمكن من إحيائها فإذا م 
بحیها فانه ينزعها من يده . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو حفر بئراً فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين أو نحوها أو حبسه 
عنه ليزرع فقد أحياه ] 
قوله : ( أو حبسه عنه ليزرع ) : أي حبس للماء عن الزرع ليزرع فإن من الزرع ما يحتاج إلى حبس للماء عنه » 
فإذا كان الماء يسيل إلى حهة الأرض فأحذ يشتغل بإيقاف الماء عن هذه الجهة من الأرض ليزرع فإن هذا إحياء 
> وإذا اشتغل بإزالة الأحجار ونحوها عن الأرض » وإصلاحها بالأسمدة ونحو ذلك فهذا أيضاً إحياءٍ نها . 
( فقد أحياه ) وتقدم أن الراحح أن مرحع ذلك إلى العرف . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعاً من كل جانب › وحريم البديّة 
تصنعها ] 
الحرم : هو ما يمنع غير المالك من التصرف فيه فهذا الحافر للبعر » ملك من الأرض ما حفرها وحرعه وسمي 
بذلك لأن غيره يحرم عليه أن يتصرف فيه . 
وحرم البقر العادية : " والعادية نسبة إلى عاد " وهي البغر القديعة » حرمها خمسون ذراعاً أي نحو خمس وعشرين 
متراً من كل جهة » فإذا كان هناك بغر قدم فاشتغل بإصلاحه وإحراج للماء منه فإنه يلك حينئذ خمسين ذراعاً 
من كل حهة أي البئر التي تحفر لسقيا الدواب لا للزرع. 
وحرم البعر البديّة أي الحديثة نصف ذلك أي خمساً وعشرين ذراعاً . 
ودليل هذه المسألة ما روى أبو داود ق مراسيله بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب أنه قال : ( السنة أن 
يكون حرم البغر العادية خمسين ذراعاً » وحرم البّدية خمسة وعشرين ذراعاً ) وله شاهد مرسل عن الزهري عند 
اي داود قي مراسيله أيضاً . 
فإن كان شجراً أو نخيلاً »> فإن حرمها ما اقتدت إليه أغصانا وفي النخل بقدر حريدها » فإذا غرس نخلة في 
أرض موات فإنه ملك موضع النخلة وما حوها بقدر الجريد وإن كانت أشجاراً سوى النخيل فإنه ملك بقدر 
الأغصان . 
ودليل هذا ما ثبت في أبي داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد قال : ( اختصم رجلان إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم في حريم نخلٍ › فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة من جريدها فوجدت سبعة أذرع أو 
خمسة أذرع فقضى بذلك ) وأما حرم النهر وغيره فإنه بقدر ما يحتاج إليه وهكذا سوى ذلك . 

فمثلاً عندما يبني داراً فإنه يحتاج إلى شيء من الأراضي الخارحة عن داره كموضع الخروج والدخحول ونحو 
ذلك فيترك له بقدر ما يحتاج إليه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وللإمام إقطاع موات لمن یحییه ولا يملکه ] . 


هه مم 
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تقدم تعريف الموات وأا الأرض المنفكة عن الاحتصاصات وعن ملك معصوم و من يقوم مقامه. 

وللإمام أن يقطع من رعيته ما شاء من الموات لمن يحييه أي لمصلحة إحيائه . 

ودليل ذلك ما ثبت ني الصحيحين أن البي صلى الله عليه وسلم : ( أقطع الزبير بن العوام نخلاً ) 
وني سنن أبي داود والترمذي وحسنه وهو كما قال : أن البي صلى الله عليه وسلم : ( أقطع وائل بن حجر 
أرضاً في حضر موت ) لكن لا يملكه بالإقطاع بل يملكه بالإحياء » فإذا أقطعه أرضاً للسكنى أو لازراعة أو 
للغراس فلا بملكها إلا بالبناء إن كانت للسكنى أو بالزراعة إن كانت للزراعة أو بالغراس إن كانت للغراس وهو 
أحق بها لكن لا بملكها إلا بإحيائها ودليل ذلك ما ثبت قي البيهقي - والأثر حسن = ( إن عمر بن 
الخطاب أخذ من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته مما أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم ) فقد أقطع 
الى صلى. الله عليه وسلم.بلال بن الخحارت العادن القبيله = كما سياق ذكره = فلما ولي عمر انزع عنه ما 
عجز عن عمارته » ولو كان بملكها بالإقطاع لما نزعها منه » هذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب الجمهور 
فلا بملكها بالإقطاع » بل هو أحق با أي بأن يسبق غيره - في غرسها أو زراعتها أو بنايتها . 

وحينغذ : إن لم يحييها فإن الإمام يمهله زمناً يتمكن مثله من إحيائها » وإلا فإنه ينزعها منه كما تقدم 
تقريره وعليه : فإنه ليس له أن ببيعها هذا هو المشهور قي المذهب . 

قالوا : لأنما لا تملك إلا بالإحياء وهو لم يحييها فإذن لا تكون ملكا له . 

وقال بعض أهل العلم وهو قول في مذهب الإمام أحمد : أنه يجوز له أن ببيعها وذلك لأنه أحق بها » 
فهي من اخحتصاصاته وهو وإن لم بملکها لکنها احتصاص له . 

وهذا هو القول الراحح » ويدل عليه ما روى أبو داود بإسناد حيد : أن جهنيين لحقوا النبي صلى الله 
عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك في الرحبه فقال : ( من أهل ذي المروءة فقيل له : بنو رفاعة من جهينة › 
فقال : قد أقطعتها ) أي الرحبة ( لبني رفاعة ) قال الرواي فمنهم من باع » ومنهم من أمسك فعمل . 

وهذا هو القول الراحح » وأن من أقطع أرضاً لسكناها أو لزراعتها أو حجرها تحجياً أي حوطها 
بالأحجار أو بالتراب أو نحو ذلك وهو أحق ما وله بيعها لأا من اخحتصاصاته . 

فإن أقطع ووحد فيها سواء كانت معادن باطنة كالذهب والفضة » أو كانت معادن ظاهرة كالملح 
والكحل » والمعادن الظاهرة هي التي لا تحتاج إلى حفر وإغا تكون ظاهرة على الأرض وقد تحتاج إلى كشف 
يسير » وأما المعادن الباطنة فهي التي تحتاج إلى حفر وعمل فإذا أقطع أرضاً فوحد فيها معدناً من المعادن سواء 
کان ظاهراً وباطناً فهو له ؛ لأنه قي ملكه فهو مالك للأرض وما فيها . 

وهل للإمام أن يقطع أُرضاً فيها معادن ؟ و هل إذا أحياها تكون له؟ 
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أما المعادن الظاهرة فليس للإمام بالاتفاق أن يقطعها » كأن تكون أرض فيها ملح » فليس للإمام أن 
يقطعها وذلك هما فيه من الأضرار بالناس » فالناس يشتركون فيها كما يشتركون في الكلأ ونحوه » ولذا روى 
الأربعة إلا النسائي أن الي صلى الله عليه وسلم : ( أقطع أبيض ابن حمّال معدن الملح بمأرب فقيل له: 
إنما قطعت له الملح العدّ " أي الملح الذي هو كاللماء الجاري على الأرض " فانتزعه منه ) أما المعدن الباطنة 
التي تحتاج إلى حفر وعمل فقولان تي المسالة : 
١-القول‏ الأول : وهو المشهور تي المذهب وهو مذهب الشافعية أنه ليس له ذلك أيضاً » كالمعادن الظاهرة 
فإذا أحياها فليست له كذلك. 
۲-والقول الثاني : في مذهب الإمام الشافعي إلى حواز ذلك » ما لم يكن فيه ضرر . 

وهذا القول الراحح » ودليله ما ثبت في أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم : 

( أقطع بلال بن الحارث المعادن القبليّه جليسها وغوريها ) الجليس هي الأرض المرتفعة والغوري : 
هي الأرض المنحفضة ولأنه يحتاج إلى حفر وعمل فأشبه إحياء الأرض بالزرع هذا ما م يكن في ذلك تفويت 
مصلحة عامة » فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة » ولكن الإمام قد يحتاج إلى مثل هذا لتأليف 
الت ار ع اا او ا و دل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ] 

فللإمام أن يقطع ني الطرق الواسعة » وأيضاً في رُحَب المساجد التي لا تحوط » وهي ما تسمى عندنا 

مواقف السيارات ونحوها - فله أن يقطع الجلوس فيها للبيع والشراء ومن أقطع أن يضع فيها شيئاً لمنع الحر 
والبرد ومنع الشمس ونحو ذلك » كالمظلات ونحوها ما م يضر بالناس بأن يضيق على الناس طرقهم فلا يجوز 
لحديث : ( لا ضرر ولا ضرار ) والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقى قماشة وإن طال ] 

فيجوز لآحاد الناس من غير أن يقطعهم الإمام » يجوز ممم أن يجلسوا ثي الطرق الواسعة من غير إضرار 
بالناس للبيع والشراء هذا حائز من غير أن يقطعهم الإمام . 

وذلك لأنه شيء مباح ومن سبق إلى مباح فهو أحق به . 

وقوله : ( ما بقي قماشة وإن طال ) أي قماشة الذي يعرض عليه بضاعته . 

قال صاحب المغني وغيره : ( مازال عمل الناس قي الأمصار وقي كل الأعصار على هذا من غير نكير) 
ولكن إن منع من ذلك الإمام فلا يفعل ذلك حت لا يفتات عليه ولا يتعدى على حقه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن سبق اثنان اقترعا ] 
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إن سبق اثنان إلى موضع للبيع والشراء ني طريق واسع » فإنه يوضع بينهما قرعة وذلك لأحما قد ازدها 
على شيء ولا مرحح لأحدها على الأحر والقرعة يعمل بها حينفذ فإذا ازدحم اثنان فأكثر على حص ولم يكن 
لأحدهما مرحح فليس لأحدها ميزة على الآحر فحينفذ تكون القرعة كما قال تعالى : ( فساهم فكان من 
المدحضين ) وكان الي صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين - : ( يقرع بين نسائه إذا أراد السفر 
( 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه 
ثم یرسل إلى من يليه ] 

إذا كانت هناك مزارع أو بساتين » وكان الماء الذي تسقى به هذه البساتين وهذه المزارع يرد إليها من 
ر أو عين أو سد أو نحو ذلك » فحينغذ يسقى الأعلى فالأعلى » فأعلى واحد منهم يدخل لاء إلى مزرعته 
فإذا وصل الماء إلى كعبيه يرسله إلى حاره » فإذا وصل الماء إلى كعبيه أرسله الآحر إلى من يليه وهكذا » والأعلى 
فالأعلى . 

ودليل هذا : ما ثبت قي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اسق يا زبير ثم احبس 
الماء حتى يبلغ الجدر ) والحذر هو التراب الذي يرفع حول النخيل ونحوها لإمساك الماء فإذا بلغ الجدر وهو 
تمام حاجة الزرع وتمام حاجة النخحيل فيرسله إلى من يليه وهكذا . 

وني أبي داود بإسناد يد أن البي صلى الله عليه وسلم : ( قضى في سبيل مهزور" وهو واد تي المدينة 
' أن يمسك الماء حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى فالأعلى ) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وللإمام دون غيره مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم ] 

فلالإمام الأعظم دون غيره » مى مرعى لدواب المسلمين أي أن يمنع الدواب الأحرى من هذا المرعى» 
فيحوط هذا المرعى ويجعله خحاصاً بدواب المسلمين » كأن يجعلها لغيل القتال ولإبل الصدقة وليس هذا لغير 
الإمام بل هو حاص بالإمام الأعظم لدواب المسلمين ويدل على هذا ما ثبت في البخاري أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال : ( لا حمى إلا لله ولرسوله ) فالحمى مرم إلا ما تحميه الإمام لدواب المسلمين حاصة وهذا 
كله ما لم يضر بالناس » فليس له أن يحمي مى يضر عامة الناس » فالمصلحة العامة راححة . 
و المذهب أن من نزل عن وظيفة من إمامة أو خحطابة أو تدريس و نحو ذلك فمستحقها منزول له إن كان 
أهلاً و إلا فللناظر تولية مستحقها شرعاً و للنازل الرحوع لأنه م يحصل منه رغبة مطلقة من وظيفته. 
وقال شيخ الإسلام بل له أي الناظر أن يولي المستحق شرعاً. 
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الجعالة : بتنليث الجيم " الخعالة والجعالة والحعالة ' 
وعرفها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله : [ وهي أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملا معلوماً أو 
مجهولاً مدة معلومة أو مجهولة ] 
" أن يجعل شيئاً معلوماً " فيشترط العلم بالعوض » كأن يقول : من رد عبدي الآبق فله مائة دينارء 
فهنا العوض معلوم وهو شرط في صحة الجعالة هذا هو المشهور ق المذهب . 
والقول الثاني ني المذهب : وهو اختيار الموفق وابن القيم : أنه إن كان العوض مهولا وكانت جهالته لا تمنع 
التسليم - أي عند تمام العمل يمكن أن يسلم إليه العوض - أي يأؤول إلى العلم فيجوز. 
مثال ذلك : أن يقول قائد الجيش : ( من دلني على حصن فله ثلث ما فيه ) أو يقول رحل : ( من رد 
شياهي الضالة فله نصفها) » فهنا الثلث أو النصف جحهول » لكنه عند تمام العمل » عندما يدله على 
الحصن وعندما يحصل له الشياه » فإن ثلث ما في الحصن ونصف الشياه معلوم غير بجهول يمعكن تسليمه وهذا 
هو القول الراجح إذ لا غرر . 
وأما إذا كان اجهل يمنع التسليم فلا يجوز لأن فيه غرراً كأن يقول : من رد إلي عبدي الآبق فله شيء فهذا 
الشيء جهول وتي ذلك غرر وقد نى البي صلى الله عليه وسلم عن الغرر . 
" لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولا " ما يعمل لا يشترط فيه العلم » فسواء كان العمل الذي 
وقع عليه عقد الحعالة معلوماً أو بجهولاً فلا يؤثر هذا فلو قال : " من رد عبدي الآبق فله مائة درهم " فعبده 
الآبق لا يدري این موضعه فقد یکون قریباً وقد یکون بعيداً فهذا جائز . 
وذلك لأن الحاحة داعية إليه » ولأن عقد الحعالة عقد جائز فيجوز له أن يفسخ. 
" مدة معلومة أو مجهولة " فالمدة لا يشترط أن تكون معلومة بل يجوز أن تكون محهولة . 
فإذا قال : من رد إلى ضالتي فله كذا فقد تكون المدة ساعةً و قد تكون سنة » وهذا لا يؤثر » والجحاحة داعية 
إلى ذلك والأصل قي العقود الحجل . 
و قال تعالی ([ و لمن جاء به حمل بعير ©) و شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يثبت في شرعنا ما يخالفه. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط ] 

هذه أمثلة للجعالة . 
و الجعالة نوع من الإحارة » ولذا فإن الأنسب أن يكون هذا الباب بعد باب الإحارة كما حعله صاحب 


الفروع وغيره فإن الحعالة نوع من الإحارة وإن كان بينهما فروق اقتضت أن يكون هما باب منفرد . 
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فمن الفروق : أن الإحارة لا تصح مع الجهالة بالعمل » والحعالة تصح » ويشترط في الإحارة أن يكون 
اللعقود عليه معيناً > وأما قي الجعالة فلا يشترط » والإحارة عقد لازم » والجعالة عقد حائز. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه » ولجماعة يقسمون ] 

من قام بالعمل الذي وقع عليه عقد الجعالة بعد علمه بقول الجاعل كقوله " من بنى الحائط هذا فله 
TS‏ 
وذلك لأنه عمل ق مال الغير مأذون له فيه على عوض فاستحق العوض المسمى وإن كانوا جماعة فإخم 
يقسمون العوض لاهم اشتركوا ف العمل فاقتضى هذا اشتراكهم تي العوض . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه ] 
SS‏ 
المقالة فقد بنى نصفه » فهنا لا يستحق المححل تاماً وإنما يستحق قسط تمامه »> فيستحق بى هذا المغال سين 
دیناراً . 
وذلك لأن العمل الذي قام به قبل أن يعلم بهذه المقالة عمل » غير مأذون له فيه فلم يستحق عليه عوضاً وإذا 
علم بقول الجاعل بعد أن أتم العمل فلا شيء له وذلك لأن عمله غير مأذون فيه فإذا علم الجاعل بالحال 
وبالأمر على حقیقته فتبرع له بالعوض فیحل له . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولكل فسخها ] 

لأا عقد حجائز فلكل واحدٍ منهما فسخها . 

قال غير واحدٍ من الحنابلة : " بلا حلاف أعلمه " و هذا مذهب جمهور الفقهاء. 

لأن العمل فيه يصح أن يكون مهولا و يطلع على صعوبة العمل كبعد مكان العبد الآبق فكانت 
عقداً حائزاً للا يجتمع له الجهالة و اللزوم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فمن العامل لا يستحق شياً ] 

تقدم - أنا عقد جائز فإذا كان الفسخ من العامل فإنه لا يستحق شيئاً فإذا قال لرحل : إن رددت 
إلى عبدي الآبق فلك مائة دينار وتعاقدا على ذلك » ففسخ العامل العقد فإنه لا يستحق شيئاً لأنه م يأت با 
شرط عليه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله ] 
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فإذا كان الفسخ من الجاعل فإن كان ذلك قبل شروع العامل بالعمل فلا شيء له لأنه لا يستحق 
عوضاً مع عدم العمل و أما إذا كان فسخ الجحاعل بعد شروع العامل بالعمل فله أجرة عمله وتقدر مما يستحقه 
مثله عرفاً. 
وقال برهان الدين بن مفلح صاحب البدع : ( لو قيل تقسط الأجرة م يَبعد ) وفيه قوة حيث أمكن ذلك فإذا 
عملنا أن هذا العمل يحتاج إلى ثلاثة أشهر وقد عمل له فيه شهراً » وقد قدّر له عوضاً قدره ثلاثون آلفاً فحينعذ 
يعطى عشرة آلاف فؤإذا أمكن هذا كأن يقول : من بنى لي حائطاً فله عشرة آلاف فیبنی له نصفه » ثم يفسخ 
الجاعل » فإنه - حينغذ - يعطى العامل قسطه من الجعل وهو خمسة آلاف . 

هذا أظهر وذلك لأن العامل قد دحل على أن له حعلاً لا أحرة » فقد تكون أجرة مثله في الشهر 
ألفين بينما يكون قسط الجعل عشرة آلاف. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل ] 
إذا احتلفا ني أصل الجحعالة فالعامل يقول : أنت قلت من رد إلي عبدي الآبق فله عشرة آلاف » وصاحب 
العبد يقول : أنا لم أقل ذلك ولا بينة » فالقول قول من أدعى عليه الجعل وذلك لأن الأصل براءة ذمته ولأنه 
منکر . 
وكذلك إذا احتلفا في قدره : فال جاعل يقول : أنا قلت : من رد عبدي الآبق فله عشرة آلاف درهم» والعامل 
يقول : بل قلت عشرة آلاف ديار أو أحد عشر ألف درهم فالقول قول الجاعل وذلك لأنه منكر والأصل 
براءة ذمته من هذا القدر الزائد . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملاً بغير جعل لم يستحق عوضاً 


[ 


من وحد ضالةً لأحد فردها إليه أو وحد لقطةً فردها على صاحبها » فإنه لا يستحق على عمله هذا عوضاً 
وذلك لأنه قد بذل منفعته بلا عقد معاوضة فلم يستحق شيئاً - وهذا باتفاق العلماء ¬ ويستشى من ذلك 
مسألة قي المذهب. 

وهی ما إذا كان انقذ مال غيره من هلكة أو تلف كأن ينقذ شيئاً من ماله من غرق أو حريق فله أحرة على 
ذلك غا ذا العمل فصن غل ذلك:: 

الإمام أحمد رجه الله » واحتاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم لما قي ذلك من الترغيب قي هذا العمل فإن هذا 
المال أصبح في حكم التالف أو الهالك » وهذا هو الذي أنقذه منه فترغيباً بهذا العمل يستحق العوض . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إلا دیناراً أو أُثنى عشر درهماً عن رد الآبق [ 
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إذا رد آبقاً فله دينار أو اثنا عشر درهاً . 
واستدلوا : يما روى البيهقي من حديث عمرو بن دينار أن البي صلى الله عليه وسلم : ( جعل في رد الآبق 
من خارج الحرم ديناراً ) والحديث مرسل » المرسل ضعيف » وني البيهقي عن علي بن ابي طالب بإسناد 
واحتار الموفق وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية أنه لا يستحق شيئاً وهو الأرحح لضعف الدليل 
> وللعلة المتقدمة فإنه بذل منفعة من غير عقد معاوضه فلم يستحق شيعا . 
مسألة : 

لا حلاف بين أهل العلم تي أنه يجوز له أحذ الآبق » بخلاف ما سيأقٍ الكلام عليه من بعض الضوال كما 
يكون في ضالة الإبل ونحوها وذلك لما يخشى من ترك الآبق من لحوقه بدار الحرب وقتاله ضد المسلمين »› ولا 
يخشى من إفساده قي الأرض. 

وله بيعه إن رأى المصلحة في ذلك » كأن يجده في بلد أخحرى فيخحشى ضياعه أو نحو ذلك فله أن يبيعه ويحبس 
نمنه لصاحبه أن رأى المصلحة في ذلك . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويرجع بنفقته أيضاً ] 
إذا انفق على هذا العبد الآبق » كأن ينفق عليه في الطريق حت يأتي به إلى صاحبه فإنه يرحع بالنفقة وإن م 
يأذن له صاحب العبد بذلك لأن النفس هما حرمة وواحب على السيد أن ينفق عليه وهو وإن لم يأذن لكن 
لحرمة النفس فإنه يرحع عليه بنفقته لكن هذا الرحوع حيث ل ينو بنفقته التبرع أما إذا أنفق له بنية التبرع فليس 
له الرحوع . 

باب اللقطة 

الْقطة : بضم اللام وفتح القاف وتسكينها " اللقطة › اللَقطة " 
وعرفها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله : [ وهي مال أو مختص ضل عن ربه ] 
فهي مال : كدراهم أو دنانير أو شاة أو نحو ذلك . 
أو ختص : ككلب صيد ونحوه نما لا مالية له » لكن صاحبه أحص به. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وتتبعه همة أوساط الناس ] 
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أي تتعلق به رغبة أوساط الناس » فلأوساط الناس فيه مقصد وله عندهم قيمة فلا عبرة بأشراف الناس 
الذين قد لا يكون للشيء الكبير عندهم قيمة ولا عبرة بوضعائهم الذين قد يكون للشيء الذي لا قيمة له 
عندهم قيمة بل العبرة بأوساط الناس . 
فمثلاً : عندنا الريال والريالان والعشرة هذا لا قيمة له عند أوساط الناس » بخلاف الخمسمائة فإن هذا تتبعه 
همة أوساط الناس وهكذا في المتاع » فإذا كان المتاع من ذهب فإن همة أوساط الناس تتبعه كالأساور ونحوها . 
ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف ] 
فالشيء الذي لا قيمة له عند أوساط الناس كالرغيف والتمر والسوط والعصا والحبل ونحو ذلك فهذا يملك بلا 
تعریف . و مثله أیضاً ما ترکه صاحبه رغبة عنه فمن وحده فهو أحق به. 
ودلیل هذا ما روی أبو داود قي سننه من حديث الغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي عن حابر أن الي صلى 
لله عليه وسلم : ( رخص في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به ) ورواه المغيرة بن مسلم 
وحديثه أصح عن أي الزبير المكي عن جابر بلفظ : ( كانوا لا يرون بأساً ) أي الصحابة وهذا أصح › و له 
شاهد متفق عليه » ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم:( مر بتمرة في طريق فقال : لولا أني 
أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) فبين البي صلى الله عليه وسلم أن المانع له من أكل هذه التمرة هو 
حشية أن تكون من الصدقة » فتبين من هذا أنه لم يمنعه كوا لقطة وإنما الذي منعه حشية أن تكون من 
الصدقة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه ] 
ما يمنع من صغار السبع كالإبل فإنه لا يجوز التقاطه . 

ودليل ذلك : ما ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل البي صلى الله عليه وسلم عن 
اللقطة فقال : ( اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة » فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها » فقال : يا 
رسول الله فضالة الغنم فقال : ر هي لك أو لأخيك أو للذئب ) فقال : فضالة الإبل قال : ر مالك ولها 
معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ) . 
وهل يقاس على الإبل » البقر ونحوه ؟ 
-١‏ المشهور ق المذهب القياس. 
-٣‏ والقول الثاني في المسألة وهو قول قي مذهب الإمام مالك أن البقر لا تقاس فإخا تلتقط كالشاة »› 
والمشهور في مذهب الإمام مالك قياسها على الإبل . 
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استدل أهل القول الأول - وهو المشهور قي مذهب الإمام أحمد وغيره - ما روى أبو داود قي سننه: ( 
أن جرير بن عبد الله البجلي : أمر ببقرة فطردت حتى توارت - وقال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( لا يؤي ضالة إلا ضال ) لكن الحديث في إسناده احتلاف وحهالة» فعلى ذلك الحديث ضعيف . 
والذي يتبين هو رححان القول الثاني لما فيه من الفارق بين الإبل والبقر ق حفظ للماء » وتحمل السير قي القفار 
ونحوها » فليست ني حفظ نفسها كالإبل » بل هي أشبه بالشياه. 
والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن الخيل والبغال والحمير كالإبل ونظر الموفق في مسألة الحمر ورأى أن الأوى 
عدم الحاقها وهو القول الراحح لعدم صبرها عن الماء بجخلاف الإبل » والذي يتبين لي ما تقدم وهو اخحتصاص 
هذا بالإبل وأن أشبهها شيء ق كونه معه سقاؤه الذي بحفظ فيه الماء وحذاؤه الذي يتحمل به المشاق ق 
القفار ونحوها وعنده قدرة على منع نفسه من صغار السبع فإنه إن ثبتت فيه هذه المعاني فحكمه حكم الإبل 
إذ الشريعة لا تفرق بين المتمائلات . 
" حرم أحذه " فأحذه لا يحل لما تقدم قي حديث زيد بن خالد الجهني وعليه : فإن أحذه وتلف في يده فعليه 
ضمانه وذلك لأن يده يد متعدية لأا أحذت ما ليس هما أن تأحذه . 
لكن إن حنى عليها فقال الموفق له أحذها كأن تكون في أرض سباع أو قي بريبّة لا ماء بها و لا مرعى فهذا 
إنقاذ من اللاك بل يتوحه القول بالوحوب كما قال صاحب الأنصاف. 

وهل تبرأ ذمته برده إلى موضعه ؟ 

الجواب : لا تبراً ذمته بذلك » لأن الضمان ثبت عليه بأحذه فلا يبرا ذمته بذلك » لأن الضمان ثبت 
عليه بأحذه فلا يبرا منه إلا برده إلى مالكه أو من يقوم مقامه لكن إن رده إلى الحاكم أو نائبة فإن ذمته تبأ لا 
للحاكم من النظر في أموال المسلمين وللحاكم ونائبه أن يأخذوا الضوال ويضعوها في موضع يختص يا ولا 
يجب عليهم تعريفها » بل من ضاع له شيء فإنه يأ إلى هذا الموضع الذي يكون فيه الضوال فإن وحد ضالته 
أخحذها . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك ] 
فله التقاط غير ذلك من الحيوانات كالشياه وصغار الإبل وهي المُصلان وصغار البقر وهي العجاحيل › 
وصغار الخيل ونحوها » وكذلك سائر الأمتعة » فله أن يلتقطها » لا تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم قي 
ضالة الغنم » ولأنه سل عن اللقطة وهو عام ق الأشياء كلها إلا ما ورد استشناؤه وما شاه فله أن يلتقطها 
بشرط أن يأمن نفسه عليها فإذا علم من نفسه الأمانة والقدرة على التعريف فله ذلك و هو مباح له »› 
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والأفضل الترك - في المشهور في المذهب - قالوا : لأنه يخشى ألا يقوم بواحب التعريف وقد تطمع فيها نفسه 
فیخون أمانته . 


وقال بعض الحنابلة وهو قول أبي الخطاب وصرّبه صاحب الإنصاف وهو مذهب الشافعية : أنه يستحب له 
ذلك إن كانت بمضيعة أي في مكان غير مطروق بحيث أنه أن م يأحذها أحذها غيره » وقد يكون هذا الغير 
ليس بأمين والذي يتبين - والله أعلم - هو الاستحباب مطلقاً » وذلك لا فيه من الإحسان للناس فمن علم 
من نفسه القدرة على التعريف وحفظ الأمانة فإنه يستحب له أن يلتقطها ها في ذلك من الإحسان إلى الناس 
» وأشبه هذا الوديعة » فإن الوديعة قد تطمع النفس بأحذها وخيانة صاحبها ومع ذلك فإنا يستحب اتفاقاً 
کا و : 
و على ما تقدم فإن أحذها بنية الخيانة ضمن و إن لم يفرط لأن يده متعديه. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإلا فيد كغاصب ] . 
إذا علم من نفسه الخيانة أو عدم القيام بحفظها فهو كغاصب فيده يد متعدية فعليه الضمان . 
فإذا أحذها من لا يعلم قي نفسه الأمانة أو يعلم في نفسه الخيانة أو يخشى ألا يقوم بواحب التعريف أو يعلم 
من نفسه عدم ذلك فلا يحل له أن يأحذها لما في أحذها من تعريفها للضياع » ويفوتما على ملتقط آحر يقوم 
بحفظها » وعليه : فإذا التقطها فيده يد متعدية واليد المتعدية يذ ضامنة . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولاً ] . 

يعرف ما تقدم ذكره نما يجوز التقاطه » يعرفه ف جحامع الناس عند أبواب المساحد وقي الأسواق ونحو 
ذلك من المواضع التي هي مضان لوحود صاحب هذه اللقطة وقد روى مالك ق موطقه بإسناد لا بأس به : ( 
أن عبد الله بن زيد الجهني وجد صْرة في طريقه إلى الشام فيها ثمانون ديناراً فسأل عن ذلك عمر فقال 
له : عرفها سنة عند أبواب المساجد وعند كل من أتى من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها ) 
فيعرفها في المواضع التي يشيع أمرها فيها فيكون ذلك وسيلة إلى وصول صاحبها إليها وهذا يختلف باحتلاف 
الأزمان فقد يكون في بعض الأزمان وسائل لدشر اللقطة والتعريف جا والمقصود أنه يسلك الطرق المناسبة للها 
في التعريف وهذا واحب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم عرفها سنة ) والأمر للوحوب ولا كان واجباً 
عليه فنفقة التعريف ومؤونته واحبة عليه » كأن يكون قد بعث منادياً ينادي بذلك وهذا المنادي له أجرة 
المنادي على الملتقط لا على صاحب اللقطة » وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم عرفها ) وما لا يتم 
الواحب إلا به فهو واحب وهذا هو المشهور ف مذهب الحنابلة ويدل عليه ما تقدم فقد أمر الي صلى الله 
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عليه وسلم بتعريفها وهذا قد يحتاج إلى أجرة ووسيلة الواحب واجبة . فإن كان لا ملك بالتعريف و حفظ الال 
فإنه يرحع بلأجرة عليه 

" غير المساحد " لأن المساحد لم تبنى لذلك وقي مسلم أن الي صلى الله عليه وسلم قال :( من 
سمع رجلا يَذشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ) 

" حولاً " فيعرفها حولاً كاملا على الوحه المعتاد الذي يكون وسيلة إلى إيصاهما إلى صاحبها » فليس 
شرطاً أن تكون الأيام متتابعة أي في كل يوم أما الأيام الأولى فيجب أن يكون التعريف فيها أكثر » ولذا قال 
الحنابلة : يعرفها في الأسبوع الأول قي كل يوم » وذلك لأن الأيام الأولى التي فقدها صاحبها فيها يكثر بحث 
صاحبها عنها » فحينفذ وحب الإكثار من المناداة بها قي ملف الأيام ثم بعد ذلك يكون على الوجه المعتاد عرفاً 
فیکون قي كل أسبوع أو كل شهر أو نحو ذلك . 
إذن : ليس واجباً عليه أن يعرفها قي كل أيام السنة فيستوعب أيام السنة » لما ي ذلك من المشقة الظاهرة . 

نعم في أول الأيام يجتهد في كل يوم حيث كان في ذلك وسيلة إلى إيصال الحق إلى مستحقه ثم بعد 
ذلك يکن غل الج الماد ق عرف الاس : 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ ویملکه بعده حکماً ] . 
فيملك الملتقط ما التقطه بعده أي بعد تعريفه حولاً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم عرفها فإنه جاء 
صاحبها وإلا فشأنك بها ) . 
وظاهر قول المؤلف أنه إن لم يعرفها فإنه لا يملكها لأنه قال : ( ويملكه بعده ) أي بعد التعريف وهذا هو 
ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال : ( ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) 
فشرط التعريف فدل على أنه له إن م يعرفها تعريفاً صحيحاً أي بأن يقصر ني التعريف فلا يقوم بالمطلوب من 
الدعاية عليها و النشر فكذلك فإنه لا يملكها لأنه لم يقم بالشرط على الوحه المطلوب » وشرط التمليك هو 
التعريف وهنا لم يعرفها التعريف المطلوب فإن كان له عذر ني ترك التعريف كمرض أو حهل أو نحو ذلك فهل 
يملكها بعد بالتعريف بعد الحول الأول؟ 
قولان لأهل العلم هما وحهان ثي المذهب : 
أظهرها أنه لا بملكها لعدم توفر الشرط و هو المذهب كما ف الأقناع » فإن البي صلى الله عليه وسلم شرط 
قي ملكيتها تعريفها » وهو لم يعرفها وأما كونه مريضاً أو حاهلاً أو نحو ذلك من الأعذار فإن هذا يرفع عنه 
الإتم في ترك واجب التعريف و لأن الظاهر أن صاحبها قد يئيس منها و ترك طلبها بعد الحول و لذا فإنه 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب البيع ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۲ هھ 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.alzad.com‏ 


يسقط التعريف بعد الحول و القول الثاني في المذهب أنه لا يسقط و الأول أظهر فإذا التقط لقطةً فلم يعرفها 
أو عرفها تعريفاً قد قصّر فيه فما الحكم فيها ؟ 
روايتان عن الإمام أحمد : 
-١‏ الرواية الأولى وهي المذهب : أنه يتصدق با بشرط الضمان أي متى ما حاء صاحبها يقول له : أن قد 
تصدقت بها عنك فإن شعت أمضيت صدقتي وإلا فخذ مثلها إن كانت من المثليات أو قيمتها أن كانت من 
المقومات و إن شاء دفعها إلى الحاكم و برئ. 
۲- الرواية الثانية : أنه يعرفها أبداً » كلقطة الحاج » وذلك لأنه قد أحذها ولم يقم بالواحب وهذا لا يحل له 
فأشبه هذا ما لو التقط لقطة لا يحل له التقاطها فإنه يعرفها أبداً كلقطة الجاج وسيأتي الكلام عليها و الرواية 
الأولى أظهر كالمال المغصوب الذي حهل ربه. 

وقوله : ( حكماً ) أي قهراً بلا احتيار » فيملك هذه اللقطة قهراً بلا احتيار منه ولا رضى » فتكون 
ملكاً له كالميراث هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وغيره وهو مذهب الجمهور 

ودليل ذلك ما ثبت في ابن ماحة من حديث كعب بن مالك أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( 
فهي كسبيل مالك ) . 
والقول الثاني : وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة : أخا لا تدحل في ملكه إلا برضا منه واختيار كالشراء . 
والقول الأول أظهر › لقول البي صلى الله عليه وسلم : ( فهي كسبيل مالك ) . 
فإذن : إذا مضى الحول ولم يأت صاحبها - وكان قد عرفها - فاا تكون كسبيل ماله - فحينغذ : إن جاء 
صاحبها يوماً من الدهر فهي له وإلا فيتصرف با كما يتصرف ق ماله کله 
وهل عليه الضمان أم لا ؟ 
فإذا حصل تلف فيها تعاٍ وتفريط أو بلا تعد ولا تفريط فهل عليك الضمان ؟ 
أما في الحول - الذي هو زمن التعريف - فإن تلفت بلا تعلٍِ ولا تفريط لم يضمن اتفاقاً > لأن يده يد أمانة 
ويد الأمانة لا ضمان عليها أما إن تلفت بتعدِ أو تفريط فهو ضامن كما تقدم تقريره » لأن هذا قد حصل 
بتعديه بفعله » أو بترك الواحب من حفظ الأمانة . 
وأما بعد الحول - حيث يتصرف ها كتصرفه بماله - فإن تلفت بتعلٍ أو تفريط فعليه الضمان لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ( فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأعطها إياه ) وإما إن لم يكن منه تعٍِ ولا تفريط » فقولان 


لأهل العلم : 
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اد القول الأول ٠‏ وهو الشهور ن الذهب : أن عليه الضمات لأنه أصبحت ملكا له يتصرف با كما 
ضرفت ماله . 
ولذا قي المشهور من المذهب أن له حراحها » أي ما يكون من ولدٍ أو نحوه من النماء المنفصل فهو للملتقط. 
۲- والقول الثاني ق المسألة : - وهو رواية عن الإمام أحمد : ألا ضمان عليه . 
وعليه فالخراج أيضاً ليس له » وهذا القول أظهر » لقوله صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن خحالد في 
الصحيحين قال : ( فإن لم يأت صاحبها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ) فدل على أنخا ق حكم الوديعة 
» والوديعة لا ضمان فيها وعليه : فالخراج ليس له » لأن الخراج بالضمان . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها ] 
فلا يأكلها ولا يبيعها قبل أن يعرف صفاتما » فيعرف عفاصها " وهي الخرقة التي تشد فيها " ويعرف 
وكاءها " وهو الخيط الذي تشد فيه " ويعرف عددها وجنسها ونحو ذلك يا تتميز به عن بقية الأعيان وعن 
هاا ا 
إذن : لا يدخلها في ماله حقى يضبط صفاتما » ولذا قال صلی الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم - : 
( فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه ) ويستحب له أن يشهد 
على ذلك » لما ثبت عند الخمسة إلا الترمذي بإسناد صحيح أن الي صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجد 
لقطة فليشهد ذوي عدلٍ وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها 
والا فهو ما الله يؤتیه من يشاء) . 
والشاهد قوله : " فليشهد ذوي عدل " وهو عند جمهور العلماء للاستحباب . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه ] 
إن حاء طالبها فقال : أنا أنشد لقطة وسمعت أن عندك لقطة من الماشية وماشيتي صفتها كذا » ووس مها كذا 
ووصفها ما تتميز فيه فحينغذ يدفعها إليه بلا بينة ولا يمين » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن جاء صاحبها 
فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك ) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء هذا 
الطالب اللقطة متى ما عرف عفاصها ووكاءها ونحو ذلك من صفاتا ولم يشترط البي صلى الله عليه وسلم 
البينة ولم يأمر باليمين فدل على أنه متى ما حاء من يصفها وإن م يكن عدلاً فنا تدفع إليه . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليه ] 
السفيه هو غير الرشيد » فإذا التقط صي أو سفيه لقطة فإن وليهما يعرف لقطتهما » لقيامه مقامهما. 
مسألة : اللقطة لا تخلو من ثلاثة أنواع : 
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. النوع الأول : أن تكون من الحيوان » كأن يلتقط ماشية ونحوها‎ -١ 

فالملتقط يخير بين ثلاثة أمور ويختار الأصلح منهما للمالك . 

الأول : أن يأكلها » فإن جاء مالكها أعطاه القيمة أو المثل إن كانت من المثليات . 

الثاني : أن يبيعها ويحفظ قيمتها لمالكها » فمتى جاء المالك دفعها إليه . 

الثالث : أن يحفظها عنده وينفق عليها ويرحع بالنفقة إلى رجا . 

وإن نوى التبرع فلا رحوع يختار أحدها على حسب ما تقتضيه مصلحة امالك . 

- النوع الثاني : أن تكون طعاماً بخشى فساده . 
فيتخير الملتقط من ثلائة أمور : 

أ- الأكل ب- البيع ج- تحفيفها إن أمكن ذلك أو حفظها كما يوحد ف الثلاحات ونخحوه 
ويرحع ذلك بالنفقة على مالكها . 
-٣‏ النوع الثالث : ألا يكون حيواناً ولا طعاماً » فإنه بحفظه وجوباً كالأمانة . 

مسألة : ظاهر كلام الحنابلة أنه لا فرق بين لقطة مكة وغيرها » وأن لقطة مكة أسوة غيرها . 

وأستدلا 2 رمات الأدلة: 

وعن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية واختاره شيخ الإسلام أن لقطة مكة لا تحل » فلا تملك وإغا 
ينشدها أبداً » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحل ساقطتها إلا لمدشد ) أي لمنشد أبداً . 

ولا ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن لقطة الحاج ) وهذان الحديثان أحص 
يما استدل به الجمهور » وهو القول الراحح في هذه المسألة : 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن ترك حيواناً في فلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملکه 
أُخذه] 

فمن ترك في فلاة لأن ربه - عجز عنه » أو لأن ربه قد انقطع في هذه البرية » فأخذه رحل فأحياه 
فهو ملك له - وهذا حاص في الحيوان وأما المتاع - فلا لأن حرمته ليست كحرمة الحيوان . والعبد - أيضاً - 
ليس حكمه كذلك لأنه ينجي نفسه من الملكة في الغالب . 

ودليل هذه المسألة ما روى أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجد 
دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي ملكه ) . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن أخذ نعله أو نحوه من متاعه ووجد فوضعه غيره فلقطة ] 
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رحل بعد أن خرج من دار أو من مسجد لم يجد نعله » وانتظر حيث أخذ الناس نعالهم فبقيت نعل » فهل 
يحل له أن يمتلكها على أا تقوم مقام نعله ام لا ؟ 
١-قال‏ المؤلف "فلقطة " فيعرفها سنة » فإن شاء أحذها فإنا تكون لقطة » وذلك لأنه م يعاوض عليها فلم 
بملكها . 
۲- وقال بعض الحنابلة وصّوبه صاحب الإنصاف : أنه بملكها مع قرينة سرقة » فإذا كانت هناك قرائن تدل 
على تقصد صاحب النعل ترك نعله موضع هذه النعال واحذ هذه النعال فإن له ذلك » وف هذا قوة وإلا فإنه 
لا يحل له أحذها و إن أحذها فإنا تكون لقطة . 

باب اللقيط 
اللقيط : على زنة فعيل بمعنى مفعول أي الملقوط 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وهو الطفل الذي لا بُعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل ] 
والطفل هو من م يز . 
والمشهور في المذهب وهو قول أكثر الحنابلة أن غير البالغ كالطفل أي إذا نبذ أو ضاع ولا يعرف 
نسبه ولا رقه فهو لقيط ويكون ذكر الطفل من باب ذكر الغالب » فإن الغالب فيمن ينبذ ويضل أنه الطفل 
الذي ا ق 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وأخذه فرض كفاية ] 
وذلك لأنه من باب إنقاذ من تخشى هلكته وعطبه كإنقاذ الغريق وإطعام الجائع ونحوهم فإذا م يقم به البعض 
أم الحميع فهو من باب فروض الكفاية . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وهو حر ] 
فاللقيط يحكم له بالحرية » وذلك لأن الأصل الحرية وفالرق عارض ولا روى مالك ف موطئه بإسناد صحيح أن 
عمر قال للتقط » وقد سأل عريفه عنه فقال له : ( إنه رجل صالح فقال : اذهب فهو حر وأنت وليه 
وعلينا نفقته ) فإن أدعى إنسان أنه ملوك له لم يقبل قوله إلا ببينة حت الملتقط وإن كان المدعي سوى الملتقط 
في يده فإن القول قوله مع ينه فإذا أدعى رحل أن هذا الطفل الذي ف يده أنه ملوك له فإن قوله يقبل مع 
يعينه بلا بينة " ذلك لأنه قي يده فما دام في يده فالقول قوله " . 
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وأما الملتقط فلا يكفي أنه في يده وذلك لعرفتنا سبب كونه في يده وهو الالتقاط » جخلاف الآحر فإن الظاهر 
انه ملك له فما دام في يده فهو ملك له فیقبل قوله بیمینه بلا بينة . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وما وجد معه ] 

فما وحد مع هذا الطفل ذكر كان أو أنثى » كأن يوحد معه صرة فيها دراهم أو دنانيراً أو نحو ذلك 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو تحته طاهراً ] 

أي غير مدفون كفراشه » أو ما يوضع تحت الفراش » كأن يوحد تحت فراشه صرة فيها دراهم أو دنانير أو 
قطعة من ذهب أو نحو ذلك . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو مدفوناً طرياً ] 

أي يوحد تحت فراشه شيء من الدراهم والدنانير مدفونة » ودفنها دفن طري » فهي للقيط عملا بالظاهر. 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ أو متصلاً به کحیوان وغیره ] 

" متصلاً به " كحيوان يربط بسريره أو نحو ذلك كماشية ونحوها . 

" وغيره " كأن يوحد في بستان وليس هناك أحد يدعي هذا البستان فهو له أو يوحد - مثلاً - قي خحيمة قي 
بر ونحو ذلك فهي له . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وينفق عليه منه ] 

أي ينفق عليه الولي منه » والولي من تقدم وهو الملتقط » فهذا الملتقط ينفق على هذا اللقيط من هذا المال 
الذي وحده معه » فينفقها عليه بطعام وشراب وكسوة ونحو ذلك نما يحتاج إليه بالمعروف . 

فإن احتلف الملتقط واللقيط - أي بعد بلوغه - في النفقة » كأن يقول اللقيط أنفقت آلفاً ويقول الآحر : 
أنفقت خمسمائة أو اختلفا هل أسرف الملتقط ني الإنفاق أم م يسرف ؟ 

فالقول : قول الملتقط لأنه أمين والقول قول الأمين . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإلا فمن بيت المال ] 
إن لم یکن معه مال ينفق عليه منه » فينفق عليه من بيت الال لما تقدم من قول عمر : ( وعلينا نفقته ) فان 
م ينفق عليه من بيت للمال لكونه ليس منتظم ممصا المسلمين أو ليس هناك بيت مال » فيجب عليه أن 
ينفق عليه من علم حاله من المسلمين وهذا فرض كفاية سواء كان الملتقط أوغيره . 
فإن أنفق عليه منفق بنية الرحوع إلى اللقيط إذا بلغ وأيسر أو الرحوع إلى بيت المال فله ذلك . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وهو مسلم ] 
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فاللقيط يحكم بإسلامه » وذلك إن كان التقاطه في دار إسلام تبعاً للدار ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وأما 
إذا كان في دار كفار أي وحد في دار كفار فإنه بحكم عليه بالكفر سواء كان فيها مسلمون أو لم يكن فيها 
ل د تا لدا ر هدا هو الشهور ق الذهت . 

وقال الشافعية وهو وحه قي المذهب : إن كان في البلد مسلمون فإنه يحكم له بالإسلام تغليباً للإسلام » 
والإسلام يعلو ولا يعلى عليه وفيه قوة حيث أمكن أما إذا م بمكن » أو ثبتت قرائن تدل على كفره فلا كأن 
يوحد في قرية من قرى الكفار وكان عليه بعض لباسهم وزيهم ونحو ذلك فلا يعكن أن ينسب مع ذلك إلى 
اف 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وحضانته لواجده الأمين ] 

الحضانة تكون لواجده الأمين فيشترط أن يكون الحاضن له أميناً وهو واجده وعليه فإن كان فاسقاً فلا حضانة 
له عليه لان المقصود من حضانته حفظه و القيام بمصالحه . 

ودليله ما تقدم من أثر عمر لما سأل عريفه عن الرحل فقال هو رحل صا . 

وعليه فإذا كان الملتقط فاسقاً فإن الإمام ينزع اللقيط من يد هذا الواحد ويضعه في يد أمين و عنه يصح أن 
يكون فاسقاً إذا كان أميناً عليه و هو مذهب الأحناف و الحاجة داعية إليه فإن وجحده اثنان حكم للأنفع له 
منهما » فإذا وحده اثنان أحدها أنفع للقيط في دينه ودنياه فإنه يحكم له به مراعاة للأحظ هذا اللقيط فإن 
احتلف فيه اثنان كل يدعى أنه التقطه » فيحكم لمن كان قي يده فإن م يكن في يد أحدها فحينعذ نسلك 
مسلك القرعة هذا إذا م يكن هناك بينة » أما إذا كان هناك بينة فإن البينة تظهر الحق وتقضي به . 

والذي يتبين أنه إن كان أحدها أنفع للقيط من الآحر فإنه يحكم له حيث م تكن يد الآحر عليه ولا بينة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وينفق عليه بغير أذن الحاكم ] 

لأنه ولي فلم يحتج إلى أذن الحاكم . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وميراثه وديته لبيت المال ] 
إذا مات اللقيط وله مال » أو قتل » فماله الذي ورلّه ودیته تون لبيت الال لأنه لا وارث له لا بنكاح ولا 
بنسب ولا بولاء هذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب الجمهور . 

واحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو قول إسحاق أن الملتقط يرثه وذلك لأن أنعام الملتقط 
على لقيطه ليس دون إنعام المعتق على معتقه » والشريعة لا تفرق بين المتماثلات وهذا القول هو الأرحح ويي 
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السنن بسند ضعيف أن البي صلى الله عليه وسلم قال :( المرأة تجوز ثلاث مواريث : لقيطها وعتيقها 
وولدها الذي لا عنت عليه ) والحديث إسناده ضعيف لكن المعنى يدل عليه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ووليه في العمد الإمام بتخيير بين القصاص والدية ] 
إذا قتل اللقيط عمداً فإن وليه الإمام يتخيير إما القصاص وإما الدية فيختار الأصلح هذا هو المشهور قي 
اذهب وهو مذهب الجمهور . 
وقد يقال إن وليه قي ذلك ملتقطه لقول عمر : ( أنت وليه ) وقد تخرج هذه المسألة على المسألة السابقة . 
فإن قطع للقيط طرف فإنه ينتظر بالجاني حتى يبلغ اللقيط ويرشد ثم يقال له : إن شئت أن تأحذ بالقصاص 
وإن شت أن تأحذ بالدية . 
وعن الإمام أحمد : أن للإمام استيفاء القصاص قبل البلوغ » واحتاره صاحب الفائق وهو أرحح . 
وعليه أيضاً : له أن يختار الدية » فيختار الأصلح من قود أو دية . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده ألحق به ولو 
بعد موت اللقيط ] 
هنا مسألتان : 
-١‏ المسألة الأولى : إذا أقر رحل - سواء كان هذا الرحل مسلماً أو كافراً حراً أو عبداً - أقر أن هذا اللقيط 
ولده فيقبل قوله ولا يطالب ببينة لما في ذلك من مصلحة اللقيط ق اتصال نسبه ولا نتزحزح عن الحكم المتقدم 
وهو الحكم بحريته وإسلامه فكون المدعي كافراً لا يجعلنا ننتقل إلى الحكم بكفر هذا اللقيط ولا الحكم برقه بعد 


حریته . 
فإذا أدعى كافر أن هذا اللقيط ابن له وقد حكمنا له بالإسلام » فيثبت له الإسلام يبقى له ويثبت نسبه نمذا 
الكافر . 


كلك فت خر ووی س شد ارق : 
۲- المسألة الثانية : أن تدعيه امرأة فتقول : هو ابني و لو كانت ذات زوج » فحينئذ يلحق با ولا يلحق 
بالزوج - هذا هو الشهور قي اللذهب . 

وقال الجمهور وهو قول قي المذهب بل لا يلحق با لأنه لا منفعة له بذلك إذ لا يثبت له بذلك نسب »› 
وأيضاً يتضرر بذلك زوجحها ويتضرر بذلك أهلها للحوق العار بهم - وهذا هو القول الراجح وعلى القول بأنه 
يلحق بها - كما هو المشهور في المذهب - إذا ادعته الزوحة فلا ينسب إلى الزوج والعكس كذلك فإذا ادعاه 
الزوج فلا ينسب لزوجته إذ قد يكون لنكاح شبهة أو من زوجة أحرى » أو نحو ذلك فما دام إنا لم تقربه فلا 
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يدنسب إليها » أما إذا أقرت به فإنه ينسب إليها قوله و لو بعد موت اللقيط : و القول الثاني لا يقبل جرد 
الإقرار إن كان هناك تمة و هو كأن يكون هناك له مال. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه ] 

إذا ادعى كافر أن هذا اللقيط ابنه » وجاء ببينة تدل على أنه ولد على فراشه فحينغذ تلحقه هذا 
الكافر نسباً وديناً لأن البينة قامت على أنه ابن له وحينفذ يلحق به في دينه وأما إذا كانت محرد دعوى لا بينة 
معها فنقبت له النسب لا الدين . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال : أنه كافر لم يقبل منه ] 
إذا قال هذا اللقيط بعد أن بلغ : أنا رقيق مع سبق مناف أي مع سبق شيء مناف لذلك كأن يكون قد باع 
واشترى أو نكح أو نحو ذلك فهذه أفعال لا يفعلها إلا الأحرار . 
وكذلك إذا كان مع عدم سبق مناف فالحكم كذلك فلا يقبل منه ذلك خلافاً لظاهر كلام المؤلف » لحق الله 
عز وحل قي الحرية » فإن الحرية يلحقها أحكام » إذن هذه جرد دعوى لا تخرج بها من الأصل من ثبوت حريته 
وما يترتب على ذلك من أحكام لله عز وحل قي الأحرار أو لما بلغ قال إنه كافر » فلا يقبل منه » وحينئذ فلا 
بیقی مسلماً بل يکون مرتداً > لأنه إذا قبلنا منه وقلنا نت كافر فحينفذ نبقيه كسائر الكفار الذين قد تثبت 
هم أحكام تعصم دماءهم كالذميين وأما إذا لم تقبل منه ذلك فحينغذ يكون قوله ردة فيحكم عليه بالقتل . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة ] . 

إذا ادعاه جماعة » فكل يقول هذا ابني » فإنه يقدم ذو البينة منهم سواء كان مسلماً أو كافراً حراً أو 
عبداً لأن البينة تظهر الحق وتحكم به . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإلا فمن الحقته القافة به ] . 
إن لم تكن هناك بينة » فنعرضه على القافة ونحكم بقومم و يكفي قول قائف عدل ذي جربة. 
والقافة : قوم مم معرفة ق النسب فيلحقون الشبيه بشبيهه وقد ثبت في الصحيحين أن البي صلى الله عليه 
وسلم : ( دخل على عائشة يوماً مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال : ألم ترى إلى مجزر المدلجي " وبنو 
مد كانوا مشهورين بالقيافة " قد دخل على أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت 
أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ) فقد أقرًّ البي صلى الله عليه وسلم العمل يا » وكذلك 
قر عمر كما في البيهقي والطحاوي بإسناد صحيح . 
فإن حكمت البينة للجميع حُكم به للجميع فكان ابناً هم يرهم ويرثونه ويثبت الأحكام كلها . 
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ودليل ذلك الأثر عن عمر » فقد ثبت ق البيهقي والطحاوي بإسناد صحيح : ( أن رجلين اشتركا في وطء‎ 
امرأة في طهر فدعى عمر القافة فقال : أخذ الشبه بهما جميعاً > فقضى به لهما ) فيحكم به للجميع‎ 
وهو المشهور قي مذهب الإمام أحمد و ذهب الشافعية إلى أنه لا يعكن ذلك لأن البويضة إنما تتلقح بحيوان‎ 
› منوي واحد كما قرر الأطباء المعاصرون و قرره أيضاً ابن القيم و عليه فيخير بينهما عند بلوغه و هو أظهر‎ 
وإن أشكل على القافة أو نفى القافة أن يكون شبيهاً لأحد من هؤلاء المدعين ؟‎ 

ضاع نسبه قي المشهور من المذهب . 

وقال الإمام أحمد في رواية عنه بل يلحق بأيهما أحب وهو القول الراجح وهو مذهب الشافعية ودليله 
: ما ثبت في البيهقي بإسناد صحيح : ( أن رجلين ادعيا رجلاً ولا يدرى أيهما أبوه فقال عمر : اتبع أيهما 
شئت ) . 
وهل ينتظر حت يبلغ أو حت بميز ؟ 
قولان للشافعي : 
-١‏ القول القدم للشافعي : أنه ينتظر حت يبلغ . 
۲- والقول الجديد : أنه ينتظر حت بميز . 
والقول القدم هو قول ف المذهب وهو أولى وأنه ينتظر حى يبلغ لأن احتياره بعد ذلك يكون أتم 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


۲ هھ 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 


1۰ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الوقف ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
فضيلة /الشيخ حد الحمد 
www.alSzad.com 2‏ 


لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


شرح زاد المستقنح 


ڪتاب الوقف 
DIZ.‏ 


لنضیلة الشبخ / مد بن عبدالله ا محمد حظہ الک 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الوقف ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.alSzad.com AT 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
کتاب الوقف 


الوقف : مصدر وقف يقف وقفاً » وجمعه وقوف . 
ويقال : وقفه و أوقفه . 
أما قي الاصطلاح الفقهي فقد عرفه المؤلف بقوله : 

[ وهو تحبيس الأمل وتسبيل المنفعة ] 
كأن يحبس نخلاً » وثمارها تكون صدقة في سبيل الله أو يحبس داراً وأجرتها في سبيل الله أو يحبس 
فرساً یرکب في سبیل الله . 
والوقف مندوب إليه » لقوله تعالى : ( وافعلوا الخير ) وهو من الخير وثبت قي الصحيحين عن ابن عمر : 
أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى البي صلى الله عليه وسلم يستأمره فقال له : ( لو شئت 
حبست أصلها وتصدقت بها ) فتصدق ما عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب » تصدق جا في 
الفقير وقي القربى وني الرقاب وني سبيل الله وابن السبيل » ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف 
ويطعم صديقاً غير متمول حالاً . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه] . 
فالوقف يصح بکل قول دل عليه » وبکل فعلٍ دل عليه . 
تم مل المؤلف للفعل فقال رحه الله تعالى : 

[ كمن جعل أرضه مسجداً وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن بالدفن فيها] . 
فإذا حعل أرضاً مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه فتكون هذه الأرض وقفاً مسجداً لله عز وحل لأن هذا الفعل 
منه يدل على ذلك » ولا يشترط أن يقول هي وقف أو نحو ذلك » ولكن فعله يدل على ذلك ولو م يتلفظ 
بنا وقف أو جعل أرضه مقبرة فحوطها كما تحوط المقابر وأذن للناس أن يدفنوا فيها فكذلك هي وقف لأن 
هذا الفعل منه يدل على ذلك . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وصريحة : وقفت وحبّست وسبلت ] . 


هذا في القول » القول منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية . 
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فالصريح : يكفي فيه الفظ من غير اشتراط انضمام شيء إليه من نية أو فعل أو قرينة فهو لا يحتمل غيره 
فبمجرد ما يتلفظ باللفظ الصريح تثبت هذه العين وقفاً وإن قال : أنا لم أنو » وإن لم يفعل ما يدل على ذلك 
> وإن م تكن هناك قرينة تدل على أنه وقف . 
وة : قفنت ومست ولت ء فاا قال فقت دار او ست داري أو سليت داز فهدذة الفاظ 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وکنایته تصدقت وحرمت وأبدت ] . 
الكناية هي : ما لا يكفي فيه اللفظ بل يشترط انضمام أمر زائد إليه من نية أو فعل أو قرينة فيحتمل غير 
الوقف. 
وكنايات الوقف : تصدقت وحرمت وأبدت » فإذا قال مغلا : " تصدقت بداري " ثم قال : أنا م أنوه وقفاً ولا 
قرينة ولا فعل » فإنه يمحكم بقوله ؛ وذلك لأن هذه الألفاظ مشتركة قي الوقف وغيره فكان لابد من أمر زائد 
يدل على إرادة الوقف . 
- وقال ابن الجوزي - وهو من فقهاء الحنابلة : بل لفظة ( أبدت ) تدل على الوقف فهي من صريحة لا من 
كناية وفيه قوة » ومرحع معرفة اللفظ أهو من الصريح أم من الكناية مرحع ذلك إلى أعراف الناس . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فيشترط النية مع الكناية ] . 
أي يقول : تصدقت بداري » وينوي أا وقف لأن قوله : " تصدقت بداري " لفظ مشترك فيحتمل أن تکون 
الصدقة التي ليست هي بوقف ويحتمل أنه يريد الوقف » فلما كان لفظاً مشتركاً أشترط فيه النية . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو أقترن أحد الألفاظ الخمسة ] . 
تقدمت ألفاظ ستة » منها ثلاثة صريحة » ومنها ثلاثة من باب الكناية فإذا تلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية وض 
إليه لفظاً من الألفاظ الباقية فحينغذ يزول الاشتراك وتكون وقفاً . 
فإذا قال : ( تصدقت بداري صدقة موقوفة ) أو ( تصدقت بداري صدقة حبوسة ) أو (تصدقت بداري صدقة 
مسبلة ) أو قال (تصدقت بداري صدقة محرمة أو صدقة مؤبدة ) فحينئذ يكون وقفاً وإن أدعى أنه لم ينو فلا 
وكذلك لو قال : ( حرمت داري تحرعاً مؤبداً » أو تحرماً موقوفاً أو تحرعاً حبسا ) أو نحو ذلك فإنه يحكم بأنه 
وقف . 
ومرحع هذا في الألفاظ إلى عرف الناس » وقد يكون في عرف الناس لفظ هو صريح ي الوقف وهو في عرف 


من قبلهم كناية فيه وقد يكون العكس أيضاً . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو حكم الوقف ] . 
أي أن يضم إلى هذا اللفظ الذي هو من الكناية - يضم إليه ما يدل على الوقف وهو حكمه . 
کأن یقول : ( تصدقت بداري فلا تباع ولا توهب ولا تورث ) فدل على أن قوله : ( تصدقت بداري ) يريد 
بذلك الوقش:.. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويشترط فيه المنفعة دائماً من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار 
وحیوان ونحوهما ] . 
فيشترط في الوقض أن يكون ذا منفعة دائمة مع بقاء العين فإذا كانت العين لا ينتفع بها على سبيل الدوام فلا 
تصح وقفاً كما لو استأجر داراً هس سنوات فأوقفها هذه المدة و مثال ذلك أيضاً الدراهم والدنانير » والطعام 
ونحوها » فلا يصح وقفها وذلك لأا تنفذ فلا يبقى الانتفاع . 
والراحح صحة وقف الدراهم و الدنانير على الحتاحين لأنه لا دليل على المنع و هو رواية عن الإمام أحمد و 
أحتاره شيخ الإسلام. 
( كعقار ) أي كأرض يبنى فيها أو تبقى وتؤحر ومثل ذلك البستان فهذه يصح وقفها وقد تقدم حديث عمر 
: لما أصاب أرضاً بخيبر فقال له صلى الله عليه وسلم: ( لو شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) فهذا يدل 
على أن الأرض تصح وقفاً . 
( وحیوان ) فالحیوان يصح وقفه » کما في قوله صلی الله عليه وسلم في صحيح البخاري : ( من حبس فرماً 
في سبيل الله ) الحديث » وقي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : - في خالد بن الوليد - ( 
وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ) وهذا يدل على صحة وقف 
الأدراع ونحوها من السلاح . 
والعتاد : هو أهبة القتال من خيل وذخيرة وسلاح ونحو ذلك . 
وقي قول المؤلف : ( من عين ) هذا هو المشهور في المذهب وأن الموصوف في الذمة لا يصح وقفه فإذا قال : ( 
وقفت عبداً ) وصفه كذا » أو داراً وصفها كذا أو حيواناً وصفه كذا فلا يصح . 
ومثل ذلك : المبهم فإذا قال : " تصدقت بأحد فرسي في سبيل الله صدقة موقوفة " أو قال : " حبست أحد 
عبدي في سبيل الله " ونحو ذلك » فهنا مبهم لا يدري أي العبدين ولا أي الفرسين فلا يصح أيضاً كما هو 
الو ن الاحي: 
قالوا : كالمبة وسيأت الكلام على المبة والخلاف فيها . 
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وهنا اختمال ف اذهب وهو احتیار شیخ اللإسلام : أنه يصح وقق الموصوف ف الذمة ویصح وقق المبهم 
وعليه : فعليه أن يوقف ما وصفه في الذمة فيقال له : أنت وقفت داراً قلت وصفها كذا وكذا فعليك أن 


1 


الوقف ما وصفت » وإن قال : " وقفت أحد عبدي في سبيل الله" فيقرع بينهما ومن خرجحة عليه القرعة فهو 
وقف . 

و قوله مع بقاء عینه فإن کان لا يكن أن ينتفع به إلا بتلف عينه لم يصح وقفه كأن يوقف آصعاً من تمر على 
الفقراء و احتار شيخ الإسلام صحة ذلك و هو الراحح كما تقدم في الإحازة. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب ] 


هذا هو الشرط الثاني من شروط الوقف وهو أن يكون على بر وهذا باتفاق العلماء فإن الوقف يدوم إلى ما 
بعد موته فلم یکن له حق في أن يصرف شيئاً من ماله ني مر حرم ولا مباح فاشترط أن يکون ئي بر » كبناء 
مسجد أو مدرسة علمية أو بناء دار يكون ريعها للفقراء وذوي القريى فإن كان على مرم فلا يجوز كأن ببنى 
داراً للهو الحرم أو لشرب الخمر ونحو ذلك . 
وإذا كان على مباح فإنه لا ينفذ أيضاً كأن يجعل داره وقفاً على لمو مباح أو على الاغشار فإن كان الوقف 
على معين صح في المباح لا ا حرم وقيل يصح على حهة عامة و هو مباح. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ من مسلم وذمي ] . 
يصح أن يكون الوقف على المسلم وعلى الذمي أما المسلم فظاهر » وأما الذمي فلقوله تعالى :( لا ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) وروى عبد 
الرزاق في مصنفه - والأثر حسن - أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( أوصت لابن أخ لها يهودي 
) فيجوز أن يوقف على ذمي ونحوه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ غير حربي ] . 
فالحربي لا يجوز أن يوقف عليه » وذلك لأن ماله ليس ممعصوم وعليه فريع الوقف غير معصوم» والوقف لازم 
وحينفذ لا يكون هذا المال عصمة لكون صاحبه ليس ممعصوم المال ولأنه ليس بوحه بر أن يوقفه على من 
يحارب الله ورسوله وأهل الإسلام . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وكنسية ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندفة ] 
فهذه لا يجوز الوقف عليها . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وكذا الوصية ] . 
أي في الحكم » فالوصية كذلك فإن ما لا يصح وقفه لا تصح الوصية به » وسيأق الكلام على هذا ف باب 
الوصايا . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والوقف على نفسه ] . 
أي لا يصح الوقف على نفسه» فإذا قال : ( وقفت على نفسي ثم أولادي من بعدي) فهنا الوقف لا يصح. 
قالوا : كما لا يصح بيعه على نفسه وإحارته عليها - هذا هو المشهور قي المذهب - وعن الإمام أحمد وهو 
احتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحهمد كابن عقيل وهو مذهب أي 
يوسف من الأحناف » وبعض الشافعية - أن الوقف على النفس صحيح . 
- وهذا هو الأظهر » وذلك قياساً على أم الولد فإن الرحل إذا وطى أمته فولدت له ولداً فهي أم ولد تبقى 
له في حياته ولا تباع ولا توهب » فكذلك الوقف يبقى له قي حياته ولا يباع ولا يوهب» وكما لو أوقف 
مسجداً وصلى فيه أو وقضف مقيرة ودفن فيها أو أوقف بئراً وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين كما وقع من عثمان 
رضي الله عنه فهنا قد دحل قي المنتفعين من الوقف » ولا حلاف بين العلماء قي حواز ذلك وأنه إذا أوقف 
مقبرة فله أن يقبر فيها وكذلك إذا أوقف مسجداً فله أن يصلي فيه وهكذا فكذلك هنا » وأما المنع من بيعة 
على نفسه وإحارته عليها فهذا لا متناعه » فهو متنع لا فائدة فيه . 
- في هذا القول ترغيب بالوقف فإنه إذا علم أنه بمکنه أن يوقف شیا من ماله ویستفید من ريعه حياته فان 
هذا یکون ترغیباً له فيه . 
- قال الحنابلة : ويجوز له إن أوقفه على غير نفسه أن يشترط علته كلها أو بعضها أو مدة معلومة - له أن 
يستثنى ذلك وهو مخرج من المسألة المتقدمة . 
ويستدلون : ما تقدم من قول عمر : ( ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً 
غير متمول مالا ) وكان عمر - كما قالوا - كان هو وليها ف حياته وهذا ظاهر» وحيث قلنا بالقول المتقدم 
من جواز الوقف على نفسه فهذا أولى . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك ] 


المسجد والمقبرة ونحوها إذا أوقفه فإنه لا يوقفه على معين بل على جماعة من الناس › 
وكذلك القنطرة أو النفق أو طريق » فهذا وقف على غير معين » فلا يشترط العلم بالموقوف عليه. 
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فإذا بنى مسجداً فلا يشترط أن يعلم من يصلي فيه وهكذا - أما غير المسجد ونحوه - فإنه يشترط فيه أن 
یکون على معين ملك » فیکون علی معین غير جهول ولا مبهم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ لا ملك ] . 
فإذا أوقف على ملك من الملائكة أو على حن فإنه لا يصح لأنه لا يلك . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وحيوان ] . 
لا يصح الوقف عليه لأنه لا ملك وكذلك العبد فإنه معين لكن لا بعلك فلا يصح الوقف عليه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والقبر ] . 
لا يصح الوقف عليه لأنه وإن كان معيناً لكنه لا يعلك . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والحمل ] . 
لا يصح الوقف عليه لأنه ليس يمعين » أو لا يدري هل موجود أو لا فهو جهول الوجود . 
فالوقف إذا كان نما يوقف على المعينين فإنه يشترط أن يكون على معين يملك فإن كان على غير معين 
كاجهول أو المبهم فلا وإن كان على معين لا ملك فلا أيضاً . 
ولا شك إن الوقف على الملك ونحوه لا ينبغي أن يقال بثله » وهوة ليس من أوحه البر » بل هو ليس من 
الرشد قي التصرف . 
أما إذا أوقفه على ججهول أو مبهم » فإن عدم صحة الوقف فيها نظر فإن المبهم يمكن أن يعلم بالقرعة » فإذا 
قال : " أوقفت هذا على أحد أولاد زيد وله ولدان " فإنه يكن أن يحدد أحد الوالدين بالقرعة . 
وابجهول : إذا كان لا يؤول إلى علم فإنه لا يصح الوقف عليه كأن يقول : " أوقفته على رحل " ولا يدري من 
هذا الرحل فلا يعن حینغذ أن يوقف فیکون باطلاً وأما إذا کان بمکن علمه » أو علم من قوله أنه يريد من 
اتصف بهذا الوصف أياً كان » كأن يقول : " أوقفته على مسكين قي البلد " فحينعذ يختار الولي أي مسكين 
قي البلد فيوقفه عليه ولا مانع حينغذ من الوقف وإذا أوقف على الحمل أي أصالة كأن يقول : " أوقفت على 
مل فلان " فلا يصح عند الحنابلة . 
وقال ابن عقيل من الحنابلة : يصح وهو أظهر لأنه يؤول إلى علم » ولا مانع من القول بصحته ولا دليل يدل 
على المع . 
وأما إن كان الحمل يثبت تبعاً كأن يقول : " أوقفته على زيد وأولاده وأولاد أولاده - ومبهم الحمل» فحينغذ 
احمل بيت تبعاً > يبت ما لا يبت اسشقلال : 
والوقف على الحيوان » اختار الحجارثي من الحنابلة صحة الوقف عليه » وهذا هو الأرحح فلا مانع فيه . 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الوقف ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


نضيلة / الشيخ حد احمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.alSzad.com هھ‎ ۰ 


كأن يقول : هذا الماء أو هذه الساقية وقضف على دواب فلان فلا مانع منه » كما لو وضع ساقية وحعلها 
للدواب عامة » ولا دليل يمنع من هذا » وهي قربة . 
وأما القبر فإن الوقف عليه باطل لأنه حرم في الشريعة لكن لو كان الوقف على المقبرة حفر القبور وإصلاحها 
ونحو ذلك وهذا جائز لأنه قربة . 
لكن إن أوقفه على قبر ليبنى عليه أو يسرج أو نحو ذلك فإن هذه من ذرائع الشرك فهي حرمة قي الشريعة فلا 
يحل أن يوقف عليها . 
ويشترط - وهو الشرط الرابع - : هو أن يكون ناجزاً لا معلقاً هذا هو المشهور في المذهب . 
فإذا قال : ( أوقفت داري وإن شفى الله مريضي أو إن حاء زيد من سفره ) فإن الوقف لا يصح . 
والقول الثاض ق المذهب وهو احتيار شيخ الإسلام » واحتيار صاحب الفائق من الحنابلة : إن الوقف يصح 
ا 
ومثل ذلك إن قال : ( أوقفت داري سنة أو عشر سنوات ) أي ثم بعد ذلك ترحع إلي » ففيها قولان:- 
ولكن هذا لو سلمنا أنه ليس بوقف لكن لا نسلم أنه منوع إذ الأصل ف العقود الحل . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ لا قبوله ] . 
أي لا يشترط قبوله إذا أوقف على غير معين فلا إشكال ف أنه لا يشترط القبول » كأن يوقف مسجداً ونحوه 
فلا يشترط قبول الموقوف عليهم لأا حهة عامة » لكن الكلام هنا حيث كان الوقف على معين كأن يقول : 
( أوقفت داري على زيد وأولاده من بعده ) فهل يشترط قبول الموقوف عليهم آم لا ؟ 
-١‏ قال المؤلف : لا يشترط قبوله » كالعتيق فكما أن العبد لا يشترط قبوله للعتق » فكذلك هنا. 
۲- والقول الثاني قي المسألة : وهو وحه ق المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد : أنه يشترط قبوله . 
قياساً على الوحه والبة » فهي تبرع من آدمي . 
وهذا أظهر فهي بالمبة هنا أشبه منها بالعتق والفارق بين الوقف والعتق : أن العتق إن رد فإن ذلك إبطالاً لحق 
به قي الحرية » بخلاف رد الوقف » فكان الوقف هنا أشبه بامبة والوصية منه بالعتق ولأن ما يترتب من للمنة 
ونحوها ثابتة قي الوقف كما هي ثابتة في المبة » فإن لم يقبل هذا الوقف فإنه ينصرف إلى من بعده » فإذا قال : 
( أوقفت هذه الدار على زيد معمورِ ) فلم يقبل زيد فنا تنتقل إلي من بعده . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا إخراجه عن يده ] . 
أي لا يشترط أن يخرج الوقض عن يده . 
فإذا قال = مثلاً - هذا الفرس وقف لله تعالى ولم يحله فهو مازال في يده » فهل يلزم الوقف ام لا؟ 
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قولان لأهل العلم : 
-١‏ القول الأول : أنه يلزم فليس له الرحوع بعد ذلك » وهذا هو المشهور قي المذهب . 
قالوا : لأنه قد ثبت بالقول الدال عليه أو الفعل الدال عليه فيحصل الوقف بذلك 
قالوا : وقياساً على العتق » فكما أن الرحل إذا قال : أعتقت فلاناً فإنه يعتق عليه وإن لم يخرحه من يده › 
فكذلك هنا . 
۲- القول الثاني : وهو رواية عن الإمام أحمد : أنه لا يزم ويثبت إلا إذا أحرحه من يده وأما قبل ذلك فله 
الرحوع . 
واستدلوا : بالقياس على المبة والوصية . 
فكما أن المبة لا تبت حت يخرحها عن يده ويقبضها الآحر فكذلك هنا في الوقف . 
والذي يترحح من هذين القولين : أن ذلك ليس بشرط بل يثبت الوقف وإن كان الوقف ق يده » وذلك لأن 
حقيقة الوقف قد ثبتت بمجرد قوله : ( وقفت أو حبست ونحو ذلك ) لأن الوقف هو حبس الأصل وبسبيل 
المنفعة » وقد حصل الوقف بقوله ذلك وأما المبة فلا تكون هبة حت تنتقل من يده ويقبضها الآحر ففرق - 
فالراحح أنه لا يشترط الوقف - لا يشترط إخراج الوقف من يد الواقف . 
فصل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويجب العمل بشرط الواقف ] . 
يجب العمل في الوقوف بشرط واقفها » لأثر عمر المتقدم في الصحيحين . 
قال شيخ الإسلام : ( وقول الفقهاء نص الواقف كنص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا ي وحوب العمل) . 
فالفقهاء عندهم أن لفظ الواقف كنص الشارع يعني قي دلالة الألفاظ من عموم أو خحصوص أو إطلاق أو 
تقييد أو نحو ذلك قال - أي شيخ الإسلام:( والتحقيق أن لفظة ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عقد 
حمل على عادته في حطابه ولغته التي يتكلم فيها وافقت لغة العرب أو لغة الشرع أم لا ) أً.ه . 
فالعيرة ما يريده تي لفظة وهو المراد في حطاباته وقي لغة أي ي عراف الناس . 
فمثلاً : الناس عندنا يطلقون الولد ويريدون به الذكر » وليس هذا في لغة العرب ولا قي لغة الشرع . 
فإذن مبهم كلام - الواقف - مرجعه إلى عادته ني حطابه ونفسه التي يتكلم فيها لأن هذا هو مراده. 
قال المؤلف هنا : ( بشرط الواقف ) : - ظاهره سواء كان الشرط مستحباً أن يقول : ( أوقفت داري على 


أولادي ت أولادهم من بعدهم أطلبة العلم أو لحفظة القرآن منهم ) فهذا شرط مستحب . 
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ومثال الشرط المباح أن يقول : ( أوقفت داري على أولادي الأغنياء منهم ) فهذا شرط مباح . 
واحتار شيخ الإسلام أن الشرط المباح ليس معتبر فإذا قال : ( للأنسب منهم أو للغني منهم » أو غير ذلك 
من الشروط المباحة » أو شرط ألا يؤحر ونحو ذلك » فإنه لا عبرة بشرطه » فللناظر على الوقف أن يخالف 
شرطه وهذا هو القول الأرحح وذلك لأن اشتراط القربة ثابت في اعتبار الجهة أصلاً كما تقدم وأن الواحب قي 
الوقف أن يكون على قربه فكذلك في شروطه فيشترط أن تكون في قربة . 
ولأن مثل هذا سفه وعبث ف المال فينهى عنه فالراحح هو ما اختاره شيخ الإسلام . 
وشرط الواقف يجب العمل به حيث لم يخالف مقصود الشرع أو لم يكن فيه إحلال بمقصود الشارع فإذا وضع 
وقفاً على أئمة وقال : يكون لغير الأقراً أو لغير الأعلم » كأن يقول للأكبر » فهذا يخالف ويخل مقصود الشارع 
من أن إمام الناس أقرؤهم لكتاب الله . 
فالشرط المحالف لكتاب الله غير مقبول . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ في جمع ] . 
يجب العمل بشرط الواقف في جمع أي في جمع الموقوف عليهم » فإذا قال : 
( أوقفت داري على أولادي وأولاد أولادي ) فقد جمع بين أولاده وأولاد أولاده فيكون ريع الوقف همم جميعاً 
هاا شی ق 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وتقديم ] . 
فإذا قال : ( هذا وقف على زيد وعمرو والمقدم هو زيد ) فيعمل بشرطه فإنه قد شرط التقدم لزيد فيعطى زيد 
من الريع ما يکفيه فن فضل شيء فهو لعمرو وان لٺم يفضل شيء فلا شيء له . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وضد ذلك ] . 
ضد الحمع الإفراد »> وضد التقدم التأحير فإذا أفرد فقال : ( هذا وقضف لزيد ثم أولاده من بعده ) فيعمل به › 
وإذا قال : ( هذا وقف لزيد وعمرو والمؤحر هو زيد ) فيعطى عمرو ريع الوقف وما فضل فلزيد لأنه هو المؤخر 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ واعتبار وصف وعدمه ] . 
فإذا قال : ( هذا وقف على أولادي ثم أولادهم من بعدهم الأفقه منهم ) فحينغذ نعطيه الأفقه منهم فنعمل 
هذا الوصف . 
وإذا قال : ( هذا وقف على أولادي ثم أولادهم من بعدهم ) فهنا لم يذكر وصفاً وعليه فنحن نطلق كما أطلق 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وترتيب ] . 
فإذا قال : ( هذا لأولادي ثم لأولادهم من بعدهم ) فلا نشرك بين أولاده وأولاد أولاده » بل یعطی أولاده م 
إذا م يبقى له ولد فإنه يعطى أولاد أولاده » لأن هنا قد رتب . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ونظر ] . 
إذا قال : ( والناظر على الوقف فلان ) فهو شرط معتبر يحب العمل به » فيكون هذا المعين هو الناظر على 
الوقف المعتني بشؤونه الصارف لريعه فقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح ني وصية عمر بن الخطاب : ( 
هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمعاً وصرفة بين الأكوع » والعبد 
الذي فيه » والمائة سهم التي بخيبر والأرقاء فيه والمائة التي أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوادي 
> تليه حفصة بنت عمر ثم إلى ذو الرأي من أهلها ) فهذا شرط من عمر قي تعيين الواقف . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وغير ذلك ] . 
فأتی شرط يشترطه » فإنه يعمل به » وقد تقدمت ضوابط قي هذا . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما ] . 
إذا أطلق الواقف فقال : ( هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي ) ولم يشترط فإنه يستوي فيه الغني والفقير 
والذكر والأنشى لا فرق بينهم . 
وذلك لأنه شرك بينهم وأطلق » ومقتضى هذا الإطلاق التسوية بينهم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والنظر يكون للموقوف عليه ] . 
لأن الواقف ل يعين ناظراً فحينفذ يكون الناظر هو الموقوف عليه . 
فإذا قال : ( هذا وقف على زيد ثم لأولاده من بعده - ولم يعين ناظراً ) فإن الناظر يكون زيداً هذا إن كان 
فرداً مستقلاً به » أما إذا كان الموقوف عليه جماعة » كأن يقول : هذا الوقف على أولادي وهم جماعة فحينئذ 
يكونون هم الناظرين عليه جميعاً بقدر حصصهم - هذا إذا كان الوقف نما يكون على المعينين . 
وأما إن م يكن على المعينين » كأن يوقف على الفقراء أو على المساكين ونحو ذلك فإن الناظر هو الحجاكم . 
إذن : إذا كان الوقف على معينين : فالمعينون هم الناظرون فيه فإن كان فرداً استقل به » وإن كان جماعة فهم 
جميعاً ناظرون عليه بقدر حصصهم . 
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قالوا : لأن الوقف ملك لمم والمنفعة لمم أما كون المنفعة مم فإن هذا صحيح فإم هم المنتفعون به وهذا 
يقتضي أن يكونوا هم الناظرين عليه لأن ريعه وره هم وأما كوم هم المالكون للوقف - فهذا هو المذهب › 
فالمذهب إن الوقف ملك للموقوف عليه » فإذا قال : ( هذا وقف على زيد ) فهو ملك له . 
قالوا : قياساً على افبة . 
وعن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة واحتيار طائفة من أصحاب الإمام أحمد أنه حق لله وليس ملكاً 
للموقوف عليه . 
نعم الموقوف عليه ملك منفعته وأما أصله فلا يملكه الموقوف عليه - وهذا هو الراحح . 
فالراحح : إنه ملك لله عز وحل ويستدل على هذا » بقوله صلى الله عليه وسلم: ( أحبس أصلها وتصدق 
بها ) فدل على أا صدقة ولأن الموقوف عليه لا ملك التصرف فيها ولا تورث عنه كسائر ماله » قال : على 
انما ليست ملكا له » وقد تقدم الفارق بين الوقف وابة . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين ] . 
الوقف على الولد جائز باتفاق العلماء » ومن الآثار الواردة فيه ما ثبت عند البيهقي والدارمي » ورواه البخاري 
معلقاً أن الزبير رضي الله عنه : ( وقف على ولده وحعل للمردودة أن تسكن غير مضرة ولا مُضراً بها فإن 
استغنت بزوج فلا حق ها ) ولا يعلم له خالف . 
( أو ولد غيره ) كأن يقول :" هذه الدار وقف على ولد زيد أو على ولد أحي " فهذا جائز . 
فإذا قال : " هذه الدار وقف على ولدي تم للمساكين ' 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فهو لولده] . 
قال الفقهاء من الحنابلة في المشهور عندهم : لولده الموحودين حين الوقف » وعليه : فإذا ولد له بعد ذلك فلا 
حق هم قي الوقف وهذا ضعيف . 
وعن الإمام أحمد وهو اخحتيار طائفة من أصحاب أن من يولد من ولده فله حق في الوقف ؛ وذلك موافقة 
لغرض الواقف ولدخوله ي لفظه فهو داحل تي ولده ومقصوده انتفاع ولده وهذا من ولده ؛ بل هو أشفق عليه 
وأرحم به لصغره فکان دخوله أولى . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ الذكور والإناث بالسوية ] . 
فريع هذا الوقف يكون لولده ذكورهم وإناثهم بالسوية وذلك هو مقتضى إطلاقه» فإنه قد شرك بينهم وأطلق 
فاقتضى هذا التسوية فللذكر مثل ما للأنشى 
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قالوا : ويستحب له أن يُفضل الذكر على الأنثى واختار الشيخ عبد الرمن بن سعدي وحوب تفضل الذكر 
على الأنشى وتحرم عدم التفضيل وهو الراحح . 
وذلك لأن التفضل هو العدل كما ف الإرث وترك العدل حرم فترك العدل ظلم . 
وعليه : فإذا أطلق أو نص على أن الذكر له مثل ما للأنشى فإن الذكر يعطي مثل ما للأنثيين لأن هذا هو 
العدل الذئ آمر الله به : 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ثم ولد بنيه ] . 
فیکون لولده من صلبه ثم لولد بنیه وهل الترتیب هنا ترتیب فرد على فرد أو ترتيب بطن على بطن ؟ 
بمعنى : هل لا يعطى أولاد الأنبياء حت ينقرض الأولاد من الصلب فلا نعطي أولاد بنيه حق ينقرض أولاده. 
أم أن الترتيب فرد على فرد » فإذا مات زيد من ولده ولزيد أولاد فنصيب زيد ينتقل إلى أولاده ؟ 
وجهان ق مذهب الحنابلة د 
-١‏ والمذهب هو الأول : وأنه ترتيب بطن على بطن فإذا انقرض البطن الأول أعطى البطن الثاني فلا يعطي 
أولاد الأبناء مع وحود الأولاد . 
۲- القول الثاني في المذهب وهو احتيار - شيخ الإسلام واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - أنه ترتيب 
فرد على فرد وهو الراجح تقريباً للإرث والعدل وبعداً عن احور والظلم فإن هذا حق لوالدهم كأن يأخذه وهو 
حي فينتقل حينئذ إليهم كما ينتقل إليهم سائر ماله . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ دون بناته ] . 
آي دون ولد.بتاته . 
ولد البنات لا يرثون كما تقدم في الفرائض » فبنت البنت وابن البنت وإن نزلا فلا إرث هما » قالوا : فكذلك 
هنا لقوله تعالى:( يوصيكم الله في أولادكم ) فإذا قال: هذا وقف على ولدي م یدحل ولد بناته کما لا 
يدحلون في قوله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنئبين ) . 
-١‏ هذا هو مذهب الإمام أحمد فهو مذهب الحنابلة . 
۲- ومذهب الشافعية أن أولاد بناته يدحلون » قالوا : لأن ولد البنت ولد ؛ ولذا قال تعالى : ( ومن ذريته 
داود وسلیمان ) لی أن قال : ( وعیسی ) » وعیسی ابن بنته مرم رضي الله عنهاء ولقوله صلی الله عليه 
وسلم قي الحسن - وهو ابن بنته - قال : آي النبي ( هذا سيد ) . 
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واخحتاره أبو الخطاب من الحنابلة واختاره من أئمة الدعوة : الإمام عبد الرحمن 


ابن حسن والإمام محمد بن إبراهيم وهو القول الراحح قي هذه المسألة . 
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وأما قوله تعالى  :‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) فالحواب : أن ولد البنت داحل 
في العموم » وإنغا دل الإجماع على عدم إرثهم فرضاً وعكن أن يُستدل يذه الآية على إرثهم رحا وكما هو 
مذهب الحنابلة . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ کما لو قال : على ولد ولده وذریته لصلبه ] 
إذا قال : ( هذا وقف على ولد ولدي أو على ذريتي لصلي أو على عقي أو على نسلي ) فالخلاف كذلك 
هنا » والراحح أن ولد البنت يدخلون قي ذلك كما هو مذهب الشافعية . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم ] . 
إذا قال : ( هذا وقف على بني أو على بني فلان » فيختص بالذكور فليس لالإناث من الوقف شيء» وذلك 
لأن الابن يطلق ويراد به الذكر كما قال تعالى : ( أم له البنات ولكم البنون ) فالابن بخلاف البنت . 
وهل يدحل في ذلك ابن بنته ؟ على الخلاف المنقدم والراحح دخحوهم . 
وقد قال تعالى  :‏ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) أي رمات ومعلوم أن زوجة ابن البنت عرمة 
بالاتفاق . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ألا أن يكون قبيلة فيدخل فيه الدساء دون أولادهن من غيرهم 
قال : ( هذا وقف على القبيلة الفلانية فيدحل فيه النساء وذلك لأن النساء من القبيلة فيشمل الذكور 
والإناث ) ويخرج أولاد النساء من غيرهم . 
فإذا تزوج رحل من قبيلة أحرى » امرأة من هذه القبيلة فالمرأة ها نصيب من الوقف لأغا تنتسب إلى هذه 
القبيلة أما أولادها من هذا الرحل فلا نصيب فم وذلك لأخم لا ينتسبون إلى هذه القبيلة وهذا ظاهر . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد 
أبیه وجده وجد أبيه ] . 
إذا قال : هذا وقف على قرابتي أو على أهل بيتي أو على قومي فإنه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد ابنه 
وحده وحد أبيه فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فإذا أوقف لقرابته 
فيدحل في ذلك أولاده » وأولاد عبد الله وعبد الله ليس له من الولد إلا البي صلى الله عليه وسلم = وأولاد 
عبد المطلب وأولاد هاشم » فعبد الله أبوه > وحده عبد المطلب » وحد أبيه هاشم . 
قالوا : بدليل أن البي صلى الله عليه وسلم قد حعل سهم ذوي القربى في أولاد هاشم وأولاد عبد المطلب › 
وأولاده عليه الصلاة والسلام . 
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وقال الشافعية : بل يدحل قي ذلك كل من ينتسب إلى أبيه ينتسب إليه هو » وليس للمراد الأب المباشر بل قد 
يتسب إلى جده آو أبي جده » كما يقال : بنو العباس وبنو جعفر أو بن هاشم وبنو مخزوم . 
فإذا قال : هذا الوقف لقرابتي أو أهل بيتي أو لقومي دحل ف ذلك كل من ينتسب إلى أبيه وهذا هو القول 
الراحح وهو أقرب إلى العرف . 
فمثلاً : العائلة الفلانية إذا قال : رحل منهم هذا وقف على قرابتي أو قومي أو أهل بيتي يدحل فيها كل من 
يتسمى هذه العائلة سواء كان من ولد أب الجد أو من ولد جد الجحد وقد أعطى البي صلى الله عليه وسلم 
بني المطلب من سهم ذوي القرى وهم من ولد جد جده . 
وقد تقدم كلام شيخ الإسلام وأن مرحع هذه الألفاظ إلى العرف لا إلى دلالة اللغة ولا إلى دلالة الشرع . 
وما تقدم من المسائل كذلك » فإذا كان في عرف الناس عندنا أنه إذا قال : ( على ولدي ) لان يدحل في 
ذلك أولاد بناته فيحكم بذلك لأن هذا هو مراده » بدلیل أنه لو عرف أنا سنفهم مراده على غير هذا لاستشنی 
وقال : ( إلا ولد البنات ) فالواحب حمل كلام الناس ما يعتادون عليه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها ] 
إذا قال : ( وقضف على بنيه ) فلا تدحل فيه البنات فإذا كانت هناك قرينة تقتضي إعطاء الإناث » أو حرماهن 
فی مسائل آخحری فإانه يعمل جا . 
وهذا يخالف الشرع والعدل كما قرر هذا الشيخ عبد الرمن بن سعدي فالشخص لا يتصرف ماله عقتضى 
شهوته وهواه » وإن حالف الشرع والعدل بل الشرط ألا يخالف الشرع والقول ولا شك أن العدل بين الأولاد 
ذكورهم وإنائهم واحب . 
فإذا تضمن لفظة قي وقفه ¬ تضمن حرمان صاحب حق أو احتصاص بعض الورثة بالوقف دون البعض الآحر 
فإن هذا ظلم وجود والشريعة تنهى عن ذلك . 
فعلى ذلك لا ينظر إلى لفظة الذي يخرج به الإناث بل تعطى الإناث لوجحوب العدل وتحرم الظلم ولو فتح هذا 
لسلكه كل من شاء حرمان الإناث من المال بأن يوقفه على أبنائه ونحو ذلك » والواحب سد هذا الباب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم 
والتساوي ] 
إذا قال : هذا وقف على من يوحد في من القبيلة الفلانية " وكان حصرهم ممكناً فحينغذ يعطون بالتسوية 
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وقال بعض الحنابلة : بل إذا كان هناك ما يقتضي التمييز للناظر التمييز » كأن يكون بعضهم غنياً وبعضهم 
فقيراً فيميز غنيهم وفقيرهم » أو بعضهم إناث وبعضهم ذكور فيميز بين ذكرانحم وإناهم» وهذا هو القول 
الراحح كما تقدم تقريره قي مسألة سابقة وأن شرطة المباح لا يعمل به » وهذا شرط مباح »› فالمساواة بين 
الذكور والإناث - إن م نقل بتحرمه - فيقال على أقل تقدير بإباحته ولا يعمل بالشرط المباح وإنغا يعمل 
بالشرط المستحب وهذا القول هو الراجح . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم ] . 
فإذا كان لا يعكن حصرهم كأن يقول : " هذه الدار وقف على كل قبيلة بني تميم وتميم أكثر قبائل العرب » 
وهي دار لا جخرج فيها إلا عشرة آلاف فحينفذ يجوز التفضيل والاقتصار على أحدهم . 
قالوا : لأنه لما أتى بهذا اللفظ الذي لا يمكننا العمل به إذ لا يمكنهم تعميم ذلك علم أنه يريد نفع هذا ابلجحنس 
وهذا حاصل ينفع رحل واحد منهم . 
قالوا : وعليه فإذا كان يجوز لنا أن نقتصر على واحد فإن التفضيل أولى ؛ لأنه إذا جحاز حرمانه فإنه فكونه 
مفضلاً عليه من باب أولى . 
آما إذا كانوا ابتداءَ بعكن حصرهم ثم طرأً عليهم انتشار ونحو ذلك فأصبحوا لا بعكن حصرهم فحينفذ يجب أن 
يعمل الناظر بالتعميم حيث أمكن لأنه أراد تعميمهم . 

فصل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ] . 
فالوقف عقد من العقود اللازمة وقد تقدم ما يدل على هذا . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا يباع ] . 
فالوقف لا بباع حلافاً لأبي حنيفة » لما تقدم قي حديث ابن عمر وفيه : " أنه لا يباع " وقول أبي حنيفة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إلا أن تعطل منافعه ] . 
إذا تعطلت منافعه بالكلية » فأصبح لا ينتفع به فيجوز بيعه . 
مثال ذلك : بنى مسجداً وقفاً في قرية فخربت هذه القرية فلم يبق فيها ساكن بل أصبحت مزارع وبساتين » أو 
بنى طريقاً أو قنطرة أو نحو ذلك ثم حصل خراب في هذه المدينة فأصبحت هذه الأرض لا ينتفع بها وقد بنى 
بها قنطرة أو طريقاً » أو فتح مدرسة - فيجوز بيعه في المشهور من المذهب . 
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ومنع من ذلك الشافعية والمالكية تمسكاً بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والراحح ما ذهب إليه 
الحنابلة. 
لأن هذا هو الموافق لمقصود الشارع أولاً وقد نى الشارع عن إضاعة المال وق ترك هذا المال من غير أن ينتفع 
به إضاعة له وهو أيضاً موافق لغرض الموقف فإن غرض الموقف الانتفاع به وهنا قد مات الانتفاع به . 
فإن م تعطل منافعه لكن المصلحة الراححة بيعه فهل يجوز بيعه أم لا ؟ 
-١‏ المشهور في المذهب : المنع لنهي الي صلى الله عليه وسلم عن البيع . 
- وعن الإمام أحمد وهذه الرواية هي أظهر نصوصه وهو قول في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام وهو 
المعمول به في هذه البلاد في المحاكم أن ذلك جائز حيث المصلحة الراححة . 
وهذا هو الراحح » لأنه أتم وأكمل في مقصود الشارع ومقصود الموقف . 
فمثلاً : مسجد كان في موضع وهو لا يتسع إلا لمائة مصل » وحوله بيوت فإذا أردنا أن نوسعه احتجنا إلى 
شراء هذه البيوت بأنمان غالية ورما امتنع أصحايما من بيعها » ويي نفس الحي أرض واسعة فهل يجوز أن نبيع 
أرض المسجد ونشتري هذه الأرض الواسعة ونبني بها بهذا الثمن مسجد ؟ الجواب : نعم للمصلحة الراححة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد ] . 
إن كان مسجد فيمسجد » وإ كانت مدرسة فبمدرسة و حو ذلك وذلك لأن هذا هو الأقرب لقصود الموقف 
؛ فإن مقصوده بناء مدرسة أو بناء مسجد فإذا أخحذنا الثمن ووضعناه في شيء آحر فإن هذا يخالف مقصوده 
فحينفذ يوضع فيما هو أقرب لمقصود الموقف فيبنى به مسجد أو مسجد كأن يشتري به الأرض تم يشرع أحد 
بناء مسجد عليها . 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وآلته وما فضل عن حاجته جاز من فيه إلى مسجد آخر ] . 
آلة المسجد من فرش وأدوات أخرى من كهرباء » ونحو ذلك » ما يفضل منه يجوز صرفه في مسجد آخر » 
للمصلحة الراححة وهو اقرب لمقصود الموقف. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والصدقة به على فقراء المسلمين ] . 
أي يجوز أن يتصدق به على الفقراء » كأن تباع وتتصدق بها على الفقراء . 
واستدلوا : بما روى البيهقي : أن شيبة كان يتصدق بخلقان الكعبة " أي أستارها " وأن عائشة أقرته بذلك 
" أي يبيع ستر الكعبة ويتصدق به على الفقراء . لكن الأثر إسناده ضعيف . 
وعن الإمام أحمد أنه لا يتصدق به بل يصرف في مسجد آخر وقال صاحب الإنصاف : 


( وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ) . 
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فعلى ذلك أن آلات المسجد الفاضلة عن حاجته ولا يظن أنه يحتاج إليها قريباً من فرش ونحو ذلك لا تباع 
فيتصدق ها بل تنقل إلى مسجد آحر » وهكذا المصاحف ونحو ذلك كما يفضل عن حاجة المسجد . 


مسألة :- 
هل يجب تعمد الوقف على الموقوف من غلته أم لا ؟ 
إذا أوقف زيد داره على أولاده فهل إذا حصل فيها حراب أو نحو ذلك يجب عليهم أن يعمروها؟ 
ه الشهور فى الذهب : أنه لا يجب التحمير وهذا القول ضعيف جداً » وذلك لأن فيه تسليطاً للبطن الأول 
عليه بإفساده » بحيث يستقلون بنافقة فلا يستفيد منه من بعدهم » ففيه إضرار يمن بعدهم ولا فيه من اللإضرار 
بالوقف » ولأن العرف جار بوحوب ذلك في جيع الأوقاف وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ عبد 
الرحمن بن سعدي » فالراجح وجوب تعميره . 
مسألة :- 
إذا قال : " هذا وقف على أولادي ولم يقل : ثم للمساكين » فأنقرض أولاده فلمن يصرف ريع الوقف ؟ 
ثلاثة أقوال في هذه المسألة هي روايات عن الإمام أحمد : 
-١‏ القول الأول : وهو المشهور ني مذهب أحد والشافعي بأنه يصرف إلى قرابته لحم أولى بمعروفه . 
۲- القول الثاني : أنه يرحع إلى بيت لمال » ويصرف في المصالح لأنه مال لا مستحق له . 
۳- القول الثالث : واخحتاره القاضي من الحنابلة واحتاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي : أنه يكون 
وهذا القول أرححها وذلك لأن مصرف الصدقات المساكين » والوقف صدقة كما تقدم قي قوله صلى الله عليه 
وسلم لعمر : ( احبس أصلها وتصدق بها ) ومصرف الصدقات لمساكين ولذا فمن نذر صدقة مطلقة فإغا 
تصرف للمساكين . 
ومع ذلك فإن الأولى والأحق هم قرابته المساكين فهم أولى معروفه » لكن لا يعطى الغني منهم › فإن ظاهر 
للمذهب الأول أنه يعطي الغني منهم أيضاً » والصحيح أنه للمساكين وأولى المساكين بذلك هم قرابته . 
باب الهبة والعطية 
المبة والعطية : هما إعطاء المال بلا عوض . 
والعطية هنا هي المبة تي مرض للموت » وأما الحبة فهي قي حال الصحة هذا هو الفرق بين المبة والعطية هنا. 
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والفرق بين البة والعطية والمدية وبين الصدقة : أن البة والعطية تعطي لشخص معين يقصد جا نفعه و أما 
المدية فيقصد با التودد و لإكرام » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( تهادوا تحابوا ) رواه البخاري في 
الأدب المفرد وهو حديث حسن وأما الصدقة فهي عبادة يقصد يما النفع الأحروي ولا يقصد جا أحد بعينه 
وكان البي صلى الله عليه وسلم يقبل المدية ولا يقبل الصدقة كما في الصحيحين . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره] 
فاهبة هي التبرع : فيخرج من ذلك المعاوضة » والمعاوضة بيع . 
" بتمليك " احتراز من العارية » فإن العارية ليست بتمليك فإنه يدفع عين ماله لمن ينتفع به لا تمليكاً وإنما من 
باب إباحة نفع العين . 
" المعلوم الموحود " فيشترط أن يكون المال الموهوب أن يكون معلوماً لا محهولاً وأن يكون موجوداً لا معدوماً - 
هذا هو المذهب - . " في حياته " لا بعد موته » فكونه يمتلكها بعد الموت هذه وصية فإذا قال له : هذه 
الدار لك بعد موت فهي وصية . 
" غيره " فهي تمليك للغير » ويشترط أن يكون الواهب جائز التصرف . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن شرط فيها عوضاً معلوماً فبيع ] 
إن شرط على المبة عوضاً معلوماً فهي بيع وليست ببة فإذا قال : " وهبتك داري على أن تبني فرسك " فلا 
تكون هبة بل تكون بيعاً للمعاوضة فيها » هذا هو المشهور في المذهب . 
قال شيخ الإسلام : ( ومن وهب ليعاوض على هبته أو ليقضي له فيها حاحة فلم يو فهو كالشرط ) أي 
كأنه قال : " وهبتك هذا الشيء بشرط تعاوضني " أو بشرط أن تقضي لي الحاجحة والمسلمون على شروطهم 
فإن كان العوض مهولا فلا يصح إذا قال : " وهبتك هذا الشيء على أن تبني كذا وكذا وذكر شيعا مهولا " 
كأن يقول : " على أن تقضي لي حاحة أو على أن تعطيني عوضها ولم يذكر هذا العوض » فحينغذ يكون 
البيع غير صحيح » لأنه بيع قي المذهب ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوماً. 
وعن الإمام أحمد : ومال إليه أبو الخطاب من الحنابلة قي هذه المسألة - أنه يعطيه ما يرضيه » فحينغذ تزول 
الجهالة لقول عمر الثابت في موطاً مالك بإسناد صحيح : أنه قال : ( من وهب هبة أراد عليها الثواب فهو 
على هبته برجع فيها إذا لم يرضى منها) فقد ”ماها هبة مع ما فيها من الثواب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا يصح مجهولاً ] 
أي لا يصح أن يكون الموهوب جحهولاً » فإذا قال : " وهبتك الحمل الذي في بطن ناقتي " مثلاً فلا يصح . 
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ومثله المعدوم » فإذا قال : " وهبتك تمر السنة القادمة من نخلي " فلا يصح لأنه معدوم » ومثله إذا قال : " 
وهبتك العبد الآبق فلا يصح لأنه غير مقدور على تسليمه " . قالوا : قياساً على البيع . 
واحتار شيخ الإسلام وهو مذهب مالك صحة كون الموهوب جهولاً وهو اختيار الشيخ إبراهيم عبد اللطيف 
آل الشيخ و اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو الراحح. 
وذلك للفرق بين التبرع والمعاوضة » فإن البة هنا عقد تبرع ق الأصل وإن وقع فيها قي بعض صررها المعاوضة 
لكنها في الأصل عقد تبرع . 
والبيع عقد معاوضة » ويختفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوضات وذلك لعدم الغرر إذ لا غرر 
فقد بذل له هذا الشيء بلا عوض » فإن حصل على الصفة التي يريدها وإلا م يضره و هو القول الراحح . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إلا ما تعذر علمه ] 
إن تعذر علم الشيء فهبته حائزة » كالصلح . 
قالوا : وذلك فيما إذا كان الشيء غير متميز ؛ فملكه لا يتميز عن ملك غيره فوهب أحد المالكين نصيبه 
للآحر فإذا احتلط زیته بزیت غیره على وجه لا يتميز به فلكل واحد منهما أن يهب نصيبه للآحر للحاجة. 
والصحيح ما تقدم وأن هبة البجهول صحيحة مطلقاً في هذه الصورة وغيرها . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وتنعقد بالإيجاب والقبول ] 
أي أن يقول : وهبتك » ويقول الموهوب له : قبلت ونحو ذلك من الألفاظ . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وبالمعاطاة الدالة عليهما ] 
فإذا دفع له الشيء وقبله الآحر فعلاً على وجه المعاطاة الدالة على المبة فكذلك » وذلك لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه كانوا يهدون ويُهدى إليهم وكان سبيلهم في ذلك المعاطاة فلم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول 
ولو کان شرطاً لنقل نقلاً بيناً » وهذا ظاهر . 
إذن : تبت المبة بكل قول أو فعل يدل عليها . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وتلزم بالقبض ] 
إذن : البة تنعقد بالقول الدال عليها أو الفعل الدال عليها ولا تلزم إلا بالقبض . 
فإذا قال : " وهبتك داري " ولم يخل بينه وبينها » أو قال " وهبتك هذا الطعام " ولم يقبضه إياه » فإن المبة لا 
تلزم ودليل هذا : ما ثبت قي مسلم أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك 
من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ) فذكر الإمضاء وهو الإقباض . 
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ولا ثبت في موطأً مالك بإسناد صحيح : أن أبا بكر قال لعائشة : ( إني كنت قد نحلتك عشرين وسْقاً 
ولو أنك جددتيه أو حزتيه لكان لك وإنما هو مال وإرث ) وهو قول عمر كما في مصنف عبد الرزاق » 
وذكره المروذي - من أصحاب أحمد - عن الخلفاء الأربعة وقال الظاهرية: بل تلزم بمجرد القول أو الفعل الدال 
عليها » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس لنا مغل السوء » العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في 
والجواب : إن هذا حديث عام ويخصص ما ثبت عن الصحابة كما تقدم فيدل على أن المراد به ما يكون بعد 
القبض. 
و ليس ف المبة حيار لأنا ليست معاوضة إلا المبة التي شرط فيها العوض. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ياذن واهب ] . 
فلابد من إذن الواهب قي القبض وذلك لأن القبض بلا إذنه تفويت لحقه في الرحوع . 
وهل تکون ملکاً للموهوب له قبل قبضها أو تکون ملکاً للواهب ؟ 
قولان في المذهب و المشهور ف المذهب أنا ملك للموهوب له » فالنماء له لأن الضمان عليه و هو الراحح 
لأا تملك من حين العقد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إلا ما كان في يد متهب ] . 
المتهب هو الموهوب له . 
رحل وضع وديعة عند آخحر ثم قال له : " هي لك " فحينعذ لا نقول يلزم القبض لأا عنده » فالقبض 
مُستدام فلم يشترط ابتداء قبض . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ووارث الواهب يقوم مقامه ] . 
فله حق الرحوع » إذا وهب زيد لعمرو » ولم يقبضها عمرو » ثم مات زيد فهل لابن زيد وهو بكر مثلاً أن 
يرحع فیها ؟ 
الجواب : وله أن يرحع فيها وذلك لاحم ورثة لحقوقه وهذا حق من حقوقه فورث كسائر حقوقه . 
وتبطل المبة بوت المتهب أي الموهوب له . 
إذا وهب زيد لعمرو هبةٌ فمات عمرو قبل ن يقبضها » فالمبة تبطل وذلك لعدم القبض وإن قبضها رسوله أو 
وکیله فهو قبض . 
مثال ذلك : إذا أعطى زيد رسول عمرو أو وكل عمرو » أعطاه هدية فمات عمرو قبل أن يصل إليه رسوله أو 


وکیله فهي ملك له لأن قبض رسوله وقبض وکیله يقوم مقام قبضه هو. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن أبرأً غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة أو نحوها 

برئت ذمته ولو لم یقبل ] . 

في ذمة زيد لعمرو عشرة آلاف رال » فقال عمرو : قد أبرأت ذمتك من هذا الدين » فلا يشترط القبول من 

غرم المدين » بل تبراً ذمته ولو لم يقبل هذا هو المشهور في المذهب . 

والقول الثاني قي هذه المسألة وهو اختيار الشيخ ابن سعدي وهو قول قي المذهب : أنه لا يحبر على القبول 

وذلك لأن قي إحباره على القبول إجباراً على أن يكون تحت متة غيره » وأيضاً : هذه هبة ديون وأوصاف 

فأشبهت هبة الأعيان فكما أنه إذا أهدى له عيناً فيشترط قبوله ها ولا تدحل في ملكه إلا أن يرضى بذلك › 

فكذلك في هبة الديون » إذ لا فرق وهو الراحح . 

وأما الحنابلة فقالوا : هو إسقاط حق فلم يفتقر إلى قبول وهذا تعليل ضعيف » فالراحح أنه يفتقر إلى قبول » 

وذلك لعلا جير على أن تكون تحت منة غيره » ولأنه لا فرق بين هبة الأعيان وبين هبة الأوصاف والديون. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى ] 

فكل عين يصح بيعها يجوز هبتها » وما لا يصح بيعه لا تصح هبته كأم الولد والوقف ونحو ذلك . 

هذا إذا كان النهي عن بيعه للنهي عن نقل اليد عنه كأم الولد هنا وأما إذا كان لمعنى آخر وهو عدم ماليته فلا 

> ولذا قال المؤلف : ( وكلب يقتنى ) فالكلب الذي يقتنى لا بباع لنهي الي صلى الله عليه وسلم عن بيعه 

وهذا ليس للنهي عن نقل اليد عنه وإنغا لعدم ماليته فصحت هبته وهو اختيار الموفق . 

والقول الثاني قي المذهب : أن هبة الكلب لا تصح وهو ضعيف . قالوا : كالبيع فكما أن البيع لا يصح 

فكذلك المبة » وهذا ضعيف » وذلك لأن النهي عن بيع الكلب ونحوه لعدم ماليته لا لئلا ينقل عن اليد » 

بخلاف النهي عن بيع أم الولد ونحوها فالنهي لفلا تنقل عن اليد . 

مسألة : 

إذا وهب هبة معلقة كأن يقول : " وهبتك هذه الدار إن جاء زيد أو إن دحل شهر رمضان " أو نحو ذلك. 

أو وهبه هبةً مؤقتة كأن يقول : " وهبتك هذه الدار سنة أو نحو ذلك " فمذهب النابلة وهو مذهب أكثر 

الفقهاء » ولم يذكر الحنابلة حلافاً ني هذه المسألة أن هذا لا يجوز ولا تصح المبة لأن المبة تراد للتمليك كالبيع 

> وإذا كانت معلقة أو مؤقتة فهذا ينافي تمليكها المؤبد . 
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وقال ابن القيم : بل يصح تعليقها وتوقيتها لأن الأصل قي الشروط الصحة ولا دليل ينع من ذلك وهذا فيه 
قوة ويا ما يدل عليه في المسألة الآتية : 

مسالة : - 
الغمرى والرقى » العمرى : أن يقول أعمرتك هذه الدار يعني ملكتك إياها مرك أو يقول + لك هذه الدار 
ماع اها تیت اد ما عقت او ما يت . 
وأما الرقى : أن يقول : أرقبتك هذه الدار فإن مت قبلي فهي لي وإن مت قبلك فهي لك من المراقبة لأن كل 
منهما يرقب الأحر من لترحع إليه . 
و ها ثلاث حالات : - 
-١‏ الحالة الأولى : أن ينص على أا تكون لعقبه من بعده فيقول : " أعمرتك الدار لك ولعقبك من 
بعدك " فلا حلاف بين أهل العلم على أنه بملكها ملكا مستقراً لا ترحع بعده للمعير المتبرع . 
-٢‏ الحالة الثانية : أن يطلق فيقول : " أعمرتك هذه الدار ولا ينص على " ما عشث " ونو ذلك 
. فالجمهور على انا لا ترحع إليه أيضاً . 
قال المالكية : بل ترحع إليه وذلك لأن لفظ العمرى يدل على الشرط والمسلمون على شروطهم » فكأنه قال : 
هي لك عمك او هى لك ماحيت 
۳- الحالة الثالثة : أن ينص على الشرط فيقول : " أعمرتك هذه الدار ما عشت أو ما حييت أو ما 
بقيت أو ما عشث وما بقيث ونو ذلك فمذهب الجمهور انا تكون للموهوب له ولعقبه من بعده. 
ومذهب مالك أن الشرط هنا معتبر فترحع إلى صاحبها وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب . 
فقالوا : الشرط هنا معتبر لأن المسلمين على شروطهم .أما الجمهور فاستدلوا: بقول البي صلى الله عليه وسلم 
في المتفق عليه :( العمرى لمن وهبت له ) قالوا : ولقوله صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث جابر : 
( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإن من أرقب شيئاً أو أعمر شيئاً فهي للذي أعمرها حياً وميتاً 
ولعقبه ) قالوا : فدل على أا تكون للمعمر ولا ترحع للمعير وتكون للمعمر ولورثته من بعده. 
وأما من قال بنا مع الشرط ترحع إلى المعير : فلما ثبت قي مسلم من قول حابر : قال : ( إنما العمرى 
التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وهي لك ولعقبك من بعدك ) وأما إن قال : ( هي لك 
ما عشت فإنها ترحع إلى صاحبها ) وهذا يقوي ما ذهب إليه الإمام مالك قي هذه المسألة . 
و يقوي ايضاً ما ذهب إليه ابن القيم في المسألة المتقدمة من صحة المبة المؤقتة ومثلها من باب أولى المعلقة . 
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فالصحيح : أن العمرى تكون للموهوب له ولورثته من بعده سواء قال : "العمرى لك ولعقبك من 
بعدك ) أو قال : " هي عمرى لك " ولم يشترط . 
أما إن اشترط فاا تكون للمعمّر ما بقى حياً فإذا مات فاا ترحع إلى معمرها . 
فصل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويجب التعديل في عطية أولاد بقدر إرثهم ] 
يجب على الوالد أياً كان في التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فيجب 
على الأب والأم أن يعدلوا بين أولادهم في أصل العطية وقدرها فلا يختص أحد الأولاد بعطية دون 
بقيتهم . وذلك لما ثبت قي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفعلت هذا بولدك كلهم ) 
قال : لا » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ر اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) قال النعمان : فرجع 
أبي فرد تلك الصدقة › وني رواية في الصحيحين : ( إني لا آشهد على جور ) وني مسلم : (أشهد على 
هذا غيري ثم قال : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال : بلى قال فلا إذن ) . فقوله : ر اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم ) يدل على وحوب العدل بين الأولادء وقوله:( إني لا أشهد على جور ) يدل على أن 
تركه جور » والحور حرم على فاعله ومحرم أيضاً على المعطى تناوله هذا هو المشهور في المذهب. وقال الجمهور 
باستحباب العدل بين الأولاد في العطية واستدلوا بقول البي صلى الله عليه وسلم : ( أشهد على هذا غيري ) 
وهذا استدلال ضعيف » فإن مراد البي صلى الله عليه وسلم التهكم بدليل قوله : ( لا أشهد على جحور) . 
والراحح : ما ذهب إليه الحنابلة من وحوب ذلك ؛ وأن التعديل بينهم يكون بقدر إرثهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين وأما قوله صلى الله عليه وسلم - في رواية النسائي - من حديث النعمان : ( ألا سويت بينهم ) فإنه 
لا يدل على التسوية بين الذكر والأنشى » بل المراد التسوية ق أصل العطية » أي ألا سويت بينهم قي أصل 
العطية فأعطيت هذا كما أعطيت هذا » لا في قدر العطية ويحتمل أنه ليس له إلا ذكور والعدل بين الأولاد في 
العطية ينفي الحسد والعداوة التي قد تقع بين الأولاد » فإن عدم العدل بينهم مظنة الحسد والعداوة بينهم . 
كما هو مظنة العقوق لذا قال البي صلى الله عليه وسلم : ( أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء) وظاهر كلام 
لمؤلف وجحوب التسوية بين الأولاد إلا إذا كان أحدهم ذكراً والآحر أنشى فيعطى الذكر مثل ما للأنثيين » ظاهر 
كلامه هذا » ولو كان هناك معن يقتضي التخحصيص کأن يکون 
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بعض ولده فيه زمانه أو عمى أو له اشتغال بعلم أو دعوةٍ أو غير ذلك تقتضي تخصيصه بالعطية » هذا ظاهر 
كلام المؤلف وهو المذهب . 
وعن الإمام أحمد أنه إذا كان هناك معنى يختص به أحد منهم فيجوز أن يفضل ف العطية وهو الراحح » وقد 
رححه الموفق ؛ وذلك قياساً على تفضيل الذكر على الأنثى فإن الذكر إنغا فضل على الأنثى لمعن يختص به › 
فإذا کان في بعض بنيه معنى يختص بالتفضيل كأن يكون فقيراً أو مريضاً زمناً أو نحو ذلك فإنه يجوز تخصيصه 
بالعطية وتفضيله و لا يجب التسوية في النفقة لأا بقدر الكفاية من نكاح أو مركب و نحو ذلك . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإن فضل بعضهم سوى بينهم برجوع أو زيادة ] 
إذا فضل بعض أولاده تفضيل جور فنهي عنه فإنه يجب عليه أن يسوي بينهم إما بأن يرحع صدقته وعطيته 
وإما أن يعطي الآخر أو يزيده حق يسوي بينهم . 
إذا أعطى الذكر ولم يعط الأنشى شيئاً فنقول : إما أن تأحذ هذه العشرة آلاف فترحع هبتك » وإما أن تعطي 
الأنثى خمسة ألف وإن كان أعطاها آلفاً أو ألفين فنقول : زد حت تصل إلى خسة آلاف. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن مات قبله ثبتت ] 
وهب الأب ولده هبة » وكانت هبة حور حيث أنه قد خحصه بها دون باقي أخوته فمات الوالد ولم يرحع عن 
هذه ابة فخا تنبت للولد » وليس لباقي الورنة المطالبة بجا - هذا هو المشهور قي المذهب - . 
وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام وهو قول طائفة من الحنابلة : أن لهم أن يرحعوا » فللورثة أن 
يطالبوا بجا وهذا هو الراحح . 
وذلك لأن هذه العطية عطية جور وظلم » والظلم حرم على فاعله وحرم أيضاً تناوله » وهذا قد تناوله حوراً 
وظلماً فكان لمن له حق أن يطالب به » فأحذ هذا الموهوب له بغير حق فكان للورثة المطالبة به . 
وقي قوله : ( في عطية أولاده ) : ظاهره أن التعديل الواحب ف الولد دون سائر أقاربه كإخوانه أو بني عمه أو 
نحو ذلك . وف المسألة قولان قي المذهب : 
أشهرها التعديل واحب في سائر الأقارب . 
و الراحح عدم وحوب التسوية لأن الأصل هو جواز تصرفه في ماله وإنغا استشنى الأولاد معنى يختص م وهذا 
المعنى لا يثبت ي الأقارب فلم يلحقوا بحم و هو المتقدمين من أصحاب أحمد و اخحتاره الموفق. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة ] 
المبة اللازمة تقدمت وهي المبة المقبوضة فلا يجوز للواهب أن يرحع ف هبته التي قبضها المتهب للحديث 
المتقدم : ر( ليس لنا مثل السوء العائد في هبته » كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) متفق عليه . 
وظاهره ولو كان يريد با الثواب»فإذا وهب هبة بها الثواب فليس له الرحوع هذا هو المشهور تي المذهب. 
وقال المالكية والأحناف : بل له الرحوع فإذا دلت القرائن أنه يريد بذلك الثواب فله الرحوع إذا لم يثبت وهذا 
هو الراجحح وتقدم ما يدل عليه من قول عمر في موطأً مالك : ( من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على 
هبته یرجع فیھا إذا لم يرضى منها ) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إلا الأب ] 
فالأب يجوز له أن يرحع قي هبته لولده لما ثبت عند الخمسة - وصححه الترمذي والحديث حسن أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي 
ولده ). 
قال الحنابلة : فإذا كانت المبة قد زادت زيادة متصلة » كأن يعطيه من صغار الغنم أو الإبل فتنمو » ففيها 
زيادة مقصلة قالوا : فليس للأب الرحوع هذه الزيادة المتصلة وهذا ضعف لعموم الحديث المتقدم » ولا ا 
تقريره من قوله صلى الله عليه وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ) والذي يتبين لي أن هذه المسألة نظير قوله صلى 
الله عليه وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ) فالأب له أن يأحذ من مال ولده ما شاء بشروطهم التي سيان 
ذکرها » ولذا حاز له الرحوع في هبته لأنه إذا حاز له أن يأحذ من مال ولده ما هو مال للولد أصلاً فأولى من 
ذلك أن يرحع في هبته. 
إذن : المشهور قي المذهب : أنه إذا زادت البة زيادة متصلة فليس للأب الرحوع وعن الإمام أحمد وهو اختيار 
عبد الرحمن بن سعدي أنه يجوز الرحوع وهو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إلا الوالد ) وهذا عام 
سواء كان فيها زيادة متصلة أم م يكن فيها زيادة متصلة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وله أن يأخحذ وبتملك من مال ولده ما لا یضره ولا یحتاجه ] . 
له - أي للأب - أن يأحذ من مال ولده » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ) رواه 
ابن ماجه والحديث صحيح . 
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ) رواه الخمسة بإسناد 
صحیح . ولقوله تعالی : ( ولا على أنفسکم أن تأکلوا من بیوتکم أو بیوت آبائكم أو بوت أمهاتكم ) 
ولم يذكر بيوت الأبناء فهم داحلون في بيوت الأب » فللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء بالشروط الآ 
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ذكرها : ويشترط في الأب أن يكون حراً » فإن كان عبداً فليس له أن يتملك من مال ولده وذلك لأن مال 
العبد مال لسيده » فإنه حينفذ يخرج من ملكية الولد لا إلى ملكية الوالد بل إلى ملكية سيده فاشترط أن يكون 
ا 

ويشترط أن يكون الأب مسلماً - كما قرره شيخ الإسلام وصوبه صاحب الإنصاف وكذلك - الأشبه كما 
قال شيخ الإسلام فيها إذا كان الولد كافراً فيشترط أن يكون الأب كافراً كالإرث فلا إرث مع احتلاف الدين 
فكذلك في هذه المسألة وحواز الأحذ حاص بالأب فلا يدحل قي ذلك الجد ولا الأم لأن هذا الحكم حلاف 
الأصل » فإن الأصل أنه لا يخرج من ملك الآدمي شيء إلا بطيب نفس منه والجد و الأم ليسا قي معنى الأب 
> فإن الأب أكمل شفقة من الجد وأحسن تصرفاً من الأم . 

( فلا يضره ولا يحتاحه ) هذا هو الشرط الأول وهو أن لا يضر هذا الأحذ بالولدء فللأب أن يأحذ من ولده 


۶ ۶ ا 


ما شاءِ سواء كان الأب غنياً أو فقيراً وسواء كان الولد ذكراً أو أنثى كبيراً بالغاً رشيدا أو غير ذلك = بشرط ألا 
يضر به ولا حف . 

وبشرط آخر ألا يحتاج إلیه فما کان من حاجاته کمسکنه وملبسه وخادمه ومرکبه ونحو ذلك من حاحاته فلا » 
لما قي ذلك من الحرج . 

والشرط الثالث : أن لا يأحذ منه فيعطي ولداً آخر. 

الشرط الرابع : ألا يكون في مرضه الخوف لا الأب ولا الابن لانقعاد الإرث حينعٍِ - ويأتق الكلام عليه قي 
باب الوصايا . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فان تصرف في ماله ولو قيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء ... لم يصح 
[- 

إذا تصرف الوالد قي مال ولده » ولو فيما وهبه الوالد لولده إذا تصرف به ببيع » أو تصدق به › 

أو وهبه لأحد من الناس أو أعتقه كأن يعتق عبد ولده » أو تصرف فيه بإبراء كأن يبرئ غرم ولده من دين 
ولده » أو أراد أحذ هذه المبة التي وهبها لولده قبل رحوعه أي قبل قوله رحعت عن المبة أو تملكه بالقول» كأن 
يقول هذا لي » أو نية بأن ينوي أن يتملك هذا الشيء وقبض معتبر لم يصح هذا التصرف. 

صورة هذه المسألة : لو أن رحلا باع شيئاً من ملك ولده كأن بيع عبده أو راحلته أو داره أو أن يعتق عبده أو 
يهب شيعا من ماله » فيتصرف الأب قبل أن يتملكه بأن يقول هو ملك لي ويقبضه من ولده قبضاً معتبراً ‏ 
فلابد مع القول من قبض » وكذلك لابد مع النية من قبضٍ . 

فإذا تصرف قبل تملكه أو رحوعه عن المبة فتصرفه باطل فبيعه باطل وعتقه باطل وهبته باطلة وإبراؤه كذلك. 
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إذن : ليس للوالد أن يتصرف قي مال ولده حتى يقبضه تملكاً أي قبضه مع قول يدل على الملك أو نية الملك 
فحینفلٍ له أن يتصرف فيه وإلا فتصرفه باطل . 
وذلك لأنه ملك لولده فلا يصح أن يتصرف فيه الوالد حت يثبت ما يدل على ملكيته له بقول أو نية مع 
القبض » أو رحوع ق المبة هذا هو المشهور قي المذهب . 
وعن الإمام أحمد أنه يصح واختاره شيخ الإسلام و الشيخ عبد الرمن ابن سعدي وهو القول الراحح ق هذه 
لملسألة لأن تصرفه فيه ببيع أو عتق أو إبراء ونحو ذلك متضمن للتملك وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( أنت 
ومالك لأبيك ) . 
وإذا قلنا : قد تصرف في غير ملكه فهو حلاف قوله صلى الله عليه وسلم:( أنت ومالك لأبيك ) فهذا 
الحديث يدل على أنه ملك للأب » وهذا كله مع توفر الشروط المتقدمة. 
لكن إن كان تصرفاً يضر بالولد أو فيما يحتاج إليه الولد فحينعنٍ التصرف باطل أو موقوف على الإجازة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ بل بعده ] 
أي بعد القول أو النية مع القبض المعتبر » أو الرحوع قي البة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه ] 
ليس للابن أن يطالب أباه بدين ولا نوه كأرش حناية ولا غير ذلك نما يكون قي ذمة الوالد. 
وذلك لأن الي صلى الله عليه وسلم قال : ( أنت ومالك لأبيك ) . 
وقال الجحمهور : بل له أن يطالبه لأنه دين ثابت فكان كدين الأجحني والجمهور لا يرون العمل بحديث : 
( أنت ومالك لأبيك ) بل هو من مفردات المذهب والأحاديث حجة عليهم . 
وقال بعض الحنابلة : ويحتمل أن له الطالبة مع غنى الوالد وحاحة الولد . 
وهذا هو الراحح وأنه ليس له أن يطالب والده » إلا أن يكون الوالد غنياً وهو محتاج » وذلك لأن الوالد ليس 
له أن يتملك حينیذٍ فکان له أن يطالبه . 
وهل له أن يرحع إلى التركة بعد وفاة الوالد أم لا ؟ 
الجواب : نعم له أن يرحع هذا هو المشهور ق المذهب لأنه دين ثابت فكان كدين الأحني. 
لكن إن أحذه الوالد تملكاً فلا » أو أسقطه الوالد وله الإسقاط فكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أنت 
ومالك لأبيك ) . 
إذن : له أن يرحع إلى تركة بيه إلا أن يكون الوالد قد أخذه تملكاً فحينقذٍ يكون قد حرج من ملكيته. 
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وقبل ذلك لو أسقطه الوالد من ذمته وقال : لا شيء لك قي ذمتي وكان الولد غنياً عنه ليس مضطراً ولا حتاجاً 
إليه وتوفرت الشروط في تملك الوالد » فله أن يُسقط . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إلا بنفقته الواجبة ] 
حيث كان الولد عاحزاً عن التكسب فإن له مطالبة والده بالنفقة الواحبة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وحبسه عليها ] 
فللولد إن وصل الأمر إلى حبس الوالد حتى يعطيه النفقة الواحبة فله ذلك » وهذا من باب حفظ النفس لأنه 
قائم بهذه النفقة الواجبة فحياته قائمة بذلك فهو حق واجب له . 
مسألة : إن أهدى للشخحص هدية أو تصدق عليه بصدقة فأحكامها كأحكام المبة تماماً . 
مسألة : فإن وهب له هبة ونما وعاء » فهل يدخحل وعائها فيها أم لا ؟ 
إذا أهدى إليه تمراً في إناء » أو طعاماً قي إناء » فهل يدحل الطعام في المدية أم لا ؟ 
الجواب : مرحع ذلك إلى العرف » فإن كان العرف يدل على هذا دحل قي المدية وإلا فإنه لا يدحل فيها . 
فصل في تصرفات المريض 
تقدم أن المبة في مرض للموت تسمى عطية قي اصطلاح الفقهاء . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ من مرضه غير مخوف ] 
المرض المحوف : هو المرض الذي يخشى معه الموت » ومرحع هذا إلى العادة أو إلى قول طبيبين ذوي خبرة 
ملين فتن ولا يشرط أف بكرن فن الروت غاا ى امرض ولا أن بكرن طن الوت اويا لان 
سلامته بل متی ما کان يخشی معه الموت كثراً فإنه مرض موف . 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وإن کان مخوفاً كبرسام ] . 
البرسام : مرض من الأمراض المخوفة قالوا : أن يتبحر من الباطن بخار فيفسد الدماغ» ولا أدري ما تسميته 
عند المعاصرين . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وذات الجنب ] 
ذات الجنب مرض : يصاب به الجنب من الباطن بقروح . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ووجع قلب ودوام قيام ] 
أي دوام قيام إلى خلاء بإسهال مزمن ممرض . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ورعاف دائم » وأول فالج ] 
الفاح : مرض يصيب البدن فيرتخي بعض أطرافه » فلا تتحرك هذه الأطراف وهو أشبه بالجلطة. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وآخر سل ] 
السل : قروح تصيب الرئة . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والحمى المطبقة والرنع ] 
الحمى المطبقة : أي المستمرة » والحمى معروفة وهي حرارة تكون قي البدن . 
" والؤبع " أي الحمى الربع وهي أن تصيبه يوماً ثم تتركه يومين ثم تعود إليه ثي اليوم الرابع وهذه أمثلة وإلا 
فالمرحع قي ذلك إلى ما يراه الناس قي العادة أنه مرض شخوف . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف ] . 
فما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مرض غوف » وذلك لا يترتب على ذلك من حق الوارث وحق المعطى 
فاشترط أن يکون من طبيبين ثقتين مسلمين . 
والقول الثاني قي المذهب وهو ظاهر قول الخرقي : أن قول الطبيب الواحد يقبل مع العدم . 
ويستدل له : بما روى الإمام أحمد في مسنده وغيره : ( أن عمر لما جرح سقاه الطبيب لبناً فخرج من 
جرحه فقال : اعهد إلى الناس فعهد ) و هو الراحح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن وقع الطاعون في بلده ] . 
فإذا وقع الطاعون قي بلد » فوقوعه فيها خوف فيخشى التلف فيكون له حكم امرض المخوف. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن أخذها الطلق ] . 
أي المرأة يأحذها الطلق . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ لا يزم تبرعه لوارث بشيء ] . 
فالمريض مرضاً خوفاً أو من وقع في بلده الطاعون » أو من كان عند التحام الصف و نحو ذلك فهبته تكون في 
حكم الوصية » فإن كانت فلا يلزم هذا التبرع لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وصية لوارث ) وهنا - كما 
تقدم - حكم البة كحكم الوصية . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا بما فوق الثلث إلا ياجازة الورثة لها إن مات منه ] 
فإذا وهب نصف ماله لأحني - قي مرضه المخوف - فإذا مات الواهب » فلا يُعطي هذا الأحنبي نصف للمال 
الذي وهبه إياه نف مرض الخوف بل يُعطي الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الفغلث والثلث كثير ) إلا أن 
يجيز هذا الورثة » فإذا رضى الورثة بذلك فإن هذا إسقاط لحقهم » فإنه نما يمنع لحق الورثة » فإذا أحاز ذلك 
الورثة فقد أسقطوا حقهم . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن عوفي فلصحيح ] 
إذا عوقي هذا المريض مرضاً خوفاً فإن هذه المبات تلزم من جميع المال وذلك لفقدان الشرط الآحر وهو أن 
يكون هذا المرض قد اتصل به الموت » وهنا لم يتصل به الموت لأنه لما م يعت به فهذا يدل على أنه ليس 
مرض ال موت . 
و قد اتفق عليه أهل العلم على أن المرض المخوف الذي يتصل به الموت له حكم الوصية و دليله ما ثبت قي 
مسلم : ( أن رجلاً من الأنصار اعتق ستة أعبد في مرضه ولا مال له غيرهم فدعابهم النبي صلى الله 
عليه وسلم وجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ) وهذا تي العتق فكذلك البة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله 
[ 


الجذام : مرض تتساقط به الأعضاء . 

فإذا امتد به هذا المرض المخوف ولم يقعده على فراشه فإن ما يهبه من المبات تكون من جميع المال لا من 

التلت.: 

إذن : له حكم تصرف الصحيح . أما إذا أقعده ق فراشه فليس له حكم تصرف الصحيح بل له الحكم 

لمتقدم فيكون له حكم الوصية » هذا هو المشهور ق مذهب الإمام . 

والقول الثاني : وهو رواية عن الإمام أحمد وهو وجه في المذهب : أنه له حكم الوصية أيضاً وإن لم يقعده على 

فراشه و الراجحح الأول لأنه إذ م يقعده فإنه يستبطي الموت فيتصرف ماله تصرف الأصحاء بأمل البقاء و 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويعتبر الثلث عند موته] 

فیعتبر الثلث عند موته لا حال هبته وعطيته . 

رحل ملك تسعين ألفاً ويعد في مرض خخوف فأعطى رحلا ثلاثين ألفاً - أي هبة - فهي ثلث ماله حال 

العطية » ثم انفق على نفسه من المال فبقى له عند موته ستون ألفاً > فأصبحت الثلاثون ألفاً نصف ماله . 

فالحكم : أنه يعتبر الثلث عند موته وذلك لأن هذا هو زمن استحقاق الوصية ولزومها فالهبة هنا ها حكم 

الأصية 

وإذا أعتق في مرضه المخوف وليس له سوى هذا العبد » وعند الموت أصبح يملك ثلاثة أعبد فإنه يعتق عليه 

هذا العبد لأنه ثلث ماله ولو وهب رحلا ثلاثين ألفاً في مرضه المخحوف » وعند موته كان عليه ديونه يستغرق 


هذه الغلاتين ألفاً فحیينغذ تقدم دیونه ولا شيء للمعطى . 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الوقف ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


نة / الاش حر الحمر لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.alSzad.com AT 


إذنه : العبرة حال الوت » فيعتير الثلث جال موته لا عند العطية . 

و عليه فلا يتصرف هذا المعطى إلا بتونيق للورنه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية › ويبداً بالأول فالأول في 
العطية]. 

هنا فوارق بين الوصية والعطية . 

-١‏ الفارق الأول : أنه يسوي بين المتقدم والمتأحر في الوصية فإذا أوصى لزيد بعشرة آلاف 

> م أوصى لعمرو بعشرة آلاف ومات عن ثلائين ألفاً » فالثلث هو عشرة آلاف » فكل 

واحد منهما يأخحذ خمسة آلاف فيسوى بين المتقدم والمتأحر وذلك لأن الوصية تبرع بعد 

اموت » فهو تبرع مشروط بالموت والموت يحصل دفعةً واحدة فاستويا ولم يسبق أحدها الآخر 

ق الملكية . 

وأما العطية فيقدم الأول فالأول » فإذا وهب زيداً عشرة آلاف - في مرضه المحوف - ثم وهب عمراً عشرة 
آلاف » ثم مات وترك ثلاثين ألفاً » فالثلث عشرة آلاف نعطيها زيداً ولا يكون لعمرو شيع » لأن الأول يقدم 


وهذا الفارق بينهما علته : أن العطية لازمة بخلاف الوصية فإتا حائزة ولا تلزم إلا بالموت » ففي العطية يكون 
ملك زيد سابق للك عمرو . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا يملك الرجوع منها ] 
هذا فارق آخر بين العطية والوصية وهو أن العطية لا يعلك الرحوع فيها فإذا وهب في مرضه المخحوف زيد 
عشرة آلاف وقبضها زيد فإنه لا ملك الرحوع فيها » لأا أصبحت لازمة . 
وأما الوصية فيملك الرحوع فيها فلو أن رحلا قي مرضه المخوف أو قبل ذلك أوصى بثلث ماله ثم بدا له أن 
يرحع فله ذلك لأا لا تلزم إلا بالموت وهذا فارق آخر . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويعتبر القبول لها عند وجودها ] 
فالعطية يعتبر القبول ها عند وحودها » فإذا قال : ' وهبتك كذا ' فيعتبر القبول عند وجود البة » فإذا لم يقبل 
الموهوب له حينفذ فللآخر أن يرحع عن هبته » وأما الوصية فإن قبوطها يكون عند موت الموصي لأنه وقت 
استحقاقها ولزومها وهذا فارق ثالث » و لا يعتبر القبول قبل ذلك. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وثبت الملك إذاً و الوصية بخلاف ذلك ] 


ا 
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هذا الفارق الرابع : العطية إذا قبضت فقد ثبت الملك فإما تصبح ملكا للمعطي في أثناء مرضه المخحوف › 
وذلك لأن المبة تملك فى الحال وأما الوصية فإنا إنما تملك بعد الموت . 

فإذا قال : " أعطحك يا زد عش آلاف " وعو ق مضه احرف > قال ريك : "قيلت " وقبضهاء 
اعبت ملک ید لکن یکرت هذا الال نط به ومزقب فلا لی هذا ردوب له صرف به تما ل 
يكن الورثة أن يرووه إن شاؤا الرد إذن بملكه لكن هذا الملك ملك موثوق فإذا شفي الواهب من هذا المرض 
فإنه يأحذ هذه العشرة آلاف من جيع المال سواء كانت الثلث أو أكثر أما إذا مات من هذا المرض المخوف 
فحینغذ ننظر إن کان وارثاً فلا شيء له لأا أصبحت بحكم الوصية ولا وصية لوارث . 

وإن كان أحنبياً فننظر هل يستغرق الثلث أم لا ؟ 

فإن كان يقدم الثلث أو أقل أعطيناه إياه وإن كان يقدر الثلث أو أقل أعطيناه إياه وإن كان أكثر من الثلث 
نظرنا إلى الورثة فإن أجازوا أعطيناه إياه » وإن لم يجيزوا اكتفينا بالثلث - اغاباء في المرض المخحوف - في 
حكم العطية فلو حابي وارثه ببيع دار بنصف نها . 

فمثلً : باع لبعض ورثته داره التي تساوي مائة ألف باعها له في مرضه المخوف بخمسين ألفاً فحينغذ ما زاد من 
هذه الدار فلا بيع فيه بل يثبت البيع فيها بقدر الثمن فحينفذ يكون للمبيع هو نصف الدار وللمشتري الخيار 
لتبعيض السلعة عليه » هذا إذا كان وارثاً وأما إن لم يكن وارثاً فينظر إلى هذه الحاباة هل هي بقدر الثلث ام 
bh‏ 

فإن كانت بقدر الثلث فذلك له وإن كانت بأكثر من الثلث فينظر فيه إلى إحازة الورثة . 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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ڪتاب الوصايا 
DIZ.‏ 


لفضيلة الشيخ / حد ن عبدالله ا محمد حفظہ اذہ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وبعد 
کتاب الوصایا 


الوصايا : جمع وصية وهي التبرع بعد الموت . 

وقد دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم . 
أما الكتاب : فقوله سبحانه  :‏ من بعد وصية يوصي بها أو دين ) وأما السنة : فقد ثبت في الصحيحين 
عن ابن أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( ما حق امريءًَ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه ليبيت 
ليلتين - وني مسلم : ثلاثاً - إلا وصيته مكتوبة عنده ) وقد أجمع أهل العلم على ثبوت الوصية › والوصية 
تصح من جائز التصرف » وقد تقدم من هو جائز التصرف في كتاب البيوع فجائز التصرف تصح وصيته ما م 
يغرغر وتبلغ الروح الحلقوم ؛ لأنه حينغذ لا قول له ؛ ولذا تقبل توبة العبد ما لم يغرغر وهذا باتفاق العلماء . 
وقد اتفق العلماء على أن غير العاقل وغير المميز لا تصح وصيتها واخحتلفوا في وصية الصبي العاقل » والسفيه 
البالغ : 

-١‏ فجمهور العلماء على صحة وصيته » كعبادة » فكما تصح عبادته من صلاة ونحوها فكذلك 

تصح وصيته وذلك لأن وصيته نفع محض له لا ضرر عليه فيها ؛ لأن الوصية تكون بعد الموت 

بخلاف المبة فإتا تكون في حال الحياة . 

وظاهر إطلاق الفقهاء سواء كان نما تستحب الوصية فيه أو نما لا تستحب . 

مال ما تستحب فيه الوصية : أن يوصي لأقاربه غير الوارثين » ومشال الوصية غير المستحبة أو المباحة : أن 
يوصي للأباعد مع وجحود الأقارب الحتاحين - ظاهر إطلاق الفقهاء أن وصية الصبي تصح مطلقاً سواء كانت 
على وحه تستحب معه أم لم تكن كذلك . 

- وقال شيخ الإسلام - وفسر كلام الأئمة كأحمد وغيره من السلف يقول هذا - قال : ( إذا 

كانت على وحه تستحب فإن وصيته تصح كأن يوصي لأقاربه غير الوارثين » وأما إذا أوصى للبعيد 

مع وحود القريب الحتاج فلا تمُضى وصيته وذلك لأنه قاصر التصرف فاحتاج إلى نظر الشارع كما 

يحتاج إلى نظر الولي في بيعه وشرائه ونحو ذلك ) أ.ه . 

وما ذكره - رجه الله - ظاهر فعلى ذلك : وصية الصبي صحيحة بشرط أن تكون على وحه يستحب كما 
قرر هذا شيخ الإسلام . 

۳- وذهب الأحناف إلى أن وصية الصي لا تصح مطلقاً قياساً على هبته . 
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وهذا قياس مع الفارق ؛ لأن المبة قي الحياة » والوصية بعد الحياة » فالمبة فيها فوات نفع أو لحوق ضرر وأما 
الوصية فهي نفع حض . 
وروى مالك ف موطئه : أن عمر بن الخطاب : ( سئل عن غلام من غسّان لم يحتلم وورثته في الشام 
وليس له هاهنا - أي بالمدينة - إلا أبنت عم له فقال رضي الله عنه:فليوصي لها ) وهو غلام م يحتلم . 
وكتابة الوصية سنة كما تقدم في حديث ابن عمر قي قوله : ( إلا ووصيته مكتوبة عنده ) ويستحب الإشهاد 
عليها قطعاً للنزاع وإذا وحد حط له متضمن لوصية » وأثبتت البينة أن هذا هو حطه كأن يشهد اثنان على أن 
هذا هو حطة » فإن الوصية تصح أو أقر الورثة أن هذا هو حط مورثهم فالوصية تصح وتُضى » ويستحب أن 
تصدر وصیته مما کان السلف يصدورن وصایاهم به » فقد روی سعید بن منصور يإسناد صحيح عن أنس بن 
مالك قال : ( كانوا يكتبون في صدور وصاياهم " بسم الله الرحمن الرحيم " هذا ما أوصى به فلان أنه 
يشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله 
يبعث من في القبور » وأوصي من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله ورسوله 
وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ يسن لمن ترك خيراً - وهو المال الكثير - أن يوصي 
بالخمس] 
والوضية لمن ترك حيرا فة لأا من الإحسات لتاس > والإنحسان مسشتجب . 
فإن قيل : ألا تحب لقوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ) والكتب هو الفرض والإيجاب . 
فالحواب : أن هذه الآية منسوخة كما قال هذا ابن عباس ففي البخاري أنه قال : ( كان المال للولد " أي 
الإرث " وللوالدين الوصية » فدسخ الله ذلك ) . 
وقوله هنا : ( لمن ترك خيراً) وهو المال الكثير في العرف فمن ترك مالا كثيراً في العرف فيستحب له أن 
يوصي . 
وقال الموفق: ( الذي يقوى عندي أن يكون المتروك يفضل عن غنى الورثة وإلا فلا تستحب ) واختاره صاحب 
الفائق من الحنابلة وهذا هو الذي يوافق ظاهر قول البي صلى الله عليه وسلم : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء 
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) . 
فقد يكون المال كثير لكن الورثة كثير بحيث أخم لا يصيبون غنى بآحادهم فحينئذ تكره الوصية . 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الوصايا ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


فة اش حن این لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.alSzad.com AT 


" أن يوصي بالخمس " فالمستحب ف الوصية أن تكون بالخمس قال ابن عباس - كما ق البيهقي - بإسناد 
حيد قال : ( الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع » والذي يوصي بالربع أفضل من الذي 
يوصي بالفلث ) وني البيهقي بإسناد منقطع : ( أن أبا بكر أوصى بالخمس وقال : رضيت لنفسي ما رضه 
الله لنفسه ) يشير إلى قوله تعالى : ( وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ) ولذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لسعد بن أي وقاص لما قال له : ( يا رسول الله أني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي 
واحدة » أفأتصدق بثلشي مالي فقال : لا فقال : أفأتصدق بشطره فقال : لا فقال أفأتصدق بثلغه فقال 
: الفلث والغلث كغير ) فدل على أن الوصية بالثلث حلاف الأولى ( إنك أن تذر ورثعك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس ) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ] . 
لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأحني لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الغلث والغلث كثير ) وقال صلى الله 
عليه وسلم - كما في الدار قطني من حديث معاذ » وف المسند من حديث أبي الدرداء » وقي ابن ماحة من 
حديث أبي هريرة أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم 
زيادة لكم في حسناتكم ) الحديث حسن لغيره . 
فله أن يوصي للأجحني بالثلث فأقل » فإن أوصى بأكثر من الثلث يوصي له بنصف ماله » فإن الموصي له 
يعطي الثلث وما بقى له نما أوصى به ينظر فيه إلى الورثة فإن أحازوا فذاك وإلا فهو حقهم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ ولا لوارث بشيء ] . 
فالوارث لا يوصي له بشيء » لما روى الخمسة إلا النسائي والحديث صحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) وحينغذ : فإذا أوصى لوارث فإنه يكون 
موقوفاً على الورثة لأن المقصود منه حفظ حقهم ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الدار قطني بإسناد 
حسن = من الحديث المتقدم - ( إلا أن يشاء الورثة ) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إلا ياجازة الورثة لهما بعد الموت ] . 
قوله : " هما " أي للأحني وللوارث وتكون إحازة الورثة معتبرة بعد الموت لا قبله ولذا قال في الحديث : ( إلا 
أن يشاء الورثة ) وهم إنما يكونون ورثة بعد موت مورثهم . 
إذن : إن أجازوا الوصية لوارث » أو لأحني با فوق الثلث أجازوا ذلك قي مرض الوت » فلهم أن يرحعوا عن 
هذا بعد مورثه لقوله ( إلا أن يشاء الورئة ) . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فتصح تنفيذاً ] . 
فتصح إحازقم تنفيذاً لا ابتداءً معنى : أنه إذا أوصى له - وهو وارث - بكذا من المال فأحاز الورثة » فهذه 
الإحازة من الورثة تكون تنفيذاً لوصية مورئهم وإمضاءًَ لها وليست هبةً مبتدئة منهم فيشترط فيها ما يشترط في 
المبات لقوله : ( إلا أن يشاء الورثة ) بعد قوله : ( فلا وصية لوارث) وهذا هو مذهب جهور العلماء . 
وعن الإمام أحمد : أا هبة مبتدئة . 
والصحيح ما تقدم فهي وصية منفذة » وعليه فلا يشترط فيها قبض ولا غير ذلك نما يشترط قي ابات . 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ ویجوز بالكل لمن لا وارث له ] . 
وكذلك إذا كان له وارث فله أن يوصي له بما نفى من التركة فلو مات عن زوحته - ولم نقل بالرد عليها كما 
هو المشهور في المذهب فقال : " أوصي مالي لزوحتي " فحينفذ تأحذ الزوحة التركة كلها فرضاً ووصية . 
وذلك لأن المنع من الزيادة على الثلث لحفظ حق الورثة » بدليل قوله:( إلا أن يشاء الورثة ) ولذا إذا أجازوها 
مضت فالمقصود حقهم » وحيث لا ورثة فحينغذ لا حق يعارض هذه الوصية . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط ] . 
إذا م يف الثلث بالوصايا » فالنقص يلحق الجميع محاصة كمسألة العدل ف الفرائض . 
مثال هذا : إذا أوصى لفلان بعشرة آلاف » ولفلان بعشرة آلاف ولم يترك إرثاً إلا ثلاثين ألفاً » فثلثه عشرة 
آلاف فحينئذ لكل واحدِ منهما نصف الثلث وهو خمسة آلاف . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس 
بالمکس ] . 
إذا أوصى لوارث كأن يوصي لأخحيه حيث لا ابن له - أي للموصي - ثم ولد للموصي ولد » فإن الخ 
يحجب من الإرث فحينغذ تثبت للأخ الوصية » لأنه ني حال موت الموصي ليس بوارث والعبرة بحال موته . 
" والعكس بالعكس " فلو أوصى لغير وارث » كأن يوصي لأحيه وله - أي للموصي - أبناء فالخ حين 
الوصية ليس بوارث حيث لا حاحب له فحينعذ ليس له نصيب من الوصية › لأنه ف حالة الموت حيث 
تستحق الوصية هو وارث ولا وصية لوارث . 


إذن : النظر قي مسألة الوصية للوارث وغير الوارث مغيرة عند موت الموصي » لأا تبرع بعد الموت . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويفيد القبول بعد الموت وإن طال لا قبله ] . 
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القبول للوصية معتبر بعد الموت لأنه هو وقت استحقاق الوصية » فلا عبرة بقبوله قبل موت الموصي وإن 
تراحى أن م يتعجل بالقبول بل تراحى وتمهل فله بعد ذلك القبول » لكن لو امتنع من القبول أو الرد حكم 
عليه بالرد و سقط حقه من الوصية. 
إذن : له أن يتراحى لأنه حق له فلا يسقط بتراحيه فإن مات للموصي له قبل أن يقبل وقبل أن يرد » فهل يرث 
ورثته ذلك فیکون مقامه ام لا ؟ 
قولان قي المذهب : 
-١‏ القول الأول : أن الوصية تبطل . 
۲- القول الثاني : أا لا تبطل ويقوم وارثه مقامه » وهذا هو الراحح لأا حق له مؤرث كسائر 
حقوقه و هو المذهب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويثبت الملك به عقب الموت ] . 
يثبت الملك به أي بالقبول » فالضمير يعود إلى القبول يثبت الملك للموصي له بقبوله فإذا قبل الموصي له ما 
وصْی له به فحینعذ یثبت ملکه . 
أما قبل أن يصرح بالقبول أو يفعل ما يدل على القبول ليس يملك له بل هو ملك لورثة الموصي فنماؤه 
لمنفصل يكون ممم لا للموصى له لأنه لا يكون ملكا له إلا بقبوله كسائر العقود فإن سائر العقود لا تنقل بها 
الملكية إلا بالقبول و هذا المذهب. 
و أما ظاهر كلام المؤلف فإنه ملك عقب للموت بالقبول و عليه فالنماء بين الموت و بين القبول للموصى له و 
هو قول ني المذهب و الراحح الأول. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد ] . 
من قبل الوصية ثم ردها لم يصح الرد » لأخا بقبوما أصبحت ملكاً له فلا يصح الرد . 
وحينغذ : فإن قبل ذلك الورثة فهي هبة لهم » لأنه لما قبلها أصبحت ملكا له فإذا ردها فنا تكون هبة من 
الهبات . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويجوز الرجوع في الوصية ] . 
إذا كتب رحل وصية فقال : الثلث لفلان تم بدأ له أن يرحع فله أن يرحع اتفاقاً وقد البيهقي - وسكت عنه 


الحافظ ف تلح دان قال : ( يحدث الرجل فى وصيته ما يشاء ) وهذا باتفاق أها العلم . 
عمر ) هي و ) 9 
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قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وإن قال : إن قدم زید فاله ما أوصیت به لعمرو فقدم في حیاته فاله 
إذا أوصى لعمرو بوصية ثم قال : إن قدم زيد فله ما أوصيت له بعمرو » فإذا قدم في حياة الموصي فهي لزيدء 
وذلك لثبوت الشرط . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وبعدها لعمرو ] . 
فإذا م يقدم زيد إلا بعد موت الموصي فإنا تكون لعمرو لا لزيد » وذلك لأنه ليس للموصي حق في الوصية 
بعد اموت » والشرط لم يقع . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ ویخرج الواجب کله من دين وحج وغیره من کل ماله بعد موته 
وان لم يوصي به ] . 
أي يخرحه وصية ومن بعد ذلك وارثه ومن بعد ذلك الحاكم أي القاضي يخرج فما يتعلق بماله من الديون لله 
عز وحل كحج فريضة أو رَكاة أو كفارة أو نذر وما يتعلق به من الديون للآدميين تخرج من رأس ماله قبل 
الوصية. لقوله تعالى : ( من وصية يوصي بها أو دين ) وف الترمذي والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( قضى بالدين قبل الوصية ) وهذه الحقوق تخرج من ماله ولو لم يوصي جا لأنغا حقوق همم ثابتة 
لكن إن حشي أن تضيع علبهم حقوقهم حيث م يوصي فالوصية واحبة . 
إذن : الدين يخرج قبل الوصية فيخرج من رأس المال . 
مغال :- 
رحل أوصى لزيد بثلث ماله » وكان ماله مائة ألف » وعليه ديون قدرها مسين ألفاً »> فنقضي عنه ديونه وما 
بقی فإن زيداً يأحذ ثلثه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن قال : أدوا الواجب من ثلشي بدئ به ] . 
فإذا أوصى بثلثه للفقراء » ثم قال : ما علي من دين فإنه يخرج من ثلثي فحينئذ : يخرج من ثلثه كما قال » فإن 
بقى شيء أخذه الموصى له وإلا فإنه يسقط لذا قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

[ فإن بقى منه شيء أخذه صاحبه وإلا سقط ] . 
إذن : الدين من رأس المال كله إلا أن يشترط المورث إخراحه من الثلث فحينغذ يخرج من الثلث فإن بقى شيء 
للموصي له أحذه وإلا فإنه يسقط . 
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باب الموصي له 

ا موصي له : هو من يستحق الوصية . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ تصح لمن يصح تملكه ] . 
فالوصية تصح لمن يصح تملكه من كافر أو مسلم » قال تعالى : ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً ) سواء 
کان الکافر ذمیاً أو حربياً . 
أما الذمي فقد تقدمت وصية صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم › وقول الله تعالى  :‏ لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) . 
وا لحري داحل في قوله تعالى : ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً ) . 
قالوا : وقد ثبت في الصحيحين أن البي صلى الله عليه وسلم : ( أهدى إلى عمر ثوب حرير فكساه أخاً له 
مشركاً ) وهو حربي لأن أهل مكة قي عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل حرب . ومنع من ذلك الأحناف 
لقوله تعالى : ( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ) والآية ني 
التولي » لكن يشكل على مذهب الجمهور أن مال الحربي ليس ممعصوم وإنفاذ الوصية يناي ذلك ويستشنى على 
احتيار ما قاله ال مجحمهور السلاح والخيل ونحوه التي يقاتل بها المسلمين فإغا لا تحل الوصية له بها وكذلك يستثى 
ما إذا كانت وصية إلى غير معنيين » كأن يوصي لليهود أو النصارى أو نحو ذلك » فهذا لا يصح لما فيه من 
منافاة مقصود الشرع » ولما فيه من إرادة نفعهم لديانتهم وهذه من الموالاة الحرمة . 
إذن : ما ذهب إليه الأحناف فيه قوة » وذلك لأن الحربي ماله ليس يمعصوم وإنفاذ الوصية يناي ذلك » واللّه 
أعلم . 

قال المۇلف رحمه الله تعالی : [ ولعبده بمشاع کثلنه ] . 
إذا أوصى لعبده بمشاع كثلث المال أو أربعه أو نصفه » فإنه يصح » والعبد لا ملك لكن هما أوصى شاع دحل 
في ذلك العبد لأنه من المال » فإذا أوصى بالثلث فإن ثلث العبد يدحل فكانت الوصية بالمشاع متضمنة للعتق 
منه بخلاف ما لو كان غير مشاع » كأن يقول : أوصيت لك بداري أو بكذا درهماً أو ديناراً » فإن هذا اللفظ 
لا يدحل فيه العبد وحينفذ فيكون تمليكاً للعبد » والتمليك للعبد تمليك لسيده » وسادته هم الورثة وحينفذ 
يكون هذا لا فائدة منه لأنه تمليك للمالك فهم مالكون للعبد والمال » ولذا قال المؤلف بعد ذلك . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وبمائة أو بمعين لا تصح له ] . 
لأنه ملوك للورثة وهذه الوصية تكون لورثته فحينعذ لا فائدة من ذلك لكن إذا أوصى له بجزء مشاع كالثلث أو 
الربع فإنه يعتق منه بقدر المشاع . 
فإذا قال : لك الربع عتق ربعه » فإن كان هناك فاضل عتق بقيته بقدر قيمته » فإن بقى شيء فله الفاضل ولذا 
قال : 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويأخذ الفاضل ] . 
أي بعد عتقه » فٳٍذا عتق وبقی شيء فانه یکون له لأنه یکون حراً فيصح تملکه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها ] 
أي قبل الوصية أي تصح الوصية بحمل قد تحقق وحوده قبلها » كأن يقول : " أوصيت لك بحمل هذه الدابة " 
وقد تحقق من وحود هذا الحمل أو " أوصيت لك بحمل هذه الآمة " وقد تحقق وحود هذا الحمل ويصح لحمل 
قد تحقق وجوده قبلها فمثلاً : لزيد زوحة وهي حامل فقال له عمرو : للحمل الذي قي بطن زوحتك كذا وكذا 
من مالي وصية فتصح إذا تحقق وحوده كالإرث . 
وقد تقدم بيان تحقق وحوده ق كتاب الفرائض أما إذا لم يتحقق وحوده فإن الوصية لا تصح له لأنه معدوم 
والمعدوم لا يملك . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإذا أوصى من لا حج عليه أن يُحج عنه بألف صرف من ثلثه 
مؤنة حجه بعد أخرى حتى ينفذ ] . 
إذا أوصى من لا يجب عليه الحج بأن يحج عنه » كأن يقول : " حجوا عني بألف دينار " والألف دينار فيها 
عشر حجج » فيحج عنه عشر حجج لأن هذه هي وصيته » وهي وصية بر على القول بجواز حج التطوع عن 
امت . 
وقال المؤلف : ( لا حج عليه ) لأنه إذا كان عليه حج فريضة فإنه يؤحذ من رأس المال » فنفقة حجة الفريضة 
تو من ,رانس امال لا هن الفلت : 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا تصح لملك ] . 
أوصى لملك كجبريل عليه السلام ونحوه فلا تصح هذه الوصية » وذلك لأنه لا يلك » والقاعدة : أا لا تصح 
الوصية لمن لا يصح تملكه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وبهيمة ] . 
فإذا أوصى لبهيمة فلا تصح هذه الوصية ؛ ؟لأن البهيمة لا تملك . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وميت ] . 
كذلك لا تصح الوصية للميت لأنه لا يملك . 
وقال الإمام مالك : بل إذا أوصى ليت يعلم موته فإن الوصية تصح ويكون في قضاء دينه إن كان عليه دين 
وإلا فلورنته . 
وهو القول الراحح وذلك لأنه لما أوصى له مع علمه بموته فإن هذا يدل على أن غرضه نفعه » وهذا يحصل 
بقضاء دینه أو بإعطائه ورثته . 
وكذلك قي مسألة البهيمة فإنه لا يقصد تمليكها بل يقصد نفعها فيوضع ف علفها وغير ذلك نما تحتاج إليه . 
قال الحنابلة : إذا أوصى لعبد غيره صحت لسيده . 
والقول الثا قي المذهب : إفا لا تصح . 
والراحح صحتها . ويخرج عليها مسألة البهيمة فاا تكون لمالك البهيمة . 
والمذهب : أنه إذا أطلق فقال : " أوصيت بكذا للبهيمة الفلانية فلا تصح وإن لم يطلق بل قال : لفرس زيد 
مثلاً » فحينغذ يعلم أنه لا يريد تمليكها وإنغا يريد نفع مالكها فتصح . 
قالوا : وتلزم بلا قبول من السيد أو من المالك والصحيح عدم لزومها إلا بالقبول وذلك لأن المنة تلحقه كما لو 
أوصى إليه » لأن مراده نفعه » فإذا أوصى لغرسه فإن مراده نفع صاحب الفرس فاشترط رضاه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي ] . 
إذا قال : " هذه الدار وصية لزيد وعمرو " » وهو يعلم أن زيداً ميت . 

قالوا : فالكل للحي . 

أما على القول الراحح المتقدم فإن نصيب الميت يصرف في قضاء دينه وإلا فيكون لورثته وهذه المسألة متفرعة 
ن المسالة القدمة : 
فعلى المذهب : إنه إذا أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي » قالوا : لأنه أضاف الوصية إليهما مع 
علمه أن أحدها غير قابل للوصية » فكأنه أراد الوصية للحي وحده وهذا تعليل ضعيف. وما ذكره المؤلف هنا 
قول في المذهب . 
فالمشهور ف المذهب : أن للحي النصف » وذلك لأنه أضاف الوصية إليهما وكون أحدها لا تصح له الوصية 
لا يقتضي ميملك الآحر لنصيبه بل يقتضي تمليك الآحر إذ كيف يلك ما م يعطه هذا هو المشهور ف المذهب 
وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن جهل فالنصف ] . 
إذا قال : هذا وصية لزيد وعمرو وهو لا يدري أن زيداً ميت فيكون للحي النصف» لأنه أضاف الوصية إليهما 
وهذا يقتضي أن تكون الوصية هما وإذا مات أحدها فالوصية تبطل في حقه وتبقى للآخر فله النصف . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع ] . 
إذا قال عند موته : " مالي كله وصية لابني وزيد " فمقتضى هذا اللفظ أن يكون لكل واحد منهما الثلث فإذا 
رد الابنان الوصية ولم ينفذاها » فحينغذ ترحع إلى الثلث فيكون له التسع . 
وذلك لأن الوصية له بثلث ما يكون وصية » وكان المال كله وصية فرده الابنان فرحعت الوصية إلى الثلث › 
وثلث الفلث التسع هذا هو المذهب . 
وقال أبو الخطاب من الحنابلة له الثلث وهو أقيس وذلك لأن لفظه المتقدم يدل على إعطاء الأحني الثلث 
وإنما قال : " لابني ولزيد " هذا الحال » حيث اقضوا وصيته وأما وقد ردوا الوصية فمقتضى لفظه المتقدم أن 
يكون للأجحني الثلث . 

باب الموصي به 

الموصي به : هو الشيء الذي وقعت الوصية عليه كدار أو حيوان أو نحو ذلك . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء ] . 

فالوصية تصح مما يعجز عن تسليمه . 
فلو قال : أوصيت لك بعبدي الآبق أو بجملي الشارد ونحو ذلك فالوصية صحيحة . 
وذلك لأن باب التبرعات يغتفر فيه ما لا يغتفر ق باب المعاوضات » فهو تبرع إن حصل وإلا فإنه لا غرر 
عليه . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبداً أو مدة معلومة ] . 
فالوصية با لمعدوم صحيحة فإذا قال : جمل حيواني لك أو ما تنتج شجرت من الثمار فهو لك وصية أبداً أو 
مدة معلومة أي سواء كان ذلك أبداً أو مدة معلومة » ومثل ذلك اجهول والمبهم فإا تصح فيهما الوصية 
والمبهم كأن يقول : أوصيت له بأحد عبدي هذين فإنه يقرع بينهما . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية ] . 

فإذا حصل له فهو له » وإن لم يبحصل شيء فإن الوصية تبطل . 


قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وتصح بکلب صد ونحوه وبزیت متجنس » وله ثلنهما ولو کثر المال] 
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فالوصية بكلب الصيد ونحوه ككلب زرع وماشية » وصفته صحيحة وكذلك الوصية بالزيت المتجنس صحيحة 
أيضاً ویکون للموصی له ثلثه فقط . 
فإذا قال : " أوصيت بكلي المعلم لزيد " فإن الورثة يشاركونه فللورثة الثلثان من هذا الكلب » ولزيد الثلث 
وذلك : لأنها موضوع الوصية تسليم ثلثي التركة للورثة وأن تكون الوصية في الثلث وهنا الكلب ليس من حنس 
التركة ما ستحق فيه الفلفين هذا هو المشهور فى المذهب . 
والقول الثاني تي المذهب وهو اختيار الشيخ عبد الرمن بن سعدي أنه ليس للورثة منه شيء بل الكلب كله 
للموضي له + وكذلك الريت التجتس : 
وذلك لأنه لا قيمة له » فإذا كان ملك الثلث من المال إذا أوصى له به فأولى من ذلك أن يملك مثل هذا الذي 
لا قيمة له . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولو كثر المال ] . 
فله ثلثهما ولو كثر المال › والقول الثاني : أن ذلك له ولو قل المال وهو الراجح لما تقدم 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إن لم تجز الورثة ] . 

فإذا أحازت الورثة فإنه يلك الكلب كله والزيت المتجنس كله . فإن لم جحز الورثة فله ثلهما - كما تقدم- . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وتصح بمجهول كعبدٍ وشاة ] . 

فإذا قال : " أوصيت لك بعبد أو شاة " فالوصية صحخيحة لأن هذا من باب التبرعات . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وبعطى ما يقع عليه الاسم العرفي ]. 
فإذا أوصى له بعبد ججهول أو شاة جحهولة أو غير ذلك فإنه يعطى ما يقع عليه الاسم العرق » نما يقع عليه 


اسم العبد عرفا فإنه يعطاه وهذا هو احتيار الموفق . 


وقال الحنابلة : بل يرحع بذلك إلى اللغة » لأن كلام الله وكلام رسوله مردها إلى اللغة فكذلك لفظ الموصي › 
وهذا ضعيف وقد تقدم كلام شيخ الإسلام ف لفظ الواقف وأن مرحعه إلى ما اعتاده من الكلام » لأن هذا هو 


مراده فالله ورسوله يعرف مرادها باللغة » وأما لفظ الموصى فإن مراده يعرف بلغة حطابه . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإذا أوصی بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية ] . 
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إا قال "تلك هال اريك ' فاستحدت مالا آي دت ق ملكة مال حديد ولو بعد موته كأن يضع شبكة 
»> لأن الدية 
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في بحر فتصيد بعد موته » فهذا الصيد يدخحل في ملكه » وتدخل الوصية فيه ولو كان ذلك دية 
بدل نفسه » ونفسه له فکان بدهها ملکاً له . 
فإذا ترك مائة ألف وكانت ديته مائة ألف » فحينعذ الثلث يكون أقل من السبعين ألفاً » فالثلث يكون من ماله 
كله وطريقه ومن ذلك الدية . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن أوصى بمعين فتلف بطلت ] . 
إذا أوصى له بمعين كدابة مثلاً فماتت فلا شيء للموصى له وذلك لأن حقه في الوصية متعلق بهذا المعين 
فبطلت الوصية بتلفه وهذا من مبطلات الوصية » وقد تقدم أن من مبطلاتا أيضاً : 
-١‏ رحوع الموصي » وتقدم أيضاً . 
۲- عدم قبول الموصى له . 
۳- وتبطل أيضاً بقتل الموصى له للموصي كالإرث . فكما أن الوارث إذا قتل مورثه لا إرث له فكذلك 
الو 
٤‏ - وتبطل أيضاً عوت الموصى له قبل موت الموصي لأا تبرع بعد الموت يملكه بعد الموت » وهنا قد 
مات الموصی له قبل ملکه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وإِن تلف المال غيره فهو للموصی له ] . 
إذا تلفت التركة كلها ولم يبق إلا هذا الشيء المعين الموصى به » فهو للموصى له . 
فمثلاً : أوصى له بعبد ثم تلفت التركة ول يبق إلا هذا العبد فهو له لأن الورثة لا حق مم قي هذا العبد فحقهم 
غير متعلق به . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ] . 
أما إذا كان هذا أكثر من ثلث لمال فإنغا يصح منه ما كان بقدر ثلث الال إلا أن خير الورثة : 

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 

الأنصباء : على وزن أصدقاء جمع نصيب . 

والأجزاء : جمع حزء . 

وهذا الفصل هو حساب الوصايا إن نسبت الوصية إلى نصيب الورنة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إذا أوصى بمثل نصيبه وارث معين فله مثل نصيبه مضموماً إلى المسألة 


[ 
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إذا قال : " لزيد مثل ما يكون لأبي أو لابي أو لزوحتي " أو نحو ذلك فحينفذ : نضع مسألة للورثة . 
فإذا وحدنا - مغلا - أن المسألة من ستة » ونصيب الأب فيها واحد من ستة وقد قال : لزيد من مالي مغل 
لأبي فحينفذ نقول : المسألة إلى سبعة فنعطيه سهماً واحداً كما يأحذ أبو الموصي . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإذا أوصى بمغل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله 
الربع » وإن كان معهم بنت فله التسعان ] . 
أي له اثنان من تسعة » وما ذكره هنا أمثلة على ما تقدم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وان وصی له بمثل نصیب أحد ورثته ولم یعین کان له مثل ما لأقلهم 
نصياً] . 
إذا قال : أوصيت لزيد ثل نصيب أحد ورثقي ولم يعين فحينفذ نؤصل المسألة وننظر من هو أقل الورثة سهاماً 
» فنعطي الموصى له قدره » لأن هذا هو اليقين وما زاد فهو مشكوك فيه وهو مذهب الجمهور . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فمع ابن وبنت ربع ] . 
فالمسألة من ثلاثة » والبنت هما واحد من ثلاثة » فنعطيه هو واحد فتعول المسألة إلى أربعة فيكون له الربع . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومع زوجة وابن تسع ] . 
فالزوحة مع الابن ها الثمن أي واحد من نمانية » فنعطي الموصى له واحد فتعول المسألة إلى تسعة فيكون له 
التسع . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وبسهم من ماله فله السدس ] . 
إذا قال : أوصيت لزيد بسهم من مالي فله السدس . 
قالوا : لما روى الطبراني : ( أن رجلا أوصى لآخر بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 
السدس) . 
قالوا : وهو ثابت في لغة العرب أي أن السهم سدس المال أما الحديث فهو ضعيف . 
وأما ثبوت هذا ف اللغة » فإن لم يثبت فلا كلام وإن ثبت فمرحع مثل هذه المسألة إلى العرف » فإن كان 
هناك عرف في السهم فإنه يعطاه » وإن لم يكن هناك عرف - فالراجح - أنه يعطى سهم من تصحيح 
المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد . 
بمعنى : نصحح مسألة الورثة فإذا كانت المسألة من نثمانية فإنه يعطى واحد من تسعة لأن المسألة تعول بسهمه 


إلى تسعة فيعطى واحد من تسعة . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وبشيء أو جزء أعطاه الوارث ما شاء ] . 
إن قال : أوصي لفلان بحظ من مالي أو بجزء أو بشيء فهذا لا حد له في اللغة والشرع فحينئذ : يعطى ما 
يصدق عليه أنه شيء أو حزء أو نصيب أو حظ في العرف نما عادةٌ . 

باب الموصى إليه 

الموصى إليه : هو الوصي وهو من يؤذن له بالتصرف بالمال بعد الموت أي يتصرف ف مال الميت بقضاء ديونه 
وإخراج ثلثه ونحو ذلك فإن كان الإنسان يثق بنفسه ويعلم من نفسه القيام بهذا العمل فهو مندوب إليه لأنه 
من الإحسان إلى الناس والإحسان إلى الناس مندوب . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ تصح وصية المسلم إلى كل مسلم ] . 
فلا تصح الوصية إلى الكافر اتفاقاً » أي لا يصح أن يكون متصرفاً ني المال بعد موت المورث . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ مكلف ] . 
فلا تصح إلى جحنون ولا إلى صي اتفاقاً . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ عدل رشيد ] . 
فلا تصح إلى فاسق ولا إلى سفيه لعدم أهليتهم وقصور تصرفهم . 
و اشتراط العدالة مبني على الشهادة و الراجحح أن من علم بالصدق و الأمانة يصح أن يكون وصياً فعن الإمام 
أحهمد أنه تصح الوصية إلى الفاسق » و أما الرشد فهو بكل موضع بحسبه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولو عبداً ] . 
ولو امرأة أيضاً » وقد تقدم أن عمر قد أوصى بوقفه إلى حفصة رضي الله عنها . 
ويصح أيضاً أن يكون عبداً . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويقبل بإاذن سيده ] . 
فالعبد لا يقبل إلا بإذن سيده » لأن السيد يملك منافعه فاشترط إذن السيد . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيداً اشتركا ] . 
إذا أوصى إلى زيد - فزيد هو الموصى إليه - ثم قال بعد أيام أوصي عمرو » ولم يعزل زيداً اشتركا ني الوصية 
وذلك لأن لفظه لا يفيد عزلاً لكن إن كانت هناك قرينة تدل على العزل فحينغذ يكون قوله الأخير ناسخاً 
لقوله الأول فإن لم تكن هناك قرينة فما يشتركان لأن قوله الآحر لا يفيد عزلاً . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ] . 
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فإذا أوصى لزيد تم بعد ذلك قال : أوصيت إلى عمرو » فليس لأحد هذين الوصيين أن يتصرف بالإنفراد لأنه 
م يؤذن له بذلك على هذه الصفة » فإنه يشترط نظر الاثنين كالوكيلين » فليس لأحد الوصيين أن يتصرف 
فا بل لايد انفكا ق اصرف 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء 
دینه وتفرقه ثلنه والنظر لصغاره ] . 
هذا ظاهر » فلا تصح وصية إلا في تصرف معلوم لأنه أن كان التصرف غير معلوم فإنه لا يمكنه التصرف ولا 
کک حط لال .: 
كذلك لابد وأن يكون الموصي ملك التصرف فيه قبل موته » فليس له أن يوصي لأحد في أن يتصرف بشيء 
هو لا يملك التصرف فيه فلابد أن يكون هو مالكاً للتصرف فيه . 
فإن أوصى بشيء و أطلق كأن يقول ثلثي وصية بيد فلان فالأظهر أنه يصرف فما اعتاده أهل البلد أو فيما 
یری أنه أفضل كما قرره الشيخ ابن عثيمين رحه الله . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا تصح بما ل يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق 
أولادها الأصاغر ونحو ذلك ] . 
لأنغا لا تملك ولايتهم » كذلك لا تصح وصية الرحل على ابن له بالغ رشيد وذلك لأنه هو لا يلك الولاية 
على ابنه البالغ الرشيد فأولى من ذلك الموصى إليه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن وصي في شيء لم يصر وصياً في غيره ] . 
هذا أيضاً ظاهر . 
فإذا : أوصيت إليك بقضاء الدين » فليس له أن يخرج الثلث لأنه م يؤذن له بذلك . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصية لم 
يضمن] 
أي بعدما أحرج الثلث وتصرف في هذا المال بعض التصرف على الوحه المأذون له فيه » بعد ذلك أتى شخص 
له دين يستغرق التركة فحينعلٍ لا يضمن الوصي » لأنه معذور لعدم علمه وحينفلٍ يرحع هذا الدائن إلى الورثة 
لأن حق الدائن سابق لحقهم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وإِن قال : ضع ثلثي حیث شئت لم يحل له ولا لولده ] . 
فإذا قال له : ضع ثلثي حيث شئت » لم يحل للموصى إليه أن يضعه له ولا لولده . 


قالوا : لأنه متهم في حقه فلا يحل له أن يضعه ني نفسه ولا أن يضعه في ولده لأنه متهم في حقهم . 
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وقال الحد ابن تيمية : بل له أن يضعه في ولده وذلك لأن وضعه قي الولد تفريق له وحيث كانوا مستحقين فقد 
فرقه ت المستحقين . 
فظاهر كلام المؤلف : أنه يجوز أن يضعه في غير الولد كالأب والأم . 
والمشهور في المذهب حلاف هذا : وأنه لا يجوز له أن يعطيه سائر ورثته . 
ومذهب أبي حنيفة وهو احتمال ف المذهب : أن له أن يضعه ق نفسه وولده» وذلك لتناول اللفظ له وهم. 
وأما كونه متهماً في حقهم » فهذا لا أثر له » وذلك لأنه قد رضي بتصرفه » فرضاه بتصرفه يزيل التهمة قي 
حقه و المذهب أظهر سداً للباب. 
مسألة : 
اللشهور في المذهب أن للوصي أن يعزل نفسه متى شاء أي قي حال حياة الموصي وبعده . 
وعن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة : أنه ليس له ذلك . أي بعد موت الموصي وهو الراحح لما قي ذلك 
من تضييع الأمانة وتعريض المال للضياع » وأما في الحياة فإن المال بيد صاحبه ويمكنه أن يوصي غيره فيجوز 
للموصى إليه أن يعزل نفسه قي حياة الموصي . 
والمذهب : أن الموصى إليه ليس له أن يوصي إلى غيره بالمال كالوكالة . 
وهذا ظاهر » لكن يتجه إذا حشي من عدم قيام الحاكم أي القاضي بالال فاا شيا ۽ بأن كان القاضي 
ليس أهلاً » حينعلٍ يتجه جواز الإيصاء مع العذر » فإذا كان معذوراً فله أن يوصي غيره أي أن يوصي أميناً. 
إذن : الراحح أن له أن يوصي غيره إن م يكن القاضي أهلاً أو حشي أن يولي الحاكم غير أمين لوحوب 
حفظ امال . هذا إن کان له عذر . 
وأما إذ م يكن له عذر بل هو قادر على القيام بالوصية فيجب عليه القيام بها وليس له أن يوصي إلى غيره . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ ومن مات بمکان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره 
من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئزٍ فيها بيع وغيره ] . 
فمن مات يمكان لا قاضي فيه ولا وصي » فإنه يجوز لبعض المسلمين تمن حضره أن يتولى تركته ويعمل الأصلح 
فيها من بيع وغيره . 
وذلك لأن هذا موضع ضرورة فهو وإن لم يوصى إليه فإن هذه ضرورة لحفظ المال وهذا من واحبات الكفاية › 
فإن عدم قيام البعض بذلك ضياع لمال . 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ‏ 


(الزاد) موقع يعني بدروس 


فضيلة /الشيخ حر احمد 


لفضيلة الشيخ / حد ن عبدالله ا محمد فیا 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۰ هھ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وبعد 
كتاب الفرائض 

قوله : [ و هي العلم بقسمة الميراث ] 

EE a E e a 

قي الاصطلاح فكما قال المؤلف ( وهي العلم بقسمة الميراث ) . 

وإن شقت قلت : علم يعرف به من يرث ومن لا يرث و مقدار ما لكل وارث . 

وعلم الفرائض داخحل في العلوم الشرعية التي رغب الشارع في تعلمها وهي من فروض الكفاية . 

وللفرائض فضيلة تختصه حيث إنه تصان به الدماء وتحفظ به الأموال وقد تكفل الله بقسمته قي سورة 
التساء. 
ولم يصح عن النبي . صلى الله عليه وسلم . حديث حاص في فضيلته . أما ماروي عنه في هذا الباب فهي 
أحاديث ضعيفة منها مارواه الحاكم وابن ماجه : “ يا أباهريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنا نصف العلم وهو 
ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي ““ والحديث إسناده ضعيف جدا 
ومنها مارواه أبوداود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ييل قال : “ العلم 
ثلاثة وماسوى ذلك فهو فضل : آية محكمة » وسنة قائمة » وفريضة عادلة “ . 

ومنها مارواه الترمذي من حديث ابن مسعود وإسناده ضعيف جدا أن النبي . صلى الله عليه وسلم 
- قال : “ تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن هذا 
العلم سيقبض ويوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يقضي بينهما “ فهذه الأحاديث لا 
تصح عن الني 45 . 

قوله : [ أسباب الإرث : رحم » ونكاح » و ولاء ] . 

هذه أسباب الإرث وهي ثلاثة : 

السبب الأول الرحم 

وهو القرابة كما قال الله تعالى : [يوصيكم الله في أولادكم ) وغير ذلك من الآيات التي فيها الإرث 
بالرحم وسيأتي سياقها . 


والوارثون بالرحم ثلاثة أصناف : 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


8 ا الزاد) موة بدروس‎ têd 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


AAA ۰ 


أولاً : أصول : وهم من مم عليك ولادة من الذكور والإناث . وهم الأب والأم والحد والجدة وإن علوا 
هؤلاءِ هم الأصول . 

ثانياً : فروع : من لك عليهم ولادة وإن نزلوا . كالابن والبنت وابن الابن وابن البنت وهكذا . 

ثالاً : حواشي : وهم الذين يرحعون إلى أصول أي الذين يجمع بينك وبينهم أصل » كالأخ والأحت 
والعم وابن الأخ ونحو ذلك. 

السبب الثاني : النكاح : 

وهو عقد الزوجحية الصحيح . ويشبت التوارث به يجرد العقد وإن م يثبت الدخحول لقوله تبارك تعالى : 
لإولكم نصف ماترك )€ فالزوج يرث . والآية عامة سواء كان هذا قبل الدخول أو بعده » مادام 
أن الزوجحية قد ثبتت بالعقد . 

وقد روى الخمسة بإسناد صحيح وصححه الترمذي أن ابن مسعود قضى بامرأة توي عنها زوحها وم 
يدحل با أن هما الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فأخبر ابن مسعود أن النبي . صلى الله عليه وسلم . 


قضي تی زوج بنت واشق الا شج شجعية ثل ما قض به ابن مسعود . 


السبب الثالث : الولاء : 
ك بالحرية . 
کأن ر يشتري رحل عبدا فيعتقه أو یکون عنده عبد فيعتقه سواء کان هذا العتق واجبا عليه کالکفارات 


أو كان ذلك منه على وحه التبرع والتطوع فإن الولاء يثبت به » وقد قال . صلى الله عليه وسلم 
الصحيحين : “ إنما الولاء لمن أعتق “ 

فيرث المعتق من معتقه وهكذا عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم لابغيرهم ولا مع غيرهم وسيأتي الكلام 
على العصبة إن شاء الله . 

فيرث المعتق وعصبته باتفاق العلماء أي المتعصبون بأنفسهم . وعليه فالعتق يثبت به الإرث من أعلى 
لا من أسفل ؛ فالمعتق يرث العتيق لا بالعكس كما هو مذهب جاهير العلماء . 

واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى ثبوت الإرث من أسفل فيرث العتيق من معتقه . وسيأن 
الكلام على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى ق أسباب الإرث المختلف فيها إن شاء الله تعالى . 


قال المؤلف رحمه الله تعالی [ والورثة ذوو فرض > وعصبة › ورحم ] : 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


الورثة ثلائة : ذوو فرض » ذوو عصبة » وذوو رحم . على القول بتوريث ذوي الارحام وهو المشهور في 
امذهب وسيأتق الكلام عليه إن شاء الله تعالى .وكذلك سيأڻ الكلام على العصبة. والبحث هنا في ذوو 


الفروض . 

الفرض : هو الجزء المقدر لكل وراث » فصاحب الفرض هو من أخذ جزءا مقدرا كمن يأخذ الثلث أو 
النصف و نحو ذلك . 

والفروض قي كتاب الله تعالى ستة : النصف والربع والشمن والثلثان والثلث والسدس . أي الربع والثلث ونصف 
کل وضعف کل. 


وهناك فرض سابع دل عليه احتهاد الصحابة رضوان الله عنهم وهو ثلث الباقي وستاأني المسألة التي 
يثبت فيها ثلث الباقي إن اا تال 
إذن الفروض سبعة ؛ ستة منها قي كتاب الله تعالى والسابع قد دل عليه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فذوو الفروض عشرة : الزوجان والأبوان والجد والجدة 
والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة و الإخوة من الأم ] . 

الزوحان : الزوج وزوحته أي الذكر والأنى من الأزواج . 

الأبوان : أي الأب والأم . 

واد والحدة واليتات وبتات الاين . 

قوله :[ والأحوات من كل جهة ] أي سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم . 

فأصحاب الفروض هم : الزوحان والأبوان والحد والحدة و البنات وبنات الابن والأحوات من كل جهة 
و الإحوة من الأم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ فللزوج النصف . ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع ] 

الزوج له النصف لقوله تعالى : فإ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد . 

ومع وحود ولد سواء كان ذكرا أم أنشى أو ولد ابن وإن نزل فله الربع لقوله تبارك وتعالى : ‡ فإن كان 
لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن 4 

إذن فالنصف للزوج إن م يكن للزوحة ولد أو ولد ابن وإن نزل » فإن كان هناك ولد أو ولد ابن وإن 
نزل فله الربع » فالزوج له النصف بشرط عدم الفرع الوارث فإن وحد الفرع الوارث للزوحة و إن لم يكونوا من 
الزوج فله الربع . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما ] 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


AAA ۰ 


قوله : [ فأكثر ] 
ي سواء کن اثنتين أم أ كثر . 
قوله : [ مثل حالیه فیهما ] . 
فالحالة التي يأحذ فيها الزوج النصف تأحذ فيها الربع . و الحالة التي يأحذ فيها الزوج الربع تأحذ فيها 
المن. 
وعليه : فلها الربع حيث لا فرع وارث للزوج . فإن كان هناك فرع وارث له فلها الثمن. 
قال الله تعالى  :‏ ولهنّْ الربع مما تركتم إن لم يكن ولد » فإن كان لكم ولد فلهنٌ الثمن مما تركتم ) 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع الذكور الولد أو ولد 
الابن » ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن » و بالفرض والتعصيب مع إناثهما ] 
قال تعالی : 3 ولأبویه لکل واحد منهما السدس إن کان له ولد » فان لم یکن له ولد وورثه ابواه فلاأمه 
الفلثن) 
حالات الأب في الإرث : 
الحالة الأولى : أن يرث بالفرض فقط » وذلك إذا كان معه فرع وارث ذكر فإنه يرث السدس . 
مغاله : 
توي عن أب وابن : فلأب السدس » لوحود الفرع الوارث الذكر . 
الحالة الثانية : أن يرث بالتعصيب فقط » وذلك حيث عدم الفرع الوارث ذكورا وإناثا . 
مغاله : 
مات عن أبيه وأمه : فالأب يرث هنا بالتعصيب فقط . 
و الدليل قوله تعالى  :‏ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثغلث) أي للأب الباقي » وهذا هو الإرث 
بالتعصيب فهذا الإرث بغير تقدير . 
الحالة الثالثة : أن يرث بالفرض والتعصيب معا » وذلك إذ كان هناك فرع وارث أنشى . 
مغاله : 
هلك عن أبيه وابنته : فللأب السدس لوحود الفرع الوارث » وتأحذ البنت نصيبها » وله الباقي تعصيبا . 
والحد كذلك » لكن الجد يحجب بالأب كما سيأ وهذا حيث كان الحد وارثا لاحجوبا أما إذا كان 
حجوبا فلا إرث له للحجب . 
أمغلته : 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


توفي عن جده وابنه : للجد السدس لوجود الفرع الوارث . 

توي عن حده وابنتيه : فللجد السدس وله الباقي بعد توريث البنتين . 

توق عن حده وأمه : فال جحد يرث بالتعصيب فتأحذ الأم حقها ويأحذ الجد الباقي حيث لم يكن هناك 
أولى منه لأن العصبات ها ترتيبها كما سيأن . 
و الدليل على توريث الحد أن الحد أب قال تعالى : 3 و اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ). 

وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير . رضي الله عنهم . كما قي البخاري : ( الجد أب ) 

وروی أبو داود من حديث بريدة . رضي الله عنه . بإسناد ضعيف أن النبي . صلى الله عليه وسلم . 
أعطى الحد السدس وله شاهد من حديث عمران بن حصين . رضي الله عنه . عند الترمذي . وله شاهد آخر 
عند ابن ماحه من معقل بن يسار . رضي الله عنه . فا لحديث صحيح . ويشهد له القرآن كما تقدم . 

فصل 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و الجد لأب وإن علا ] 
الج لأب : هو الحد الوارث وهو من ليس بينه وبين الميت أنشى . وهكذا كل أصل من الذكور لا يرث إلا إذا 
م یکن بینه وبين المیت أنشى . 
فالقاعدة : في الأصول الذكور : أنه لايرث منهم من كان بينه وبين الميت أنشى . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و إن علا ] 
أي : و أب الأب وإن علا معحض الذكور. 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم ] 
مع ولد أبوين : هو الأخ الشقيق أو أب أي الأخ لأب فهو كأخ منهم فيرث مشاركة . 
اتفق العلماء على أن الأب يحجب الإخحوة . 
واتفق أهل العلم على أن الج يحجب الإحوة لأم . 
لقوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) 
فالإحوة هنا هم الإحوة لأم بالاتفاق . والكلالة هو : من لا ولد له ولا والد . والجد والد فاشترط الله عزوحل 
في إرث الإحوة لأم أن يكون الميت كلالة وحينغذ يشترط أن لايكون للميت والد » والجد والد . 
واتفق العلماء على أن الجد يحجب أبناء الإحوة الأشقاء وأبناء الإإخحوة لأب . 
واحتلف أهل العلم ق : هل يحجب الحد الإحوة لأب والإحوة الأشقاء أم يرثون معه ؟ 
القول الأول : 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


۰ هه 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


فذهب جمهور الفقهاء . في المعنى الاصطلاحي . وهم هنا الحنابلة والشافعية والمالكية إلى أن الإحوة الأشقاء 
والإحوة لأب يرثون مع الجحد على طريقة يات بيانما إن شاء الله . 

القول الثاني ا 

- وذهبت الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله *وتلميذه ابن القيم 
واحتارها أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغير واحد من آل الشيخ واختارها أيضا الشيخ عبد 
الرحمن السعدي واستظهرها صاحب الفروع وصوها صاحب الإنصاف وهي أيضا اختيار طائفة من أصحاب 
الإمام أحمد كالآجري وغيره : أن الجد يحجب الإحوة وهذا هو مذهب جمهور الصحابة رضوان الله أعلم وقد 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله .عن بضعة عشر صحابيا من أصحاب النبي . صلى الله عليه وسلم . 
وهو قول إسحاق وأبي ثور وا مز وابن شريح من فقهاء الشافعية. 

الأدلة : 

استدل أحل القول الأول : 

بدليل نظري وهو أن كلا الطرفين قد أدلى بالأب فالواسطة واحدة فاقتضى ذلك المشاركة . 


نقضه : وهذا الدليل منتقض عليهم بقوهم : إن أبناء الإحوة الأشقاء لا يرثون مع الجد » وقد أدلوا جميعا 


بالأب . 

أما أهل القول الثاني فاستدلوا : 

١‏ . بقوله تعالى : ل[ يستفتونك . قل الله يفتيكم في الكلالة . إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها 
نصف ما ترك4 


قالوا : والكلالة من لا ولد له ولا والد » والأحت هنا الأحت الشقيقة أو لأب بدليل توريثها النصف وهذا 
بالاتفاق » فشرع الله عزوحل ي توريثها أن يكون كلالة لا ولد له ولا والد » والجد والد . 

قالوا : وقد استدللتم بالآية التي تقدم ذكرها على أن الجد يحجب الإحوة لأم و الآيتان دلالتهما واحدة فكما 
أن الآية التي فيها ذكر الإحوة لأم استدللتم بالكلالة على أن الجد يحجب الإحوة لأم فاستدلوا أيضا هذه الآية 
على أن الجد . بذكر الكلالة . محجب الإحوة الأشقاء أو لأب » فالآيتان يحب أن يكون مدلوهما واحد » لأن 
لفظهما واحد. 

۲ . قالوا : ولأن النبي . صلى الله عليه وسلم . قال : “ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رحل ذكر “ . و 
جحهة الجحد حهة أبوة » وحهة الإحوة جحهة أخحوة » ولا شك أن جهة الأبوة مقدمة على جحهة الأحوَّة في العصبة 
بالاتفاق . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


AA ۰ 


وهذا النزاع وقع عند الفقهاء لأن الجد عندهم ليس مدخلا قي حهة الأبوة » وهذا فيه نظر ظاهر فالله عز وحل 
قد ”ماه أبا كما قي قوله تعالى  :‏ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ‏ وني غيرها من الآيات . 
بيان الراحح : 

والراحح هو القول الثاني . وهو أن الجد يحجب الإحوة الأشقاء ولأب . 

تقدم الكلام على مسألة الجد و الإحوة الأشقاء أو لأب وأن الراحح أنه يحجبهم وحينفذ فلا نحتاج إلى ما 
يذكره المؤلف هنا من طريقة توريث الحد مع الإحوة فهو القول الراجح الذي يذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم 
ممن تقدم دذکره . 

و نتدراس اليوم طريقة توريث الجحد مع الإخحوة . 

للجد مع الإحوة حالتان : 

الحالة الأولى : 

ألا يكون قي المسألة صاحب فرض . فإن الجد يخير بين الثلث والمقاسمة . فيأحذ الأحظ منهما . 

مثال : 

توق عن حد وثلاثة إحوة أشقاء : فالثلث أحظ للجد لأن نصيبه مع المقاسمة يكون الربع. 

مغال آحر : 

توق عن جد وأخ شقيق : فالمقاسمة هنا أحظ له لأنه يأحذ با النصف . 

إذن هو خير بين الثلث والمقاسمة . 

ودليل الثلث منقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . فإن صح هذا عنه فهو معارض بقول من لايوڙّث الإخوة 
مع الجد أصلا . وإن لم يصح فلا إشكال . 

ولا دليل من الكتاب والسنة على هذا . بل الدليل يخالف هذا ؛ فإنه حيث لا صاحب فرض يقتضي هذا 
التعصيب » وإذا أعطيناه الثلث فقد جعلناه صاحب فرض . الجد يقوم مقام الأب» وحيث لا صاحب فرض 
فالواحب هو أن يأخذ الباقي وهنا أعطيناه الثلث . 


الحالة الثانية : 
أن يكون قي المسألة صاحب فرض فإنه يخير بين ثلائة أمور : السدس » و ثلث الباقي » و المقاسمة 
مثال : 
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۰ هه 


توي عن زوج وأخ شقيق وحد : فالزوج يأحذ النصف » ويبقى النصف . فثلث الباقي هو السدس » والمقاسمة 
يأحذ منها الجد الربع . فالمقاسمة أحظ له . 

وثلث الباقي لا أصل له إلا ما سيأ في مسألة العمريتين . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه ] . 

إذن هو خير بين المقاسمة وبين ثلث المال . فيعطى أفضلهما . هذا مع غير ذوي الفرض . هكذا قال . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس 
الكل ] 

إذن إذا كان ق المسألة صاحب فرض فإنه يخير بين السدس و ثلث الباقي والمقاسمة. 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى:[ فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة ] 

إذا أعطي الجد السدس ولم يبق شيء للإحوة فلا شيء هم » لأن الفروض قد استوفت التركة . وإذا استوفت 
الفروض التركة فلا شيء للعصبة . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ إلا في الأكدرية ] 

و لذا ميت بالأكدرية » فسميت أكدرية لأا كدرت وعكرت على مذهب زيد رضي الله عنه ؛ فإن مذهبه 
أن السدس إذا أحذه الجد فلا شيء لللإخوة . 

وهنا في مسألة الأكدرية ترث الإخحوة معه . 

و الأكدرية هي : زوج» وأم» وحد» وأحت لغير أم ( أي شقيقة أو لأب ) :© فللزوج النصف » وللام 
الثلث » و للجد السدس لوجود صاحب فرض » وللأحت النصف . 

فالمسألة ق الأصل من ستة ؛ الزوج له النصف = ثلاثة » والأم ضما الثلث = اثنان » و للجد السدس = واحد 
. والأحت هما النصف = ثلائة . لكن المسألة من ستة فتعول إلى تسعة . فحينغذ نقع قي إشكال : نصيب 
الجد واحد من تسعة » ونصيب الإحوة نلاثة من تسعة » ولا بمكن هذا فهذا كدر هذه المسألة . 

لأ مسال العصبة لا عول يها » وهنا هده المسالة جعت من مسال التعضب وفيها عول > 

إذن : أصبح للجد واحد وللأحت ثلائة » قالوا : وهذا لا يمكن » فنجمع بين نصابهما ويجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين على قاعدتنا » لأن اللجد مع المقاسمة يأحذ ضعف ما للأنشى. قالوا : واحد وثلاثة المحموع أربعة» 
ونضرها قي ثلاثة فتساوى اثنا عشر فيعطى الحد نثمانية والأحت أربعة للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح المسألة 
من سبع وعشرين . ويأني هذا ق الكلام على الحساب إن شاء الله تعالى . 
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۰ هه 


اة لا إرف غا لقا سيد لا رك 

وهذا يبين ضعف هذه المسألة و ما فيها من الكدر والتناقض . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و لا يعول ولا يفرض لأخحت معه إلا بها ] 

أي فلا يعول ولا يفرض لأحت مع الجد إلا في الأكدرية . لا يفرض » لأنا إذا حعلناهم عصبة فللذكر مثل 
حظ الأنثيين فلا فرض » وهنا أعطيناها الفرض وهو النصف . 

والقاعدة في إرث الجد و الإحوة آنا من باب التعصيب » وهنا قد جعلنا ها فرضا . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و ولد الأب إن تفردوا معه كولد الأبوين ] 

ولد الأب : هم الإحوة لأب . فإذا كان مع الجحد إحوة لأب منفردين فم يرثون كإرث الإحوة الأشقاء . 
مثال : 

تو عن حد و أخ لأب : 4 فللجد النصف لأنه الأحظ له » وللأخ لأب النصف . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالی : 1 فان اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين دون ولد الأب] 

فإن احتمعوا فكان مع الجد إخحوة أشقاء و إحوة لأب فحينغذ يدخحل الإخحوة لأب في العذٌ و لا يعطون شيئا. 
مشثال : 

توي عن جحد و أخ شقيق وثلاثة إحوة لأب . 

فاحتمع الإحوة لأب و الإحوة الأشقاء و القاعدة في التعصيب أننا نسقط الإحوة لأب إذا احتمعوا مع 
الإخحوة الأشقاء . 

إذن نقسم المسألة كأن فيها أربعة إخوة أشقاء ثم بعد المقاسمة يأحذ الأخ الشقيق ما بيد الإحوة لأب . وإنغا 
أدحلوا في المقاسمة إضرارا با جحد لكى يكون نصيبه أقل ؛ لأنه كلما كثرت الأشقاء كلما قل نصيب الجد . 

وهذا لا شك أنه باطل » إذ كيف يفرض هم ثم يمنعون . هذا أمر لا شبيه له ف علم الفرائض ولاف الشريعة 
ففي المسألة المتقدمة : الأحظ للجد الثلث » ويبقى الثلغان للإحوة ثم يأحذ الأخ الشقيق ما بيد الإحوة لأب 
فیکون له الثلثان . 


مثال آحر : 
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الأحظ للأب هنا الثلث » وإذا أسقطنا الأحوين لأب فإن المقاسمة أفضل له . لكن نقول حذ الثلث » والثلغان 
الباقيان للإحوة لأب والأخ الشقيق » ثم نقول للإحوة : لانصيب لكم بل يأحذه الأخ الشقيق فيأخذ الثلثين . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وأنثاهم تمام فرضها » وما بقي لولد الأب ] 
فتأحذ الأنثى تمام فرضها . وهو النصف . وما بقي يكون لاإخحوة لأب . 
مثال : توفي عن حد وأحت شقيقة و أخ لأب . 
فا لحد يأحذ الثلث » ويبقى الثلان : فتأحذ الأحت الشقيقة تمام فرضها . وهو النصف . والباقي للأخ لأب. 
ولاشك أن مثل هذه المسائل التي فيها تناقضات كثيرة تدل على ضعف هذا المذهب . 
ولذا فالراحح هو القول بأن الإحوة الأشقاء والإحوة لأب لا يرثون مع الجد . كما تقدم تقريره . 
فصل 
هذا الفصل قي إرث الأم . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وللأم السدس مع وجود والد أو ولد ابن ] 
الأم ها السدس حيث وحد الفرع والوارث لقوله تعالى : ط ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد 
فإن كان له ولد أو ولد ابن فإن الأم نها السدس للآية الكرعة. 
مثال : 
توي عن أم وابن : للام : السدس » لوجود الفرع الوارث . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و اثنين من إخحوة أو أحوات ] 
كذلك : إذا وجحد اثنان من الإحوة أو الأحوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم فلها السدس . 
مشثال : 
توق عن أم وأحتين لأم  :‏ فللأم السدس . 
ودليل ذلك قوله تعالى : [ فإن كان له إحوة فلأمه السدس ] . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و الثلث مع عدمهم ] 
فتأحذ الأم الثلث مع عدم الإخحوة وعدم الولد . فهما شرطان عدميان . 
١‏ ) عدم الفرع الوارث . 
) عدم اللجحمع من الإحوة . والمراد جم اثنان فأكثر في مذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم. 
دلیل ذلك : قوله تعالی :ل فان لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) 
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قال المؤلف . رحمه الله تعالی [ والسدس مع زوج و أبوين ( والربع مع زوجة و أبوين : وللأب 
مثلاهما] 

كان الأولى أن يقول : ( ثلث الباقي ) . 

فتتحصل السدس ف المسألة الأولى والربع قي المسألة الثانية . 

فللأم ثلث الباقي في مسألتين » ها المسألتان العمريتان . وميتا بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب . رضي الله 


المسألة الأولى : زوج و أم و أب . 

ففي هذه المسألة : الزوج له النصف . والأم هما الثالث . الأب له الباقي وهو السدس . 

غير أنه لمكن أن يكون الأم نها الثلث والأب له السدس فيكون للمرأة ضعف ما للرحل » والقاعدة أن المرأة 
لمكن أن تأحذ أبدا ضعف الرحل » بل إما أن يكون ها نصف نصيبه وإما أن تساويه . أما هنا فقد أحذت 
فقسمها عمر . رضي الله عنه . : بأن أعطى الأم ثلث الباقي فحينغذ : الزوج له النصف وتأحذ الأم ثلث 
نصف الباقي وهو الربع هنا . ويأحذ الأب ثلثين . فأصبح هذا ضعفها فجرى هذا على القاعدة . 

اللسالة الانية : زوج و ام و أب . 

© فإذا قسمنا على الطريقة السابقة » فإن الزوحة تأحذ الربع » وتأحذ الأم الثلث » و للأب الباقي . فتكون 
الأ 

. إشكال ودفعه : 

فإن قيل : إن الله عزوحل قال : ل فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الغلث ‏ فظاهر الآية أن الام 
تأحذ الثلث مطلقا . فما الجواب على هذا ؟ 

الجواب : أن يقال : هذا إذا انفردا . فإذا انفرد الأبوان فللأم الثلث والباقي للأب هذا هو ظاهر الآية . 

ولذا فعمر بن الخطاب . رضي الله عنه . لما وحد هذا الوارث الآحر سوى الوالدين أعطاها ثلث الباقي فأعطاه 
حقه وحعل الباقي كأنه تركة تامة فقد انفردا بها فأعطى الأم ثلث الباقي فحينغذ حرحت هذه المسألة عن الآية 
لمتقدمة » فقوله تعالى : # وورثه أبواه فلأمه الثلث ‏ وهنا لم ينفردا بالإرث بل دحل معهما وارث آخر 
فأعطى عمر . رضي الله عنه . هذا الوارث حقه وانفرد الأبوان بالتركة فأعطى الأم الثلث أي من الباقي . 

. و حالف ابن عباس . رضي الله عنهما . كما في البيهقي وغيره . مستدلا يذه الآية فأعطى الأم الثلث مطلقا . 


الراحح ۴ 
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والصحيح حلاف هذا لأن الآية لا تفيد إلا أحذ الثلث حيث انفردا. ولمخالفة هذا لقاعدة الفرائض كماتقدم 


إذن الأم تأحذ السدس إذا وحد فرع وارث أو وحد جمع من الإخحوة . 
وتأحذ الثلث بثلاثة شروط عدمية : 

) عدم الفرع الوارث . 

. عدم الجمع من الإخحوة‎ )٣ 

أف لا تكون المسالة ادى العمريكن : 

فصل 

هذا الفصل في إرث الجدة . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ترث أم الأم و أم الأب و أم أب الأب . وإن علون أمومة . السدس ] 
دلت السنة على إرث الجدة كما عند الخمسة إلا النسائي من حديث المغيرة بن شعبة و محمد بن مسلمة . 
رضي الله عنهما . أن النبي . صلى الله عليه وسلم . أعطى الحدة السدس . والحديث حسن بشواهده . 
وني سنن أبي داود بإسناد لابأس به أن الني . صلى الله عليه وسلم . أعطى الحدة السدس إن لم يكن دوا أم . 
والجدة التي ترث قي المشهور من المذهب هي : 

. أم الأم وإن علت بمحض الإناث ؛ أي أم الأم » وأم أم الأم وهكذا‎ )١ 

۲) أم الأب وإن علت بمحض الإناث ؛ أي أم الأب »و أم أم الأب . وهكذا . 

. أم أب الأب وإن علت بعحض الإناث ؛ أي أم أب الأب » و أم أم أب الأب . وهكذا‎ )٣ 


الأدلة : 

واستدلوا بما روى أبو داود من حديث إبراهيم النخعي أن الني . صلى الله عليه وسلم . أعطى ثلاث جحدات ؛ 
حدتين من جهة الأب » وحدتين من جهة الام . 

فالحدتان اللتان من جهة الأب هما : أم الأب » و أم أب الأب . 

والتي من حهة الأم هي : أم الأم . 

القول الثاني . في الوارث من الجدات : 
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ع ع ع 


وقال الشافعية والحنفية : بل الجدات يرثن مطلقا . ولو كانت أم أب أب أب أب الأب. وإن كان هناك من 
الآباء أكثر من الاثنين » أي و إن كان بينها وبين الميت ثلاث آباء أو أربعة . وهذا مع ندرته لكنه قد يقع . 
فالقاعدة عندهم : أن الجحدة التي لاترث هي كل حدة سبقت بذكر مسبوق بأنشى » فهذه هي التي لاترث 
. كأم أب الأم » فا لاترث لأا مسبوقة بذكر مسبوق بأنشى . وأما سواها . وهن من لم يكن بينهن وبين 
الت دک موق ا .غا رت : 

وهذ هو الراحح . 

المناقشة : 

أما الحديث الذي استدل به أهل القول الأول فهو حديث مرسل والمرسل من أقسام الحديث الضعيف . 

وأما الأحاديث الأحرى فهي أحاديث عامة ف إعطاء النبي . صلی الله عليه وسلم . الجدة السدس . 

فالصحیح : اف کل اش من الأصول ۾ تسبق بذکر مسبوق باق فإنه وارئة لعموم الأدلة . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ فإن تحاذين فبينهنّ ] 

أي إذا أصبحن بدرحة واحدة كأن تحتمع أم الأم و أم الأب فإنغما تشتركان ق السدس . فيكون بينهما 
بالسوية . وهذا باتفاق الصحابة . رضي الله عتهم. . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ومن قربت فلها وحدها ] 


مثال : 
إذا احتمع في مسألة أم الأم و أم أم الأم فإن السدس يكون للقربى منهما وهي أم الأم. 
مثال آحر : 


اذا احتمع في مسألة : أم الأم » وأم أب الأب : 4# فالسدس يكون لام الم . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وترث أم الأب والجد معهما كمع العم ] 

الملسألة هنا هي : هل تحجب الأب أمه أم لا ؟ 

إذا احتمع ق مسألة : حدة وأب . والجدة هي أم الأب . 

والجواب : أن الأب لا يمحجب أمه . بل ترث معه . 

وقد روى الترمذي قي سننه . و الحديث حسن بشواهده . أن أول حدة أعطاها الني . صلى الله عليه وسلم . 
السدس معها ابنها وابنتها هي . 

فهنا ورث النبي . صلى الله عليه وسلم . الحدة مع الأب . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


۰ هه 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


وللحديث المتقدم ذكره أن الني . صلى الله عليه وسلم . أعطى الحدة السدس ما لم يكن دوا أم . فالقاعدة قي 

الجدة : أا ترث السدس مالم يكن دونًا أم . 

. كذلك إذا احتمع في مسألة : حد وأم اللجد فخا لا تحجب به بل ترث معه . 

[ كمع العم ] من باب أولى . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وترث الجدة بقرابتين ثلشي السدس . و لو تزوج بنت خالته فجدته أم 

أم أم ولده » وأم أم أبيه . ولو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه و أم أب أبيه . ] 

قد تكون الحدة تلي بالقرابة من حهتين » كأن تكون حدة من الأب وحده من حهة الأب . 

فإذا كان لك حدة من حهتين » ولك حدة أحرى من جهة واحدة من جهة الأب أو من حهة الأم » فهل 

اسمن الس بال ا 

الجواب : أن من أدلت بجهتين ترث ثلثي السدس . وثلث السدس يكون للجدة التي أدلت بجهة واحدة . 

الدليل : 

وذلك لأن الحدة الأولى حدة من حهتين فهي ق الحقيقة حدتان. كما يمكن أن يكون الزوج ابن عم . فلو 

ماتت امرأة عن زوج وزوحها أيضا ابن عمها  :‏ فيكون له النصف كزوج ويكون له الباقي لأنه ابن عم . 

فهنا قد أدلى بجهتين فكذلك الحدة إذا أدلت بجهتين . هذا هو المشهور في المذهب . 

الخلاصة : 

إذن القاعدة ق الجدة : انا ترث السدس مع عدم الأم . 

وأن المجحدات إن كن مدليات بجهة واحدة وكنٌ بدرحة واحدة فإِهَنّ يشتركن في السدس . وأما إذا م يكن 

بدرحة واحدة بل إحداهنٌ أقرب من الآحرى فأقرب القربى تحجب البعدى . 

وإن كن في درحة واحدة » وإحداهنٌ تدلي بجهتين فإن ثلث السدس لمن تدلي بجهة وثلثي السدس لمن تدلي 
فصل 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ والنصف فرض بنت وحدها ] 

الصف فرض البدت بشرطين : 

ا_عدم المعصب وهو أخحوها أي الابن . 

۲_عدم المشارك وهى أحتها أي البنت . 

مال * 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


1۵ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


توفي عن بنت وأب : 4 فللبنت النصف لعدم المعصب والمشارك . 
فإذا مات عن بنتين فليس لواحدة منهما النصق لوجود المشارك . 
اذا مات عن ابن وبتت قفارت الت لوجرذ العصبة. 
الدليل : 
ودليل ذلك قوله تعالى: # فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلا ماترك. وإن كانت واحدة فلها النصف ي 
فدلت هذه الآية على أن البنت إن كان معها مشارك فإن هما الثلثين . وإن كانت واحدة فلها النصف . 
ودلت آية أحرى على أن المعصب إذا وحد فللذكر مثل حظ الأنثيين . قال تعالى :إيوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 4 . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالی : [ ثم هو لبنت ابن وحدها ] 

ثم هو : أي النصف . 

لنبت ابن : وذلك بثلائة شروط : 

. عدم المعصب وهو ابن الابن أو ابن عمها‎ . ١ 

۲. عدم المشارك وهي أختها أو بنت عمتها أو بنت عمها . 

۳ . عدم وحود فرع وارث أعلى منها كالابن أو البنت . 

مثال : 


توق عن بنت ابن وأخ شقيق : 4 فلبنت الابن النصف . 


مثال آحر : 
توف عن بنت ابن وعم : 4 فلبنت الابن النصف لعدم المشارك وعدم المعصب وعدم وحود فرع وارث أعلى 
منها . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ثم الأحت لأبوين ] 
وهي الأحت الشقيقة . 
وترث النصف بأربعة شروط : 
١‏ . عدم المشارك . وهي الأحت الشقيقة . 
۲ . عدم المعصب . وهو الخ الشقيق . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١٠٤٠ھ‏ 


8 ا الزاد) موة بدروس‎ têd 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


۳ . عدم الأصل الوارث من الذكور . كالأب والجد . 
٤‏ . عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنشى . كالبنت وبنت الابن وابن الاين . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ أو لأب وحدها ] 
كلك وت الع لآب الصف 
وذلك بخمسة شروط : 
٤‏ : وهي الشروط المذكورة ق إرث الأحت الشقيقة النصف . 
وتزید شرطا خحامسا وهو : 
ه. عدم و جود الأشقاء والشقيقات فإن وحد أخ شقيق أو أحت شقيقة فأكثر فام يحجبوكًا عن النصف. 
قال کل ق شی ی 0 ا یر فلن رق را ا ی 
نصف ماترك . وهو يرثها إن لم يكن لها ولد . فإن كانتا اثنتين فلهما الثلنان مما ترك) 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ والثلثان لثنتين من الجميع إن لم يعصبن بذكر ] 
فهذه الأصناف الأربعة هن الثلغان إذا احتل شرط عدم المشارك . 
فإذا وحد المشارك مع توفر سائر الشروط السابقة فن يرثن الثلشين . 
مثال : 
توفي عن بنتين وأب  :‏ فلابنتين الثلثان . لوجود المشارك وعدم المعصب . 
إذن : إذا توفرت الشروط السابقة سوى شرط عدم المشارك فحينعذ تنعقل من فريضة النصف إلى فريضة 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ] 

فبنت الابن تأحذ السدس مع البنت فإذا أحذت البنت النصف فلبنت الابن السدس تكملة الثلشين . وإنغا 
تأخحذ السدس مع عدم المعصب . ومعصبها هو ابن الابن . 

روى البخاري في صحيحه أن ابن مسعود سئل عن : بنت وبنت ابن وأحت فقال : لأقضينَّ بها بقضاء النبي . 
صلى الله عليه وسلم . : للبنت النصف . ولبنت الابن السدس . وللأحت الباقي . 

فبنت الابن تأحذ السدس مع البنت وإن كن . أي بنات الابن . أكثر من واحدة . 

مثال : 


مات عن بت ولات بنات ابن وأحت : © فابنات الاين القلات : السدس ٠‏ يسمه بالسوية. 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى:[ والأحت فأكثر لأب مع أخت الأبوين مع عدم معصب فيهما ] 
فالأحت لأب مع الشقيقة تقوم مقام بنت الابن مع البنت . فإذا أحذت الأحت الشقيقة النصف بتوفر 
الشروط التي تقدم ذكرها وهي أربعة » وف المسألة أحت الأب ولا معصب هما فللأحت لأب : السدس قياسا 
على بنت الابن مع البنت . وكذلك إجاعا . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ فإن استكمل الثلثين بناتٌ » أو هما سقط مَن دونهنٌ إن لم يعصبهنٌ 
ذکر ازائهن آو آنرل مهن ] 

إا امكل لكين نات كان بكرن ق السالة شان أو ثلاث بنات وبنت ابن فلا شيء لبنت الاين لن 
ابات اسكملن النفن : 

قوله : [ آو هما ] : بنت وبنت ابن و بنت ابن ابن » فللبنت النصف . ولبنت الابن السدس تكملة الثلشين 
ولاشيء لبنت ابن الابن. 

فإذا استكمل الثلثین بنات أو بنات وبنات ابن سقط من دون إن م يعصبهن ذكر بإزائهن . 

مثال : 

ات رل عن بن وبتت ابن وان جن : © ابن الللقان > وينت الاين ليس ها السدس لامكال 
البنات الثلثين .ولكنها لا ترث بالفرض لوحود ابن الابن الذي قد عصبها فلهما الباقي للذكر مثل حظ 
الأنثيين سواء كان هذا المعصب بإزائهڻ كما قي هذا المغال . أو أنزل منهن كما في المغال التالي : 

مثال آحر : 

مات عن بنتین وبنت ابن وابن ابن ابن : © فابن ابن الابن يعصبها مع أنه اعلا منه » لقوله تعالى : 
يوصيكم الله في أولادكم# ويسمى الابن المبارك . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وكذا الأحوات من الأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهنٌ أخوهنٌ ] 
إذا مات عن شقيقين وأحت لأب فللشقيقين الثلثان ولاشيء لأحت الأب .لكن إن عصبها أحوها فاا ترث 
تعصيبا . ومعصب الأحت لأب هو الأخ لأب . 

مثال : 

مات عن شقيقين وأحت لأب وأخ لأب  :‏ فللشقيقين الثلغان . والباقي للأخ لأب والأحت لأب للذكر 
مفلل حط الأنثيين : 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى:[ والأحت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد ] 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


الأحت الشقيقة أو الأحت لأب . عند عدم الأحت الشقيقة . فلو كانت أحتان شقيقتان أو ثلاث أحوات 
شقيقات وعند عدم الأحوات الشقيقات » ثلاث أحوات لأب . 

فالأحت فأكثر ترث بالتعصيب لا بالفرض ما فضل عن فرض البنت فأزيد . 

مشثال : 

مات عن بنتين وأحتين شقيقتين : 4 فلابنتين الثلثان » وللأحتين الشقيقتين الباقي. 

إذن : الأحوات الشقيقات أو لأب عصبة مع البنات وبنات الابن . وهذه تسمى العصبة مع الغير . 

ودليل هذه المسألة حديث ابن مسعود . رضي الله عنه . السابق أنه ورّث الأحت الباقي فجعلها عصبة مع 
البنات . 

مثال : 

مات عن بنتي ابن وأحت لأب : © فابنت الابن الثلثان . الباقي للأحت لأب تعصيبا . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وللذكر أو الأنشى من ولد الأم السدس » و لاثنين فأزيد السدس 
بينهما بالسوية ] 

للذكر أو الأنثى من ولد الأم أي الأخ لأم أو الأحت لأم لكل واحد منهما السدس بثلاثة شروط : 

. الانفراد . كأن يكون في المسألة أخ لأم أو أحت لأم لا أكثر‎ . ١ 

۲ . عدم الفرع الوارث . فإن كان قي المسألة فرع وارث فلا يأحذ الأخ لأم أو الأحت لأم شيا . 

۳ . عدم الأصل الوارث من الذكور . فإذا وجحد الأب أو الجد فلا يرث هذه النصيب . 

فإذا كانوا كثر من واحد أي اثنين أو اثنتين فأكثر فالثلث بينهما بالسوية » للذكر مثل الأنشى » وذلك مع 
توفر الشرط الثاني والثالث . 

مشثال : 

مات عن خمسة أحوة لأم  :‏ فالثلث بينهم بالسوية لافرق بين ذكرهم وأنثاهم . 

الدليل : 

لقوله تعالى : ل و إن كان رجل بورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخحت فلكل واحد منهما السدس فإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ‏ وني قراءة غير مشهورة [.. يورث كلالة وله أخ أو أحت لأم ] 
وهو مروية عن سعد بن ابي وقاص وغيره . 

وقد اتفق العلماء على أن المراد بها الأحوة لأم . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


۰ هه 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


فصل في الحجب 
الحجب لغة : المنع . 
واصطلاحا : منع وارث من نصيبه بالكلية أو بعضه . 
نوعا الحجب : ( باعتبار مقدار امحجوب ) 
وعليه : فالحجب نوعان : حجب حرمان » وحجب نقصان . 
فحجب الحرمان : أن يمنع الوارث من نصيبه بالكلية . 
مغال : 
إذا وحد في مسألة : أخ لأم أو أخ شقيق ووحد معهم ابن . فإن الابن يحجب الأخ لأم والشقيق ححب 
حرمان . فلایحذان من نصیبهما شيعا . 
وأما حجب النقصان : فهو ألا يأحذ الوارث أوفر حظيه بل يأحذ الأقل . 
مغال : 
إذا وحد مع الزوج ابن فإن الزوج لا يأحذ أوفر حظيه بل يأخذ آقلهما وهو الربع . 
نوعان آخران للحجب : ( باعتبار نوع الجاحب ) 
وهذا الفصل هو قي حجب الأشخاص . وهو نوع من الحجب . 
والنوع الآحر هو : حجب الأوصاف . وهو أن يقوم بالوارث وصف يمنعه من الإرث كأن يقوم به الرق أو 
القتل أو الكفر » فإن هذا حاحب له وصفا . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ تسقط الأجداد بالأب ] 
فالأحداد يسقطون بالأب . فإذا مات عن أبيه وحده فلا شيء للجد . 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ والأبعد بالأقرب ] 

فيسقط جحد الجحد بالجحد . 

إذن : كل أصل وارث ذكر فإنه يُسقط من فوقه من حنسه . فالأب يسقط أب الأب وهكذا. 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ والجدات بالأم ] 

فإذا احتمع في مسألة: أم وام أم فلاشيء لأم الأم . 

فإذن : کل أصل وارث انی يسقط من فوقه من جنسه . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١٠٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وولد الابن بالابن ] 


فإن الابن يسقطه . 
وعليه : فكل فرع وارث ذكر يسقط من تحته . 
مثال : 


مات عن ابنه وابن ابنه : فلاشيء لابن الابن لوحود الابن . 

مثال آحر : 

مات عن اينه ويتت اينه : © فان الاأبن يجب ينت الاين : 

وأما الإناث من الفرع الوارث فلا يحجبن من تحتهن إلا إن استكملت الثلفين وإلا فعلى التفصيل المتقدم قي 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و ولد الأبوين بابن وابن بن وأب ] 


ولد الأبوين : المراد بهم الإحوة الأشقاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا . فالإحوة الأشقاء محجبون بالابن وابن الابن 


وبالاب. 
إذن : هم يحجبون بكل فرع وارث . وكذا بالأب . 
مغال : 


مات عن أحت شقيقة وابن : ©“ فلاترث الشقيقة شيعا . 
مثال آخر : 


مات عن أخ شقيق وابن ابن  :.‏ فلا شيء للأخ الشقيق . 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين ] 

ولد الأب : هو الأخ لأب أو الأحت لأب . فإم محجبون بالفرع الوارث الذكر وبالأب وبالإحوة الأشقًاء. 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه ] 

ولد الأم : هو الأخ أو الأحت لأم . لأن كلمة الولد يدحل فيها الذكر والأنثى . 

فالإحوة لأم ضجبون من يلي : 

مغال : 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


ع 


مات عن بنت وأخ لأم فلا شيء للأخ لأم . 
إذن كل فرع وارث فإنه يحجب الإخحوة لأم . 
وأما الإحوة لأب أو الأشقاء فالذي يحجبهم هو الفرع الوارث الذكر . 
۲ . ولد الابن : أي ابن الابن و بنت الابن . فهم ضُُجبون بكل فرع وارث . 


ولم يقل ق الإحوة الأشقاء أمْم يحجبون بأب الأب لأن الجد لا محجب الإحوة الأشقاء أو لأب على مذهب 
الحنابلة . 

وأما الإحوة لأم فإنه يمحجبهم . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ويسقط كل ابن أخ وعم ] 

أي يسقط بالجد كل ابن أخ وعم . فابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب : يسقطان بالجد . 

وهذا ما تقدم ذكره متناقض نما يدل على ضعف قوله . فأب أب الأب الواسطة بينه وبين الميت اثنان و ابن 
الأخ الشقيق الواسطة بينه وبين الميت اثنان وهم الأخ الشقيق والأب فالواسطة متساوية . 

و الجد والأخ الشقيق الواسطة واحدة وهي الأب . 

قالوا : الواسطة هنا منعت » وهناك مع التماثل لم تمنع . 

وهذا تناقض كما تقدم تقريره . 


كذلك العم يحجب بالحد فإذا وحد قي مسألة حد وعم فإن العم لايرث شيا . 


باب العصبات 
العصبة في اللغة : مأحوذة من الشد والتقوية . 
والعصبة ق الأصل هم الأقارب من الأب كالأخ الشقيق والأخ لأب والعم والحد لأب . لاحم يشدون ويقوون 
قريبهم . 
والتعصيب هو الإرث بغير تقدير . فالمعصب هو الذي يرث بغير تقدير . 
أحوال العصبات : 
والعصبة مم ثلائة أحوال . 
ا لجال الأولى : أن يرثوا المال كله . وذلك حيث لم يكن هناك ذو فرض . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


مشثال : 
مات عن أخيه الشقيق . فللأخ الشقيق المال كله . 
قال تعالى : 8 وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني يرث المال كله . 
ا لجال الثانية : أن يأحذوا ما أبقت الفروض . وذلك حيث كان هناك ذو فرض ولم تستوف الفروض التركة . 
لقول الني . صلى الله عليه وسلم . : “ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رحل ذكر “ متفق عليه. 
ا لجال الفالفة : ألا يرثوا شيا . وذلك حيث كان هناك ذو فرض واستوفت الفروض التركة فإنه يسقط ولا يرث 
شیا . 
مغال : 
مات عن ابنتين وحد وحدة وأخ شقيق : 4 فللبنتين الثلثان . وللجد السدس . وللجدة السدس . و الأخ 
أنواع العصبات : 
واعلم أن العصبة على ثلاثة أنواع : عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير . 
النوع الأول : أما العصبة مع الغير : 
فقد تقدمت وهن الأحوات الشقيقات والأحوات لأب مع إناث الفرع . 
مثال : 
مات عن بنت وأحت شقيقة : 4 فللبنت النصف وللشقيقة الباقى . 


مثال آحر : 

مات عن بنتين وأحت لأب : € فللبنتين الثلثان » والأحت لأب ها الباقي . 
فالعصبة مع الغير إناث . 

وتكون الأحت الشقيقة كالأخ الشقيق . 

مال : 


للأخ لأب وذلك لأن الأحت الشقيقة عصبة فكما لو كان الأخ الشقيق موجودا . 
النوع الثانى : العصبة بالغير : 
فهنٌ الأحوات الشقيقات والأحوات لأب والبنات وبنات الابن مع ذكر ماثل ق الدرحة و الوصف . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


فإذا كان في المسألة أحت شقيقة وأخ شقيق فللذكر مثل حظ الأنثيين . 

وإذا كان في المسألة أحت لأب و أخ لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين . 

وإذا كان قي المسألة بنت وابن فللذكر مثل حظ الأنثيين . 

وإذا كان قي المسألة بنت ابن وابن ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين . 

وإذا كان ف المسألة بنت ابن وابن ابن ابن فهذا لايماثلها قي الدرحة ورغم ذلك فإنه يعصبها وهذه المسألة 
مستفناة وقد تقدم ذكر هذا حيث م تستكمل البنات الثلثين . 

قال تعالى  :‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) 

وقوله : [ في أولادكم [ 
عام في أولاد الصلب ويي أولاد الابن . 

وقال سبحانه وتعالى في الأحوات : و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين 4 

هذه في العصبة بالغير . 

النوع الثالث : العصبة بالنفس . 

وهم كل وارث في الأصول كالأب والحد وقي الفروع كالابن وابن الابن وق الحواشي كالأخ والعم . سوى 
الإإحوة لأم . مع المعتق والمعتقة وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم . 

جهات العصبة : 

\. البنوة . 

۲ . الأبوة . 

۳ الأحوة . 

. العمومة‎ . ٤ 

ه . الولاء . 

وهي مقدمة بعضها على بعض بحسب هذا الترتيب ( البنوّة © الأبؤة © الأحوّة € العمومة € الولاء) 
قال بعضهم : 

بنوة أبوة أحوة . عمومة و ذو الولا التتمة . 

وعلى المذهب هناك درحة سبق ذكرها وهي الجدودة و أخوة . 

فتكون الجهات على المذهب : بنوّة ثم أبوّة ثم جحدودة ثم إحوة ثم بنو إحوة ثم عمومة ثم ولاء . 

فإذا احتمع في الإرث معصبان من جهتين مختلفتين فتقدم الجهة المتقدمة . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


مغال : 
مات عن زوحته وأبيه وعمه الشقيق :€ فللزوجحة الربع وللأب الباقي ولاشيء للعم . لأن جحهة الأبوة 
مقدمة على جحهة العمومة . 


فإذا كانا في جهة واحدة فيتقدم الأقرب . 


مثال : 
مات عن عم شقيق وابن عم شقيق : © فنقدم العم الشقيق على ابن العم الشقيق . 
مثال آحر : 


مات عن أخ لأب وابن أخ شقيق  :‏ فإنه يقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب إلى الميت 
لأن بينهما واسطة بينما بين الميت وابن الأخ الشقيق واسطتان . 
فإن كانا في القرب سواء فنقدم الأقوى . 
والأقوى من أدلى بجهتين . فإذا احتمع أخ شقيق وأخ لأب فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب . وإذا احتمع 
عم شقيق وعم لأب فنقدم العم الشقيق لأنه أقوى وهكذا . 
قال بعضهم : 

فبالجهة التقدم ثم بقربة . وبعدها التقدم بالقوة احعلا . 


ع 


مسألة : 

إذا ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء . 
فالزوج له النصف والأم ها السدس والإحوة لأم هم الثلث . و الإحوة الأشقاء لا ييقى هم شيء . 
القول الأول : 
هذا حر ذهب الاي والفية :> 
لحديث الرسول . صلى الله عليه وسلم . : “ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رحل ذكر “فقد أعطينا 
أصحاب الفروض فروضهم ولم ببق للعصبة شيء . 
لکن روى الحاكم قي مستدركه بسند ضعيف أنه قيل لعمر بن الخطاب . رضي الله عنه . اجعل أبانا مارا . يعني 
لاتعتبره شيا . فهم يجتمعون بالأم فلماذا فرقنا بين الإحوة الأشقاء الذين أدلوا بجهة الأم وحهة الأب وبين 
الإحوة لأم الذين أدلوا بجهة الأم » فلنحذف الأب وحينغذ يكونون كأولئك فنشركهم . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ه‏ ۲۵ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


لكن إسنادها ضعيف . وي رواية احعل أباهم هارا أو احعلهم حجرا قي اليم . فمن ثم ميت هذه المسألة 
بالحمارية وبالحجرية واليمَيّة . 

القول الثاني : قول المالكية والشافعية . 

بل نشركهم ونحعل أباهم حجرا في اليم فلا نعتبر أباهم شيا . وحينغذ نشركهم فنقول : 

بقي الثلث فنجعلهم يشتركون فيه . يعني نقسمه أسهما ونعطي كل واحدا منهم سهما . 

هذا هو مذهبهم » وحعاوا باهم . كما تقدم . حجرا قي اليم . 

المناقشة : 

ولكن ينتقض عليهم بأن يقال هم : قسموا لنا هذه المسألة : 

أخ لأم ومائة أخ شقيق مع الأم و الزوج  :‏ فإن الزوج يأحذ النصف . وتأحذ الأم السدس ويأحذ الأخ 
للام السدس . والباقي للإحوة الأشقاء . هكذا تتفق المذاهب الأربعة. نعطي الإخوة المائة الباقي السدس فهل 
شركوهم وأعطوهم ما أعطوهم ق المسألة السابقة؟ 

إذن تنتقض عليهم . فالواحب عليهم أن يشركوهم في هذه المسألة كما أن الواحب علينا جميعا أن نعمل 
بظاهر النص الوارد » ويكفي هؤلاء ام عصبة يرون في مسائل كثيرة حيث لايرث الأخ لأم . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ باب العصبات : وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة] 

ما الجهة الواحدة ؟ هي حهة التعصيب » احترازا من يأحذها بجهتين . 


مغال : 

لو ماتت عن زوحها فقط . فإنه يأحذ المال كله فرضا ورذا . فقد أحذه بجهتين . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ومع ذي فرض يأخذ مابقي ] 

هذه الجال الثانية . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ فأقربهم ابن فابنه وإن نزل ] 

هذه جهة البنوة . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ثم الأب ] 

هذه جهة الأبوة . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب ] 


أما إذا كان الإحوة لأب أو الأبوين موحودين فإتما يشتركون كما تقدم . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١٠٤٠ھ‏ 


۲٢ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حر احمد 


۰ هه 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ثم هما ] 

أي الإحوة لأبوين و الإحوة لأب . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ثم بنوهما أبدا » ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أعمام 
أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك ] 

ولكن القاعدة المتقدمة تريح من حفظ هذه التفاصيل . 

و قال المؤلف . رحمه الله تعالى :[لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا ] 
وهذا صحيح لأنه أقرب . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين ] 
فالأخ لأب أولى من ابن الأخ الشقيق . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالی : [ وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين] 
لأنه أقرب . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ومع الاستواء يقدم من لأبوين ] 

هذه مرتبة القوة مع الاستواء في الدرحة قربا فإنه يقدم مَن لأبوين . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ فإن عدم عصبة الدسب ورث المعتق ثم عصبته ] 
إذن : عصبة النسب تم عصبة الولاء . 


فصل 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ولأب مع أخته منليهما ] 
الابن مع البنت يأحذ مثليها . 

ابن الابن مع بنت الابن يأخحذ مثليها . 

الأخ الشقيق مع الأحت الشقيقة يأحذ مثليها . 

والأخ لأب مع الأحت لأب يأحذ مثليها . 

هذه هي العصبة بالغير . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيا ] 

العم الشقيق هل ترث معه أحته شيعا ؟ 

الجواب :لا . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
AT.‏ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


لأا من ذوي الأرحام . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و ابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما] 

ماتت امرأة عن ابني عمها أحدها زوحها أو أخوها لأمها . 

فنا مسانان ٠‏ 

الأولى : إذا قلنا: أحدها زوحها ‏ فله النصف » والباقي مما . 

الثانية : إذا قلنا : أحدها أخ لأم © فله السدس » والباقي هما . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و يبدا بذوي الفروض » وما بقي للعصبة » ويسقطون في الحمارية ] 
والحمارية هي : زوج وأم وإحوة لأم وإحوة أشقاء . وتسمى عند القائلين بالتشريك بالمشركة أو المشركة لثبوت 
التشريك فيها . 

التأصيل هو : 

تحصيل أقل عدد بحث تخرج سهام المسألة بلا كسر . 

CENE FT الأول ك‎ 


مغال : 


مات عن زوج وام و ابن . 


العول : 
لغة الزيادة . 
اصطلاحا : أن تزید سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصبة الورنة 


. والأصول التي تعول هي : TEY »٦‏ 


تاريخ الإضافة / شوال / ١٠٤٠ھ‏ 


۲۸ 


ا ا خا الزاد) موقع يعني بدروس 2 ت 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


فالستة ( > ) تعول إلى : ( ۷ ) و (^۸)و(١)و(١٠١).‏ 
CE‏ 


توق عن زوج وأحتين شقيقتين . 


زوج 


مثال آحر : ( 1 ) © (۸) 

مات عن زوج وأم وأحت شقيقة . 

فأصل المسألة من ٦(‏ ) للزوج النصف ( ۲ ) وللأم الثلث ( ۲ ) وللأحت الشقيقة النصف ( ۳ ) وتعول 
المسألة إلى ( ۸ ) 


)٩( © ) ٩( : مغال آخر‎ 

ماتت عن زوج وأحت شقيقة وأحت لأب وأحت لأم . 

فأصل المسألة من ( ٦‏ ) : للزوج النصف ( ۳ ) وللأحت الشقيقة النصف ( ۳ ) وللأحت لأب السدس 
تكملة الثلثين ( ١‏ ) وللأحت لأم السدس ( ١‏ ) . فتعول المسألة إلى ( ٩‏ ) . 

مثال آخر : )٦(‏ © (۱۰) 

ماتت عن زوج وأم وأحتين لأم وأحتين شقيقتين . 

فأصل المسألة من ( ٦‏ ) : للزوج النصف ( ۳ ) وللأم السدس ( ١‏ ) وللأحتين لأم الثلث ( ۲ ) وللأحتين 
الشقيقتين الثلثان ( ٤‏ ) 

فتعول المسألة إلى ( ٠١‏ ) . 

. و آصل ( ۱۲ ) یعول إلى : ( ۱۳ ) و( ٠١‏ )و(۱۷). 
OT ECO‏ 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 8 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


مات عن زوحة و أخحتين شقيقتين و أم . 

فأصل المسألة من ( ٠١‏ ) : للزوحة الربع ( ۳ ) وللأحتين الشقيقتين الثلثان ( ۸ ) وللاأم السدس ( ۲ ) . 
فتعول المسألة إلى ( ٠۳‏ ) . 

EC A I 

إذا ماتت عن بنتين وزوج و أم وأب . 

فأصل المسألة من ( ١١‏ ) : للبنتين الثلفان ( ۸ ) » وللزوج الربع ( ۳ ) » وللأم السدس ( ۲ ) » وللأب 
السدس ( ۲ ) . 

فتعول المسألة إلى ( ٠١‏ ) 

مال ار ر ا ج ۷ 

مات عن ثلاثة زوحات و حدتين وأربع أحوات لأم ونماني أحوات شقيقات أو لأب . 

فأصل المسألة من ( ٠١‏ ) : فللزوحات الأربع ( ۳ ) » وللجدتين السدس ( ۲ ) » وللأحوات لأم الثلث ( > 
وللأحوات الشفيقات آو لأب الثلقان ۸ ).. 

فتعول المسألة إلى ( ٠١‏ ) . 

والأصل أربع وعشرون ( ۲١‏ ) يعول إلى (۲۷ ) سبعة وعشرين مرة واحدة . 
EY SOTE‏ 


توق عن زوحة وأب و أم وبنتان 


مسألة الرد 
مثال : 


مات عن أ وأحت شقيقة . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


۳۰ 


8 ا الزاد) مو بدروس‎ têd 
لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ ETE ) ) شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض‎ 
هھ‎ ۰ 


بقى واحد وهذه تسمى مسألة الرد 


الاش : 

القول الأول : 

ذهب الحنابلة والأحناف إلى القول بالرد . ععنى : أن يُرحع ما بقي من التركة إلى أهل الفروض بنسبة فروضهم 
فحينفذ يصبح أصل المسألة بعد الرد ( ٥‏ ) . فیکون ( ۲ ) من (ه ) أکثر من الثلث ( ۳ ) من ( )١‏ أكثر 
ا 
أدلة القول الأول : 

١‏ . قول النبي . صلى الله عليه وسلم . : " من ترك مالا فلورثته " متفق عليه .فهذا يدل على أن الإرث يكون 
للورثة . 


۲ . قول سعد بن أبي وقاص . رضي الله عنه . :” ولا يرثني إلا ابنة لي “ متفق عليه. 

فدل على انه ترث ماله کله . 

. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله‎  : وقول الله عزوحل‎ . ٣ 

القول الثاني 1 

وذهب الشافعية والمالكية إلى المنع من الرد. 

الأدلة : 

. بأن الله تبارك وتعالى قد أعطى أصحاب الفروض فروضهم . فهذا له النصف مثلا » وف الرد يكون له أكثر 
ف اض 

المناقشة : 

والمجواب عن دليل المانعين : أن هذا بسبب الإرث » وهذا بسبب آخر وهو : أنه قد بقي من الإرث ما 
احتجنا فيه إلى الد . 

چ 

والقول الأول هو الراحح في هذه المسألة . 


ع 


مسالة : 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


te‏ ا الزاد) مو بدروس و 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) ) ETE‏ لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
۰ هف 


بنت و زوحة و أخ لام . 


فأصبحت امسا هنز °). 
فالبنت تأحذ ٠/١‏ التركة » والزوحة تأحذ ١/١‏ التركة . 


مسالة : 


مات عن زوج وأخحوين لام . 


أخوان | ۱/۳ | ۲/۲ 
ES‏ 
هنا في هذه المسألة والتي قبلها أدخلنا الزوج قي الردٌ . 
والذين يثبتون مسألة الرد لا يثبتون هذا وهم الذين تقدم ذكرهم وهم الحنابلة والأحناف . ويقولون : الزوج 
ل ا ان 

مثال : 

رحل مات عن زوحته فقط . فاالزوحة تأحذ الربع والباقي لبيت مال المسلمين . 

دليل الذين منعوا الرد للزوج : 

قالوا : قال الله عزوحل : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والزوج والزوحة ليسا من 
أولى الأرحام . 

المناقشة : 

أن هذه الآية وإن دلت على ثبوت الرد لأولى الأرحام فنا لم تمنع من ثبوته لغيرهم » فكوتم أولى لايمنع أن 
كون كذلك من ثبت له النكاح أن يكون كذلك اول لامانع من هذا . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


الترحيح: 

فالصحيح هو الردحت للزوج وهو قول الشيخ ابن سعدي وهو مروي عن عثمان خلافا للمشهور عند الحنابلة. 

إذن : 

الحنابلة قي هذه المسألة ( زوج و أحوين لأم ) يرد عندهم الباقي إلى الأحوين لأم » لأحما من أولي الأرحام. 
باب أصول المسائل 

تقدم تعريف تأصيل المسألة أنه : تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام الورقة بلا كسر . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ الفروض ستة : نصف » وربع » وثمن » وثلثان » وثلث » وسدس ] . 

تقدم هذا قي موضع سابق » وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ والأصول سبعة : فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين ] 

مسألة فيها نصفان أو فيها نصف ومابقي . 

مشثال : 

زوج وأخ شقيق : © النصف للزوج وللأخ الشقيق ما بقي . فتكون من ( ۲ ) . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وثلنان أو ثلث ومابقي أو هما من ثلائة . وربع أو ثمن وما بقي أو مع 

اللصف من أربعة » ومن ثمانية ] 

واضح هذا على الطريقة المتقدمة . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ فهذه أربعة لا تعول ] . 

وهي ( ۲ ) و ( ۲ )و ٤(‏ )و(۸). 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ والنصف مع النلفين أو الثلث أو السدس أو هو ما بقي من ستة › 

وتعول إلى عشرة شفعا ووترا] 

يعني أن ( ٦‏ ) تعول إلى ( ٠١‏ ) شفعا ووترا يعني سبعا ونمانية وتسعة وعشرة . فشفعا ( ۸ ) و ( ٠١‏ ) ووترا 

OS 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ والربع مع النلنين أو الثلث أو السدس من اثني عشر و تعول إلى 

سبعة عشر وترا ] 

يعني ( ۱۲ ) و ( ۱١۹‏ )و (۱۷). 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين › وتعول إلى سبعة 

وعشرين ] 


تاريخ الإضافة / شوال / ١٠٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


تعول إلى عدد واحد وهو ( ۲۷ ) . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و إن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدر غير 
الزوجين ] 
وغير الزوجحين هذا قي المذهب . 
وتقدم ما اخحتاره الشيخ عبد الرمن بن سعدي وهو مروي عن عثمان . رضي الله عنه . وهو أن الزوحين 
داحلان في الرد . 
التصحيح 
تعريفه : وهو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلاكسر . 
والنسب الأربع هي : التماثل والتداحل والتوافق والتباين . 
. فالتماثل : عبارة عن مساواة عدد لآحر في القيمة . كائنين واثنين » وستة وستة . 
والحكم فيه : هو الاكتفاء بأحد العددين . 
. والتداحل : عبارة عن عددين أكبر وأصغر والأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر كثمانية وأربعة واثنين. 
وا لحم فيه : أن يکتفى بالا كبر . 
. التباين : عبارة عن عددين لايوحد بينهما اتفاق قي أي حزء من الأحزاء كالثلاثة مع الأربعة . 
والحكم فيه : أنه يضرب كامل أحدهم ق كامل الآحر . 
بقة التصحيح : 

الانكسار إما أن يكون على فريق واحد وإما أن يكون على فريقين فأكثر . 
فإذا كان الانكسار على فريق واحد فطريق العمل : أن تنظر بين رؤوس الفريق وسهامه من المسألة » فلا يخلو 
من حالتين : إما تباين أو توافق . 
فإن باينت سهامه رؤوسه صارت رؤوسه هي جزء السهم فنضرب في أصل المسألة » أو في عوها إن كانت 
عائلة . فما بلغ فمنه تصح المسألة » فمن له شيء من المسألة أحذه مضروبا في حزء السهم فإن كان واحدا 
آخحذه وإن کان فريقا فاقسمه عليهم . 

إن وافقت رؤوسه سهامه ردت الرؤوس إلى وفقها » فيكون الوفق هو حزء السهم تضربه ي أصل المسألة أو في 
عوطها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح المسألة فمن له شيء أخحذه مضروبا في حزء السهم . 
مثال : ( المباينة ) 


هلکت عن زوج وڅمس بنين . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاة) موقع ينی بدروس 


لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
e‏ فضيلة /الشيخ حمد ا محمد لشيخ 


فالمسألة من أربعة : للزوج الربع ( ١‏ ) وللأبناء الباقي ( ١‏ ) . والثلائة لا تنقسم على البنين فإن رؤوسهم 
خمسة وسهامهم ثلاثة » فيكون عدد الرؤوس هو جزء السهم » فنضربه قي أصل المسألة ( £ ) = ( ه٠‏ × )٤‏ 
ی ن ن 

للزوج ( ۱ ) مضروبا قي ( ٥ ( = ) ٩‏ ) » وللابناء ( ۳ × ٠١ ( = ) ١‏ ) لكل ابن ثلاثة أسهم . 


° أبناء ا 


مثال : ( الموافقة 

هلك عن أربع أخحوات شقائق وعم . 

فالمسألة من ثلاثة : للشقيقات الثلثان ( ۲ ) › غير أن ( ۲ ) لا تنقسم عليهم - أي بحيث لا يكون الناتج 
كسرا . فننظر بين رؤوس الفريق وهي أربعة و سهامه من المسألة وهي اثنان فنجد أن بينهما توافقا . فكلاها 
يقبل القسمة على اثنين . فيكون وفق الأربعة قي هذه المسألة هو اثنان . فنضرب أصل المسألة في حزء السهم 
وهو اثنان فتصح من ستة : للشقائق اثنان قي اثنين = > لكل واحدة سهم » وللعم الباقي وهو واحد مضروب 
ي انين = ۲ فیکون له اثنان . 


. أما إن كان الانكسار على فريقين فلنا نظران : 

. النظر الأول : للننظر بين الرؤوس والسهام . فإما أن تتباين أو توافق . فإن باينت أنبتنا عدد الرؤوس . وغن 
وافقت أثبتنا وفقها أي ونعد الرؤوس . 

. النظر الثاني : ننظر بين المثبتات من الرؤوس و عوهما إن كانت عائلة نما بلغ فمنه تصيح المسألة . وعند القسم 
من له شيء أحذه مضروبا ف حزء السهم فإن كان واحدا أحذه و إن كان فريقا قسم عليهم . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


۳0 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


مشثال : 

ماتت عن زوج وخمسة إحوة لأم وثلاث حدات . 

فالمسألة من ( ٦‏ ) : للزوج النصف ( ۳ ) » وللإحوة لأم الثلث ( ۲ ) وللجدات السدس .)١(‏ 

غير أن ( ۲ ) لاتنقسم على ثلاثة فسهام الإحوة لأم لاينقسم على رؤوسهم . فننظر بين رؤوس الفريق وهي 
خمسة وبين سهامه وهي ( ۲ ) فنجد أن بينهما تباينا فتثبت كامل الرؤوس وهو ( ٠‏ ) . وكذلك فسهم 
الجدات واحد و رؤوسهن ثلائة . لاينقسم الواحد على ثلائة . ونظرنا بينهما فوحدنا بينهما تباينا فنثبت كامل 


الرؤوس . 

ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس وهي ( ٥‏ ) و ( ٣‏ ) فنجد أن بينهما تباينا فنضرب أحدها بالآحر فما حرج 
فهو جزء السهم 

( ه × ۳ = ٠١‏ ) » فنضربه ف أصل المسألة ( ۹١ = ٦ × ٠١‏ ) . وعند القسم من كان له شيء أخحذه 
مضروبا بجزء السهم . 


ت فالزوج يأحذ : ( ۳ × ٤١ = ٠١‏ ) 


. الأحوات لأم يأحذن : ( ۲ × )٣١ = ٠١‏ 


. )١٠١ = ٠١ × ١ ( : د والجحدات يأحذن‎ 


i زوج‎ 
° 


إخوة ١/١ ٠‏ 
لام 
۳ جدات | ٠١ “۱ | ۱/٦‏ لکل واحدۃ 
۳ 


المناسخات 
تعريفها لغة : هي من النسخ وهو التغيير والنقل والإزلة . 
حالات المناسخحات : 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


۳٦ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


وهي ثلاث : 
. الحالة الأولى : 
أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول . 

يقة العمل : 
فحينفذ تقسم التركة كما لو م يوحد هذا الميت الثاني . 
مغال : 
هلك عن أربعة أبناء » و قبل قسمة التركة مات أحدهم . وورثته هم بقية ورثة الميت الأول . 
فحينفذ تكون المسألة من ثلاثة : لكل واحد منهم سهم . 
. الحالة الثانية : 
أن یکوت ورنة کل میت لا رون ره : 

يقة العمل : 
أ . نعمل للميت الأول مسألة ونصححها إن احتاحت إلى تصحيح ونعرف ما بيد كل وارث . 
ب . نعمل لكل ميت من الأموات الآحرين مسألة ونقسمها على ورثته . 
ج . ثم ننظر بين مسألة كل ميت من هؤلاء الأموات المتأحرين وسهامه من مسألة الميت الأول فلا يخلو : إما 
أن تنقسم سهامه على مسألته . أو توافقها أو تباينها . فما انقسم منها صح نما صحت منه مسألة الميت 
الأول » وما وافق أثبتنا وفق المسألة » وما باين أبتنا كل مسألته . وبهذا يكون قد انتهى النظر بين السهام 
RT‏ 
د .ثم ننظر بين البتتات من مسائل الأموات بالنسب الأربع وحاصل النظر يكون كجزء سهم يضرب قي 
مسألة الميت الأول وحاصل الضرب هو الجامعة للمسائل . 
ه . وعند التوزيع ؛ من له شيء من مسألة الميت الأول أحذه مضروبا فيما هو كجزء السهم . فإن كان حيا 
أحذه وإن كان ميتا قسمناه على مسألته . وحاصل القسمة نضعه فوق مسألته ويكون كجزء السهم ها يضرب 
به سهام كل وارث منها وحاصل الضرب هو نصيبه من الجامعة . 
مثال : 

الجامعة 


۸ 4 | | </۳ | | “۲ | x 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


8 ا الزاد) موقع یعنی بدروس‎ têd 
لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ ET شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الز‎ 


۰ هه 


الحالة الثالثة : من أحوال المناسخات . 
أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول » لكن اختلف إرثهم » أو ورث معهم غيرهم . 

يقة العمل فيها : 
أن تصحح مسألة الميت الأول » ثم تصحح مسألة الميت الثاني » ثم تنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة 
الأولى وتصحح مسألة وحينئذ لا تخلو من ثلاث صور : 
الصورة الأولى : أن تنقسم السهام على مسألته : 
و حينقلٍ تصح الفريضتان نما صحت منه الأولى » ونضعها في حامعة تسمى حامعة المناسخة » وناتج قسمة 
السهم على المسألة نضعه فوقها ثم نضرب قي ما بيد كل وارث منها ويضم إلى ماله من المسألة الأولى إن كان 
> ويوضع الحاصل له أمامه تحت الجامعة ومن له شيء من الأولى فقط أخذه كما هو ووضعناه له أمامه تحت 
الجامعة . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


ا ا خا الزاد) موقع يعني بدروس 2 7 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


فضيلة /الشيخ حر ا محمد 


۰ هه 


مغال : 


هلك عن زوحة وأم وابن » وقبل قسمة التركة ماتت أمه عن زوج ومن يرثها من هؤلاء . فما نصيب كل وارث 
؟ 


۲٤ ۱/٤ ۲٤ 
۲ | | |۲| فة‎ 
L_l 


زوج 


الصورة الثانية : أن يكون بين السهام والمسألة توافقا . 

يقة العمل : 
وكيفية العمل في ذلك هو أن تضع وفق السهام فوق المسألة الثانية » وتضع وفق المسألة الثانية فوق المسألة 
الأولى وتضربه فيها وتجعل الخارج حامعة المناسخة . ثم تضرب ما بيد كل وراث من المسألة الأولى . إن كان . 
فيما فوقها أي في وفق المسألة الثانية. وتضرب ما بيد كل وارث من المسألة الثانية فيما فوقها أي ني وفق 
السهام » وتضم النواتج لبعضها وتضعها أمامه تحت الجامعة . ومن ورث ف مسألة واحدة ضربت سهامه فيما 
فوق مسألته . والناتج يوضع له أمامه تحت الجامعة كذلك . 
مثال : 
هلك عن زوجحة وبنت منها » وشقيقة . وقبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوج وابن ومن يرثها من الأولى . 
فما نصیب کل وراث ؟ 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ ۹ 


(الزاد) موقع يعني و 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) 


۰ هه 


لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


الصورة الثالثة : أن يكون بين الساهم و المسألة تباينا . 

يقة العمل : 
أن تضع كل السهام فوق المسألة الثانية وتضع كل الثانية فوق الأولى وتضرها فيها » فما حصل فهو الجامعة. 
ثم من بيده شيء من الأولى أحذه مضروبا فيما فوقها أي قي كامل الثانية . ومن له شيء من الثانية أحذه 
مضروبا فيما فوقها في كامل السهام . وتضع الناتج تحت الجامعة . 


مغال : 
هلکت عن زوج » وابن وبنت منه » ثم ماتت البنت قبل قسمة التركة وتركت زوحا وابنا ومن يرثها من الأولى . 
فما نصیب کل وراث ؟ 


تاريخ الإضافة / شوال / ١٠٤٠ھ ٤‏ 


EE‏ ا خا الزاد) موقع يعني بدروس 2 ت 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


AA ۰ 


باب توريث ذوي الأرحام 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ يرثون بالتنزيل ] 
أي أن ينل ذو الرحم منزلة من أدلى به . 
فبنت البنت تنزل منزلة البنت لأا قد أدلت بالبنت . أب الأم ينزل منزلة الأم في الإرث لأنه أدلى بها .والخالة 
تنزل منزلة الأم . وبنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق وهكذا . 
وقد روى البيهقي باستاد لياس به أن غليا و اين سود آنزلا بت البشج فة البنت ٭ وبنت الأخ منزلة 
الأخ » وبنت الأحت منزلة الأحت » والعمة منزلة الأب » والخالة منزلة الأم . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ الذكر والأنثى سواء ] 
ف هذه المسألة قولان : 
القول الأول : هو ماذكره المؤلف . 
فلا فرق بين ذكرهم وأنشاهم . 
مغال : 
ماتا عن بت يته وان بتته : © يرون الال بالسوية للذكر مل حظ الأئتى : 


التعليل : 

وذلك لأن ميراث ذوي الأرحام ثابت بالرحم فألحق بالإحوة لأم . فالإخوة لأم يرون بالرحم ولافرق بين 
ذكرهم و أنشاهم بدلالة القرآن . وهنا كذلك فإن ذوي الأرحام يرثون بالرحم . 

القول الثاني : أن للذكر مثل حظ الأنثيين . 

وهو عن الإمام أحمد وقد ذهب إليه الحنفية . 

الدليل : 

الترجيح : 

والأول أظهر وأقيس . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ فولد البنات ] 

أي ابن البنت وبنت البنت . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١٠٤٠ھ‏ 


ا 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حر ا محمد 


۰ هه 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وولد بنات البنين ] 

اک ا کک الا ونت بے ان : 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وولد الأحوات ] 

أي ابن الأحت وبنت الأحت . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ كأمهاتهم ] 

E O N NE TS 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم 
کابانهم ] 

فبنات الإحوة بمنزلة الإحوة .وبنات الأعمام منزلة الأعمام . وبنات أبناء العم كأبناء العم » وبنات أبناء الخ 
الشقيق كأبناء الأخ الشقيق » وولد الإحوة لأم كالإحوة لأم . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ والأخوات والخالات وأبو الأم كالأم ] 

هؤلاء ينزلون منزلة الأم لاحم أدلوا بها . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ والعمات والعم لأم كالأب ] 

لأغم أدلوا به . 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أب الأم ] 
فهي من ذوات الأرحام وهي تدلي بالأم فلها إرث الأم . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد ] 

هذا على القول قي المذهب وأن أم أب الحد لايرث » والراحح كما تقدم أا وارثة . 

وعلى المشهور قي المذهب أا لاترث فتكون من ذوي الأرحام فتنزل منزلة الجد . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى:[و أب أم أب و أب أم أم و أخواهما وأختاهما ] 

أي أخ أب أم الأب » وأخ أب أم الأم » وكذلك أحتاها فهما منزلتهم . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالی : [ بمنزلتهم » فیجعل حق کل وارث لمن ادلی به ] 

هذه طريقة توريثهم . 

مغال : 


ملا عن بیت بیت و یت ا غت شقيقة و حالة . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


3 : ت 0 اا الزاد) موقع يعني بدروس‎ N 
شرح زاد المستفنع ( كتاب الفرائض ) فيلا دا لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


AA ۰ 


قال المؤلف . رحمه الله تعالی : [فإن اذل جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلاسبق کأولاده فنصیبه 
إذا أدلى جماعة بوارث كأن يدلي أولاد الأحت ما . 

مثال : 

توفي عن ثلائة أبناء أحت شقيقة .€ يقسم النصف بینهم بالسوية . 

لأن هؤلاء الثلاثة أدلوا بالأحت » والأحت ها النصف » فحينعذ نصيبها لهم » فهذا النصف يأخحذه أبناؤها 


الغلاثة 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها ] 
مغاله : 


توق عن ابن وبنت لأحت وبنت لأحت أخحرى : © يقسم الإرث بينها وبين ابتتها بالسوية » والثلث الذي 
للأحت الأحرى تأحذه ابنتها . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه کمیت اقتسموا إرثه * فإن 
خلّف ثلاث خالات متفرقات » وثلاث عمات متفرقات » فالثلث للخالات أخماسا » والثلنان للعمات 
أخماسا وتصح من خمسة عشر ] 

إذا احتلف منازهم من المدلى به . الذي هو الواسطة بين ذوي الأرحام وبين الميت المورّث . فإننا نجعلهم منه 


کیت اتی ا 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٠٤٠ه‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


مثاله : 

مات عن خالته الشقيقة وحالته لأب وخالته لأم وعمته الشقيقة وعمته لأب وعمته لأم :© فالثلث 
للحالات لأن الخالة تنزل منزلة الأم والأم ضما الثلث . والثلغان للعمات » لأن العمة تنزل منزلة الأب والأب له 
هنا الثلثان . فالمسألة إذن من ثلائة واحد من ثلاثة للأم ‏ للخالات . والباقي للأب ‏ للعمات . 
فنصيب الأم نقسمه بين الخالات . فالخالة لأم قرابتها للأم أا أحت أم والخالة الشقيقة أا أحت شقيقة 
والخالة لأب آنا أحت لأب . فنقول : كأن هذه الأم قد ماتت عن ثلاث أحوات شقيقة ولأب ولام . 
فالمسألة من ستة لكن ردت إلى خمسة » فالأحت الشقيقة ها ثلاثة من خمسة والأحت لأب ها واحد من 
خمسة والأحت لأم نما واحد من خمسة . وكذلك نصنع مع العمات . فنقول : كأن الأب قد مات عن ثلاثة 
أحوات شقيقة ولأم ولأب فالمسألة من خسة . 

فأصبح أصل المسألة الأولى من خمسة عشر » الثلث هو خمسة للخالات » والثلثان هو عشرة للعمات . 
فالعمة الشقيقة تأحذ ستة من عشرة والعمة تأحذ اثنين من عشرة والعمة لأم تأحذ اثنين من عشرة . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالی : [ وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين ] 
مثاله : 

مات عن حال شقيق وحال لأب وخال لأم . معنى حال شقيق أي : أخ لأم هذا أو من أبوين » الخال لأب 
: أخ ها من أب . والخال لأم : أخ نما من الأم . 

فإذا مات عن ثلاث أحوال متفرقين » فللخال لأم السدس وللشقيق الباقي . فكأن هذا المدلى به وهو الأم هنا 
كأنه قد مات وترك أخاه الشقيق وأحاه لأب وأحاه لأم » فالأخ لأم له السدس » والباقي للأخ الشقيق لأن 
الشقيق يحجب الأخ لأب . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ فإن كان معهم أخو أم أسقطهم ] 

في المسألة السابقة وهي ما إذا مات عن ثلاثة أحوال متفريق إن كان معهم أبو أم » فكأنٌُ هذه المرأة ماتت عن 
أبيها وأحوتا الأشقاء ولأب ولأنم فلايرث هؤلاء شيا منها مع وحود الأب لأنه بجحب الإخوة . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للقي للأبوين ] 

إذا مات عن بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم فالمال لبنت العم الشقيق » لأنه كأنه مات عن 
عمه الشقيق وعمه لأب وعمه لأم فحينعلٍِ العم الشقيق يأحذ امال تعصيبا فكأن هذا لابنته . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار 
لكل واحد أخذه المدلى به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به ] . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
۰ه 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


مثاله : 
ان يتوق عن بنت بنت » وبنت أخ شقيق » وبنت أخ لأب . 
فالبنات هنا جماعة أدلين بجماعة وهم البنت والأخ الشقيق والأخ لأب . فيقسم المال بين المدلي بحم فكأن 
المسألة بنت وأخ شقيق وأخ لأب فما صارلكل واحد أخذه المدلي به . 
وإذا سقط بعضهم ببعض عملت به » فإذا كان هناك حجب فإنك تعمل كما قي هذا المثال فإن الأخ لأب 
محجوب بالأخ الشقيق 
فإن كان يدلي من جهتين فإنه يرث من الجهتين كلتيهما . 
مثال : 
توق عن ابن بنت بت وابن ابن بنت . فيستحق الإرث من جهتين فيستحق الثلفين . فلو أن رحلا له ابنتان 
إحداهما حاءت بابن والأحرى أتت ببنت فتزوحا فأجبا ابنا فالابن قد أدلى ببنتين البنت الأولى أم أبيه والأحرى 
ام امه فیکون له ثلثان . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ والجهات : أبوة » و أمومة › و بنوّة ] 
الجهات ف هذا الباب ثلاث : أبوة وأمومة وبنوة . لأن ذوي الرحم لايخلو اتصاهم : إما أن يكون من حهة 
الأب أو من جهة الأم أو من جهة الولد . فالأعمام مثلا من جهة الأب والجد قد يكون من جهة الأب وقد 
يكون من جهة الأم » والخال من جهة الأم وابن الأحت الشقيقة أو لأب من جحهة الأب » وابن الأحت لأم 
من حهة الأم » وبنت البنت من حهة الولد . 
وقوله [ بنوة ] من باب التغليب للابن وإلا فماللبنت كذلك . 
فإذا كانوا من جهة واحدة وأحدهما أقرب فالأقرب يسقط الأبعد . 
مغاله : 
مات عن تھ نت محرت عت ن . © فن مت الاين فط اا جن أن بت الاين وة وبنت 
البنت ليست وارثة بل هي ذات رحم فكانت هي البعدى › والأحرى هي القربى فتسقط القربى ادق . 
( فالعبرة قي القرب والبعد ليس إلى المورث ولكن إلى الورثة على فرض حياتم ) 
وأما إن كانت من جهات مختلفة فلا يسقط القريب البعيد . 

باب ميراث الحمل و الخشى المشكل 
الحمل : هو مايكون في بطن الآدمية . 
والخنشى المشكل : ما لم تتضح دذكورته ولا أنونته . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١٠٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حر ا محمد 


۰ هه 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ من خلّف ورثة فيهم حمل فطلابوا القسمة وقف للحمل الأكثر من 
إرث ذكرين أو أنشيين ] 

فإذا مات رحل عن ورثة فيهم حمل كأن يموت وزوحته حامل فإن طلب الورثة القسمة فيوقف للحمل الأكثر 
من إرث ذكرين أو أنثيين » وأما إذا لم يطلبوا القسمة فينتظر حتى تضع الحامل هلها وتقسم التركة عند 
الإطلاع عليه هو ذكر أم أنشى توأم أم ليس بتوأم . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ فإذا ولد أخذ حقه ومابقي لمستحقه ] 

إذن نذحر له الأحظ من إرث ذكرين أو أنثيين فنحتمل أن الحمل ابنان أو ابنتان فندحر له ذلك فإذا وضعته 
فكان الأمر كما توقعنا أعطيناه هذا الإرث وهو حقه وإن كان أكثر من حقه فإن الباقي يرحع إلى قسم 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة ] 

فإن كان من الورثة من لايتأثر أيا كان هذا الوارث سواء كان ذكرا أم أنشى أو ذكرين أو أنثيين فإنه يعطى حقه 
كاملا كالحدة مثلا. 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ومن ينقصه شيئا اليقين ] 

اذا كان هذا الوارك ياعد هس الركة ذد كاتا دكرين ويا خد سدسها إن كان دكا قاليقين له السدس وهو 
الأصل فيعطى الأقل. 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ومن سقط به لم يعط شينا ] 

إذا كان الوارث إرثه على احتمال بحيث إنه لو حرج الحمل ذكرا فلا إرث له وإن حرج أنشى فلا إرث له فلا 
یعطی شیغا لاحتمال کونه أنشی . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ويرث ويورث إن استهل صارخا ] 

لقوله . صلی الله عليه وسلم . : “ إذا استهل المولود ورث “ رواه ابو داود وهو حديث حسن . 

قوله “ استهل “ أي رفع صوته بالصياح . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد دليل 
حیاته ] 


فأي دليل من أدلة الحياة كالحركة الكثيرة به دل على الحياة المستقرة . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ ٦‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ غير حركة واختلاج ] . 

ي غير حركة قصيرة لا تدل على الحياة أو احتلاج وهو أنه ينهضم لحمه لخروحه من مكان ضيق فإذا تحرك 
لحمه بسبب تضامه عند خروحه من المكان الضيق فهذا الاحتلاج لا يحكم له بالحياة المستقرة معه . هذا أحد 
الشرطين ف إرث الحمل وهو أن يخرج حيا حياة مستقرة فإذا مات قي بطنها فلا إرث . وعليه فلا يرثه ورثته . 
والشرط الثاني أن يتحقق من وجوده ولونطفة حين موت مورثه » فإن كانت المرأة فراشا بغير المورث فإن أتت به 
بعد موت للمورث بأقل من ستة أشهر فنحكم حينغذ له لأن أقل الجحمل ستة أشهر ولا يعكن أن تحمل بعده 
وتا به لأقل من ستة أشهر وأما إن كانت ليست فراشا لغيره أي لم تتزوج بعد موت المورث . 

مثاله : ٳذا تت به ولو بعد اربع سنن فإِذ کان اثر فلا يحم له به . 

قالوا: لأن أكثر الحمل أربع سنوات ودليل ذلك الواقع . 

زل :ا کن فاا ب وکل 2 ١‏ که کس ترات 

الترحيح قي أكثر الجحمل : 


پچ 


خس أو ست أو نحو ذلك . 

فمن أتت بعد موت المورث ولو بعد سنوات طويلة فإنه ينسب له إن لم تكن فراشا . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالی : [ و إن ظهر بعضه فاستھل ثم مات و خرج لم يرث ] 

إذا حرج بعض الجنين و استهل صارخا ولم يخرج باقيه بعد ثم مات فإنه لايرث لأنه م يخرج كاملا ولم تستقر 
حياته مع خحروحه خروحا تاما هذا هو المشهور في مذهب أحد والشافعي . وعن أحمد أنه يرث . والمشهور قي 
اذهب هو الأول . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و إن جهل المستهل من التوأمين و اختلف إرثهما يعين بقرعة ] 

إذا ولدت توأمين أحدها ميت والآخحر حي » ذكر وأنثى » والآحر الذي حرج حيا استهل ثم مات و لايدرى 
أهو الذكر أم الأنشى فحينغذ نحكم بالقرعة لأنه مرحح لأحدها على الآحر . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و الخنشى المشكل ] 

تعریفه : من لم تتضح ذکورته و لا انوثته . 

وهناك قسم وهو الخنثى غير المشكل وهو من كان له آلة ذكر وآلة أنشى وعلم أهو ذكر آم أنشى إما ببوله من 
أحد الآلتين أو عند بلوغه بالحيض أو بظهور الثديين أو حروج المني أو اللحية فحينغذ يعرف أنه ذكر أو أنشى . 
فإذا طالب الورثة بالقسمة قبل أن يتضح أذكر هو أم أنشى فما الحكم ؟ 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


EE O NEC ERS 
فنضع مسألتين ؛ مسألة على أنه ذكر ومسألة على أنه أنشى . ويعطى كل الورثة وهو من بينهم يعطيهم الأضر‎ 
أي الأنقص وبحبس الباقي فإن ثبت ذكرا أعطي الباقي و إلا أرحع إلى مستحقيه كما تقدم قي المسألة السابقة‎ 


أما إذا كان الختشى مشكلا أي بلغ ولم يتبين أذكر هو أم أنشى وهذا لا شك أنه ق غاية الندرة وذلك لأن الله 
سبحانه وتعالى خلق الإنسان ذكر أو أنثى وليس هناك قسمة أحرى ولابد وأن يتضح الحال . فحينغذ إن كان 
لایرث إلا على أنه دکر فیعطی نصف میراث الذکر » وإِن کان لا يرث إلا على أنه أنشى فيعطى نصف ميراث 
الأنثى » وإن کان يرث ذكرا و أنشى فإنه يعطى نصف إرث الذكر مع نصف إرث الأنثى . 

باب ميراث المفقود 
المفقود : من حهل حاله فلا يدرى أحي هو أم ميت. 
وقد يكون المفقود وارٹا وقد يكون مورثا . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انئظر به تمام 
تسعين سنة منذ ولد ] 
فإذا كان سفره الغالب فيه السلام كأن يسافر لتجارة فإنه ينتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد . فإذا فقد وعمره 
سبعون سنة انتظر به عشرون وهكذا . 
التعليل : 
قالوا : لأنه ق الغالب لايصل الحي إلى هذا العمر وهو تسعون . فإن فقد وهو ابن تسعين قالوا : يرحع إلى 
الحاكم فيحدد مدة 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و إن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو 
فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد ] 
فإن كان سفره الغالب فيه الهلاك كأن يكون في مركب فيغرق هذا المركب وينجو قوم ويهلك آخرون ولا يدري 
هل هو ناج أم هالك » أو يفقد في مفازة مهلكة فإنه ينتظر به تمام أربع سنين منذ فقد هذا هو المشهور قي 
الاق السا : 
القول الآحر : 
والصحيح عند الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أن مرحع هذا إلى الحاكم فيحدد الجاكم مدة يظن ظنا غالبا 
بعدها أنه في عداد الهلكى . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


الترحيح : 

وهذا الآحر هو القول الراحح . و هذا يختلف باحتلاف الأزمنة . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ثم يقسم ماله فيهما ] 

أي يقسم قي المسألتين كلتيهما : ما إذا كان سفره الغالب فيه السلامة أو كان الغالب فيه اللاك . فإذا مضت 
المدة المحددة فإنه يحكم مموته فيرثه وارثه حينفذ » أما من مات قبل انتهاء المدة فلا يرث .أي من مات بعد فقده 
وقبل الحكم بموته فلا يرث وذلك لأنا لم نتتحقق من وفاته إلا حينفذ وهذا باتفاق العلماء . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما 
بقي ] 

إذا كان المفقود وارثا كأن يموت أب وابن مفقود وكان موت الأب في مدة التربص فحينفذ يأحذ كل وارث 
اليقين فيجعل له مسألتان مسألة على تقدير حياته وأحرى على نماته ثم يعطى كل وارث اليقين من إرثه فإن 
كان هذا الوارث إرثه لا يختلف فإنه يأحذه » وإن كان يختلف فإنه يأحذ الأقل » و إن كان في أحد التقديرين 
يرث وف الآحر لا يرث فلا شيء ثم يوقف الباقي 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ فإن قدم أخذ نصيبه ] 

فإذا حاء هذا المفقود فإنه يأحذ نصيبه من الإرث . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالی : [ و إن لم أت فحکمه حكم ماله ] 

فإذا يأت فحكم هذا المال حكم ماله الآحر . ولا يحكم عليه بالموت إلا بعد انتهاء المدة . 

مغال : 

هذا الابن المفقود له زوحة ونحن قسمنا ميراث الأب وادخرنا هذا الابن نصيبه ثم مضت المدة ولم يأت فحكمنا 
عليه با موت فيكون وارثا من أبيه لأنا م نتحقق وفاته قبل وفاة والده فلم نحكم عليه با موت إلا بعد انتهاء المدة 
فیکون هذا المال حکم باقي ماله بُقضی به دنه ویره ورنته . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه ] 
إذا بقي شيء زائد عن حق المفقود كأن تتبقى ثلاثة سهام فإذا اصطلح عليها بقية الورثة فهذا حائز لأن هذا 
حقهم فكان م أن يصطلحوا عليه . 

وطريقة العمل في طريقة مسألة المفقود : 

أن نعمل له مسألتين واحدة باعتبار حياته والأحرى باعتبار نماته ثم ننظر بين مصحح المسألتين بالنسب 
الأربع فما حرج من النظر فهو الجامعة نقسمها على كل مسألة ونضع ناتج القسمة كجزء سهم على المقسوم 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائت (الزاد) موقع يعني بدروس 
ا و ڪڪ فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


AAA ۰ 


الأحير له فنضعه أمامه تحت الجامعة ونوقف الباقى بعد ذلك للمفقود . 


٤ ع‎ 


مثاله : هالك عن أم وأحت شقيقة وأخ لأب وشقيق مفقود . 


لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


مثال آحر : 


هلك عن زوج وأخحوين لام وأحت شقيقة وأخ شقيق مفقود وأخ لأب . 


د 


٤ 


V1 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائذ رازا فرق ی درون | ر e‏ 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) فضيلة /الشيخ مد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


۰ هه 


ولباقي الورثة أن يصطلحوا على القدر الزائد عن حق المفقود . 
باب میراث الغرقی 
والهمدم كذلك »ومثله ما يكون من حوادث السيارات والسفن والطائرات ونحو ذلك . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ إذا مات متوارثان ركأخوين لأب بهدم ) »أو غرق رأو غربة ) › 
( أو نار) ] 
أو صدام سيارات أو حوادث طائرات أو سفن أو نحو ذلك فلا يخلوا من أحوال : 
الحالة الأولى ۽ أن يتأحر موت أحد المتوارئين ولو بوقت يسير. 
والحكم : أن يرث المتأحر المتقدم إجاعاً. 
الحالة الثانية : أن يتحقق موتما معاً ف آن واحد . 
والحكم : ألا يرث أحدها الأحر إجاعاً. 
لن من هروط الت فق اة لورت 
الحالة الثالثة : أن ُهل الحال فلا يعلم أماتا معا أم سبق أحدها الأحر أو يعرف سبق أحدها الآحر من غير 
تعيين أو يعلم السابق على التعيين ثم ينسى لطول مدة ونحو ذلك وهذه لا تخلوا من أمرين : 
.١‏ أن يدعي ورثة كل ميت تأخحر موت مورٹهم ولم تكن هناك بينه أو كانت هناك بينة ولكنها تعارضت مع 
بينة أحرى فحينعذ لا يرث أحدها الأحر بل يرث كل ميت ورثة الأحياء 


۲. ألا يدعى ذلك فالمشهور ق المذهب أن كل واحد يرث من تلاد مال الأحر دون ما ورثه منه دفعا للدور . 


تاريخ الإإضافة / شوال / ١٠٤٠١ه‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


AAA ۰ 


ميراث كل واحد من تلاد مال الآحر أي: من قديمة لا من طريفة» لأنا إذا ورثناه من الطريف أصبح هناك دور 
بلا تاية فنجعل مسألة لزيد ويجعل من ورثة عمرو » ونأحذ نصيب عمرو ونضعله لورثته » وتضع مسألة أحرى 
لعمرو ويجعل من ورثة زيد ونأحذ نصيبه لورثته . 

هذا هو المشهور قي مذهب الإمام أحمد لذا : 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [وجهل السابق بالموت » ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الآخر 
من تلاد ماله» دون ما ورثه منه دفعا للدور] 

۲. وذهب جمهور الفقهاء وهو اختيار المحدث ابن تيمية وهو اختيار الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : 
ألا توارث بينهما وهذا هو القول الراحح وذلك لعدم تحقق حياة الوارث . 


فلا يُورث عمرو من زید لانا نتتحقق من حياة عمرو بعد موت زيد والعكس كذلك. 


باب ميراث أهل الملل 
الملل : جمع ملة وهي الدين والنحلة . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء ] 
هذه العبارة فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم . 
الدليل : 
ويدل عليه ما ثبت ف الصحيحين أن النبي . صلى الله عليه وسلم 1 قال : “ لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم “ 
فإذا مات عن ابن يهودي ومسلم ونحو ذلك فإن لايرث والده . 
الملسألة الثانية: 
قوله [ إلا بالولاء ] 
هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو أن المسلم يرث عتيقه الكافر . 
مثال : 
لو أن رحلا مسلما له غلام نصراني فأعتقه فمات هذا الغلام بعد ذلك وله مال فإن سیده يرث بالولاءِ مع 
احتلاف الدين . 
الدليل : 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


ما روى الدارقطني أن النبي . صلى الله عليه وسلم . قال : “ لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو 


القول الثاني : 

والقول الثاني ف المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أن المسلم لا يرث الكافر بالولاء لعموم الحديث المتقدم " 
لايرث المسلم الكافر ولا المسلم الكافر " فالحديث عام ويدحل فيه الولاء . 

الترحيح 

والقول الثاني هو الراحح في هذه المسألة وهو أن المسلم لا يرث الكافر بالولاء . 

وأما الحديث الذي استدل به الحنابلة في المشهور عندهم فهو حديث ضعيف . 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن ] 

النصران المستأمن يرث من قريبه النصراني الحربي وذلك لاتفاق الدين » ولا يؤثر كونه ذميا أو حربيا أو 
مستأمنا فمادام الدين متفقا فالتوارث ثابت 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم 
ملل شتی ] 
أهل الذمة من اليهود والنصارى يرث بعضهم بعضا مع اتفاق دينهم فاليهودي يرث اليهودي والنصراني يرث 
النصراني لامع احتلاف الأديان فلايرث اليهودي النصران ولا النصراني اليهودي وهم ملل شتى أي أديان مختلفة 
> فلايرث اليهودي من النصران . 


الدليل : 

ما ثبت فی سنن ابي داود بإسناد حسن أن الي ۔ صلی الله عليه وسلم . قال :" لا توارث بین ملتین شغى ". 
القول الثاني : 

ار عل عت اا ال 

دليل الجمهور : 


لحديث " لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " 
قالوا : فدل أن المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر وإن اخحتلفت أدياغم . 
الترحيح 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


والقول الأول هو الراحح لأن حديثه حاص دليل الجمهور عام . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و المرتد لا يرث أحدا ] 

فتارك الصلاة مثلا هو مرتد فلا يرث أحدا فلا يرث من والده المسلم ولايرث من والده الكافر . 

الدليل : 

وذلك لأنه غير مقر على ماهو عليه . لذا فانه يقتل لحدیث من دینه :” من بدل دینه فاقتلوه “ 

قال المؤلف . رحمه الله تعالی : [ وان مات على ردته فماله فيء ] 

إذا مات المرتد على ردته » كأن يموت وهو لايصلي أو نحو ذلك » فإن ماله يكون فيا لبيت مال المسلمين فلا 
يرثه أقاربه للحديث المتقدم " لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى : ( وهو رواية عن الإمام أحمد » بل يرثه أقاربه من المسلمين ) 
الترحيح : 

وهذا القول مرحوح لما تقدم من قوله " لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " والمرتد كافر . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و يرث المجوس بقرابتين ] 

مثال : 

نكح موسي ابنته فولدت له ولدا . وا حوس ييزون ذلك . فماتت هذه البنت :© فيرث منها هذا الابن 
بقرابتين : الأولى على أا أمه. والثانية على آنا أحته لأَنا ابنة أبيه. فيأحذ الثلث ويأحذ النصف مع توفر 
شروط ذلك . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم ] 

قال تعالى : [ و أن احكم بينهم با أنزل ولا تتبع أهواءهم ] 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و كذا حكم المسلم يطاً ذات رحم محرّم منه بشبهة ] 

فكذلك المسلم امرأة من محارمه بشبهة فنتج ولد تكون هذه المرأة أما له وأحت . أو نحو ذلك . فإنه يرث 
بالقرابتين . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالی : [ ولا إرث بنکاح ذات رحم محرّم ] 

في المسألتين السابقتين إرث بالقرابة . 

أما هنا فهو إرث بالنكاح . 

فلو تزوج رحل امرأة هي ابنته فهل ترث منه بالزوجية أم ترث منه على أغا ابنة له فقط . 

الجواب : 
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فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


أا ترث على أَما ابنة له فقط . فلا ترث على أا زوحة . لأن هذا النكاح غير مقر عليه . فترث على أا 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم ] 
مثال : 

مات جحوسي عن امرأة نكحها بعد أن طلقها ثلاثا فهل نورثها منه ام لا ؟ 
الجواب : 


8 


لا . لأنا لانقر هذا النكاح لقوله تعالى :ل و أن احكم بينهم بما أنزل الله والحكم الذي أنزله الله يعنع من 
ذلك . فالعقد الذي لا يقر عليه لو أسلم لا يثبت به التوارث . 


باب ميراث المطلقة 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ من أبان زوجته في صحته أو مرض غير المخوف ومات به أو 
المخوف ولم يمت به لم يتوارثا ] 
من طلق زوجته في صحته طلاقا بائنا أو طلقها ني مرضه غير المحوف ومات به أو المخوف ولم بعت به م 
يتوارنا قولا واحدا . 
الدليل : 
لأن هذه المطلقة ليست زوحة له » وليس متهما في هذه الأحوال بقصد حرمانخا من الإرث . 
فعليه لاترث وإن كانت قي عدكا . 
لأف البائ ليست وة , 
وروى الشافعي عن ابن الزبير أنه قال : ( لا ترث المبتوتة ) 
وهذا باتفاق أهل العلم . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ بل في طلاق رجعي لم تنقض عدتها ] 
إذا طلق امرأته طلاقا رحعيا ومات ف أثناء عدعا فنا ترث لأا زوحة . أما إذا مات وقد انقضت عدقا فإنا 
لاترث لأا ليست بزوجة . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ أو أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها ] 
إذا طلقها طلاقا بائنا ف مرض موته المخوف وهو متهم بقصد حرمانا من الإرث فهي لم تسأله الطلاق بل 
هو ابتدئها بالطلاق وليس من علة تقتضي طلاقها فحينعذ ترث منه معاقبة له بنقيض قصده . 


تاريخ الإضافة / شوال / ١١٤٠ھ‏ 04 


7 2 ا خا الزاد) موقع يعني بدروس‎ EE 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الفرائض ) (الزاد) موقع يعني لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله‎ 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


ولذا ثبت قي البيهقي أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه . طلق امرأته البتة » فروثها منها عثمان . رضي 
الله عنه . بعد انقضاء عدتا . وإسناده صحيح . 

لكن لو سألته الطلاق فإنه حينعذ تزول التهمة فلا ترث . 

لکن ان اضر جا حش سال فان يكوت مهما 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ أو علق إبانتها في صحته على مرضه ] 

أي قال : ( نت طلاقا باثنا إن مرضت مرضا خوفا أو مرضت مرض الوت ) قال ذلك وهو في صحته . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ أو على فعل له ففعله في مرضه ] 

إذا علق إبانتها على فعل له كأن يقول : ( إن دحلت هذه الدار فأنت طالق ) قال ذلك في صحته . فلما 
مرض مرضه المخحوف دحلت هذه الدار التي علق طلاقها على دخوها . 

وقد قال المؤلف [ على فعل له ] وم يقل على فعل هما » لأنه حينفذ لا يكون متهما كأن يقول : ( إذا ذهبت 
إلى دار فلان فأنت طالق ) فإن فعلت فإنه لايكون متهما بقصد رحاتا . لكن إن كان الأمر لابد ها منه ولا 
يمكنها أن تمتنع منه كالسوق فحينعذ يقع ما تقدم . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ونحوه ] 

کأن يطأ ابنتها أي ابنتها من غيره فحينئذ تحرم عليه 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ لم يرثها وترثه ] 

فهو لايرثها لأنه قد فصل عقد نكاحها فقد فارقها » وأما هي فترثه وذلك للتهمة فهو متهم بقصد حرمانا. 
والمقصود : أنه متى ما طلقها في موضع هو متهم بقصد حرماخا فما ترث وهو لايرثها . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وترثه في العدة وبعدها ] 

فإذا طلقها طلاقا بائنا في مرضه المخوف على وجه التهمة فمات وهي قد انقضت عدتما فنا ترث منه كما 
تقدم في أثر عثمان . رضي الله عنه . السابق . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ما لم تتزوج ] 

فإذا تزوحت فإكا لاترث منه هذا هو مذهب الحنابلة . 

قالوا : لأنه لايعكن أن نورثها من زوحين . 

لكن : هذا تعليل ضعيف ءفإن المرأة قد ترث من زوجحين . 

کما لو مات عنھا زوحها فورنت منه ثم تزوحت آحر فمات فورئت منه . فليس الزوحان هنا ي عقد واحد 


وإنما تمنع أن ترث من زوحين لأنه لا يكن أن يكون هما زوحان . 
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۰ هه 


فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


القول الثاني 
وذهب المالكية : بل ترث منه وإن تزوحت لأنه حق هما قصد حرماا منه فلم يسقط بزواحها . 
الترحيح : 
وهذا القول هو الراحح . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ أو ترتد ] 
فإذا ارتدت فإتا لاترث وقد تقدم الكلام على إرث المرتد في مسألة سابقة . ولكن إن كان ارتدادها بعد موته 
تم رحعت إلى الإسلام فالذي يتبين أا ترث منه لأا لما مات كانت مستحقة للإرث لكن لو مات وهى 
مرتدة فلا ترث و إن أسلمت بعد ذلك لأن المرتد لايرث أصلا كما تقدم في مسألة سابقة . 
وقد تقدم اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى أن ورثة المرتد يرثونه . 
يورثون قرابة المرتد المسلمين . أما إن ثبت عن الصحابة آثار في هذه المسألة فإنه يقال بها . فإن الآثار حجة 
حيث لم تعارض . أما إذا لم يثبت أثر بسند صحيح فقد تقدم القول الراحح قي هذه المسألة لعموم قوله . 
صلى الله عليه وسلم . : “ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلہ” 

باب الإقرار بمشارك في الميراث 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ إذا اقرز كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق أو كان صغيرا 
أو مجنونا والمقربة مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه ] 
إذا أقر الورثة كلهم وهم مكلفون بأن هذا وارث معهم و أنه ابن لمورثهم أو أخ أو نحو وذلك وصدق هذا المقر 
به ولم ينكر فإن النسب يثبت ويتفرع على هذا ثبوت الإرث لأن الورثة يقومون مقام مورثهم وهنا قد أثبتوا 
نسبه فيتفرع على هذا ثبوت إرثه . كذلك إذا كان المقر به صغيرا أو جنونا وهو ججهول النسب فيثبت النسب 
لمصلحته ويتفرع على هذا ثبوت الإرث . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و إن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده ] 
إذا أقر بعض الورثة ولم يقر الباقون ولم يكن هناك بينة تدل على ثبوت النسب فالنسب حينفذ لايثبت لأن 
هؤلاء الورثة الذين يقومون مقام مورئهم لم يتفقوا على ذلك بل بعضهم آقر به والآحر لم يقر .لكنه يرث بعض 
ارت 


مغال : 
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فضيلة /الشيخ حمد ا محمد 


۰ هه 


مات وله ابنان : © فلكل واحد منهما النصف . فأقر أحدها بأخ له فأصبحوا ثلاثة بإقراره » فيعطى الابن 
ثلث نصيب الابن الحقر به . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ وإن اق بأحت فلها خمسه ] 

مثال : 

اتن ان قاقر الغا با عن ال تی ل ها الس كانت امالا من عة لدا رة هن عة 
وللثاني أربعة من عشرة وللنبت اثنان من عشرة . فنعطى المنكر أربعة من عشرة والمقر به أربعة من عشرة ونعطي 
امقر به واحد من عشرة وهو خمس ما يستحقه الابن . 


باب ميراث القاتل والمبَعّض والولاء 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ من انفرد بقتل مورثه أوشارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرثه قود 
أو دية أو كفارة والمكلف وغير سواء.] 
فالقاتل سواء کان قتل عمد أو قتل حطاً وسواء کان مکلفا أو غیر مکلف سواء کان مباشرا أو متسببا لا یرٹ 
من مقتوله لقوله . صلى الله عليه وسلم = فيما رواه أبو داود ومالك في موطغه والحديث حسن “ليس للقاتل 
شيء “ والحديث عام قي قاتل العمد وقاتل الخطأً . 
وقاتل العمد منعه من الإرث ظاهر وأما قاتل الخطأً فلأن التوريث معه ذريعة إلى سفك الدماء . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ إن قتل بحق قودا ] 
أي قصاصا كأن يقتل رحل ابنه فيختار القصاص أو أن يكون هو الذي يباشر القصاص . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ أو حدا ] 
كالزاني فإنه يقتل باجم حدا . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ أو كفرا ] 
كالمسلم يقتل عبده أو أمته النصرانية على القول بالتوريث وهو المذهب . 
وأما إذا كان القتل كفرا سوى المسألة المتقدمة المحتلف فيها فإن له حكم المرتد وقد تقدم الكلام تي ميراث 
المرتد . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ أو ببغي ] 
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۰ هه 


كمن يبغي على الإمام العادل . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ أو صيالة ] 

أي صال عليه فقتله . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ أو حرابة أو شهادة وارثه ] 

أي شهد على مورثه مما يقتضي تتله کأن یشهد عليه أنه زنا فيقتل . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه ] 

يرث في هذه المسائل كلها لأنه قتل بحق فهو فعل مأذون له فيه فلم يمنع معه من الإرث . 

ولأن عدم التوريث معه ذريعة لترك الكثير من الأحكام الواحبة من إقامة الحدود ومن الجهاد في سبيل الله ثي 
قتل البغاة أو إدلاء المسلم بشهادة الحق . 


قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ فلا يرث الرقيق ولا يورث ] 

فهو إجماعا لايرث لأنه لا علك فماله لسيده فإذا ورث فقد أعطينا الأحني المال . 

ولا یورث لأنه لا مال له بل لسیده . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ويرث من بعضه حر و يورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ] 
ابض : وهو من كان بعضه حرا وبعضه عبدا . فإنه يرثه وذلك لأنه ملك بجزئه الحر فلما کان مکنا تمليکه م 
يعنع من الإرث. 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ومن أعنق عبدا فله عليه والولاء ] 

فمن أعتق عبدا فله عليه الولاء وله أيضا على أولاده وأولاد أولاده الولاء من بعده . 

الدليل : 

لقوله . صلى الله عليه وسلم . : “ إغا الولاء لمن أعتق “ متفق عليه . 

قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ و إن اختلف دينهما ] 

هذا على القول الراحح المتقدم وهو المذهب وأن الإرث بالولاء يثبت مع احتلاف الدين والصحيح خلافه . 
قال المؤلف . رحمه الله تعالى : [ ولا يرث الدساء بالولاء ] 

فالنساء لا يرثن بالولاء . وإنغا الذي يرث بالولاء هو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم . والنساء لسن من 
ال ا 

قوله : [ إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن ] 
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۰ هه 


فالمرأة لا ترث بالولاء إلا من أعتقت أو من أعتق من أعتقت » وهي ترث بالولاء عتيقها. ومن أعتق عتيقها 
أي أعتقت عبدا ثم ملك عبدا فأعتقه فخا ترثه . 

الدليل : 

و دليل هذه المسألة ما روى البيهقي بإسناد لابأس به أن علي بن أبي طلب وعبد الله بن مسعود و زيد بن 
ثابت . رضي الله عنهم . كانوا جعلون الولاء لكر من العصبة . أي للأكبر . ولا يورثون النساء من الولاء إلا من 
أعتقن أو من أعتق من أعتقن . 

فالراة ترت عقا ورت عه , 

فأما إذا أعتق أبوها أو أحوها عبدا فليس هما من الولاء شيء » لكن إذا أعتقت فإن الولاء ها . 

وف الحديث : “ واشترطي همم الولاء . فإنما الولاء لمن أعتق “ فظاهره أن الولاء لعاتقه 

كذلك إذا أعتقت وأصبح هذا العبد حرا بسبب إعتاقها ثم اشترى هذا عبدا فأعتقه فلها الولاء لأا هي 
الأصل ني هذه النعمة التي صارت هذا المعتق الجديد . 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


سرح راد المستشنح 


ڪتاب العتق 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وبعد 
کتاب العتق 

العتق لغة: الخلوص 

وف الشرع هو: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. 

وقد دل على العتق الكتاب والسنة وإجاع الأمة. 

أما الكتاب فكقوله تعالى : (إ فتحرير رقبة مؤمنة ) وكقوله: ل( فك رقبة ). 

وأما السنة ففي الصحيحين أن النبي ييل قال: ( من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه 
عضواً من النار حتى فرجه بفرجه). 

وقي رواية ( استنقذ الله ) فدل على أن هذا الحرّر المعتق مستحق للعقوبة فيستنقذ الله عز وحل 
أعضاءه المستحقة للعقوبة بهذا المعتق » وقد أجمع أهل العلم على مشروعيته. 

قوله : [ وهو من أفضل القرب ] 
للحديث المتقدم » وقد جعله الله كفارة للقتل » وكفارة للحماع في نمار رمضان » وكفارة للأّمان › 
فدل على فضيلته وأنه من أفضل القرب. 

وأفضل الرقاب أغلاها نمناً وألفسها عند أهلها » ففي الصحيحين أن النبي يلل : ( سنل أي الرقاب 
أفضل ؟ فقال : أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها ). 

وعتق الذكر في الأصل أفضل من عتق الأنى » يدل عليه ما ثبت في الترمذي والحديث صحيح أن 
النبي ل قال : ر وأيّما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار). 

وقد تقدم أن الفكاك من النار يحصل بعتق رقبة مؤمنة » فدل على أن عتق الذكر أفضل 
من عتق الأنشى » فإنه إذا أعتق رقبة واحدة مساوية له في الذكورية أو الأنوثية كانت فكاكه من 
التار» والدگر ۵ اعتق )تین گانتا فکاکه من التار, 

قال : [ ویستحب عتق من له کسب » وعکسه بعکسه ] 
أي إنما يستحب عتق من له كسب » فهو قادر على التكسب والعمل » وإن كان غير قادر على التكسب 
والعمل > فلا يستخب عتقه ؛ لما فى ذلك من تضييعه» فإن ف عتقه إسقاطاً لانفقة الواجحبة على سيده له 
فكان في ذلك تضييعٌ له » وقد يكون عُرضة للسؤال كلا على الناس »› وكذلك لا يستحب عتق من يكون 
عتقه سبباً لفساده من زنا أو قطع طريق أو سخشى لحوقه بدار الحرب ونحو ذلك. 
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وهنا مسائل في العتق لم يذكرها المؤلف: 
المسألة الأولى : 

فهذه ألفاظ صريحة قي العتق » قد دل العرف على ذلك ؛ لأن هذه الألفاظ إذا حوطب ها العبد من 
سيده فإغا لا تحتمل إلا إعتاقه » فحينغلٍ لا تشترط النية بل يكفى جرد اللفظ. 

وأما كنايته : فنحو قوله " لا سبيل لي عليك " " اذهب حيث شقت " » أو نحو ذلك من الألفاظ 
فهى ألفاظ تحتمل العتق وتحتمل غيره وإن كانت ق العتق أظهر. 
المسألة الثانية : 

أن من ملك ذا رَجم رم عق عليه » و الرحم الحرم: هو ما لو در أحدها ذكراً » 
والآحر أنشى حرم نكاحه بالنسب » كأن يملك عمه أو حاله أو ابنه أو أباه » فإنه لو قدر أن 
أحدها ذكراً والأحر أنثى فإن النكاح حرم بالنسب ؛ لأن نكاح الخالة ونكاح العمة حرم » ونكاح 

ولاك أن بكرن شرا السب ل الاد ولا بالرضاع » لكن إذا ملك ابن عمه » فلو 
قذر أن أحدها ذكر والأحر أنشى لم يحرم نكاحه بالنسب » وذلك لأن نکاح بنت العم نكاح 
؛ لاحم ليسوا من ذوي الرحم » ودليل ذلك ما روى الخمسة والحديث صحيح أن النبي يل 
قال: ر من ملك ذا رحم مَخُْرَّم فهو حر ) » وهو مذهب جاهير العلماء. 
المسألة الثالثة : 

أن من اعتق نصيباً له ي عبد » وکان موسراً فإنه یازمه أن يعتق بقيته » فيعطي شریکه قيمة نصيبه 
ويَعّتق عليه العبد. 

فمثلً: زید وعمرو شریکان ي عبد لکل واحد منهما نصفه فأعتق زید نصیبه وکان موسراً فنه قرم 
عليه العبد » ويعطى عمراً قيمة نصيبه » ويعتق عليه العبد ويُلزم زيد بذلك » هذا إن كان موسراً. 

وأما إن كان معسراً فهو لا ملك قيمة المتبقى » فإن العبد يكون مُبَعّضاً » فيكون نصفه حراً ونصفه 


عبداً » هذا هو المشهور قي مذهب الإمام أحمد وغيره. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب العتق ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


فة اش حن این لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.alSzad.com AN ETs 


وعن الإمام أحمد وهو اخحتيار شيخ الإسلام أن العبد يكون مكاتباً غير مشقوق عليه» هذا إن کان له 
قدرة على العمل والتكسب » فيعمل ويتكسب ويعطي سيده ما بقي من ننه » هذا هو القول الراجح في 
هذه المسألة » ودليل هذه المسألة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي يل قال: ( من 
أعتق شركاً له في عبد » فكان له مال يبلغ ثمن العبد › فَوّمٌ قيمة عدلٍ - أي قيمة عادلة - لا وَكّس 
فيها ولا شَطْط فأعطى شركاءه حصصهم وعق عليه العبد » وإلا فقد عتق منه ما عتق ) أي يكون 
مضا . 

لكن إن كان قادراً على المكاتبة » فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( وإلا فونم 
عليه واستسعي غير مشقوق عليه ). 

والذين لم يقولوا بالكتابة لا يصححون هذه اللفظة » ويرون أن هذه اللفظة مُدرحة » وأنه قد تفرد بها 
سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة » والصحيح أنه م يتفرد بها بل قد تابعه عليها جماعة من حفاظ الحديث » وهو 
من أثبت الناس في قتادة وقد روى هذا الحديث عن قتادة » وقد صحح هذا اللفظ الشيخان البخاري ومسلم 
ف کتابیهما. 
المسألة الرابعة: 

ف وش عله ما اق الح هآر فاع .> كاو قل + "اعت بو ا جيك 
و مشاعاً كأن يقول: " أعتقت نصفك أو ثلثك أو ربعك " » فإن العتق يسري على الباقي فيكون كله 
عتيقاً بإتفاق أهل العلم » لأن هذا أولى من المسألة المتقدمة » فهو إذا كان مُشاركاً سرى العتق إلى بقية العبد 
» فأولى من ذلك إن لم یکن مُشارگاً. 

قوله : [ ويصح تعليق العتق بموتِ وهو التدبير ] 
إذا قال لعبده: أنت حر بعد موت » فالعبد هنا هو المدبّر. 


ع 


"ل 


وسمي مُدَبّراً لأنه قد أعتق بعد الحياة أي في الموت » فإن الموت دبر الحياة. 

O 

والتدبير: هو العتق بعد الموت. 
وهو كالوصية » فللسيد أن يبيعه وقد دَبّره » وله أن يهبه » وله أن يوقفه كالوصية » فكما أن الوصية له أن 
ترحع فيها » وله أن يهبها أو يوقفها فكذلك في المدبر » وفي الصحيحين : ' أن رجلاً من 

الأنصار أعتق غلاماً له عن ذُبُر ولم يكن له مال غيره » فبلغ ذلك النبي ييل فباعه بشمانمائة 
درهم " فالمقصود أنه يجوز بيع المدبر كالوصية. 
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باب الكتابة 

قوله: [ وهي بیع عبده نفسه بمال مؤجل ف ي ذمته ] 

ا أن يشتري العبد نفسه من سيده يمال مؤحل قال تعالى: ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) . 
فالكتابة هي: أن بيع السيد عبده لنفسه على تمن مؤحل على أنخم أو أقساط شهرية أو سنوية أو نحو ذلك. 

وهو مشتق من الكنْب وهو الحمع » وذلك لأنه مجمع على أحُم أي على أقساط. 

وقيل: إنما سمي كتابةً لما يقع بين السيد وعبده عند العقد من الكتابة. 

قال الحنابلة: لا يصح إلا أن يكون العوض في الكتاب مؤحلاً على بحمين فأكثر » فلو كان إلى سنة 
فيعطيه المال كله لم يصح » فلا يصح إلا أن يكون على نحمين أي على قسطين » هذا هو المشهور قي 
الل 

والقول الثاني في المسألة وهو اختيار طائفة من أصحاب الإمام أحمد » وقال صاحب الفائق : وهو 
ظاهر كلام الإمام رحه الله » وهو القول الراجح في هذه المسألة : أنه يصح على بحم واحدٍ » فلو اشترى 
نفسه على نحم واحد فإن ذلك حائز» إذ لا مانع من ذلك » وليس مع من يمنع دليل يدل على دعواه. 

قوله : [ وتسن ] 

فالكتابة سنة وهو مذهب جمهور العلماء واستدلوا بقول النبي يي:( لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطیب نفس منه ). 

قالوا : فالعبد مال امرئ مسلم » فلم يخرج عن ملكيته إلا بطيب نفس منه » وعليه فحملوا الأمر في 
الآية المتقدمة على الاستحباب ( فكاتبوهم ) أي على وجه الاستحباب. 

وعن الإمام أحمد رواية وهي مذهب الظاهرية وهو قول طائفة من التابعين واختاره ابن جرير الطبري: 
أن الكتابة واجبة » وعليه فيُجبر السيد عليها بقيمة العبد » فيقَوّم العبد قيمة عدل ويجبر السيد على الكتابة. 

واستدلوا بالآية الكرعة: ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً € » قالوا وظاهر الأمر الوحوب. 
وأما قول النبي ب: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) فقالوا: الكتابة على سبيل المعاوضة › 
فهو يجبر على بيع عبده ويأحذ عوض ذلك » قالوا : وليست أولى من سراية العتق » فإن العتق 

تقدم أنه يسري فيجبر السيد على خروج ملكيته عنه بالكلية وهو إنما أعتق بعضه كأن يعتق ثلثه مثلاً 
فإنه يعتق كله » فإذا سرى العتق إلى البقية بلا عوض فأولى من ذلك بعوض. 

والشارع مَشّوف إلى العتق وتحرير النفوس وتخليصها من العبودية. 

وعليه فالراجح هو القول الثاني. 
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وقياس هذا كما قال شيخ الإسلام : إذا قال قائل للسيد » أعتق عبدك وعلي تنه » فيجب عليه أن 

قوله : [ مع أمانة العبد وكسبه ] 

فهي إنما تسن - وعلى القول الراحح إنما تحب - مع أمانة العبد وكسبه » لقوله تعالى: 

ل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) › وظاهره أنه إن لم يعلم فيهم خيراً أي إن علم فيهم شراً 
وفساداً فإن الكتابة لا تشرع » وهذا كالعتق كما eya e a e‏ القاس 
أو إفساد في الأرض فإن الكتابة لا تشرع » فقد شرط الله ما تقدم [ إن علمتم فيهم خيراً © . 

فإذا ثبتت المكاتبة » فإن المكاتب أي العبد يلك كسب نفسه ونفعها » وله أن يتصرف فيما يُصلح 
ماله من بيع وإحارة ونحو ذلك لأن هذا هو مقتضى عقد الكتابة. 
فان الكتابة إا عفدت ليعحصضل من ادها غلى عق تسه > ولا يمكن ذلك إلا أن كن من كسب تشه 
ونفعها وأن يتصرف ف ماله با فيه مصلحة » وأما ما ليس فيه مصلحة فليس له أن يتصرف فيه إلا بإذن 
سيده » كما ثبت في سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي يي قال: ر المكاتب عبد ما بقي عليه من 
مکاتبته درهم ) » فهو قِنٌ وعبد فليس له أن يتصرف إلا با ينفع قي عتقه» أما أن يتصرف ما لا مصلحة فيه 
بأن يبذر ماله أو أن يحل في تحارة جُخشى من الدحول فيها لما فيها من المحاطرة فلا بد من إذن السيد ؛ لأن 
ما بيده مال لسيده قي الأصل وإنغا أذن له بأن يعمل ليتمكن من عتق نفسه » فكان المأذون له هو ما يكون 
فيه مصلحة للمال. 

قوله : [ ويجوز بيع المكاتب ] 

فلو ان رجلا کا ا غل ع لاف ول ق کل ههر آلف رل > ف ان اعا هة سط ا اه 
قسطين أو ثلاثة أراد بيعه فيجوز البيع ؛ لأنه رقيق له وعبد له » وفي الصحيحين أن بريرة قالت لعائشة إني 
کاتبت 8 على تسع أواق في کل عام أوقية فأعينيني .... الحديث .... وفيه أن النبي يل قال: ر 
اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ) › والشاهد قوله " اشتريها " وهي مكاتبة » فدل على 
a‏ 

قال : [ ومشتریه قوم مقام مکاتبه ] 

فالمشتري يقوم مقام المكاتب فؤإذا بقي سبعة أقساط فإن المكاتب يُسَدّدُها له فلا يستأنف الأقساط 
من جدید بل يُسَدّد ما بقي م منها » وليس له أن يطل الكتابة على الراجح » بل تبقى الكتابة ويدفع له 
المكاتب ما تبقى من الأنبجم. 
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قال : [ فإن أدى عَتق ] 

إذا أدى المكاتب ما عليه من المال فإنه يعتق 

قال : [ وولاۋه له ] 
يقول النبي يل : ( اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ) › وعليه فيكون الولاء للمشتري. 

قال: [ وإن عجز عاد قناً ] 

آي عاد فا للمشتري > فاد غر عن الحابة فان پعرد قا آي عبد ۾ هدا كما لو كان ليده الأول 
» فإنه إذا عجز عن دفع الأنحم والأقساط فإنه يعود عبداً » لأن المسلمين على شروطهم وهو إنما باعه على أن 
يدفع له هذه الأنجم » فإن لم يدفعها فإنه يعود قناً عبداً له » والمشهور في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب 
جمهور الفقهاء : أن المكاتب إذا عجز عن بحم واحد أي عن قسط واحد فإن للسيد الفسخ » معنى إذا حضر 
وقت القسط ولم يدفع فإن للسيد الفسخ قال الحنابلة » وينظر ثلاثة أيام. 

قالوا: لأنه م يف بالشرط » فهو قد باعه على أنه يعطيه ني كل شهر - أو تي كل سنة - أن يعطيه 
المسَمّى الفلاني » فإذا لم يفي بذلك فإنه يكون قد حالف الشرط فلبائعه - أي لسيده - أن يفسخ عقد 
الكتابة. 

وعن الإمام أحهمد : أنه لا يعجز حت يقول قد عجزت - أي حت يظهر عجزه ويبين » فكونه يعجز 
عن قسط واحد أو قسطين ولم يظهر بعد عجزه فإنه من الممكن أن يقضي ما عليه » فإنه لا يعجز أي لا 
يحکم بعجزه فیعود قناً. 

وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة ‏ لقوله يل: ( وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوقٍ 
عليه ) » وني كونه إن عجز عن قسط واحد حق للأحر الفسخ » هذا فيه مشقة ظاهرة عليه » ومعلوم أن 
ق والقسطين والثلاثة يقع فيه عادة فكذلك ق المكاتبة. 


فالراجح أنه لا یعجز حت یظهر عجزه ویبین. 


ع 


مسألة : 

قال تعالى: ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) أي آتوا المكاتبين من مال الله الذي آتاكم. 

قال الحنابلة والشافعية : في هذه الآية دليل على وحوب إيتاء المكاتب مكاتبه - أي السيد عبده - 
شیئاً من المال یعینه على کتابته » واحتلفوا تي قدره. 
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فقال الحنابلة : الواحب ربع المكاتبة أي أن يعطيه الربع أو يتنازل عن الربع » واستدلوا بما روى 
البيهقي من حديث علي بن أبي طالب: "أن النبي يل قرأ هذه الآية : ( وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم ) ثم قال ربع المكاتبة " » والصحيح وقفه على علي ابن أبي طالب » فلا يصح رفعه. 

وقال الشافعية: بل يعطيه أي شيء ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) أي بعض مال الله الذي 
آتاكم وهذا يَصْدّق على القليل والكثير فأي شيء أعطاه إياه فإن ذلك يجزئ. 

وقول علي المتقدم خالف لما روى البيهقي بسند صحيح " أن ابن عمر كاتب عبداً له على خمسة 
وثلائين ألف درهم » فلما كان آخر مكاتبته وضع عنه خمسة آلاف "» وهي سبع مُكاتبته » فهذا الفعل 
من ابن عمر مخالف لقول علي » فالأرجح ما ذهب إليه الشافعية. 

ولکن لا ينبغي أن يقال + بأنة يصدق على الشيء القليل التافه المستحقر » فالذي ينبغي الاعتماد 
عليه أنه يجب عليه أن يعطيه ما ينفعه في مكاتبته كأن يعطيه السبع أو المن أو الربع أو أن يضع عنه نحماً أو 
نحمين ونحو ذلك » وأما أن يضع عنه شيئاً تافهاً مستحقراً فلا » وذلك لأن مثله لا ينفع ثي المكاتبة. 

وقال المالكية والأحناف : بل يستحب ذلك ولوا الآية على الاستحباب. 

والأظهر ما ذهب إليه أهل القول الأول لظاهر الآية الكرعة. 

باب أحكام أمهات الأولاد 

قال: [ إذا ولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمةً لولده لق ولده حراً [ 

أو أمة له ولغيره - أي مشترك فيها 

حلق حرا = أي حلق أثناء ملكه للأمة » فنشا الحمل والأمة ملك له ليست يلك غيره ¿ هذا هو 
مذهب الحنابلة » ولا دليل عليه. 

ولذا ذهب الالكية: إلى أن من أولد أمته » فإن هذه الأمة آم ولد له سواء نشا الولد حراً أو ملوكاً ء 
كأن يتزوج أمة ثم يشتريها من سيدها وقد حملت منه فإنا تكون أم ولد له » وذلك لثبوت المعنى فيها » فهي 
ام ولل له فقد أولدت له وكون هذا الولد نشا في حال يكون فيه مملوكاً لا حراً هذا ليس يؤثر» فالمعنى المؤثر في 
هذه المسألة كون هذه الأمة قد أولدت له. 

إذن قوله - لق ولده حراً - هذا القيد ضعيف » والصحيح أنا تكون أم ولد سواء كان الولد مخلوقاً 
AEE‏ 

قال: [ حياً ولد أو ميتاً ] 
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سواء ولد حياً أو ولد ميتاً > وفي البيهقي يإسنادٍ صحيح أن عمر رضي الله عنه قال: ر أم الولد 
حرة وإن كان الولد سقطاً ). 

قال: [ قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط ] 

فإذا أسقطته وقد تبين فيه خحلق الإنسان فاخا تكون أم ولد له. 

قال: [ صارت آم ولد له تعتق بموته من کل ماله ] 

فا تعتق من كل ماله لا من ثلثه » وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم » فقد اتفق أهل العلم على 
القول به » وفي موطأً مالك باسناو صحيح: أن عمر رضي الله عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد › قال: " 
لا تباع ولا تورث ولا توهب › يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة " 

وتعتق من ماله کله لا من ثلثه » وعليه لو استغرقت الال کله فاخا تعتق بمعنى - إذا مات ولا مال له 
سواها فا تعتق عليه لأا أم ولد فتعتق موته. 

قال: [ وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطءٍ وخدمة وإجارة ونحوها ] 

فأحكام أم الولد أحكام الأمة » فله أن يطأها وله أن يؤجرها ونحو ذلك من إعارة وغيرها » لقول عمر 
في الأثر المتقدم : (يستمتع بها ما بدا له ) > فهي أمة كسائر الإماء » والفرق بينها وبين سائر إمائه أا تعتق 
عوته فإذا مات فهي حرة. 

قال: [ لا في نقل الملك في رقبتها ] 

هذا فارق آخر بين أم الولد وبين سائر الإماء » فأم الولد ليس له أن يتصرف فيها مما ينقل ملكيتها 
عنه بوقض أو هبة أو بيع أو نحو ذلك. 

قال: [ ولا بما يراد له ] 

أو لا يما يراد لنقل رقبتها كالرهن ونحوه كالوصية. 

قال: [ كوقف وبیع ورهن ] 

فالوقف والبيع مثال لقوله ٠‏ لا في نقل الملك في رقبتها ٠‏ » والرهن مثال لقوله ‏ ولا ما يراد له . 

إذن بيع أم الولد بيع باطل لا يصح » وهذا هو مذهب جاهير العلماء واستدلوا بأثر عمر المتقدم › 
ويقاس عليه ما تقدم من الوقف والبة والرهن والوصية ونحو ذلك فكلها لا جوز كالبيع. 

وقال الظاهرية وهو مذهب طائفة من أصحاب التي 5 كعلي بن آبي طالب وابن عباس والزبير وهو 
احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : أن بيع أمهات الأولاد حائز » وأثر علي بن أبي طالب 
ابت ف مضتف عبد الرزاق باسنا صحيح أنه قال: "احتمع راف ورأي عمر - وهذا يدل على أن المسألة 
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رأي لعمر في أمهات الأولاد ألا ييعن - » ثم رأيت أن يبعن" » ثم قال له عَبِيْدَةَ : " رأيك قي الجماعة أحب 
إل من رأيك في الفرقة ". 

وهذا يدل على ما تقدم وأن المسألة رأيْ من عمر » وأما أثر ابن عباس فهو ثابت في سنن سعيد بن 
منصور بإسنادٍ صحيح عنه » وهو كما تقدم احتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم » واستدلوا بما روى 
اللسائي وابن ماجة وابن حبان وهذا لفظه والإسناد صحيح عن جابر قال: ر( كنا نبيع سرارينا مهات 
الأولاد والنبي ييي حي لا يرى بذلك بأساً ) » وهذا القول هو القول الأرجح في هذه المسألة مع أن 
الأحوط ما ذهب إليه جمهور العلماء » فالأصح ما ذهب إليه علي ومن وافقه من الصحابة من أن أمهات 
الأولاد يجوز بيعهن » وعليه فيجوز كذلك سوى البيع من الأحكام المتقدمة لأا مبنية على البيع مُتفرعة عنه. 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وبعد 
کتاب النكاح 


النكاح : أصله من الضم يقال : تناكحت الأشجار أي انضم بعضها إلى بعض. 

النكاح ف اللغة: الوطء والعقد فهو مشترك » وقيل متواطئ » وهو حقيقة فيهما › ولم يرد 
النكاح في القرآن الكرم إلا بمعنى العقد سوى قوله تعالى: ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجاً غيره ) أي حتى يطأها كما ثبت في السنة الصحيحة. 

قوله : [ وهو سنة ] 

فالنكاح سنة » لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه العَتّت أي الزنا » فهو سنة قي مذهب 
اهر العلماء 

والقول الثاني وهو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه كأبي بكر 
عبد العزيز وأبي حفص البرمكي وابن بي موسى من أصحاب الإمام أحهمد : أن النكاح واحب لمن 
له شهوة وعنده قدرة مالية عليه واستدلوا بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءَةٌ فليتزوج فإنه أعَضٌ للبصر وأحْصنْ 
للفرج » ومن لم يستطغ فعليه بالصوم فإنه له وجَاء ) » والشاهد قوله : " فليتزوج " والأمر 
للوحوب » وهذا القول هو الأظهر لموافقته لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: 
" فليتزوج" »والجحمهور هلوا الأمر الوارد قي الحديث على الاستحباب»والأظهر أنه للوحوب. 
وأما إذا كان غير قادر على النكاح بماله » فلا يجب عليه النكاح بل يستحب » لمفهوم قوله صلى 
الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ) و" الباءة " هي : مُؤنة النكاح 
من مهر وغيره » فقد أوحب الزواج على من استطاع الباءة » فدل على أن الفقير لا يجب عليه › 
لکن یستحب له » وقد قال تعالی: ‏ إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله) هذا إن کان له 
ا 
وأما من لا شهوة له كالعتين الذي لا يأ النساء » أو الكبير ارم فلا يجب عليهم النكاح ولا 
يستحب في حقهم ؛ وذلك لزوال المعنى المقتضي للإيجاب والاستحباب فيكون مباحاً في حقهم» 
لكن من غير أن يترتب على هذا ضرر على المرأة » فإن طلبت الطلاق ووه فسيأت الكلام عليه 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب النكاح ) الزات مرق يعي بدرون 


نة / الاش حر الحمر لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.alSzad.com AT 


في بابه » ولكن هنا حيث لا ضرر على المرأة بذلك » فإن فيه مصلحة له بقيام هذه المرأة بشأنه » 
وهي أيضاً ها مصلحة بإنفاق هذا الزوج عليها. 
إذن من لا شهوة له وعنده قدرة مالية فإن النكاح بباح في حقه » وقد يستحب حيث كان قي 
ذلك مصلحة ظاهرة للمرأة كأن تكون المرأة حتاجحة. 

قوله : [ وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات ] 

ففعل النكاح مع الشهوة أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات » من صيام وصلاة ونحو ذلك 
» وذلك لما فيه من المصالح الكثيرة من تحصيل النسل وتكثير الأمة وتحصينٍ الفرج وغضٌ البصر له 
ولزوحه » ولا فيه من القيام بشأن المرأة والإنفاق عليها وهذه المصال تربو على نوافل العبادات. 
قوله : [ ویجب على من یخاف الزنا بترکه ] 
إذا كان يخاف الزنا بتركه فيجب عليه النكاح اتفاقاً ؛ وذلك لأن إعفاف نفسه وصيانتها من 
احرم واحب وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 
وتي الإقناع : ولا يُكتفى ني الوحوب برة واحدة بل يكون في محموع العمر لتندفع خحشية الوقوع 
في الحظور. 
قوله : [ ويسن نكاح واحدة دَيةٍ أجنبيةٍ بكر وَلودِ بلا أم ] 
هذا ذكر لصفات المرأة المنكوحة التي يسن أن تكون عليها. 
فيسن كوا واحدة ودليله » قوله تعالى : [ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا € » أي أن الاكتفاء بالواحدة أقرب من أن تعولوا من النساء 
فتميلوا إلى إحداهن » وتوروا بين نسائكم وهذا فعل حرم » فكان في نكاحه الواحدة دفعاً لتعرضه 
إلى الوقوع تي الحرم. 
والقول الثاني : وقال به بعض الحنابلة بل يستحب أكثر من واحدة ذلك لفعل النبي صلى الله 
عليه وسلم » ولقوله تعالی : 
فانكحوا ما طاب لكم من الدساء مثنى وثلاث ورباع) . 

أما استدلالهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر » وأما استدلالمم بالآية الكرعة ففيه 
نظر ؛ وذلك لأن هذه الآية مسبوقة بقوله سبحانه : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ) › ومعنى الآية كما فسرته أم المؤمنين عائشة 
قي الصحيحين ما معناه : إن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى اللآټ تحت أيديكم فتبخسوهن 
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مهورهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن مثنى وثلاث ورباع أي فالباب مفتوح لك 
هذا في الرحل تكون عنده اليتيمة كابنة عمه وتكون تحت ولايته فيرغبها لاما ولجماها فينكحها 
بمهر أقل من مهر مثيلاتا » أو ينكحها بلا مهر وهذا فيه ظلم ها 

ولكن فعل البي صلى الله عليه وسلم » وما يترتب على ذلك من المصاح من تكثير النسل 
وتمام العفة » ونحو ذلك يدل على استحبابه ما م يترتب على ذلك مفسدة أعظم » فإذا ترتب 
على ذلك مفسدة أعظم فلا » فالأصح وهو القول الثاني ق هذه المسألة وقد قال به بعض 
الحنابلة : أنه يستحب له أن يتزوج أكثر من واحدة ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم لفعل 
النبي صلى الله عليه وسلم . 
وأن تكون دَينة ودليله : ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين 
تربت يداك ). 
ويستحب أيضاً أن تكون جيلة » ولذا استحب الشرع أن ينظر إليها ؛ ولأا أعف لنفسه 
وأحصن لفرحه وأتم لمودته. 
وقد روى أحمد والدسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أي النساء خير فقال : ر 
الي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره ) وهو صحيح . 
ويستحب أن تكون أحنبية أي لا تكون من بنات عمه أو بنات حاله أو نحوهن > وذلك لأا 
آل و لقال : 
" الغرائب بحب وبنات العم ابر " فالغرائب أنحب أي يتوفر في الابن صفات زائدة على 
صفات أهله بما يكون قي صفات أخواله التي تنتقل إلى الولد. 
وأن تکون بکراً لقوله صلی الله عليه وسلم حابر لما تزوج ثيباً : ( فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك ) 
إلا أن تكون المصلحة من نكاح الثيب أرحح. 
وأن تكون ولوداً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( تزوجوا الؤلود الودود فإني مُكاثر بكم الأمم ) 
رواه أبو داود والنسائي › قاله لرحل قال له : إن أصبت امرأة ذات حسب ومال أو قال جمال 
لكنها لا تلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ) ثم أتاه مرة أحرى فنهاه » ثم أتاه ثالث 
فنهاه » ثم قال : ( تزوجوا الولود الودود .... الحديث ) وهو من حديث مَعَقل بن يسار › 
ونحوه في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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ويعرف كوا ولوداً بالنظر في نسائها » أي إلى أمها وأحواتا وبنات عمها ونحو ذلك. 

وأن تكون حسيبة : كما في الإقناع أي طيبة الأصل . 

وأن تكون بلا أم : قالوا لأا رما أفسدتما أمها » أي قد تير بعض المشاكل بين الزوحين وتأمر 
لمرأة بالمطالبة بشيء کثیر » قد یکون حقاً هما وقد رضیت بترکه » أو یکون لا حق هما به . 
ولكن هذا فيه نظر ظاهر » فإن هذا ليس على إطلاقه فرما كانت الأم معينة للزوج على ابنتها 
مُصلحة هما قائمة بشؤونا » ولو قيل : " ويستحب أن تكون ها أم عاقلة صالحة " لكان أولى 
من أن يقال بلا أم. 

قوله : [ وله نظر ما یظهر غالباً مراراً ] 

فللحاطب أن ينظر إلى ما يظهر غالباً من يريد حطبتها » فيباح له أن ينظر إلى ما يدعو إلى 
نکاحها. 

ودليل هذا: ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً قال يا رسول الله أصبت امرأة فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها » قال : لا » قال صلى الله عليه وسلم : اذهب فانظر 
إليها ). 

وني الترمذي بإسناد صحيح: ( انظر إليها فإنه أخرى أن يُؤدم بينكما ) أي أن تدوم المودة 
بينكما » رواه أحمد والنسائي وابن ماحه » وفي سنن أبي داود بإاسناد صحيح أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ر إذا حَطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل ) » فهذه الأحاديث تدل على أن له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها › 
والحنابلة صرحوا بالجواز كما ذكر المؤلف هنا وهو مصرح به في غير ما كتاب من كتب الحنابلة 
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. 

واختار ابن عقيل وصوب ذلك صاحب الإنصاف وحكي إجاعاً : استحباب ذلك » وهو ظاهر 
الأحاديث المتقدمة كقوله صلى الله عليه وسلم : ( اذهب فانظر إليها ) » فالراجح أنه يستحب 
له أن ينظر منها إلى ما يظهر منها غالبا من الوحه واليدين والرقبة والشعر والقدمين ونحو ذلك مما 
يدعوه إلى نكاحها. 

وينظر إليها بإذن وليها أو بغيره » بعلمه أو بغير علمه » وكذلك هي بإذغا أو بغير إذغا » بعلمها 
أو بغير علمها وذلك لإطلاق الأحاديث. 
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فلو نظر إليها على عَفُلة منها أو من وليها » فإن ذلك جائز لكن لا يجوز له أن يفعل ذلك حقى 
يغلب على ظنه إجابتهم إلى نكاحها وإلا فلا يجوز له ذلك . 

إذن : ما يظهر منها غالباً هو الذي ينظر إليه الخاطب . 

وقال الظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمد : بل ينظر إلى كل شئ منها سوى العورة المغلظة " أي 
القبل والدبر " . 

وقال داود : ينظر إليها متجردة وهي رواية عن أحمد لكن هذا فيه نظر ظاهر ؛ لأنه قد 

يدعوه إلى الزنا الحرم » لكن النظر إلى الساق ونحو ذلك يقوى القول بججوازه وهو قول لبعض 
الحنابلة » وني مصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور : " أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ها 
حطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب كشف عن ساقها " فلا بأس بذلك » وأما سوى ذلك 
يما لا تطلع عليه النساء غالباً » فلا يظهر القول بجوازه . 

قوله : [ مراراً ] 

أي يكرر النظر حت يحصل مقصوده » وقد صعد البي صلى الله عليه وسلم البصر وصؤبه كما 
في الصحيحين قي حديث الواهبة نفسها . 

قوله : [ بلا خلوة ] 

فلا جوز أن جلو اء وذلك لأا أجية عنه > والحلوة بالأجنية فة + وهذا أيضا ذريعة إل 
الوقوع یما حرمه الله عز وحل فلا يجوز له ان يخلو بها 

قوله : [ ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض ] 

والتصريح هو مالا يحتمل غير النكاح كقول ( أريد أن أتزوحك ) » إذا توق رحل عن زوحته أو 
طلقها ثلاثاً كانت بائناًء فلا يحل لأحد أن يصرح بخطبتها كأن يقول نما رحل : " أريد أن أتزوحك 
٠‏ » وكذا المختلعة والبائن بفسخ ونحوه . 

ا يقول : " إِٺي في مثلك لراغب" » فإنه جائز قال تعالى :3 ولا جناح 
عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ) فلا جناح في التعريض › أما 
التصريح فإنه حرم. 


قوله : [ ويباحان لمن أبانها دون الثلاث ] 
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يباحان - أي التعريض والتصريح - لن أبانغا دون الثلاث كالمختلعة والبائن بفسخ ونحو ذلك» 
فالمبانة دون الثلاث يجوز لمن أبانما أن يخطبها تصريحاً وتعريضاً لأنه هو صاحب العدة » فلو أن 
امرأة طلبت الخلع من زوحها فرضي بذلك » فإذا تم الخلع فإنه يأتيها كغيره من الخطاب » ولكن 
ا لخطاب لا يجوز مم أن يخطبوها حت تنتهي من عدتما. 
وأما من احتلعت منه فله أن يخطبها قبل أن تنتهي من عدتما تصريحاً أو تعريضاً » وأما غيره فلا 
يحل له إلا التعريض . 
أما البائن بثلاث فإنا لا تحل له حت تنکح زوحاً غيره وسيأڻ ذكر هذا إن شاء الله. 
قوله: [ كرجعية ] 
الرحعية زوحة » فكما أن الرحل يراحع زوحته في عدتا وهو بعلها » فكذلك قي البائن دون 
الثلاث كالرجحعية. 
قوله : [ ویحرمان منھا على غير زوجها ] 
أي يحرم التصريح والتعريض من الرحعية على غير زوحها › فالمطلقة طلاقاً رحعياً لا يحل 
لأحد أن يخطبها تعريضاً ولا تصريحاً > وكذلك لا يحل هما أن تقبل هذه الخطبة لا تعريضاً ولا 
تصريحاً لأا زوجحة. 
قوله : [ والتعريض : إني في مثلك لراغب » وتجيبه : ما برغب عنك ونحوهما ] 
أي نحو هذه الألفاظ التي هي من باب التعريض. 
قوله : [ فإن أجاب ولي مُجبرة أو أجابت غير المُجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها ] 
قوله " لمسلم " أي لو كان ذمياً فإنه يجوز » فلا يحل لمسلم أن يخطب على خحطبة أخحيه » فإذا 
حطب مسلم امرأةٌ فأحابت ورضيت وهي غير جُبرة أي من النساء اللا لا يبرن » أو حاب 
وليها وهي نمن يبر على النكاح »› فلا يحل لأحد أن يخطبها بعد ذلك » لما ثبت في 
الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ر لا يَخْطب الرجل على خطبة أخيه حتى 
يترك الخاطب قبله أو يأذنً له الخاطب ) . 
وهذا الحكم لأن خلافه يورث العداوة والبغضاء » فإنه لا يأمن أن يرد الأول وهو كفو هما لفضيلة 
ف الثاني فيورث ذلك عداوة في قلب الأول. 
كذلك إذا سكنت إليه أو ركنت إليه أو سكن إليه ول الميجبرة وركن إليه » وما بقي إلا أن يتلفظ 
بالقبول فقد ظهرت علامات الرضا فلا يحل أيضاً للحديث المتقدم. 
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وأما إذا م تشكن إليه المرأة غير اليجبرة أو ولي اليجبرة ولم يظهر ما يدل على الرضا فيجوز أن 
يخطب المسلم على ججطبة أحيه » يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس : ( إذا أحللت فأخبريني » فلما حلت ذكرت لبي صلى 
الله عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية قد خطباني فقال : أما أبو جهم فلا يضع العصا عن 
عاتقه - أي يضرب النساء - وأما معاوية فصعلوك لا مال له - أي فقير - انكحي أسامة بن 
زيد ) » فهنا قد حطب النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة على حطبة أبي حَهُم ومعاوية وذلك 
لأنه ۾ يظهر سکون ولا رکون فيجوز حينعاٍ. 

قوله : [ وإِن رد أو اذن ..... جاز ] 

إذا رد الخاطب الأول أو أذن للحاطب الثاني أن يخطب جاز ذلك » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : ( حتى يترك الخاطب قبله أو يأذنَ له الخاطب ) . 

قوله : [ أو جهل الحال جاز ] 

إذا حطب زيد فلانة > ثم لم يظهر ما يدل على الرضا » ولا ما يدل على الرد وجهل الحجال » أي 
حَهل غيزه ممن يريد أن يخطب هذه المرأة هل رضي أهلها بهذا النكاح أم لا ؟ » فيجوز له أن 
يتقدم لخطبتها » هذا هو أحد الوحهين في مذهب الإمام أحمد . 

والوحه الثاني وهو اختيار الشيخ عبد الرمن السعدي : أنه لا يجوز وهذا هو الراجح لظاهر 
الحديث المتقدم 

لا يَخْطّب الرجل على خطبة أخيه ) » وهنا الخطبة ثابتة ولا يستثنى إلا حيث ظهر عدم الرضا 
أو عدم السكون والركون إليه » وهنا لم يظهر شيء من ذلك فيدحل قي الحديث المتقدم. 

قوله : [ ويسن العقد يوم الجمعة ] 

لما روى أبو يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله : ( يوم الجمعة يوم تزويج وبَاءة ) › 
لكن الحديث فيه يحب بن العلاء وهو متروك الحديث فعليه الحديث لا يحتج به. ۰ 

قوله : [ مساءًَ ] 

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة ) والحديث رواه أبو حفص 
الغكبري كما ذكر الحنابلة. 

وقال الألباني ق إرواء الغليل - " لم أقف على إسناده " - » وعليه فلا يقال باستحبابه يوم 
الجحمعة ولا بتحصيصه في مسائها لعدم ثبوت الحديث. 
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قوله : [ بخطبة ابن مسعود ] 

وهي ثابتة في مسند أحمد والسنن الأربعة وحسن هذا الحديث الترمذي وغيره والحديث صحيح › 
وفيه أن ابن مسعود هه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الخطبة في الحاجة : ( 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا = وعند ابن ماجه " 
ومن سيئات أعمالنا " - من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) ثم يقرا ثلاث آیات. 


وفى النسائى الآية الأولى فى آل عمران 3 يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ...) 


الآية. 

والآية الثانية في سورة النساء ‏ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة .... 
) الآية. 

والثالنة في سورة الأحزاب ‏ يا أيها الذين أمنوا انقوا الله وقولوا قولاً سديداً .......) الآية. 


فهذه هي خحطبة الحاحة » وف سنن البيهقي : أن شُعْبة قال لأبي إسحاق السبيعي - هذه الخطبة 
في النكاح وقي غيره - فقال : " قي كل شيء " » فخطبة الحاجة تقال عند النكاح وعند غيره › 
ولكن لا تحب لأن البي صلى الله عليه وسلم لم يقلها قي حديث الواهبة نفسها » عندما قال 
صلى الله عليه وسلم : (اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن) » وليس فيه أن الني صلى 
الله عليه وسلم تشهد وهي مستحبة عند جماهير العلماء. 

فصل 
قوله : [ وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع ] 
فأركان النكاح ثلاثة: 
الركن الأول: أن يكون الزوحان خاليين من الموانع » كأن تكون المرأة معتدة فهذا ق للمرأة مانع يمنع 
من صحة النكاح. 
قوله : [ والإيجاب ] 


وهذا الركن الثاني: وهو الإيجاب وهو قول ولي المرأة أو من يقوم مقامه. 


قوله : [ والقبول ] 
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هذا هو الركن الثالث: وهو القبول وهو قول الزوج أو من يقوم مقامه » مثال ذلك إذا قال الولي : 
زوحتك ابنتي - فهذا هو الإيجاب - فقال الزوج : قبلت - فهذا هو القبول - » ولو هازلاً لحديث : 
ر ثلاث جهن جد ورهن جد : النكاخ والطلاق والرجعة) رواه أبو داود والترمذي وحسنه. 
قوله : [ ولا يصح ممن يخسن العربية بغير لفظ " زوجت " أو " أنكحت " ] 
لا يصح من العربي » ولا ممن يحسن العربية من غير العرب أن يقولوا بغير لفظ - زوحت أو 
أنكحت - » فإذا قال: ملكتك ابنتي أو وهبتك أو حوزتك ابنتي أو نحو ذلك » فالنكاح لا 
يصح » فلا يصح إلا بلفظ أنكحت أو زوحت » قالوا لأنه هو الوارد في القرآن » قال تعالى: 
ل( زوجناكها ) وقال: (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) هذا هو 
المشهور قي مذهب الإمام أحمد. 
والقول الثاني ف المسألة : وهو مذهب الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام : أنه يصح بكل لفظ 
دل على النكاح » وهو القول الراجح. 
قال شيخ الإسلام: وينعقد- أي النكاح - ما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفع كان ا.ه. 
سواءً كان باللغة العربية أو باللغة الأعجمية » وسواء دل عليه الفعل أو دل عليه القول » لأن 
المقصود هو الدلالة على الرضا وهذا محصل بكل قول أو فعل يدل على ذلك » وهذا قي كل عقد 
كما تقدم في غير ما مسألة » وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث الواهبة نفسها : ( اذهب 
فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) › فعلى ذلك يصح النكاح بكل قول أو فعل دل عليه › 
فلو تكلم من يحسن العربية بغير لفظ العربية وهو قادر على أن يتكلم العربية فإن النكاح يصح › 
أو تكلم من يحسن الفُصْحى بالعامية فإن النكاح صحيح. 
قوله : [ وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ] 
هذه ألفاظ القبول. 
قوله : [ ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لساب ] 
على المذهب أنه يحب على من يحسن العربية من الأعاحم أن يتلفظ بالألفاظ العربية بالنكاح »› 
فإن كان لا يحسن العربية بل هو حاهل فيها » فهل يلزمه التعلم » قال المؤلف : ' لم يلزمه 
تعلمهما" » لأن هذه الألفاظ نما لا يتعبد بلفظه » وهذا نما يدل على ضعف هذا القول » إذ لو 
كان ذلك واجباً لأوحبنا عليه التعلم » والصحيح ما تقدم من أن النكاح يصح بكل قول أو فعل 
دل عليه. 
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قوله : [ فان تقدم القبول لم يصح ] 

مثاله إذا قال الخاطب :- زوحني فلانة » فيقول الولي :- زوحتكها - » فلا يصح النكاح » وذلك 
لتقدم القبول على الإيجحاب » قالوا : ولا يكون قبولاً وقد تقدم على الإيجاب » وهذا هو المشهور 
قي المذهب » وأن القبول لا يصح قبل الإيجاب » وهذا من مفردات الحنابلة » وقال جمهور 
العلماء بل يصح ذلك » وهذا هو القول الراجح وذلك لظهور الرضا من الطرفين بالألفاظ الدالة 
على ذلك » فيحصل بذلك المقصود › فإن المقصود حاصل ذه الألفاظ تقدم القبول أو تأحر » 
ولأن الرحل قي قصة الواهبة نفسها قال للنبي صلى الله عليه وسلم " إن لم يكن لك با حاجة 
فزوحنيها " e‏ الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( اذهب فقد 
ملكتكها بما معك من القرآن ) » فهذا إيجاب » وقد تقدم عليه القبول وهو قوله " فزوجنيها". 
قوله : [ وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه ] 

إذا تأحر القبول عن الإيجاب » كأن يقول الولي : زوحتك ابنقي فلانة » فسكت الخاطب عن 
القبول فتأحر القبول عن الإيجاب فإن ذلك يصح ماداما ف المجلس » ولم يتشاغلا مما يقطعه » كأن 
يقول له : زوحتك ابنتي » فيقول : أي بناتك فيقول : البنت الكبرى » فيقول : كم قدر المهر؟ 
فیقول : كذا » فقول : رضيت ذا ولا يقطعه فإنه لا يبطل » لكن لو تشاغلا بأمر أجني عن 
موضوع النكاح كأن يتشاغلا ببيع وغيره من الأمور الخارحية ثم قال بعد ذلك : رضيت فإن 
القبول بيطل . 

قوله : [ وإِن تفرقا قبله بطل ] 

مثاله : إذا قال الولي : زوحتك ابنتي » ثم تفرقا من المجلس والخاطب لم يقل : رضيت » ثم بعد 
ذلك اتصل باهماتف أو غيره فقال : قد رضيت » فلا يصح لاما تفرقا عن المحلس. 

وعن الإمام أحمد : أنه لا يطل » وأنه لو تشاغلا عنه بما يقطعه أو تفرقا قبله فإنه لا يبطل » ويدل 
على ذلك قصة الواهبة نفسها » ففي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي قال : جاءت 
امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جثت أهب لك نفسي فنظر إليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فصكًد النظر فيها وصَوٌبه » ثم طَأطَاً رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأسه » فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست » فقام رجل من الصحابة فقال 
: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها » فقال صلى الله عليه وسلم: فهل عندك 
من شيء » فقال : لا والله يا رسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم : اذهب إلى أَهلِكَ 
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فانظز هل تجدٌ شیئاً » فذهب ثم رجع » فقال : لا والله ما وجدت شیئاً > فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : انظ ولو حَاتماً من حدید » فذهب ثم رجع فقال : لا والله یا رسول 
الله ولا خاتماً من حديد ولکن هذا ازاري قال سهل : ما له رداءٌ فلها نصفه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ما تصنع بإزارك إن لبشه لم يكن عليها منه شيء » وإن لَبسنه لم 
يكن عليك منه شيء » فجلس الرجل حتی إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم مُوَلياً فأمر به فذعي فلما جاء قال صلى الله عليه وسلم : ماذا معك من القرآن › 
قال : معي سورة كذا وسورة كذا عددها » فقال صلى الله عليه وسلم : تَقرأهُنٌ عن ظَّهُر 
قلبك » قال : نعم قال صلى الله عليه وسلم : اذهب فقد مَلْكُتّكها بما معك من القرآن ) › 
فهنا قد وقع فاصل طويل عرفاً وتفرقاً ني الجلس ومع ذلك م يأمره بإعادة القبول » هذا القول هو 
القول الراجح ما لم يكن تشاغله أو تفرقه عن الجلس دالاً على عدم رضاه. 

فصل 
قوله : [ وله شروط ] 
فهذا الفصل في شرط من شروط النكاح » فللنكاح شروط لا يصح إلا مع توفرها. 
قوله : [ أحدهما: تعيين الزوجين ] 
فيشترط أن يعين الزوحان - الذكر والأنشى - ما يتميز به كل واحد منهما كالبيع » فكما أنه 
يشترط ق المبيع عدم الالتباس بأن يتميز المبيع عن غيره فكذلك ق النكاح. 
قوله : [ فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به.....صح | 
إذا أشار الولي إلى الزوجة فقال : زوحتك هذه فقال أو سماها فقال :- زوجحتك فاطمة - أو 


وصفها ما تتميز به كأن يقول :- زوحتك ابنتي الكبرى أو الصغرى أو نحو ذلك فإنه يصح . 


قوله : [ أو قال : زوجتك بنتي الكبرى أو الصغرى أو نحو ذلك ] 
إذا قال = زوحتك ابنتي » وليس له إلا هي فإن الزواج يصح لعدم الالتباس » أما إذا لم يعينها تعيناً 
يزيل الالتباس كأن يقول : زوحتك ابنتي وله غيرها » فإن النكاح لا يصح للالتباس المتقدم. 
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مسألة : إن عيناها في الباطن ولم يعيناها ق العقد فإذا عين الولي والزوج للمرأة أو المعقود عليها ق 
الباطن » وأما في الألفاظ فلم يقع منهم تعيين - أي حال العقد - فهل يصح أم لا ؟ 
وحهان عند الحنابلة : الوجه الأول : الصحة والوجه الثاني : البطلان . 
والراجح هو صحة النكاح لعدم الالتباس » لأن اتفاقهما قي الباطن يزيل الالتباس. 
فصل 

قوله : [ الشرط الثاني : رضاهما ] 

أي رضا الزوحين » فيشترط الإذن » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ر لا تنكخ الِأَيّمُ 
حتی تستأمر ولا تنگ البكر حتى تستأذن ) » وقياساً على البيع فإنه يشترط فيه الرضا فكذلك 
قي النكاح. 

قوله : [ إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة › لا الثيب فإن الأب 
ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم ] 

المعتوه : هو من به عَته وهي درحة لا تصل إلى الجنون. 

فالبالغ المعتوه يجوز للأب أو وصيه أن ينكحه بلا إذنه » لعدم اعتبار إذنه » فإن إذنه لا 
فائدة منه فهو غير معتبر » وكذلك البنت الحنونة يجوز لأبيها أو لوصيه - وهو من يقوم مقام 
الأب بعد موته - أن ينكحاها » وكذلك يجوز للحاكم أن يُنكح المعتوه أو الجنونة أو الصغير › 
عند الحاحة إلى النكاح » بل يجوز على الراجح لسائر الأولياء ذلك. 
إذن الأصل أن الصبي العاقل لا يزوحه إلا الأب أو الوصي » وكذلك البالغ المعتوه والمحنون أو 
الجنونة ونحو ذلك » لكن كما هو المشهور في مذهب الحنابلة يجوز للحاكم - عند فقد الأب 
والوصي - يجوز للحاكم أي القاضي أن يزوحهم عند الجاجة أي عند الحاجة للوطء أو للخدمة 
أو نحو ذلك » كأن يكون الصبي العاقل غير البالغ يحتاج إلى الخدمة كأن يكون مُعرَّقاً فيزوجحه 
الحاكم » وهو مختص بالحاكم » والذي يترجح انه عام قي الحاكم و في سائر الأولياء عند الجحاجة 
لمصلحة مُوْليّه » والصغير يجوز لأبيه أن يُنكحه بلا إذنه » والصغير هو العاقل غير البالغ » هذا لا 

قوله: [ والبكر ولو مكلفة ] 

البكر هما ثلاث أحوال : 
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الحالة الأولى : أن تكون البكر مكلفة أي بالغة عاقلة » فجمهور العلماء على أن للأب ووصيه 
من بعده أن ينكحها بلا إذما أي أن يجبرها على النكاح. 
هذا هو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية » واستدلوا بما روى مسلم في صحيحة أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : 
الثيبُ أحق بنفسها من ولّها والبكر ثُسْتَاأمَرُ وإِذنّها سُكوتها ) قالوا فقوله صلى الله عليه 
وسلم (الثيب أحق بنفسها من وليها) مفهومه أن غير الثيب ليست بأحق بنفسها من وليها › 
وعليه فإن وليها أحق بها من نفسها فله أن يجبرها. 

وذهب الأحناف وهو رواية عن الإمام أحهمد واحتارها طائفة كثيرة من أصحابه » واحتار هذا 
القول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرهمن السعدي 
رهمهم الله جميعاً > قالوا : لا يجوز له أن يجبرها بل يشترط إذنخا » واستدلوا بقول النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث المتقدم : ر البكر تستأمر ) أي يطلب أمرها قي النكاح وبقوله صلى 
اله عليه وسلم : ( لا تُنگځ الأَبّمْ حتی تُستأمر ولا تُنگخ البكُرُ حتى تُشتأذدً) قيل فكيف 
اذا قال( آن تسكکت): 

فهذان الحدیثان يدلان على وحوب استغذانا » وعليه فلا يجوز له أن يجبرها. 

قالوا : وأما ما استدللتم به فغايته أن يكون مفهوماً » والمنطوق مقدم على المفهوم. 

فإن قيل : م قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثيب أحق بنفسها ) ؟ 

فالحواب : لأن الثيب تصرح بلفظها فتقول : قبلث أو رضيث » بخلاف البكر فإِتا لا 
تصرح بلفظها حياءً » وهذا هو القول الراجح . 
الحالة الثانية : أن تكون البكر دون تسع سنين » فقد أجمع أهل العلم على أن البكر دون 
التسع » يجوز للأب ووصيه من بعده - أن يجبرها على النكاح - هذا بإجماع العلماء حكاه ابن 
المنذر وغيره. 
الحالة الغالفة : البكر بنت تسع سنين » فجمهور العلماء على أن لأبيها أن يجبرها ومنهم 
الأحناف كما تقدم فإن الجمهور يقولون : البكر تحبر ولو كانت بالغة»فأولى من ذلك بنت تسع. 
وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام واختاره أبو بكر من الحنابلة » وقال بعض الحنابلة: 
هو المنصوص عن الإمام أحمد -: أنه ليس للأب أن مجبرها وأن ها إذناً معتبراً وذلك لأن إمكان 
الحيض منها كثير » ولأنا تتطلع إلى النكاح أكثر من دوتما » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ‏ 


نة / الاش حر الحمر لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


شرح زاد المستقنع ( كتاب النكاح ) الزات مرق يعي بدرون 


۰ هھ 


www.al=zad.com 


: ( البكر تستأذن ) وهذا عام ني كل بكر فلا يخصص منه إلا ما دل الإجماع على تخصيصه 
وهي ما دون تسع » وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة » فعليه البكر تستأذن إلا أن تكون 
دون تسع فلأبيها ولوصيه من بعده أن يجبراها على النكاح بإجماع أهل العلم. 

أما الثيب فلا يجوز للأب ولا لوصيه ولا غيرهما أن يجبروها على النكاح » والمراد بالئيب التي قد تم 
ها تسع سنين » فقوله : ( لا الثيب ) أي الثيب التي تم ها تسع سنين » وظاهر ذلك انا إن 
كانت دون تسع وهي ثيب أن له أن يجبرها وهو الصحيح في مذهب الحنابلة » وهذا القول ظاهر 
إذ لا فرق بين البكر والثيب إلا قي أمر واحد وهو كيفية بيان الرضا » فالثيب تصرح بلفظها › 
والبكر بمنعها الحياء من ذلك فتصمت » وقال بعض الحنابلة » وعبر عنه صاحب الإنصاف بقوله 
: " وقيل : إنه ليس للأب أن يجبر الثيب دون تسع " » وفيه نظر لما تقدم » إذ لا فرق بينهما إلا 
فيما تقدم من حيث أن الثيب تبين رضاها بصريح قوها » وأما البكر فاا تصمت ويكون صماتا 
دلیلاً على رضاها. 

قوله : [ کالسید مع إمائه ] 

فالسيد ينكح إماءه البالغات وغير البالغات بغير رضاهن لأنه ملك منافع بُضعهن » فإمن يلك 
له وهذا ظاهر. 

قوله : [ وعبده الصغير ] 

فيجوز له أن يجبر عبده الصغير على النكاح » لأن رأي السيد أولى من الأب » وأما العبد الكبير 
البالغ فلا يجوز له إحباره » لأنه يلك الطلاق وإذا كان يملك الطلاق فلا يملك إحباره على النكاح 
کالحر. 

قوله [ ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع سنين ] 

حتى الحد في الصحيح من قولي العلماء - وهو مذهب الحنابلة - . 

وقالت الشافعية: بل الجد له أن يجبر البكر على النكاح لأن ولايته بسبب الولادة فأشبه الأب 
وحكاه صاحب الإنصاف اختياراً لشيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد . 

والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة من أن الجد ليس له أن يحبر البكر _دون تسع سنين _ على 
النكاح وليس له _ على المذهب _ أن يجبرها بعد تسع وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما 
رواه أبو داود والنسائي ( ليس للولي مع الثيب أَمَرٌ واليتيمة دامر ) » واليتيمة : هي من ليس 
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ها أب ولأن شفقة الحد ليست كشفقة الأب فالصحيح أن سائر الأولياء كالأخ والعم وكذلك 
الجد ليس مم أن يجبروا البكر وإن كانت علا للإجبار كالبكر دون تسع. 
قوله : [ ولا صغيرة ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع سنين إلا بإذنها ] 
لما تقدم إلا مع الجاحة - على الراجح - وعند الحنابلة أن ذلك للحاكم خاصة والراجح أنه 
لسائر الأولياء وعندما يحتاج موليه إلى النكاح للوطء أو للخدمة فإنه ينكحه لما تي ذلك من 
مصلحته. 
قوله [ وهو صمات البكر ] 
هذا هو الإذن فإذا قيل طما: حطبك فلان أترضين به ؟ 
فسكتت » فهذا هو رضاها وقد قال البي صلى الله عليه وسلم : ( وإذنها سكوتها ) . 
قوله : [ وثُطْق الثيب ] 
فالثيب تبيّن وتعرب عن نفسها كما تقدم تي الحديث السابق ( تستأمر ) أي يطلب أمرها . 
والثيب في المذهب : هي الموطوءة من فيل ني جل أو في حزمة » وعليه فالمزني با مكرهة أو غير 
مكرهة تدحل في هذا الحكم هذا هو المشهور قي مذهب الحنابلة. 
وقالت المالكية والأحناف : الموطوءة فجوراً ليست بثيب » وهذا هو الراجح واختاره ابن القيم › 
ويرححه أن الي صلى الله عليه وسلم قال : ( لائنگخ الأَيّمُ ) فتفسر الثيب بالأم » والموطوءة 
بالزنا ليست بأ سواء كانت مُكرهة أو غير مُكرهة » بل الام من فارقها زوحها بطلاقٍ أو فَشخ 
أو موت » وهذه الأم قد باشرت النكاح سابقاً > وحينغلٍِ فمباشرتا السابقة للنكاح تزيل هذا 
الحياء الذي بمنعها من التصريح به إذا حطبت مره أحرى » ومن ؤطفت بالزنا ليس أمرها كذلك. 
فالراجح ما ذهب إليه المالكية والأحناف : أن الموطوءة بالزنا سواءً كانت مكرهة أو غير مكرهة 
ليست بثيب بل هي في حكم الأبكار في هذه المسألة . 
فالذي يتبين من الأدلة الشرعية أن الثيب هي الأَمّ » والأم من فارقها زوحها بطلاق أو فَشخ أو 
موت وإن لم يطنها » فلو عقد عليها فمات عنها قبل أن يطأها فهي قي حكم الثيب » فلا 
يكفي صماتما بل لابدٌ أن تُعْرب عن نفسها فتتلفظ مما يدل على رضاها. 

فصل 
قوله : [ الغالث : الولي ] 
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هذا هو الشرط الثالث من شروط النكاح وهو الولي فلا يصح النكاح إلا بولي لما روى الخمسة 
وصححه أحمد وابن المديني والبخاري والذهبي وغيرهم أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا 
نكاح إلا بوليّ ) » أي لا نكاح صحيح إلا بولي » ولا روى أحمد والترمذي وابن ماجه من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ر أَيُما امرأةٍ نحت بغير إِذن 
وليها فنكاحها باطل » فإذا دَخَل بها فلها المهر بما اَسْتَحَلٌ من فَزجها » فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له ) > هذا هو مذهب عامة أهل العلم. 
وقال الأحناف : بل يصح النكاح بلا ولي واستدلوا بقوله تعالى : ( فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن ) . فأضاف النكاح إليهن فدل على أنه من فعلهن » وهذا القول ضعيف حداً ونما يدل 
على ضعفه أن الله تعالى قال : 
فلا تعضلوهن ) فأضاف العضل إلى أوليائهن فدل على أن هم تصرفاً في إنكاحهن . 
ثم إن السنة تبين القرآن وقد دلت السنة على شرطية الولاية ق النكاح. 
فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه عامة العلماء من شرطية الولاية في النكاح » وكما يدل 
عليه الأثر فإن النظر يدل عليه فإن المرأة قاصرة النظر » فقد دع ويُعرر با فيستباح فرحها 
وتكون أسيرةٌ تحت من نكحها بغير ولي فاحتيط هما بأن لا يصح نكاحها إلا بولي . 
مسألة : 
هناك تخريج في مذهب الإمام أحمد رحه الله أنه يجوز هما أن تنكح إن أذن هما وليها بالنكاح لظاهر 
قوله عليه الصلاة والسلام : ( أَيُما امرأة نكحت بغير إذن وليها ) » فدل على أنه إن أذن ها 
فنكاحها صحيح » وهذا التخريج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله " هذا تخريج غاط " 
> وذلك لدلالة السنة الصحيحة على أنه لا نكاح إلا بولي » وحينفذ فيكون قوله: ( بغير إذن 
وليها ) ما يجري جحرى الغالب » فيكون المراد إلا بإذن وليها مع ولايته » ولا فيه من تذل للرأة 
الحالف لضصيانتها > فان إنكاحها لتفسها يذل ها » والشرع يأ بصيانتها لا تبذها ولذا 
فالصحيح أنه لابد من ولي » واد إذن الولي لا يكفي حتى يكون هو المتولي للعقد. 

قوله : [ وشروطه : التكليف ] 
فيشترط قي الولي التكليف » لأن غير المكلف - وهو غير البالغ وغير العاقل - يحتاج لمن ينظر له 
فلا يصح أن ينظر لغيره » فلابد أن يكون مكلفاً أي عاقلا بالغاً . 
قوله : [ والذكورية ] 
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فلا تصح O E‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه وغيره 
وهو حديث حسن : ( لا تنكح المرأة المرأةٌ ولا تنكح المرأة نفسَها ) » فالشرط الا هو أن 
يكون الولي ذكراً فالأنى لا ولاية ها في النكاح. 
قوله : [ والحرية ] 
فيشترط أن يكون الولي حراً ؛ لأن العبد لا ولاية له على نفسه فأولى من ذلك أن لا يكون له 
ولاية على غيره » فإنه لا يكح إلا بإذن سيده فأولى من ذلك أن لا يكح غير . 
قوله : [ والرشد ] 
فيشترط أن يكون الولي رشيداً قي العقد » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الرشد ف كل مقام 
بحسبه " » فالرشد في البيع شيء » والرشد في النكاح شيء آحر وهكذا » فالرشد في النكاح : هو 
ان یکون عارفاً بالکفء وعارفاً بعصا النکاح وإن کان غير رشید ې بیعه وشرائه ولکنه رشید في 
النكاح » ولا شك أن اشتراط الرشد في النكاح أولى من اشتراطه ف البيع » فإن استحلال الفرج 
وما يترتب على النكاح من آثار أولى من خروج شيء من ملكيته من الأشياء المالية. 
قوله : [ واتفاق الدين ] 
الشرط الخامس : اتفاق الدين فيشترط أن يكون الولي ومَوليته متفقين في الدين إما مسلمين أو 
نصرانيين أو يهوديين ونحو ذلك » فلا بد أن يتفقا قي الدين كالإرث لأن احتلاف الدين يمنع من 
التوارث فكذلك ينع من الولاية » لأن القرابة سبب ولاية ويترتب عليها الإرث فاحتلاف الدين 
أزال آثرها ق التوارث فكذلك يزيل أثرها في النكاح فهو من باب القياس على التوارث » فليس لمن 
لا يصلي - وهو تارك للصلاة - ولاية على بناته اللاي يصلين وذلك لاحتلاف الدين » وكذا 
ليس لليهودي ولاية على النصرانية وهكذا. 
قوله : [ سوی ما یذکر ] 
كالسلطان فإنه لا يشترط أن يكون السلطان يوافق دين للمرأة التي سيتولى إنكاحها والتي هي من 
رعيته » فإذا كان من رعيته امرأة ذمية فله أن ينكحها وهذا حيث ليس هما ولي يُنكحها فإن وليها 
الأعظم هو السلطان أو القاضي الذي ينوب عن السلطان ف ذلك ولو اخحتلف الدين » وكذا 
السيد المسلم يُنكح أمته الكافرة . 

قوله : [ والعدالة ] 
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الشرط السادس : أن يكون الولي عدلاً » قالوا : ولو ظاهراً. ا.ه » وهو مستور الحال فيكون في 
ظاهره عدلاً فلا يظهر عليه فسق باقتراف شيء ظاهر من لمعاصي مع عدم ظهور التوبة › 
فالفاسق تي الظاهر لا ولاية له وأما الذي فسقه باطن ليس بظاهر وهو مستور الحال فهو يسر 
بالمعاصي ولكنه في الظاهر مستور الحال فإن ولايته صحيحة » هذا هو المشهور في مذهب الإمام 
أحمد وهو مذهب الشافعية. 
قالوا : لأا ولاية نَظّرٍ فلم يسيد بها الفاسق » فيشترط أن يكون الولي عدلاً » فإذا كان الأب 
فاسقاً فإنه لا ولاية له وتنتقل إلى من بعده وهكذا حتى لو وصلت إلى السلطان. 
وعن الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي وهو مذهب الأحناف والمالكية : أن العدالة ليست 
بشرط قي الولي ق النكاح بل تصح ولاية الفاسق وهذا هو الراجح لعمومات الأدلة وعليه عمل 
الناس في كل عصر » وني كل مصر من عهد السلف الصاح » ولذا قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي رحه الله » والأدلة ترده - أي القول الأول- وعمل السلف يرده. ١.ه‏ 

وهذا احتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم واختاره الموفق ابن قدامة من الحنابلة واختاره 
الشيخ محمد بن إبراهيم » والفشق قي الغالب لا يؤثر تي مثل هذه المسائل لما للولي من الشفقة 
على ميته » ولأنه لیس له أن يَعْصلّها وإن عَضَلَها فان ولایته تبطل . 
وكذا لو أراد إحبارها على نكاح غير الكضء فكذلك كما سيأت تقريره وعليه فولاية الفاسق 

قوله : [ فلا تزوج امرأة نفسها ولا غیرها ] 

كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنك المرأة المرأة ولا تنك المرأة 
نفسَها ) . 


قوله : [ ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ] 
الأب هو للمقدم في باب الولاية لأنه أشد شفقة وأكمل نظراً من غيره فيقدم الأب حتى على 
الأبناء. 
وعن الإمام أحمد : أن الأبناء يقدمون على الأب وهو مذهب الإمام مالك قالوا : لخم أقرب 
عصبة من الأب » والصحيح الأول لأن نظر الأب أكمل وشفقته أشد وهو مذهب جهور 
العلماء. 
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قوله : [ ثم وصيه فيه ] 
أي ثم يقوم الوصي بعد الأب أي بعد موت الأب » فإذا أوصى الأب أن تكون ولاية بناته لفلان 

الأحني عنهم » أو لأحد أولاده دون غيره » أو لأحد أخواله مع وحود أبنائه ونحو ذلك فإن 
الولاية تكون للوصي » كالتوكيل في الحياة » فكما أن الأب لو وكل رحلا في نكاح بناته فيصح 
اتفاقاً فكذلك فى الوصية بعد الموت » ولأنه أقوى نظراً من غيره وغالباً لا جعل الوصية إلا ممن 
یری ان إنکاحه أصلح من إنكاح غيره. 

قوله : [ ثم جدها للأب وإن علا ] 
ثم بعد الوصي الجد للأب » أما الجد للأم فلا لأنه ليس من العَصبة بل هو من ذوي الأرحام كما 
تقدم في باب الفرائض . 
وعن الإمام أحمد وهو مذهب المالكية : أن الابن يقدم على الجد » والذي يترجح أن الجد يقدم 
على الابن لأنه أكمل نظراً ولا له من الإيلاد المشابه للأب فيه » وقد يقال في مثل هذه المسألة 
إا ترحع إلى احتهاد الحاكم أي القاضي لتعيين الأصلح منهما أي من الحد أو الابن » وقد يقال 
هذا أيضاً في مسألة الابن والأب لام عللوا ذلك بقومهم أكمل نظراً وأشد شفقة » وقد يتبين 
للحاكم أن الابن أشد شفقة وأكمل نظراً فتكون الولاية له » إلا أن هذا النظر في مسألة الجد أولى 
من الأب لأن الولاية ثابتة ق الأصل للأب فلا ينتقل عنها إلا بدليل فتقدم الأب على الابن أولى 
من تقد الجد على الابن . 

قوله [ ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها 
لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ] 

ترتيب العصبات كما تقدم ق الفرائض . 


قوله [ ثم أقرب عصبة نسباً كالإرث ] 
أي ثم عم الأب ثم عم الجحد وهكذا كما تقدم في الفرائض . 
قوله [ ثم المولى المُنعم ] 
أي المولي المنعم بالعتق تكون الولاية له إن لم يكن هناك عَصَبة فمولاها المنعم عليها بالعتق يتولى 
إنكاحها. 
قوله : [ ثم أقرب عصبته نسباً ] 
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أي ثم ينتقل إلى أقرب عصبة هذا المعتق نسباً. 
قوله : [ ثم ولاء ] 
يعني مولى المولى » فالمعتٍ تق إن كان له مولى قد أعتقه فتكون الولاية للمُعتق له كما تقدم ق 
کتاب الفرائض . 

قوله : [ ثم السلطان ] 

ثم السلطان -وهو الإمام الأعظم ونائبه وهو القاضي لا الوالي كما نص الإمام أحمد - لقول 
الي لن الله عليه وسلم : 
( فإن اشتجروا - أي الولي وموليته - فالسلطان وليّ من لا مولى له ) › وقال الشيخ محمد بن 
إبراهيم رحه الله : في النساء اللاي يسلمن في بلاد كافرة وأولياؤهن كفار قال يتولى ذلك رئيس 
الكر السلا ١.د‏ 
وهذا لما له من الولاية حيث لا سلطان » فإن تعذّر وحود السلطان أو المركز الإسلامي فنا توكل 
عدلاً بُنكحها وقد روى البخاري معلقاً ( قال عبد الرمن بن عوف رضي الله عنه لأم حكيم 
بنت قارظ : أجحعلين أمرك إل ؟ قالت : (نعم) » قال : قد تزوحتك) . 
فهنا فوضت أمرها إليه » فإذا انعدم السلطان فلها أن تفوض أمرها إلى عدل » ولكن يشكل على 
هذا أن السلطان موحود فقد يكون هذا برضا السلطان فإن السلطان إذا رضي أو أذن بذلك أو 
فوضت إلى غير هذا الأمر فإن ذلك جائز فللقاضي أن يولي عدلاً يقوم بالإنكاح. 

قوله : [ فإن عضل الأقرب ] 
كأن يعضلها الأب مثلاً فيمنعها من نكاح الكفء » فيكون هذا فسقٌ فيه وهذا يوحب نقل 
الولاية عنه ؛ لأنه قَعَّل أمراً عرماً يختص بالولاية فتبين أنه ليس بأهل للولاية » فإذا أعضل الأب أو 
الولي الذي بعده وهكذا فإن الولاية تنتقل إلى من بعده . 
قال شيخ الإسلام : وإذا امتنع الطاب من الزطبة لشدته فإن الولاية تنتقل عنه. ١‏ ه » فتنتقل 
عنه لما فيه من الإضرار بالمرأة وقد قال تعالى : ل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف ) » فإذا عضل الأقرب فتنتقل إلى الولي الأبعد وهكذا حتى تصل إلى 
السلطان. 
قوله : [ أولم یکن أهلاً ] 
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كأن يكون غير بالغ » فتنتقل إلى الأبعد البالغ » فلو كان أحوها غير بالغ وها ابن أخ بالغ 

أحيها البالغ وهكذا لعدم أهلية الولاية ف الأقرب . 
: [ أو غاب عَيْبةً منقطعة لا تُقطع إلا بكلفة و مشقة زوَحَ الأبعد ] 

فإذا غاب الولي عَيّْبة منقطعة لا تُمّطع عُرفاً إلا بكلفة ومشقة فحينلٍ تنتقل الولاية إلى الأبعد كأن 
يكون قد سافر سفراً ولا يأتي إلى هذه البلد ليقوم بولاية هذه المرأة إلا بكلفة ومشقة ومرحع هذا 
إلى العرف فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد لما في بقاء الولاية له من الإضرار بالمرأة فإذا كان في العرف 
يشق انتظاره لأن سفره سفر بعيد في العرف يشت معه أن يأت لولاية رأة أو أن يول فحينفلٍ 
نشل إل الأبعد: 

له : [ وإن روج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح ] 

إذا زوج الأبعد كالأخ مع وحود الأب » أو الأجني يزوج مع وحود القريب » من غير عذر فإن 
ذلك لا يصح. 

وتقدمت بعض الأعذار » ومن ذلك : العَضّل » ومن ذلك أن يكون غائباً عَيْبة منقطعة لاتقطع 
إلا بكلفة ومشقة » أو أن ُهل وحود الأقرب كأن يكون ها أبناء عم أباعد لا يدرى بم فيزوحها 
السلطان مثلاً ولا يُدرى بوحودهم إلا بعد ثبوت النكاح فهذا عذر فيصح النكاح. 

أما إذا زوحها الأبعد أو الأحني من غير عذر فلا يصح النكاح . 

وعن الإمام أحمد : أنه موقوف على إحازة الولي كالبيع » وفيه نظر للفارق بيين النكاح والبيع؛ 
بدليل أن المرأة لا بجحل ها أن تكح نفسها بإذن وليها » فكذلك إذا أنكحها غيره وإن كان الولي 
قد أذن بذلك . 

فإذا استوى الوليان كأن يكون هما إخوة هم أولياؤها » فأي أحد منهم أنكح صح إنكاحه ؛ لأن 
كلهم أولياء ها » وكذا لو كان ها أبناء عم درحتهم واحدة وهكذا. 

فإن أذنت لواحدٍِ تعيّن ولي يصح نكاح غيره » والمستحب أن يقوم الأفضل ثم الأسن › فإن 
تشاحوا في ذلك أقرع بينهم. 

فإن رَوَحَهّا وليان » هذا روج وهذا روج فالحكم للأول وهو الصحيح لما روى الخمسة أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : 


04 «f 


( أيّما امرأة رَوَجَهّا وليان فهي للأول منها ) . 
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فإن هل السابق أو عُلم فَنسي فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أن النكاحين يفسخان جميعاً 

> وهما نصف المهر يقترعان عليه. 

وعن الإمام أحمد رحه الله أنه يقرع بينهما فمن خرحت قرعته فهو زوحها » ولكن يجدد 
العقد للوطء وهذا هو الأصح لأن القُرْعة تفعل حيث استوت الحقوق ولا مرح لأحدها على 
الآحر . 

فصل 
قوله : [ الرابع : الشهادة ] 
الشرط الرابع من شروط النكاح : الشهادة. 
له : [ فلا يصح إلا بشاهدین عَذلین ذگرین مُگلفین سّمیعین ناطقین ] 

فالشهادة شرط قي صحة النكاح عند جمهور العلماء واستدلوا بما روى البيهقي وغيره من 
حديث الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ر لا 
نكاح إلا بولي وشاهدين ) » والحديث إسناده ضعيف جداً فإن فيه عبد الله بن حرز وهو متروك 
الحديث ولكنه صحيح إلى الحسن مرسلاً » فالصواب فيه الإرسال وأما الموصول فإسناده ضعيف 


جحد 


. 
oN 


وني سنن الدار قطني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ ) » ولکن سنده ضعیف مرفوعاً » ولکنه 
صحيح موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . 
وقد صحح وقفه الترمذي والبيهقي وغيرهما » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين كما قال ذلك الترمذي رحه الله . 
فهذا الحديث المرسل يشهد له عمل الصحابة رضي الله عنهم يهك ل قا الأر الوق فة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ولا يعلم له خالف » وهذا هو مذهب جهور العلماء. 

وقال المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب ابن المنذر واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية : أن الشرط هو إعلان النكاح وأن الإشهاد لا يُشترط وإنغا يشترط إعلان النكاح - 
واستدلوا يما ثبت في المسند بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن الزبير أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال : ( أعلنوا النكاح ) والأمر للوحوب وثبت عند الخمسة إلا أبا داود بإسنادٍ حيد أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال : ر( فصل ما بين الحلال والحرام - أي النكاح والسفاح - 
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الصوث والدف في النكاح ) » ومن حديث عائشة رضي الله عنها نحو حديث ابن الزبير : ( 
أعلنوا النكاح ) وفيه : ( واضربوا عليه بالغزبال ) » وهو الدف ولكن إسناده ضعيف. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا أصل لللإشهاد ف الكتاب والسنة. اه . 
والذي يتبين نما تقدم أن الحديث مرسل والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فمن بعدهم ويعضده الأثر الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما » فالذي يتبين هو شرطية 
الإشهاد » كما أن الراجح أيضاً هو وحوب إعلان النكاح كما هو مذهب الإمام مالك والجمهور 
غل ااب . 
والصحيح وحوب إعلانه وقد يقال - إن النكاح إذا أعلن فإنه يكتفي بإعلانه عن الإشهاد › 
فإن إعلانه يقوم مقام الإشهاد بل أعظم وقد يستدل على هذا يما روى أنس بن مالك رضي الله 
عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( اشترى جارية على سبعة أرؤس 
فقال الناس : ما ندري أتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ام جعلها أم ولد له » فلما ركب 
حجُبها فعلم الناس أنه قد تزوجها ) » وليس في الحديث إشهاد. 
وأحاب عنه الموفق رحه الله » بأن هذا من حصائص النبي صلى الله عليه وسلم » كما أن من 
خحصائصه : عدم الولي فإن الي صلى الله عليه وسلم نكح غير واحدة من نسائه بلا ولي فهو من 
حصائصه فكذلك في الشهادة . 
ومع ذلك فإن القول باشتراط إعلان النكاح فيه قوة لأن إعلان النكاح يقوم مقام الإشهاد › 
ولا شك أن الاحتياط هو أن يشهد على النكاح » وأن يُعلن عليه . 
يسال ؛ 
ولا يشترط ف اذاهب الأربعة - إلا وحهاً ضعيفاً ق مذهب الشافعية والحنابلة كما قال ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله - لا يشترط الإشهاد على إذن للمرأة فالإشهاد المتقدم إنما هو 
الإشهاد على تزويج الولي » بل لو قال الولي : أذنث لي » فإن قوله يقبل ولكن إن نكرت بعد 
ذلك أن تكون أذنت لوليها فالقول قوهما بيمينها . ولذا : فينبغي كما قال شيخ الإسلام وغيره 
الإشهاد على إذن المرأة ليكون النكاح متفقاً على صحته » وليؤمن فسخه عند جحودها » فعلى 
ذلك يستحب الإشهاد على إذما ولكن لا يشترط لعدم الدليل عليه . 
فإذن : يشترط الإشهاد ويجب على الراجح إعلان النكاح . 
مسألة : 
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يستحب أن يضرب عليه بالدف » وظاهر كلام الإمام أحمد رحه الله وكلام أصحابه أن ذلك 

على التسوية للرحال والنساء وأن الرحال يضربون بالدف كالنساء » وقال الموفق رحه الله تعالى : 
هو خصوص بالنساء. ١ھ‏ . 

وقوله أظهر لأن هذا غير معروف قي عهد البي صلى الله عليه وسلم _أي أن يضرب 
الرحال بالدف قي النكاح بل المعروف هو ضرب النساء بالدف » فدل على أن المراد بالأحاديث 
لمتقدمة هو ضرب النساء عليه بالدف إذ لو كان المراد ضرب الرحال عليه أيضاً لفعل ذلك فى 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم » ولكن إن سمع الرحال للدف مع كون الفتنة مأمونة كأن تكون 
الجواري هن الآ يضربن بالدف فإن ذلك حائز » ويدل عليه ما رواه الحاكم بسند صحيح عن 
عامر بن سعد قال : ( دخحلت على فَرّظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار 
يضربن بالدف فقلت - أنتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بدر يفعل هذا عندكم 
فقالا : إن شئت فأقم معنا وإن شت فاذهب فإن النبي صلى الله عليه وسلم رحص لنا باللهو تي 
العرس ) » فدل على حواز السماع مع أمن الفتنة. 

فالأظهر هو ما قاله الموفق رحه الله وأن الضرب بالدف إنغا هو للنساء خحلافاً لما يفيده 
ظاهر نصوص الإمام أحمد وظاهر كلام أصحابه لأن هذا غير معروف في عهد البي صلى الله 
عليه وسلم . 

ويشترط في الشاهدين ما يلي : 

. العدالة ولو ظاهراً كما تقدم ن الول‎ -١ 

۲- أن يكونا ذكرين فلا تصح شهادة الأنثى ولا تصح شهادة رحل وامرأة » ففي مصنف ابن ابي شيبة عن 
الزهري قال : " مضت السنة أن شهادة المرأة لا تجوز في الحدود ولا ق النكاح ولا في الطلاق › ولأن 
هذا الأمر يطلع عليه الرحال وليس مالي فلم يحتج معه إلى شهادة النساء وسيأ ق الكلام على شهادة 
ا لمرأة قي باب الشهادة إن شاء الله . 

۳- وأن يکونا مکلفین . 

. “ميعين فلو كان أصماً فلا يصح لأنه لا يمكنه أن يشهد لأنه م يسمع‎ - ٤ 

٥ه-‏ أن يكونا ناطقين فإن كانا أحرسين فلا تصح شهادقما لأما لا بعكنهما الأداء » وقال الشافعية : ق 
وحه بل يصح أن يكونا أحرسين وهذا هو الراجح لأنه يمكنه أن يؤدي الشهادة بالإشارة أو الكتابة . 

قوله :[ وليست الكفاءة - وهي دين ومنصب » وهو الدسب والحرية- شرطاً في صحته] 
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الكفاءة ليست بشرط في صحة النكاح ودليل ذلك أن البي صلى الله عليه وسلم كما قي 
الصحيحين : (لما عنقت بَربْرَة خيرت بين أن تبقى تحت زوجها أو تفارقه ) وكان زوحها عبداً 
» فهذا التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك ليس شرطاً في صحة النكاح وإنغا 
هو شرط في لزومه » أي في أن لا يثبت فيه الخيار فلا فسخ » فإذا تزوج الرحل امرأة ليس بكفء 
ها » فالنكاح صحيح ولكن يثبت الخيار للمرأة ولوليها الفسخ » كما خير البي صلى الله عليه 
وسلم بريرة لما أعتقها » والعبد ليس بكضءٍ للحرّة » وبريرة حرةٌ وزوحها عبد فليس كف ها فلم 
بطل النبي صلى الله عليه وسلم النكاح وإنما حعل هما الخيار. 
واتفق أهل العلم أن الدين من الكفاءة » فالمرأة الصالحة لا ترج بالرحل الفاسق لأنه ليس بكضءٍ 
نها » فإذا زوحت امرأة صالحة بفاسق فلها الفسخ بالشرط الآ ذكره » كما أن الفاحر ليس 
بكفء للعفيفة فإذا زوحت فلها الفسخ أو لأحد أوليائها ما م يدل دليل على الرضا منها بقوها 
أو فعلها أو من الولي بقوله فلا فسخ. 
والغاني : السب » فالعربي كفء للعربية » ولكن الأعحمي ليس بكفء للمرأة العربية. فمثلاً: 
رحل ليس أعجمي تزوج E N LT‏ 
والأحناف » فإذا م تعلم أنه أعجمي فلها ولوليها الفسخ بل لأي أحد من الأولياء ذلك ولو بعد 
حين ف أي زمن كان فله أن يفسخ العقد . فمثلاً : امرأة تزوحها أعجمي وهي عربية ورضي 
الأولياء الحاضرون فولد بعد عشرات السنين ابن عم نما فقال : أنا لا أرضى بذلك فحينئلٍ يُفسخ 
النكاح كما سيأن تقريره وقي مسند البزار بسند جيد » قال سلمان الفارسي رضي الله عنه : ( 
أنتم قد فضلكم الله علينا معشّر العرب بألا تَنْكح نسايكم ولا نمكم ). 

قال المالكية وهو مذهب البخاري واخحتاره ابن القيم وابن سعدي : أن الكفاءة ليس منها 
السب بل لو تزوج الأعجمي عربية وهو رحل صا فهو كفء هما: لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( إذا أتاكم من ترْضون خلقه ودينه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير) رواه الترمذي والحديث حسن » وقد ثبت أن البي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت 
قيس وهي عربية قال ما : ( انكحي أسامة بن زيد ) وهو مولى › وقي البخاري : ر أن أبا 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وهو ممن شهد بدراً مع النبي صلى الله عليه وسلم - تبتى سالماً 
وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار ) فسام 
مولى وزوحه قرشية » وهذا الأرجح في هذه المسألة وأن مسألة النسب ليست من الكفاءة . 
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ثالقاً : الصنعة » فصاحب الصنعة الدنيعة كالحكام والكاح ونحوهم لا بُرَوّحون بنات 
أصحاب الصناعات الرفيعة فان تزوحها فلها الفسخ أو لأحد أوليائها الفسخ وهذا هو المشهور في 
المذهب. 

ومذهب المالكية : أن هذا ليس من الكفاءة فقد روى أبو داود بسند جيد : ( أن أبا هند 
حَجَم النبي صلى الله عليه وسلم من اليافوخ وهو مولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا 
بني بياضة - وهم عرب - أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه ) › وهو القول الراجح في هذه 
اللسالة: 

رابعاً : السار » فإذا تروج قرشي نسیب في قومه امرأةٌ ذات يسار وهو فقير مُعسر فإن ها 
أو لأحد أوليائها الفسخ حت ولو قام بنفقتها الواحبة » ولكنه ما دام لا ينفق عليها النفقة المناسبة 
ها فليس بكفء هما » فيشترط في لزوم النكاح أن يكون الزوج ذا يسار إذا كانت المرأة ذات يسار 


وعن الإمام أحمد وهو الراجح أن ذلك ليس بشرط ولكن إن أعسر في النفقة الواجبة فسيأتي 
الكلام عليه في مسألة قادمة إن شاء الله. 

خامساً: الحرية » فالعبد ليس بكفء للحرة وهو ظاهر في قول البي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث المتقدم الذي فيه إثبات الخيار لِبَريرة لما عتقت » فدل على أن العبد المملوك ليس بكفء 
الول كانت ماعا مو وکا عقت فا حك ف ال اة د ا 

قوله : [ فلو زوج الأب عفيفة بفاجر .... » فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ ] 
هذا هو المذهب وأنه يصح تزويج العفيفة لمن عرف بالزنا. 

وعن الإمام أحهمد رجه الله وهو اختيار الشيخ عبد الرمن السعدي : لمنع من ذلك وهو 
الصحيح الذي يدل عليه كتاب الله عز وحل حيث قال تعالى : 

ل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانِ أو مشرك وحرم ذلك على 
المؤمنين ) » فمن عرف بالزنا فلا ينكح العفيفة والنكاح باطل كما أن العفيف لا ينكح الزانية 
كذلك لنص الآية المتقدمة. 

قوله : [ أو عربية بعجمي » فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ ] 
أي تزوحت امرأة عربية برحل أعجمي فلها الخيار . 
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وقد أجمع أهل السنة والجحماعة على أن جنس العرب أفضل من حنس العجم » ولكن هنا هل 
النسب من الكفاءة أم لا ؟ 

فلو تزوج أعجمي بامرأة عربية فللزوحة أو لأي أحد من الأولياء أن يفسخ النكاح » حتى لو 
رضيت المرأة والأب بمذا الرحل الصا الذي ليس بعربي فاعترض بعض الإحوة فله الفسخ » ولو 
م يكن موجوداً أثناء الزواج بل ولد بعده » هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. 

وقال الشافعية والمالكية : بل إذا زۇج الأقربٌ فليس للأبعد أن يفسخ فإذا زوج الأب ورضي 
فليس للأحوة أن يفسخوا » ذلك لأن رضاهم غير معتبر مع وحود الأقرب فالولاية للأقرب وهو 
الراجح وهذا على القول بأن النسب من الكفاءة. 

ولكن هنا لو أن رحلا زوج ابنته رحلاً غير صالح فاعترض بعض الإخوة على ذلك فهل يقبل هذا 
الاعتراض ويفسخ العقد أم لا ؟ 

الذهب : أنه يفسخ العقد . 

وذهب للمالكية والشافعية وهو الراجح : أنه ليس له حق الفسخ وذلك لأن الراضي هو الولي 
الأقرب » والولي الأبعد ليس رضاه بمعتير مع رضا الولي الأقرب . 

أما إذا كانوا في درحة واحدة كالإخحوة مثلاً فجمهور العلماء على أن لكل واحدٍ منهم الفسخ › 
وأن رضا كل واحدٍ منهم معتبر ؛ ولأن الولاية حق مشترك هم جميعاً . 

وقال الأحناف : بل إذا رضي بعضهم ولم يرض الآحرون فالعبرة بمن رضي لا يعن سخط وذلك 
لأنه حق لا يتجزأ كالقصاص » والقياس على القصاص فيه نظر لأن القصاص لا يعكن زؤه لأنه 
لا بمكن إقامة القصاص على بعضه » وأما هنا فيمكن الفسخ . 

ومع ذلك فما ذهب إليه الأحناف فيه قوة » لأن هذا ولي قد زوج » وقد تقدم أن الحق لمن 
تقدم » فالمرأة التي ها وليان فينكحاها فإن الحق للمتقدم وهنا كذلك فإذا زوحها أحدهم من ليس 
بكفء فليس للأخر الفسخ وذلك لأن الحق أصبح له لتقدمه. 

باب المحرمات في النكاح 

الحرمات ضربان : 
)١‏ الضرب الأول : رمات على الأبد » فلا تحل له أبداً. 
۲) الضرب الثاني : محرمة إلى أمد أي إلى غاية » فمتى ما زال المانع فنا تحل له. 

وقد شرع المؤلف ق هذا الباب بذكر الحرمات على الأبد : 
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فقال رحمه الله تعالی : [ تَحْرْمُ بدا الام َكل جَدَّة وَإن عَلَّث ] 

لقوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) › فتحرم الأم والحدة من الأم والحدة من الأب وإن 
علت » فكل أنثى هما عليك ولادة فهي أم فلا تحل. 

البنت محرمة لقوله تعالى : ( وبناتكم ) وهكذا بنت البنت وإن نزلت وبنت الابن وإن نزلت . 
والبفت : هي كل أنشى لك عليها ولادة » فالبدت ترم سواءٌ كانت من نكاح حلال أو من نكاح 
شبهة أو من الزنا ا حرم » فالبنت من النكاح الصحيح عرمة والبنت من النكاح الشبهة محرمة وهذا 
بإجماع أهل العلم » وكذلك المنفية باللعان فإذا نفى من زوحته ما في بطنها أو ابنة ها فا لا تحل 
له لاحتمال أن تكون من مائه » والاحتياط ق الفروج واحب . 

وأما التي هي من السفاح الحرم فالمشهور ق مذهب الإمام أحمد :أنا تحرم عليه. 

وقالت الشافعية : بل تحل له واستدلوا بأا لا تنتسب إليه ولا ترث منه فهي أحنبية عنه » ولذلك 
تحل له . 

والراجح هو القول الأول وأا تحرم عليه ؛ وذلك لأا حلقت من مائه » ولأا بَعْضٌ منه › 
وهذا لا يترتب على حل ولا حرمه فهي بنت له فتدحل تي عموم قوله : ( وبناتکم ) ونغا ۾ 
تنسب إليه لأن السبب ثي كونا منه ليس سبباً شرعياً وإلا فهي بنته وما يدل على أا حرمة عليه 
قوله صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية لما لاعنها زوجها قال : ( أبصروها فإن جاءت 
به على کذا وکذا _ ووصفه صلی الله عليه وسلم _ فهو لشريك بن سَخْماء )- وهو الزاني - 
فقد قال ( فهو لشريك ) أي هو ابن له وهو وان م ینتسب له وان لم يرث منه لکنه ابنٌ له 
وكذلك البنت. 


قوله : [ ول أت انها وبنت بها ] 
e SSE aE‏ 
كانت من أم وهي الأحت لأم فكلهن رمات لقوله تعالى : ( وأخواتكم ) . 

وكذلك بنت الأحت وبنت بنت الأحت وإن نزلت لقوله تعالى : ( وبنات الأخحت ). 


قوله : [ وبنث کل أخ وینها وبنت ابه وها وان سَُلّث ] 
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لقوله تعالى : [ وبنات الأخ ) » بنت الأخ وبنت بنت الأخ رمات وكذلك بنت ابن الأخ 
ل 


فالعمة الشقيقة والعمة لأب e‏ لأم » وعمة الأم وعمة الأب وعمة الجد كلهن مرمات › 
وهكذا الخالات » لقوله تعالى : ( وعماتكم وخالاتكم ) والجمع في الحمل المتقدمة في هذه 
الآية جمع مضاف » والجمع المضاف يفيد العموم . 

وعليه فلا تحل له ممن يجمعه النسب وإياها إلا بنات العم وإن نزلت وبنات العمة وإن نزلن » 
وبنات الخالة وإن نزلت وبنات الخال وإن نزلن » والمراد بالنسب القرابة بخلاف الصهر وقد قال 
تعالى  :‏ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللآتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما 
أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ). 
والضابط في الحرمات بالنسب أا : 

. الأصول وإن علون‎ -١ 

- الفروع وإن نزلن . 
۳- فرع الأصل الأدن وإن نزلن . 
-٤‏ فرع الأصل الأعلى وإن نزلن. 

له : [ وَالْمُلاَعَتَةُ على المُلاَعِنِ ] 

فالملاعنة تحرم على الملاعن على الأبد » ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن : ر( لا 
سبيل لك عليها ) فتحرم عليها. 


قوله : [ وَيَخْرُمُ بالرّضّاع ما يَخْرْمُ بالدَسٍَّ ] 
تقدم ذكر امحرمات بالنسب وهن سبع » وهؤلاء امحرمات بالنسب يحرم ما يقابلهن من الرضاع › 
فأم الرضاع محرمة وبنت الرضاع محرمة وهكذا لما ثبت قي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). 

قولەه : [ إلا 4 أخته و اب0نه [ 
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هذا استشناء » فأم الأحت من الرضاع لا تحرم » فإذا كان لك أحت من الرضاع وما اَم م تحرم 
عليك » وكذلك أحت ابنه من الرضاع فإذا كان له ابن » ولابنه من الرضاع أحت لم تحرم عليه . 
وهذا الاستشناء الذي ذكره المؤلف فيه نظر من حيث الاستشناء لا من حيث الحكم . 
أما من حيث الحكم : فهو ظاهر » وأما من حيث الاستثناء : ففيه نظر » ولذا ذكر الزركشي 
وغيره أن جمهور الأصحاب من الحنابلة م يستفنوه وذلك لأن المستشنى منه هن الحرمات بالنسب 
والمستنى هنا من التحرم بالمصاهرة » فإن أم الأحت عرمة لأا زوحة الأب فيقابلها من الرضاع أم 
الأحت من الرضاع » وكذلك أحت ابنه فإن أحت الابن هي مقابلة للربيبة والربيبة تحرعها من 
باب التحرم بالمصاهرة وليس من باب التحرى بالنسب ولذا فإن الاستشناء هنا ليس بصحيح . 

قوله [ وَيَحرُمُ بالْعَفُدِ روج أبيه وگل جَدّن ] 
جرد العقد تحرم زوجحة الأب وزوجحة الجحد سواء كان جحداً من أم أو من أب وإن عاوا لقوله تعالى 
: ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) فزوحة الأب حرمة وكذلك زوحة 
الجد والأب وكل من له عليك ولادة . 
هذه هي الأولى : من امحرمات بالمصاهرة . 

قوله : 1 وروج ابه وَإِن تل ] 
فزوحة الابن محرمة وإن نزل الابن » فزوجة الابن من الصُلّب وزوحة ابن الابن وابن البنت كلهم 
من الحرمات ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحَسَن : ( إن ابني هذا سيد ) وهو ابن 
بنته فكل ذكر لك عليه ولادة فهو ابن لك فحليلته حرمة عليك لقوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم ) فزوجة الابن حرمة بمجرد العقد -أي محرمة على الأب وإن علا الأب . 
وهذه هي الثانية : من الحرمات بالمصاهرة . 

قول : [ دون بَاتهِنٌ وَأَهانِهِنٌ ] 
فزوحة الابن محرمة لكن بنتها ليست مرمة على الأب » وأمها ليست مرمة - أي على الأب - 
فله أن يتزوج أم زوحة ابنه » أو ابنة زوجة ابنه لقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم)» 
فلیست مما حرمه الله عز وحل . 

قوله : [ وَتَحرم اَم وجنه وَجَدَاتُها اعفد ] 
هذه الحرمة الثالثة من الحرمات بالمصاهرة وهي : أم الزوحة وكذلك جداتما فن يحرمن بمجرد 
العقد وذلك لقوله تعالى : 3 وأمهات نسائكم ). 
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قوله : [ وَبشها وات أَولاًدكا بالدخُولٍ ] 

هذه الحرمة الرابعة بالمصاهرة وهي : بنت الزوحة وبنات أولادها إذا دحل يا وهي الربيبة وهي لا 
تحرم إلا بالدحول » وقد احتلف أهل العلم ق المراد بالدحول : 

فقال الحنابلة : الدحول هو الوطء » وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما قي تفسير قوله تعالى: 
(زوربائبكم الآتي في حجوركم من نسائکم اللآتي دخلتم بهن ) › قال ٿي الدحول : هو 
الجماع. 

وعن الإمام أحمد : أن الدحول هو الخلوة » فإذا حلا بها فقد دحل بها » وهذا الدحول في العرف 
> فإن الدحول تي العرف هو الخلوة » يقال دحل بالمرأة أي بى با وإن لم يطأها.وهو مذهب 
أكثر الفقهاء أن الدحول هو أن يمسها بشهوة على احتلاف بينهم في تفصيل ذلك. 

وأرجحها أن المراد به الوطء ؛ وهو تفسير ابن عباس ولا أعلم له مخالفاً » وقد رواه عنه ابن جرير 
قي تفسيره واختاره » وحكي الإجماع على أن الدحول هنا لا يراد به الخلوة وهذا الإجماع يصرفنا 
عن تفسير الدخول بالخلوة » ولكن تقدم ما روي عن الإمام أحمد في هذا الباب » ولكن مع ذلك 
يرححه من جهة أحرى تفسير ابن عباس » والوطء ثابت قي الوطء بالقبل بلا ريب. 

وهل يثبت بوطئها في الدبر ام لا ؟ 

المشهور في المذهب : أنه يثبت بوطعها بالدبر قياساً على وطمها بالقبل . 

وقال بعض الحنابلة لا يثبت الدحول بذلك حتى يطأها بالقبل وذلك لأن الله إغا حرم بالمباح فهو 
الدحول المباح وهو وطؤها قي قبلها » ووطؤها في دبرها حرم وانحرم مباين أعظم المباينة للنكاح 
وهذا هو الراجح 

قول : [ قان بَانّتِ الرَؤجَة اؤ مَاَث بعد الْخَلوة أب خن ] 

إذا بانت الزوحة أي إذا طلقها بعد الخلوة وقبل الدحول فإن ابنتها حلال له للآية المتقدمة : 

( فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) وهو م يطأها وكذلك إذا حلا با م ماتت 
قبل أن يدحل با فإن ابنتها تحل له وذلك للآية المتقدمة لأنه لم يدحل با وكونا قد ماتت فإن 
موتا ليس قي حكم الدخول با 

إذن : الحرمات بالمصاهرة أربع كلهن يحرمن بمجرد العقد إلا الربيبة أي بنت الزوحة فاا لا تحرم 
إلا بالوطء . 
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واحتلف أهل العلم في قوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) هل هذا القيد له مفهوم 
أو لا مفهوم له ؟ 

فقالت : الظاهرية وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق وقال 
الحافظ ابن كثير ( إسناده ثابت قوي ) وقال : ( هو غريب حداً ) أي على علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه وهو أن هذا القيد معتبر فعلى ذلك لا تحرم عليه إلا إذا كانت ني ججره . وقد قال 
ابن كثير حدثنا شيخنا الذهي : أنه سأل الإمام تقي الدين ابن تيمية عن هذا الأثر فاستشكله 
وتوقف قي ذلك . 

القول الثاني وهو قول عامة أهل العلم : أن القيد هنا لا مفهوم له وإنغا هو يجري ججرى الغالب 
وذلك لأن الغالب أن بنت الزوجة تكون في حجره » ويدل على ذلك أن كوا في حجره ليس 
مؤثر شرعاً فإن الرحل لو ربى بنتاً كأن يربي بنت عمه أو بنت خاله فإنا لا تحرم عليه ويكون أيضاً 
ذكر القيد إشارة إلى العلة فهي كبناته إذ إنا قي حجره. فدل هذا على قوة ما ذهب إليه جماهير 
أهل العلم من أن هذا القيد لا مفهوم لهء وأما الأثر فضعفه ابن المنذر والطحاوي. 

مسألة : وكذلك ما كان من نكاح شبهة » فإذا وطئ رحل امرأة في نكاح شبهة وها بنت فإغا 
تحرم عليه وهذا بالإجماع . 

مسألة : هل تحرم عليه بنت من زين جا ؟ 

قال الحنابلة : تحرم عليه قياساً على النكاح . 

القول الثاني قي المسألة » وهو المشهور ق مذهب الشافعية والمالكية : آنا لا تحرم عليه واخحتاره 
شيخ الإسلام والشيخ عبد الرحمن السعدي وهو القول الراجح › إذ لا يصح كما قال الشيخ عبد 
الرحمن : قياس السفاح بالنكاح بوحه من الوحوه » وأيضاً فإن الله عز وجل إنما حرم أم الزوجة 
وبنت الزوجحة وزوجحة الأب وزوحة الابن »› والمزني بها ليست بزوجحة فلا تبت هما هذه الأحكام » 
فإذا زنا الأب بامرأة فإعا لا تكون زوحة له فتحرم على ابنه . 

ومن غرائب العلم أن المشهور قي مذهب الحنابلة : أن اللواط تنتشر به الخثرمة » وأن الرحل إذا 
فعل بآحر حرمت عليه أمٌ المفعول به وابنة المفعول به وهكذا » وهذا من غرائب العلم وهو من 
القياس الباطل البعيد » وهذا من مفردات المذهب » وحالف في هذه المسألة أبو الخطاب من 
الحنابلة والموفق ابن قدامة . 


فصل 
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قوله : [ وتحرم إلى أمد أخحت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما ] 
هذا الفصل في الحرمات إلى أمد وهن عدة فمنهن أخحت زوجته ودليل حرمة اللجحمع بين الأحتين 
قوله تعالى - ني سياق ذكر الحرمات - : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ومنهن 
: عمة الزوحة وخالة الزوحة والدليل على النهي عن الحمع بين المرأة وعمتها والمرأة وحالتها ما ثبت 
في الصحيحين أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين 
المرأة وخالتها ) وقوله ر لا يُجمع ) حبر بمعنى الأمر كقوله تعالى : 
لإوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء) فيحرم الحمع بين الأحتين وبين المرأة وعمتها وبين 
المرأة وحالتها . 
ومن باب أولى حرمة الجمع بين المرأة وابنتها . 

والقاعدة ق المذهب : " المنع من الحمع بين كل أنثيين بينهما نسب أو رضاع بحيث لو كانت 
إحداهما ذكراً طا حاز له أن ينكح الأحرى " » هذا هو الضابط ف المشهور من المذهب » وعليه 
فلا يجوز المجحمع بين المرأة وعمة أبيها والمرأة وحالة أبيها > وكذلك لا يجوز الجحمع بين الأحتين من 
الرضاع ولا بين المرأة وعمتها من الرضاعة و هكذا. 
واحتار شيخ الإسلام : حواز الجمع بين الأنثيين إن كان بينهما رضاع لا نسب » فله أن يجمع 
بين رأة وعمتها من الرضاعة » وبين المرأة وحالتها من الرضاعة » وبين الأختين من الرضاعة › 
لأن الحمع بين الأنثيين اللتين بينهما رضاع ليس تحرعه عنصوص عليه وليس معنى المنصوص عليه › 
فلا يقاس على المنصوص عليه للفارق في المعنى » أما كونه ليس منصوص عليه › فلأن الأم إذا 
أطلقت والأحت إذا أطلقت والعمة إذا أطلقت والخالة إذا أطلقت لا تدحل فيها أم الرضاع ولا 
أحت الرضاع ولا عمة الرضاع ولا حالة الرضاع بدليل أن الله قال : في كتابه الكرم : ( حرمت 
عليكم أمهاتكم )» ثم قال : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )» وقال  :‏ وأخواتكم ) › 
نم قال : [ وأخواتكم من الرضاعة ) ولو كان قوله : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) يدحل فيه 
أم الرضاع هما ذكر تحرم الأمهات من الرضاع بعد ذلك » وكذلك في الأحت فلو كان قوله : 3 
وأخواتكم ) تدحل فيه الأحوات من الرضاعة لما بين تحرعها في قوله : « وأخواتكم من 
الرضاعة ) » فعليه قوله :[ وأن تجمعوا بن الأختين ) وني حديث: ر لا يُجمع بين المرأة 
وعمتها ) لا يدحل في هذه الألفاظ العمة من الرضاع ولا الخالة من الرضاع ولا الأحت من 
الرضاع . 
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وأما كونه لا يقاس على المنصوص عليه » فلأن العلة من تحرم الجحمع بين الأحتين » وبين المرأة 

وعمتها » وبين المرأة وحالتها » هو ما يفضي إليه هذا الجمع من قطيعة الرحم التي أمر الله بصلتها 

> والشارع إذا ى عن شيء فإنه يسد الذرائع الموصلة إليه » ومن ذلك ما يقع من العداوة من 

الجمع بين الأحتين وبين المرأة وعمتها والمرأة وحالتها - ما يفضي كثيراً أو غالباً إلى قطيعة الرحم › 

ويس بين الأعحتين من الرضاعة ولا بين المراة وعمتها من الرضاعة ولا بين المراة وحالتها من 

الرضاعة ليس بينهما رحم . 

فالصحيح ما احتاره شيخ الإسلام . 

بعل غر ائ بن ان٠‏ ون ا ها٠‏ ون ا اها کو اق ارت ا 

لا ؟ أي هل يجوز أن يكون تحت ملكه أمتان يطؤها وهما أحتان أو إحداهما عمة للأحرى أو 

حالة للأحرى أم لا يجوز ذلك ؟ 

أما الحمع بينهما في الك فلا حلاف بين أهل العلم في جوازه » وذلك لأن الرحل قد يمتلك الأمة 

للخحدمة ونحوها . 

وأما الجحمع بينهما في الوطء فمذهب الأئمة الأربعة وأكثر الصحابة أن ذلك حرم وهو اختيار 

شيخ الإسلام. 

والقول الثاني وهو مذهب الظاهرية : جواز ذلك وهو رواية عن الإمام أحمد فإنه قال : لا أقول 

بتحرعه لكني أنغى عنه » أي لا أقول هو حرام لكني أحث على اجتنابه واستدلوا بقوله تعالى : 3( 

أو ما ملكت أيمانكم ) » ولقول الأول أرجح وذلك لأن قوله تعالى : ( أو ما ملكت 

أيمانكم ) » إنما فيه إباحة جنس المملوكات وليس فيه بيان ما يحرم منهن وما يحل » والجمع 

بينهن في الوطء يورث ما تقدم ذكره بين الحرائر فإنه يفضي إلى قطعية الرحم التي أمر الله بصلتها . 
قوله : [ فإن طُلقّت وفرغت العدة أبحن ] 

إذا طلّق المرأة وفرغت من عدتما فله أن ينكح أختها وله أن ينكح عمتها وله أن ينكح خالتها ؛ 

وذلك لأن التحرم إلى أمٍِ وليس بتحرم على الأبد . فقد زال المانع وهو الجحمع وهنا لا جمع › 

فإذا طلق المرأة وقضت عدقا أو ماتت ثم نكح أحتها أو عمتها أو خالتها فذلك جائز لزوال 

المانع . 

وقد اتفق عامة أهل العلم على جواز الجحمع بين للمرأة وربيبتها فالعلاقة بينهما ليست علاقة نسب 

وليست بعلاقة رضاع وإنغا علاقة مصاهرة . 
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فله أن يجمع بين رأة وبين ربيبتها أي الرأة وبنت زوجها » ويدل على ذلك قوله تعالى : 
( وأحل لكم ما وراء ذلكه) . 

قوله : [ فإن تزوجهما في عقدِ أو عقدين معاً بطلا ] 
إذا تزوحهما في عق » بأن قال له الولي : ( زوحتك ابنتي هاتين ) » أو قال له : ( زوحتك اح 
هاتين ) » فهذا العقد باطل لأنه منهي عنه » ولأنه لا مزية لإحداهما على الأحرى » وحينقلٍ 
فالنكاح باطل قي حق الائنتين » وكذلك لو كانا ني عقدين معاً كأن يقول الأب : قد زوحتك 
بنقي » ويقول الأخ : قد زوحتك أحتي » فإحداهما عمة للأحرى » فالعقدان وقعا معاً > فإن 
العقدين يبطلان لأنه لا مزية لإإحداها على الأخحرى. 
فإن لم يدر أيهما الأسبق : 
فإنه يحب عليه أن يفارق الاثنتين ؛ وذلك لأنه لا يدري أيهما نكاحها باطل فوحب عليه أن 
يفارق الائتتين » لكن ق باطن الأمر إحداها نكاحها صحيح لأن إحداهما قد سبق نكاحها 
الأحرى لكنه يجهل أيهما السابق فحينئلٍ يكون الحكم كما تقدم وحوب فراق الحجميع ثم يعقد 
عقداً حديداً على أيهما شاء » لكن قي الباطن إحداها نكاحها صحيح ولذا فيجب نصف 
الصداق لإحداها » فيصطلحان على نصف الصداق » فإن أبيا الاصطلاح فحينلٍ تكون بينهما 
القرعة » فمن خحرحت هما القرعة فلها نصف المهر . 

فإن استباح فرج إحداهما فلها مهر مثيلاعا يما استحل من فرحها » فإن كانت هي التي خحرحت 

القرعة هما فيدحل نصف الصداق بالمهر كله. 

قوله : [ فإن تأخر أحدهما ] 
إذا تأحر عقد أحدها بطل المتأحر » فإذا عقد على فلانة ثم على أحتها » فإن الأحرى نكاحها 
باطل » لأن الجمع الحرم المبطل للنكاح قد حصل بعقدها. 

قوله : [ أو وقع في عدة الأخرى وهي بائنْ أو رجعية بطل ] 
إذا طلق المرأة ونكح أختها أو عمتها أو حالتها في عدتما فما الحكم ؟ 
لا يخلوا هذا من حالتين : 

)١‏ أن تكون العدة عدة الرحعيات » بمعنى تكون للمرأة طلاقها رحعياً » فباتفاق أهل العلم بيبطل النكاح 

وذلك لأن الرحعية زوجحة . 
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۲) أن تكون العدة عدة البائنات أي كانت للمرأة مطلقة طلاقاً بائناً كأن يطلق امرأته ثلاثاً » بأن يطلقها م 
يراحعها ثم يطلقها ثم يراحعها ثم يطلقها الثالثة فحينعٍ تكون في بينونة فطلاقها طلاق بائن » فقد اختلف 
أهل العلم ق ذلك أي في هل يجوز أن ينكح امرأة وقد طلق أحتها أو عمتها أو خالتها وهي في عدة 
البينونة على قولين : 
القول الأول : وهو المشهور ني مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة » ما ذكره المؤلف هنا وأن النكاح 
باطل . 
وذهب الشافعية والمالكية : إلى أن النكاح صحيح » وهو القول الراجح في هذه المسألة > وذلك لأنه لا 
سبيل له إليها ؛ ولأن العلة المتقدم ذكرها قد زالت فإن مثل هذا لا يورث عداوة ولا يفضي إلى قطيعة رحم 
» فإن هذه المرأة قد أيست من رحوعها ولأخا ليست بزوجته فالمطلقة طلاقاً بائناً ليست بزوحته فإذا نكح 
عليها عمتها أو خالتها فإنه لم يجمع بين المرأتين في عصمته. 

قوله : [ وتحرم المعتدة ] 
لا بحل نكاح المعتدة لقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ). 

قوله : [ والمستبرأة من غيره ] 
فالمستبرأة لا يجوز نكاحها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا توطأاً حاملّ حتى تضعَ ولا غير 
ذاتِ حمل حتى ُسَْبْراً بحَيّضة ) » والميشتبرة : هي التي يطلب براءة رحمها - أي يراد إثبات أن 
رهمها بريء لا مل فيه . 

قوله : [ والزانيةُ حتى تنوب وتنقضي عِدَنّها ] 
الزانية لا بحل نكاحها في المشهور من المذهب خلافاً مذهب الجمهور » والحجة مع ما ذهب إليه 
الحنابلة لقوله تعالى  :‏ والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) › 
وقي المسند وسنن أبي داود والترمذي والنسائي باسنا صحيح أن مرد بن أبي مَرند سال النبي 
صلى الله عليه وسلم في نكاح عتاق » وكانت امرأة تسافح في مكة فسكت النبي صلى الله 
عليه وسلم فنزلت  :‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك ) » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكحها ) » فنكاح الزانية لا يجوز حقق 
E‏ 

وتعرف توبتها - في المشهور من المذهب - بأن ثراود فتمتنع » وأنكر هذا الموفق رحه الله » 

والحق مع من أنكر هذا » وذلك لأن مراودتا منكر عظيم » ولذا قال الشيخ عبد الرمن 
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السعدي : " فإن المراودة أعظم المنكرات وأقرب الوسائل لوقوع الفاحشة " » واختار هذا الشيخ 

محمد بن إبراهيم واستظهره صاحب الفروع فالصحيح آنا لا تراود » ولكن توبتها عرف بأن 

يظهر من أحوالما ما يدل على صدق توبتها من مُكثها ي بيتها وبعدها عن وسائل الفاحشة 

وسؤال النساء العليمات بجحالما » وكذلك إنكاح الزان باطل حتى يتوب لقوله تعالى : ( والزاني 

لا ينكح إلا زانية أو مشركة )€ كما هو اختيار الشيخ عبد الرمن السعدي. 

فلا يجوز نكاح الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتا » وانقضاء عدتا إن كانت حاملاً بأن تضع 

هلها » وإن م تحمل من الزنا فبأن تستبراً بحيضة . 

ولا يحل للزاني إن تاب أن ينكحها في عدتما وإن كان ما يخشى من الحمل منه » وإن كان 

الاستبراء من مائه وذلك لأن الماءين مختلفان طيباً وبا > وكذلك الوطعان جختلفان حلا وحرمة. 
قوله : [ ومطلقة ثلاثاً حتی يطأها زوج غيره ] 

لقوله تعالی : ل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره ) › أي حت يطأها. 
قوله : [ والمُحرمة حتى تحل ] 

لا ثبت في صحيح مسلم أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يكح المحرم ولا يكح ) 

والنهي يقتضي الفساد » فإذا كحت الحرمة فالنكاح باطل. 


قوله رحمه الله : [ ولا يُنکخ كافر مسلمة ] 
سواءَ كان هذا الكافر كتابياً أو وثنياً لقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ). 
قوله : [ ولا مسلم ولو عبداً كافرة إلا حرة كتابية ] 
فلا يحل لمسلم ولو كان عبداً بملوكاً أن ينكح الكافرة لقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن ) » إلا الحرائر الكتابيات العفيفات فيحل نكاحهن لقوله تعالى : [ والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) . 
وق المذهب أن تركه أولى » أي ترك نكاح الكتابيات » واختار شيخ الإسلام كراهية ذلك وهو 
نص الإمام أحمد وهو مذهب أكثر أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام . 
وقيده المؤلف هنا بالحرة » وذلك لأن الأمة الكتابية لا حل نكاحها وإنما توطاً بملك اليمين وأما 
نكاحها فلا يحل لقوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات 
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فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) » ولأن الأمة الكتابية إن كحت جُمع بين إرقاق 
الولد وبين كونه مع كافرة وهي الأمة الكتابية. 
قوله : [ ولا ينكح حر مسلمٌ أمة مسلمة ] 
فليس للمسلم أن ينكح الأمة المسلمة › فهذا أمر لا يجوز إلا بشرطين ذكرها المؤلف : 
قوله :[ إلا أن يخاف عتّت العزوبة لحاجة المُنعة أو الخدمة » ويعجرَّ عن طؤل حرَةٍ أو تَمَنِ 
أمة ] 
فالشرط الأول + أن ياف عنت العزوبة: 
والثاني : أن يعجز عن طول حرة أي عن مهرها سواء كانت الحرة كتابية أو مسلمة » وأن يعجز 
عن شراء أمة لنفسه ودليل هذين الشرطين قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح 
المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ...- إلى قوله حل وعلا - ذلك 
لمن خشي العتت منكم وأن تصبروا خير لک ) . 
وإنغا حرم لما في ذلك من إرقاق الولد » فإن الولد يكون رقيقاً لسيد الأمة ؛ لأنه ينكح الأمة وهي 
ق ملك شیدها یکن ولذه ملكا ذا المي 
فإن عدم هذان الشرطان أو احدها بطل النكاح . 
مسألة : إذا أيسر الرحل وقد نكح أمة فاستطاع أن ينكح حرة أو أنه نكح حرة فهل بيبطل نكاح 
الأمة أو لا؟ 
اللذھے :ان النكاح يبقی صحيحاً ويستدام ؛ لأن ذلك شرط لابتداء النكاح لاستدامته . 
والقول الثاني : ببطل نكاح الأمة ؛ لزوال الحاجة الداعية إليه وهذا أحد القولين ق المذهب . 
وهذا القول هو الراجح وأن النكاح يبطل وذلك لزوال الحاجة الداعية لذلك . 
قوله : [ ولا کح عبد سیدته ] 
وذلك لما فيه من التناتي الکبير بين کونه ملوكها وبَعْلها » وبين كوا سيدته وموطوءته » وني هذا 
تناف كبير كما قرر هذا ابن القيم رهه الله » وقال فيه : " وهذا أمر مشهور بالفطرة والعقول قبحه 
> وشريعة أحكم الجاكمين منزهة عن أن تأنِ به " . 
ولذا حكى ابن المنذر تحرم ذلك عن أهل العلم إجماعاً وهو قول عمر كما في سنن البيهقي. 
قوله : [ ولا سيد أمته ] 
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وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم كما قال الموفق » والعلة أن ملك اليمين أقوى من عقد النكاح 
فلا يحتاج إلى عقد النكاح مع ثبوت ملكه هما 

قوله : [ وللحر نكاح أمة أبيه ] 
لأن أمة الأب ليست يلك له وليس تمت شبهة ملك » فهي ملوكة لأجنبي وهذا بالشرطين المتقدم 
ذکرها. 

قوله : [ دون أمة ابنه ] 
ذلك أن آم الاين ها فبهة ماف فان الزلد اله أيه > فعا شهة فلك وملك اليمن 
أقوى من عقد النكاح » وقال أبو حنيفة : بل يجوز ذلك لأا ليست مملوكة له . 
والذي يتبين أن هذه المسألة راحعة إلى مسألة تقدم ذكرها وهي أنه إذا توفرت الشروط بي حواز 
ملكية الأب لمال ولده فلا يجوز له أن ينكحها لأنه بمكنه أن يملكها » وأما إذا كانت الشروط غير 
متوفرة كأن يكون الولد عحتاحاً » فحينفْلٍِ ليس للأب أن بمتلكها وبالتالي له - أي الأب - أن 
يعقد النكاح عليها. 

قوله : [ ولیس للحرة نكاح عبد ولدها ] 
فلا يجوز للحرة أن تتزوج عبد ولدها » لأن شبهة الملك ثابتة ولكن هذا فيه نظر لأن شبهة الك 
إنغا تثبت للأب دون الأم كما تقدم تقريره في باب سابق » ولذا قال بعض الحنابلة بجواز هذا 
لنكاح وهو القول الأظهر. 


قوله : [ وان اشتری أحد الزوجين أو ولده الح أو مکاتبه الزوج الآخر أو بَعضه انفسخ 
نکاحھما ] 
إذا نكح أمة لغيره ثم اشتراها بعد ذلك فإن النكاح ينفسخ ؛ وذلك للعلة المتقدمة » وهي أن ملك 
ومثل ذلك : إذا اشتراها ولده الحر ؛ فإذا نكح أمة ثم اشتراها ولده الحر فإن النكاح ينفسخ › 
وكذلك لو اشتراها مكاَبْةُ » وذلك لأن ما يشتريه المكاتب يكون ملكا لسيده فهو قِنْ ما بقي 
عليه درهم. 


قوله : [ ومن حَرُم وطؤها بعقد حرم بملك يمين ] 
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فالقاعدة : "أن كل من حرم وطؤها بعقد فإنه يحرم وطؤها بملك يمين " » فهذه قاعدة مطردة في 
اذهب » ومن أمثلة هذه القاعدة الحوسية فلا يحل له أن ينكحها لقوله تعالى : ( ولا تنكحوا 
المشركات) » ولم يستشنِ الله إلا امحصنات من الذين أتوا الكتاب » وكذلك عابدة الوثن والملحدة 
لا محل نكاحهن » فإذا كان لا يحل نكاحهن فكذلك لا يحل وطؤهن بملك يمين » فإذا وقعت 
امحوسية أوالوثنية سبياً فلا بحل وطؤها بملك اليمين هذا هو مذهب جاهير أهل العلم حتى حكي 
إجماعاً والذي رأيته من أدلتهم : القياس على الوطء في النكاح قالوا : فكما لا يحل الوطء قي 
النكاح فلا يحل الوطء في ملك اليمين. 

واحتار شيخ الإسلام وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أي رباح وطاووس بن گيسان 
وعمرو بن دينار : أن ذلك جائز واستدلوا بعمومات وخحصوصات » أما العمومات فقوله تعالى: 
« أو ما ملكت أيمانكم ) » وهو عام في الكافرة الكتابية والكافرة الوثنية . 

وأما ا لخصوصات : فمنها ما تقدم قي سنن أبي داود وغيره وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال في سبايا أوطاس - وهن من عبدة الأوثان - قال : ( لا توطأً حامالٌ حتى 
تضع » ولا غير ذاتِ حَمْل حتى تحيضّ حَيْصَةٌ ) » فأجاز الي صلى الله عليه وسلم للصحابة 
وطأهن بملك اليمين . 

ثانيا : أن أكثر السبي في عهد النبوة كان من الكفار الوثنيين » ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم تحرم ذلك » وتأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز » فكان من سبيهم سبي هوازن وسبي 
بني حنيفة وغيرهم . 

ثالثاً : أن الصحابة لما قاتلوا الفرس وكان ذلك كما هو معلوم بعد وفاة الني صلى الله عليه وسلم 
> والفرس حوس فكانت من أعظم الدول وأكثرها عدداً وقد وقعت تحت أيدي المسلمين فوقع 
السبي تحت أيدي الصحابة فلم ينقل أمَم كانوا ضرّمون. 

وحكاية الإجماع مع خالفة مثل سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاووس وعمرو بن دينار 
وهم أئمة بل بعضهم أعظم قدراً ني الإسلام وحلالة من الأئمة الأربعة فحكاية الإجماع مع خالفة 
هؤلاء لا شك أنه باطل وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام. 

قوله : [ إلا أمة كتابية ] 

هذا استثناء عند المذهب من القاعدة السابقة وهي : ( أن كل من حرم وطؤها بعقد فإنه يحرم 
وطؤها ملك يمين ) . 
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ويستثنى من ذلك : الأمة الكتابية فإا لا يحل وطؤها بعقد ويحل بملك يمين » وسبب المنع من 
النكاح هو عدم الجمع بين إرقاق الولد وبين كونه تحت كافرة. 
قوله : [ ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل ] 
كأن يجمع بين نكاح بنتي عم وكانت إحداها معتدة والأحرى غير معتدة وقد جمع بينهما ق عقد 
واحد فإنه يصح قي غير المعتدة ويبطل في المعتدة وهذا ظاهر لأن غير المعتدة محل للنكاح فلا 
موحب لبطلان نکاحها. 
قوله : [ ولا يصح نکاح خنشی مُشکل قبل تبین مره ] 
لأنه تمل أن يكون ذكراً فلا حل نكاحه لعدم تحقق جوز النكاح. 

باب الشروط والعيوب في النكاح 
وهذا فصل في ذكر الشروط ق النكاح . 
وقد تقدم البحث في شروط النكاح » وهنا الكلام على الشروط قي النكاح » والمراد بها الشروط 
التي يشترطها أحد الزوحين على الآحر وله ق ذلك عَرَّض صحيح أي مصلحة . 
والمعتبر من الشروط ما كان فى صلب العقد أو اتفقا عليه قبله هذا هو المشهور ف المذهب 
واحتاره شيخ الإسلام وقال : هو ظاهر المذهب ومنصوص أحد وقول قدماء أصحابه ومحققي 
امتأحرين منهم » وهو القول الراجح لعموم الأدلة » فإن عموم الأدلة الدالة على وحوب الوفاء 
بالعقد كقوله تعالى : ([ أوفوا بالعقود ) » تتناول ما قبل العقد كما تتناول ما يكون في صلبه 
وقال في الإنصاف : " وهو الصواب الذي لاشك فيه " »› وتقدم نظير هذه المسألة في كتاب 
البيوع » ولذا فإن هذه قاعدة قي كل العقود وأن الشروط معتبرة فيها سواء كانت في صلب العقد 
أو كانت قبله» 
والشروط في النكاح : منها ما هو شرط صحيح لازم » ومنها ما هو شرط فاسد » والشرط الفاسد 
نوعان: 
الأول : شرط فاسد باطل مبطل للنكاح . 
الثا : شرط فاسد غير مبطل للنكاح . 
- ماحكم الوفاء بالشروط قي النكاح : 
فالمذهب : أنه لا يجب الوفاء بالشرط وإنغا يُسن وما الفسخ إن لم يف بالشرط . 


واحتار شيخ الإسلام الوحوب وهو أصح. 
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وقد شرع المؤلف هنا قي ذكر أمثلة للشروط الصحيحة فقال : 

[ إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها 
أو بلدها أو شرطت نقداً معيناً أو زيادة في مهرها صح ] 
فهذه شروط صحيحة » قال الحنابلة الشرط المعتير قي الشروط ألا تخالف مقتضى العقد. وتقدم 
كلام شيخ الإسلام هذا وأن الشروط صحيحة ما لم تخالف الشرع » وأن الأصل قي الشروط 
الجواز ما م تخالف الشرع فتحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله » تقدم الكلام على هذه القاعدة 

وهنا كذلك فالشرط الصحيح ي النكاح ما لا يخالف کتاب الله عز وحل ودلیل ثبوت هذه 
الشروط ولزومها ما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) » فدل 
هذا على أن الشروط ق النكاح آكد من الشروط في غيره من العقود. 
فإن قيل اليس قي هذا تحرم ما أحل الله حيث اشترطت ألا يتزوج عليها وألا يتسرى ونحو ذلك؟ 
فال جحواب : أنه ليس فيه تحرم ما أحله الله » بل غايته ثبوت حق الفسخ إذا أحل بذلك ها بمعنى 
إنه إن لم يوف هذه الشروط فلها حق الفسخ . 

بدا قال ل : 


[ فإن خالفه فلها الفسخ ] 

فإن حالف الشرط فلها حق الفسخ » وحق الخيار ف الفسخ ثابت ها على التراحي ما لم يدل 
دليل على رضاها بالزوج بعد مخالفته للشرط » فإن دل دليل قولي كأن تقول : رضيت بذلك أو 
فعلي بأن تمكنه من نفسها بأن يطأها مع علمها بمخالفته للشرط فحينعلٍ لا حق نما في الفسخ 
لرضاها به » ويقبل قوها بيمينها إذا نفت علمها بمخالفته للشرط » فإذا نفت العلم فقالت : أنا 
مكنته من نفسي وأنا لا أعلم بمخالفته للشرط فيقبل قوها لأن هذا حختص ها وهو أمر حفي . 
وكذا يقبل قوطما تي نفي التمكين من نفسها لأنه ما يخفى » فإن تزوج وقبل أن تفسخ طلّق 
فقياس المذهب كما قال شيخ الإسلام أا لاتملك الفسخ » هذا هو القسم الأول من الشرط 
في النكاح وهو شرط صحيح لازم . 
وهو ما لا يخالف شرع الله . 
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لکن لو شرط عليها ألا تنح بعده أو شرطت عليه ألا ينكح بعدها فهذا شرط باطل ولا 
مصلحة لأحدها فيه ؛ لأنه يكون بعد الفراق أو بعد الموت . 

مسألة : واحتار شيخ الإسلام أن المرأة إذا شرطت على زوحها شرطاً وقالت : " أنا أحق بنفسي 
إن خالفت ويكون الطلاق بيدها " » أن هذا شرط صحيح » وما أن تطلق نفسها لأن هذا 
يكون من باب التوكيل وسيأتي الكلام على توكيل الزوجة في الطلاق. 

وهل يجب الوفاء بالشرط إذا كان بعد العقد ؟ 

إذا قال بعد العقد : لكي على ألا أنكح فإن نكحت فلكي حق الفسخ » فهل يعتبر هذا الشرط 
ام لا ؟ 

المشهور في المذهب : أنه لا يلزم وذلك لفوات عله فإن محله في صلب العقد. 

وقال ابن رحب : يتوحه صحة الشرط » وما قاله قوي لوحوب الوفاء بالعقود ووحوب الوفاء 
بالعهود فهذا عهد فيجب عليه الوفاء به » فالأظهر وحوب الوفاء به لأن الله أمر بالوفاء بالعهد » 
وهذا عهد فيجحب عليه أن يوي به. 

قوله : [ وإذا زوجه ولیته على أن يزوجه الآخر ولیته ففعلا ولا مهر بطل النکاحان ] 

هذا قي الشروط الفاسدة التي تبطل النكاح من أصله وهي أربعة : 

-١‏ نكاح الشغار. 

۲- نكاح التحليل وسيأت . 

۳ نکاح عة وسين . 

. النكاح اعلق وسيأن‎ -٤ 

فالأول نكاح الشغار وهو ما ذكره المؤلف هنا . 

إذا زؤحه وينه بشرط أن يزوجه الآحر وليه » فجعلوا بضع هذه مهراً هذه » وضع الأحرى مهراً 
للأحرى فهذا لا يجوز وهو نكاح الشغار الذي نى عنه البي صلى الله عليه وسلم » ففي 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي : " نهى عن نكاح الشغار " › 
ونحوه في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإذا زوج أحدها وليته الآحر مشارطة بلا مهر 
فالنكاح باطل » وهو نكاح الشغار الذي نى عنه البي صلى الله عليه وسلم » والنهي يقتضي 
الفساد . 
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والشغار ف الأصل هو اللو » وسمي نكاح الشغار بهذا الاسم لوه من الصداق » يقال شعر 
المكان إذا حلا . 

قوله : [ فان سُمّي لهُما مَهْر صح ] 

ذا ّي لمرأتين مهر صح . 

والمراد بالمهر هنا : المهر المستقل الذي لا يكون قليلاً ولا حيلة » هذا هو المشهور في المذهب . 
وقال بعض الحنابلة : يشترط أن يكون مَهُر المثل » وهذا ظاهر درء للحيلة » فإذا مى كل واحدٍ 
منهما لمنكوحته مهراً فالنكاح صحيح في المشهور من مذهب أحد والشافعي. 

قال نافع رجه الله - كما ني الصحيحين - وهو راوي حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم: 
" والشغار أن يروج الرحل ابنته على أن يزوحه الأحر ابنته ولا صداق بينهما " » فهذا تفسير من 
نافع ولا يصح رفعه إلى البي صلى الله عليه وسلم وليس أيضاً من قول ابن عمر رضي الله عنهما 
ولكنه تعريف صحيح للشغار » ولأغما إذا ميا مهر المثل فلا محذور قي مثل هذا النكاح إلا ما 
يكون من مسألة الرضا فيمن يشترط رضاها . 

والقول الثاني : أنه لا يصح وغن ”ميا مهراً وقال الخرقي ني مختصره : " لا يصح وإن كان بينهما 


1 


صداق وهو رواية عن الإمام أحمد " ويستدل مذا القول مما روى أبو داود في سننه وهو من 
حديث محمد بن اسحاق لكنه صرح بالتحديث : أن العباس بن عبدالله بن العباس أنكح عبد 
الرحمن بن الحكم ابنته » وأنكحه عبد الرحمن بن الحكم ابنته وكانا جعلا صداقاً > فكتب معاوية 
إلى مروان بن الحكم - وكان واليه بالمدينة - بأن يفرق بينهما وقال قي كتابه " هذا الشغار الذي 
حى النبي صلى الله عليه وسلم عنه" » فهذا الحديث قد يستدل به على أن هذين الرحلين قد ”ميا 
صداقاً » وقد “ماه معاوية رضي الله عنه شغاراً . 

وقد فسر صاحب عون المعبود قوله : " وكانا حعلا صداقاً " بأن المفعول الأول " حعل " محذوف 
والتقدير " وكانا حعلا إنكاح كل واحدٍ منهما الآحر ابنته صداقاً " » وهذا هو الظاهر في تفسير 
الحديث ؛ لأن الكلام الأول ليس فيه ذكر المشارطة » وإنما فيه أن هذا أنكح ابنته هذا » وهذا 
أنكح ابنته هذا » وليس فيه ذكر المشارطة وإنغا المشارطة مذكورة قي قوله : " وكانا حعلا صداقاً " 


ويدل عليه ما تقدم من أن مثل هذا مع ثبوت رضا من يشترط رضاها وثبوت مهر مثلها لا حذور 
فيه مطلقاً » فالقول الراجح هو جواز ذلك » وهو احتيار شيخ الإسلام. 
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له : [ أو تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها ] 
هذا هو نكاح التحليل وهو من كبائر الذنوب فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد 
والنسائي والترمذي وصححه وهو كما قال من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : ( لعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المُحَلّل والمُحَلَّل له ). 
احلّل : هو الزوج الثاني في الظاهر. 
احلّل له : هو الزوج الأول. 
وهو نكاح باطل » لأن النهي يقتضي البطلان . 

قوله [ أو نواه بلا شرط ] 
إذا نوى التحليل من غير شرط » فلم يشرط أو يُشترط عليه أنه متى ما نكحها ووطأها أا تطلق 
عليه » فهذا حرم والنكاح باطل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوی ) » ولا ثبت في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح : أن رحلاً سأل ابن عمر رضي 
الله عنهما : عن رحل طلق امرأته ثلاثاً فتزوحها أخ له من غير مؤامرة - أي من غير تواطۇ - 
ليحلها له فهل تحل له فقال : ( لا إلا نإكاح رَعْبة » لقد كتا نعد هذا على عهد البي صلى الله 
عليه وسلم سفاحاً ) . 
قوله [ أو قال : زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها ] 
هذا من باب الشروط المستقبلة » والشرط ثلائة أنواع : 
)١‏ شرط حاضر: كأن يقول : " زوحتكها إن شعت " فيقول الآحر : " شفث " والمذهب أن هذا الشرط 
ع 
۲) شرط ماضي : کأن يقول : " زوحتکها ِن كانت بنتي" وهي بنته في المضي . 
وهذا شرط صحيح قي المذهب . 
۳) شرط مستقبل : کان يقول : " زوحتکها إن جاء زد أو إن رضيت أمها " 
فهذا شرط باطل قي المذهب » قالوا : لأن وقف النكاح على شرط لا يصح » وهذا فيه وقف للنكاح 
على شرط . 
واحتار شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحهمد وقوّى هذا القول ابن رحب واختاره صاحب الفائق 
الحنابلة وهو القول الراجح في هذه المسألة : أن هذه الشروط صحيحة » ولا دليل على المنع من وقف 
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النكاح على شرط ولا محذور ني مثل هذا » والأصل في الشروط الصحة ولا دليل يدل على بطلان هذا 
الشرط . 

قوله [ أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدّة بطل الكل ] 
هذا هو نكاح اليّعة » وهو النكاح مع تحديد أحل له » وهو منوع منه شرعاً »> ففي الصحيحين 
عن علي بن أبي طالب قال ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المُنعة عام خيبر ) وني 
صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس 
في المُتعة ثلاثاً ثم نهى عنه ) وعام خيبر قبل عام أوطاس» وعليه فيكون نكاح المتعة قد تى عنه 
أولاً ثم أبيح ثلاثة أيام ثم نى عنه » وليس له نظير في هذا » وف صحيح مسلم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال - من حديث الربيع بن سَرة : ( إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليُخلٌ سبيلها ولا 
تأخذوا مما آتیتموهن شيا ) . 
فعلى ذلك نكاح المتعة حرم وهو النكاح إلى أجل : أي يتفق هو ووليها على أن ينكحها شهراً أو 
اسبغا بأجرة مسماة هذا حرم باتفاق أهل العلم . 
والمذهب : أا إن دحل ها فلها مهر المثل »> وإن كان فيه مسمى ومن يتعاطاه عالما تحرعه فإنه 
يعزر » ومله إذا تزوجحها بغير ولي ولا شهود سواء اعتقده جائزا أم لم يعتقده فإنه وطء شبهة 
ويلحقه فيه النسب . 
وظاهر كلام شيخ الإسلام أا لاحب ها مهر وهو الأصح . 
وعن الإمام أحمد : عليه الحد إذا اعتقد تحرعه واختاره ابن حامد من الحنابلة وهو الأصح . 
مسألة : حكم ما يسمى بالنكاح بنية الطلاق ؟ 
وليعلم أن النكاح بنية أا إن أعجبته ورغب فيها وإلا طلقها هذا بابه باب آخر » فقد اتفق 
أهل العلم على إباحته فهو موحب النكاح 
أما أن ينكحها بنية طلاقها : 
)١‏ فالمشهور في مذهب الإمام أحمد وهو قول الأوزاعي : تحرم ذلك وبطلانه ؛ لأنه شبيه بالمتعة . 
۲) وذهب عامة أهل العلم إلى الجواز وهو اخحتيار الموفق وحكى ابن القاسم المالكي الإجماع على ذلك . 
۳) وقال شيخ الإسلام : هو مكروه » ثم قال قي موضع آخر :" والكراهية تتردد بين كراهية التحرم وكراهية 
التنزيه والفارق بين هذا وبين المسألة السابقة ظاهر فإنه هنا ينوي الاستدامة إلا ألا يرغب فيها » وهذه نية أكثر 
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من ينكح النساء » وأما المسألة السابقة فإنه ينوي طلاقها وهو عازم عليه فهو لا ينوي استدامتها وإن كان قد 
لا يطلقها » وهذا - كما قال شيخ الإسلام - مكروه » والكراهية تتردد بين كراهية التنزيه وكراهية التحرم . 
واحمهور على الحواز قياساً على ما إذا نوى أنما إن وافقته وإلا طلقها »ولكن هذا قياس مع الفارق كما 
تقدم .وفارق بينه وبين النكاح بنية التحليل لأن النكاح بنية التحليل نكاح لمن لا يريدها لنفسه » فهو لا 
يريدها لشيء إلا بأن يحللها لغيره » وأما الآحر فله نية في الاستمتاع بها » تم إن نكاح الحلل شر من 
نكاح المتعة فانه لم يبح قط . 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأنه لا تحب نية استدامة النكاح وقد يستديه فقد ينوي ما 
لايفعل ويفعل ما لاينوي وأما المتعة ففيها شرط لفظي بالتأقيت كما أن دوام النكاح ليس بشرط 
وكان من السلف كالحسن بن علي هه كثير الطلاق فلعل غالب من تزوحهن كان بنية أن يطلقها 
ول يقل أحد أن ذلك متعة كما قال شيخ الإسلام . 
لكن يكره لأنه نوى مالو أظهره لفسد النكاح ولأن المرأة منه كالمستأحرة فان كانوا لايرضون بذلك 
فهو حرام مع الصحة لما فيه من الغش والخداع . 
مسال 
إذا تزوحت المرأة بنية التحليل » أي تزوحت لكي يطلقها هذا الزوج ثم ترحع إلى زوحهاء فهل هذه 
النية تبطل النكاح ام لا ؟ 
القول الأول : أن النكاح صحيح وهو المذهب » وذلك لأن المرأة لا يفوض إليها الطلاق» فليس الأمر 
بيدها بخلاف الزوج فإن الأمر بيده ولذا ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلّل والمحلّل له ) » ول 
يذكر المرأة لأنه ليس بيدها شيء . 
والقول الثاني : وهو في المذهب : أن النكاح صحيح في الظاهر » باطل في الباطن » وعليه فإنا تسعى 
ولو بالمخالفة لمفارقته لأنه باطل ق الباطن » لأن المرأة أحد طرف العقد . 
والذي يتبين هو القول الأول لأا ليس بيدها مفارقته . 
فصل 

هذا الفصل في النوع الثاني من القسم الثاني من الشروط الفاسدة فقد تقدم أن الشروط الفاسدة نوعان : 
)١‏ شروط فاسدة تبطل النكاح . 
۲) وشروط فاسدة لا تبطل النكاح فالنكاح يصح والشرط يفسد. 

قوله :[ وإن شرط آن لا مھر لها ] 
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فإذا شرط ألا مهر هما فإن النكاح يصح والشرط يفسد وعليه » فيجب هما مهر المثل » واختار شيخ الإسلام وهو 
مذهب مالك » وقال شيخ الإسلام وهو مذهب أكثر السلف : أن النكاح يفسد » فالعقد يفسد » وذلك لأن 
العقد الذي لا مهر فيه عقد فاسد كنكاح الشغار » فإن البي صلى الله عليه وسلم قد أبطل نكاح الشغار لأنه 
لا صداق فيه » ول يصححه النبي صلى الله عليه وسلم وأوحب مهر المثل » وهذا القول الراجح وأن النكاح لا 
يصح إلا بمهر. 

قوله : [ أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر ] 
ونحو ذلك من الشروط فإن النكاح يصح والشرط يفسد أما كون النكاح يصح فلأن الشرط يرحع إلى معنى زائد 
لا يضر اجهل به » ولا يشترط في العقد ذكر النفقة إثباتاً ولا عدلاً »> وكذلك القسم بين الزوحات لا يشترط 
إثباتاً ولا عدلاً » فلم يرحع هذا الشرط الفاسد إلى العقد وإنما رحع إلى معنى زائد فكان النكاح صحيحاً » وأما 
كون الشرط فاسداً فلأنه يخالف مقتضى العقد فعليه تحب هما النفقة وتحب ها القسمة الشرعية. 
واحتار شيخ الإسلام : أن هذه الشروط صحيحة معتبرة وهذا كالشروط التي تقدم أا تصح من المرأة » فإن 
هذا ليس فيه خالفة لشرع الله تعالى بل فيه أا إن شاءت قبلت هذا الشرط وإلا فإنه لا ينكحها » وعلى ذلك 
هذه الشروط صحيحة والنكاح صحيح » لأنا لا تخالف الشرع » والأصل قي الشروط الوفاء. وعليه فليس له 
المطالبة بالنفقة لكن شرطها أن يقسم ها أكثر من ضرتما باطل لما فيه من العدوان . 

قوله : [ أو شرط فيه خياراً ] 
إذا شرط فيه خياراً فلا يصح » كأن يقول : - زوحتك ولي الخيار ثلاثة أيام - أو نحو ذلك » فلا يصح يق 
المشهور من المذهب » وذلك لأن مقتضى عقد النكاح التنجيز والخيار يخالف التنجيز فيكون الفا مقتضى 
العقد » وني المسألة ثلاثة أقوال - كما قال ذلك شيخ الإسلام - وهي روايات عن الإمام أحمد : 
القول الأول : وهو ما ذكره المؤلف هنا » وهو أن الخيار فاسد والنكاح صحيح » وذلك لأن هذا الشرط يخالف 
مقتضى العقد » وهو معن زائد على العقد فلم يبطل به العقد. 
القول ن النكاح يبطل. 
القول الثالث : أن النكاح يصح والخيار يثبت » واحتاره شيخ الإسلام » وذلك للقاعدة المتقدمة وهي أن الأصل 
قي الشروط الوفاء » وله غرض صحيح في الخيار » فإن الخيار لا يشترطه إلا من له في ذلك غرض صحيح وهو 
فط ف نة 
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وأرجح هذه الأقوال أن النكاح يصح وأن الخيار يثبت وهذا أيضاً لا بخالف الشرع فليس فيه تحليل ما حرم الله 
ولا تحرم ما أحل الله » وعليه فإن كان الفسخ بعد الدحول فلها المهر وإن كان قبله فلا مهر ضما » ومثل هذا قوله 


[ أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ] 
أي إن حاء بالمهر المقدم في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما فهذا شرط صحيح - على الراجح - ها تقدم لأن 
الشروط يوق با » ولا يخالف هذا شرع الله وكونه يخالف مقتضى مطلق العقد فلا يعني أن يكون مالفا لشرع الله 
> وأما المذهب فإم يرون بطلان هذا الشرط ومن فاته الشرط فلا فسخ له قي النكاح لأنه عقد لا يقصد منه 
لمعاوضة فقط كالبيع . 

قوله : [ بطل الشرط وصح النكاح ] 
ففي المسائل المتقدمة كلها يبطل الشرط على المذهب ويصح النكاح فيبطل الشرط لمخالفته لمقتضى العقد ويصح 
النكاح لأنه يرحع إلى معنى زائد عن العقد. 

قوله : [ وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية » أو شرطها بكراً أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا 
ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ ] 
" أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح " : هناك من العيوب ما ينفسخ به النكاح وسيأت الكلام عليه » وهناك 
من العيوب ما لا ينفسخ ها النكاح » فإذا شرط أن تكون جيلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح 
فبانت بخلافه فله الفسخ » وذلك لأن هذا الشرط له فيه غرض صحيح » وقد شرطه فوحب له الوفاء حيث 
شرط » وهنا حولف شرطه وعليه فله الفسخ » فإن كان لم يدحل هذه المرأة فلا مهر عليه وإن کان بعد دخوله 
بالمرآة فلها المهر با استحل من فرحها » ويرحع على من غره بها سواءً كان الولي أو غيره . 

قوله : [ وإن عنقت تحت حر فلا خیار لها بل تحت عبد ] 
إذا عتقت الأمة فلا تخلوا من حالتين : 
الحالة الأولى : أن تعتق تحت عبد فتكون حرةٌ ويكون - لو أمضينا هذا الزواج = زوجحها عبداً فهنا نما الخيار 
بإجماع أهل العلم بدليل ما ثبت قي الصحيحين أن البي صلى الله عليه وسلم لما عتقت بريرة خحيرها بين بقائها 
عند زوحها وبين فسخ النكاح وكان زوحها عبداً - كما ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عروة عن عائشة 
> ومن حديث القاسم عن عائشة يي سنن النسائي. 
وأما ما رواه النسائي من حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها : " أنه كان حراً " فالراجح أنه عبد لأن 


عروة والقاسم أقرب إلى أم المؤمنين عائشة من الأسود بن يزيد فروايتهما ترحح على رواية الأسود لأغما أقرب 
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ولأنخما أكثر وأيضاً لما ثبت ي البخحاري عن ابن عباس قال : " كان زوج بريرة عبداً اأسود لبني المغيرة يقال له 
الحالة الثانية : أن تعتق تحت حر فقد احتلف أهل العلم في هل يثبت لها الخيار أم لا ؟ 
الذهب وهو مذهب الجمهور أنه لا يثبت ضما الخيار > ولذا قال الولف - وإن أعتقت تحت حر فلا حيار ها = 
وذلك لأن الكفاءة ثابتة بعد حريتها. 
والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم : أن هما الخيار» وهذا 
الخلاف يرحع إلى مسالك أهل العلم ق كون النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة من زوحها مغيث » هل كان 
هذا لفقدان الكفاءة بينهما بعد بوا فأصبحت ذات كمال تحت ذي نقص »› هذا هو المشهور في مذهب 
اوو مفب امهو ر فى ع ا عه وار ا وا اا ای . 
المسلك الثاني : أن البي صلى الله عليه وسلم إنما حير بريرة لأا لما عتقت ملكت رقبة نفسها وملكت بضعها 
ومنافع بضعها وكانت قد زوحت من سيدها بلا رضا منها لأنا نمملوكة ضما » وحينقلٍ فلا فرق بين أن تكون تحت 
حر أو عبد » وذلك لأن المعنى ثابت في هاذين النكاحين » وهذا المسلك هو الأرجح وذلك لضعف المسلك 
الأول من وحهين - كما قرر هذا ابن القيم في زاد المعاد - أما الوحه الأول : فلأن شروط النكاح لا تشترط 
استدامتها . من ذلك : أن الزانية لا يمحل نكاحها فإن زنت في عصمة الرحل فإن النكاح لا بيبطل عند عامة 
أهل العلم » ومن ذلك أن رضا رأة غير الحبرة شرط في صحة النكاح ابتداءَ » وليس شرطاً في أثناء النكاح فلو 
كرهته ولم ترض به بعد النكاح فإن النكاح لا ينفسخ بذلك » فإن ثبت هذا ق الشرط فكذلك ف المكافاأة. 
الوحه الثاني : وهو نظير هذه المسألة تماماً أن زوال المكافاة لا يبطل النكاح بفسق الزوج قي المذهب وني مذهب 
جمهور أهل العلم بل لعل ذلك إجماعاً » ومثل ذلك فقدان المكافأة قي الحرية فإن من المكافأة الدين » فلا تزوج 
الصالحة بفاسق » فإذا فسق الزوج وفجر فإن هذه المكافأة قد فقدت وقد زالت ومع ذلك فإن النكاح لا بيبطل 
بل يكون صحيحاً وحينعاِ فيقع في هذا المذهب على هذا التعليل تناقض » فإذا عللنا بالمسلك الذي ذكره فإنه 
يقع هذا التناقض » فإنه يلزمنا أن نقول : بالفسخ عند فسق الزوج ويلزمنا أن نقول : بالفسخ عند عدم رضا 
لمرأة بالنكاح ويلزمنا إذا زنت المرأة أن نقول : ببطلان النكاح لأن هذا شرط في صحته ابتداءٌ فكان شرطاً قي 
استدامته انتهاءً » فعلى ذلك الراجح ما اختاره شيخ الإسلام وهو مذهب الأحناف : وهو أن المسلك هو أن 
هذه المرأة قد ملكت نفسها وكانت قد أجبرت على بضعها وقهرت عليه بملك اليمين فلما عتقت ملكت نفسها 
وملكت بضعها ولأا زادت صفة وهي الحرية. 

فصل 
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هذا فصل في ذكر عيوب النكاح » والعيوب تبت فيها حيار الفسخ كالبيع تماماً وهذا الفسخ لا يكون كالطلاق 
بل يكون فسخاً بلا طلاق بلا حلاف بين أهل العلم فلا ينقص به عدد الطلاق » فلوا تزوجها بعد ذلك لم 


قوله : [ ومن وجدت زوجها مجبوباً ] 
أي مقطوع الذكر. 


قوله : [ أو بقي له ما لا بيطا به فلها الفسخ ] 
فمن وحدت زوجحها جبوباً أو بقي له ما لا يطأً به فنا ينبت هما الفسخ. 
قوله : [ وإن ثبتت عنته ] 
العّة : هو ألا يكون قادراً على الجحماع بأن لا ينتشر ذكره عند الجماع. 
قوله : [ بإقراره أو بينة على إقراره ] 
فإذا ثبت ذلك بإقراره بأن يقر على نفسه بذلك وكذا إذا نكل عن اليمين » أو بينة على إقران أي يشهد شهود 
على آنه أف ر أو كرك عن اليعي: 


قوله : [ أجل سنة منذ تحاكمه ] 
والعلة من تأجحيله سنة قالوا : لأن السنة ذات فصول أربعة فإذا كان هذا سبب تغيير في الطبيعة فإنه يتغير بتغير 
الفصول الأربعة وهذا التعليل مقتضاه أن تكون السنة شمسية » لكن أهل العلم يقولون : إنا سنة هلالية وهذا 
هو مقتضى إطلاقهم وذلك لقوله تعالى  :‏ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) › 
فأحكام الشرع ترحع إلى السنة القمرية لا الشمسية ثم إن الفارق بين السنة الشمسية والملالية أيام يسيرة. 
فإن علم أن عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم تضرب له مدة لأنه ليس بعنين ولو 
اعتزلته بعض المدة لم تحسب عليه . 

قوله : [ فإن وطء فيها وإلا فلها الفسخ ] 
أي للمرأة الفسخ لثبوت العيب فيه » ودليل تأحيل العنين سنة ما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح 
عن ابن مسعود قال : ( يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما ) » ورواه سعيد بن منصور عن عمر بن 
الخطاب وقال الحافظ رحاله ثقات » ولا يعلم هما حالف وكذا على الصحيح لو كان يطاً إحدى زوحتيه دون 
الأحرى فلها الفسخ . 
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قوله : [ وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين ] 
أي ولو مرة واحدة لأن بالوطء ولو مرة واحدة يستقر المهر وتشبت العدة فثبتت الحقوق الزوجية بذلك فإذا وطنها 
ولو مرة فلا فسخ للعيب لأن العيب حينقٍِ يكون طارئاً وما أن تخلع نفسها منه كما سيأ في باب الخلع . 
والمذهب : أنه يكفي إيلاج الحشفة وهو الراجح » واحتار القاضي اشتراط إيلاجحه جيعه وهذا مبني على أن 
العنة لا تطرأً والراجح طريانا وهو قول لبعض الحنابلة . 

قوله : [ ولو قالت في وقت رضیت به عنينا سقط خيارها أبداً ] 
إذا قالت في وقتٍ ما رضيت به عنيناً فإن خيارها يسقط وذلك كما لو نكحته وهي تعلم أنه عنين › فإنه لا 
حيار ها بعد ذلك لأا دحلت على بصيرة فكذلك إذا رضيت . 
والمشهور في المذهب أنه ليس للزوحة الفسخ من زوحها إن ثبت عقمه أو كان يطؤها ولا ينزل » وقال الحسن 
البصري : " بل إن كان عقيماً فلها الخيار" » وهذا - فيما يظهر لي - أظهر » ودحل في قول ابن القيم كل 
عيب ينفر الزوج الآحر ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والسكن فإنه ثبت معه الخيار » وهذا أظهر وهو 
احتيار شيخ الإسلام » ولأن للمرأة حقاً ني الولد » وكذلك عدم إنزاله هذا يضعف كمال الوطء فلا تحصل به 
المرأة شهوتا وعليه فيثبت ها الخيار فيه . 

فصل 

فالعيوب المتقدمة في الفصل السابق خختصة بالرحل » وهذه مختصة بالأنثى 

قوله : [ والرتق ] 
وهو انسداد فرج المرأة. 

قوله : [ والقرن ] 
لحم يكون قي فرجحها يمنع من وطها. 

قوله : [ والعفل ] 
رطوبة ورغوة تكون قي فرحها. 

قوله : [ والفتق ] 
أن يكون سبيلاها سبيلاً واحداً » وإن اخحتلفا في عيوب النساء أريت النساء الثقات » ويقبل قول امرأة واحدة 


غدل 
قوله : [ واستطلاق بول ونجو ] 
هذا مشترك بينهما. 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤١ه‏ 0۲ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب النكاح ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


نضيلة / الشيخ حد احمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.alSzad.com AT 


قوله : [ والقروح السيالة في فرج ] 
وهذا ق المرأة. 

قوله : [ وباسور وناصور ] 
هذا مشترك بينهما. 

قوله : [ وخصاء وسل و وجاء ] 
هذا في الرحل فالسل للخحصيتين والوحاء رضهما . 

قوله : [ وکون أحدهما خنثی واضحاً ] 
هذا مشترك بينهما. 

قوله [ وجنون ولو ساعة وبرص وجذام ] 
الجذام : تناثر اللحم > وهذه عيوب مشتركة بينهما. 

قوله [ يثبت لكل واحد منهما الفسخ ] 
هذه العيوب في المشهور من المذهب » واخحتار ابن القيم أن كل عيب ينفر الآحر ولا يحصل به مقصود النكاح 
من المودة والرمة فإن الفسخ يثبت به » وحكاه قولاً لبعض الشافعية وحكاه قولاً للزهري ولشريح القاضي 
واستدل - رحه الله - بأن ثبوت الفسخ هنا أولى من ثبوته قي البيع فإن شروط النكاح أوثق وكذلك الفسخ فيه 
وى » قال ولأن الإطلاق يحمل على الأصل وهو السلامة من العيوب » وهو قد أطلق فلم ينفي العيوب فإنه إذا 
نفى عيباً لا ينفسخ النكاح به » فإن الفسخ ثبت حيث ثبت هذا العيب لكن هنا حيث لم يشترط نفيه فالأصل 
السلامة من العيوب وإطلاقه حمل على ذلك والمشروط عرفا كالمشروط لفظاً » فإن العرف يقضي بذلك فإنه إنغا 
حطب السليمة من العيوب » قال ولأن ذلك أقبح التدليس والفحش أي إذا سكتوا عن ذكر عيوجا » قال في 
الإنصاف تي هذا القول وما هو ببعيد.اه . 
واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي وهذا القول هو الراحح لقوة أدلته . 
لكن إن قيل : إنه قد فرط في عدم السؤال أو السعي إلى النظر إليها والحواب عن هذا الإشكال هو وإن كان 
مفرطاً ني ذلك فإن هذا التفريط منه ليس كسكوتم عن العيب الذي يعتبر كما تقدم من أقبح الغش والخداع» 
ويدل عليه ما ثبت في مصنف عبد الرزاق وموطاً مالك بإسناد صحيح من حديث سعيد بن المسيب عن عمر 
وسماعه ثابت منه كما قال ذلك الإمام أحمد ولو فرض أنه لم يسمع منه فإن أحاديثه التي يرفعها مرسله إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم مقبولة عند أهل العلم فأولى من ذلك ما يرسله عن الصحابة رضي الله عنهم أن عمر قال 
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ما رحلٍ تزوج امرآة بها نون أو برص أو حُذام فمسًها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها عَرْمٌ على وليّها ' 


وثبت في البيهقي بإسنادٍ صحيح أنه قال : " إذا تزوحها عمياء أو برصاء فدحل جا فلها الصداق ويرحع إلى 
من عَرّه " » والعمى ليس مذكوراً ني جملة العيوب التي تقدم ذكرها وورد عنه رضي الله عنه العقم كما في مصنف 
عبد الرزاق ورحاله ثقات » وهنا قد ذكر العمى وهو ليس من العيوب التي تقدم ذكرها عند الفقهاء ومعلوم أن 
الخاطب أو العاقد يمكنه أن يسل عن ذلك فلا شك أنه قد وقع منه تفريط ومع ذلك فإن الفسخ ثابت له 
لثبوت هذا العيب فعلى ذلك إذا تزوحها وجا حرس أو عمى أو قطع في اليدين و الرحلين فالصحيح وهو 


احتيار ابن القيم - خلافاً للمشهور في المذهب بل خلافاً للمذاهب الأربعة - ثبوت الفسخ. 
مسألة : 

تقدم في الدرس للماضي مسألة العيوب وهل هي محصورة أم لا ؟ المشهور في مذهب الحنابلة 
امم يخصون العيوب بالعيوب التي تقدم ذكرها -على حلاف قي بعضها- واحتار ابن القيم أن 
كل عيب ينفر الآخحر ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإن الفسخ يثبت به › 
وحكاه قولاً لبعض الشافعية وحكاه قولاً للزهري ولشريح القاضي واستدل - رحه الله = بأن 
ثبوت الفسخ هنا أولى من بوته ف البيع فإن شروط النكاح أوثق وكذلك الفسخ فيه أولى » قال 
ولأن الإطلاق يحمل على الأصل وهو السلامة من العيوب » وهو قد أطلق فلم ينف العيوب فإنه 
إذا نفى عيباً لا ينفسخ النكاح به » فإن الفسخ ثبت حيث ثبت هذا العيب لكن هنا حيث م 
يشترط نفيه فالأصل السلامة من العيوب وإطلاقه يحمل على ذلك والمشروط عرفا كالمشروط لفضاً 
> فإن العرف يقضي بذلك فإنه إنما حطب السليمة من العيوب » قال : ولأن ذلك أقبح التدليس 
والفحش أي إذا سكتوا عن ذكر عيوجا » قال في الإنصاف في هذا القول : وما هو ببعيد.أه . 
واحتاره الشيخ عبد الرحمن السعدي . وهذا القول هو الراجح لقوة أدلته » لكن إن قيل : إنه قد 
فرط في عدم السؤال أو السعي إلى النظر إليها والجواب عن هذا الإشكال هو وإن كان مفرطاً في 
ذلك فإن هذا التفريط منه ليس كسكوقم عن العيب الذي يعتبر كما تقدم من أقبح الغش 
والخداع » ويدل عليه ما ثبت في مصنضف عبد الرزاق وموطأً مالك بإسناد صحيح من حديث 
سعيد بن المسيب عن عمر وسماعه ثابت منه كما قال ذلك الإمام أحمد ولو فرض أنه لم يسمع 
منه فإن أحاديثه التي يرفعها مرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند أهل العلم فأولى 
من ذلك ما يرسله عن الصحابة رضي الله عنهم أن عمر قال : " اما رحل تزوج امرأةٌ بها حنولّ 
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أو برص أو جذامٌ فمسها فلها صداقها كاملاً وذلك لزوجها عَرْم على وليّها " » وثبت في البيهقي 
بإسنادٍ صحيح أنه قال : " إذا تزوحها عمياء أو برصاء فدحل با فلها الصداق ويرحع إلى من 
غره " » والعمى ليس مذكوراً ني جملة العيوب التي تقدم ذكرها وورد عنه رضي الله عنه العقم كما 
في مصنف عبد الرزاق ورجحاله قات » وهنا قد ذكر العمى وهو ليس من العيوب التي تقدم ذكرها 
عند الفقهاء ومعلوم أن الخاطب أو العاقد يمكنه أن يسأل عن ذلك فلا شك أنه قد وقع منه 
تفريط ومع ذلك فإن الفسخ ثابت له لثبوت هذا العيب فعلى ذلك إذا تزوحها وجا حرس أو 
عمى أو قطع في اليدين أو الرحلين فالصحيح وهو اختيار ابن القيم ¬ خلافاً للمشهور في 
المذهب بل خلافاً للمذاهب الأربعة - ثبوت الفسخ. 

قوله : [ ولو حدث بعد العقد ] 
لو حدث بعد العقد فإن الفسخ يثبت » فالعيب يحكم معه بوحوب الفسخ وإن كان طارئاً بعد 
العقد » و ذلك قياساً على الإحارة بجامع أن كليهما عقد على منفعة ولأنه إذا ثبت مقارناً فيثبت 
طارئاً » وحيار العيب ثابت لدفع الضرر فإذا ثبت مقارناً فيبت طارئاً فعليه إذا ثبت في الرحل 
عيب بعد العقد فللمرأة الفسخ أو ثبت ق المرأة عيب بعد العقد فله الفسخ ولا مهر هما لثبوت 
العيب » أما إن دحل بها فسيأت الكلام عليه. 

قوله : [ أو كان بالأخر عيب مله ] 
وذلك لوجود سببه فلو كان في الأحر عيب أخر فكذلك لوجود سببه » فإذا وحد سبب الفسخ 
وحد الفسخ وسببه ثبوت العيب قي أحد الزوحين فلو ثبت ق الأحر عيب أخر أو عيب مثله فإن 
الحكم كذلك لا یتغیر لوحود سببه ولأن الإنسان یرضی بعیب نفسه ولا یرضی بعیب غیره كما 
هو متقرر في الفطر. 

قوله : [ ومن رضي بالعیب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خیار له ] 
إذا رضي هذا الزوج الناكح للمرأة المعيبة بعيبها بقوله أو ظهر منه ما يدل على الرضا كأن يطأها 
وهو عام بعيبها فلا خيار له بلا حلاف بين أهل العلم وكذلك للمرأة إذا رضيت بعيب زوحها 
بقوها أو فعلها فإنه لا حيار ها وظاهره ولو كان مستحق الفسخ جاهلاً بحق الفسخ وهذا هو 
المشهور ق المذهب وأن الخيار يسقط وإن كان مستحقه حاهلاً والراجح أن اجهل يعذر به لأنه 
حق كسائر الحقوق لا يسقط إلا بما يدل على الرضا والرضا المعتبر : إنما يكون حيث علم أن له 
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حق الفسخ أما إن سكت وهو لا يعلم أن له حق الفسخ أو سكتت وهي لا تعلم أن نها حق 
الفسخ فلا . وقد تقدم أن هذا القول هو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي. 

قوله : [ ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم ] 
فلا يصح الفسخ إلا بحاكم » فلو فسخ مستحق الفسخ لم يثبت فسخه إلا بحكم حاكم هذا هو 
المشهور في المذهب قالوا: لأن المسألة جتهد فيها بخلاف المسائل المتفق عليها كالمعتقة تحت العبد 
فإتها تفسخ نفسها منه بلا حكم حاكم » وقال شيخ الإسلام : بل الفاسخ هو » والحاكم يأذن 
بالفسخ أو يحكم به » فالفسخ يثبت تاره برضاها وتارةٌ بحكم الحاكم وعليه فالفسخ يثبت مجرده 
من مستحقه » فإن أمضاه الأحر وإلا أمضاه الحاكم وهذا القول هو الراجح لأن الفسخ حق له 
فثبت بفسخه والحاكم إنغا عضي » ولا فرق - حيث ثبت له الفسخ - بين ما إذا كانت المسألة 
جحمع عليها وبين ما إذا كانت ختلفاً فيها فهو مستحق للفسخ في المسألتين كلتيهما وهذه قاعدة 
ا ا اا ا 2 اا و 
الحق - في الفسخ - أن يفسخ وإن لم يترافعا إلى الحاكم فإن أمضى الأحر وإلا فما يترافعان 
إلى الحا ليمضى الفسخ. 

قوله : [ فان کان قبل الدخول فلا مهر ] 
فإذا ثبت الفسخ قبل الدحول بجا فلا مهر » وذلك لأن الفسخ إما أن يكون من للمرأة وإما أن 
يكون من الرحل » فإن كان من للمرأة فإنه من بها فلم تستحق شيئاً » وإن كان من الرحل فإنه 
إا فسخ للعيب فلا تستحق شيغاً » فإذا ثبت الفسخ قبل الدحول فلا مهر للمرأة سواء كان 
العيب ثابتاً ف الرحل أو المرأة وسواء كان الفاسخ الرحل أو المرأة. 

قوله : [ وبعده فلها المسمی ] 
أما إذا كان الفسخ بعد الدحول يثبت هما الملسمى في العقد سواء كان أقل من مهر المثل أو أكثر 
من مهر المثل » هذا هو المشهور قي مذهب الإمام أحمد . 
ومذهب الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد » أن ضما مهر المثل » قالوا : لأنه فسخ يرحع إلى 
العقد والفسخ الذي يرحع إلى العقد يكون فيه مهر المثل كعامة الفسوخ التي ترحع إلى بطلان 
النكاح » والراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول وذلك لأن المهر يستقر بالدحول » فإذا دحل 
بالمرأة فقد استقر المهر وقد مي هما مهراً » وأما ما قاله الشافعية من أنه فسخ يرحع إلى العقد 
فكان فيه مهر المثل. 
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فالحواب : أنه إنما يرحع إلى العقد قي العقود الفاسدة » وهذا لو كان فاسداً لم عض ولم نثبت فيه 
خياراً بل لأبطلناه » ويدل على هذا ما تقدم من الآثار عن عمر فإنه قال : " فلها صداقها كاملا 
" » وقال في الأثر الآحر : " فلها الصداق " » أي الصداق المسمى كما تدل عليه الرواية الأحرى 
> فالراجح أن هما المهر المسمى » ويرحع بهذا المهر الذي قد سماه لنا » ويرحع إلى من غره. 
والغار : هو من علم بالعيب وكتمه سواء كان الول أو الوكيل أو المرأة فيرحع إلى من غره. 
وعليه فيرحع إلى الولي » وقد تقدم أثر عمر : " وذلك لزوحها غرم على وليها " فيرحع على الولي 
> فإن أنكر الولي بيمينه أنه لا يعلم هذا العيب وكان هذا العيب نممكن أن يخفى عليه ويمكن أن 
يصدق ككثير من العيوب التي تكون باطنة » أو أن يكون ولياً بعيداً كأن يزوحها ابن عم فيخفى 
عليه عيب ظاهر فيها » يطلع عليه أهل بيتها » فإن ثبت أنه لا يعلم باليمين فإنه يرحع إلى المرأة » 
لأنما هي التي غرته من نفسها » لأن الولي ثبت أنه لا يعلم بيمينه فحينغلٍ يرحع إلى المرأة إن كانت 
المرأة عاقلة وعالمة » أما إذا لم تكن عاقلة فإنه لا يرحع وكذلك إن كانت غير عالمة . 
فإن قيل : هل يتصور أن تكون للمرأة ليست بعالمة ؟ 
فالجواب : إن هناك من العيوب ما يكون حفياً عن للمرأة نفسها » كأن يكون هناك بقعة من 
البرص في موضع لا يطلع عليه في العادة » وكأن يكون في ظهرها فا تصدق بقوهما » وحينئلٍِ 
فإذا ثبتت براءة الوكيل » والوكيل لم يطلع على شيء من ذلك فحينغلٍ لا يرحع على أحد وذلك 
لأن المهر قد استقر بالدحول وليست ثمت مغرر يرحع إليه » والرحوع إلى المغرر ثابت عن عمر 
كما في الأثر السابق وورد في البيهقي عن علي : " أنه لا يرحع بل يثبت هما المهر ما استحل من 
فرحها " » لكن الأثر من رواية الشعي عن علي » وراية الشعبي عن علي منقطعة » وعليه فالأثر 
ضعيف ولا يعلم لعمر مخالف صحيح » إذن يرحع إلى المغرر - وهو الولي المباشر بعقد النكاح - 
> فإن نفى ذلك الولي وأمكن تصديقه وحلف على ذلك فإن هذا الزوج يرحع إلى المرأة » فإذا 
كانت للمرأة حاهلة به وأمكن تصديقها فإنه لا يرحع إلى أحد » وها المهر ما استحل من فرحها »› 
وليست تمت مغرر يرحع إليه. 

قوله : [ والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب ] 
فليس لولي هؤلاء أن يزوحهن يعيب وذلك لأن ولايته ولاية نظر موحب أن ينظر ما فيه حظ 
ومصلحة ههن » وعليه فالنكاح باطل إن كان معيباً . 
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ولا حلاف بين أهل العلم أنه إذا أنكح الكبيرة البكر» إن زوحها معيباً فلا يصح بلا حلاف بين 
أهل العلم » وذلك لأن ولايته ولاية نظر موحب عليه أن ينظر ما فيه مصلحة وحظ من » فإذا 
زوحها غير عالم بالعيب فعليه الفسخ . 
قوله : [ فإن رضيت الكبيرة مجبوباً أو عنيناً لم تمنع ] 

إذا قالت : رضيت بهذا الزوج وإن كان جحبوباً وإن كان عنيناً فإنا لم تمنع لأن حق الوطء هما فإذا 
اأسقطته فإنه يسقط بإسقاطها » وقال الموفق وهو قول في المذهب : بل له أن يمنعها وذلك لأن 
رضاها غير موثوق بدوامه » والضرر ثابت دائم ولا شك أن الضرر الثابت الدائم لا شك انه 
أرحح من هذا القبول غير الموثوق بدوامه واستمراره » ولأن الولي يمنعها من نكاح الكفء فكذلك 
هنا . 


قوله : [ بل من مجنون ومجذوم وأبرص ] 
أي تمنع من الرضا بمؤلاء وذلك هما فيه من الضرر عليها والضرر على أوليائها » ولأنه يخشى أن 
يلحق ولدها مثل هذا فاا تمنع منه لما فيه من الضرر » وتقدم أن الصحيح أا تمنع من كل هؤلاء 
المعيبين لأنه إنما حعل ولياً ها لينظر ما فيه مصلحة وحظ وعليها فيه ضرر » وإن أسقطت حقها 
فإن هذا اللإسقاط لا يوق بدوامه . 
قوله : [ ومتى علمت أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ ] 

إذا حدث للرحل عيب بعد العقد أو علمت للمرأة بالعيب بعد دحوله بها فليس لوليها أن يجبرها 
على الفسخ » وذلك لأن ولايته ثابتة في ابتداء النكاح لا في دوامه » فالولي إنما دلت الأدلة على 
ولايته تي ثبوت النكاح ابتداءً وأما في دوامه فلا » فإنه ليس له حق ف ذلك وعليه فلا يجبرها . 


ع 


مسالة: 

إن ادعى اجهل بالخيار ومثله يجهله كمن لا يخالط الفقهاء فالأظهر ثبوت الفسخ واحتاره شيخ 
الإسلام . 

مسألة أخرى: 

إن فسخ لظنه عيباً» فبان غير عيب كبياضٍ ظنه برصاً بطل الفسخ. 


باب نكاح الكفار 
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حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين قي الصحة وني وقوع الطلاق وف القسمة وقي النفقة فيما يحل 
وما يحرم لقوله تعالى : (ز فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) » وقوله أيضاً 
ل فاحكم بينهم بما أنزل الله € » فيحكم بينهم بشرع الله وهو ما بحكم به للمسلمين. 
قوله : [ ویقرون على فاسده ] 
يقرون على فاسد النكاح كنكاح الخامسة أو نكاح الحوسي البنت أو الأحت يقرون عليه بشرطين 


قوله [ إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ] 
هذا هو الشرط الأول وهو أن يعتقدوا أنه صحيح في شرعهم كنكاح الخامسة » فإن لم يعتقدوا 
جوازه في شرعهم کالزنا فام لا يقرون عليه. 


قوله : [ ولم يرتفعوا إلينا ] 
هذا هو الشرط الثاني : أي لم يرفعوا إلينا هذه المسألة » أما إذا رفعوا إلينا هذه القضية فيجب علينا 
أن نحكم مما أنزل الله فنفسد هذا النكاح للآيات المتقدمة ويدل على هذه المسألة - أي إقرارهم 
على أنكحتهم التي م يرفعوها إلينا ولا يعتقدون فسادها في شرعهم - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم احذ من ججوس هجر الجزية » ولم ينقل أن البي صلى الله عليه وسلم تعرض هم لا في 
أنكحتهم ولا تي سائر أحكامهم » ومعلوم ام يستبيحون نكاح الحارم . وكذلك ف نصارى نضحران 
» ولو كان التعرض مم وإفساد أنكحتهم وغيرها نما لم يترافعوا إلينا فيها - لو كان لنقل ذلك عن 
البي صلى الله عليه وسلم نقلاً بيناً . 

قوله [ فان أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا ] 
إذا أتونا قبل عقد النكاح أي ترافعوا إلى القاضي المسلم ليعقد ممم نكاحاً فحينئلٍ نعقد هم على 
حكمنا من إشتراط الولي وإشتراط شاهدي عدل منا وركنية الإيجاب والقبول وغير ذلك من 
الأحكام المترتبة على العقود لقوله تعالى : ( فاحكم بينهم بما أنزل الله). 

قوله [ وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان ] 
أي أتونا بعد العقد أو أسلم الزوحان وكانا قبل ذلك يهوديين أو نصرانيين أو رفعوا إلينا الحكم قي 
مسألة من مسائل أنكحتهم وكان ذلك بعد العقد » فحينعٍ لا نستفصل منهم هل توفرت شروط 
النكاح أم لا » وهذا بإجماع أهل العلم أي لا يسألون عن كيفية نكاحهم هل توفرت فيه شروطه 
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أم لا » وقد أسلم خلق كثير قي عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وأسلمت معهم نساؤهم ولم 
يسأهم الي صلى الله عليه وسلم عن كيفية أنكحتهم بل أقرهم عليها . 
قوله [ والمرأة تباح إذن أقرا ] 
هذا شرط لابد منه أن تباح المرأة إذاً » أي حين الترافع أو-- الإسلام » أي حين ترافعوا إلينا ق 
نكاح قد عقد سابقاً أو أسلم الزوحان فلا بد أن تكون المرأة المعقود عليها مباحة حينفذٍ » مثال 
ذلك أن يكون قد نكحها قي عدة وهي الآن قد انتهت عدتما » أو في نكاح الأحتين » فكان قد 
نكح أحتاً على أحت » وكان حين الترافع أو حين الإسلام قد ماتت الأحت الأولى » فالأحت 
الثانية مباحة حينذٍ وإن كانت عرمة آنذاك لما كانت مضمومة إلى أحتها » وكذا مطلقته ثلاثاً لأنه 
طلاق من عاقل بالغ في نكاح صحيح » وعليه إذا أسلم رحل فامرأته عنده على ما بقي من 
الطلاق إن كان قد طلق مرتين أو ثلاثاً » فحينعاٍ لا نحكم ببطلان النكاح ولا بفساده بل نحكم 
تھب ما آنل الله وغضي هذا النكاح . 

قوله [ وإِن کانت ممن لا يجوز ابتداء نکاحها فرق بینهما ] 
إذا كانت حين الترافع لا يجوز ابتداء نكاحها فحينعلٍ يفرق بينهما » كأن يترافعوا إلينا ني زوحين 
والزوحة ذات مرم من زوحها وكأن يترافع احوسي وتكون تحته أحته أو يترافع النصراني وتكون 
المنكوحة خحامسة فلا يجوز ابتداء النكاح عليها » وحينعلٍ فلا بحكم هم بصحة النكاح بل يحكم 
ببطلانه. 
قوله : [ وإن وطىء حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحاً أقرا > وإلا فسخ ] 
إذا وطء حربي حربية ثم سلما فإن اعتقدا هذا الوطء الخالي من الولي ونحوه » إذا اعتقداه نكاحاً 
فما یقران عليه » وإن لم یعتقدانه نکاحاً بل اعتقداه سفاحاً فلا يقران عليه لام يقرون على ما 
اعتقدوا صحته. 

قوله : [ ومتی کان المهر صحيحاً أخذته ] 
إذا كانت القضية أو الخصومة التي حصل الترافع فيها في المهر » فمتى كان المهر صحيحاً كأن 
يكون دراهم أو دنانير أخذته هذه المرأة لأنه واحب هما بالعقد وهذا هو حكم الله تعالى. 

قوله : [ وإن کان فاسداً وقبضته استقر ] 
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فإذا کان فاسداً كأن يكون مهرها خراً أو حنزيراً أو غير ذلك من الحرمات فهذا مهر فاسد › فإن 

كانت قد قبضته فإنه يستقر المهر » وذلك لأن هذه المسألة قد وقعت قبل الترافع وهي صحيحة 

عندهم فهي نما يعتقدون صحته قي شرعهم وقد حصل القبض بحكم الشرك لا بحكم الإسلام. 
قوله : [ وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل ] 

إذا لم تقبض هذا المهر الفاسد أو كان المهر لم يسم هما في العقد فرض نما مهر المثل » لأن المهر 


فصل 
قوله : [ وإن أسلم الزوجان معاً ... فعلى نكاحهما ] 
إن أسلم الزوحان معاً أي دفعة واحدة في زمن واحد بلحظة واحدة فهما على نكاحهما » كأن 
يسلم زوحان كافران في لحظة واحدة دفعة واحة فهما على نكاحهما لعدم اخحتلاف الدين » وهذا 
لا حلاف فيه بين أهل العلم » وذكر صاحب المغني : احتمالا أنه يصح ولو كان ف الحلس ولو م 
يكن دفعة واحدة وصوبه صاحب الإنصاف واختاره ابن القيم وهو الراجح > وذلك لعسر 
الإسلام دفعة واحدة بل لا يكاد يقع » كما ذكر ابن القيم أن المعروف في إسلام الصحابة في 
إسلام الزوج والزوحة أنه لا يكون دفعة واحدة » وهذا ظاهر. 
قوله : [ أو زوج كتابية فعلى نكاحهما ] 
كأن يكون رحل يهودي زوجته يهودية فأسلم اليهودي فلا يبطل نكاحه لليهودية > وذلك لأن 
نكاح المسلم للكتابية جائز ابتداءً فاستدامته أولى. 
قوله : [ فإن أسلمت هي [ 
أي أسلخت الزوحة الكاية. 
قوله : [ أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل ] 
فإذا أسلمت كتابية تحت كتابي أو غيره أو أسلم أحد الزوحين غير الكتابيين قبل الدحول بطل 


لقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) › هذا إن كان الزوج هو المسلم ولم تكن الزوجة 
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كتابية » وإن كانت المرأة هي التي أسلمت فلقوله تعالى : « لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن 
حل لهم ولا هم يحلون لهن ) وهذا مذهب جاهير أهل العلم. 

قوله : [ فإن سبقته فلا مهر ] 
فإذا كانت المرأة هي السابقة للإسلام » ولم يدحل بها بعد فلا مهر ما » فمن المعلوم أن الرحل إذا 
طلق امرأته قبل الدخحول فلها نصف للمهر أو فسخ فلها نصف للمهر » وهنا الفرقة بالإسلام قد 
حاءت من قبل المرأة » والقاعدة أن الفسخ إن كان من قبل المرأة فلا مهر. 

قوله : [ وإن سبقها فلها نصفه ] 
فإذا سبقها هو بالإسلام فأسلم فلها نصفه لأن الفرقة هنا حاءت من قبله وهذا هو المشهور قي 
اللذهب » وعن الإمام أحمد وصوبه صاحب الإنصاف : أنه ليس ما مهر » وهذا فيما يظهر لي 
أظهر » وذلك لأن الفرقة لم تحجيء من قبله بل الشرع فرق بينهما والأدلة إنغا دلت على وحوب 
نصف الصداق حيث كان الفسخ منه أو الطلاق وهنا قد حاء التفريق من الشرع بينهما فلا يحب 
ها نصف المهر. 

قوله : [ فإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم 
الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول ] 
إذا أسلم أحد الزوحين بعد الدحول وقف الأمر على انقضاء العدة وإن أسلم الآخحر بالعدة دام 
النكاح » وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول » فإذا انقضت عدا ولم يسلم فلا نقول : استأنفي 
عدة حديدة بل عدتا هي عدا السابقة فلا تستأنف عدة حديدة . 
واستدل الجحمهور- القائلون بأن المرأة إذا انقضت عدقا فلا تحل لزوحها الكافر إلا بعقد حديد - 
استدلوا يما روى الترمذي وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن البي صلى الله عليه 
وسلم رد ابنته - أي زينب - على أبي العاص بنكاح حديد " » قالوا : هذا لأن العدة انقضت 
وهذا الحديث فيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف الحديث. 
القول الثاني تي المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول ابن المنذر واختيار شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم : أن النكاح يدوم ما لم تنكح فما دامت هذه المرأة لم تنكح وأسلم قبل أن 
تنكح فإن النكاح ثابت فإذا نكحت انفسخ النكاح » قال شيخ الإسلام : ولا فرق بين ما قبل 
الدحول وما بعده » أي ولو كان إسلام أحدها قبل الدحول فكذلك » إذا أسلم زوحها قبل أن 
تنكح فإن النكاح يدوم وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الراجح » أما المسألة الأولى وهي ما بعد 
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الدحول فلما ثبت عند الخمسة من حديث ابن عباس : " أن الي صلى الله عليه وسلم رد ابنته 
زينب على آبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول "» وهو من حديث داود بن الحصين عن عكرمة › 
وحديث داود بن الحصين عن عكرمة ضعيف » لكن للحديث شاهدان مرسلان عند سعيد بن 
منصور ولذا صححه الإمام أحمد وغيره. 

ويدل عليه ما ثبت بي صحيح البخاري - كما أنه يدل على أنه لا فرق بين ما قبل الدحول 
وبعده ما لم تنكح المرأة - عن ابن عباس قال : " كانت للمرأة إذا هاحرت من أهل الحرب لم 
تخطب حى تحيض ثم تطهر فيحل هما النكاح فإن هاحر زوحها قبل أن تنكح ردت إليه " » وهذا 
عام ني من دحل يما ومن م يدحل بها » وأيضاً ني هذه الأحاديث لا تطرق لذكر العدة ولم يثبت 
أن البي صلى الله عليه وسلم كان يسأل النساء المهاجرات هل انقضت عدقن أم لا. 

وفي حديث أبي العاص قي سنن الترمذي قال : " وكان ذلك بعد ست سنين " » أي بعد 
انقضاء عدتا بزمن طويل » والصحيح في هذه المسألة ما احتاره شيخ الإسلام وهو قول ابن 
لمنذر ورواية عن الإمام أحمد : وأن المرأة إذا دحل بها ثم أسلمت أو أسلم زوحها فإن الزواج باق 
بينهما ما لم تنكح » فإن نكحت فقد فسخحت بنكاحها النكاح الأول » ورحح شيخ الإسلام : 
أنه لا فرق بين من دحل يا ومن م يدحل با » وعمومات الأدلة تدل على هذا وفيه - كما ذكر 
شيخ الإسلام - مصلحة محضة » فإن فيه ترغيباً من م يسلم منهما في الإسلام. 

قوله : [ وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة » وقبله بطل ] 
فإذا كفرا أو أحدها فإن كان ذلك قبل الدحول فالنكاح باطل وإن كان بعد الدحول وقف ذلك 
على انقضاء العدة فإن انقضت العدة بطل » وقبله يدوم ويثبت فلا فرق بين ما إذا أسلم أحد 
الزروحين أو ارتد أحد الزوحين لاخحتلاف الدين » وتقدم كلام شيخ الإسلام في عدم التفريق بين ما 
قبل الدخحول وما بعده. 

مسألة : 

فإن أسلم الرحل وقد نكح أكثر من أربع فإنه يخير بينهن » كذلك إذا كان قد جمع بين أختين 
فإنه يخير بينهن لا فرق بين الأولى ولا الأحرى فله أن بتار الأخيرة وله أن يختار من نسوته 
الأحريات ويدل على هذا ما ثبت قي مسند أحمد والترمذي : " أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم 
وله عشر نسوة قد أسلمت معه » فأمره البي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً " 
والحديث أعله الإمام أحمد والبخاري بالإرسال » وهو مرسل كما قالا » ولكن له شاهدان يحسن 
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هما الحديث » شاهد عند البيهقي من حديث عروة الثقفي » وشاهد أخحر عند أبي داود من 
حديث قيس بن الحارث » وبه قال جمهور أهل العلم حلافاً لأبي حنيفة. 
وقد روى أبو داود وغيره عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه أنه قال صلى الله عليه وسلم : " 
إني قد أسلمت وتحتي أحتان فقال صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت " والحديث حسن» 
وهذا يرحع إلى المسألة المتقدمة وهي أن ما يعتقدون صحته من أنكحتهم قبل الإسلام فا تكون 
صحيحة » فحينقلٍ لا فرق بين النكاح الذي عندنا باطل والنكاح الذي هو عندنا صحيح لأن 
النكاحين قد وقعا قبل الإسلام ولذا فلا مزية لأحدهما على الأحر » فأرحعا التخيير إليه لأن ذلك 
أمر راحع إلى رغبته وإلى من يسكن إليها » وهذا هو مذهب جمهور العلماء ويدل عليه الأثر ويدل 
عليه النظر. 
وهل يحل أن يطاً من احتارها في عدة من فارقها في مسألة الأحتين » وكذلك هل له أن يطأ الرابعة 
والخامسة قي عدا أم لا يحل له ذلك ؟ 
الفهور ف 'اللهب ٠‏ أنه ليس لةه أن بيطا الأحت وكللاك ى اة العدد ليس له أن يطا ق 
تنتهي عدة الأخحرى. 
وذهب المالكية والشافعية : إلى أن له أن ينكح التي أبقاها في عدة التي فارقها من الأحتين › 
وكذلك في جيع العدد » وتقدم ذكر دليل المسألة السابقة وهو دليل ممذه المسألة فإنه قد فارقها 
وليست زوجة له فليست برحعية فحينعلٍ لا يكون قد جمع بين أخحتين » ولا يكون جمع في وقته 
أربعاً » وأيضاً يستدل عليه لخصوص المسألة أن البي يك لم يبين هذا لغيلان بن سلمة ولا لفيروز 
الديلمي » وتأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز » وهذا هو احتيار شيخ الإسلام وقال : " 
نظرت في كلام عامة أصحابنا فرأيتهم قد ذكروا أنه يعسك أربعاً ولم يشترط في جواز الوطء الخروج 
من العدة لا في جمع العدد ولا قي جمع الرحم"» فعامة أصحاب الإمام أحمد ظاهر كلامهم عدم 
ذكر هذا الشرط ولو كان هذا شرطاً عندهم لذكروه للاحتياج إلى ذكره » وإنغا ذكره الموفق رجه الله 
> فالراجح ما احتاره شيخ الإسلام وهو مذهب الشافعية والمالكية. 

باب الصداق 
الصداق : عوض يسمى ف عقد النكاح أو بعده وكذا ما ألحق به كالوطء بشبه كالتي يتين أا 


أحته من الرضاع » أي يسمى قي عقد النكاح » أو يسمى بعده وهذا قي النكاح الذي لم يسم فيه 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 


نضيلة / الشيخ حد احمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


1۵ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب النكاح ) الزات مرق يعي بدرون 


www.alSzad.com AT 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


مهر » والصداق مشروع بالإجماع قال تعالى : [ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) وقال : « 
وآتوهن أجورهن ) » والأحاديث في ذلك كثيرة يأ ذكر شيء منها. 

قوله : [ يسن تخفيف ] 
أي تخفيف المهر لقول النبي يي : ( خير الصداق أيسره ) رواه ابو داود یاسناد صحیح. 

قوله : [ وتسمينةُ في العَقد ] 
فيسن تسميته في العقد لقول النبي بيك لخاطب الواهبة نفسها ( التمس ولو خاتماً من حديد ) › 
ولا يشترط ذلك » فلو نكحها ولم يسم ها مهراً فالنكاح صحيح » أي مع ثبوت للمهر لكنه م 
يسم ها أي لم يفرض ويحدد قدره » لكنه نكاح على مهر كما يقع في بعض البلاد من الإنكاح 
على مهر لکنهم لا یذکرون قدره حياء » ركذا قال تعالى : [ لا جناح عليكم إن طلقتم الدساء 
ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) › ولا طلاق إلا بعد عقد فعلى ذلك تسمية الصداق 
ني العقد مستحبة قطعاً للتزاع ولفعل النبي بي ولأمره كذلك كما في قوله  :‏ التمس ولو خاتماً 
من حدیٽ ). 

قوله : [ من أربعمائة درهم إلى خمسمائة ] 
لما ثبت قي سنن أبي داود والترمدي والنسائي بإسنادٍ صحيح عن عمر قال : " ألا لا تغالوا قي 
صْدق النساء فإنا لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وحل لكان أولاكم جا الني عل 
" » أي تزيد 
على أربع مائة درهم بشيء يسير » وقالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم : " كان 
صداق النبي لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا قالت : أتدري ما النش ؟ فقال الراوي: ر لا ) 
فقالت : نصف أوقية فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق النبي ئل لأزواجه " فالمستحب 
في صدق النساء أن تكون يسيرة » وأما ما روي من إنكار المرأة على عمر لما تى عن المغالاة » 
فاستدلت عليه بالاية : 
لز أو آتيتم إحداهن قنطاراً ) فإنه لا يصح فقد رواه البيهقي بإسنادٍِ منقطع » فالمستحب من 
أربعمائة إلى خمسمائة فإن زاد فلا بأس فقد روى أبو داود بإسناٍ صحيح » أن أم حبيبة مات 
عنها زوحها عبدالله بن ححش في الحبشة فزوحها النجاشي البي ي وأمهرها عنه أربعة آلاف 
درهم وبعثها مع شرحبيل بن حسنة. 

قوله : [ وکل ما صح ثمناً أو اجره صح مهراً وإ فَلٌ ] 


ما أصدق النى &# امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته إلا ثنقق عشرة أوقية 
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كل ما صح نمناً بيع من عين أو دين أو منفعة. 
من عین : کدرهم ودینار . 
أو دين : سواء کان مۇحلاً أو حاضراً. 
أو منفعة : كأن يقول : " على أن أعمل لكم سنة " فهذا جائز. 
فسواء كان عيناً أو ديناً أو منفعة معلومة قياساً على البيع والإحارة بجامع أن كليهما عوض » قال 
تعالى : 3 إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) › فهذا 
من باب الإنكاح بامنفعة » فكل ما صح ثمناً لمبيع أو أحرة » . وتقدمت شروط الثمن وشروط 
الأجرة . فإنه يصح مهراً ولو قل أي ولو كان درهماً ولو كان ديناراً ولو كان خاتماً من حديد ولذا 
قال البي #5 : ( التمس ولو خاتماً من حديد ) › وثبت في الصحيحين أن عبد الرمن بن 
عوف قال لني بل : " إن تزوحت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال : ( بارك الله عليك › 
أولم ولو بشاة ) " » فإن قل فذلك جائز. 
إذن لا حد لأقله فما يصدق عليه أنه تمن أو أجرة فإنه يصح مهراً > وقال المالكية والأحناف : بل 
لا يصح إلا نما تقطع به اليد بجامع استباحة العضو " » فهذا قياس يخالف النص فلا اعتبار به » 
وقد تقدم قوله التمس ولو خاتماً من حديد » وعلى ذلك أقل المهر عند المالكية ربع دينار » وعند 
الأحناف عشرة دراهم » وقد روى الدارقطني بإسنادٍ ضعيف حداً : ( ألا مهر أقل من عشرة 
دراهم ) . 
فالراجح ما ذهب إليه الشافعي والحنابلة : من أنه لا أقل للمهر كما أنه لا حد لأكثره » ولذا 
قال تعالى : [ أو آتيتم إحداهن قنطاراً ) › والقنطار الشيء الكثير الوافر من الذهب » وهذه 
الآية لا يستدل با على استحباب المغالاة » وإنغا فيها الإخحبار والإخبار لا يدل على الحواز فضلاً 
عن استحباب ذلك » إذن لا حد لأقله ولا حد لأكثره. 

قوله : [ وإن أصْدَفَها تعليم فُرَآنِ لَمْ يصح ] 
فلا يصح أن يكون صداقها تعليمها القرآن وهذه المسألة تقدم ذكرها » وهي هل يجوز أخحذ الأحرة 
على ف ان 
فالأحناف والحنابلة يمنعون من ذلك » وهنا كذلك يمنعون من ذلك مهراً . 
والشافعية والمالكية يجيزون أحذ الأجرة على القرآن » ويجيزون هنا أيضاً أن يكون عوضاً عن الزواج 
> ويستدلون بقول النبي يل : ر ملكتكها بما معك من القرآن ) . 
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وتقدم أن الراجح في المسألة السابقة حواز أحذ الأحرة على تعليم القرآن للمحتاج » فهذا كذلك 

> والرحل الذي قال له النبي يك :ر ملكتكها بما معك من القرآن )»كان حتاحاً ولذا أمره 

البي ية أن يلتمس ولو حاتاً من حديد ولم جد ذلك » فدل على أن ذلك خصوص بانحتاج. 
قوله : [ بل فقو وأدب وَشغرِ ماح مَعْلْوم ] 

فهذا جائز لأن أحذ الأجرة عليه جائز » ا أن يكون صداقاً » وهكذا سائر العلوم الدينية 

والدنيوية. فان طلقها قبل الدحول فعليه نصف الأحرة . 


له : [ وإن أصْدَفها طلاق ضَرَتَهَا لم يصح وَلَهَا مَهْرُ منْلها ] 
a yy‏ 
تسأل المرأة طلاق أختها ) » أو هي قالت له : عوضي في النكاح طلاق ضرت » فهذا حرم » 
وعليه فلا يصح هذا مهراً لنهي النبي ل »> وفي المسند بإسنادِ ضعيف : ر لا تنكح المرأة 
بطلاق أختها ) ويشهد له ما تقدم في الصحيحين › وعليه فلها مهر مثلها في مذهب جمهور 
أهل العلم وذلك لفساد التسمية » وقال ابن عقيل من الحنابلة : أن ها قدر مهر الضرة » قال 
شيخ الإسلام كما في الإحتيارات وهذا أجود » وقال أيضاً رمه الله : " ولو قيل ببطلان النكاح م 
يبعد ' 
والراجح ما ذهب إليه احمهور لفساد التسمية . 

[ ومقى بطل الى وجب مر اليل ] 
إذا بطل المسمى قي العقد لحهالته أو لعدم ماليته أو لكونه مغصوباً فيجب مهر المثل . 
مثال ما كان فاسداً لجهالته كأن يصدقها عبداً من غير أن يصفه أو يعينه . 
ومثال ما كان فاسداً لعدم ماليته : أن يصدقها شيئاً حرماً كخمر ونحو ذلك كما تقدم نما يقع 
في نكاح النصارى .... وغيرهم » فهذا المهر فاسد فيجب ها مهر المثل عند الجمهور . 
وعنه يحب مثله حلا وهو أظهر لأنه أقرب للمماثلة . 
ومثال ما كان فاسداً لكونه مغصوباً : كأن يقول لك هذه الدار » وتكون هذه الدار مغصوبة › 
فحينغلٍ نها مهر المثل يوم التسمية لأن العقد وقع على التسمية » واحتار شيخ الإسلام فيما إذا 
كان فساده لكونه مغصوباً » أا يكون هما مثل المغصوب أو قيمته » وهذا ظاهر » وذلك لأا قد 
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رضيت هذا المغصوب وهذا بماثله أو يساويه في القيمة » بخلاف مهر المثل فقد لا تكون راضية به 
وهو أيضاً قد لا يكون راضياً به. وهو القول الراجح. 
وأما إذا كان محهولاً » فالمذهب أن اجهل إن كان يسيراً فإن الثابت هو هذا المهر الذي قد حدد 
وعين لأن جهالته يسيرة كعبد من عبيده فيخرج بالقرعة . 
مثال ذلك : لو قال : لك أرض من الأراضي التي أملكها أو لك دار من الدور التي أملكها » ولم 
يعين هما الدار فإنه يمكن التعين بالقرعة » فهنا الجهل يسير لأنه بمكن تعينه بالقرعة » هذا هو 
أصح الوحهين في مذهب الإمام أحمد وإن كان اجهل غير يسير » فهنا حلاف قي المذهب : 
.١‏ فالمشهور فى المذهب : أنه بحب مهر الئل مطلقاً. 
۲. واحتار القاضي من الحنابلة : إن كان الجهول لا تزيد جهالته على جهالة مهر امل صح » مثال ذلك إذا 
قال : " صداقك دار » فيمكن أن نحدد هذه الدار بأن نحعلها الدار الوسط أو اللائقة بمثلها عرفاً ونحو ذلك › 
فهنا الجهالة أيسر من جهالة مهر المثل أما إذا كانت جهالته أكثر من حهالة مهر المثل فإن هذا المهر يفسد 
ويثبت مهر المغل. 
مثال ذلك : لك قمح ولا یذکر قدره فهذا حهالته أشد من حهالة مهر المثل فلا يصح ويحب 
مهر المثل » وهذا هو القول الأرجح » وذلك لأنه أقرب للرضى من الطرفين كليهما » وعليه فما 
احتاره القاضي هو الراجح . فيقال إذا كان المهر جهولاً وحهالته لا تزيد على جهالة مهر المثل 
فإن هذا المهر يصح وتزال حهالته بأن يوضع الوسط » فأما إن كان يزيد كأن يقول : لك قمح أو 
غير ذلك نما لا بمكن تحديده » وجحهالته أعسر من جهالة مهر المثل فإن هذا المهر يفسد ويجب 
حف فهر ا 
فصل 
قوله : [ وإن أصْدَقَها أَلّفاً إن گان أَبُوهًا حَيَاً وألفين إن كان ميتاً ] 
جب ههر ال اقساد السا > ها اة فاسدة ق القهرر ف لاف :ولك لأت ل 
يعلم أبوها حي أو ميت » و لأنه لا غرض له في موت أبيها . 
وعن الإمام أحمد : أن المهر يثبت على ما شرط » وذلك لأن ألفاً من ألفين معلومة » لأنه قال: " 
إن كان أبوها ميتاً فلها ألفان " فلها الف حيث كان أبوها حياً أو ميتاً » وحينغذ فألف معلومة 
وإنغا الألف الأحرى موقوفة على شرط فإن ثبت هذا الشرط كانت زيادة في صداقها وهذا لا 
محذور فيه » والجهالة هنا تؤول إلى العلم » فليس المهر كله جحهولاً ؛ بل أل معلومة وألفٌ هي 
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التي فيها الجهالة » ثم إا قد علقت بشرط إن وحد هذا الشرط فهي هما فيكون ذلك زيادة قي 
مهرها » وهذا القول هو الأصح فليس في مثل هذا حذور » وما غرض في ذلك كنفقة الأب 
عليها إن كان حيا مما يغنيها عن زيادة المهر . 

قوله : [ وعلی إن کان لي رَؤجَة بألْقَينٍ أو لم تكن بالف يصح بالْمُسَمّى] 
إذا قال : إن كانت لي زوحة فمهرك ألفان » وإن لم تكن فمهرك ألف »› قال هنا: صح » والفرق 
بين المسألتين أن المسألة الأولى لا غرض له فيها وهنا للمرأة قي ذلك غرض ومصلحة » وعلى 
ترحیح القول المتقدم قي المسألة السابقة فلا تشكل هذه المسألة. 


قوله : [ وإذا أجل الصداق أو بَعْضهُ صح ] 
إا حل الصاف هال لك عن الات إل م أ ر قال + لك عة الا اة وة اف 
مؤحلة إلى سنة » فإن هذا التأحيل يصح كثمن المبيع بجامع أن كليهما- أي للمهر ونمن المبيع - 
عوض في معاوضة صحيحة سواء كان هذا التأحيل للمهر كله أو لبعضه لحديث : ( المسلمون 
على شروطهم ) . 

قوله : [ فان عَيّن أجلاً ] 
كأن يقول : لك كذا إلى سنة أو سنتين أو هس سنوات فإنه يتعين » فيجب عليه أن يعطيها هذا 
المهر إذا حل الأحل المعين. 

قوله : [ وإلا قَمَجلّه رَه ] 
إذا لم يعين له أجحلاً فمحله الفرقة » سواء كانت الفرقة عن بينونة أو كانت بوت » هذا هو 
المشهور في المذهب » وقال الشافعية : إذا لم يعيّن أحلاً فيكون ضما مهر المثل لعدم بيان الحل الذي 
يجب فيه إعطاء هذه للمرأة مهرها المؤحل فتفسد التسمية » وقال الأحناف: بل يبطل التأحيل 
CET‏ 
وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد » والراجح ما ذهب إليه الحنابلة وهو اخحتيار شيخ الإسلام 
وذلك لأن العرف يقضي بذلك » فإن العرف- فيما إذا كان المهر مؤحلاً - أنه يحب بالطلاق 
البائن » فإذا أباخا أعطاها مهرها المؤحل » أو بالموت فإذا ماتت فإنه يكون من إرثها » وعليه فإذا 


طلقها طلاقاً رحعياً ولم تنقض عدتا فلا يجب أن يعطيها هذا المهر » أي لا يحل بالطلاق الرحعي 
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> وإنغا يحل بالطلاق البائن أو غيره من الفسوخ كالخلع وغير ذلك » وهذا هو الذي يقضي به 
العرف. 

له : [ وإن أصدَقَها مالا مَغصوباً أو خنزيراً ووه وَجَبَ مَهَرُ المثْلٍ] 
هذه المسألة تقدمت في الدرس السابق »ويجب عليه أقرب الحيوانات مماثلة للحنزير كالبقر على 
الراجح » والمذهب يجب عليه مهر المثل . 

له : [ وإن وجدت الماح مَعيباً حيرت بين أزْشه وَفيمَته ] 
إذا أصدقها شيعا من العبيد ٤‏ قا من اوا أو غر ذلك مى الأرال فده معب فر رة 
بين الأرش والقيمة إن كان مقوّماً وإلا فالمثل » فلها أن ترد هذا المعيب E‏ مقوماً 
أو مثله إن كان مثلياً » والخيار الآحر أن تأحذ الأرش فقوم هذا الشيء معيباً ويقوم صحيحاً › 
والفارق بينهما هو الأرش › وفرق بين البيع - و قد تقدم ألا أرش فيه -» وبين TT‏ 
البيع يحكنه أن يرحع السلعة » وأما هنا فإنه قد تعذر رد المعوض لأننا نصحح النكاح وقد استباح 

: [ وإن تزؤجها عَلّى أل لها واف لأبيها صَحَتِ الَسْمية ] 

a 
.) ومالك لأبيك‎ 
] قوله : [ فلو طْلقَ قبل الخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما‎ 
إذا طلق المرأة قبل الدحول وكان قد أعطاها ألفاً نها وألفاً لأبيها » وبالطلاق لا يكون للمرأة إلا‎ 
نصف للمهر فحينفاٍ لا يحب على الزوج إلا لف » فيرحع بالألف إلى الزوحة وأما الأب فقد أخحذ‎ 
" : ما أحذ لقوله يلي : ر( أنت ومالك لأبيك ) › وعليه فإذا كان المال للأب جميعه كأن يقول‎ 
أزوحك ابنتي على أن يكون لي مائة ألف "ثم طلق للمرأة قبل الدحول وبعد قبض للمائة ألف.‎ 
فالمذهب : أن الزوج يرحع إلى الزوحة ولا يرحع إلى الأب‎ 
أما في المسألة الأولى فهذا فيه قوة » وأما هنا فإن المرأة أصبحت غارمة » والذي يترحح كما قال‎ 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي : وهو الصحيح - وهو الوحه الثاني قي المذهب - أنه يرحع إلى‎ 
من قبض للمهر » أي سواء كان القابض هو الولي أو المرأة » وهذا هو الراجح » وأن الزوج إذا‎ 
أقبض الأب المهر وكان الأب قد اشترطه لنفسه أو اشترط النصف لنفسه فإنه يرحع إلى الأب لأنه‎ 


هو القابض . 
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وإن كانت الزوجة هي التي قبضت فإنه يرحع إليها » هذا هو الأظهر وهو وحه ق المذهب وهو 
احتيار الشيخ عبدالرحمن بن سعدي » أما لو طلقها قبل القبض كأن يقول : مهرها ألف درهم ثم 
طلق قبل أن تقبض فحينئلٍ يدفع النصف وهو خسمائة درهم وحينقذٍ للأب أن يأخذها كلها أو 
ما شاء منها بالشروط التي تقدم ذكرها عند قوله َل : ر أنت ومالك لأبيك)» وللأب قبض 
صداق ابنته المحجور عليها ل الكبيرة الرشيدة ولو بكر إلا بإذعا لأَنا المتصرفة ق ماما فلا يبرا 
الزوج فإن غرم رحع على الأب . 

وعن الإمام أحمد : أنه يقبضه بغير إذنما مطلقاً للعرف ولجحواز تملكه بشروطه وهو مذهب أبي 


قوله : [ ولو شط ذلك لغير الأب فكل المُسَمّى لَه ] 
إذا قال : أتزوج أحتك على أن يكون لك كذا وكذا وما كذا وكذا » فالمسمى كله للمرأة » وذلك 
لأنه عوض على بضعها والشرط باطل هنا » فإذا شرط الأخ أو الحد أو غيرهم سوى الأب مالا 
فإن هذا المال يدحل تي مهر موليته وليس له منه شيء لأن ذلك عوض على بضعها فهو مستحق 
ها دون غيرها » وعليه فهذا الشرط شرط باطل ويكون المسمى كله للمرأة فإذا قال : علي عشرة 
آلات لك ورعش آلاف ها » فيكون مهرها عشرين آلف > لأت هذا الال المدكور السمى كله 
عوض لبضعها فكانت هي المستحق له » وأما الأب فله حكم آحر لقوله ييل : ر أنت ومالك 
لأبيك ) وقول الله تعالى في شرع من قبلنا  :‏ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على 
أن تأجرني ثماني حجج ) » فمهرها هنا منفعة للأب. 

قوله : [ وَمَنْ زۇج بنتَه وَل تَبّاً بدون مهر مثلها صح وإِن کرهت ] 
إذا كان مهر مثيلاتا عشرة آلاف درهم » فزوحها بخمسة آلاف درهم. فيصح هذا » وذلك لقوله 
ي : ( أنت ومالك لأبيك ) › ولأنه إذا حاز أن يشرط المهر لنفسه كله فأولى من ذلك أنه يجوز 
له أن يزوحها بدون مهر مثلها » ولو قيل بتقييد ذلك بألا يكون في ذلك إضرار بجا فإن قي ذلك 
قوة » كما تقدم في شروط حواز أحذ الوالد من مال ولده» فإن كان يضر با فلا يتبين هذا » لأن 
الأب إنغا يجوز له أن يأحذ من مال ولده بالمعروف حيث لا ضررء وأما إن كان هناك ضرر فلا . 


قوله : [ وإِن زوّجها به ول عَيْرْهُ باذنها صَحٌ ] 
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إذا زوحها جدها أو أخوها بعشرة آلاف درهم ومهر مثيلاتما عشرون ألفاً وكان ذلك بإذغا 
ورضاها فلا بأس لأا قد أأسقطت حقها بنفسها. 

قوله : [ وإِن لم اَن فَمَهرٌ المثْلِ ] 
فإن زوج الخ الأحت بخمسين ألفاً ومهر مثيلاتا مائة ألف ولم تأذن فيجب على الزوج مهر المثل 
على المذهب » لأنه عوض بضعها ولم تأذن بإسقاطه. 
واحتار شيخ الإسلام وهو نص الإمام أحمد وصوبه صاحب الإنصاف : " أنه حب على الولي ولا 
يلزم الزوج " » وهو أظهرء لأن هذا الولي كالوكيل في البيع » فكما أن الوكيل يضمن إن باع بثمن 
أنقص من تمن المثل فكذلك الولي قي النكاح » فعلى ذلك الولي هو الذي يجب عليه أن يكمل ها 
مهرها إلا أن ترضی. 

قوله : [ وإن زوَج ابنة الصغير بمهر المثْلٍ أو أكثر صح في ذِمَة الرَوْج ] 
إذا كان له ابن صغير ومذا الابن مال فزوحه هر المثل أو بأكثر من مهر المثل فإنه يصح لأن 
الأب أعلم عصلحته فقد يكون قي زيادة المهر مصلحة له» ويجحب في ذمة الابن لأن العقد له › 
والقول الثاني لا يتزوج له بأكثر من مهر المثل وهو قول القاضي » قلت :و المذهب الراجح 
؛لأن تصرف الأب ملحوظ فيه المصلحة . 

قوله : [ وإن كان مُعسراً لَمْ يَضْمَنهُ الأب ] 
إذا کان هذا الابن معسراً لا مال له »> م يضمنه الأب » لأنه نائب عنه فلا يلزمه ما م يلتزمه. 
وعن الإمام أحهمد : أنه مجحب عليه للعرف » وهذا حيث كان العرف يدل على ذلك » فإن الأب 
يضمن عرفاً ابنه الذي زوحه وهو معسر . 
وعن الإمام أحمد : أنه يجب على الأب أصالة وهذا يرحع إلى مسألة يأ البحث فيها » وهي 
هل انكاح الابن من النفقة الواجبة أم لا ؟ والراجح أنه من النفقة الواحبة . 

فصل 

قوله : [ وتملك المرأة صَدَاقَها بالعقد ] 
تملك المرأة مهرها بالعقد » قياساً على البيع » فكما أن تمن المبيع وهو عوض السلعة يملك بالعقد › 
فكذلك للمهر وهو عوض بضعها يملك بالعقد وعنه لا تملك إلا نصفه والراجح المذهب لأن 
الأصل استقراره . 

قوله : [ ولها نماءُ المُعَيّن قبل القبض ] 
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فيا قاع اهر لن > 
الغين + كان يقول: " لك حل هذا البستان صداقا " فهذا الصداف معن :+ 
فقبل القبض ها نماؤه المعين » فإذا نمت هذه النخحلات وأمرت وأنتجت نخلاً فإن هذا النماء من 
الثمر وغیره یکون ها. 
قوله : [ وضده بضدَّه ] 
أي ضد المعين وهو ما كان قي الذمة بضده في الحكم نغاؤه لا تملكه المرأة » والمبهم كأن يقول : " 
لك عشر نخلات من نخلي "» فليس ها النماء لأنه لم يعين والضمان كذلك » فهناك عليها 
الضمان ولذا كان النماء ها وهنا الضمان على الزوج ولذا فالنماء له > وهذه المسائل كمسائل 
البيع ق القبض » وقد تقدم ذكر مسائل القبض بي البيع وهنا كذلك. 
قوله : [ وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه ] 
إذا تلف المهر أي المعين فإنه يكون من ضمانا إلا أن يمنعها زوحها من القبض فإذا تلف فإن 
الضمان يكون عليه لأنه قد منعها أن تقبضه فأشبه الغاصب » هذا فيما يشترط فيه القبض › وأما 
ما لا يشترط فيه القبض فلا فرق ما بين قبل القبض وبعده. 
قوله : [ ولها التصرّف فيه وعليها َكانه ] 
فلها التصرف في صداقها لأنه ملك هما » كما أن عليها ركاته وذلك لأنه ماما فهو مال فيدحل في 
عموم قوله تعالى : لإ خذ من أموالهم صدقة ) › وهو مال نما فوحبت الركاة عليها » فيجب 
عليها أن تركي المعين » وجب أن تركي المبهم من تعيينه » فإذا قال: " لك عشر نخلات » وهي 
هذه النحلات "» فتركي عليها إذا نمرت » وإذا قال : " لك كذا وكذا من الدراهم "» فإن عليها 
أن تركيها إذا مضى عليها الحول » وأما إن قال: " لك أربعون شاة من شياهي " ولم يعين ها » 
فهذا في الذمة فلا تزكيه حت يعينه ها. 
قوله : [ وإن طَلَّقَ قَبْل الخول أو الخلوة فله نصفه حكماً ] 
أي قهراً كالإرث » فليس راجحعاً إلى إرادته واحتياره فهو ماله فالطلاق سبب لنقل املك » فإذا 
طلق الرحل امرأته قبل الدحول جا وقد مى ها صداقاً » فلها نصفه وله النصف قال تعالى : 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن 
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب للتقوى ) › فله هو أن يعفو وما هي 
أن تعفو فلكل منهما العفو عن صاحبه » فللزوحة أن تعفو فتقول : " أنا لا أريد شيئاً منه " 
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فلكل واحلٍ منهما له أن يعفو بشرط أن يكون حار التصرف ؛ لأن من ليس كذلك لا يصح 
تصرفه » ودليل حواز العفو وأن لكل منهما العفو قوله تعالى : [ إلا أن يعفون أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح ) وليس للولي أن يعفو عن مولاه ذكراً كان المولى أو أنى » فليس لولي الزوج 
أن يعفو وليس لولي الزوجة أن يعفو وذلك لأن المهر مال للمرأة فلم يلك غيرها هبته ولا إسقاطه 
- هذا في ولي الزوحة -» وولي الزوج كذلك » فهو مال له وقد دحل في ملكه كالإرث فليس 
لأحدٍ أن يتصرف ببته ولا إسقاطه » ولأنه لا مصلحة له قي ذلك » فليس لولي الحجور عليه أن 
يسقط النصف الذي وحب لولاه ؛ وذلك لأنه لا مصلحة له في هذا الإسقاط بل هو ضرر حض 
> وولي الزوحة لا يلك إسقاط هذا المهر المستحق هما لأنه مال ها فليس لأحد أن يتصرف فيه › 
هذاإن كانت رشيدة > وكذلف إن كانت غير شيد لان الول لا جوز له أن يتصرف ها ليست 
فيه مصلحة » وقد احتلف أهل العلم فى قوله تعالى : « إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح )€ > هل الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الولي ؟ 

-١‏ فمن قال هو الزوج قال بالقول الذي تقدم ذكره وهو مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة. 

۲- ومن قال هو الولي - وهو مذهب للمالكية - فإنه بجيز للولي أن يسقط نصف مهر المرأة » 
فمذهب المالكية أن للولي سواء كان أحاً أو عماً أو ابن عم أو غيره له أن يسقط ما استحقته 
المرأة بطلاقها قبل الدحول » ويفسرون هذه الآية بالولي » فهو الذي بيده عقدة النكاح وذلك لأن 
الزوج لا ملك عقدة النكاح بعد طلاقها. 

والقول الأول - وهو مذهب الجمهور- أرجح وأن المراد بذلك الزوج وأنه هو الذي بيده عقدة 
النكاح » وأن المراد بالنكاح هو النكاح الأول الذي وحب له المهر وهو قول علي بن أبي طالب › 
وقد روي مرفوعاً إلى النبي بل ولا يصح . 

وقي الدارقطني أن النبي ي قال : ر ولي عقدة النكاح ) » والحديث لا يصح مرفوعاً فإن إسناده 
ضعيف » لكنه صحيح موقوفاً على علي بن أبي طالب » كما روى ذلك ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح ورحح هذا القول ابن جرير تي تفسيره » ويرحح هذا القول ما تقدم من التعليل المذكور 
وهو أن المهر مال للمرأة فلم ملك غيرها إسقاطه فإن في ذلك تعلٍ على حقها » ولأنه قال بعد 
ذلك : ل وإن تعفو أقرب للتقوى ) وليس هذا أقرب للتقوى » فليس حرمان المرأة من نصف 
مهرها الثابت هما بالطلاق قبل الدحول ليس هو بأقرب للتقوى » بل الأقرب للتقوى أن تعطى 
حقها وألا تحرمه إلا برضا منها وإسقاط . 
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وعنه أن الأب له العفو لا لأنه بيده عقدة النكاح ونما لأن له أن يأحذ من ماما ما شاء وهو 
احتيار شيخ الإسلام وهو الراجح وهو المذهب في الصغيرة . 

مسألة : 

المذهب أن المرأة إذا أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخحول رحع عليها بنصفه ؛ لأنه 
عاد إليه بعقد مستأنف فلا يمنع استحقاق النصف بالطلاق . 


وعنه : لا يرحع وهو مذهب مالك وأيي حنيفة وهو قول الشافعي لأن الصداق عاد إليه وهوأصح 


قوله : [ دون نمائه المنفصل ] 
إذا أصدقها أربعين شاة مثلاً - فإنا تملك ذلك بالعقد - ثم أنتحت هذه الشياه » وقبل الدخحول 
طلقهاء فإن النتاج يكون للمرأة ويرحع بعشرين شاة » كذلك إذا أصدقها عشرين نخلة مثلاً تم 
طلقها قبل الدحول ؛ فالثمر ها وله نصف هذه النخلات وذلك لأنه نماء ملكها » ونماء الملك 
لمالك. 

قوله : [ وفي المْتَصِل لَه نطف قيمته دون لَمَائه ] 
أما النماء المتصل كسمن في عبد أو غير ذلك » أو كير في نخل أو غير ذلك فله نصف قيمته 
بدون نمائه » فيقوّم هذا الشيء الذي قد نما نموا متصلاً - يقوم قي يوم الصداق - ويعطي نصف 
القيمة » وإن قالت : " أنا أرضى أن أعطيه النصف بنمائه " وكانت رشيدة فذلك جائز. 
قوله :[ وإن اختلف الزوجان أو ورتَثْهُمَا في قدر الصّداق أو عَيْبهِ أو فيما يستقر به فقوله] 
إذا احتلف الزوجان أو ورثهما أو ولياها إذا احتلفوا في قدر الصداق فقالت للمرأة : قد أمهرني 
عشرة آلف » وقال : بل أمهرتا خمسة آلاف فالقول قول الزوج لأنه منكر » فإنه ينكر هذه 
ا لخمسة آلاف الزائدة » والمنكر القول قوله مع ينه والأصل براءة ذمته » وهذا حيث لم تكن هناك 
بينة » كذلك إذا احتلفوا ق عينه كأن يقول : " أصدقتها هذه الدار " وقالت: " بل أصدقني هذه 
الدار الأحرى " » فالقول قول الزوج لأنه منكر والأصل براءة الذمة » وكذلك إذا احتلفوا فيما 
يستقر به المهر كأن يقول : " أنا لم دحل بها " فتقول : " بل دحل بي " فهنا القول قوله لأنه 
منكر والأصل براءة الذمة » وهذا كله حيث أنه م يعارض هذا الأصل ما هو أقوى منه » فلو 
جرت العادة بما يدل على عدم صدقه فإن القول قوطما كأن يكون ذلك بعد إعلان النكاح > فإذا 
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جرت العادة أن لمهر ارعن ألفاً فقالت أصدقنی اربع ألفاً وھی من النساء اللاي يرع بعثلهن 
> وقال : بل أصدقتها عشرة آلاف فالقول قوها لأن العادة حارية با قالت وهذا أقوى من الأصل 


إذن الأصل أن القول قول الزوج لأنه منكر والأصل براءة ذمته » ولكن لو حجرت العادة مما قالت 
المرأة أو دلت القرائن على قوهما فالقول قوهما بيمينها. 

لكن لو قبضته تم تنصف بالطلاق فقالت أعطيتني ألفاً وقال بل ألفين فالقول قوها لأا غارمة 
5 


قوله : [ وفي قبضه فقولها ] 
إذا احتلفوا في قبضه فالقول قوما لأن الأصل عدم القبض » ومن كان الأصل معه فالقول 
قوله» ولأا منكرةً. 
مسألة : 
إذا أصدقها صداقين » صداقاً في السر وصداقاً ق العلن . 
فالمذهب : الأحذ بالزائد مطلقاً > وصورة هذه المسألة : اتفق ولي المرأة - برضا المرأة - والزوج 
على أن يكون مهر المرأة عشرة آلاف » لكنْ قي العلن قالوا : نريد أن امل الناس فنقول أربعين › 
وكذلك العكس» كأن يقول : أنا لا أزوحك ابنتي إلا بمائة ألف » والناس يزوحون بعشرين ألفاً 
فيقول الآحر: قبلت ويتفقان على ذلك ويعقدان العقد في السر على ذلك » وأما في العلن 
فيكتبان ويتفقان على أنه عشرين ألفاً > فالمذهب على أنه يؤحذ بالزائد مطلقاً سواء كان الزائد هو 
السر أو العلن . 
أما إن كان الزائد هو صداق السر فذلك لأنه قد وحب به فقد تعاقدا بالنكاح على ذلك» وكان 
هذا هو الصداق الذي وقع عليه عقد النكاح فوحب به . 
وإن كان الزائد في العلن ؛ كأن يتفقا على عشرة آلاف في السر وعلى أربعين في العلن » فيجحب 
الزائد وهو أربعون ألفا » وذلك لأنه قد بدله هما فلزمه ذلك وإن كان العقد هو ما يكون قي السر» 
هذا هو المشهور قي المذهب للتعليل المتقدم. 
والمشهور ف المذهب أنه يستحب الوفاء لأخما قد اتفقا وتشارطا على شيء يخالف هذا الزائد أو 
على الزائد وظاهر الأمر على أن ما في العقد أقل من الزائد » فيستحب لن كان عليه الزائد أن 
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برق ۾ سحب للمراة إا كان الد ى الف على عة آلا ون العلن عل ارعن آلا :¿ 
فيستحب هما أن ترد عليه ثلائين ألفاً ولا تأحذ إلا العشرة آلاف . 

والصحيح وحوب ذلك » وهو القول الثاني ف المذهب » وصوبه صاحب الإنصاف وهو القول 
الراجح » وذلك لأن المسلمين على شروطهم » ولوحوب الوفاء بالعقود والعهود وهذا من العهد 
فولي الزوحة قد تعهد له والزوحة كذلك » وكذلك الزوج فإن المرأة لم تبح له بضعها إلا على المهر 
الذي هو الزائد وإنما اتفقا في المهر على شيء في الظاهر أقل من الزائد لعلة أخحرى. 


ع 


مسالة : 
إذا أهدى الزوج إلى زوحته قبل العقد أو بعده هدايا فلا يدحل ذلك ف للمهر ؛ لأنه ليس نما يتفق عليه وإن 
كانت قبل العقد ولم يوفوا له بالنكاح فإن ماتت قبل العقد أو كان الإعراض منه فلا رحوع » أو كانت المدايا 
بعد العقد وحصلت فرقة اخحتيارية مسقطة للمهر كله كالفسخ بالعيب ونحوه فإن المدايا ترحع إليه وذلك لأن 
هذه المداية هدية مشروطة ببقاء عقد النكاح » ودلالة الحجال تدل على ذلك فهو لم يهد إلا هذا السبب وهو 
ابقاء عقد النكاح حيث ولم ينكحوه أو حصلت فرقة اخحتيارية مسقطة للمهر فإنه حينعلٍِ م يتم مراده ولا 
مقصوده وحينفِ يرحع له حقه لأن العقد قد زال وحينقلٍ يترتب على ذلك عدم السبب الذي قد أهدى له › 
وهذا هو المشهور في المذهب لكن إن كان من قبله فلا رحوع لأن زوال العقد ليس من قبلها فإن كان الفسخ 
يبقى معه المهر أو نصفه فتبت معه المدية. 

فصل 
قوله:[ يصح تَفُويصضْ البْضع » بأن يُرَوّح الرَجُل ابتكة الْمُجْبَرَةَ » أو تَأذَنَ المرأة لولكَها أن يُرَوَجَهَا بلا 
هرا 
التفويض في اللغة : الإهمال » فكأن المهر آمل لما لم يسم وهو نوعان : تفويض بضع » وتفويض مهر . 
فأما النوع الأول : فهو أن يزوج الرحل ابنته الجحبرة بلا مهر » أو تأذن امرأة لوليها أن يزوحها بلا مهر » فيكون 
المهر منفياً »> فهذا يصح كما قال المؤلف » فيكون ضما مهر نسائها هذا هو مذهب جهور الفقهاء واستدلوا : 
بقوله تعالى  :‏ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) . 
قالوا : وما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح : أن ابن مسعود سثل عن رحل تزوج امرأة وم يفرض هما صداقاً 
ولم يدحل بها حقى مات فقال رضي الله عنه : ( لها مثل صداق نسائها لاؤكسن ولاشطط - أي لا نقص ولا 
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ظلم -» وعليها العدة وها الميراث )» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : " قضى النبي ئي ف بَرَوَع بدت 
واشق -إمرأةٍ منا- مثل ما قضيت " ففرح بها ابن مسعود 4ب » والحديث مرفوع إلى الي 5 . 
قالوا : فهذا يدل على صحة تفويض البضع . 
والقول الثاني قي المسألة » وهو قول في مذهب أحمد واختاره شيخ الإسلام واختاره من المتأخرين الشيخ عبد 
الرحمن بن سعدي : أنه لا يصح النكاح إلا بمهرء والمهر إما أن يكون مسمى فيجب المسمى كأن يقول :" 
کت ملعك غل عع الا ٤وا‏ آن يکن كر عن جب مر الل قر مسك ك حه 
فليس ممنفي بل قد نكحها على مهر لكنه لم يفرض هما فيكون هما مهر مثيلاتما » وأما أن يكون منفياً فلا › 
وهو مخالف لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه ي > ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : (( وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في 
أزواجهم ) » أي - ما فرضنا من المهور-» وأيضا قوله تعالى : ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين ) › ولذا النبي ب م ببح الواهبة نفسها لخاطبها مع فقره الشديد حتى قال له : ( التمس ولو 
خاتماً من حديد ) وم ينكحه بلا مهر حقى أنكحه با معه من القرآن » وهذا القول هو القول الراجح. 
وأما الأدلة المتقدمة فإنه ليس فيها أن المهر منفي » وإنما المهر مسكوت عنه » فالمهر م يفرض -أي لم يسم- 
وليس ف ذلك أنه منفي » وعلى ذلك فتفويض البضع باطل فالنكاح باطل »ولذا أبطل الني ل نكاح الشغار 
لعدم المهر- أي المهر منفي فيه -. 
قوله : [ وَتَفُويضْ الْمَهُرِ بأن يزوجها على ما يشاءُ أحذُهُمَا » أو أجنبنٌ ] 
هذا هو النوع الثاني من التفويض وهو تفويض للمهر كأن يقول : " أتروحك على ما شقت من المهر " أي على 
ما شائت الزوحة من المهر أو تقول هي : " أرضى بنكاحك على أن يكون لي من المهر ما شغث " › أو 
يفوضاه إلى أحني عنهما كأن يقول : " على ما شاء فلان "» فهذا هو تفويض المهر فهنا قد فوض للمهر وأمل 
ا هت 
والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن هذه المسألة المهر ثابت وهي لا ترضى إلا به » فهي إا نكحته 
على مهر لكن هذا المهر ججهول » فلما كان مهولا كان فاسداً وعليه فيجب هما مهر المثل » وأما المسألة 
قوله : [ ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره ] 
بقدره : أي بحسب ذلك باعتبار الزوحة لا الزوج . 
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فالحاكم - أي القاضي- » هو الذي يقدر مهرها بالنظر إلى نسائها ثم قال بعد ذلك : وها مهر نسائها فيقدر 
الحاكم مهر المثل بالنظر إلى مهر نسائها . 
والمشهور في المذهب : أن مهر نسائها هو مهر قريباتا من أبيها وأمها » كالأم والعمة والخالة والأحت ونحو 
ذلك » ويقدر المهر نها على حسب ما يكون لقريبتها المساوية ها جالاً ومالاً وسناً وعقلاً وبكارةٌ وثيوبةً وأدباً . 
وقال مالك : بل يقدر ها المهر باعتبار ما فيها من الصفات بقطع النظر عن نسائها » بمعنى ينظر ما فيها من 
الصفات من نسب وجمال ونحو ذلك فيقدر ضما المهر بحسب ما فيها من الصفات. 
وعن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي واختاره الموفق : أنه يقدر ضما المهر بالنظر إلى نسائها من حهة أبيها لا 
من حهة أمها مع النظر إلى الصفات التي تقدم ذكرها بمعنى ينظر من حهة الأب كالأحت والعمة وعمة الأب 
وبنت الأخ » ثم ينظر من يساويها في جماطما وماها وأدبجا وعقلها وبكارتا أو ثيوبتها ونحو ذلك » ثم يقدر ها 
اهر بحسب ذلك » وهذا القول هو أرجح هذه الأقوال. 
أما ما ذهب إليه الإمام مالك ففيه ضعف» وذلك لأن ما ذكره من الشروط من جمال ونحوه في المرأة معتبر في 
القولين الآخرين لكنهم قيدوه بنسائها ولا شك أن نساءها - حسبهن واحد » ولا شك أن حسب للمرأة له أثْر 
قي المهر ولذا قال النبي يل : ( تنكح المرأة لأربع لحسبها ٠ ) ....٠‏ ورجحنا القول الثالث على القول 
الأول : ذلك لأن الحسب إنما هو معتبر من حهة الأبوة لا من حهة » الأمومة لأن أمها قد لا تكون من 
حسبها فقد تكون أعلى من عصبتها نسباً وقد تكون دومن نسباًء فجهة الأمومة لا أثر ها هنا لأن الحسب 
إغا يكون من حهة العصبة لا من حهة الأم. فأرحح الأقوال ما ذهب إليه الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد 
واحتاره الموفق : أنه يجب أن يكون هما مهر نسائها من عصبتها - أي من قرابتها من جهة الأب - مع اعتبار 
الصفات الثابتة في المرأة من مال وجمال وأدب وعقل وبكارة أو ثيوبة ونحو ذلك » ويدل على اعتبار كوتما من 
نسائها ما تقدم من قول ابن مسعود : " ها مثل صداق نسائها " وقول معقل بن سنان : " قضى بذلك النبي 
قوله : [ وإن تراضیا قبله على مَفْرُوضٍ جَارً ] 
فإذا تراضيا الزوحان على شيء من المهر قبل أن يقدره الحاكم » فذلك هما وذلك لأنه حق مما فلا يعدوها. 
قوله : [ وَيَصح إبْرَاؤْكًا من مهر المفْلٍ قبل فَرْضِه ] 
فإذا أبرأته المرأة من المهر قبل أن يفرضه الحاكم وذلك كأن تقول : " قد أبرأته منه " فحينقلٍ يسقط عنه » لأا 
هي صاحبة الحتق فذلك حقها وقد أبرأت زوحها منه » وقد صح النكاح لأن المهر ليس ممنفي » لكن لو كان 
المهر منفياً ¬ ويدحل هذا في عموم عبارة المؤلف وهو المذهب أيضاً - لو كان منفياً فكذلك » لكن الصحيح 
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كما تقدم أن المنفي باطل من أصله » ولو قبضت للمهر ثم وهبته إياه وكانت جائزة التصرف فيجوز بلا 
حلاف. 

قوله : [ ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها ] 
فمن مات من الزوحين قبل الإصابة - أي قبل الجماع والخلوة وقبل أن يفرض نما صداقاً- فإنه يرثه الآحر 
للحديث المتقدم : ( فعليها العدة ولها الميراث ) › وكان لم يسم نما صداقاً وقد مات قبل أن يدخحل بما. 


قوله : [ وإن طلقها قبل الدخول فلها المُنْعَةٌ بقدر يُْسْرِ زوجها وَعُسْره ] 
إذا طلق المفوضة - بفتح الواو = أو المفوضة - بكسر الواو - وكذلك من لم يسم ها مهراً أو مى ها مهراً 
فاسداً » فإذا طلقها زوحها قبل الدحول فلها المتعة. 
المفوضة : قد نفي مهرها حيث كان التفويض في بضعها وحيث لم يكن قي بضعها بل بمهرها فالمهر ججهول › 
وكذلك إذا م يسم ما مهراً » فإذا طلقها زوجها قبل الدحول فلها المتعة بقدر يسر زوحها وعسره لقوله تعالى 
: ( لا جناح عليكم إن طلقتم الدساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ) » وقي قوله ل حقاً )€ ما يدل على فرضيته › 
وني قوله : [ متاعاً بالمعروف) ما يدل على أن هذا المتاع يرحع فيه إلى العرف من خادم أو سكن أو ثياب 
أو نحو ذلك مما تعارف الناس على أنه متاع للمطلقة » فإنه يجزئه أن يعطيه إياها. 
واحتار شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد : أن المطلقة بعد الدحول كذلك ها المتعة» حلافاً مذهب 
جمهور العلماء لقوله تعالى : ل وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ) وما ذهب إليه ظاهر 
فالآية تدل عليه. 
وعليه فالمذهب أن مفوضة المهر وهي التي تزوحها على ما شاء أحدها ومثلها التي مهرها فاسد تحب هما المتعة 
وعنه وهو ظاهر ما ق الخرقي وقال في الإنصاف هو المذهب : وهو مذهب الشافعي أنه حب هما نصف مهر 
الûخل‏ لأا لم ترض بغير صداقٍ فلم تحب المتعة كالمسمى نما بخلاف التي فوضت بضعها فرضيت بلا مهر 
فتجحب هما المتعة والأظهر الأول للاية . 
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قوله : [ ويستقر مَهرُ اليل بالدخول ] 
يستقر مهر المغل وكذلك المهر المسمى بحَلوةٍ أو وَطء من يطاً مغله بمن يُوطاً مثلها في قبل أو دبر » أما كونه 
يستقر بالوطء فهذا ظاهر لقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) › فدل على أنه إن 
طلقها بعد المسيس فيجب للمهر كاملا » وأنه لا يلصف » هذا هو مفهوم المخالفة مذ الآية فيجب للمرأة المهر 
کاملاً إذا مسها . 


وكونه يستقر بالخلوة فهذا هو مذهب جمهور العلماء » فإذا حلا الرحل بالمرأة فيجب ها المهر وإن لم يعسهاء 
ودليل ذلك ما روى سعيد بن منصور في سننه عن رُرارة بن أبي أوق قال : " قضاء الخلفاء الراشدين : إذا 
أغْلق باباً أو أزحى ستراً فقد وحب الصداق والعدة "» وزرارة م يدرك الخلفاء الراشدين » لكنه ثابت بالسند 
الصحيح في سنن البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا يعلم 
هما عخالف فكان إجاعاً. 
والقول الثاني أنه لا يثبت هما المهر كاملا إن حلا بها فقط بل لا بدمن الوطء لظاهر الآية المتقدمة وهو مذهب 
الشافعية ورواية عن الإمام أحمد . 
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما تقدم » فهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يعلم هما 
خالف ؛ ولأن الخلوة سبب ومظنة للوطء ولأا قد فعلت ما يجب عليهاء لكنه لم يطء وكان ذلك من جهته 
لا من حهتها ولأن التسليم المستحق وحد من حهتها فكان كما لو وطنها مالم تمنعه المرأة من وطتها فإن منعته 
ولم تمكنه من نفسها لم يستقر المهر فإن كان المنع ليس من فعلها بل من جهة أحرى فإن المهر يستقر بذلك 
كأن يكون با مانع شرعي كالحيض أو مانع حسي كأن يكون با قرن أو فتق أو كان الرحل ججبوب الذكر . 
واعلم أن المراد بالخلوة ألا يكون عندها أحد وتزول الخلوة بمميز لا بطفل دون التمييز ولو كان معها أعمى . 
قوله : [ وإن طلقها بعده فلا مُتعَةَ ] 
إن طلقها بعده أي بعد الدحول فلا متعة هما بل هما المهر كما تقدم . 


ع 


مسألة : 


وهل يجب المهر كاملا بغير خلوة ولا وطء » وإنما با دون الوطء كأن يستمتع بها قي غير وطء بلا خلوة 
كمس يد أو قبلة أو نظر إلى الفرج بشهوة ونحو ذلك ؟ 
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قولان قي المذهب : 
القول الأول : وهو قول ق المذهب وحوب للمهر بذلك كالوطء ؛ لأنه استمتاع فأشبه الوطء ؛ ولأنه نال 
منها ما لا یباح لغیره . 
والقول الفا : وهو اختيار الموفق وهو قول أكثر الفقهاء : أن المهر لا يثبت كاملا بذلك » لأن ظاهر 
ا ول ع اا ار کیت امن ات باطو و ك ار الصا ةغل ندمت با 
وليست المَبّلة ونحوها قي حكم المسيس ولا في حكم الخلوة . 
وإنما استقر المهر بالخلوة لأا كما تقدم مظنة الوطء وهو أظهر . 
قوله : [ وإن افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر ] 
إذا نكحها نكاحاً فاسداً كأن ينكحها بلا ولي ثم فارقها قبل أن يدخل ما أو يخلو بها فلا مهر » 
وذلك لأن هذا نكاح فاسد فكان وحوده كعدمه » فالنكاح الفاسد وهو نكاح شبهة عقد » فإذا 
طلقها قبل الدحول أو الخلوة فلا مهر ها » لأنه فاسد فكان وجوده كعدمه » ولقوله ي كما في 
المستدرك وسنن البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها : 
( أيُما امرأة تگحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فإن أصابها فلها الصداق بما استحَل 
من فرجها ) » وظاهره أنه لا مهر هما إن لم يستحل فرحها. 
قوله : [ وََعْدَ أحدٍهما يجب الْمُْسَمّى ] 
فبعد الدحول أو الخلوة يجب المسمى » وإن لم يكن قد ”مى المهر فيجب مهر المثل » أما إن مسها 
فهذا ظاهر لقول النبي َي قي الحديث للمتقدم : (رفلها الصداق بما استحل من فرجها ) › 
وأصرح منه ما ورد في رواية ابن حبان : ( ولها ما أعطاها بما أصابها ) » أي ها ما أعطاها من 
المهر بما أصاجا . 
وأما إن كانت محرد خلوة ولم يطأها فلا يتبين أنه يحب عليه المهر» وذلك لأنه نكاح فاسد فكان 
وحوده كعدمه والبي 5 إنغا أوحب المهر حيث أصابجا وهنا لم يصبها » وهذا القول هو الراجح › 
وهو اخحتيار الموفق ابن قدامة ورواية عن الإمام أحمد وهو قول أكثر أهل العلم. 
وأولى من ذلك النكاح الباطل كنكاح الخامسة . 
والنكاح الباطل عند الفقهاء هو : ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح الخامسة » وأما النكاح 
الفاسد فهو: ما احثلف فيه كالنكاح بلا ولي » ففي النكاح الباطل إن طلقها قبل الدحول فلا 
شيء هما لأنه نکاح باطل فوحوده کعدمه» وإن کان بعد الدخحول . 
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فالمذهب وهو الصحيح في هذه المسألة : أن نما المهر إن استحل فرحها للحديث المتقدم : ر 
ولها ما أعطاها بما أصابها ) » ولا فرق فيما حرمه الشارع بين ما أجمع عليه أو لم يجمع عليه › 
لكن إن كانت عالمة بأن النكاح باطل أو فاسد فلا شيء هما لأا زانية مطاوعة فلا شيء هها. 


قوله : [ ويجب مهر المثل لمن وَطّت بِشبِهَةٍ ] 
إذا وطفت بشبهة كأن يظنها زوحته فيطأها » فيجب مهر المثل » قال الموفق : بلا حلاف أعلمه. 
والشبهة هنا شبهة اعتقاد وقد يكون عقد شبهة بأن يعقد عليها عقداً يظنه صحيحاً وهو فاسد 
كنكاح الأحت من الرضاع حهلاً . 

قوله : [ أو زناً رها ] 
فإذا أكرهها على الزنا فيجحب هما المهر بما استحل من فرحها » هذا هو مذهب الجمهور للحديث 
المتقدم : ( فلها الصداق بما استحل من فرجها ) . 
وقال الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد » وهو اختيار شيخ الإسلام : أنه لا مهر ها ولا عوض 
ها وإن كانت مكرهة وذلك لأن هذا العوض خبيث وهو سحت فهو مقابل حرام فكان سحتاً 
محرماً وم یکن حلالاً مباحاً ولا يقاس هذا بهذا » ولا يلحق ما اباحه الله بما حرمه الله »> وهذا هو 
الراجح وهو اخحتيار الشيخ عبدالرحمن السعدي رحه الله 

قوله : [ ولا يجب معه أَرْشٌ بكارة ] 
إذا وطوئت بشبهة أو زنا كرهاً فلها على المذهب مهر المغل ولا يجب معه أرش البكارة . 
وذلك لأن مهر المثل قد دخل فيه أرش البكارة » فإنا فُدّرت على أنا بكر » وقدر مهرها على 
0 
وعلى القول الراجح المتقدم وهو أنه لا مهر لمن أکرهت على الزنا فحينقلٍ يحتاج أن يجعل 
لبكارتا أرشاً » وذلك لأنه قد أتلف عليها شيئاً نما ينتفع به » فكان عليه أرش ذلك . 
ويعرف أرش البكارة بأن يُنظر إلى مهرها وهي بكر وينظر إلى مهرها وهي ثيب » والفارق بينهما 
هو ارش بکارتما وهو اختيار شيخ الإسلام . 

قوله : [ وللمرأة منغ نفسها حتى تقبض صداقها الحال ] 
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فإذا تزوج الرحل امرأة على أن يصدقها عشرة آلاف حللَةً > نم قال : أريد أن أبني بالرأة وم 
يعطها صداقها فللمرأة أن تمتنع ولوليها أن يعنع من ذلك » وذلك لأن العوض - وهو المهر - م 
يُقبض فكان ممم المنع من تسليم المعوّض وهو البضع حت يستلموا عوضه » وهذا بإجماع أهل 
العلم وهذا ظاهر » ولأنه قد يتعذر استيفاء العوض فيتعذر عليها إرحاع المعوض . 

وظاهر قوله : " حالاً " أنه لو كان مؤحلاً فليس هما أن تمنع ولذا 


قال : [ فان کان مجلا ... فليس لها منعها ] 
فإذا كان المهر مؤجلاً كأن يقول : " أتزوجها على عشرة آلاف إلى سنة " » ثم أراد أن بني بها 
فليس هما أن تمنعه من نفسهاء وذلك لأخا قد رضيت بتأخير صداقها وهو متضمن رضاها بتسليم 
نفسها قبل قبض صداقها. 

قوله : [ أو حل قبل التسليم ] 
إذا قال: المهر أدفعه لكم بعد شهر فرضوا بذلك فمر الشهر ولم يسلّم الصداق » فيجب عليها أن 
ينه من نفسها وألا تمنع نفسها منه » وذلك لأنا قد وحب عليها واستقر وحوب تسليم يُضعها 
قبل القبض فلم يكن هما أن تمتنع. 
والقول الثاني ف المذهب : أنه لا حب عليها ذلك» وهذا فيما يظهر لي أظهر للعلة المتقدمة وهي 
منع تسليم المعوّض قبل أحذ عوضه » ولأنه قد يتعذر استيفاء العوض فيفوت عليها منعه بضعها. 

قوله : [ أو سلمت نفسها تبرعاً فليس لها منعها ] 
إذا اتفقوا على صداق حال » فسلمت نفسها له تبرعاً فليس هما أن تمنع نفسها بعد ذلك » وذلك 
لأن المهر قد استقر بهذا التسليم فلم يكن ها المنع » ولأا قد رضيت فسلمت نفسها عن رضى 
فاستقر العوض بذلك. 
والقول الثاني ني المسألة » وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخ عبدالرمن 
السعدي : أن هما أن تمنع نفسها وقد تبرعت له »> وذلك لأن رضاها ليس مطلقاً بل هو مقيد 
بشرط وهو أن يعطيها صداقها » وأن يقبضها إياه » فقد مكنته من نفسها هذا الشرط فليس 
رضاها رضا مطلقاً بل هو مقيد بهذا الشرط وهو أن يسلمها صداقها وحينغلٍ فلها أن تمنع نفسهاء 
وهذا هو القول الراجح . 

قوله : [ فإن أعسر بالمهر الحال » فلها الفسخ ولو بعد الدخول ] 
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إذا أعسر بالمهر الحال قبل الدحول فلها الفسخ» وذلك لتعذر الوصول إلى العوض قبل تسليم 
المعوّض » ولو كان بعد الدحول » فإذا دحل با ولم يسلم مهرها الحال فلها أن تفسخ حيث 
أعسر » وذلك لأن هما حينم منع نفسها على الصحيح فكان هما الفسخ » ولأنما إغا مكنته من 
نفسها لأحذ حقها وصداقها » وحيث أعسر بذلك فلها الحق بالفسخ » لكن الفسخ لابد أن 
يكون بحكم حاكم في المشهور في المذهب ولذا قال المؤلف : 

[ ولا يفسخه إلا حاكم ] 
وتقدم كلام شيخ الإسلام قي هذه المسألة وأن الفسوخ تصح بغير حكم حاكم» وأن الحاكم إنما يأذن بذلك. 
ويبقى المهر في ذمته لأنه استقر بالدحول . 
والوحه الثاني : ق المذهب وأنه لافسخ هما إذا أعسر بالمهر الحال واخحتاره ابن حامد من الحنابلة والموفق ؛ لأن 
المعقود عليه قد استوف كما لو فلس المشتري بعد تلف المبيع أو بعضه . 

باب وليمة العرس 

الوليمة : هي طعام العرْس حاصة » فلا تطلق الوليمة في اللغة إلا على طعام العُرس خاصة. 

قوله : [ تُسَنٌ ] 
فالوليمة سنة لقول النبي ال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في الصحيحين : ( أولم 
ولو بشاة ) » و لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال : ( ما أولم النبي ل 
على أحد من نسائه ما أولم عليها - يعني زينب بنت ححش - أولم بشاة ) » ولا حلاف بين 
أهل العلم ني مشروعية الوليمة. 
وإنغا احتلفوا هل هي سنة مستحبة - كما ذكر المؤلف - أم هي واجبة ؟ على قولين : 
القول الأول : أا سنة وهو مذهب الجمهور . 
القول الثاني : أا واجبة وهو مذهب الظاهرية وقول تي مذهب الشافعي وحكاه ابن عقيل عن 
الإمام أحمد » وهو الراجح لظاهر الحديث : ( أولم ولو بشاة ) » ولا ثبت في المسند بإسناد 
حسن أن البي بي قال لعلي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة رضي الله عنها : ( لا بد للعُرّس من 
وليمة ) . 
أما وقت الوليمة : 
فالمذهب أا تسن بالعقد » فوقتها المستحب في المشهور من المذهب العقد . 
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وقال شيخ الإسلام: تسن بالدحول » وقال صاحب الإنصاف: " الأولى أن يقال إن وقت 
الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس " » وما ذكره أظهر » ومرحع ذلك إلى 
العرف » فإذا كان عرف الناس أن الوليمة تكون بعد العقد فتسن بعد العقد وإن كان عرفهم 


بالبناء بالمراًة والدحول کا فتستحب حین الدحول 


قوله : [ بشاة فأقل ] 
لا حد لأكثر الوليمة - بإجماع أهل العلم - فلو أولم بخمس شياه أو عشر فذلك كله حائز ما م 
يكن ذلك إسرافاً أو مخيله » والمستحب أن تكون بشاة فأقل » لقوله َل : ( أولم ولو بشاة ) » 
ولا تقدم أنه أولم لزينب بنت ححش بشاة » لكن ظاهر قول النبي 5 : ( أولم لو بشاة ) » كما 
ذكر ذلك بعض الحنابلة أن الأولى أن تكون أكثر من شاة ؛ وذلك لأن النبي يي حعل كون الشاة 
الواحدة وليمة قليلاً » فقال ر أولم ولو بشاة ) أي أولم ولو بشيء قليل كالشاة » فدل هذا على 
أن الأولى أن تكون الوليمة بأكثر من شاة » ولو أوم بأقل من شاة فذلك جائز » ففي الصحيحين 
أن النبي يل ( أَولّم على صفية بالأقط والتمر والسمن ) » وني البخاري أن النبي يل ( أولم 
على بعض نسائه بهُدّين من شعير ) » لكن الأولى له أن يولم بشاة فأكثر. 
قوله : [ وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هَجره إليها ] 

تحب إجابة مسلم في أول مرة أي في وليمة اليوم الأول من أيام العرس » لما ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( شر الطعام طعام الوليمة بُدعى لها الأغنياء ويرك الفقراء 
ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) . 
وأما اليوم الثاني فإجابتها سنة. 
وأما في اليوم الثالث فتكره » وذلك لما روى الترمذي من حديث ابن مسعود له أن النبي يل 
قال : ر طعام أول يوم حق » وطعام يوم الثاني سُنة » وطعام يوم الثالكث سَُمْعَة ومن سكع 
َع اله به ) والحديث ضعفه الترمذي فقد رواه واستغربه فهو من حدیث زياد بن عبدالله وعطاء 
بن الساقب» وزياد بن عبداله ضعبف الحديت» وعطاء بن السائب تلط وقد رون عه زياد بن 
عبد الله بعد احتلاطه » وعلى ذلك فالحديث ضعيف فيه علتان : 

ضعت زاد بن غبدال. 


۲. اخحتلاط عطاء بن السائب » وقد روی عنه عبدالله بن زياد بعد اخحتلاطه. 
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وبهذا الحديث احتج الحنابلة والشافعية على كراهية الوليمة ق اليوم الثالث . 
وقال المالكية: لمن كان له سعة أن يولم سبعة أيام » لما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن 
حفصة بنت سيرين قالت: " تزوج أبي سيرين فدعا أصحاب رسول الله ئل سبعة أيام " قال 
البحاري: " ولم يوقت النبي 5 يوماً ولا يومين " وثبت في مسند أبي يعلى بسنا حسن: أن الي 
لما تزوج صفية " جعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلائة أيام " » والذي يتبين أن مرحع 
هذا إلى العرف» لكن لا يتبين وحوب إحابة الوليمة في آيامها كلها بل لو أحاب تي اليوم الأول 
فإن ذلك يجزئ لما ق ذلك من الحرج من إحابة الوليمة ف أيامها كلها » ولأن تطيب خاطر 
الداعي يحصل في اليوم الأول » فالذي يتبين أنه يحب في اليوم الأول وأما سائر الأيام فيسن ولا 
وذكر بعض فقهاء الحنابلة كابن عقيل والشيخ عبدالقادر الجيلاني استفناءً فيه قوة وهو: أنه يكره لأهل العلم 
والفضل الإسراع في إحابة الدعوة والتهاون هما فيه من البذلة والدناءة والشرّه » قالوا: لا سيما القاضي لأنه رما 
كان فيه ذريعة إلى التهاون به وعدم المبالاة »> وهكذا آهل العلم والفضل » ودرء المفسدة أولى من حلب 
اللصلحة . 
- وهذا الوحوب السابق يشرط فيه أن يكون هذا المسلم تمن يحرم هجره » وأما إذا كان ممن يجب 
هجره فإن من المجر عدم إجابة دعوته . 
مسألة : 
ولا بحب إجابة الدعوة في غير العرس كالوكيرة والنقيعة وغير ذلك وإنغا يستحب. 
والوكيرة : هي دعوة البناء أي بناء البيت. 
والنقيعة : هي الطعام للغائب. 

وظاهر الأحاديث المتقدمة وحوب إجابتها » لكن يدل على عدم الوحوب ما روى مسلم : " أن جاراً 
فارسياً كان طيّب المَرّق فصنع لرسول الله يل ثم جاء يدعوه فقال يل :ر وهذه ) أي لعائشة فقال: " لا 
" فقال الرسول ييي : ( لا ) فعاد يدعوه فقال الرسول يلل :ر وهذه ) قال : " لا " قال رسول الله کل ٠:‏ 
لا ) ثم عاد يدعوه فقال له رسول الله ي : روهذه) قال: " نعم " في الثالنة فقاما يتدافعان حتى أتيا 
منزله". » ولا يترك النبي ب الواحب لمثل هذا العذر » فهذا عذر لا يقوى على ترك الواحب » وهذا هو 
مذهب جهور أهل العلم وأن إجابة غير وليمة العرس ليس بواجحب بل مستحب. 

قوله : [ إن عَيّهُ ] 
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فيجب إن عينه بالدعوة » وأما إذا كانت الدعوة عامة فسيأت الكلام عليها . 
له : [ ولم یکن نَم منکر ] 
وسيأق كلام المؤلف على هذا. 
قوله : [ فإن دعاه الجفلى ... كرهت الإجابة ] 
الحقلى : هي الدعوة العامة كأن يقول: " يا أيها الناس احضروا " فتكره إحابة الدعوة . 
قوله : [ أو في اليوم الثالث ... كرهت الإجابة ] 
تقدم أن الدعوة في اليوم الثالث لا تشبت كراهيتها ومثل ذلك دعوة الجفلى » فلا يثبت دليل يدل 
على کراهیتها 
والقول الثاني في المذهب : أن الإحابة مباحة وهذا هو الراجح فلا دليل على كراهيتها » بل لو 
قيل باستحباب الإحابة لعمومات الأدلة لكان فيه قوة » ولا يقال بالوحوب . 
قوله : [ أو دعاه ذمي كرهت الإجابة ] 
إذا دعاه ذمي فتكره الإحابة قالوا : لأنه مطالب بإذلاله. 
وهذا التعليل ضعيف ولا يقوى على الكراهية والراجح إباحة إحابة دعوته » وهو القول الثاني ي 
المسألة » ويدل عليه ما ثبت في غير ما حديث عن النبي 45 : أنه كان يجيب دعوة اليهود . 
فالراجح أن دعوة الذمي لا تكره إحابتها. 
له : [ ومن صومه واجب دعا وانصرف ] 
فمن كان صومه واجباً فإنه يدعو لصاحب الوليمة وينصرف» وذلك ها ثبت في صحيح مسلم أن 
البي ي قال : ( إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصْل وإن كان مُفطراً فلْيْطَّعم ) 
> ولا بحل له أن يفطر لما تقدم في كتاب الصيام من أن الصوم الواحب لا يجوز الفطر فيه كصوم 
رمضان أو صوم النذر. 
قوله : [ والمتنفل يُفُطر إن جَبّر ] 


أي إن حبر خحاطر الداعي » فإذا كان في ذلك حبر لخاطر الداعي فإنه حح الفطر » لما ثبت قي 


سنن البيهقي بإسنادٍ حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " صنعت للني يلل طعاماً 


فأتاني هو وأصحابه » فلما ضع الطعام قال رحل من القوم إن صائم فقال النبي لل : 
( دعاکم أخوکم وتکلف لکم › ثم قال له : أفطر وصْمْ مکانه یوماً إن شت ) . 
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قوله : [ ولا يجب الأكل ] 
إذا حضر الوليمة فإنه لا بجحب عليه الأكل » وذلك لما ثبت قي صحيح مسلم من حديث حابر 
رضي الله عنه أن النبي بي قال : ر إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ثم إن شاء طعم وإن 
شاء ترك ) » فلا جب الأکل إغا بسحب ها تقدم ف حديث آي سعيك رض الله عته عند 


البيهقي فقد أمر الني بلك الرحل بالفطر. 


قوله : [ وإباحته متوقفة على صريح إِذنٍ أو قرينة ] 
إباحته - أي الطعام - متوقفه على الإذن فلا يحل له أن يطعم إلا بإذن لفظي» أو إذن عرق . 
فالإذن اللفظي كأن يقول : كلوا » والإذن العرف : بأن يُدعى إلى الطعام سابقاً ثم يقدم بين يديه » فإن م 
يكن أذن لفظي ولا عرف فلا يحل له أن يطعم » وذلك لأنه مال غيره فلا يحل إلا بإذنه» ولا يمحل مال امري 
ولا يعلكه بذلك فلوا أنه إذا وضع له الطعام تصدق به أو أحذه فلا يحل له ذلك » وذلك لأنه 
إنغا أباحه له ليطعمه ولم ّلك إياه » وعليه فإن الطعام يهلك أي يفنى ني ملكية الداعي › وليس 
له أن يتصدق به إلا إذا أذن له بذلك صاحب الدعوة . 
قوله : [ وإِن علم أن تم منکراً یقدر على تغبیره حضر وغيّره وإلا أبى ] 
إذا علم أن ثم منكراً يقدر على تغييره فإنه بحضر وحوباً » أولاً ؛ لوحوب إحابة وليمة العرس »› 
وثانياً ؛ لإزالة المنكر. 
فإن کان فيه منكر لا يقدر على إزالته كأن يكون فيه ماع حرم كالغناء أو يكون أشياء مرئية حرمة 
كخلطة النساء فلا يحل ذلك » وفي الترمذي أن النبي ييل قال : ر من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يجلس على مائدة يدارعليها الخمر ) » وهو ثابت ف المسند والحديث صحيح » وقي 
سنن البيهقي بإسنادٍ صحيح : أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه صنع له طعام فدعي إليه 
فقال : " أفي البيت صور " فقيل له : " نعم " فأبى أن يدحل حقى نزعت الصور ثم دحل . 
قوله : [ وإِن حضر ثم عَلمَ به آزاله ] 
فالمسألة الأولى قبل الحضور وهنا بعد الحضور » فلما حضر وأحاب الدعوة علم أن ثم منكراً فيجحب 
ا 
قوله : [ فان دام لعجزه عنه انصرف ] 
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فان دام المنكر لعجزه عنه فهو غير قادر على إزالته» وإن کان نکر بلسانه أو انکر بقلبه لکنه م 
يقدر على إزالة المنكر فإنه ينصرف» لفلا يكون مقراً للمنكر أولاً > ولئلا يكون هذا طريقاً لرؤيته 
للمنكر أو لسماعه له فلا جوز أن مجلس وم منكر فإن قدر على إزالته جلس» وإلا فإنه يحب 
عليه أن ينصرف. 


قوله : [ وان عَم به ولم یره ولم یسمعه خير ] 
إذا علم أن ثم منکراً لکنه لا براه ولا یسمعه » کأن یکون في ججلس وف جحلس آخر منکرات سوی 
الس لذي هر فيه ناف كر بن الوس وين الإاتضصرا فان شام انعرف لرجرد هدا لكر 
الذي علم به » وإِن شاء جلس . 
ولم يذكر المؤلف موقفه من هذا المنكر » وظاهر كلامه أنه لا حب عليه إنكاره . 
والصحيح أنه يجب عليه الإنكار لقوله يل : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ... ) » وهنا 
العلم يقوم مقام الرؤية » فقد علم با منكر وتحقق منه فيجب عليه أن ينكره » وأما ما ذكر المؤلف 
من كونه بالخيار بين الحلوس والانصراف فهو ظاهر» وذلك لأنه لا يعد مقراً للمنكر ولا يتطرق 
المنکر - إن کان مسموعاً- إلى معه» -وإن کان مرئیاً - إلى بصره لکونه ف موضع آخر. 

قوله : [ وكره انار والتقاطة ] 
النثار : هو شيءٌ يطرح ني أيام التزويج من دراهم وغيرها بأن يطرح طعاماً أو نحوه أي يرفع 
الطعام ثم يرميه قي المواء حتى يتساقط فهذا يكره فعله ويكره التقاطه » لما في ذلك من امتهان 
الطعام » لما فيه من الدناءة. 

قوله : [ ومن أخذه أو وقع في حَجْرهِ فله ] 
من أحذه أو وقع في حجره فانه یکون له » وذلك لأنه حازه بذلك وقد جعله مالکه لمن حازه. 

قوله : [ وَبْسنُ إعلان النكاح ] 
تقدم الكلام على هذا ودليله. 

قوله : [ والذفٌ فيه للساء ] 
وتقدم الكلام على هذه المسألة » وتقدم أن هذا هو احتيار الموفق » وظاهر كلام أصحاب الإمام 
اد التسرية بين الرحال والنساك: 


باب عشرة الدساء 
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العشرة : في اللغة الاجتماع. 
وقي الاصطلاح : ما يكون بين الزوحين من إلفةٍ وحسشْن صحبة. 
قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) وقال سبحانه ( ولهن مغل الذي عليهن بالمعروف). 
قوله : [ يلزم الزوجين العشْرَةٌ بالمعروف ] 
قوله : 1[ ویحرم مَطْلٌ کل واحدٍِ بما یلزمه للآخر والنَکره لِبذلِهِ ] 
مطل هو: دفع الحق » فيحرم مطل كل واحدٍ منهما با يلزمه للآحرء والتكره لبذله من نفقة أو 
حدمة أو وطء أو غير ذلك لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف) ولقوله: ( ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف) » ولا شك أن مطل الحق والتكره قي بذله ليس من المعاشرة با لمعروف. 
قوله : [ وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يُوطاً مها في بيت الزوج إن طلبه ] 
قياسا على البيع وهذا من باب تسليم العؤض » فيمكن الروج من منافع بضعها والاستمتاع جا 
كما يمن المشتري من السلعة التي قد وقع العقد عليها » وذلك إن طلب لأنه حقه » فلا يجب 
تسليم الحرة إلا بطابه لأنه حقه. 
قوله : [ ولم تشترط دارها أو بلدها ] 
فإن اشترطت أن يكون التسليم في دارها أو بلدها فما لا تسلم إليه في بيته»بل تسلم إليه قي 
دارها وقي بلدها»وذلك للأدلة المتقدمة في وحوب الوفاء بالشروط » وهذا شرط فيجب الوفاء به. 
قوله : [ وإذا استمهل أحدهما مهل العادة وجوباً ] 
إذا طلب الزوج تسليم الزوحة فاستمهل من قبل الزوحة أو وليها فيجب عليه أن يجيبهم إلى ذلك 
بما جرت العادة بمثله من يوم أو يومين أو ثلاثة أو غير ذلك نما جرت العادة بمثله » يدل على هذا 
قوله 5 لأصحابه وكانوا عائدين من غزوة ( أمهلوا حتى تدخلوا ليلا ¬ أي عشاءً حتى 
تمدشط الشعئة ودَسْتَجد المُغيبة ) » وعند البيهقي ( لا تطرقوا الدساء ليلاً > حتى تمتشط 
الشعئة وتَسْتَجدٌ المُغيّبة ) » أي التي غاب زوحها » فهنا النبي # أمر بإمهال المرأة حقى تمتشط 
إن كانت شعثة وحق تستحد - وإذا ثبت هذا الإمهال للزوحة التي قد سبق صحبتها فأولى من 
ذلك للمرأة التي لم يسبق صحبتها فإن حاجتها إلى الاستعداد له والتهيؤ أقوى. 
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قوله : [ لا لعمل جهاز ] 
حَهاز بفتح الجيم » ويصح بكسرها وهو: ما تجهز به المرأة إلى بيت الزوج » فإذا استمهلوا للجهاز 
فلا يجب عليه القبول » وذلك لعدم الضرورة » فليس من باب غيئة للمرأة واستعدادها لزوحها بل 
هو أمر حارج عن ذلك» وموجب العقد من التقابض مردود إلى العرف. 

قوله : [ ويجب تسليم الأّمَةٍ ليلا فقط ] 
لأن الأمة نمملوكة لسيدها الذي قد زوحها » فزمن الاستمتاع بها من الزوج بالليل » ولسيدها أن 
يستخدمها بالنهار فهو زمن الاستخدام » فزمن خدمتها لسيدها بالنهار فلا يحب عليهم أن 
بسلا له ان اها غار 

قوله : [ ویباشرها ما لم بُضر ] 
يباشر المرأة ما لم يضر ها لحديث : ( لا ضرر ولا ضرار ) 

قوله : [ أو يشغلها عن فرض واجب ] 
كصلاة واحبة أو صيام واحب » قال تعالى : [ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)» 
فيستمتع يما » وني قبلها من قبلها » وقي قبلها من دبرها ويستمتع بها بما دون ذلك ولیس هما أن 

قوله : [ وله السفر بالْحُرّة ما لم تشترط ضده ] 
دون الأمة؛ لأن الأمة لا بد من أن يأذن نما السيد» فهي ملك للسيد وله الخدمة منها وأما الحرة 
فله أن يسافر بها بشرط الأمن عليها أي ألا يعرضها في سفره لخطر لكن ذلك بشرط ألا تشترط 
ضده . 
فإذا شرطت ألا يسافر بها عن بلدها فلها ذلك لأن المسلمين على شروطهم . 

قوله : [ ويحرم وطؤها في الحيض ] 
لقوله تعالى  :‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن) » وهذا بإجاع العلماء. 

قوله : [ والدبر ] 
فجماعها ق الدبر محرم» وهذا باتفاق السلف واتفاق أهل العلم » والأحاديث في النهي عن ذلك 
كثيرة » فعند الخمسة بإسناد صحيح أن النبي ي قال : ( من أتى حائضاً أو امرأة في ذبرها أو 
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كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) › وروى الترمذي والحديث حسن أن 
النبي يك قال : ر لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق ) › وق المسند 
بإسناد حسن أن النبي ي قال : ( هي اللوطية الصغرى ) » فجماع المرأة تي دبرها أي بالإيلاج 
من دبرها حرم وهو من كبائر الذنوب . 

ولا يصح حكاية حواز هذا عن أحدٍ من السلف » ومن حكى ذلك عن بعض السلف فقد غلط 
قي ذلك » ومنشأ الغلط عدم التفريق بين لفظة ( من ) ور في ) فللرحل أن يات امرأته قي قبلها من 
دبرها » أي من خلفها وأما أن يأتيها في دبرها فإن هذا حرم » وقد أخحطأً من فهم عن بعض أهل 
العلم من السلف إباحة ذلك . 

ولو تطاوع الزوحان على الوطء في الدبر فرق بينهما ومثله الوطء قي الحيض كما قال شيخ 
الإسلام . 

والعزل مكروه وحائز» أي جائز ليس مرم لكنه مكروه ودليل عدم تحرمه ما ثبت في الصحيحين 
عن حابر رضي الله عنه قال : ( کنا نَغْزل والقرآن ینزل ولو کان شیئاً ینهی عنه لنهانا عنه 
القرآن ) » وفي مسلم ر فبلغ ذلك نبي الله ل فلم ينهنا عنه ) » ودلیل کراهیته قوله 4ل : ( 
ذلك الوأد الخفي ) » وإذا كان القصد من العَزْل أو منع الحمل بأي صورة أحرى إن كان القصد 
منه حشية الفقر فهو حرم قال تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) وكذا إن كان القصد 
من ذلك تحديد النسل فيحرم لما فيه من المخالفة لما جاء به الشرع من الترغيب ق تكثير النسل . 

ويشترط استعذان الزوحة في العزل لأن هما حقاً في الولدء ولأن في ذلك كمال استمتاعها » وقد 
أجمع على هذا أهل العلم » وني المسند بإسناد ضعيف - فيه ابن ميعة - ( أن النبي ل نهى عن 
العزل عن الحرة إلا ياذنها ). 

والحديث ضعيف لكن أجمع أهل العلم عليه . 

فإن كانت آَمَة فهل يجوز العزل عنها فقولان : 

القول الأول : وهو المشهور في المذهب أنه لا يجوز أيضاً لحق السيد في الولد » ولأنا زوجة 
فأشبهت الحرة. 

القول الثاني : وهو مذهب الشافعية وهو احتمال قي المذهب: أنه يجوز» وذلك هما فيه من الضرر 
عليه باسترقاق ولده لأن أولاده يكونون أرقاء لسيد أمهم. 
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وهذا القول أظهر › فإن فيه استرقاقاً للولد وهو ضرر بالغ لا يعدله هذا الحق الذي يضيع على 
السيد أو على الأمة بتحصيل الولد » فالراجح أنه يجوز له أن يعزل بلا إذن الأمة. 
قوله : [ وله إجبارها على عشل حيض ونجاسة ] 
واجتناب الحرمات » وهذا لما فيه من المنكر فيجب عليه أن ينكر وهذا واحب عليها» وهو راع 
ومسؤول عن رعيته. 
قوله : [ وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ] 
من ظفر ونحو ذلك لما فيه من كمال الاستمتاع. 
قوله : [ ولا تُجْبّر الذمية على عل الجنابة ] 
وهذا أحد القولين في المذهب » والقول الثا : أا تحبر » والصحيح أنا لا تحبر لأن هذا لا يضر بالوطء. 


ع 


مسالة : 
هل تجبر المرأة على خدمة زوجها آم لا ؟ 
قولان لأهل العلم : 


القول الأول : أا لا تحبر وعليه المذاهب الأربعة . 

قالوا : لأن العقد مقتضاه الوطء والاستمتاع با » وأما أن تكون خادمة له فليس هذا من مقتضى العقد. 
القول الثاني : وهو مذهب طائفة من السلف والخلف» وهو احتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم : أن 
ذلك واحب عليها با معروف » فيجب على مثلها أي قوة ني بدنما وشرفاً ني نسبها ومالها » ما يجب لثله» 
وهذا هو الراجح لقوله تعالى  :‏ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) » فعليهن واحبات قد أوحبها 
العرف والعادة فما حرت العادة به فهو واحب » وهذا كان عرف نساء الصحابة كما في قصة فاطمة رضي 
الله عنها في الصحيح » وكما قي قصة أسماء رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد وغيره » وهذا القول 
الراجح حيث جرت العادة بذلك » فإن لم بحر العادة فلا بجحب » فيلزمها ما حب على مثلها لمثله > فإن 
كانت سيدة وهو وضيع فليس كما لو كانت هي وضيعة وهو سيد » وإذا كانت شريفة في قومها فليست 
كما لو كانت وضيعة » ويجب على صاحبة البلد الحاضرة ما لا بحب على من تعيش في البادية » فهذه 
أمور تختلف - كما قرر شيخ الإسلام - باحتلاف الأعراف واختلاف العادات وباحتلاف النساء. 
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فصل 

قوله : [ ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ] 
يجب عليه أن يبيت عند الزوحة الحرة ليلة من أربع ليالى هذا هو المشهور ق المذهب » واستدلوا ما 
روى أبوبكر بن أي شيبة وغيره = والأثر صحيح - في قصة الرأة التي ذكرت عند عمر رضي الله 
عنه تعب زوحها فلم يفطن لرادها وظن اغا تثني عليه خحيراً » ففطن لذلك کعب بن سور- رجه 
الله - وبين ذلك لعمر رضي الله عنه » فأمره عمر رضي الله عنه أن يقضي فيها » فقضى أن يكون 
ها ليلة من أربع ليا » وذلك كما لو كانت رابعة له » قالوا قد اشتهر هذا الأثر ولا يعلم لعمر 
خالف . 
وقال الجمهور: بل لا يحب لأن القسم لحقه » فإذا لم يبت عندها فقد أسقط حقه » وهذا 
ضعيف لأن للمرأة حقاً في ذلك » وليس صحيحاً أن القسم لحقه فحسب بل هو لحقيهما ولذا 
قال النبي يي لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقد وعظه : ر وإن لزوجك عليك حقاً ) 
متفق عليه» ووه شيخ الإسلام أنه أي المبيت يكون بحسب الحاحة كالوطء وما ورد ق قصة 
كعب المتقدمة تقدير شخصي لا يراعى» أي واقعة عين كما لو فرض النفقة وكونه يجب هما حال 
الاحتماع لا يلزم أن يجب هما حال الانفراد وهو أصح. 

قوله : [ وينفرد إذا أراد في الباقي ] 
فإذا أراد في الليالي الباقية أن ينفرد فذلك جائز له. 

قوله : [ ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة ] 
فيلزمه الوطء كل أربعة أشهر مرة وذلك لقوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم » وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) . 
والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام: أنه يجب عليه الوطء بقدر كفايتها ما لم يضر هذا ببدنه 
أو معاشه وهذا اخحتيار الشيخ عبد الرمن السعدي » وهذا هو الراجح لأن هذا هو المعروف والله 
تعالى يقول : [ وعاشروهن بالمعروف ) وأما الآية ( للذين يؤلون من نساءهم ... ) فليس 
فيها أنه يجوز له هذا التأحر وإن کان مضراً بجا » بل فيه أنه إذا حلف هذا اليمين فإنه يترص به 


هذه الأشهر. 
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قوله : [ وإن سافر فوق نصفها » وطلبت قدومه وقدر لزمه ] 
أي فوق نصف السنة أي فوق الستة أشهر » وكان السفر غير واحب » فليس سفر حج واحب 
غو واب ن کن غا فاه ف ماه ا طب فرت رر رداك بوذا ا 
روى البيهقي أن عمر رضي الله عنه: " وقّت للغزاة ستة أشهر " في قصة ماعه أبيات الشعر التي 
ذكرتا المرأة » فاستشار حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فيما تصبر المرأة عن زوحها فذكرت له 
أا تصبر خمسة أشهر أو ستة أشهر » فوقت للغزاة ستة أشهر . 
قالوا فإذا طلبت قدومه وقدر لزمه. 

قوله : [ فان أبى أحدَهما فرق بينهما بطابها ] 
فإذا أبى الزوج الوطء قي المسألة الأولى» أو أبى القدومَ من السفر ق للمسألة الثانية » فإنه يفرق 
بينهما بطلبها أي طلب الزوجحة فلها حق الفسخ . 
وقال أكثر أهل العلم» وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو ظاهر كلام الأصحاب كما قال ذلك 
الموفق: " أنه لا يفرق بينهما" . 
والراجح المذهب دفعاً للضرر . 

قوله : [ وتسَنٌ التسمية عند الوطء وقول الوارد ] 
لا ثبت في الصحيحين أن النبي بي قال : ر لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم 
اللّه» اللهم جَتبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره 
الشيطان أبداً ) 

قوله : [ ؤيكُرَهُ كثرة الكلام ] 
أي يكره له كثرة الكلام عند الجحماع » قالوا لما ورد أن النبي ي قال : ر لا تكثروا الكلام عند 
المجامعة فإن منه الخرّسَ والفأفاة ) > لكن الحديث لا يصح وعليه فيجوز ذلك. 

قوله : [ والنزع قبل فَرَاغها ] 
أي يكره النزع من الجماع قبل أن تَفرغ المرأة من حاحتها » وعند أبي يعلى بإسناد ضعيف من 
حديث أنس بن مالك طل أن النبي إل قال : ر إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها › ثم إذا 
قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يُعجلها حتى تقضيّ حاجتها ) » والحديث إسناده 
ضعيف » لكنه يستحب ألا ينزع قبل فراغ زوحته وذلك لتحصل للمرأة على كمال استمتاعها. 
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له : [ والوطء بمرأی أحد والتحدث به ] 
فيكره الوطء ممرأى أحدٍ» والتحدث بالجماع» لكن الكراهية غير كافية بل هو مرم بل هو من 
كبائر الذنوب لقوله يل : ( إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
المرأة وتفضي إليه ثم يدشر سرها ) رواه مسلم » وأعظم من ذلك أن امع بحيث يُرى » وهذا 
القول الثاني قي المذهب وهو الراجح وأن ذلك عرم. 

له : [ ويحرم جمع الزوجتين في مسكن واحد بغير رضاهما ] 

لما ف ذلك من الضرر بسبب ما يكون بين النساء من الغيرة » فلا يجوز له أن يجمع بينهما إلا 
بالرضا وليس هذا من المعروف » والواجب المعاشرة با لمعروف. 

له : [ وله منعها من الخروج من منزله ] 
اتفاقاً » وني مسند أحمد وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان ا 
أو له قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ي قال : ر ما هذا يا معاذ ) قال : أتيت 
الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقنهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك › 
فقال النبي يل : ( فلا تفعلوا » فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها › والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها 
ولو سألها نفسها وهي على قب لم تَمْنعه ) " » فهذا فيه وحوب طاعة الزوج » ولذا اتفق أهل 
العلم على أا لا تخرج إلا بإذنه » وأن له أن يمنعها من الخروج وهذا حيث لا ضرر » أما إذا 
تضررت بذلك فليس له أن منعها لحديث: ( لا ضرر ولا ضرار ). 

قوله : [ ويْسْتَحَبٌ إذنه أن تمض مَحْرَمَهًا ] 
يستحب له أن يأذن في أن تمرض للمرأة حرمها كعمها أو حالما » وكذلك أن تعوده › قالوا : ا 
من صلة الرحم» ولأن المنع قد يحملها على مخالفة أمره . 
وقال ابن عقيل من الحنابلة: يحب عليه أن يأذن هما لأجل العيادة » أي عيادة والديها أو أحد من 
اسيا 
والذي يترجح أن هذا راجع إلى العرف والطاعة با لمعروف» فإن كان من المعروف كزيارة والديها أو 
زيارة بعض آقارجا ونحو ذلك فإنه ليس من المعروف أن منعها وإنغا الطاعة با معروف. 
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ولذا فالمذهب ؛ أنه له أن يمنعها من زيارة والديها وليس له أن يمنعها من زيارتم نما » والصحيح 
؛ أنه ليس له أن يمنع من ذلك إذا كانت الزيارة بالمعروف أي مما حرى العرف به نما ليس فيه 
إسراف بالزيارة » ما تبت معه الصلة وينتفي العقوق » ولا تضيع رأة معه بيتها ولا حق زوجحها. 

قوله : [ وتشهد جنازته ] 
أي في البيت لأنه من الجائز ها دون أن تشيعه إلى المقبرة . 

قوله : [ وله منعها من إجارة نفسها ] 
لما فيه من تفويت حقه » فليس ها أن تؤحر نفسها إلا بإذنه » ومن ذلك الأعمال التي تقوم يها 
المرأة حارج بيتها فيشترط فيها إذن الزوج أو أن تشترط المرأة ذلك قي العقد وإلا فله أن بمنعها. 

قوله : [ ومن إرضاع ولدها من غیره ] 
له أن بمنعها أن ترضع ولدها من غيره » لأنه يفوت عليه كمال الاستمتاع بها وهو حق له . 

قوله : [ إلا لضرورته ] 
فإذا حشي على الولد الهلاك فليس له أن يمنع هذا إذا كان ولدها من غيره . 
وأما لو كان ولدها منه فليس له أن يمنعها من إرضاعه لأن هذا حق ها » فالمرأة إذا كانت في عصمة زوجحها 
فمن حقوقها إرضاع ولدها » جخلاف ما إذا كانت مفارقة له. 

فصل 

قوله : [ وعليه أن يساوي بين زوجاته في الْقَسْم لا في الوطء ] 
هذا فصل في القسم بين النساء » فيجب عليه أن يساوي بين زوحاته في القسم لقوله تعالى : 
ل وعاشروهن بالمعروف ) » ولقول البي بإ فيما روى الخمسة بإسناوٍ صحيح : ( من كانت 
له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشفَّه مائل ) فهذا يدل على أنه من كبائر 
الذنوب . 
فيقسم ليله ليلة لا أكثر ما فيه من تأحير لحق من ها الليلة الثانية فإن رضين بذلك فلاباس . 
واتفق أهل العلم على أن القسم لا يجب في الحب والحماع لقوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) › وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه وعبيدة 
السلماني في قوله تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )€ › قالا: في 
الحب والجماع. 
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وني الصحيحين أن النبي ي قيل له : مَنْ أحب الناس إليك؟ فقال : ر عائشة ) ومن الرجال؟ 
قال : ( أبوها ) » فالعدل في الحب والوطء غير واحب » نعم يجب عليه أن يطأً امرأته بالمعروف 
> لكن لا يجب عليه العدل بين النساء في الوطء » كما أنه لا يجب عليه العدل بينهن في الحب. 
وهل يجب عليه أن يعدل بينهن في النفقة والسكن والكسوة ؟ 
قال الحنابلة : لا حب ذلك » قياساً على الوطء لما فيه من الحرج . 
والقول الثاني : أن ذلك واحب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » واختاره من المتأخرين الشيخ 
محمد عبدالوهاب وعبدالرحمن بن سعدي : وأن ذلك واحب لأنه عدل مقدور عليه » وفرق بينه 
وبين الحب والوطء فإن الحب والوطء العدل فيه غير مقدور عليه لأن الوطء تبع للرغبة والرغبة 
قلبية وا لحب في القلب فليس بوسع المكلف أن يعدل بين النساء قي ذلك. 
وأما النفقة والسكن والكسوة فإن العدل مقدور عليه» وهو داحل في المعاشرة بالمعروف » فليس 
من المعاشرة با لمعروف أن ينفق عليها دون ما ينفقه على بقية زوحاته ولا آن يکسوها دون وهو 
قادر على العدل . 
نعم قد يقال با ذهب إليه الحنابلة في النفقات الطارئة التي تحتاج إليها إحداهن فيتوحه القول 
بعدم وحوب العدل » لما في ذلك من المشقة والحرج» فإذا احتاحت إحداهن إلى شيء لا تحتاج 
إليه غيرها فلا يقال بوحوب العدل حينعاٍ بل يعطي صاحبة الحاحة . 

قوله : [ وَعَمَادُةُ الليل لمن مَعَاشُه النهار ] 
عماد القسم بين النساء الليل » لأنه وقت السَكن قال تعالى : ( هو الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه ) › والنهار تبع له » هذا لمن معاشه أي عمله بالنهار وأما من کان عمله بالليل 
كبعض الحند أو غيرهم فقال المؤلف هنا : 

قوله: [ والعکس بالعکس ] 
فيكون عماد القسم له بالليل والنهار تبع له لأنه هو وقت سكنه » وأما إن جعل النهار مضافاً إلى 
الليل الذي يتعقبه فلا بأس ؛ لأن الفرض التعديل بينهن وهو حاصل بذلك . 
مال + 
الدحول على الضرة في ليلة ضرعا ليلا لا يجوز إلا عند الضرورة كمرض يصيبها فتحتاج إليه › 
وأما في النهار فيجوز أن يدحل على الضرة عند الحاحة كأن يكون قادماً من سفر أو تكون 


مريضة فيعودها. 
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فإذا دحل عند الضرة ليلا فهل يجب أن يقضي لمن كانت ليلتها ؟ 
إن كان دخوله لضرورة فلا كما تقدم » وإن كان لغير ضرورة فعليه أن يقضي إن كان مكثه كثيراً 
عرفاً » أما إذا كان يسيراً عرفاً فإنه لا يقضي لأنه لا فائدة من القضاء » فإن جامعها فأصح 
الوحهين في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقضي ما دام الوقت يسيراً عرفاً» وذلك لأن الوطء لا يحب 
القسم فيه ولا يجب العدل فيه و عليه فلا يتغير الحكم. 

قوله : [ ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبةٍ ومجنونة مأمونة وغيرها ] 
لحن زوحات فيدخلن قي العموم » ولأن القسم يراد به السكن . 
وذكر الشيخ حسين ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن العرف عندهم أي في نحد في زمنه أن 
النفساء لا تطلب القسمء فيما يظهر هكذا عندنا وإن هذا العرف قي بلاد بجحد من ذلك الوقت» 
وعليه فلا يقسم للنفساء لأن المعاشرة تحب بالمعروف» وهنا العرف قد دل على أن القسم لا يحب 
للنفساء » وهذا هو الأظهر خلافاً للمشهور ف المذهب لأن العرف حار بذلك. 
وهل له أن یسافر بإحدی نسائه ؟ 
الجواب : أنه ليس له ذلك إلا برضا الباقيات » فإن لم ترض الباقيات فإنه يسهم بينهن » أي 
يضع بينهن القرعة » يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " 
كان النبي ييي إذا أراد سفراً قرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها " » وظاهر 
الحديث وهو مذهب الحمهور: أنه لا يقضي للباقيات فإن عائشة رضي الله عنها لم تذكر قضاءٌ. 
فإن سافر بإحداهن بلا قرعة ولا رضا فهل يجب القضاء ام لا ؟ 
قولان لأهل العلم : أظهرها وهو مذهب الحنابلة والشافعية ؛ وحوب القضاء وذلك لأنه قد سافر 
يها بلا حي ومَيّرها عن بقية النساء بلا حق فكان من القضاء. 
قال الموفق: وعليه فينبغي أن لا يلزم قضاء المدة» وإنما يقضي منها ما أقام منها معها أّما زمان 
المسير فلم يحصل به إلا المشقة. 


قوله : [ وإن سافرت بلا إذنه أو يإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في 
فراشه فلا قسم لها ولا نفقة ] 

هنا مسائل تسقط فيها النفقة والقسم عن للمرأة : 

المسألة الأولى : إن سافرت بلا إذنه. 
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المسالة اة : إن ابت السف معد 
السا لد اة إن بت ليت خنده: 
فهنا لا يحب ها القسم ولا النفقة وذلك لأنا ناشز والناشز لا قسم ها ولا نفقة فهي عاصية 
لزوحها والعاصية لا تحب ها النفقة ولا القسم. 
اللسألة الرابعة : وهي فيما إذا سافرت بإذنه قي حاحة » فالمذهب - كما ذكر المؤلف - أنه لا 
قسم ها ولا نفقة » وذلك كأن تسافر للمرأة للعلاج أو لزيارة الأقارب وأذن ها الزوج فلا يجب ها 
القسم ولا النفقة » أما القَسْم فظاهر وذلك لأنا مسافرة وهو مقيم » ولا يقضي هما لأن العذر 
حاء من حهتها » ثم إنه إذا سافر هو فلا يحب أن يقضي فأولى من ذلك ألا يقضي ها إذا 
سافرت . 
وأما النفقة فالقول الثاني قي المسألة وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة وذكره الموفق احتمالاً: أن 
النفقة واحبة وهذا هو الظاهر » لأن النفقة ثابتة هما فلا تسقط إلا بدليل يدل على إسقاطها › 
وهنا لا دليل يدل على ذلك › وليست بناشز فتسقط النفقة عليها بل إا قد استأذنته فأذن ها » 
إلا أن يكون قد شرط عليها ألا ينفق عليها وأما إن م يشرط ذلك فإن النفقة واحبة. 

قوله : [ ومن وهبت قسمها لِصَرَتهَا باذنه وله فجعله لأخرى جاز ] 
إذا وهبت فَسشْمها لضرتا بإذنه أي بإذن الزوج » فيشترط أن يأذن الزوج بذلك لأنه حق له 
فاشترط إذنه » أو وهبت قشمها له » كأن يكون له ثلاث نسوة فقالت إحداهن: لك ليلتي فجعله 
لأحرى من نسائه حاز » لما ثبت في الصحيحين: " أن سَودة بنت رَمْعة رضي الله عنها وهبت 
يومها لعائشة وكان النبي ي يقم لعائشة بيومها ويوم سَوْدة " » فابة جائزة لأن هذا حق 
للمرآة وحق للرحل » فقد رضى الرحل بإسقاط حقه » والمرأة الواهبة رضيت ببته وإسقاط حقها › 
وحينعلٍ فان وهبته لفلانة حاز ذلك باذنه ون وهبته له فانه یهبه لمن یشاء من نسائه. 
وهل للمرأة أحذ العوض على المبة ؟ 
المذهب أنه لا يجوز » واحتار شيخ الإسلام وذكر أنه المذهب: أن ذلك حائز » وهو الراجح › 
لأنه أحذ عوض على حق فأشبه سائر الحقوق » فإذا أحذت عوضاً من زوحها أو من الموهوب ها 
فذلك حائز لأنه حق هها. 


قوله : [ فان رجعت قسم لها مستقبلاً ] 
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إذا رحعت بعد ذلك فإنه يقسم ها ف المستقبل لأا هبة م تقبض فالليالي السابقة قد قبضت فلا 
يقضى ها وأما الليالي المقبلة فإا م تقبض فلها الرحوع. 

قوله : [ ولا قسم لامائ وأمهات أولاده بل يطاً من شاء متى شاء ] 
فلا قسم من » وذلك لقوله تعالى : [ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )€ 
> فدل على أن ملك اليمين لا يجب هن العدل » أي إن خفتم ألا تعدلوا بين النساء فانكحوا 
واحدة أو ما ملكت أمانكم. 

قوله : [ وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعاً ثم دار وثيباً ثلاناً ] 
إذا تزوج بكراً على زوحة سابقة فإنه بعكث عندها سبعاً ثم يقسم بين نسائه بعد ذلك» وإِن كانت 
ثيباً فإنه بعكث عندها ثلاث ليا وما يتبعهن من النهار » ثم بعد ذلك يقسم بينهن » لما ثبت في 
الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: " من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام 
عندها سبعاً ثم قسم » وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم ". 

قوله : [ وإن أحبت سبعاً فعل وقضى مْلَهُنّ للبواقي ] 
ودليل ذلك ما ثبت في مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها : " أن النبي ييل لما تزوج أم 
سلمة أقام عندها ثلاثاً وقال : ( إنه ليس بك على أهلك - أي على نفسه 45 - هوان إن 
شئت سَبّعت لك وإن سَبّعث لك سبُعث لنسائي ) "فيقسم عندها سبعاً ويقضي للبواقي كل 
واحدة سبعاً لا أربعاً وف الحديث أن الخيرة نما وهو المذهب . 

فصل 

قوله : [ النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها ] 
الدشوز : من التشز » بتسكين السين وفتحها ؛ وهو المكان المرتفع. 
وسمي حروج المرأة عن طاعة زوجها نشوزاً لأن هذا تكبر منها وتعال على أمر زوجها » كما أن 
الرحل إذا حرج عما يجب عليه من العدل وغير ذلك من واجحبات المرأة التي أمره الله بها وحفا المرأة 
وأبغضها فإن ذلك نشور منه » فالنشوز يكون من الزوحين » أما الزوحة فلقوله تعالى : ( 
واللآتي تخافون نشوزهن فعظوهن ) › وأما الزوج فلقوله تعالى  :‏ وإن امرأة خافت من 
بعلها نشوزاً أو إعراضاً ). 

قوله : [ فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه مُتبرمة أو 
مُتكرهة وعظها ] 
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متبرهة : آي منفاقلة. 
فإذا ظهرت من المرأة أمارات النشوز فإنه يعظها أي يذكرها بما يجب له من الحق » وما عليها من 
الإنم في خالفة ذلك » وقد تقدم قول النبي ل : ( والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة 
حق ربها حتی تؤدي حق زوجها ) » والدلیل على أنه یعظها قوله تعالی : ( واللآني تخافون 
نشوزهن فعظوهن ). 

له : [ فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء ] 
قال تعالى  :‏ واهجروهن في المضاجع ) » فيهجرها في المضجع فلا يجامعها ويهجرها في 
اللضجع ما شاء من الأيام والليالي أي ما بقيت ناشزاً فإذا استقامت وصلها لزوال العلة . 

قوله : [ وفي الكلام ثلاثة أيام ] 
ففي الكلام ليس له أن يهجرها أكثر من ثلائة أيام لقول النبي ئ في الصحيحين : ( لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) » وم أرَّ من الحنابلة أو ممن ذكر هذه المسألة » من تعرض 
لذكر حلاف في هذه المسألة » وفيما ذكر نظر » وذلك لأن الجر هنا لمعصية › والمجر لمعصية لا 
م e‏ 

: [ فان أصرّت ضربها غير مُبَرّح ] 

N Ty 
ولكم عليهن أن لا يُوطئن فرشكم أحداً تكرهونه - أي أحداً من النساء أو الرحال الذين‎ ( 
تكرهوتمم وليس المقصود بذلك الفاحشة - فإن فعلنَ فاضربوهن ضرباً غير مبرح ) » فيعظها نم‎ 
يهجرها ثم يضرها » وهذا على الترتيب والآية لا تفيد ترتيباً فإن الله عطف بين هذه الغلاث بالواو‎ 
وهي لا تفيد الترتيب » لكن اتفق أهل العلم على الترتيب » قال ابن الوزير: " اتفق أهل العلم‎ 
على أن له ضرجا إذا نشزت بعد أن يعظها ويهجرها قي المضجع " » والمعنى يدل على ذلك فإنه‎ 
من البدء بالأسهل فالأسهل.‎ 
فإن حصلت لمشاقة بينهما ولم يستطيعا أن يتفقا فلم تستقم المرأة لزوحها أو لم يستقم الزوج‎ 
لزوجته وتمادى الشر بينهما » فإن الحاكم يبعث حكمين من أهلهما » حكماً من أهل للمرأة‎ 
حكماً من أهل الرحل كما قال تعالى : [ فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله‎ 
: وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما © » وهنا ثلاث مسائل‎ 
المسألة الأولى : هل يشترط أن يكون الحكم من أهلها ومن أهله ؟‎ 
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-المشهور قي المذهب أن ذلك لا يشترط. 

- واحتار شيخ الإسلام اشتراط ذلك وهو ظاهر الآية الكرمة » والمعنى يدل على ذلك فإن الحكم من أهلها 
يطلع على باطن الأمر ويعرف من أحوالهما ما يهتدى به إلى الإصلاح بينهما ومعرفة هل الأنسب أن يفرق 
بينهما أم أن يجمع بينهما » فالأرجح أن هذا شرط مع القدرة. 

المسألة الثانية : هل هما حَكمان أم وكيلان ؟ 

أي هل هما حكمان يحكمان مما شاءا ما فيه مصلحة من تفريق أو جمع أم هما وكيلان عن الزوحين 

فليس مما أن يفرقا إلا بإذن من الزوحين ؟ 

- المشهور قي اذهب أغما ركيلانء فالحكم الأول ركيل عن الرأةء والحكم الفا وكيل عن الرحل » وليس 
هما أن يفرقا بينهما سواء كان بعوض أو بغير عوض إلا بإذن الزوحين. 

- وذهب المالكية إلى أغما حكمان» وهو رواية عن الإمام أحمد واحتيار شيخ الإسلام» وهو القول الراجح 
وهو ظاهر الآية الكرعة » فإن الله ماه حَكماً » وم يسمه وکیلاً » م إن لله أمر الإمام بذلك فقال : (إفابعثوا 
- أي أيها الحكام - حكماً من أهله وحكماً من أهلها )€ » والتوكيل لا يحتاج إلى أمر من الإمام بل هو 
ابتداءٗ منهما. 

المسألة الثالئة : أنه يشترط في الحكمين العدالة والإسلام والذكورية. 

وهل يشترط في الحكمين الحرية والفقه أم لا ؟ 

اللشهور قي المذهب: أا تشترط الحرية » والقول الثاني في المسألة:لا تشترط » وهو الراجح 

لإطلاق الآية الكرعة » ولا مانع من أن يكون الرقيق حكماً » وأما اشتراط الفقه وعدمه » فهو 

ينبني على المسألة المتقدمة وهي هل هي وكالة أم حكم » فإن كانت حكماً فيشترط فيه أن يكون 

فقيهاً أي فقيهاً في مثل هذه المسائل » وإن قلنا هي وكالة فلا يشترط أن يكون فقيهاً » والأول هو 

الظاهر بناءً على المسألة المتقدمة وأخما حكمان » فعليه يشترط أن يكونا » مسلمين» مكلفين › 

عدلين » ذكريين » ولا يشترط أن يكونا حرين » ويشترط أن يكونا فقيهين قي هذه المسائل. 

مسألة : 

هل يجوز أن يكون الهجر في حارج البيت ؟ 

ثبت في المسند وسنن أبي داود والنسائي وغيرهم من حديث معاوية بن حيدة أن النبي يي سئل 

فقيل له : ما حق زوجة أحدنا عليه فقال : ر أن تُطْعمَها إذا أكلت» وتكسوها إذا اكتسيت» 


س 
e‏ 


ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت ) والحديث حسن » فهذا فيه ألا يهجر 
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إلا ف البيت والله قيده ني القرآن بقوله : ( واهجروهن في المضاحع ) » وثبت في البخاري عن 
أنس بن مالك 4ه قال : آلى رسول الله ي من نسائه شهراً وعد في مَشرْبة له - أي غرفة - 
فنزل لدسع وعشرين فقيل يا رسول الله إنك آليت على شهر قال : ر إن الشهر تسع 
وعشرون ) » فهنا البي #5 هجرهن قي غير البيوت » وبؤّب عليه البخاري . 
وا مجحمع بينهما أنه ينظر إلى الأصلح » فإن كان الأصلح هجرها في البيت هجرها فيه وهو الأولى 
> وإن كان الأصلح هجرها قي خارج البيت هجرها في خارجحه. 
باب الخلع 

الخلع لغةً : مصدر حَلّع من حَلَّع الثوب إذا تَرّعه . 
وذلك أن الرأة لباس للرحلء والرحل لباس المرأة كما قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) 
فإذا افتدت المرأة نفسها من زوحها على عوض تبذله له فهذا حلع لأنا قد خحلعت زوحها وزوحها لباس هما 
واصطلاحاً : فراق الرحل امرأته على ءوض تبذله له» والأصل فيه قوله تعالى : ([ فإن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) » لا جناح على المرأة في فراق الرحل » ولا حناح على الرحل 
ني فراقها على هذا العوض. 

قوله : [ من صح تَبْرْعَهُ من زوجة و أجنبي صح بذله لعوّضِه ] 
الذي يصح تبرعه هو الحر الرشيد غير امحجور عليه لحظ نفسه » ومن صح تبرعه فإنه يصح بذله لعوض الخلع 
> سواء كان الباذل للعوض الزوجة أو أجني كوي المرأة أو غيره » فلا يصح بذل العوض إلا لمن يصح تبرعه 
لأن العوض تبرع فلا يصح إلا ممن يصح تبرعه» أما المحجور عليه لحظ غيره » فإن بذله للعوض صحيح» 
وذلك لأن ذمته سالمة ويصح له أن يتصرف فيها. 
فالقاعدة : أن من صح تبرعه صح بذله للعوض. 
وعليه فإذا كانت الزوحة لا يصح تبرعها كأن تكون أمةً أو صبية صغيرة أو سفيهة فلا يصح بذها للعوض لأن 
تصرفها غير صحيح » وكذلك إذا كان الأحني الباذل للعوض الذي يريد حلع هذه المرأة من زوحها إذا كان 
صبياً أو سفيهاً أو نحو ذلك فلا تصح مالعته لأن بذله للعوض لا يصح. 

قوله : [ فإذا کرهت حُلْقَ زوجها أو حَلْةُ ] 
فإذا كرهت حُلقه بأن كان سيء الق - أي سيء الصورة الباطنة - » أو كرهت حَلق زوحها كأن يكون 
قبيح الصورة. 

قوله : [ أو نقص دینه ] 
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كأن يكون لا يقيم الجحمعه » والجماعة واحبة» أو لفعل غير ذلك من المعاصي التي يثبت معها الفسق معها 
على الزوج » أو كرهت كبره أو ضَغفه أو نحو ذلك . 

قوله : [ أو خافت إثماً بترك حقه أبيح الْخْلْع ] 
فيباح للمرأة أن تخالع إن کرهت من زوحها عَلقاً أو حلْقاً أو کرهت كبره أو ضَعْفه أو نقص دينه أو حشيت 
ألا تقيم حدود الله معه » أي كرهت كفران العشير » وفي صحيح البخاري : أن امرأة ثابت بن قيس أتت 
النبي يي قالت يارسول الله :" ثابت بن قيس ما أعيب عليه في حُلّق ولا دين ولكني أكره الكفر في 
الإسلام - أي أكره الكفر الأصغر وهو كفران العشير - فقال النبي يك : ( أتردين عليه حديقته ؟- 
وكانت مهراً ما ¬ قالت : نعم فقال النبي لك : ر اقبل الحديقة وطَلّقها تَطليقة ) . 
ويسن للزوج - قي المشهور من المذهب - الإحابة أي حيث كان ما تقدم بأن كرهت خَلقه أو حلقه أو غير 
ذلك » والقول الثاني في المسألة وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية وحوب ذلك » فيجب عليه أن يقبل 
العوض الذي دفعته رأة ويطلقها » وهذا القول أظهر لقول النبي بي: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )»› 
وهذا الأمر للوحوب ولا فيه من إزالة الضرر عن المرأة مع ثبوت حق الرحل وعدم ضياع حقه » وهذا هو 
الذي يترجح › وعليه فالقاضي يلزمه بذلك. 


قوله : [ وإلا ره ووقع ] 

أي وإلا يكن الأمر كما تقدم فإن ذلك مكروه » فإن كانت الحال مستقيمة بين الزوجين » فليس بينهما ما 
شى معه عدم القيام بالحقوق الزوجية فحينعاٍ يكره الخلع » ويقع الخلع » هذا هو مذهب جمهور العلماء . 
والقول الثاي قي المسألة» وهو اختيار الموفق ابن قدامة: أن الخلع هنا حرم وهو قول ابن المنذر وداوود 
الظاهري ودليل ذلك » ما روى أحمد وأبو داوود وغيرهما » والحديث صحيح أن النبي يبل قال : ر أيْما امرأة 
سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس » فحرام عليها رائحة الجنة ) » فهذا يدل على أن سؤال للمرأة 
الطلاق من زوحها من كبائر الذنوب » وقي سنن الترمذي وغيره » والحديث صحيح : ( المختلعاث هن 
المنافقات ) »› فعلى ذلك الراجح هو التحرم » ووقوع الخلع فيه حلاف فالقول الثاني في ذلك وهو رواية 
عن الإمام أحمد ومذهب الظاهرية وقول ابن المنذر: أن الخلع باطل وأن الثمن مردود » والأظهر أنه يصح مع 
التحريم. 
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قوله : [ فإن عَصَلَها ظَلماً للافتداء ولم يكن اها أو دُشوزكًا أو تَركِها فرضاً ففعلت لم يصح 
الخلع] 

إذا عضل الزوج امرأته ظلماً أي ضرها أو ضيق عليها أو منعها شيئاً من الحقوق الزوحية» كأن بمتنع من وطنها 
أو المبيت عندها أو نحو ذلك » إذا فعل ذلك ظلماً لتفتدي منه » ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضها 
كأن تترك الصوم أو غيره من الفرائض » ففعلت أي اخحتلعت منه فدفعت له عوضاً وحلعها » فلا يصح الخلع 
لقوله تعالى : [ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) » والنهي يقتضي 
التحرم والبطلان» وعليه فالعوض مردود لأنه قد أخحذه بغير حق . 

أما إذا كان منها زناً أو نشور أو نرك شيء من الفرائض فعضلها لتفتدي منه» فإن الخلع يصح وذلك لأنه 
أحذ العوض هنا بحت وقد قال تعالى  :‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) » وكذا النشوز وترك الفرض فإن له 
أن يعضلها على ذلك لتفتدي منه . 

وظاهر كلام المؤلف أنه إن عضلها لتفتدي منه فافتدت فإن الخلع يصح» لأنه قيده هنا بالافتداء فلو أن رحلاً 
عضل امرأته ظلماً بغير حق ولم يكن ينوي أن تفتدي منه لكنها افتدت منه › فالخلع يصح » وله أحذ العوض 
في المشهور من المذهب . 

واحتار شيخ الإسلام أنه لا يحل أيضاً > وعليه فالخلع باطل وهذا هو الراجح nu Nt‏ 
بوسيلة الظلم فإنه وإن لم ينو لكنه كان ظالاً ها » وبسبب هذا الظلم توصل إلى هذا المال. 


قوله : [ أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأَمَهُ بغير إذن سَيّدِها لم يصح الْخُلْم] 
فالأمة إذا أذن ما السيد بالخلع فالخلع صحيح» لأن الرقيق إنما يعنع من التصرف بغير إذن السيد » قالوا: وأما 
الصغيرة والسفيهة فليس هما المخالعة ولو أذن الولي» وأما الجنونة فهو ظاهر لأنه لا عقل ها فلا اعتبار بإذن 
الول فام 
واحتار الشيخ عبدالرمن السعدي وهو الراجح ؛ أن الصغيرة والسفيهة إذا أذن مما الولي بالخلع» فالخلع 
صحيح كسائر المعاملات » فلا فرق بين الخلع وبين غيره من المعاملات» وهذا هو الراجح » وما يخشى من 
سوء تصرفها فمدفوع بإذن الولي » وليس للولي أن يأذن إلا أن يكون ق ذلك مصلحة هما 


مساألة : 


هل للأب أن يخلع ابنته الصغيرة بمالها أم ليس له ذلك ؟ 
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-المشهور قي المذهب أنه ليس له ذلك » فمثلاً ؛ دفع ها هذا الرحل داراً مهراً ها ثم تبين للولي أن ق هذا 
الرحل سوء خلق أو غير ذلك - فهل للأب أن يخلع البنت انها بأن يقول: حذ هذه الدار التي أمهرتما إياها 
واخلع انق = ليس له ذلك ق المشهور من المذهب: 
- والقول الثاني قي المسألة وهو قول طائفة من الحنابلة ومال إليه الموفق واحتاره الشيخ عبدالرحمن السعدي: 
أن ذلك حائز » وذلك لأن له أن يتملك من مال ولده ما شاء » وأولى من ذلك أن يكون له الحقق فى خلعها 
من زوحها لما ق ذلك من دفع الضرر عنهاء وهذا هو الراجح » لكن ليس له ذلك إلا أن يكون فيه مصلحة 
قوله : [ ووقع الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته ] 
هذه المسألة فيما إذا حلع » وكان العوض عرماً أي مردوداً » كأن تخالع الصغيرة أو السفيهة أو الأمة بغير إذن 
سيدها ونحو ذلك فالخلع لا يصح » كما تقدم لكن هل يقع الطلاق أم لا ؟ 
المسألة لها حالتان : 
الحالة الأولى أن يكون الخلع بلفظ الخلع أو نية الخلع فالطلاق لا يقع لأن الخلع قد بطل ولا طلاق » فليس 
هنا لفظ طلاق ولا نية طلاق. 
الحالة الثانية ؛ أن يتلفظ بالطلاق أو ينويه كأن تقول: " حذ هذا المال عوضاً " » فيقول: " قد طلقتك " أو 
" قد حالعتك " أو “ فارقتك " وينوي الطلاق » فحينعلٍ يصح الطلاق ويكون طلاقاً رحعياً أي إن م يتم 
عدده » لکن لو کان قد تم عدده كأن يكون قد طلقها طلقتين سابقتين ثم خالعها بنية الطلاق أو تلفظ 
بالطلاق فحينقِ يكون الطلاق بائناً > هذا هو المشهور قي المذهب »› وهم هنا قد نظروا إلى اللفظ أو النية › 
فإذا تلفظ بالطلاق أونواه فإنه يقع وإن كان العوض موحوداً 
القول الثاني في المسألة » وهو رواية عن الإمام أحمد واحختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي » وهو القول 
الصحيح في هذه المسألة: أن الطلاق لا يقع واحتاره طائفة من أصحاب الإمام أحمد وذلك لأنه إنما فسخ 
للعوض » فإذا م يحصل العوض م يحصل المعوؤض » فالمعوؤض هو الفراق » والعوؤض هنا هو هذا المال الذي 
قد دفعه إليه » والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ ولا بالمباي » وهنا هو طلاق على عوض فهو خلع › 
والطلاق الذي يكون فيه ما ذكره الحنابلة إنغا هو الطلاق الذي يكون على غير عوض » أما هنا فهو طلاق 
على عوض فهو خلع سواءً كان بلفظ الطلاق أو كان بغير لفظه » وسواء كان بنية الطلاق أو بغير نيته › 
فليس بطلاق لأنه معنى الخلع » فالراجح أن العوض إذا كان مردوداً إلى المرأة فالمعوّض مردود إليه فلا يقع 
الطلاق وإن نواه أو تلفظ به. 
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قوله : [ والْخُلْعُ بلفظ صريح الطلاق ] 
بأن يقول للمختلعة : طلقتك » فهذا صريح الطلاق. 

قوله : [ أو کنایاته وقصده ] 
أي كناية الطلاق وقصده » بأي لفظ من الألفاظ » كأن يقول للمختلعة: " أَبَنْنْك " وينوي 
الطلاق. 

قوله : [ طلاق بائن ] 
فهو طلاق بائن » أما كونه طلاقاً فلاعتبار اللفظ » أو الكناية مع النية فقد تلفظ به أو نواه مع 
کتايته فكان طلاقاً » وأما كونه باثناً لا رحعياً > لا كانت مالكة لنفسها » لأن له حق المراجعة › 
هذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب جمهور العلماء . 
وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: أنه فسخ ولو كان بلفظ الطلاق أو 
كنايته مع قصده وذلك لأن العبرة بالمعاني لا بالمباني » فالعبرة ليست بالألفاظ وإنما با معاني » فهنا 
قد قال: " طلقتك " لكنه ليس هو الطلاق المطلق بل هو طلاق مقيد حيث فيه العوض » فهو 
فداء ولیس بطلاق » فلا عبرة بلفظه ولا بنیته مع كنايته » يدل على هذا أن النبي ييل قال لزوج 
المختلعة : ر وطلقها تطليقه ) » ومع ذلك فقد حعل عدتا حيضة » ولو كان طلاقاً لجعل 
عدتما ثلاث حيض . لأن عدة المطلقة ثلاثة قروء بنص القرآن وإجماع أهل العلم » فدل على أنه 
فسخ وليس بطلاق بائن وإن كان بلفظ الطلاق » فالراجح هو القول الثاني وهو أنه فسخ وليس 
بطلاق » ونمرة الخلاف :- أنا إذا قلنا: إنه طلاق بائن» فنا تحسب عليه ثلاث طلقات إن 
حالعھا ثلاثاً فلا يحل له أن ینکحھا حقی تنکح زوحاً غیره وإن قلنا هو فسخ: فإذا حالعها تم 
نكحها بعد ذلك فلا بحسب عليه طلقة بل لو حلعها عدة مرات فله أن ينكحها من غير تقييد 
ذلك بنكاح زوج آخر » وهذه الثمرة ثابتة ف المسألة الأحرى وهي.. 
قوله : [ وإن وقع بلفظ الْخُلْع أو الفسخ أو الْفدًاء ولم ينوه طلاقاً كان فسخاً » لا ينقص 
عدد الطلاق ] 
إذا وقع بلفظ الخلع كأن يقول: " خالعتك "» أو بلفظ الفسخ كأن يقول: " فسختك "» أو 
الفداء بأن يقول: " فاديتك "» ولم ينوه طلاقاً فإنه يكون فسخاً » هذا هو المشهور في المذهب 


وهو أحد قولي الشافعي » وأما الجمهور فقالوا : هو طلاق بائن أيضاً » ويستدلون ما تقدم ذكره 
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في المسألة الأول » وهو قول ضعيف كما تقدم ‏ والراجح أنه فسخ » لما تقدم في قصة المختلعة 
وأن النبي بيك أمرها أن تعتد بحيضة وهذا يدل على أنه ليس بطلاق بائن » إذ لو كان طلاقاً باثناً 
لأمرها أن تعتد بثلاثة قروء » ويدل عليه أيضاً أن الله عز وجل قال : [الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإاحسان .....إلى أن قال .... فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به .... إلى أن قال ... فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره) » فذكر طلقتين أولاً > نم ذكر الخلع » ثم ذكر طلقة » فلو كان الخلع طلاقاً لكانت الطلقة 
التي ذكرها في ل فإن طلقها ) رابعة لا ثالثة وهذا متنع باتفاق أهل العلم » فدل على أنه فداء 
وليس بطلاق » ويدل عليه أيضاً أن الله ذكره بلفظ الفداء فقال: ( فيما افتدت به) » فعلى 
ذلك الراجح ما ذهب إليه الحنابلة قي هذه المسألة فإذا قال: فسختك أو فاديتك أو نحو ذلك من 
ألفاظ الخلع فإنه فسخ وليس بطلاق » وعليه فكل طلاق بعوض سواء كان بلفظ الخلع أو بلفظ 
الطلاق » وسواء كان بنية الخلع أو بنية الطلاق فهو فسخ وليس بطلاق بائن في الراحح من 
اللسألتين المتقدمتين » وهوا احتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم » وف قوله: " لا ينقص عدد 
الطلاق " » فإذا طلقها مرتين مثلاً م احتلعت منه فيحل له أن ينكحها بعد ذلك قبل أن تنكح 
زوحاً آحر » فلا تحب عليه طلقة بل هو فسخ. 


قوله : [ ولا يقع بمعتدة من لع طلاق ] 
إذا طلبت منه امرأته الخلع » فخالعها » فإذا طلقها بعد ذلك فإن هذا الطلاق لا يقع وذلك لأنه 
لا علك بضعها فهي أجنبية عنه. 

قوله : [ ولو واجهها به ] 
هذا إشارة إلى حلاف أبي حنيفة قي هذه المسألة وهو: أنه إذا واحهها بالطلاق الصريح المعين فنا 
تحسب طلقة وهو قول ضعيف ولا دليل عليه » والطلاق الصريح بأن يقول: " أنت طالق " » 
فقوله: " طالق " طلاق صريح وليس بكناية » وهو معين لقوله " أنت " » جخلاف ما لو كان 
مرسلاً كأن يقول: " كل نسائي طوالق " فلا تطلق عليه المختلعة » هذا مذهب أبي حنيفة ولا 
دليل عليه » فالراجح أنه لا فرق بين ما إذا واحهها بالطلاق الصريح أو يواحهها بل کله لا 


0 
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قوله : [ ولا يصح شَرْطٌ الرجعة فيه ] 
إذا شرط الرحعة قي الخلع » فلا يصح الشرط » كأن يقول " نعم أقبل هذا الفداء بشرط أن يكون 
لي حق الرحعة " فهنا لا يصح الشرط » وذلك لمخالفة مقتضى عقد الخلع » فإن مقتضاه البينونة 
الصغرى » هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو الصواب. 

قوله : [ وإن خالعها بغير ءوض أو بِمُحَرّم لم يصح ] 
إذا خالعها بغير عوض كأن يقول: فسختك أو خالعتك بلا عوض أي جاناً فهذا الخلع باطل › 
وذلك لأن الفسخ الوارد في الشرع إنما هو فسخ بعوض » فالزوج إنما بلك قي الأصل الطلاق › 
وإنغا أذن له بالفسخ حيث كان العوض » وهنا لا عوض فلا حق له بالفسخ » وليس هذا هو 
الخلع الوارد قي الشرع وعليه فيكون هذا الخلع باطلاً » إذا حالعها بمحرم يعلمه الزوج كأن يخالعها 
على خر وهو يعلم أنه خر » أو خالعها على مغصوب وهو يعلم أنه مغصوب » أو على حر وهو 
يعلم أنه حر » فهنا الخلع باطل » وذلك لأن الخمر لا قيمة له فهو حرم والحرم لا قيمة له » فكما 
لو كان بلا عوض » وكذلك لو خالعها على مغصوب أو على حر وهو يعلم ذلك » وذلك لأنه 
رضي بشيء لا قيمة له » والشيء الذي لا قيمة له ليس بشيء › فما لو کان بلا عوض » هذا 
إذا كان يعلم التحرم » وأما إذا كان بجهله كأن يخالعها على خمر ظنه خلا أو على حر ظنه عبداً 
أو على مغصوب ضلنه مملوكاً فيثبت له البدل لأنه إنما حالع على عوض له بدل فكان الواحب 
البدل » فإذا خالعها على دار فثبت أن هذه الدار مستحقة للغير فهي مغصوبة فإن العوض دار 
بقيمتها » كذلك إذا کان على حر ظنه عبداً » فیکون على عبٍ بقیمته وهکذا. 

قوله : [ ويقع الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته ] 
وهذا كالمسألة التي تقدم البحث فيها قي الدرس السابق. 

قوله : [ وما صح مهراً صح الْخْلٌْ به ] 
فهل ما صح مهراً يصح الخلع به » وقد تقدم ما صح مهراً ؟ 
دليل هذه المسألة عموم قوله تعالى : ([ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما 
افتدت به )€ » أي في الذي افتدت به » ولفظة " ما " من ألفاظ العموم فكل ما صح مهراً فإنه 
يصح الخلع به » كنفع أو دين أو عين أو نحو ذلك. 

TC قوله‎ 
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فإذا كان قد أمهرها عشرة آلاف درهم فيكره أن يكون الخلع عشرين ألفاً »> والمسألة فيها ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول : الحواز بلا كراهة » وهو مذهب الحمهور لعموم قوله تعالى: (إفإن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به وقالوا : هذا يعم القليل والكثير. 

والقول الثاني في المسألة : وهو مذهب الحنابلة وهو ما ذكر المؤلف هنا وهو أن ذلك مكروه فهو 
حائز مع الكراهة » واستدلوا بما روى ابن ماجه بإاسناد صحيح وجود إسناده ابن كثير في 
قصة المختلعة في حديث ابن عباس وفيه أن النبي يي قال : "ر أتردین عليه حدیقته ؟ قالت 
: نعم » فأمر رسول الله يل أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد ) . 

أي لا يزيد عليها » وله شاهد مرسل عند البيهقي عن عطاء. 

والقول الثالث ني المسألة : وهو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار أي بكر من الحنابلة » وهو قول 
طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاووس والزهري أن ذلك حرم مردود. 
ويستدلون بالحديث المتقدم وهو قوله: " ولا تزداد " » والنهي يقتضي التحرم والفساد والراجح 
ما ذهب إليه الحنابلة وأن النهي يحمل على الاستحباب لعموم الآية . 


قوله : [ وإن خالعت حاملٌ بنفقة عدتها صح ] 
الحامل ها النفقة إذا طلقت » فإذا طلبت من زوحها الخلع على أنه لا نفقة ضما فقالت: " أحلعني 
ولا نفقة لي عليك " » فيصح ذلك خلعاً وذلك لأن النفقة مستحقة بسبب موجود وهو الحمل › 
وهي تي حكم المالكة له » ومثل ذلك لو أبرأته من دين ما قي ذمته أو من نفقة ماضية واحبة ِي 
ذمته » فأبرأته من هذه النفقة الواحبة قي ذمته على أن يطلقها » ولو خالعته على إرضاع ولده 
فكذلك » فإن النفقة واحبة ما عليه مقابل إرضاع الولد حولين كاملين فإذا قالت ارضع الولد 
وتطلقني - أي على الإرضاع جاناً بلا أجرة - فإن هذا يصح المخالعة عليه. 

قوله : [ ویصح بالمجهول ] 
يصح الخلع بالشيء اجهول > كان يقول: ' أحلعتك على ما قي يدك من الدراهم " وهو يجهل 
عددها » أو على ما ق بيتك من المتاع أو نحو ذلك » وذلك لأن الخلع إسقاط حق » وإسقاط 
احق فيه مساعة ظاهة قازر كالرصية و غرها كما سق وشل الال على ذلك مسال فقال: 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 


۱1۳ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب النكاح ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


نة / الاش حر الحمر لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.alSzad.com AT 


[ فان خالعته على حمل شجرتها ] 
كأن يكون نها نخل وتقول : " أحلعني ولك حمل نخلي " » وحمل النخحل جهول. 

قوله : [ أو أمتها ] 
آي آو على حمل أمتها. 

قوله : [ أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع › أو على عباٍِ صح ] 
أي عبلٍ غير موصوف فإن ذلك يصح لأن الخلع إسقاط e‏ وإسقاط الحق فيه مساحة ظاهرة» 
فما محصل من الحمل من الشجرة له » وله ما بحصل من حل الأمة » وله ما في يدها وله ما ف 
بيتها وله المتاع المذكور. 

قوله : [ وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مُسَمّاه ] 
إذا خحالعها على حمل الشجرة أو الأمة ثم لم تحمل » أو خالعها على ما ق بيتها من المتاع فلم 
يوحد شيء » أو خالعها على عبلٍ فلم يوحد ما عبد » فإن له أقل مسماه » أي ما يصدق عليه 
أنه عبد » وما يصدق عليه أنه حمل وهكذا » وذلك لأن الاسم يصدق عليه. 

قوله : [ ومع عدم الدراهم ثلاثة ] 
فإذا حالعها على ما في يدها من الدراهم » فلم يكن معها شيء فيكون العوض ثلاثة دراهم لأا 
أقل اللجحمع. 

فصل 

قوله : [ وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق طَلَقَتْ بعطيته وإن تراخى ] 
إذا قال الزوج لزوحته : إن أعطيتيني ألفاً فأنت طالق » أو قال الزوج لأجني : إن أعطيتني ألفاً 
فزوحتي طالق» طلقت بعطيته » وذلك لحصول المعلق عليه » فهو قد ربط الخلع والطلاق بصفة 
وقعت هذه الصفة » قوله " وإن تراحى " أي وإن كان هذا الإعطاء على سبيل التراحي » فلو أا 
م تعطه إلا بعد شهر أو نحو ذلك فإن هذه العطية تثبت مع الطلاق» وذلك لحصول المعلق عليه» 
هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد » وفصل الشافعية قي هذه المسألة فقالوا : إن أتى بلفظ 
متى ونحوه فإن الحكم المتقدم يثبت ولو مع التراحي وذلك لأن هذا اللفظ يدحل فيه ما لو تراحى 
» فإذا قال : " متى ما أعطيتني ألفاً فأنت طالق " » فأعطته بعد شهر فإن هذا الإعطاء داحل قي 
لفظه المتقدم » أما إذا قال : "إذا أو إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق" » فإنه لا يكون إلا على الفور › 
فإن أعطته على التراحي فإن المشروط وهو الطلاق لا يحصل وذلك لأن هذا الباب هنا باب فداء 
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ومعاوضة » والمعاوضة إا يكون قبوها على الفور » فإذا قال : " بعتك هذا الشيء بألفض " فيقول 
: " قبلت " » فإذا تراحى فإن هذه المعاوضة لا تثبت » فهنا معاوضة » والأصح ما ذهب إليه 
الشافعية. 
قوله : [ وإن قالت ؛ اخلعني على ألفي أو بألفي أو ولك ألفُ ففعل بانت واستحقها ] 
إذا قالت أخلعني على أل أو بأل ففعل فوراً - حى في المذهب = ونحن نستدل عليه بالدليل 
لمتقدم وهو أنه من باب المعاوضة » والمعاوضة إا تقبل على الفور ولا يتراحى فيها » فإذا فعل 
فقال : " حالعت " ولم يقل: " حالعتك على ألف " فلم يأت بالمال الذي هو عوض عن هذا 
الخلع فإن الخلع يصح ويستحق لمال الذي قد ذكرته قي سؤالها » وذلك لأن السؤال كا معاد قي 
الجواب » فالسؤال كأنه معاد في الجواب » بمعنى لما قالت له : " احلعني ولك ألف " » كأنه قال : 
" حالعتك على هذا الألف ". 

قوله : [ وطلقني واحدة بألفٍ فطلقها ثلاثاً استحقها ] 
إذا قالت له : " طلقني واحدة ولك ألف " فقال : " أنت طالق ثلاثاً " » فإنه يستحق الألف لأنه 
فعل ما استدعته وزيادة. 

قوله : [ وعکسه بعکسه ] 
إذا قالت له " طلقني ثلاثاً " فقال ؛ " أنت طالق " فطلقها واحدة فلا يحصل له العوض المذكور 
وذلك لأنه م يجبها إلى الشيء الذي قد بذلت العوض له » وهذا كله مبني على ما تقدم ق 
المذهب من أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق » والصحيح أن الخلع بلفظ الطلاق فسخ فلا فرق بين 
قوله : " آنت طالق " و " آنت طالق ثلاثاً " . 

قوله : [ إلا في واحدة بقيت ] 
إذا قالت : " طلقني ثلاثاً ولك ألف » فقال: " أنت طالق -" وكان قد طلقها طلقتين سابقتين - 
فهنا يأحذ العوض وذلك لحصول البينونة بهذه الطلقة » فالحاصل من قوله: " أنت طالق ثلاثاً " 
هو نفسه الحاصل من قوله: " أنت طالق " حيث كان قد طلقها طلقتين سابقتين » وهذا أيضاً 
مب على المسألة التي تقدم أا مرحوحة. 

قوله : [ وليس للأب حَلْعُ زوجة انه الصغير ولا طلَافها ] 
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فليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير وليس له أيضاً أن يخلع زوجحة ابنه البجنون » هذا في المشهور 
من المذهب وهو مذهب الجمهور » واستدلوا بما روى ابن ماجة والحديث حسن أن النبي يل 
قوله : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) » أي إغا الطلاق للزوج › 
والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد: أن له الخلع والطلاق » واحتار الشيخ 
عبدالرحمن بن سعدي: أن له الخلع » وذلك لأن الأب له أن يعتلك من مال ولده ما شاء » وقد 
أجازته الشريعة كما تقدم » فأولى من ذلك أن يقبل الفداء من المرأة أي من زوجة ولده الصغير 
حيث ساءت العشرة بينهما » وهذا القول ظاهر » فهذا القول هو القول الأرجح › والحديث 
لمتقدم إنما هو في الطلاق » كما أن الحديث عام » والذي يظهر أيضاً » استثناء الأب في مسألة 
الطلاق عن ابنه الصغير بشرط أن يكون للابن حظ ومصلحة في هذا الطلاق » فقد يتضرر الابن 
في هذا النكاح وتلحقه النفقة ولا فائدة له به فحينغلٍ لأبيه أن يطلق » حيث كان في ذلك 
مصلحة. 

قوله : [ ولا حلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها ] 
تقدم البحث ف هذا وترحيح حلافه . 

قوله : [ ولا يُسقط الحُلع غيره من الحقوق ] 
هذه مسألة ظاهرة حداً » فإن الخلع لا يسقط غيره من الحقوق » إذا كان للمرأة حقوق على 
زوحها كأن تكون هما نفقات ماضية قي ذمة الزوج » وما - مثلاً - مهر مؤخر ونحو ذلك › 
فخالعته على عشرة آلاف فقبل هذه العشرة آلاف » فثبوت الخلع لا يسقط ما ق ذمته من 
الديون التي عليه لزوحته من نفقة أو مهر أو نحو ذلك» هذا ظاهر حداً » إذ لا دليل على إسقاطه 
> لكن لو شرطه ف الخلع فقال: " بشرط ألا يكون في ذمتي لك شيء " فذلك يبرئ ذمته » أما 


إذا خالعته على شيء من المال وم تتعرض على ما في ذمته من الديون ها » فإن هذه الديون يبقى 


ابتة هها. 
قوله : [ وإن عَلَقَ طلاقها بصفة ثم أبانها قَوجدٿ » ثم نکحها فۇجدٿٹ بعده طَلَقَتُ گعثق 
وإلا فلا ] 


هذه مسألة تحتاج ل إيضاح قوله: 1 وان علق طلاقها بصفة " ؛ قال لزوجحته: "1 إن دحلت هذه 
الدار فأنتِ طالق " » وسيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في مثل هذه المسألة أي قي 
مسالة التعليق » قوله: " ثم أباتھا ؛ جخلع أو بطلاتي بثلاث أو بدون الثلاث ثم نكحها بعد ذلك 
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»> قوله: " ثم نکحها " ؛ سواء شرطنا عليه أن يكون ذلك بعد زوج آخر أو م يكن ذلك » قوله: 
" فوحدت " ؛ أثناء البينونة دحلت هذه الدار أثناء البينونة » إذاً قال ضما: " إذا دحلت هذه الدار 
فأنت طالق » ثم ثبت الخلع بينهما أو الطلاق البائن أو طلاق دون الثلاث ثبتت معه البينونة يعني 
إنتهت العدة وم يراحعها » وفعلت قي أثناء البينونة هذه الصفة فدحلت ف هذه الدار » ثم نكحها 
بعد ذلك فوجحدت بعد » أي دحلت هذه الدار مرة أحرى وهي ٿي عصمته. 

قوله: " طلقت كعتقِ " # أي كمسالة التق فالى آيضا اذا قال للعد: " إن فعلت كذا فأاتت: حر 
" ثم باعه ففعل هذا الشيء وهو ملوك لغيره » تم اشتراه مرة أحرى ففعله مرة أحرى فإنه يعتق › 
قوله: " وإلا فلا " ؛ أي وإن لم توحد هذه الصفة بعده فلا » إذا لم تدحل هذه الدار وهي قي 
عصمته فإن الطلاق لا يثبت لعدم حصول المعلق عليه » هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد 
> وذهب الجمهور» وهو القول الثاني قي مذهب الإمام احمد إلى أنه: لا بمحصل الطلاق بفعل هذا 
الشيء. 

فإذا دحلت الدار بعد أن تزوجها فلا تكون طالقاً بهذا الدحول » وذلك لأن الشرط وهو دخحول 
الدار قد حصل في وقت لا يمكن الطلاق معه وهو وقت البينونة » فحينفلٍِ فلا يقع الطلاق ق المرة 
الثانية لأنه لما حصل في للمرة الأول كان ذلك في وقت لا يمكن إيقاع الطلاق معه وذلك لأن 
الزوحة بائن » فهي أحنبية عنه والأحنبية لا يقع عليها الطلاق وكذلك العبد غير نملوك له» وغير 
المملوك لا محصل له عتق لأنه ليس ملوك . 

وهنا حالة أحرى وهي فيما إذا لم تفعل هذا الشيء في البينونة » يعني قال لامرأته : إن دحلتِ 
هذه الدار فأنت طالق ثم حالعها لم تفعله قي البينونة » لكنها فعلته بعد النكاح الثاني » فالجمهور 
على أن اليمين تعود » فإذا فعلته ق النكاح الثاني فإن الطلاق يقع » وعن الإمام أحمد وهو قول 
في مذهب الإمام الشافعي واختاره المزني من الشافعية وأبو إسحاق : أن اليمين لا تعود وهذا فيما 
يظهر لي أظهر » وذلك لأنه إنما أوقعها قي النكاح الأول وهذا نكاح حديد وقد بطل النكاح الأول 
بالبينونة المتقدم ذكرها . 

وهنا مسألة إذا كان الخلع حيلة لفعل الحلوف عليه أو لفلا يحنث فيقع الطلاق » مثال ذلك: إن 
قال لمرأته: " إن دحل شهر رمضان فأنت طالق " فقرب الشهر » فأراد أن يحتال على عدم طلاقها 
فأوقع بينهما خلعاً حتق حرج شهر رمضان فحينغٍ هذه الحيلة لا تنفعهما شيغاً » وذلك لأن الحيل 
لا تحل ما حرم الله عز وحل والخلع باطل » وذلك لأن الخلع أذن فيه الشارع للفرقة ولقطع النكاح 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 


11% 


شرح زاد المستقنع ( كتاب النكاح ) (الزا3) موق نی بدروسن 


نضيلة / الشيخ حد احمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.alSzad.com AT 


وهنا بخلاف ذلك » فإن المراد منه إبقاء النكاح فهو حيلة لإبقائه والشارع إنغما أذن فيه مع أن 
النكاح قي الأصل لازم وليس للزوج أن يفسخه إلا بالطلاق » أباح الشارع الفسخ للفرقة ولقطع 
النكاح » هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله 
تعالی وغیره. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وبعد 


کتاب الطلاق 

الطلاق لغة : التخلية 

وني الإصطلاح : حل قيد النكاح أو بعضه » و" حل قيد النكاح " : أي كله بأن يطلق المرأة الطلاق 
البائن » " أو بعضه " : بأن يطلقها الطلاق الذي تثبت معه الرحعة. 

قوله : [ يباح للحاجة ] 
فإذا كان الطلاق لحاحة فهو مباح وهذا بإجماع أهل العلم » وهذا كأن يكون ق المرأة سوء حلق أو نحو ذلك. 

قوله : [ ویکره لعدمها ] 

فيكره الطلاق لعدم الحاجحة » فإذا كانت الحالة مستقيمة بين الزوحين فإن الطلاق حينغلٍ مكروه » وهذا 
هو المشهور من المذهب » قالوا : لما روى أو داود في سننه أن النبي يل قال : ر أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق ) » والحديث ورد موصولاً ومرسلاً » والإرسال هو الصواب فيه كما رحح هذا أبو حاتم والدارقطني 
والبيهقي وغيرهم» قالوا: لأن الطلاق فيه إزالة النكاح المشتمل على المصال المندوب إليها من تحصين الفرج 
ومن النسل » وفي البزار باسنادِ ضعيف أن النبي يبي قال : ر لا يطلق الرجل إلا من ريبة فإن الله لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات ) . 

وعن الإمام أحمد وهو مذهب أي حنيفة أن الطلاق مرم » وذلك لما فيه من إعدام المصلحة الحاصلة 
للزوحين » فكان كإتلاف الال وإتلاف المال بلا حاجة حرم وفي هذا القول قوة والله أعلم. 

قوله : [ ويستحب للضرر ] 

يستحب الطلاق للضرر الواقع على المرأة بسبب الشقاق الحاصل بينها وبين زوحها » وذلك لما فيه من 
دفع الضرر الواقع على المرأة بسبب سوء العشرة » وتقدم أن العشرة إذا ساءت بين الزوحين بحيث م 
يمكن التلاؤم بينهما فإنه بيع حكمان » حكم من أهله وحكم من أهلها » وأصح قول العلماء اما 
حكمان يقضيان ما يريانه وقد تقدم البحث في هذا » قالوا : ويستحب الطلاق إن كانت للمرأة تاركة لبعض 
الحقوق الواجحبة عليها من صلاة أو صيام أو نحو ذلك ويريدون بالصلاة بمحيث لا تكفر » كأن تكون تترك شيغاً 
من الصلوات بحيث لا تكفر بها » قالوا : ويستحب الطلاق إن كانت المرأة غير عفيفة » وعن الإمام أحمد 


وحوب ذلك » فإذا كانت تاركة لبعض الواحبات أو كانت غير عفيفة » فيجحب طلاقها » وهذا هو القول 
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الراجح » وهذا حيث ل4 يمكنه تقوعها » وذلك ها قي إبقائها معه نما يخشى من سريان ذلك إلى دينه بالنقص › 
أي إن كانت فاسقة » فإن كانت غير عفيفة » فيخشى على فراشه منها » وأن يدخحل إلى نسبه ما ليس فيه . 
والقول بوجوب الطلاق ظاهر جداً لقوة التعليل المتقدم فإن هذه المرأة يخشى أن تفسد على زوجحها فراشه وأن 
تنسب إليه ما ليس منه» وهذا اخحتيار شيخ الإسلام وابن سعدي » وغير الصالحة إن لم يكن تقومها فالقول 
بوحوب الطلاق أضعف » وإن كان فيه شيء من القوة. 
والذي يتبين ق غير الصالحة هو التفصيل بأن يقال : إن كان الرحل يأمن على نفسه ويعلم من نفسه أي 
بالظن الغالب أنه أقوى بأن تؤثر المرأة عليه بنقص دينه فلا يقال بوحوب الطلاق وإنغا يقال باستحبابه كما هو 
الشهور في المذهب » و أما إن كان لا يأمن على نفسه الضعف ونقص الدين فيقوى الوحوب لأن إبقائها معه 
> والحالة كما تقدم ذريعة مفسدة » والشريعة قد أتت بسد الذرائع. 

قوله : [ ويجب لاإیلاء ] 
هذا هو الحكم الرابع للطلاق » فيجب للإيلاء ؛ وهو أن يحلف الرحل ألا يطاً امرأته أكثر من أربعة أشهر › 
ويا الكلام عليه في بابه إن شاء الله » فإذا قضت الأربع أشهر ولم يفيء بوطء للمرأة » فإنه يجب عليه 
الطلاق. 

وهل يجب على الزوج أن يطلق امرأته بأمر والديه أم لا يجب ؟ 

المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا حب » وعن الإمام أحمد: وحوب ذلك في حت الأب إن كان 
عدلاً وأمر ولده أن يطلق امرأته يحب عليه أن يطلقها » ودليل ذلك ؛ ما روى الترمذي وأبو داود وابن 
ماجة وهو ثابت في مسند الإمام أحمد يإاسناد صحيح عن ابن عمر قال : كان لي امرأة أحبها » وكان 
عمر يكرهها فقال طلقها فأبيت فذكر ذلك للنبي ي فقال : ر طلقها ) » وهذا القول هو الأظهر حيث 
كان الأب عدلاً » فعمر رضي الله عنه لا يشك في تحريه للعدل وعدم اتباعه للهوى » فالذي يتبين أن الأب 
إذا أمر ولده أن يطلق امرأته وكان الأب عدلاً معروفاً برعاية الأصلح فإن الولد يجب عليه أن يطلق امرأته. 

وأما الأم ؛ فقد سئل شيخ الإسلام عن أم تأمر ولدها أن يطلق امرأته فقال : " لا جل له أن يطلقها 
بل عليه أن يبرها » ولیس تطلیقه امرأته من برها ".آھ 

وليست الأم كالأب في معرفة المصال. 

قوله : [ ويحرم للبدعة ] 
أي يحرم الطلاق البدعي اتفاقاً » كطلاق الحائض ويأني الكلام عليه إن شاء الله » وعليه فالطلاق له أحكام 


خمسة فيباح ويكره ويستحب ويجب ويحرم. 
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قوله : [ ویصح من زوج مكلف ] 

بلا حلاف بين أهل العلم » فالزوج العاقل البالغ يصح طلاقه بلا حلاف بل قد أجمع أهل العلم على 
هذا » والشريعة دالة عليه. 
قوله : [ وممیز بعقله ] 
المميز الذي يعقل الطلاق » طلاقه يقع ق المشهور من المذهب » والمراد بكونه يعقل الطلاق : أن يعلم أن هذا 
الطلاق يترتب عليه فراق للمرأة وأا لا تحل له » واستدلوا بقوله ي في الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره 
وهو حديث حسن : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) » وبقول علي الذي رواه ابن ابي شيبة بإسنادٍ 
صحيح أنه قال : "اكتموا الصبيان الطلاق" » ومفهومه يدل على أن الطلاق من الصبيان يقع » ولأنه طلاق 
وقع من عاقل في مله » وذهب الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد : إلى أنه لا يقع واستدلوا بقوله ل : ر( 
زفع القلم عن ثلاثة - وذكر منهم - الصبي حتى يبلغ ) » والذي يتبين ترجيحه هو القول الأول. 

وأما الجواب عن دليل القول الثاني : فإن للمراد بالرفع رفع الإم » أي لا إم عليهم » وهذه المسألة 
متعلقة بحق آدمي وهي المرأة التي وقع عليها الطلاق › بخلاف ما يتعلق بحقوق الله » أما إذا كان الصي لا 
يعقل الطلاق » فلا يعلم ما يترتب عليه من أحكام » من فراقه للمرأة وتحرمها عليه » فلا حلاف بين أهل 
العلم قي أنه لا يقع » وجاهير أهل العلم على أن السفيه غير الراشد إن طلق وقع » وذلك لأنه إنغا حجر عليه 
ف ماله » وکونه حجر عليه في ماله لا منع من تصرفه في غيره » وعلى ذلك يصح توكيل الصبي في الطلاق 
وكذلك السفيه » وذلك لأن من صح تصرفه في الشيء صح توكيله فيه كما تقدم قي باب الوكالة» فتوكيل 
الصبي أباه أو أحاه » وهو يعقل الطلاق » توكيل صحيح لصحة تصرفه في شيء صح توكيله فيه. 

قوله : [ ومن زال عقله معذوراً لم يقع طلاقه ] 

من زال عقله بجنون أو إغماء أو ببنج لتداو أو نحو ذلك فإن طلاقه لا يقع » وكذا طلاق الموسوس فيه 
وكذا طلاق النائم وهذا باتفاق المسلمين » وذلك لأن الأقوال إنما تعتبر في الشرع ممن يعقلها ويقصدها وهؤلاء 
لا يعقلون ما يتلفظون به ولا يقصدونه وق البخاري معلقاً عن علي قال : " كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه". 

إذن : إن زال عقله معذوراً کأن جن أو یغمی عليه أو أن يشرب دواءٌ أو أن يشرب مسكراً غير عام 
بتحريه أو هو عالم بتحرعه لكنه مكره ونحو ذلك » فهؤلاء باتفاق أهل العلم لا يقع طلاقهم. 
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قوله : [ وعكسه الآثم ] 

فالآم في إزالة عقله وهو من شرب المسكر طوعاً فطلاقه يقع » وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم » واستدلوا 
؛ بما روى الترمذي بإسناد ضعيف جداً أن النبي يل قال : ر كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ) › 
والحديث إسناده ضعيف حداً » وإنما يصح عن علي كما تقدم » واستدلوا ؛ بالنظر فقالوا : إن هذا الرحل فرط 
في إزالة عقله فرتبت عليه الأحكام الترتبة على ألفاظه عقوبة له » وهذا أيضاً ضعيف > وذلك لأن الشارع قد 
عاقبه با لحد واختاره آبوبکر وابن عقيل . 

وذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم وهو مذهب طائفة من التابعين : أنه لا يقع الطلاق » وهو قول عثمان وابن عباس ولا يعلم هما خالف 
كما قال ذلك ابن المنذر » وقول علي المتقدم عام » ورُوى عن بعض الصحابة ما يخالف قول عثمان وابن 
عباس ولكن لا يصح » وأثر عثمان رواه البخاري معلقاً ووصله ابن أبي شيبة أنه قال : " ليس لسكرانِ ولا 
بحنونٍ طلاق " » وقال ابن عباس : " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز " » أي ليس يماضٍ» رواه البخاري 
معلقاًء قالوا: والشريعة دلت عليه » فالشريعة دلت على أن الأقوال التي يتلفظ بها السكران غير مؤاحذ عليها 
ومن ذلك أن النبي يل كما في صحيح مسلم ؛ أمر أن يُستنكه ماعرٌ › وقد أقر على نفسه بالزنا ولا فائدة 
من هذا إلا أن يرد إقراره » ففيه أن إقراره وهو قول من أقواله لا يقبل حين كان شارباً للحمر » ومن ذلك أن 
النبي يل قال كما في سنن أبي داود : ر لا طلاق ولا عتاق في اغلاق ) » ومن شرب الخمر فقد انغلق 
عليه قصده فلا يدري ما يقول ومنه الغضبان كما سيأ » وهذا القول هو الراجح لقوة أدلته » فعلى ذلك 
من شرب الخمر طوعاً وأغماه الخمر فطلق امرأته فإن هذا الطلاق لا يقع » والشرع إنما يعتبر الأقوال حيث كان 
المتلفظ بها قي حالة عقل وقصد وأما حيث لا يعقل ما يقول ولا يقصده فإن الشارع لا يرتب على قوله شيفاً 


ولا يعتبر قوله. 
قوله: [ ومن أکره عليه ظلماً یایلام له أو لولده » أو أخذ مال يضره » أوهدده بأحدها قادزٌ يظن إيقاعه 
به فطلق تبعاً لقوله لم يقع ] 


هذه المسألة في حكم طلاق المكره» وجمهور أهل العلم على أن طلاق المكره لا يقع » ودليل ذلك قوله تعالى 
: ( إلا من أكره وقلبه مطمئنْ بالإيمان ) » فإذا كان الكفر لا يقع بالتلفظ به لاإكراه مع أن الصدر منشرح 
بالإمان » فأولى من ذلك الطلاق فإذا أكره فطلق بقوله ولم يقصد ذلك بقابه فليس قلبه منشرحاً بالطلاق فإنه 
لا يقع » وقوله َل : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) رواه أبو داود › والإغلاق هو انسداد باب العلم 
والقصد والمکره قد انسد باب قصده فهو غير قاصد للطلاق ولا مريدٍ له » ویدل عليه أیضاً : ما روی ابن 
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ماجة والحديث حسن لغيره أن النبي يل قال : ر إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والدسيان وما 
استكرهوا عليه ) » والمكره إنغا تلفظ بالطلاق لا لقصده وإنغا لدفع الأذى الحاصل عليه » وقد قال ابن عباس 
كما في البخاري : " الطلاق عن وَطّر " » أي قصدإِ » وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير 
کما روی ذلك ابن حزم ي امحلی . 

وقول المؤلف " ظلماً'يخرج ما لو أ کره عليه بحق فإن الطلاق يقع » كإكراه الحاكم المولى بالطلاق إن أبى الفيئه 


قوله: " بإيلام له " : أي بضرب أو سجن طويل أو خنق أو غير ذلك » وأما إن كان ضرباً يسيراً فإن الإكراه 
معه لا يعذر به وذلك لأنه لا يحتاج معه إلى الطلاق » هذا إن كان ممن لا يبالي به » وأما ِن کان من ذوي 
المروءة الذين يؤذيهم ذلك أذى عظيماً ويلحقهم ذلك إشهاراً وحطة عند الناس فام يعذرون بذلك . 
قوله: " أو لولده ": فإذا كان الإيلام بالسجن أو الضرب الشديد لولد فكذلك » فيتوحه - كما قال ابن رحب 
- أن يكون كذلك تي كل من يلحق مشقة عظيمة في ذاه » من ولدٍ أو والدٍ أو زوج أو صديقٍ » وذلك 
لحصول الإكراه » فيدحل ذلك في عمومات الأدلة . ۰ 

ولا اواد مال پک : ای ضرا کر : 


ء۶ 


قوله: " أو هدده بأحدها: " أي بأحد المذكورات » فإذا هدده بأن يؤله إيلاماً شديد 


أو يأحذ من 
ماله ما يضر به ضرراً كثيراً » أو بأن يوم ولده أو والده أو زوحته أو صديقه » فإذا هدد بذلك فإن طلاقه لا 
يقع » ففي الكلام السابق حيث يقع المذكور وهنا لم يقع المذكور وإنما هدد به . 

قوله: " من قادر " : من سلطان أو متغلب كلص ونوه . 

قوله: " يظن إيقاعه به " : قالوا يظن ظناً غالباً أي يظن ضظناً غالباً أن هذا السلطان أو هذا الذي 
السلطان ظهره » أو هذا اللص يمكنه أن يوقعه بهذا الوعيد أو التهديد إيقاعاً غالباً »> فإذا علم أنه يفعل ما 
هدده به » أو غلب على ظنه ذلك فإنه يحصل بذلك الإكراه » وقال شيخ الإسلام: " بل یکون إکراهاً مع 
استواء الطرفين» أي بمجرد كونه يخشى ذلك فإن الإكراه ثابت ولو م يكن الظن غالباًء وهو كما قال فإن ذلك 
إکراةٌ » فإذا هدده من يخشی منه ویخشی أن یوقع ما هدده به فانه یکون مکرهاً وان لم یغلب على ظنه أنه 
يوقع ما توعده به » قوله: " فطلق تبعاً لقوله م يقع " : وذلك للأدلة المتقدمة » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
" من سحر ليطلق كان إكراهاً " » قال صاحب الإنصاف: " بل هو من أعظم الإكراهات " لأنه لم يقصد 
الطلاق وإنغا أكره عليه بالسحر » فإذا أثبت أهل الخبرة أن هذا الرحل مسحورٌ » وأن طلاقه کان بسحر فان 
الطلاق لا يقع. 
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قوله : [ ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ] 

كنكاح بلا ولي » فالنكاح المختلف فيه يقع الطلاق فيه » فيكون طلاقاً بائناً إن كان الزوج يعتقد 
فساده » وإن کان Ca‏ الذي يقول به » فإن الطلاق يكون رحعياً » أما الحالة الثانية وهي 
فيما إذا كان يعتقد صحته فهذا ظاهر» وأما إذا کان یعتقد فساده فليس بظاهر فالأظهر أنه لا طلاق له » وإِن 
من نکح نكاحاً فاسداً فطلق وهو يعتقد فساده » فإنه لا طلاق له بل يفرق بينهما » وهو رواية عن الإمام 
أحمد وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة لأنه کالنكاح الباطل» واختاره شيخ الإسلام» فهو يعتقد أنه نكاح 
فاسد و الطلاق فرع عن النكاح الصحيح » وهو لا يعتقد صحته وإنما يعتقد فساده وعليه فإنه يفرق بينهما ولا 
يكون طلاقاً » وقد أجمع أهل العلم على أن الطلاق قي النكاح الباطل لا يقع » كمن نكح امرأة معتدة تم 
طلقها » فلا يكون هذا طلاقاً بل يفرق بينهم » فإذا حرحت من عدتّا فنكحها فلا تحسب عليه تلك الطلقة 
» كذلك إذا نكح امرأة بلا ولي وهو يعتقد فساد هذا » ثم نكحها بعد ذلك بولي » فلا بحسب عليه طلقة لأنه 
ليس بنكاح صحيح بل هو فاسد عنده » والطلاق فرع عن النكاح الصحيح. 

قوله : [ ومن الغضبان ] 

أي يقع الطلاق من الغضبان » فطلاق الغضبان طلاق واقع ما لم يغمَ عليه » أي ما لم يزل عقله به › 
والطلاق في حالة الغضب له ثلاث صور » صورتان لا نزاع فيهما وصورة فيها النزاع : 

الصورة الأولى : أن يطلق في مبادئ الغضب بحيث أن له تصوراً صحيحاً » فطلاقه واقع بلا إشكالي » 
بل أكثر الطلاق من هذا القبيل » وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم. 

الصورة الثانية : أن يطلق وهو غضبان غضباً قد زال عقله معه بحيث أصبح لا يدري ما يقول › 
فأصبح كالحنون أو المعتوه فهذا طلاقه لا يقع » بلا نزاع بين أهل العلم. 

الصورة الثالثة : وهي ا ای ت ار ا وهي أن يطلق وهو في الغضب المتوسط » أي الذي 
قد تعدى مبادئ الغضب ولم يصل إلى منتهاه » فالغضب ثابت والعقل لم يرل » فقد أختلف فيه أهل العلم: 

١.فالمشهور‏ عند الحنابلة وغيرهم وقوع الطلاق . 

۲. واحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ؛ عدم وقوع الطلاق . 
وصفة الغضب المتوسط : أن يكون الغضب قد استحكم قي الغاضب وأصبح غير كامل القصد » بل أصبح 
الغضب يتصرف فيه فيسكته وينطقه كما قال تعالى : ل( فلما سكت عن موسى الغصب ) › فقصده 
ضعيف » بل هو غير كامل وتصوره غير تام » بحيث أنه يقدم على الشيء ثم يندم عليه » والراحح هو احتيار 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم » وذلك لقوله ي فيما رواه أبو داود وغيره : ر لا طلاق ولا عتاق في 
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إغلاق ) » والإغلاق ؛ هو انسداد باب العلم والقصد » ويدخل فيه السكران والمكره والجنون والمعتوه وأيضاً 
الغضبان بل قد فسر الإمام أحمد والشافعي وأبو داود قول النبي ل ( في إغلاق ) فسروه بالغضب » وفسره 
أبو عبيدة بالإكراه » والصحيح شوله هما ولغيرهما نما تقدم » وهذا الرحل الغضبان الذي قد طلق » والغضب 
يسكته وينطقه وقد استحكم به وانتشر وهو غير تام القصد » هذا قد انغلق عليه تمام قصده فلم يقع طلاقه › 
وقد قال ابن عباس رضي الله عنه : " الطلاق عن وَطر " » وهذا ليس عن وَطر فليس عن قصدٍ تام » وقد 
نصر ابن القيم هذا القول بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة » والنظر» في كتابه ل إغائة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان . 

قوله : [ ووکیله کهو ] 

وكيل الزوج كهو » فللزوج أن يوكل قي الطلاق» وذلك للقاعدة السابقة : " أن من صح تصرفه قي 
الشيء صح توكله فيه " » فللزوج أن يوكل غيره سواء كان هذا الوكيل مكلفاً أو مميزاً يعقله » فإذا وكل فإن 
الموكل يطلق عنه وذلك لأن الطلاق إزالة ملك كالعتق » فكما يجوز التوكيل في العتق فيجوز التوكيل في الطلاق 
لأنه إزالة ملك. 

قوله : [ ويطلق واحدة ] 

أي الوكيل » فليس له أن يطلق أكثر من واحدة » وذلك لأن الأمر المطلق يتناول ما يصدق عليه 
الاسم » ثم إن الطلاق ثلاثاً بلفظ واحدٍ حرم » فليس له فعله. 

قوله : [ ومتی شاء ] 

ولو كان بعد شهر أو شهرين أو سنة » وذلك لأن التوكيل فيه إطلاق » أطلق هذا الموكل توكيله فقال : 
" وكلتك أن تطلق امرأتي " » ولم يوقت له وقتاً > فكان هذا التوكيل غير موقت » فلو طلق بعد سنة أو سنتين 
فإن الطلاق يقع ما نم يرحع عن التوكيل » فإذا قال: رحعت عن توكيلك فذلك حائڙ » فللزوج الرحوع بي 
التوكيل كسائر الوكالات » وقد تقدم قي باب الوكالة. 

فإن طلق الوكيل وادعى الزوج أنه قد رحع قي هذه الوكالة فما الحكم ؟ 

الشهور قي المذهب: أنه يقبل قول الزوج » وعن الإمام أحمد: أنه لا يقبل قوله إلا ببينة تدل على أنه 
قد رحع قبل إيقاع الطلاق » واحتار هذا شيخ الإسلام وهو القول الراجح كسائر الوكالات » ففي سائر 
الوكالات لا يقبل ادعاؤه الرحوع بعد فعل الوكيل الوكالة إلا ببينة » وهنا كذلك. 

قوله : [ إلا أن يعين له وقتاً ] 
فإذا قال له : " وكلتك أن تطلق امرأت اليوم " فطلق غداً فلا يقع الطلاق لأن هذه الوكالة قد حعل هما وقتاً. 
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قوله : [ وعدداً ] 

فإذا قال له : " وكلتك أن تطلق طلقتين " » وليس له أن يزيد على ذلك. 

قوله : [ وامرأته کوکیله في طلاق نفسها ] 

إذا وكل امرأته بالطلاق فقال : " فوضعت إليك أمر نفسك " » فكذلك لأنه يجوز له أن يتصرف في 
الطلاق فجاز له أن يوكل به. 
فائدة : 
ذكر شيخ الإسلام أن طلاق الفضولي كبيعه » أي موقوف على الإحازة » فإذا حاء أحني فقال لزوحة فلان: 
" انت طالق من زوحك " فأجاز الزوج فأمضى ذلك كبيع الفضولي. 

فصل 
هذا الفصل ق الطلاق سنيه وبدعيه 
قوله : [ إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه » وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة ] 

إذا طلقها مرة فقال : " أنت طالق " في طهر لم يجامعها فيه بمعنى حاضت للمرأة فطهرت وتطهرت فطلقها ولم 
يجامعهاء هذا هو طلاق السنة بالإجماع » قال تعالى : « فطلقوهن لعدتهن ) » وفي الصحيحين أن ابن 
عمر طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي ل » فسأل عمر النبي إل فقال : ( مره فليراجعها ثم 
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء فليمسك بعد وإن شاء فليطلق قبل أن يمس فتلك 
العدة التي أمر الله أن تطلق لها الدساء ) » وثبت في النسائي بإسنادٍ صحيح عن ابن مسعود قال : " طلاق 
السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع " » لكن يستثنى من ذلك ما دل عليه حديث ابن عمر وهو مستثنى عند 
فقهاء الحنابلة » وهو ما إذا طلقها وهي حائض فإنه يؤمر بمراحعتها » فإذا طهرت من حيضها فلا يطلقها بل 
ينتظر حت تحيض تم تطهر وبعد ذلك يطلقها إن شاء كما دل على ذلك حديث ابن عمر. 
وعليه فالطهر الذي يتعقب الرحعة في طلاق الحيض الطلاق بدعي . 

قوله : [ فتحرم الثلاث إذاً ] 
أي إذ هي طاهر م تحامع فيه» فإذا طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو بكلمات في مجلس واحد أو في بجالس» و م 
يكن هذا الطلاق المكرر بعد رحعة ولا بعد عقد فهذا حرم » وذلك كأن يقول : " أنت طالق ثلاثاً " أو يقول: 
" أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق " » سواء كان ذلك في مجلس واحد كما قي المثالين السابقين » أو كان 
بأكثر من مجلس » بأن قال لها في بحلس يوم السبت: " أنت طالق " ولم يراجعها فلما حاء يوم الأحد قال ضما 
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" أنت طالق " أي طلقة ثانية فلما جحاء يوم الاثنين قال: " أنت طالق " أي ثالثة وليس الثانية بعد رحعة ولا 
عقد » وكذلك الثالثة فهذا كله غرم. 

ودليل ذلك ما روى النسائي والحديث صحيح من حديث محمود بن لبيد أن النبي يلل " أخبر 
عن رجل طلق امرأته بثلاث تطليقات جميعاً " فقام النبي ب وهو غضبان فقال : ر أبُلعب بكتاب الله 
وأنا بين أظهركم ) » واللعب بكتاب الله حرم » ولأن الطلاق الوارد في الشرع إنغا أن يطلقها ثم يراحعها ثم 
يطلقها ثم يراحعها ثم يطلقها » ولذا قال تعالى : [ فطلقوهن لعدتهن ) وقال سبحانه وتعالى : ( لا 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) » أي الرحعة وهذا الطلاق - أي طلاق الثلاث - ليس بعده رجعة 
فكان عرماً » وهذا مذهب جهور العلماء » وقال الشافعية وهو رواية عن الإمام أحهمد ؛ هو جائز واستدلوا 
بحديث عويمر العجلاني في قصة الملاعنة وفيه أنه قال: " كذبت عليها أن أمسكتها هي طالق ثلاثاً " 
> واستدلوا بما ثبت في الصحيحين عن أم رفاعة قالت للسي يي :إن أبا رفاعة بت طلاقي " » قالوا ؛ 
فهذا يدل على جوازه لأن البي 5 لم ينكره » والقول الأول هو الراجح. 

ولواب عما استدل به الشافية : 

أما الدليل الأول : فإن البي ي م ينكر على عور لأن هذا اللفظ لا فائدة منه ولا قيمة له وذلك 
لأن الملاعنة يثبت معها البينونة الكبرى » فيفرق بين المتلاعنين تفرقاً لا اجتماع بعده » وأما حديث أم رفاعة 
ففي رواية مسلم انا قالت " طلقي آحر ثلاث تطليقات " » فدل على أنه م يقل: " هي طالق ثلاثاً " › 
فالصحيح أن الطلاق ثلاثاً حرم. 

واحتلف أهل العلم هل يقع ثلاثاً ام لا على قولين : 

القرل الأول : وهو مذفي جاهير العلماء وعو قول الفقها الأربعة وعليه فوئ أتمة الدعوة السجدية 
أن هذا الطلاق واقع ثلاثاً »> واستدلوا بفعل عمر » وني مسلم عن ابن عباس قال : " كان الطلاق على عهد 
البي # وأبي بكر وسنتين من عهد عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر - إن الناس قد استعجلوا تي مر 
كانت همم فيه أناة » فلوا أمضيناه عليهم - فأمضاه عليهم " » قالوا : لأنه قد طلق ثلاثاً فقد تلفظ بالطلاق 
ثلاثاً فأوقعناه عليه كذلك. 

القول الثاني : وهو قول طاووس وعكرمة من التابعين وهو مذهب أهل الظاهر واختاره شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم وهو قول طائفة من أصحاب أحمد وطائفة من أصحاب مالك وطائفة من أصحاب أي 
حنيفة » قالوا : " الطلاق لا يقع ثلاثاً بل واحدة " » وهو الذي يكون بعد الرحعة . 
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واستدلوا بالحديث المتقدم » قالوا : كان طلاق الثلاث على عهد النبي كلل وأبي بكر وسنتين من عهد 
عمر طلاق الثلاث واحدة فهذا هو فعل الني #5 وفعل بي بكر وفعل عمر ي بعض خلافته. 

واستدلوا : بما روی أحمد في مسنده وصححه وجود إسناده شيخ الإسلام: أن أبا ركانة طلق 
درت في مجلس واا ا علا ال ایی ل : " إنها واحدة ". 

واسخدلوا + بان الشارع قد كى عنه والنهي يقتضي الفساد . 

وأحابوا عما استدل به أهل القول الأول n OE E‏ 
ويرد » والعذر له في مخالفة النبي بو وأبي بكر ؛ هو أنه قد جعل هذا من باب التعزير وهو سائغ للإمام » كما 
عزر في حلد شارب الخمر نثمانين وكان يجلد في عهد الني ية أربعين » وذلك أن الناس هما أكثروا من شرب 
الخمر وأظهروا ذلك غزروا بجعل الحد نمانين » كذلك هنا فإن الناس لما استهانوا بهذا الأمر الحرم وأكثروا منه 
عزرهم بذلك وأمضاه عليهم. 

إذن الطلاق الذي يقع هو الذي يكون بعد الرحعة ؛ كأن يطلق امرأته ثم يراحعها ثم يطلقها » فهذه 
طلقة معتيرة » أو طلقها فلما انقضت عدتما راحعها أي تزوحها بعقد حديد تم طلقها فهذه الطلقة معتبرة 
أيضاً» واختار الشيخ عبدالعزيز رحه الله ؛ عدم الوقوع إذا كان بكلمة واحدةٍ نحو أنت طالق ثلاثاً أو مطلقة 
بالثلاث أو هي طالق بالثلاث. 
وأما إذا كرره على وجو يغاير فإنه يقع نحو نت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق» إلا إذا أراد بالثاني والثالث التأكيد أو إفهام المرأة فله نيته. 

أما لو قال أنت طالق طالق طالق فهي واحدة لأنه من باب التأكيد وقي الحديث أي ركانه عند 


e 


داود؛ ( والله ما أردت جا إلا واحدة فردها عليه ). 


وهذا القول أصح وبه تجتمع الأدلة . 


قوله : [ وإن طلق من دخل بها في حيض » أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع ] 
هذا أيضاً طلاق بدعي » إذن النوع الأول من الطلاق البدعي الطلاق ثلاثاً > والنوع الثاني هو الطلاق 
في الحيض » والنوع الثالث أن يطلقها في طهر وطئها فيه » ويدل على ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه وقد 
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وطلاق الحائض يقع » وهو مذهب جاهير العلماء » وكذلك في طهر جامعها فيه » فهو طلاق بدعة ورم 
لكنه يقع وحكاه أبو عبيد وابن المنذر إجماعاً حقى قال الإمام أحمد : من قال إنه لايقع هذا قول سيء رديء. 
والقول الثاني ف المسألة وهو اخحتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو مذهب أهل الظاهر أن الطلاق لا 


یقع » واستدلوا مما روی ابو داود قي سننه من حديث أبي الزبير عن ابن عمر ماعا قال : " ولم يرها شيعا " - 


أي لم ير تلك التطليقة التي طلقها ابن عمر قي الحديث المتقدم - وكان قد طلقها وهي حائض . وقالوا : لأن 
طلاق الحائض أو في طهر حامعها فيه طلاق حرم منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. 
وأما الحمهور فاستدلوا بقوله يلل : ر مره فليراجعها ) > قالوا : والرحعة إغا تكون بعد الطلاق. 
وهذا الاستدلال فيه نظر وذلك أن الرحعة تسمى رجحعة حيث كانت بعد الطلاق في عرف الفقهاءء 
وأما في عرف الشرع فلا يتعين هذا » والدليل قول الله تعالى : [ فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن 
يقيما حدود الله € » وهذا التراحع بعد أن تنكح زوحاً غيره وهو ليس مسبوق بطلاق بل هو عقد حديد » 
لكن الاستدلال القائم هو ما ثبت في البخاري عن ابن عمر أنه قال : " وحسبت علي بتطليقة " » وفي 
مسند الطيالسي أن النبي بل قال : ( وهي واحدة ) » وفي الدارقطني بإسناد صحيح أن النبي ئل قا 
( ليحتسب تلك التطليقة التي طلقها أول مرة ) » وقد بوب البخاري على حديث ابن عمر باباً فقال : " 
باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق " » وهذا القول الراجح وذلك لقوة أدلته » فإن البي ئ حسبها 
والجحواب عن أدلة أهل القول الثاني : فالحواب عن رواية أبي الزبير عن ابن عمر : " ولم يرها شيعا " » فالحواب 
عليها من وجحهين : 
الأول : أا منكرة » قال الخطابي : " قال أهل الحديث م يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا " » وقال 
ابن عبد البر في رواية أبي الزبير هذه قال : " هو منكر لم يقله غير أبي الزبير " أي هذا القول منكر › 
قال آبو داود: والأحاديث كلها تخالف ما قال ابو الزبير » وقي الصحيحين أن ابن عمر قیل له : 
أفاحتسبت بتلك التطليقة »> قال :"فمه ! » مالي لا أعتد بها أرأيت إن عجزت أو استحمقت". 
والوحه الثاني وهو أولى من تغليط الراوي كما قال ابن حجر أن وقوله: " لم يرها شيتاً " أي لم يرها 
شيا صواباً مستقيماً بل هي شيء خاطئ وإن کان يعتد به ويحسب ولذا أمره الي بيه أن يراحعها › 
ولا شك أن حمل قول الراوي على موافقة غيره من الرواة أولى من جعله مخالفاًء فيحكم عليه بالشذود 
أو الإنكار » وأما أن النهي يقتضي الفساد » فهذا يخالف النص الوارد عن البي بل فلا يعباً به » ثم 
يقال إن الطلاق إزالة عصمة فيها حق آدمي فكيفما أوقعه وقع» لأنه ليس من العبادات فكيفما 
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أوقعه وقع سواءٌ كان آنماً أو مأجوراً وهذا مذهب عامة أهل العلم » واحتلف أهل العلم ثي العلة من 
المنع من طلاق الحائض. 
١.فذهب‏ أكثر الحنابلة إلى أن العلة هي تطويل مدة العدةء لأنه إذا طلقها قي الحيض » فإنه لا تحتسب 
هذه التطليقة » بل تنتظر حتى تطهر ثم تحيض » فيكون في ذلك قطويلا لعدعا. 
۲.وقال أبو الخطاب من الحنابلة : العلة أنه ق زمن رغبة عنها والشارع متشوف إلى إبقاء النكاح » والمرأة 

قي زمن النكاح يكون زوحها في رغبة عنها فرما طلقها » والذي يظهر أن العلة هي إحتماع هاتين العلتين › 
فالعلة هي تطويل العدة ولا فيه من طلاقها في زمن يرغب عنها به » بدليل أن الشارع نى عن طلاق للمرأة قي 
الطهر الذي قد حومعت فيه مع أنه ليس فيه تطويل لعدتا لكن لرغبته عنها بعد قضاء وطره منها. 
واختلفوا هل هذا لحق الله أو لحق المرأة ؟ 
فإذا قلنا إنه لحق المرأة فإذا سألته المرأة الطلاق فطلقها ق الحيض فليس بمحرم لأنا قد أسقطت حقها » أو 
سألته الطلاق قي طهر قد جامعها فيه فأجاجا إلى ذلك أو استأذنخا في ذلك فإنه لا إتم » فوحهان في المذهب» 
والأرحح أنه لحق الله تعالى » وهو ظاهر الكتاب والسنة ولذا النبي ي لم يستفصل من ابن عمر هل أذنت 
بذلك وأسقطت حقها أم لا والمشهور في المذهب الجواز . 

مسألة : فإن قال إن دحل شهر كذا فأنت طالق فدحلت في زمن بدعة وقع ولا إتم عليه لأنه م 
يتعمد الطلاق في زمن البدعة . 

قوله: [ ويسن رجعتها ] 

الرحعة سنة » فإذا طلقها وهي حائض أو في طهر جومعت فيه فيستحب له أن يراجعها » لحديث ابن 
عمر المتقدم فإنه قال : ( مره فليراحعها ) » وهذا هو مذهب جهور العلماء. 

والقول الثاني في المسألة وهو مذهب للمالكية ورواية عن الإمام أحمد : أنه تحب مراجعتها إذا طلقها 
وهي حائض » وهو أحد الوحهين في المذهب في الطاهر التي حومعت » وهذا القول هو الراجح لظاهر 
حديث ابن عمر المتقدم : ( مره فليراجعها ) » وظاهر الأمر الوحوب. 

قوله : [ ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها ] 

لا سنة ولا بدعة لا قي عدد ولا في زمن لصغيرة» فالصغيرة لا تحيض فإذا طلقها في أي حال كان فلا 
بدعة وذلك لأن عدتما الأشهر وليس عدقا الأقراء » وعليه فليس قي طلاقها ما يكون بدعة » كذلك الآيسة 
التي لا تحيض لأا لا تعتد بالأقراء كذلك غير المدحول بها لأنغا لا عدة ها » فإذا عقد على امرأة ولم يدحل 
بها فيجوز له أن يطلقها وهي حائض فهذا الطلاق ليس بدعي لأنا لا عدة ها » وكذلك للمرأة إذا بان هلها 
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بمعنى ظهر فيها الحمل فطلقها وهي حامل فليس فيه ما يسمى بالطلاق البدعي وذلك لأن عدعا وضع جلها 
فلا يعتد بالأقراء . 

وهنا مسألتان : ما يتعلق بالزمن وما يتعلق بالعدة : 

أما ما يتعلق بالزمن فهو مسلم وذلك لما تقدم من التعليل السابق » وذلك لأن منهن من لا عدة ها 
ومنهن من عدا في غير الحيض » وعليه فليس تمت طلاق بدعي من جهة الزمن . 
أما ما يتعلق بالعدد - وهي المسألة الثانية - فما ذكره المؤلف هو المشهور في المذهب » وعن الإمام أحمد 
وهو اختيار الموفق أنه من حيث العدد فيه البدعة وهذا ظاهر جحداً » فإذا طلق الصغيرة ثلاثاً فإن هذا الطلاق 
حرم لنهي الشارع عنه» وليس له تعلق بالحيض » وهي إنا افترقت عن النساء اللاي لا يمحضن بأما لا تحيض 
وهذا متعلقه الزمن وأما العدة فلا متعلق له هنا » وعليه فطلاق الآيسة ثلاثاً أو طلاق الصغيرة أو غير المدحول 
بها أو من بان هلها ثلاثاً طلاق بدعي غرم. 

قوله: [ وصریحه ] 
أي صريح الطلاق » أعلم أن عامة أهل العلم على أن من لم يتلفظ بالطلاق وقد نواه فإنه لا يقع » ويدل 
عليه ما ثبت في الصحيحين أن النبي يل قال : ر إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم ) › وكذا لو نواه وأشار بإشارة تدل عليه فإنه لا يقع الطلاق » وأما لو كان أخرس وأشار 
إشارة مفهمةً فإن الطلاق يقع بذلك بلا حلاف » وذلك لأن الأحرس إشارته تقوم مقام نطقه» كذلك إن 
كتب الطلاق في ورقة قاصداً الكتابة فإن الطلاق يقع بذلك » وذلك لأن الكتابة حروف تُفهم 
الطلاق فأشبهت النطق » أما لو كتبه على المواء أو على شيء من ثوبه ونحو ذلك ولم يكن ذلك بالقلم فإن 
ذلك لغو لا يقع معه الطلاق. 

قوله : [ وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع» ومطلّقة اسم فاعل ] 

EN E SN E a E NEE ea a 
الكناية فإن الطلاق لا يقع معها إلا إذا كان ثمة نية أو قرينة » فإذا تلفظ بلفظ من كناية الطلاق وقال : أنا م‎ 
أنو فإن الطلاق لا يقع إلا إذا كان مقام النية قرينة » كأن يتلفظ بها ق غضب أو نحو ذلك وأما الألفاظ التي‎ 
ليست بصريحة قي الطلاق ولا كناية فإن الطلاق لا يقع وإن نواه كأن يقول " أقعدي " أو " كلي " أو نحو‎ 
ذلك وينوي الطلاق فلا يقع الطلاق» وذلك لأن هذا اللفظ ليس بصريح فيه ولا بكناية فكما لو نوى بلا‎ 
: لفظ » إذن الألفاظ ثلائة أنواع‎ 


.١‏ لفظ هو صريح قي الطلاق » فيقع الطلاق به ولو لم ينو. 
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۲. لفظ هو كناية ق الطلاق فيقع الطلاق معه عند النية أو القرينة. 
۳. ألفاظ ليست بصريحة ولا بكناية » كقوله: " ابعدي " وينوي الطلاق فهنا لا طلاق وإن نواه كما لو 
نوی ولم یتلفظ . 
وصريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف فيه كقوله: " أنت طالق " أو " عليك الطلاق " أو قال " قد 
قتك " أو " أنت مطلقة " ونحو ذلك. غير أمر كقوله " اطلقي " . أو مضارع كقوله " تطلقين " . ومطلقة 
اسم فاعل » فهذه ليست من صريح الطلاق. 
إذن صريحة لفظ الطلاق وما تصرف منه سوى الأمر والمضارع وأسم الفاعل هذا هو المشهور في المذهب. 
وذهب الشافعية وهو قول لبعض أصحاب الإمام أحهمد ؛ أن صريحه ثلائة ألفاظ " الطلاق " و " السراح " و" 
الفراق " » فإذا قال ما : " قد سرحتك أو قد فارقتك "» فهو من صريح الطلاق » قالوا : لأن السراح والفراق 
قد وردا في الشرع على الطلاق » قال تعالى : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإاحسان ) وقال : «( وإن 
وأحاب أهل القول الأول عن هذا الاستدلال » قالوا : نحن لا ننازع في أن السراح والفراق يطلقان 
على الطلاق ولكن ننازع قي أغما صريحان به بأن يكونا من ألفاظ الطلاق التي لا يفهم منها إلا الطلاق إلا 
بإحتمال بعيد » قالوا : وهذان اللفظان يطلقان على الطلاق ويطلقان على غيره فكان من كنايات الطلاق › 
وقال بعض أهل العلم وهو القول الراجح في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم › 
واحتاره من المتأحرين الشيخ عبدالرحمن بن سعدي» قالوا : مرحع هذا إلى العرف » فليس صريح الطلاق ولا 
كنايته محصوراً بألفاظ خدده بل كل لفظ لا يحتمل إلا الطلاق فهو صريح في الطلاق»ء وكل لفظ يحتمل 
الطلاق ويحتمل غيره فهو كناية فيه » والأعراف قي هذا تختلف إحتلافاً بيناً فقد يكون اللفظ عند قوم من 
صريح الطلاق» ويكون عند آحرين من كنايته وهذا القول الراجح في هذه المسألة. 
قوله : [ فیقع به وإِن لم ينوه ] 
فإذا قال رحل لامرأته: " أنت طالق " وادعى أنه م ينو ذلك فلا يقبل منه ذلك بل تكون المرأة طالق 
وذلك لأن هذا صريح لفظه فلا عبرة بنيته » وإنما يعامل با يقتضيه ظاهر لفظه. 
قوله : [ جا أو هازل ] 
أي وإن كان هازلاً فإن الطلاق يقع » وهو مذهب عامة أهل العلم » ودليلهم ما روى الأربعة إلا 
الدسائي أن النبي ييل قال : ر ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد » النكاح » والطلاق » والرجعة ) وهو حديث 
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حسن » وله شاهد مرسل عن الحسن عند أبن أي شيبة » وشاهد موقوف عند ابن أبي شيبة عن أي الدرداء 
وعليه العمل عند أهل العلم كما قال ذلك الترمذي وحكى القول به إجاعاً ابن المنذر. 
قوله:[ فان نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهراً فغلط لم يقبل حكماً 
[ 

لما قال طالق قال : إنما نويت أا طالق من وثاق أي من قيد أو قي نكاح سابق منه أو من غيره أي 
أا : طالقة من طلاق طلقها إياه من سنة أو هي طالق من زوحها الأول الذي قد طلقها قبله » أو قال : 
أردت أن أقول ها أنت طاهر فقلت ها أنت طالق لم يقبل حكماً في المشهور من المذهب » وعن الإمام أحمد 
أنه يقبل حكماً » والأظهر أنه لا يقبل حكماً » وذلك لأنه يعامل مما يقتضيه لفظه هذا في الحكم. 

لکن هل یقبل فیما بینه وبين ربه ؟ 

الجواب : نعم فیدین بنیته فیما بینه وبين ربه أي مجعل نیته دیناً بینه وبين ربه فاذا کان یعلم من نفسه 
الصدق فإن الطلاق لا يقع قي الباطن. 

وهل يقع الطلاق في الظاهر ؟ 
الجواب : نعم يقع » فإذا ترافعا إلى القاضي فإن القاضي يحكم بالطلاق » لأن القاضي يحكم مما ظهر» وقد 
ظهر للقاضي فيه الطلاق فقد تلفظ ما يقتضي الطلاق » لكن قي الباطن أي إن لم يترافعا إلى القاضي فهل 
يوقع على نفسه الطلاق أم لا ؟ 

إن كان يعلم من نفسه الصدق وأنه م ينو الطلاق بل قد غلط ونحو ذلك فإن الطلاق لا يقع » هذا 
كله حيث لا قرينة » أما إن كان هناك قرينة تدل على أنه قد نوى الطلاق فإن الطلاق يقع قولاً واحداً. 

فمثلاً : رحل غضب على امرأته ثم قال : أنت طالق وقال أنا أقول : هي طاهر فهذا لا يقبل منه 
وذلك لأن القرينة تكذب دعواه » أو قال هي طالق مني قبل ذلك أو طالق من زوج آخر ولم تطلق منه البته 
فحينعلٍ يقع طلاقاً حقى فيما بينه وبين ربه ولا حلاف في ذلك » فالخلاف المتقدم هل يقبل قوله قي الحكم أم 
لا؟ هذا كله حيث لا قرينة تدل على أنه قد نوى الطلاق. 

قوله : [ ولو سنل أطلقت امرأتك فقال : نعم وقع ] 

لو أن رحلا سعل فقيل له: أطلقت امرأتك فقال : نعم » فإن الطلاق يقع » وذلك لما تقدم من أن 
المذكور قي السؤال كال معاد ق الجواب » فكما لو قال نعم طلقتها. 

إذن صريح الطلاق يكون أولاً : بلفظ الطلاق في المشهور من المذهب. 

واا 2 اواب الصريح باللفظ. 
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وثالغاً : ولم يذكره المؤلف » إذا عمل عملا وقال للمرأة هو طلاقك » كأن يخرج امرأته إلى أهلها ويقول 
هذا طلاقك » فهل يقع الطلاق ذا أم لا ؟ 

.١‏ المشهور ق المذهب أن الطلاق يقع ويكون صريحاً فيه » قالوا : والتقدير كأنه يقول : أوقعت عليها 
الطلاق » وهذا الفعل - وهو الإخراج من المنزل - من أجله. 

۲. وهو مذهب أكثر الفقهاء أن هذا العمل منه ليس صريحاً ني الطلاق ولا كناية وعليه فلا يقع. 

۳. وهو احتيار الموفق ابن قدامه أنه من كناية الطلاق » وهذا القول أظهر › والذي يدل على هذا أن 
هذا الفعل منه يحتمل الطلاق وليس صريحاً بدلالة احتياحنا إلى التقدير المتقدم فلو كان صريحاً لما احتجنا 
إلى التقدير المتقدم. 

رابعاً : في المذهب » إذا أشركها مع من صرح بطلاقها » إذا قال لإمرأته الثانية وقد طلق الأولى : " 
أنتِ مثلها أو شركتك معها " » أي زوحتي الأول » فهذا من الطلاق الصريح. 

خامساً : كل لغة من اللغات يتلفظ ها الشخص وهو يفهم المعنى » فإذا تلفظ الفارسي بكلمة قي 
الفارسية هي صريحة في الطلاق فإن الطلاق يقع مع ذلك » وأما إذا تلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق بلغة ما 
وهو لا يفهم المعنى من هذا اللفظ فإن الطلاق لا يقع وذلك لأنه غير محتار للطلاق » فهو غير مختار للفظط 
وغير مريك له فأاشيه المكرة. 

قوله : [ أو ألك امرأة فقال : لاء وأراد الكذب فلا ] 

فلو سعل أَلكّ امرأةٌ فقال : لا » وأراد الكذب فلا يقع الطلاق وذلك لأن هذا القول منه كناية 
والكناية تحتاج إلى نية. 


فصل 
هذا الفصل في كنايات الطلاق » وله كنايتان: 

.١‏ كناية ظاهرة : وهي الألفاظ التي يفهم منها البينونة. 

۲. كناية حفية : هي الألفاظ التي لا يفهم منها البينونة. 

قوله : [ وكنايته الظاهرة نحو أنت خلية » وبرية » وبائنْ » وبتة » وبتلة » وأنت حرة وأنت الحرج ] 
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بتلةٌ : البتلة المقطوعة الوصل أي مقطوعة الوصل مني » قوله: " أنت حرج "؛ أي أنت الإثم والحرام» 
بمعنى أنت حرام علي » أو قال: " لا سبيل لي عليك " أو " حبلك على غاربك " أو " تقنعي مني " أو " 
غطي شعرك " أو نحو ذلك. 

قوله : [ والخفية نحو أخرجي › واذهبي » وذوقي » وتجرعي » واعتدي » واستبرئي › واعتزلي › 
ولست لي بامرأة » والحقي بأهلك » وما أشبهه ] 

تجرعي : أي جحرعي مرارة الطلاق والفراق والطلاق » وقد تقدم اخحتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: 
أن مرحع ذلك إلى العرف قي الصريح والكناية. 

قوله : [ ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ ] 

فالكناية لا يقع معها الطلاق إلا بالنية أو دلالة الحجال لا فرق قي هذا الحكم بين الكناية الظاهرة 
والكناية الخفية » وقول المؤلف: " ولو ظاهرة "؛ إشارة إلى حلاف وهو حلاف الإمام مالك ورواية عن الإمام 
أحمد: أن الكناية الظاهرة يقع معها الطلاق بلا نية » قالوا : لأن الكنايات الظاهرة تستعمل في الطلاق قي 
العرف » والراجح هو قول الجمهور وذلك لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره فلم يتعين الطلاق إلا 
بنية أو قرينة. 

قوله : [ إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها ] 

الكناية الظاهرة والخفية لا يقع معها الطلاق إلا بنية > فإن كانت هناك دلالة الحجال تدل على النية › 
وقد نفى هو النية كأن يكون ذلك حال خحصومة أو غضب. 

فمثلاً : رحل قال لامرأته تي حال حصومة أو غضب " أنت بائن ولا سبيل لي عليك " ونحو ذلك أو 
كان حواب سؤاطها » كأن تقول له: طلقني» فقال: " أنت حرة " أو قال " أنت بتة " فهنا يقع الطلاق وإن قال 
: " أنا لم أنو " » فذلك لدلالة الجال بأن هذه الألفاظ يظن معها في الأصل الطلاق فلما وحدت دلالة الجال 
كان الظن قوياً. 


قوله : [ فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكماً ] 

فإن لم يرده أو أراد غيره في الأحوال المتقدمة لم يقبل هذا في الحكم » لأن الحكم إنما ينظر فيه للظاهرء 
وهذه الألفاظ التي تلفظ بما مع قرائن الأحوال تدل قي الظاهر على الطلاق » لكن لو كان ق الباطن لا يريد 
ذلك ولم ترافعا للقاضي فإانه دين بنیته فیما بینه وبين ربه. 

قوله : [ ويقع مع النية بالظاهر ثلاث ] 
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فلوا أن رحلا قال لامرأته: " أنت بائن " ونوى الطلاق فإنه يقع ثلاثاً في المذهب » وذلك لأن هذا 
اللفظ يقتضي البينونة. 

قوله : [ وإن نوی واحدة ] 

أي وإن قال أنا أنوي واحدة» وذلك لأن لفظه يخالف نيته » والعبرة بالألفاظ الظاهرة ق الحكم. 

قوله : [ وبالخفية ما نواه ] 

فالخفية لا تدل على عدد » فإذا كان قد نوى الطلاق أو كان قي حال حصومة أو غضب » فأوقعنا 
عليه الطلاق فإا تكون واحدة » وذلك لأن لفظه لا يدل إلا على واحدة » وهذه المسألة مبنية على المذهب» 
والراحح ما تقدم وأن طلاق الثلاث واحدة كما تقدم من اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله تعالى. 

فصل 

قوله : [ وإذا قال : أنتِ علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ] 
إذا قال الرحل لامرأته: "أنت علي حرام" فإنه يكون ظهاراً ولو نوى به الطلاق » لكن إن قال " أنت علي 
حرام " أعني به الطلاق فإخا تطلق به ثلاثاً > وإن قال : أعني به طلاقاً »> فواحدة لأن قوله الطلاق فيه " أل " 
التي تفيد الإستغراق فاستغرق ذلك الطلاق كله والطلاق كله ثلاث طلقات » وأما لو قال أعني به طلاقاً » هذا 
اللفظ وهو قوله " طلاقاً " ليس فيه ما يفيد الاستغراق فيكون طلاقاً رحعياً وهذا الحكم - أي كونه ظهاراً - 
لأن هذا اللفظ صريح ي التحرم فكان ظهاراً كما لو قال : " أنت علي كظهر أمي " إنغا تحرم عليه زوجته 
باللزوم أي بالنظر إلى تحرم الأم » وأما قوله لزوحته " أنت على حرام " فقد صرح بتحرمها ولا شك أن هذا 
منكر من القول وزور » وذلك لأنه ليس له التحليل والتحرم » بل ذلك إلى الله عز وحل. 

وعن الإمام أحمد ق قوله " أنت علي حرام أعني به الطلاق " أنه ظهارٌ أيضاً > وذلك لأن هذا اللفظط 
صریح في الظهار فلا ينتظر منه بيان مراده بقوله ' أعني به الطلاق " وهو احتيار شيخ الإسلام. 
وأما المذهب فؤإنه إذا قال: " أنت على حرام أعني به الطلاق " » فإنه يكون طلاقاً وذلك لأن التحرم نوعان: 

.١‏ تحرم طلاق ۲. وترم ظهار 

وحيث قال " أعني به الطلاق " فإنه يصرف إليه لأنه هو قائل ذلك فصرف إلى مراده الذي بينه › 
والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام وهو وراية عن الإمام أحمد » وذلك لأن هذا اللفظ صريح ي الظهار › 
فليس فيه احتمال فلا عبرة بتفسيره » كما لو قال لامرأته : " أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق " فلا عيرة 
بقوله بل يقع ظهاراً لأن قوله: " أنت علي كظهر أمي " صريح ني الظهار » وني المسألة أي مسألة قول الرحل 
لزوجته " أنت علي حرام " أقوال كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد » وأوصلها إلى ثلاثة عشر مذهباً » 
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وما ذكرناه هو مذهب الحنابلة وهو أحد المذاهب فيها » واختار شيخ الإسلام وهو أحد المذاهب للمتقدمة وهو 
القول الراحح في هذه المسألة: أن ف المسألة تفصياكً: فإن قال لامرأته أنت على حرام وأوقعه منجزاً أو معلقاً 
تعليقاً مقصوداً سواء نوى به الطلاق أم لم ينوه »> وصله أم لم يصله بقوله " أعني به الطلاق " فإذا قال: "يا 
فلانة أنت علي حرام " فهنا قد أوقعه منجزاً » أو أوقعه معلقاً مقصوداً أي يقصد به التحرم » كأن يقول 
لامرأته: " إن وصل شهر رمضان فأنت علي حرام "» فهنا قد علقه تعليقاً مقصوداً فإنه يكون ظهاراً » وأما إن 
كان حلفاً لا يقصد به الإيقاع كأن يقول: " إن فعلت الشيء الفلان فإمرأي علي حرام " » أو قال: لامرأته " 
أنت علي حرام إن فعلت كذا وكذا " ويقصد من ذلك حثها على الترك وأن تمتنع عن الفعل فهو لا يقصد 
إيقاع التحرم وإنما يقصد المنع والحث فهي بين يكفرها. 

وهذا حار على قاعدته رجه الله التي حالف فيها أحهمد وغيره وهي أنه يفرق بين الإيقاع والحلف › وقد 
ثبت تي الصحيحين وهذا لفظ مسلم عن ابن عباس قال : (إذا حرم الرحل امرأته فنا هي يمين يكفرها) ويي 
النسائي أنه قال لمن حرم امرأته : (أعتق رقبة) » وحمل هذان الأثران اللذان ظاهرها التعارض على التفصيل 
امتقدم الذي ذكره شيخ الإسلام » فقوله لمن حرم امرأته " أعتق رقبة " » لأنه أوقع التحرم أو علقه تعليقاً 
مقصوداً » وأما كونما يمين تكفر » فذلك لأنه م يرد إيقاع الطلاق وإنغا أراد الحث أو المنع وذلك يكون من قبيل 
الحلف لا من قبيل الإيقاع. 

قوله : [ أو كظهر أمي فهو ظهاز » ولو نوى به الطلاق ] 

إذا قال لامرأته: " أثت علي کظهر امي " فهو ظهار نوى به الطلاق أم م ينوه اتفاقاً فإذا قال الرحل 
لامرأته: " أنت علي كظهر أمي " وهو ينوي به الطلاق فعامة أهل العلم على أنه ظهار وليس بطلاق وعلى 
ذلك أنزل الله القرآن » فإن العرب كانوا يرون أن قول الرحل لامرأته: " أنت علي كظهر أمي " طلاق فلم تعتبر 
نيتهم وحُكم بأن ذلك ظهار ويأت بيان ذلك ق باب الظهار. 


قوله : [ وكذلك ما أحل الله علي حرام ] 

فإذا قال ما أحل الله علي حرام فهي كمسألة قول " أنت علي حرام " فالمعنى واحد لكن اللفظ مختلف 
> قوله: " ما أحل الله علي حرام " يدحل قي ذلك تحر امرأته. 
قوله : [ وإن قال : ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاناً > وإن قال : أعني به طلاة 
فواحدة ] 
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فإذا قال : ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق » فإخا تطلق ثلاثاً »> لأن لفظة " أل " تفيد الإستغراق 
فحينغٍ يوقع عليه الطلاق مستغرقاً وهو طلاق الثلاث وهذا مبني على القول بطلاق الثلاث وقد تقدم أنه قول 
مرحوح وإذا قال : أعني به طلاقاً فواحدة » لأنه ليس فيه ما يدل على الاستغراق كما تقدم اه 
قوله : [ وإذا قال : كالمينة والدم ولحم الخنزير وقع ما نواه من طلاق › وظهار ويمين » وإن لم ينو 
شيئاً فظهار ] 
إذا قال لامرأته: " أنت علي كاليتة " أو " كالدم " أو " كالخنزير " » فإنه يقع عليه ما نواه» فإن كان نوى 
طلاقاً یقع طلاقاً وإن کان نوی ظھاراً وقع ظھاراً وإن کان نوی ییناً وقعت بمیناً وإن م ینو شیئاً کان ظهاراً. 
وعند الشافعية أنه كقوله: " أنت علي حرام " وهذا هو الراجح » وعليه فما تقدم ترحيحه قي المسألة السابقة 
يقال هنا» فحینقٍ یکون ظهاراً إن کان یرید إيقاعه وإلا فنا مين يكفرها. 

قوله : [ وإن قال حلفت بالطلاق وکذب لزمه حکماً ] 

إن قال لامرأته: " أنا قد حلفت بالطلاق " ثم بعد ذلك كدب نفسه »› لم يصر حالفاً فیما بینه وبين 
الله ؛ دون الحكم وذلك لأن الحكم يتعامل مع المكلفين تي الظاهر » وأما ق الباطن - أي إن لم يترافعا إلى 
القاضي وهكذا يكون ف الإفتاء - فإنه يدين فيما بينه وبين ربه » أما إذا رفعت المسألة إلى القاضي » فإنه 
بحكم بوقوع الطلاق مع الحنث ولا يقبل رحوعه» وذلك لأنه إقرار يتعلق به حق مكلف وهي الزوجة فلم يقبل 
رجو 

قوله : [ وإن قال أمرك بيدك ملکت ثلاثاً » ولو نوی واحدةً ] 

إذا قال لامرأته " أمرك بيدك " » كأن تسأله الطلاق أو أن يشك في رغبتها به ولا يرغب أن تبقى معه 
إلا أن تكون تحبه فيقول ها " أمرك بيدك " فحينعنٍ تملك المرأة ثلاث تطليقات لأن هذا اللفظ من 


الكنايات الظاهرة » وتقدم أن الكنايات الظاهرة يقع يا الطلاق ثلاثاً فتملك للمرأة ثلاثاً ولو نوى 
واحدة وذلك لأن هذا هو مقتضى لفظه. 

قوله : [ ویتراخی ] 

فإذا قال ما: " أمرك بيدك " وطلقت نفسها بعد شهر أو شهرين أو بعد سنة » فإن هذا التطليق 
صحيح » وذلك لأن هذا اللفظ مطلق منه» فيه توكيل المرأة لطلاق نفسها فأشبه توكيل الأحني وتقدم الكلام 
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وذهب الحمهور إلى أنه إن قال ها: " أمرك بيدك " فنا تملك الطلاق فى املس » قالوا : لأن الطلاق 
بيد الزوج وإنما استشني هنا حيث كان ذلك ف المجلس. الراجح مذهب الحنابلة » وذلك لأنه توكيل فأشبه 
توكيل الأحنبي » ولكن له الرحوع ولذا قال:- 

[ ما لم يط أو يطلق أو يفسخ ] 

إذا وطئ المرأة بعد قوله: " أمرك بيدك " أو طلقها أو فسخ هذه الوكالة فقال: " قد رحعت " وكل هذا 
قبل أن تطلق نفسها منه » فإن هذا يعتبر رحوعاً منه والرحوع في الوكالة جائز . 

وقال المالكية والأحناف : ليس له حق الرحوع » وذلك لأن هذا تمليك منه » فقد ملكها أمر نفسهاء 
وهذا ضعيف وذلك لأن الطلاق لا ملك بل هو توكيل » فالطلاق ملك الزوج لا بملكه غيره أبداً وهذا إنما هو 
من باب التوكيل » فله أن يرحع » وكل قول كقوله: " فسخت الوكالة " أو فعل كالوطء » يدل على الرحوع فإن 

قوله : [ ويختص اختاري نفسك بواحدة ] 
أو قال لامرأته: " احتاري نفسك " فهنا يختص بواحدة » فإذا أوقعته المرأة فقالت: " احترت نفسي " أو قالت 
" احترت والدي " فاخا حينعلٍ تكون طلقة واحدة » قالوا : لأنه تفويض معين » فصدق على أقل المسمى. 
وقال المالكية وهو رواية عن الإمام أحهمد: بل يكون ثلاثاً وذلك لأن هذا اللفظ فيه إزالة سلطة الرحل على للمرأة 
لا تكون إلا بالثلاث» وهذا القول أقوى . 

قوله : [ وبالمجلس المتصل ] 

في المسألة السابقة وهي فيما إذا قال هما : " أمرك بيدك " فإن ذلك يكون على التراضي » وأما هنا فإنه 
يكون على الفورية ويكون با مجلس المتصل » أي الذي لم يقطع » أما إذا كان في مجلس ثم حدث قطع للكلام › 
فإنه لا يقع » فإذا قال ها: "احتاري نفسك " تم تشاغلا بشيء سواه ثم قالت: " احترت نفسي ٠‏ فإن هذا 
الاحتيار لا عيرة به. 
إذن : يجب أن يكون على الفور ف الحلس الواحد وأن يكون متصلاً » أما لو فصل بقاطع ف العرف » فإنه لا 
يعتد بقوطما وذلك لأن هذا من باب الخيار » فهو هنا حيار تمليك » فأشبه الإيجاب والقبول المتقدم » وقد تقدم 
أن الزوج إذا قال قبلت وكان ذلك ق المحلس المتصل فإنه لا عبرة بهذا القبول فكذلك هنا » فالمقصود أن هذا 
حيار تمليك وخيار التمليك يكون على الفور كخيار القبول . 

قوله : [ ما لم پزدها فیهما ] 
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فإذا قال للمرأة: " احتاري نفسك واحدة شعت أو اثنتين أو ثلاثاً " فهنا لو قالت : احترت نفسي وأن 
يكون هذا ثلاثاً فإن هذا يعتد به » وذلك لأن هذا حقه وقد رضي بذلك» وأتی ما یدل على جوازه منها › 
كذلك إن قال : " ولك الخيار ما شعت " فلا نقيده با مجلس المتصل لأن تقييدنا له با مجلس المتصل مراعاة لقه 
بإعتبار لفظه » وأما هنا فقد أسقطه بلفظه فقد قال : " ولك الخيار ما شفتِ " » وقد قال يل لعائشة كما في 
الصحيحين : ( إني ذاكر لك أمراً فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك ) » وذلك لها حير الي 5 
نساءه فاحترنه واحترن الدار الآحرة. 

وتخيير الرحل لامرأته عجرده ليس بطلاق » فإذا قال الرحل لامرأته: " احتاري نفسك " فإن هذا اللفظ 
عجرده ليس بطلاق وإنغا يكون طلاقاً إذا قالت المرأة: " احترت نفسي" وقالت ذلك في الجلس المتصل » ويدل 
عليه ما ثبت في مسلم قالت : ( خيرنا النبي ي ولم نعده طلاقاً ) . 

إذن : مراده بقوله " ما م يزدها " أي ما م يزد المرأة - ف المسألتين السابقتين» كأن يقوله " واحدة أو 
النتين أو ثلاثاً " » أو بقوله " لك الخيار ما شعت ". 

قوله : [ فإن ردت أو وطى أو طلق أو فسخ بطل خيارها ] 

إذا ردت فقالت: " احترت زوحي " فقد أسقطت خيار نفسها » أو وطئ هذه المرأة أو طلقها أو فسخ 
هذا الخيار » بطل احتيارها في الكلء وذلك لأنه اء منه ما يدل على الفسخ قولاً لقوله: " قد فسخحتٍ " 
ولقوله: " انت طالق " أو فعلاً بالوطء. 

باب ما يختلف به عدد الطلاق 

من حرية أو عبودية أو غير ذلك من الأسباب التي يختلف بها عدد الطلاق. 

قوله : [ يملك من کله حر أو بعضه ثلااً ] 

فإذا كان الزوج كله حراً أو كان مبعضاً أي بعضه حر وبعضه عبد فإنه ملك ثلاث تطليقات بإتفاق 

أهل العلم سواءً كانت الزوحة حرةٌ أو أمة » أما دليل من كان كله حراً فهو ظاهر في كتاب الله وسنة 
رسوله 5 وقد أجمع أهل العلم عليه» وأما المبعض: فلأننا لو قلنا بأنه يكون بالنظر إلى حريته وعبوديته لبعضنا 
الطلاق بأن يكون له ثلاثة أرباع نصاب الطلاق والطلاق لا يتبعض لذلك ثبت له ثلاث تطليقات. 

قوله : [ والعبد اثنتين ] 

اتفاقاً » فقد اتفق أهل العلم على أن للعبد تطليقتين » وفي أبي داود والترمذي أن النبي يي قال : 
(طلاق العبد - أي البائن - تطليقتان ) والحديث إسناده ضعيف » لكن العمل عليه عند أهل العلم » وقد 
روي ذلك عن طائفة من الصحابة ولا يعلم هم مخالف. 
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قوله : [ حرة كانت زوجتاهما أو أمة ] 

فإذا كانت تحت العبد حرة فإن تطليقه البائن تطليقتان» وكذلك إذا كانت الأمة تحت الحر فإن تطليقه 
ثلاث تطليقات » فالمعتير في الطلاق هو النظر إلى الزوج لا إلى الزوحة هذا هو مذهب جهور العلماء خلافاً 
لأي حنيفة » ودليل هذا قول النبي يي الذي رواه ابن ماجة وغيره : ر( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) › 
فالطلاق حق للزوج فكان النظر إليه فيه. 

قوله : [ فإذا قال أنت الطلاق ] 

إذا قال الرحل لامرأته " أنت الطلاق ". 

قوله : [ أو طالقٌ ] 

إذا قال لامرأته " أنت طالق ". 

قوله : [ أو علي ] 

أي قال " علي الطلاق " وحنث. 

قوله : [ أو يلزمني ] 

إذا قال يلزمني الطلاق إن فعلت كذا ثم فعل. 

قوله : [ وقع ثلاثاً بنیتها ] 

أي بنيته الثلاث » فالضمير في قوله بنيتها أي بنية الثلاث فإذا قال لامرأته ما تقدم وكان قد نوى 
الطلاق ثلاثاً فإنه يقع ثلاثاً > وذلك لأن هذه الألفاظ المتقدم ذكرها تحتمل الثلاث والواحدة وهي في الطلقة 
الواحدة أظهر أي من حهة العرف لا من جهة اللغة لأن الللام تفيد الاستغراق لغةً فيكون ثلاثاً ف اللغة ؛ لكن 
في عرف العامة هي واحدة » لكنه لما نوى أن تكون ثلاثاً فعين ذلك » لأنه نوى ما يحتمله لفظه. 


قوله : [ وإلا فواحدة ] 

فإذا لم ينو أن تكون ثلاثاً فنا تكون واحدة » فإذا قال لامرأته: " أنت طالق " ولم ينو شيغاً فاا تطلق 
واحدة وذلك لأن الواحدة أقل ما يصدق عليه هذه الألفاظ » فأقل ما يصدق عليه الاسم المتقدم هو الواحدة 
> وهذه المسألة وما بعدها من المسائل تتفرع على القول بطلاق الثلاث البائن بلفظة واحدة » أو قي مبحلس 
واحد أو في حالس متعددة بلا رحعه » وقد تقدم أنه قول مرحوح والراحح أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة 
طلقة واحدة . 
قوله : [ ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة] 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤١ه ٤‏ 


2 ن الزاد) موقع يعني بدروس 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطلاق ) (الزا3) فر یی درن لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


فضيلة /الشيخ حد الحمد 


www.alSzad.com AT 


إذا قال لامرأته: " أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق أو منتهاه أو غايته أو عدد الحصى أو الريح 
أو أنت طالق مائة طلقة أو ألف طلقة " أو نحو ذلك فإنه يقع الطلاق ثلاثاً ولو نوى واحدة » فلا عبرة بنيته 
وذلك لأن صريح لفظه يخالف نيته » فصريح لفظه الطلاق المتعدد الذي يحصل معه البينونة» فهنا ما نواه لا 
يحتمله اللفظ فإذا قال ما: " أنت طالق أكثر الطلاق " ونوى أن تكون واحدة فإن نيته لا يحتملها لفظه كما 
أنه لو قال: " أنت طالق واحدة " ونوى أن يكون ثلاثاً فإن هذا الطلاق لا يكون إلا واحدة» وذلك لأن هذه 
النية لا يحتملها اللفظ » فإن قال لزوحته " أنت طالق عُظم الطلاق " أو " أنت طالق أقبح الطلاق " أو " 
نت طالق كالحبل " أو " عُظم الطلاق " فإن م ينو ثلاثاً فإنخا تكون واحدة» وذلك لأن هذه الألفاظ لا ترحع 
إلى العدد ونما ترحع إلى كيفية الطلاق» فترحع إلى الطلاق نفسه كيفاً لا عدداً فإن نوى ثلاثاً فاا تقع ثلاثاً 
لأن اللفظ يحتمل ذلك لكن إن لم ينو شيئاً أو نوى أن تكون واحدة فإخا تقع واحدة لأن لفظه ليس فيه 
تصريح بالعدد بخلاف قوله: " أنت طالق أكثر الطلاق " أو " منتهاه " فهو يعود إلى العدد. 

قوله : [ وإن طلق عضواً أو جزءاً مشاعاً أو معيناً أو مبهماً ] 

إذا طلق عضواً كأن يطلق يداً أو رحلا أو كبداً أو جزئاً مشاعاً كالنصف والربع فيقول: " نصفك طالق' 
> أو معيناً أي جزئاً معيناً كأن يقول: " النصف الفوقاني منك طالق" أو مبهماً كأن يقول: " جزئك طالق "» 
فالحكم أا تطلق طلقة وذلك لأن المرأة لا تتبعض بالحل والحرمة» وفيها ما يقتضي التحرتم وما يقتضي الإباحة 
فغلب جانب الحرمة. 

قوله : [ أو قال نصف طلقة أو جزء من طلقة طلقت] 

إذا قال ها: " أنت طالق نصف طلقة أو حزء طلقة " أي سواء أبجم كقوله: " حزء طلقة " أو حدد 
كقوله: " حزءاً من طلقة " فإخا تطلق»ء وذلك لأن الطلاق لا يتبعض فإذا طلق النصف أو الربع فإكا تقع عليه 
طلقة واحدة. 

قوله : [ وعکسه الروح ] 

فإذا قال ما: " روحك طالق " فإغا لا تطلق » هذا هو أحد القولين قي المذهب قالوا : لأن الروح 
ليست بعضو وليست شيا يتمتع به وهو المذهب عند المتأحرين. 

والقول الثاني قي المسألة وهو قول قي مذهب الإمام أحمد » وقال صاحب الإنصاف هو المذهب واختاره 
الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ؛ أنه إذا طلق الروح فما تطلق عليه وذلك لأنه لا حياة للمرء بلا روح » فإن قوام 
البدن الروح » فعليه يقع الطلاق » ولا شك أن هذا أولى من تطليق يدها أو رحلها ونحو ذلك » فالراجح أن 
طلاق الروح يقع فتطلق به المرأة » لأنه لا حياة لليد بدون روح. 
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قوله : [ والسن والشعر والظفر ونحوه ] 
إذا قال: " شعرك طالق " أو " أو سنك طالق " أو " ظفرك طالق " ونحوه كالسمع والبصر »› فإنا لا 
تطلق عليه » قالوا : لأن هذه الأشياء تنفصل عن الإنسان مع سلامته من غير عطب » فإن الشخص قد يحلق 
شعره ویقلم آظفاره ویقلع سنه ولا يتضرر شيء منه. 

والقول الثاني في المسألة وهو قول الشافعية والمالكية ؛ أن الطلاق يقع» لأن المذكور وهو الظفر والشعر 
والسن ونحوها نما استباحه الناس بالنكاح فيقع الطلاق بتطليقه» والأول أولى وذلك لأن الأصل بقاء عصمة 
النكاح وما ذكره أهل القول الأول من الاستدلال فيه قوة فإن هذه الأشياء المذكورة تنفصل مع السلامة › 
بخلاف الإصبع مثلاً فما لا تنفصل إلا مع عطب فاا تجرح البدن ويتأذى البدن بذلك وكذلك اليد والرحل أو 
غر فلك 
قوله : [ وإذا قال لمدخول بها : أنت طالق وكرره وقع العدد » إلا أن ينوي تأكيداً يصح أو إفهاماً ] 

إذا قال لامرأته التي قد دحل يها: " أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق " وقع العدد » فإذا قال ها: " 
أنت طالق » أنت طالق " فإنه يقع الطلاق اثنتين وإذا قال: " أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق " فإنها تقع 
ثلاثاً » إلا أن ينوي تأكيداً » فإذا كانت بنيته تأكيد الطلاق أو إفهامها أو إفهام السامع فإنه تقبل نيته حكماً 
وتقبل أيضاً ني الباطن ويدين بذلك فيما بينه وبين ربه ما ادعاه بنيته »> وذلك لأنه أعلم بلفظه وهذا اللفظ 
يحتمل التأكيد والإفهام ويحتمل التعدد فلما ثبت هذان الاحتمالان قبلت نيته » لكن لابد أن يكون ينوي 
تأكيداً يصح » وأن يكون اللفظ يحتمل ذلك » فإذا قال طما: " أنت طالق » أنت طالق» أنت طالق " وقال 
نويت التأكيد فإنه يقبل معه لأن هذه الجمل قد اتصلت » لكن إذا قال نما اليوم: " أنت طالق " وقال ها غداً: 
" أنت طالق " وقال أريد التأكيدء فإن هذا لا يقبل منه لأن هذا لا يكون منه تأكيداً » فالتأكيد متصل 
بالكلام كسائر التوابع والإفهام نوع منه. 

إذن : إنما يقبل منه حيث أمكن التأكيد أو أمكن الإفهام أما إذا كان لا يمكن مع لفظه التأكيد 
والإفهام فإنه لا يقبل منه. 

قوله : [ وإن كرره ببل أو بم أو بالفاء أو قال بعدها » أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان ] 


f f f 


إذا قال هما: " انت طالق بل طالق " أو: " نت طالق ثم طالق " أو: " أنت طالق فطالق " أو: " انت 
طالق وطالق " أو قال: " أنت طالق بعدها طلقة " أو: " أنت طالق قبلها طلقة " أو: " أنت طالق معها طلقة 
وقعت طلقتان » وذلك لأن مثل هذه الألفاظ ظاهرة في التغاير » فالثلاث الأول حروف عطف » وحروف 


العطف الأصل فيها المغايرة » فعليه ظاهر لفظه أنت طالق طلاقاً آحر » كذلك إذا قال ضما: " أنت طالق بعدها 
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طلقة " أو: " أنت طالق قبلها طلقة " أو: " أنت طالق طلقة معها طلقة " ونحو ذلك فإنه لا يقبل ادعاؤه 
التأكيد ولا ادعاؤه الإفهام » لأن التأكيد والإفهام هنا احتمال بعيد» لكن لو كان في الباطن أراد التأكيد فإنه 
يدين بذلك فيما بينه وبين ربه » وأما ف الحكم الظاهر فإن القاضي يحكم عليه مما يقتضيه لفظه. 

قوله : [ وإِن لم یدخل بها بانت بالأولی ولم یلزمه ما بعدها ] 

إذا كانت المرأة غير مدحول بها وقال ما: " أنت طالق ثم طالق " أو نحو ذلك» فإكا تبين بالأولى 
وحينغلٍ تكون عليها طلقة واحدة لأن غير المدحول جا تبين بطلقة واحدة فقوله ها: " أنت طالق " فبهذه 
اللفظة الأولى تبين منه» فإذا كرر بعدها طلقتين مثلاً فإن هاتين الطلقتين الأحريين قد وقعتا ق حالة البينونة › 
وطلاق البائن لا بعضي» فعلى ذلك له أن يتزوحها من غير اشتراط أن تنكح زوحاً غيره » فيعقد عليها عقداً 


1 


جحدیدا . 

قوله : [ والمعلق كالمنجز في هذا ] 

لمعلق كقوله: " إذا دحلت الدار فأنت طالق طالق " » فالمنجز أي كقوله: " أنت طالق نت طالق 
انت طالق " » فلو أن رحلاً قال لامرأة غير مدحول با: " إذا دحلت الدار فأنت طالق تم طالق ثم طالق " 
فخا تبين منه بالأولى إذا دحلت الدار » ولا يقع عليها الثاني ولا الثالث لأنا أصبحت بائناً بالأوى. 

فصل 

هذا الفصل في الاستثناء ف الطلاق وأحكامه 

قوله : [ ويصح منه استنناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات ] 
يصح من الزوج أن يستشني النصف فأقل من عدد الطلاق ومن عدد المطلقات »› هذه المسألة ترحع إلى ما هو 
مرحح ف علم الأصول وهو مذهب الحنابلة من صحة استفناء النصف فأقل » أما استثناء الكل أو الأكثر فإنه 
sS‏ 
استشناؤه» ولو قال لزيدٍ: "على مائة إلا تسعين" فلا يصح الاستثناء ويكون قد أقر بالمائة أما إذا استفنى النصف 
فأقل كأن يقول: " له علي مائة إلا مسين" أو: " له علي مائة إلا أربعين" فإن الاستشناء فعلى ذلك إذا 
طلق امرأته ثلاثاً واستشنى الكل فقال: " أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً " أو الأكثر فقال: " أنت طالق ثلاثاً إلا 
اثنتين " فإن الاستشناء لا يصح وتكون طالقاً ثلاث أما إذا استنى النصف فأقل كأن يقول: " أنت طالق اثنتين 
أو " أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة " فإن الاستشناء يصح ولذا قال المؤلف: 
[ فإذا 0 : أنت طالق طلقتين إلا واحدة » وقعت واحدة » وإن قال : ثلاناً إلا واحدة فطلقتان ] 


إل واحدة 1 
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كذلك قي المطلقات» فلو قال: " نسائي الأربع طوالق إلا واحدة» فيصح الاستشناء ولو قال: "نسائي 
الأربع طوالق إلا اثنتين"» فيصح الاستشناء. 

قوله : [ وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات ] 

فإذا استشنى بقلبه من عدد المطلقات صح ذلك » كأن يقول: " نسائي طوالق وله ثلاث " واستشنى بقلبه 
فلانه فإن هذا الاستثناء يصح ف الحكم » وأما ف الباطن أي ق النية فلا إشكال فيه أنه يصح أي بأن يدين 
في ذلك فيما بينه وبين ربه » وأما في الحكم فكذا لك في المذهب » وذلك لأن اللفظ العام قد يراد به 
الخصوص وحينعاٍ فهذه النية تصرف اللفظ إلى بعض أفراده. 

والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية أن الطلاق يقع كما تلفظ به ولا عبرة 
بنيته » وهذا هو القول الراجح » وذلك لأن الحكم إا يعتبر بالظاهر » والظاهر من لفظه أن نساءه كلهن 
طوالق » فيحكم عليه با اقتضاه ظاهر لفظهء وأما نيته فهي بينه وبين ربه» فإن م يكن هناك ترافع أمام القاضي 
فإنه إن علم من نفسه الصدق فإنه ببقي امرأته وأما إن علم من نفسه الكذب فإغا لا تحل له إن كان الطلاق 
بائناً وإلا فإنه يحسبها طلقة » وأما في الطلقات فلا لا ديناً ولا حكماً » فلا يدين بذلك ولا يحكم به ؛ أي 
بالاستشناء» فإذا قال رحل لامرأته: " أنت طالق ثلاثاً " ونوى في قلبه إلا واحدة فلا يعتبر بهذا الاستشناء المنوي 
غير المتلفظ به ف الحكم وذلك للتعليل المتقدم ف المسألة السابقة» وكذلك لا يدين بنيته فلا يقال: " إن كنت 
صادقاً فيما نويته فهي امرأتك " لا يقال ذلك » وذلك لأن العدد نص فيما يتناوله ؛ أي ليس هناك احتمال» 
فإن قال: " أنت طالق ثلاثاً " فليس هناك أي احتمال أحر ممكن بخلاف ما إذا قال " نسائي طوالق " فإنه 
يحتمل أن يريد البعض فالنية إنما تصرف اللفظ الحتمل إلى أحد محتملاته وأما ما لا يحتمله اللفظ فلا » وإلا 
لجاز العمل بالنية الحردة في النكاح والطلاق ونحو ذلك » وهذه المسألة متفرعة على قول جمهور هل العلم من 
إيقاع طلاق الثلاث ثلاثاً وإلا فالراجح أن طلاق الثلاث واحدة» ومثل ذلك إذا قال: " نسائي الأربع طوالق " 
أو قال: " ثلائتكن طوالق " ونوى إلا واحدة فلا عبرة بنيته لأن قوله: " نسائي الأربع " وقوله: " لاثتكن " 
هذا عدد والعدد نص فيما يتناوله وعليه فالنية لا تصرفه كما تقدم تقريره. 

قوله : [ وإذا قال : أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستنناء ] 

وذلك لأن هذه المرأة قد خحرحت باستثناء صحيح. 

قوله : [ ولا يصح استشناء لم يتصل عادة ] 
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يشترط في الاستثناء أن يتصل في العادة » يتصل لفظاً أو حكماًء اتصاله لفظاً: بأن يتبع المستثنى 
المستثنى منه » فإن قال: " نسائي طوالق إلا فاطمة " فقوله: " إلا فاطمة " فاطمة هي المستثنى وقوله " نسائي 
طوالق " المستشنى منه » فهنا قد تبع المستشنى المستشنى منه تبعه لفظاً فالاستثناء صحيح. 

وأما اتصاله حكماً: فهو لم يتبعه لفظاً لكنه تبعه حكماًء» وذلك فيما إذا كان هناك فاصل بين المستشنى 
والمستشنى منه » وكان الفاصل لا يقطع قي العادة » كأن يقول: " نسائي طوالق " ثم يعطس أو يسعل ثم يقول: 
" إلا فلانة " فلا تطلق عليه وذلك لأن الاستشناء متصل في العادة لكنه ليس متصل لفظاً بل هو متصل 

قوله : [ فلو انفصل وأمکن الکلام دونه بطل ] 

فإذا قال: " نسائي طوالق " ثم تكلم بكلام أحني أو سكت سكوتاً طويلاً يقطع قي العرف ثم قال: " 
إلا فلانة " فإن الطلاق يقع على كل نسائه ولا يصح استنناؤه » وذلك لوحود الانقطاع › فهذا الطلاق الذي 
تلفظ به لا يمكن رفعه بمثل هذا الاستثناء المنقطع أما الاستناء المتصل فإنه يجعل اللفظ جملة واحدة » أي يجعل 
المستشنى منه و المستشنى جملة واحدة لا يقع الكلام إلا بتمامها . 

قوله : [ وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه ] 

هذا الحكم في الاستشناء وي الشرط » فلو قال رحل : " نسائي طوالق " شم استدرك وقال: " إلا فلانة 
" فهو عندما قال: " نسائي طوالق " لا ينوي استثناء هذه للمرأة المستشناة بل نواه بعد إتمامه اللفظ » فالاستشناء 
لا يصح ويقع الطلاق على كل المستشنى » وكذلك الشرط» فلو أن رحلا قال لامرأته: " أنت طالق" ثم استدرك 
فقال: " إن دحلت الدار " فالشرط هنا لا يصح لأنه م ينوه أثناء اللفظ قالوا : لأن الشرط والاستشناء يصرفان 
اللفظ عن مقتضاه فوحب أن يقترنا به لفظاً ونية في المنجز والمعلق فتدحل فيه بعين. 
وحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم » وذكر شيخ الإسلام : " أنه هو ما يدل عليه كلام الإمام أحمد » وأن 
عليه كلام متقدمي أصحاب الإمام أحمد ٠"‏ واختاره من المتأخرين الشيخ عبدالرمن بن سعدي: أن الاستشناء 
يصح وإن لم ينو المستثنى منه فيما يقصد به اليمين لا الإيقاع . 
واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة » فمن ذلك قوله تعالى 3 ولاتقولن لشيءٍ إني فاعل ذلك غداً إلا أن 
يشاء الله ©€ » فجمهور المفسرين أن هذا فيمن نسي الاستئناء. 

والقول الثاني عند المفسرين أنه يعم من نسي الاستثناء ومن لم ينسه قال ابن القيم: وهو الصواب : " 
وعلى كلا التفسيرين فإن المسألة المتنازع فيها داحلة ف هذه الآية " » فالرحل إذا قال: " سأفعل غداً " وقد 
نسي أن يستشني ثم قال " إن شاء الله " فهذا الإستثناء نافع مع أنه م ينوه مع لفظه » فكذلك ق هذه المسألة 
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لمتنازع فيها » ومن ذلك ما ثبت قي الصحيحين » أن سليمان عليه السلام قال: " لأطوف الليلة على سبعين 
تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله " فقال له الملك: " إن شاء الله " فلم يقل » قال النبي يل : ر فلم 
تحمل شيئاً - أي من نسائه - إلا واحداً قد بقي أحد شقيه › ولوا قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل 
الله ) » فهذا الحديث دل على أن قوله: " إن شاء الله " بعد الكلام نافع ومؤثر» ومن ذلك قوله يل في 
المتفق عليه لما نهى عن قطع شوك مكة و حشيشها قال له العباس " إلا الإذخر " فقال : ر إلا 
الإذخر)» ولم يكن قد نوى الاستثناء وهذا هو القول الراجح لقوة أدلته. 
باب الطلاق في الماضي والمستقبل 

قوله : [ إذا قال : أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك » ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع ] 

إذا قال الزوج لامرأته: " أنت طالق أمس " أو نحو ذلك فإن الطلاق لا يقع » وكذلك إذا قال: " أنت 
طالق قبل أن أنكحك " فالطلاق لا يقع » وذلك لأن فيه رفعاً لاستباحة النكاح في المضي » وذلك ليس 
للمكلف » فالمكلف إنما له رفع الاستباحة ف الحال أو في المستقبل» وأما رفع إباحة الفرج وغيره نما بباح ق 
النكاح ف المضي فليس له ذلك. » قوله:" ول ينو وقوعه في الحال لم يقع " هذا قيد ق عدم الوقوع لكن لو 
نوى الوقوع قي الحال فإن الطلاق يقع » فإذا قال : أنت طالق أمس " وهو ينوي الوقوع قي الحال أي أن 
الطلاق واقع عليها ق الحال استناداً إلى وقوعه في المضي فإنه يقع » والقول الثاني ف المسألة :أنه لا يقع وهو 
أظهر وذلك لأن النية لا يحتملها لفظه › فهو ينوي وقوع الطلاق في الحال » ولفظه في المضي » فكما لو كانت 
النية بحردة » والنية الحردة لا يقع معها الطلاق. 


قوله : [ وإن اراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل ] 
الذي لا يقع - فيما تقدم - هو إنشاء الطلاق » لكن لو كان مخبراً » فقال هها: 


f 


أنت طالق اس " 
من ناتب الأغار ولس عن باي الأتاء ء فاا قال " نك طالق امس ' وقال ريد يذلاك طلانا سابقاً مني 
أو طلاقاً سابقاً من غيري » وأمكن هذا » وذلك بأن يکون صادقاً ني قوله فقد طلقها هو قبل » أو طلقها زوج 
آحر قبله » فإنه يقبل لأن لفظه يحتمله » وأما إذا م يكن ذلك » وذلك بأن لا يكون طلقها قبل ذلك ولا 
يكون هما زوج قبله فإن الطلاق يقع » وذلك لأنه حينغلٍ يكون قد أخبر عن قول له فيكون قي ذلك إقرار يتعلق 
به حق غيره وهو المرأة وحينعلٍِ لا يقبل قي الحكم » لكنه يديّن بنيته التي يدعيها فيما بينه وبين ربه. 

قوله : [ فان مات أو جُنٌ أو خرس قبل بیان مراده لم تطلق ] 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ‏ 


2 ن الزاد) موقع يعني بدروس 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطلاق ) (الزا3) فر یی درن لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


فضيلة /الشيخ حد الحمد 


www.alSzad.com AT 


إذا قال ما: " أنت طالق امس " تم حن أو مات أو خرس قبل بيان مراده فإغا لا تطلق إعمالاً 
للمتبادر من لفظه أنه إنشاء » والإنشاء للطلاق في المضي لا يقع منه الطلاق » وأيضاً عصمة النكاح ثابتة فلا 
تزال بالشك » فإذا قال: " أنت طالق أمس " من باب الإحبار وادعى أنه ينوي بذلك طلاقاً سابقاً وقد کان 
طلقها طلاقاً سابقاً » لكنه قال ضما ذلك في حالة غضب أو عند سؤاها الطلاق فإنه لا يقبل قوله وذلك لوحود 
قرينة الحال التق تكذب قوله. 

قوله : [ وإن قال : طالق قبل قدوم زيدِ بشهر ] 

إذا قال ها: " أنت طالق ثلاثاً قبل قدوم زيدٍ بشهر " ولا يدري مقى يقدم زيد » فيحتمل أن يقدم بعد 
شهر من اليوم ويحتمل أن يكون بعد شهر من الغد » ويحتمل أن يكون بعد شهرين »› وعليه تبقى المرأة معلقة 
ولا يحل له أن يطأها وذلك لأنه ني كل يوم يحتمل أن يكون هو اليوم الذي يكون قدوم زي بعده بشهر › 
وعليه فلا يحل له أن يطأها إن كان الطلاق يبينها وتحب ها النفقة لأا حبوسة لأجله. 

قوله : [ فقدم قبل مضيه لم تطلق ] 

فإذا قال:" أنت طالق قبل قدوم زي بشهر " فقدم زد بعد أسبوع » فان المرأة لا تطلق » وذلك كما لو 
قال:" أنت طالق أمس " لأن طلاقه يكون في المضى » لأن زيداً قدم بعد أسبوع فحينعلٍ يكون الطلاق قد 
وقع قي المضي » لأن قبل قدوم زيد بشهر مضياً. 

قوله : [ وبعد شهرٍ وجزءٍ تطلق فيه يقع ] 

أي إذا حاء بعد شهر وحزء أي لحظة يقع فيها قول " أنت طالق " فإذا حاء بعد شهر وجحزء فإنه يقع 
الطلاق عليها وذلك لوجود الصفة المذكورة. 


قوله : [ فإن خالعها بعد اليمين بيوم » وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع » وبطل الطلاق ] 

إذا قال: " انت طالق قبل قدوم زيدٍ بشهر " وبعد يوم خالعها » ثم قدم زد بعد شهر ویومین › فتبین 
لنا أن المرأة كانت في عصمته حين المخالعة » فعلى ذلك الخلع صحيح لثبوت الزوحية ويبطل الطلاق لأنه 
صادف امرأة بائناً في الخلع. 

قوله : [ وعكسها بعد شهر وساعة ] 

أي لحظة يقع بمثلها الطلاق » فإذا قال مما: " نت طالق قبل قدوم زيلٍ بشهر " ثم خالعها وبعد شهر 
وساعة قدم زيد » فالمخالعة هنا صادفت بينونة » وعليه فالطلاق صحيح والخلع باطل » والخلع إنما يصح 
حيث لم يكن حيلة » أما إذا كان حيلة فإنه لا يصح كما تقدم. 
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قوله : [ وإن قال : طالقٌ قبل موتي طلقت في الحال ] 

إذا قال لزوجته: " أنت طالق قبل موت " فإنا تطلق قي الحال» وذلك لأنه ما من وقت إلا وهو قبل 
موته » أما لو قال: " قبيل موت " فإن هذا الجزء يفيد التصغير فيكون في الحزء الذي يليه الموت أي في آخر 
لحظات عمره. 

قوله : [ وعکسه معه أو بعده ] 

فلوا قال لامرأته: " أنت طالق مع موت أو بعد موت " فإن الطلاق لا يقع وذلك لأن البينونة تحصل 
با موت فإذا مات الزوج بانت منه امرأته» لذا تعتد وتنكح زوحاً آحر بعده » وعلى ذلك فإن هذا الشرط 
تضادفها بائناً والبائن لا يقع عليها الطلاق. 

فصل 

قوله : [ وأنت طالق إن طرتِ أو صعدت السماء أو قلبتِ الحجر ذهباً ونحوه من المستحيل لم تطلق 
[ 
لذا قال لامراته: " آنت طالق إن بطرت إلى السماء أو صحدت السماك أو قلبت الحجر ذهبا " وغوه من 
المستحيل فإنا لا تطلق وذلك لأن هذه الصفة لا توحد » فهذه الصفة التي علق الطلاق عليها لا توحد › 
والطلاق إنما يقع حيث وحدت هذه الصفة والصفة هذه لا توحد لأا من المستحيلات. 

قوله : [ وتطلق في عکسه فوراً ] 
إذا قال " أنت طالق إن لم تستطيعي أن تصعدي السماء " فقد علق الطلاق على عدم فعل المستحيل » وعدم 
فعله معلوم في الحال » فيعلم تحققه في الحال فيقع الطلاق فوراً. 

قوله : [ وهو النفي في المستحيل مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما] 

فهذه أمور مستحيلة » فالميت لا يمكن قتله » وكذلك لأصعدن السماء ونحوهما » ففي مثل هذه 

المسائل يقع الطلاق ف الحال لأنه علق طلاقه على عدم فعله للمستحيل وعدم فعله للمستحيل معلوم 
في الجال كما لو قال أنت طالق لأقتلن الميت أو إن لم أقتل الميت . 

قوله : [ وأنت طالق اليوم إن جاء غد لغو ] 

إذا قال رحل لامرأته " أنت طالق اليوم إن جاء غد " فإن ذلك يكون لغواً قالوا : لأن مقتضى لفظه 
إيقاع الطلاق في هذا اليوم حيث حاء الغد فيه » ومعلوم أن ججيء الغد في اليوم أمر لا بمكن » وعليه فإن هذا 
یکون من باب اللغو. 
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والقول الثاني في المسألة وهو قول القاضي من الحنابلة أن الطلاق يقع قي الحال لأن ججيء الغد معلوم 
قطعاً فالراجح أنه يكون طلاقاً اليوم وذلك لأن ججيء الغد أمر معلوم. 

قوله : [ وإذا قال : أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال ] 

إذا قال الرحل لامرأته " أنت طالق في هذا الشهر " أو " هذا اليوم " أو " في هذه السنة " فإن الطلاق 
يقع في الحال » وذلك لأنه جعل اليوم وحعل الشهر وحعل السنة ظرفاً لطلاقه وهذا بحصل قي كل جزء من 
أجزاء اليوم وني كل جزء من أجزاء الشهر وقي كل جزء من أجزاء السنة. 

قوله : [ وإن قال : في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله ] 

إذا قال " أنت طالق في السبت أو في غد أو في رمضان " فإخا تطلق قي أوله » وذلك لأن جعل 
رمضان ظرفاً لطلاقه فكل جزء من رمضان يصح أن يكون ظرفاً هذا الطلاق وهذا هو ظاهر لفظه. 

قوله : [ وإن قال : أردث آخر الكل دين وقبل ] 

فإذا قال " انا م ارد أوله ونما ردت آحره " قبل منه في الحکم ودين بنیته فیما بينه وبين ربه » وذلك 
لأن نيته يحتملها لفظه » وذلك لأن وسط الشهر وآخحره منه وعليه فلا تطليق عليه إلا في آخر الشهر » لكن إذا 
قال " أنت طالق غداً " أو " يوم السبت " ولم يقل " في " فهنا قد حعل الطلاق قي غد كله فلا بد وأن يشمل 
اليوم كله الطلاق » وعليه فلا يحكم عليه بالظاهر قي نيته » لأن نيته تخالف ظاهر لفظه ولا يحتملها اللفظ › 
فإذا قال " أنت طالق غداً أو يوم السبت " وقال أردت آخر النهار » فإن ذلك لا يقبل منه وذلك لأن مقتضى 
لفظه وقوع الطلاق عليها قي اليوم كله وأا ف كل جزء من أحزاء ذلك اليوم طالق وعليه فنيته تخالف ظاهر 
لفظه » وعلى ذلك فلا يقبل قوله في الحكم » والمشهور في المذهب ؛ أنه لا ُن به فيما بينه وبين ربه » والذي 
يترجح وهو قول في المذهب أنه يدين فيما بينه وبين ربه بنيته وذلك لأن اللفظ يحتمل ذلك من باب الجاز » 


قوله : [ وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه ] 

إذا قال ها " آنت طالق إلى شهر " أو " إلى سنة " فإن رأة تطلق عليه غند,انقضاء الشهر وعنك 
انقضاء السنة » وذلك لأنه حعل للطلاق غاية وهي قوله " إلى شهر" والطلاق لا غاية لآحره كما هو معلوم 
فتعين أن تكون الغاية لأوله » فعلى ذلك قوله " إلى شهر " أي ابتداءً للطلاق بعد مضي الشهر » وكذلك إذا 
قال " نت طالق سثة ". 


قوله : [ إلا أن ينوي في الحال فيقع ] 
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فإذا نوى ذلك في الحال فإن الطلاق يقع. 

قوله : [ وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهراً ] 

إذا قال " أنت طالق إلى سنة " فإن المرأة تطلق عليه بمضي اثني عشر شهراً. 

SS : قوله‎ 

فإذا قال " أنت الطلاق إذا قضت السنة " أو قال " إذا مضى الشهر " › فإذا مضى الشهر الذي هو 
فيه أو مضت السنة التي هو فيها وإن كان قي آحرها فإنا تطلق عليه » فلو أن رحلا قال لامرأته وهو ف العاشر 
من ذي الحجة " أنت طالقة إذا مضى الشهر " فهنا " أل " هى " أل " العهدية الحضورية و عليه فتطلق للرأة 
> إذا مضى هذا Ty‏ " نت طالق إذا مضت السثة " 
فتطلق عليه إذا مضت السنة التي هو فيها وذلك بانسلاخ شهر ذي الحجة» وإن قال أردت اثني عشر شهراً 
فائدة: 
إذا قيل له قد زنت امرأتك فقال: " هي طالق " » ثم تبين آنا لم تكن زنت» فقال أبي عقيل: لا تطلق وحعل 
السبب كالشرط اللفظي وهو قول عطاء وهو الظاهر كأنه قال إن زنت فهي طالق. 

باب تعليق الطلاق بالشروط 

أي بالشروط اللغوية كقوله لزوحته " إن دحلت الدار فأنت طالق " والشرط هنا ينقسم إلى قسمين : 
الأول : شرط محض : وهو الذي يقصد المشترط فيه إيقاع الطلاق مع حصوله - أي مع حصول هذا الشرط 
- » فإذا قال لزوحته " إن حاء رمضان فأنت طالق " أو قال " إن دحلت الدار فأنت طالق " فهده شروط 
محضة يقصد با إيقاع الطلاق متى حصل الشرط » وي البخاري معلقاً : أن ابن عمر سأله نافع عن رحل قال 
لامرأته " أنت طالق البته إن دحلت الدار " فقال : إن دحلت الدار فهي بائن. 
و القسم الثاني : الشرط الذي لا يقصد معه إيقاع الطلاق وإنما يقصد معه الحض أو المنع لنفسه أو لامرأته أو 
لغيرما » كأن يقول لامرأته " إن حرحت من الدار بغير إذني فأنت طالق " وهو لا يقصد إيقاع الطلاق بل 
يقصد منعها من الخروج » أو يقول الآحر " إن لم تدحل في داري فامرأت طالق " أو يقول " إن لم أفعل كذا 
فامرأي طالق " ونحو ذلك مما يقصد معه الحض أو المنع وهو ما يسمى بالحلف بالطلاق » فليس المقصود 
بالحلف بالطلاق أن يقول " والطلاق " بل المقصود أن تكون الجملة التي فيها تعليق الطلاق معنى اليمين › 
فإذا قال للرحل " إن الدار فامرأت طالق " كأنه قال " والله لأطلقن امرأقٍ إن لم تدحل الدار " 

فجمهور أهل العلم أنه يقع الطلاق فيها إذا وقع الشرط وذلك لحصول الشرط الذي علق الطلاق به. 
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وذهب أهل الظاهر وهو قول طائفة من السلف والخلف وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الجوزية 
واحتاره الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن الطلاق لا يقع وأا يمين ويكفرها » واستدلوا با يأ : 
أولاً : أن هذه الألفاظ أمان باتفاق أهل اللغة » وعليه عرف الفقهاء كما ذكر شيخ الإسلام » وعليه فيدحل 
في عموم قوله تعالى : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) وفي قوله يل : ( إني إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ). 
ثانيأً: أن العبرة بالنيات والمقاصد لا بالألفاظ » فالأحكام لا تترتب على الألفاظ إلا إذا كان المتكلم قاصداً 
المعنى وهنا ليس الأمر كذلك فهو لا يقصد الطلاق وإنما يقصد الحث والمنع. 
ثالثاً : ويستدل على هذا بالقصة التي رواها البيهقي وغيره عن أبي رافع ؛ أن مولاته قالت له " أنا يوماً يهودية 
ويوماً نصرانية وعبيدي كلهم أحرار ومالي كله في سبيل الله وأمشي على قدمي إلى بيت الله إن م تطلق امرأتك 
" فسأل ابن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة وأم سلمة فكلهم قال " تكفر عن ينها " » فإذا كان هذا يي 
في العتق وي النفقة وف الصدقة المستحبة التي يتشوف الشارع إليها إذا كان هذا قي ذكره فأولى أن يكون ي 
الطلاق الذي يبغضه الشارع » وهذا هو القول الراجح لقوة أدلته. 

قوله : [ لا يصح إلا من زوج ] 

لا يصح الطلاق المعلق إلا من زوج › فلو قال ' إن تزوحت فلانة فهي طالق ٠‏ فلا تطلق عليه عند 
ماهير أهل العلم » لقول النبي ييل فيما رواه الترمذي وغيره والحديث حسن : ( لا نذر لابن آدم فيما لا 
يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك ) وهي أحنبية عنه » وقال تعالى } يا أيها 
الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) › فرتب الطلاق على النكاح فلا طلاق قبل نكاح. 

قول : [ فإذا علقه بشرطِ لم تطلق قبله ] 
هذا ظاهر » فإذا قال " إن حرحت الدار فأنت طالق " » لم تطلق قبله لعدم حصول الشرط الذي قد علق 
الطلاق به. 

قوله : [ ولو قال : عجلته ] 
إذا قال لامرأته " أنت طالق إن حاء شهر رمضان " ثم قال " عجلته " أي عجلت الطلاق المعلق » فهنا لا 
ينفعه هذا فلا يمكنه أن يعجله بل يقع ف الوقت الذي قد شرطه فيه » قالوا ؛ لأنه ليس له من سبيل إلى ذلك 
فهو معلق بزمن مستقبل فلم يكن إليه من سبيل لا بتصريح ولا بتأحير » وعليه فإذا أراد أن يطلقها طلاقاً آخر 
فإنه يطلقها حينعلٍ فإن كانت في عصمته في رمضان طلقت طلاقاً آحر هذا هو مذهب جهور أهل العلم 
وهذا هو مذهب جهور أصحاب الإمام أحمد » قال شيخ الإسلام " وني ذكر جمهور الأصحاب نظر وذلك 
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أنه ملك تعجيل الدين ولا فرق بين حقوق الله تعالى وحقوق العباد في الحملة سواء في شرع أو شرط" »› وفيما 
قاله رحمه الله قوة واللّه أعلم. 

قوله : [ وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال ] 

إذا قال " إن دحلت الدار فأنت طالق " ثم قال " سبق لسان بالشرط » إذن هو يريد أن يوقعه فإنه 
يقع قي الحال لأنه أقره على نفسه مما هوأغلظ . 

قوله : [ وإن قال : أنت طالق وقال : أردت إن قمت لم يقبل حكماً ] 

إذا قال " انت طالق " ثم قال " أردت إن قمت " فإن هذا لا يقبل قي الحكم لأن هذا حلاف الظاهر 
> فقوله " أنت طالق " هذا يدل على أنه اراد الطلاق المنجز وكونه يقول " أردت إن قمت " هذا يجعله طلاقاً 
معلقاً وهذا حلاف الظاهر المتقدم والحكم إنما يتعلق بظاهر الألفاظ » وأما في الباطن فإنه يدين بنيته فيما بينه 
وبين ربه. 

قوله : [ وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما » وهي وحدها للتكرار ] 

فالاآذوات المنقفدمة لا فيد التكرار سوئ " كلما" 

قوله : [ وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينته للتراخي ] 

الأدوات المتقدمة وكذلك مهما إذا لم تقترن بها " لم " ولم تقترن با نية الفورية أو قرينة الفورية فإخا 


تفيد التراحي . 


قوله : [ ومع لم للفور ] 

فإذا اقترنت هذه الأدوات " لم " فنا تفيد الفورية إلا بقرينة تدل على التراحي » كأن يقول " إذا م 
تفعلي كذا فأنت طالق " أو " متى لم تفعلي كذا " أو " أي وقت لم تفعلي كذا " أو " كلما لم تفعلي كذا 
فأنت طالق " فهي تفيد الفورية. 

قوله : [ إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة 

"إن" إذا اقترنت بها " لم " فخا لا تفيد الفورية » مع عدم نية الفور أو القرينة. 

قوله : [ فإذا قال : إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقتٍ أو من قامت . أو كلما قمت فأنت 
طالق فمتی وجد طلقت ] 


فمتى وحد القيام فإنا تطلق تي أي يوم وقي أي ساعة. 
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قوله : [ وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما ] 

إذا قال " إن قمت فأنت طالق " فقامت فإخا تطلق » فإن قامت مرة أحرى فإتا لا تطلق فإن هذه 
الأدوات لا تفيد التكرار بخلاف " كلما " » فإذا قال " كلما قمت فأنت طالق " فإذا قامت فاا تطلق فإذا 
راحعها ثم قامت مرة أحرى فإا تطلق لأن كلما تفيد التكرار » وقال شيخ الإسلام لاتطلق إلا واحدة وهو 
الراجح كما تقدم . 

قوله : [ وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتاً ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر 
حياة أولهما موتاً ] 

إذا قال لامرأته " إن م أطلقك فآنت طالق " ولم ينو الفور ولم تقم قرينة على الفورية ولم يطلقها › فنا 
تطلق في آحر حياة أومما موتاً > لأن هذه الأداة للتراحي » فإذا مات أحدهما علمنا الحنث. 

قوله : [ ومتى لم أو إذا لم أو أي وقتٍ لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه 
ولم يفعل طلقت ] 

إذا قال لامرأته " متى لم أطلقك فأنت طالق " أو إذا م أطلقك فأنت طالق " أو " أي وقت ل¿ 
أطلقك فأنت طالق " فهذه الأدوات تفيد الفورية لاقتران " م " بجا فإذا قال ما تقدم ومضى وقت يمكن إيقاع 
الطلاق فيه وم يفعل طلقت. 


قوله : [ وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول 
بها ثلاثاً وتبین غيرها بالأولى ] 

فإذا قال " كلما لم أطلقك فأنت طالق " ومضى زمن يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة فيه فإكا تبين 
به المدحول بها لأنه يكون بذلك قد وقع عليها الطلاق ثلاثاً » وأما غير المدحول با فخا تبين بطلقة ويكون 
طلاقاً بائناً بطلقة. 

قوله : [ وإن قمت فقعدت » أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت 
طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ] 

إذا علق طلاقه على شرطين مرتبين فلا يقع الطلاق إلا بهذين الشرطين مرتبين» فإذا قال ها " إن قمت 
فقعدت فأنت طالق " فإذا قامت فقعدت فإِا تطلق » وإذا قال هما " إن قمت ثم قعدتِ فأنت طالق " فإما 


تطلق إذا قامت تم قعدت " لأنه قد شرط شرطين مرتبين فلا تطلق إلا بقعود مسبوق بقيام . 
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قوله : [ وبالواو تطلق بوجودها » ولو غير مرتبین ] 

إذا قال " إن قعدت وقمت فأنت طالق " فلا يشترط الترتيب بل يكتفي بالجمع » لأن الواو لا تفيد 
الترتيب » فإذا قال ها " إن حرحت من الدار وذهبت إلى السوق فأنت طالق " فخرحت من الدار لكنها م 
تذهب إلى السوق » فلا يقع الطلاق حت يجتمع المتعاطفان بالواو. 

قوله : [ وبأو بوجود أحدهما ] 
إذا قال إن حرجت من الذار إلى السوق أو إلى آهلك فأانت طالق " فخرحت من الذار إلى أهلها أو حرجت 
من الدار إلى السوق فإغا تطلق بأحدها لأن " أو " تفيد ذلك » وما تقدم ذكره حيث كان بدلالة اللغة وأما 
العامة فإنه بحكم عليهم ما تقتضيه ألفاظهم عرفاً. 

فصل 

قوله : [ إذا قال : إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن ] 

وذلك لوجود الصفة المشروطة » أما إذا كان حيضاً مشكوكاً فيه فلا » لأن الأصل بقاء عصمة النكاح 
» فالنكاح هو المتيقن فلا يزول بالشك. 

قوله : [ وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة ] 

إذا قال ها " إن حضت حيضة فأنت طالق " فهنا علق الطلاق بحيضة كاملة فإذا حاضت مرة واحدة 
فاخا تطلق وهذا إنما يكون بأول الطهر » فأول طهرها يتم ها حيضة كاملة » فإن قال ما وهي حائض " إن 
حضت حيضة كاملة فأنت طالق " فإنا لا تطلق حت تطهر من حيضها التي هي فيه » فإذا طهرت منه 
فحاضت حيضة كاملة فاا تطلق بأول الطهر. 

قوله : [ وفي إذا جضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها ] 

إذا قال ها " إن حضت نصف حيضة فأنت طالق " فإنا تطلق في نصف عاد تما » فإذا كانت عادقا 
ستة أيام فإذا تم اليوم الثالث فإنا تطلق » وعليه فلا يُعلم نصف العادة حت بمضي الحيض كله وذلك لأن 
العادة قد تطول وقد تقصر. 

والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن للمرأة يقبل قوطما ق الحيض فإذا قالت " إني قد حضت حيضة" 
فإن قوهها يقبل » وقال بعض الحنابلة لا يقبل إلا بيمين لإحتمال كذجا » وعن الإمام أحهمد وهو قول أي بكر 
من الحنابلة وصوبه صاحب الإنصاف وهو أرحح الأقوال الثلاثة " أما تعطى خرقة فتضعها قي فرحها › 
فتعطيها بعض النساء الثقات قطنة أو نحوها فتضعها قي فرحها " وذلك لأنه يكن أن يعلم الحيض من غير 
حهتها فلم يقبل فيه القول الحرد » فالقول الحرد إنما يقبل حيث لا يعكن أن يعلم إلا من جحهة الشخص وأما 
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إذا كان يمكن العلم به من غير حهته فإنه لا يقبل قوله وهنا يمكن أن يعلم الحيض الذي ادعته وأنكره الرحل »› 
يكن أن يعلم من غير حهتها » جخلاف ما لو قال ها " إن كنت تبغضيني فأنت طالق " فقالت للمرأة " إفي 
أبخضك " فإنه يقع الطلاق لأنه أمر قلي ولا يطلع عليه غيرها فإن قوطها يصدق لأنه لا يعلم إلا من جهتها. 
فصل 

قوله : [ إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف ] 

إذا قال " إن كنت حاملاً فأنت طالق " فولدت لأقل من ستة أشهر سواء كان الزوج يطاً أو لا يطأً 
فحينقلٍ يعلم أا حامل لأا هما ولدت لأقل من ستة أشهر علمنا قطعاً أا حامل حين حلفه » سواء كان 
يطأها أو لا يطأها وعليه فإغا تطلق » وإذا ولدت لأقل من أربع سنين وهو لا يطأها فنقطع أا حامل وهذا 
هو أكثر مدة الحمل قي المذهب وعليه فتطلق » وقد تقدم أن المدة القصوى للحمل غير محددة كما في كتاب 
الفرائض فإذا تت به وهي فراش لزوجها و لا يطأها ولو کان بعد أكثر من أربع سنين فهو ابن له » وعليه 
فتكون حاملاً عند قوله المتقدم وإن أتت به لأكثر من أربعة سنين. 

فإن وطيء بعد الحلف و ولدت لستة أشهر فأكثر من أول وطئه لم تطلق لإمكان أن يكون الجحمل من 
الوطء بعد الحلف و الأصل بقاء عصمة النكاح. 


قوله : [ وإن قال : إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق ] 

إذا قال " إن لم تكون حاملاً الآن فأنت طالق " وهي عكس المسألة السابقة. 

قوله : [ حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن ] 

فهذا الحكم للمسألتين كلتيهما فإنه يحرم عليه الوطء حت يستبريشها بحيضة › أي حقى تبت براءة 
الرحم من الحمل بحيضة واحدة فإذا حاضت فإنه يعلم أا ليست بحامل في المسألة الأولى فلا تكون طالقاً » و 
عنه و هو ظاهر كلام المؤلف أنه لا يحرم قي المسألة الأولى وطؤها عقيب اليمين ما م يظهر بها حمل وق المسألة 
الثانية يعلم أا ليست بحامل فتكون طالقاً لكن هذا في البائن فهي التي يحرم وطفها »ن لكن لو كان طلاقاً 
رحعياً فله أن يطأً لأن الرحل لا ينع من وطء امرأته في الطلاق الرحعي. 

قوله : [ وهي عكس الأولى في الأحكام ] 

وهذا ظاهر فالحالة الأولى إثبات والمسألة الثانية نفي فعكس الأحكام المتقدمة في المسألة الأولى يثبت 
عكسها ق المسألة الثانية فماذا قلنا ق المسألة الأولى يقع الطلاق فنقول في المسألة الثانية لا يقع الطلاق. 

قوله : [ وإن علق طلقة إن كانت حاملاً بذكر وطلقتين بأنشى فولدتهما طلقت ثلاثاً ] 
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إذا قال لامرأته " إن کنت حاملاً بذكر فأنت طالق طلقة » وإن كنت حاملاً بأنشى فأنت طالق طلقتين 
" فولدتما طلقت ثلاثاً لوحود الصيغتين اللتين وقع عليهما الطلقات ويأت ما في هذه المسألة من النظر قي 
آخحر هذا الدرس. 

قوله : [ وإِن كان مكانه إن كان حملّك أو ما في بطنك لم تطلق بهما ] 

إذا قال ها مكان قوله إن كنت حاملاً قال " إن كان هملك " أو قال " إن كان ما في بطنك " فإغا 
لا تطلق إن ولدتما وذلك لأن قوله هنا " حملك " وقوله " ما ف بطنك" ظاهره الحصر بأن يكون ذكراً أو 
أنشى وهو هنا بعضه ذكرٌ و بعضه أنثى » وعليه فلا يقع الطلاق. 

فصل 

قوله : [ إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنشى فولدت ذكراً ثم أنشى حياً 
أو ميتاً »> طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به ] 

في المسألة المتقدمة منها تعليق الطلاق على الحمل وأما هنا فهو تعليق له على الولادة › فإذا قال 
لامرأته " إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنشى فأنت طالق طلقتين " فولدت ذكراً تم ولدت أنشى 
حیاً کان المولود أو ميتاً طلقت بالأول منها سواءٌ كان ذكراً أو أنشى » فإن كان ذكراً فإنغا تطلق طلقة وإن كان 
أنشى فإخا تطلق طلقتين فإذا ولدت ذكراً فإغا تكون قد طلقت طلقة » فلما أتت بالثاني فإتا لا تطلق بالثان 
لكنها تبين به» لكا بالثاني تكون قد وضعت حلها والمرأة إذا وضعت حلها فقد حرحت من عدتا وإذا 
خحرحت من عدا فهي بائن منه. 

قوله : [ وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة ] 

فإذا أشكل كيفية وضعهما فلا يدري آلذكر سابقٌ أم الأنشى فواحدة » وذلك لأن الأصل بقاء النكاح 
والطلقة الثانية مشكوك فيها وعليه فتبين بواحدة. 

فصل 

قوله : [ إذا علقه على الطلاق » ثم علقه على القيام » أو علقه على القيام » ثم على وقوع 
الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما ] 

إذا قال لامرأته " إن طلقتك فأنت طالق " ثم قال ما " إن قمت فأنت طالق " فقامت طلقت طلقتين 
> الطلقة الأولى بقيامها والطلقة الثانية بطلاقها. 
وقوله " أو علقه على القيام » ثم على وقوع الطلاق " ؛ إذا قال ما إن قمت فأنت طالق " ثم قال " إن وقع 
عليك الطلاق فأنت طالق " فقامت فإنه يقع ضما الطلاق المعلق الأول » وبوقوعه عليها يقع الطلاق الثان. 
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قوله : [ وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة ] 

هذه بعكس المسألة الأولى » فإذا علقه على قيامها ثم على طلاقها » فالفرق بين المسألة الثالثة والمحسألة 
الأولى ؛ أن المسألة الثالثة هي عكس الأولى » والفرق بين المسألة الثالثة والمسألة الثانية أن المسألة الثانية فيها 
وقوع الطلاق فإنه قال في المسألة الثانية " ثم علقه على وقوع الطلاق " » أما ف المسألة الثالثة فإنه قال " ثم 
علقه على طلاقها " » وفرق بين قوله " إن طلقت فأنت طالق " وبين قوله " إن وقع عليك الطلاق فأنت 
طالق " والمسألة الثالثة هي إذا قال لامرأته " إن قمتِ فأنت طالق " ثم قال بعد ذلك " إن طلقتك فأنت 
طالق " فإذا قامت فلا يقع عليها إلا طلاق واحداً > لأن قوله " إن طلقتك فأنت طالق " يقع الطلاق ليس 
منه إنما بالشرط الذي قد وقع فهو طلاق معلق بخلاف ما إذا علقه على وقوع الطلاق فإنه مقى ما قلنا بوقوع 
الطلاق فحينعذٍ يحصل الشرط. 

قوله : [ وإن قال : كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت في 
الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثاً ] 

إذا قال " كلما طلقتك فأنت طالق " ثم قال ها " أنت طالق " فحينعذٍ يقع الطلقة الأولى وهي قوله " 
نت طالق " ويقع الطلاق المعلق فيكون عليها طلقتان لكن لو قال " كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق' 
فالثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها ثالثة. 
مسألة : 

وهي تسمى بالسرحية ؛ نسبة إلى ابن سريج الشافعي » وهي فيما إذا قال الرحل لامرأته " إن وقع 
عليكٍ طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً " قال ابن سريج الشافعي " وهو قول محدث في الإسلام " كما قال شيخ 
الإسلام " قال لا يقع شيء " » لأن قوله " أنت طالق " مسبوق بثلاث وعليه فهو طلاق منفي وليس بشيء 
لأنه طلقة رابعة والطلقة الرابعة ليست بشيء » وما دام أا ليست بشيء فكذلك ما قبلها » وهو قوله " فأنت 
طالق قبله ثلاثاً " أي كذلك الذي علقت عليه ليس بشيء فما دام منفياً فلا يکن أن ثبت ما يترتب عليه › 
هذا هو قول ابن سريج وهو كما تقدم قول حدث في الإسلام. 

وقال الحنابلة ؛ يقع الطلاق ثلاثاً > فقوله " أأنت طالق " يقع طلقة » وقد قال " إن وقع عليك طلاقي 
فأنت طالق قبله ثلاثاً " فنحتار من هذه الثلاث التتين فتكون طالقاً ثلاث » واخحتار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهو قول ابن عقيل من الحنابلة " أا لا تطلق إلا واحدة في قوله أنت طالق " » وأما قوله " فأنت طالق قبله 
ثلاثاً " فعلى القول بصحة طلاق الثلاث بكلمة واحدة » وقد تقدم أن شيخ الإسلام لا يختار هذا القول 
وعليه فما نذكره هو دليل ابن عقيل فعلى القول بصحة طلاق الثلاث يكون من الطلاق الماضي والطلاق في 
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للضي لا يقع » فالراحح أنه تقع عليها طلقة واحدة » و ف قول المؤلف " إذا علق طلقة على الولادة بذكر 
وطلقتين بأنشى " » إن ولدتما فإغا تطلق ثلاثاً كما تقدم تقريره وكذلك ف الحمل » وهذا فيه نظر » فإن مراده 
في الغالب الحمل الواحد والولادة الواحدة » إذ الأصل أن يكون حلا واحداً وأن تكون الولادة ولادة واحدة » 
وعليه فيقع على ما نواه » وهو رواية عن الإمام واختاره شيخ الإسلام » فإذا قال الرحل لامرأته " إن كنت 
حاملاً بذكر فأنت طالق طلقةً » وإن كنت حاملاً بأنشى فأنت طالق طلقتين " فتبين أا حامل بذكر وأنثى 
جميعاً فإن هذا ليس مراده بل مراده حيث كان الحمل منفردا أي منفرداً بالذكورية أو منفرداً بالأنثوية والأمر ۾ 
يكن كذلك وهو حمل كلامه على الأصل وتوعه هنا بالذكورية والأنثوية وعلق على هذا التنويع لأن الأصل هو 
هذا التنويع » وهذا القول هو الراجح ف هذه المسألة. 
فصل 

قوله : [ إذا قال : إذا حلفث بطلاقك فأنت طالق » ثم قال : أنت طالق إن قمت طلقت في الحال ] 
تقدم معنى الحلف بالطلاق عند الفقهاء و أن معناه تعليق الطلاق بشيء للحض و المنع فإذا قال " إذا 
حلفت بطلاقك فأنت طالق " قم قال " أنت طالق إن قمت " » فقوله هنا " أنت طالق إن قمت " هذا 
حلفٌ بالطلاق فتطلق في الحال وذلك لوجحود الصفة. 


قوله : [ لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرطٌ لا حلف ] 

إذا قال ما " إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق " » تم قال بعد ذلك " إن طلعت الشمس فأنت طالق 
" فلا تطلق عليه في الحال وذلك لأن قوله " إن طلعت الشمس فأنت طالق " ليس حلفا بل هو شرط حض 
لأن المكلف لا يقصد بثله الحض أو للمنع وهذا ظاهر » وقد تقدم الفرق بين الحلف والشرط وأن عرف 
الفقهاء على ذلك كما تقدم نقله عن شيخ الإسلام. 
قوله : [ وإن حلفث بطلاقك فأنت طالق » أو إن كلمتك فأنت طالقٌ وأعاده مرة أحرى طلقت مرة ] 

إذا قال لامرأته " إن حلفت بطلاقك فأنت طالق " ثم قال " إن حلفت بطلاقك فأنت طالق " فإما 
تطلق بالحملة الثانية طلقةً واحدة وذلك لوجود الصفة وهي الحلف بالطلاق » وإذا قال هما " إن كلمتك فأنت 
طالق " ثم قال ها " إن كلمتك فأنت طالق " فإنا تطلق بالجحملة الثانية طلقة واحدة » وذلك لأن قوله " إن 
كلمتك فأنت طالق " كلام وقد علق طلاقها بكلام وهذا كلام فيقع الطلاق به. 

قوله : [ ومرتین فننتان وثلاناً فلات ] 
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إذا قال ضما " إن حلفت بالطلاق فأنت طالق " ثم قال " وإن حلفت بالطلاق فأنت طالق " طلقت واحدة » 
ثم قال " إن حلفت بالطلاق فأنت طالق " طلقت ثانية » ثم قال " إن حلفت بالطلاق فأنت طالق " طلقت 
ثالثة » لوحود الصفة المعلق عليها الطلاق قي كل مرة » هذا ما لم يقصد إفهامها أو التأكيد » أما إذا قصد 
إفهامها أو التأكيد فإنه لا يقع إلا قي الأولى » فإذا قال ضما " إن كلمتك فأنت طالق " ثم قال ضما " إن كلمتك 
فأنت طالق " طلقت واحدة » فإن قال ها ذلك مرة أخحرى وقصد إفهامها أو التأكيد فإغا لا يقع عليه طلقة 
أحرى لأنه لا يقصد الطلاق وإنما يقصد إفهامها قوله أو يقصد التأأكيد. 
فصل 

قوله : [ إذا قال : إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال : تنحي أو اسكتي طلقت ] 

فتتحققي ؛ أي تحققي قولي وأنتهي له. 

إذا قال لزوحته " إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو اسكتي أو تنحي " فإنا تطلق لأنه قال ها " إن 
كلمتك فأنت طالق " ثم قال ها " فتحققي " أو " اسكتي " وهذا كلام فالصفة قد وحدت وعليه فالطلاق 
واقع » وظاهر كلام المؤلف أن ذلك مطلقاً سواء أراد إفهامها أو أراد الابتداء بالكلام وهذا فيه نظر ظاهر »› 
ولذا احتار ابن القيم التفصيل في هذه المسألة » فإذا قال " إن كلمتك فأنت طالق " ثم قال " اسكتي " وأراد 
بذلك منعها من الكلام ولم يرد بذلك ابتداء كلام يقع به الطلاق » فإن الطلاق لا يقع » وأما إن كان يريد 
ابتداء كلام يقع به الطلاق فإن الطلاق يقع والراحح هو ما ذكره ابن القيم لأن هذا هو مقصود الحالف 
فمقصود الحالف أن يتكلم بكلام في مجلس آخر وأما أن يقصد أن ذلك يدحل بمجرد الكلام ولو كان يريد به 
التأكيد أو الإفهام أو نحو ذلك و هو احتمال ف المغني و صوبه صاحب الأنصاف. 
قوله : [ وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق » فقالت : إن بدأتك به فعبدي حر » انحلت يمينه ] 

إذا قال لزوجحته " إن بدأتك بكلام فأنت طالق " فقالت له امرأته " إن بدأتك بالكلام فعبدي حر " 
فإن يمينه تنحل فلا حنث عليه وذلك لاما بدأته بالكلام » فإذا تكلم معها فلا يكون مبتدءاً الكلام. 

قوله : [ ما لم ينو عدم البداءة في مجلس خر ] 

فإذا كان لا يريد ما يقع بينه وبينها من نقاش وحدال أو نحو ذلك ف ذلك الجلس بل يريد ما يكون 
بعد ذلك » فإن کان هذا مرداه و مقصوده فإنه يبحنث إن بدأها بالكلام وإن قالت له ما تقدم » لأنه ينوي 
لسا ار ووقا اجر 

والقول الثان في المسألة وهو احتمالٌ للموفق ابن قدامة > وقال صاحب الإنصاف في هذا القول " 
وهو قوي جداً " وهو كما قال » هذا القول مبني على أنه يريد بذلك وقتاً آحر وعليه فلا يحنث إلا أن ببدأها 
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بالكلام قي وقت آخر لأن هذا هو مراده » فالرحل إذا قال لامرأته " إن بدأتك بالكلام فأنت طالق " فإنه لا 
يريد ما يقع من الكلام تي الجحلس الذي وقع فيه الحلف بل يريد وقتاً آحر » وعليه فإذا بدأها في وقت آخر 
بالكلام فإن الطلاق يقع » ولا عبرة بإحابتها إياه في الحلس الذي وقع فيه الحلف لأن الجالف ممثل هذا إنما 
يريد وقتاً آحر » هذا هو الجاري في العرف وهذا هو الغالب ف إرادة المتكلمين. 
فصل 

قوله : [ إذا قال : إن خرجت بغير إذني أو إلا بإاذني أو حتى آذن لك » أو إن خرجت إلى غير 

هنا قد علق الطلاق بالخروج من البيت بلا إذن » فالوصف الذي علق عليه الطلاق هو الخروج بلا 
إذن إلا ما استثى » كأن يقول ها " إن حرحت من الدار إلا لأهلك فأنت طالق. 

قوله : [ فخرجت مرة باذنه ثم خرجت بغر إذنه ] 

أي قالت له مرة " استأذنك بالخروج إلى السوق مثلاً " فقال هما " قد أذنت لك" فخرحت إلى السوق 
م خر ت ر اذنه روجا آخحر فإن الطلاق يقع لوجود الصفة. 

قوله : [ أو آذن لها ولم تعلم ] 

أي أخبر أباها أو أمها أو أحد أبنائها أنه أذن هما لكن هذا الإذن م ينقل إليها فخرحت عاصية له 
فإن الطلاق يقع وذلك لوجود الصفة وهي الخروج بلا إذن » والأذن إنما يكون إذناً حيث أعلم به المأذون له 
فلا إذن إلا بإعلام » فالإذن في اللغة هو الإعلام ومنه سمي الأذن إذناً لما فيه من الإعلام » والوحه الثاني قي 
المذهب لا تطلق والأول هو الراحح. 

قوله : [ آو خرجت تريد الحمام وغيره ] 

فإذا قال ها " إن حرحت بلا إذن فأنت طالق إلا إلى أهلك " » فخرحت إلى أهلها وإلى غيرهم › 
فإكا تطلق وذلك لوجود الصفة. 

قوله : [ وعدلت منه إلى غیره ] 

ففي المثال السابق » آنا حرحت إلى أهلها لكنها عدلت عن أهلها إلى غيرهم فإن الطلاق يقع لأنه 
حروج غير مأُذون به فوجحدت الصفة التي علق الطلاق عليها. 

إذن ؛ إذا جمعت بين مأذون به وغير مأذون به فخا تطلق. 

قوله : [ طلقت في الكل ] 

وذلك لوجود الصفة التي علق الطلاق عليها. 
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قولەه : [ لا إن أذن فيه كلما شاءت ] 
إذا قال الرحل لامرأته: " إن حرحت يوماً من الدهر بلا إذي فأنت طالق " فما هو المخحرج من ذلك ؟ 

المخحرج أن يقول ما: " أذنت لك في الخروج كلما شقت ". 

قوله : [ أو قال : إلا باذن زیدِ فمات زیڈ ثم خرجت ] 

إذا قال ما: " لا تخرحي إلا بإذن والدك وإن حرحت بغير إذنه فأنت طالق " فمات والدها فخرحت 
فلا طلاق » وذلك لأن الميت لا إذن له » ولأن هذا معلوم من حلفه فإنه إنما أراد حيث كان له إِذنٌ وأما الميت 
فلا إذن له. 

فصل 

قوله : [ إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى ] 
ذا قال ها: " آنت طالق إن شغت او إذا شعت آو مت شعت " فإغا لا تطلق حن تشاء آي حن تشاء 
بلساتا فتقول شعت ذلك » أما مشيئة القلب فلا عبرة بها وذلك لأن ما في القلب لا يعلق به حكم حم يعبر 
عنه باللسان . 
" ولو تراحى " فلو قالت بعد يوم أو شهر أو سنة قالت: " شعت " فإخا تطلق عليه » فمتى قالت شغت فإغا 
تطلق عليه ولو كان ذلك مع التراحي كسائر التعاليق » فكما أنه إذا قال ما: " إذا دحلت الدار فأنت طالق " 
فليس له الرحوع فكذلك : " أنت طالق إن شت ". 

وقال الشافعية: بل هو على الفور» وذلك لأنه تمليك للطلاق فأشبه ما لو قال ضها: "احتاري " وقد 
تقدم أنه إذا قال طما: " احتاري " فإن الخيار يثبت ها قي المجلس » والراحح هو القول الأول. 

والحجواب عن الثاني » أن الفرق بين هذه المسألة وبين قوله: " احتاري " ظاهر » فإن قوله: " أنت طالق 
إن شئت ' من باب الشروط » وقوله: ٠‏ احتاري ٠‏ من باب الخيار » والخيار على الفور » ولا يصح رحوعه 
كبقية التعاليق وعنه يصح كاحتاري. 

قوله : [ فإن قالت : قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق ] 

إذا قالت له: " شعت إن شعت " فهنا شرطت مشيعته وشرط المشيعة ليس ممشيغة فلا تكون طالقاً ء 
فهي م تقل: "و" اغف ا ق فط ولس مها وله فاا طاق 

قوله : [ وإن قال : إن شئتِ وشاء أبوك أو زيدِ لم يقع حتى يشاءآ معاً » وإن شاء أحدهما فلا 
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إذا قال ما: " أنت طالق إن شقت أو شاء زيد " فشاءت ولم يشا زيد فلا طلاق لعدم وجود الصفة 
وهي مشيئتهما جميعاً » أو قال ها : " إن شعتِ وشاء أبوك " م تطلق حت يشاءا معاً ولو تراحى أحدها 
فالمشيغة ثابتة. 

قوله : [ وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقعا ] 

إذا قال لامرأته: " أنت طالق إن شاء الله " أو قال: " عبدي حر إن شاء الله " فإن زوجته تطلق 
وعبده يعتق » قالوا: ؛ لأنه قد علقه إلى ما لا سبيل إلى علمه وهي مشيئة الله فأشبه تعليقه على المستحيل. 

وعن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي: أن الطلاق لا يقع › قالوا : لأنه علقه على صفة 
لا يعلم وحودها » فهو لا يعلم هل شاء الله عز وحل الطلاق ام لم يشأه. 

وفصل شيخ الإسلام تفصيلاً حسناً في هذه المسألة فقال: إن كان تعليقاً فلا يقع » وإن كان تحقيقاً أو 
تأكيداً فإنه يقع » فإذا قال ذلك تعليقاً أي علقه على مشيئة الله المستقبلة فلا تطلق عليه لأن الله لا يشاؤه قي 
الواقع وقوعاً حتى يتكلم به هذا المكلف » فلا يقال إن الله شاء الطلاق لفلانة من فلان إلا أن يكون قد وقع 
وحدث » وعليه فإذا قال ها "نت طالق إن شاء الله " فلا تطلق حتى يقول هما بعد ذلك: " أنت طالق " » 
وأما إن كان تحقيقاً أو تأكيداً معنى قال: " إن شاء الله" يحقق قوله أي قد وقع قوله وشاءه الله عز وحل فهذا 
هو التحقيق + أو تأكيداكأن يفول: " إن شاء الله " موكد ك 

أما لو قال: " أنت طالق إلا أن يشاء الله " فإخا تطلق وذلك لأن قوله: " أنت طالق إن شاء الله " 
جملة فيها إثبات الطلاق ووقوعه » وفيها تعليق رفعه على مشيئة الله فقوله: " إلا أن يشاء الله " تعليق لرفع 
الطلاق على مشيعة الله ومشيئة الله ليست جعلومة. 

قوله : [ وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت ] 

إذا قال ضما: " إن دحلت الدار فأنت طالق إن شاء الله " فنا تطلق بذلك » وهذا تفريع عن المسألة 
السابقة » ما لم ينو الاستفناء للفعل وهو دخوهما فنا لا تطلق وذلك لأنا إن دحلت فيعلم أن الله عز وحل 
قد شاءه ويكون هذا التعليق كالتعليق على اليمين » كما قال ي : ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله 
لم يحنث ) رواه الترمذي والنسائي وغيرهما وهو حديث صحيح › فإذن إن قال ها: " إن دحلت الدار 
فأنت طالق إن شاء الله " إن كانت المشيئة للفعل الحلوف عليه فلا تطلق إن دحلت » لأن دحوها بمشيئة الله 
المعلق عليها » وكل مين علقت بمشيعة فلا حنث فيها للحديث المتقدم بخلاف ما إذا كان التعليق للطلاق. 

قوله : [ وأنت طالق لرضا زيدِ أو لمشيئته طلقت في الحال ] 
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لأن معن كلامه " أنت طالق لكون زيد رضى ذلك " و " أنت طالق لكون زيد يشاء ذلك " فإغا 
تطلق قي الجال كما تقدم > ومعنى كلامه " وقد اوقعت عليك الطلاق لأن أمك تشاء ذلك أو لأن أباك يشاء 


ذلك. 
قوله : [ فإن قال : أردت الشرط » قبل حكماً ] 
أي أردت " نت طالق إن رضى ید و "انت طالو ان شاع د" فإنه يقبل في الحكم الظاهر » لأن لفظه 


يحتمل. 

وعن الإمام أحمد وهو أحد الوحهين عند الشافعية: أنه لا يقبل ق الحكم » وهو الأرحح لأنه يخالف 
ظاهر قوله فإذا قال: " أنت طالق لرضا أبيك " فإنا تطلق لأن ظاهر لفظه " أنت طالق لكون أبيك يرضى 
ذلك " فإذا ادعى أنه أراد الشرط فإن هذا الإدعاء يخالفه الظاهر » والإدعاء الذي يخالفه الظاهر لا يقبل في 
الحکم وأما کونه یدین فیما بینه وبين ربه فهذا ظاهر. 

قوله : [ ونت طالق إن رأيت الهلال › فان نوی رؤيتها لم تطلق حتى تراه » وإلا طلقت بعد 
الغروب برؤية غيرها ] 

إذا قال هها: " إن رأيت املال فأنت طالق " فتقول ما الذي تنويه ؟ 

فإن قال: " نويت أا طالق إن رأته بعينها " فحينعٍ لا تطلق إلا إذا عاينته ببصرها » وهنا لفظه يحتمل 
ذلك » وإن قال: " لم ارد معاينتها بل أريد رؤية الملال فتطلق بغروب الشمس حيث رأى الملال غيرها » كما 
أا تطلق بتمام الشهر ثلاثين وذلك لأن تمام الشهر ثلاثين في حكم رؤية الملال شرعاً. 

فصل 

قوله : [ وإن حلف لا يدخل داراً أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق 
الباب أو لا يلبس ثوباً من غزلها فلبس ثوباً فيه منه أولا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث ] 

طاق الباب ؛ هو أي ما عطف من الابنية أي جانباه للباب. 

فلا يحنث تي هذه المسائل كلها وذلك لأن فعل البعض ليس كفعل الكل » والحلف إنغا هو عن 
الامتناع عن فعل الكل وليس فعل البعض كفعل الكل » ولذا كان الي #5 يخرج رأسه وهو معتكف لعائشة 
فترحله ولم يكن رسول الله 5 يخرج من معتكفه وليس هذا في حكم الخروج من المعتكف » لكن لو قال: ' 
أنت طالق إن شربت ماء هذا النهر " فقطعاً لا يريد كله ولا يمكن أن تصرف اليمين إلى ذلك » فإذا شرب 
بعضه فإنه يحنث لأنه يمتنع إرادة الكل فتصرف ينه على إرادة البعض » ومبنى الأيمان على نية الحالف » فلو 
أنه قال: " أنت طالق إن شربت ماء هذا الإناء " وهو ينوي بعضه » فشرب البعض فإنه يحنث فإن الأبمان 
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مبناها على النية » فالأحكام المتقدمة إنما ينظر فيها باعتبار الألفاظ أما لو نوى حلاف ظاهر لفظه فإن الأيمان 
مبناها على النية. 

قوله : [ وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً جنث في طلاق وعتاق فقط ] 

إذا قال: " إن فعلث كذا فامرأتق طالق " أو قال: " إن فعلتِ كذا فأنت طالق " ففعل هو أو فعلت 
هي نسياناً » او کان ذلك عن جهل کان تكون هي م تعلم باليمين ففعلت ما فعلت » وإذا قال لامرأته: " 
إن حرحت من الدار فأنت طالق " فنسيت فخرحت » أو قال لأحدٍ من الناس: " إن حرحت امرأتق من الدار 
فهي طالق " فخرحت من غير أن تعلم بيمينه . 
قال الحنابلة: يثبت الحنث وذلك لأن يمين الطلاق ومين العتاق فيها حق آدمي ولا فرق فيها بين تعمد ولا 
حطأً ولا نسيان » ويعذر عندهم المكره والنائم والمغمى عليه. 
وقال الشافعية وهو احتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ومن اختاره من المتأحرين الشيخ عبدالرحمن بن 
سعدي : أن الأيمان كلها لا حنث فيها مع اجهل والنسيان » وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان حلاف 
ذلك أو لقصد الإكرام » قال شيخ الإسلام: "من حلف بالطلاق كاذباً يعلم كذب نفسه لم تطلق " » وكذا 
من فعله متأولاً تقليداً لمن أفتاه أو فعل حلوفاً معتقداً زوال النكاح ونحو ذلك . 

واستدلوا بقوله تعالی ‏ ولیس علیکم جناح فیما أخطاأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم ) › وبقوله 
تعالى [ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) » وبقول النبي ييل : ( رفع عن أمتي الخطأ والدسيان وما 
استکرهوا عليه ). 
قالوا : وهذه أدلة عامة ليس فيها استشناء. 

و قالوا : ولأن حقيقة الحنث هو مخالفة اليمين » والمخالفة إنما تكون مع التعمد » وأما مع عدم التعمد 
> وعدم القصد فإنه ليس تمت عالفة » ولأن مقصود الحالف عدم المخالفة وإذا حولف أو حالف هو نسياناً أو 
ا ان تة اف اه او ج م ا هت ل ارق انت طاق ج 
بيك آل اه و قعصي فاا اذا فلت ذلك اة آي حا فاا لا ف عامتة ولا عالق أن العصيان إا 
يكون مع التعمد وهذا هو الراجح في هذه المسألة » أما إذا فعل ما حلف عليه مكرهاً فقال الحنابلة : لا 
يحنث وذلك لأن المكره لا يضاف إليه الفعل » فإذا قال لامرأته: " إن حرحت من الدار فأنت طالق " 
فأحرحت كرهاً فما لا تطلق وذلك لأن المكره لا يضاف إليه الفعل وكذلك النائم والمغمى عليه لزوال العقل 
بعذر » فإذا فعلت ذلك نائمة أو مغمى عليها فإن الحنث لا يقع كما هو المشهور قي المذهب» وكذا لو عقدها 
يظن صدق نفسه أو لاإكرام أو كاذباً فلا طلاق ولا كفارة. 
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قوله : [ وإن فعل بعضه لم یحنث إلا أن ينوه ] 

إذا قال: " إن دحلث الدار فزوحتي طالق " فدحل بعض بدنه إلى الدار » أو قال: " إن شربت ماء 
هذا الإناء فامرأ طالق " فشرب بعضه فإغا لا تطلق لأن فعل البعض ليس فعلاً للكل إلا أن ينويه › فإذا 
نوى منع نفسه من هذا الشيء كلية حت القليل منه » فإن الأيمان مبناها على النية وإنغا الأعمال بالنيات وإنا 
لكل امرئ ما نوى » فإن قال: " إن شربت هذا الماء الذي قي الإناء فامرأق طالق " وهو ينوي وقوع الطلاق 
ولو شرب بعضه » فان شرب بعضه فان زوحته تطلق علیه. 

قوله : [ وإن حلف لیفعلنه لم ببرأً إلا بفعله کله ] 

وذلك لأن فعل البعض لیس فعلاً للکل وقد حلف أن يفعله کله › فلا يبرا حقی يفعله کله. 

باب التأويل في الحلف 

ومن التأويل ق الحلف التأويل في حلف الطلاق. 

قوله : [ ومعناه أن یرید بلفظه ما یخالف ظاهره ] 
هذا هو معن التأويل قي الحلف ؛ هو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره» فظاهر لفظه له معنى وهو يريد 
معناً أحر يحتمله اللفظ كما لو قال: " نسائي طوالق " وهو لا يريد زوحاته بل يريد نساءه من 

عماته أو خالاته أو غيرهن » والتأويل ف الحلف جائ إن كان دفعاً لظلم » ففي سنن أبي داود ياسنادٍ 
صحيح عن سويد بن حنظلة قال: " خرجنا نريد النبي ي ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج 
القوم أن يحلفوا فحلفت أنه أخي فأخبرت بذلك النبي ي فقال: ر صدقت › المسلم أخو المسلم) › 
فظاهر قوله: " أحي" أا أحوة النسب وهو يريد أخحوة الدين » وفال عمر كما ف البيهقي ( إن قي المعاريض 
مندوحة عن الكذب ) وروي مرفوعاً والصواب وقفه . 

قوله : [ فاذا حلف وتأول یمینه نفعه ] 

فلو ان رحلا ا کره على طلاق نسائه فقال: " نسائي طوالق " وهو لا یرید بنسائه زوحاته وإنغا یرید بناته 
فهنا لا يقع الطلاق » فينفعه ذلك. 

قوله : [ إلا أن یکون ظالماً ] 

فيستشنى من ذلك أن يكون الحالف ظالاً فلو أن رحلاً قال له القاضي: " احلف " فقال: " نسائي 
طوالق " إن كان هذا الشيء لي وهو كاذب فهنا هو ظا لم وتأول قي الحلف فهنا يكون عليه الحنث ولا ينفعه 
هذا التأويل لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي #5 قال : ( اليمين على نية المستحلف ) » ولأننا إذا أحزنا 
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ذلك فإنه يكون ذريعة إلى إبطال الحق » ولا شك أن ما كان ذريعة إلى ذلك » فهو حرم » وظاهر كلام المؤلف 
أنه إذا م يكن ظالاً ولا مظلوماً فإن ذلك جائ » فإنه لم يستشن إلا أن يكون ظالاً » وعليه فالأحوال ثلاثة : 
.١‏ أن يتأول يمينه وهو ظالم فلا ينفعه هذا كما تقدم. 

۲. أن يتأول ينه وهو مظلوم فينفعه ذلك. 

۳. ألا يكون ظالاً ولا مظلوماً فينفعه ذلك أيضاً ف المشهور من المذهب. 

والقول الثاني ف المسألة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ؛ المنع وأن ذلك لا 

ينفعه » وهو الراحح لعموم قوله 5 : ( اليمين على نية المستحلف ) وهذا عام لا يستشنى منه إلا أن يكون 
الحالف مظلوماً. وختار شيخ الإسلام أنه لايجوز التعريض لغير ظالم بلا حاجة لأن هذا تدليس كتدليس البيع 
والمذهب جوازه لأن البي 5 كان يقوله في المزاح من غير حاحة و هو أظهر لكن لا يجوز التعريض مع اليمين 
للحديث اللمتقدم و هو منصوص أحمد. 


قوله : [ فان حلفه ظالمٌ ما لزید عندك شيء وله عنده ودیعة بمکانِ » فنوی غیره ] 

فلو أن ظالاً اراد أحذ مال زيدٍ فقال: " ما لزي عندك شيء " وله وديعة عنده فحينملٍ الأمر أن له 
وديعة عنده فقال " ما لزيد عندي شيء " ونوى غير المكان الذي هي فيه » أي ما لزيدٍ عندي في البيت وله 
عنده قي الدكان» 

قوله : [ أو بما الذي ] 
آي ون آن "ما ' جحي ' الذي " » " ما لزيڊ عندي شيءٌ " أي الذي لزيد عندي شيءٌ » وهذا يصح. 

قوله : [ أو حلف ما زیدٌ هاهنا ونوی غير مکانه ] 

قیل له: " هل زید في البیت " فقال: " ما زیڈ هاهنا " ونوی مکاناً آحر بأن يشير بيده إلى موضع آخر 
فيقول: " ما زيد هاهنا " » وهذا تأويل سائغ. 


قوله : [ أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئاً فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل 


فإذا قال لامرأته: " إن سرقت مني شيئاً فأنت طالق " فخانته المرأة ني وديعة عنده ولم ينو دخول الخيانة 
في قوله لم يحنث وذلك لأن الخيانة ليست بسرقة لأن السرقة إنما تكون من حرز وهذه ليست كذلك » أي قي 
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حق المودع عنده » لکن لو نوی بقوله " إن سرقت مني شيماً فأنت طالقٌ " نوى دحول الخيانة أو كان سبب 
تغيجها للحلف هو ذلك » أي خحشي أن تخونه فحلف على ذلك » فإنه حينعلٍ يحنث في بمينه » لأن هذا 
السبب الواقع منه قرينة لإرادته دحول الخيانة. 

و المذهب أن يقبل منه حكماً إن أدعى التأويل لعدم مخالفته لاظاهر إلا مع بعد الاحتمال لمخالفته 
الظاهر. 

باب الشك في الطلاق 

قوله : [ من شك في طلاقٍ أو شرطه لم يلزمه ] 

شك لا يدري هل طلق امرأته أم لا » أو شك قي شرطه أي هل وقع الشرط أم لم يقع » إذا قال 
لامرأته: " إن دحلت الدار فأنت طالق " ثم شك لا يدري أدحلت المرأة الدار أم لم تدحلها » م يلزمه لأن 
هذا شك والشك لا يزول به اليقين » فاليقين بقاء عصمة النكاح فلم يزل بهذا الشك الطارئ عليه. 

وقال الموفق رحه الله: " الأولى له إيقاع الطلاق تورعاً " » وفيما ذكره نظر » قال ابن القيم: " الأولى 
إبقاء عصمة النكاح » ويكره أو يحرم العمل بالشك فإن الطلاق بغيض إلى الرحمن حبيب إلى الشيطان " فمثل 
هذا لا يقال ان التورع إيقاعه » فالصحيح ما ذكره ابن القيم. 

فإن قال كلمة فشك هل هي طلاق أم ظهار لم يلزمه شيء قالوا والأحوط كفارة الظهار ليبراً بيقين. 

قوله : [ وإن شك في عدده فطلقة ] 

إذا شك لا يدري أطلق امرأته طلقتين أم طلقة فاليقين أا طلقة والطلقة الثانية مشكوك فيها فاليقين لا 
يزول بالشك. 

قوله : [ وتباح له ] 

أي تباح له هذه للمرأة لما تقدم من أن الأصل بقاء عصمة النكاح » وهذا الطلاق مشكوك فيه. 

قوله : [ فإذا قال لامرأتيه : إحداكما طالق طلقت المنوبة ] 

إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق ونوى فلانة منهما مبهماً فإن للمنوية تطلق عليه لأنه قد عينها بنيته 

قوله : [ وإلا من قرعت ] 

وإلا ؛ أي إن لم ينو إحداهما فإنه يوقع بينهما القرعة » والقرعة طريق شرعي لإخراج الجهول » فالحق 
لواحدة منهما غير معينة فوحبت بالقرعة » أي وحب حقها بالقرعة » فيضع بينهما القرعة فمن خحرحت عليها 
القرعة فهي طالق بتلك اللفظة التي تلفظ با. 
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وقال الشافعية والأحناف: بل يتخير أيتهما شاء » قالوا : لأنه له ابتداءً إيقاع الطلاق وتعينه » وهنا قد 
أوقعه ولم يعينه فبقي له حق التعيين استيفاءً ملكه. 

والأرجح هو القول الأول وذلك لأنه حق لإحداها من غير تعيين فوحب بالقرعة كالسفر ببعض 
النساء » وتقدم أنه ليس له أن يسافر بإحدى نسائه إلا بقرعة » فأما ما ذكروه فهو ضعيف وذلك لأنه يلك 
الطلاق قبل إيقاعه وأما بعد أن أوقعه فإنه ليس له فيه أي ملك » وكان له حق التعيين مع الإيقاع وأما وقد 
أوقعه ولم يعين فقد حرج عنه حق التعيين. 

قوله : [ كمن طلق إحداهما بائناً ونسيها ] 

رحل طلق إحدى امرأتيه طلافاً ثلاثاً بائناً لكنه نسيها و لا بينة فالحكم أنه توضع بينهما القرعة في الجحل 
وقي الإرث » أي قي حكمها له وتي كوخا ترث منه » أما الإرث فهذا ظاهر للتعليل المتقدم فهو حق لواحد غير 
معين ولا سبيل لنا إلى تعيين صاحب الحق فسلكنا هذا الطريق الشرعي وهو القرعة. 

وأما ثي الجل فاحتار الموفق وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أكثر أهل العلم كما حكى ذلك 
الموفق: " أن القرعة هنا لا طريق ها » ذلك لأن الزوحة هنا قد اشتبهت عليه » فكما لو اشتبهت زوحته 
بأجنبية فإنه لا يحل له أن يطأً" وهنا كذلك فقد اشتبهت عليه إحدى للمرأتين هذه حرمة عليه بالبينونة و هذه 
حلال له » ولأن القرعة لا تحل المرأة المطلقة » ومعلوم أن القرعة قد تقع على للمرأة المطلقة المنسية » وهذه 
القرعة لا تحل المرأة التي قد وقع عليها الطلاق ولا ترفع الطلاق عنها. 

فإن قيل فما الفرق بينها وبين المسألة المتقدمة ؟ 

فالجحواب : أن المسألة المتقدمة الطلاق لم يقع على واحدة بعينها بل الطلاق مبهم فاحتجنا إلى تعينه 
بالقرعة » وأما في هذه المسألة فإن الطلاق واقع على واحدة بعينها فإن إحداهما طالق بعينها ولكنها جهولة 
وهذا فرق ظاهر بين المسألتين » فالراجح ما ذكره الموفق وهو مذهب أكثر أهل العلم. 

قوله : [ وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم ] 

هذا تفريع على القول المرحوح » فإذا وقعت القرعة فخرحت على فلانة وتبين للزوج » أي تذكر أن 
المطلقة غير التي قرعت » وهذا أي التذكر أمر لا يعلم إلا من حهته فيقبل فيه قوله » فإذا تذكر أا التي قرعت 
فاخا ترد إليه ما م تتزوج » فإذا تزوحت فلا ترد إليه وذلك لأن قوله اجرد عن البينة لا يسقط حق غيره فالمرأة 
هنا قد تزوحت فأصبحت في عصمة غيره فقوله المحرد لا يسقط حق غيره. 
"أو تكن القرعة بحاكم" فإذا كانت القرعة من طريق الحاكم فيكون هذا قضاءً وحكماً والحكم لا يرفع بقوله 
احرد. 
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إذن : إذا تزروحت للمرأة أو كانت القرعة بحاكم فإتغا لا ترد إليه وأما إذا لم تتزوج ولم يثبت حكم القرعة 
بحاكم فنا ترد إليه لأنه شيءٌ لا يعلم إلا من حهته فقبل فيه قوله. 
قوله : [ وإن قال : وإن كان هذا الطائر غراباً ففلانة طالق » وإن كان حماماً ففلانة طالق وجهل لم 
تطلقا ] 

لاحتمال أن يكون هذا الطائر ليس بغراب ولا مام والطلاق لا يقع بالشك. 

قوله : [ وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالقٌ طلقت امرأته ] 
إذا قال لزوحته وامرأة أحنبية عنه امها هند إحداكما طالق طلقت امرأته وذلك لأنه لا بملك طلاق الأخحرى. 
وقوله: " أو هند طالق طلقت امرأته " ؛ فإذا قال لامرأته واسمها هند » وامرأة أجنبية عنه اممها هند فقال: " 
هند طالق " فيقع الطلاق على امرأته وذلك لأن الأحرى ليست بزوحة له » والطلاق لا يقع عليها فهو لايملك 
طلاقها. 

قوله : [ وإن قال : أردت الأجنبية لم يقبل حكماً إلا بقرينة ] 

إذا قال: " أردت الأجنبية " لم يقبل حكماً لأنه يخالف الظاهر » ولكنه يدين بنيته فيما بينه و بين 

ربه » ولا يقبل قي الحكم إلا بقرينة » كأن يقول ذلك رفعاً لاظلم كأن تكون له زوجحة اسمها هند »› 
وأحت اسمها هند فقيل له طلق زوحتك فقال: " هند طالق " وهو لا يقصد طلاق زوحته بل يقصد بذلك 
أحته » فلما كانت هذه القرينة موجودة فلا يقع الطلاق حكماً. 

قوله : [ وإن قال لمن ظنها زوجته : أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها ] 

إذا قال لامرأة يظنها زوجحته وهي ليست بزوجة له قال: " أنت طالق " فما تطلق الزوحة » اعتباراً 
بالقصد » فقصده زوجته وهو كما لو قال: " امرأت طالق " ففي المذهب قوة. 

والقول الثاني في المذهب وهو مذهب الشافعية: أن الطلاق لا يقع اعتباراً با لخطاب لأن الطلاق إغا 
يقع حيث خوطبت به المرأة أو كان بلفظ ظاهر في إرادتاء فالاعتبار هنا با لخطاب لا بالقصد » والنية البجردة 
عن اللفظ لا يقع معها الطلاق» والأول أظهر. 

قوله : [ وکذا عکسها ] 

فعكس هذه المسألة يقع الطلاق فيها على امرأته» فإذا قال لمن ظنها أجنبية وهي زوحته قال ما: " 
أنت طالق " يظنها أجنبية عنه فكانت امرأته » فكذلك يقع عليها الطلاق وذلك لأنه واحه امرأته بصريح 
الطلاق. 
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والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام: أنه لا يقع » وهذا القول الأرجح › وذلك لأن 
الأعمال بالنيات » فاللفظ قطعاً لا يريد به طلاق امرأته » بل يريد به وخاطبة الأجنبية » وعليه فلا يقع الطلاق 
» لكننا نحكم بالظاهر إلا مع قرينةء ویدین بنیته فیما بینه وبين ربه. 

باب الرجعة 

الرحعة : هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. 
وقد أجمع أهل العلم على أن الرحل الحر إذا طلق امرأته دون الثلاث » والعبد دون اثنتين فلهما الرحعة ف العدة 
> ولا يشترط إجماعاً ني الرحعة قبول المرأة ولا الولي ولا صداق قي ذلك فهو استدامة للنكاح. 

قوله : [ من طلق بلا عوضٍ زوج مدخولاً بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ] 

من طلق بلا عوض - تقدم حكم الطلاق بعوض وهو الخلع - » فمن طلق امرأة مدخولاً يما أو في 
حكم المدحول بها وهي المخلو بها دون ماله من العدد فله رحعتها ما دامت في العدة أما غير المدخحول جا فا 


تبين فيه بطلقة ولا عدة ھا كما تقدم تقریره. 


قوله : [ ولو کرهت ] 

فله رحعتها ولو كرهت لقوله تعالى : [ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) » وقد ماه الله تعالى بعلاً 
أي زوحاً وهو زوج هما وهو أحق برحعتها وظاهر الآية أن ذلك ليس إلى الوالي ولا إلى المرأة وتقدم الإجماع 
عليه. 

وظاهر كلام المؤلف الإطلاق فيمن يريد الإصلاح و فيمن لا يريده » فكل من أراد الرحعة فله المراجعة 
كما هو إطلاق المؤلف وهو إطلاق غيره من الفقهاء » واختار شيخ الإسلام أنه لا يمكن من ذلك إلا أن يريد 

بذلك الإصلاح والإمساك بالمعروف » وقوله هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن » قال تعالى : 3 
و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) » فشرط الله تعالى إرادة الإصلاح ورتب عليه شيخ 
الإسلام أنه لو كلف بعد لم لأن الطلاق لا يقع إلا بعد رحعة صحيحة و تقدم ترحيح خحلافه. 

قوله : [ بلفظ راجعت امرأتي ونحوه ] 

فألفاظ المراحعة ؛ راحعت امرأت ونحوه من الألفاظ كأن يقول: " رددتا " أو "أمسكتها " وغير ذلك 
من الألفاظ التي هي صريحة قي الرحعة. 

قوله : [ لا نکحتها ونحوه ] 
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فإذا قال في الرحعة: " نكحتها أو تزوجحتها ونحوه " فلا يحصل به الرحعة » وذلك لأن هذا اللفظ يكون 
كناية » قالوا : والرحعة استباحة بضع مقصود » فلم تصح فيه الكناية كالنكاح. 

والقول الثاني قي المسألة ؛ وهو وحه عند الحنابلة ومن قال به ابن حامد ؛" أن الرحعة تحصل به مع 
النية " وهذا أظهر وذلك لأنه يدل عليها » فهذا اللفظ يدل على الرحعة وقد نوى قائله الرحعة » والعبرة 
با لمعا لا بالمباني و بالقصود لا بالألفاظ. 

قوله : [ ويسن الإشهاد ] 

ويسن له أن يشهد على الرجعة. 

قالوا : لأن الرحعة لا تفتقر إلى قبول من المرأة ولا من الولي وما كان كذلك لم تفتقر إلى الإشهاد › 
وهو قول جمهور العلماء. 

والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد ؛ أن الإشهاد شرط في صحة الرحعة فلا تصح 
الرحعة إلا بالإشهاد » وهو القول القدم للشافعي. 

والذي يترحح أن الإشهاد واحب وليس بشرط ويدل على هذا قوله تعالى: [ وأشهدوا ذوي عدل 
منكم ) » وظاهر الأمر الوحوب » ويدل على وحوها وأا تصح مع عدم الإشهاد » ماثبت في سنن أبي داود 
يإسناطٍ صحيح أن عمران بن الحصين سقل عن الرحل يطلق ولا يشهد ويراجع ولا يشهد فقال: " طلقت بغير 
سنة وأرحعت بغير سنة » أشهد على طلاقها وأشهد على رحعتها ولا تعد " » فالذي يترحح هو وحوب 
الإشهاد لكن ليس بشرط في صحتها بل تصح الرحعة ولو م يشهد » وإنغا قلنا بوجوبه لقوله تعالى: 3 
وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم ) » ولقول عمران بن الحصين: " وأرحعت بغير سنة ' 
إلى كتمان الطلاق فقد يطلق الرحل امرأته المرة الأولى ثم يطلقها للمرة الثانية فيكتم التطليقتين الأوليتين فيسول 
له الشيطان إبقاءها عنده بخلاف ما إذا أشهد على الطلقة الأولى والطلقة الثانية فإن الأمر يكون بيناً. 

قوله : [ وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات ولكن لا قسم لها ] 

هذا هو حكم الزوحة المطلقة الطلاق غير البائن في عدتا» فحكمها حكم الزوحات فلها ما من من 
النفقة والسكن وعليها ما على الزوحات بالمعروف ومن ذلك أنا لا تخرج من بيتها ولكن لا قسم نما قال 
تعالى  :‏ واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . 

والمشهور في المذهب أنه يحل له أن يطأها وأا تتزين له وتتشرف له وله ويخلو بها وغير ذلك. 


> ولأن عدم الإشهاد ذريعة 
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وقال الشافعية ؛ بل هي محرمة عليه وذلك لأن هذه الطلقة ثبت معها التحرم فهي طلقة وقعت فثبت 
معها التحرم » و الرحح المذهب لأن الله تعالى نماهن من الخروج من بيوتمن ومعلوم أن بقاءها ي بيتها يكون 
فيه خحلوة» وغير الخلوة نما تقدم ذكره في السفر بها ونحوه له حكم الخلوة. 

قوله : [ وتحصل الرجعة أيضاً بوطنها ] 

وتقدم أن الحنابلة يجيزون الوطء فإذا وطنها فإن الرحعة تحصل بها سواء نوى به الرحعة أم لم ينو به 
الرحعة » إذن : بالوطء ابحرد تثبت الرحعة. 

وعن الإمام أحمد وهو مذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ أن الرحعة لا تحل بالوطء 
إلا بالنية وذلك لأن الوطء ليس صريحاً في إرادة إرحاعها فاشترط فيه النية » وعليه فإذا وطء الرحل امرأته ولم 
ينو بذلك الرحعة فلا يكون هذا الوطء رحعة بل لا يكون رحعة حت ينويه و المذهب أصح لأن الوطء ظاهر 
في الرحعة لأنه إنغا تحل له بالرحعة. 

وأما ما دون الوطء فظاهر كلام المؤلف وهو المذهب أن الرحعة لا تحصل به فإذا استمتع بها ف ما 
دون الوطء كأن يقبلها أو يباشرها فإن الرحعة لا تحصل به ق المذهب. 

وقال الأحناف بل تحصل به وذلك لأن الاستمتاع بالمرأة لا يحل إلا بالزوحية > و المذهب أظهر كالنظر 
و الخلوة بها 

قوله: [ ولا تصح معلقة بشرط ] 

اتفاقاً » فلا يصح أن يراجع امرأته ويعلق هذا بشرط کالنكاح فليس له أن يقول راجعتك إن کان کذا 
بل لابد وأن يكون منجزاً كالنكاح بخلاف الطلاق الذي هو فراق للمرأة » وأما الرحعة ففيها استدامة لنكاحها 
فاشبه ابتداء النكاح قي هذا الحكم. 

قوله : [ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغدسل فله رجعتها ] 

عدة المطلقة ثلاثة قروء أي حيضات» فإذا حاضت الحيضة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم انقطع عنها 
الدم فبانقطاع الدم يتم ها ثلاثة قروء » فله أم يراجعها قبل أن تغتسل » فإذا انقطع الدم فجلست ساعة أو 
ساعتين أو يوم أو يومين أو شه أو سنة ولم تغتسل فله أن يراحعها وهو ظاهر المذهب وأن له أن يراجعها وإن 
فرطت ف الاغتسال مدة طويلة » قالوا : لأنه قول عمر وعلي وابن مسعود كما في مصنف عبدالرزاق » قالوا : 
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ورجح الموفق أن ذلك حت يلزمها الغسل » فلوا طهرت بعد طلوع الشمس فإخا لا تلزم بالغسل حينغلٍِ 
وإنما تلزم به إذا حشي فوات وقت الظهر » فإذا راحعها في هذه الساعات فالرحعة صحيحة » لكن لو أحرت 
الخسل إلى حين حروج الوقت فإن الرحعة لا تصح وتكون قد حرحت من عدتّا » و هو الراحح. 

والقول الثاني ني المسألة وهو قول الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره الشيخ عبدالرحمن 
السعدي؛ أا بانقطاع الدم في القرء الثالث تكون قد حرحت من عدتا » قالوا : وهذا ظاهر قوله تعالى : 3 
وبعولتهن أحق بردهن قي ذلك ) فإن قوله ر في ذلك ) الإشارة هنا تعود إلى العدة المذكورة » وهي ثلاثة 
قروء » فجعل العدة ظرفاً لأحقية الزوج بالرحعة » ومفهوم هذه الآية أن هذه القروء إذا مضت ولم يراجعها فإنه 
ليس له أن يراحعها. 

وقالوا : ولأن سائر الأحكام كذلك » فما هو الدليل على استشناء هذه المسألة » ولذا فالحنابلة يقولون 
بالتوارث فيما إذا طلق امرأته فاستمرت في عدا ثلاثة قروء فانقطع الدم ف القرء الثالث ومات بعد انقطاعه 
وهي لم تغتسل » فإنه لا يورث بينهما في المذهب » ولا شك أن إلحاق النظير بنظيره أولى » وكذلك اللعان إذا 
انقطع الدم عنها في القرء الثالث فقذفها بعد انقطاعه وقبل غسلها » فلا نقول بإيقاعه بل يكون قذفاً لأنا 


قوله : [ وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد ] 

فإذا فرغت العدة قبل رجعتها فإعا تبين منه وتحرم عليه إلا بعقد جديد يشترط فيه الولي والصداق وغير 
ذلك » وهذا هو مفهوم قوله تعالى : [ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) › فظاهره أمم ليسوا بأحق 
بردهن بعد ذلك أي بعد العدة وهذا باتفاق العلماء. 
قوله : [ ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطنها زوج غيره أو لا ] 

فإذا طلق رحل امرأته دون ما ملك من عدد الطلاق كأن يطلقها الحر طلقة أو طلقتين فمضت العدة 
ولم يراحعها ثم تزوحت بزوج آحر أو لم تتزوج ثم عقد عليها زوحها الأول عقداً حديداً فلا ببطل الطلاق 
السابق بل يبقى عليه طلقة إن كان طلقها طلقتين وتبقى طلقتان إن كان طلقها طلقة. 

أما إن لم تتزوج زوحاً آحر فهذا باتفاق أهل العلم لا نزاع بينهم في ذلك » فإذا طلق الرحل امرأته 
فانتهت عدتا ثم عقد عليها عقداً حديداً فتحسب عليه تلك الطلقة بلا نزاع بين العلماء » والطلاق ثابت 
وواقع ولا دلیل على رفعه. 
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وأما إذا عقبه عليها زوج آحر فهل يحسب عليه طلاقه الأول أم لا ؟ 
قولان لأهل العلم : 
القول الأول : وهو مذهب جمهور العلماء ؛ أنه بحسب عليه الطلاق الأول » وهو قول أكابر 
الصحابة كما قال ذلك الإمام أحمد » ومن قال به ؛ عمر بن الخطاب كما قي مصنف عبدالرزاق بإسنادٍ 
صحيح » قالوا : والزوج الآحر ليس شرطأ تي إحلاها للزوج الأول فلم يكن مؤثراً ني إذهاب الطلاق السابق 
> فكان هذا النكاح الثاني وحوده كعدمه لا يغير من حكم الطلاق شيئاً. 
القول الثاني : وهو مذهب الأحناف ؛ أنه لا بحسب عليه الطلاق السابق وهو قول طائفةٍ من 
الصحابة ومن روي عنه هذا القول ؛ ابن مسعود و ابن عمر وابن عباس كما في مصنف عبدالرزاق » قالوا : 
لان هذا الحكم أولى من البينونة الكبرى » فإذا طلق الرحل امرأته ثلاثاً تم نكحها زوج آخحر فإنه ينكحها 
بعده الأول بلا طلاق سابق إجاعاً » أي لا يمحسب عليه الطلاق السابق » فإذا ثبت هذا بالبينونة الكبرى 
فالبينونة الصغرى أولى - والبينونة الصغرى لا يشترط فيها نكاح ف اھ ج 
وفي القولين قوة لكن القول الأول فيما يظهر لي أرجح » لأنه قول أكابر الصحابة » ولأن تمت 
فرقاً بين الطلاق الثلاث الذي تحصل به البينونة الكيرى وبين الطلاق الذي دونه الذي تحصل به البينونة 
الصغرى حيث نكحت زوحاً آحر ؛ وذلك أا إذا نکحت زوجاً آحر فلا يمكن أن نمكنها من نكاح هذا 
الزوج ونحسب عليها طلاقاً لأنا إذا حسبنا الطلاق فالطلاق ثلاث وعليه فلا يكن نكاحها » فأبطلنا الطلاق 
السابق كله واستأنفوا نكاحاً حديداً » وأما ق المسألة الأحرى فإن النكاح إنغا تحسب فيه طلقة» وعليه فإنه 
يبمكن إكمال الزواج وإتقمامه بينهما لأنا لا نحسب عليهما إلا طلقة أو طلقتين» والمسألة فيها تحاذب كما ذكر 
ابن القيم » إلا أن الأولى فيما يظهر لي ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم. 
فصل 
قوله : [ وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها 
[ 
فإذا ادعت المطلقة طلاقاً غير بائن ؛ أن عدتما قد انقضت ف زمن يمكن انقضاء العدة فيه » أو ادعت 
أا وضعت حلا يمكناً وأنكر ذلك الزوج - فالقول قوطما؛ لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها فكان القول 
قوها ولذا قال تعالى  :‏ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) » وذلك لأنمن مؤتمنات على 
ذلك. 
قوله : [ وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوماً ولحظة لم تسمع دعواها ] 
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اللحظة هنا لتحقيق انقضاء الدم » فالحرة عدتا ثلاث حيض وأما الأمة فعد تما حيضتان » فإذا ادعت 
انقضاء العدة في تسعة وعشرين يوماً فهذا ممكن » وأما أقل من تسعة وعشرين يوماً فهذا لا يقبل » وذلك لما 
تقدم من أن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً وأن أقل الحيض يوم » فإذا حاضت يوماً ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً - 
فهذه أربعة عشر يوماً = ثم حاضت يوماً - فهذه خمسة عشر يوماً - ثم طهرت ثلاة عشر يوماً - فهذه 
نمانية وعشرون يوماً - ثم حاضت يوماً - فهذه تسعة وعشرون يوماً - ثم ني لحظه تحقق انقطاع الدم فحينعلٍِ 
تكون بذلك قد انقضت عدتما و مع اشتراط الغسل يكون له لحظة أحرى » فإن ادعته ي أقل من تسعة 
وعشرين يوماً فإن هذا غير ممكن » وهذا ينبني على ما تقدم من أقل الحيض وأقل الطهر وتقدم ترحيح شيخ 
الإسلام ؛ وأنه ليس لأقل الحيض شيءٌ حدد » حلافاً لما ذهب إليه الحنابلة. 

فإن ادعته في هذه المدة فهل يقبل قوها بلا بينة ام لا ؟ 

القول الأول وهو المشهور في المذهب أنه: لا يقبل قوها إلا ببينة وذلك لإنه يندر أن تحيض امرأة 

عة وعشرین بوا للات حبص وغلية فاا بك أن تشهد ها نسافها العدول: 
والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد: أنه يقبل قوها لأنه مكن وهي مؤتنة على نفسها » و 
الأول أظهر لإمكان العلم من غير جهتها و أما إذا كان يمكن غالباً لا نادراً فيقبل قوها بيمينها. 
وهذا فيما يظهر لي أظهر ؛ فهي مؤنمنة على نفسها فالقول قوهها لا فرق بين أن يكون هذا الشيء نادراً أو غير 


نادر. 


قوله : [ وإن بدأته فقالت : انقضت عدتي فقال : كنث راجعتك ] 

فإذا قالت للمرأة لزوحها: " انقضت عدت " فقال: " كنت راجعتك " فالقول قوها إلا أن يكون له بينة 
> فإن أتى ببينة تشهد على أنه راجعها قبل انقضاء عدتا فلا شك أن البينة محكم بها لكن إن لم يكن له بينة 
> فالقول قوطما وذلك لأن الظاهر حصول البينونة » والأصل عدم الرحعة » فالأصل عدم ما يدعيه هو » أي 
الأصل هو البينونة » فهو يدعي حلاف الأصل فيطالب بالبينة » فإن أتى با وإلا فالقول قوها. 

قوله : [ أو بدأها به » فأنکرته فقولها ] 

إذا بدأها هو بذلك فقال: " كنت راجعتك " فقالت: " قد انقضت عدت قبل أن تراجعني " فالقول 
قوها لأن الأصل هنا حصول البينونة » وما يذكره من الرحعة حلاف الأصل ولا فرق بين أن يكون قد ابتدأها 
هو أو ابتدأته هي وما ذكره المؤلف هو قول ف المذهب. 
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وأما المشهور ق المذهب فهو حلاف ما ذكره المؤلف فقد فرقوا بين ما إذا بدأها » وبين ما إذا بدأته » 
فقالوا : إذا ابتدأته فالقول قوهها » وأما إذا بدأها هو فالقول قوله » وسر الفرق عندهم ؛ أنه إذا بدأها هو فإن 
ذلك يكون قبل الحكم بانقضاء عدتا » لأننا حكمنا بانقضاء عدقا بقوها انقضت عدي » وأما إن ابتدأته 
هي فبقوطما هذا يكون الحكم بانقضاء العدة » فيكون قوله وهو ادعاء الرحعة بعد الحكم بانقضاء العدة. 
لكن الراجح ما تقدم » وهذا التفريق ليس بؤثر لأن الأصل معها » فالأصل هو حصول البينونة وعدم الرحعة 
ق الان هاا 
مسألة : 

المشهور قي المذهب وهو ظاهر إطلاق المؤلف هنا ؛ أن المرأة إذا ادعت ما ادعته من انقضاء العدة فإتا لا 
تطالب باليمين » فالقول قوهما بلا يمين » وذلك لأن الرحعة لا يصح بذهما » فالمال يصح بذله فلو أن رحلاً 
قيل له : "احلف " فقال " لا أحلف " يترتب على ذلك أن هذا المال المدعى عليه بُبذل » فيكون قد بذل 
هذا المال » والبذل للمال يصح لكن البذل للفرج لا يصح »› فإن امتناعها من الحلف يترتب عليه بذل 
لفرحها وهذا نمنوع كالحدود » فكما أن الحدود لا يستحلف فيها فكذلك قي مثل هذه المسائل » وذلك 
لأن الرحعة لا يصح بذهها » وذلك لأنه بذل لفرج فلابد وأن يكون بحق. 

والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية وهو قول في المذهب ؛ أا تطالب باليمين › فلا يقبل قوها 
إلا باليمين » وذلك لعموم قوله ي : ( البينة على لمدعي واليمين على من أنكر ) › وهذا القول أرحح 
لعموم الحديث. 

وأما كونا يترتب على تركها للحلف بذها لفرحها وهذا لا يصح. 

فالمحواب : أنه لا يحل هما أن تمتنع من الحلف فإن في امتناعها من الحلف بذلاً لفرحها منها » وبذها 
للفرج حرم » والحلف وسيلة إليه فيكون ترك الحلف عرماً عليها » بخلاف ترك الحلف قي الأموال فقد يترك 
الرحل اليمين ويفدي نفسه بماله منها. 

وهل يثبت حق الزوج بالنكول أم لا ؟ 

إذا ادعت انقضاء عدتما فقيل ما: احلفي فامتنعت » هذا هو النكول » فهل يقضى للزوج بالرحعة 
ذا نکلت ام لا ؟ 
قولان لأهل العلم : 

القول الأول : أنه لا محكم بالنكول هنا » وذلك للعلة المتقدمة وهي أن الرحعة فيها بذل للفرج ولا 
يصح بذله فلم يبذل بالنكول وهو المشهور في المذهب. 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤١ه‏ 1 


2 ن الزاد) موقع يعني بدروس 
شرح زاد المستقنع ( كتاب الطلاق ) (الزا3) فر یی درن لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


فضيلة/٠‏ شب حر ا محمد 


www.alSzad.com AT 


القول الثاني : وهو مذهب الشافعية وذكره الموفق احتمالاً وهو الراحح أنه يقضى بالنكول لكن 
يستحلف الزوج » فإذا نكلت عن الحلف فحينقلٍ يظهر صدق الزوج ويكون حانبه أقوى من جانبها وعليه 
فيستحلف لأن من قوي جانبه فالقول قوله بيمينه » فهي ف الأصل صاحبة الجنب القوي لما نكلت ضعف 
جانبها وقوى جانب الزوج وحينفلٍ يستحلف فإن حلف قضي له بالرحعة. 
فصل 

قوله : [ إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج ] 
إذا استوف الزوج ما ملك من عدد الطلاق وهو ثلاث تطليقات للحر » وتطليقتان للعبد » فإها تحرم عليه 
زوحته حتی یطأها زوج آحر » لقوله تعالی  :‏ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره). 

قوله : [ في قبل ولو مراهقاً ] 

Ee NSE aE eI SEE 
ثبت في الصحيحين أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي ييي فقالت: " كنت عند رفاعة فطلقني‎ 
فبتٌ طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هُدبة الثوب "» فقال : ( تريدين أن‎ 
ترجعي إلى رفاعة » لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) » أي حى يذوق منك حلاوة الجماع‎ 
وتذوقي منه حلاوته » وذلك بالوطء.‎ 


قوله : [ ويكفي تغييب الحشفة ] 

وذلك لأن إحكام الوطء يترتب على تغيب الحشفة ولذا قال النبي ي : ر إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل ). 

قوله : [ أو قدرها مع جب ] 

أي الجبوب يكون بقدرها لأا بمنزلة الحشفة من غيره و هذا مع بقاء شيء من الذكر. 

قوله : [ في فرجها مع انتشارِ ] 

أي في فرج المرأة مع انتشار للذكر لأنه مع عدم الانتشار لا يكون قد ذاق عسيلتها. 

قوله : [ وان لم ینزل ] 

وذلك لأن ذوق العسيلة يمحصل بدونه. 

قوله : [ ولا تحل بوطء دبر ] 
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وذلك لأن الدبر ليس علا للوطء الشرعي فلا تترتب عليه الأحكام الشرعية. 

قوله : [ وشبهة ] 

رحل طلق امرأته ثلاثاً فوطها رحل يظنها زوحته فلا تحل للأول وذلك لأن هذا ليس بنكاح. 

قوله : [ وملك يمين ] 

إذا طلق امرأته ثلاثاً وهي أمة فوطعها سيدها فلا تحل للأول وذلك لأن وطء السيد ليس بنكاح » وقد 
قال تعالی  :‏ حتی تنکح زوجاً غیره ). 

قوله : [ ونکاح فاسد ] 

ن ا وکو ی 
تنکح ) » أي حت تنکح نکاحاً صحیحاً. 

قوله : [ ولا في حيض ونفاس وإحرام وصیام فرض ] 

فإذا عقد عليها الزوج الثاني ووطها وهي حائض أو نفساء أو قي إحرام منه أو منها أو صيام سواء 
كان الصائم هو أو هي أو هما جميعاً > فإن هذا الوطء لا تحل به للزوج الأول » وذلك لأنه حرم لحق الله تعالى 
فلم يمحصل به الوطء الذي يترتب عليه التحليل هذا هو المشهور ق المذهب. 

وذهب الأحناف والشافعية وهو احتيار الموفق إلى أن هذا الوطء يحصل به التحليل للزوج الأول »› 
وهذا هو الأرحح وذلك لأنه ظاهر القرآن وظاهر السنة فإنه إذا وطئها فقد نكحها » فظاهر قوله تعالى : 

لز حتى تنكح زوجاً غيره ) حاصل بذلك » وكذلك قوله 4 : ر لا حتی تذوقي عسیلته ويذوق 
ساطت م حاصل الان 
قوله : [ ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن 
صدقها وأمكن ] 

إذا طلق رحل امرأته طلاقاً بائناً م غابت عنه أو غاب عنها فادعت أا قد تزوحت بعده زوحاً آخر 
وادعت أن عدا قد انقضت فله نكاحها إن صدقها » وأمكن ذلك معنى أن يكون الوقت متسعاً لأا مؤتمنة 
ف ا 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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ODIZP. 


لفضيلت الشيخ / حمد ن عبدالله ا محمد جفظی اذل 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
کتاب الإیلاء 
الإيلاء : هو الحلف » من : آلى يولي إذا حلف » والألية : هي اليمين . 
وعرف المؤلف الإيلاء بقوله : 
[ وهو حلف زوج باللّه تعالی أو صفته على ترك وطء زوجته في ق قبلها أكثر من أربعة أشهر ] 
والأصل ني الإيلاء قوله تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله 
غفور رحيم» وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) . 
قوله " هو حلف زوج باللّه تعالى أو صفته " : ظاهر قول المؤلف أنه لو حلف بنذر أو حلف بطلا 
ارات بدو ای ا کا دو لرن ااي 
قالوا : لأن حقيقة اليمين أن تكون بالله » فلو قال : " علي صوم الدهر إن وطئتك " فهذا حلف بنذر » أو 
قال :" علي الطلاق إن وطئتك " فهذا حلف بطلاق أو قال : " إن وطئتك فعبيدي أحرار " فهذا حلف 


\6: 


0 


بعتق . 

والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الجمهور ورواية عن الإمام أحمد : أنه إيلاء وذلك لأا يمين في 
الامتناع عن وطء المرأة فكان يلاء . 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور » وذلك لأن الحلف بالنذر أو بالطلاق أو بالعتق يمين » سواء قلنا 
هي بين حقيقية أو مين جازية » فنا تدحل ني قوله تعالى : [ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 
¢ . 

SS 

للذين يؤلون من نسائهم ) › وأما لو كانت سريته - أي أمته - فليس بإيلاءِ لأنما لا تدحل في 
نسائه فلا تدحل قي الآية 

" أكثر من أربعة أشهر " : أما إذا كانت للمدة أربعة أشهر فأقل فليس بإيلاء » فلو قال لامرأته : " 
والله لا وطتتك أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر " فليس بول لظاهر الآية ؛ فإن الله تعالى قال : ([ تربص أربعة 
أشهر ) » وفي الصحيحين - وهذا لفظ البخاري- أن النبي ييي آلى من نسائه شهراً » فالإيلاء الممنوع 
- وهو مرم لما فيه من ترك الوطء الواحب - إنما يكون في مدة أكثر من رة e‏ 
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۹ هھ 


قوله : [ ویصح من کافر ] 

يصح الإيلاء من كافر لعموم الآية : [ للذين يؤلون من نسائهم ) › وهذا يعم الكافر والمسلم ؛ 
أي إذا ترافع إلينا وتقاضى إلينا فإنه بحكم عليه كما بحكم على المسلم ف الإيلاء . 

قوله : [ وقَنٌ ] 

أي عبد » لعموم قوله تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )» فالآية عامة ني 
العبد والحر » فلو آلى الرقيق أن لا يطأً زوحته فهذا إيلاء لعموم الآية . 

قوله : [ وممیزٍ ] 

فإذا كان الزوج صبياً ميزاً م يبلغ بعد فآلى من زوجته فكذلك هو إيلاء لعموم الآية » ولأن طلاقه 
و 

والقول الثاني ق المسألة وهو اخحتيار الموفق : أن حلف الصي ليس بإيلاء لأنه غير مكلف . 

والراجح هو القول الأول » وذلك لتعلق ذلك بحق الآدمي - وهي الزوحة- » لكن لا كفارة عليه 

لأن الكفارة حق لله تعالى وهو ليس بمكلف » لكنه يتربص به أربعة أشهر فإن فاء وإلا مر بالطلاق لعموم 
الآية» فهو في حكم الإيلاء كما سيأن . 

قوله : [ وغضبان وسکران ] 

إيلاء السكران له وحهان كطلاقه » والصحيح منهما أنه لا يقع إيلاؤه كما لا يقع طلاقه » وأما 
الغضبان فيصح إيلاؤه و ظهاره كسائر الأبمان لا فرق فيها بين غضب ورضا لعموم الأدلة . 

قوله : [ ومریضٍ مرجو برؤه ] 

فإذا آلى المريض الذي يرحى برؤه فهو إيلاء لعموم الآية » أما إذا كان غير مرحو الشفاء من هذا المرض 
» كأن يكون به شلل أو أن يكون جبوباً أو غير ذلك فلا إيلاء له وذلك لأن الامتناع عن الوطء ليس سببه قي 
الحقيقة اليمين إنما سببه العجز عن الوطء فكانت اليمين لغواً لأنه حلف على شيء مستحيل فقد حلف على 
ترك ما يستحیل عليه فعله . 

قوله : [ وممن لم یدخل بها ] 

لعموم الآية » فالآية ق المدحول يها من النساء وغير المدحول بها . 

قوله : [ لا من مجنون ومغمی عليه ] 

لأغما لا قول هما » وكذلك النائم » وهي يمين فلم تصح ممن لا قول له » ولذا فالصبي غير المميز لا 
ايلاء له لأن قوله لا ينعقد . 
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۰ هھ 


قوله: [ وعاجز عن وطء لجس أو شلل ] 

لأن الامتناع عن الوطء سببه العجز لا اليمين . 

قوله: [ فإذا قال : والله لا وطنتك أبداً ] 
إذا قال الرحل لامرأته : " والله لا وطفتك أبداً " فهو مول لأنه أكثر من أربعة أشهر . 
كذلك إن قال : " والله لا وطعتك " لأن الأصل قي اليمين التأبيد » أو قال ما : " والله لا وطعتك مدة " ولم 
يعين هذه المدة بلفظه لكنه عينها في قلبه بأكثر من أربعة أشهر كأن ينوي سنة وتقدم أن الأيمان مبناها على 
النيات » فهنا لفظه يحتمل أقل من أربعة أشهر ويحتمل أربعة أشهر ويحتمل أكثر من أربعة أشهر فانصرفت 
اليمين إلى أكثر من أربعة أشهر لنيته . 

قوله : [ أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر ] 

فإذا قال : " والله لا وطئتك سنة " فهو مول . 

قوله : [ أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال ] 

فكذلك لأن ذلك ووه يغلب على الظن أنه لا يكون إلا بعد أربعة اأشهر . 

قوله : [ أو حتى تشربي الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك ونحوه فمو ] 

في كل هذه الألفاظ يكون مولياً . 

قال : [ فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قناً ] 
لا نقول إن القن يتربص به شهران لعموم الآية » فالآية عامة ق العبد والحر وأنه يتربص بم أربعة أشهر . 

قوله : [ فان وطئ ولو بتغييب حشفةٍ ] 

تقدم أن الأحكام تترتب على تغييب الحشفة . 

قوله : [ فقد فاء وإلا أمر بالطلاق ] 
فإذا مضت أربعة أشهر من بمينه فإن وطيء المرأة بتغييب الحشفة في قبلها فإنه يكون قد فاء » وعليه كفارة 
ا 

وهذه المدة يتربصها حيبت لا عذر من جهة المرأة أي بان يكون متمكاً من وطعها هذه المدة ء أما إذا 
كان في المرأة عذر سوى الحيض فإنه تستأنف هذه المدة بعد زوال هذا العذر » وكذا إن كانت المرأة ناشزاً أو 
كانت المرأة نفساء » في أصح الوجهين وهو المذهب » أو كانت المرأة محرمة أو غير ذلك من الأعذار التي 
تكون من جهتها » هذه تقتضي استفناف للمدة . 
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إذا نشزت المرأة أثناء مدة التربص فإنه يتربص به أربعة أشهر أخحرى وذلك لأن هذا الربص فمذه المدة حيث 
أمكنه الوطء وهنا م يمكنه الوطء لأمر من جحهتها . 
وأما إذا كان لأمر من حهته هو ؛ كأن يحبس أو غير ذلك » فإنه يتربص به أربعة أشهر بما فيها هذه المدة الى 


له فيها عذر » وذلك لأن المانع من حهته هو وليس من حهة المرأة » وهذا حق آدمي فلم يقبل فيه هذا العذر 


وأما الحيض فلا » وذلك لأن الحيض لا يخلو منه شهر » فلو جعلناه عذراً تستأنف بعد زواله مدة 
التربص لأدى ذلك إلى عدم وطعها أبداً . 

قال : " فإذا مضى أربعة أشهر من ينه " : ولا يفتقر هذا إلى حكم حاكم » وذلك لأن الله نص 
عليه فإذا حلف ألا يطأها قبل شهر وترافعا اليوم إلى القاضي فلا يتربص أربعة أشهر ابتداءً من اليوم بل ابتداءً 
من اليمين » فلا يتوقف في مدة التربص على حكم الحاكم ونما تدأ بجا - أي عدة التربص - من ينه › 
وذلك لأن هذه المدة منصوص عليها فلم يفتقر ذلك إلى حكم حاكم. 

قوله : [ فان ابی طلق حاكِمٌ عليه ] 

إن أبى الطلاق فإنه يطلق القاضي عليه » وذلك لأن الطلاق هنا بحق » والطلاق نما تكون فيه النيابةء 
كما تقدم في الوكالة بالطلاق . 

قوله : [ واحدة أو ثلاثاً أو قَسَح ] 

يعني للقاضي أن يطلق واحدة وله أن يطلق ثلاثاً وله أن يفسخ لأنه قائم مقام الزوج » وعليه فيفعل ما 
فيه مصلحة » ولا يطلق إلا بطلبها لأنه حق ضما . 

وعن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي : أنه ليس له إلا أن يطلق واحدة » كما أنه ليس له أن يأحذ 
من المدين سوى ما عليه من الحق » فكذلك لا يطلق إلا واحدة » والطلاق الثلاث تقدم أنه حرم . 

وذكر القاضي من الحنابلة ؛ أن المنصوص عن الإمام أحمد أن الطلاق يكون بائناً » وفيه - فيما 
يظهرلي- قوة » وذلك لأنه طلاق من قبل الحاكم فأشبه هذا الفراق الذي يكون قي اللعان فإنه طلاق بائن. 

لكن لا يكون أبداً للفرقة بينهما » فالملاعن يتهم امرأته بالزنا وهذا ليس كذلك فلا یکون أبدياً ولكن 
يكون بائناً بينونة صغرى » ولأن المقصود منه إزالة الضرر عن المرأة » وإذا أحزنا له الرحعة فإننا نعيد الضرر إليها 


فالذي يترجح أن الطلاق يكون بائناً > فتكون طلقة واحدة لكن الطلاق يكون بائناً وليس له الرحعة 
> فإذا انقضت عدة المرأة أو قبل أن تنقضى عدتما فهو حاطب من الخطاب . 
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۰ هھ 


قوله : [ وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء ] 

إن وطء ف الدبر أو دون الفرج أي باشرها دون الفرج فما فاء » وذلك لأن الإيلاء امتناع عن الوطء 
قي الفرج كما تقدم » وعليه فلا تكون الفيئة - أي الرحوع - في وطء سواه أو المباشرة دونه > لأن هذا لا 
يكون رحوعاً ولا فيئة بل الفيئة والرحوع أن يطأها في فرحها » فإذا أتاها قي دبرها أو باشرها دون الفرج فإنه 
مول ولا يخرج عن حكم الإيلاء بهذا الوطء لأنه ليس بفيئة . 

قوله : [ وإن ادعى بقاء المدة ] 

إن ادعى أن المحدة لا زالت باقية ولا بينة للمرأة فالقول قوله » لأنه هو المتلفظ وهو أعلم بقوله من غيره 
» ولأن الأصل معه وهو بقاء المدة . 

إذن : إذا احتلفا ؛ هو يقول : " لم تنقض للمدة " وهي تقول: " بل انقضت " ولا بينة مع للمرأة 
فالقول قوله لأن الأصل معه . 

قوله : [ أو أنه وطنها وهي ثيب صْدَق مع يمينه ] 

يعني ادعى أنه وطنها قال : " بل وطتتها " » وهي تقول : " لم يطأن " وهي ثيب صدق » لأن هذا 
الأمر لا يعلم إلا من حهته » والطلاق يتعلق به هو فكان القول قوله » لكن مع ينه » لأن البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر » فهو منكر لعدم الوطء » وهي تدعي عدم الوطء » فكان القول قوله وعليه اليمين . 

قوله: [ وإن كانت بكراً أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأةٌ عدل صدقت ] 

إن كانت بكراً وهو يقول : إنه قد وطعها » أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت » لقيام 
ما يدل على كذبه » فإذا ثبت أا بكر بالبينة فحينقٍ يحكم بقوها » لأن ثبوت كوا بكراً يدل على كذبه قي 
دغوئ الوطء . 

قوله: [ وإن ترك وطأھا إضراراً بها بلا یمین ولا عذر فكمُولٍ ] 

إذا امتنع من الوطء أكثر من أربعة أشهر إضراراً بجا بلا عين فهو مول » وذلك لأن هذا الإمتناع بمعنى 
اليمين » فالذي يحصل من اليمين قد حصل ذا الامتناع » ولأن حكم الإيلاء إنما شرع لدفع الضرر عنها 
الجحاصل بامتناعه عن الوطء أكثر من أربعة أشهر » فإذا امتنع بلا يمين فكذلك » وعليه ؛ فإذا امتنع الرحل من 
وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر فلها أن تطالب بالفيعة أو أن يطلق» وذلك لحصول الضرر هنا الحاصل 
باليمين . 
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وكذلك إذا م يكفر كفارة الظهار فمضت أربعة أشهر ولم يكفر كفارة الظهار » ولا يحل له أن يطأها 
حتى يكفر بنص القرآن » فإذا تأحر عن الكفارة هذه المدة فكذلك » لما في ذلك من الضرر عليها » وهذا 
أيضاً امتناع عن الوطء فهذا فيه إضرارٌ بها فيؤمر بالكفارة » يعني يقال له : " كفر وإلا طلق " . 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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شرح زاد المستشنح 


ڪتاب الظهار 
DIZ,‏ 


لفضيلة الشيخ / حد ن عبدالله ا محمد حفظہ الہ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
كتاب الظهار 
الظهار : ممشتق من الظّهر وهو ما يركب » فالمرأة هي مركوب زوحها فسشمّيت ظَهْراً . 
ويتضح معنى الظهار قي الفقه با يأ من كلام المؤلف » وأصله قول الرحل لامرأته : " أنتِ على 
كظهر أمي " » قال تعالى : [ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللآئي 
ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ). 
قوله : [ وهو مُخرم ] 
فالظهار حرم إجاعاً للآية المتقدمة  :‏ وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ) › فهو باعتبار 
الإنشاء مُنكر لأنه أنشأً تحرم المرأة بهذا اللفظ ولا شك أن هذا التحرم منه منكر » فقد حَرّم ما هو مباح »› 
وهو حبر كاذب ؛ لأنه أحبر أن 0 ولا شك أن هذا حبر كاذب . 
قوله : [ فمن شبّه زوجته أو بعضها ببعض أو بکل من تخرم عليه أبداً ] 
فمن شَبّه زوجته بجُمْلتها أو بعضها ببعض أو بكل من رُم عليه » فإذا قال: " نت علي حرام كاي 
و أنتِ علي كأمي " فقد شبّه جثلة امرأته مله امه » أو ببعض آمّه في قوله : " أنت علي كظهر أشي " › 
وإذا قال +" قحك علي حرام كأمي " فقد شه بحض امراته يخملة أنه > وإذا قال : “ قحك علي حرام 


٤ء‎ 


1 ا 


TT TE کح اص‎ 

قوله : [ بدسب أو رضاع ] 

فإذا شبّه امرأته عن تحرم عليه على الأبد بنسب كأمه » أو بسبب مباح كالرضاع » كأن يقول : " أنت 
على حرام كأحتي من الرضاع " أو بسبب مباح آخر كالمصاهرة فقال : " أنت على حرام كأمك ". 

وظاهر كلام المؤلف : أنه إن شبّهها بمن تحرم عليه لا على التأبيد كأخحت زوجته أو عمتها أو خالتها » 
فإن ذلك ليس بظهار » وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي ؛ وذلك لأنه ليس منصوص عليه 
ول ففق التضرص عله فلس ليها بالام ويس نها ن تكرت الام وذلت لأت الم رم عل 
التأبيد » وهنا هذه المرأة وهي أحت زوحته ونحوها لا تحرم على التأبيد » فإذا طلّق امرأته أو بانت فيجلً له أن 

قالوا : وهو کما لو قال لامرأته : " نت على کزوحتي الحائض أو كزوحتي الميحرمة 
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والقول الثاني ق المسألة وهو المشهور قي المذهب » وهو مذهب الإمام مالك : أن هذا ظهار » وهذا هو 
الراجح » وذلك لأنه تحرم » وكونه على التأبيد أو إلى أمد هذا غير مؤثر » فقد شبه امرأته عن تحرم عليه › 
فأحت زوحته تحرم عليه » فكما لو قال : " أنت على حرام " وتقدم أنه إذا قال لامرأته : " أنت علي حرام " 
أنه ظهار فكذلك هنا . 
وقياس ذلك على امرأته الحائض أو الميحرمة قياس مع الفارق » والفارق من وحهين : 
.١‏ أن امرأته الحائض يحل له أن يستمتع بها دون الفرج وامرأته الميخرمة يحل له أن ينظر إليها. 
۲. أنه إذا وطى امرأته الحائض أو الميخرمة فعليه الإم ولا حد » وأما وَطء حت الزوجة فإن فيه حداً فهو 
زنا . 
قوله : [ من ظهر أو بطن آو عضو آخر لا ينفصل ] 
هنا ي بيان البعض » من ظهر أو بطن أو عضو آحر كاليد أو الفخحذ . 
" لا ينفصل " أي : لا بد أن يكون العضو لا ينفصل › أما إذا كان ينفصل كالشعر ونحوه فلا » لا 
تقدم قي كتاب الطلاق . 
قوله : [ بقوله لها : أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه ] 
فإذا قال ها : " أنت علي كظهر أمي " أو : " أنت معي كظهر أمي " أو : " أنت مني كظهر امي 
" أو أنت علي كظهر أحتي " ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الظهار فهو ظهار . 
قوله : " أو وجه حاتي " مراده بالحماة : أم الزوجحة . 
فإن كان تمت قرينة تدل على إرادة الظهار كأن تكون هناك حصومة أو أن يكون قال ذلك في 
غضب فهو ظهار » وأما إن لم تكن هناك قرينة فيْدَيّن بنيته وبقبل ذلك حكماً لأن ذلك يحتمل أن يكون في 
الكرامة أي أن أكرمك كما أكرم أمي » فإن هذا اللفظ يقع . 
وعن الإمام أحمد أن التشبيه الذي يترتب عليه الظهار هو تشبيه جُملة امرأته » بأن يقول : " نت علي 
" أما إذا شبه بعضها فإن ذلك ليس بظهار » فلو قال : " يدك علي كظهر أمي " أو " فخدك علي كظهر 
أمي " فإن ذلك ليس بظهار وذلك لأنه ليس ممنصوص عليه . 
وذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك ظهار وهو الراجح › فسواء شبه جملة امرأته أو بعضها بمن تحرم 
عليه فهو ظهار » وذلك لأن المرأة لا تتبعّض عليه حلا وحرمة . 
قوله : [ أو : أنت علي حرام كالمينة والدم فهو مظاهر ] 
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قوله : [ وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعلیها کفارته ] 
إذا قالت الزوحة لزوحها : " أنت على كظهر أبي " فليس بظهار لأن الله قد حَصّه بالرحل فقال: « 
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ) وهذا هو مذهب جاهير العلماء » فإذا قالته المرأة فليس بظهار لكن هل 
عليها الكفارة ام لا ؟ 
.١‏ المشهور قي المذهب : أن عليها كفارة ظهار كما قال المؤلف ؛ قياساً على الزوج . 
۲. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الجمهور ورواية عن الإمام أحمد : أنه ليس عليها كفارة الظهار »› 
وليس عليها كفارة اليمين . 
قالوا : لأنه ليس بظهار فيترتب على ذلك أنه لا كفارة ظهار فيه » فالله عز وحل أوحب الكفارة فيما 
ماه ظهاراً وحن لا نسمي هذا ظهاراً فلا بجحب فيه كفارة الظهار » وهو كما لو قال لأّمَته : " أنت 
على كظهر أمي " فإن ذلك ليس بظهار على القولين » فإذا كان قول الرحل لأمته : " أنت علي كظهر 
أمي " ليس بظهار فأولى من ذلك ألا يكون قول المرأة لزوجها ظهاراً . 
.٣‏ والقول الثالث ق المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول عطاء بن أبي رباح : أن فيه كفارة اليمين 
> وذلك لأنه تحرم لشيء على سبيل الظهار فأشبه تحرم الطعام ونحوه » وقد قال تعالى : ( قد فرض 
الله لكم تحلة أيمانكم ) بعد قوله  :‏ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) » وهذا القول هو 
الراجح ني هذه المسألة » وهو الأقيس على مذهب الإمام أحمد والأشبه بأصوله كما قال ذلك الموفق رهه 


ل 


الله . 
قوله : [ ويصح من كل زوجة ] 
يصح الظهار من كل زوحة » أي يصح على كل زوحة » سواء كانت الزوجحة حرة أم أمة » مسلمة أو ذمية 
لأا زوحة له » فإذا تزوج أمةً فظاهر منها أو تزوج حرةً فظاهر منها فإن الظهار يقع » لعموم قوله تعالى : « 
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ) . 
مسألة : 
القاعدة : أن كل من يصح طلاقه يصح ظهاره . 
وبناء على ذلك : فلا يصح ظهار الطفل غير المميز ولا ظهار المكره ولا الجحنون ولا المغمى عليه ولا 
النائم » وذلك لأنه لا حكم لقومم ق المسألتين » أي قي مسألة الطلاق ومسألة الظهار. 
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مسألة : 
هل يجوز ظهار السكران ؟ 
ينبني على الخلاف المتقدم في الطلاق » وتقدم أن طلاقه - على الراجح - لا يقع » فكذلك الظهار . 
مسألة : 
هل يصح ظهار الصبي ؟ 
تقدم أن في المسألة قولين » وهذه المسألة تنبني على الخلاف المتقدم » وقد تقدم أن طلاق الصبي يصح. 
لكن الذي يترجح لي - ف هذا الباب - وهو اختيار الموفق أن ظهار الصبي المميز لا يصح وإن كان 
طلاقه يقع كما تقدم ؛ وذلك لأن الظهار يمين مكفر ومين الصبي لا تنعقد » ولأن الظهار منكر من القول 
وزور » والصبي مرفوع عنه القلم فهو غير مكلف وليس هذا منه منكراً من القول وزوراً » وعليه فالذي يترجح 
أن ظهار الصبي لا يصح . 
وكذا إيلاؤه » فالكفارة لا بحب عليه » وقد تقدم أن إيلاء الصبي يصح » هذا من باب إيقافه بعد أربعة أشهر 
دفعاً للضرر عن للمرأة » وأما من حيث الكفارة فلا » فإنه لا كفارة عليه » وعليه ؛ فالذي يتبين أنه لا يسمى 
إيلاء لكنه يكون قي حكم الإيلاء من حيث اتفاقه بعد الأربعة أشهر وذلك دفعاً للضرر عن المرأة . 
مسألة : 
ويصح الظهار من الأحنبية لأا يمين مُكمّرة فص عَمُدها قبل النكاح » كاليمين بالله بخلاف الطلاق فهو حل 
قيد النكاح و لا بحل قبل عَمّده . 
ومثاله : أن يقول لامرأة أحنبية عنه : " إن تزوحتك فأنت علي كظهر أمي " فإذا تروحها م يطأها حت يُكفر 
كفارة الظهار » أو يقول " أنت علي كظهر أمي " » والآية قوله تعالى < والذين يظاهرون منكم من نسائهم 
) حرت رى الغالب . 
وذهب الأحناف والشافعية : إلى أنه لا يثبت حكم الظهار قبل التزويج وهو احتمال في المغني 
كالطلاق والراجح الأول لما تقدم من الفرق . 
وكذا إن قال لأجنبية : " أنت علي حرام " إلا أن ينوي ق تلك الجحال أي حال كوا أحنبية » وكذا إن قال : 
" أنت علي كظهر أمي " وقال : أردت أا مثلها في التحرم » فإنه يُدَبّن لكن لا يقبل حُكماً لأنه صريح في 
الظهار . 
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فصل 

قوله : [ ويصح الظهار معجلاً ] 

وتقدمت أمثلته كأن يقول : " أنت علي كظهر أمي " . 

قوله : [ ومعلقاً بشرط ] 

كأن يقول : " إن دحلت الدار فأنت علي كظهر أمي " أو : " إن قمت فأنت علي كظهر أمي " 
فهذا معلق بشرط » وهو ظهار صحيح » فيصح تعليق الظهار بالشروط قياساً على الطلاق بجامع أن كليهما 
حرم للزوحة . 

قوله : [ فإذا ؤجد صار مُظاهراً ] 

فإذا وجد الشرط صار مظاهراً . 

قوله : [ ومُطلقاً ] 
أي يصح الظهار مطلقاً أي غير مؤقت » فإذا قال لامرأته:" أنت علي كظهر أمي " فهذا ظهار مُنجَز مُطلق. 

قوله : [ ومۇفتاً ] 

فيصح الظهار مؤقتاً كأن يقول هما : " أنت علي كظهر أمي في هذه السنة " أو : " أنت علي كظهر 
أمي قي هذا اليوم " وهكذا » ويدل على صحة تأقيته دليلان ؛ دليل من الأثر ودليل من النظر . 
أما الدليل الأثري ؛ فهو ما رواه الترمذي وغيره قي قصة سَلَّمة بن صخر رضي الله عنه وفيه ظاهرة من امرأتي 
حت ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة . 
وأما الدليل النظري : فهو أن الظهار يمين بنع بها المتلمّظ من وطء امرأته فأشبه الإيلاء » والإيلاء يصح تأقيته 
كأن يقول : " والله لا وطئتك هذا الشهر " إذن : يقاس على الإيلاء بجامع أن كليهما يمين تمنع من الوطء . 

قوله : [ فان وطئ فيه کفر ] 

لأنه یکون قد حنت ف ميته . 

قوله : [ وإن فرغ الوقت زال الظهار ] 

فإذا فرغ الوقت الذي حدده فإن الظهار يزول » فإذا قال لامرأته : " أنت علي كظهر أمي ي شهر 


رمضان " فمضى شهر رمضان » فقد مضى هذا الشهر فزال بعضيه الظهار . 


قوله : [ ویحرم قبل أن یکفٌر وطءٌ ودواعیه ممن ظاهر منها ] 
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يحرم على المظاهر أن يطأ المرأة التي قد ظاهر منها » فإذا قال لامرأته : " أنت علي كظهر أمي " فلا 

يحل له أن يطأها حقی يکفر وهذا بالإجماع. 
ودلیله قوله تعالی  :‏ والذین يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 

يتماسا ) . 

وكذلك دواعي الوطء من فَبلة أو مَرْتٍ أو نحو ذلك فلا تحل له حت يكفر » قي أصح قول العلماء 
وهو المشهور في المذهب وهو أحد قولي الشافعي . 

والقول الثاني في المسألة وهو القول الثاني في مذهب الشافعي وأحمد ؛ أن ذلك يحل له لقوله تعالى : ( 
من قبل أن يتماسا ) وهو كناية عن الوطء . 

والراجح هو القول الأول » ويدل عليه الأثر والنظر. 

أما الأثر ؛ فهو ما روى الترمذي وأبو داود ورواه الإمام أحهمد والحديث حسن من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن البي بي قال للمظاهر : ( فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به ) » ويدحل في ذلك 
النهي عن فعل ذرائع الوطء من قبلة أو مباشرة أو مس أو نحو ذلك . 

أما دليل النظر : فهو أن لفظ المظاهر يقتضي ذلك فإنه قال لامرأته : " أنت علي كظهر أمي " وهذا 
يقتضي للمنع من الدواعي لأن الدواعي محرمة عليه تجاه أمه » وقد شبه امرأته بأمه »> ولأن المَبْلة والميس ونحوهما 
من ذرائع الوطء » والشرع إذا حرم الشيء حرم ذرائعه الموصلة إليه . 

قوله : [ ولا تنبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء ] 

لا تبت الكفارة في ذمة المظاهر إلا بالوطء » فلو عزم على الوطء فنقول له : يجب عليك أن تكفر 
ولا يحل لك أن تطاً حتى تكفر إذ شط الحل الكفارة »> لكن لا تتعلق في ذمته حتى يطا » فلو فُدر أنه مات 
وقد عزم على أن يعود ولم يطاً بعد فإغا لا تحب ق ماله » أو ماتت للمرأة قبل أن يطأها فإتا لا تحب عليه . 

قوله : [ وهو العَؤد ] 

فالعَود هو الوطء في أصح أقوال العلماء » ففي العود المذكور في قوله تعالى : ( ثم يعودون لما 
قالوا) » فيه لأهل العلم ثلاثة أقوال : 


.١‏ القول الأول وهو قول أهل الظاهر: أن المراد بذلك أن يعود للمظاهرة لفظاً فيظاهر منها مرةً أخحرى» 
أي بأن يقول ها مرة أحرى : " أنت علي كظهر أمي " » فإذا قال الرحل لامرأته: " أنت علي كظهر أمي 


" فلا كفارة فإذا كرر فقال : " أنت على كظهر أمى " فحينعلِ تحب عليه الكفارة . 
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وهذا القول ضعيف ثبطله السنة ؛ فإن الني يي كما في الصحيحين أوحب على أوس بن الصامت رضي الله 
عنه الكفارة ولم يعد لفظه » ولحديث سلمة بن صخر رضي الله عنه المتقدم فإنه أصاب من امرأته فأوحب الني 
ل الكفارة ولم يشترط أن يعود ق لفظه » وهذا القول لم يسبق إليه الظاهرية أحدٌ من السلف الصاح من 
الصحابة والتابعين . 
۲- القول الثاني وهو مذهب الشافعية : أن العَود هو أن بمسكها بعد أن ظاهر منها زمناً بمكنه أن 
يطلقها فيها ععنى لحظة يمكن أن يطلق فيها » فلو قال : "أنت علي كظهر أمي " ثم سكت فعليه الكفارة 
> لكن لو قال : " أنت كظهر أمي " ثم قال مباشرة : " أنت طالق " فحينلٍ لا كفارة عليه › أما إذا 
أمسكها بعد تلفظه بالظهار زمناً يمكنه أن يطلقها فيه فإن عليه الكفارة » قالوا : لأن مقتضى الظهار 
البيتونة ء فامساكهاً هو العو ؛ 
وهذا القول ضعيف من وجحهين : 
الوحه الأول : أا لا ُسِلّم أن الظهار يقتضي البينونة لكنا نقول إنه يقتضي التحرم . 
الوحه الثاني : أن الله عز وحل قال : ل ثم يعودون لما قالوا € ولفظة ر ثم ) تفيد التراحي » وهذا 
الإمساك الذي تقدم ذكره عن الشافعية ليس بمتراخ . 
۳-والقول الثالث في المسألة وهو قول جمهور العلماء : أن العَود هو الوطء كما ذكر المؤلف هنا» وهو 
اصح الأقوال » أي ثم يعودون ها قالوا من تحرم المرأة فيستبيحونه أي فيستبيحون ما حرموه من 
وطء المرأة . 
وقد صر هذا القولّ وذكر الأدلة وذكر الأقوال وبَسَط الكلام فيه الحافظٌ ابن القيم في زاد المعاد . 
قوله : [ ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه ] 
يلزم إحراج الكفارة قبل الوطء عند العزم عليه . 
لقوله تعالى : ل( من قبل أن يتماسا ) › فهو شرط في حلها . 
قوله : [ وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدةٍ ] 
أي من واحدةٍ من نسائه » فإذا قال لامرأته : " أنت علي كظهر أمي " قال ذلك في يوم السبت مثلاً 
ول يكفر » ثم قال في يوم الاثنين : " أنت علي كظهر أمي " ولم يكفر » ثم قال في يوم الثلاثاء : " أنت علي 
كظهر أمي " ولم يكفر فلا تحب عليه إلا كفارة واحدة ؛ كاليمين فإن الظهار نوع من الأعان » والرحل إذا قال 
: " والله لا دحلت دار فلان" ثم كرر ذلك قبل أن يُكَمّر فا يمين واحدة » وهنا كذلك . 
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أما إذا قال لامرأته : " أنت علي كظهر أمي " ثم مر » ثم قال هما : " أنت علي كظهر أمي " فإنه 
يحب أن يُكفُر عن ظهاره الان كاليمين . 

قوله : " من واحدةٍ " أما لو كان من عدة نساء » فعليه لكل واحدة كفارة لأن الأعيان تعددت كما 
سيذكره المؤلف قريباً . 

قوله : [ ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة ] 

إذا قال لدسائه : " أنتن علي كظهر أمي " فلا يجب عليه إلا كفارة واحدة كاليمين » فهو كما لو قال 
: " والله لا كلت هذا اليوم ولا شربت ولا وطعت ولا حرحت " ففعل هذه الأشياء كلها » فلا تحب عليه إلا 
كفارة واحدة لأا يمين واحدة » وكذلك إذا قال لنسائه: " أنتن علي كظهر أمي " فهو ظهار واحد » أما لو 
قال لكل واحدة منهن: " أنت علي كظهر أمي " فالحكم يختلف ولذا قال المؤلف : 

[ وإن ظاهر منھهن بکلمات فکفارات ] 

فإذا قال للأولى : " أنت علي كظهر أمي " وقال للثانية كذلك وقال للثالثة كذلك » فيجب أن يكفر 
عن كل ظهار كالأعان » لأن الظهار حينغلٍ أعان متعددة في أعيان متعددة فوحب لكل يمين كفارتما . 

مسألة : 

وإن قال : " أنت على كظهر أمي إن شاء الله " " وأنت على حرام إن شاء الله " » فلا كفارة عليه 
لأغا يمين كسائر الأبمان وني سنن الترمذي أن البي صلى الله عليه و سلم قال : ( من حَلّف على يمين فقال 
إن شاء الله فقد استشنى فلا حنث عليه ) و هو مذهب جاهير العلماء . 

فصل 

قوله : [ كفارته عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم بستطع أطعم ستين 
مسکیناً ] 

كفارة الظهار هي ماذكره - رحه الله - للآية الكرمة » وذلك واحب على الترتيب اتفاقاً » فيحب 
عليه أن يعتق رقبة » فإن لم جد صام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً » كما رتبت ذلك 
الآية الكرمة وكما ثبت قي حديث أوس بن الصامت رضي الله عنه وقي حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه 
» فإن كان لا يستطيع الصيام لكبر أومرض أُوشَبّتق فله الانتقال إلى الإطعام . 

وقال بعض الحنابلة أو لضعفه عن معيشة تلزمه أو شدة حر أو كثرة شعّل . 

ثم فصل المؤلف - رحه الله - ق الرقبة وهي الأصل ق الكفارة : 
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فقال : [ ولا تلزم الرقبة إلا لمن مَلَكها أو آمكنه ذلك بثمن مثْلها ] 

فلا تلزم الرقبة إلا لمن مَلَّكها » أو أمكنه أن بملكها بثمن لها أو بشمن زائد لكن لا حف اله » 
فإذا كان نثمن مثلها عشرة آلاف » فأمكنه أن يشتريها بعشرة آلاف أو بأكثر من عشرة آلاف لكن ذلك لا 
يححف ماله فيجحب عليه أن يشتريها فيعتقها . 

قوله : [ فاضلاً عن کفایته دائماً ] 

أي فاضلاً عن كفايته سنته تلك » كما فر ذلك بعض الشرًاح . 

قوله : [ وكفاية من يَمُونه وعما يَختاجه من مسكن وخادم ومركب وعَرَّض بذلة ] 

البدلة : الثوب الق . 

قوله : [ وثیاب تَجَمُل › ومالٍ قوم کسبه بمؤنته ] 

كان يكوت له دان أو له آلة يعمل عليها وخصل منها نففته ونفقة من ونب 

قوله : [ وکتب علم ووفاء دين ] 

فلا تحب عليه الرقبة إلا أن تكون هذه المذكورات فاضلة عن حاحته » وذلك لأن ما استغرقته حاجحة 
الإنسان فهو كالمعدوم » فهذه الأشياء المذكورة هو تاج إليها » وما استغرقته حاجة الإنسان هو كالمعدوم › 
أي کما لو لم يجده » فکما لو لم یکن عنده کتب وکما لو لم یکن عنده خادم وکما لو لم یکن عنده آلة ونو 
ذلك 
فما استغرقته حاحة الإنسان فهو كالمعدوم وذلك لأن ما تستغرقه حاحة الإنسان من الحرج ا ن 
والاستغناء عنه ومعلوم أن الحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية قال تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من 
حرج € . 
مسألة : 

اعلم أن القاعدة في المذهب : أن المعتبر ق الكفارات كلها وقت الوحوب . 

ووقت الوحوب قي كفارة الظهار هو العَوّد أي الوطء » فإذا وطئ فهذا هو وقت وحوب كفارة الظهار 
عليه » فلو كان موسراً قادراً على أن يعتق رقبة عند وطفه ثم أعْسر فتتعلق الرقبة قي ذمته فليس له أن ينتقل إلى 
الصيام ولا إلى الإطعام بعد الصيام » والعكس بالعكس » فلو أنه كان عند الوطء معسراً » والواحب على 
اللعسر هو الصيام لأنه غير قادر على الإعتاق » فإذا أيسر فلا يحب عليه أن يعتق رقبة لأننا ننظر إلى حاله 
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أثناء الإيجاب » فالواحب عليه هو الصيام » لكن إن شاء أن يعتق رقبة فله ذلك لأا هي الأصل » هذا هو 
المشهور قي مذهب الإمام أحمد قي الكفارات كلها > وهكذا في كفارة اليمين وغيرها . 
واليمين وقت وجوجا الحنث » فلو أن رحلا حَلَّف ألا يفعل كذا ففعله وكان موسراً فعليه الإطعام 
والكسوة أو تحرير الرقبة » لكنه أعسر بعد ذلك فنقول له : لا يجزئك أن تصوم بل عليك أن تعتق أو تطعم 
ف سر ا اام 
والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد حكاها عنه ابن عقيل : أن المعتير في الكفارات هو 
الأداء > وعليه فمق أراد أن يؤدي نقول : انظر إلى حالك هل أنت موسر أو معسر . 
والأول أظهر » وهو ظاهر الآية الكرعة : ل( فتحرير رقبة من قبل أن يماسا ) » فإن الفاء للتعقيب 
فالمعتبر حاله عفد الوجوب . 
قوله : [ ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة ] 
فلا مجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة » وهذا هو مذهب الجمهور » حلافاً لأبي للحنفية . 
فلا يجزئ في الكفارات إلا أن تكون الرقبة مؤمنة » وذلك لقوله تعالى في كفارة القتل : 
فتحرير رقبة مؤمنة ) › والقاعدة هي تقييد المطلق بالمقيد إذا اتحد في الحكي ولقول النبي بل فيما 
ثبت في صحيح مسلم : ( أعتقها فإنها مؤمنة ) . 
وأما الحنفية فاستدلوا بالإطلاق في الآية الكرمة في الظهار : [ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) وم 
يشترطوا أن تكون الرقبة مؤمنة » لكن كما تقدم بُقَيّد المطلق بالمقيد لأن الحكم متحد وإن كان السبب خختلفاً . 
قوله : [ سَليمة من عَيّْب يُضِرُ بالعمل ضرراً بيناً ] 
فيشترط في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع العمل أو تُضِرٌ به ضرراً بيناً وهذا باتفاق 
العلماء > وذلك لأن المقصود من العتق يليك العبد منافعه وتليكه من التصرف بنفسه › فاشرط فيمن يُعتَق 
ان یکون من يمن من العمل » ما إذا کان لا يتمكن من العمل أو ینکن منه بضعف شدید فإنه لا يَصِځُ 
قوله : [ كالعمى والشَلّل ليد أو رجل أو قطعهما أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام 
أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ] 
كل هذه المسائل في قول المؤلف ضر بالعمل ضراً بيناً > وحيث إن الحكم يدور مع علته وحود 
وعدماً فإن بعض ما ذكره المؤلف قد لا يضر بالعمل ضرراً بيناً لا سيما مع احتلاف الزمان » فقد يكون 


الف ن من ما > عماد یضر ب ضرا اء ما یکز ن ن زان عر که ان بعل کنا هو ق اء 
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فالمقصود أنه حيث تثبت العلة في هذا المعيب وهو أن يكون عيبه قد أَضَرّ به ضرراً بيناً بعمله فإنه لا يصح 
إعتاقه ولا يجزئ » وأما إن كان هذا العيب لا يضر به ضرراً بيناً وبعكنه الاستفادة من منافع نفسه فإن عتقه 
صحيح. 

إذن : ما ذكره المؤلف من الأمثلة ليس مسَلْم في كل زمن » ولذا ورد عن الإمام أحمد في مقطوع 
الإصبع : أنه يجزئ إعتاقه لقدرته على العمل . 

قوله : [ ولا یجزئ مریض میؤوس منه ونحوه ] 

للعلة المحتقدمة . 

قوله : [ ولا أم ولد ] 

فلا يجزئه تحرير أم الولد وذلك لوحود سبب آخر يقتضي تحريرها وهو كوخا قد ولدت من سيدها فإخا 
تَعتق موته » وعليه فإعتاقه في الكفارة ليس السبب المستقل في إعتاقها . 

قوله : [ ويجزئ المذبر] 
فالمدبّر يجزئ إعتاقه لأن المدبر يصح بيعه - كما تقدم - وعليه فيصح عتقه فيجزئ هنا قي باب الكفارات . 

قوله : [ وولد زنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استنى حملها] 

فلو حرر أمة وهي حامل فإن ذلك يجزئ وإن استشني هلها » وأيضاً لو حَرّر ولد الزنا أو الأحمق أو 
المرهون أو الجا فإن ذلك يجزئ ؛ لأن هؤلاء داحلون قي عموم الآية » وما فيهم من العيب لا يضر بعملهم 
فلا مانع من إجزاء إعتاقهم . 

فصل 

قوله : [ يجب التتابع في الصوم ] 

وهو أن يصوم شهرين متتابعين » لقوله تعالى  :‏ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) › فإن 
نوى قي أثناء الشهرين صياماً آحر كنذر أو تطوع أو قضاء صوم رمضان فإنه يكون بذلك قد أبطل تتابع 
صومه وعليه فلا يجزئه هذا الصوم بل لا بد أن يستأنف الصيام من حديد لأن الله أوحب التتابع . 

قوله : [ فان تخلّله رمضان ] 

کان يصوم شهر شعبان ثم صام رمضان ثم أفطر يوم العيد ثم صام ثلاثين يوماً »> فصيامه محزئ › 
وذلك باتفاق العلماء » وصوم رمضان ليس بقاطع لأن صيام أيام رمضان يتعين عليه فيكون معذوراً بقطع 
الشهرين المتتابعين » وعليه فلا ينقطع التتابع بل يصح للعذر » بخلاف النذر وقضاء الصوم فإنه لا يتعين عليه 
صومها قي ذلك اليوم الذي صامه فيه أثناء الشهرين . 
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قوله : [ أو فط بجب كعيدِ وأيام تشريق وحيضْ ومرضٌ مخوف ونحوه ] 
فإذا تخلل صيامه أيام عيد أو أيام تشريق أو حيض للمرأة أو نفاس للمرأة أيضاً أو حنون أو مرض موف ونحو 
ذلك فإن التتابع لا ينقطع هذا الفِطر » وذلك لأن هذا عذر لا صْنع للمكلف فيه » وهذا عند جمهور العلماء 


قوله : [ أو أفطر ناسياً أو مكرهاً أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع ] 
فإذا أفطر ناسياً أو مُكرهاً أو جاهلاً أو لعذر يبيح الفطر من سفر أو مرض - ولو غير كوف - ويجوز معه 
الفطر في تحار رمضان فإن التتابع لا ينقطع » في المشهور من المذهب . 
والقول الثاني قي المسألة وهو مذهب للمالكية والأحناف : أن التتابع ينقطع فيجب عليه الاستعناف فيبدأً من 


حدید . 
واستدلوا : بأن هذا العذر الواقع إنما هو باختياره » والنسيان والإكراه والجهل وإن كان عذراً في المكلف لكنه 
قاطع للتتابع . 


والقول الأول هو الراجح في هذه المسألة قياساً على صيام رمضان » فإذا كان صوم رمضان وهو فرض 
من فرائض الإسلام ومبنى من مبانيه العظام » يجوز فيه - مع هذه الأعذار المتقدمة - الفطر فصيام الكفارات 
أولى في ذلك . 

قوله : [ ويجزئ التكفير بما بجزئ في فطرة فقط ] 

الفِطْرة : هي صدقة الفِطر . 

فيجزئ التكفير بما يجزئ في صدقة الفطر من رٍ أو أقِطِ أو قَمْح أي بر أو شعير أو ربيب » كما ورد 
في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - كما تقدم قي صدقة الفِطّر - » فلا يجزئ » إذن: أن 
يكفر بالأرز ولا بغيره من قوت البلد » هذا هو المشهور قي مذهب الإمام أحمد ولا دليل عليه . 
والراجح - في هذه المسألة - ما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو : أن أي طعام َد في العف 
طعاماً فإنه يجزئ التكفير به » وذلك لإطلاق الآية الكرعة : [ فإطعام ستين مسكيناً )€ › فالله لم يحدد وم 
يقدر لنا الإطعام فرحع ذلك إلى العرف » فالأرز عندنا طعام من أوسط ما نطعم أهلنا » وكذلك بعض الأدم 
اا مى الى الف 


قوله : [ ولا یجزئ من الب اقل من هُدّ ولا من غيره أقل من مُدّين ] 
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لايجزئ من البر - وهو القمح - إلا ربع الصاع » ولا يجزئ من التمر ونحوه كالشعير إلا نصف الصاع 


قوله : [ لكل واحدٍ ممن يجوز دفع الزكاة إليهم ] 

إذن : يجوز أن يدفع الطعام إلى المؤلفة قلوحم » ويصح أن يُدفع إلى الغارمين وغير ذلك من الأصناف 
الشاي لاك ف سرن اة وها قول ضيف . 

والراجح وهو اخحتيار ابن القيم: أن دفعها لا يجزئ إلا للمساكين وهو ظاهر القرآن » فإن الله قال : 


فإطعام ستين مسكيناً  )‏ والآية هي قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء ....٠‏ إا هي في رَکاة 
المال . 


قوله : [ وإن غدّی المساکین أو عَشَتاهم لم بُجزئه ] 

فلو وضع للمساكين قمحاً وهذا القمح خمسة عشر صاعاً لكنه مطبوخ فذلك لا يجزئه في المشهور من 
الذهب» وذلك لاشتراط التمليك فيشترط أن مَلّكهم هذا الطعام . 

والقول الثاني ني المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واختيار شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم : أن ذلك يجزئ وذلك لإطلاق الآية الكرمة: 3 فإطعام ستين مسكيناً € وقد 
تقدم في سنن الدارقطني أن أنس بن مالك رضي الله عنه : " كان يَصنع الثريد فيطعمه المساكين كفارة لفطره 
في نمار رمضان " » وهذا هو القول الراجح وهذا ظاهر القرآن . 

لكن لا يشترط القدر الواحب وهو اختيار شيخ الإسلام فلو أشبعهم بخمسة آصع أحزأً . 

قوله : [ وتجب النية في التكفير من صَوْم وغيره ] 

وهذا ظاهر لأن الأعمال بالنيات » فلو أعتق رقبة ولم ينو أَنا كفارة لظهارء أو صام ولم ينو أنه كفارة 
لظهار فإن ذلك لا يجزئ لأن الأعمال بالنيات . 
مسألة : 

ولا يجزئه إلا أن يطعم ستين مسكيناً لظاهر الآية الكرعة وهو مذهب الجمهور » حلافاً لأبي حنيفة فلو 
أعطى واحداً طعام ستين مسكيناً فإن ذلك يجزئ ني مذهب أبي حنيفة » والجمهور على خلافه » والراجح 
مذهب الحمهور لظاهر الآية الكرعة » فقد قال تعالى  :‏ فإطعام ستين مسكيناً € فقد نص الله على العدد 
فلا يجزئه أن يدفع خمسة عشر صاعاً من البر لمسكين واحد . 

قوله : [ وإن أصاب المُظاهر منها ليلاً أو نهاراً انقطع التتابع ] 
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إذا حامع المظاهر امرأته التي ظاهرها ولو ليلاً فإن التتابع يَنقطع » فعليه أن يستأنف صيام الشهرين من 
جحدید. 

هذا هو القول الأول ني المسألة وهو مذهب جهور العلماء » وذلك لأن الله عز وحل أوحب صيام 
شهرين متتابعين قبل التماس فإذا مها قي ليلة فإنه م يصم الشهرين المتتابعين كما أمره الله تعالى . 

والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية : أنه إن جامعها ليلا فإن ذلك لا يُضر بتتابعه لكنه يام 


»> وذلك لأنه صام الشهرين المتتابعين » وما فعله لا يضر بتتابعه فقد فعل ما أمره الله من صام شهرين متتابعين 


والقولان فيهما قوة » والأقوى عندي والله أعلم هو القول الثاني » وذلك لأن القول الأول منتقض 
بمسألتين : 
.١‏ المسألة الأولى : أن من حامع امرأته فإنه يحب عليه أن يكفر بعد ذلك كما تقدم في قصة أوس بن 
الصامت رضي الله عنه وني قصة سلمة بن صخر رضي الله عنه » فما قد وطعا قبل أن يمرا » ومع ذلك 
فقد أمرهما النبي ب بالكفارة . 
۲. والمسألة الثانية : آم قالوا : إذا حامع امرأته أثناء إطعامه فإنه يام لكن الإطعام يصح » فلو أنه أطعم قي 
يوم عشرة مساكين تم جامع امرأته قبل أن يتم إطعام ستين مسكيناً » فإن الإطعام عندهم محزئ » ويكون آماً 
لكونه مس امرأته قبل أن يطعم ستين مسكيناً » وهذا يَنقض قوم المتقدم » فالأرجح فيما يظهر لي مذهب 
الشافعية والله أعلم . 
وأعلم أن الإطعام كالصيام » فليس له أن َس امرأته قبل أن يطعم » والله عز وحل لم يذكر ذلك في 
الإطعام في كفارة الظهار لما في ذكره من الإطالة ويكتفى بإلحاق النظير بنظيره » ولأحما متماثلان فكلاها 
كفارة » بل اشتراط ذلك في الإطعام أولى لأن الإطعام في الغالب زمنه يسير فقد يكمّر بالإطعام في ساعة 
واحدة بخلاف الصيام فإنه يكون قي شهرين متتابعين . 
قوله : [ وإن أصاب غيرها ليلاً لم ينقطع ] 
فإذا أصاب غيرها من نسائه ليلا فإن التتابع لا ينقطع » وهذا ظاهر لأن غيرها م ترم عليه بالظهارء 
فليس له أن يطأً هذه المرأة التي ظاهرها » أما لو وطئ غيرها من نسائه فلا حرج عليه ف ذلك . 
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
كناب اللعان 


اللعان : مشتق من اللّعْن » لقوله تعالى : ([ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ). 

وأما تعريفه : فهو أن يقذف الرحل امرأته بالفاحشة » فيشهد على نفسه بذلك أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين » ثم الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ويدرأً عنها العذاب أن تشهد أربع 
عضب الله عليها إن كان من الصادقين » والعَصّب أقبح من 
اللعن» وذكر العَّضَّب هنا » لأن الخضب لن يعلم الحق ويترك القول به » والذي يغلب على الظاهر أن الرحل 
صادق في قوله» إذ يبعد ني الغالب أن الرحل يرمي امرأته على رؤوس الأشهاد بالفاحشة ويلعن نفسه بالخامسة 
إلا وهو صادق في دعواه » وأن للمرأة قد اضطرته إلى ذلك . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ يشترط في صحته أن یکون بین زوجین ] 

لقوله تعالى  :‏ والذين يرمون أزواجهم ) » فلو قذف أجنبية عنه فإما أن يأتي بأربعة شهود فثُحَدٌ 
لمرأة » أو جلد نمانين جلدة » وهو حد القَذْف » فحكم اللعان مختص بالزوج فقد يرى الرحل من امرأته ما 
يكره » وليس نمت من يَشْهد له » وقد رأى ذلك بعينه أو يمن حصول ذلك فيحتاج إلى َي الولد عنه 
فيلاعن امرأته فیشهد على نفسه اربع شهادات إنه لمن الصادقين . 

واحثلف هل هي لمان أم شَهّادات : 
.١‏ القول الأول وهو مذهب الأحناف : أا شهادات . 
۲. القول الثاني وهو مذهب الجمهور : أنا مان مؤكدة بالشهادة . 

وينبني على هذا الخلاف من الذي يصح لعانه . 
فإن قلنا : إن اللعان شهادات فلا يصح إلا من تصح شهادته » فالفاسق لا تصح شهادته وعليه فلا يصح 
لعانه » وكذلك الكافر والعبد » وإن قلنا : إن اللعان أعان فإنه يصح ممن تصح ينه فيصح من العبد » ويصح 


ع 


شهادات باه إنه لن الكاذين » والحامسة + أن > 


من الكافر » ويصح من الفاسق لأن أعاخم مُنعقدة صحيحة . 
استدل أهل القول الأول القائلين بأما شهادات بلفظ الشهادة في قوله تعالی : «} ولم یکن لھم 
شهداء إلا أنفسهم ) › فدل على أم شهداء فما بحصل منهم فهو شهادة . 
واستدل أهل القول الثاني بقوله تعالى : ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله © فقوله ر بالل ) من 
ألفاظ القسم » قالوا : والشهادة تأت ني القرآن وف لغة العرب معن اليمين » ومنه قوله تعالى : 


1 
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فيقسمان باللّه لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا © » أي ليميننا » ولقوله تعالى  :‏ إذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ) › ثم قال بعد ذلك ([ اتخذوا 
أيمانهم جنة ) » فدل أن قوله ( نشهد ) يمين . 

ومن شعر العرب قول بعضهم : " فأشهد بالله أي أحبها " . 

فقوله ( أشهد ) ؛ أي يمين » وهو من الشغر الميحتج به » وقد أورده ابن القيم في زاد المعاد . 

وأما قوله تعالى ( ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) فهذا من باب الاستشناء المنقطع › أي م 
يكن هم شهداء لكن أنفسهم. 

واستدلوا بالحديث الوارد عن الني ب أنه قال : ر لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ) رواه أبو داود وهو 
حديث ضعيف وهذا القول هو الراجح . ويدل على صحة هذا القول عموم قوله تعالى : ( والذين يرمون 
أزواجهم ) » فهو عام في الحر والعبد وني المسلم والكافر وف العدل والفاسق » ولأن ذلك موضع ضرورة 
حيث إنه يراد منه نفي الولد عنه فيحتاج إليه الكافر » ويحتاج إليه العبد » ويحتاج إليه الفاسق » فهو موضع 
حاحة . 
وعلى القول الراحح فمن صحت ينه صح لعانه » وعليه فالفاسق يصح لعانه وكذلك الكافر والعبد »› 

وأما غير البالغ فلا يصح لعانه لأن يمينه لا تصح » فلو قذف الصبي امرأته بالزنا فلا لعان ؛ وذلك لأن يمينه لا 

قال : [ ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جَهلها فبلغته ] 
من عرف العربية فيُشترط في صحة لعانه أن يكون بها » لكن إن جهلها فبلغته كما تقدم ق النكاح . 

والقول الثاني في المسألة وهو أحد الوحهين في مذهب أحد والشافعي : أن اللعان يصح بغير اللغة 
العربية مع القدرة عليها . 

وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة » وذلك لأن اللعان يمين » واليمين تصح بغير اللغة العربية مع 
القدرة عليها » فلو حلف بالله عز وحل في لغته غير العربية فخا يمين فكذلك اللعان . 

قال : [ فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان ] 

إذا قذف امرأته بالفاحشة في قبل أو دَبْر فله إسقاط الحد باللعان » إذن إن قذف امرأته بالزنا فعليه 


حد القذف»لكن يَذراً عنه الحد أن يلاعن » ولذا قال ي كما ف البخاري : ( البينة وإلا حدٌ فى ظهرك ). 
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قال : [ فيقول قبلها أربع مرات " أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه " ويشير إليها » ومع غيبتها يسميها 
وینسبها ] 
أي ينسبها با تتميز به فيذكر اسمها ويذكر ما ضتاج إليه من نسبها لتتميز عن بقية نسائه . 
قال : [ وفي الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ] 
فيقول هذه الخامسة : " وأن لعنة الله عليه إن كان إن كان من الكاذبين " » فيقول : " أشهد بالله لقد 
زنت زوحتي هذه " » أو نحوها من الألفاظ التي يرميها بجا في الزنا » فلو قال : " أشهد بالله أن ما قي بطنها 
ليس مني ٠‏ » فهذا كاف في رَميها بالزنا . 
قال : [ ثم تقول هي أربع مرات : أشهد باللّه لقد كذب فيما رماني به من الزنا ] 
ونحو ذلك من الألفاظ التي تبرئ با نفسها . 
قال : [ ثم تقول في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ] 
ويستحب أن يضر ذلك جماعة من الناس » ففي صحيح البخاري عن سَهّل بن سعاٍ رضي الله عنه قال : ( 
فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي يل ) . 
ويستحب أن يكون ذلك في المسجد كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه : " أن ذلك كان في المسجد " . 
ويستحب أن يتلاعنا قياماً ؛ وذلك لأنه أردع في حقهما . 
ويستحب للحاكم أن يَعظّهما وأن رهما » وان يأمر رحلا يضع يده على ف الرحل في الخامسة »› 
ويقول له : " إا مُوجبة " » ففي صحيح مسلم أن البي 4 : ( ذكر المُلاعن ووعَظه وأخبره أن عذاب 
الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة » ثم دعا المرأة فوعَظها كذلك ) » وفي سنن أبي داود والنسائي بإسنادٍ 
صحيح أن النبي ب : ( أمر رجلا حين أمر الملاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه › 
وقال : " إنها مُوجبة " ) » أي موحبة للعنة الله تعالى . 
قال : [ فان بدأت باللعان قبله a‏ لم يصح ] 
إذا بَدأت المرأة باللعان قبل الرحل فلا يصح اللعان في مذهب جهور العلماء » خلافاً للأحناف › 
وذلك لأن الله عز وحل قد شرع بذكر لعانه قبل ذكر لعانا » والحكمة من أن لعان الرحل قبل لعان المرأة من 
وجهين : 
الوحه الأول : أن الرحل قاذفٌ مدعي فبُدئ به أولاً > لأنه هو القاذف هما وهو الذي رماها ذه 
الفاحشة العظيمة . 
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والوحه الثاني : أن الرحل جانبه أقوى » فالغالب أنه صادق في دعواه » إذ يَبّعد أن يرمي امرأته بالزنا ي 
هذا المشهد بين الناس إلا وهو صادق تي دعواه . 

قال : [ أو نَقَص أحدهما شيئاً من الألفاظ الخمسة .... لم يصح ] 

لأنه حلاف ما أمر الله عز وحل به » فلا يصح إلا أن يأتي كل واحدٍ منهما بالألفاظ الخمسة » فلو قال : 

" أشهد بالله إا زانية » أشهد بالله إا زانية » أشهد بالله إا زانية - ثم قال : " وأن لعنة الله على إن كنت 
من الكاذبين " » لم يصح لعانه » أو قال : " أشهد بالله إا زانية " أربعاً > ثم سكت ولم يقل : " وأن لعنة الله 
علي إن كنت من الكاذبين " » فإن لعانه لا يصح حت يأ باللعان كما أمره الله عز وحل »› وكذلك للمرأة . 

قال : [ أولم يُحُضرهما حاكمٌُ أو نائبه ....... لم يصح ] 

لأا دعوى فيها يمين » فاشثرط فيها حضور الحاكم أو نائبه كسائر الدعاوى » فلو كانت بين يدي 
من ليس بحاكم » أو كان ذلك ق بيتها لم يصح اللعان . 

قال : [ أو أبدل لفظة " أشهد " ب " أقسم " أو " أخلف "] 

فلو قال : " أقسم بالله " أو قال : " أحلف بالله إا زانية " لم يصح حى يقول : PT‏ 
وذلك لأن قوله : " أقسم بالله " يمين غير مؤكدة بالشهادة » بينما قوله : " أشهد بالله " يمين مؤكدة بالشهادة 
»> فإذا قال : " أقسم بالله " أو " أحلف بالله " فهو حلاف ما أمره الله تعالى به فلا يصح حت يقول : " 
شه بالل اى اأشهك واف " المقصود أنه يجمع بين اليمين والشهادة . 

قال : [ أو لفظة " اللعنة " بالإبعاد أو " الغضب " بالسَخَط لم يصح ] 

إذا أبدل لفظة " اللعنة " بالإبعاد فقال قي الخامسة : " وأن إبعاد الله تعالى لي من رحته إن کنت من 

الكاذبين " » أو أبدلت المرأة لفظ " الغضب " بالسخط فقالت ق الخامسة : " وأن سخط الله علي إن كان 
من الصادقين " » فلا يصح . 

والقول الثاني قي المسألة وهو أحد القولين قي مذهب الإمام أحمد : أن ذلك يصح لأنه وإن لم يكن 
منصوصاً عليه لكنه معفى المنصوص والعبرة با معاي لا بالمباني » فقوله : " أبعدن الله من رحته " بمعنى قوله : " 
لعني الله تعالى " » وكذلك المرأة قوطما : " وأن سخط الله علي " هو كقوطما : " وأن غضب الله علي " 

وهذا هو القول الراجح . والله أعلم والأولى الترام الألفاظ الواردة . 
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قال رحمه الله : [ وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا غزر ولا لعان ] 

إذا قذف امرأته الصغيرة التي لا يُوطاً مثلها فإنه يُعَرّر ولا لعان » وذلك لأن اللعان يمين فلا يصح إلا 
من مكلف » وهذه الصغيرة ليست بمكلفة فلم يصح لعانا » فلا يلاعن الزوج وإنما يُعزر » وكذلك ايحنونة لأا 
غير مكلفة . 

أما إن قذف امرأته الصغيرة التي يُوطأً مثلها ¬ وهي بي المشهور من المذهب بنت تسع سنين - فان 
اللعان يثبت لكن لا يصح حت تبلغ » وعليه فيتربص ها حت تبلغ » فإن طالبت بحق القذف على زوحها 
الذي قذفها فللزوج أن يلاعن ليدراً الح عن نفسه » وتلاعن هي أيضاً لأا أصبحت مكلفةً . 

قال : [ ومن شرطه : قذفها بالزنا لفظاً » كزنيتِ أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو ذُبُر ] 

فشرطه أن يرميها بالزنا » قال تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ) أي بالزنا » وقال المؤلف : " في 
قبل أو دبر " » أما إن كان في فل فظاهر » وأما إذا كان في دبر فهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة 
وغيرهم » وهذا القول متفرع عن ثبوت حد القذف في رمي المرأة بالزنا ي دبر . 

وقال الأحناف : بل إن كان قي دبر فلا لعان » وهذا متفرع عن قوم أن الرأة إذا قذفها زوحها بالزنا 
في دبر فإن حد القذف لا يُقام » وإنما فيه التعزير » وهنا كذلك فاللعان لا يثبت عندهم » لأن اللعان إنغا 
يُشرع لدفع الحدٌ وهنا لا حد » فإذا قذف امرأته قي دبرها فلا حد » وعليه فلا لعان › ويأُڻ تحقیقه إن شاء الله 
في الكلام على القذف . 

وأما إن قذفها بمباشرة دون الفرج كأن يقول : " قد بوشرت » أو " قد باشرك فلان " » أو " قد خلا بك 

فلان " أو " قد قبلك " أو نحو ذلك فلا لعان » وذلك لأنه لا حد قذف ق مثل هذه الألفاظ واللعان متفرع 
عن الحد » فاللعان إغا يُشرع لدرء حد القذف عن الزوج وهنا لا حد قي ذلك وعليه فلا لعان . 

قال : [ فإن قال : ؤطتت بشبهة أو مُكرهة أو نائمة أو قال : لم تزنِ ولكن ليس هذا الولد مني 
> فشهدت امرأة ثقة أنه لد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان ] 

فإذا قال لامرأته : " ؤطفت بشبهة " أو " مكرهة " أو " نائمة " أو " لم تزن ولكن هذا الولد ليس 
مني " ثم شهدت امرأة أنه لد على فراشه حيِقه نسبه ولا لعان » أما كونه لا لعان » فلأن الحد لا يثبت مثل 
ذلك » فإذا قال الرحل لامرأته : " وطعتِ بشبهة أو إكراه أو نحو ذلك " فإنه لا حدقي ذلك . 

لكن هل ينفى الولد أم لا ؟ 
هنا قال : إذا شهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه » وذلك لقول البي 45 : ( الولد للفراش وللعاهر 


الحَجر ) متفق عليه . 
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فإذا أبعت البينة - وتكفي شهادة امرأة واحدة - أنه قد ولد على فراشه فإنه يثبت بذلك وق 
النسب » فليس له أن يلاعن ثي المشهور ف المذهب وذلك لأن اللعان إنما شرع بعد القذف » قال تعالى : 

3 والذين يرمون أزواجهم ) > وهنا لا قذف » فاللعان إغا شرع لِدرء حد القذف عن الزوج وهذا 
حيث كانت المرأة مَرّمية بالزنا > وهنا ليست مَرمية بالزنا وعليه فلا لعان. 

والقول الثاني : أن له أن يلاعن لنفي الولد . والمذهب أظهر . 

فالشرع إنما شرع اللعان حيث كان مسبوقاً بقذف وهنا لا قذف وعليه فيلحقه الولد وليس له أن ينفيه 
> وكما قال كيك : ( الولد للفراش..) . 

قال : [ و من شرطه : أن كدبه الزوجة ] 

فمن شرط اللعان أن تكذبه الزوحة » وأما إن صدّقته ني دعواه فأقرت أا قد زنت فلا لعان » أو ثبتت 
بالبينة وهي أربعة شهود أا قد زنت فلا لعان » فاللعان إنما يُشرع حيث ثُنكر المرأة ولا بينة ولذا فخا تلاعن 
بعده . 

قال : [ وإذا تم اللعان سقط عنه الحد والتعزير ] 

فإذا تم اللعان سمط عنه الحد فيما يثبت فيه الحد » والتعزير فيما يثبت فيه التعزير» ويثبت التعزير إن 
و أمة أو نحو ذلك » دليل هذه المسألة قوله يل : ر البينة وإلا حذٌ في ظهرك ) . 

قال : [ وتغبت الفُرقة بينهما بتحريم مؤبد ] 
فإذا تم اللعان فإن الفُرقة تثبت بينهما بتحرم مؤبد فلا تحل له أبداً »> ففي الصحيحين أن الني ئي قال : ( لا 
سبيل لك عليها ) » وني صحيح مسلم أن البي 5 : ( بدا بالرجل فشهد أربع شهادات ثم ثتى بالمرأة ثم 
فرق بينهما ) . 
وي سنن أبي داود من قول سهل بن سعد رضي الله عنه : ( فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يُفُرق 
بينهما ولا يجتمعان أبداً). 
ولا يتوقض ذلك - أي التفريق - على حكم حاكم بل يثبت من غير حكم حاكم وذلك لثبوته بنص 
الشارع . 


كانت ذمية اأ 


ويثبت هذا الحكم وإن كدب نفسه بعد ذلك » فإذا لاعنها بخضرة الجاكم وكان اللعان صحيحاً قد 
ورت فة الو غ كت هه جد دل ا قل الك د ا ر واه اردق مه ن 
أقر بما يدل على كذبه قي بمينه » وإنغا دُرئ عنه الحد ليمينه وقد كذجا بقوله » وحينعلٍ فيبقى عليه الجحد - أي 
حد القذف - ويلحقه النسب . 
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مسألة : 

واعلم أن اللعان إن كان جردا عن نفي الولد فلا ينفى الولد بل يلحق الزوجً وله » وذلك لأن اللعان 
إنغا فيه رَمْيها بالزنا » ورَمْيها بالزنا لا يوحب نفي الولد » لكن إن نفاه صراحة أو تَضَمّناً فإنه ينتفي عنه » فإن 
قال : " أشهد بالله انا زانية وأن ما ني رها ليس مني " » فإنه يُنفى عنه لأنه قد نفاه ني لعانه وهنا صراحة › 
وأما تضمناً فبأن يقول مثلاً : " أشهد بالله إغا قد زنت في طهر لم أجامعها فيه " » فيعلم أا قد حملت من 
غير زوحها بقذفه » وأما إذا م ينفه ف اللعان فإنه لا ينتفي . 

فإن قيل : فما هو الجحواب عما روى أبو داود في سننه أن البي ع : ( قضى في اللعان ألا يُدعى الولد 

لأبيه ) » فاب حواب : أن هذا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه » وي صحيح البخاري : " أن الرحل قد 
نكر هلها " . 

فا 

هل يشترط لنفي الولد أن ينفيه بلعان عند الوضع أم يكفي عند الجحمل ؟ 
قال الحنابلة في المشهور عندهم : يُشترط أن ينفيه عند الوضع » قالوا : لأنه - وهو حمل ¬ غير مستيقَنِ 
منه » فقد يكون - ريحاً - أو شيعاً آحر واللعان لا يتعلق بشرط » وهنا لا بد أن يُعَلّق النفي على كونه 
موحوداً فيقول : " إن كان الولد موحوداً فليس مني " » واللعان لا تعلق بشرط . 
والقول الثاني : وهو قول المالكية والشافعية وهو قول في مذهب الإمام أحمد : أن نفي الولد يثبت وإن 
نفاه وهي حامل لم تضع بعد . 

وهذا هو القول الراجح وهو الذي يدل عليه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتقدم ففيه انا 
كانت حاملاً فأنكر هلها » ولم يصح أن البي بي أمره باللعان لنفي الولد عند الوضع » ولا أنه فعل ذلك عند 
البي 5 . 

ما قوم أنه ليس جستيقن فاطواب عته.: أنه مظنون وهناك أمارات تدل عليه > والشارع يعلق 
الأحكام بمثل ذلك » بدليل احتلاف نفقة الحامل عن الحائل » والتوقف عن القصاص ق الحامل » والفطر قي 
رمضان للحامل وغير ذلك » مع أنه مظنون ولیس مستيقن . 

مسألة : 

جاهير أهل العلم على أنه إن أَقَرٌ به أو ظَهّر منه ما يدل على الرضا فليس له أن ينفيه بعد ذلك . 

ومثال ظهور ما يدل على الرضا : كأن يُذعى له فيُؤمّن » أو يُهتاً به فيسكت ويرضى بذلك ونحو ذلك 
+ فليس له أن يفيه بعك ذلك . 
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كما أنه إذا أمكنه أن ينفيه وم ينفه » فليس له أن ينفيه بعد ذلك ؛ وذلك لأنه خيار لدفع الضرر 
فكان على الفور ؛ ولأن ذلك دليل إعراضه في نفيه فإذا تراحى ولم ينف مع إمكان النفي فليس له أن يتفي 
بعد ذلك » لكن لو ادعى عدم علمه بذلك وأمكن جهله بذلك فان قوله يقبل وله أن ینفيه . 

مسألة : 

إذا نكّولت المرأة عن اللعان فهل يقضى بنكوها ؟ 

معنى : لاعن الرحل امرأته لكن المرأة تلت عن اللعان فهل يقضى بنكوهما فيمّرق بينهما وينفى الولد 
إن نفاه وَحَدٌ المرأة أم لى سبيلها أم شجحن حى تقر بالزنا أو تلاعن ؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم : 
القول الأول : وهو المشهور في المذهب ؛ أن سبيلها لى » وهو قول ضعيفتٌ جحداً . 
القول الثاني : أا سجن حت نَقِرّ بالزنا أو تلاعن . 
القول الثالث وهو مذهب المالكية والشافعية وهو احتيار شيخ الإسلام وهو القول الراجح ف المسألة : أا 
إن نكلت فإنما تحد » وهذا هو ظاهر قوله تعالى : ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالل 
إنه لمن الكاذبين ) » فحد القذف ثابت في حق الرحل حت يُلاعن » فإذا لاعن الرحل فنكلت المرأة 
فعليها الحد » ويدراً عنها العذاب أن تلاعن . 

والحنابلة قالوا : الحد لا يثبت بلعان الزوج فقط بدليل مطالبة المرأة بالملاعنة بعده » ولا يثبت بالنكول 
فقط لأن الحدود تدراً بالشبهات » والنكول فيه شبهة . 

امراب فن عا أف هال غا ل عد جلا قروو ول عا موه ٠‏ رل خد مهما فعا ا 
بيمين الزوج أولاً وبنكوهما ثانياً . 

فصل 

ن ا ی 

قال رحمه الله : [ من ولدت زوجثه من أمکن کونه منه لَحقّه ] 

فمن ولدت زوحته ولداً أمكن أن يكون هذا الولد - ذكراً كان أو أنشى - منه لحقه ذلك لقول النبي 
: ( الولد للفراش ..) › ثم بين المؤلف هذا الإمكان المذكور بقوله : 

[ بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها ] 

أي بأن تلده بعد ستة أشهر منذ أمكن وطؤه ؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر » لقوله تعالى : (( وحمله 
وفصاله لاون شهراً) »> وقد ذكر تعالى في آية أحرى أن فصاله أربعٌ وعشرون شهراً أي سنتان » قال تعالى 
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ل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) › فبقي للحمل ستة أشهر » وهو قول علي بن بي طالب 
رضي الله عنه وغيره من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف . 

أو بأن تلذ دون أربع سنين منذ أبانما » لأن أكثر الحمل أربع سنين ق المذهب » قالوا : لوقوع ذلك 
فقد وقع من بعض النساء - وهي ثقة وامرأة صدَق - أا قد ولدت لأربع سنين . 

والقول الثاني في المذهب وهو اختيار الشيخ عبدالرمن السعدي : أنه لا يتقيّد بأربع سنين ؛ بل قد 
يكون أكثر من ذلك » وقال : " لأنه الموافق للواقع " وهو كما قال » فالمسألة مسألة وقوع » فإذا وقع الحمل 
لأربع سنين فلا مانع أن يقع أكثر من ذلك » وقد قال النبي يي ( الولد للفراش ..) . 
وإن كان الطلاق رحعياً فمن حين انقضت عدتا تي المشهور فى المذهب لأا زوحة ما دامت فى العدة . 

قوله : " منذ أمكن وطؤه " أي أن تلد بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه » فإذا عقد على المرأة وأمكن 
وطؤه ثم ولدت بعد نصف سنة فإن الولد يُْحق به » فإذا عقد على امرأة وهو وهي قي بلد واحد ولم يدخحل با 
» فهنا يمكن الوطء لكننا م تتحقق من الوطء لعدم الدحول » فإنه يلحق به » لكن لو تحققنا وعلمنا عدم 
إمكان الوطء » كأن يكون هو في بلد وهي ق بلد آحر بعيد ويلم أنه لا يخفي مَسيرةٌ من تلك البلدة إلى 
هذه البلدة » فنكون قد تحققنا أنه م يطأها فلا يلحق به » هذا هو تحرير مذهب الحنابلة ق هذه المسألة . 

إذن : المذهب يُعلق6ون إلحاق النسب بإمكان الوطء » لكن لو تحققنا أنه لم يطأها فإنه لا يلحق به 
> ولذا فلو كان يبوب الذكر والأنثيين فإنه لا يلحق به » وذلك لأننا نقطع أن مثله لا يولد له . 

واحتار شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد واحتاره طائفة من متأحري أصحابه ومنهم والد شيخ 
الإسلام » واختاره ابن القيم : أن إمكان الوطء غير كاف ف الإلحاق » بل حت يُعْلم الوطء وذلك بالدحول » 
فإذا بنى بالمرأة ودحل بها فولدت منه لستة أشهر منذ وطعها أو دون أربع سنين - على المذهب - منذ أبانما 

إذن : لا تكون المرأة فراشاً حتى يتحقق الوطء » وذلك بالبناء بها » وهذا هو القول الراجح فإن جرد 
العقد مع إمكان الوطء لا تعد فيه المرأة فراشاً لا في اللغة ولا في العف » فلا يقال: " إن المرأة فراش للرحل " 


وهو لم بين بجا » لا ي لغة العرب ولا تي عرف الناس » وهذا ظاهر . 


قال : [ وهو ممن یولد لمثله کابن عشر ] 
هذا قيد آخحر ؛ وهو أن يكون ابن عشر سنين » أي ممن تم له عشر سنين وشَرع في السنة الحادية عشر . 
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قالوا : لقوله النبي ب : ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) رواه أبو داود وغيره بألفاظ كثيرة . 

فأمر النبي ب بالتفريق بينهم ف المضاحع » فدل على أن مثله يطأً » فعليه يلحق به النسب . 

والقول الثاني في المسألة : وهو قول في مذهب الإمام أحمد وهو قول طائفة من كبار أصحابه كأبي بكر 
»> وهو قول أبي الخطاب وابن عقيل : أنه لا يلحق به حت يبلغ » أي يُنْزل فإذا ثبت إنزاله ؛ أي ثبت احتلامه 
فاإنه يُلحق به . 

وهذا ظاهر حداً » وذلك لأن الولد يكون من الماء » ومن لم يبلغ فلا ماء له فكيف يكون منه الولدء 
وكيف يلحق به » وأما قوله ي : ( وفرقوا بينهم في المضاجع ) › فهذا لأن ابن عشر مَظتّة البلوغ ومَظنة 
المراهقة » فلذا يمنع من المبيت عند البنت لأنه مَظَّة الوطء . 

والقول الثاني هو الراجح » فلا يلحق به الولد حق يبلغ . 

قوله : [ ولا بُحکم ببلوغه إن شك فيه ] 
فعلى المذهب - عندما يلحق به الولد - فهل تثبت الأحكام الأحرى فيه فيكون في حكم المكلفين ؟ 

الجواب : لا تشبت الأحكام الأحرى كحد الزنا والقصاص مع الشك فلا تلحق به الأحكام الأحرى 
حتی یثبت بلوغه » والیقین لا يزول بالشك . 

قال : [ ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزَيّد لَحِقَهُ ولدها إلا أن 
يدعي الاستبراء ويحلف عليه ] 

اعلم أن المشهور في المذهب وهو قول الحمهور وهو الراجح : أن الأمة لا تكون فراشاً إلا بالوطي» 
ودليله دليل المسألة التي تقدم ذكرها » فالحنابلة فرقوا بين الحرّة والأمة » فقالوا : إن الأمة لا تكون فراشاً إلا 
بالوطء » أما بمجرد إمكان الوطء فلا » وأما الزوجة فإخا تكون فراشاً بمجرد إمكان الوطء » ففرقوا بين الزوجة 
والسرية» فلو اعترف رحل أنه قد وَطئ أمته في الفرج فولدت لنصف سنة فأريّد فإنه يَلحقه ولدها » لقول 
النبي يل : ( الولد للفراش ) » إلا أن يدعي الاستبراء » أي يدعي أنه قد استبرأها بحيضة ؛ فيقول مثلاً : " 
أنا قد وطئت هذه الأمة لكن استبرأتما بحيضة فقد حاضت بعد وطئي نها » ثم بعد ذلك حملت وعليه فلا 
يكون الحمل منه » لأنه قد استبرأها بحيضة » فيقبل قوله وذلك لأن هذا امز حفي » لا يعلم إلا منه فيقبل قوله 
فيه » لكن يحلف على ذلك ححَقٌ الولد فإن هذه اليمين تمنع الولد من تَسبه إلى هذا الرحل » فهذه اليمين قد 
فلق ها ى الادمي. 
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وكذلك لو اعترف أنه وطئ أمته دون الفرج ثم ولدت لنصف سنة فأزيّد فكذلك يُلحق الولد به » وذلك 

لأنه لا مانع من أن يلج ماؤه فزحها وهو واقع » ثم هي فراش له وقد قال النبي يي : ( الولد للفراش) . 

قال : [ وإن قال : وطتتها دون الفرج أو فيه ولم أثزل أو عَرلت لَحقَه ] 

إذا قال : " أنا قد وطتتها في الفرج ولم أنرل " » أو قال : " عَرلت " ؛ فإنه يلحقه أيضاًء أو قال: 1 
وطعتها دون الفرج ولم أنزل " فإنه يلحقه أيضاً وعن الإمام أحمد : أن قوله يبل ولا يَلحقه النسب . 

والقول الذي يترجح لي ني هذه المسألة : هو التفصيل ؛ فيقال إن اعترف أنه وطعها قي فرحها ثم 
ادعى أنه لم ينزل أو أنه قد عزل فإن الولد يلحقه » ويدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم ؛ أن رحلا قال للني 
: يا رسول الله إن عندي جارية وأنا أغزل عنها فقال النبي ي : ( إن ذلك لن يمنع شيئاً أراده الله ) . 
ويدل عليه ما ثبت عند الشافعي بإسنادِ صحيح أن عمر رضي الله عنه قال : " ما بال رحال يطؤون وَلائدهم 
نم يَعزلون » لا تأتيني وليدة يَغْترف سيدها أن قد أ4 بها إلا القت به ولدها واعزلوا بعد أو اتركوا " . 
وأما إن كان قد اعترف أنه قد وطنها دون فرحها وقال : إنه لم ينزل » أو قد عَرّل » فالذي يترجح أنه لا 
يلحق به » وأن قوله يقبل بيمينه وذلك للفرق بين المسألتين ؛ فهنا لم يطأها والولادة إنما تكون بالوطء » وكونه 
قد عَرّل عنها أو لم ينزل عندما باشرها فيما دون الفرج ؛ هذا يمنع أن يتسرّب شيءٌ منه إلى فَرحها » بخلاف ما 
لو أنزل فإنه لا يعنع من تسرب شيءٍ إلى فرحها فلا ينسب الولد إليه » لأنه لا ولد إلا بجماع وهنا لا جماع 
وكذلك لا مِظنة › لأنه لو كان قد باشرها دون الفرج فأنزل فإنه لا مانع من أن يكون تسرب شيءٌ إلى فرحها 
فيكون ذلك مظنة » وأما هنا فليس الأمر كذلك و هذا قول لبعض الحنابلة » والله أعلم. 
قال : [ وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطنها فأتت بولد لدون نصف سنة لَجقه والبيع باطل ] 

إذا أعتق أمةً أو باعها بعد اعترافه بوطعها فأتت بولدٍ لدون نصف سنة فحينقلٍ نَعْلم أنه منه » لأنه لو 
كان نصف سنة فأكثر لاحتمل أن يكون من هذا المشتري الجديد» لكن هنا لدون نصف سنة فحينغلٍ نعلم 
أنه منه فنلحق الولد به » والبيع يكون باطااًء لأا تكون أم ول له » وقد تقدم أن المشهور قي المذهب وهو 
مذهب الجمهور أن أم الولد لا يحل بيعها. 

وهنا مسائل : 
المسألة الأولى : أن الشبه غير معتبر مع الفراش ؛ فإذا ثبت الفراش فإن الولد يلحق بصاحب الفراش وإن 
ثبت الشبه لِمدّع غيره » ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص 
وعَبّد بن زمعة في غلام » فقال سعد بن أبي وقاص : هو ابن أخي عبة عهد إِليّ أنه ابنه وانظر إلى 
شبهه » وقال عبد بن زمعة : هو أخي ولد على فراش أبي من وليدته » فنظر رسول الله ييل فوجد به 
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شبهاً بيناً بتبة - إذاً هنا تعارض بين الشبه والفراش فالشبه لعثبة والفراش لرمعة = فقال البي 5 : ( هو 
لك يا عبد بنَ رَمْعة » الولد للفراش وللعاهر الحَجَر ) » ثم قال البي 4 : ( احتجبي منه يا سَودة 
بنت رَمْعة ) » وسَودة هي رؤج الني بي أمرها أن تختجب منه احتياطاً لوحود الشبّه . 
المسألة الغانية : أنه إذا م يثبت فراش فادّعى رحل أن هذا ابن له - أي من الزنا - فهل يلحق به أم لا؟ 
قولان لأهل العلم : 

اقول الأرل + وعو فقي الجمهور : آنل تسب إليه : 

القول الثاني : وهو قول إسحاق وطائفة من التابعين وهو اختيار شيخ الإسلام : أنه 

تنسب إليه حيث لم بُعارض الفراش أي ليس نة فراش مُعارض » قالوا : لأن هذا - أي 

احق به = أحد الزانيين ونحن تُلحقه بأمه » فإذا ثبت أن هذه المرأة قد زنت وأن هذا ولد 

ها من الزنا فإنه يُحق ها ويّرثها وره ويتصل بقرابتها كاتصال ولدها وهي أحد الأبوين 

الزانيين» فكذلك الآحر إذا ادعاه وليس ثمة معارض وهو الفراش » فهذا الذي ادعاه أبوه 

من الزنا » وقد قال النبي ب في حكايته لقصة حريج أنه قال للولد : ( مَنْ أبوك » فقال 

: الراعي ) » والراعي أبوه من الزنا . 
وقال الحمهور: بل لا يلحق به » واستدلوا بما روى أبو داود في سننه أن الي 5 : ( قضى أن كل مُشكَلحق 
يُسَلْحق بَعْدٌ أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصايما فقد لحق يمن 
استلحقه » وليس له نما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه - فإذا استلحق 
مستلحق ولداً بعد أبيه فإن هذا الولد إن كان من أمة يملكها هذا الأب يوم أصابما ثم ادعى الورثة أن ولد هذه 
الأمة التي كانت ملكا لأبيه أنه أ هم فحينغلٍ يلحق به » وحينقذٍ فما قسم من الميراث فليس له منه شيء › 
وما لم يقسم بعد فله منه نصيبه - ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له أنكره »- فإن كان أبوه الذي ينسب 
له الابن وهو مالك الأمة إن كان قد أنكره وهو حي فإنه لا ينسب إليه بعد ذلك لأن الورثة يقومون مقامه › 
فنحن إنما قبلنا استلحاقهم لأم يقومون مقامه » وهنا قد أنكر هو فلا يعكن بعد ذلك أن يثبتوا هم ما أنكره 
هو - وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بجا فإنه لا يلحق به ولا يرث - وهذا هو الشاهد - وإن 
کان الذي يدعي له هو ادعاه - أي ون کان هذا الأب يدعي قي حياته ان هذا ولد له - فهو ولد زنية من 
حرة كان أو أمة ) » إن كان من أمة يملكها يوم أصاجا فادعاه ورثته فإنه يلحق به » ثم إن ألحق به وكان هناك 
ميراتٌ قد قسم فليس له منه شيء » وما أدرك نما لم یقسم فله منه نصیبه -إلا أن ینکره ابوه » ولا يلحق به 
إن أنكره الذي يدعى له وإن كان قد ادعاه الذي يدعى له وإنغا هو ولد زنية من أمة كان أو حرة ) والحديث 
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ع ع 


إسناده حيد » وفيه أنه لو كان هذا الميدعى من أَمَة لا بملكها من يدعي أنه أ 
يُلحق به ولا يرث منه ولا يرنه . 

وهذا هو القول الراجح لثبوت هذا الحديث » وقال ابن القيم : " فإن ثبت هذا الحديث تَعَيّن القول 
بموحبه والمصير إليه وإلا فالقول قول إسحاق ومن مَعَّه ٠‏ » والحديث إسناده جيد . 

والذي يستلحق هو الأب أو من يقوم مقامه وهم ورثته » ويشترط أن يتفقوا على ذلك فإن حالف 
بعضهم فإنه لا بلحق لأخم يقومون كلهم مقامه . 
المسألة الثالفة : أن من وطيع امرأةً في شبهة - أي وطء امرأة يظنها زوحته - فحملت من هذا الوطء 
فإنه يلحق به » وذلك لأنه وطءٌ يَعتقد الواطئ جِلَّه ؛ فأشبه الوطء بعقاٍ فاسد كالنكاح بلا ولي » فإن 
الرحل إذا نكح امرأة بلا ولي وهو يعتقد حل ذلك فإن الولد ينسب إليه بلا حلاف » فكذلك إذا وطفها 
بنكاح شبهة لأنه يعتقد حل هذا الوطء 
المسألة الرابعة : القاعدة عند أهل العلم : " أن الولد يلحق بأبيه " لقوله تعالى : ( ادعوهم لآبائهم) 
» إلا المنفي باللعان فإنه يتسب لأمه كما تقدم . 


بٿ » أو من رة قد زنا بجا فإنه لا 


عو 


وینسب مه ق الحرية والرق فإذا كانت آمه حره فهو حر وإِن کان ابوه رقيقاً 4 وإن كانت امه رقيقة 
فهو رقيق وإِن کان ابوه حرا . 
وأما ف فى الدين فانه يُلحق بأحیرها 4 فإن کان أحل الأبوين مسدلما والآحر كتابياً فانه يلحق با لمسلم منھما سواءًَ 


£ ۶ع 2 


كان أباً أو أماً »> وإن كان أحدها نصرانياً والآحر وثنياً فإنه يُلحق بالنصرای سواءٌ كان أباً أو أماً . 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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سرح راد المستشنح 


ڪتاب الحدد 
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لنضیلة الشبخ / مد بن عبدالله ا محمد حظہ الک 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين و به نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
کتاب العدد 
العدد : جمع عِدَّة وهي ما تتربصه المرأة عن النكاح بسبب طلاق أو فسخ أو وفاة . 
وسمي عِدة لأنه مُقدّر بالأقراء أو بالأشهر أو بوضع الحمل . 
قوله : [ تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجاً ] 
فالعدة تلزم كل امرأة »> سواء كانت المرأة مسلمة أو ذمية » حرة أو أمة »> صغيرة E ae‏ 
قوله : [ خلا بها مُطاوعة ] 
فالعدة تبت بالخلوة » وهو قضاء الخلفاء الراشدين » وتقدم أن قي سنده عن الخلفاء انقطاعاً » لكنه ثابت عن 
عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما » كما تقدم تقريره ني باب الصداق » فإذا حلا بها فإن العدة تبت 
وإن لم يطأً » فالخلوة مظنة الوطء » والمظنات تعتبر في الشرع وإن لم تثبت الحقائق » فالعدة تبت بالخلوة وإن 
م بحصل وطء حلافاً للشافعي وقد تقدم البحث في هذه المسألة في درس سابق . 
قوله : " مطاوعة " فيشترط ألا تكون مكرهةً على هذه الخلوة فإن كانت مكرهةً على هذه الخلوة فلا تبت 
العدة . 
واحتار الشيخ عبدالرمن السعدي : أن العدة تنبت وإن كانت مكرهة وذلك لثبوت الخلوة » وهو ظاهر قضاء 
الخلفاء الراشدين » ولأن احتمال اشتمال الخلوة مع الإكراه على الوطء احتمال قوي » قد يكون أقوى ما إذا 
كانت مطاوعةً » ولأن الفقهاء قد قرروا ثبوت الخلوة ولو كان تمت مانع حسي كأن يكون الرحل جَبُوباً أو 
تكون المرأة رتقاء » فإذا ثبت هذا فأولى من ذلك إذا كانت المرأة مكرهة. 
فالراجح أن للمرأة إذا كانت مكرهة على الخلوة فإن العدة تشبت . 
قوله : [ مع علمه بها ] 
آما لو م بيعل جما کان تکرت ن زاوي من الذار م يطلع عليها > أو أن يكوت غير بضير فلم برها ١‏ فلا خلوة 
وذلك لعدم تحقق الحظنة وهي الخلوة . 
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قوله : [ وقدرته على وطنها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حساً ] 

فلو کان معه ما منعه منها كأن يكون بحْبُوباً أو تكون المرأة راء » أو أن يكون فيهما جيعاً ما ينع من الوطء 
> فإن الخلوة تبت » وعلى ذلك فتثبت العدة » وعليه فقوله : " وقدرته على وطعها " ؛ فيه إشكال » ولم أره 
في غيره من كتب الحنابلة كالإقناع و المنتهى . 

قوله : [ أو شرعاً ] 

كأن تكون المرأة صائمة صيام فرض أو حرمةً أو حائضاً فإن هذا المانع الشرعي لا يمنع من ثبوت العدة » 
وذلك لثبوت الخلوة » فقد حلا بها وإن كان لا يمكنه الوطء أو فيها ما يمنعه من الوطء سواء كان ذلك حسياً 
أو شرعبا فاللوة اة ۽ 

قوله : [ أو وطنها ] 

فإذا حلا بها ولم يطأها فإن العدة تثبت » فإذا وطعها فإن العدة تثبت من باب أولى . 

قوله : [ أو مات عنها ] 

فإذا مات عنها ولم يدحل با فا تعتد » وقد تقدم ذکر دليل هذا وهو ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه 
في قضائه في امرأة مات عنها زوحها ولم يدحل با وم يَفْرض هما صداقاً فقضى أن عليها العدة وها الميراث 
وها صداق نساءها لا وَكس ولا شَطَط » فقام مَعْقّل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال : " قضى رسول 
الله ي في بروع بنت وَاشق - امرأَةٍ منا - يشل ما قَضيتَ " وإسناده صحيح » فالمتوق عنها ها حكم آخر فلا 
يشترط الدحول فإذا عقد على امرأة ولم يدحل بها فمات فاا تعتد . 

قوله : [ حتی في نکاح فاسدِ فیه خلاف ] 

NN O ENS 
اليختلف فيه تترتب عليه العدة » لأن فاعله يعتقد جلّه » فهو باعتقاده نكاح صحيح فيْلحق بالصحيح في‎ 
. أحكامه‎ 

قوله : [ وإِن کان باطلاً وفاقاً لم تعتد للوفاة ] 

فإذا كان النكاح باطلاً اتفاقاً کنکاح الخامسة مثلاً أو نكاح المرأة ني عدتما فهذا نكاح باطل باتفاق أهل العلم 
وهذا النكاح وحوده كعدمه لأنه باطل » ولا يمكن مع بطلانه أن تترتب عليه الأحكام الشرعية » وعليه فإن 
العدة لا تبت معه » فإذا نكح امرأة > حامسة فإنه يؤمر بطلاقها ولا تعتد منه لكن لا بد وأن تستبراً بحيضة 


ليعلم براءة رحمها » والمذهب أا تعتد بثلائة قروء كالمرأة امز با وسيأتٍ . 
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قوله : [ ومن فارقها حياً قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله › 


إذا فارقها في حال الحياة قبل الوطء والخلوة » أو بعدهما أو بعد أحدها - أي بعد الخلوة وقبل الوطء - » أو 
بعد الوطء قبل الخلوة وهو ممن لا يُولد لِمُثله أو كانت للمرأة لا يوطأً مثلها فلا عدة . 

والذي لا يولد لمثله هو الصغير وهو في المذهب من كان دون عشر سنين » والمرأة التي لا يوطاً مثلها هي ٿي 
المذهب من كانت دون تسع سنين . 

إذن : إذا كان لا يولد لمثله أو كانت المرأة لا يوطأً مثلها فلا عدة » قالوا : للعلم ببراءة الرحم » هذا إذا كان 
الزوج حياً » أما إذا توق الرحل عن امرأته التي لا يوطأً مثلها » وهو لا يولد لمثله فما تعتد عدة الوفاة » قالوا : 
لعموم الآية : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) » أما إذا 
فارقها في الحياة فلا عدة » هذا هو المشهور في المذهب وعندي في هذا القول نظر . 

وذهب المالكية إلى اشتراط خلوة بالغ وإن كانت المرأة من لا يوطأً مثلها أي بأن يكون الزوج بالغاً وإن كانت 
المرأة من لا يوطء مثلها فتثبت العدة . 

ويتوجه أن يقال بثبوت العدة » وذلك لأن الحكمة من العدة ليست هي العلم ببراءة الرحم فحسب بدليل 
أغم يقولون - وهو مذهب جهور العلماء - أن للمرأة إذا طلقها زوحها ثلاثاً فاا َعْنَدٌ بثلاث حيض مع أنا 
بحيضة واحدة بعلم براءة رها » بل للعدة جكم أحرى » فمن ذلك حق الزوج الأول » ومن ذلك حق الله 
تعالى قي العدة » ومن ذلك تشريف هذا العقد وهو عقد النكاح » فإن من تشريفه - إلا ما ورد استناؤه - 
أن تبقى المرأة متربصة معتدة إذا طلقها الرحل بعد ثبوت العقد وتقويته بالخلوة » ومن حكمه : تطويل المدة 
لعل الزوج يَرحع إلى امرأته وهذا ف الرحعية » ولا شك أن أكثر هذه العلل ثابتة قي المرأة التي لا يوطأً مثلها أو 
في طلاق الذي لا يولد لمثله لصغره أي لا يلحق بثله الولد » واخحتاره الشوكان . 

قوله : [ أو تَحَمّلت بماء الزوج ] 

إذا عقد على امرأة » فأحذت من مائه قي خرقة و استدخالته في فرحها وهو لم يدحل با قال : فلا عدة » 
لقوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم 
عليهن من عدة تعتدونها ) » وهنا م بها ولم يل بها » فهذا الاستدحال ليس بوطء وليس بجخلوة . 
والقول الثاني ق المسألة وهو مذهب الشافعية : أن العده تبت هنا وذلك لانشغال رحمها بمائه . 

والذي يترجح أن العدة لا تنبت ؛ لظاهر الآية المتقدمة لكن لا بد أن تستيرئ بحيضة وذلك لانشغال رحمها 
اء زوحها . 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ‏ 


شرح زاد المسشقتع ( كتاب الحة) (الرا فو ري درون 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


WWWw.al>= ad. com A 


قوله : [ أو قَبّلها أو لَمسها بلا خحَلوة فلا عدة ] 
فإذا قبّلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة » لظاهر الآية المتقدمة  :‏ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن قبل 
أن تمسوهن فمالكم من عدة تعتدونها ) . 
فصل 

قوله : [ والمعتدات ست : الحامل ] 
هذا الفصل في بيان أنواع المعتدات » وقد بدا بالحامل . 
قوله : [ وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولدٍ ] 
فالحامل عدتما من موت وغيره أن تضع كل جلها » قال تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن) » وقوله وضع كل الحمل " : فلو كانت حاملاً بولدين » فوضعت الأول ثم وضعت الثاف بعد أسبوع 
> فإن الحمل كله قد وضع بوضع الثاني » وعليه فإتا تبقى معتدة حتى تضع الثاني » وهذا هو ظاهر قوله 
تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . 

قوله : " مما تصير به أمَةٌ أمٌ ول " : إن قيل : ما هو الولد الذي إن وضعته تنتهي بذلك عدتا ؛ هل لو 
وضعت نطفة م يعض هما إلا ثلاثون يوماً » أو وضعت عَلقة م ًض ها إلا ستون يوماً » أو وَضعت مُضغة 
ليس فيها شيء من صورة الآدمي » أو وَضَعت مُضعَّة على صورة الآدمي » أو حتى ينفخ فيه من الروح › 
أحاب رحه الله فقال : 

" ما تصير به أمة أمٌ ولد " يعني الذي تصير به الأمة أ ولد لسيدها فتَعتق عليه بعد وفاته هذا هو الذي 
تتتهي به المرأة من عدتما وهو : وضع ما يبن فيه شيء من علق الآدمي كرأسه أو رحله أو غير ذلك من 
صورة الآدمي ولو حَفِيةً » وهذا إنغا يكون قي المرحلة الثالثة والطور الثالث » وهو حالة كونه مُضغة » وعليه : 
فإذا كان مُضْغة » وهي المرحلة الأولى » أو كان عَلَمَّة وهي المرحلة الثانية » فإنه لا يمكن أن يتبيّن فيه حَلق 
الإنسان » فإذا دحل في الطور الثالث وهو الميضغة » وذلك يكون بعد نمانين يوماً » فإنه يكن أن يتبيّن خحلق 
الإنسان في أوله أو ق وسطه أو في آخره . 

فإذن إذا وضعت ما يتبين به شيء من صورة الإنسان فإن هذا الساقط منها تنتهي به عدها » وهذا بإجماع 
العلماء » أما إن كان تُطفة أو عَلَقة » فجمهور العلماء على أنه لا تنتهي به العدة . 
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وقال الحسن البصري : إذا وضعت ما يسمى حلا فإن العدة تنتهي به » لقوله تعالى ( وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن ) » فإذا وضعت ما يسمى حلا سواء تبين به خلق الآدمي ام لم يتبين » فإنه 
همل» تترتب عليه الأحكام الشرعية » وإن كان بعد أربعين يوماً . 

والراجح ما ذهب إليه الحمهور لأنه إغا يحكم عليه بأنه حمل بتبيّن حلق الإنسان فيه » وهي مسألة يترتب 
عليها جل المْضع » ولا شك أن الاحتياط للأبضاع هو الأول . 

قوله : [ فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحاً أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكاحها ونحوه » وعاش 
لم تنقض به ] 

إذا مات عنها وهي حامل لكن هذا الحمْل لا يلحقه ولا ينسب إليه » إما لصغره » أي لكونه لا يولد لمثله › 
أو لكونه مسوا آي وب الذكر والأئقيين ٤‏ أو ولدت لدون سعة أقهر مكل نكاخها وعاش » أو لا كر فن 
أربع سنين منذ أبانغا » فهذا الحمل تبين أنه ليس منه » فهل تنتهي عدتا بوضعه ام لا ؟ 

ذهب جمهور العلماء : إلى أنه لا تنتهي به العدة » وذلك لأنه كمل متمي عنه بيقين » فأشبه ما لو حملت 
بعد وفاته » فإذا حملت بعد وفاته فلا شك أن هذا الحمل غير معتبر ق العدة » فكذلك هنا . 

وذهب الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد : إلى أن عدا تنتهي بوضع هذا الحمل » وذلك لعموم الآية 
لإ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ف هذه المسألة » لأن هذا الحمل منفي عنه بيقين » ثم إن الآية إنغا 
الأصل والغالب » فإن الأصل أن يكون الحمل منه . 

وعليه فلو أن امرأة مات عنها زوحها وقد نكحها قبل شهرين فوضعت حلا بعد ثلاثة أشهر وقد عاش » فقبت 
لنا أنه ليس منه فلا تنتهي بذلك عدتا لأن هذا الحمل ليس منه . 

والمذهب أا تستأنف عدة حديدة بعد وضع الحمل » فإذا وضعت الحمل نقول هما الآن ابدئي فاحسي أربعة 


أشهر وعشراً » قالوا : لأنخما عدتان » عدة من الزوج وعدة من صاحب هذا الحمل غير الشرعي فهما عدتان 


ع 


والراجح آنا تسب من موت زوحها أربعة أشهر وعشراً » ويُعلم براءة رحمها منه بوضع الحمل » فالمقصود من 
عدة الثاني العلم ببراءة الرحم وبوضع الحمل يتبين لنا براءة رحمها . 

فالصحيح أنا تحسب من وفاة زوحها فإذا تم هما أربعة أشهر وعشراً فقد انتهت عدتا من زوحها » فإذا كان 
منها حمل فلا يحل هما أن تنكح حتى تضع هذا الجحمل » وذلك لأغا بوضع الحمل تستبرئ رها من هذا 
الواطئ الوطء غير الشرعي . 
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قوله : [ وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر ] 
تقدم الكلام على هذا وأن غالب الحمل تسعة أشهر وهذا معلوم من الواقع » وتقدم أن الراجح أنه لا حد 
لأكثره و هو قول أي عبيد. 
قوله : [ ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح ] 
هذا في حكم إلقاء الثطّفة وهو ما يسمى بالإحهاض » فيباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح » هذا 
اللشهور ق المذهب » والشرط إذن الزوج لما له من الحق ق ذلك » وله ثلاثة أحوال قي المذهب : 
.١‏ الحالة الأولى : حالة المُطّفة فيباح إلقاء هذه النطفة بدواءٍ مباح . 
۲. الحالة الثانية : ما بعد الثُطْفة وقبل تفخ الروح » أي في حال العَلَقة واليضْعَّة » فيحرم على المذهب الإحهاض 
.٣‏ الحالة الثالثة : إذا تفخ فيها الروح وذلك يكون بعد أربعة أشهر فيحرم الإحهاض » وهذا بإجماع أهل العلم . 
أما الحالتان الأوليان ففيهما حلاف . 
والقول الثاني في المسألة أي الحالة الأولى والثانية : أن إلقاء النطفة والعَلّقة والميضغة ؛ كل ذلك جائز » فإلقاء 
اجنين قبل قذف الروح فيه حائز » وهذا هو مذهب الأحناف وابن عقيل من الحنابلة . 
والقول الثالث ني المسألة وهو قول الظاهرية » وأكثر المالكية وهو قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض 
الأحناف : أنه يحرم مطلقاً وإن كان ُطفة ؛ وهذا القول هو أرجح هذه الأقوال » وذلك لقول البي لل في 
الحديث المتفق عليه : ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مغل ذلك ثم يبعث إليه ملكاً ) » والذي يتبين أنه في حال النطفة » أي قي حال جمع الخلق » 
أنه ني حال تئ للخلق الجديد » وعليه فهو حرم فإلقاؤه حرم والتعدي عليه جناية . 
واستدل الحنابلة على حواز إلقاء النطفة با روى أحمد قي مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن البي لل 
قال : ر أن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالها لا تتغير ) » قالوا : فإذا كانت لا تتغير فإنا 
ليست بعد في طور الَحَلّق وعليه فلا حرمة ها » فيجوز إلقاءها » لكن الحديث إسناده ضعيف وهو يعارض 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه المتقدم وفيه أا تلق . 
فالصحيح أنه يحرم الإحهاض مطلقاً > هذا حيث كان الإحهاض اختيارياً . 
وأما إذا كان اضطرارياً : فإن كان قبل تَفُخ الروح فاضطرت إلى إسقاطه لأنه يلحقها الضرر بإبقائه فيجوز 
الإسقاط » وذلك من باب تقدم الوقوع في المفسدة الصغرى درءاً للمفسدة الكبرى » فلا شك أن رفع الضرر 
عن هذه المرأة أولى من بقاء هذا اجنين الذي بعد لم تنفخ فيه الروح . 
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وأما إذا كان بعد تفخ الروح فإن الأمر يكون أعظم والتشدد فيه أكثر » وعليه فإذا كان في إبقائه إتلاف للام 
وتعريض لمحياتما للحطر فيجوز الإسقاط ني الأظهر وذلك لوحهين : 
.١‏ أن الأم هي الأصل والابن فرع عنها » وإبقاء الأصل أولى من إبقاء الفرع . 
۲. أن الأم حياتما حياة متحققة وأما هذا الجنين فحياته حياة مظنونة غير متحققة » ومن ثم فرق الشارع بين دية 
الحنين ودية المولود » فالحنين ديته عَرّة » وأما المولود فديته كدية غيره كما سيأني . 

وهنا إيراد على المسألة التي تقدم ترحيحها وهي أنه لا يجوز الإسقاط قبل نفخ الروح مطلقاً » وهو أنه يقال : 
لما أجزنا العَوّل ؟ 

فالجواب : أن بين العَرل والإسقاط فرقاً » فإن الإسقاط يكون فيه إزالة ما هو موحود حاصل » فهذه النطفة قد 
حصلت قي الرحم » واحتمع ماء الرحل ياء المرأة في رها » بخلاف العَرل فإنه ليس موحود ولا حاصل › 
وفرق ظاهر بين ما هو موجود وحاصل وما ليس كذلك . 

فصل 

قوله رحمه الله : [ الانية : الْمَُوَفّى عَنها رَوْجُها بلا حَمْل قَبْل الذخُولٍ أوَبغدَةُ ] 

هذا هو القسم الثاني من المعتدات » المتوق عنها زوحها قبل الدخحول أو بعده . 

قوله : " بلا حمل منه " : فإن المتوف عنها زوحها إذا كانت حاملاً فإن عدا تنقضي بوضعها للحمل » ولو 
كان ذلك بعد ليا يسيرة » ففي البخحاري عن الميشور بن مخرمة رضي الله عنه : " أن سُبيعة الأسلمية لأفست 
بعد وفاة زوجها بليام » فجاءت النبي بل ؛ فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت " رواه البخاري »› 
وأصله قي الصحيحين . 

أما إذا كانت حائلاً غير حامل وتوق عنها زوحها فإن عدا أن تتربص أربعة أشهر وعشراً » لقوله تعالى : ( 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ‏ . 

ولا فرق كما تقدم بين أن تكون مدخولاً بها أو غير مدحول با » بخلاف المطلقة فإن المطلقة غير المدحول جا 
لا عدة ها . 

لذا قال : [ للحرَة ازع اهر وَعَشر ] 

فالحرة تربص أربعة أشهر وعشراً » أي وعشرة أيام » فهنا أنّث العدد لبيان أن العدة لا تنتهي بعد مضي عشرة 
أيام بلياليهن » فإذا غابت الشمس من اليوم العاشر فإن العدة تنقضي عند جمهور العلماء. 


\ 


\ 
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وقال الأوزاعي : بل تنقضي مضي أربعة أشهر وعشر ليا » وهذا متضمن لمرور تسعة أيام » وعليه : فإذا كان 
الفجر الصادق من اليوم العاشر فإن العدة تنقضي . 

واستدل الأوزاعي : بتذكير العدد في قوله تعالى  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً ) » فهنا ذكر العدد » وتذكير العدد يدل على أن المعدود مؤنث » وعليه فإذا مضت أربعة 
أشهر وعشر ليا فإن العدة تنقضي. 

وأحاب الجمهور : بأن مثل هذا ورد في لغة العرب » فيؤنثون العدد ويريدون بذلك دحخول أيامها معها ومن 
ذلك قوله تعالى عن نبيه ركريا عليه السلام : ( ثلاث ليا سويا )€ » وقد قال في آية أحرى ل ثلاثة أيام إلا 
رمزاً ) » فذكره لليالي ف الآية الأولى ودحلت فيها الأيام بدليل الآية الأحرى . 

فإن كانت الوفاة في أول الملال اعتبرت الأشهر بالأهلة لقوله تعالى : ( يسألونك عن الأهلة ) . 

فمثلاً توفي قبيل شهر صفر فتحتسب الأشهر الأربعة سواء كانت ناقصة أم تامة . 

وإن كان في أثناء الشهر ولو في أول يوم أو ليلة منه اعتبرت باقي الشهور بالأهلة » و كمل المنكسر ثلائين 
يوماً من الشهر الرابع ولو كان المنكسر ناقصاً » و كذا من عدتّا ثلاثة أشهر وهو مذهب جمهور العلماء . 
ويبداً الحساب من الساعة التي فارقها فيها زوحها لأنه مُكن ولا وحه للزيادة على ما أوجبه الله . 

قال : [ وَلِلامة نصْفُهًا ] 

فالأمة عدتما نصف عدة الحرة » أي شهران وخمس ليالي بأيامهن قياساً على عدة الأمة المطلقة » فقد اتفق 
الصحابة على أن عدة الأمة المطلقة حيضتان » على نصف عدة الحرة » وإنما لم تكن عدة الأمة حيضة 
ونصف » لأن الحيض لا يتبعّض » قالوا : فكذلك في عدة الوفاة » تكون على نصف عدة الحرة » وهذا باتفاق 
أهل العلم . 

قال : [ فإ مَات رؤخ رَجْعيّة في عة طَلاق سَقَطَّث وَابتَدَات عِدَةَ وَفَاة هند مَاتَ ] 
E E‏ ا 
شهران و « ام أا تستأنف عدة الوفاة من حديد ؟ 

ثم قال المؤلف : " ابتدأت عدة وفاة " ؛ فتستأنف عدة الوفاة من حديد » منذ مات ولا تحسب الشهرين 
وذلك لأنا زوحة » وقد قال تعالى  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ 
وعشراً ) . 

قال المؤلف هنا : " سقطت " : أي سقطت الأيام التي مضت من عدة طلاقها . 

قال : [ وَإن مات في عِدَّة مَنْ أبَاها في الصُحَة لم تَنتَقل ] 
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فلو أن رحلا طلق امرأته ثلاثاً فهي بائ منه » ثم مات وقد مضى من العدة شهران » فإنا لا تستأنف من 
حديد » بل تكمل عدة الطلاق » ولا تعتد عدة الوفاة » لذا قال المؤلف : " م تنتقل " : أي م تنتقل من 
عدة الطلاق إلى عدة الوفاة بل تبقى على عدة الطلاق » ذلك لأا ليست زوحة » والآية المتقدمة قي الزوجحة › 
وف قوله : " في الصحة " ؛ إحتراز من هذه المسألة التي ذكرها بعد ذلك » وهي قوله : 

[ وعد مَنْ أباتها في مَرَضِ موه الأطّوَل مِنْ عِدَةَ وَقَاةٍ وَطَلاقِ ] 

إذا طلق امرأته طلاقاً بائناً في مرضه المحوف فإغا » ترث منه فإذا مضى على عدتما شهران ثم مات الزوج فإخا 
تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق » فتنظر أطول الأحلين فتعتد به . 

وتعليل ذلك : أما ثبوت عدة الطلاق هما فلاا بائ فهي ليست بزوحة » وأما ثبوت عدة الوفاة فلاا وارثة › 
وعلى ذلك فنوحب عليها الأطول من العدتين » وذلك لأن الأقل يندرج في الأكثر هذا هو المشهور ق مذهب 
الإمام أحمد وهذا هو القول الأول . 

والقول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية أَما تعتد بعدة الطلاق فقط » لأخا ليست بزوحة فهي بائن 
منه فلا تدحل في قوله تعالى  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ) › وعليه فلا تعتد عدة الوفاة » وإنغا 
ورثناها لأنه أراد جرماتا من الإرث ومنعها حقها » فأعطيناها حقها الثابت اء وهذا هو القول الراجح ق 
هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد . 

هذا استشناء على المذهب » فإذا كانت الزوجحة أمة وأباعا في مرضه المخحوف » فإكا تعتد عدة الطلاق فحسب 
> لأن الأمة لا ترث . 

قال : [ أؤ ذِمَيَةٌ ] 

لأن الذمية لا ترث منه لاحتلاف الدين . 


قال : [ أو جَاءَث البَيْنْودَةُ منها 
o‏ 
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أي فعدة طلاق لا غير » فإذا كانت لا ترث فإخم لا يقولون بأخا تعتد أطول الأحلين » لاحم إنما أمروها ؛ أن 
تعتد عدة الوفاة لأا ورثت » وأما في هذه المسائل فإنا لا ترث وعليه فإنا لا تعتد عدة الوفاة . 

قال : [ وان طَلَقَ بَغْضَ نمائه مُبْهمة اؤ مُعََنةَ لم أُدسِيَها تم مات قبل فرع » اعد كل مهن سِوى 
الحامل الأَطْولَ منْهْمَا ] 

إذا طلق بعض نسائه مبهمة » أو عَيّن لكنه نسي العَيّنة » ثم مات قبل أن يقرع بين النساء لإخحراج المطلقة › 
فكل واحدة من نسائه تعتد الأطول من الأحلين » فتعتد عدة المطلقة لأا قد تكون هي الميخرحة بالقرعة › 
فتكون هي المطلقة » وتعتد عدة الوفاة لأا رما لا تكون هي الميخرحة بالقرعة » فيكون النكاح باقياً » وعليه 
فيكون قد توف عنها وهي زوج فيجب عليها أن تعتد عدة الوفاة . 

قال : " سوى حامل " : فالحامل تستثنى » لأن الحامل عدعا واحدة » سواء كانت مُطلقة أو مُتوق عنها »› 
فإن عدتا أن تضع حلها فلا فرق بين أن تخرج القرعة عليها أو لا تخرج . 

قال : [ الَالَِةُ : الحائل اث الأَفْرَاءِ ] 

الجائل هي ضد الحجامل . 

قال : [ وهي الي ] 

فالأقراء هي الحيض في أصح قولي العلماء » فقد احتلف أهل العلم في للراد بالقرء في قوله تعالى } 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) » والقروء جمع فُرء . 

هل القرء هو الحيض أم أنه هو الطهر؟ 

احتلف أهل العلم على قولين » ولفظة القرء من الألفاظ المشتركة » فتطلق في اللغة ويراد با الطهر › وتطلق في 
اللغة ويراد بجا الحيض » ومن ثم احتلف أهل العلم في المراد بالقرء في هذه الآية : 

القول الأول : وهو مذهب المالكية والشافعية ؛ أن القرء هو الطهر. 

القول الثاني : وهو مذهب الأحناف والحنابلة ؛ أن القرء هو الحيض. 

فإذا قلنا هو الحيض فطلقها في طهر فاا تنتظر حتى تحيض ثلائة حيض » فإذا حاضت الحيضة الأولى ثم 
طهرت ثم حاضت الحيضة الثانية ثم طهرت ثم حاضت الحيضة الثالثة ثم طهرت » ثم يأ الخلاف المتقدم في 
قضية خروجحها من العدة » هل ينتظر حتى تغتسل من الحيض أم مجرد انقطاع الدم. 

وإن قلنا هو الطهر ؛ فإذا طلقها وهي طاهر فحينقٍ بحسب طهراً » فحاضت ثم طهرت » هذا هو الطهر الثاني 
> فحاضت ثم طهرت فهذا هو الطهر الثالث » فإذا دحلت الحيضة الثالثة بعد طلاقها فإعا تنقضي بذلك 


5 


عدها. 
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اسقدل أحل القول الأول : 

.١‏ بقوله تعالى (( فطلقوهن لعدتهن ) » قالوا : ومعنى هذه الآية فطلقوهن وقت عدتمن » ووقت الطلاق 
هو الطهر » وعليه ؛ فالعدة هى ق الطهر. 

۲. واستدلوا بقوله تعالی 3 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء { » قالوا: قال تلائة » فالعدد هنا 
مؤنث » والعدد إذا أنث فهذا يدل على أن المعدود مذكر» والمذكر من المعنيين هو الطهر » فالحيض مؤنثة 
والطهر مدكرب 

أما أدلة أهل القول الثاني فهى : 

: ما روى ابن ماجحة بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت‎ .١ 
وهو من حدیيث عائشة وإسناده صحيح لکنه معلول.‎ 

۲. واستدلوا : بقول النبي يي الثابت في سنن أبي داود وغيره : ( اترك الصلاة أيام أقرائك ) › قالوا: 
فالشارع قد أطلق الإقراء على الحيض » فإذاً المعروف عن الشارع أن القرء هو الحيض . 

قالوا : ولأن من جكم العدة الاستبراء » والاستبراء إنما صل بالحيض . 

.٣‏ واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : 3 واللآئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 
والآئي لم يحضن ) » فهنا قد حعل الأشهر مقابل الحيض » فالحيض ثلاثة والأشهر ثلاثة . 

وأحابوا عن أدلة أهل القول الأول E‏ استدلاهم بقوله تعالی : 3 فطلقوهن لعدتهن { « وأن المعنى : 
طلقوهن وقت عدن وهو الطهر . 

فالجواب : أن الطلاق هو سبب العدة وبناءً عليه فلا يممكن أن يكون الطلاق في أثناء العدة » بل لا بد أن 
يكون سابقاً ها فاللام للاستقبال أي لاستقبال عدتمن » وقال ابن عمر كما عند ابن المنذر " قبل عدن " . 
وقد جاء في الصحيحين ( فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء) . 

وعليه ؛ فالمراد : احعلوا الطلاق سابقاً للعدة » فتستقبل المرأة العدة وهى مطلقة » وحينقذٍِ يكون الطلاق في 
الطهر » فتستقبل الحيض بعد ذلك. 

وأما استدلالحم بقوله تعالى : 3 ثلاثة قروء ) ؛ وأنه ها انث دل على أن المعدود مذكر. 

VEN E e SE Ta oS OO E oa 
قالوا : ويستدل هذه الآية عليكم فإن الله قال : 3 ثلاثة قروء ) › وقد فسرتموه أنتم بالأطهار » وأنتم إذا‎ 
طلقها قي طهر فإنكم تحسبون هذا الطهر الذي طلقها ق أثنائه ثم تضيفون إليه طهرين بعده - وهو أي الطهر‎ 
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الأول -» إنغا هو بعض طهر وليس طهراً كاملا » فلو طلقها قبل حيضها بيوم واحد » وبعد مضي أيام كثيرة 
من طهرها » فإنكم تحسبونه طهراً > وهو بعض طهر والله قال ثلاثة قروء ) وهذا نص في أن القروء ثلاثة 
> والنص لا يقبل الحاز » وعليه فلا بد أن تكون القروء ثلاثة فإذا كانت فرآن و بعض فرء فلا يدحل هذا في 
الآية . 

وأما قوله تعالى [ الحج أشهر معلومات ) فلفظة أشهر اسم جمع فيه البجاز » لذلك هي : شهران وعشرة 
أيام » وهو مذهب الجمهور مع أن الراجح ما ذهب إليه المالكية » وأن الأشهر لابد وأن تكون ثلاثة . 

وما ذهب إليه الحنابلة والأحناف » وهو قول أكثر الصحابة » بل هو قول أكابر الصحابة » كما قال ذلك 
الإمام أحمد وهو قول أكثر أئمة الجحديث وهو الراجح . 

وأما القول الثاني ؛ فهو قول عائشة وزيد بن ثابت . 

قال : [ الْمُمَارَقَةُ في الْحيَاة ] 

هذا هو النوع الثالث من المعتدات : المفارقة في الحياة بطلاق أوفسخ أو حلع » فالمختلعة تعتد ثلاث حيض 
والمطلقة تعتد ثلاث حيض » وهكذا من فسخحت . 

واحتار شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد » وهو قول إسحاق واختاره تلميذه ابن القيم : أن المختلعة 


تعتد بحيضة » وهو القول الراجح في هذه المسألة » ويدل عليه ما ثبت قي سنن النسائي بإسنادِ صحيح : أن 


النى يي حعل عدة المختلعة حيضة. 
وكذا المريٌ بها وهي رواية عن الإمام أحمد » وكذا احتار شيخ الاسلام وابن القيم أيضاً أن المفسوخ نكاحها 
كکذلك. 


وقال شيخ الاسلام في المطلقة ثلاثاً أن عدتما حيضة إن لم يكن فيه إجماع و ذكر ابن القيم أنه قول ابن اللبّان 
قال : [ فَعدَنها إن اث حُرَةَ أو مُبِعضَة تَلالةَ فُرُوءٍ املَّة ] 
والمبعضة ؛ هي التي بعضها حر وبعضها رق » وإغا تعتد ثلاثة حيض لأن الحيضة الثالثة لا تتبعض عليها › 


فاعتدت حيضة كاملة فكانت كالحرة . 
قال : [ وَإِلاً فُرآنِ ] 
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فإذا كانت أمة فا تعتد قرئين وبذلك أفتى الصحابة كعمر وابن مسعود رضي الله عنهما كما في مصنف عبد 
الرزاق وكابن عمر رضي الله عنهما كما ق سنن الدار قطني »والأسانيد إليهم صحيحة ولا يعلم هم مخالف وقد 
اتفق أهل العلم على القول بهذا . 

قال : [ وَمْبَعَضَةٌ بالْحسَاب وذ EA‏ 

فالمبعضة إذا كان بعضها حر وثلاثة أرباعها رق » فخا تعتد شهرين ونانية أيام » ويجبر الكسر » فربع الشهر 
سبعة أيام وكسر » فيجبر الكسر فتكون نثمانية أيام » وإن لم يكن هناك كسر كأن يكون نصفها حر» فإعا 
تربص شهرين ونضق , 

وأما على القول الراحح الذي فلا ت إلى ذلك . 

قوله : [ الخَامسَةُ : من ارتَقَعَ حَيْضها حَيْضها وَلَمْ تذر سه 

الخامسة من المعتدات r‏ ا لحيض وهي لا تدري 
ما السبب » وهذا قد يقع لبنت عشرين سنة مثلاً . 

قوله : [ قَعدَئُها سنه » عة أَشْهُرِ لِلْحَمْلٍ وَتَلنَة ِلْعِدَة ] 

فعدتا تسعة أشهر للحمل ؛ لأن غالب مدة الحمل تسعة أشهر » وثلائة أشهر للعدة » وهذا هو قضاء أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب له كما روى ذلك البيهقي وغيره » قال ابن المنذر : " وهو قضاء عمر بين 
المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر " » وهو مذهب المالكية » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وقال الأحناف والشافعية : بل تتربص حت يرحع إليها الحيض أو تيأس منه » على الخلاف للمتقدم قي سن 
اليأس » وهذا القول هو قول ابن مسعود رضي الله عنه وإن كان ليس على هذا الإطلاق . 

ولا شك أن هذا القول لا يوافق يشر الشريعة > ولا يشبه أصوها وذلك لأن فيه ضرراً عظيماً بالمرأة فقد تكون 
بنت خمس عشر سنة ويقال ها انتظري حت تبلغي سن اليأس أو حتى يأتيك الحيض . 


قوله : [ وََنْفُصْ الأَمَة شَهْراً ] 
وهذا بناءً على القول بأن عدة من لم تحض لصغر أو يأس من الإماء بأن عدتما شهران فحينغذ ينقص من 
السنة شهر » وعلى القول الراحح الذي تقدم وأن عدة الأمة ثلاثة أشهر فحينئذ تكون عدا هنا سنة إذ لا 
فرق بين الأمة والحرة ق الاعتداد بالأشهر › وإنما الفرق بالاعتداد بالحيّض . 


قوله :1 وَعِدَه مَنْ بَلَعَت وَلّم تَحضُ al U sess‏ 
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لقوله تعالى : « و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم 
قوله : [وَالمُسَحَاصَة اللَاسِية وَالْمُسَحَاضَة الْمُبَدَأة تَللَة اهر ] 
EAE eS aN‏ 
أشهر » أو كانت مستحاضة مبتدأة - أي لم يسبق هما حيض - فأول ما نزل معها الحيض تتابع عليها 
فكانت مستحاضة فعدقا ثلاثة أشهر ؛ لأن غالب النساء جضن في كل شهر حيضة والحيضة تقابل الشهر 
فتلحق بغالب النساء »أما إذا كانت المسحاضة هما عادة سابقة أوما تمييز فإتا تعمل بعادتا السابقة أو 
بتمييزها . 

قوله : [ وَالأَمَة شَهْرَانِ ] 

تقدم الكلام على هذا » وأن الراجح أن الأمة عدا ثلاثة أشهر . 

قوله : [ وَإِن عَلمَٿ ما رَفَعَةُ مِنْ مَرَضٍ أو رَضاع أو عَيْرهما فلا تال في عِدَةٍ ّى يود الْخْيصضْ فَحَعَدٌ 
به أو تَبْلْغ سن الإياس فَىَغتدٌ عِدَنهُ ] 

إذا ارتفع عنها الحيض وهي تعلم سبب ارتفاعه عنها كأن يكون بها مرض » أو ترضع ولدها فإنا لا تزال يي 
عدة حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس . 

والقول الثاني قي المسألة و هو رواية عن الإمام أحهمد ومن اختاره من المتأحرين الشيخ عبد الرمن السعدي : 
أا إذا كان يغلب على ظنها أن الحيض سيرحع إليها كأن يكون سبب ارتفاع الحيض هو الرضاع وتعلم أغا إذا 
توقفت عن الرضاع فإن الحيض يرحع إليها فنا تنتظر حت تحيض ثلاث حيض » وأما إن غلب على ظنها أن 
الحيض لا يرحع إليها كأن تصاب بمرض لا يرحى برؤه ويغلب على ظنها أن الحيض لا يرحع إليها فنا تعتد 
سنة تسعة أشهر للحمل وثلائثة أشهر للعدة وهذا القول هو الراجح وهو الموافق لأصول الشرع . 


° ° 


قوله : [ السَادِسّة : رأة المَفقُودِ تربص ما َقَذّم في ميراثه ثُمٌ تعد لِلوَفا ] 

إن كان الغالب على سفره السلامة فإكا تتربص تسعين سنة منذ ولد ثم تعتد للوفاة > وإن كان الغالب على 
سفره اللاك فاا تتربص أربع سنين منذ فقد ثم تعتد عدة الوفاة » وهو قضاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
كما قي البيهقي » وتقدم الكلام على هذا وأن المدة ترحع إلى الحاكم وأا تختلف باحتلاف الأزمان » فإذا قرر 
القاضي أا تتربص مثلاً سنة » فخا بعد انقضاء السنة تعتد للوفاة وهذا يختلف باختلاف الأحوال . 
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قوله : [ وَأَمَة كحْرَة في اللَربّصِ ] 
فلا فرق بين الأمة والحرة قي التربص وهذا ظاهر إذ ليس هناك ما يقنضي التفريق بين الأمة وبين الحرة يي مسألة 
التربص ؛ لأا متعلقة بالزوج ونوع عيبته . 
قوله : [ وَفي العدّة نف عِدَة الْحْرَة ] 
کما تقدم في ا السابق » فعدة الأمة شهران وخمسة أيام . 
قوله : [ ولا بفتقر يقر إلى حكم حاكم بضَرْب الْمُدّة وَعِدّة الفا ] 
فإذا مضى أربع سنين - فيما ظاهره عدم السلامة - ثم مضى أربعة أشهر وعشر فلها أن تتزوج بعد ذلك ولا 
تحتاج إلى حكم حاكم . 
قوله : [ وَإِن َروَجَث فَقَدِم الأول قَبْل وَطء اللَاني فَهي لادَوَلِ ] 
إذا تزوحت هذه المرأة ثم قدم الأول قبل أن يطأها الثاني فإنا تكون للأول ؛ لأن نكاحه على ما هو عليه 
وبقدومه بيبطل نكاح الثاني » ولا مانع من الرد » وعليه فإذا قدم وقد عقد عليها ولم توطأً فخا حينفٍِ تكون 
للأول . 
و لا صداق على الثاني لأننا تبينا بطلان نكاحه. 
قوله : [ وَبَعْدَه لَه أخذها رَوْجَة جَة بالعقد د الأول ولو لَمْ يعلق الأاني » وَلا بَا قبل قراغ عِدَة الاني] 
إذا أتى زوحها الأول وقد عقد عليها الثاني ودخحل جا فللزوج الأول خياران : 
.١‏ الخيار الأول : أن يأحذها زوحة له بالعقد الأول فلا يحتاج إلى عقد حديد » لأن نكاحه على ما هو عليه 
ولو لم يطلق الثاني » لأن نكاحه على ما هو عليه ونكاح الآحر باطل ق الباطن » لكنه لا يطاً حت تَْرْغ من 
عتما من الثاني لأن نكاح الثاني نكاح صحيح » فليس له أن يطأها حت تفرغ من عدة الثاني . 
قوله : [ وَل ركه مَعَه من عَيْرِ تَجْدِيدِ عَفَدِ ] 
۲. هذا هو الخيار الثاني : وهو أن يتركها مع الثاني من غير تحديد عقد » وذلك لأن نكاحه صحيح لكنا 
رححنا الأول لأن نكاحه هو الأسبق . 
قوله : [ وَيَاَحذ فَذرَ الصَّدَاق الذي أعْطَاهَا مِنَ اللَاني وَبَرجعُ م الان عَلَيهَا ما أحَدَهُ ەمنه ] 
فإذا احتار أن يتركها مع زوجها الثاني » فله أن يأحذ الصداق الذي أصدقها قبل ذلك پا ذه من الا ويرحع 
الثاني على المرأة بما أحذه الأول منه . 
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ففي سنن البيهقي بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه قال في امرأة المفقود : ( إن حاء زوحها وقد تزوحت 
خير بين امرأته وصداقها » فإن احتار الصداق كان على زوجحها الآحر » وإن احتار امرأته اعتدت - أي من 
الثاني - حتى تحل تم ترحع إلى زوحها الأول » وكان هما زوجها الآخحر مهرها يما استحل من فرحها ) . 
وني سنن البيهقي عن عمر وعلي رضي الله عنهما : انما قد حعلا له صداقه الأول . 
وما ذكره المؤلف ينبني على هذا الأثر » لكن قول المؤلف : " ويرحع الثاني عليها مما أحذه منه " فيه نظر 
وعلل الحنابلة قي المشهور عندهم هذا القول : بأن هذا الصداق قد لزمه بسبب وطئه إياها » فكان كما لو 
حصل منها تغریر له . 
والقول الثاف ق المسألة واستظهره صاحب المغني : أنه لا يرحع إليها با أحذه منه الأول » وهو ظاهر أثر عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قال : " فإن احتار الصداق كان على زوحها الآحر " وليس فيه أنه يرحع على 
امرأته بالصداق » والمرأة م تَعْرّه » وكونه بسبب وطفها فلا شك أن ذلك تعليل ضعيف حداً بل هو الذي قد 
وطئ وهو الذي قد أتلف المعَوّض على الناكح الأول » فكان عليه هو العوض . 
إذن الصحيح القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد وأنه لا يرحع إلى المرأة . 
وأيضاً أثر عمر المتقدم ليس فيه تحديد عقد وليس فيه اشتراط طلاق الأول وهذا هو الموافق لما ذكره المؤلف 
هنا , 
والقول القان ن المسالة: اشتراط أن يطلق الأول وأن يدد لقان العقد » وهذا ضعيف والأثر يدل على 
حلافه» ونكاحهما جيعاً صحيح لكن رححنا الأول لأنه هو الأسبق. 
وهکذا کل فراق بین الزوحین وچب تبین انتقاؤه» کان بُمّرق بینه وبين امرأته لدعوی رضاع بینهما فتنکح زوجاً 
آحر» ثم يتبين ألا رضاع» فالمسألة كذلك. 

فصل 
قوله : [ وَمنْ مَات ت رَؤْجها الائ . أو طَلَمَهَا اعتَدّث من الفُرَقَة وَإِن ن لم تُحدٌ ] 
فمن مات زوحها وهو غائب » أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفُرقة » فلو أن امرأة توقي زوجها ولم تعلم 
بذلك إلا بعد سنة أو طلقها زوحها ولم تخبر إلا بعد مضي ثلاث حيض فتكون قد حرحت من العدة وإن م 
تخبر » وهذا مذهب جهور العلماء » لأن النية ليست شرطاً في العدة بدليل ثبوت العدة على الصغيرة والحنونة 
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فلو أن رحلا وطىء امرأة بشبهة كأن تشتبه عليه امرأته بالأجنبية فوطى الأجنبية يظنها امرأته » أو زنا بامرأة» أو 
وطئ امرأة بعقد فاسد كأن ينكح امرأة بلا ولي وهو يعتقد أنه لا يصح النكاح إلا بولي » فعدتمن كمطلقة 
فان يتربصن ثلاث حيض وهذا هو مذهب جهور العلماء . 

وعن الإمام أحمد وهو اخحتيار شيخ الإسلام رجه الله : أن العدة حيضة » فالمرأة المزني بها والمرأة الموطوءة بشبهة 
والمرأة المنكوحة بعقد فاسد تعتد بحيضة . 

وهذا هو القول الراجح » لأن المقصود من عدتا استبراء رها » فليس نمة جكمة من عدتا إلا استيراء 
رحمها » واستيراء الرحم يحصل بحيضة بدليل استبراء الأمة بحيضة » وكذلك استبراء المختلعة بحيضة » وهن ¬ 
أي المزني بما والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد - لا يدحلن تي عمومات النصوص » فإن عمومات النصوص إنغا 
وردت في الزوحة وهي ليست بزوحة » فقوله تعالى  :‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) حاص 
بالزوحة » والمذكورات لسن بمطلقات لأن الطلاق فرع النكاح وهذه ليست منكوحة . 

قوله: [ وَإِن وُطئَث معد بشبهةد أو نگاح فَاسِدِ فرق بَيتَهُمَا > وَأَتَمَتْ عِدَةَ الأول ] 

N O E a o‏ ن الحيضة الغالغة وقبل أن 
تغتسل فهذا نكاح فاسد - فالحكم أنه يفرق بينهما لأنه عقد فاسد وحوده كعدمه » فوحب أن يفرق بينهما . 
CS‏ 

قوله [ ولا يُحْدسَب منها مُقَامُها عند الثاني ] 

فلا يتسب من العدة مُقامها عند الثاني » فمثلاً : مضت حيضة من عدتّا ثم تزوحت بشبهة نكاح تم 
حاضت حيضة ثانية بعد أن و طفها هذا الناكح ثم فرقنا بينهماء > فلا تحتسب هما هذه الحيضة التي حاضتها 
عند هذا الناكح الثاني » بل نقول : حضت حيضة واحدة » فوحب عليك أن تتربصي حت تحيضي حيضتين 
فيتم لك ثلاث حيض وهو قول عمر رضي الله عنه كما ق البيهقي . 

ولأن الوطء يقطع العدة ؛ لأن رحمها قد انشغل اء غير من هي مُعتدة له » ومن جكم العدة استبراء الرحم » 
وهذا ظاهر . 

ك 

قولە: [ وَتَحل لَه بعقدِ بَعْدَ انقضَاءِ الْعِدَنَينِ ] 

N N oy 
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وظاهر كلام المؤلف : أنه ليس له أن ينكحها في عدتما منه أي الثاني » فإذا اعتدت للثاني» فليس للثاني أن 
ينكحها في أثناء عدتما منه » وظاهر كلام المؤلف أن العقد لا يصح . 

والقول الثاني : وهو مذهب الشافعية وهو احتيار الموفق من الحنابلة : أن له ان ينكحها في عدتما منه » لأن 
العدة له هو » ولا يُصان ماؤه الأول من مائه الثاني وهذا هو القول الراحح 

قوله:[ وَإِن َروجث في عِدَتِهاً لم تنقطغ حَتَّى يَذْخل بها ] 

إذا عقد هذا الناكح الثاني على هذه المعتدة ولم يطأها فإن عدتما لزوحها الأول لا تنقطع بذلك ؛ لعدم الوطء 
فإن العلة كما تقدم انشغال رحمها بماء حديد وهنا الأمر ليس كذلك لعدم الوطء . 

قوله:[ فإدا ارقا بتَت على عِدتها من الأول تُه م اسْتأتَقَُث الْعدَه من الثاني ] 

فإذا فارقها الثاني فخا تبني على عدتما من الأول ثم تستأنف العدة من الثاني » هذا حيث وطعها الثاني » أما 
إن مم يطأها الثاني فإنا لا تعتد . 

قوله: [ وَإِن اث ث ولد من أحدهما انْقَضَّث ث منه عدَنَها به ] 

إذا أتت بولد من أحد الناكحين فإن عدتا من هذا الناكح تنقضي به أي يوضع الحمل . 

قوله : [ ثم اعتدّث لخر ] 

فإذا وضعت الحمل » فإتا تكون قد انقضت عدقا من الناكح الذي نشأً هذا الحمل من مائه ثم تعتد للآحر 
ولا يقال إن العدتين تتداحلان لأخما حقان لزوجين . 

لكن على القول الراحح الذي تقدم ذكره » و أن المقصود هو الاستبراء من الثاني فاا إذا وضعت الحمل فإنه 
يعلم استبراء رحمها من الثاني » لكن تبقى عدة الأول ؛ وعليه فإذا كان الحمل من الأول فبوضعه تنتهي من 
العدتين جميعاً » فلو أن امرأة وهي حامل وطئها آخر بنكاح باطل فاا إذا وضعت جلها تنتهي من العدتين 
جيعاً » لأن عدة الأول تنتهي بوضع الحمل منه » وعدة الثاف تنتهي بوضع الحمل » لأن الحمل إذا وضع يعلم 
براءة الرحم 

قوله: [ وَمَنْ وَطى مُغْتَدََة الان بشبْهه اسْتَأتَفَث الْعْدَةَ بَوطئه › وَذَحَلَّثْ فيه بَقَيَةُ الأولى ] 

رحل طلق امرأته ثلاثاً فكانت بائناً منه » ثم وطتها - وهذا وطء حرم فهو وطء من أحني- فما تستأنف 
العدة من حديد بوطئه كأنه زوج آخحر.. 

قوله " و دحلت بقية الأولى " فهنا العدتان تتداحلان لأخما لرحل واحد. 

CGE Cc 
. من الحيض من العدة الأولى فإغا تدحل ق العدة الثانية لأخما من زوج واحد‎ 
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وعلى القول الراجح وهو أن الوطء الذي يكون بشبهة أو بزنا أو بعقد فاسد يكفي فيه الاستبراى فإتا إذا 
أتت عليها حيضة فإنا تعلم براءة رحمها ؛ فلو أن رحلاً وطئ مطلقته البائن بعد انقطاع دمها من الحيضة 
الثالثة وقبل أن تغتسل » فاا تعتد بحيضة على القول الراجح . 

قوله : [ وإذ نكح من أباتها في عِدّتها نَم طلَقَها قبل الذخُولِ بث ] 

إذا نكح مطلقته البائن في عدتا ثم طلقها قبل الدخحول بها فإنا تبني على العدة الأولى » لأن النكاح الثاني م 
يحصل فيه مَسيس. فهذا النكاح باطل ولكن لا عدة فيه » لأنه فراق قبل المسيس » فهو عقد فاسد فكان 
وحوده کعدمه . 

شسألة : 

المذهب أن الرحل إذا طلق امرأته الرحعية فنا تبني على عدقا » وأما إن راحعها فطلقها فإها تستأنف العدة 
من جحدید . 

مثاله : رحل طلق امرأته طلقة واحدة فحاضت حيضتين ثم طلقها ثانية » فهنا يقولون تبنى على عدقا فيبقى 
ها حيضة » ولكن لو راجعها بعد هاتين الحيضتين ثم طلقها فاا تستأنف عدة حديدة » وهذا ظاهر لأن 
الرحعة تهب أثر الطلاق وتعود المرأة إلى نكاحها الأول . 

قوله : [ يَلْرَمُ اداد مُدَة اعدو كل ممَوَفْى رَؤجها عَنْها في نگاح صَجيح وَلَؤ ذِمَية اؤ مهأو عَبْرَ 
فالإحداد يلزم مدة العدة كل متوف عنها زوحها في نكاح صحيح ولو كانت الزوحة ذمية أو أمة أو صغيرة › 
وذلك لعموم الأدلة » فالأدلة عامة في كل زوحة وأنا يلزمها الإإحداد سواء كانت مسلمة أو ذمية » صغيرة أو 
یر کر کات أو امه 4 والضخوة بها و لاما اة الكانة . 

ففي الصحيحين إن النبي صلى الله ## قال : ( لا تجد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرا » ولا تلبس ثوباً مَصبوغاً إلا ثوب عَصْب » ولا تكتحل ولا تَمَسً طيباً إلا إذا طهرت نبذة 
والعصْب : هو نوع من الأصباغ ليس مُهَيّجاً للنظر إلى المرأة. 

والنبذة : هي القطعة من الشيء . 

والقسط و الأظفار : نوعان من الطيب . 
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وقد قال البي ج لفُريعة بنت مالك رضي الله عنها : (امكثي في بيتك حتى يَبّلغ الكتاب أجله ) رواه 
ا لخمسة بإسناد صحيح فالإحداد على الزوج واحب مدة العدة . 

قوله : [ وياځ لبَائِنِ من حَيٌ ] 

فيباح الإحداد للمطلقة طلاقاً بائناً من حي » ولا يجب ولا يسن » فيباح للبائن من حي أن جد عليه » لكن 
ذلك ليس بسنة اتفاقاً . 

قوله: [ ولا جب عَلّى رَجْعيَة وَمَوْطوءَةٍ بِشْبِهة أو تى اؤ نگاح فَاسٍِ اؤ بَاطِلٍ أ بمْلْكِ يَمِينٍ ] . 

E cE E E 

فالرحعية والموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين لا جب عليهم الإحداد » لأن الله عز وحل 
إنغا أوحب الإحداد على المرأة المتوف عنها » والرحعية زوحة لم يتوف عنها » و من ذكر سواها فإغن لسن 
بزوحات له فلم يحب عليهن الإحداد وم يشرع . 

قوله : [ والإخداد اجْيتاب ما يعو إلى جمَاعها وَبُرَعُّبْ في انر يها مِنَ الرَيتة ] 

أن الان الد رالغاب + لر ى ادوا ا او او أو لضا ق الق و ذلك 
وأما الرينة فى الثياب فكأن تلبس ثوباً مصبوغاً كأن يكون حر أو أصفر أو فيه ما برغب النظر إليها . 

قوله :[ وَالطْيب وَالْتَحسِين و الْحنَءِ ] 

فالتحسين : هو جحميل الوجه و نحوه . 

فالطيب والتحسين تمنع منهما المرأة الميحادة و قد تقدم قول النبي ف ( ولا تمس طيباً ) » ولكن يستشنى ما 
ورد قي الحديث فإا إذا طهرت تأحذ نبْدة من سط أو أظفار فتضعه فى فرحها لتزيل الرائحة الكريهة الناتحة 


عن الحيض . 


قوله : [ وما بع إِلريَةٍ ] 

كأن يكون الثوب أحر أو أصفر أو أحضر أو نحو ذلك ؛ أما إذا كان مصبوغاً لغير الزينة وهو ما يُصبغ 
ليتحمل الوسخ والدَنّس فلا بأس أن تلبسه كالأسود ونحوه إن كان ليس للزينة بل هو من ثياب للمهنة . 

قولە : [ حلي ] 
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فليس هما أن تلبس الحلي » ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المُعضفر من الثياب و لا المُمَشقة " وهي الثياب التي قد صبغت 
بالطين الأ حمر" ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ولا تَمْشط ) 

فليس هما أن تلبس من الحلي شيغاً » لا سواراً ولا حاتماً ولا غير ذلك . 

قوله : [ وَكَخْلٍ أَسْوَدَ ] 

فليس هما أن تكتحل لحديث أم سلمة المتقدم و فيه ( ولا تكتحل ) ولحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي 
قال : ( لا جد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشراً ) الحديث وفيه ( ولا 
تكتحل ) وني سنن أبي داود والنسائي أيضاً : ( ولا تختضب ) وني النسائي ( ولا تمتشط ) وني الصحيحين 
: ( ولا تكتحل ). فالحادة تنهى عن الكحل. فإن احتاحت إلى الكحل للتداوي فلها أن تضعه ف الليل 
وتنزعه في النهار» ففي سنن أبي داود بإسناد لا بأس به أن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( دخل علي 
رسول الله 8# حين توفي أبو سلمة وقد جعلت في عيني صَبراً فقال النبي 8# : إنه يشب الوجه " أي : 
يزيد ف لون الوحه " فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه في النهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه 
خضاب قال : قلت بأي شى أمتشط ؟ فقال : بالسدر ) » فلها أن تمتشط بالسدر ونحوه نما لا يكون له 
رائحة طيبة » وهذا باتفاق أهل العلم . 

قوله : [ لا وتيا وَنَحوهِ ] 

( لأ توتيا ) ويسمى في اللغة العامية التوت بدون ياء وهو معدن معروف تكحل به العين عن الرمَد وغير 
المد فاط بدرد الو ت كا در اا ان عبن < را مام أن تکل به كلك کرو ن الح 
كحل العنزروت » وهذه الأنواع ليست نما يكون فيه الجحمال أي لا يعطي العين جالاً ونضرة وحسناً » وهكذا 
إذا كان من الكحل شيئ يتصف هذا الوصف أي ليس فيه نضرة ولا جمال ولا حسن فلا بأس للمرأة أن 


تضعه» وأما الكحل الاسة فلا . 


قوله: [ ولا نقاب ] 

أي لا تمنع من لبس النقاب وكذلك البرقع» وهذا ينبني على أن النقاب والبرقع - عندهم- ليس من لباس 
امال ال ٠‏ فان كان من لباس امال والرية أي أن الراة تسه حملا وتيا فلا جوز ۽ 

وقال الخرقي من الحنابلة : تمنع المرأة ق إحدادها أن تنتقب . 
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فالمرأة لاسيما النساء عندنا اللات تلبسه تملا وتزيناً وهو جمال في حقهن وزينة إا تمنع منه » بخلاف المرأة 
التي هو من عادعا كنساء البادية ونحوهن فليس من لباس الجمال في حقهن فلا عنعن منه . 
قوله: [ وَأَبْيَضَ ولو گان حَساً ] 
فإذا لبست ثوباً أبيض ولو كان حسناً فلا بأس بذلك » قالوا : لأن طبيعته الحشن فليس الحشن طارئاً عليه 
وهذا فيه نظر ظاهر . 
والقول الثاني ف المسألة وهو قول قي المذهب وهو اختيار الشيخ عبدالرحمن السعدي : أن المرأة تمنع منه لأنه 
من ثياب الزينة والتجمل . 
وهو القول الصحيح في المسألة » لأن الحكم يدور مع علته وحوداً وعدماً > فلا فرق بين أن يكون 
مصبوغاً بالبياض الذي يعطي هذا الثوب حسناً ونضرة أو أن يكون البياض أصلياً فيه . 

فصل 
قوله : [ وَتجب عِدَةُ الَوَفاة في الْمَنرِلٍ حَيْثْ وَجَبَّث ] 
فتجحب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت العدةء فإذا كانت في منزل من منازل زوجها وهي في ذلك المنزل 
فیحب عليها أن تعتد فيه . 
ففي السنن ومسند أحمد بإسناوٍ صحيح عن فُريعة بنت مالك : (أن زوجها خرج في طلب أَعَبٍْ له فقتلوه 
> قالت : قسألت النبي ل أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة فقال لها 
ل : نعم » فلما كانت في الحجرة ناداها النبي ييل فقال لها : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» 
قالت : فاعتددت أربعة أشهر وعشراً » ثم قضى بذلك عثمان رضي الله عنه) . 
وهذا الحديث فيه أنه جب على المرأة أن تعتد قي بيت زوجحها الذي توفي وهي فيه سواء كان هذا البيت ملكاً 


له أو مستأجراً أو إعارة > فيجحب عليها أن تمكث فيه . 


ع 


مسالة : 

إذا كان البيت مستأجراً أو كان ملوكاً فهل يخرج ذلك من تركة الرحل ؛ فإن كان مملوكاً فهل يُلزم الورثة بإبقاء 
لمرأة فيه ولا يحل مم أن يخرحوها منه » وإذا كان مستأجراً فهل يؤحذ من تركته ما يُدفع لصاحب الدار لتبقى 
فيه » آم لا خرج من تركته ؟ 
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قولان لأهل العلم : 
القول الأول : وهو مذهب الجمهور أنه لا يجب على الورثة أن يتركوها لتمكث فيه » وإن كان يُشرع ممم ذلك 
من باب الإحسان » وإذا كان البيت مستأجراً فلا سرح من تركته شيقاً لتسكن فيه . 
القول الثاني : وهو مذهب المالكية » وهو رواية عن الإمام أحمد وقول في مذهب الشافعي : أن ضما حقاً قي 
ذلك » فإذا کان له مال فإنه يؤحذ من تركته ما يُستأحر هما به هذا البيت الذي توق زوحها وهي فيه » وإِن 
كان له ورثة فإن الورثة يُلزمون بترك زوحة أبيهم حتى تحد في البيت . 

وهذا هو القول الراجح في المسألة » و ذلك لقول الله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجاً 
وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) › فنهى الله الأولياء أن يخرحوهن » والآية إنغا نسخحت المدة 
فيها » وما النهي عن الإحراج فلم ينسخ » وهذا دليل من الأثر . 
وأما من النظر » فلأن هذه للمرأة مُعتدة لحق زوحها فوحب هما ذلك ف تركته . 
وعلى القول الأول - وهو قول الجمهور - هل يلزمها أن تستأحر هي من ماما أم لا يلزمها ذلك ؟ 
فلو توفي عنها زوجها وهي في دار فهل يلزمها أن تستأجر هذه الدار أربعة أشهر وعشراً سواء كان المستأجر 
منه الورئّة أو غيرهم أم لا يلزمها ذلك ؟ 
المشهور في المذهب : أن ذلك لا يلزمها وأن الواحب عليها هو السكن لا تحصيل المسكن . 
والقول الثاني في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة وهو قول في المذهب : أن ذلك يلزمها » لأن ما لا يتم 
لواحب إلا به فهو واحب . 
والأرجح وهو المشهور في المذهب أن ذلك لا يلزمها » وذلك لأن الله إنغا أوحب عليها السكن » وأمر 
الأولياء أن يحصلوا هما الملسكن فقال سبحانه : ( غير إخراج ) › هذا القول هو الأصح من هذين القولين › 
وإلا فالراجح ما تقدم وهو مذهب اللمالكية وأنه لا يجوز للأولياء أن يخرحوهن» وليس هن أن يخرحن إذا كان 
البيت مستأحراً » بل يؤحذ من التركة ما يدفع به الإيجار ثم تسكن فيه هذه المرأة مدة العدة . 
أي تحولت من هذا البيت خوفاً من هدم أو لص أو غير ذلك . 
قوله : [ اؤ قَهْراً ] 
أي بأن تخرج بظلم كأن يخرجها الأولياء حيث قلنا إنه ليس للأولياء أن يخرجوها . 
قوله : [ أو بحق ] 
كأن تؤذي فتخرج بحق . 
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قوله: [ انمَقَلَّث حَيْثُ شَاءَت ] 

فمتى ما كان هما عذر قي ترك هذا الدار فنا تنتقل حيث شاءت » قرب الموضع من الدار أم ۾ يقرب » لأن 
لواحب عليها قد سقط بالعذر وليس هناك مكان معين آحر» فكان هما أن تعتد ف أي موضع شاءت . 
قوله : [ وَلَها الْخُرُوخ لِحَاجَتها تَهاراً لا ليلا ] 

اتفق العلماء على أن المرأة احادة ليس هما أن تخرج ليلا إلا لضرورة » وذلك لأن الخروج ف الليل مظنة الفساد . 
وأما النهار فلها أن تخرج لحاجتها » كأن تشتري أو تبيع ولو كان هناك من يقوم بمصالجها لأن هذه حاجحة 
وليس ضرورة وليس ها أن تخرج لحوائج غيرها . 

ودليل ذلك ما روى ابن أبي شيبة قي مصنفه : ( أن ابن عمر رضي الله عنه رحص للمتوٌ عنها أن تخرج إلى 
أهلها ني بياض النهار ) . 

وني مصنف ابن أبي شيبة أيضاً : أن النساء شكين إلى ابن مسعود رضي الله عنه الوحشة فأحاز هن أن 
يجتمعن في بيت إحداهن إلى الليل » فإذا كان الليل ذهبت كل واحدة منهن إلى بيتها » وهذا باتفاق العلماء. 
لكن ذكر الحاجة نظر ظاهر كما قرر هذا الزركشي من الحنابلة » فإنه من المعلوم والمتقرر أن للمرأة تنهى عن 
الخروج من بيتها إلا لحاجة لقوله تعالى  :‏ وقرن في بيوتكن ) » أي يكره هما أن تخرج إلا لحاجة سواء 
كانت محادّة أو لم تكن حادّة فلا حاجة إلى هذا الاشتراط » وليس هذا الاشتراط مذكوراً ني كلام الإمام أحمد 
»> بل أحاز ذلك ف النهار مطلقاً . 

وهذا الذي يترجح لي » أن هما أن تخرج من بيتها وهي محادة ارا » ولم أر دليلاً يدل على منع المرأة من ذلك 


والحنابلة - كما تقدم - يجيزون خروحها للحاحة كأن تشتري أو تبيع أو أن تحد وّحشة فتحتاج إلى الخروج . 
والذي يترجح أن هما الخروج مطلقاً » لكن إن كان لغير حاجة فإنه يكره وهو قول في مذهب الإمام أحمد وهو 
رواية عن الإمام أحمد بل ذكر الزركشي أن هذا الشرط لا حاحة إليه » لأن المرأة يكره هما أن تخرج بلا حاجحة 
سواء كانت في إحداد أو غيره . 


ت 
° 


قوله : [ وَإِن ركت الإخْدَاد أثمَث وَتَمَّث عِدَنُها بمُْضِيّ رَمَانها ] 
إذا تركت المرأة الإحداد في عدتا فلم تحد فإخا تأم لتركها الواحب » لكن عدقا تتم بمضي زماغا إذ ليس من 
شروط العدة الإحداد . 

فالعدة تصح بلا إحداد » وذلك للآية * والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا ) كما تقدم لا تشترط للعدة النية فأولى من ذلك ألا يشترط فيها الإحداد . 
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وحكم الرحعية في العدة حكم المتوق عنها ني لزوم البيت لقوله تعالى [ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 
(€. 
أما البائن فتعتد حيث شاءت في مكان مأمون و لا تبيت إلا في منزهما هذا لقوله ييي لفاطمة بنت قيس ر( 
اعتدي في بیت ابن أم مکتوم ) متفق عليه . 
و له أن يُشكنها ني داره تحصيناً لفراشه أي مع الأمن عليها منه و يلزمها ذلك و لو م ينفق . 
واحتار شيخ الاسلام : أن له ذلك إن أنفق عليها لأا حبوسة لحقه وهو الراجح 
باب الاأسْتبرَاءِ 
الإستبراء : مشتق من البراءة » وهو في المذهب : تربص يقصد منه العلم بيراءة رحم ملك اليمين » فهو حاص 
عندهم - ملك اليمين فإذا اشترى أمةّ وهي توطاً فلا يحل له أن يسقي ماءه زرع غيره » فلا بد وأن 
- يستبرئ المرأة بحيضة أو أن تضع جلها . 
والراجح ما تقدم ؛ وأن الاستبراء يكون لنكاح الشبهة ويكون للزنا وللمختلعة وغير ذلك نما تقدم ذكره. 
قوله : [ مَنْ مَلَكَ أمة بُوطأ مطْلَهّا من صغير وذگره وَضدَهِما حرم عليه وَطْوها وَمَدَمَالَهُ قبل اسبَرانها ] 


یر 


من ملك أمةً يوطأً مثلها من صغير » ليس هنا المالك الجديد هو الصغير بل المالك القديم هو الصغير . 
فإذا اشترى رحل أمة نملوكة لصغير أو ذكر أو وضدها بأن تكون لكبير أو امرأة . 

فإذا اشترى أمة من امرأة عجوزٍ حرم عليه وطؤها حقى يستبرئها » وهذا القول ضعيف . 
وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام : أا إذا كانت ملوكة لمن لا يطأها كالطفل والمرأة فإنه لا يجب 
عليه الاستبراء وذلك للعلم بيراءة الرحم . 
فمن ملك ما تقدم ذكره حرم عليه وطؤها وهذا لا إشكال فيه » لکن قال : 
قوله : " ومقدماته " : فليس له الوطء ولا مقدماته » كأن بباشرها أو يقبلها أو نحو ذلك › وهذا حلاف 
اا 
فعن الإمام أحمد وهو اختيار ابن القيم أن له أن يباشرها وله أن يستمتع جا دون الوطء وذلك لأن النهي عن 
الوطء فقط » ولا دليل يدل على المنع من مباشرقا والاستمتاع با دون وطئها . 
وكذلك العلة لا تبت » فالعلة هي ألا يسقي ماءه زرع غيره وحيث استمتع با دون الفرج فالعلة ليست ثابتة 
والحكم يدور مع علته وحوباً وعدماً . 


قوله : [ وَأْسِنبرَاءٌ الحامل بوضعهًا وَمَنْ تجيضُ بِحَيْضة ] 
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لما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بإسناٍ صحيح أن النبي ي قال : ( لا توطاً حامل حتى ضع › 
ولا غير ذات حَْل حتى تحيض حيضة ) . 
فإذا كانت حامل فلا يحل وطؤها حت تضع » سواء كانت عند من يطاً أو عند من لا يطاً كصغير وأنثى › لأن 
ا لحمل قد ثبت وقد يكون من زنا أو من شبهة أو غير ذلك » وإذا كانت غير ذات حمل فحقى تحيض حيضة 
إن كانت عند من يطأ على الصحيح . 
قوله: [ وَالايسَة وَالصْغيرَة بِمُضِيّ شَهْرِ ] 
لأن الشهر يقابل الحيضة . 

وعن الإمام أحمد وهو القول الثاني ف المذهب : أا تستيرأً بثلاثة أشهر وهو الراجح لما تقدم من أن العلم 
ببراءة الرحم لا بحصل إلا هذه المدة . 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
كتاب الرضاع 


الرضاع : بفتح الراء وكسرها » وهو في اللغة : مص الثدي . 
وي اصطلاح فقهاء الحنابلة : هو مص مَنْ دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو سره أو نحؤه . 

هذا تعريفه في اصطلاح فقهاء الحنابلة > وسيأن الكلام عليه . 

وقد دل الكتاب والسنه والإجماع على ثبوت الرضاع » قال تعالى  :‏ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة ) . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله # : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ) متفق 
عليه . 
وقي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول ج : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من 
اللسب ) . 
وقد أجمع أهل العلم على ثبوت الرضاع ق الجملة . 

قوله : [ يَخْرُمُ من الرَضّاع ما يَحْرْمٌ من السب ] 

لما تقدم من أدلة الكتاب اة والإجماع . 

قوله : [ وَالمُحَرْمٌ حَمْسن رَضَعَاتِ ] 

فا حرم خمس رضعات في المشهور في مذهب الحنابلة والشافعية . 

ودليل ذلك ما ثبت ف صحيح مسلم غن عاقشة رضي الله عنها قالّت : ر كان فيما أترل من 
القرآن عشر رضعات معلومات يُحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي 6# وهن فيما يتلى من 
القرآن ) أي أن بعض الناس لم يطلع على النسخ فبقي يتلو هذه الآيات ولا يعلم أا منسوخة . 
وعليه فالآية الناسخة والمنسوحة كلاهما يتفقان قي النسخ اللفظي › والآية الثانية التي فيها التحرم بخمس 
رضعات لم ينسخ حكمها » وأما الآية الأولى التي فيها أن التحرم بعشر رضعات فقد نسخ لفظها وحكمها. 

وذهب المالكية والأحناف : إلى أن محرد الرضاع جرم فلو امتص شيغاً قليلاً من اللبن فإن الرضاع يبت 
من غير تحديد بعدد معين من الرضعات . 

واستدلوا بالإطلاق في قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم ) فالآية مطلقه فبمجرد الرضاع 
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واستدلوا بقول البي بي في حديث عقبة بن الحارث وأنه تزروج أم يحي بنت إهاب فأتته امرأة فقالت : 
إن أرضعت عقبة والقي تزوج » فأتى النبي ## فذكر له ذلك » فقال البي صلي الله عليه وسلم 
( كيف وقد قيل ) ففارقها عقبة فنكحت زوحاً غيره . رواه البخاري . 
فقد أثبت النبي صلي الله عليه وسلم هذا الحكم بمجرد ثبوت الرضاع . 
وأحاب أهل القول الأول عن هذه الأدلة : بأغا مُطلقة وأن السنة قد قيّدتا و بينت أن الرضاع الحرم 
هو مس رضعات . 
وذهب أهل الظاهر وهو رواية عن الإمام أحمد : أن الرضاع الحرم هو ثلاث رضعات » وأدلتهم هي: 
ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن البي بك قال : ( لا تُحَرْم المَصّة والمَصان ) . 
وقال من حديث أم الفضل رضي الله عنها : ( لا تُحَرّم الإمْلاجة والإملاجَتان ) . 
وهذه من الأدلة التي يرد بها على أهل القول الثاني . 
وأما اجواب عن استدلالحم أي - أهل الظاهر - فبأن يقال : إن ما ذكرتموه مفهوم ؛ فإن قوله : 
( لا تحرم المصة والمصتان ) مفهومه أن الثلاث تحرم » وكذلك ر لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ) 
فإن مفهمومه أن الثلاث ترم . 
لكن عندنا منطوق » وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأن الرضاع ايحم هو هس رضعات 
معلومات والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو مقرر ثي علم أصول الفقه . 
إذن الصحيح ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية : من أن الرضاع الحرم هو خمس رضعات معلومات . 
مسألة : احتلف أهل العلم فيما يسمى رَضْعةً : 
فالمشهور في المذهب : إنه إذا مص الثدي فتركه باحتياره أو بغير اخحتياره فخا تحسب رَضعة » فلو أنه 
امتص الثدي ثم انتقل إلى الفدي الآحر » أو قطعه ليَتَفُس أو لعطاس و نحو ذلك فإغا تحسب رضعة أحرى . 
والقول الثاني ف المسألة وهو مذهب الشافعية وهو وحه في مذهب الإمام أحهمد واحتاره ابن القيم والشيخ 
عبد الرمن السعدي : أن الرضعة الحرّمة هي الرضعة الكاملة التي يترك معها مص الثدي باحتياره . 
وأما إذا تركه بغير اخحتياره كأن ينتقل من ثدي إلى آخر أو أن يتركه لتنفس أو نحو ذلك فإن مججموع ذلك يسمى 
رضعة واحدة . 


فرحوعه إلى الثدي بعد التنفس أو العطاس لا يعتبر رضعة ثانية بل كلاهما رضعة واحدة . 
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وهذا هو القول الراجح وهو الذي يدل عليه العرف » فإن الرحل لا يعد قد أكل أكلتين أو ثلاثا إذا كان 
قطع أكله لتنفس أو لانتقال إلى طعام آحر أو لشرب ماء أو عطاس أو نحو ذلك » بل لا يعد قي العرف إلا 
آكلأً أكلة واحدة . 

فلو أن رحلا حلف ألا يأكل في اليوم إلا أكلة واحدة فأکل نم تنفس تم کل » أو أکل ثم شرب ثم 
أكل » أو انتقل إلى طعام آحر فإنه لا بحنث لأنه لا يعد قي ذلك العرف إلا أكلة واحدة . 

قوله : [ في الْحَوْلَيْنِ ] 

فالرضاع الحرم إنما يكون قي الحولين . 

ودليله قوله تعالى  :‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) 
وما روي الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا رضاع إلا في الحولين ) وهذا هو مذهب 
ار 

واحتار شيخ الإسلام وهو قول بعض السلف : أن الرضاع الحرم ما يكون قبل الفِطًّام سواء كان ذلك 
في الحولين أو بعدها » فلو أنه فُطم بعد سنة من ولادته ثم رضع فإن هذا الرضاع ليس ممعتبر عند شيخ الإسلام 
> ولو أنه تأحر فطامه إلى ما بعد الحولين فرضع بعد الحولين فإن الرضاع معتبر . 

إذن : العبرة بالفطام سواء كان هذا ق الحولين أو بعدها . 

وهذا هو القول الراجح ويدل عليه أدلة منها : 
ما ثبت في الصحيحين أن النبي ج قال : ( انظرن من إخوائكن » فإنما الرضاعة من المَجَاعة ) أي حيث 
کان الان سةد تخر وق عط و ج هه 
ويدل عليه أيضا - وهو أصرح دلالة - ما ثبت قي سنن الترمذي بإسناد صحيح وصححه الترمذي وغيره › 
أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يُحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام 
) والشاهد قول : ( وكان قبل الفطام ) . 
وقوله : "قي الثدي" أي ق زمن الرضاع كما حاء قي صحيح مسلم أن النبي © قال : ( إن إبراهيم مات 
في الثدي فجعل الله له مرضعاً في الجنة ) . 
والجواب عما استدل به أهل القول الأول : 
أن قوله : ([ يرضعن أولادهن حولين كاملين ) هذا بناءً على الغالب » فالغالب في الرضاع أن يكون في 
ا 
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وأما حديث : ( لارضاع إلا في الحولين ) فالصواب وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما كما رحح 
ذلك الدارقطني وابن عدي . 
فالصحيح ما احتاره شيخ الإسلام . 

وذهب أهل الظاهر : إلى أن رضاع الكبير مؤثر » فلو رضع ابن عشرين أو ثلاثين فإن الرضاع مؤثر › 
وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

ودليله : ما رواه مسلم في صحيحة : أن سهيلة بنت سهل زوج أبي حذيفة سألت الي ب فذكرت له 
أن سالماً مولى أبي حذيفة قد بلغ مبلغ الرحال وعقل ما عقلوا وأا ترى في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً وني 
راوية أنه ذو لحية فقال البي صلى الله عليه وسلم : ( أرضعيه تحرمي عليه ) . 

قالوا : فهذا يدل على أن رضاع الكبير مطلقا مؤثر وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

وأبى ذلك سائر أزواج النبي 8 أن يُدحلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة : " والله ما نرى 
هذا إلا رنحصة أرحصها البي # لسالم حاصة " . 


وما أحابته نساء الني ج وهو حواب الجمهور فقالوا هذا الحديث حاص بسالم هي عندهم خحصوصية 


واحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم : أن الخصوصية خحصوصية وصف لا عين وهو القول الراجح 
في المسالة ؛ إذ الأصل عدم الخصوصية » فلو أن امرأة أحذت لقيطاً فربته عندها فبلغ مبلغ الرحال واعتاد على 
الدحول عليها وشق عليه أن يستغني عنهم فلها أن ترضعه و إن كان ابن عشرين سنة كما هو اختيار شيخ 
الإسلام وتلميذه وهو القول الراجح . 

قوله : 1 وَالسَعُوط وَالْوَجُوز ] 

الوط : أن ينقط الحليب ف الأنف . 

والوحور : هو أن يصب الحليب في فم الطفل فيثبت حكم الرضاع بذلك . 

وكذلك لو حُبّإٍن الحليب عند الجمهور . 

وكذلك قي أصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعية ووه عند الحنابلة ما لو حقن في الدبر » فكل 
ذلك يثبت به التحرم ؛ وذلك لأن هذا الفعل من سَعُوط أو وحور أو حُفنة أو بين يحصل به ما يحصل 
بالرضاع من الفائدة » والحكم يدور مع علته وحوداً وعدماً . 

قوله : [ وَلَبنْ المَيَةٍ ] 

كذلك لين الميتة يثبت به التحرم كما هو مذهب الجمهور خلافاً للشافعية وذلك لأنه رضاع . 
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فلو أنه رضع أربع رضعات وهي حية » ثم رضع منها الخامسة وهي ميتة فإن هذا الرضاع مؤثر ؛ لأنه يُسَمّى 
رضاعاً » ولأنه بحصل بمذا اللبن من الميتة ما بحصل من لبن الحية من الفائدة لاطفل وهذا القول هو الراجح 
وهو مذهب جمهور العلماء . 
قوله : [ وَالمَؤْطوءَة بشْبْهةء اؤ بعَفُدِ فاد ] 
فإذا طت المرأة بشبهة كأن يطأً الرحل امرأة يظنها زوحته فينتج عن هذا الوطء حمل وثاب من هذا 
ا لحمل لبن » فإذا رضع طفل من هذا اللبن » فإن هذه الموطوءة بشبهة تكون أماً له » والواطئ بشبهة يكون أباً 
له » كذلك الموطوءة بعقد فاسد ؛ وذلك لأنه لبن يحصل منه ما يبحصل من لبن الموطوءة بنكاح صحيح من 
الفائدة ولأن النسب يثبت بهذا النكاح فثبت الرضاع » فإن الرضاع يتفرع عن النسب . 
قول : [ أو بَاطِلٍ ] 
فالموطوءة بعقد باطل كمن نكح امرأة في عدا فحملت فثاب عن هذا الجمل لبن » فرضع منه الطفل 
فالحكم يثبت ؛ لأنه قد رضع من هذه المرأة وهي ذات لبن ويحصل من لبنها ما بحصل من لبن غيرها. 
قوله : [ أو زناً مُحَرْمٌ ] 
فلو زين بامرأة فحملت فثاب عن هذا الحمل لبن فكذلك يثبت به حكم الرضاع . 
لكن في المسالتين الأحيرتين لا يكون الزاني ولا الناكح نكاحاً باطلاً أبا له من الرضاع ؛ وذلك لأن الرضاع 
فرع عن النسب فكما أن النسب لا يثبت فكذلك الرضاع . 
قوله : [ وَعَكسة البَهِيمَةُ ] 
اتفاقا فلبن البهيمة لا يثبت به التحرم باتفاق أهل العلم . 
قوله : [ وَعَيْرُ حُبْلى» وَلاً مَوْطوءَةٍ ] 
إذا رضع من امرأة بكر م توطأً لكن فيها لبن » أو رضع من امرأة موطوءة وهي غير حبلى لكن فيها لين - 
إذن فيها لين لكنه لم يبت عن حمل - فإنه لا يثبت به التحرم هذا هو المشهور في المذهب قالوا : ليس 
بلبن حقيقة بل هو رطوبة متولدة فلا يكون قد امتص لبنا لأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم وهذا ليس 
كذلك بل امتص رطوبة متولدة فلا ينبت لحماً ولا ينشز عظماً . 
وذهب الجمهور » وهو راوية عن الإمام أحمد : أنه يثبت به التحرم قالوا : لأنه رضاع فيدحل ني قوله 
تعالى : 3 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) . 
ومرحع هذه المسألة إلى أهل الخبرة » وإن كان من حيث النظر ما ذهب إليه الحنابلة هو الراجح ف هذه 
اللسالة » فلا يتبين أن اللبن الذي يكون في المرأة غير الحامل فيه فائدة فينشز عظماً أو ينبت لحماً . 
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لكن إن قرر أصحاب الخبرة من الأطباء أن اللبن الذي يكون في غير الحامل فيه النفع الذي يكون ق لبن 
الجحامل فيكون له نفس الحكم أي يكون مؤثرا للتحرم ؛ لأن الحكم يدور مع علته وحودا وعدماً فالذي يترجح 
اللآن هو ما ذهب إليه الحنابلة . 

قوله : [ قَمَتى أَزْضَعَتِ مره طفلاً صَارَ وَلَدَكَا في التگاح» وَالتَظّرٍ» وَالْحَلْوَةء وَالْمَحْرميَة ] 

فمتى أرضعت امرأة طفل بالشروط المتقدمة صار ولدها في النكاح أي في تحرم النكاح قال تعالى : « 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) . 

ويعتبر ولدها أيضا ني إباحة النظر والخلوة والحرمية ؛ لأا فرع عن تحربم النكاح بسبب مباح ويدل عليه 
ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أن أفلح أحا أي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب 
قالت : فأبيت أن آذن له فلما حاء رسول # أخبرته بالذي صنعته فأمرن أن آذن له علي وقال : ( إنه 
عمك ) فهذا يدل على إباحة الخلوة ونحوها من النظر . 
إذن يحرم النكاح ويباح له الخلوة والنظر والحرمية . 

ولا يترتب على الرضاع شيء من الأحكام التي تترتب على النسب من إرث » أو نفقة » أو ولاية أو 
نحو ذلك بل لا يترتب عليه إلا النكاح وما يتفرع عنه من حواز النظر والخلوة و ثبوت الحرمية . 

قوله : [ وول من ثيب نها لَه بحَمْلٍء اؤ وَطْءٍ ] 

أي وصار المرتضع ولد مَن تسب لبنها إليه . 

وني صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم : أنخا قالت يا رسول الله إنما أرضعتني 
المرأة ولم يرضعني الرحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تربت يمينك ) وني لفظ ( إنه عمك فليلج 
عليك )» فقد أنكر عليها البي 8 ذلك وبين أن اللين للرحل وعليه فثبت له الأبوة من الرضاع . 
مسألة : إذا كان له امرأتان فأرضعت إحداها الطفل رضعتين » و أرضعت الأحرى الطفل ثلاثا فمجموع 
إرضاعهما خمس رضعات » فهنا لا أشكال ق أن الأمومة لا تبت لأن كل واحدة منهما م ترضع هذا الطفل 
خس رضعات معلومات » لكن هل تثبت الأبوة من الرضاع أم لا ؟ 
قولان لأهل العلم هما وحهان قي مذهب الشافعية والحنابلة : 
القول الأول : أن الأبوة لا تبت » قالوا : لأنه رضاع م يبت الأمومة فلم يُثبت الأبوة . 
القول الثاني : أن الأبوة تنبت » وهو القول الراجح وهو المذهب ؛ وذلك لأن الطفل قد رضع من لبنه › 
فاللين الذي ق المرأتين لين له وقد ثبت أن هذا الطفل رضع من لبنه مس رضعات معلومات . 
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وليست الأبوة فرعا عن الأمومة كما هو ظاهر القول الأول » بل الأبوة أصل منفرد فليس ثبوث أبوته فرعاً 
لثبوت أمومة المرأة وإنما لكون هذا الطفل قد رضع من لبنه وهو ما يسمى بلين الفحل . 
أما لو كان الرضاع من بناته » كأن يكون له خمس بنات مثلاً فترضع كل واحدة منهن الطفل رضعه واحدة 
فإن الأمومة لا تبت كما تقدم . لكن هل يثبت للأب الجدودة من الرضاع أم لا ؟ 
هنا لا تبت ؛ وذلك لأن اللبن ليس له » وثبوت الجحدودة له من الرضاع متفرعة عن ثبوت الأمومة لبناته. 
مسألة : 
وهي عكس المسالة المتقدمة » لو أن امرأة أرضعت طفلاً رضعتين من لبن زوحها ثم طلقها ثم تزوحت آخحر 
فأرضعت هذا الطفل ثلاث رضعات من لبن الزوج الآحر » فهنا الأبوة لا تنبت وذلك لأن الزوحين كليهما م 
يرتضع هذا الطفل من لبنه هس رضعات معلومات . 

وأما المرأة فقد رضع منها خمس رضعات فتكون المرضعة أماً له ؛ وأما الزوحان فليس أحدها أباً له . 
مسالة : إذا طلق الرحل امرأته وفيها لبن فتزوحها آحر » فرضع الطفل من لبنها بعد الزواج الحديد فهل يكون 
ابنا من الرضاع للأول أو للثاني ؟ 
في هذا المسألة تفصيل » فللمسالة أربعة أحوال : 
الحالة الأولى : ألا يزيد اللبن » ولا تلد المرأة » حملت أو لم تحمل » أو يزيد ولا تحمل. 
فلو أن رحلا طلق امرأته وفيها لبن فتزوحت آخر ولم يزد اللبن على ما هو عليه بسبب النكاح الجديد سواء 
ملت أم لم تحمل ما لم تلد منه » أو زاد اللين بعد الزواج الثاني لكنها م تحمل فهنا يكون ابنا من الرضاع 
للأول لأن اللبن على ما هو عليه ولم يتحدد ما ينقله وهذا بإتفاق العلماء . 
الحالة الثانية : أن يزيد اللبن بسبب الحمل من الثاني فهنا يكون ابنا هما جميعا لأن اللبن مشترك . 
الحالة الثالغة : أن تلد من الثاني » ويأت اللبن بعد الولادة و يزداد فهنا قد اتفق العلماء على أن اللين يكون 
للغاني » وأن الولادة فاصلة . 
فإن لم يزدد فالمذهب أنه هما و القول الثاني في المذهب و حكاه ابن المنذر إجاعاً أنه للثان. 
الحالة الرابعة : ألا تلد من الثاني » لكنها قد حملت منه » واللين قد انقطع قبل الحمل » ثم نشأً بعد الجمل »› 
معنى تزوحت الثاني فانقطع اللبن من الأول ثم حملت من الثاني فنشاً لين جحديد فهنا في المسألة قولان لأهل 
العلم هما وجهان المذهب : 
القول الأول : أنه يكون ضما معاً > وأن الحمل يكون قد أعاد اللبن وهو المشهور ف المذهب . 
القول الثاني : أنه يكون للقاني منهما دون الأول . 
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وهذا هو الراجح وصوبه صاحب الإنصاف وذلك لأن انقطاعه ظاهر ف زوال حكمه عن الأول › 

قوله : [ وَمَحَارمُه مَحَارِمَهُ ] 

أي وصار حارم الأب من الرضاع حارم المرتضع » فالأب من الرضاع له حارم وهم آباؤه وأمهاته › 
وأحداده وحداته » وأعمامه وعماته » وأخواله وحالاته » وأبناؤه وبناته » وإخوته وأخحواته » فهؤلاء کلهم یکونون 
فإذا كان الأب من الرضاع له بنت فاا تكون أحتاً هذا المرتضع » وإذا كان مذا الأب من الرضاع أ فإنه 
يكون عماً للمرتضع وهكذا سواءٌ كان بالنسب أو بالرضاع . 

فأم المرضعة تكون جدتّه » وأخحتها تكون خالته » وأخحوها يكون خاله » وابنها يكون أخاه وهكذا . 

قوله : [ دون ابوه وَأصولِهمَاء وَفرُوعِهمًا ] 

فلا يتأثر بالتحرم إلا المرتضع وفروعه » أما أبواه وأصوضمما وفروعهما وهم الحواشي فلا يتأثرون بالتحرم 
> فلا يتأثر بالتحرم إلا المرتضع » وفروعه أي أبناؤه وبناته » فابن المرتضع تكون المرضعة جحدة له من الرضاع › 
و يكون صاحب اللين حداً له من الرضاع . 

وأما إخوان المرتضع وأخواته » وأعمامه وعماته » وآباؤه وأمهاته » فلا دحل هم بهذا الرضاع » وهذا بإجماع 

العلماء . 

قوله : [ َنْبا المُرْضِعَة لأبي المُرتضع ] 

فابو المرتضع هو من الأصول « فیجوز له ن يتزوج المرضعة التي أرضعت ابنه . 

قوله : [ وَأخيه من الَسَبٍ ] 

فيجوز لأخ المرتضع من النسب » أن يتزوج أم المرتضع » وابنتها » أو خالتها » أو عمتها » وذلك لأن 
التحرم : يتعلق به . 

قوله : [ وَأهَهُ وَأحْنُهُ من السب لأبيه وَأخيه من الرضاع ] 

فیجوز أن يتزوج ابوه من الرضاع امه من الشتيث 4 ووز أن يتزوج أخحوه من الرضاع حه من الست 
وهكذا » فما ذكره المؤلف هنا من باب التمثيل . 
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مسألة : 
هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة أم لا ؟ 
بمعنى هل تحرم عليك أمٌ زوحك من الرضاع » أي لك زوحة وما أم من الرضاع فهل تحرم عليك ؟ 
وهل تحرم عليك زوحة آبيك من الرضاع » آي لك أب من الرضاع وله زوحة فهل تحرم عليك ؟ 

وهل تحرم عليك زوحة ابنك من الرضاع » وهل تحرم عليك ابنة زوحتك من الرضاع ؟ 

جماهير أهل العلم على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة وحكي ذلك إجاعاً . 

و قال شيخ الإسلام : ( إن كان أحد قد قال بعدم التحرم فهو أقوى ) و نصر ذلك تلميذه ابن القيم 
أي القول بأنه لا بحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة لقوله تعالى  :‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم ) والنبي 
إنا قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من السب ) وفرق بين السب وبين المصاهرة » وقد قال تعالى : 
وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً ) 
وما يدل على هذا قوله تعالى : [ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) إلى قوله : 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )€ 

وهذا الإطلاق لا يدخحل فيه زوجة الابن من الرضاع » ولا أم الزوحة من الرضاع » ولا بنت الزوحة من 
الرضاع . 

يدل على ذلك أن الله تعالى قال قبل ذلك : < وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة) فلم يكتف بقوله : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) عن قوله : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) 
وم يكتف بقوله : [ أخواتكم ) عن قوله ( وأخواتكم من الرضاعة )€ فدل على أن الأحت إذا أطلقت لا 
تدحل فيها الأحت من الرضاع و أن الأم إذا أطلقت لا تدحل فيها الأم من الرضاع . 
وكذلك أمهات النساء إذا أطلقن فلا يدحل فيهن أمهات النساء من الرضاع . 
وقد نصر هذا القول ابن القيم » ونفى أن يكون فيه إججماع » وهو من الإججماع الظني وغاية ما فيه عدم معرفة 
الخلاف . 
والراحح ما ذهب إليه الجمهور لحديث ( يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ) وامرأة الابن حرمت لولادة 
الابن وهكذا . 


مسألة : 


اللبن المشوب بالماء هل يثبت به التحرى ام لا ؟ 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الرضاع ) ارا رقع يى درو 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.alzad.com A 


ا لمجواب : إن كان اللين المشوب يحصل به ما يبحصل باللين غير المشوب » من كونه يُنشز العظم »› 

اللحم فإن الحكم يثبت به فإذا شربه كانت رضعة . 

وضابطه قي المذهب أن يكون لونه و طعمه وريحه باقية . 
مسألة : 

كره الإمام أحمد رجه الله أن تسترضّع الفاجرة » والكافرة > والحمقاء وقد ورد عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وعمر بن عبدالعزيز رحمه الله اما قالا : ( اللين يُشبه عليه ) كما ق سنن البيهقي » كان يقال 

: " الرضاع يغير الطباع " فلما يخشى من تأثر الرضيع بالمرضعة فإنه يكره ه أن تسترضع الحمقاء أو المشركة أو 

افا 
وني سنن بي داود والحديث مرسل أن البي # : (نهى أن تَسَنرضّع الحمقاء) . 
مسألة : 

المشهور في مذهب الإمام أحمد : أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة ثقة فإذا شهدت امرأة ثقة بالرضاعة 
فإنه يثبت » هذا هو المشهور قي المذهب وهو مذهب أهل الظاهر . 
وقال الأحناف : لا يثبت إلا بشهادة رحل وامرأتين 
وقال الشافعية : لا يثبت إلا بشهادة أربع نسوة . 
وقال المالكية : لا ينبت إلا بشهادة امرأنين 

وأصح هذه انال القول 0 ودليله ما تقدم في قصة عقبة بن الجحارث وهي ثابتة في صحيح 
البخحاري » وأن البي #2 قال : ( كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ) . 
قال الشعي : ( كان القضاة - أي من السلف - يفرقون بين الرحل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع) 
فهو مذهب جهور السلف . 
وعن الإمام أحمد وهو قول إسحاق : أها تُشْتَحلف وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : " إن كانت 
كاذبة لم يل الحول حت بض ثدياها " أي بالبرص . 
والحاحة داعية إلى ذلك فإن الرضاع الغالب فيه ألا تشهد فيه إلا المرأة الواحدة أو المرأتان . 
قوله : 1 وَمَنْ حرمت عليه بها فازضَعَت طفلَة حَرَمَنها عليه فسخ نگاحَها مه إن گاتت رَؤْجنه ] 
مَنْ حرمت عليه ابتتها كالأم » والأحت » وبنت الأحت » وبنت الخ ونحوها » فأرضعت طفلة فخا تحرمها 
عليه وتفسخ نکاحها منه إن کان قد تزوجها . 
فمثلاً : الأحت ابنتها من النسب عرمة على أحيها فإذا أرضعت طفلة فإنغا مها على أخيها . 
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۸ک 


قوله : [ وَل امرَأة أفسدث نكاح تفسها برّضّاع قَبْل الذحُولٍ فلا مَهْرَ لَه ] 

هذا المسألة ق إفساد المرأة نكاح نفسها » وهذه المسالة وإن كانت نادرة لكن وقوعها ممكن وصورة 
هذه المسالة : أن يكون للرحل امرأتان امرأة كبرى » وامرأة صغرى » والمرأة الصغرى لا تزال في الحولين فترضع 
زوحنّه الكبرى زوجته الصغرى فتكون الصغرى ابنة له من الرضاع » والكبرى تكون أمٌ زوحته من الرضاع فتحرم 
عليه راتان جميعا : 
إذن تحرم عليه المرأتان : أما الأولى ؛ فلاا صارت ابنته من الرضاع » وأما الثانية ؛ فلاا صارت أم زوحته من 
الرضاع . 
فإذا أفسدت المرأة نكاح نفسها وكان ذلك قبل الدحول » فلا مهر ها ؛ وذلك لأن المرقة قد أتت من حهتها 


قوله : [ وَگڏا إن گاتت طفَلَةَ قَدَبَتْ فَرَصَعَت من نانم ] 

كذلك إن كانت له زوحة وهي طفلة فدبت هذه الطفلة فرضعت من نائمة كأمه أو أحته » فا تحرم 
عليه لأا تكون أخته أو ابنة أحته من الرضاع فتحرم عليه . 
فهذه لا مهر ها لأن الفرقة من قَبَّلها . 

قوله : [ وَبَعْدَ الول مَهْرها بحاله ] 

أما إذا كان هذا الإفساد بعد الدحول فإن المهر هما بحاله ؛ وذلك لأن المهر يستقر بالدحول . 

إذن إذا أفسدت نكاحها بنفسها وكان ذلك قبل الدحول فلا مهر ها » وأما بعد الدخحول فلها المهرء 
هذا هو مذهب جمهور أهل العلم . 

والقول الثاني في المسألة وهو احتيار شيخ الإسلام رحه الله أن خروح البُضع عليها مُتَقَرّم » فهي قد 


ت 
م 


أحرحت بفعلها بُضْعَها من ملكية هذا الرحل والبْضع مُتَمُوم »> ولا شك أن هذا هو العدل وهذا هو الأصح 


قوله : [ ون أَفْسَدَه عَيْرْما فَلَها عَلّى الرٌؤج نصْفْ الْمُْسَكَّى قَبْلَهُ وَجَميعْه بَعْدَهُ ] 
E ESC el SBOE aE ES‏ 
فإذا أفسده غيرها » فلها على الزوج نصف المسمى قبل الدحول و جميعه بعده ؛ لأن المرقة لم تأت من قبلها › 
ولا فعل ها في فسخ النكاح فثبت هما الحق من المهر. 
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قوله : [ وَبَرْجع به الرَوْحٌ على المُفيد ] 

فالزوج يعطيها المهر » إما نصفه حيث كان نم يدحل بها » وإما جميعه حيث دحل بما » ويرحع على 
المد . فالمسد هو الذي حصلت هذه الفرقة بسببه وهي المرضعة فيرحع الزوج عليها بما دفعه من مهر › لأن 
الإفساد حاء من قبل هذا المرضعة . 

قوله : [ وَمَنْ قال لرَؤجته: انت أختي إِرضًاع بطل الاخ ] 
إذا قال الرحل لزوحته أنت أخحتي لرضاع أنت عمقي لرضاع ونحو ذلك » فإن النكاح يبطل ؛ 

وذلك لأنه قد أَقرٌ على نفسه مما يبت معه فسخ النكاح فلزمه ذلك . 

قوله : [ قن گان قبل الذخُول وَصدَفَنْهُ فلا مَهْرَ ] 

فإذا كان هذا قبل الدخحول وصدقته فلا مهر نها » فمثلاً عقد على المرأة ولم يدحل يما ثم قال أنت 
أحتي من الرضاع وصدَقته المرأة فلا مهر ضما ؛ وذلك لأنما قد اتفقا على بطلان هذا النكاح » والنكاح الباطل 
امار فة 

قوله : [ وَإِنْ ذبن لها نصْفةُ ] 

إذا قالت له : نت كاذب فلها نصف للمهر - أي قبل الدحول - وذلك لأن هذا القول منه فيه 
إسقاط حقها فلم يلزمها قبوله بلا بَيّنة » أما إذا كانت هناك بينة فيلزمها قبوله » وهذا ظاهر لكن الكلام هنا 
حيث لا بينة . 

قوله : [ وب CIT‏ 

سواء صدقته أو أكذبته فإذا كان ذلك أي قوله ها : أنت أخحتي من الرضاع بعد الدخول فلها المهر 
كاملا سواء صدقته أو أكذبته وذلك لاستقرار المهر بالدحول . 
لكن إن مكنته من نفسها فاستحل فرحها وهي تعلم أا أحته من الرضاع » وطاوعته » ومنت نفسها له 
فهي زانية » والزانية لا مهر ها . 
إذن هنا حيث كانت جاهلة أو مكرهه فلها المهر بما استحل من فرحها . 

قوله : [ وَٳِٺ قالَث هي ذلك وَأَكَدَبَهَا هي رَوْجَنهُ ححا ] 

إذا قالت المرأة لزوحها أنت أحي من الرضاع وأكذها فهي زوحته حكما أي قي الظاهر . 
وذلك لأن قوهما بإسقاط حقه لا يلزمه قبوله فهو قول منها يترتب عليه إسقاط حقه ق النكاح فيفسخ النكاح 
> والنكاح حق له » فلم يلزمه القبول » وعلى ذلك فتكون زوحته في الحكم الظاهر وأما في الباطن فإما أن 
تكون صادقة في نفس الأمر وإما أن تكون كاذبة . 
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فإن كانت صادقة فالنكاح باطل ويجب عليها أن تفتدي نفسها منه وألا مُه من نفسها › وإن كانت كاذبة 
في قوطهما فالنكاح صحيح تي الظاهر وني الباطن . 

قوله : [ وَإذا شك في الرٌضاع أ كمال أ سكت الْمُرْضِعَة وَلا بيّنةَ فلا تَخْريم ] 

› م يثبت » أو شك في كماله ولا بينة‎ Nello EEE 
» لا يدري هل أرضعته خمسا أم أربعاً » أو شكت المرضعة في ثبوته أو كماله ولا بينة فإنه لا تحرم في الكل‎ 
وذلك لأن الأصل عدم الرضاع والأصل هو الحل قال تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) واليقين لا يزول‎ 
. بالشك‎ 

وإن كان لا يدري هل أرضعته قبل الفطام أو بعده » وعلى القول المرحوح لا يدري هل أرضعته ي 
الحولين أو بعدها فالمذهب التحريم لأن الأصل الإرضاع ق الصغر . 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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ODI ZF. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
کتاب النفقات 
النفقات : جمع نفقة وهي ف اللغة : الدراهم ونحوها من الأموال . 
وأما ني اصطلاح الفقهاء فهي : إعطاء من ونه ما يكفيه قوتاً ومسكناً وكسوة وما يتبع ذلك . 
قوله : [ يرم الزع فة زوجي جنه ] 
إجماعا » قال تعالى : 3 لينفق ذو سَعَةَ من سَعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله © . 
وقال تعالی : ( أُسکنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) 
وقال ي كما في الصحيحين من حديث هند بنت عتبة : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) 
وقال 5 : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) رواه مسلم . 
وق ابي داود والنسائي وابن ماحه بإسناد حيد أن البي ّ6 لما ستل عن حق الزوحة قال : ( أن 
تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ) الحديث . 
فقد دل كتاب الله وسنة نبيه 8 وإجماع العلماء على وحوب النفقة على الزوحة سواء كانت الزوحة موسرة أم 
مجر 
قوله : [ فقوتا وَكِسْوَةء وَسُكتاها ما يَصْلّح مله ] 
قوتا : من إدام أو لحم أو غير ذلك . 
وكسوة وسكنى ما يصلح لثلها وني العرف لقوله 5 : ر خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) وفي 
الحديث الآحر : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) . 
قوله : 1 وَيَغتبر الْحَاكِمْ ذلك بحالهما عِنْدَ ازع ] 
فإذا تنازع الزوحان قي النفقة فإن الحاكم أي القاضي يعتبر ذلك بحاهما جيعا أي بحال الزوج وحال 
الزوجحة فالاعتبار بجحاليهما جيعاً وبيان ذلك : 
قوله : [ فَيَفْرضْ لِلْمُوسِرَة تحت المُوسر قَذْرَ كينها ] 
وكذلك قي الصورة الثانية والثالثة نفرض هما قدر كفايتها » فالكفاية واجحبة ق المسائل كلها لقوله 4 هند 
: ( خذي ما يكفيك ) . 
وقال الشافعي : تأحذ مُدين من قمح إن كانت تحت موسر » ومداً إن كانت تحت معسر » ومد 


ا 
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والجمهور على أا : تأحذ الكفاية سواء كانت تحت موسر أو معسر أو متوسط. 

لكن الطعام يختلف باخحتلاف الإعسار واليسار وأما الكفاية فإخا تأحذها . 

قوله : 1 من أزقع حبر الْلَدِء وام ولحم عادة المُورينَ بمَحَلَهمً ] 

فمرحع ذلك الى العادة وهذا الكلام من المؤلف إيضاح لما جرت العادة به عندهم . 

قوله : [وما يبسن مها ِن حريرِ غير وتوم فراش ولاف وإزاز وَمَخَدّة. وَللَجُلوس حَصيڙ جيذ 

وَرَليّ ] 

و ع من ار > وها كه لا رت اعا عو ب 

وأما نحن فيختلف الأمر عندنا - فالأرز واللحم أرفع القوت وما يتبع ذلك من فواكه وخحضراوات 
ونحوها وغرف النوم و ما يتبعها والمساكن أيضا . 

فالمقصود : أن هما أرفع المساكن وأرفع المطاعم وأرفع الفُرْش وأرفع الألبسة . 

قوله :1 وَللْفقيرة تخت الْفقيرٍ من أذتى خبز الَْلّدِء وَأذُم يُلاِمُةء وما يبسن مِْلَهاء وَيْجْلَس عَلَجء] 

قوله : " يلائمه " أي يلائم هذا الخبز . 

قوله : [ وَلِلمُمَوَسّطَة مَعَ المَوسّط وَالْعَبيَة مَعَ الْفقير» وعَكسُها ما بَيْنَ ذلك عُرْفاً ] 

فإذا كانت متوسطة مع متوسط » أو هي غنية وزوحها فقير » أو هي فقيرة وزوحها غني فحينعذ يكون 
الوسط لأن الاعتبار بحال الزوحين معاً »> هذا هو المشهور فى مذهب الحنابلة . 

وقال المالكية والأحناف : بل الاعتبار بحال الزوحة فإذا كانت الزوحة غنية فيجحب على زوحها أن 
يكسوها وان يطعمها وأن يسكنها ما يكون للأغنياء وإن كان هو فقيراً أو متوسطاً . 

و إن كانت فقيرةً فينفق عليها نفقة الفقراء ولو كان غنياً » واستدلوا بحديث : ( خحذي ما يكفيك و ولدك 
بالمعروف ) وقال الشافعية وهو قول ني مذهب الحنابلة : أن الواحب أن يُنظر إلى حال الزوج فإن كان الزوج 
موسراً فنفقة موسر وإن كان معسراً فنفقة معسر » وإن كان متوسطاً فنفقة متوسط » واستدلوا: بقوله تعالى  :‏ 
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )€ وهذا القول هو القول الراجح وهو 
ظاهر القرآن وأما حديث هند بنت عتبة : فهي قضية عين » وأبو سفيان رضي الله عنه كان من الأغنياء . 
لذلك قال ها الرسول غ : ر خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . 

قوله : [ وَعَلَيَهِ مَؤُونَةُ تَظَافَة رَوْجَته ] 
فما يكون من ماء تحتاج إليه للنظافة أو سدر وغيره من أدوات التنظيف وأحرة الماشطة و المشط ونحو 
ذلك نما تحتاج إليه في التنظيف فإنه يجب على الزوج وذلك لحريان العادة به . 
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وعللوا بتعليل ضعيف فقالوا : إا كالدار المستأجرة فكما أن المستأجر يحب عليه أن ينظف داره 
فكذلك يجب عليه أن يقوم بمؤنة تنظيف زوحته » والأولى أن يقال بحريان العادة بذلك . 

قوله : [ دون خَادِمها ] 

فالخادم الذي يكون للزوحة لا يحب على الزوج أن ينفق عليه للتنظيف › لأن التنظطيف غير مراد فيه وقيل: 

بل يزم . 

و الأظهر : أن هذه المسالة راجعة الى العرف فإن حَكم العرف بذلك وجب و إلا فلا . 

ويجحب على الزوج إن كانت للمرأة ممن جرت العادة والعرف بأن يخدم مثلها فيجب عليه الخادم كأن 
تكون من ذوي الأقدار العالية أو أن تكون مريضة تحتاج الى من يخدمها وهذا لقوله تعالى : 

« وعاشروهن بالمعروف ) ولا شك أن هذا من المعروف . 

فإن قالت المرأة : أنا أحدم نفسي وأعطن الأحرة » فهل يجب عليه ذلك ؟ 

الجواب : لا يحب عليه ذلك » لأن الأجرة عليه فكان الخادم إليه » ولأن إحدامها فيه إعلاء لقدرها 
وفيه توفير ها لزوحها لتقوم بحقوقه . 

لا جب عله أن ملكا لادم بل جب عليه أن يأ من يخدمها و إن نم يكن ذلك على سبيل 
التمليك هما . 
وقوله : " وعليه مؤنه نظافة زوجحة " ظاهره أنه ليس عليه مؤنة تزيينها » فليس عليه أن يعطيها مالا للكحل أو 
لتزيين الوحه أو للبس الحلي » أو للطيب ونحو ذلك نما تتزين به المرأة - وهذا هو المذهب - وذلك لأن حق 
الاستمتاع بالمرأة له فلا يجب عليه ما يدعو الى الاستمتاع با والتزين يدعوه الى الاستمتاع ها . 

وهناك وحه قي المذهب : أن ذلك واحب عليه . 

والذي يترجح أن هذه المسالة راجعة الى العرف وكون ذلك يراد للاستمتاع فليس ذلك ختصاً 
بالاستمتاع بل المرأة أيضا تحتاج الى التزين و التجمل عند بنات حنسها . 

قوله : [ لا دوا وَأجْرةُ طَبيب ] 

لا حب عليه أن يعطيها مالا لطبيب استأجرته » ولا أن يدفع نما مالاً لتشتري به الدواء 

قالوا : لأن ذلك من الحاجيات غير المعتادة وإنغا يكون لعارض. 

وعلله بعضهم بتعليل ضعيف وهو أن يقال : إن المرأة كالدار المستأحرة فإذا فسد شيء من الدار 
المستأحر كأن يسقط شيء من أطرافها فلا يجب عليه أن يصلح ذلك . 

ولا شك أن هذا تعليل ضعيف » فكيف تقاس للمرأة بالدار المستأحرة وقد أمر الله معاشرتا بالمعروف . 
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والقول الثاني في المسالة وهو قول قي المذهب : وحوب ذلك على الزوج وهو أظهر » لأن ذلك من المعاشرة 
بالمعروف وقد قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) وليس من المعاشرة با معروف أن رض المرأة فلا يي ها 
بطبيب أو لا يدفع له الأحرة » وقد قال تعالى  :‏ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) فالصحيح وجوب 
ذلك عليه . 
فصل 

قوله : [تَفقَةُ المُطلقَة الرَحْعيّة. وَكسوَنهَاء وَسُكَتاهًاء گالرَوْجًة ] 
فالمطلقة الرحعية ها النفقة وما السكنى كالزوجة قال تعالى : 3 لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينه ) ولأن الرحعية زوحة » وني سنن النسائي من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها 
أن البي # قال : ( إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ) . 

قوله : [ وَلاً قَسْم لها ] 

كما تقدم في الكلام على القسم بين النساء تي باب عشرة النساء . 

قول : [ وَالبَاِنْ بشخ أو طَلاَقٍ لَه ذلك إن گاتث حَاملاً ] 

الباقن بفسخ كالختاعة أ البائن بطلاق وهي من بَتٌَ طلاقها هما النفقة إن كانت حامأا لقوله تعالى : 
« و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) 
وني مسند أحمد و سنن أبي داود في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن البي # قال : (لانفقة لك 
إلا أن تكوني حاما وكذلك هما الكسوة و السكنى لدخوطما في النفقة و هو المذهب. 
وظاهر كلام المؤلف - وهو المذهب - أنه لا نفقة هما ولا سكنى إن لم تكن حاملاً وهو الذي دل عليه 
حديث فاطمة بنت قيس ففي صحيح مسلم قالت : " طلقني زوحي ثلاثاً فلم يجعل لي النبي 8 سكنى ولا 

وقد قال تعالی بعد قوله : ( لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن ) قال تعالى : ( لا تدري لعل 
الله بُحدث بعد ذلك أمراً ) وهذا يدل على أن قوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ) الآية إنغا هي 
في المطلقة الرحعية بدليل قوله تعالى : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً )€ أي رحعة والمطلقة البائن 
لا يمكن أن يحدث بشأخا أمر فقد بت طلاقها . 

قوله : [ وَالنَفَقَةُ لحمل لا لها من أجلي ] 
هذه النفقة التي تحب للمطلقة البائن الحجامل » هي للحمل فقط لا نها من أحله هذا هو المشهور قي المذهب . 
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قالوا : لأن النفقة تحب بوحوده - أي الحمل- ولا تحب بعدمه فدل ذلك على أن النفقة للحمل. 
وعليه فلو كانت امراته ناشزاً و هي حامل فيجب عليه أن ينفق عليها لأن النفقة للحمل . 

ولو أنه ۾ ينفق عليها للحمل ومضى الزمن ولم تنفق هي بنية الرحعة ولم تستدن هي لتنفق على نفسها 
بنية الرحعة فإن النفقة تسقط لأن النفقة للحمل » والحمل ولد فتكون من باب النفقة على الأقارب و ليست 
من باب النفقة على الزوحات و النفقة على الأقارب تسقط مضي الزمان فلو أن رحلا لم ينفق على ابنه فإننا 
لا نأمره بأن ينفق عليه فيما مضى من الزمان إلا أن يكون قد أنفق عليه بنية الرحوع . 

وعن الإمام أحمد : أن النفقة نما من أجله أي للحامل من أجل الحمل » قالوا : بدليل أا تحب عند 
اليسار والإعسار والنفقة على الأقارب لا تحب عند العسر بخلاف الزوحة فإخا يجب الإنفاق عليها في حال 
الإعسار واليسار . 

واحتار شيخ الإسلام الجمع بين القولين : فقال النفقة للحمل وما وهو الصحيح لأن العلتين 
امتقدمتين قويتان» وعليه فالراجح أا للحمل وما والمعنى يدل على ذلك. 
أما كونما للحمل فهو ظاهر لأن الحمل ولد له فالإنفاق على الحجامل ينتفع به ولده بل بقاء ولده موقوف على 
النفقة على الحامل » وأما كونه هما فلاا تتكلف مله وتلحقها المشقة في ذلك فكان ها أيضا . 
إذن الصحيح : أا له بدليل أن النفقة تسقط بعدمه وتحب بوحوده وهي هما بدليل وحوب النفقة قي الإعسار 
واليسار وعليه فتحب للناشز » وعليه أيضا لا تسقط بمضي الزمان لأا ضما ونفقة المرأة لا تسقط عضي الزمان 


قوله : [وَمَنْ حبست وَلؤ طلم و نَشَرٿ› أو تَطَوْعَٽ بلا إِذنهِ بصم اؤ حَج اؤ أخرمَت بتَذرِ 
حَخ اؤ صم أو صَامَت عن كفارة أو قضَاءِ رمَضَان مَعَ سِعَة وقته» أو سَافَرَت لحَاجَتها ولو يإذنه 
سَقَطَّتْ النفقة ] 

فالنفقة تسقط في هذه المسائل . 

أما المسألة الأولى » فلأن النفقة في مقابل تمكينها نفسها لزوحها وهنا م تمكن نفسها له . 

وأما المسألة الأخيرة وهي قوله : " أو سافرات لجحاجتها ولو بإذنه " فلاا منعت نفسها منه بسبب من 
غير حهته » هذا هو المشهور في المذهب ي هذه المسائل كلها . 

والقول الثاف قي المسالة وهو اختيار الشيخ السعدي وهو الصحيح في هذه المسالة : أن نفقة الزوحة 
لا تسقط إلا حيث تشزت أو عَصت » وأما ما سوى ذلك فإغا لا تسقط ؛ لأن الأصل هو وحوب النفقة 
على الزوحة ولا دليل على إسقاطها . 
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ولا تُسلّم أن النفقة تحب في مقابل تمكينها نفسها له » بدليل أن النفقة تحب للمريضة التي لا يطأها و 
تحب للنفساء » فليس هذا في مقابل تمكينها نفسها له بل تحب النفقة بالزوجية . 

و قوله : " أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة الوقت " بخلاف ما لو كان الوقت غير 
متسع كأن تصوم القضاء من رمضان قي آحر شعبان » فهنا لا تسقط نفقتها على المذهب وذلك لوحوب 
الصيام شرعا. 

وقد تقدم أن الراجح عدم سقوطها مطلقاً إلا إذا نشزت أو عصت . 

قوله : [ ولا نة ولا سكت لِمُوفى عَنه ] 
تقدم البحث قي هذه المسالة وأن الراجح وحوب السكن هما دون النفقة و هو رواية عن الإمام أحمد. 

قوله : [ وَلَها اخ نَمَف كل يَوْم من أله ] 

للمرأة أن تأحذ نفقة كل يوم من أوله فمثلاً : ما يكفيها من الأرز ومن الخبز ومن الأدم ونحو ذلك فإغا 
تأحذه من أول النهار وذلك لأنه أول وقت الحاجة » وهذا القول فيه نظر ظاهر لأن العادة م تخر بمثل هذا 
بل برحع في هذا إلى العرف والعادة . 

قوله : [ لا قيمَشُها ] 

فلا يجب عليه أن يعطيها القيمة فلو قالت له : " آحذها دراهم " فإن ذلك لا يجب عليه » ولا أصل 
لتقو الطعام بالدراهم لا في كتاب الله ولا في سنه رسول الله ولا ف أقوال الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم ولا 
نص عليه أحد من أئمة الإسلام كما قرر هذا ابن القيم . 

قوله : [ ولا عليها أخذها ] 

فلو قال الرحل : " أنا اعطيك الدراهم " فقدر هما مائة رال في كل يوم فلا يلزمها قبول ذلك وهذا 
ظاهر وذلك لأن الواحب ها ما حرت العادة به والعادة جارية بالطعام لا بقيمته » ولأا تحتاج من يشتري هما 
بمذه الدراهم الطعام . 

قوله : [ فإ انَهَقًا عَلَيْه» أو عَلَى تَأخيرهَاء أو تيلها مُدَةٌ طُويلَة أو قَلِيلَةٌ جار ] 

إذا اتفقا على القيمة » أو اتفقا على تأحيرها بأن تأحذها في آحر السنة أو اتفقا على تعجيلها بأن 
تأحذها في أول السنة سواء كان هذا التعجيل أو التأحير مدة طويلة أو قليلة حاز ذلك » وذلك لأن الحق هما 


فلا يعدوها. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤‏ ١ه‏ 


زاد ۱ a‏ ) کتاں النفقات ( الزاد / موقع يعني بدروس 
شرح لمستقنع ۹ 2 0 ا i ee‏ 
NEY.‏ فضيلة /الشيخ حمد ا محمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


قوله : [ وها الْكِسْوَة كل عام مره في أَوَلِهِ ] 
فالكسوة تحب في أول كل عام » وقيل في أول الصيف كسوة الصيف وني أول الشتاء كسوة الشتاءء و 
الصحيح وهو قول في المذهب : أن ذلك يجب بقدر الحاحة و تبعاً للعرف . 
بقدر الجحاحة : بمعنى أا لو لم تبلى كسوقا فلا يجب عليه أن يعطيها ني العام الجحديد كسوة أحرى ولو 
بليت كسوتا فيجب عليه أن يعطيها كسوة حديدة ولو كان ذلك قبل نتماية العام. 
فالصحيح أنا بحب بقدر الحاحة وهي تتبع العرف وهذا اختيار الشيخ السعدي و ذلك لقوله تعالى : 
وعاشروهن بالمعروف ) فمرحع هذه المسألة إلى العرف . 
قوله : [ ودا عاب وَلَمْ بُنفق لرمَنه نَفقَهُ مَا مَضَّى ] 
رحل غاب سنة عن امرأته فلم ينفق عليها فيجب أن يعطيها نفقة ما مضى وهي نفقة سنة أو نفقة 
سنن او فة لات سفن . 
وهذا ظاهر وذلك لأن النفقة تحب هما مع الإعسار واليسار فلم تسقط بمضي الزمان » فهي حق هما 
كالأحرة تحب مع الإعسار واليسار فلم تسقط بمضي الزمان . 
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قوله : [ وَإذ اقث في عَيهِ من ماله بان ميا عَرَمَها الْوارث ما أَنفقغةُ بعد مته ] 

امرأة غاب زوحها فأنفقت ف غيبته من ماله فبأن ميتاً فإن الوارث يغرّمها ما أنفقته بعد موته وذلك 
لتبيّن عدم استحقاها » لأا بموت زوجحها لا نفقة اء وعليه الوارث أن يعرفها ما معنى . 

القول الثاني قي المسألة أن لا يرحع عليها و هو رواية عن الإمام أحمد لأا حبوسة عليه و هو الراجح. 

وتقدم أن الصحيح أن المتوق عنها زوحها ها السكن . 
مسألة : 

لو أن رحلا أنفق على مطلقته البائن يظنها حاملاً فبانت حائلاً أي ليست بحامل » فله أن يرحع ق 
النفقة وذلك لتبين عدم استحقاقهاء والعكس أيضا : فلو أنه لم ينفق عليها يظنها حائلاً فبانت حاملاً فإخا 
ترحع إليه بالنفقة وذلك لتبين استحقاقها . 

قوله : [ ومن كَسَلَمَ زوجت اؤ بَذَلّث َفْسَهاء ويها بوط وَجَبَت لَفَُها ] 

ذكر المؤلف شرطين لوجوب النفقة على الزوجة : 

الشرط الأول : التسليم والمراد به التسليم التام وذلك بأن تبذل المرأة نفسها لزوحها. 
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فإن امتنعت من ذلك أو امتنع وليها أو تساكتا بعد العقد أي الزوحان فلم تبذل ولم يطلب فلا نفقة 
وهذا الشرط لا حلاف فيه بين أهل العلم . 
الشرط الثاني : أن تكون هذه المرأة ممن يوطأً مثلها أي من حيث السن و هذا شرط عند جمهور العلماء. 

و من يوطأً مثلها قي المشهور في المذهب : بنت تسع سنين والصحيح ما تقدم : و أن السن غير مؤثر 
هنا بل مت كانت للمرأة كن وطؤها سواء كانت بيت نان سنين أو بنت تسع أو بنت عشر أو بنت اثني 
عشرة سنة وهذا يختلف باحتلاف النساء واحتلاف الطبائع . 

و الصحيح أن هذا لا ارتباط له بالسن وهو قول في المذهب » فلو بذلت نفسها أو بذهما أولياؤها وهي 
صغيرة لا يوطأً مثلها فلا نفقة » هذا هو مذهب الجمهور ؛ وذلك : لأن ضما حالاً أحرى يمكنه أن يستمتع جا 
استمتاعاً كاملا » والحال الأحرى حيث كانت كبيرة و الظاهر أنه تزوجها إنتظاراً لتلك الحال بخلاف ما لو 
كانت رتقاء أو مريضة أو نفساء أو حائض فإنه يجب عليه أن ينفق عند جمهور العلماء. 

والقول الثاني ق المسالة وهو قول الثوري وقول في مذهب أحمد : أن المرأة إذا ثبت التسليم التام ببذها 
نفسها أو ببذل الأولياء ها فإن النفقة تحب و إن كانت لا يوطء مثلها » وهذا هو القول الراجح في 
الا ف اف ر ا ل ا م 2 و ر اطع ا ا 
لمعصیتها ولا نشوزها. 

والمراد بالتام في قولنا " التسليم التام" أن يكون التسلم غير مقيد بقيد لم يشترط في العقد فلو قالت 
لمرأة لا أسلم نفسي لزوحي إلا في بيتي أو في بيت آبي أو قي بلدي ونحو ذلك ولم يشترطا في العقد ذلك فإن 
النفقة تسقط لأن التسليم ليس بتسليم تام . 

أما إذا كان التسليم تاماً » أو كان مقيداً لكنها قد اشترطت ذلك ف العقد فحينعذ تحب النفقة و مثل 
ذلك ما لو قيدته بشيء يشهد العرف به فإن النفقة تحب هما . 

قوله : [ ولو مَعَ صِعَر رؤج وَمَرضه وَجَبِّء وَعتبِهِ ] 

وهذا ظاهر لأن عدم الوطء من حهته وليس من حهتها هي » وأما هي فقد سلمت المعَوّض له . 

قوله : [ وَلَها من َفْسها حى تَفْبضَ صَدَافَهًا الْحَال ] 

فللمرأة أن تمنع نفسها من زوحها بألا تمكنه من وطئها حى تقبض صداقها الجال. 

وكذلك ها أن تمتنع من التسليم التام الذي يترتب عليه الوطء حت تقبض صداقها الحال. 
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فلها أن تمنع نفسها حت تقبض صداقها الحال وذلك لئلا تفوت عليها منفعة بُضعها » فإنه إذا حامعها 
فقد فاتت عليها منفعة الضع بحيث لا يمكنها استدراك ذلك و تسليمها قبل تسلم صداقها يفضي إلى تسليم 
منفعتها المعقود عليها بالوطء. 

وأما الصداق المؤخر المؤحل فليس هما أن تمنع نفسها من زوحها حقى تأحذه وذلك لأن رضاها بتأجيله 
من ,فاا بالرطع فل تسم 

قوله : [ إن سَلّمَث نَفْسَهًا طَوْع د م رادت الْمَنْعَ لَمْ تَمْيكهُ ] 
فإذا سلمت امرأة نفسها طوعاً لا كركًا فليس ما بعد ذلك أن تمتنع عن زوجها. 
الا 4 لأف هدا الفسلي مها قك اسر يه الخرض وهو الهر برضا الس فلم مكحن من استعادة اض بحا 
ذلك كالمبيع . 

فإذا سلم صاحب السلعة المشتري سلعته ولم يقبض القمن بعد فإنه لا ممن بعد التسليم من أذ 
السلعة مرة أحرى فكذلك هنا فهذه المرأة قد سلمت نفسها لزوحها فاستقر بذلك المهر وكان ذلك برضا منها 
فلم تمكن بعد ذلك من الامتناع كالمبيع هذا مذهب الجمهور وهو أحد الوحهين في المذهب وهو المشهور قي 
المذهب . 

والقول الثاني في المسالة وهو قول أبي حنيفة والوحه الثاني ق المذهب أن المرأة ها أن تمنع زوحها من 
وطئها بعد ذلك . 

SS 
تمتنع من التسليم الأول فلها أن نمتنع من التسليم الثاني » ويفارق هذا المبيع :بأن التسليم مور ن اور‎ 
. وطئها بخلاف المبيع أي السلعة فإنا حيث أستلمت أصبحت ملكا للمشتري في المرة الأولى‎ 

وأما هنا فالانتفاع ببضعها مستمر فكان امتناعها بعد ذلك لحفظ حقها حائزاً ها 
ولأا إنما مكنت نفسها بناءً على أنه سيعطيها صداقها وقد منعها صداقها فكان هما أن تعود إلى الامتناع 

وهذا القول اظهر لقوة تعليله . 

وها النفقة حيث منعت نفسها بحق فلو أن امرأة قالت لا أسلم نفسي لك حت تعطيني صداقي الحال 
فلم يعطها فيجحب عليه أن ينفق عليها ق زمن الامتناع » لأن هذا الامتناع منها بحق والأصل وحوب النفقة 
على الزوحة » وهنا المرأة لم تعص ولم تنشز و إنما امتنعت من الوطء لحفظ حقها و أحذ صداقها فكان هذا 
الامتناع بحق . 
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قوله : [ وَإذا أعْسَرَ بِتَفَفَة القُوتِ. أو الكسْوق أ ببَغْضهاء أو المَسْگن. فلها فسخ التكاح ] 

إذا أعسر زوج رأة بنفقة القوت أو بنفقة الكسوة أو ببعض ذلك أو كان ينفق عليها يوما ويعجز في 
اليوم الآحر أو عجز عن المسكن فلها فسخ النكاح أي أعسر عن نفقة المعسر لا إن أأعسر عما زاد عنها لأا 
تسقط بإعساره و إن كانت عالمة بإعساره قبل العقد . 

إذن للمرأة أن تفسخ النكاح بسبب عسر الزوج سواءٌ كان هذا العسر طارئاً على الزوج أو كان معسراً 
أصلاً أي بأن تكون عالمة بإعساره قبل الزواج هذا هو مذهب الجمهور . 

واستدلوا : بقوله تعالى : [ فإمساك بمعروف أو تسريح بإاحسان ) وبقوله تعالى : ( ولا تمسكوهن 
ضراراً لتعتدوا ) واستدلوا : بما روى الدارقطني عن سعيد بن المسيب أنه قال في الرحل لا جد ما ينفق على 
امرأته قال : ( یفارقها ) فقيل له ( سنه ) فکان ( سنه) وهذا مرسل صحیح . 
وقال الأحناف و هو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار ابن القيم و أختاره من متأحري الحنابلة الشيخ 

عبد الرحمن بن سعدي : أن المرأة ليس ها أن تفسخ النكاح حيث أعسر الزوج . 

ومن باب أولى إذا كان معسراً ني الأصل ثم نكحته وهي تعلم بإعساره ورضيت بذلك . 

واستدلوا : بأن العسر كان كثيراً في عصر الصحابة رضي الله عنهم بل كان العسر أضعاف اليسر بل 
أضعافاً مضاعفة ول يمكن النبي ## امرأة قط من الفسخ يسبب عسر زوحها. 

قالوا : والعسر واليسر مطيتان بمتطيهما الناس وأكثر الناس يتقلبون بين عسر ويسر فلو مكنت المرأة من 
الفسخ في عسر زوجحها لحصل في ذلك فساد كبير . قالوا : وقد قال تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
SO Gg CU U RY‏ 

إلا أن يكون تمت ضرر على للرأة بأن تكون المرأة فقيرة غير قادرة على التكسب . 

آما إذا كانت للرآة غنية أو قادرة على التكسب من غير أن يترتب غلى ذلك آذى ها فإنه ليس ها أن 
تفسخ وأما إذا كان هناك ضرر عليها بأن كانت فقيرة غير قادرة على التكسب فإنا ضما الفسخ فقد قال : 
( لا ضرر ولا ضرار ) وقد قال تعالی : ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) 

وأما أثر سعيد بن المسيب فليس فيه أن الفسخ مطلق فيحمل هذا على ثبوت الضرر على أن الصحيح 
كما قر ابن القيم : أنه موقوف على أي هريرة حيث قال كما ف البحاري : ( والمرأة تقول أطعمي أو 
اطلقي ) ومثل هذا عن أبي هريرة ليس فيه أن هما حق الفسخ لكن فيه الخبر من أن المرأة تطالب بالطلاق أو 


الإنفاق. 
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فالصحيح مذهب الأحناف وهو اختيار ابن القيم أن المرأة لا تكن من الفسخ حيث أعسر زوحها إلا 
أن يترتب على ذلك ضرر عليها فيدفع الضرر عنها بحق الفسخ ها. 

وأما إذا كانت غنية أو قادرة على التكسب فليس ها الفسخ وعليه فليس للزوج أن بمنعها من التكسب 
بل تكن من ذلك . 

وظاهر كلام الفقهاء : انا إن اختارت البقاء وصبرت على عسر زوجحها فليس له أن يمنعها من 
التكسب مطاقاً و لو كانت غنية وذلك لأخا عبوسة علية بشرط أن ينفق عليها لكن هذا القول فيه نظر » فلا 
يتبين أن المرأة تممكن من التكسب بلا إذن وليها ولو كانت غنية بل إذا كانت فقيرة فنعم » وأما إن كانت غنية 
فلا تمكن من ذلك إلا بإذن الزوج وذلك لوحوب طاعة الزوج وهذا الوحوب لا مسقط له فحق الزوج على 
زوحته أن تطيعه وحيث كانت غنية فلا مسقط هذا الحق . 

والمشهور ني مذهب أحد أا تمكن من الفسخ على الفور وعند الشافعية أا تمكن من الفسخ على 
التراحي وضربوا لذلك ثلاثة أيام » وعند المالكية ضربوا لذلك شهراً. 

وإن احتارت المقام كانت النفقة ديناً في ذمته أي نفقة الفقير. 

والصحيح أخا لا تكن من الفسخ مطلقاً بل تلزم بالبقاء إلا أن يكون مت ضرر » فإن كان مت ضرر 
فإن ذلك على الفور ليدفع عنها الضرر . 
قوله : 1 فإ عاب وَلَمْ يَدَْ لها فة وَتَعَذَرَ ادها من ماله وَاسْتداتعها عليه فَلَها الفشځ يإذنِ 
الحاكم ] 

فإذا غاب الزوج ولم يدع لزوحته نفقة وتعذر عليها أحذها من ماله بأن يكون له حل أو دار ها إيجار أو 
نحو ذلك و تعذر أن تستدين على زوحها فلها الفسخ بإذن الحاكم وهذا بناء على المسالة المتقدمة › فلها 
الفسخ أيضا كالإعسار لأنه النفقة قد تعذرت فكان هذا كالإعسار . 

وقوله : " بإذن الحاكم " وذلك لأن هذه المسالة من المسائل المتنازع فيها فاشترط فيها إذن القاضي 
ليثبت الإعسار ثم الفسخ . 

والجمهور على أنه فسخ وليس بطلاق في المسالتين كليهما. 

و واک و و ا بو اا ا ف وات 
بطلاق فلا تحتسب تطليقه . 

وعليه فلا يرحع إليها إلا بعقد حديد »فمثلا فسخت اليوم تم تيسرت حاله فإنه لا يرحع إليها إلا بعقد 


جدید ولا تحتسب عليه تطلیقه . 
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وهنا مسائل :المسالة الأولى : 

أن المرأة إذا كان زوحها موسراً فلها إن ماطل أن تأحذ نفقتها ونفقة خادمها ونفقة أولادها بالمعروف 
من غير إذنه ولا علمه لقول البي ج ند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) متفق عليه . 

وهكذا كل سبب ظاهر لا يحتاج إلى إثبات فكذلك كحق الضيف وغير ذلك من الحقوق الظاهرة › 
وحق القريب كأن يأحذ الابن من مال والده حيث كان الابن لا ينفق عليه وهكذا . 

وأما إذا كان السبب غير ظاهر بل يحتاج إلى إثبات كالدين فليس له أن يأحذ ذلك لقوله 4 : ر اد 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) . 
إذن الأحذ من مال الغير حيث كان له فيه حق لا يخلو هذا الحق من كونه ظاهراً أو حفياً فإذا كان ظاهراً 
فله الأحذ وإن لم يعلم . 

وإن كان حفياً فليس له الأحذ إلا بإذنه و علمه فلو أن رحلا احذ منك دينا ثم وضع عندك أمانة وكان 
قد ححد دينك أو ماطل فيه » فليس لك أن تأحذ من ماله الذي ائتمنك عليه وليس لك أن تأحذ حقك منه 
وذلك لأن السبب خحفي وليس بظاهر . 

وهكذا ما يعتقده بعض الناس من حقه في بيت للمال » فيأحذ على سبيل الخفية وهذا لا يجوز . 

فهذا وحه خحفي فحينفذ يكون عرماً فقد قال البي ‏ : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك ) فلا بد أن يكون السبب ظاهراً لا حفياً كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وهذه المسالة 
تسمى مسالة الظَمَّر أي الظفر بالحق . 
المسالة الثانية : 

إذا مضي زمن لم ينفق فيه الرحل على امرأته فهل تسقط النفقة أو لا تسقط ؟ 

الحواب : جمهور العلماء على أا لا تسقط وهو الصحيح الذي يدل عليه أثر عمر بن الخطاب ففي 
البيهقي (أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد ي رحال غابوا عن نسائهم أن يأحذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن 
طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ) » إذن نفقه الزوجة لا تسقط بمضي الزمان . 
المسالة الغالغة : 

إذا احتلف الزوج و زوحته في النفقة فأنكرت للمرأة النفقة ولا بينه لأحد منهما » فالمشهور ق المذهب : 
أن القول قول الزوحة لأن الأصل معها إذ الأصل عدم النفقة . 

والقول الثاني وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن القول قول الزوج إذا شهد 
له العرف وهو القول الراجح وذلك لأن الأصل الذي ذكره الحنابلة معارض بالظاهر. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤‏ ١ه‏ 


= زاد ۱ a‏ ) کتاں النفقات ( الزاد / موقع يعني بدروس 
شرح لمستقنع ٩‏ 2 0 ا i ee‏ 
ANE.‏ فضيلة /الشيخ حمد ا محمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


فالظاهر حيث سكتت الزوحة أن زوحها ينفق عليها فما تطعمه وأجحرة مسكنها و غير ذلك أنه من 
الزوج فحينغذ يعارض عندنا ظاهر الحال الأصل » و ظاهر الحال أقوى من الأصل هذا إذا شهد بذلك العرف 


أما إذا م يشهد بذلك العرف كأن لا يكون العرف على ذلك فنقول بالأصل وهو ما تقدم . 

باب نفقة الأقارب المماليك 
قوله : [ جب أو ُمُه لأَبَؤيه وَإِنْ عَلَاء وَلولَدِه وإ سَفُلَ حَمّى دوي الأزْحام] : 
أجمع أهل العلم على وحوب النفقة على الوالدين ووحوب النفقة على الولد قال تعالى : « وبالوالدين إحساناً 
( 
قال #۶ : [ أفضل ما يأکل الرجل من گشبه » وإن ولده من گسشبه] . 
وف الصحيحين أن النبي ج قال : طمند بنت عتبة : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) 
إلا أن الإمام مالك لم يوحبها إلا أن يكون الوالد والداً على المباشرة وكذلك الولد وأما مع الواسطة كالحد أو 
الجدة أو ابن الابن أو بنت الابن ونحوهم فإن الإمام مالكاً لم يوحب ذلك . 
والصحيح ما ذهب إليه الجحمهور لظاهر الأدلة  :‏ وبالوالدين إحساناً ) فاحد والد » والحدة والدة » ولقوله 
:( خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فابن الابن ولد » وبنت الابن بنت وهكذا . 
وقد قال ج : ( إن ابني هذا سيد ) » وقال أبوبكر له كما في صحيح البخاري : ( الجد والد) 
إذن : النفقة واحبة على الوالدين وإن علو » وعلى الأولاد وإن نزلوا حت ذوي الأرحام منهم وهم الذين ليسوا 
من ذوي الفرض ولا التعصيب . 
فمثلاً : أم أب الأم هذه من ذوي الأرحام تحب ها النفقة » وبنت البنت من ذوي الأرحام كما تقدم في كتاب 
الفرائض فتجحب ها النفقة 
فلا يشترط في النفقة على الأصول - وهم الوالدان وإن علوا - ولا الفروع = وهم الأولاد وإن نزلوا - الإرث 
بل تحب النفقة عليهم سواء من كان يرث منهم ومن لا يرث فإن النفقة واجبة عليهم لعمومات الأدلة الشرعيه 
وقد تقدم بعضها ٠‏ 
قوله : [ حَجَبه مُعْسر أو لا ] : 
ما حه مسر أو ل أن الإرت لين برط ق وجري الفا فلا + إ5 كان لد جد لاب وابوة تسر 
فتحب نفقته على الابن وإن كان ليس بوارث » فالوارث هنا هو الأب لأن ابن الابن لا إرث له مع الابن 


فيجب عليه أن ينفق على جده وإن كان الأب موحوداً وهو الوارث لأن الإرث ليس بشرط في وجحوب النفقة . 
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أو لم يحجبه : كأن يكون له جد لأب ويكون أبوه ميتاً لأن الإرث ليس بشرط ٠‏ في وجوب النفقة . 
فالمقصود : أنه سواء كان محجوباً معسر أم لم يكن كذلك فالنفقة واجبة 

فالقاعدة : أن النفقة على الأصول والفروع واحبة سواءً كانوا وارثين أم لم يكونوا وارثين . 

قوله : [ وَلكلّ مَنْ يرنه بقزْضٍ» اؤ تغصيب لا برجم سى عَمُودَيٰ نَسَبٍ ] : 

عمودا النسب ها الأصول والفروع وتقدم الکلاہ عليهم » أما ماعدا عمودي النسب » فالنفقة واحبة على كل 
من يرڻه بفرض أو تعصيب لا برحم ٠‏ 

فالكلام هنا فيما سوى عمودي النسب من الحواشي والولاء » هنا يقول : يجب لكل من يرثه بفرض أو 
بتعصيب لا برحم فالقاعدة في الحواشي : أن النفقة واحبة بشرط الإرث فإن كنت ترثه لو مات فيجب عليك 
أن تنفق عليه وإلا فلا 

فمثلاً : له أخ وهذا الأخ له أبناء فإنه لا يرث أخاه لو مات لوجحود أبنائه ولذلك لا يجب عليه أن ينفق عليه › 
وأما إذا كان له أخ هو يرثه فإن النفقة واحبة له على أخيه إذن القاعدة ف الحواشي أن النفقة واحبة بشرط 
الإزت بان يكن المفق برت افق عاية 

قوله : [ سَوَاءٌ وَرنَهُ الآَحَرُ٬‏ گأخ أو لاء كَعَمة وَعَتيق ] : 

eT O o e 
عتيقاً‎ 

فالشرط في وجحوب النفقة : هو أن يكون لفق وارثامُ للمنمَق عليه » ولا ننظر هل يرث لمق عليه لفق أم 
لا بل سواء ورثه أم لم يرثه » هذا هو المشهور ني مذهب الحنابلة ٠‏ وعلى ذلك : فلا يوحبون النفقة للخال ولا 
للأخ إذا كان له أبناء وهكذا » واستدلوا : بقوله تعالى : ( وعلى الوارث مغل ذلك ) . 

وقال الأحناف وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : تحب النفقة للحواشي مطلقاً سواء 
کان المزفق 

وارثاً أم م يكن وارثاً لذلك قالوا : بوجوجا للخال وغيره من ذوي الأرحام . 

واستدلوا : بعمومات الأدلة الدالة على وحوب النفقة على الأقارب قال تعالى  :‏ وبالوالدين إحسانا وذي 
القربى وقال تعالى : ( وآت ذا القربى حقه )€ وقال غ كما في الصحيحين لما قيل له : من أحق الناس 
بصحابتي قال : ( أمك ) قيل ثم من ؟ قال : ( أمك ) قيل ثم من ؟ قال : ( أمك ) قيل ثم من ؟ قال : ر 
أبوك ) ثم أدناك فأدناك » وعند أبي داود والترمذي نوه وفيه : ( ثم الأقرب فالأقرب ) . 
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فهذه أدلة عامة توحب النفقة على الأقارب سواء كان يرث منهم أم لم يكن وهذا هو القول الراجح في 
المسألة ٠‏ 
وأما قوله تعالى : ( وعلى الوارث مغل ذلك ) فهذا فيه أن الإرث يقتضي النفقة وليس فيه أن الرحم لا 
يقتضي ذلك وعليه فهناك سببان للنفقة : 
-١‏ الإرث و يدل عليه قوله تعالى : ( وعلى الوارث مغل ذلك ) 
۲- وهناك سبب آخر وهو الرحم دلت عليه الأدلة الشرعية . 

¬ قوله : ( بمعروف ) : 
لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ) فتجب النفقة بالمعروف - أي بحسب ما 
يليق بهم -والسكنى والكسوة من النفقة وكذا أيضاً إعفافه - أي بالزواج - وهو المشهور في المذهب . 
قوله : [ مع قفر من جب له وَعَجزه عن تُب ] : 
هذا شرط لا بد منه » أن يكون افق عليه فقيراً عاجرا عن التكسب ٠‏ أما لو كان غنياً أو قادرا على 
التكسب أي يمكنه أن يتكسب بصنعة ونحو ذلك فلا تحب النفقة له . 
لكن لو كان العمل الذي يعمله الأب لا يليق بالمسلم أن يترك أباه يعمله بأن يكون عملا متهناً فلا شك أن 
هذا من العقوق وأن ذلك لا يجوز . 
اذ لايد أن يكن فشر لس عة مال حاضااو ۷ ا اع وکو : 
لكن مل الوالد والوالدة لو قدرا على التكسب مهنة متهنة عند الناس وهو قادر على أن ينفق عليهما وهما من 
ذوي الشرف أو دون ذلك فليس مناسباً هما العمل به » فليس له أن يتركهما يعملان هذا العمل لأن هذا من 
عقوق الوالدين . 
قوله :1 إا قصل عَنْ فوت َفسِه وَرَؤْجَته وَرَقيقه َومَه لَه وَكِسْوَة وَسُكُتى من حَاصِلٍ اؤ مَُحَصْلٍ]: 
هذا هو الشرط الثاني : وهو غفى لفق فلابد أن يكون اليفِق غنياً وذلك بأن يكون له مال يفضل عن قوت 
نفسه وقوت زوحته ورقیقه ویومه ولیلته » قال ٭# : ( کفی بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ) . 
" من حاصل " أي مال حاصل بيده . 


" أو متحي ا نعة ونجوها . 


قوله : [ لا من راس مال وَنَمَنِ مُلْكٍ» وَالَّة صَنْعَةٍ] : 
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فلا نأمره أن ينفق على قریبه من رأس ماله »> کأن تکون له تحارة ومعاشه قائم على هذه التجارة فلا نأمره أن 
يأحذ من رأس الال لينفق على أقاربه . 

كذلك لا نأمره أن بيع شيئاً من ملكه حيث يتضرر ببيعه ولا أن يبيع آله الصنعة » لقول الي : ر لا 
ضرر ولا ضرار ) إذن : يشترط أن يكون الميفق غنياً وذلك بان يكون عذا الال الذي أوحبنا أن ينفقه على 
قریبه فاضلاً عن قوته وقوت ولده وقوت زوحته وقوت رقيقه » وان یکون من مال حاصل أو مَُحَصّل »› فلا 
يكون من رأس ماله ولا من نمن ملكه ولا من نمن صنعته لحصول الضرر عليه بذلك ٠‏ 

ومقتضى تعليلهم آنه لو لم يكن يتضرر بذلك » کان يکون له رأس مال » ورأس الال فائض عن القدر 
لمناسب كأن تكون هذه التجارة يكفيها عشرة آلاف وقد وضع فيها عشرين ألفاً فإنه يأحذ من رأس الال لأنه 
للا يتضرر . 

قوله : [ ومن لَه وار عير أب فَفْفَئة عَلَبْهِمْ عَلّى قذر إزثهم] : 

الحنابلة : يشرطون في الحواشي أن يكون اليفق وارثاً للمُنفق عليه » فالأب له حكم آخر وأما من له وارث غير 
أب فإنه ينفق عليه على قدر إرثه . 

فالأب : ينفق وحده على أولاده لقوله # ممند : ر( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فالأب يستقل 
بالنفقة فإكًا واجبة عليه . 

والمشهور في المذهب مطلقاً لكن إن كان له ابن فالقياس في المذهب كما قال القاضي وأبو الخطاب أنه يلزم 
الأب السدس فقط . 

وأا سرن الأب قانة قى عليه بقدر إرله مهه وقد رب الولف لذلك الا : 

قوله : [ فَعَلَى الأ الكْلْتُء وَالفُانِ عَلَى الْجَدٌ ] 

فلو كان هناك فقير وله أم و حد » فإن ثلث نفقته تحب على الأم » والثلان الآحران يجبان على الجد لأن 
قوله : [وَعَلَى الْجَدّة السُدس» لباقي عَلّى الخ ] : 

فلو كان هناك فقير وله حدة و أخ » فإن سدس النفقة يجب على الحدة والباقي يجب على الأخ لأن إرثهم منه 
كذلك . 

وهناك مسالتان : المسالة الأولى : 

أن ما ذكره المؤلف هو المشهور في المذهب وأن الواحب أن تكون النفقة بقدر الإرث . 

والقول الثاني في المسالة وهو اختيار ابن القيم : أن النفقة مختصة بالعصبة 
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فالأم لا تنفق والجدة لا تنفق وهكذا » فالنفقة ختصة بالعصبة أي حيث كان هناك عصبة ٠.‏ 


ففي المسألة الأولى إذا كان هناك فقير وله أم وحد فالنفقة تحب على الجد وحده وهذا هو مذهب الشافعية و 
رواية عن الإمام أحمد وهو القول الراجح في هذه المسالة ؛ لأن الشارع م يوحب النفقة على الأم بل 
أوحبها على الأب في قوله خ# : ر( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) وهذا يدل على أن النفقة تختص 
بالعصبة وأما من ليسوا بعصبة فإن النفقة لا تحب عليهم ٠‏ 

المسألة الثانية : 

المذهب أنه إن كان الباقون غير قادرين على النفقة فلا يحب عليه أن ينفق إلا بقدر إرثه إلا عمودي النسب 
مال هذا : 

لو كان هناك فقير وله أخ و أحت فعلى الأخ الثلثان وعلى الأحت الثلث » فإذا كان الأخ معسراً لا مال لهه 
و الأخت غنية فلا يجب عليها إلا ثلث الشقة > هذا هو الشهور فق الذهب . 

وعن الإمام أحمد : أنه يجب عليها الكل » معنى إذا قسمنا النفقة على من يرنه من ذوي رحه فوجدنا أن 
بعضهم قادر وبعضهم غير قادر » فنوحب النفقة كلها على القادرين » وهذا هو الصحيح › وذلك لأن الأدلة 
العامة تدل على وحوب المواساة أي وحوب مواساة ذوي الرحم لرحمهم » والمواساة إنما تكون بالتمام » وأما ان 
یکون بالبعض فلا » بل لابد أن یعطیه ما یکفیه . 

ويستشتنى في المذهب عمودا النسب فيجحب عليهم النفقة تامة وإن انفرد بها أحدهم لقوة القرابة . 

قوله : [ وَمَن لَه ان فقي وَأ مُوسِرٌ فاا تفه لَه عَلَيْهما ] : 

لو أن رحلا له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ؛ لأن الابن فقير فاختل فيه شرط وهو غنى النفؤق 

وأما الأخ الموسر فلا تحب عليه النفقة ق المشهور من المذهب لأنه لا يرث منه فهو محجوب بالابن الفقير وقد 
تقدم أن الصحيح وحوب النفقة عليه من قبل الأخ ٠‏ 

قوله : [ وَمَنْ أَمهُ قير ودنه مُوسرَةٌء فَتَفقَعَةُ عَلّى الْجَدّة ]: 

من كانت أمه فقيرة وحدته موسرة » فإن نفقته تحب على الجدة مع أا لا ترث مع الأم وذلك لأن عمودي 
النسب لا يشترط فيهم الإرث والحدة من عمودي النسب ٠‏ 

قوله : [ وَمَنْ عليه فة رَيدٍ فَعلَيه تَفقَهُ رجت ] : 

فإذا أوجبنا النفقة على الأب على ولده فكذلك ينفق على زوجته لأن هذا من تمام حاجحته » وكذلك يجب 
عليه أن ينكحه إن كان قادراً على ذلك ؛ لأنه من تمام حاجته وهذا هو المشهور في المذهب . 

قال شيخ الإسلام : وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوحة أبيه وعلى إخوانه الصغار ٠‏ 
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قوله : [ لر وێن ] : 

٠ لمرضعة‎ E الظئر‎ 

أي يجب الإنفاق على المرضعة حولي لقوله تعالى  :‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة وعلى المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) إلى أن قال سبحانه : ( وعلى الوارث 
مغل ذلك ) فإذا أرضعت امرأةٌ ولده فإنه ينفق عليها ٠‏ 

قوله : [ وَلاً تَفْقَةَ مَعَ اختلافٍ دين إِلاً بالولاَء] : 

هذا شرط ثالث في وحوب النفقة اتفاق الدين فلا يحب عليه أن ينفق على أبيه الكافر ولا على ولده 
الكافر ولا على أخيه الكافر ٠‏ 

فيشترط اتفاق الدين ق وحوب النفقة » إلا قي الولاء ؛ وذلك لثبوت الإرث مع الولاء فإذا كان عتيقه كافراً 
فإنه يحب عليه أن ينفق عليه هذا هو المشهور في المذهب ٠.‏ 

وقال الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد : بل تحب النفقة بشرط اتفاق الدين إلا في عمودي النسب فالأب 
نمق عليه وإن کان كافراً والولد يُنْفق عليه وإن كان كافراً وأما الأخ فلا بُنفق عليه إلا أن يكون مسلماً . 

وقيل - وهو قول في المذهب- : بل لا يُشترط مطلقاً اتفاق الدين وهذا هو القول الراجح الذي تدل عليه 
عمومات الأدلة وعنه تحب في عمودي النسب خاصة ٠‏ 

وقد قال تعالى في عمودي النسب  :‏ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفاً ) وهكذا قوله : ( وبالوالدين إحسانا ©) وقوله : ( وآت ذا القربى حقه ) 
فالأدلة عامة في الكافر والمسلم فيجب عليه أن ينفق على عمودي نسبه وعلى الحواشي وإن كانوا كفاراً . 

نعم : إذا كان من الحاربين للإسلام فإنه لا ينفق عليه »> لأن الحربي المقصود إتلاف نفسه لا إبقاؤه » والنفقة 
تحفظ نفسه فكان الإنفاق عليه يخالف مقصود الشارع ٠‏ 

قوله : [ وَعلّى الأب أن يَسشْكزْضع لوده ] : 

أي يجب على الأب أن يسترضع لولده لقوله تعالى : ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) أي إن حصل 
التعاسر بين الأب وأم الطفل الرضيع فسترضع له أخحرى أي استرضعوا له أحرى . 


قوله : [ ويؤدي الأجرة] : 
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لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) إلى أن قال : ( وعلى الوارث مغل ذلك) 
فيجب على الأب أن يطلب مرضعة لولده ويدفع الأحر ما ٠‏ 

قوله : [ ولا یمنع أمه إرضاعه ]: 

سواءٌ كانت تحته أو بائناً منه فلا يحل له أن يمنعها من إرضاعه لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن) 
ولأنا أشفق عليه وهي أحق به من غيرها ٠‏ 

قوله : [ لا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه ] : 

فلا يلزم الأم أن ترضع ولدها فليس ذلك واحباً عليها إلا أن يخاف تلفه معن : أن يأبى قبول ثدي غير أمه 
فحينغذ يتحتم أن يرضع من آمه فیجب علیها ان ترضعه سواءٌ کانت بائناً آو تحته »> هذا هو مذهب جهور 
العلماء ٠‏ 

والمسألة على الصحيح فيها تفصيل : وهو أن يقال أما إن كانت بائناً أي قد فسحت أو طْلقت ثلاثاً فلا 
يجب باتفاق العلماء ويدل عليه قوله تعالى : « وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) أي إن حصل التعاسر 
بين أب الطفل وأمه فحينئذ استرضعوا له مرضعة أخحرى ٠‏ 

وأما إن كانت زوحة فكذلك عند الجمهور » أي أَما لا تلزم بذلك وليس واجباً عليها واحتار شيخ الإسلام 
وهو قول ابن بي ليلى من الفقهاء أن ذلك واجحب عليها ٠‏ 

واستدل بقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) وهذا حبر بمعنى الأمر ولأن هذا هو العرف . 
والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام وأن الأم يجب عليها أن ترضع ولدها واجمهور على أن أم الطفل وهي زوجحة 
أا إن أرضعت فلها أن تطالب بالأجرة وهذا قول ضعيف . 

واحتار شيخ الإسلام مع وحوبه على الأم عدم ثبوت الأحرة لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف ) وهي ها الرزق والكسوة بمقتضى الزوحية ٠‏ 

قوله : [ ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجاناً ] : 

قال تعالى : ( فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) وقال تعالى  :‏ فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) 
فإذا كانت أم الطفل بائناً منه فلا جب عليها أن ترضعه إلا أن ياف تلفه » وإن أرضعته فلها أن تطالب بأجرة 
المغل ليست أحرةٌ زائدة عن المثل » ولو كان هناك متبرع كأن تكون أم الزوج أو أحته تقول أنا أرضع الطفل 
قَلِحَقّ الأم في الرضاع نقدمها على هذه المتبرعة » وما الأحرة لما تقدم من قوله تعالى : ( فإن أرضعن لكم 
فأتوهن أجورهن ) . 

قوله : [ بائناً كانت أو تحته ]: 
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تقدم الكلام عليه 
قوله : [ وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ] : 
فلازوج الثاني أن ` يمنع المرأة أن ترصح ولدها من الزوج الأول ¢ وذلك لن هذا أي الإرضاع يفوت استمتاعه ھا 


قوله : [ ما لم يضطر إليها ] : 
فإذا اضطر الولد إليها كأن يأب إلا ثديها » فحينفذ يجب عليها أن ترضعه وليس لزوحها الثاني منعها من ذلك 
أو أن تكون شرطت ذلك في العقد كأن تقول وهي يعقد ها على الزوج الثاني ( اشترط إرضاع ولدي ) 
فالمسلمون على شروطهم ٠‏ 
إِذن : إذا اضطر الطفل إلى ذلك أو شرطت ذلك في العقد وإلا فإنه له أن يمنعها من إرضاع ولدها من الزوج 
الأول وذلك لتفويت نمام استمتاعه جا ۰ 

فصل 
هذا الفصل قي النفقة على المملوك : 
قوله : [ وعليه نفقة رقيقه طعاماً وكسوة وسکنى ] : 
على السيد نفقة رقيقه طعاماً وكسوة وسكنى بالمعروف ففي صحيح مسلم أن الني # قال : ر للمملوك 
طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) ٠‏ 
والواحب أن تكون النفقة بالمعروف أي ما يليق بالمملوك وما تعارف الناس أنه نفقة للمملوك والمستحب أن 
یطعمه من جنس طعامه وأن یکسوه من جنس کسوته وان یسکنه من حنس سکناه ۰ 
ففي الصحيحين أن النبي # قال : ( إخوانكم حَوَلكم - أي حدمكم - جعلهم الله تحت أيديكم 
فاطعموهم مما تأکلون وألبسوهم مما تلبسونه ولا تکلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فأعينوهم ) ۰ 
قوله : [ولا یکلفه مُشْفًاً كثيراً ] 
لقول النبي © : ( ولا يُكلفه من العمل إلا ما يطيق ) وقوله : ( ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم 
فأعينوهم ) فلا يحل له أن يكلفه مُشْمًاً كثيراً أي ما يكون فيه مشقة ظاهرة عليه ٠‏ 
وله أن يؤدبه بالضرب غير المبرح إذا أذنب » وكذلك يجتنب الوجحه قياساً على ضرب الزوحة والولد وي صحيح 
مسلم: أن ابا مسعود و له ضرب غلاماً له فقال البي # ر اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على 
هذا الغلام ) 
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فلا يحل ضربه إلا أن يذنب فيّضرب ضرباً غير مبرح أو يوجخه ويجتنب الوحه لنهي النبي ة كما في صحيح 
مسلم وغيره عن ضرب الوحه ٠‏ 

قوله : [وإن إتفقا على المخارجة جاز ]: 

فإذا اتفق السيد ورقيقه على المخارحة جاز ذلك والمخارحة هي ما يجعله السيد على رقيقه كل يوم أو كل شهر 
أو کل سنة ۰ 

كأن يقول له إعمل وأحضر لي في كل يوم عشرة دراهم » أو إعمل وأحضر لي في كل شهر مائة درهم أو 
إعمل وأحضر لي قي كل سنة ألف درهم وهكذا . 

وهي حائزة : لما ثبت في الصحيحين أن البي ي حجمه أبو طْيبّة فأمر له النبي ج6 : ( بصاعين من طعام 
وكلم له أهله فوضعوا عنه من خراجه ) فهذا إقرار من البي خ# على المخارحة فهو يدل على جوازها ٠‏ 
لكن لا تحل المخارحة حيث خحشى عليه كأن تخارج المرأة التي لا صنعة نما فيؤدي ذلك إلى زناها أو يخارج 
الصبي فيؤدي ذلك إلى سرقته ففي موطأً مالك أن عثمان طل قال : ( لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة 
الكسب فإنكم متى كلفتموها كسبت بفرجها › ولا تكلفوا الصبي الكسب فإنه إن لم يجد سرق ) ٠‏ 
وظاهر كلام المؤلف ولا نزاع في هذا كما ذكر صاحب الإنصاف ولم أر فيه حلافاً بين أهل العلم من غير 
الحنابلة وأن المخارحة لا تصح إلا حيث إتفقا على ذلك أي لابد من رضا الطرفين وههما السيد والعبد المملوك 
وذلك لأن المخارحة عقد معاوضة فاشترط فيه الرضا كالكتابة فكما أن العقد لا يلزم بالمكاتبة فكذلك لا يلزم 
الرقيق بالمخارحة لأنه عقد معاوضة ٠‏ 

وله ما فضل وإلا لما كان هناك فائدة من التقدير فإذا قال له إعمل وأحضر لي ق كل يوم عشرة دراهم فمعنق 
ذلك أن ما فضل فهو للعبد وإلا فلا فائدة من التقدير . 

ويشترط ق المخارحة أن يفضل للعبد ما ينفق به على نفسه » يقول له : " أخحارحك على عشرة دراهم " وهذا 
العبد لا يكسب ف اليوم إلا عشرة دراهم ففي هذه الحالة لا تصح المخارحة ٠‏ 

قوله : [ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة ]: 

فيريحه في وقت القائلة والنوم في الليل والصلاة المفروضة وحوباً » وذلك ليدفع الضرر عنه وقد قال # : 

( لا ضرر ولا ضرار ) ۰ 

قوله : [ويركبه في السفر عقبة ] 

" عقبة " أي نوبة » ففي السفر يركبه عقبة أي تاره عشي وتارةٌ يركب وذلك لغلا يشق عليه ولئلا يكلفه ما لا 
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قوله : [وإن طلب نکاحاً زوجه أو باعه ]: 
لقرله تعالى : ( أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادك وإمائكم ) . 
قوله : [وإن طَأّبته أمة وطنها أو زوجها أو باعها ]: 
فإذا طلبت أمته النكاح فإنه يطؤها - أي السيد ليدفع عنها ضرر شهوغا أو يزوًحها أو يبيعها . 

فصل 
هذا الفصل ف النفقة على البهيمة 
قوله : [وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها ]: 
فيحب عليه علف جائمه وسقيها وما يصلحها لما ثبت في الصحيحين أن البي ج قال : ( عذبت امرأة في 
هرة حبستها حتى ماتت فلا هي أطعمتها ولا هي أرسالتها تأكل من خشاش الأرض ) ٠‏ 
قوله : " ما يصلحها " أي من دواء ونحو ذلك . 
قوله : [وألا يحملها ما تعجز عنه ]: 
لما ف ذلك من الضرر عليها ٠‏ 
قوله : [ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها ]: 
لقوله 5 : ( لا ضرر ولا ضرار ) ولا يلعنها » لما ثبت قي صحيح مسلم : أن النبي < كان في سفر فلعنت 
امرأة ناقة فقال النبي غ : ( خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة ) يظهر لي أن هذا من باب التعزير المالي ٠‏ 
وكذلك لا يحل له أن يسم بميمة مع الوحه » وأما مع غير الوحه فلا بأس بذلك عند الحاحة إلى ذلك كأن 
يَسمَها ليميزها عن غيرها من البهائم » أو أن يكون الفخذ من القبيلة أو العشيرة هم وسماً حاصاً بهم لكن لا 
يكون ذلك ف الوحه بأن يكون على العنق أو على صفحة الظهر ونحو ذلك . 
ويدل على ذلك ما ثبت في مسلم أن البي © : ( لعن من وسم الوجه وضربه ونهى عن ذلك ) . 
قوله : [فإن عجز عن نفقتها أجر على بيعها أو احارتها أو ذبحها إن أكلت]: 
فإذا عجز عن نفقة دوابه وكانت نما يؤكل فإنه يخير بين ثلاث : إما أن يبيعها » وإما أن يؤحرها › وإما أن 
يذبحها وأما إن كانت نما لا يكل فإنه خير بين أن يبيعها أو يؤجرها . 
فإن آبى ذلك فعل الحاكم الأصلح أي فعل القاضي ما هو الأصلح من بيع أو إحارة أو ذبح وذلك لأن إبقائها 
مع ترك الإنفاق عليها ظلم والظلم بحب إزالته ٠‏ 


ع 


مسالة : 
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الصحيح : أن الخصي أي حصي البهيمة لا بأس به وذلك لما فيه من تطييب اللحم ففيه مصلحة ومنفعة 
للأدمي 0 
ونجوز إحراق الزنابير إن م تندفع بتداخحين ونحوه وهو المشهور قي المذهب . 

باب الحضانة 


الحضانة ق اللغة من الحضن وهو الصدر والعضدان وما بینهما ۰ 

وق الاصطلاح هي حفظ صغیر ونحوه کايحنون عما يضره وتربیته بما يصلحه ۰ 
قال المؤلف رحمه الله : [ تجب لجفظ صَغيرء وَمَعْثُووٍء وَمَجْنُونٍ ] 

والحضانة واحبة » وذلك لما فيها من حفظ المحضون من الضياع وإنقاذه من الملكة . 


والحضانة نوع من الولاية وعلى ذلك فالذي يستحقها هو الأعظم قياماً بالمقصود منها » فمن كان أعظم قياماً 
بالمقصود منها - والمقصود منها كما تقدم هو تربية الطفل وتقوعه وحفظه نما يضره - فمن كان أقوم وأصون له 
وأغير عليه فهو أحق بالحضانة ٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله : [ وَالأَحَقٌ به أ ] 

يذكر المؤلف الآن الترتيب على المذهب فالأحق جا أم » لقوله 4 فيما رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن : ( 
أنت أحق به ما لم تنكحي ) فالأم هي الأحق . 

قوله : [ تم أمَهَائهَا القَرْبی فالقزبی] 


یعنی بعل الأب ام الب » وأمهاته القریی فالقريى ٠‏ 


إذن الأحت لوين تقدم على الأحت لام » والأحت لام تقدم على الأحت لأب . 
قوله : [ثمَ عَمَاتٌ گذلك] 
فالعمة لأبوين مقدمة على العمة لأب » ولأم أيضاً » والعمة لأم مقدمة على العمة لأب ٠‏ 
إذن : المذهب يقدّم جهة الأمومة على جهة الأبوة قي الحضانة » فالعمة لأم مقدمة على العمة لأب » وأمهات 
الأم مقدمات على أمهات الأب . 
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قوله : [ث حَالآث ا ث م الات بیه» ث قاب بيه ] 
إذن : قدّم أيضاً حالات الأم على حالات الأب » وهذا كما تقدم ترحيحاً لجهة الأمومة على جهة الأبوة ٠‏ 
قوله : [َنُمٌ بات إِخوته وَأحَواته. ْم بات أعْمَامه وَعَمُاته» ثم بات أعْمَام ايء وَبََاث عَمَات أيه تُه 
لباقي الْعَصَبَة» الأَفْرَب فَالأَفَرّب قن گات أنّْى فمن مَحَارمها ] 

إن كانت أنشى » فيشترط أن يكون من عارمها » والمراد بالأنشى هنا : الأنثى الممئزة التي تم لها سبع سنين 
لأنهاحل للشهوة » فيكون الحاضن من محارمها » فإن لم يكن ها سوى ابن عمها ونحوه ممن ليس محرماً ها 
فيسلمها أمراة فة »ولا تكون عنده + لأنه ليس من خارمها ٠‏ 

قوله : [ثْمّ دوي أُرْحامه ] 

م بعد العصبة تكون لذوي الأرحام » كالخال ونحوه ٠‏ 

قوله : رتم للحاكم) : 

لأن الحاكم ذو ولاية ٠‏ 

هذا هو الترتيب قي المذهب » وليس نمة ضابط - في المذهب - تطمئن إليه النفس كما قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي رحه الله تعالى . 

والراحح وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رمهما الله » تقديم جهة الأبوة على جهة الأمومة قي 
الحضانة وعلى ذلك : فأم الأب تقدم على أم الأم » والعمة تقدم على الخالة » وهكذا . 

وذلك لأن القرابة من حهة الأب تقتضي من الغيرة ما لا تقتضيه القرابة من جهة الأم » لأن العار يلحق القرابة 
التي تكون من جهة الأب » والبي # إنغما قدّم الأنى ني قوله : ( أنتِ أحق به ما لم تنكحي ) قدّمها لأنا 
أنشى » لا لأن جهة الأمومة مقدمة » لاما يشتركان في الأبوة » فقدم الأم لأنْا أنشى » فيدل هذا على أن 
الأنشى أولى بالحضانة من الذكر » لا أن جهة الأمومة أولى من حهة الأبوة ٠‏ 

فإن قيل : فما الجواب عن قول الي ج5 : ر الخالة بمنزلة الأم ) والحديث رواه البخاري وغيره ؟ 

فالجواب : هذا الحديث قضية عين » فإن هذا الحديث في نزاع على بنت حزة طبه بين علي بن أبي طالب طلي 
وكانت فاطمة رضي الله عنها تحته » وزيد بن حارثة رضي الله عنه » وهو أخ لحمزة من الرضاع » وجعفر بن أبي 
طالب » وكانت أسماء بنت عميس تته » وهي خالة لابنة حهمزة » فقضى النبي 8 بجعفر › وقال ي : ( 
الخالة بمنزلة الأم ) فهنا هذا الحديث لم يكن هناك نزاع بين عمة 


عمة مثلاً وحالة « حت نقول ا حهة الأمومة 
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ويجاب أيضاً بأن الأب مقدم على الخالة فدل على أن قوله : ( الخالة منزلة الأم ) يعني : في هذه القضية › 
وإلا لو كان هذا على إطلاقه لكانت الخالة أولى من الأب وأولى من أم الأم » فلما قال : ( الخالة منزلة الأم) 
كان المعنى أي قي هذه القضية » ولم يكن هناك نزاع بين جهة أبوة تساويها » فإن علياً ابن عمها » وفاطمة ابنة 
عمها يعني النازلة » لأن فاطمة تكون بنت ابن عم حزة » ففاطمة بنت النبي 8 » والنبي # ابن أحي حمزة › 
وعلى ذلك : فهو #5 ابن عم نمذه البنت » وفاطمة ابنته ٠‏ 
فالراحح : أن حهة الأبوة مقدمة على جحهة الأمومة » وعلى ذلك : فالضابط عند شيخ الإسلام هو تقدم 
الأقرب » فإذا تنازع عندنا عم وبنت عم » فنقدم العم » لأن العم أقرب » ولو تنازع أب وخالة » فنقدم الأب 
كما تقدم » وهذا بالاتفاق » لأن الأب هو الأقرب » فإذا تنازع اثنان فإنا لا ننظر من أي الجهتين كانا» 
ولكن نقدم الأقرب منهما » فإن استويا قي القرب » فنقدم الأنشى على الذكر كما قدم النبي ه# الأم على 
الأب فإذا تنازع عندنا عم وعمة فنقدم العمة . فإن كان كلاها ذكر أو كلاها أنشى فينظر : 
فإن كانا من حهة واحدة فإنا قرع بينهما » فلو تنازعت فيه عمتان أو عمان » فإنا نقرع بينهما . 
وإن کانا من جهتین محتلفتین ؟ 
فنقدم حهة الأبوة » فإذا تنازع فيه أم الأب » وأم الأم » فنقدم أم الأب . 
إذن : الراحح أن جهة الأبوة مقدمة على جحهة الأمومة كما هو اختيار شيخ الإسلام ره الله وهذا ضابط 
واضح ٠‏ 
فنقدم الأقرب منهما » فإن تساويا قدمنا الأنشى » فإن كان كلاها - أي المتنازعان - ذكر أو أنشى » فإنا نقدم 
جهة الأبوة على جهة الأمومة » لأن حهة الأبوة هي التي يلحقها العار » فتكون أغير عليه وأحرص عليه ٠‏ 
وهذا كله حيث تحقق عند القاضي أن مصلحة الطفل ق المقدّم من حيث الترتيب السابق » لكن لو تحقق له 
أن مصلحة الطفل قي الآحر » وأن درء الفساد عنه وحفظه إنما يكون في تقد الآحر فإنه يقدمه » لأن 
المقصود هو حفظ الطفل وصيانته » فلو كان عند الأب ضرة » وهذه الضرة لا تحسن إلى بناته فإنا نقدم الآحر 
> فلو طالب العم مثلاً برعاية ابنة أخيه لوحود ضرة لا تحسن إليها ورفع الأمر إلى القاضي » فإن للقاضي أن 
ينزع الحضانة عنه » وتكون الحضانة للعم وهكذا » لأن المقصود هو صيانة الطفل ٠‏ 
إذن : إذا كان من له الحق قي الحضانة » تفوت مصالح الطفل في حضانته » أو تترتب مفاسد على حضانته › 
فإنه يقدم الآحر لأن كل ولاية إنغا يستحقها من هو أعظم قياماً بالمقصود منها ٠‏ 


قوله : [وَإِنِ إمْعََعَ مَنْ لَه الْحَضَاتَة أو گا عَيْرّ اهل انتَقَلَّث إلى مَنْ بَعْدَهُ [o‏ 
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وهل له أن متنع ؟ 
الجواب : نعم له أن يمتنع » لأن الحضانة - في أصح القولين » وهو المشهور في المذهب حق له لا عليه ٠‏ وقي 
الملسألة قولان في مذهب أحمد وغيره . 
فالأم إذا طلقها الأب هما أن تقول : أنا لا أريد حضانة الولد » بل يبقى عند أبيه ٠‏ 
إذن : من له الحضانة له أن يمتنع » لكن حيث لم يترتب ضرر على الطفل » فلو كان كل من تصير إليه يتنازل 
إلى الآحر » وهكذا حت يضيع الطفل فلا » لكن إذا كان هذا التنازل بحيث لا يضيع ٠‏ 
إذن : الحق للحاضن لا عليه » ونما قلنا فيما تقدم آنا واحبة » يعني أن أصل الحضانة واحبة » سواء كانت 
على من عليه الترتيب أو كانت على من بعده » أي بحيث لا يضيع الطفل » وله أن يعود متى شاء كهبة للمرأة 
قشمها لضرغا . 
قوله : [ وَل حضَانة من فيه رق ] 
الرقيق المملوك لا حضانة له » لانشغاله بحق سيده ٠‏ 
قوله : [ وَلاً لفاس ] 
لا حضانة أيضاً للفاسق » لأن الفاسق لا يوثق بحضانته » ولأن حضانته ذريعة إلى فساد الطفل وإلى ضياعه. 
هذا هو مذهب جمهور العلماء » فإذا طلق الرحل امرأته وكانت المرأة فاسقة » فإن الحضانة تكون للأب . 
وقال ابن القيم وابن سعدي : إن الفاسق له حضانة » وكلامهم في الوالد » يعني الوالد له الحضانة وإن كان 
فاسقاً » سواء كان ذكراً أو انى » قالوا : لأنه أشفق من غيره › فالأم أو الأب وإن كانا فاسقين » فإن هما من 
الشفقة على الطفل ما ليس لغيرهما » قالوا : ولأنه م يثبت لنا أن النبي ك8 نَل الحضانة عن فاسق ولو كان 
ذلك ابا ء لفل لما نفلا بيغا > يعي لا غلم أن إينا أذ من آبيه الفسقه تم وضع ق حخضانة من بعذة + 
والذي يترحح أن ذلك راحع إلى نظر القاضي » فإذا رأى القاضي أن ق بقائه عند من له الحضانة - وهو 
فاسقق -حفظاً له وأنه لا يضيع ولا يفسد فتبقى له الحضانة » وهذا يقع من كثير من الآباء فإنك تحده فاسقاً 
لكنه لا يضيّع ولده » ولا يعرّضه للفساد وتكون حضانته أولى من حضانة الآحر » وإن كان والده ينه بعض 
الفساد » لكنه لو نقل إلى غيره لكان الفساد إليه أسرع » ولكان إهمال الآحر أكثر . 
وأما إذا كان قي بقاء الطفل عندها فساد كبير »> كما يقع هذا عندما يكون الأب يشرب الخمر أو يدمن 
المحدرات ونحو ذلك » فإن بقاء الولد عنده فيه فساد » أو كانت الأم أيضاً عندها نحو ذلك من الفساد » 
فننقل الحضانة إلى الآحر ٠‏ 
فينظر القاضي إلى القضية ويختار للطفل ما هو أصلح له ٠‏ 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤‏ ١ه‏ 


= زاد ۱ e‏ ) کتاں النفقات ( الزاد / موقع يعني بدروس 
شرح لمستقنع ۹ 2 0 ا i ee‏ 
NEY‏ فضيلة /الشيخ حمد ا محمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


قوله : [ وَل حَضَانَة افر ] 
وهذا ظاهر » فإن الكافر لا سبيل له على المؤمن » قال تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبیلاً € » ولأنه يخشی عليه نې دینه » ولذا قال ک : ( فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه ) متفق عليه 


قوله : [ وَلاً لِمُرَوَجَة بأجْتِيٰ من مَحْصُونِ ] 

المرأة إذا تزوحت بأحني من المحضون ولو كان ذا رحم » كما لو تتزوج المرأة ابن خالة الزوج » فابن الخالة من 
ذوي الرحم » فإن حضانتها تسقط . 

وأما لو كان غير أجني عنه يعني بينهما نسب - بأن يكون له قرابة نسب » وليست قرابة رحم = كأن تتزوج 
من ابن عمه فإن حضانتها لا تسقط » وهذا مذهب جمهور العلماء » لأن ابن العم له حق في الحضانةء لأن 
الحضانة قد تصل إليه كما تقدم » فلا يفوت حقها في الحضانة إذا تزوجحت منه ٠‏ 

وقال صاحب الفروع : " ويتوحه احتمال إذا كان الزوج ذا رحم لا تسقط وما هو ببعيد " أ ٠‏ ه ٠‏ » فليس 
ببعيد أن لا تسقط منها الحضانة » يعني لو تزوحت ابن خالته فلا تسقط الحضانة » وهذا قوي » لأن ذوي 
الأرحام أيضاً تتنقل إليهم الحضانة على الراحح ٠.‏ 

إذن : الأم أحق به وإن نكحت من ليس بأجحني عنه في المذهب » ولو كان ذا رحم على الأظهر أيضاً »> لكن 
لو تزوحت أجنبياً عنه » ليس بنسيب » وليس بذوي رحم » فإن الحضانة تسقط . 

وظاهره ولو رضي الزوج » فلو أن امرأة تزروحت من أحني » فإن الحضانة تسقط » ولو رضي هذا الزوج » كأن 
تشرط ذلك عليه حضانة طفلها ويرضى » فالمشهور في المذهب أن الحضانة تسقط فالمذهب أن للمرأة إذا 
نكحت أحنبياً » فإن الحضانة تسقط » لإطلاق النبي ## في قوله:( أنتِ أحق به ما لم تنكحي ) . 

واتار ابن القيم » وابن سعدي : أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج » بناءًَ على أن سقوطها لمراعاة حق 
الزوج واختار طائفة من أهل العلم أن الحضانة لا تسقط إن رضي الزوج » فالعلة عندهم إذن - وهذا قوي 
كما تقدم - في انتقال الحضانة عنها حق الزوج » فإذا رضي الزوج وأسقط حقه » فالحضانة لا تسقط » وهذا 
القول قول قوي . 

قوله : [ من جين عَفْدٍِ ] 

عجرد العقد تسقط حضانتها » وهو مذهب الجمهور واختيار ابن القيم ٠‏ 

وقال المالكية : بل لا تسقط حت يدحل بها » وليس جرد العقد 
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واستدل الحنابلة على سقوطها بالعقد بأن المرأة إذا عقد عليها فالعقد مظنة الانشغال عن الطفل › لأا تتهياً 
للزوج » وهذا أظهر » وعندما تطول المدة بين العقد وبين الدحول » فيقوى أن يقال يما ذهب إليه المالكية 
حيث طالت المدة » لأن هذه المدة الطويلة كافية لتتهياً المرأة للنكاح مع اعتنائها بأطفالها » ثم إن الأم لا 
يشغلها شيء عن ولدها » لکن إن كان الوقت يسيراً فقد تنشغل ٠.‏ 

وسبب الخلاف في هذه المسألة هو : هل المراد قوله : ( حتى تنكحي ) العقد يعني حت يعقد عليها » أم أن 
مراد بالنكاح هنا الوطء ؟ والغالب أن النكاح قي كتاب الله تعالى يراد به العقد » إلا في قوله عز وحل : 

« حتى تنكح زوجاً غيره ) قولان لأهل العلم » والأظهر كما تقدم ما ذهب إليه الحنابلة » إلا أن يكون 
الوقت طويلاً بحيث يُعلم أن المرأة لا تنشغل » والعادة حارية عندهم أا لا تنشغل بالزوج أثناء العقد فحينغلٍِ 
يبقى حقها حت تدشغل بحق زوجحها » ويكون ذلك عند الدحول ها . 

قوله : [ إن رال الْمَانغ رَجَعَ إلى حَقد] 

إن زال المانع كما لو تاب الفاسق أو أسلم الكافر أو طْلقت المرأة » فهل هما أن تطالب بالحضانة ؟ 

الجواب : نعم » هما أن تطالب با لأن المانع زال ٠‏ 

قولە:( وَإِن اراد أحَد اويه سَقَراً طويلاً ّى بَلَدٍ عي كته وَهُو وطريفُةُ آمتانِ فَحَصَانعةُ لأد بيه ) : 
سفراً طويلاً : هو الذي تقصر فيه الصلاة ٠‏ 

فإذا راد أحد الأبوين سفراً طويلاً ليسكن في تلك البلدة فتكون الحضانة للأب سواء كانت الأم هي المسافرة 
أو كان الأب هو المسافر ٠‏ 

رحل تزوج امرأة غريبة عن هذه البلاد فطلقها فأرادت أن تسافر إلى هلها لتسكن عندهم فلمن تكون الحضانة 
؟ 

تكون الحضانة للأب لأن الأب هو الذي يحفظ نسبه حى لو كانت الأم هي المسافرة أو كان الأب هو 
المسافر إلا أن يقصد الأب المضارة فيعاقب بنقيض قصده » إذن إن كان الأب هو الذي سافر فيشترط ألا 
يقصد المضارة فإذا قصد المضارة بالمرأة بأن يقصد أن يأحذ حقها من الحضانة فإنه يعاقب بنقيض قصده ٠‏ 
قوله : [وَإِن بَعْدَ السَفَرُ لحَاجة] 

إن بعد السفر لحاجحة فالسفر بعيد لكنه ليس للسكن وإنما للحاجة فلمن تكون الحضانة ؟ 

تكون الحضانة للأم » لعموم الحديث : ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) 

فلو أراد الأب أن يسافر للحاجة لا للسكنى أو أرادت الأم أن تسافر للحاجة لا للسكفى فتكون الحضانة للام 


۰ 
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هذا ما يتعلق بالسفر البعيد لحاجحة . 
قوله : [ؤ قَرْب لها - أي لحاجة - أو للسُكتى فَلأدمّه] : 
إذا كان السفر قريباً كما لو سافرت الأم مثلاً من هنا إلى " قريته " الخطة إما لحاجة أو للسكنى فالسفر قريب 
فالمسافة لا تقصر قي مثلها الصلاة » فالحضانة للام سواء كان السفر لحاجة أو للسكنى ما دام السفر قريباً كأن 
تسافر من المدينة إلى أهلها قي قرية قريبة فتسكن عندهم فلا ننزع منها الولد أو أرادت أن تسافر سفراً قريباً 
لحاجحة ثم تعود فلا ننزع منها الولد هذا ما ذكره المؤلف وهو الراجح وهو قول قي المذهب » وأما المشهور قي 
اذهب : فهو للمقيم منهما ٠‏ 
إذن : ما ذكره المؤلف حلاف المشهور قي المذهب » فالمذهب أن حضانة الطفل للمقيم فإذا أردتِ أن تسافري 
سفراً قريباً فتضع الطفل عند أبيه أو أرادتِ أن تسافر للسكن إلى مكان قريب فتكون الحضانة عند الأب 
والراجح ما ذكره المؤلف هنا . 

فصل 
قوله : [ ودا بلع افلم سَبْعَ سِنِينَ عاقلاً حير بَيْنَ أبَوَبْهء كان مَعَ مَنٍ اختارَ مِنْهُمَا ] 
إذا بلغ الغلام الذكر سنين يعني تم له سبع سنين فهو مير فنقول له : احتر » فإذا احتار أحدها فإنه يكون معه 
فان کان احتیاره للام فیکون عند امه ليلا وعند أه ارا ليۇدبه ابوه : 
والاحتيار هنا للتشهي ولذا لو غير احتياره فنا نرحعه e‏ 
قالوا : ولو أكثر الاحتيار - اليوم يقول الأب » وغداً الأم - فإنه ينقل إلى من اختار ولو كان ذلك أ 
n U Ee UES EE Re SE‏ 
أن نحعله لأمه » والأظهر أن يكون لأمه لعموم الحديث : ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) . 
وهذا الاحتيار حيث كان في حضانة كل منهما مصلحة الطفل » لكن لو كان الطفل بتار أحدها لأنه يجعله 
يفعل ما يشاء ویلھو كيف يشاء ولا يهتم مما فيه مصالحه فإنه لا يقر على هذا » فهذا الاحتيار حيث كانت 
اللصلحة هنا وهناك » وأما إذا كان ف أحدها تعطيل للمصلحة فإن هذا الاختيار لاغي ويضعه القاضي عند 
من كانت المصلحة عنده سواء كان أباً أو 
والذي يدل على أصل هذه المسألة من الاحتيار ما رواه الخمسة وهو حديث صحيح : أن امرأة قالت للنبي 
إن زوحي يريد أن يذهب بابني بعد أن نفعني وسقاني من بعر أبي عِتبه » فقال النبي 5 : ( يا غلام هذا 
أبوك » وهذه أمك » فاختر أيهما شئت ) فأحذ بيد أمه فانطلقت به ٠‏ 


بدا ۰ 


آماً : 
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إذن : نقول يختار إن كانت المصلحة ثابتة هنا وهناك » لكن لو كان أحدها إنغا يختاره لأنه يسرف ف اللهو 
E‏ ا ا ا 
قوله : [ وَلاً يُقَرُ َد مَنْ لا يصون وَيُصلحه ] 
قله : [ وأئو الأنتى أحق بها بغة الع ] 
ما تقدم ف الغلام الذكر » وأما الأنثى بعد سبع سنين فإتا تكون عند أبيها لأن غيرته عليها أعظم هذا هو 
امشهور تي المذهب وهو من مفردات المذهب . 
والقول الثاني : وهو مذهب الجمهور وهو رواية عن أحمد واخحتاره ابن القيم : أن البنت إذا تم ها سبع سنين 
فإا تكون عند أمها لعموم قوله 6# : ( أنتِ أحق به ما م تنكحي ) وهو الراجح » ولكن هذا كما تقدم 
حيث كانت المصلحة هنا وهناك » وأما لو كان قي ذلك فوات مصلحة فاا تكون عند الأب ٠‏ 
قوله : [ وَيَكون الگ بَغْدَ رُشْدِه حَيْث سَاء ] 
إذن : الكلام السابق قبل الرشد فإذا رَشد فإنه يكون حيث شاء لأنه لا ولاية عليه ٠‏ 
قوله : [ وَالأنْتّى عند أبيها حَمّى يَسَسَلَمَهَا رَوجُهًا ] 
فالأنشى إذا حاضت تكون عند أبيها ٠‏ 
والقول الثاني : كما تقدم أا تكون عند أمها وهذا أصح » لأن الأم تربيها وتعلمها ما تحتاج إليه فبقاؤها 
الأم أنفع ها مع عموم قوله ج : ( أنتِ أحق به ما لم تنكحي ) . 
هذا ما م يكون فيه ضياع » فلو كانت الأم تي بيت أخيها والأخ عنده أولاد دكور بالغين » فهل نقرها أن 
تیت عندها ؟ 
الجواب : لا » لأن قى ذلك ضياعاً ها . 
إذن : هذا الكلام حيث كان بقاؤها عند الأم فيه مصلحة نها » وأما إذا كان قي ذلك تضييع ها » فلا ٠‏ 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
كتاب الجنايات 
الجنايات : جمع جناية » وال حناية ف اللغة : هي التعدي على مال أو عرض أو بدن . 
فالسرقة جناية لأنا تعد على لمال » و الزنا حناية لأنه تعد على العْض ٠»‏ والقتل جناية لأنه تعِ على 
البدن . 
وأما الجناية ق الاصطلاح : فهي التعدي على البدن خحاصة مما يوحب المد أو الدية . 
وقتل النفس من أكبر الكبائر » قال تعالى : [ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطاً ) إلى قوله سبحانه 
ل ومن يقل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) » وذلك من كبائر الذنوب و ليس بكفر 
أكبر بإحماع أهل العلم » قال تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . 
ويدل عليه من الكتاب والسنة والإجماع إقامة الحد على القاتل ولا تقام الحدود إلا على المسلمين . 
وأيضاً يدل عليه ما ثبت في الصحيحين أن النبي ب قال : " بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً و لا تسرقوا 
ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تغصوني في معروف فمن 
وى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فْسَتَرهُ الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه " 
إذاً : لا يكفر و توبته تقبل بإجماع أهل العلم » خلافاً للخوارج في التكفير > و خلافاً للمعتزلة في أن 
توبته لا تقبل » ولا يصح هذا القول عن أحد من السلف » وإنما مراد من قال لا تقبل توبته أن حق المقتول لا 
يسقط باستيفاء الوارث فيبقى حقه قي الأخرة . 
والقتل تتعلق به ثلائة حقوق : 
الأول : حق الله تعالى في الاعتداء على حدوده » فإن القتل من أعظم الاعتداء على حدوده سبحانه . 
الثاني : حق المقتول حيث أزهقت نفسه . 
الال :حن لادم يت دا وليّهم . 
فإذا تاب إلى الله عز وحل سقط حق الله تعالى » وسقط حق الآدمي المقتول وعَوّضه الله أحراً و ثواباً ي 
الآحرة » و أما حق الأولياء فإنه ثابت فى الدنيا فيخيرون بين الدية أو القصاص أو العفو . 
قال المؤلف رحمه الله : [ وهي عَمْڏ يَخْتَصُ القَوَدُ به بشَرْط القصد وَشبه عَمْدِوخَطاً ] 
و الجناية ثلائة أنواع : 
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النوع الأول : العمد . 
والنوع الثاني : الخطأً . 
وأضاف بعض أهل العلم » كالموفق ثي المقنع وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة قسماً رابعاً : وهو" ما حرى 
ججرى الخطاً " » كالنائم ينقلب على طفل فيقتله أو من يقتل بالسبب كأن يحفر بثراً فيسقط فيها إنسان 
فيموت » وهذا القسم لا مشاحة فيه » ولا نزاع بين العلماء ق أن النوع الثالث - وهو الخطاً - والنوع الرابع 
على القول به وهو ما حرى ججرى الخطاً أن الحكم فيهما واحد . 
والعمد والخطأً اتفق أهل العلم على القول ما ونازع الإمام مالك في شبه العمد » والسنة حجة عليه 
فقد ثبت في الصحيحين : اقتتلت امرأتان من هُذيل » فرمت إحداهما الأحرى بحجر فقتلتها وما ق بطنها › 
"فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها عَرَة عبد أو وليدة » وقضى أن دية المرأة على 
عاقلتها" و هذا الشاهد » فإن هذا القتل ليس بجخطاً » و مع ذلك فإن النبي ييي قد قضى بأن دية المرأة على 
العاقلة » وقتل العمد الدية على القاتل نفسه اتفاقاً لا على العاقلة »> فكان قسماً ثالثاً لأنه ليس بخطأً و لا 
عمد. 
ويدل عليه أيضاً ما ثبت عند الخمسة إلا الترمذي أن البي َك قال : " ألا إن ية الحَطاءِ شْبْه العَمْدِ 
ما كان بالسَوط والعصًا » مئة من الإبل » منها أربعون في بطونها أولادها " . 
والشاهد قوله " ألا إن دية الخطأً شبه العمد " . 
قوله بعد ذلك " منها أربعون في بطون أولادها " هي الدية المغلظة » و الدية المغلظة تكون لشبه العمده 
وأما الخطاً فديته مخففة كما سيأن . 
الصحيح ما ذهب إليه الجمهور › وإثبات شبه العمد بدلالة السنة النبوية 
قال رحمه الله : [ قَالْعَمْدُ اَن يَقَصد مَنْ يَعْلَمْهُ آدَمياً مَغصوماً فَيَفْمَلَةُ ما يَغْلب عَلَى الط مَوْنهُ به ] 
فهو أن يقصد من يعلمه آدمياً » فلا يظنه صيداً و لا هدفاً ولا غير ذلك. 
' معصوم الدم " فليس من الحاربين للإسلام بل هو معصوم الدم. 
" فيقتله بما يغلب على الظن موته " فيقصد هذا الآدمي معصوم الدم » ويقتله با يغلب على الظن 
موته به » کأن يرميه بسهم أو يضربه بسيف و نحو ذلك مما یغلب على الظن أنه يقتله به . 
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قال رحمه الله : [ مل أن بجر مَؤْرٌ في الْبدَنِ ] 
مَوْر : أي له نفوذ ق البدن كأن يغرز TT‏ 
قال رحمه الله : [ أو بَضربةُ بجر گپیر وَنَخْوِهِ ] 
أي ممتّقل » لا حجر صغير » لأن الحجر الصغير لا يقتل غالباً > لكن لو كرر الضرب بالحجر الصغير 
أو کان اصروب فيضا او كوا أو ضكرا يت أن الخ الصكر قله فكلك : 
ولو قال : لا أعلم أنه مريض » لم يُقتل به في المذهب » وقيل يتل إن كان مثله لا يجهله وهو أظهر . 


ت 


قال رحمه الله : [ أؤ يلقي عَلَيْهِ حائطا اؤ ليه من شَاهتق» أو في تارِء أو مَاءِ يُغْرقةُ ولا يُمْكنهُ 
حلص مِنهُمًا ] 
أي لا بمكنه التخلص من الماء والنار » لكن لو أمكنه التحلص ولم يفعل » كأن يكون ممن بحسن السباحة 
ويقول : " ها أنت قد ألقيتني و لن أبجي نفسي وتكون بذلك قد قنلتني فيغرق " فإن دمه يكون هدراً 

قال رحمه الله : [ أو يَحْْقَةُ ] 

أي بحبل و نحوه . 
قال رحمه الله [ أو يَحْبِسَة وَيَمْنَعَ عَنْه الطَعَامَ أ الشَرَاب فَيَمُوتَ من ذلك في هُدَة يَمُوثُ فيها عَالاً ] 

أي يموت في ذلك الحبس أو المنع من الطعام قي مدة يموت فيها غالباً » لكن لو مات بعد ساعة أو 
نصف ساعة أو نحو ذلك فإنه يعلم أنه لم يعت بسب هذا الجبس. 

قال رحمه الله : [ أو ْلَه بسخر يشل عَالباً أؤ سم ] 

وقوله " بسم " تصح بتثليث السين » أي بأن يطعمه السم . 

كذلك لو ألقاه في موضع فيه أسد أو حيّة » فيقتله الأسد أو تنهشه الحية . 

وكذا بسحر يقتله غالباً » ولا يقبل قوله : إنه لا يعلم إن قتله لأنه حلاف الظاهر . 

ومثله - وهو ما قرره ابن القيم - أن العائن إن كان يستطيع القتل يا » وفَعَله باحتياره فهو قتل عمد 
» وأما إن فعله بغير قصد الحناية فيتوحه أنه حطأً - كما قي كشاف القناع - . 
و كذا ما أتلفه بعين ففيه الضمان » و أما إن كان بغير قصد فيتوحه عدم الضمان - كما في كشاف القناع- . 


ê‏ ل ۶ 7 ا ا ا Tob‏ رر ر 9/2( o‏ ر 
قال رحمه الله : [ أؤ شهدت عليه بَينة بمَا يُوجب فقتل رَجَعوا» وَقالوا: عمَدتا فتله» نحو 
ذلك ] 
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فإذا شهدت عليه بينة بما يوحب قتله » كأن يشهد انان أنه قد قل » أو يشهد عليه أربعة أنه قد زنا 
و کان محصناً » أو يشهد عليه اثنان أنه سّخر من الدين واستهزاً به » ثم رحعوا وقالوا : عمدنا قتله فیکونون 
هم الذين قتلوه فيقام عليهم الحد وذلك لأحم قد قصدوا قتله بما يقتله غالباً وهي البينة . 

فإذا كان الولي - أي ولي المقتول - عالاً بذلك » كأن يشهدوا على رحل أنه قد قتل زيداً من الناس › 
وهم كاذبون في ذلك » وولي زيد يعلم كذب هؤلاء الشهود ومع ذلك فقد اختار القصاص على الدية › فإنه 
هو الذي يقام عليه الحد لأنه هو الذي باشر قتله . 
وإن كان الحاكم - أي القاضي - يعلم كذب الشهود » فحكمه حكم البينة " أي حكم الشهود " . 

فإن كان الولي عالاً بذلك فيل الولي » فإن لم يكن عالماً فإن الحكم يثبت على القاضي وعلى البينة ؛ 
لاهم هم الذين قتلوه. والدية عليهم على عددهم » فإن كانت البينة اثنين » فالدية عليهم أثلاثاً على القاضي 
الثلث » وعلى الشاهدين الثلثان وهكذا . 

قال رحمه الله : [ وَشْبْه العَمْد أن يَقْصد جتاية لا تفل غَالاً ] 
فيشترك هو والعمد بقصد الحناية » لكن العمد بشيء يقتل غالباً »> وأما شبه العمد فإنه بشيء لا يقتل غالباً. 

قال رحمه الله : [ وَلَمْ يَجْرَحْهُ بها ] 

هذا قول قي المذهب » وفيه نظر كما سيأ » ثم ضرب أمثلة لقتل شبه العمد . 

فقال رحمه الله : [ كمَنْ صَرَبَهُ في عير مَفتل بِسَوط, اؤ عَصًا صَغيرَةء أو لَكَرَهُ وَنَحْو ذلك ] 

كأن يغرز فيه إبرة ونحو ذلك » فهذا قتل شبه عمد » فالجناية مقصودة لكن الذي تم به القتل لا يقتل 
غالبا ۾ كالعضا عو السجرة الصرة والإارة وى ذلك 

وقيده المؤلف هنا بقوله ' و لم يجرحه بجا ' و عليه فلو حرحه با و لو كانت إبرة فخرج الدم و لو كان 
سرا ابا کون قل عمد 

وهذا فيه نظر و الراجح أنه وإن حرحه فهو قتل شبه عمد ما دام أن ذلك لا يقتل غالباً » وهو اختيار 
الشيخ عبد الرحمن السعدي رجه الله ولا دليل على إخحراج هذه الصورة ما دام الضابط فيها وهو أن الجناية لا 
تقتل غالباً . 

لكن لو كرر الضرب بالعصا » فمجموع هذا التكرار يجعل هذا الضرب نما يقتل غالباً » ولو غرز إبرة 
في قلبه فإنه يقتل غالباً » أو كان طفلاً صغيراً » فضربه بحجر ونحوه فكذلك . 

وقتل شبه العمد لا قَوّد فيه » فالقود بإتفاق أهل العلم مختص بالعمد » أما قتل الخطاً و شبه العمد 


فلا قصاص فيه يإتفاق أهل العلم. 
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و الدية في قتل العمد على القاتل نفسه » و أما ق شبه العمد و الخطأً فهي على العاقلة . 

قال رحمه الله : [ وَالخطاً أن يَفْعَل ما لَه فغلَهُ » مل أن يَرْميّ ما يَظَنهُ صَيْداً » اؤ عَرضاً » أو 
شَخصاً فَيْصِيب آدميّاً لم يَقْصِده ] 
ن يفعل ما له فعله " كأن يرمي صيداً » فيصيب آدمياً » أو يريد أن يتعلم الرمي أو يتمرس عليه 
فيرمي عرضاً شاحصاً فيصيب آدمياً فيقتله » أو يرمي بسهمه على كافر حارب فيصيب بعض المسلمين . 

والخطاً : إما أن يكون في القصد وإما أن يكون في الفعل . 

فا اللخطأً قي القصد : أن يقصد القتل لكنه بخطيء في ذلك » فهو يقصد آدمياً غير معصوم فيصيب 


ع 


"ل 


آدمياً معصوماً . 

وأما الخطأ قي الفعل : فهو أن يقصد رمي شاخحص أو رمي صيد فيخطيء » فيصيب آدمياً . 

فإذا رمى فأحطاً ني فعله أو أحطاً ني قصده فأصاب آدمياً فقتله فهذا هو قتل الخطاً » لا قصاص فيه 
» وفيه الدية المحففة . 

فإن فعل ما ليس له فعله كأن يرمي حيواناً حرماً أو آدمياً معصوماً فيقتل آدمياً فهو عمد في المذهب كذا قي 
لمنتتهى وف الإقناع أنه خحطأً . 
أما البهيمة فظاهر » وأما الآدمي فقد قصد نظير هذه الجناية » فالأظهر المذهب . 

قال رحمه الله : [ وَعَمْدُ الْصّبِىّ وَالمَخنُونِ ] 

فعمد الصبي والمحنون حطأ » باتفاق أهل العلم فإذا قتل الصبي متعمداً » و كذلك الحنون فهو في حكم 
ا لخطأً » وذلك لأغما لا قصد هما » فأشبه هذا المكلف المخطيء » فكما أن المكلف المخطيء قتله قتل خطاً 
لأنه لا قصد له فكذلك الحنون و الصبي إذا قتلا فقتلهما حطاً ففيه الدية و الكفارة » فالدية تكون قي مال 
العاقلة و أما الكفارة فتكون قي مالهما و لا قود و لا قصاص » لكن عند الشافعية إن كان الصبي مميزاً فالدية 
من ماله و هو آظهر. 

والفرق بين قتل الخطأاً وبين العمد وشبه العمد هو : أن قتل الخطاً لا تقصد فيه الجناية » وأما العمد 
وشبه العمد فالجناية مقصودة . 
والفرق هما أي بين العمد و شبة الخمد أن الحمد تقصد اباية ما يقل غالبا > وأما سيه اليك قا لا 
يقتل غالباً . 

فصل 
قال المؤلف رحمه الله : [ ثقتل الجَمَاعَة بالوؤاحد ] 
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لما ثبت في صحيح البخاري : " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا 
رحلا واحداً وقال لو تمالئ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به " ولا يعلم لعمر مخالف » وهو قول مشتهر فكان 
إحماعاً > وف ذلك سد لذريعة سفك الدم الحرام »> و ذلك أن الحماعة لا تعجز عن قتل الشخص الواحد 
فيدفعون عن أنفسهم الجحد بذلك حيث لم نقل بقتل الجماعة بالواحد . 

وهذا الحكم حيث كان فِعْلْ كل واحدِ منهم يوحب القصاص لو انفرد » كأن يجتمعوا على ضربه 
بسیوف » کل واحدٍ منهم لو انفردت ضربته لقتلت غالباً . 
أو أن يجتمعوا على ضربه بالحجر الكبير بحيث أن ضربة كل واحدٍ منهم لو انفردت لأوحبت القصاص . 

وأما إذا احتمعوا على ضربه مما لا يقتل غالبا كأن يجتمعوا على ضربه بحجارة صغيرة فمات من ذلك 
فإن ذلك لا يوحب القصاص ما لم يتمالؤا على ذلك » كأن يضربه هذا بعصا وهذا بحجرة صغيرة وهكذا » 
وهم قد تمالا على قتله فإن هذا يوحب القود » ويعلم ذلك ببينة أو إقرار » وذلك سداً لذريعة درء القصاص» 
أي لغلا يتطرق من هذا إلى امروب من القصاص بإجماع طائفة من الناس على قتل رحل بما لا يقتل غالباً . 

قال : [ وَإِنْ سَفُط القَوَدُ ادوا ديه وَاجِدَةٌ ] 

إذا احتمع سبعة على قتل رحل واحلٍ وكان فعل كل واحلٍ منهم يوحب القصاص جفرده » فإن هؤلاء 
السبعة يقتلون » فإن احتار الولي الدية » فإنخا تحب دية واحدة على الجميع » و ذلك لأن النفس واحدة و 
القتل واحد فلم يجب إلا ديه واحدة . 

قال : [ وَمَنْ أَكُرَة ملفا عَلَّى قنلِ مُكافنه فَفَكَلَهُ فالغل أو اليه عَلَيّهِمَا ] 
إذا أكره مكلف على قتل مكافغه » " أي مكاقعه في الدين والحرية» والرق » وسيأتي الكلام على المكاففة" 
فقال: إن لم تقتل بكراً فإني قاتلك أو ساحنك أو متلفٌ مالك » فالقتل أو الدية عليهما جيعاً أي على المكره 
والمکره . 
أما المكره : فلأنه تسبب ما يقتل غالباً» حيث أكره هذا المكلف القادر على القتل » أكرهه على القتل . 
وأما المكره : فلأنه مباشر للقتل على غيره قي إبقاء نفسه» هذا هو المشهور في مذهب أحمد وغيره وهو 
الراجح لفلا يتذرع من اجان بقتله عن طريق بعض الناس الذين لا قيمه للحياة عندهم . 

وعن الإمام أحمد : أن الذي يُقتل هو المكره دون المكره . 

وذلك لأنه احتمع مباشر ومتسبب والمركح هو المباشر فال مكره مباشر للقتل » والمكره متسبب فيه › 
فهنا قد اجتمع عندنا مباشر ومتسبب فيكون القتل على المباشر . 
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وأما المكره فإنه يعزر تعزيراً بليغاً ما يراه السلطان » فيعزر بالسجن الطويل أو الجلد ونحو ذلك مما يراه 
السلطان » والراجح ما تقدم من المشهور في المذهب لأن المكره هنا كالمباشر سداً للذريعة. 

قال : [ وإ أَمَرَ بالْقغل عَيْرَ مكلف اؤ مُكلّفاً يجهل تَخْريمَة أو أَمَرَ به السُلْطَانُ ظَلَّماً مَنْ لا 
يعرف طلْمَهُ فيه فقتل فالقَوَدُ أو اليه عَلَى الآمر ]. 
إذا أمر بالقتل مكلف غير مكلف » كأن يأمر زيدٌ غير مكلف صبياًء أو جحنوناً بالقتل فإنه يقتل الآمر . 
لأن هذا الصبي واحنون غير المكلفين كالآلة هنا » ولا يحب عليهما القصاص لكوخما معذورين لأغما غير 
کو اک ی یکی کات مده 

فإذن : يقتل الآمر لأن المباشر يمتنع عليه القصاص مع كونه معذوراً » وذلك لما تقدم من أن عمد 
الصبي وانجحنون خحطاً والصبي وانجنون لا قصد هما » وعليه فلا بمكن إيجاب القصاص عليهما فوحب على 
السبب . 
وشل ذلك لو آمر مكلفا > هل حم القعل كأن يكرن ديت عهة باسلا » فالقود أو الدية على الآمر 
وذلك لأن هذا اهل بالشرع وعليه فهو حخطئ لأن اجهل حطأ فيكون معذوراً ولا بعكن إيجاب القصاص عليه 
فوحب على الامر. 

ومثل ذلك : لو أمر السلطان رحلا أن يقتل أحداً من الناس ظلماً وهذا القاتل المباشر لا يدري أن 
السلطان ظالم هذا المقتول فيكون الجحد على السلطان ؛ لأن المباشر للقتل معذور لا عكن إيجاب القصاص 
عليه فوحب على المتسبب . 

والسلطان تحب طاعته فيما لا يعلم أنه معصية » وهذا قد أطاع السلطان في أمرِ لا يعلم أنه معصيةٌ . 

وقال شيخ الإسلام : لا يطع حت يعلم جواز فتله لا سيما إذا كان معروفاً بالظلم » وعلى ذلك فنقول 
إن القصاص على الآمر ما م يكن معروفاً بالظلم . 

أما لو كان غير معذور» كأن يأمره السلطان بقتل زيدٍ من الناس وهو يعلم أن السلطان ظا لم له » مع 
قتله فإن القصاص على القاتل لأنه هو المباشر. 

قال: [ وَإِن قل الْمَأمُورُ الْمْكَلّْفُ عَالماً بتخريم اقش قالضَمَان عَلَيّهِ دون الآمر ] 

إذا أمر زيد عمراً بالقتل» وعمرو مكلف عالم بتحرم القتل ومع ذلك قتل» فإن الضمان يكون على 
عمرو» وذلك لاجتماع مباشر ومتسبب» فالمأمور هو المباشر و الآمر هو المتسبب فيرح المباشر. 

قال : [ وَإِنِ اشْكَرك فيه إِْتَانِ ل يجب القَود عَلّى أحَدِهما مُْفرداً لأدبُوة أو عَيْركا فَالْقَودُ عَلَّى 
الشَريك ]. 
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اشترك في قتل رحل اثنان أحدها أب للمقتول » أو اشترك في قتل كافر اثنان » أحدها كافر مثله 
والآحر مسلم » أو اشترك في قتل رقي أحدهما حر والآحر رقيق مثله. 

ففي هذه المسائل لا يجب القصاص على الأب في المسألة الأولى» ولا على المسلم في المسألة الثانية › 
ولا على الجر ق المسألة الثالثة » لأن الأب لا بقتل بولده » والمسلم لا يتل بالكافر » والحر لا يُقتل بالعبد » 
ياء عل ذلك + يكرت القو دغل الشريف> لن قله برجب القصاص ولا مقط له وما اسقط عن 
الأب ف المسألة الأولى وعن المسلم في المسألة الثانية وعن ال حرقي المسألة الثالثة معنى يوحب الإسقاط . 

وني هذه المسائل الثلاث القتل متمحض فيه العدوان . 

و أما إذا كان الطرف الآحر ليس معتدي أي ليس قتله بقتل عمد عدوان » كأن يشترك غخطىع ومتعمد» أو 
يشترك قي قتل رحل من الناس سبع » وقاتل كأن يضربه بالسيف ويكون معه سبع يشترك معه ف القتل » أو أن 
يكون قاتلا لنفسه مع هذا المعتدي » كأن يجرحه جرحاً قاتلا تم يشرب السم فيقتل نفسه أي يستعجحل موت 
نفسه » كذلك لو اشترك في قتله ولي قصاص وعامد» فولي القصاص له حق في القتل » كذلك لو اشترك قي 
قتله مکلف وغیر مکلف . 

ففي هذه المسائل كلها - المشهور ق المذهب - أنه لا قصاص » وذلك لأن العدوان غير متمحض لأن 
أحدها قتله ليس بقتل عدوان » بخلاف المسائل المتقدمة فإن كلا الطرفين قتله قتل عدوان. 

القول الثاني قي المسألة : وهو رواية عن الإمام أحمد » واختاره الشيخ عبد الرمن السعدي وهو القول 
الراجح في المسألة » أن القتل هنا ثابت على الطرف الذي اعتدى » لأن المؤاحذة على فعله هو »› وفعله هو 
قتل عدوان يوحب القصاص ولا مُسشقط له فبالنظر إلى فعله هو » بغضٌ النظر عن فعل الآحر هل يؤاحذ فيه 
الآحر أم لا؟ 

وتحب نصف الدية مع شريك السبع إن عفي إلى الدية . 
قال: [فَإن عَدَل إلى طَلَّب المَالٍ لَرِمَه نصْف الدَية] 
إذا عدل الولي إلى طلب المال فإنه يلزمه نصف الدية » أي يلزم من يازمه القود ف المسألة الأولى نصف الدية 


فإذا اشترك الأب وغیره ي القتل » فیجحب على الآحر القصاص فان عفا الولي عن القصاص فلا تحب 
عليه إلا نصف الدية ؛ لأنه شارك ف الإتلاف» وهذا الإتلاف يوحب مالاً فكان عليه بقدر ذلك وهو قد 
شارك بقدر النصف فكان الواجب عليه نصف الدية . 


ع 


مسالة : 
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إن أمسك إنساناً لآحر ليقتله لا لضرب أو لعب فقتله أو أمسكه له ليسقيه سماً فقتل القاتل . 

ويحبس الممسك حت يموت . 

ومقتضى كلام الموفق : أنه يطعم ويْسقى وقال في المبدع : حبس عن الطعام والشراب والأول أظهر 
فالحزاء من حنس العمل و فيه حديث عند الدارقطني لكن لا يصح. 

باب شروط القصاص 

وهذه الشروط إذا فقد منها شرط سقط حد القصاص . 
قال: [وَهي أََْعَ] 

استقراءً 
قال: [ أحدها عصْمَة المقة 8 

أي أن يكون المقتول احني عليه معصوم الدم غير مُهدره » والعلة ظاهرة فإن القصاص إغا شرع لحفظ 
الدم المعصوم دون الدم المهدر . 
قال: [فَلؤ فكل مُسْلِم» أو ذمَيْ حَزبتاً أو مُرتَداً لم يَضْمَنهُ بقصَاصٍ وَلاً دية] 

فإذا قتل مسلم أو ذميُ حربياً أو مرتداً عن الإسلام فإنه لا قصاص ولا ديةء وكذلك لو قتل مسلم زانياً 
محصناً فانه لا یقتل به لأن دمه هدر. 

كذلك تارك الصلاة وغيره ممن دمه مهدر ليس بدم معصوم ولو كان ذلك قبل ثبوته عند الجاكم » ما 
دام أن البينة موحودة على زناه » وهو حصن فقتله مسلم أو ذمي فإنه لا يقتل به . 

أو رحل مثلاً تارك للصلاة والبينة تدل على أنه تارك للصلاة » فكذلك » أو رحل ارتدٌ عن الإسلام 
فسب الله أو رسوله فكذلك فإن من قتلهم لا يقتل هذا إذا كان قبل التوبة . 

وأما بعد التوبة فلا » فمن زنا وهو حصن فتاب فقتله قاتل بعد ذلك فإنه يقتل به لأن دمه يعصم 
بالتوبة كما قال تعالى : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) . 

أما قبل التوبة فإنه لا يُقتل به » لكن هذا القاتل آثم لأنه قد افتات على الساطان في حقه ولذا فإن 
الإمام يعزره » وله أن يعزره تعزيراً بليغاً حفظاً لحقه في ذلك » فإن الحدود إنغا يقيمها السلطان . 

وعليه : فإن هذا الحكم حيث كان لالإمام حق ق القتل » فالإمام ليس له حق أن يقتل من زنا وهو 
حصن حت ثبت البينة ذلك » وليس للإمام حق أن يقتل من ترك الصلاة حتى يثبت بالبينة ذلك » فهذا 
القاتل إذا قتل بعد ثبوت البينة لكنها لم تشبت بعد عند القاضي فإنه لا يقتل به ولا دية قي ذلك لأن دمه هدر 
» لكن ذلك اعتداء على الإمام في حقه و افتيات عليه . 
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قال : [التّاني: التكليف] 

هذا هو الشرط الثاني : التكليف أي أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً . 

: [فل قصَاصَ عَلى صغير] 

لأنه غير بالغ . 
قال : [وَلاً مَجْنونٍ] 

ولا معتوه لأما غير عاقلين » وذلك لأنه لا قصد مما » أو قصدها ليس بقصد تام معتبر ولذا تقدم 
أن عمد الصبي ا باتفاق العلماء » وعليه فإذا قل الصي أو الحنون فإنه لا يقتل بذلك لكن الدية 
تکون على عاقلته . 

ومثل الصبي وابحنون : النائم و المغمى عليه ومن زال عقله بعذر » وأما قتل السكران ففيه القَوّد عند 
عامة العلماء سداً لذريعة القتل . 
قال : [التالث: الْمُكافاة بان يُْسَاوبَةُ في الدين» وَالْحُربَةء وَالرق] 

هذا هو الشرط الثالث وهو المكافأة . 
والله أعلم وصلى قال : [فلا بقل مُنْلمٌ بگافر»] 

فلا يقتل المسلم بالكافر ولو كان الكافر ذمياً » فإن أسلم الذمي بعد القتل فالمذهب أنه يقتل لأن 
الاعتبار بحاله الجناية لا الاستيفاء وهو مذهب الشافعي » وقال الأوزاعي لا يقبل › و مثله المرتد إذا قتل ذمياً 
ثم تاب و الراجح الأول لأنه وقت انعقاد السبب. 

و ذلك لما ثبت في البخاري مرفوعاً ني صحيفة علي رضي الله عنه " لا يقتل مسلم بكافر " . 

و ذهب الأحناف : إلى أن المسلم يقتل بالذمي » واستدلوا : بما روى الدار قطي أن الني ًك : ( 
ا ای ن ا ی ن ل ور ت 

وعليه فالراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن المسلم لا يتل بالكافر . 

وقال شيخ الإسلام بذلك لكنه قال : إلا أن يقتله غيلة أي خديعة » بأن يكون القتل على سبيل 
الخديعة وهو مذهب للمالكية » فقد ذهب للمالكية إلى أن قتل الغيّلة فيه القصاص مطلقاً فلا حيار للولي بين 
الدية والقصاص » كما أنه لا فرق بين مسلم وذمي ف ذلك وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 


لقتلتهم به " فأضاف القتل إليه» وكان قتل غر . 
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وأما الجمهور فقالوا : بأنه يخير الولي بين الدية والقصاص » واستدلوا بعمومات الأدلة » في قوله تعالى : 

لإ فقد جعلنا لوليه سلطاناً ) » ف الحديث المتفق عليه: " فوليه بين خيرتين " وهما القصاص والدية . 
والصحيح ما ذهب إليه أهل القول الأولء لأن دليلهم حاص وأما دليل أهل القول الثا فإنه عام . 
فالصحيح ما احتاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: من أن قتل الغيلة يقتل به الإمام من غير أن 

يرحع إلى الولي » وأنه لا فرق بين مسلم وذمي لأنه من باب الحرابة» وقد قال تعالى: [ إنما جزاء الذين 

يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا ) 

فإذا قتلوا سواء كان قتلهم لمسلمين أو ذميين» فإن حزاءهم القتل» وسيأت الكلام عليه تي حد الحرابة إن شاء 


8 
ك 


الله. 
قال: [وَلاً حر بعَبدٍ] 

فلا يقتل الحر بالعبد » قالوا: لما روى أحمد في مسنده: "أن السنة ألا يقتل الحر بالعبد" » ولقوله تعالى: 
ل[الحر بالحر والعبد بالعبد © » وهذا هو مذهب الجمهور. 

والقول الثاني ق المسألة: و هو مذهب الأحناف و اختيار شيخ الإسلام أن الحر يقتل بالعبد. 

استدلوا: بقوله تعالى: (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) › وهذه آية عامة يدخل فيها قتل 
الحر بالعبد واستدلوا: أيضاً بقول البي ##: " المؤمنون تكافاً دماؤهم ". رواه أحمد وأبو داود والنسائي 

فهذا عبد مؤمن وهذا حر مؤمن والمؤمنون تتكافئوا دماؤهم » والراجح هو القول الثاني : لقوة أدلته › 
وأما الجواب عن أدلة أهل القول الأول : 

فأما قوله تعالى : ل( الحر بالحر والعبد بالعبد ©€ فهذه الآية نزلت كما قال غير واحد من السلف › 
في طائفة من الناس قالوا يقتل الحر من غيرنا بالعبد منا » ويقتل الذكر من غيرنا بالأنشى منا » قالوا ذلك من 
باب الكبر لقوتمم عدداً وعدة » فأنزل الله قوله : [ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى ) › وقد أجمع 
أهل العلم على أن الذكر يقتل بالأنشى وقي النسائي أن البي # قال : " يقل الذكر بالأنشى " . 

وأما ما رواه أحمد من أن السنة ألا يقتل الحر بالعبد فالحديث إسناده ضعيف حداً فيه حابر الجعفي 
وهو ضعيف الحديث . 

ونما يدل على ما ذهب إليه الأحناف وهو القول الراجح : ما روى أحمد والترمذي وابن ماجه أن 
البي # قال : " من قتل عبده قتلناه » ومن حدعه جدعناه " . 

وبهذا الحديث قال داود الظاهري » فإنه قال : ويقتل السيد بعبده حلافاً للأحناف فإخم يقولون يقتل 
الحر بالعبد لكن لا يقولون أن السيد يقتل بعبده . 
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ولذا قال المؤلف هنا " والرق " فا مالك لا يقتل بمملوكه » فإذا قتل المكاتب رقيقه فإنه لا يقتل به مع أن 
المكاتب عبد لكن لا يقتل بعبده لأنه مالك له . 

والصحيح ما ذهب إليه داود قي هذه المسألة وأن السيد يقتل بمملوكه لقوله ج : " من قتل عبده قتلناه ومن 
جدعه جدعناه " والحديث من حديث الحسن البصري عن “مرة والصواب أن الحسن ليس بمدلس » وأن سماعه 
من ”مرة ثابت كما قال ذلك غير واحلٍ من الحفاظ كعلي بن المديني » والحديث حسنه الترمذي وهو كما قال 


قال: [ وَعَكسْة يُقَتَلٌ ] 

وهذا ظاهر » فالكافر يقتل بالمسلم > فإذا قتل الذمى مسلماً فإنه يُقتل وهذا بالاتفاق . 

والعبد يتل بالحر وهذا بالاتفاق » وكذلك العبد يقتل بسيده وهذا باتفاق أهل العلم . 
قال : [ وَبُفتل الذگرٌ بالأنتی والأنتی بالذگر ] . 

اتفاقاً » لقوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) . 

ولقوله # : " المؤمنون تكافاً دماؤهم " » والأنثى مؤمنة » وللحديث المتقدم الذي رواه النسائي أن 
البي ## قال : " يقل الذكر بالأنشى " . 
قال: [ الرًابع : عَدَمُ الولادَةء فلا يُفَْل أَحَذ الأبَوَيْن وَإِن عا بالْوَلَدِ وَإن سَفُلَ ] 

هذا هو الشرط الرابع وهو عدم الولادة » فالأم والأب لا يقتلان بالولد وإن سفل الولد المقتول » كأن 

ودليل ذلك : ما رواه ابن الجارود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النى غ قال : 
1 ۹ يقاد الوالد بالولد " 4 والحديث إسناده جد وصححه البيهقى « ورواه الترمذي من حدیث عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه لكنه مضطرب » وهو قول جمهور العلماء . 

والعلة قي ذلك ظاهرة : فالوالد هو سبب وجود الولد فقد حرج من صأبه أو حرج من رها وإن علا 
هذا الرحم وإن علا هذا الصُلب » فلما كان الأمر كذلك فلا يعكن ولا يصح ولا يستقيم أن يكون سبباً 
لإعدامه وهو سبب لوجوده . 

وعن الإمام أحمد : أن الجد يقتل به وحكاه الزركشي وحهاً وقال شيخ الإسلام إلحاق الجحد وأبي الأم 
بالأب بعيد وهو أظهر ولأن النص استشنى الأب والأم فيبقى غيرهما على الأصل والله أعلم . 
قال : [وَيُقتل الوؤلد بكلٌ منهُمَا] . 

فإذا قتل الولد أباه أو أمه وإن علوا فإنه يقتل ما اتفاقاً وهو ظاهر لا إشكال فيه . 
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استيفاء القصاص : هو ف ثعل مجني عليه أو وليه بجانِ مثل في عله أو شبْهُه . 

فإذا قطع الجاني الطرف كأن يقطع اليد فمَطَّع ا جني عليه يده » أو قَطّع وليه يده » أو قتل ا لحني عليه 
فقتله أولياؤه فهذا هو استيفاء القصاص . 

قوله " أو شبهه " : إن كان المثل لا يجوز كأن يحرقه بالنار مثااء فالإحراق بالنار حرم وعليه فإنه يقتل 
بالسیت فكد : 

باب استيفاء القصاص 

قال رحمه الله : [یشْكَرَط لَه لاه شُرُوط: أَحَدها: ون مُشتجقه مُكلْفاً فن گا صَيا أو مَجنُونا لَمْ 
نكف » حبس الْجَاني إِلّى البْلّوغ وَالإفاقة. ] . 

فالشرط الأول من شروط استيفاء القصاص: أن يكون مستحقه مكلفاً أي بالغاً عاقلً. 
فإن کان غير مكلف بأن يكون صبياً أو بحنوناً فإنه لا يستوفي ؛ لأن استيفاء القصاص ولاية » قال تعالى : 3 
وقد جعانا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) › والصبي والحنون لا ولاية هما . 

والمذهب : أن الأب وكذا الوصي والحاكم لا يقومون مقام الصبي وامحنون بالاستيفاء » ولذا قال المؤلف 
رهه الله " وحبس الجاف إلى البلوغ أو الإفاقة " للمجنون . 

قالوا : لأن المقصود هو التشمَي " أي إزالة الغيظ الذي يكون قي القلب " وهذا لا يكون بفعل الغير. 

وعن الإمام أحمد وهو اختيار الشيخ عبد الرمن السعدي » أن لوليهما استيفاء القصاص أو العفو إلى الدية. 

وذلك : لأنه يقوم مقامه قي تصرفاته كلها فكذلك هنا » ولأن ترك ذلك يترتب عليه فوات الحق أو 
تفويته فقد يموت الحاني قبل أن يقتل وقد يَهرب أو صل ما بعنع من إقامة الحد عليه بفعل ظالم ونحو ذلك» 
فلعلا يفوت الحق فإنا نقيم الولي مقامه » وهذا هو القول الراجح › ومثله الوصي والحاكم وهو الرواية المتقدمة 
عن أحمد . 
واللصلحة هنا وهي مصلحة عدم تفويت الحق وفواته أرحح من مصلحة التشفي » كما أنه يحصل له تشفي 
عندما يختار وليه القتلء ويحصل له انتفاع بالدية إذا احتار الدية والولي يختار ما فيه مصلحة . 

وقوله : " وحبس الجاني " فلا يقبل قي مثل هذه المسألة كفالة إذ الفائدة من الكفالة هي أن يستوقي 
الحتق من الكفيل إذا لم يمحضر المكفول» وهنا لا بمكن أن يستويق الحق من الكفيل لأن ذلك ظلم » بل يحبس 
الجاني حتى يبلغ الصبي وحتى يفيق ابحنون وهذا على المذهب . 
والصحيح ما تقدم من أن الولي يقوم مقام الصي أو الحنون ف الاستيفاء أو العفو » و هو مذهب للمالكية . 
قال: [الثّاني: اتاق الأَوْلياءِ المُشتركينَ فيه عَلَّی استيفائه. وَلَيْسَ لبعغضهم اَن بَنفرد به ]. 
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لأنه حق مشترك لجحماعة فلم يكن لأحدهم أن يستقل به . 
قال: [وَإِن گان مَنْ بَقيّ عَائباً.. انتظر القدوم ] . 

وهذا ظاهر » فإِذا کان بعضهم غائباً فانه ینتظر قدومه ؛ لأنه حق له فلم يتعجل حقه عنه» وهذا لا 
حلاف فيه بين اهل العلم . 

قال المالكية : إن كانت العَيّبة بعيدة لم يُنتظر . والراجح الأول لما تقدم . 

قال: [أؤ صَغيراً أو مَخْنوناًء انظ لدوم وَالبْلوع والعفل] . 

فإذا كان بعض الأولياء صغيراً أو بحنوناً فإنه ينتظر حت يفيق الحنون» وحق ببلغ الصبي ويحبس الحاني 
فليس لبعض الأولياء أن يستقل بالقصاص وذلك لأغم جماعة فلم يكن لأحدهم أن يستقل بالحق. 

فينتظر حت يبلغ الصبي ويعقل الحنون ثم ينظر ماذا يختارون جيعاً القصاص أم الدية » فإن اخحتاروا 
القصاص واتفقوا على ذلك وإلا فتحب الدية . 

وقال المالكية والأحناف وهو رواية عن أحهمد » بل هو للمكلفين دون غيرهم لأن استيفاء القصاص 
ولاية والولاية ليست للصبي والجنون » والأولياء البالغون العقلاء هم المخاطبون عند القتل بالاحتيار فلم يكن 
لغير المكلف حق في ذلك » وهذا هو القول الراجح» ويترتب على خلافه فوات أو تفويت للحق . 
مسألة: 

اعلم أن الذين لهم حق في استيفاء القصاص هم الورثة يدل على ذلك: قوله ## : " من فقتل له قتيل 
فأهله بين خيرّتين " رواه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين فقوله " أهله " أي ورثته . 

ويدل عليه أيضاً» ما ثبت في مصنف عبد الرزاق » أن عمر بن الخطاب رفع إليه رحل قتل رحلا فأراد 
أولياء المقتول قتله فقالت أحت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوحي فقال عمر: " عتق 
الرحل من القتل " والأثر إسناده صحيح » ولا يعلم له خالف . 

واحتار شيخ الإسلام : أن الحق للعصبة الذكور لأن العار يلحقهم هم . 

والصحيح هو الأول وذلك للأثر الثابت عن عمر رضي الله عنه ولا يعلم له خالف » ولأنه حق 
للمیت كسائر حقوقه فكان لورثته وهذا هو مذهب الجمهور. 
مسألة: 
إذا قتل بعضلٌ الورثة الجاني قبل أن يتفق الورثة على القصاص » فإنه يُعَرّر على ذلك لا فتياته على حق غيره. 
وهل يقتل أم لا ؟ 

قولان لأهل العلم : 
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القول الأول : وهو المشهور في مذهب أحد : أنه لا يقتل » لأن هذه النفس التي قتلها يستحق بعضها . 

والقول الثاني : وهو مذهب بعض الشافعية : أنه يقتل » لأنه قتل نفساً معصومة » فإن هذا القاتل 
معصوم الدم حت سحختار الورثة القصاص . 

والراجح هو القول الأول » لأن دمه لم تبت عِصمته » بل بالقتل دمه هدر ما م يختر الورثة الدية 
ويعفو عن القصاص » لأن الأصل هو القصاص » والأصل هو قتل النفس بالنفس . 

ويدل على هذا القول أن الحدود تدرأ بالشبهات . 

أما إذا قتله بعد اخحتيار بعضهم الدية فإنه بُمْتل به إن كان عالماً بالعفو لأن نفسه أصبحت معصومة 
باحتيارهم الدية أو باحتيار بعضهم الدية. 

فإن قتل أحد الأولياء الجاني بعد اخحتيار بعض الورثة الدية أو بعد اختيارهم القصاص لكنه سبقهم 
فقلته » أي قتل الجاني فهل يثبت حق بقية الورثة في تركة ال حجان المقتول الذي قد فتل بيد هذا الولي المفتات» ام 
أنه يكون في مال الولي الذي قد تعدى فقتل؟ 

قولان لأهل العلم : 

أظهرهما أنه يكون في مال الولي المقتص وهو وحه قي المذهب » لأن الجاني قد اقتص منه وكان 
لواحب عليه إما القصاص وإما الدية » وقد اقتص منه فلا حق عليه » وعليه فتحب في مال القاتل الذي هو 
الولي والمذهب أن حقهم من الدية في تركة الحاني ويرحع ورثة الجا على المقتص ما فوق حقه من الدم . 
قال: [ اللَالِث : أن يُوْمَنَ في الاسْتيفاءِ أن يَتَعَدّى الْجاني ]. 

هذا هو الشرط الثالث من شروط الاستيفاء » وهو أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجان إلى غيره » لقوله 

تعالى : ( فلا يسرف في القدل ) . 


قال : [ اذا وَجَب عَلّى حَامل أو حائِل فَحَمَلَّٿ لَمْ تفَْل حََّى تَضَع الود وَنُسْقَية اللا ] . 

فإذا وحب القصاص على حامل أو على حائل ثم حملت قبل الاستيفاء فإنه لا يستوق منها حت تضع الولد 
وتسقيه اللباً وهو أول اللبن » قالوا : والغالب أنه لا يعيش إلا به » فهذا لدفع الضرر عن الطفل » وقد قال 
6: ( لا ضرر ولا ضرار ) . 
قال : [ تم إن جد مَنْ يُرْضِغُة ] . 


فرضي بأن يلتقم ثدي غير امه . 
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قال : [ ولا بُقَتَصْ مها في الطْرفِ حى ضع وَالْحَدٌ في ذلك گالقصَاص ]. 

لما تقدم من دفع الضرر عن الغير . 

فصل 

قال : [ وَلاً يُسْىَؤقى قصَاص إِلاً بحضرَة سْلْطَانِ أو تابه ] . 

فلا يستوق القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وذلك لكي يؤمن الحيْف » ولأن ذلك يحتاج إلى 
احتهاد فلم يكن ذلك إلا بحضرة سلطان أو نائبه . 

فإنه يخاف الحيف والظلم كأن يقتص بآلة غير ماضية أو أن يتعدى إلى طرف آخر أو غير ذلك . 

وظاهره مطلقاً تي النفس وغيرها » وهو المذهب . 

واحتار شيخ الإسلام وهو احتمال ذكره الموفق أن النفس يجوز الاستيفاء فيها بلا حضرة السلطان 
واستدل مما ثبت في مسلم : عن بماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدَثة أن أباه حدّثه قال : إني لقاعد مع 
البي ## إذ حاء رحل يقود آخر بنشعة فقال : يا رسول الله هذا قتل أحي . فقال رسول الله # : ( أقتلته ) 


والذي يترجح هو القول الأول : وأما الحديث فيحمل على حالة أن الحيف » وذلك لأن قتل 
النفس قد يكون فيه حيفٌ ولذلك لا بد من حضرة ساطان أو ناثبه . 

لكن إن علم السلطان أن مثل هذا عنده وازعٌ عنعه من الحيف فأذن له أن يستون بلا حضرة السلطان 
ولا ناته فلا باس ذلك . 
قال : [ وآلَة مَاضية ] . 

لا كآلة : " فلا بد أن تكون الآلة ماضية أي تقتل من غير أن يكون في ذلك أذى للمقتول " 

لقوله # في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين قيل من 
فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فأجذ اليهودي فاعترف ر فأمر به النبي ي 
فرْض رأسه بین حجرین ) . 

وإن كان الول قادراً على استيفاء القصاص بنفسه أي أن يقتل بالسيف هو بنفسه فإن السلطان أو 


L1 


نائبه يمكنه من ذلك وإلا فإنه يأمره أن يوكل غيره من القادرين على استيفاء القصاص . 
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والمشروع أن ينصب الإمام مَنْ يقوم بذلك » ويكون له رَرّق من بيت مال المسلمين ؛ لأن هذا من 
لصا العامة . 

أما إذا م يكن هناك أحد فإن الولي يوكل من يقوم عنه بالاستيفاء وإن شاء أن يقوم به هو فإن الإمام 
أو نائبه يمكنه من ذلك . 
قال : [ ولا بُْسْتَوقى في التَفْس إلا صرب العْنق بِسيّفٍ» وَلَؤ گان الجاني فَكَلَهُ بره ] . 

هذا هو المشهور في المذهب وأنه لا يستوف القصاص ف النفس إلا بضرب العنق بالسيف ولو كان 
الحاني قله بغيره كأن يرض رأسه أو أن يقطع أعضاءه قطعة قطعة حت يموت أو أن يفعل به غير ذلك . 

واستدلوا : بحديث " لا قود إلا بالسيف " رواه ابن ماحة لكن الحديث منكر. 

وعن الإمام أحمد وهو مذهب المالكية والشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه يكن 
من القتل بمثل ما فيل به وليه » فا لحان يُقتل بمشل ما قتل إلا ما استشنى من الإحراق بالنار ونحوه فإن الشريعة 
ت عر ذلك : 

فلو قتله بإلقائه من شاهق فإنه يقتل بأن يُلقى من شاهق » ولو قتله بقطع أعضائه قطعة قطعة فكذلك 

کوت 
و هذا القول الراجح » قال شيخ الإسلام: "وهو أشبه بالكتاب والسنة والعدل" أما العدل فظاهر. 

وأما الكتاب فقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمنل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين). 

وأما السنة فبما ثبت قي الصحيحين : عن انس رضي الله عنه أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين 
قيل من فعل هذا بك أفلان» أفلان حقى سمي اليهودي فأومأت برأسها أذ اليهودي فاعترف 

( فأمر به الي فرُْض رآسه بين حجرين ) . 

فالراجح : أنه يتل ثل ما قَتّل به إلا ما استشنى ق الأدلة وهو التعذيب بالنار فإن ذلك لا يحل › 
ومثل ذلك لو قتله بفعل أمر حرم فيه » كزنا بامرأة أو لواط أو غير ذلك نما هو حرم فإنه لا يفعل به ذلك لأنه 
حرم في الشريعة الإسلامية . 

باب العفو عن القصاص 

قال : [ يجب بالعَمْد القَوَدُ أو الدَيَةء قَيْحَيّرُ الول بها ] . 

فيتخير الولي قي قتل العمد بين القصاص أو الدية » لما ثبت قي الصحيحين أن البي 8 قال : " من 
قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُعطى وإما أن يقاد " أي إما أن يعطى الدية أو يقاد له القتيل . 
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قال: [وَعَفۇة مَجَاناً أفصّل]. 

لقوله تعالى : ل وأن تعفوا أقرب للتقوى ) . 

وثبت عند الخمسة إلا الترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : ما أتى النبي ## في شيء فيه 
قصاص إلا أمر فيه بالعفو . والحديث إسناده صحيح . 

وقال شيخ الإسلام " العفو لا يكون إحساناً إلا بعد العدل وهو أن لا بحصل بالعفو ضرر فإن حصل 
به ضررٌ كان ظلماً » و قال في الإنصاف : " وهو عين الصواب " . 

وكذلك احتار - رحه الله - تحتم القصاص إذا طالب به المقتول قبل موته فلا يكن الورثة بعد ذلك 
من العفو وهو قوي . 
قال : [ قان اختار القود » أو عَفا عن اليه فَقَط قله أَخْذمً ]. 

إذا احتار الول القصاص فله أحذ الديةء فمثلاً قال : أنا أحتار القصاص نم قال: أريد أن أتنازل عن 
القصاص إلى الدية » فله ذلك- وهذا ظاهر. 

وكذلك إذا عفا عن الدية فقط » فقال : عفوت عن الدية فقط » فلفظه هذا ليس فيه أنه قد عفا عن 
القصاص وحينئذ إذا رضي بالدية وقد عفا عنها فله أأحذها. 

وذلك لأنه انتقال من الأعلى إلى الأدن وهو الانتقال من القصاص إلى الدية. 
قال : [ والصْلح عَلّى أكئر نها ]. 

فإذا كانت الدية مثلاً مائة لف فقال الولي : أنا لا أقبل إلا مائتي ألف أو ثلانمائة ألف أو مليون وإلا 
فإف أحتار القصاص فرضي بذلك القاتل » فللولي ذلك » لأن الحق لا يعدوها » فإذا تراضيا على شيء من 
ذلك کان هما . 


قال : [ وَإن اختارهاء أو عا مُطْلقاًء أو هَلَكَ الْجاني» فَلَيْس لَه عَيْرْمَا ] . 

إذا احتار الدية فليس له بعد ذلك أن يقتصٌ وذلك لأنه احتار الدية . 

وكذلك إذا عفا مطلقاً فقال : ( عفوت ) » وإذا أطلق العفو فإنه ينصرف إلى المطلوب الأعظم » وهو 
العفو عن القصاص لأنه هو المطلوب الأعظم . 

كذلك إذا هلك الجاني قبل أن يقتص منه فليس للولي إلا الدية » لأن القود لا بمكن استيفاؤه وقد 
هلك الجاني فحينعذ ليس له إلا الدية فلا ينتقل هذا إلى أخ وابن أو غيره » فإنه لا تزر وازرة وزر أحرى بل 
يقال هلك الجاني فإن الدية تنتقل ي تركته. 
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فإن لم يكن له تركة فلا شيء للولي كسائر الديون التي يفوت لها فخا تفوت بفوات محلها . 
قال : [ وَإذا قَطَّعَ إِصبَعاً عَمْداً فَعَفا عنها » ثم سرت إلى الْكفٌ أو التَفس » وان العفو على عَيْرِ شَيْءٍ 
قَهَدَر » وَإِن كان العفو عَلّى مَالٍ فَلَه تَمَامُ الدَيةٍ ] . 

رحل قطعت إصبعه عمداً ففي ذلك عُشر الدية » فعفا عن ذلك ثم سرت الحناية حى أتلفت الأصابع 
كلها أو قتلت هذا الشخحص كأن ينزف الدم حتى هلك » فهذه السراية هدر لا شيء فيها . 

وذلك لأنه قد عفا عن الحناية وسرايتها كذلك لأن سرايتها فرع عنها هذا قول قي المذهب . 

والمشهور قي مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي : أن له أن يأحذ تمام الدية أي ما بقي منها 
وهو تسعة أعشارها في المثال المتقدم » وذلك : لأنه إنما عفا عن الجناية ولا سراية فيها » وأما مع السراية فإنه 
م ينبت عفوه عنها » فلا يسقط من ذلك إلا ما عفا عنه » وهو إنغا عفا عن دية إصبع » وهذا هو القول 
الراجح . 

ما إذا كان العفو على مال فله تمام الدية »> وهذا ظاهر فإذا قال : أريد الدية ولا أريد القود › فإنه 
يأحذ عشر الدية ثم سرت الحناية فإنه يُعطى الباقي وذلك لأن السراية نتتحت عن فعل الجاني فكان عليه ديتها 
آي الس : 

رحل قال : اخحترت القصاص » تم وكل زيداً من الناس أن يقتص عنه ثم بعد ذلك قال : قد عفوت › 
فقتل الوكيل وم يعلم بعفو موكله فلا شيء عليهما . 

أما الولي فلأنه حسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل وأما الوكيل فلأنه م يمُرط . 


قال : [ وَإِن وجب إرقيق قوذ اؤ تَغرير قذفٍ» فطلب وَإسْقاطة إلهِ ] . 
فإذا وحب لرقيق قصاص أو تعزير قذف فطلب هذا أو إسقاطه إليه وليس لسيده لأن المقصود من 
ذلك هو التشفي وهو مختص به . 
قال : [ إن مات فَلِسيّدِه ] . 
فإذا مات العبد فلسيده ذلك » وذلك لأن السيد أحق بعبده من غيره لأنه ملكه . 
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 
قال : [ من أقيد بأحَدِ في النَفْس أقيد به في الطرّف والجرَاح ] . 
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فمن أقيد بأحدٍ في النفس لتوفر الشروط » فكذلك يُقاد في الطرف والحراح . 
قال : [ وَمَنْ لا فلا ] . 

فمن لم يقد بأحد في النفس فإنه لا يُقاد به قي الطرف والحراح فالمسلم لا يقاد بالكافر > فكذلك إذا 
فطع المسلم يد كافر مثلاً فإنه لا تقطع يده» وكذلك إذا حرح مسلم كافراً فلا قود . 
قال : [ وَل يجب إلا يما يُوجب القَوَد في التَفْسٍ ] . 
فلا يجب إلا يما يوحب القود تي النفس » وهو العَمْد فلو قطع يد إنسان حطأً أو حَرَكَه حطأاً فلا قود . 

إذن : أحكام جنايات الجحراح والأطراف مبنية على أحكام الجناية على النفس . 

قال تعالى : [ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص ) . 
قال : [ وَهُو تَوْعَانِ ] . 

أحدها قي الطرف» والثاني: في الحراح. 
قال: [أَحَذهُما: في الطَرّفء قحد الي وَالأنَنف وَالأدذن والس وَالْجَفْن]. 

الجفن: هو غطاء العين الأعلى أو الأسفل. 

والسن إن نبتت فلا قصاص » وكذا الأذن إن ردت فالتحمت بالحرارة فلا قصاص . 
قال: [وَالشَفَة ولد والجل والأه ضع وَالكف. وَالمزفق. والذر. وَالْجصية وَالألية وَالشُفر. كَل 
واحدِ من ذلك بمثله]. 


کا عي ےر 


فاليد باليد» والعين بالعين» والأنف بالأنف وهكذا و الشفر حافة الفرج كالألية . 
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قال: [وَلِلْقصًاص في الطَرفِ شُرُوط: الأءَۇل: الأَمن من الْحَيْف بان يون القَطْع مِنْ مَفْصِل» اؤ لَه حد 
ينهي إل كارن الأنف» وهو ما لان من . 

هذا هو الشرط الأول : وهو الأمن من الحيف وذلك بأن يكون القطع من ممُصل كأن يقطع يده من 
الكوع ورحله من الكعب أو الركبة فإنه يثبت به القود ؛ وذلك فلأمن من الحيف ومثل ذلك: إذا كان له حد 
ينتهي إليه » كمارن الأنف فإن له حدا ينتهي إليه وهو القصبة. 


أما إذا م يكن له حد ينتهي إليه كال حائفة وهو الجرح يكون في البطن ونحوه فلا قود فيه . 
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فإذا كان القطع ليس من مفصل كأن يقطع يد إنسان من منتصف الذراع أو منتصف الساق» فظاهر 
كلام المؤلف ألا قود مطلقاً وهو مذهب الجمهور ؛ لأن القطع ليس من مفصل . 

والقول الثاني في المسألة : وهو قول قي مذهب الإمام أحمد : ثبوت القصاص من الممُصل الذي دونه 
فإذا فطع من منتصف الذراع فله أن يقتص من مفْصل الكف . 
وذلك لأنه اقتصر على ما دون حقه فلم يكن فيه حيف وهذا هو الراجح في المسألة وهو مذهب الشافعية. 
وهل له رش على الزائد آم لا؟ 


قولان في مذهب الإمام أحمد: أصحهما ثبوت الأرش له ؛ وذلك لتعذر الاستيفاء فإذا تعذر الاستيفاء وبحب 


الأرش . 

رش 

إذن الصحيح أنه إذا كان القطع من غير مفصل فله القود من المفصل الذي دونه» وله في أصح القولين 
الأرش . 
مسألة : 


إذا قطع بعض لسانه أو شفته أو أذنه أحَذ مثله بالأجزاء كالنصف والثلث والربع . 
قال : [ الاي : الْمُمَانَلَُ في الاسم وَالمَؤْضع › فلا تُوْحَذ يَمِينْ بيَسَارِ » ولا يَسَارٌ يمين » ولا خنصز 
پېنصر » ولا أَصْلِيٌ رائ ولا عك ] . 

الشرط الثاني : الممائثلة في الاسم والموضع . 
فلا توح يد برحل > ولا رجحل دة ولا أنف بحن وهكذاء كذلات لا وة مين يسار ولا تحضر تضر ¿ 
ولا أصلي بزائد » فلو قطع إصبعاً زائدة » فإنه لا تقطع من الجاني إصبع أصلية وذلك لعدم المماثلة. 


قال : [ ولو راصي لَمْ جز ] . 
فإذا قال الجاني : أنا أرضى أن تؤحذ يدي اليمنى بيده اليسرى لم جز ذلك لأن الدماء لا تستباح 
بالإباحة والبذل » ولأنه لا يجوز له أن يتصرف في بدنه يما م يأذن له به الله عز وحل. لكن يجزيء ذلك 
ويسقط القود لرضاه ولادية لأن ديتها متساوية . 
َأ ۹ 2 


وف الإقناع وهو المذهب كما في الإنصاف: لو قال أخحرج مينك فأخرج يساره عمداً أو 
أا تحزيء فقطعها أحزأت و يبق قَوّد ولاضمان . 
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قال : [ اللَالث : اسْوَاؤهُمَا في الصْحَة وَالكمَال » فلا ثُؤحَذ صَحيحة بشَلاَءَ ] . 

الشرط الثالث : استواؤهما في الصحة والكمال » فلو أن رحلاً قطع يد رحل شلاء فإنه لا تقطع يده 
السايمة بالشلاء وذلك لخدم الاستراء , 
قال : [ وَل گاملَةٌ الأ ءصَابع بَاقصةٍ ] . 

إذا قطع يد رحل أضاها تاقضة ۽ وأصابع يده - أي الجاني - كاملة فلا تقطع يده الكاملة الأصابع 
بيد الآحر ناقصة الأصابع ؛ لعدم استوائهما في الكمال . 

و هل له القطع من أصابع اجان بقدر أصابعه منه ؟ 

وحهان أظهرهما أن له ذلك لإمكان الإستيفاء فيما دونه . 
قال : [ ولا عَيْنْ صَحيحة بقائمة مَة] . 

العين القائمة : هي العين التي يكون بياضها وسوادها صافيين لكنها لا تبصر » أي من رآها يظن أن 
صاحبها يبصر وهو لا يبصر » فلو ضرب العين القائمة فأتلفهاء فلا تؤحذ عينه الصحيحة . 
قال : [ وَيُوحَذ عَكَسُه ولا أَرْشَ ] . 

فتؤحذ اليد الشلاء باليد الصحيحة » فلو أن رحلاً قطع يد آخر اليمنى وكانت صحيحة» ويده اليمنى 
شلاء فتقطع ولا أرش» لاستوائهما في الخلقة إغا النقص في الصفة هذا هو المشهور في المذهب . 
والراجح الأول » فلا يجمع بين المال والقود . 

[ الَؤع اللاني : الجر فيص في کل جرح ين ينهي إلى عَظم » الْمُوضحَةٍ 

قال تعالى : « والجروح قصاص ) 

فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة» والموضحة: هي الشجة تكون ي الرأس و الوحه تنتهي 
إلى العظم فتوضحه لكنها لا تشمه فإذا هشمته فإغا تسمى الماشة . 
قال : [ وجح العضد › وَالساق › والفخذ » وَالفدم ] . 
TT‏ والقدم يثبت فيها القود لأا تنتهي إلى عظم » فيؤمن حينغذ الحيف . 
قال : [ وَل يفص في عَيرِ ذلك من الشجَاج والجُرُوح عَيْرَ گسْرٍ سِنُ] . 

غير الموضحة وحرح العضد والساق والفخذ والقدم فإنه لا يقتص فيه » وذلك لعدم أمن الحيف › إلا 
السن فاا يثبت القصاص فيها ؛ لأا بمكن أن تبرد . 
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قال : [ إلا اَن يَكُونَ أَعْظَمَ من المُوضحة » گالهاشمة › وَالمُتَقَلَة › والمَأمُو مَة » قَلَهُ أن يَقْتَصَ موضحة 


وله ارش الرائد] . 
إذا كان اجرح أعظم من الموضحة كاماشة والمنقلة والمأمومة . 
الماتمة : وهي التي تمشم العظم . 


والمنقّلة : وهي التي تضرب العظم حت تنقله من مكانه . 

والمأمومة : وهي التي تصل إلى حلد الدماغ . 

فإذا كانت أعظم من الموضحة فله أن يقتص موضحه وله أرش الزائد . 

والهماشمة ديتها عشر من الإبل » والموضحة ديتها خمس من الإبل » فالهاشمة لا بمكن ثبوت القصاص 
فيها لعدم أمن الحيف » فإن العظم إذا هشم قد يهشم أكثر من هشم الأول . 

لكن له أن يقتص موضحة فيشج رأسه حتى يصل العظم » وله أرش الزائد وهو الفرق بين دية الموضحة 
ودية الهاشمة . 
قال : [ إا قطَعَ جَمَاعَة طرفاً أو جروا جُزحا يُوجب القَوَدَ فَعَلَيْهِمٌُ الفَودُ ] . 

كمسألة : قتل الجحماعة بالواحد » فإذا قطع جماعة طرفاً أو جرحاً يوحب القود فعليهم جيعاً القود 
بالشرط المتقدم في قتل الجماعة . 

وقد ثبت في صحيح البخاري : أن رحلين شهدا عند علي بن أبي طالب » أن رحلا قد سرق فقطع 
يده» ثم حاءاه وقالا : هذا السارق وأحطأنا بالأول: فرد رضي الله عنه شهادتما على الثاني وغرمهما دية 
الأول قال + لو علمت آنكما تعبدقا لقطعكها . 

فإذا اجتمع جماعة على قطع أو جرح فالقود عليهم جيعاً كأن يضعوا حديدة على مفصل ثم يجتمعون 
عليها حى يقطعوا اليد أو الرحل » أو يتواطؤا في ذلك كما تقدم تقريره على قتل الجماعة بالواحد. 


قال : [ وَسِرَايَةُ الجتاية مَضْمُونَة في التَفْس فما دُوتها ] . 
اا سرت ااي اغا مضو 
فلو قطع رحل إصبع آحر ثم سرت الحناية إلى الإصبع الأحرى فالقود في الأصبعين . 
أو قطع إصبعه فسرت الحناية لليد كلها كأن تنزف اليد حقى شلت فيكون القود في اليد كلها؛ وذلك 
لأن السراية من أثر الجناية فكانت مضمونة كاطناية . 
قال : [ وَسِراية القَوَدِ مَهْدُورةٌ] . 
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رحل قطع يد آخر فقطعت يده فلما قطعت يده سرت الحناية إلى نفسه حت مات بسبب قطع يده فلا 
ضمان ؛ وذلك لأنه لا تعدى » وهذا حيث لم يكن هناك إسراف . 
لكن لو كان ذلك في برد شديد أو حر شديد أو كان مريضاً لا يتحمل قطع اليد فقطعت يده » فإن 

السراية مضمونة . 

وكذلك لو قطعه بآلة كالة أو مسمومة فيثبت الضمان لوحود التعدي . 

أما إذا م يكن هناك تعاٍ فلا ضمان لأن ما ترتب على الفعل المأذون فيه فليس بمضمون . 
قال : [ ولا فص من عضو وَجُزح قبل بره » كما لا ُطْلَّب لَه ِي ] . 

فلو أن رحلا قطعت كفه ومازال اجرح فإنه لا قصاص ولا دية حت يبرا اجرح وذلك لاحتمال 
السراية فاته تمل أن تسري اجتاية إل غضو أعحر . 
وفي المسند والحديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام : ( نهي أن يقتص من جرح حتى يبرا ) 

فإن تعجل واقتص من الجاني فسرت الحناية بعد ذلك فلا شيء ف ذلك وهي هدر » وذلك لأنه قد 
استعجل حقه ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب جحرمانه . 

وإذا قلعت له سن أو أزيلت له منفعة ونحو ذلك فإنه لا يستعجل لا بالقصاص ولا بالدية حت ينتظر 
وقتاً بجدده أهل الخبرة كن أن تعود فيه فالسن إذا كانت مما يرحى عودها أو المنفعة إذا كانت نما يرحى عودها 
فلا قصاص ولا دية » ويضرب الخبير مدةً يكن أن تعود فيها هذه المنفعة أو تعود فيها هذه السن فإن عادت 
لمنفعة أو السن فإن عادت المنفعة أو السن فلا دية ولا قصاص وإنما فيه تعزير لكن لو مات الجاني بقيت الدية 
مسألة : 

احتار شيخ الإسلام وابن القيم وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول ابن المنذر وهو قول جماعة من هل 
الحديث خلافاً لجمهور العلماء : ثبوت القصاص ف اللطمة والعصا والمال ونحو ذلك » فإذا أتلف ماله فله أن 
يقتص بإتلاف امال » وإذا هرب بالعصا وأتلفه فله أن يتلف عصاه المماثل وذلك لحصول التشفي وهو مقصود 


وقال الجمهور : ليس له ذلك » لعدم المماثلة ق الغالب فقد تكون العصا أشد من العصا »› وقد تكون اللطمة 
أشد من اللطمة ونو ذلك . 

والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه قي هذه المسألة من ثبوت القصاص في ذلك وذلك 
لقوله تعالى : [ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) . 
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وقوله : [ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ) 
وروى البخاري في صحيحه : " أن عمر رضى الله عنه قاد من الذر وأن علياً أقاد من ثلاثة أسواط " . 
وهذا هو القول الراجح » لقوة أدلته » وأما الجواب عما استدل به الجمهور : من أن المماثلة لا تبت غالباً. 
فاجواب : أن العدل مطلوب بحسب الإمكان ثم إن الجمهور يوجحبون التعزير وهو أبعد نماثلة» فكوننا 
اما لذا صرب بعصا وإن کنا تمل احتمالا كبر أن تلف قد ر الضربة لكهما مشاربان : 
فإن قيل: إن فى إتلاف المال إفساداً؟ 
فالجواب : أن إفساد المال ليس بأعظم من إفساد الأطراف ومن الجراح ومن قتل النفس » فإن الرحل 
تقطع يده إذا قطع يد الآحر ويده أعظم من ماله . 
وهذا كله لمصلحة التشفي وإزالة الغيظ من الحني عليه . 
فإذا أتلف ماله فله أن يتلف ماله المماثل له > وله أن يأحذ قيمة ماله » فهو خير بين الأمرين . 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وبعد 
کناب الدیات 

الديات : جمع دية وهي المال المؤدى إلى احني عليه أو أوليائه بسبب الحناية. 

"المؤدى إلى احني عليه" هذا إذا كانت الحناية فيما دون النفس كأن يقطع له طرف » فدية هذا الطرف 
تدفع إلى هذا اجحني عليه. 

" أو أوليائه" إذا كانت الجحناية في النفس» فإذا فقتل فديته إلى أوليائه. 

قال رحمه الله: [ كل من أتلف إنسانا] . 

قال: [ بمباشرة أو سبب لزمته الدية ]. 

بمباشرة كأن يضربه بالسيف فيقتله. 

أو سبب : كأن يلقيه إلى سبع فيأكله » أو يشهر في وهه سلاح فيموت أو يحفر بثراً ليس له حفرها 
فعليه الدية » فكل من أتلف إنساناً معصوماً بمباشرة أو سبب لزمته دية. 

لقوله تعالى: ( وما كان لمؤمن أن يقل مؤمناً إلا خطئا ومن قدل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) 

قال: [ فإن كانت عمداً محضاً ففي مال الجاني حالة ]. 

ااا كانت احابة عدا مو كانت ف اقش أو فيما دون النفس فالدية في مال الجاني بالإجماع 
لقوله تعالی: ( ولا تزر وازرة وزر أخری ) 

ولما ثبت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي 5 قال: " لا يجني جان إلا على 
نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده " . 

والأصل في ضمان المتلفات انا تحب على المتلف نفسه. 

قال: [ وشبه العمد والخطأً على عاقلته ] 

فجناية شبه العمد الدية فيها تكون على العاقلة عند جمهور العلماء» ودليل ما تقدم ما ثبت في 
الصحيحن أن امرأتين من هذيل ضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي ف 
" بدية المرأة على العاقلة". 
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وهو قتل شبه عمل » وقد أوحب الني ج الدية على العاقلة » ودية جناية الخطأً على العاقلة وهو من 
باب أولى » فالشرع قد دل على أن دية شبه العمد تحب على العاقلة من باب التخحفيف على القاتل مع كونه 
قد جنی لکن جنایته م يكن مقصوداً جا القتل. 
فإذا ثبت هذا في شبه العمد فأولى من ذلك أن يثبت قي الخطاً وهذا بإجماع العلماء كما حكى ذلك ابن 
المنذر. 

وقد قال المؤلف قبل ذلك في جناية العمد: [حالةً] ففي جناية العمد تحب الدية في مال الجاني حالة 
غير مؤجلة» فليس للقاضي أن يؤحلهاء وذلك لأن هذا هو الأصل في المتلفات» وإن ضمانما يحب حال ولا 
دلیل یدل على جواز تأجیله. 

وأما دية حناية شبه العمد والخطاء فإها تؤحل على ثلاث سنين» وقد استدل أهل العلم على هذا 

بأثرين» الأثر الأول: عن عمر والأثر الثاي عن علي رضي الله عنهماء رواها البيهقي في سننه. 

قالوا: ولا يعلم هما مخالف. 

وهذا لو صح الأثران» لكن الأثرين في إسنادها ضعف فحديث عمر إسناده ضعيف» وحديث على 
إسناده منقطع. 

لكن لاحلاف بين أهل العلم في ذلك فقد اتفق العلماء على التأحيل ف جناية شبه العمد والخطأًء 
والنظر يدل على ذلك» وذلك لأن دية شبه العمد ودية الخطأاً خففة لكوتا تحب على العاقلة ولا تحب على 
ا لجاني فناسب التخحفيف . 

وهذا التأحيل حيث لم ير الإمام أو القاضي المصلحة قي الجلول» أما لو رأى الإمام أن المصلحة قي 
كوا حالةً فله ذلك كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ونص عليه الإمام أحمد » كأن يكون الحني عليه أو 
أولياؤه فقراء وأولياء الحاني أغنياء لا يحتاحون إلى التأحيل» فإنا تكون حالةً بناءً على الأصل. 


فإن تعذر أحذها من العاقلة فمن بيت المال » وقال شيخ الإسلام تؤحذ من الجاني عند تعذر العاقلة وهو 
أصح. 

وهذا الحكم ثابت أيضاً في دية الكتابي كما هو ثابت في دية الك دة لكان حت نى فل الس 
فأشبهت دية المسلم التي تحب قي قتل النفس فهما نظيران» وهذا أصح الوحهين ف مذهب الإمام أحمد . 

إذن: دية الخطاً وشبه العمد تحب مؤحلة على ثلاث سنين ويكون ذلك في آحر الحول. 
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وتكون بداية الحول من حين الوحوب» فإذا كان قتل نفس فوقت الوحوب الموت فإذا مات في أول 
شهر حرم فإنا تحب في ناية هذا الحول وهو ناية شهر ذي الحجة لأنه بذلك يتم الحول فيجب الثلث» فإذا 
أتى نفس الوقت من السنة الثانية وحب الثلث الثاني م كذلك في الثلث الأأخير. 

وأما إذا كان فيما دون النفس» فإذا كان اجرح قد اندمل بلا سراية فوقت الوحوب من حين القطع وإذا 
اندمل بعد السراية فوقت الوحوب من حين الاندمالء فإذا قطع إصبعه فسرت الجناية إلى بقية الأصابع تم 
اندمل الجرح فوقت وجوب الدية من حين الاندمال. 
قال: [ وإن غصب حرا صغيراً فنهشته حية أو أصابته صاعقة إلى أن قال: .. وجبت الدية فيهما] . 

إذا غصب حراً ولم يقل عبد وذلك لأن العبد مال و المال لا تحب فيه الدية وإنغا تحب القيمة. 
فإذا غصب حرا صغيراً فحبسه فنهشته حية فمات أو أصابته صاعقة في الموضع الذي حبس فيه فمات فتحب 
الدية على الغاصب. 

وهكذا في كل ما يتعلق باحل الذي حبس فيه» كأن يقع السقف أو يصاب بوباءء أو نحو ذلك فتحب 
عليه الديةء وذلك لأنه هو التسيب ق قدله: 

قال:[ أو مات بمرض ]. 

إذا حبس حراً صغيراً ني غرفة أو دار أو في موضع ما فأصيب برض ليس بسبب الحبس » فمات فيه 
فإن الغاصب تحب عليه الدية. 

قالوا: لأن يده يد غاصبة فقد تلف هذا الحر الصغير في يده ويده يد غاصبة» وهذا قول قى المذهب. 

والمشهور ق المذهب حلاف هذا وأنه ليس فيه الدية وهو الراجح » وذلك لأن هذا الحر الصغير ليس 
يمال وعليه فلا يدحل تحت اليد . 

قال: [ أو غل حراً مكلفاً وقيّده فمات بالصاعقة أو الحية و جبت الدية فيهما ] . 

إذا غ حراً مكلفاً في عنقه وني يده » وقيّده برحليه فمات بالصاعقة أو الحية وحبت الدية» وكذلك لو 
قيّده قي رحليه من غير أن يعُله لأنه إذا قيده في رحليه فإنه لا يستطيع المرب من الصاعقة أو الحية جخلاف ما 
إذا عله ني عنقه أو يده فإنه يتمكن من المروب من الموضع الذي أصابته الصاعقة فيه أو نحشته الحية فيه › 
وعبر تي الفروع ب( أو ) وهي أظهر كما تقدم . 
فإذا غله ق يده في دار تحتاج إلى أن يفتح الباب فإن الحكم كذلك فتجحب عليه الدية لأنه هو المتسبب قي 
قتله والمتسبب تحب عليه الدية كما تقدم » بخلاف ما لو كان في فضاء وغلت يده فإنه يمكنه المروب. 
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فصل 
قال رحمه الله: [ وإذا أدب الرجل ولده» أو سلطان رعيته أو معلم صبية ولم يسرف لم يضمن ما تلف 
4[ 

إذا أدب رحل ولده» أو سلطان رعيته» أو معلم كمعلم القرآن صبيه ولم يسرف» لا ق العدد ولا قي 
الشدة ولم يكن هذا المؤذب ليس علا للتأديب كمن لا يعقل كالصي غير المميز أو غير العاقل» فإنه لا يضمن 
ما تلف به حت لو مات المؤذب. 

وذلك لأن هذا الفعل مأذون فيه شرعاًء وما ترتب على المأذون فيه فليس بمضمون كالحد» فكما أن 
الحاكم لو ضرب الزاني مائة سوط فمات بذلك فلا ضمان لأنه فعل مأذون فيه شرعاً فكذلك هنا. 

قال: [ ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنيناً ضمنه المؤدب ]. 

فإذا كان التأديب لحامل فأسقطت جنيناً فإنه يضمنه المؤدب لأنه هلك بسببه» فالإذن وارد قي المرأة 
وأما الصبي فإن هذا التلف قد حصل بسبب المؤدب ولم يؤذن له قي ذلك» وإن لم يكن هذا من فعله بل كان 
حطاً لأن الخطاً من أنواع ابحناية كما تقدم فلا إم عليه لكن فيه الضمان. 

قال: [ وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى أو استعدى عليها رجل بالشرط في 
دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي ]. 

إذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى أو حق آدمي كحدٌ أي تكون متهمة بالزنا ونحوه أو 
تعزير أو غيره كحق آدمي فأسقطت ضمنه السلطان أو استعدى عليها رحل بالشرط في دعوى له ولو كان 
ذلك عن طريق القاضي فأسقطت ضمنه المستعدي. 
وذلك لأن اللاك بسبب فعلهماء وني مصنف عبد الرزاق: أن امرأة كان يدل عليها رحل فأرسل إليها عمر 
ففزعت فأسقطت فمات جنينها فاستشار الصحابة فمنهم من قال لا شي عليك» وقال علي أما الإم فنعم 
وأما الضمان فعليك فقضى بذلك عمر» وإسناده ضعيف ولم أر حلافاً بين أهل العلم قي هذه المسألة. 

قال: [ ولو ماتت فزعاً لم يضمنا ]. 

فإذا طلب السلطان امرأة أو استعدى عليها رحل بالشرط قي دعوى له فماتت فزعاً يضمناء وهذا 
القول رواية عن الإمام أحمد وقول في المذهب وهو مذهب الشافعية ومن اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. 
القول الثاني وهو المشهور في المذهب أن عليهما الضمان. 
قالوا: لأن الحلاك بسببهماء أي بسبب السلطان ق المسألة الأول وبسبب المستعدي ف المسألة الثائية. 
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وحجة أهل القول الأول في أنه لا ضمان عليهماء أنه فعل مأذون فيه شرعاًء فالقاضي قد فعل ما هو 
ماذون فيه فرعا من طلب اة لشف حى اله تعال. 

والمستعدي مأذون له في ذلك شرعاء أي قد فعل ما هو مأذون له فيه وما ترتب على المأذون فليس 
بمضمون وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 
وعليه: لو لم يكن مأذوناً له ني ذلك بل كان متعدياً فحينفذ عليه الضمان. 
فلو طلبها السلطان على وحه التعدي فلم يتحر ولم يتثبت بل تعجّل في طلبها وفرط في التنبت فعليه الضمان 
والمستعدي إذا كان ظالماً ها فليس عليها حق له» فإن الضمان يثبت وذلك لأن هذا الفعل ليس ممأذون فيه. 
قال: [ ومن أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بثراً» أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو أن الآمر 
ساطاف]. 

إذا مر شخحصاً مكلفاً أن ينزل بغرا أو يصعد شجرة فهلك هذا الكلف فإنه لا يضمنه. 

وذلك: لأنه م یکرهه فلم یکن سبباً في إهلاكه» ولو كان الآمر سلطاناً لأنه م يكرهه . 

قال: [ کما لو استأجره سلطان أو غیره ]. 

فإذا استأجر سلطان أو غيره لحفر بغر» أو صعد شجرة فهلك فإنه لا يضمن» فكذلك إذا أمره 
بالاستغجار على غير وحه الإكراه» ففي كلا المسألتين لا يضمن لأنه م يتعد. 

وقي قوله: " ومن أمر شخحصاً مكلفا" يدل على أنه لو كان المأمور غير مكلف فإن عليه الضمان. 

والذي يتبيّن أن هذا ليس على الإطلاق بل متى ما كان على وجه التعدي. 

فلو أمره أن ينزل بغراًء ولم يكن هذا الصبي ممن يحسن ذلك فإنه حينئذ يكون عليه الضمان لتعديه. 

وأما لو أمره بما يحسنه وهو مميز بأن يرسله في حاجة أو نحو ذلك فيحصل له هلاك ولا يكون في ذلك 
شيء من التعدي فالذي يترجح الأ ضمان عليه ؛ لأن العادة بحري بهذا حيث كان بينهما قرابة أو صحبة أو 
تعليم ونحوه وهو قول الموفق وحمله قي الفروع على ماتقدم . 

وإذا سلم ولده الصغير إلى سباح حاذق ليعلمه السباحة فغرق فلاضمان إذا لم يفرط السباح لأنه فعل 


ماسرت العادة به 
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باب مقادير ديات النفس 

قال رحمه الله: [ دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف منقال ذهباً أو اثنا عشر ألف درهم فضه 
أو مائتا بقرة أو ألفا شاه] . 

وني الحلّة روايتان: 

الرواية الأولى: وهي المشهور: أنا ليست من أصول الدية. 

الرواية الثانية: آنا من أصول الدية» وقي ذلك مائتا حلة والحلل من برد اليمن إزار ورداء . 

هذه هي أصول الدية في المشهور من المذهب وهي خمس» الأصل الأولء الإبلء والثاني: الذهب» 
والثالث: الفضة» والرابع: البقرء والخامس: الغنم. 

قال: [ فهذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله ]. 

هذا من مفردات المذهب . 

فإذا أعطاه مائتي بقرة فإنه يجب عليه أن يقبل» أو أعطاه ألفي شاه» فيجب عليه أن يقبل وهكذا. 

واستدلوا: بما روى أهل السنن عن ابن عباس: "أن رجلاً قتل فقضى النبي ## أن ديته اثنا عشر 
ألفاً" هذا في الفضة. 

وقي الذهب: بما روى الدسائي وغيره أن النبي 5 قال: ر( وعلى أهل الذهب ألف دينار) من 
حديث عمرو بن حزم. 
واستدلوا: على أن البقر والشياه أصل بما روى أبو داود من حديث جابر أن النبي 4# قضى في الإبل 
مائة من الإبل وفي البقر مائتين من البقر» وفي الشياه ألفي شاه وفي الحلل مائتي حلة. هذه أدلة هذه 
الأصول. 

والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب الجمهور وراية عن أحمد واخحتيار الموفق » وعليه أئمة الدعوة» 
واحتاره الشيخ عبد الرحهمن بن سعدي» أن الإبل هي الأصل وأن غيرها بدل عنهاء فعلى ذلك» تقوم الإبل ي 
كل عصر» فننظر كم تساوي من البقر وكم تساوي من الشياه وكم تساوي من الذهب وكم تساوي من الفضة 
فتعطى كذلك. 

ودليل هذا القول: ما ثبت في سنن آبي داود باسناد حيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده: 
"كانت قيمة الدية على عهد النبي 5 نمانغائة دينار أو نمانية آلاف درهم» وكانت دية أهل الكتاب على 
النصف من دية المسلمين» حت كان استخلاف عمر بن الخطاب فقال: ألا إن الإبل قد غلت ففرضها في 


الذهب ألف دينار وقي الورق اثنا عشر ألفاً وقي البقر مائتي بقرة وق الشياه ألفي شاة وفي الحلل مائتي حلة ولم 
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يزد ف دية أهل الكتاب" وهذا يدل على أن الإبل هي الأصل» وعمر قاله بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان 
إجماعاً » ويدل على هذا أيضاً: أن الدية قي الإبل تتغلظ ولا يكون هذا في غير الإبل فدل على أا هي 
الأصلء كما أا أي الإبل: هي دية الأطراف والجراح كما سيأټ تقريره» وهذا القول هو الراجح. 

وأما الأدلة التي استدل جما أهل القول الأول فهي أدلة ضعيفة. 

فحديث ابن عباس» الصواب أنه مرسل. 

وحديث عمرو بن حزم: كذلك. 

وحديث حابر: فيه عنعنة محمد بن إسحاق. 
فالصحيح أن الإبل هي الأصلء وعليه العمل ق الحاكم عندنا وهو الذي عمل به أئمة الدعوة النجدية. 

وعليه: فقوله: " فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله" هذا ينبني على هذا القول أي قول الحنابلة 
وتقدم أنه قول مرحوح » وعلى الراجح: لا يلزمه القبول. 
وهل يشترط أن تكون الإبل من جدس إبلهء أي إبل الغارم الذي وجبت عليه الديةء آم لا يشترط ذلك؟ 

قولان لأهل العلم هما وحهان في مذهب الإمام أحمد. 

والراجح وهو المذهب أن ذلك لا يحب لإطلاقات النصوص» كقوله وفي النفس المؤمنة مائة من 
الإبل" رواه النسائي وهو حديث حسن» وغير ذلك من الأحاديث التي سيأ ذكرها. 
فإن قيل: إنها تقاس على الزكاة» فكما أن الزكاة يجب عليه أن يخرجها من ماله فكذلك في الدية؟ 

ولواب أن بيتهما فارقاء قان الزكاة حب من باب الواساة وأا الذية فاا جب ةم الضمان 

قال: [ ففي قتل العمد وشبه» خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون 
وخمس وعشرون حقه» وخمس وعشرون جذعة] 

والتغليظ كما يكون قي دية النفس فكذلك في الأطراف والجحراح لاتفاقهما في السبب الموحب . 

هذه هي دية العمد وشبه العمد وهي دية مغلظة» تحب أرباعاً هذا هو المشهور قي المذهب. 

واستدلوا: بحديث ذكروه عن السائب بن يزيد أن النبي #4 قال: ر الدية أرباعاً ثم ذكره). 
والحديث ليس مشهوراً ي شيء من كتب السنة» فيما رأيت» وذكره السيوطي في جمع الجوامع وضعفه. 

والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد احتاره طائفة من أصحابه 


أا تحب ثلاثون حقه» وثلاثون حذعة وأربعون حلفه في بطوخا أولادها. 
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وهذا هو القول الراجح» لما روى أبو داود. والترمذي والحديث حسن أن النبي لي قال: ر الدية 
ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفه في بطونها أولادها" ويدل عليه ما تقدم في حديث سابق: "ألا 
إن دية الخطاً شبه العمد مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها". 

وتغلظ الدية في قتل الخطاً في المشهور في المذهب والراجح أن العمد كذلك » قال القاضي وهو قياس 
المذهب وهذا التغليظ حاص ق دية النفس لا الطرف » قي أربعة مواضع: قي الحرم » أو قي الأشهر الحرم » أو 
كانت من حرم في المشهور من المذهب » وقال بعض الحنابلة كالقاضي : إذا قتل ذا رحم حرم فما تغاظ. 
ودلیل ما تقدم : ما ثیت في مصنف ابن آبي شیبه بإسناد صحيح أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدي 
وثلث الدية" ولا يعلم لعثمان مخالف قي هذه المسألة » فإذا احتمعت هذه الثلاث وحبت ديتان . 

قال: [ وفي الخطاً تجب أخماساً: ثمانون من الأربعة المذكورة» وعشرون من بني مخاض]. 

فدية الخطأ تحب أخماساً ثمانون من الأربعة» أي عشرون من بني خاض» وعشرون بنت لبون وعشرون 
حقه وعشرون جذعة وعشرون من بنت خاض» وهي دية خففة »هذا هو المشهور في المذهب. 

واستدلوا بما ورد عن ابن مسعود مرفوعاً أن دية الخطأً تحب أخماساًء رواه الدار قطني. 

وقال الشافعية: بحب أخاسا اتون من الأربعة المشدمة وعشرون من بدت لبون. 

واستدلوا: ببعض روايات ابن مسعود» وهي عند آهل السنن » لكن الحديث ضعيف بروايتيه › 
والصواب آنه من قول ابن مسعود كما في مصنف ابن أي شيبه بإسناد صحيح. 

وورد في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ًه قضى أن من 
قتل خطاً فدیته ثلائون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقه وعشرة من بني لبون» والحديث 
إسناده جيد» وبه قال طاووس من التابعين. 

وقول ابن مسعود المتقدم» مخالف بقول عثمان وزيد بن ثابت كما قي سنن أبي داود انما قالا: إن دية 
ا لخطاً عشرون بنت مخاض» وعشرون بني لبون وثلاڻون من بنات لبون وثلاڻون حقه. 

قال ابن القيم ق تمذيب السنن هذه الآثار تدل على أن الني َة لم يقدر قدراً حدوداً وقي هذا قوة . 

ويعمل حينئذ بإطلاق قوله © قي النفس المؤمنة مائة من الإبل » فالأمر قي ذلك واسع» وهذا يناسب 
ما في دية قتل الخطأً من التحفيف. 

قال: [ ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة ]. 

فلا تعتبر القيمة فيما تقدم ذكره بل السلامة. 

فقد تقدم أن قيمة الإبل في المذهب اثنا عشر ألف درهم قيمة البعير الواحد مائة وعشرون درهماً. 
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فهل نقول: الواحب أن نشتري البعير بمائة وعشرين درهماً وإن كان البعير يفقد شيئاً من شروط السلامة 
أم لا بد وأن تتوفر فيه شروط السلامة سواء كان مساوياً هذا القدر أم كان أكثر منه؟ 

الجواب: هو الثاني وأنه لا تعتبر القيمة قي ذلك بل السلامة حلافاً لأبي الخطاب من الحنابلة. 

فقوله: أي أبي الخطاب» ضعيف لأنه حالف إطلاقات النصوص فظاهر إطلاقات النصوص أن 
الواحب قي الإبل السلامة وعليه فإنه لابد وأن تكون الدية مائة من الإبل تتوفر فيه شروط السلامة وإن كانت 
قيمة البعير أكثر من مائة وعشرين درهاً. 

قال رحمه الله تعالی : [ ودية الكتابي نصف دية المسلم ] 

الكتابي: هو اليهودي والنصراني معاهداً أو مستأمناً أو ذمياً. 

فدية الكتابي نصف دية المسلم. 

دليل ذلك: ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي #5 "عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين"› 
والعقل: الدية والجديث حسن. 

وذهب الأحناف إلى أن دية الكتابي كدية المسلم. 

واستدلوا: بقوله تعالى: [ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ) 

وما صح عن عمر كما قي مصنف عبد الرزاق: "أنه قضى على رحل مسلم قتل يهودياً من أهل الشام 
بالف ديار ": 

والصحيح ما ذهب إليه أهل القول الأول للحديث المتقدم وأما قول عمر فهو قول صاحب لا 
يخالف به ما ثبت عن الني ك هذا لو كان صريحاً ق المخالفة» مع أن الذي يظهر أن عمر إنما قضى بذلك 
من باب تغليظ الدية كما هو المشهور في مذهب أحمد حلافاً للحمهور وأن دية الكتابي تغاظ فتكون كدية 
المسلم إذا كان القتل عمدا» وف ذلك أثر عن عثمان رواه البيهقي والدارقطني : أنه قضى على رحل مسلم قتل 
ذمياً عمداً مثل دية المسلم وهو أثْر صحيح . 

فدل هذا على أن الدية تغلظ عن النصف إلى الكل وذلك حيث كان القتل عمداً وهو المذهب . 

وعلى ذلك فإذا قتل المسلم ذمياً حطاً فعليه نصف الدية وقد تقدم أن دية المسلم اثنا عشر ألف وعليه 
فدية الكتابي ستة آلاف درهم. 

قال: [ ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم ]. 

الجوسي هو الذي لا كتاب له » والوثني عابد الأوثان » ديتهما نمافغائة درهم. 
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وقد تقدم أن مائتي درهم تساوي ستاً وخمسين ريالاً سعودياً فنتيجة ذلك أن يكون دية الجوسي والوثني 
مائتان وأربع وعشرون ريالاً سعودياً. 

والريال السعودي يساوي نحو نغانية أريل» فعلى ذلك تكون ديته نحو ألفين أو ثلاثة آلاف رال » وهذا 
حقه» لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآحر وليس من أهل الكتاب. 
هذا هو قضاء عمر وعلي وابن مسعود كما في الدارقطني وهو صحيح ولا يعلم لعمر من الصحابة خخالف. 

قال: [ ونساؤهم على النصف ]. 

نساء أهل الذمة على النصف منهم» فديتهم ثلاثة آلاف درهم. 

ونساء الجوس ونحوهم فديتهن أربعمائة درهم. 

ولا يظهر أا تقوم بالإبل» لأنا لو قومناها بالإبل فما تساوي نحو سبع من الإبلء والسبع من الإبل 
تختلف قيمتها بالدراهم من زمن إلى زمن. 

لكن الأثر فيه تقوم بالدراهم ولا يظهر تقوعها بالإبل أو غيرها. 

قال: [ كالمسلمین ]. 

فقاس رحه الله نساء أهل الذمة ونساء المجوس في كون على النصف من ذكورهم » قاس ذلك على 
نساء المسلمين فنساء المسلمين على النصف من ذكورهم. 

ودليل ذلك: ما روى النسائي عن عمرو بن حزم أن الني# قال: "عقل المرأة مل عقل الرجل 
حتى يبلغ الثلث من ديتها". 

وله شاهد مرسل عن سعيد بن المسيب كما ني موطأً مالك وله شاهد موقوف صحيح عن عمر بن 
الخطاب كما قي مصنف ابن ابي شيبه. 

وشاهد عن علي وابن مسعود» كما قي سنن البيهقي فدية المرأة المسلمة على النصف من دية الرحل. 

أما دية الأطراف والجراح بالنسبة للمرأة فكما تقدم ق الأثر السابق» ديتها كدية المسلم حت تبلغ 
الثلث من ديتها. 

فالإصبع في الرحل ديتها عشرة من الإبل» فهي أقل من ثلث الدية فالمرأة ديتها كذلك. 
واليد فيها مسون من الإبل أي نصف دية» فالمرأة على النصف من ذلك ففيها مس وعشرون من الإبل. 

وهذا القول كما قال الشنقيطي رجه اله مکل دا لأنه يقتضي إذا قطعت من يدها ثلاثة أصابع 
انت ديا تلان فن الأبل :و إن قطغت من يدها أرعا كانت يها عشرين فن الإبل و قد استشكه 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ‏ ۱ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الديات ) (الزاك) مرقع يي بدروس 


جوا لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.al=zad.com A 


ربيعة بن عبدالرحمن على سعيد بن المسيب كما قي الموطاً فقال هي السنة و قال لما عظطمت مصيبتها قل 
عقلها. 
ثم ذكر أن الحديث يحتمل أن الزائد فقط النصف فيكون في أربعة أصابع خمس و ثلاثون قال و هو معقول و 
ظاهر أما ما سبق فهو مخالف لما عهد من حكمة الشارع ما ذكر رحه الله قوي لكن م أقف على قائل به 

و مذهب الشافعي و أبي حنيفة آنا على النصف من ذلك فيما قل أو كثر. 

قال: [ ودية قن قيمته ] 

القن هو الرقيق سواء كان ذكراً أو أنشى. 

فدیته قیمته مهما بلغت» فلو کان يساوي مائتین من الإبل فديته كذلك ولو کان يساوي عشرة من 
الإبل فديته كذلك » وذلك لأن الرقيق مال متقوم. 

قال: [ وفي جراحه ما نقصه بعد البرء ] 

فإذا حرحه إنسان فإنه يقوم بعد البرء» فمثلاً كان يساوي قبل الجرح مائة ألف» ثم بعد اجرح أصبح لا 
يساوي إلا نمانين ألفاًء فقد نقص منه عشرون ألفاًء فأرش الحناية عليه عشرون ألفاً هذا القول هو الراجح قي 
للسألة وهو قول في المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن اختاره الموفق ابن قدامة » و صوبه يي 
الإنصاف. 

والمشهور ف المذهب أن الواحب بقسطه من القيمة فإذا قطعت يد الرقيق» فإن دية اليد من الحر 
نصف الدية فكذلك في العبد» فقيمته تساوي عشرة آلاف ريل فقطعت يده» فنصف العشرة آلاف هو خسة 
آلاف هي دية اليد. 

وهذا قول مرجوح» وذلك لأن القول الأول قد ألحق ما دون النفس بالنفس» فكما أن النفس ديتها 
القيمة فكذلك ما دوا لأن السبيل واحدة فهو مال. 

قال: [ ويجب في الجنين ذكراً كان أو أنثى عشر دية أمه غرة ] 

با ف الین دک کان أو أ عقر ديه آما غل ٠‏ إذا تين فيه علق الإنسات و أما إذا ألقته جا 
حياة مستقرة ثم مات عن أثر الحناية ففيه دية كاملة. 

والعرة: العبد أو الأمة مي بذلك لأنه من أنفس للمال. 

وقي الصحيحين ف قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ومنه أن الني ج "قضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة" 


فدية المحتين عبد أو آمة. 
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وهنا المؤلف قال: "عشر دية أمه" وقد تقدم أن دية المسلمة خمسون من الإبل» فعشرها مس من الإبل 
إذن قيمة هذا العبد أو الأمة خمس من الإبل. 
فعليه أن يشتري عبداً أو أمة تساوي خمساً من الإبل وهذا القول لا حلاف بين العلماء فيه فهو اتفاق بين 
العلماء وذكره الموفق عن علي وزيد بن ثابت ولا يعلم هما خالف ولم أره بإسناد صحيح فإنه لم يعزه. 

وكذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل: ۾ يقف على هذين الأثرين. 
و إذا كانت الام كتابية فديتها خمس وعشرون من الإبل فحب ي جنينها عبد أو أمة يساويين بعيرين ونصف 
وهکذا. 

قال: [ وعشر قيمتها إن كان مملوكاً وتقدر الحرة أمة ] 

إذا كان اجنين مملوكا فإن ديته عشر قيمتها إن كانت ملوكة. 
فإذا كان اجنين مملوكاً فديته عشر قيمة أمه إن كانت أمة» أما إِذا كانت أمه حرةً فعا تقوم كما لو كانت أمةً. 

فإذا كانت تساوي مثلاً مائة ألف» فدية اجنين عشرة آلاف قياساً على المسألة السابقة. 
وحرج الحد من الحنابلة قولاً آحر في هذه المسألة فقال: بل ما نقص من قيمة الأم بعد إسقاطه هو الدية. 
فمثلاً: الأم وهي حامل تساوي مائة ألف» فلما أسقطته أصبحت لا تساوي إلا نمانين ألفاًء فالدية عشرون 
ألفاً وهذا أقيس. 

وذلك إلحاقاً بالبهيمة بجامع أن كليهما مال يباع ويشترى والرحل إذا ضرب بهيمة فأأسقطت ما قي 
بطنها فإن هذه الحناية يلزمه بجا الفارق ما بين قيمة هذه البهيمة وهي حامل وقيمتها وقد أسقطت. 

وأما قياسهم على المسألة السابقة: فهو قياس مع الفارق لأن هناك اجنين حر وهنا ملوك وفارق بين 
الحر والمملوك فالحر لا يقوم فليس بال وأما المملوك فهو مال يباع ويشترى. 

إذن: الراجح ما ذكره الحد ابن تيمية في هذه المسألة. 

قال: [ وإن جنى الرقيق خطاً أو عمداًء لا قود فيهء أو فيه القود واختير فيه المال أو أتلف مالا 
بغير إذن سيده يعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين الدية بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه» 


2 
££ 


إذا حنى رقيق حطاً أو عمداً لا قود فيه كالحائفة أو عمداً فيه قود واخحتار الحنى عليه وأولياؤه المال. 
أو أتلف العبد مالاً بغير إذن سيده» فالحكم يتعلق برقبته» ولم نقل بذمته لأنه لا ذمة له فهو مال لا يملك. 
فیخیر سیده بین: 


- ان یفدیه بأرش جنایته» إن کانت قدر قیمته فأقل فإن کانت أكثر م يلزمه. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ‏ 


n :‏ ن ډ الزاد) موقع يعنى بد 
شرح زاد المستفنع ( كتاب الديات ) ا لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


فضيلة /الشيخ حمد ا 


www.al=zad.com 7ھ‎ 


- أو يسلمه إلى ولي الجناية» فيعطيه ولي الحناية إن شاء أن يمتلكه وإن شاء أن يبيعه. 
- أو يبيعه السيد ويدفع نمنه» فإن كانت الجحناية تساوي عشرة آلاف والعبد يساوي عشرة آلاف فإنه يدفع 
المال كله لولي الجناية. 

وإن كانت الحناية تساوي خمسة آلاف» والرقيق يساوي ألفاً فإنه يدفع له القيمة وهي ألف. 

وذلك لأنه متعلق بالرقبة فلا دحل للسيد يما زاد عن ذلك. 

وفي قوله: [ أو تلف مالاً بغير إذن سيده ] 

أما إذا أتلف مالاً بإذن سيده أو أمر فإن الضمان لا يكون عليه بل على سيده» وذلك: لأنه كسوطه 
وعصاه» و کما لو استدان عليه. 

باب ديات الأعضاء ومنافعها 

الأعضاء: مثل العين» ومنافعها كالبصر وكذلك اللسان والذوق. 

أما الأذن فليس السمع فيها بل في الدماغ» وكذلك الشم فهو ليس ف الأنف بل ف الدماغ. 

ولذا فإن في الأذن الدية وف السمع الدية» فلو أنه حنى على أذنه وسمعه ففيه دیتان. 

قال: [ من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس] 

فمن أتلف ما ف الإنسان منه شيء واحد كالأنف ونحوه ففيه دية النفس. 

قال: [ وما فيه منه شيئان كالعينين» والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندؤتي الرجل 
واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين و إسكتني المرأة ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ] 

فمن أتلف ما في الإنسان منه شيئان ففيهما الدية كاملة» وفي أحدها نصفها. 

ففي اليد نصف الدية» وقي كلتيهما كلهاء وهكذا. 

و الجمهور على أن الواحب ق الندؤتين الحكومة لأا ليس فيها منفعة مقصودة بل للجمال. 

قال: [ وفي المنخرين ثلغا الديةء وفي الحاجز بينهما ثلنها] 

فما كان في الجسم منه ثلاث » ففي أحدها الثلث فالأنف يتكون من منخر "على وزن مسجد" 
ومنخرٌ آخحر » والحاحز الذي بينهما » ففي كل جزء الثلث. 

قال: [ وفي الأجفان الأربعة الديةء وفي كل جفن ربعها] 

فما قي البدن منه أربعة» فی کل شیء: من هذه الأشياء الأربعة ربع الدية» وف الكل الدية كاملة» 
لاحات ,واف هر غطاء الن: 
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هذا هو مذهب جماهير العلماء › والآثار تدل على ذلك ففي سند الإمام أحمد وسنن النسائي أن 
ال قال: "فى الأنف إذا أوعيب جدعه الدية وفى العينين الدية وفى اللسان الدية وفى الشفتير 
الدية وفي الصلب الدية" والحديث من حديث عمرو بن حزم وهو مرسل» لكن عليه العمل وله شواهد. 

وق البيهقي عن سعيد بن المسيب مرسلاً بإسناد صحيح إلى سعيد قال: (قضت السنة ق العقل أن قي 
الصلب الدية) وهو عظم الظهر من الكاهل إلى العجحب و لو ذهبت مشيته أو جماعه ففيه الدية و لو ذهبا 
فديتان لاما منفعتان. 

قال: [وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين وفي كل إصبع عشر الدية ] 

فما كان قي البدن منه عشر» ففي كل واحد منه عشر الدية» فأصابع اليدين عشر» ففيها الدية كاملة» 
و إصبع عشر الدية» لا فرق بين الخنصر والإجام. 

ففي مسند أبي داود ومسند أحمد أن البي ج قال: " الأصابع سواء والأسنان سواء الضرس والثنية 
سواء " » وني سنن الترمذي و صححه وهو كما قال عن ابن عباس مرفوعاً " دية أصابع اليدين و الرجلين 
عشرة من الإبل لكل إصبع" 

قال: [ في كل أنملة ثلث عشر الدية والإبهام مفصلان ففي كل مفصل نصف عشر الدية] 

فالإصبع فيها ثلاث أنامل» ففي كل أنملة ثلث عشر الدية» والإبهام فيه مفصلان» فإذا قطعه من 
مفصل ففيه نصف عشر الدية» فإذا كان مسلماً ففيه خمس من الإبل. 

فإذا زاد على الإصبع ففيه حكومة أي هذا الزائد حكومة والمراد بالحكومة» أن يقوم عبداً صحيحاً 
وعبداً فيه نقص والفارق بينهما هو الحكومة. 

فدية السن خمس من الإبل لا فرق بين ضرس ولا ثنية» وني حديث عمرو بن حزم أن السن مس من 
الإبل ¢ رواه النسائى و له شواهد و رواه ابن ماجة من حدیث ابن عباس. 

وكذلك الظفر» كما صح عن ابن عباس في مصنف ابن ابي شيبه فالظفر فيه خمس من الإبل. 

هذا إذا لم يرحع الظفرء أما إذا رحع فليس فيه شيء إلا أن يكون فيه شيء من التشويه فيكون فيه 

إذن: ما يزيد على هذه الأعضاء ففيه حكومة» فاليد إذا قطعت من الرسغ ففيها نصف الدية فإن زاد 
قطعت مثلاً من نصف الساعد أو من العضد ففي هذا الزائد حكومة. 

الرحل إلى الكعب» فإذا زاد على الكعب ففيه حكومة كما تقدم. 
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فصل 

قال: [ في كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم والذوق] 

فإذا ضربه مع رأسه فأذهب ”معه أو بصره فإنه تحب دية كاملة » وكذا إذا اذهب شمه أو ذوقه » و 
المذوقات خمس قي كل واحدة خمس الدية و هي الحلاوة »و المرارة » و الملوحة.» و العذوبة » و الحموضة. 
و ذكر فقهاء المالكية وحوب الدية قي ذهاب منفعة اللمس و هي التي تدرك بها الحرارة و البرودة والنعومة و 
الخشونة قياساً على الشم و هو ظاهر. 
قال: [ وكذا في الكلام و العقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول والغائط] 

فكلها فيها دية كاملة » و ق الكلام إن أذهب حرفاً فيقسم على ثمانية و عشرين حرفاً . 
فإن جمعها ففي كل واحدة دية» ففي مصنف ابن أي شيبة بإسناد صحيح " أن رحلا ضرب رحلا فذهب 
معه وبصره وعقله ونكاحه فقضى عمر عليه بأربع ديات » وهو حي" فهذه أربع ديات» للسمع دية وللبصر 
دية وللعقل دية وللنكاح دية » فالنكاح بأن يفقده الشهوة أو يكون عنيناً أو يذهب ماؤه » و قي الأكل بأن 
يفقد شهوته أو منفعته أو يأكل و لا يهضم و نحو ذلك. 
قال: [ وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية» وهي شعر الرأس واللحيةء والحاجبين وأهداب العينين] 

ففي كل واحد من الشعور الدية. 

فإذا اعتدى عليه فاذهب شعر رأسه والمراد حيث م يرحع شعره» وكذلك إذا حلق لحية غيره ولم ترحع 
كأن يعطيه دواءً فيذهب اللحية فلا ترحع ففيه دية كاملة. 

وكذلك في الحاجبين: في كل حاحب نصف الدية وكذلك أهداب العينين» في كل هدب ربعها › وني 
العينين أربعة أهداب و أما الشارب ففيه حكومة. 

إذق هده الشعور فيها الدية كما ذكرو الال ها وعو الشهور ق اللذهب. 

وعند ابن المنذر وضعفه أن زيد بن ثابت قال: " في الشعر الدية". 

والقول الثاني ف المسألة: هو مذهب الشافعية والمالكية» أنه ليس فيه دية وهو القول الراجح. 
و الدليل أن الأصل ق مال المسلم العصمة ولا نص ولا إجماع ولا قياس يدل على ما ذكره الحنابلة » و أما 
الأثر فضعيف. 

وعليه: فلو اعتدى على لحيته أو شعر رأسه فيه حكومة وليس فيه دية. 

ولا شك أا ليست كالمنافع التي تقدم ذكرها. 

فإنا أي هذه الشعور - جمال - وليست بنفعة تشبه منفعة السمع والبصر»ء فلا تقاس عليها. 
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قال: [ فان عاد فنبت سقط موجبه ] 

فإذا عاد الشعر فنبت سقط موحبه وهي الدية المذكورة فإن كان أحذ شيعا من الدية فإنه يعيده. 

وعليه: فإنه إذا كان يرحى عود هذا الشعر أو هذا السن» فإنه لا يعطى الدية. 

قال: [ وفي عين الأعور الدية كاملة ] 

لأنه قد أذهب عليه حاسة البصر » وله القصاص و نصف الدية. 
قال: [ وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص] 

إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه عمداً. 

وقال "المماثلة" لأنه لا قصاص إلا مع المماثلة فعليه دية كاملة ولا قصاص. 

أما كونه لا قصاص فظاهر فلأن القصاص يفضي إلى إذهاب حاسة البصر » وعليه دية كاملة» تغليظاً 
لل ل عمك ومع التعمد تغلظ الدية حيث منع من القصاص لعنى فيه كقتل الذمي عمداً و هكذا كل 
من سقطت عنه العقوبة لمانع قي ابحني عليه ضوعف عليه الغرم » وهو قول عمر وعثمان كما قي مصنف ابن 
أبي شيبة بإسناد صحيح عنهما. 

فإذا أذهب الأعور عيني الصحيح كلتيهما فما الحكم؟ 

الجواب: أنه يقتص منه لأنه لا حيف حينغذ لأنه أذهب حاسة البصر. 

وهل عليه دية مع القصاص؟ 

الجواب: فيه نصف الدية مقابل العين الأحرى › وأما إذا م يقتص فعليه دية كاملة. 
مسألة: 

إذا أذهب بعض حاسة البصر أو بعض حاسة السمع أو نحو ذلك فما الحكم؟ 

له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يمكن تقدير ما ذهب كأن يعلم أنه بقي له من حاسة البصر النصف. 

ففي ذلك نصف الدية كالأصابع و إذا قطع أنغلة ففيه ثلث عشر الدية. 

الحالة الثانية: ألا يمكن التقدير. 

ففيه حكومة: أي يقوم قبل هذه الحناية ويقوم بعدها والفارق هو الأرش و هو المذهب. 

قال: [ وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره ] 

رحل قطع يد الأقطع هل فيه دية كاملة أم لا؟ 


قال هنا: فيه نصف الدية وتقدم أن الأعور فيه الدية كاملة. 
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فمثلاً: رحل ليس له إلا يد واحدة وهي اليمنى أو اليسرى أو ليس له إلا رحل واحدة وهي اليمنى أو 

رحل واحدة وهي اليسرى فقطعها متعمد أو خطئ ففي ذلك نصف الدية. 

قالوا: لأن واليد اليمنى لا تقوم مقام اليد اليسرى و كذا العكس. 

بخلاف العين فإنا تقوم مقام العين الأحرى فهو يبصر با » هذا هو الفارق بينهما وهذا القول نظر. 

وعن الإمام أحمد: أن فيه الدية » وهذا أظهر لأنه عطل منافعه من العضوين جيعاً 

[ كغيره ]: أي كغير الأقطع. 

فائدة : كل عضو شل ففيه الدية سوى الأذن و الأنف ففيها حكومة. 

و كل عضو قطع و هو أشل ففيه حكومة سوى الأذن و الأنف ففيهما الدية » وهو المذهب. 
مسألة: 

أنه ورد ي مسند أحمد وسنن أبي داود وهذا لفظ أحمد أن النبي # قال: " وإذا جدعت أرنبته - 
وهي طرف الأنف - فنصف العقل خمسون من الإبل " 

والحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده» وم أقف على قائل بهذا إلا ما نقله الخطابي 
عن ابن المنذر فإنه حكى هذا القول قي الاحتلاف ولم يعزه إلى قائل. 

وذكر الحديث ابن القيم قي قضاء النبي ## ولم يتكلم بشيء فظاهر الحديث أن في أرنبة الأنف نصف 
الدية وف ذلك قوة من حيث النظر وذلك لأن الدية في الأنف لأنه جال الأنف وف الأرنبة أأعظم جمال الوحه 
فلا بعد ان يقال به مع صحة الحديث الوارد. 
مسألة : 
اليد الشلاء إذا قطعت فإن فيها حكومة» كما هو مذهب جهور العلماء وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد. 

والرواية الثانية: أن في اليد الشلاء أو في السن السوداء وقي العين القائمة السادة حلهاء أن قي ذلك كله 
ثلث ديتها فاليد الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحةء وهذا هو القول الراجح» ودليله: ما ثبت في سنن أبي 
داود ويإسناد حسن من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن حده» (أن النبي #4 قضى في العين القائمة 
السادة مكاكا بثلث ديتها وي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وقي السنن السوداء إذا قلعت بثلث ديتها ). 


الشجة: اجرح ف الرأس والوحه حاصة. 
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فعلى ذلك الجرح ثي بقية اليدين لا يسمى شجة. 

قال رحمه الله تعالى : [ وهي عشرة ]. 

فاجروح التي تكون تي الرأس والوحه عشر. 

قال : [ الحارصة: التي تحرص الجلد أي تشقه قليلاً ولا تدميه] 

فهي تشق الحلد قليلاً لكن لا يخرج دم» وهذه فيها حكومة وليس فيها دية. 

قال : [ ثم البازلة وهي الدامية] 

البازلة دامية أي تخرج الدم وهو دم يسير لذا قال الدامية» فهي تخرج دماً يسيراً ويقال دامعة تمثيلاً 
بالدمع لأن الدمع يسير فكذلك هذا الدم دم يسير وليس المراد من ذلك تبكي صاحبها. 

قال : [ ثم الباضعة: وهي التي تبضع اللحم] 

أي تشق اللحم. 

قال : [ ثم المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم ] 

أي تدحل وتخترق اللحم. 

قال : [ ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة] 

فهي لم تصل إلى العظم بعد» لكنه كادت فليس بين هذا اجرح وبين هذا العظم إلا شيء يسير. 

قال : [ فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة ] 

فهذه الخمس لا مقدر فيها شرعا فإنه م يثبت ذلك عن الشارع بل فيها حكومة» وسيأت الكلام عن 
الحكومة. 

قال : [ وفي الموضحة: وهي ما توضح العظم وتبرزه ] 

والصواب ما توضح العظم كما قال الشارح إذن هي جرحت وبرز العظم ولو كان البارز شيئاً يسياً 
كالإبرة. 

قال : [ خمسة أبعره] 

فا لموضحة فيها خمسة أبعره » ودليل ذلك ما ثبت قي حديث عمرو بن حزم أن النبي ي قال: " دية 


الموضحة خمس من الإبل " » وتقدم الكلام على حديث عمرو بن حزم. 


قال : [ ثم الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة] 
قضى بذلك زيد بن ثابت كما قي مصنف عبد الرزاق فاهاشمة تبرز العظم وکشمه. 
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فإذا هشمته ولم توضحه فهذه فيها حكومة. 

قال : [ ثم المنقلة "بتشديد القاف مع الكسر" وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامهاء 
وفيها خمسة عشر من الإبل]. 
ودليل ذلك ما ثبت في حديث عمرو بن حزم أن الي ## قال: " وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل " . 

قال : [ وفي كل واحدة من المأمومة] 
المأمومة: هي التي تصل إلى أم الدماغ وليس بينها وبين أم الدماغ إلا حلده رقيقة وهي التي تحيط بالدماغ. 

قال : [ والدامغة] 

فالدامغة تخترق هذه الجلدة الرقيقة التي تحيط بالدماغ. 

قال : [ ثلث الدية] 

ففي المأمومة والدامغة ثلث الدية. 

ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم وفيه » "وفي المأمومة ثلث الدية ". 

والدامغة م يذكرها النبي 5 لكن ذلك من باب قياس الأولى فإذا ثبت هذا قي المأمومة ففي الدامغة 
من باب أولى لأا أشد. 
وقيل بل فيها أي الدامغة: ثلث الدية مع حكومةء وهذا أظهر لأخا زائدة بسبب حرق هذا اللحلد الرقيق. 

قال : [ وفي الجائفة ثلث الدية» وهي التي تصل إلى باطن الجوف] . 

فالجائفة هي التي تصل إلى الجوف» من البطن أو الظهر أو الحلق أو من غير ذلك» فهذه فيها ثلث 
الدية » ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم وفيه " وفي الجائفة ثلث الدية " 
فإن دخحلت من موضع وخرحت من موضع آخر كالسهم يدحل من حهة ويخرج من جهة أخحرى فجائفتان. 

كما أنه إذا حرحه من الرأس ثم امتد هذا الجرح حقى وصل إلى الوحه ففيه موضحتان لاما عضوان 
فالرأس عضو والوحه عضو. 

قال: [ وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير]. 

و حكى بتسكين اللام والمشهور هو الفتح (الضلَع). 

والترقوة: هو العظم المستدير الذي يكون عند الحلق ففي كل واحد من الترقوتين وكل ضلع بعير أي إذا 
حبر مستقيماً أما إذا حبر غير مستقيم ففيه حكومة كما صح عن عمر كما في موطأً مالك أنه قال " ي كل 


بعر وترقوة بعير 
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قال: [ وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد, والفخذ والساق إذا جبر 
ذلك مستقيماً بعيران] . 

فإذا كسر الذراع فجبر مستقيماً ففيه بعيران. 

اذا كس الخد فجر مما ففية بغران: 

وإذا كسر الزند فجبر مستقيماً ففيه بعيران وكذلك ق الساق. 

وقد ورد عن عمر عن ابن أبي شيبه: أن قي الزند بعيرين. 

أما إذا حبر غير مستقيم ففيه حكومة لأنه حصل عدم استقامة ففي ذلك تشويه وقي ذلك ضرر ولذا 
فإنا نوحب حكومة. 

وهنا فرق بين السن والشعر» وبين ما ذكره المؤلف هنا من كسر الذراع» والضلع ومن الجائفة ونحو 
ذلك فإن من كسر عظمه ثم عاد سليماًء أو أحيف ثم شفي ونحو ذلك فإن الدية ثابتة بخلاف الشعر والسن 
لأ السخ والشعر ادد 
أما الشعر والسن إذا عاد فإنه يسقط موحبه و أما الذراع والحائفة ونحوها فإنه إذا أعاد لا يسقط موجبه. 

قال: [ وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة] 

ما سوى ما ذكره المؤلف هنا في الحجروح وكسر العظام ففيه حكومة لعدم التقدير الشرعي. 

قال: [ والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما 
نقص عن القيمة فله مثل نسبته من الدية] 

فمثلاً قومناه عبداً لا حناية به فأصبح يساوي مائة ألف ثم قومناه عبداً فيه حناية قد برأت فكان 
يساوي اتن آلفاء فالفارق عشرون ألفاء ونه العشرين ألفاً إل الماتة الخمس. 

وعليه فالواحب خمس الدية» فإذا كان مسلماً فعشرون من الإبل وإن كان كتابياً فعشر من الإبل. 

والفائدة من النظر قي النسبة هو التفريق بين الناس في الدية لأنه إذا م تنظر إلى النسبة فالفارق عشرون 
ألفاً فتجب للمسلم وللمرأة وللكتابي» فلا يفرق بين هؤلاء ومن هنا فلا بد من النظر قي النسبة. 
مسألة: 

إذا لم ينقص منه شيء بعد الجنايةء كأن تقطع إصبعه الزائدة فما الحكم؟ 

أو كانت هذه الجناية زادته حسناً فما الحكم أيضاً؟ 

الجواب: لا شيء في ذلك لكن فيه تعزير. 
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فإن كان أثناء جريان الدم قد نقص لكن بعد انقطاعه لم ينقص من قيمته شيء فهل نعلق الحكم 
بجریاں الدم؟ 

اللشهور ي لذب نخ 

واختار الموفق أنه لا يعلق به ذلك لأن ذلك لا يثبت فهو نقص ليس بثابت » وهذا هو الراجح في 
هذه المسألة » وعليه فلا شيء في ذلك بل فيه التعزير. 

قال: [ كأن كان قيمته عبداً سليماً ستين» وقيمته بالجناية خمسين ففيه سدس الدية] 

العف تسجها ال اسن السك 

قال: [ إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر] 

فمثلاً الخارصة ليس فيها تقدير شرعي فلو قومناه وبه خارصة قد برأت فأصبح يساوي تمانين وبلا 
عارصة يساوي ماتة فالفارق ينها بسية الس وس الدية عشرون من الإبل» إذن زادت كيرا على 
الموضحة لأن الموضحة خمس من الإبل. 

فلا يمكن أن ببلغ يما المقدرء لأن الشارع أثبت هذا قي المقدر وهو أعلى فلا يمكن أن يثبت هذا ق 
الأدن فإنه أدن منه. 
مسألة: 

تقدم الكلام على ديات الشجاج وتقدم ما ذكره الحنابلة من أن في الشجاج الخمس التي دون الموضحة 
أن فيها حكومة » وهذا هو مذهب أكثر الفقهاء 

وقال الشافعية» ومن قرره من الفقهاء المتأخحرين من الحنابلة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» وهو نحو 
قول القاضي من الحنابلة » قالوا: ينظر إلى نسبة هذه الشجة إلى الموضحة إن أمكن ذلك » فإنه في كثير من 
الأحوال لا بمكن ذلك لأنا نحتاج إلى أن يكون قي الرحل نفسه موضحه ف الغالب حت نقدر نسبة هذه 
الشجة إلى موضحته. 

فإن كانت نسبة هذه الشجة إلى الموضحة الثلث ففي ذلك ثلث دية الموضحة. 

أما القاضي فقال: يحكم بالأكثر منهماء فينظر هل الأكثر الحكومة أو ما ذكره الشافعية هنا ثم نحكم 
بالأكثر منهما. 

وعن الإمام أحمد رواية وهي: أن الواحب ف البازلة بعير و في الباضعة بعيران» وقي المتلاحهمة ثلاثة أبعرة» 
وق السمحاق أربعة أبعرة» فقد قدرت هذه الأربعة وم تقدر الشجة الأولى وهي الخارصة. 


وهذا أصح الأقوال لأن فيه أثراً ثابتاً عن زيد بن ثابت رواه البيهقي وهو أثْر صحيح عنه. 
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وقد أشار إلى ضعفه البيهقي "محمد بن راشد المكحولي" وهو ثقة» فتضعيف البيهقي لا وحه له » هذا 
هو أصح الأقوال وأنا نقدرها بالتقدير الثابت عن زيد بن ثابت. 

وأما الخارصة: فإننا نحكم بالعدل» فإن أمكنت النسبة وكانت أعدل من الحكومة فإنا حكم ها وإلا 
فإنا نحكم بالحكومة. 

والمقصود هو العدل في هذه الأبواب إلا أن يرد اثر فيحكم بالاأثر. 

باب العاقلة وما تحمله 

العاقل: من العقل وهي الدية» وسميت الدية عقلاً لأن الإبل تعقل بفناء أولياء المقتول أي تربط ق رحلها. 

قال: [ عاقلة الإنسان: عصبته كلهم] 
فهم عصبته الذكور كلهم وهذا بالإجماع» أما ذوو الأرحام فليسوا من العاقلة وهذا باتفاق أهل العلم. 
ووحه شيخ الإسلام أن ذوي الأرحام يكونون من العاقلة إن عدمت العصبة وفيه قوة » وهذا كما ذكر رمه 
الله بناءً على القول بوجوب النفقة عليهم وتقدم تقرير وحوب النفقة عليهم. 

قال: [ من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم] 

قریبهم : کالاخ. 

وبعیدهم: کان ابن ابن العم. 

وكذلك الحاضر منهم والغائب. 

قال: [ حتی عمودي نسبه] 

أي الآباء والأبناءء فهم من العاقلة. 

وهذا هو مذهب المالكية والأحناف والمشهور ف مذهب الحنابلة واستدلوا بعمومات الأدلة. 

فمن ذلك ما ثبت عند الخمسة إلا الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده: أن النبي 
4#" قضى بدية المرأة على عصبة القاتلة من كانواء ولا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها". 

والشاهد قوله "على عصبة القاتلة" وهذا عام وغير ذلك من الأحاديث التي فيها ذكر العصبة» والآباء 
والأبناء من العصبة. 

وقال الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد» أن الآباء والأبناء ليسوا من العاقلة. 

واستدلوا: با روي ني أبي داود أن البي ج5: " برأ زوجها وولدها" أي من العقل. 

وللحديث المتقدم أن البي # قال: " ولا يرون منه شيناً إلا ما فضل عن ورثتها" 


والحديث الذي رواه أبو داود: "أن النبي 6# برأ زوجها وولدها" فيه ججالد بن سعيد وهو ضعيف. 
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وحديث عمرو بن شعيب ليس صريحاً ني ذلك فقد أوجبها على العصبة» ثم العصبة في الغالب ليسوا 
من يرث فبين النبي ب أن هذا العقل منهم لا يقتضي إرثهم إلا ما دل الدليل الشرعي على توريثه. 

والمعنى يدل على هذا: إذ لا يناسب أن توحب على الأباعد ولا تحب على الأب والابن. 
ويحتمل أن يجاب عن هذا فيقال: إنا إذا أوجبناها على الأب والابن فقد يتحملها القاتل نفسه» والمقصود منه 
المواساة فإذا أوحبنا على الأب فإن ذلك يشق على الابن القاتل فلم يكتمل في ذلك معن المواساة. 
وإذا أوحبناها على الابن فإن مال الابن مال لأبيه» وقد قال ## "أنت ومالك لأبيك" و الراجح الأول. 

وقال بعض أهل العلم» وهو قول في المذهب و مذهب للمالكية و الأحناف أيضاً »> تحب على الجا 
نفسه» فالجاني نفسه يكون له من ذلك نصيب واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي» وظاهر الجحديث عدم 
وحوب ذلك لأن النبي ## أوحب ذلك على العصبةء وظاهره أنه لا حب على القاتل شيء وقال الشيخ 
السعدي: لا يناسب أن يوحب ذلك على العصبة ولا يحب ذلك على الجاني » وهذا وإن كان فيه قوة من 
حيث النظر لكن ظاهر الحديث يخالفه. 

فالأظهر أا تحب على العصبة » الآباء والأبناء. 

قال: [ ولا عقل على رقيق] 

فالرقيق لا عقل عليه» وذلك لأن الرقيق لا ملك فلم يكن من أهل المواساة. 

قال: [ وغير مکلف] 

مو كاد عونا صا قلات الل ى مالا ولك اقا لاقن عل الصا وهاهو 
ای کا ا 

قال: [ ولا فقير] 

لأن الفقير ليس من أهل المواساة فلم تحب عليه. 

قال: [ ولا أنثی] 

لأا ليست بعصبة» وقد أوحبها الي # على العصبة ولأنها ليست من أهل النصرة. 


قال: [ ولا مخالف لدين الجاني] 
فإذا كان الجاني مسلماً وكان من عصبته من هو يهودي أو نصران أو العكس فلا عقل عليه وذلك 
لأنه ليس من أهل النصرة. 
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فإذا كانت العاقلة معدومة أو كانوا فقراء فيجحب العقل قي بيت المال لما ثبت في الصحيحين في قصة 
قتيل خحيبر: أن الني "فداه بمائة من إبل الصدقة". 

فإن م يقم بيت الال بذلك فلم يتحمله. 
سقطت في المشهور قي المذهب فلا يحب لأولياء المقتول شيء وكذلك الحني عليه لا يحب عليه شيء فتسقط. 
قالوا: لأنها واحبة على العاقلة» فالشارع أوحبها على العاقلة وقد عجزوا فسقطت فلا تحب على القاتل. 
والقول الثاني وهو مذهب الشافعية وهو وحه ذكره بعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام: آنا تحب. 

قالوا: لأن الأصل أن الضمان يحب عليه لأنه هو الجاني ولأن الدية قيمة متلفه وأوحبت على العاقلة 
تخفيفاً ومواساة» وحيث لم تكن هناك عاقلة أو عجزت العاقلة فإنا نرحع إلى الأصل فنوحبهاً على الجاني » 
وشيخ الإسلام يوجبها على الحاني قبل بيت المال و هو الأصح. 

وقد قال تعالى: ( فدية مسلمة إلى أهله )€ فأوحب الله الدية هم فلا بد أن تصل إليهم سواء من 
طريق العاقلة أو من بيت للمال أو من القاتل نفسه. 

وهذا هو القول الراجح» لأن هذا قيمة متلفه والأصل ف الضمان أن يكون قي مال الجان» فأوحب 
تخفيفاً على العاقلة فحيث لا عاقلة نعود إلى الأصل فنوجبه على الجاني. 

فإذا كان اجان كافراً فاخا تحب عليه نفسه» إن لم تكن له عاقلة ف المشهور من المذهب وهو ظاهر 
على القول الذي تقدم ترحيحه ولا تحب في بيت المال لأن بيت المال لا يعقل عن الكفار فهو بيت مختص 
بالمسلمين. 
و يوحبها الجاكم على العاقلة ولا يشق على العصبة» فينظر إلى ما يستطيعون فيوحبها على العصبة من غير أن 
يشق عليهم» لأا إنما وحبت على جهة المواساة فلم يناسب أن يجحف » فيحمل كل واحد ما يناسب. 

والمشهور في المذهب: أا تحب على الأقرب فالأقرب» فإذا كان له إخحوة وأعمام» فإنا نوحب الدية 
على أخوته ونقسمها على ثلاث سنین کما تقدم» على حسب ما يناسبهم بحیث لا نشق عليهم» ولا نوحبها 
على عمومته. 

قالوا: قياساً على الإرث وولاية النكاح » فبداً بالآباء ثم الأبناء ثم الأحوة ثم بنيهم ثم الأعمام. 

وقال الأحناف: بل تحب على جيع العصبة الأقارب والأباعد ولو أمكن أن يتحملها أقاربه. 

قالوا: لظاهر الحديث فإن النبي #5 أوحبها على عصبة القاتل فظاهر هذا آنا تحب على جميعهم › 
وهذا هو القول الراجح لظاهر الحديث. 

وأما الجواب عما ذكره الحنابلةء فإننا نقول هناك فارق بين أولياء النكاح والإرث وبين العاقلة. 
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والفرق أن العاقلة من المناسب أن يتحمل ذلك الجحميع لما قي ذلك مصلحة لأن في ذلك تخفيفاً. 

وأما ولاية النكاح فإنه لا يناسب فيها أن يكون العصبة كلهم أولياء لأن في ذلك ضرراً على للمرأة. 

وني الإرث كذلك: لأن حينعذ يكون النفع من المال قليلاً فإذا أكثرنا الورثة كان النفع قليلاً حت أنه لا 
يكاد يستفيد منه الورثة. 

قال: [ ولا تحمل العاقلة عمداً محضاً] 

إذا قتل عمداًء أو قطع طرفاً عمد أو حرح عمداء فلا تحب على العاقلة من ذلك شيء. 
يدل على هذا ما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: " لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا 
اعترافاً ولا ما حنى المملوك". 

وقوله: "ولا ما نى المملوك" أي ما جني على المملوك كما فسره الأصمعي وابن أبي ليلى وأبو عبيد وم 
أر مخالفاً هذا التفسير. 

والنظر يدل على هذا لأنا إنغا أوحبناه على العاقلة في الخطاً وشبه العمد» تخفيفاً والمتعمد لا يناسب 

قال: [ ولا عبداً ] 

إذا قتل عبداً أو حنى على عبد فإنا لا نوحب على العاقلة شيء وذلك للأثر المتقدم. 

ووحهه من حيث النظر أن العبد مال فيجري جرى المال» فلو تعمد الرحل فقتل ائم أو غير متعمد. 

قال: [ ولا صلحاً] 

إذا ادعى على رحل أنه قتل رحلا وهو ينكر ذلك فقيل له» احلف» فقال: أنا لا أحلف ولكن اطلبوا 
ما شغتم من المال فقالوا: تريد كذا من المال. 

فهذا لا تتحمله العاقلة: وذلك لأنه وحب من قبل نفسه وكان يمكنه أن يدفع ذلك عن نفسه باليمين. 


قال: [ ولا اعترافاً لم تصدقه به] 

فإذا ذهب رحل إلى القاضي واعترف أنه قعل رحلا حطاً فحب عليه الدية لكن العاقلة لا تتحمل 
ذلك إذا كانت لم تصدقه به » لما تقدم من أثر ابن عباس. 

ولأنه بمكن أن يتواطاً على ذلك هو وأولياء المقتول يوجبون ذلك على العاقلة. 

لكن: إن صدقته العاقلة بهذا الإقرار فيحب عليهم ذلك. 

قال: [ ولا ما دون ثلث الدية التامة] 
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الدية التامة هي دية الذكر المسلم وهي مائة من الإبل فإذا وحب عليه الدية أقل من ثلث الدية التامة 
فإن العاقلة لا تتحمل ذلك. 

فإذا وحبت دية الموضحة أو دية المنقلة فإخا لا يتحملها العاقلة. 

أما إذا وحبت عليه دية لمأمومة فإن العاقلة تتحملها إن كانت دية مسلم ذكر. 

لكن لو كانت المأمومة من كتابي أو امرأة ولو كانت مسلمة فإتا لا تتحملها العاقلة وذلك لأا أقل 
من ثلث الدية التامة » واستدلوا: بأثر ونظر. 

أما الأثر: نما ذكروه عن عمر آنه قضى بذلك رواه ابن حزم في احلى عن ابن وهب. 

وأما النظر: فقالوا: الأصل أن المال يجب على الجاني وهذا هو قيمة متلفه» فإذا كان ثلث الدية التامة 
فأكثر فإنه حب على العاقلة لأن الثلث كثير مجحف به فقد قال " الثلث والثلث كثير". 

وأما إذا كان دون الثلث» فإنا نوحبه عليه هو واستثنوا من ذلك دية اجنين إذا مات مع أمه أو بعدها 
والجناية واحدة. 

واستدلوا: با لحديث المتفق عليه فإن الني# قد أوحب دية اجنين وهي عزة عبد أو أمة أوحبها على 
العاقلة وهي أقل من الثلث. 

فقالوا: كان تبعاً لأمه لأن المحناية واحدةء هذا إذا كان معها أو بعدها. 

وأما إذا كان قبلها فإتا تحب على الجاني نفسه. 

والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب الشافعية أن العاقلة تتحمل دية الخطاً وشبه العمد سواء كانت 
القلت فا کثر آو كانت آقل من القلت: 

قالوا: لأن ما تحمل الكثير فإنه يتحمل القليل. 

وذلك للحديث المتفق عليه أن الني #5 أوحب دية اجنين على العاقلة» وهي أقل من الثلث. 

و الراجح ما ذهب إليه الجمهور هما تقدم من النظر و الأثر ما الحديث فيحمل على ما ذكر الحنابلة. 

فصل 

هذا الفصل في كفارة قتل الخطأاً وشبه العمد 

قال تعالى: ‏ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطاً ومن قعل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية 

قال رحمه الله: [ ومن قتل نفساً محرمةً خطاً مباشرة أو تسبباً بغير حق فعليه الكفارة] 
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من قل فسا فعضو د کر کانت او انش را او غیدا صخر او کو ولو جیا سلما او میا او 
مستأمناً فيجب في ذلك الكفارة. وأما العمد فلا كفارة فيه وهو مذهب الجمهور خلافاً للشافعية ؛ لأن الله م 
يوحبها » أُم شبه العمد فله حكم الخطاً . 

قال تعالى: ‏ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) 

سواء كان مها أو باكرا ما كان د 010 او مقا فجي عله اة 

وظاهره: ولو نفسه» وهو المشهور في المذهب لعموم قوله تعالى: [ ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة 
مؤمنة € فيدحل في هذا العموم قاتل نفسه. 

وقال الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد واحتاره الموفق و الشيخ السعدي والشيخ محمد بن إبراهيم : 
أن قاتل نفسه ليس عليه كفارة أي لا يخرج من ماله وهذا هو القول الراجح. 

ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين» أن عامر بن الأكوع رحع عليه سبعة فقتل نفسه» فلم يوحب 
البي ًة الكفارة ف ماله. 

وأما الآية: فسياقها فيمن قنل غيره بدليل قوله تعالى ( فدية مسلمة إلى أهله). 

وتحب سواء كان القاتل مكلفاً أو غير مكلف لأنه حق مالي يتعلق بالقتل كالدية ولا يصام عنهما لكن 
إن صام الصي المميز أحزأه . 

والكفارة: تحرير رقبة فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين للاآية المتقدمة. 

وتقدم الكلام قي باب الظهار» تقدم الكلام على تحرير الرقبة وصيام الشهرين المتتابعين. 

فإن م يستطع أن يصوم شهرین متتابعین. 

فالمشهور قي المذهب فالإطعام قياساً على الظهار والحماع في نمار رمضان والأظهر أا تسقط . 


باب القسامة 
القسامة: من أقسم يقسم قسماً وقسامة» فالقسامة اسم للقسم هذا لغةً: والقسم معروف وهو الحلف. 
وأما ف الاصطلاح فعرفها المؤلف بقوله: 1 وهي أيمان مکررة في دعوی قتل معصرم: 
سواء کان المعصوم مسلماً أو كافراً] . 
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والأصل قي القسامة ما ثبت قي الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة عن رحال من كبراء قومه» أن عبد 
الله بن سهل» ومحيصة بن مسعود خرحا إلى خيبر من جحهد أصابهم» فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل 
قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال: أنتم واللّه قتلتموه» قالوا: والله ما قتلناه» فأقبل هو وأخوه خويصة وعبد 
الرحمن بن سهل» فذهب نحيّصة ليتكلم فقال رسول ال ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب) 
فكب إليهم في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناهء فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل " 
أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم" قالوا: لا قال فیحلف لکم بهود" قالوا: لیسوا مسلمین» فوداه رسول 
الله# من عنده» فبعث إليهم مائة ناقة). 

وقي صحيح مسلم: أن الني ب (أقرّ القسامة على ما كانت عليه ف الجاهلية). 

وقوله في دعوى قتل معصوم: سواء كان القتل له أثر كأن يكون ملطحاً بالدم أم لم يكن له أثر وذلك 
لأنه يحتمل أن يقتل خنقاً أو نحو ذلك. 

ولأن الني# م يستفصل الأنصار هما أدعوا على اليهود لم يستفصل أوحدوه ملطخاً بالدماء أم لاح 
فدل على أنه لا يشترط أن يكون هناك أثر للقتل وهو مذهب جمهور العلماء. 

قال: [ ومن شرطها اللوث وهي العداوةء الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالقأر] . 

فمن شرطها العداوة الظاهرة وليست الباطنة كالأحقاد ونحوها التي تكون بين الأسر أو بين الطوائف أو 
الأشخاص. 
بل من شرطها العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر» هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. 

وقال الشافعية: بل متى ما ترححت صحة الدعوى أي هناك قرائن تدل على صحة الدعوى فهي لوث 
فتبت جا القسامة واحتار هذا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو رواية عن الإمام أحمد. 

بمعنى يكفي قي إثبات القسامة ترحح صحة الدعوى وإن لم تكن العداوة ظاهرة. 

كأن يتفرق جماعة عن قتيل أي ازد هوا فأنفض هذا الازدحام وهناك قتيل. 

فإن أدعى أولياء المقتول على أحدٍ ممن حضر فإن هذه قرينة تقوي صحة دعواه » أو كان عند المقتول 
رحل معه سيف أو سلاح ونحو ذلك فهذه قرينة تقوي » أو شهد نساء أو صبيان» وشهادة النساء والصبيان لا 
تقبل هنا لكنها تكون قرينة قوية» لا سيما إذا تبين ام لا يتواطؤن على مثل ذلك» فيكون لوثاً تبت به 
الما ول تقول كبتك مهه الق لأا ليست اة 

وهذا القول هو الراجح وإن هذا الحكم ليس خاصاً بما ذكره الحنابلة بل يثبت بكل ما ترححت معه 
صحة الدعوى. 
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وعلى هذين القولين ينبني فرع: وهو أن يقال» هل تبت القسامة قي الخطاً وشبه العمد كما تفبت قي 
العمد أم لا؟ 

فعلى قول الحنابلة: لا تبت إلا في العمد لأخم اشترطوا العداوة الظاهرة» والعداوة الظاهرة ينتج منها 
قتل عمد لا قتل شبه عمد أو حطأً. 

ولذا فإن المشهور في مذهب أحمد أن القسامة لا تنبت قي شبه العمد والخطأً. 

وعلى قول الشافعية تنبت قي الخطأً وشبه العمد لأنه مقى ترححت القرينة التي تقوي أنه قد قتل فإن 
القسامة تثبت سواء كان قتل عمد أو حطأً أو شبه عمد. 

وتقدم ترحيح قول الشافعية وهذا الفرع ينبني عليه فهو الراحح. 

والقسامة باتفاق العلماء ختصة بالنفس» أما ما دون النفس من الأطراف والحراح فلا قسامة فيها. 

قال: [ فمن أدعى عليه القتل من غير لوث حلف يميناً واحدة وبرئ]. 
رحل أدعى عليه أنه قد قتل فلاناًء فيقال للمدعين وهل عندكم لوث قالوا: لا أو أدعوا ما ليس بلوث. 

فحينئذ: يحلف يميناً واحدة ولا شيء عليه. 

هذا إذا كانت الدعوى توحب مالاً وذلك لأنه إذا نكل فقال لا أحلف فنوحب عليه الدية. 

مثاله: فلو أدعى على رحل قتل ذمي فإذا نكل فلا يثبت عليه قود لأن قتل الذمي لا قود فيه فنقول له 
احلف فإن حلف برئ» وإن م يحلف فإنه بحب عليه الدية. 

أما إذا كان يترتب عليه قود: 

فالمشهور في المذهب أنه لا بحلف» كأن يدعي عليه أنه قتل إنساناً مسلماً فلا نحلفه» وذلك لأنه إذا 
نكل عن اليسن فإنا لا نقبت القود بذلك لأن الحدود تدرا بالشبهات إذن لا فائدة من غايفهء 

والقول الثاني في المسألة: وهو قول في المذهب» واختاره عبد الرمن بن سعدي» أنه جلف لعموم 
قوله6#8: ( واليمين على المدعى عليه ) يعني من أنكر وهذا منكر فتجحب عليه اليمين. 
والفائدة من هذه اليمين» أنه إذا نكل فهي تعتبر لوثاء فلا يقام عليه الحد بنكوله لكنه لوث فتثبت بها 
القسامة. 
فحينئذ: احتمعت دعوى المدعي» ونكول المدعي عليه فكانت هذه قرينة قوية على صحة الدعوى » وهذا هو 
القول الراجح في المسألة. 


ع 


مسألة: 
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ويشترط ف القسامة اتفاق أولياء المقتول فإن أثبت بعضهم الدعوى وأنكرها البعض الآحر فلا قسامة 
لأنا لو أثبتنا القسامة فيترتب عليها القود ولا بعكن القود مع اخحتلافهم لأن القصاص لا يتجزا. 
أما لو أثبته بعضهم ولم يثبته البعض الآحر لكنهم لم ينكروا بل قالوا لا ندري فهل تبت القسامة أم لا؟ 

قولان لأهل العلم. 

القول الأول: أا لا تبت لعدم اتفاقهم وهذا هو مذهب مالك والمشهور في المذهب . 

القول الثاني: أا تبت وهو مذهب الشافعية ووجه قي مذهب الحنابلة. 
والقول الراجح هو القول الثاي: وذلك لأن الني ك لم يشترط ذلك في حديث عبد الله بن سهل المتقدم» 
واكتفى بقوله عليه الصلاة والسلام ( يقسم خمسون منكم على رجل واحد منهم فتأخذونه برمته). 
مسألة: 

القسامة لا تصح إلا على معين سواء كان فرداً أو جماعة لقول الني# على رحل منهم. 

فان کانت على غير معین کأن تکون على رحل مبهم أو على رحلین من غير تعیین أو كانت على 
أهل بلدٍ لا كن حصرهم فإن القسامة لا تشبت. 

والمشهور في المذهب أنه يشترط أن يكون واحداً وأن القسامة لا تكون على أكثر من واحد. 

وعن الإمام أحهمد: أا تبت على الجحماعة كما تثبت على الواحد هو الراجح في هذه المسألة. 

ا ت ا عل ا کی کے ا الد کے کر من یں 

فإن كانت على جماعة وقلنا بثبوت القسامة فهل يثبت القود على الجماعة فيقتلون أم لا يثبت إلا 

الدية؟ 

قولان لأهل العلم: 

الجمهور قالوا: بالديةء قالوا: لأن القسامة بينة ضعيفة فلم يثبت جا القود على أكثر من نفس. 

مذهب الشافعية: أن القود يثبت جا على أكثر من نفس وهو القول الراجح في هذه المسألة. 

لأا بينة قوية بدليل قتل النفس بهاء وحيث يثبت بها قتل نفس فلا مانع أن يثبت با قتل أكثر من 

قال: [ ويبداً يايمان الرجال من ورثة الده]. 

فيبدأ بالمدعي» وهم ورثة الدم فيحلفون أي الرحال» خمسين بميناً. 

وأما النساء فلا دحل ممن في القسامة وكذلك الصبيان وهذا باتفاق العلماء. 

أما الصبيان فقوم ليس بحجة. 
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وأما النساء فلقوله: ر يحلف خمسون منکم) أي خمسون رحلً. 

وورثة الدم كالخ والعم وان العم والابن والزوج. 

قال: [ فیحلفون خمسین يميناً] . 

تقسم بينهم على إرثهم من الميت» فتوضع مسألة للميت ثم تقسم هذه الأيمان بحسب إرثهم» فإذا كان 
له خمسة من الأبناء فعلى كل ابن عشرة أيمان. 

والزوج إن لم يكن هما أولاد عليه قدر النصف من هذه الأيمان. 

قالوا: ويجبر الكسر. 

هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. 

واستدلوا: بقوله : ر أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم). 

قالوا: والمستحق هم الورئة. 

والقول الثاني في المسألة: وهو رواية عن أحمد أن الذي يحلف هم العصبة» الأقرب فالأقرب» ولابد أن 
يحلف خمسون رحلا كل رحل ييناً واحداً. 
فيبدأً بتوزيعه على أبنائه» ثم على إخحوانه وبني إخوانه ثم أعمامه وهكذاء كما تقدم قي ترتيب العصبة في الإرث. 

ويستدل على هذا القول: بما ثبت في الصحيحين في هذا الحديث أن اللبي ي قال: (يقسم 
خمسون منکم على رجل منهم فتأخذونه برمته). 

وقال 6: ( فتبرؤکم يهود بأیمان خمسین منهم). 

وهذا هو القول الراجح وهو ظاهر الحديث» وبه يتم الاحتياط التام للدم. 

وأما قوله ##: ر أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم) فإن استحقاق الدم ليس مختصاً بالورثة. 
نعم الورثة يستحقون إرثه لكن عصبته يستحقون ذلك لما في قلوهم من الغيظ ولا يحتاجحونه من التشفي من 
قتل مولیهم. 

ثم الحديث المتقدم نص ذلك » و أما ما ورد في بعض الروايات من ام يقسمون خمسين يميناً فإن 
الخمسين بميناً تدحل في أقسام خمسين رجحلا ولا يدحل قسم خمسين رحلا في مسين بميناً. 

ولا يقسم إلا من علم نسبه منه» أي علم أنه يتصل نسبه فعلاً عند فلان من أجداده. 

وأما إذا كان لا يعلم اتصال نسبه كما يقع هذا ف القبائل والتي ها عشائر كبيرة» فم لا يعلمون مق 
يجتمعون في النسب كما لو كان قرشياً من قريش في هذا الوقت فام لا يعلمون متى يكون اجتماع النسب 
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القريب» فإنه لا يمحلف ويدل على هذا أن الناس كلهم من أب واحد فيهم اتصال قي النسب ومع ذلك لا أحد 
يقول إن أي رحل يقسم فلا بد أن يكون النسب معلوماً اتصاله كما قرر هذا الموفق ابن قدامة. 

قال: [ فإن نكل الورثة أو كانوا نساءً حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ]. 

فإذا نكل الورثة عن الحلف أو كانوا نساءً فإن المدعى عليه يحلف خمسين يمينا ويبرأً. 
لقوله ي لما قال لهم: ر أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم) قالوا: لا فقال النبي ًه ( فيبرؤكم يهود 
بأیمان خمسین منهم). 

فإن م يرض الورثة بحلفه إما لفسقه أو لكفره أو نحو ذلك فتثبت ديته تي بيت المال. 

فإن نكلوا أي المدعى عليهم» عن الحلف فإنه تبت الدية ولا يثبت القود لأن القود لا يثبت قي 
التكول .اقا يفك الديا: 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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لفضيلة الشيخ / حد ن عبدالله ا محمد حفظہ اذہ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وبعد 
کتاب الحدود 


الحد لغة: المنع 
وشرغا + عقربة مقدرة رعا ن معصية كحد ارتا لير الحصن > مانة جلدة . 
فهذه العقوبة وهي مائة حلدة » عقوبة مقدرة من الشارع فليست راجعة إلى اجتهاد الجاكم . 
وجب على الحاكم إقامة حد الله تعالى » ولا يحل له أن يتركه لشرفٍ ولا لشفاعة إذا بلغ الجاكم . 
فإذا بلغ الحاكم ا لحد فيحب عليه أن يقيمه والشفاعة حينغذ حرمة. 
ففي الصحيحين : أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما شفع قي مخزومية سرقت أمر النبي ## بقطع يدها » 
فشفع أسامة بن زيد فقال له البي # مستنكاً : ( أتشفع في حب من حدود الله ) . 
وني سنن أي داود بإسناد صحيح أن النبي 8 قال : ( من حَالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد صَادً 


الله ) . 
وعند أبي داود بإسناد حسن أن النبي # قال : ( َعَافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حَدٌّ فقد 
وَجَب). 


وعند الخمسة بإسناد صحيح في قصة سرقة رداء صفوان بن أمية رضي الله عنه » وفيه أن صفوان شفع لسارق 
ردائه عند النبي ج فقال له : ( ف‌هلا كان هذا قبل أن تأتيني ). 

فالشفاعة محرمة إذا بلغت المعصية الحاكم » وأما قبل أن تصل إلى الجاكم فلا بأس بالشفاعة » ولذا قال ج : 
ر هلاكان ذلك قبل أن تأتيني ) . 

قال المؤلف رحمه الله : [ لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ] 

فالحد لا يجب إلا على عاقل بالغ أي مكلف » وهذا باتفاق العلماء لقوله خ5 : ( رفع القلم عن ثلاثة » عن 
الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوة حتى يبرا والمجنون حتى يفيق ) » وقال كما 
في الصحيحين قال لماعز بن مالك : ( أبك جنون) . 

فاجنون والصبي لا يقام عليهما الحد . 

وابحنون لا يعزر » ولكن الصبي يُعزر با يراه الحاكم نما يكون فيه ردع له عن التعدي . 

قال: [ ملتزم ] 

فلا بد أن يكون من يقام عليه الحد ملتزماً » أي ملتزم بالشريعة الإسلامية وهو المسلم والذمي . 
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وأما المستأمن والحربي فإن الحد لا يقام عليهم لاحم لا يلتزمون بأحكام المسلمين. 

قال المؤلف رحمه الله : [ عالم بالتحريم ] 

من شروط إقامة الحد أن يكون عالاً بالتحرم لقوله تعالى: ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وقد قال 
الله تعالى - كما في الحديث القدسي : ( قد فعلث ) رواه مسلم فلابد أن يكون عالاً بالتحرم . 

أما إن كان جاهلاً بالتحرم فلا يقام عليه الحد » وذلك حيث أمكن قبول دعواه كما لو كان ناشئاً قي جهة 
من الجهات لا تنتشر فيها أحكام الإسلام » كما يقع في بعض الأزمان ق البوادي . 

وإن کان قي زمننا هذا» ني هذه البلاد غير مقبول» لكن ف بعض البلاد الأحرى يقبل هذا في بعض البوادي أو 
النواحي البعيدة عن ”ماع القرآن والأحاديث . 

أو کان حديث عهد بإسلام . 

أما الذي يعيش قي بلاد المسلمين » فإنه لا يقبل منه ادعاء اجهل ؛ لأن اجهل بهذا الحكم غير مقبول لأن 
ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة . 

وكذلك إذا حهل الحال » فهو يعلم أن هذا حرم في الشريعة » لكنه يجهل أن هذه العين محرمة عليه . كأن 
يعلم أن الزنا حرم لكنه يجهل أن هذه المرأة حرمة عليه كما تقدم ق غير ما مسألة قي كتاب النكاح . 

أو كذلك ق السرقة : أحذ من مال يظن أنه ماله » والمال ق حرز وقد توفرت فيه الشروط التي تقطع اليد 
بتوفرها » فإن اليد لا تقطع لأنه يجهل أن هذه العين عرمة . 

إذن : لابد من العلم بالتحرم » ولابد من العلم بأن هذه العين حرمة عليه . 

فإن علم التحرم لكنه حهل العقوبة » فإن ذلك ليس بعذر له ولا يقبل منه بل يقام عليه الحد ؛ وذلك : لأنه 
قد انتهك حرمة من حرمات اللّه» والحكم معلق بذلك . 

قال رحمه الله تعالی : [ فيقيمه الإمام أو نائبه ] 

لقوله ج : ( واغد يا انيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها ) متفق عليه . 

فلا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه لأن إقامة غير الإمام أو نائبه فيها مفاسد » فإنه يترتب عليها سفكاً للدماء 
باسم إقامة الحد» وقطعاً للأطراف باسم ذلك ولاشك أن قي ذلك مفاسد كبيرة . 

كما إن إثبات الحد يحتاج إلى احتهاد » وأيضاً في تطبيقه بخشى الحيف. 

والمراد بالإمام هنا : الإمام الأعظم. 

" أو من ينيبه عندنا الأمراء ق البلاد » وكذلك وزارة الداحلية » فا تعتبر هي القائمة بهذا الأمر " . 
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- وقال شيخ الإسلام بذلك وأنه لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه لكنه ذكر أنه إذا كانت هناك قرينة كتطلب 
الإمام لأحدِ ليقتله فإنه يجوز قتله . 

فمثلاً : إذا ثبت عند القاضي أن هذا حده القتل ورفعت القضية للإمام وصدق على ذلك » لكن هذا الرحل 
فر من حكم الله » فهنا القرينة ظاهرة » في إرادة الإمام تطبيق حد الله تعالى عليه فحينغذ يجوز لمن رآه أن يقتله 
> وفي هذا القول قوة والله أعلم . 

مسألة: 

ويجوز للسيد أن يقيم الجحد على عبده. 

لقوله 6: ( إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحد ولا يُتَرّب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها ولا 
ُكَرّب عليها » ثم إن زنت الفالفة فين زناها فليبعها ولو تخبل من شَعَر) متفق عليه » في صحيح مسلم 
عن علي بن أبي طالب : أنه قال قي حطبته : ( يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أخصّن منهم 
ومن لم يُخصن » فإن أمة لبي زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا 
جلدتها أن أقتلها ) فذكرت ذلك للنبي 4# فقال : ( أحسنت ) . رواه أبو داود في سننه مرفوعاً » والصواب 
وقفه . 

وبه استدل جمهور العلماء على أن السيد يقيم الحد على عبده لكن هذا عندهم قي القطع » فلو سرق فإنه لا 
يقطع يده وإنغا يكون هذا بما دون القطع » كال جلد ونحوه . 

وذهب الشافعية وهو وجه قي مذهب الحنابلة إلى أنه يقيمه عليه وإن كان قطعاً . 

وهو ظاهر أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتقدم » وهو صريح فعل ابن عمر رضي الله عنه كما في 
مصنف عبد الرزاق أن ابن عمر رضي الله عنه : " قطع يد غلام له سرق وحلد عبداً له زنن » من غير أن 
يرفعهما " . 

فالصحيح أن السيد يقيم على عبده سائر الحدود ولو كان قي ذلك قطع الطرف . 

وهل له أن يقيم الحد بمجرد علمه أم لابد وأن يثبت البينة ؟ 

فإذا رأى السيد عبده وهو يز أو يسرق فهل له أن يقيم عليه الحد أم ليس له ذلك حت تقوم عنده البينة أو 
يقر هذا العبد ؟ 

قولان لأهل العلم : هما قولان قي مذهب الحنابلة :- 

القول الأول : وهو مذهب مالك » أنه لا يقيم عليه الحد بعلمه كالحاكم » بل لابّد من البينة أو الإقرار . 


القول الثاني : أنه يقيمه بمجرد علمه » وهذا هو الأظهر وأما القياس على الحاكم » فهو قياس مع الفارق . 
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والفارق بين الحاكم والسيد : أن الجاكم إنغا منع من إقامة الحد بعلمه فراراً من تممة الجاكم . 

وأما السيد فهو حريص على حفظ ماله والعبد مال له » فهو حريص عليه وعلى حفظه وألا يتطرق إليه ما 
ينقص ماليته » وهذا فرق ظاهر بينهما . 

قال رحمه الله : [ في غير مسجد ] 

ما روى الترمذي وابن ماحه والحاكم والحديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي هه قال : ر لا 
تقام الحدود في المساجد ) . 

قال: 1[ ويضرب الرجل في الحد قائماً ] 

وذلك ليعم الضرب بدنه » ولئلا بخص ذلك موضعاً منه فيضر به . 

وقي ذلك أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول " يضرب الرحل قائماً والمرأة قاعدة " رواه 
البيهقي بإسناد ضعيف. 

قال رحمه الله : [ بسوط لا جدید ولا حَلِقٍ ] 

فیضرب بسوط لا حدید ولا حَلق . 

لیس بالحدید فیجرحه › ولا بالق فلا يؤثر به ولا يۇلمه بل يكون السوط وسطاً . 

قال رحمه الله : [ ولا یمد ولا یربط ولا یجرد بل یکون عليه قمیص أو قمیصان ] 

ولا يمك : أي لا يمذ على الأرض عند جلده . 

ولا يرط : أي لا يفيك 

ولا يجرد من ثيابه وني ذلك أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه البيهقي بإسناد ضعيف أنه قال : ( لا يحل 
في هذه الأمة تجريد .... ) لكن الأثر ضعيف» والمعنى صحيح ويدل عليه ما في الأحاديث من إقامة الحد 
من البي 5 فإنه م جرد ولم يمد ولم يقيد» لكن القيد إن دعت الحاحة إليه فإنه يُفعل ولا بأس بذلك . 

ويكون عليه قميص أو قميصان نما حرت العادة بلبسه نما يجّعله يَشعر بأ لم الضرب » وأما إذا كانت عليه ثياب 
كثيرة بحيث لا يبالي بالضرب فلا. 

قال رحمه الله : [ ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ] 

حت قالوا : لا يرفع الضارب يده حت يظهر بياض إبطه» لأن هذا ضرب شديد يولم ألما شديداً فرما شق المجحلد 
و آذاه آذ شديدا. 


لأنه ليس المقصود من إقامة الحد الإتلاف وإنما المقصود هو التأديب والزحر . 
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قال رحمه الله : [ ويفرق الضرب على بدنه ] 

لغلا يضر به. 

مسألة: 

فإن كان من يراد إقامة الحد عليه مريضاً » فله حالان : 

الحالة الأولى : ألا يرحى زوال مرضهء فإنه يقام عليه الحد إقامة لا تضر به . 

كأن يضرب بالنعال أو يضرب بطرف الثوب» أو بشماريخ العثكال أو نحو ذلك . 

ويدل على ذلك : ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرها : أن روجلا : أي ضعيف الرحولة " حبُتَ بأمة 
فأمر البي #5 بإقامة الحد عليه " فقيل هو ضعيف فقال : خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة . 
والعثكال : هو محمع الشماريخ ق النخل. 

وقد قال تعالى  :‏ فاتقوا الله ما استطعتم ) ومن ذلك إقامة الحد وق الحديث : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم ) . 

الحالة الثانية : أن يرحى زوال مرضه. 

فا مشهور في المذهب : أنه كذلك فلا يؤحر عليه الحد بل يضرب وهو مريض على حالة لا يثبت معها الضرر . 
وقال الجمهور وهو احتمال ف الذهب : أنه يراع مدة حن يرول عنه هذا المرضي . 

وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة » ويدل عليه ما تقدم ف أثر علي بن أبي طالب : فإنه لما أمره البي ج 
أن يقيم الحد على الأمة وحدها حديثة عهد بنفاس فأخر إقامة الحد عنها فقال النبي 6 : ( أحسنت ). 

وقي صحيح مسلم أن البي # قال للزانية : ( اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ) » وهذا يدل على تأخير إقامة 
الحد للعارض . 

وبه يحصل مقصود الحد من الزحر والردع . 

آباما اسعدل بة الحنابلة من الحديت لمتقدم فإن الرحل لا يرحى زوال مرضه بخلاف ماهو واقع في هذه 


إن كان الرحل ني أرض العدو في الغزو » فهل يقام عليه الحد قي أرض العدو أم لا ؟ 


قولان لأهل العلم :- 


أصحهما وهو المشهور قي المذهب » وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد ألا يقام عليه الحد . 
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وعليه دلت السنة وآثار الصحابة » فالسنة : أن البي# قال : ( لا تقطع الأيدي في الغزو ر وفي لفظ ) 
في السفر ) المراد في سفر الغزو وذلك لغلا يترتب على إقامة الحد ما هو أعظم ضرراً كأن يلحق بالعدو فراراً 
يعني تأحذه العزة بالإنم وأيضاً ليكون أنكى ني قتال العدو فإن إقامة الحد عليه يضعفه . 

وأما آثار الصحابة فهو قول عمر وأبي الدرداء وحذيفة رضي الله عنهم ولا يعلم لهم مخالف . 

فإذا رحع أقيم عليه الحد » للأدلة ني ذلك : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وهذا سارق وإنا أحر 
للمعفى المتقدم . 

واختار ابن القيم : أنه إن ظهرت منه التوبة النصوح أو ظهرت منه حسنات كنكاية عظيمة في العدو فإنه يعفى 
عنه ويدل على ذلك : ما كان من سعد بن أبي وقاص مع أبي حجن رضي الله عنهم وهي قصة صحيحة رواها 
عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي سعد وسعيد بن منصور » وغيرهم » وقد صحح إسنادها الحافظ ابن حجر 
والقصة أن أبا حجن شرب الخمر وكان له بعد ذلك نكاية بالعدو فحلف سعد بن أبي وقاص ألا يجلده البتة لما 
كان له من النكاية بالعدو . 

فهذا أثر صاحب لا يعلم له في هذه المسألة مخالف أي مع هذه القيود المتقدمة . 

قال رحمه الله : [ ويقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل ] 

وهذا ظاهر لأن المقصود هو التأديب وليس هو الإتلاف . 

قال رحمه الله : [ والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة ] 

فتضرب جالسة لأن ذلك أستر هما » وتقدم أثر علي وأن إسناده ضعيف لكن المعنى يدل على ذلك . 

قال رحمه الله : [ وتشد عليها ثيابها ] 

ا 

قال رحمه الله : [ وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير ] 

فأشد الجلد جلد الزنا »> فهو أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب وحلد الشارب أشد 


من الجلد في التعزير . 
قالوا لقوله تعالى في الزنا : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) فلما ذكر ذلك بخصوص الزنا دل على أن 
الجلد فيه أشد. 


والقذف نتمانون حلدة وهو أشد من شرب الخمر " وهو مشكل على المذهب لكن على الراحح هو أن الحد 
أربعون وما زاد فهو تعزير واحتاره شيخ الإسلام » لا إشكال قي ذلك . 
قال رحمه الله : [ ولو مات في حد فالحق قتله ] 
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فإذا جلد الحاكم زانياً غير حصن فمات بذلك فلا شيء عليه ؛ لأن فعله مأذون فيه بالشرع وما كان مأذوناً 
لكن لو تعدى ولو زيادة حلدة واحدة أو ضربه ضرباً محصل فيه أذى شديد فمات بذلك قحب دنه › لأن 
فعل هذا غير مأذون فيه فترتب عليه الضمان . 

قال رحمه الله : [ ولا يحفر للمرجوم في الزنا ] 

قالوا : لأن النبي # م يحفر لماعز ولا لليهوديين اللذين زنيا . 

وقال بعض الحنابلة : بل يحفر للمرأة سواء كان زناها ثابتاً ببينة أو بإقرار . 

واستدلوا يما ثبت في مسلم أن النبي ج : ( مر بها فحفر لها إلى صدرها ) » وذلك أستر هما . 

والذي يترجح هو هذا القول » لكنا لا نقول بوحوبه لأن البي ج حد ولم يفعله كما ف قصة اليهوديين . 
مسال 

هل يقام الحد من قشل أو فطع على من فعل ذلك تي اليل ثم بحا إلى حرم الله ( أي الحرم لكي ) ؟ 

أما من فعل المعصية في الحرم كأن يسرق أو يقتل فإنه يقام عليه الحد بلا حلاف . 

قولان لأهل العلم : 

القول الأول : وهو المشهور قي مذهب الحنابلة وهذا اخحتيار ابن القيم E‏ لا يقام عليه الحد قي الحرم لکن: 
يضیق عليه فلا اکل ولا یشارب ولا یؤوی ولا یبایع ولا یشاری ممعنی: إن استأجر لم يؤر وإِن طلب ماءٌ لا 
يسقى ولا يجالس ويناشد الله عز وحل أن يخرج من الحرم إلى الحل ليقام عليه حد الله تعالى. 

القول الثاني : وهو مذهب المالكية والشافعية أنه يقام عليه الحد. 

واستدلوا: بعمومات النصوص الى تدل على إقامة الحد» كقوله تعالى: ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
) وقوله : ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) . 

وغير ذلك من الآيات العامة فإتا عامة ف الحل والحرم. 

وأما أهل القول الأول : فاستدلوا بقوله تعالى : ( ومن دخله كان آمناً) . 

وما ثبت في الصحيحين أن الني ك قال : ( فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيه دماً ) . 
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والصحيح ما ذهب إليه أهل القول الأول: ويدل عليه أثران عن الصحابة ولا نعلم لهم مخالف فيكون ق ذلك 
تخصيص للعموم كما يقوي تخصيص العموم ما تقدم من قوله تعالى: ( ومن دخله کان آمنا ) وقوله 6 : ( 
فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيه دماً ) . 

والأثران : الأول : عند ابن جرير وهو أثر حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( لو وجدت قاتل عمر 
في الحرم ما ندهته ) أي ما زحرته . 

والغاني: رواه ابن حرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( من قتل أو سرق في الحل ثم دخل 
الحرم فانه لا بُجالس ولا بُگلّم ولا یوی وتاشد حتى يخرج فإذا خرج أقيم عليه ما أصاب ) . 

لا يعلم هما من الصحابة خالف . 

بل قال ابن القيم : إن هذا القول هو قول جمهور التابعين وأنه لا بحفظ عن صحابي ولا عن تابعي حلاف هذا 
القول . 

فإن قيل : قد قتل الني# ابن حَطّل وهو متعلق بأستار الكعبة كما في الصحيحين ؟ 

واب ان لے ا ال کان صح لر کین وا عالت ل ساعا ین غار ۽ ةدد 
أحلت للنبي ## ساعة من نمار ومن ذلك أنه قتل فيها ابن حطل . 

فإن قيل : فما الفرق بين من فعل ذلك ثي الحرم ومن فعله قي الحل ثم لحأ إلى الحرم ؟ 

والجواب : أن الفرق بينهما ظاهر ويمكن أن يكون من وحهين . 

الوجه الأول : أن يقال: إن من فعل ذلك في الحل ثم لمحاً إلى الحرم هارباً مستعيذاً فهو معظم للحرم. وأما من 
فعل ذلك قي الحرم فهو مستهين به. 

الوجه الثاني : أن في عدم إقامة الحد قي أهل الحرم فوضى وفساداً كبيراً ولا شك أن مثل هذا الفساد العظيم 


يجب درۇه. 


باب حد الزنا 
الزنا: فيه لغتان: المد "الزنا"» والقصر "الزنا"» وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. 
ويدحل في ذلك اللواط وإتيان البهيمة» ويأتي الكلام على هذا وما فيه من النظر من إدخاله في حكم الزنا. 


قال رحمه الله : [ إذا زنى المحصن رجم حتى يموت ]. 
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فإذا زف امحصن -ويأق تعريفه - رحم حتى يموت لما ثبت ف الصحيحين أن النبي خ# قال: (واغڈ یا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ). 

وني صحيح مسلم أن النيك قال : ( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ). 

وثبت قي الصحيحين: أن عمر بن الخطاب طله حطب فقال : ( إن الله قد بعث محمداً 4# بالحق وأنزل 
عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله 4# ورجمنا 
بعده» وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب اللّه» فيضاوا بترك فريضة 
أنزلها الله وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو 
كان الحبل أو الإعتراف) » والحبل هو الحمل فهذا الأثر المتفق عليه الذي نطق به عمر على منبر النيخة 
بالمدينة لا يعلم أن أخدا آنكر عليه ذلك: 

وفيه أن الرحم دلت عليه آية من كتاب الله لكنها نسخ لفظها وأما حكمها فهو باق. 

وحكم الرحم ثابت بإجماع العلماء » ولا يعلم أن أحداً من العلماء حالف في ذلك » إلا أهل البدع كالخوارج . 
والمستحب في الرحم أن يصفوا صفاً » كصف الصلاة أي لا بحيطون بالمرحوم بل يكونون كصف الصلاة لعلا 
فإذا كان الزنا ثابتاً بالاعتراف أو الحبل فأول من يرحم الإمام أو نائبه تم الناس . 

وأما إذا ثبت بالشهود فأول من يرحم هم الشهود أنفسهم ثم الناس » صح بذلك الأثر عن علي بن ابي طالب 
ظله كما قي مصنف ابن أي شيبه. 

ولم يذكر المؤلف هنا المجحلد مع الرحم وهذا هو مذهب الجمهور وأن الزا الحصن يرحم ولا يجلد. 

والقول الثاني ني المسألة: وهو مذهب أهل الظاهر ورواية عن أحمد. 

انه يجمع له بين الحلد والرحم. 

أما أهل القول الأول : 

فاستدلوا: بأن النبي # رحم اليهوديين كما في الصحيحين ورحم ماعزاًء كما الصحيحين أيضاًء ورحم الجهنية 
كما مسلم» وقال ًة : ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فرجمها )» فهذه الأحاديث كلها ليس 
EE‏ 

وقد صح عن عمر بن الخطاب» كما في مصنف ابن أبي شيبه أنه رحم رحلاً ولم يجلده. 

وأما أهل القول الثاني : 
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فاستدلوا: بحديث عبادة المتقدم وفيه: "الثيب بالثيب جلد مائة والرحم". 

وصح هذا من فعل علي بن أبي طالب كما ق مسند أحد» أنه حلد شراحة الممدانية يوم الخميس ورجمها يوم 
الجمعة وقال: "جلدتا بكتاب الله ورجتها بسنة رسول اللهجيي". 

والصحيح هو القول الأول: لأن ذلك هو آخر الأمر من رسول الله ج. 

لأن حديث عبادة : ( خذوا عني خذوا عني ) الحديث» ظاهر قي أنه أول حديث للنبي #5 بعد الحكم 
السابق» فقد قال تعالى: ‏ واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم .. إلى 
قوله: أو يجعل الله لهن سبيلاً ) » فهذا هو أول حديث عن البي #4 بعد فسخ الحكم الأول» ثم إن النبي 
بها وال علد افر عا و الل اق على ا داه نن لك هه ك عة خط ازل من فاا طا 
فكوننا نترك عقابه على وحه الخطأً فنكون معذورين في ذلك» أولى من أن نقيم عليه هذه العقوبة ونكون 
خطعين فى ذلك. 

قال رحمه الله : [ والمحصن: من وطى امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان 
حران ] 

ا هدا 

"من وطئ" أي في فَبْل» وأما إذا كان في دبر أو مباشرةٌ فلا يقام عليه الرحم. 

لقوله #: ( الثيب بالثيب ) ولا يثوبه إلا بعد وطئ في فرج وهذا باتفاق العلماء. 

"امرأته" لا سريته» فإذا وطىء أمته فهذا ليس عصحن وهذا باتفاق العلماء. 

والفارق ظاهر بين الزوحة والسريّة من حيث الإحصان. 

"المسلمة أو الذمية": سواء كانت امرأته مسلمة أو ذمية وقد أقام الني ًة حد الرحم على اليهوديين. 

" وني نكاح صحيح": تقدم تعريف النكاح الصحيح. 

فإذا كان نكاحاً باطلاء "كنكاح المعتدة" أو فاسداً كنكاح بلا ولي لمن يعتقد فساده فإنه لا يثبت به الإحصان 
وهما بالغان عاقلان حران فهذه شروط الإحصان. 

الشرط الأول: أن يطأها ف فُبْلها. 

الشرط الثاني: أن تكون امرأة له. 

الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحاً. 

الشرط الرابع: أن يكونا بالغين. 
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الشرط الخامس: أن يكونا عاقلين. 

الشرط السادس: أن يكونا حرين. 

الشرط السابع: ذکره . 

بقوله رحمه الله : [ فإن اختلّ شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما ]. 

فهذا هو الشرط السابع وهو أن يكون الزوحان كذلك» فإذا كانت امرأته صبية أو غير عاقلة» أو أمة فلا يقام 
عليه الحد ون کان هو حرأً» هذا هو مذهب جهور العلماء. 

وقال الشافعي قي أحد قوليه: بل النظر إليه هو» فإن كان هو حراً بالغاً عاقلاً فإن الحد يقام عليه. 

والأولى أصح وذلك لأن الإجماع قائم على أن من كانت تحته سرية فإن الحد لا يقام عليه وذلك لعدم كمال 
الوطء فكذلك إذا كانت صبية أو جحنونة» فكذلك لعدم كمال الوطء. 

قال رحمه الله : [ وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاماً ولو امرأة ] . 

فإذا زنن الحر غير الحصن فإنه جلد مائة حلدة» لقوله تعالى: ‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدِ منهما مائة 
جلدة ) . 

وقي مسلم من حديث عبادة وفيه: ( والبكر بالبكر خلد مائة ونفي سنة ). 

وقال ني الصحيحين في قصة العسيف: "على ابنك جلد مائة وتغريب عام" وفيه أن ال قال: ( لأقضين 
بينكما بكتاب الله ) ومع ذلك فإنه لم يقض بالحلد في الثيب بل قضى بالرحم وهذا راحع إلى المسألة السابقة 
ا ی 

إذن جلد مائة ويغرب عاماً. 

وف الترمذي عن ابن عمر» أن النيš#:‏ ر جلد وغرّب وأن أبا بكر جلد وغرّب وأن عمر جلد وغرّب ) 
والحديث صحيح كما تي الترمذي. 

فيغرب عاماً أي سنة هجرية» لأن الحساب ف الإسلام يكون بالسنة الملالية لقوله تعالى: ‏ يسألونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس ) . 

ويغرب عاماً عن بلده مسافة قصرء وذلك لأن ما دون مسافة القصر في حكم الحضر. 

والغريب إن زين يغرب إلى بلد أحرى سوى بلده التي أتى منها لمعنى العقوبة. 

"ولو امرأة": فالمرأة تغرب لعموم الحديث فإن البي غ قال: ر البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ) وهذا عام 
في الذكر والأنشى. 
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لكن المرأة في المشهور ف المذهب» يجب أن يكون معها حرم هما قالوا: وعليها أجرته» فإن تعذرت عليها الأجرة 
فمن بیت الال 

وذكر الوق اعهال أنه لس غلها الاج كما آنه ليس غليها أ لالد ور دك لان هذه اقام ل 
والواحب عليها أن تستسلم لحكم الله تعالى في إقامة الحد عليها وليس عليها أجرة ذلك» وهذا أظهر وأنه لا 
يجب عليها أن تدفع أحرة حرمها. 

فإن تعذر الحرم» إما لأنه لا حرم ضما أو لأن الحرم اعتذر عن ذلك. 

فما تغرب في المذهب ولو وحدهاء وهذا ضعيف. 

ولذا: فإن القول الثاني قي المسألة: وهو اختيار الموفق وابن القيم أا لا تغرب إلا بعحرم وذلك لما يترتب على 
ذلك من الفتنة وتعرضها للفساد فكوتا تغرب هذا يسهل عليها العودة إلى الفاحشة. 

فإن قيل بالحبس حينذ مع الأمن ففيه قوة والله أعلم (وينظر). 

قال رحمه الله : [ والرقيق خمسين جلدة ]. 

لقوله تعالى: ‏ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) . 

وهذا ني الإماء ويقاس عليهن العبيد. 

و لا رحم على الرقيق » وذلك لأن الرحم لا يتنصّف فلا يقام حد الرحم على غير الحر بل يقام عليهم الجلد 
فيجلد سين جلدة سواء كان عبدا أو أمة. 

قال رحمه الله : [ ولا يغرب ]. 

لما في ذلك من الإضرار بالسيد» فلا تغريب في العبد ولا الإماءء لما في ذلك من الضرر بالسيد فإن في ذلك 
کو اا ا د 

قال رحمه الله : [ وحد لوطي کزان ]. 

اللوطي: هو من اتی رحلا في دبره أو امرأةٌ أجنبيةٌ عنه في دبرها. 

فحد اللوطي كحد الزاني» فإن كان حصنا رحم حت يمعوت» وإن كان غير حصن فإنه يجلد مائة جلدة. 

هذا هو المشهور قي مذهب أحد. 

واستدلوا: بما روى البيهقي أن النبي عة قال: ( إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيانء وإذا أتت المرأة المرأة 
فهما زانیتان ). 

لكن الحديث ضعيف فهو من حديث بشر بن المفضّل البجلي وهو جهول. 

والقول الثاني ق المسألة وهو مذهب للمالكية والشافعية وروايته عن الإمام أحمد. 
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أن من فعل مثل فعل قوم لوط فإنه يقتل مطلقاً لا ينظر هل حصن أم ليس محصن. 

واستدلوا بالسنة والإجماع. 

أما السنة: فما روى الخمسة أن البيً قال من حديث ابن عباس : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وقع على بهيمة فافتلوه واقتلوا البهيمة ). 

والحديث قي شقه الأول حديث صحيح» وله شواهد وأما الإجماع: فقالوا: هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم» 
فقد أجمع الصحابة على ذلك لكنهم اختلفوا ف كيفية القتل فمنهم من قال: يحرق» ومنهم من قال: يرحم 
ومنهم من قال: يقتل بالسيف. 

وقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ورواه الآجري في تحرم اللواط» وغيره. 

وهذا هو القول الراحح ف المسألة» واحتاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. 

فالصحيح أنه يقتل مطلقاً وهل يحرف أم يرحم أم يقتل بالسيف؟ 

أقوى هذه الأقوال الثلاثةء فيما يظهر لي أنه يرحم. 

وقد صح ذلك عن ابن عباس» أنه قال ف البكر يوحد على اللوطية قال: يرحم. 

ويشهد له قوله سبحانه: ( وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ) سورة الحجر. 

على أنه يقوى أن يقال: إن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام فيفعل ما يرى أنه اردع سواء قتلاً بالسيف أو رجاً 
أو إحراقاً وإن كان أقواهاء فيما يظهر هو قول ابن عباس ويشهد له القرآن. 

ماله 

من أتى ييمة فما حكمه ؟ 

جمهور العلماء على آنه يعزر ولا يقتل. 

وقال القاضي من الحنابلة: أن حده كحد اللوطي والصحيح هو الأول. 

وأما الحديث المتقدم في شقه الثاني فهو حديث منكر كما قال ذلك الإمام أحمد وقال ذلك أبو داود والترمذي 
والطحاوي وغيرهم. 

وقد قال البخاري ثي حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة وهذا منه» قال: "له مناكير عنه" وسبب الإنكار 
أنه تبت عند آي داود بإستاد جيك أنه سل عن ذلك فقال "لا حد عليه . 


قال رحمه الله : [ ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط ] 


أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها. 
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فهي ما يبرز بعد الختان من الحشفة. 

الأصلية: فليست من خنشى مشكل. 

قال رحمه الله : [ في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراماً محضاً ] 

وكذلك أن يكون ذلك في حية لا في ميته» فى المشهور ف المذهب. 

قالوا: لأن الميتة لا تشتهي وتتغير منها الطباع فلا يحتاج إلى الزحر عنها بحد الزنا. 

فمن أتى ميتته في فرحها فإنه لا جلد ولا يرحم بل فيه التعزير. 

والقول الثاني في المسألة: وهو قول في المذهب وهو مذهب الأوزاعي أنه يرحم إن كان محصناًء وإن لم يكن 
محصناً فإنه يجلد وذلك لأنه فرج آدمية. 

وكونه لا يشتهي أو تنفر الطباع منه هذا ليس مؤثر بدليل أن اللوطي يقتل وإن كان ذلك مما تنفر عنه الطباع 
السليمة فهو شذوذ ولا شك» ومع ذلك فإنه أقبح من الزنا وعقوبته أشد. 

فما ذهب إليه الحنابلة ق أحد القولين وهو قول الأوزاعي أقوى والله أعلم. 

قال رحمه الله : [ الثاني: انتفاء الشبهةء فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك ] 

فلو أن رحلا يشترك وآحر في أمةً فليس لأحدها أن يطأها لكن إن وطئها فلا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. 
قال رحمه الله : [ أو لولده ] 

فإذا وطى أمةً لولده فإنه لا يقام عليه الحد لوحود شبهة الملك لقول البي#: ر أنت ومالك لأبيك ). 

وم يقل "لوالده" لأنه لا شبهة حينغذء ولم يقل» لزوحته لأنه لا شبهة حينفذ. 

والذي يدل على انتفاء الحد بالشبهة إجماع أهل العلم» فقد أجمع أهل العلم غل أت ادود تدرا بالشبهات 
كما حكى ذلك ابن المنذر وأما ما روى الترمذي أن الي قال : ( إدرؤا الجلد والقنل من المسلمين 
الشات فالدت ضیف ذا فه يزيد بن زيادة الدمشقي وهو متروك الحديث. 

وعن علي في البيهقي بإسناد ضعيف: " ادرؤا الحدود بالشبهات" لكن صح ذلك عن ابن مسعود أنه قال: " 
ادرؤا الجحلد والقتل من المسلمين ما استطعتم " رواه البيهقي بإسناد صحيح وقد أجمع أهل العلم على هذا. 
لكن الاحتمالات البعيدة حداً غير معتبرة» بل المعتبر أن يكون هناك احتمال قوي يقوي أن يكون شبهة فيمنع 
الحد الثابت. 

قال رحمه الله : [ أو وطئ امرأة ظنها زوجته ] . 


فقد ينادي الأعمى امرأته فتأتيه أحرى فيطؤها وتكون الأحرى متعمدة» وحينغذ يقام 
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عليها الحد وأما هو فلا يقام عليه الحد لأنه ظنها زوحته فهو لا يظنها أحنبية وحينغذ لا يكون فاعلاً أمراً حراماً 
قال رحمه الله : [ أو سربته ] 

إذا وطئ امرأة يظنها سريته» وليست كذلك فلا يقام عليه الحد. 

قال رحمه الله : [ أو في نكاح باطل اعتقد صحته] . 

كأن يطئ معتدة فهذا نكاح باطل باتفاق العلماء لكنه اعتقد صحته أي حاهلًء وأمكن اجهل فإنه لا يقام 
عليه الحد لوحود الشبهة. 

أما إذا كان لا يعتقد صححته فإنه يقام عليه الحد لعدم الشبهة. 

قال رحمه الله : [ أو نکاح ... مختلف فیه]. 

النكاح المحتلف فيه: كالنكاح بلا ولي. 

فإذا نكح امرأة بلا ولي فهل يقام عليه الحد؟ فالمشهور في المذهب أنه لا يقام عليه الحد وإن اعتقد بطلانه 
وذلك لوحود الشبهة» لذلك أطلق هنا وقيد ق المسألة السابقة (أو نكاح باطل اعتقد صحته) 

وعن الإمام أحمد: أنه يقام عليه الحد وهو الصحيح» وذلك لأنه لا شبهة له في ذلك. 

وهذا نكاح باطل في الحقيقة» وكونه يكون حتلفاً منه هذا ليس مؤثر في حقيقة الأمر» فحقيقته أنه نكاح باطل 
وإنما سمي فاسداً لاحتلاف أهل العلم فيه. 

إذن: من نكح نكاحاً فاسداً» وهو يعلم فساده» فالصحيح أنه يحد وهو رواية عن الإمام أحمد. 

قال رحمه الله : [ أو ملك مختلف فيه ] 

بيع الفضولي مختلف فيه» فإذا اشترى له أمة على بيع الفضولي فنكحها فإنه لا يقام عليه الحد ولو كان ذلك 
قيل الإحازة وذلك لأن بيع الفضولي مختلف فيه» فلا يقام عليه الحد للشبهة. 

وهذه كالمسألة السابقة. 

فإن كان يعتقد بطلان هذا البيع وإنه لا يصح فالصحيح أنه يقام عليه الحد لأنه لا شبهة له. 


قال رحمه الله : [ أو أكرهت المرأة على الزنا ] . 

فإذا أكرهت المرأة على الزنا فلا يقام عليها الحد باتفاق العلماء لقوله#5: ( إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه ) . 

وقال هنا: " المرأة" وليخرج من ذلك الرحلء فإن الرحل لو أكره على الزنا فإنه يقام عليه الحد قي المذهب. 
قالوا: لأنه لا بمکن أن یندشر ذکره وهو مکره» بل لا يمکن أن ينتشر إلا أنه ختار. 
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لكن هذا ضعيف» لأنه قد يكون مكرهاًء ومع ذلك ينتشر ذكره إما لقوة شهوةء أو غير ذلك ولا دحل ضمذا 
بذا. 
لذا فالصحيح» وهو مذهب الشافعية» أن الرحل إذا أكره على الزنا فلا يقام علي الحد وهو اختيار الشيخ عبد 
الرحمن السعدي. 
فسالة؛ 
إذا زنى بذات محرم» كأن يزني بأمه أو بأخته أو غيرهما من محارمه فما الحكم؟ 
الجمهور: على أنه يرحم إن كان محصناًء ويجلد إن لم يكن حصناً أي كغيره. 
واستدلوا: بالعمومات. 
والقول الثاني ني المسألة: وهو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه يقتل 
واستدلوا: 
يما ثبت في سنن الترمذي والنسائي عن البراء بن عازب قال: ( لقيني عمي ومعه راية فسألته فقال: بعثني 
رسول الله إلى رجل نکح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله ) . 
وله شاهد من حديث معاوية بن قرة في سنن ابن ماجه والحديثان صحيحان. 
وعلى ذلك فالراحح هو القول الثاني . 
ولا شك أن الفارق ظاهر بين الزنا بغير ذات الحرم وبذات الحرم فإن ذات الحرم تعافها النفوس ولا يشتهيها 
الطباع فهي أشبه ما تكون بوطء الدبر الذي تقدم أن الراحح قتل فاعله. 
ثم إن الواحب عليه صيانة ذات محرمه وحفظها وهذا قد قام بخلاف ذلك. 
قال رحمه الله : [ الغالث: ثبوت الزنا ] 
هذا هو الشرط التالث من شروط إقامة حد الزنا. 


قال رحمه الله : [ ولا ينبت إلا بأحد أمرين:- أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس] 
أي يقر بالزنا فيقول: "زنيت" فيقول ذلك أربع مرات سواء كان ذلك في بحلس واحد للقاضي» أو بقول هذا 
ني جحالس بمعنى يقوههما مرة قي اليوم الأول ومرة قي اليوم الثاني م قي اليوم الثالث تم تي اليوم الرابع. 

فلابد لإقامة الحد عليه من أن يقر على نفسه أربع مرات. 


هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. 
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واستدلوا ما ثبت ف الصحيحين في قصة ماعز» من حديث أبي هريرة وفيه» فلما شهد على نفسه أربع 
شهادات دعاه النبى 5ه فقال: "أبك جنون؟" قال: لاء قال: فهل أحصنت؟»› قال: نعم» قال: اذهبوا به 
فارجموه" فقد توقف قي الحد حت تمت هذه الشهادات الأربع. 

وقال المالكية والشافعية: بل بمجرد إقراره ولو مره واحدة يقام عليه الحد. 

واستدلوا: بما ثبت في الصحيحين من قول البىج: ( واغد يا أنسْ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) . 
قالوا: فأطلق النىة. 

الراجح هو القول الأول. 

والجحواب عما استدل به أهل القول الثاني: أن يقال: هذا الحديث مطلق» والحديث الأول مقيد. 

قال رحمه الله : [ ويصرح بذكر حقيقة الوطء]. 

فيصرح بذكر حقيقة الجماع» بأن يصرح أنه قد وطئ المرأة وأدحل ذكره في فرحها صراحة. 

ولذا قال النبي # لماعز في صحيح البخاري : ( لعلك قبّلت وغمزت» ونظرت ) فقال لا حت ذكر له 
الب ي : ر الجماع لإ پکیح 

قال رحمه الله : [ ولا يتزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد ]. 

فإذا قال: رحعت قبل أن يقام عليه الحد فإنه يقبل رحوعه أو قال ذلك أثناء إقامة الحد فإنه يقبل رحوعه ما م 
يتم عليه الحده أي ما م يرحم فيموت دليل ذلك ما ثبت في سنن أبي داود وغيره ق قصة ماعز وأنه حزع لها 
وحد مس الحجارة فهرب فقتلوه فقال البىًة: ( هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه ). 

وهذا إنغا هو في الإقرار أي عندما يقر على نفسه وأما إذا ثبت الزنا عليه بالبينة فإنه لا يقبل رجحوعه. 

قال رحمه الله : [ الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحدِ بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم 
فيه سواء أتوا الحاكم ڪا أو متفرقین] . 

هذا هو الطريق الثاني لثبوت الزنا. 

أن يشهد عليه في جحلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة: بمعنى أنْم يخبروا انم رأوا الذكر في الفرج كالمرود في 
اللكحلة وكالرشا قي البئر أي صريح الجماع. 

" من تقبل شهادتم فيه" : وهم الرحال الأحرار البالغون ما لم يكن بينهم مانع» فمن ذلك العمي والزوحية. 
أما العمى فظاهر أنه مانع لأن ذلك يحتاج إلى البصر. 

وأما الزوحية فلأن الزوج إذا شهد على امرأته بذلك وكان من جملة الشهود فهذا إقرار منه بعداوته ها قالوا: فلا 
تقبل شهادته. 
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ويدل على ذلك: ما ثبت قي صحيح مسلم: أن سعد بن عبادة قال: "يا رسول الله إن وحدت على امرأي 
رحلاً أمهله حت آت بأربعة شهداء". 

فلم يقل: " اأمهله حتی آټ بثلاثة شهداء" فهو لیس بشاهد ولا يصح أن يکون شاهداً. 

إذن: الزوج لا تقبل شهادته على امرأته بذلك. 

وكذلك: إذا کان قي شهادقم ما يدل على كذهم فإن شهادهم لا تقبل. 

وكان في شهادتمم ما يدل على أنه ليس بزنا واحد بل زنا متعددة. 

کات يشهد انان غلی آنه زنا بده آلراة ن مكانه ويشهد الآعران آنه زنا ها کان ار 

أو شد اتان آنه في الصباح قد زنا بهاء ويشهد الآحران أنه زنا بها ق المساء فهنا الزنا ختلف. 

" في مجلس واحد ": فلابد أن يكون البجلس واحداً أي مجلس الحاكم بمعنى: أتى الشهداء فقالوا: إن فلاناً قد 
وطئ فلانة ويصفوا ذلك في ججلس القاضي وهم أربعة وتوفرت فيهم الشروط حينغذ تقبل شهادعم. 

أما لو كانوا ف أكثر من مجلس كأن يأ اثنان في مجلس في الضحى ويأت اثنان في جلسه في المساء. 

أو أت ثلاثة في جحلسه اليوم ويأت واحد في جحلسه من الغد فلا تقبل شهادقم ويحدون حد القذف. 

ودليل ذلك: "ما ثبت في البيهقي: أن عمر حد أبا بكرة ونافعاً وشبل من معبد لما شهدوا على المغيرة بالزنا". 
ولم يتربص بم حت يأتوا بشاهد رابع» هذا من الأثر. 

وأما من النظر فهو أن أهل العلم قد أجمعوا على أن الثلاثة إذا شهدوا فحدوا حد القذف ثم أتى شاهد رابع 
بعد ذلك فلا تقبل شهادته. 

فكذلك إذا شهد ثلاثة ثم شهد آحر في مجلس آحر وإن لم سد هؤلاء فالحكم واحد. 

وقال الشافعية: بل لا يشترط أن يكون في بحلس واحد واستدلوا: بقوله تعالى: ‏ فإذا لم يأتوا بأربعة شهداء) 


قالوا: وهذا مطلق سراء كان ق مجلس أو مجلسين أو أكثر والراب: فن الاستدلال بهذه الآيةة أن يقال وهذه 
الآية مطلقة وقيدها فعل عمر رضي الله عنه. 

والصحابي قوله يقيّد إطلاق النصوص كما هو مرحح في علم الأصول. 

ثم يقال: ما هو مدى الانتظار؟ 

هل ننتظر إبداً فحينئذ يفوت علينا إقامة حد القذف وإذا كان له أمد» فما هو الأمد؟ء وأصح ما يكون الأمد 
هو احالس نفسه: 

ولا شك أن الشارع قد اعتبر المحلس كما اعتبره في خيار البيع. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ‏ 


1۹ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الحدود ) (الزا3) موق يعني بدروسن 
۱ هھ 


ية /الشيخ حد المحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


فالصحيح أن لابّد أن تكون شهادتمم ق جحلس واحد. 
والمراد با مجلس الواحد أي جحلس القاضي» سواء كان إتياحم جلة أو متفرقين. 
فمثلً: القاضي يجلس من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشر فأتى بعضهم ق أول النهار وبعضهم ثي آخر 
امحلس أي قبل الساعة الثانية عشرة» فاجلس واحد ولذا قال : ( سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين ). 
قال رحمه الله : [ وإذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك ] 
إذا حملت امرأة ولا زوج ما ولا سيد يطؤها فا لا تحد بمجرد ذلك. 
قالوا: لإحتمال للشبهة فيحتمل آنا مكرهه أو أنها وطئت وهي نائمة أو نحو ذلك» والحدود تدرأ بالشبهات. 
والقول الثاف في المسألة: وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: أن الحد يقام. 
واستدلوا: بما تقدم من قول عمر» الذي قاله في محضر من الصحابة ومنه: "أو كان الحبل أو الاعتراف" والحبل 
هو الحمل. 
فهذا قول صاحب قاله بعحضر من الصحابة ولا يعلم له خالف. 
م إن هذه الإمارة وهي ظهور الحمل فيها أظهر من كونه يأتي بأربعة شهداء فيشهدون عليها بالزنا وهذا القول 
هو الراجح. 
فأما قوهم: إن ذلك شبهة. 
فإنه لا ينظر إلى الاحتمالات البعيدة وإلا لم يقم حد والأصل هنا عدم ذلك. 
لکن لو ادغت آغا قد أ كرت وكانت القرينة ظطاهرة ى ذلك» كان تكون مصابة كرا جات وو ذلك ما يدل 
على أا قد اغتصبت ثم يكون فيها همل وتدعي أا قد اغتصبت بدليل هذه الجراحات فحينغذ يقبل قوها أو 
أقامت نه عل ذلك 
مسألة: 
إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وتوفرت الشروط فيهم لكن شهدت القابلات من النساء الثقات أن المرأة بكر» 
فما الحكم؟ 
الجواب: أن المرأة لا تحدء لأن بكارتما التي تبت بذه البينة تمنع من الزنا. 
ولا يقام حد القذف على الشهود لأن الشروط متوفرة فيهم ولا جزم بكذكم. 

باب حد القذف 
القذف: هو الرمي مما يوحب الحد من زنا أو لواط أمالو رماه با لا يوحب الحد كأن يرميه بقبلة امرأة أو 


مباشرتما أو نحو ذلك فليس قذفاً ولا يوحب حد القذف بل يوجحب التعرير. 
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قال رحمه الله : [ إذا قذف المكلف ] 

تقدم اشتراط التكليف في مسائل الحدود فلو قذف الصي أو المجحنون فلا يحد كذلك لابد أن يكون مختاراًء أما 
لو كان مكرهاً على القذف فلا يحد أيضاً. 

قال رحمه الله : [ محصناً ] 

فإذا قذف المكلف» ولو كان ذلك بإشارة تدل على القذف كما يقع من أخرس أو نحوه. 

" حصنا ":- ولو كان هذا المحصن حبوباً أو كانت المرأة رتقاء فالحكم واحد. 

فإن قيل: كيف يقع ذلك وهي رتقاء أو وهو محبوب؟ 

فا مجواب: نعم» الزنا غير صحيح» لكن ما يدري الناس أن المرأة رتقاء أو أن الرحل محبوب» وحينغذ يلحقه العار 
بذلك. 

قال رحمه الله : [ جلد ثمانين جلدة» إن کان حراً ] 

لقول تعالى: 3 والذين يرمون المحصنات نم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة { . 

قال رحمه الله : [ وإِن کان عبداً أربعین ] 

ودليلة ما روى ابن أبي شيبه وعبد الرزاق في مصنعيهما عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة قال: " لقد أدركت أبا 


بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم وكانوا لا جلدون المملوك للقذف إلا أربعين". 


قال رحمه الله : [ والمعتق بعضه بحسابه] . 

اذا به حر وبعضه غد فاته جلد ساب قاذ كان مغلا تة حا تة عبد قات هلكا سين جادة: 
قال رحمه الله : [ وقذف غير المحصن يوجب التعزير ]. 

فقد كان يقذف ذمياً أو مستأمناً بالزناء أو أن يقذف جنوناً أو غير ذلك» فإنه يجب التعزير لأا منقصة. 

قال رحمه الله : [ وهو حق للمقذوف]. 

هذا هو مذهب الجمهور قالوا: هو حق للمقذوف» ولذا يسقط بعقوه» ولا يستوف بدون طلبه. 

لذا قال بعد ذلك في آحر الباب: " ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوف بدون الطلب". 

فهذا مرتب على أنه حق للآدمي وهو المقذوف » واستدلوا: بالقياس على الحناية على النفس» قالوا: هو أي 
القذف - جناية على العرض فأشبه الجناية على النفس. 

والجناية على النفس حق للآدمي يسقط بالعفو ولا يستوق بدون الطلب وهنا كذلك فالقذف جناية على 


الآدمي ي عرضه. 
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وقال الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد هو حق لله تعالى وهذا هو القول الراجح وهو ظاهر القرآن والسنة» 
ودليل ذلك: أن الله تعالى قال : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة )€ . 

ولم يشترط الله تعالى رضا المقذوف ولا طلبه. 

وأما السنة فما روى أحمد والأربعة والحديث حسن عن عائشة قالت : ( لما نزل عذري صعد النبي 6# على 
المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. فلما نزل أمر رجلين وامرأة فضربوا الحد ) . 

وليس فيه أن البي 5ة أوقف الحد على طلب عائشة ولا على رضاها. 

وأما من النظرء فهو أن يقال ويصح أن يكون رداً على دليل أهل القول الأول» وهو أن يقال: إن الحد تمانين 
جحلدة وهو غير نماثل للجان» فإن الحناية اعتداء باللسان على العرض وأما الحد فإنه جلد أي اعتداء على 
البدن بالضرب فلم يكن هناك مماثلة ففارق هذا عقوبة القاتل» فإن القاتل يقتل حيث قتل» والقاطع يقطع 
حيث قطع» وال جارح يجرح حيث جرح» وأما هنا فإنه قد اعتدى على العرض وضرب نمانين حلدة» فلم يكن 
هناك ماثلة بين الحد» وهي الحلد هناء وبين الجناية بخلاف الحناية على النفس. 

وهذا يصح أن يكون رداً على القياس المتقدم» فيقال هذا قياس مع الفارق. 

لأن الحناية على النفس عقوبتها أن يقتل النفس» وإن كان قطعاً أن يقطع الطرف» وإن كان جرحاً أن جرح 
ادن 

وأما هنا فلا نماثلةء فإنه اعتدى بلسانه على عرض أحيه فضرب نممانين جلدة. 

فالصحيح ما ذهب إليه أهل القول الثاني : 

وعليه: فلا يحتاج إلى طلب من المقذوف ولا يكون العفو إلا قبل أن يرفع ذلك إلى الجحاكم» فللمقذوف ألا 
يرفع ذلك إلى الجاكم» وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فإنه يقام عليه الحد ولا ينظر إلى عفو المقذوف. 

قال رحمه الله : [ والمحصن هنا: الحر ]. 

وعليه فلو قذف عبداً فلا يقام عليه الحد» لكن يعزر كما تقدم في قول المؤلف: ( وقذف غير المحصن يوحب 
التعزير ). 

وقد قال تعالى: ‏ والذين يرمون المحصنات ) والحصنات هن الحرائر المسلمات. 

ولا شك أن العبد ليس كالحر» وقد فرق الله بينهما بالشرع كما قي غير ما آية من كتاب الله الكرم» فليس هذا 
کھذا. 

وإنغا يستوون في أحكام الآحرة في الثواب والحزاءء وني التكاليف الشرعية. 
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وهذا أي اشتراط الحرية في الإحصان كذلك ما سيذكره المؤلف من شروط امحصن هو مذهب عامة أهل العلم. 
قال رحمه الله : [ المسلم [ 

فلو قذف ذمياً فلا يقام عليه الحد» لكن يعزر. 

قال رحمه الله : [ العاقل ] 

فلو قذف محنوناً فلا يقام عليه الحد لكن يعزر. 

قال رحمه الله : [ العفيف ] 

أي ني الظاهرء الذي ليس مشهوراً بالفجور "أي بالزنا" وإن كان قد يقع منه الزنا ق الباطن لكنه لا يعرف 
بالزناء أما إذا كان الفجور ظاهراً فيه فلا. 

قال رحمه الله : [ الملتزم ] 

هذه العبارة مشكله وليست ي الأصل : وهو المقنع 

وإنما ذكرها المؤلف تبعاً لبعض الحنابلة. 

وهي مشكلة لأن الملتزم يدحل فيها المسلم والذمي أما المسلم فالإشكال» أنه قد ذكر قبل ذلك من قوله 
"اللسلم " وأما الذمي فإن ذكرها يناقي قوله " المسلم " لأن ظاهر قوله مسلم أن غير المسلم ليس كذلك. 

ولذا فهذه العبارة ليست بصحيحة. 

قال رحمه الله : [ الذي يجامع مثله ] 

وق المذهب أن الذي يجامع مثله ابن عشر أي من الذكور والتي يجامع مثلها بنت تسع أي من الإناث. 

وتقدم أن الراحح أن الذي يجامع مثله ليس له سن محددة وعليه فلو قذف من لا يجامع مثله من حيث السن 
فانه لا حد. 

ولا يلحقه عار بذلك لأن الكذب معلوم فلم يحتج إلى حل يعلم به الكذب. 

قال رحمه الله : [ ولا یشترط بلوغه ] 

لأن الصبي إذا قذف بالزناء وهو يجامع مثله لكنه صبي» أو قذفت البنت بالزنا وهي ممن يجامع مثلها وهي صبية 
م تبلغ فما يحلقهما العار إذا كبرا فيحتاج إلى الحد ليعلم كذب القاذدف. 

وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب مالك. 

وقال الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد: يشترط أن يكون بالغاً. 

قالوا: لأن البلوغ هو أحد شرطي التكليف» فكما أنا نشترط أن يكون عاقلا فكذلك نشترط أن يكون بالغاً. 


والصحيح هو الأول. 
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والفرق ظاهر بين غير العاقل وبين العاقل غير البالغ» ومکن أن کون ذلك من وجهين. 

الوحه الأول: أن غير البالغ يؤول أمره إلى التكليف» وأما غير العاقل فإن أمره لا يؤول إلى التكليف» فلا يلحقه 
العار ف المستقبل. 

بخلاف غير البالغ فإن العار يلحقه ف المستقبل. 

الوحه الثاني: الحنون عذره عند الناس أكبر لأنه لا عقل له. 

وأما غير البالغ كالمراهق مثلاً فإن العذر فيه ضعيف. 

قال رحمه الله : [ وصريح القذف: يا زاني يا لوطي ونحوه ] 

هذا صريح القذف» فمت ما قال: يا زاني أو يا لوطي ونحوه فإنه يقام عليه الحد» ولو قال أنا لا أقصد الزنا 
الصريح بل أردت زنا العينين» كما قال النبي#: ( العين تزني وزناها النظر ) فلا يقبل منه ذلك لأن هذا 
صريح في القذف. 

قال رحمه الله : [ وكنانية: .. ونحوه وإن فسره بغير القذف قبل ] 

كناية القذف إن فسرت بغير القذف قبل مع اليمين» فلو أن رحلا قال لامرأة: " يا حبيثة " فلما قيل له» إنك 
قذفتها بالزناء قال: إنما أريد انا حبيثة الأعمال» فيقال "احلف على ذلك" فإن حلف على أن ذلك مراده فإنه 
لا يحد. 

أو قال لامرأة: "نكست رأس زوحك" ثم أدعى أنه أراد أا لا تعتني بثيابه فيخرج وسخ الثياب فيقبل منه ذلك 
لئ جل غل لت 

وظاهر كلام المؤلف أنه وإن كانت قرائن الأحوال تدل على أنه يريد بذلك الزنا أو اللواط. 

لكن هذا الظاهر فيه ضعف. 

والصحيح هو ما اختاره ابن القيم وابن عقيل من الحنابلة وهو مذهب المالكية. 

إن التعريض ونحوه» إذا كانت قرائن الأحوال تدل عليه فهو كالصريح. 

وذلك لأن عدم القول بذلك يفتح باب رمي المسلمين في أعراضهم ولا تقام عليهم الحدود بذلك» فيترك قول 
يا زان ويقول مثلاً يا حبيثة» والناس لا يفهمون من قوله يا حبيثة في كلامه إلا الزنا وحينعذ يفر من إقامة الحد 
عليه » ولا شك أن الواحب سد هذه الذريعة » ولذا روى عبد الرزاق وغيره "أن عمر ضرب ق التعريض ". 

فإذا كانت هناك قرائن الأحوال تدل على أنه يريد بذلك الرمي بالزنا فلا ينظر إلى قوله هذا هو القول الراحح 
في هذه المسألة. 

وقوله: "أو حعلت له قروناً" أي أنك جعلتيه كالثور أي حعاتيه ديوثاً. 
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قال رحمه الله : [ وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزّر ] 

فلو أن رحلا أتى إلى جماعة كثيرة لا حصر مم فرماهم بالزنا ولا يتصور أن يقع منهم ذلك فلا يقام عليه الحد 
لأن العار لا يلحقهم لأن كذبه معلوم ولكنه يعزر لأا معصية» أما لو كانت الحماعة يتصور منهم ذلك» كأن 
يأ إلى عشرة ويقول: "أنتم زناة" فيقام عليه الحد لأن الزنا يتصور في حقهم ويلحقهم العار ق ذلك. 

وأصح قولي العلماء» وهو مذهب الجمهور» أنه لا يقام عليه إلا حد واحد أي فعليه حد واحد بظاهر الآية 
ولأنه إذا أقيم عليه حد واحد فإن المقصود يحصل بذلك لأنه يعلم كذبه ويندفع بذلك عنهم ما تقدم ذكره من 
الا 

قال رحمه الله : [ ويسقط حد القذف بالعفوء ولا يستوفى بدون الطلب ] 

تقدم الكلام على هذا في أول الدرس عند قوله: ( وهو حق للمقذوف). 

مسألة: 

قال تعالى  :‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ) الآية. 

فهل الاستثناء في قوله تعالى: ( إلا الذين تابوا € يرحع إلى احمل المتقدمة كلها أم إلى الحملة الأحيرة؟ 

أما الجلد فلا يرحع إليه الاستشناء بإججماع العلماءء فإذا تاب وقد قذف فإن ذلك لا يسقط عنه الحد بإجماع 
العلماء. 

وأما إذا تاب من ذلك فإن الفسق يزول عنه باتفاقهم فلا يكون فاسقاً. 

لکن: هل تقبل شهادته ام لا 

قولان لأهل العلم:- 

امور اغا ل اساي 

والأحناف قالوا: لا تقبل والاستثناء يرحع إلى أقرب مذكور. 

وهذه ترحع إلى مسألة أصولية وهي: 

هل الاستثناء يرحع إلى أقرب مذكور أم إلى ما ذكر قبله؟ 

والصحيح أنه يرحع إلى ما ذكر قبله كله. 

وعليه فإن الاستثناء يرحع إلى ما تقدم كله. 

وعلى ذلك فيرحع إلى الجلد لكن الإجماع يدل على عدم ذلك ويرحع إلى قبول الشهادة ويرحع إلى الفسق. 

أما الجحلد فالإجماع على حلاف ذلك. 
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وأما الشهادة فالصحيح أا تقبل فيه بعد ذلك ونما يدل على ذلك أن الشهادة تقبل من العدل وهذا قد زال 
عنه اسم الفسق باتفاق العلماء. 


باب حد المسكر 
الشكر: لذةٌ ونشوة يغيب معها العقل فلا يدري ما يقول كما قال تعالى:( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 


حتی تعلموا ما تقولون ) . 

والسكر حرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم وهو من كبائر الذنوب. 

الخمر: كما قال عمر: "ما حامر العقل" أي ما سترة وغطاه. 

قال المؤلف رحمه الله : [ کل شراب أسکر کنیره فقلیله حرام ] 

فكل شراب من عنب أو تمر أو عسل أو حنطة أو شعير أو غير ذلك مما يصنع خراً فيسكر كثيره فإن قليله 
حرام. 

فإذا صنع من العنب ما لو شرب الكثير منه فإنه يسكره فالقليل غير المسكر حرام. 

وإذا صنع من الشعير شراباً يسكر كثررة فإن قليلة حرام وإن م يكن مسكرأً» وهكذا في سائر أنواع الأشربة. 
لما ثبت عند الخمسة أن النبي ‏ قال: ( ما أسكر كثيرة فقليلة حرام ). بإسناد صحيح. 

وعند أبي داود أن الني َة قال : ( ما أسكر منه مقدار الغرف فملئ الكف منه حرام ) . وقال #: ر كل 


مسکر خمر وکل مسکر حرام ) رواه مسلم. 
وق الصحيحين أن عمر بن الخطاب قال : ( نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل 
والحنطة والشعير ) . 


وني مسلم عن أنس بن مالك قال: "نزل تحربم الخمر وما بالمدينة شراب إلا من تمر". 

وقد أجمع أهل العلم على أن القليل من العنب مرم إذا أسكر الكثير منه» فإذا شرب ما حمر من العنب وكان 
ملئ الكف ولم يسكره فإنه يحرم يإجماع أهل العلم. 

وإنعما احتلفوا في غير العنب:- 

فقال أهل الكوفة ليس بجحرام» فلو شرب قليلاً من المصنوع من التمر فإنه لا يحرم عليه ذلك هذا ما لم يكن هذا 
القلیل مسکراً» ولو کان لو زاد لسکر. 

قال الإمام أحمد: " ولا يصح قي الرنحصة في المسكر حديث". 

وقال ابن المنذر: " وحاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة ذكرناها وعللها". 

فالأحاديث التي استدل بجا أهل الكوفة كأبي حنيفة لا تصح عن النيخة. 
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وقال جماهير أهل العلم بتحرم ذلك: واستدلوا بالأحاديث المتقدمة وهي أحاديث صحاح» وقد قال الإمام 
أحمد: 'ثبتت من عشرين وحهاً" أي عن الني. 

فجماهير العلماء على أن كل مسكر حرام قليله وكثيره» فلو شرب قليلاً لا يسكر فذلك غرم. 

وره طاهر بالادلة القدمةة وذلك لسك الدوة فاته شرب القلبا غير السك رة إل شب الكير 
ا 

ولأن الشرع إذا حرم الشيء حرم أبعاضه. 

والصحيح مذهب جماهير العلماء من النصوص الشرعية تدل عليه وهو أن كل مسكر حارم سواء كان من 
عنب أو غيره» وأنه حيث كان الكثير مسكراً فالقليل عرم. 

لكن لوضع من الشعير شراباً لا يسكر كثيرة» ليس بحرام فالمقصود هنا حيث كان الكثير مسكراً. 

والمشهور عند أهل العلم القائلين بتحرم القليل نما أسكر كثيرة أن من شرب القليل فإنه جد ولو كان ممن يعتقد 
الحل» ولا يشفع له كونه يعتقد الحل. 

قالوا: والفرق بينه وبين النكاح بلا ولي وجهين. 

الوحه الأول: لأن شرب القليل منه ذريعة إلى شرب الكثير منه» وهو حرم بالإجماع. 

بخلاف مسألة النكاح بلا ولي فليست كذلك. 

الوحه الفاني: لأن لحلاف فيه ضعيف جد فالأدلة متظاهرة على تحرم ذلك فأشبه هذا من قدامه ابن 
مظعون فقد صخ في البيهقي أن عمر أقام عليه الحد وكان متأولاً يعتقد حلهاء ويستدل بقوله تعالى : 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا © . 

وقال أبو ثور» وهو من الحتهدين: لا يقام عليه الحد حتى يعتقد التحرم كما لو نكح بلا ولي. 

والعمل على الأول وهو أظهر. 

فعلى ذلك يقام عليه الحد وإن كان يعتقد الحل. 

وهذا يفتح الباب ف مسألة شرب الخمر بدعوى اعتقاد أا حلال ويظهر هذا. 

قوله: "اسكر كثيره" ليس المقصود الكثير بدا وإغا المقضود الكثير عادة .ق الشرب. 

قال رحمه الله : [ وهو خمر من أي شيء کان ] 

لقوله ٭8: ( کل مسکر خمر ) رواه مسلم هذا عمن نص الني ج5 . 

قال رحمه الله : [ ولا يباح شربه للذة ] 

لأن هذا هو الإسكار. 
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قال رحمه الله : [ ولا لتداو ] 

لما ثبت عند ابن حبان» والحديث حسن أن النيك قال: ر إن الله لم يجعل شعاءكم فيما حرم عليكم ). 
وله شاهد موقوف عن ابن مسعود في مصنف ابن أي شيبه و صحيح مسلم أن النبي ه# قال قي الخمر: 
( إنها ليست بداوءٍ لكنها داء ). 

وهل يقال إن التداوي ضرورة؟ 

الجواب: لا يقال ذلك وذلك لأن الدواء لا يقطع مع بزوال المرض فقد يشفى المريض وقد لا يشفى. 

والضرورة نحو أكل الميتة يقطع بزوال العلةء فالحائع إذا أكل من الميتة زالت علته وهي الجوع قطعاًء وأما المريض 
إذا شرب الخمر وقيل له إا علاج فقد يشفى وقد لا يشفى كيف وقد أحبر النبي # أنا ليست بدواء وإنغا 
هي داء» وما قال عثمان: إا أم الخبائث فلا يمكن أن تكون دواء. 

قال رحمه الله : [ ولا عطش ولا غیره ] 

فلا يجوز شرا للعطش قالوا: لأا تلهب الباطن فتزيد في حرارته» وعليه فلا يستفيد منها زوال العطش. 

وهذا القول ينبني على صحة التعليل فإن صح التعليل فهو كما قالوا» وأما من اعتقد أا تزيل العطش فأصيب 
بالعطش فلا بأس له أن يشرب ولأنه موضع ضرورة. 

قال رحمه الله : [ إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره ] 

لأنها ضرورة. 

أما إذا حضره غير الخمر من ماءٍ ونحوه فلا يجوز له دفع اللقمة بالخمر لأا تكون حاحة ولا يجوز أن يشرها 
للحاجة. 

قال رحمه الله : [ وإذا شربه المسلم مختاراً عالماً أن كثيره مسكر فعليه الحد ] 

فإذا شربه المسلم وکان عالاً أن کثیره مسکر» وإن کان يعتقد حله كما تقدم فعليه الحد. 

لكن لو لم يعلم أن كثيره مسكر فلا يقام عليه الحد هله بالحال ولو حهل التحرم» حيث أمكن الجهل» فإنه 
لا يقام عليه الحد ولابد أن یکون مختاراً لا مکرهاًء» فال مکره لا حد عالیه. 

قال رحمه الله : [ ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق ] 

N N E 

هذا هو مذهب الجمهورء وأن حد الخمر ثمانون حلدة واستدلوا يما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن 
الي # أتى برحل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ثم فعله أبو بكر» فلما كان عمر استشار 
الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف: " أحف الحدود تمانون حلدة فأمر به". 
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۱ هھ 


ية /الشيخ حد المحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


فهم قد أخذوا بفعل عمر وكان ذلك عحضر من الصحابة. 

وعن الإمام أحمد وهو أحد القولين ف مذهب الشافعي: أنه يجلد أربعين جحلدة. 

واستدلوا: بفعل النبي 5 قي الحديث المتقدم» وفعل أبي بكر ونحوه في مسلم من حديث علي قال: "جلد النبي 
أربعين وحلد بو بكر أربعين وحلد عمر نمانين وكل سنة وهذا أحب إلي " أي فعل عمر. 

ولا بخالف قول النبي #4 بقول أحدِ أياً كان هذا الأحد ولو كان عمر» كيف وأبو بكر قد جلد كما جلد النبي 
وهذا هو القول الراحح في هذه المسألة وأن حد الخمر أربعون وهو احتيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
والحواب عن فعل عمر: 

أن عمر فعل هذا من باب التعزير» حيث أنخمك الناس في شرب الخمر فرأى عمر أن يعزرهم بذلك واستشار 
أصحاب الني ## وهذا هو القول الراحح في هذه المسألة» وأن حد الخمر أربعون وأن للحاكم أن يزيد فيعزر 
بشمانين حلدة كما أن له أن يعزر بغير ذلك إن رأى المصلحة في ذلك كأن يعزر بسجن ونحوه. 

وعامة هل العلم على أن عقوبة حد الخمر حدية وليست بتعزيرية» كما تقدم أن البي یه جلد أربعين إلا 
حلافاً ضعيفاً ثي هذه المحسألة. 

مشالة: 

هل يقتل شارب الخمر ثي الرابعة أم لا؟ 

ورد عن النبي # كما ق عند الخمسة والحديث صحيح أن النية قال قي شارب الخمر: ( إذا شرب 
فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه ). 

واحتلفت مسالك أهل العلم فيه: 

المسلك الأول: أنه منسوخ» وهذا هو مذهب عامة أهل العلم. 

وني أبي داود عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه "وله رؤية لبي فحديثه من مرسل صغار الصحابة الذين ۾ 
يسمعوا من النبي 85 فيه الحديث المتقدم ثم قال: ثم أتى النبي 8 برحل قد شرب الخمر فجلد» ثم أتى به 
فجلده تم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده» قال: ورقع القتل وكانت رخصة' 

المسلك الثاني: أنه حكم وليس ممنسوخ» هذا هو مذهب أهل الظاهر» وعليه فيقتل شارب الخمر قي الرابعة. 
اللسلك الثالث: أنه حكم لكن ليس بحد» وإنما هو تعزير يرحع إلى الإمام بحسب المصلحة. 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو قول الحسن البصري. 

وهذا القول فيما يظهر هو أصحها. 
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أما كونه ليس بحد فكما ثبت في الصحيحين أن اليه أتى برحل قد شرب الخمر فقال رحل لعنه الله ما 
اکر ھا يؤت به الحديت. 

فهنا البي ج م يقتله مع أن الصحابي قال: "ما اثر ما يؤتى به" وهذه صيغة تدل على كثرة ما يؤتى به لأنه 
شرب الخمر هذا هو ظاهر هذا الحديث وكذلك حديث قبيصة بن ذؤيب المتقدم. 

وأما النسخ المذكور في الحديث المتقدم فالذي يتبين أن الراوي إنغا حکم بالنسخ بناءً على فعل النبي ب فإنه 
ذكر ذلك عمدة له فإنه قال: ( ثم أتي النبي 6# برجل قد شرب الخمر ثم جلده ثم أتي به فجلده ثم أتي 
به فجلده ثم آتي به فجلده ) قال: فرفع القتل. 

فالظاهر أنه قد بنى ذلك على الفعل» وكون النبي ## لا يفعل ذلك لا يدل على النسخ» لأنه تعزير وليس بحد 
فمتى رأى الإمام أن من المصلحة القتل فله ذلك. 

ولا شك أن هذه المسألة لا يفتى ها الإمام إلا حيث كان مراعيأًنٍ للمصاح لا في ذلك من سفك الدماء. 
والمقصود أن التعزير بالقتل كما في هذا الحديث. 

مسألة: 

اعلم أن حد الخمر يثبت بالبينة أو بالاعتراف. 

فإذا شهد عليه شاهدان أنه شرب الخمر فإنه يقام عليه الحد ويثبت أيضاً بالاعتراف فإذا أقر على نفسه أنه 
شرب الخمر فإنه يقام عليه الحد. 

وهذان الطريقان في إثبات حد الخمر لا حلاف بين أهل العلم في ثبوت الحد فيهما. 

وإنما احتلفوا فيما إذا ظهرت منه رائحة الخمر أو رؤي يتقياً الخمر فهل يقام عليه الحد أم لا؟ 

قولان لأهل العلم: 

الجمهور قالوا: لا يقام عليه الحدء لأن الحدود تدرأ بالشبهات فقد يكون شرها يظنها ليست خر أو غير 
ذلك. 

القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك واخحتيار ابن القيم أنه يقام عليه الجحد» وهو قول 
قمر فا ی مصنف این آی شبة. 

وقول عثمان كما في صحيح مسلم فإنه قال: " ما تقيأها إلا أنه قد شرجا" وهو قول ابن مسعود فإنه حلد 
لا مات مه را الحمر: 

فهذه آثار صحاح عن أصحاب النبي ب ولا يعلم هم مخالف كما قال ذلك ابن القيم. 

فالذي تبين أنه يقام عليه الحد بذلك لا سيما مع القرائن. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠١ه‏ 
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مال القرائن: أن يكون الرحل مشهوراً بالفسق متهماً بذلك» أو يكون الرحل مشتبهاً فيه. 

أو أن يشهد عليه شاهد أنه شرب الخمر وتوجحد معه رائحة فهذه قرائن قوية على أنه قد شرها. 

وأما كون الحدود تدرا بالشبهات فإنه لا ينظر إلى الاحتمالات الضعيفة وإلا فإن البينة قد تكون كاذبة والمقر 
على نفسه قد یکون کاذباً. 

لكن لو أدعى أنه م يظنها خمراً وأشهد على ذلك» فحينفذ يقال بقبول دعواه لوجود الشبهة. 
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۳ 
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باب التعزير 
التعزير لغة: المنع» وله معانِ أحرء لكن الذي له ارتباط بهذا الباب هو هذا المعنى. 


وقي الاصطلاح: 

قال رحمه الله : [ هو التأديب ] 

وأصح من ذلك أن يقال: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة » ولذا قال رحه الله : 

[ وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ] 
فالتعزير: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. 
"في كل معصية": سواء كانت بترك واجحب كترك صلاة الحماعة مثا 
أو بفعل حرم من الحرمات كحلق اللحية أو شرب التدحين. 
"لا حد فيها": لاب من هذا القيدء لأن ما فيها حد» لا تعزير فيها بل يجب أن يقام حد الله تعالى كالزنا. 
" ولا كفارة": وهذا قيد آحرء فإذا كان فيها كفارة فلا تعزير كالظهار أو الجماع في غار رمضان فهذه معاصي 
فيها كفارة وعليه فلا تعزير ق ذلك» وهذا هو مذهب جاهير العلماء. 
وقول المؤلف: [ وهو واجب ] 
هذا هو المشهور في المذهب وأن التعزير واحب على الحاكم» فيجب على الحاكم أن يعزر من فعل معصية من 
المعاصي . 
وعن الإمام أحمد: أنه مندوب. 
قال: الشافعية وهو قول لبعض الحنابلة: بل إنما جب إن كان فيه مصلحة أو كان لا ينزحر عن المعصية إلا به» 
وإلا فإن رأى الإمام العفو حاز ذلك. 
وهذا هو أصح الأقوال وأن التعزير يرحع إلى نظر الإمام فإن كان فيه مصلحة فيجب عليه أن يقيمه أو كان لا 
ينزحر إلا به فيجب عليه أن يقيمه» وإلا فإنه جوز له العفو. 
ويدل على ذلك: ما ثبت في الصحيحين أن النبي أتاه رحل وأخبره أنه أتى امرأة إلا أنه م يجامعها فقال 
له البي : " إن الحسنات يذهبن السيعات" ولم يقم عليه تعزيراً. 
وهذا ظاهر في كثير من المعاصي التي كانت تفعل قي عهد البي © ولم يصح عنه تعزير فيها. 
فالصحيح أن مرحع ذلك إلى الإمام وهو من سياسة الناس بالشرع وهو من السياسة امحمودة التي هي قائمة 
على العدل ولا تخالف الشرع. 
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فإن لم يكن هناك مصلحة فإنه له أن يعفو بل قد يترحح العفو حيث كانت هناك مصلحة» وقد قال 8: ر 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ) » فقد يترحح ألا يقام عليه التعزير. 

قال رحمه الله : [ كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها ] 

هذه أمثلة على التعزير. 

"'کاستمتاع لا حد فيه": کأن بباشرها دون الفرج. 

" وسرقة لا قطع فيها": كأن يكون السارق صبياً ميزاً فإنه يعزر أو أن تكون من غير حرز أو أن تكون دون 
النصاب. 

" وحناية لا قود فيها": كضربه في الوحه أو وكز أو نحو ذلك وتقدم أن شيخ الإسلام يرى القصاص في هذا. 
قال رحمه الله : [ واتيان المرأة المرأة ] 

وهو ما يسمی بالسحاق وتقدم. 

قال رحمه الله : [ والقذف بغير الزنا ونحوه ] 

فالقذف بغير الزنا يوحب التعزير ونحوه ذلك ومن ذلك الاستمناء لغير حاجة لذا قال بعد ذلك: 

قال رحمه الله : [ ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر ] 

فالاستمناء حرم عند عامة أهل العلم لقوله تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) فلم يستش الله سبحانه إلا الأزواج أو ما ملكت الأبمان» وما سوى 
ذلك فهو مرم إلا لضرورة كأن يخشى الزنا على نفسه. فمن استمنى بغير حاجة عزر. 

قال رحمه الله : [ ولا يزاد في التعزیر على عشر جلدات ] 

هذا هو المشهور قي مذهب أحد وأنه لا يزاد ق التعزير على عشر جلدات. 

واستدلوا: 

يما ثبت في الصحيحين أن النبي ك قال: ر لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حب من حدود الله ) » قالوا: 
فهذا يدل على أنه لا جلد فوق عشرة أسواط قي التعزيرات إلا أن يكون في حب من الحدود. 

القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية والأحناف: أنه له أن يزيد على عشرة أسواط 
لكن لا يصل إلى الحد. 

وعلى القول بهذا فإن أصح ما قيل: إن كان حرا فإنه لا يصل إلى أربعين سوطاً وهو حد شرب الخمرء وإنغا 
جلد دوا ولو بسوط واحد. 
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وإن کان عبداً فلا جلد عشرين بل دوغا ولو بسوط واحد واستدلوا: بحديث ضعيف رواه البيهقي أن البي ج 
قال: ( من حّ في غير حد فهو من المعتدين) أي من جلد فأوصل حداً تي غير حدٍ من الحدود فإنه من 
التلي: 

لكن الحديث لا يصح عن البي # موصولاً بل هو مرسل ضعيف. 

قالوا: ولأن هذه المعاصي أضعف من المعاصي التي فيها الحدود» وقد حعل الله هذه الحدود لتلك المعاصي 
وهذه معاصي دونها فلم يبلغ بمذه المعاصي التي لم يجعل الله فيها حداً ولم يبلغ بها الحد لأا لا تماثلها فهي 
ما 

و فقد دلت آثار الصحابة على جواز التعزير فوق عشرة أسواط من ذلك ما روى الطحاوي بإسناد صحيح 
أن علي بن أبي طالب» جلد رحلاً شرب الخمر في رمضان جلده الحد وعزره بعشرين سوطاً. وثبت كما تقدم 
آن غ جلد غاب اک کان وان ارعن مها کی 

القول الثالث: وهو رواية عن الإمام أحمد أنه له أن يعزر ما شاء ما يرى فيه مصلحة »› إلا أن تكون المعصية 
من جنس ما فيه حد فلا يبلغ بما الحد فإذا كانت المعصية ليست من جنس ما فيه حد كحلق اللحية وغيرها 
فله أن يعزر با شاء. 

وأما إن كانت من حنس ما فيه حد فليس له أن يبلغ الحد» كأن يباشر رحل امرأة من غير جماع فلا يجلد مائة 
سوط وذلك لأن هذه المعصية دون الزنا والله قد حعل في الزنا مائة سو فلا يمكن أن جلد من فعل معصية دون 
ذلك مائه سوط ولا شك أن هذا يناف العدل المأمور به فقد حعلنا ما ليس ممثل مثلء فإن إتيان المرأة من غير 
جماع ليس نماثلا قطعاً لإتيانما في فرحها. القول الرابع: وهو مذهب مالك: أن ذلك راحع إلى رأي الإمام 
مطلقاً أي لا فرق بين ما كانت المعصية من جنس معصية فيها حد أو لم تكن كذلك. 

وعليه فله أن يجلد من باشر امرأة ولم يطأها له أن يجلدها أكثر من مائة سوط أو أكثر. 

وأحسن هذه الأقوال: كما قال ابن القيم: القول الثالث» وإليه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية» كما حكى ذلك 
صاحب الإنصاف. 

فإن قيل: فما هو الحواب عن قوله #: ( لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله). 
فالحواب: أن المراد با لحد هنا حق الله تعالى: بدليل قوله تعالى: ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) هذا هو 
لسان الشرع كما قال ذلك ابن القيم» فالحد يطلق في الشرع على العقوبة المقدرة لحديث : ( لا تقام الحدود 
في المساجد ). 

لكن الغالب ي لسان الشرع أنه يطلق على حق الله تعالى. 
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فيكون معنى الحديث: لا جلد فوق عشرة أسواط إلا في معصية من المعاصي. 

مسالة: 

تقدم ذكر أكثر التعزير» فما هو أقله؟ 

الجواب: لا حد لأقله عند عامة أهل العلم فله أن جلد سوط أو أن ينفي أو أن يسجن يوماً أو أن يوبخ. 
مسألة: 

هل يصح التعزير بالقتل؟ 

الجواب: نعم يصح ذلك كما تقدم في شارب الخمر وفيه: ( فإذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه ). 

ومذهب مالك وهو وحه قي مذهب أحد واختاره ابن القيم أنه يجوز للإمام أن يقتل الداعية إلى البدعة» وهذا 


من باب التعزير بالقتل حيث لم تندفع مفسدته إلا بذلك. 


ع 


مسألة: 
أصح قول العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه يجوز التعزير بالمال إتلافاً وأحذاً. 
حلافاً للمشهور عند جمهور أهل العلم. 


وهو أي القول الراحح» حار على أصول الإمام أحمد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. 

فيجوز التعزير بالمال إتلافاًء بأن يتلف المال ومن ذلك تحريق متاع الغال» كما تقدم قي الصحيح. 

ومن ذلك أن البي ي كما في الترمذي أمر أن يهراق الخمر وأن تكسر دنانه. 

وحرق عمر بيت شارب خر كما في مصنف عبد الرزاق. 

ومن ذلك تحريق الثوبين المعصفرين كما في صحيح مسلم ويجوز التعزير بالمال أحذاً:- 

ومن ذلك أن النبي ## أمر بأحذ سلب من قطع شجر حرم المدينة وهو حديث ثابت في صحيح مسلم. 
وثبت أن النبي # قال: "فيمن منع الركاة: "ومن منعها فإن أحذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا" رواه 
أمد وأبو داود والنسائي وغيرهم» وهو حديث حسن كما تقدم وإذا أحذ المال فإنه يصرف قي مصاح 
امسلمين؛ 

وهذا الأمر راحع إلى الإمام فله أن يتلف وله أن يأحذ على حسب ما يرى من المصلحة. 

وحواب الجحمهور على أن التعزير بالمال ليس بثابت. انم قالوا: هذه الأحاديث أي التي استدل بها من يرى 
ذلك منسوحة. 

لكن كما قال ابن القيم» " لا دليل على النسخ لا بنص ولا بإجماع" بل هذه آثار الصحابة» كما ق أثر عمر 
وغيره» وهي تدل على ما تقدم من إثبات التعزير بالمال. 
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وإذا ثبت التعزير بالقتل فأولى من ذلك التعزير بالمال وهي من السياسة التي يقتضيها العدل ولا تنافي الشرع بل 
قد دل عليها الشرع كما تقدم. 
استدراك. 
قي مسألة التعزير فوق عشرة أسواط. 
فقد دلت آثار الصحابة على جوز التعزير فوق عشرة أسواط من ذلك» ما روى الطحاوي بإسناد صحيح أن 
علي بن أبي طالب» جلد رحلا شرب الخمر قي رمضان جلده الحد وعزره بعشرين سوطاً. وثبت كما تقدم أن 
عمر جلد شارب الخمر نمانين وإن أربعين منها تعزير. 

باب القطع في السرقة 
قال رحمه الله: [ إذا أخذ الملتزم ] 
مسلماً كان أو ذمياًء وعليه فيخرج المستأمن وهو أحد القولين في المذهب» وأحد قول العلماء ف المسألة. 
والقول الثان: أن المستأمن إن سرق قطع والذي يترحح من هذين القولين: أن المستأمن لا يقطع وذلك لأن 
حد السرقة حد لله تعالى فأشبه حد الزناء وقد تقدم أن حد الزنا لا يقام على المستأمنين فكذلك هنا. 
ولا حلاف بين أهل العلم أن هذا الحكم ثابت في سرقة المسلم من ذمي أو سرقته من المستأمن» فلو سرق 
مسلم من ذمي أو من مستأمن قطع» وذلك لحرمة المال» فإن مال الذمي حترم ومال المستأمن حترم كمال 
ا 
قال رحمه الله : [ نصاباً من حرز مغله] 
يأتي الكلام عليها. 
قال رحمه الله : [ من مال معصوم ] 
مال المسلم معصوم» ومال الذمي معصوم» ومال المستأمن معصوم وأما مال الحربي فليس معصوم» وليس دمه 
معصوم أيضاً. 
قال رحمه الله : [ لا شبهة له فيه ] 
يأ الكلام على هذا الشرط أيضاً. 
قال رحمه الله : [ على وجه الاختفاء قطعَه [ 
فلا بد أن تكون السرقة على وجه الاحتفاء تم سمي استماع الجن استراقاً للسمع لأنه على وجه الاختفاء » 
قال تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءاً بما كسبا )€ » و قال # كما فى الصحيحين: ( 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً ). 
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قال رحمه الله : [ فلا قطع على منتهب ] 

لمنتهب: هو الذي يأحذ المال على وجه الغلبة والقهرء كما يقع في الغارات التي بين البوادي مثلاً. 

قال رحمه الله : [ ولا مختلس ] 

المحتلس: هو الذي يأحذ لمال على حين غرة وغفلة من صاحبه. 

قال رحمه الله : [ ولا غاصب ] 

الغاصب: معروف. 

قال رحمه الله : [ ولا خائن في وديعة ] 

فإذا أودع رحلاً ماله فجحده المودع» فإذا أقام البينة على الجحد فإن الجاحد لا يقطع يده. 

وهذه المسائل اتفق عليها أهل العلم › 

و يدل عليها ما رواه الخمسة وصححه الترمذي وهو كما قال الني: ( ليس على خائن ولا منتهب ولا 
مختلس قطع  )‏ والعمل عليه عند أهل العلم. 

فإن قيل: م فرق الشارع وبين السارق بين المخحتلس والمنتهب والخائن؟ 

فالجواب: أن الفرق بينهما هو أن السرقة قد وقعت على مال احتاط عليه صاحبه وحفظه قي حرزه» فلا يمكن 
حفظ المال إلا بعثل هذه العقوبة العظيمة. 

بخلاف المنتهب والمختلس والغاصب فإنه ليس على حهة الاحتفاء فالناس يمكنهم أن يأحذوا على يد هذا 
المنتهب ويد هذا المخحتلس ويد هذا الغاصب. 

وقي بعضها ما يكون فيه تفريط من صاحب للمال كما يقع في الاحتلاس وكما يقع في الوديعة. 

فإن الجناية قي الوديعة تقع حيث فرط قي وضعها عند الأهل فإذا وضعها عند من ليس بأهل كان ق الغالب» 
المجحد وحينغذ يكون مفرطاً فى ذلك. 

قال رحمه الله : [ أو عارية أو غيرها ] 

أي لا قطع على حائن عاريةء أو غيرها من الأمانات وما ذكره المؤلف هنا من أن خحائن العارية لا يقطع تبعاً 
لصاحب المقنع هو أحد الروايتين عن الإمام أحمد وهو مذهب جمهور العلماء. 

قالوا: لأا ليست بسرقة والأدلة إنغا وردت في السرقة وهي من خيانة الوديعة والني ج لم يقطع خائن الوديعة. 
والقول الثاني في المسألة: وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو قول إسحاق وهو مذهب أهل الظاهرء أن 
القطع يثبت قي ححد العارية. 
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واستدلوا: بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة» " أن امرأة كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر الي ج 
بقطع يدها" والحديث أصله ق الصحيحين. 

وأعل بتفرد معمر عن الزهري» وهذا لا يصح فإنه قد تابعه على هذا الحديث أيوب بن موسى وتابعه عليه 
شعيب بن إسحاق فلا تصح تفرد معمر بهذا الحديث. 

وهو ثابت من حديث ابن عمر في سنن أبي داود والنسائي» ومن حديث سعيد بن المسيب مرسلاً في سنن 
النسائي فالحديث صحيح» وكما قال الإمام أحمد: "لا شي يدفعه". 

و خيب عن هذا اديت بات هذا وصف للراة ولیس آغا اقطحت ذلك فمن وصفها أا كانت تسر 
المتاع فتجحده» لا أن القطع كان نسيه ذلك. 

ولاشك أن هذا ضعيف حداً لأنه يخالف ظاهر الحديث فإن ظاهر قول عائشة المتقدم أن هذه المرأة كانت 
تستعير المتاع فتجحده وبسبب ذلك قطع الني ًة يدها. 

ولو قبل مثل هذا التعليل لردت أحكام كثيرة يترتب على أوصاف ذكرت في الأحاديث أو في الآيات القرآنية 
وما سلم من ذلك إلا الشيء القليل من الأحكام أي لذهبت كثير من الأحكام الشرعية التي تنببي على 
أوصاف ذكرت في الأحاديث. 

ولذا فالراجح ما ذهب إليه أهل القول الثاني واختاره ابن القيم وهو قطع يد حاحد العارية. 

فإن قيل» فما الفارق بين العارية وبين الخيانة ق الوديعة؟ 

فالحواب أن الفرق بينهما أن الخيانة قي الوديعة إنما نتجت قي الغالب عن تفريط من المودع فإن هذا الجحد 
ناتج عن وضعها عند من ليس بأهل فيكون المودع عنده نوع تفريط. 

وأما العارية فإنه قد فعل ما أمر به من الإعارة فقد أحسن إلى الناس وفعل ما أمر الله به. 

ثم إن عدم القطع قي هذا ذريعة إلى امتناع الناس عن العارية وحينفذ تفوت هذه المصلحة مع أن الحاجة داعية 
إليها. 

قال رحمه الله : [ ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه ] 

الطرار هو النشال الذي يبط الحيب أو غيره ويأحذ منه أي على وحه الحفية وعليه فتقطع يده لأن أخذه على 
وجه الخفية وكان ذلك من حرزه. 

قال رحمه الله : [ ويشترط أن يكون المسروق مالا محترماً ] 

هذا هو الشرط الأول قي القطع» أن يكون الال المسروق خترماً أي له حرمة. 
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وما ليس له حرمة لا مالية له كالصورة وآلات اللهو فهذه لا حرمة هما وعليه فلا مالية نما وعليه فلا تساوي لا 
ربع دينار ولا أقل من ذلك فلا قيمة ها وإن كانت عند أصحايما ها قيمة لكن هذه القيمة غير معتبرة شرعاً. 
قال رحمه الله : [ فلا قطع في سرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر ] 

و لا تصاوير ولا غير ذلك لأنا أشياء لا قيمة ضما فهي غير محترمة ولا مال فيها. 

قال رحمه الله : [ ویشترط أن یکون نصاباً وهو ثلاثة دراهم أو ربع دینار ] 

هذا هو الشرط اللان: أن يكو نصابا. 

و النصاب: هو ربع دينار كما في قول النبي #: ر لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً ). 

وقي لفظ أحمد: " اقطعوا اليد قي ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدن من ذلك". 

وأما أنه يقطع بثلاثة دراهم» فلما ثبت في الصحيحين أن البي: (قطع في مجَنْ قيمته ثلائثة دراهم )» أما 
ما روى أحمد أن الني عة قال : ( لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ). 

فالحديث فيه الحجاج بن أرطأه وهو ضعيف مدلس وقد استدل به الأحناف. 

وهنا: كلام المؤلف يدل على أن ربع الدينار والثلاثة دراهم أن كليهما أصل. 

فلو سرق مالاً لا يساوي ربع دینار لکنه يساوي ثلاثة دراهم» فان يده تقطع. 

هذا هو القول الأول وهو رواية عن الإمام أحمد. 

والقول الثاني ف المسألة: وهو الرواية الأحرى عن أحمد وهو مذهب الشافعي: آنا لا تقطع إلا فيما يبلغ ربع 
دینار فالأصل و الدينارء وأما نلائة دراهم فليست بأصل وإنغا اجحن الذي قطع الي فيه کان يساوي 
ثلاثة دراهم وكان يساوي ربع دينار» فكان ربع الدينار يساوي في عهد النبي ره ثلاثة دراهم. 

وهذا هو القول الراجح في المسألة» وهو ظاهر قولهš:‏ ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار ). 

وقوله 6: ( اقطعوا اليد في ربع دينار ولا تقطعوها في أدنى من ذلك). 

فهذا الحديث نص ف أن اليد لا تقطع فيما هو أدن من ذلك. 

قال رحمه الله : [ أو عرض قيمته كأحدهما ] 

اة عا سيف اه تات آد خا ار غو داك وق هاا الت وة هاهالاة وقه هاا الكرب 
تساوي ربع دينار» على الراجح. 

وعلى المذهب تساوي ربع دينار وثلائة دراهم» فإذا سرقه أحد فإنه يقطع به. 


قال رحمه الله : [ وإذا نقصت قيمة المسروق» ..لم يسقط القطع ] 
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فإذا سرق عرضاً يساوي ربع دينار» ثم نقضت قيمته بعد ذلك عن ربع دينار» فإنه لا يسقط القطع فالعبرة 
بالقيمة وقت الإخراج لأنه هو وقت السرقة والقطع وحب بسبب السرقة. 

قال رحمه الله : [ أو ملكها السارق لم يسقط القطع ] 

إذا قال المسروق منه وقد وهبتها له أو قال السارق اشتري هذا منك وأسلم من القطع» فإنه لا يسقط القطع. 
ويدل عليه: ما ثبت عند الخمسة إلا الترمذي ف قصة صفوان بن أميه لما سرق منه وفيه أنه أتى البي َة لها 
أمر بقطع السارق فقال: يا رسول الله لم أرد هذاء وردائي له صدقةء فقال الي #: ( هلاكان هذا قبل أن 
تأتيني به ). 

فقد أمر البي # بقطعه وإن كان قد وهبه إياه بعد ثبوت الحد. 

أما قبل رفعه إلى الحاكم فإنه يسقط عنه ذلك لقولهš:‏ ( تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حب فقد 
وجب). 

قال رحمه الله : [ وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز ] 

تقدم الدليل على هذا. 

قال رحمه الله : [ فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوباً فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه.. لم يقطع ] 
فلو كان الكبش في الحرز يساوي ربع دينار فذجحه وقطعه لحماً م أحرحه من حرزه فإنه لا يقطع لأنه م بخرحه 
نصا 
أو أحذ الثوب الذي يساوي ربع دينار فقطعه في حرزه ثم أحرحه فهذه القطع لا يساوي إلا درهماً وكانت قبل 
ذلك لا تساوي دراهم كثيرة» فإنه لا يقطع لأنه لم يخرج ق الحرز نصاباً. 

قال رحمه الله : [ أو تلف فيه المال لم يقطع ] 

إذا دحل على مالم قي حرزه فأتلفه» كأن يدخحل على الشاة في حرزها فيقبلها فإنه لا يقطع لأنه لم يسرق فإنه 
م جخرج المال من حرزه » أما هذه فظاهره » وأما الأوليان فلا يخلوان من نظر. 

ولا شك أما حيلة لا سيما في الشاة فإنه قطعها لحماً إلا أن يقال: النظر إلى ماليتها وهي لا تساوي ربع دينار 
حينعذ » وم أر في هذه المسألة حلافاً فالله أعلم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأن يخرجه من الحرز ] 

هذا هو الشرط الثالث من شروط الحد في السرقة وهو أن يخرحه من الحرز. 

والحرز هو الحفظ أي أن يخرحه نما حفظ منه. 


ا 
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وهذا شرط عند عامة العلماء» ودليل ذلك ما ثبت ف سنن أبي داود والنسائي» والحديث إسناده حيد أن 
البي #* ستل عن التمر المغلف الحديث ومنه أن الني# قال : ( فإن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه الجرين) 
وهو الموضع الذي يحفظ فيه التمر» فبلغ ذلك نمن الحم ففيه القطع » فدلٌ هذا على اشتراط الحرز. 

قال رحمه الله : [ فان سرقه من غیر حرز فلا قطع ] 

وذلك لاحتلال هذا الشرط» وهو الحرز كأن يجد الباب مفتوحاً فيأحذ من الدار» وتحد الخزينة فى الدار مفتوحة 
والباب مفتوح فيأحذ من الخزينة فلا قطع وذلك لعدم الحرز. 

قال رحمه الله : [ وحرز المال: ما العادة حفظه فيه ] 

فالشرع لم يجحدد حداً في الحرز» وعليه فيرجع فيه إلى العادة فما كان في العادة حرزاً فهو حرز يقطع معه. 

قال رحمه الله : [ ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه ] 

لق رمالاف الأمرال فليس رر :اللهخب كر الماشة 

ويختلف باحتلاف البلدان فليست البلدان التي يكون فيها الشرع مطبقاً ويكون فيها الأمن ظاهراً بمخلاف 
البلدان التي يضعف فيها تطبيق الشرع» ويضعف فيها قيام المجاكم يما يحب عليه قي أمن الناس من إزالة 
فالبلد الواحدة تختلف مواضعها فليس الحرز في المدن الكبار كالحرز قي المدن الصغار» وليس هو قي المدن 
الصغار كالقرى والهحر وهكذا. 

كذلك يختلف باحتلاف عدل السلطان وحوره وقوته وضعفه فإذا كان السلطان عادلاً فإن الناس يخافون من 
إقامة الحدود الشرعية ويعلمون أن الشفاعة لا تنفع فيرتدعون عن السرقة» وحينغذ يكون الحرز يثبت بأد ما 
يكون بخلاف ما لو كان السلطان جائراً فإنا نحتاج إلى حرز أعظم. 

كذلك يختلف باحتلاف قوة السلطان وضعفه» فإذا كان السلطان قوياً صارماً حازماً بخلاف ما لو كان 
ثم ضرب للحرز أمثلة . 

قال رحمه الله : [ فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب 
والأغلاق الوثيقة ] 

الأغلاق هي الأقفال. 

فهذا هو حرز الجواهر والقماش والأموال ونحوها تي العادة فحرزها أن تكون في الدور البنية ويقفل عليها. 

فلو وضع إنسان ذهباً في دار غير مقفلة فإن هذا الذهب ليس ممحرز لأنه لم يوضع فيما بحفظ فيه في العادة. 
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قال رحمه الله : [ وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائح إذا كان في السوق حارس ] 
الشرائح: ما يوضع من القضب بعضه إلى بعض ويربط بالحبال فإذا وضعت أمثال هذه وراء الشرائح فهذا هو 
حرزها» إن كان في السوق حارس. 

ونحو ذلك ما يوضع في الأسواق» فإن بعض امحلات تضع من الغطاء على الأواني ونحوها فهذا هو حرزها 
حيث وحد بعض الشرط أي الحراس. 

قال رحمه الله : [ وحرز الخشب والحطب الحظائر ] 

الحظائر معروفة وهي التي تضع من خحشب» فهذه الحظائر توضع فيها الخشب والحطب وهذا هو حرزهاء 
لجريان العادة بذلك. 

قال رحمه الله : [ وحرز المواشي الصير ] 

الصير: هي حظائر الغنم ونحوها. 

فإذا وضع غنمه قي حظيرة فهذا هو حرزها. 

فلو وضع عند باب داره حظيرة حشب ووضع فيها أغنامه فسرق منها شيء يبلغ نصاباً فإن فيه القطع لأن 
هذا هو حرزها ف العادة. 

قال رحمه الله : [ وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالباً ] 

فإذا كانت في المرعى فهذا هو حرزها بشرط أن يكون الراعي ينظر إليها في الغالب وإن كان يغيب عنها 
لحظات فهذا لا يؤثر أما إذا كانت غالباً تغيب عن نظره فإكا ليست في حرز. 

فالقاعدة إذن أن المال إذا وضع فيما يحفظ فيه في العادة وهذا ليس له ضابط محدد بل يختلف باخحتلاف 
الأموال والبلدان وباحتلاف عدل السلطان وحوره وقوته أو ضعفه فإذا ثبت أنه حرز في العادة فإنه يقطع به. 
وعليه فقد يکون في هذه البلد حرز وهو بي بلدٍ أحرى ليس جحرز. 

قال رحمه الله : [ وأن تنتفي الشبهة ] 

هذا هو الشرط الرابع. 

وقد تقدم أن هذا شرط ف الحدود» وأن أهل العلم قد أجعوا على ذلك. 

وتقدم أنه لا يؤحذ بأد شبهة وبأدنن احتمال» بل لابد أن تكون الشبهة ظاهرة لتقوى على درء الحد. 


قال رحمه الله : [ فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ] 
فإذا سرق من مال أبيه أو حده او جحد حده فلا قطع» وإن علا. 
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قال رحمه الله : [ ولا من مال ولده وإن سفل والأب والأم في هذا سواء ] 

فلا يقطع إن أحذ من مال ولده أو لد ولده وإِن نزل. 

فلا قطع بالأحذ من مال الوالد ولا ق مال الولد لولده. 

والشبهة هنا وحوب النفقة» فقد تحب النفقة على الوالد. 

وقد تحب النفقة على الولد لوالده» كما تقدم. 

وقال بعض أهل العلم: وهو رواية عن الإمام أحمد: بل الشبهة قي حصوص أخذ الوالد من مال الولد. 

وأما أحذ الولد من مال الوالد فلا شبهة فيه والشبهة إنغا هي في أخحذ الوالد من مال ولده وهي شبهة الملك 
فالأب كما قال #: ( أنت ومالك لأبيك ). 

والوالد لا بمكن أن يقطع بسبب مال ولده كما تقدم من أن الوالد لا يقتل بولده فأولى من ذلك ألا يقطع. 

أما لو ظهر ف الولد فقر وحاحة فحينفذ يقوى القول بالشبهة وذلك لوحوب النفقة مع فقر الولد. 

أما وهو غني فيبعد حينفذ أن يقال بالشبهة. 

إذن: أحذ الوالد من مال الولد ولا إشكال في أنه لا قطع فيه لحديث: " أنت ومالك لأبيك". 

وأما سرقة سوى الأب من الوالدين من الولد» فكذلك لا إشكال قي أنه لا قطع لأنه لا يكن أن يكون الولد 
سبباً قي القطع والوالد سبباً ني الوحود» وأما أحذ الولد من مال الوالد فيقوي عدم القطع» حيث كان الولد 
فقيرًء هذه الشبهة وهي وجوب النفقة عليه. 

وأما وهو غني فيقوى قول من قال بإقامة الحد والله أعلم. 

قال رحمه الله : [ ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة من مال قريبه ] 

لعدم الشبهة» إلا أن يكون فقيراً والآحر ممن ركب عليه الإنفاق حيث ترحح هذاء فحينفذ يقوى القول بأنا 
شبهة فلا قطع. 

قال رحمه الله : [ ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزاً عنه ] 

لما روى مالك قي موطئه: " أن رحلا أتى بخادم له إلى عمر فقال: إن غلامي هذ قد سرق مرآة لزوحتي قيمتها 
ستون درهماً فقال عمر: أرسله فلا قطع خحادمكم سرق متاعكم". 

قالوا: فإذا كان عبد الزوج إذا سرق من الزوحة لا يقطع فأولى من ذلك الزوج نفسه. 

والشبهة في ذلك قوية لأن العادة أن كل واحدِ من الزوحين ينبسط في مال الآحر. 

وقال مالك: بل يقطع للآية: ‏ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) والذي يظهر عدم القطع للشبهة وهي 
انبساط كل واحد قي مال الآحر في العادة. 
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وعليه فكذلك بعض الأخوة أيضاً إذا كانوا في دار واحدة» فالعادة فيما يظهر حارية بانبساط كل واحدٍ منهما 
في مال الآحر. 

قال رحمه الله : [ وإذا سرق عبد من مال سیده ] 

فلا قطع» قال ابن مسعود: كما روى البيهقي بإسناد صحيح "مالك سرق بعضه بعضاً فلا يقطع". 

قال رحمه الله : [ أو سید من مال مکاتبه ] 

اللكاتب: كما تقدم ملك فإذا سرق السيد من مال مكاتبه فإنه لا يقطع وذلك لشبهه الملك لأنه قد يعود قنا. 
قال رحمه الله : [ أو حر مسلم من بيت المال ] 

وفيه أثر عن عمر لكن إسناده ضعيف وهو ني البيهقي الشبهة هنا هي ماله قي بيت المال من حق. 

وقال مالك بل يقطع لظاهر الآية الكرعة. 

والذي يتبين أنه يختلف فإذا كان السلطان يعطي الناس حقوقهم فلا ينبغي أن يقال» إا شبهة. 

أما إذا كان يظلم الناس ولا يعطيهم حقوقهم فيقوي حينفذ أن يقال كالشبهة. 

إذن: المشهور في المذهب: أن المسلم الجر إذا أحذ من بيت المال فإنه لا يقطع والشبهة هنا: أن لكل مسلم 
حقاً ى بيت المال. 

والقول الثا: أنه يقطع. 

والذي يترحح هو القول الأول إلا أن يكون السلطان يعطي الناس حقوقهم فيضعف هذا القول» والله أعلم. 
وقد قال المؤلف: " أو حر مسلم" أما إذا كان عبداً فإنه يقطع لأنه لا حق له في بيت المال وعليه فلا شبهة 
له. 

قال رحمه الله : [ أو من غنيمة لم تخمس ] 

الغنيمة إذا م تخمس فلبيت المال منها هس الخمس وعليه فإذا سرق أحد فكما لو سرق من بيت المال فلا 
قطع. 

قال رحمه الله : [ أو فقير من غلة وقف على الفقراء ] 

للشبهة فإن له حقا ف ذلك. 


قال رحمه الله : [ أو شخص من مال له فيه شرکة له ] 
فإذا أحذ أحد الشريكين من المال المشترك فيه فلا قطع للشبهة وهي هنا شبهة الملك. 
قال رحمه الله : [ أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع ] 
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فإذا كان لوالده نصيب من هذه الشركة لأنه لو أحذ من مال والده فإنه لا يقطع كما تقدم قي المذهب. 
فكذلك إذا كان لوالده شرك ق هذا المال. 


وهنا: مسالتان: - 
مسألة ظاهرة الشبهة فيها فلا يقام فيها الحد» ومسألة أحرى الشبهة فيها ضعيفة جحداً. 
المسألة الأولى: 


هي السرقة قي عام المحاعة» فإذا أصيب الناس بسنة أي بجحدب وقحط فسرق بعضهم لما جحد من الحاحة فلا 
وذلك لما روى عبد الرزاق ف مصنفه: أن عمر قال: " لا قطع ق عام سنة" أي ف عام جاعة. 

والقبهة ن ذلك أن هذا السارق لا يكاد قر من ضصرورة حب معها غل السروق مته أن يذل له جانا ما 
يضطر إليه وذلك لأن إحياء النفوس واحب مع القدرة. 

فهذا الذي قد سرق عام الحاعة والمسروق منه قادر وعليه فيبذله هذا الذي قد سرق واحب حيث قدر على 
ذلك فهذه شبهة قوية» وهذا هو المشهور قي مذهب أحمد وهو قول عمر ولا يعلم له خالف. 

المسألة الثانية : 

وهي في غاية الضعف بل في غاية الغرابة أن يقال باحتمال صدق دعوى السارق» وهو المشهور قي المذهب إذا 
سرق رحل مالاً م قال: هو ملكي قد أودعته إياه أي المسروق منه أو رهنته إياه» أو قد أذن لي فأحذه فحينفذ 
نقول للمسروق منه: احلف على أن هذا الشيء لك لأن جانبه أقوى فإن حلف فلا حق حينغذ للسارق لكن 
يده لا تقطع لاحتمال صدقه. 

وحينغذ لا يعجز سارق عن مثل هذه الدعوى فيدعي أن المسروق ملكه. 

وقد أبطل هذا ابن القيم غاية الإبطال وبيّن أن هذا من الحيل التي تبطل الشرع من أصلهء فلا يعجز سارق أن 
يدعي مثل هذا وحينغذ فلا قطع. 

وهذا نما تنزه عنه الشريعة الإسلامية فلا شك أن هذا من الحيل الباطلة وهذه حيلة يستطيع أن يفعلها كل 
شارق: 

قال رحمه الله تعالى: [ ولا يقطع إلا بشهادة عدلين ] 


ذكرین حرين اتفاقا. 
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فقد اتفق العلماء على أنه لا يقطع إلا بشهادة عدلين ذكرين حرين وهي البينة فثبتت بها السرقة ويترتب عليها 
الحد باتفاق أهل العلم ولو كان ذمياً. 

فلو شهد ذميان على ذمي بالسرقة فإن الحد لا يقام عليه فالبينة هي شهادة شاهدين عدلين مسلمين ذكرين 
حرین. 

قال رحمه الله : [ و إقرار مرتين ] 

هذا هو الطريق الثاني لثبوت السرقة التي يترتب عليه إقامة الحد وهو أن يقر بالسرقة على نفسه مرتين» فيقول: 
قد سرقت م یقول قد سرقت. 

ويدل عليه ما رواه أبو داود والنسائي من حديث أي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي قال: ج النبي 
بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوحد معه متاع فقال له البي ##: ( ما إذا لك سرقت ) فقال: بلى فأعادها 
مرتين أو ثلاثاً- واليقين مرتين فأمر به فقطع ثم حيء به فقال له النبي غ استغفر الله وتب إليه فقال: 
استغفر الله وأتوب إليه» قال 8 : " اللهم تب عليه ثلاثا ". 

هذا الحديث فيه أبو المنذر مولى أبي ذر وهو جحهول لكن الحديث ليس منكر»ء وحهالة التابعي ليست بالجهالة 
القوية» مع وحود شاهد له» وهو ما ثبت في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي بإسناد صحيح عن علي» أن 
رحلا قال له: إن سرقت فردة» فقال: إني سرقت فقال علي: شهدت على نفسك مرتين» فأمر به فقطع. 

ولا يعلم لعلي خالف» فعلى ذلك الحديث المتقدم حديث حسن وليس ممنكر ويشهد له فعل علي ويشهد له 
العباس على مسألة الزناء فالزنا بينته أربع شهادات والإقرار لابد أن يكون أربعاً. 

فكذلك السرقة لابد أن يقر على نفسه مرتين» هذا هو المشهور في مذهب أحمد خلافاً للحمهور. 

فا جمهور قالوا: يكتفي بإقرار مرة لأنه اعتراف والاعتراف يثبت بمجرد الإقرار ولو مرة واحدة. 

والحجة مع أهل القول الأول لما تقدم. 

فالصحيح أنه لا يقام عليه الحد إلا إذا شهد على نفسه مرتين. 

إذن: لابد أن يقر على نفسه مرتين ويصف سرقة توحب الحد» فيبين الحرز ويبين قدر ما سرق» فيعلم لو توفر 
الشروط وكذلك في البينة فلابد وأن يشهد كل شاهد مما يوحب الحد فيصف السرقة وأنه قد سرق من حرز وأن 
اسوق کا 

دن ثبت حد السرقة بالبيدة والاغترا, 

لکن هل ثبت بطریق ثالث أم لا؟ 

والمذهب أنه لا طريق ثالث» بل لا يقام الحد إلا بأحدها. 
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واحتار ابن القيم وقال: " وهو أصح القولين" أن هناك طريقاً ثالثاً وهو: أن العين المسروقة عند السارق مع 
التهمة فإذا كان ممن يتهم بالسرقة ووحدت عنده العين المسروقة فيرى ابن القيم إقامة الحد عليه. 

وهذا ظاهر كما تقدم في إقامة الحد على من تقياً الخمر أو وحدت منه رائحته وإقامة حد الزنا با لحبل. 

فالبينة والاعتراف حبران يحتملان الصدق والكذب» وغلبه الظن صدقهما. 

وأما إذا وحدت عنده العين المسروقة فهذا نص صريح في السرقة لا يحتمل إلا السرقة كما قال ابن القيم. 

لک فيما يظهر لو ادعي شبهة كان يدعي أا عارية عنه فالذي يظهر أن هذا يدراً عنه الجحد» فإن الحدود 
کدرا بالات 

قال رحمه الله : [ ولا يتزع عن إقراره حتى يقطع ] 

فلو قال: رحعت قبيل القطع فإنه لا يقطع» وذلك كما تقدم في باب الزنا. 

وظاهر كلام المؤلف ولو كان إقراره تدل عليه القرائن كأن يصف السرقة وأن يكون المسروق عنده» وأن يكون 
المسروق منه قد فقد هذا الشيء - فلو دلت القرائن على السرقة فله الرحوع هذا هو ظاهر كلام الحنابلة. 
والذي يتبين لي أن هذا الظاهر صحيح وذلك لأنه حيث اعترف فإنه تائب» وتوبته قبل أن يقدر عليه وقد قال 
تعالى: ‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) . فهذا قد أتى تائباً ول 
تقم عليه بينة تدل على سرقاته فحينغذ إن اعترف أقيم عليه الحد» فإن رحع عن اعترافه قبل ذلك منهء والله 
أعلم. 

قال رحمه الله : [ وأن يطالب المسروق منه بماله ] 

إذا ثبعت السرقة عند الحاكم ولم تثبت مطالبة بهذا الال فلا يقيم عليه الحد. 

إذا أتى المسروق منه إلى الجاكم فقال: سرق مالي فغثر على السارق فهنا يقطع ولا إشكال. 

لكن إن م يطالب المسروق منه أو كان غائباًء فهل يقام عليه الحد في الصورة الأولى» وني الصورة الثانية هل 
ننتظر حت يحضر فننظر هل يطالب أم لا؟ 

قولان لأهل العلم:- 

القول الأول: ما ذكره المؤلف هناء وهو مذهب الحمهور قالوا لا يقيم عليه الحد إلا بمطالبة المسروق منه. 
واستدلوا بحديث صفوان لما سرق رداؤه وهو متوسد عليه قي المسجد فذهب بالسارق إلى النبي ك فأمر به أن 
يقطع فشفع له صفوان فقال له النيج5: ر هلا كان هذا قبل أن تأتيني ). 

قالوا: فيدل على أنه لا يقام إلا بالمطالبة. 
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والقول الثاني: وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الحد يقام ولو م يطالب المسروق منه 
وذلك لأن الحد حق لله تعالى فيقام على السارق وإن لم يطالبه المسروق منه» فما دام وصل إلى الحاكم فإن 
الحد يقام عليه. 

واستدل: بعموم الآية: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما". 

ولم يشترط الله سبحانه طلب المسروق منه ولا رضاه قي إقامة الحد. 

وأما الحديث الذي استدلوا به» فإن الحديث قضية عين» فليس فيه أنه لو بلغ ذلك النبي #5 ورفع ذلك أنه لا 
يقيم عليه الحد. 

وقد أقام الحد ب كما قي حديث أبي أمية وتقدم أنه حديث حسن وأقامه علي وليس قي ذلك طلب من 
المسروق منه. 

والقول الثاني هو الصحيح وأن الحد يقام مطلقاً لأنه حق لله تعالى وعليه فلا يشترط أن يطالب بإقامة الحد. 
قال رحمه الله : [ وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى ] 

إجماعاً قال تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما © . 

وقد أجمع أهل العلم على أن اليد التي تقطع هي اليد اليمنى. 

قال رحمه الله : [ من مفصل الكف وحسمت ] 

فتقطع يده من مفصل الكف» وحسمت والحسم بأن يقطع الدم بالزيت المغلي لغلا يتزق فيموت وهذا أي 
الجسم واجحب حفاظاً على نفسه. 

فإن سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وأبقى له عقب يطؤ به اتفاقاً وهو قول علي كما 


کے ان ی شیا 


فإن سرق ثالثة: 
فالحنابلة قالوا: ويحبس حت الموت» أو يتوب» أي يعزر بالحبس وهو قول علي كما في مصنف ابن أبي شيبة 
باسناد حسن . 


وقال الجمهور وهو رواية عن أحمد: بل تقطع يده اليسرى فإن سرق الرابعة قطعت رحله اليمنى. 

واستدلوا: بأثر عن بي بكر وعمر في رحل سرق وهو مقطوع اليد والرحل فأمر أبو بكر أن يقطع رحله فنهى 
عن ذلك عمر وأشار بقطع يده» والأثر حسن. 

والأشبه هو قول علي» وقد تعارضت أقوال الصحابة فالأشبه هو قول علي. 
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وذلك لأن الله تعالى أمر بقطع اليد واتفق أهل العلم على قطع الرحل اليسرى بعد ذلك» وليس عندنا نص 
يدل على القطع فالله عز وحل إنما أمر بقطع اليد فحسب» وظاهره ألا يقطع سوى اليد وحين كان كذلك فإنا 
لا نقول بالقطع فيما سوى ذلك إلا فيما اتفق عليه أهل العلم» واتفقوا على قطع الرحل اليسرى» قال علي ي 
أره» "إن قطعت لا ينبغي أن يقطع رحله ویده فیبقی لا قائمة له" . 

فإذا قطعت يداه فلا يعكنه أن يستطيب ولا أن يأكل ولا يشرب وإذا قطعت رحلاه جيعاً فلا يمكنه المشي 
فمعفى ذلك إتلاف جنس العضو. 

فالذي يترحح هو ما ذهب إليه علي لا سيما في أنه قال ذلك لعمر والظاهر أن عمر أقره على ذلك والله 
أعلم. 

فإن سرق بعد ذلك وقلنا بالقطع فهل يقتل أولا؟ 

قال أبو مصعب المالكي وهو قياس قول شيخ الإسلام أنه يقتل وف ذلك أثر رواه النسائي أن الني غ أتى 
برحل قد سرق فقال: اقتلوه» فقيل: إنه قد سرق فقال: اقطعوه ثم اتی الثانية فقال كذلك ثم أت به الثالغة فقال 
کال أت به الرابعة فقال كذلك» ا به الخامسة فقال: "اقتلوه" لكن الحديث أنكره النسائي وأعله 
مصعب بن ثابت ف سننه وقال لا آری أن ن هذا الباب حديًا صحيحاً. 

فالذي يتبين أن هذا الحديث منكر إذ كيف يقول النبي #5 قي أول مرة اقتلوه والواحب قطعه. 

فالذي يترحح أن هذا الحديث منكر لكن من باب التعزير فإنه يثبت بالقتل كما قال شيخ الإسلام قي شارب 
الخمر فمرحع ذلك إلى الإمام من حيث التعزير أما ق الحكم قي الأصل فلا قتل. 

قال رحمه الله:1[ ومن سرق شيئاً من حرز ثمراً كان أو كثراً أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع ] 
الكثر: هو المجمار الذي يكون في النخحل. 

المشهور في المذهب أن من سرق تمراً أو كثراً أو شاة من غير حرز فلا قطع لعدم الحرزء قالوا: لكن يجب عليه 
غرامة مثلية فالشاه شاتان» والتمر إذا كان صاعاً فصاعان» وإذا أحذ من الكثر القيمة الفلانية فعليه ضعفها. 
واستدلوا: بما ثبت في سنن النسائي بإسناد حيد أن الني ًب قال في التمر المعلق : ( من أصاب بقية من ذي 
صاحب حاجة غير متخذ خبنة - وهي طرف الثوب - فليس عليه شيء ومن خرج بشيء منه فعليه 
الغرامة والعقوبة ) . 

وق رواية: ' فعليه غرامة مثلية . 


ونحوه قي أي داود وابن ماجه في الشاة. 
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قالوا: وأما سوى ذلك فليس فيه غرامة مثلية بل ضمان مثله لأن هذا هو الأصل» فالأصل هو ضمان المثل ولا 
يستثنى إلا ما دل عليه الحديث وهو التمر ونحوه والشاة. 
وقال شيخ الإسلام واحتاره ابن سعدي وهو القول الثاني تي المذهب وهو ظاهر كلام المؤلف في قوله "أو 
غيرهما" وهو أن هذا الحكم ليس بمختص بالشاة والتمر» بل كل ما أحذ من غير حرز ففيه غرامة مثلية. 
للقياس الصحيح» وللقاعدة وهي أن ما أسقطت عقوبته لمانع فإن الضمان يضاعف. 
وعلى ذلك فليس مختصاً بالتمر والشاة بل هو عام ثي كل ما سرق من غير حرز فلما أسقطت العقوبة ضاعفنا 
الغرم. 

باب حد قطاع الطريق 
قطاع الطريق: وهم الذين يخيفون السبل بالقتل وأحذ المال. 
والأصل فى هذا الباب قوله تعالى: ‏ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم 
ف الآخرة عذاب عظيم )¢ . 
قال رحمه الله: [ وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح ] 
كالسيف والنبل ونحو ذلك. 
ومثله أيضاً عند جماهير العلماء العصا والحجرء ونحو ذلك نما يتلف الأطراف ويجرح الأبدان وفيه معنى الحاربة 


أ 


ان 


والإفساد قي الأرض. 
قال رحمه الله : [ فى الصحراء أو البنيان ] 


فسواء كان هذا في الصحراء أو كان في البنيان أي في المدن والقوى» وهو مذهب جماهير العلماء واختيار شيخ 


اللإسلام ابن تيمية. 
لعموم الأية: 3 إنما جزاء الذين یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الأرض فساداً ( فالاآية عامة ثي البنيان 
وف الصحراء. 


وقال بعض أهل العلم كما هو قول بعض الحنابلة وهو مذهب أبي حنيفة: بل في الصحراء فقط» وأما ي 
البنيان فليسوا من الحاربين. 

قالوا: لوحود الغوث ق البنيان» أي من استغاث فيها أغيث بخلاف الصحراء. 

والصحيح هو الأول لظاهر الآية الكرعة فهي عامة في البنيان والصحراء. 
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ثم إن البنيان أعظم وذلك لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة فلا شك أن من حعل الخوف فيهاء أشد وأقبح 
ممن حعل ذلك ف الصحراء لأن البنيان موضح الأمن والطمأنينة. 

قال رحمه الله : [ فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة ] 

فإذا كانت سرقة فكما تقدم. 

لكن هنا يأحذون المال ججاهرة» يرفعون عليهم العصي والسلاح فيأحذون أمواهم. 

قال رحمه الله : [ فمن منهم قنل مكافئاً أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى 


يشتهر ] 
فمن فيهم قتل مكافئاً أو غيره» كالوالد يقتل ولده كالحر يقتل العبد» وكالمسلم يقتل الذمي» وأحذ المال فم 
يقتل ويصلب. 


فلو أن الأب قتل ولده في الحرابة فإنه يقتل به أو قتل مسلم ذمياً كأن يخيف بعض المسلمين السبل فيقتلون 
ذمياً فن يقتلون به. 

أو حراً أحاف الطريق فقتل عبداً وتقدم أن المشهور قي المذهب أن الحر لا يقتل بالعبد» وأما هنا فإنه يقتل. 
وذلك لحق الله تعالى» فهناك قي باب القصاص هو لحق الآدمي» وأما هنا فهو لحق الله تعالى» فهو حد من 
الحدود فالفرق بين هذا الباب وباب القصاص:- 

أن باب القصاص حق للآدمي وعليه فلا يقتل الوالد بولده ولا يقتل في المشهور السيد بالعبد ولا يقتل المسلم 
بالذمي. 

وأما هنا فهو حق لله تعالى. 

ولذا فإن الله لم يرحع قتلهم إلى أولياء المقتول فهو حد فقال: ‏ إنما جزاء الذين يحاربون الله .. أن يقتلوا) 
ولم جعل ذلك إلى أوليائهم بخلاف آية القصاص فقد أرحع الله ذلك إلى أولياء المقتول وأن أولياء المقتول بالخيرة 
بين القتل والدية والعفو. 

وقوله: "فمن منهم" قد يفهم من ذلك حلاف المذهب فقد يفهم أنه لو قتل واحد منهم يقتل وأما البقية فإم 
لا يقتلون. 

والمشهور في المذهب حلاف ذلك فالمشهور ف المذهب أن قطاع الطريق إذا قتل واحد منهم فحكمهم جميعاً 
القتل وإذا أحذ المال واحد منهم فحكمهم جيعاً القطع وإذا أحذ واحد منهم المال وقتل فحكمهم جيعاً القتل 
ولعي واف عي 

وقال الشافعية: بل إنما يقتل القاتل ويقطع الآحذ. 
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والصحيح هو القول الأول وذلك لأن الحاربة مبناها على المنعة والمناصرةء فهو لولا هؤلاء لم خف السبيل ولم 
يقتل ولم يأحذ المال. 

فمن منهم قتل وأحذ المال أي جمع بين معصيتين» القتل وأحذ المال» فإنه يتقل ويصلب. 

وهذا هو مذهب جهور العلماء. 

قال تعالى: ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصابوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) . 

وقد احتلف أهل العلم قي لفظة هل هي للتنويع أم هي للتخبير؟ 

أي هل هذه العقوبات تختلف باحتلاف الجنايات فكل عقوبة لجناية» فالقتل والصلب لناية والقتل لجناية 
وقطع الأيدي والأرحل لمناية والنفي لمناية. 

أم أا للتخيير» فالإمام خير بين هذه العقوبات فإن شاء قتل وصلب وإن شاء قتل» وإن شاء قطع الأيدي 
والأرحل من حلاف وإن شاء نفى من الأرض. 

فمذهب للمالكية إلى أا للتخيير فقالوا: مرحع ذلك إلى الإمام فإن رأى أن يقتلوا ويصلبوا فعل ذلك» وإن 
رأى أن تقطع أيديهم وأرحلهم من حلاف فعل ذلك» وإن رأى أن ينفوا من الأرض فعل ذلك. 

وقال الجمهور: بل هي عقوبات حتلفة لحنايات مختلفة فإن قتل وأحذ المال فعقوبته الجمع بين القتل والصلب 
وإن قتل فقط ولم يأحذ المال فعقوبته القتل فقط وإن أحذ المال وم يقتل فعقوبته أن تقطع يده اليمنى ورحله 
اليسرى: 

وإن أحاف السبيل ولم يأحذ مالاً فإنه ينفى من الأرض هذا هو القول الراحح ويدل عليه الأثر والنظر. 

أما الأثر: فما ثبت عن ابن عباس من غير ما وجه فهو أثر حسن فقد رواه ابن جرير الطبري والبيهقي وعبد 
الرزاق وغيرهم أنه قال: " إن قتلوا وأحذوا المال قتلوا وصابواء وإن قتلواء ولم يأحذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإن 
أحذوا مالاً ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرحلهم من حلاف وإن أخافوا السبيل ولم يأحذوا مالاً نفوا من الأرض' 
فهذا أثر ابن عباس ثي تفسير هذه الآية. 

أما النظر: فإن مقتضى العدل احتلاف العقوبات باحتلاف الحنايات. 

وإرحاع ذلك إلى الحاكم قد يترتب عليه تضييع وعبث فلا شك من إرحاع ذلك إلى الشرع كوخا مسألة 
منضبطة من الشارع أولى من إرحاعها إلى الحاكم لغلا يدحل فيها شئ من العبث وهذا هو القول الراحح في 
هذه المسألة. 

فمن قتل وأحذ المال فإنه يقتل ويصلب حت يشتهر إذن ليس هناك مدة محددة لصابه. 
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والصلب معروف: وهو أن يوضع الخشب كالصليب ثم يوضع الرحل كالصليب قد ربطت كل يد بخشبه» 
فيصلب حت يشتهر أمره بين الناس وينزحرون عن معصيته وليس محدداً بثلاثة أيام كما ذكر الشافعية بل مرحع 
ذلك إلى اشتهاره» فمق ما اشتهر وحصلت المصلحة المقصودة من صلبه فإنه يزال عنه الصلب. 

وهذا هو القول الراحح لعدم الدليل على التحديد ولأن المصلحة قد تكون قي أكثر من ثلائة أيام. 

وكلام المؤلف هنا وهو المذهب فيه أنه يقتل ثم يصلب وذلك لقوله: ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وصلبه 
قبل قتله ) ليس من إحسان القتلةء وعليه فيقتل أولاً ويصلب ثانياً إحساناً لقتلته. 

والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب المالكية أنه يصلب ثم يقتل أي يكون صلبه وهو حي. 

وهذا هو القول الراحح لقوله تعالى: ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد 
يقتلوا أو يصابوا )€ فجعل التصليب جزاءاً لهم فدل على أن ذلك عقوبة هم فليس المقصود فيه محرد انزحار 
الناس وردعهم بل المقصود أيضاً إيلامه وعقوبته على معصيته بذلك. 

وقد ذكره في الإنصاف بلفظة "قيل" أي قال بعض الحنابلة يعني قولاً ضعيفاً قاله بعض الحنابلة فليس مخرحاً في 
ا 

قال رحمه الله : [ وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتماً ولم يصلب ] 

إذا قتل بعضهم ولم يأحذ المال فعقوبته القتل بلا صلب ها نقلده ني أثر ابن عباس. 

قال رحمه الله : [ وإن جنوا بما يوجب قوداً في الطرف تحتم استيفاؤه ] 

إذا حنى هؤلاء القطاع أو بعضهم با يوحب قوداً أي قصاصاً كأن يقطعوا اليد من المفصل فإنه يتحتم 

استيفاؤه. 

لكن لو حنوا با لا يوحب القصاص كأن يقطعوا اليد من غير مفصل فهذا لا يوحب القصاص وعليه فلا يقطع 
طرفه للعلة المتقدمة فى باب القصاص. 

إذن: هنا إذا حنوا يما يوحب قوداً فإنه يتحتم استيفاؤه فليس مرحع ذلك إلى الحني عليه فيقال له: إن شئت أن 
يقطع طرفه وإن شفغت أن تأحذ الدية» بل يتحتم استيفاؤه هذا هو أحد القولين ق المسألة وهو ما ذكره المؤلف 
قياس على القتل. 

والقول الثاني: وهو المذهب» " فالمذهب على حلاف ما ذكره المؤلف هنا 
وذلك لأن الله إنغا ذكر القتل وهو حيث قتلوا» وقطع الطرف ليس ممنصوص عليه وكذلك الحرح» فالله إا نص 
على النفس وأما ما دون النفس من الحراح والأطراف فإن الله م ينص عليها فكانت كسائر الجنايات والأظهر 


أ 


ان 


Ff 


آنه لا يتحتم استيفاؤه. 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤١ه‏ 0۲ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الحدود ) (الزا3) موق يعني بدروسن 
۱ هھ 


ية /الشيخ حد المحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 
www.al=zad.com‏ 


القول الأول وهو ما ذكره المؤلف» قياساً على القتل» فكما أنه يتحتم قتل النفس فأولى من ذلك أن يتحتم 
قطع الطرف وأن يتحتم الاستيفاء قي اجرح وكونه م ينص عليه لا يمنع القياس فإنه في معن المنصوص عليه. 
قال رحمه الله : [ وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل 
واحدِ يده الیمنی ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلى ] 

فإذا أكل واحد منهم من المال قدر ما يقطع بأحذه السارق» وهو ربع دينار فصاعداً وم يقتلوا قطع من كل 
واحد يده اليمنى ورجله اليسرى. 

وعليه فلو أحذوا من المال أقل من ربع دينار فلا يقام عليهم هذا الحد. 

قالوا: قياس على السقة: 

وقال المالكية: بل لو أحذ أقل من النصاب فإنه يحد وهذا هو القول الراجحح للإطلاق قي الآية ون الأمر 
لمتقدم وما قياس الحنابلة ففيه نظر» وذلك لأنه قياس مع الفارق والفارق بين حد السرقة وحد الحرابة» أن حد 
الحرابة أعظم فإن فيه قطعاً لليد اليمنى والرحل اليسرى» وأما حد السرقة فهو أحف» فكان قياساً مع الفارق فلا 
يصح أن يقاس الأعظم بالأحف. 

وتقطع يد كل واحد اليمنى ورحله اليسرى ف مقام واحد لظاهر الآية» فظاهرها أن ذلك يكون قي مقام واحد 
ولأن في عدم جعلهما في مقام واحد» بأن تقطع يده اليمنى اليوم ورحله اليسرى غداً في ذلك تعذيباً له. 
وتقطع اليد اليمنى من مفصل الكف» وتقطع الرحل اليسرى مع الكعب مع إبقاء العقب اليمنى عليه» أي 
كالقطع في السرقة. 

" وحسمتا" بالزيت المغلي. 


" ثم حلي" سبیله لأنه قد استوف منه فلا يسجن إذ لا دليل على ذلك. 


قال رحمه اللّه:[ فان لم يصیبوا نفسًا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى 
بلد ] 

إذا أحافوا السبيل» ولم يأحذوا مالاً وعلى المذهب لو أحذوا مالاً دون النصاب فكذلك نفوا بأن يشردوا فلا 
یترکون یأوون إلى بلاد» بمعنی ينفون متفرقين قي الصحاري ولا يقرون ف بلد حت يتوبوا. 

وهذا هو أحد أقوال أهل العلم ف المسألةء وام لا يقرون قي بلد حت يتوبوا» فمثلاً ثبت للحاكم» أنهم ذهبوا 
إلى الرياض فإنه بأمر بإخحراحهم منهاء وإذا نزل في القصيم فإنه يأمر بإخراجه منها وهكذا حت تظهر توبته. 
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قالوا: لقوله تعالى: « أو ينفوا من الأرض ) قالوا: فظاهره حت ينفوا من الأرض كلها فلا يقرون في أرض. 
وقال الأحناف بل يحبسون» وهذا ف الحقيقة ق معنى النفي من الأرض لأن السجين ليس ق الدنيا فكما لو 
نفي من الأرض» لكن ظاهر الآية يخالف ذلك. 

وقال مالك: ينفى من البلد الذي قطع فيه الطريق إلى بلد آخحر ويسجن» وهذا فيما يظهر أصحها. 

وأما كونه ينفى من الأرض فلظاهر الآية وعلى ذلك فقوله تعالى : ( ينفوا من الأرض ) أي الأرض المعهودة 
وهذا حيث م نقل بالسجن لكن لو قلنا بالسجن وهو الراحح فيكون المعنى ينفوا من الأرض كلها فإذا أخرحوا 
من بلد إلى آحر فقد حصل النفي» وإذا سجنوا فقد فعلنا ما نستطيع لأن الله أمر بنفيهم من الأرض وعندما 
نحشرهم قي موضع واحد نكون قد فعلنا ما نستطيع فلم يقروا قي أرض إلا الأرض التي لا عكن أن يخرحوا منها 
إلا با موت وهذا أظهر الأقوال وهو اختيار ابن جرير. 

وأما كونه يسجن: فلأنه إذا سجن فقد احرج من الأرض كلها كما تقدم إلا الأرض التي هو فيها حيث لا 
سبيل لنا إلى إخحراحه منها فقد فعلنا ما نستطيع وهذا تفسير ابن جرير هذه الآية. 

وأما ما ذهب إليه الحنابلة: فقد تترتب عليه بعض المفاسد كخروحهم إلى أرض الكفار فيكونون حاربين 
للإسلام. 

أو أن يكون الأمن أضعف مما ينبغي فيعودون إلى قوتم مرة أحرى. 

مسألة: 

ما حكم أخذ الإتاوة وهي الضريبة التي كانت تؤحذ مقابل المرور بعنطقة معينة؟ 

الأظهر أن يقال: فيه تفصیل:- 

فإذا كانت الأرض همم فتكون حينفذ شبهة فتكون كالحمارك التي تؤحذ الآن» فليسوا من قطاع الطريق وإن كان 
هذا لا حل لكنها تكون من باب المكوس ولا تكون من باب أخذ المال على سبيل قطع الطريق لاحم يقولون 
نحن لا نخيف بل نحفظ فم وأما إذا كانت الأرض ليست فم فإنه لا يتبين نا شبهة وحينئذ يكونون قطاع 
طریق. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون: هؤلاء مكاساً ولا يعتبرون قطاع طريق قال: لأغم لا يقصدون قطع الطريق 
بفعلهم فأطلق رحه الله ولم يفرق بين ما إذا كانت البلدة لهم أو لم تكن م. 

لكن فيما يظهر التفصيل المتقدم فيه قوة. 

مسألة: 


هل يجوز لنا أن نخدر اليد عند القطع أم لا؟ 
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الأظهر: أنه جوز ذلك في حد السرقة لأن المقصود من قطع اليد لا إيلام السارق قال تعالى: ‏ فاقطعوا 
أيديهما ) 

وكذلك هنا لان المقصود هو القطع. 

لكن إذا قطع طرف رحل آحر فلا يجوز لنا أن نخدر يده عند القطع وذلك للمثلية لأنه إذا بنج فإنه لا يشعر 
بالألم كما شعر به الجني عليه» فإذن: في باب القصاص لا يجوز ذلك» وقي باب القطع يجوز ذلك. 

قال رحمه اللّه:[ ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم 
قتلٍ ] 

ومن تاب منهم يعني قطاع الطريق قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل 
وهذه أحكام قاطع الطريق كما تقدم. 

وأما إن تاب من بعد القدرة عليه فإن حد الحرابة يقام عليه. 

قال رحمه الله : [ وأخذ بما للآدميين ] 

وذلك لأن حقوق الآدميين حفوظة لأن مبناها على المشاحة. 

قال رحمه الله : [ من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها ] 

فإن قتل أحد منهم نفساً فإنه يقتل إلا أن يفعوا الأولياء أو يقبلوا الدية. 

وإن أحذوا مالا ففيه الضمان. 

وإن قطعوا طرفاً فإن الطرف يقطع إلا أن يعفى له عنها. 

إذن: من تاب منهم قبل القدرة عليه فإن حق الله يسقط وأما حق الآدميين فمبنية على المشاحة. 

وهل هذا الجحكم حاص ف حد الحرابة أم هو عام تي سائر الحدود؟ 

قولان لأهل العلم:- 

القول الأول: وهو مذهب الجمهور قالوا: هو حاص قى حد الحرابة» وهو مذهب للمالكية والأحناف وأحد 
القولين قي مذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد. 

فلو أن رحلا زنا ثم تاب قبل أن يقدر عليه ثم ثبت عليه الحكم فإن الحد يقام عليه. 

ولو أن رحلا سرق تم تاب قبل أن يبلغ ذلك الحاكم» ثم بلغه ذلك بعد توبته فإنه يقام عليه الحد. 

واستدلوا: بعمومات الأدلة: ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدِ منهما مائة جلدة ). 

« السارق والسارقة فاقطعوا أيدهما ) قالوا: وهذه العمومات تدل على أن هذا الحد لا يسقط بالتوبة. 
قالوا: ولأن البي 8 رحم ماعزاً والغامدية» وكانا تائبين. 
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والقول الثاني : وهو مذهب الحنابلة ني المشهور عندهم» وهو المعتمد في مذهب الشافعية واحتيار شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم أن الحد لا يقام عليه كحد الحرابة. 

ونما استدلوا به. 

القياس على حد الحرابة. 

واستدلوا: مما ثبت قي الصحيحين أن رحلاً قال يا رسول الله إن أصبت حداً فأقمه علي فقال: اأصابت معا 
قال: نعم» فقال: قد غفر الله لك. 

ولقوله ٤‏ فیما رواه ابن ماحه وهو حديث حسن : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) فدل على أنه 
مساو لمن لا ذنب له» ويدحل قي ذلك عدم إقامة الحد عليه. 

قالوا: وأما ما استدل به أهل القول الأول: فهي عمومات مخصوصة بالأدلة التي ذكرناها. 

وأما استدلاهم برحم ماعز والغامدية. 

فابحواب عنه: اما كانا طالبين لذلك مريدين له» ومن ثم أقامه الني ج عليهماء فإن الحد مطهر والتوبة مطهرة 
وما اخحتارا الحد» ويدل على هذا أن النبي قال ق ماعز لما فر: "هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه" فدل على 
أنه لا يتعين إقامة الحد» وإنما أقامه البي # لاحتيارها ذلك. 

وعليه فإذا احتار صاحب المعصية إقامة الحد» فإن الحجاكم يقيم عليه الحد. 

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وأن الحدود عامة تسقط بالتوبة. 


وأصح القولين وها أحد الوحهين ف مذهب أحد, أنه لابد أن يظهر منه ما يدل على صدق التوبة من صلاح 
العمل. 

و یدل على هذا قوله تعالی : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ) فقال سبحانه: 
'وأصلح" فدل على أن التوبة لابد أن يظهر ما يدل عليها فليس محرد إقلاعه كافياً أو ندمه لأن هذا أي الندم 
لا يعلم فهو أمر قلي» بل لابد أن يظهر عليه من صلاح العمل وظهور الاستقامة ما يدل على توبته. 

قال رحمه الله : [ ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو نهبه فله الدفع عن ذلك ] 

فمن صال على نفسه أو حرمته أي حرمه أو ماله آدمي أو خبه فله الدفع عن ذلك. 

ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) 

وقال: كما في الترمذي وصححه وهو كما قال: ( من قتل دون آهله فهو شهید» ومن قتل دون دينه فهو 
شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید ). 
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وثبت في مسلم أن رحلا قال لرسول الله 8 : ( أرأيت إن أراد رجل مالي ليأخذه» قال فلا تعطهء قال: 
فان قاتلني» قال قاتله» قال: فان قتلني قال: فأنت شهید قال: فان قتلته قال» فهو في النار ). 

فهذا يدل على أن القاتل يدفع. 

وهنا ذكر المؤلف أن له الدفع» . 

قال رحمه الله : [ ویلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله ] 

إذن هنا قوله: "له" ليس المراد منه أنه لا يحب» بل المراد أنه مأذون له في ذلك لکن هل يجب أم لا؟ 

إن كان القاتل قد صال على نفسه أو على أهله فإنه يحب عليه الدفع ق أصح الروايتين عن الإمام أحمد. 
ويدل على وحود ذلك: وحوب حفظ العرض والنفس وقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) 
فما دام أنه قادر على الدفاع عن نفسه فيجب عليه ذلك لأنه إن لم يدفع عن نفسه فقد ألقى بنفسه ي 
التهلكة. 

و يحب أيضاً حفظ العرض. 

وأما المال: فلا يحب وذلك لأنه يجوز له أن ببذل المال فلم يجب عليه أن يدفع عنه الصائل. 

ولكن هل يجب عليه حفظ ماله من الضياع والتلف ام لا؟ 

قولان لأهل العلم:- 

الشهور ق الاذهب آنه لا جب 

والقول الثاني ف المذهب أنه يجب. 

والصحيح هو الوحوب وهو اختيار الشيخ عبد الرمن السعدي» دليل ذلك» أن النبي ##: ( نهى عن إضاعة 
الال وا 9 ر أن شلف ا و آل وه 

لكن إن صال عليه آخحر فيجوز له أن يتركه مرححاً لمصلحة حفظ النفس ولأنه يجوز له أن ببذله» وهنا قد بذله 
تي وجه يجوز وهو حفظ النفس. 

وهل يجب عليه أن يدفع عن مال أخيه وعن حرمة أخيه وعن نفس أخيه أم لا؟ 

فلو أن رحلا أتاه لص أو صائل فهل يجب علي الآحر أن يدفع عنه ام لا؟. 

قولان: 

القول الأول: وهو ظاهر كلام الموفق» أنه لا يحب. 

القول الثاني: وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام أنه جب وهو الراجح. 
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وذلك لقول النبي : ر( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) إلا أنه يشكل على هذا وهو صريح كلام شيخ 
الإسلام أنه يجب أن يدافع عن مال أحيه مع أنه لا جب عليه أن يدافع عن مال نفسه. 

لكن إذا رححت السلامة فإنه يقوى الوحوب كما هو نص كلام شيخ الإسلام فقد نص على مسألة المال 
وغيرها أولى ولذا ذكرت أنه ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فالصحيح ا کی عله ان يدافع عن مال أخيه إذا ترححت السلامة وعن نفسه وأهله. 

قال رحمه الله : [ بأسهل ما یغلب على ظنه دفعه به ] 

فإذا كان يكفي بالتهديد فإنه يفعل» فإن لم يكف فبالعصاء فإن لم يكف فبالحديد» فإن لم يكف فبما هو 
أعلى منه إلى أن يصل ذلك إلى القتل. 

لکن إن کان ینزحر بالتهدید ولکنه اعتدی عليه بالحدید أو قتله فحينغذ قد فعل مالا يحل له وعليه الضمان. 

إذن يجب التدرج بالأسهل. 

لكن لو قال: أنا لو هددته وعلم عوضعي حشيت على نفسي وأنا أعلم أنه لا يمكنني أن أنفك منه إلا بضربه 
فحينغذ يجوز له ذلك. 

قال رحمه الله : [ فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه] 

لأنه فعل مأذون شرعاً. 

لما ثبت في البخاري: أن رحلا عض يد رحل» فنزع يده فخرحت ثناياه فاحتصموا إلى البي ج فقال: ( يعض 
أحدكم أخاه كما يعض الفحل فلا دية ). 

فهنا م يوحب له دية ثناياه» وهذا يدل كما قال ابن القيم أن من تخلص من يد ظام» فأتلف نفس الظامم أو 
شا من أطرافه أو ماله فذلك هدر 

لكن لو قتله ومكن أن يندفع بدون ذلك فإن عليه الضمان. 

وكذلك: لو أصاب يديه» وحينغذ لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فأتى إلي رحليه» فإن عليه دية الأرحلء لأن 
هذا الفعل ليس ممأذون فيه. 

فإذا اعتدى رحل عليه أو على أهله فقتله فهذا حلال حتماً بينه وبين الله» لكن الذي يحكم به القاضي هو 
الظاهر فيقتل القاتل إلا أن تقر بذلك أولياء المقتول فإنه لا يقتل وهذا هو كلام الحنابلة. 

لکن شيخ الإسلام استشنى ما إذا كانت القرينة الظاهرة تدل على صدقه» كأن يكون رحل معروف بالبر»ء ودحل 
في بيته رحل معروف بالفجور فقال شيخ الإسلام تقبل يمين القاتل فيحلف أنه دخل بيته وأراد الاعتداء على 
عرضه فقتله ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل فحينغذ يقبل قال: لا سيما إذا كان معروفاً بالتعرض له قبل ذلك. 
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وما احتاره شيخ الإسلام هو الظاهر» ولا يكن قيام مصال الناس إلا بهذا. 

ولأنه في الغالب في مثل هذه المسائل لا توجد البينة أي الشهود ومعلوم أن البينة ما أبان الحق» فإذا كان هذا 
الرحل معروفاً بالصلاح والآحر معروف بالاعتداء والفجور فوحدناه في بيته قتيلاً وادعى أولياء المقتول أنه قتله 
فاعترف بذلك وأخبر بما تقدم ذكره وحلف على ذلك فإن الحق ظاهر معه. 

إذن: الأصل أنه لابد من بينة أو أن يقر أولياء المقتول لكن إن كانت القرينة ظاهرة في صدق القاتل فإنا 
قال رحمه الله : [ فان قتل فهو شهید ] 

کما تقدم 

قال رحمه الله : [ ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله ] 

تقدم أيضاً. 

قال رحمه الله : [ ومن دخل منزل رجل متلصصًا فحكمه كذلك ] 

فمن دحل منزل رحل متلصصاً أي ليسرق ونحو ذلك فحكمه كذلك وقد يكون البيت ليس فيه شيء فلا 
يكون سارقاً ولا يريد القتل ولا يريد العرض فحينغذ حكمه كذلك والعلة أنه معتد في دخوله البيت. 

فإن نظر من نافذة أو من شق ف الباب فحذفه بعصاء ففقع عينه» فلا ضمان. 

لقول النبي : ر لو أن إمرءاً اطلع عليك بغير إذن ففقأت عينه فلا جناح عليك ) متفق عليه وظاهره ولو 
م يكن قي البيت نساء لكن لو كان متساهلاً قد فتح بابه فنظر إليه رحل من الباب فلا يكون الحكم كذلك 
فلي له أن يفقاً عينيه لأنه مفرط. 

مسألة: 

لو تصنت وتسمع من شق ونحوه بغر إذن فهل یشق أُذنه ام لا؟ 

قولان:- 

الشهور في المذهب: أنه ينذره قبل ذلك. 

وقال بعض الحنابلة: بل يشق أذنه وهذا أظهر للحديث المتقدم قي فقيء العين. 

المسألة الأولى: 

تقدم في الدرس السابق أن من نظر في شق ففقغت عينه أنه لا ضمان ولادية. 

وهل هذا من باب عقوبة المعتدي أو من باب دفع الصائل؟ 

هو من باب عقوبة المعتدي كما قرره شيخ الإسلام وليس من دفع الصائل. 
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ولذا لا يحب تحذيره وهو ظاهر حديث الني . 

ومن ذلك: ما اختاره شيخ الإسلام أن من وحد مع امرأته رحلاً فقتله فيما بينه وبين اللّه» فلا شيء عليه لا 
فرق بين أن يكون المقتول الزاني محصناً أو غير حصن معروفاً بالفجور أم ليس معروفاً به. 

قال: أي شيخ الإسلام: " وعليه يدل كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم". 

ومن ذلك أثران: 

الأول: ما رواه سعيد بن منصور: بينما عمر يتغذى إذ أقبل رحل معه سيف ملطخ بالدم وخلفه قوم يجرون 
فجلس عند عمر» فأتى أولعك فقالوا: يا أمير لمؤمنين إن هذا قد قتل صاحبناء فقال: ما تقول فقال: ضربت 
بين فخذي امرأت فإن كان بين ذلك أحد فقد قتلته فقال: نما تقولون؟ قالوا: لقد ضرب بالسيف وسط الرحل 
وفخذي المرأة- "وهذا إقرار منهم با فعل - فأخذ عمر السيف فهزه ودفعه له وقال: إن عادوا فد" وهو أثْر 
صحيح مشهور ولیس فيه تفريق بين امحصن وغيره. 

الثاني: ما ثبت عن علي كما في مصنف عبد الرزاق» لما سل عن رحل قتل رحلا وحده مع امرأته فقال: إن م 
يأت بأربعة شهداء فإنه يؤحذ برمته". 

وظاهره أنه إذا أتى بأربعة شهداء فإنه لا يؤحذ برمته وليس فيه تفريق بين الحصن وغيره. 

وهذا فيما بينه وبين اللّه» وأما ني حكم القاضي فإنه يحكم بالظاهر. 

ولذا أقر البي # الرحل على قوله: يا رسول الله إذا وحد الرحل مع امرأته رحلاً فقتله قتلتموه» فأقره النبي ج 
على قوله» كما قي الصحيحين. 

ونما يدل على حواز ذلك فيما بينه وبين ربه أن سعد بن معاذ سأل الني ر فقال : يا رسول الله إن وحدت 
مع امرأ رحلاً أمهله حت أت بأربعة شهداء؟ فقال: نعم» وهذا حواب قي الحكم بالظاهرء فقال سعد والذي 
بعثك بالحق لأعاجله بالسيف» فقالج : ( اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وإني لغيور والله أغير منا 
) فهنا النبي ب لم ينهه ولم يأذن له» لأنه لو أذن له بذلك قي سؤاله الأول لكان هو حكم الشرع ظاهراً وباطناً 
لکنه أقره و ينهه. 

المسألة الثانية: 

إذا احتمعت حدود فلا يخلو هذا من ثلائة أحوال:- 

الحال الأول 

أن تکون كلها حدود لحق آدمي» ويدحل قي هذه المسائل ما لو لم تكن حدود 
كالقتل وقطع الطرفين ونحو ذلك. 


ا 
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فإذا كانت حقوقاً للآدميين فيجب استيفاؤها كلها فلو أن رحلا قتل شخصاً وقطع طرف آخر» فيجب قطع 
طرفه ثم يقتل. 

وإذا قلنا إن حق القذف حق للآدمي كما هو المذهب فإذا قذف فإنه أيضاً يجلد. 

وهذا باتفاق العلماء لأن حقوق الآدميين مبناها على المشاحة. 

الحالة الثانية: 

أن تون الجدود كلها لله تعالى» كأن يجتمع عليه حد حرابة وحد سرقة ونحو ذلك» فلا تخلو هذه الجحال من 
حالتین:- 

-١‏ ألا يكون فيها قتل فحينغذ يجب استيفاؤها كلها اتفاقاً » كأن يكون قد سرق وعليه حد حرابة لكنها لا 
تصل إلى القتل وإنما النفي مثلاً فإنه يستوق هذا وهذا باتفاق العلماء. 

۲- أن يکون فيها قتل» فقولان:- 

لكن إسناده ضعيف » وقالوا: لأن المقصود هو الإنزحار. 

والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب الشافعي يجب استيفاؤها كلها وذلك لأا عقوبات فقطع يده 
لسرقته وقتله في الحرابة لحرابته فيجحب أن نستوق هذا وأن نستوف هذا » وهذا أظهر والله أعلم. 

الحالة الغالثة: 

أن تکون الحدود بعضها لله تعالی وبعضها للادميين. 

فحدود الآدميين يجب استيفاؤهاء وكما تقدم لفظة حدود هنا فيها تجوز فيدخحل فيها القصاص وهو ليس من 
الجحدود. 

وأما حدود الله تعالى فيرحع إلى الخلاف المتقدم فالشافعي يقول» يجب استيفاؤها كلها. 

والجمهور يقولون: إن كان فيها قتل فإنا نكتفي به والراجح ما تقدم. 


باب قتال أهل البغي 
البغي: من بغا بيغي إذا اعتدى 
والأصل ني هذا الباب قوله تعالى: ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن 
الله يحب المقسطين ) 
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وما يتفرع قي هذا الباب من مسائل» فأصله قتال علي رضي الله عنه لمن حالفه من الصحابة وغيرهم في صفين 
والحمل» وقد قال كما في صحيح مسلم وغيره : ( يقتل عمراً الفئة الباغية ) . 

وقي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي أمامه قال : ( شهدت صفين فكانوا لا يجيزون جربحاً أي لا 
يجهزون عليه» ولا يطلبون دماً أي إذا فر من القتال فان دمه لا يطلب ولا يسلبون قتي ). 

وليس هذا أي قتال أهل البغي - ليس من حنس قتال الخوارج» فإن قتال الخوارج ولا شك» أوحب وقد أمر 
النبي 8 بقتا لمم في قوله : ( فاقتلوهم أينما وجدتموهم فإن في قتلهم أجراً عند الله عز وجل ). 

وهؤلاء أي البغاة يتأولون تأويلاً سائغاً وإن كان منهم من يكون غاصباً » وأما الخوارج فليس هم تأويل سائغ › 
ولذا احتلف أهل العلم» هل قتال الخوارج كقتال البغاة أم لا؟ 

قولان لأهل العلم:- 

الشهور في مذهب أحمد» أن قتال الخوارج كقتال البغاة فلا يجاز حريحهم ولا يطلب دم فارهم ولا يسلب 
والقول الثاني قي المذهب وصححه الموفق والشارح وصوبه صاحب الإنصاف: أنه ليس ممم هذا الحكم» بل 
يجهر على حريحهم ويسلب قتيلهم ويتبع فارهم ويطلب دمة. 

والمسألة مسألة توقف وإن كان القول الثاني فيما يظهر أقرب لقول الني# في الحديث المتقدم : ( فاقتلوهم 
أينما وجدتموهم فإن في قتلهم أجراً عند الله عز وجل ). والله أعلم. 

إذن في الخوارج حلاف في مذهب أحمد وغيره» وبعض أهل العلم يرحع هذه المسألة إلى الحكم بتكفيرهم هل 
يكفرون آم لا لكن الذي عليه نصوص أحمد وهو المشهور عنه أَحْم لا يكفرون وهو قول علي وهو أعظم من 
قاتل الخوارج فإنه لما سل كما نقل هذا شيخ الإسلام وغيره لما سمل أكفارهم فقال: " من الكفر فمروا" وهناك 
رواية عن الإمام أحمد في التكفير. 

لكن الذي يظهر أن هذه المسألة لا تنبني على مسألة تكفيرهم وإنغا ينبني على أن الخوارج يستبيحون دماء 
الملسلمين وأموالهم وتكفيرهم بالمعاصي» وأما البغاة فليسوا كذلك» ولذا فقد فرف بينهم بعض أهل العلم كما 
تقدم. 

قال رحمه الله : [ إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة ] 

شوكة: من قوة وسلاح. 

ومنعة: أي بعضهم ينع بعضاً» فهم جماعة كثيرة منع بعضها بعضاً ولمم سلاح يقاتلون به. 

قال رحمه الله : [ على الإمام ] 
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أي الأعظم. 

قال رحمه الله : [ بتأویل سائغ ] 

قال شيخ الإسلام: التأويل السائغ هو التأويل الجائز من حنس تأويل الفقهاء ف موارد الاحتهاد» وليس من 
حنس تأويل الخوارج. 

قال رحمه الله : [ فهم بغاة ] 

فهؤلاءِ هم البغاة. 

فإن احتل شرط من هذه الشروط فهم قطاع طريق» فإن كان ليس مهم شوكة ومنعة أو لم يخرحوا على الإمام 
وإنغا حرحوا على أمير بلد وهم يقولون نرى السمع والطاعة للإمام» أو خحرجحوا على الشرط ونحو ذلك فهم 
قطاع طريق وليسوا ببغاة. 

قال رحمه الله : [ وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه ] 

فيسأهم ما الذي ينقمون عليه» وما الذي أحاز حم الخروج عليه بالسيف. 

قال رحمه الله : [ فإن ذكروا مظلمة أزالها ] 

فإذا ذكروا ظلماً حصل لبعض الناس» أو ظلماً عاماً فإنه يجب عليه أن يزيله. 

وإزالة الظلم واجبة قي الأصل» لكن هنا يتأكد وحوجا لدرء المفسدة وحقن دماء المسلمين. 

قال رحمه الله : [ وإن ادعوا شبهة كشفها ] 

إذا قالوا: حرجنا لأنك قد أوحبت علينا ما ليس بواحب أو حرمت علينا ما ليس بحرام فما هو دليلك على 
ذلك وما هي حجتك فحينغذ يبين همم بالحجة والبرهان ما يزيل هم شبهتهم ويكشفها أي مما يرسل هم من 
أهل العلم لقوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) وهذا من الإصلاح. 

قال رحمه الله : [ فإن فاءوا وإلا قاتلهم ] 

لقوله تعالى: ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى 
وقوله " فقاتلوا " يدل على أنه يجب على الرعية أن يقاتلوا لقوله تعالى : « فقاتلوا التي تبغي ) لكن هذا 
ليس على إطلاقه كما تدل عليه النصوص وآثار الصحابة رضوان الله عليهم في قتال صفين والجحمل. 

فإن أكثر الأكابر من أصحاب النبي ج لم يشتركوا ني القتال مع أن علياً هو أمير المؤمنين بالبيعة» وشارك 
بعض أصحاب النبي ج كعمار بن يسار وغيره. 
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وإنما م يشارك منهم من لم يشارك لأنه رأى أن ني القتال مفسدة راححة فحينغذ يكون قتال فتنة وقد قال 
: ( تكون فتن» فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل ) رواه أحمد وغيره. 

وقال # كما في سنن أبي داود : ( فكن كخير ابني آدم ) وهم أي الذين م يشاركوا مع علي» قد تعارض 
لديهم وحوب طاعة الإمام» ونص اليك في النهي عن قتال الفتنة. 

ووحوب طاعة الإمام نص عام» وهذا نص خاص فترحح النص الخاص وهو النهي عن القتال في الفتنة. 

ولذا كما ذكر شيخ الإسلام» لم يكن علي يستدل بنص في قتاله لمعاوية رضي الله عنهم ومن معهم» وإيما 
ذكر أنه رأي قد رآه» وكان أحياناً يثني على من لم يشارك. 

وقتال البغاة كما تقدم لا يجهز فيه على حريحهم» ولا يطلب فارهم» ولا يسلب قتيلهم. 

فدماؤهم معصومة وأموالهم معصومة وإنغا هو من حنس دفع الصائل فالجريح قد اندفعت صولته» والفار قد 
اندفعت صولته» والأثر المتقدم أي أثر أبي أمامة يدل على ذلك. 


أيضاً لا يجوز أن يقاتلهم ما فيه إهلاك عام كالإحراق وكالمنجنيق أو نحو ذلك وذلك لأن قتالهم من باب دفع 


الصائل فيدفع بالأسهل. 
لكن لو كان مضطراً حتاحاً إلى الدفع بالأصعب بأن كان لا يمكنه دفع صولتهم إلا بالإهلاك العام فإن ذلك 
ججوز. 


فإذا وضعت الحرب أوزارها فلا ضمان من الطرفين أي لا هؤلاء يضمنون الدماء التي سفكوهاء والأموال التي 
أتلفوها ولا الآحرون كذلك. 

أما أهل العدل» الذين هم الإمام ومن معه» فإن هذا ظاهر لأنه قتال مأذون همم فيه» فليس عليهم ضمان. 

وأما الطائفة الأحرى وهي طائفة البغي» فلا يضمنون لام متأولون. 

ولذا فإن النبي ## كما في الصحيحين نم يضمن أسامة دم الرحل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله لأنه قتله 
متأولاً. 

فلو أن أحدهم فر فتبعه بعض أهل العدل فقتله فإنه يضمن وذلك لأنه بغير حق» وهو فعل ليس بمأذون فيه 
لكن هل يثبت القصاص أم لا؟ 

وحهان قي مذهب أحمد وغيره» أصحهما أن القصاص لا يثبت للشبهة. 

فإن فر إلى فغة أحرى ليتقوى فهل يجوز قتله أم لا؟ 

قولان لأهل العلم:- 

فالمشهور ثي المذهب: أنه لا يقتل أيضاً أي لا يتبع فيقتل. 
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والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب أبي حنيفة» ومذهب كثير من الشافعية أنه يقتل» وهذا أظهر لأنه فر 
للقتال والحرب فهو ليس فاراً من القتال بل فار له. 

قال رحمه الله : [ وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان ] 

عصبية ما تقع بين القبائل فتتعصب هذه ويتعصب تلك من غير أن تكون إحداها تطلب الرياسة من الأخرى. 
"أو رياسة "وكل واحدة منهما تريد الرياسة على الأحرى فالطائفتان جميعاً ظالمتان» فكل واحدة من الطائفتين 
ليست بطائفة عدل وليس من البغاة المتاولين. 

قال رحمه الله : [ وتضمن كل واحدة» ما أتلفت على الأخرى ] 

من الأموال والأنفس. 

فإذا انتهت الحرب ننظر ما أتلفت هذه على الأحرى من الأموال والأنفس» ولنفرض أم قدروها مائة ألف 
وينظر ما أتلفت هي على الأحرى من الأموال» والأنفس فقدرناها بخمسين ألف» فالفارق بينهما وهو خمسين 
لف يدفع إلى الطائفة التي الإتلاف منها أكثر في الأموال والأنفس. 


باب حكم المرتد 
المرتد لغة: هو الراحع. 
أما في الاصطلاح: فعرفه المؤلف 
قال رحمه الله : [ وهو الذي يكفر بعد إسلامه ] 
فالمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. 
الردة تكون طوعاً لا كرهاً كما قال تعالى: ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) 
والإكراه يختلف باختلاف المكره عليه» كما قرر هذا شيخ الإسلام فليس الإكراه المعتبر على كلمة الكفر 
كالإكراه المعتبر على البة. 
فالمرأة قد تخاف أن يطلقها زوحها فتهبه ماما فهذا إكراه معتير في المبة» وليس هذا معتبراً ني الكفر فلو كفرت 
خوفاً من طلاق زوحها فنا تكفر وليست بمكرهة حينعذ أي لا يقبل منها هذا الإكراه. 
قال الإمام أحمد: " الإكراه أي هنا بالتعذيب والضرب" فإذا أكره منطق بكلمة الكفر فكفر بعد إسلامه بهذا 
لا يكون كافراً بذلك بل هو معذور عند الله عز وحل'. 
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وليس من العذر الخوف ولا الرحاء فإن الله لم يستشن إلا الإكراه» وكما ذكر الله عز وحل في موالاة الكفار وكفر 
بجا م قال: ( فترى الذي في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة ) . 

فهم كانوا خحائفين أن تكون الدائرة للكفار عليهم» فلم يعذرهم الله عز وحل بذلك. 

والردة قد تكون بالاعتقاد» وقد يكون بالنطق» وقد يكون بالفعل وقد يكون بالشك. 

فمثاله ق الاعتقاد اعتقاد قدم العام فمن اعتقد أن العام قلم فهو كافر. 

أو جحد ربوبية الله واعتقد ألا رب فهذا كفر بالاعتقاد ومثاله في النطق كمن استهزأ بدين الله عز وحل ولو 
کان هازلاً أو سب الله أو سب رسوله أو سب الإسلام ولو كان هازلاً فإنه يكفر بالإجماع وإن لم يعتقد ذلك 
قي قلبه» أي ولو أدعى أنه لم يعتقد ذلك ق قلبه. 

و دليل هذا أن الله عز وحل قال في كتابه الكرم عن الذين أكفرهم الله بالاستهزاء: ( ولئن سألتهم ليقولن 
إنما كنا نخوض ونلعب ) أي لم نكن معتقدين هذا في قلوبنا وإغا كان هذا بمجرد اللسان من باب الخوض 
واللعب فقال الله عز وحل : ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) . 

ومن أمثلة النطق أن يتلفظ با فيه تنقص لله عز وحل كقول اليهود: " يد الله مغلولة". 

ومثال الكفر بالفعل» عبادة غير الله عز وحل» من أتخذه وسائط يعبدهم من دون الله عز وحل ويتوكل عليهم» 
فهو كافر بالإجماع» وكذلك أن يطاً اللصحف. 

ومغال الكفر بالشك» أن يشك في كفر اليهود والنصارى» فمن شك في كفر اليهود والنصارى فهو كافر» أو 
شك في البعث» أو غير ذلك من الشك فيما جب الجزم به فإن ذلك من الكفر بالله عز وحل. 

قال رحمه الله : [ فمن أشرك بالله أو جحد ربوبیته ] 

أن فال اله لیس بربا آو ليس هذا الكرة غالى. 

قال رحمه الله : [ أو وحدانیته ] 

أي أنكر أن يكون الله عز وحل» متفرداً بالعبادة» بل يجوز أن يعبد معه غيره. 

قال رحمه الله : [ أو صفة من صفاته» أو اتخذ لله صاحبة أو ولداً أو جحد بعض كتبه أو رسله أو سب 
الله أو رسوله فقد كفر ] 

و هنا المؤلف لم يستشن الجاهل بجخلاف المسائل الأحرى بعد ذلك فإنه قال: ( ومن جحد تحريم الزنا إلى أن 
قال: بجهل عرف ولك : 

فالمسائل الظاهرة المعلومة من الدين» هذه يكفر قائلها أو فاعلها» يكفر بالله عز وحل إن أقيمت عليه حجة 
الله على العباد. 
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ولمراد بالكفر هنا أحكام الكفر وهي ما يترتب على الكفر من الوعيد» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وأن 
حكم الوعيد على الكفر لا يترتب على الشخص المعين حت تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله ) . 
فأحكام الوعيد من القتل ق الدنياء واستباحة المال والسبي» ومن أحكام الآحرة وهي التخليد في نار جهنم 
هذه أحكام الوعيد المترتبة على الكفر فهذه لا تترتب على العبد حت تقوم عليه حجة الله عز وجل على عباده 
التي بعث با رسوله قال تعالى : ( وما کنا معذبین حتى نبعث رسولاً ) . 

فالله لا يعذب ق الآحرة ولا يأذن بالعذاب قي الدنيا بالقتل والسبي واستباحة المال» حى تقوم حجة الله تعالى 
قل الائ 

وهذه اللفظة المتقدمة من كلام شيخ الإسلام تدل على أن عامة كلامه ق هذا الباب يريد به أحكام الوعيد 
وأن أحكام الوعيد على الكفر لا تترتب على الشخحص للمعين حت تقوم عليه حجة الله على العباد. 

وهنا مسألتان » المسألة الأولى: 

أن حجة الله على العبادء كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحه الله قائمة بالقرآن فمن بلغه فقد 
بلغته حجة الله عز وحل قال تعالى: « لينذركم به ومن بلغ )€ وقال : ( لئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل ) . 

المسألة الثانية: 

أنه لا يشترط في إقامة الحجة هنا فهمهاء ففهم الحجة نوع وشيء» وإقامتها نوع وشيء آخحر كما بين هذا 
الإمام محمد وغيره يتبين هذاء أن الله سبحانه وتعالى قد كفر من دعاهم الني 8 إلى الإسلام مع أنه أحبر أنه 
قد حعل على قلوهم أكنة أن يفقهوه» فقال تعالى: ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ). 

فكوتم لا يفهمون حجة الله عز وحل هذا لا يعذرهم عند الله عز وحل بل متى ما قامت عليهم الحجة بحيث 
يفقهوخا ويفهموغا لكنهم لم يفهموها ولم يفقهوها فإن الحجة قائمة عليهم بذلك. 

نعم لو أبلغ أعحمي القرآن م تقم عليه بذلك حجة الله عز وحل أما من كان يعرف لغة العرب ويفهم القرآن 
لكنه لم يفهم حجة الله عز وحل بسبب ما ران على قلبه ذلك ليس بعذر عند الله عز وحل. 

ويدل عليه كلام أهل العلم عامة فإم إنما يذكرون التعريف ويذكرون بيان الحجة»ء ولا يذكرون فهمها بل بمجرد 
ما تبين له الحجة ويعرف فإنه يقتل كما قرر آهل العلم في مسائل كثيرة من هذا الباب وأنحم يعرفون بالحق فإن 


رحعوا وإلا اقتلوا ولا يشترطون أن يعرف الحق تم يعاند. 
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كما وقع لقدامة بن مظعون رضي الله عنه» ومن معه ممن أباح الخمر واستدل بقوله تعالى: ( ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ) › فكانت هذه الآية 
شبهة لهم فاتفق الصحابة كعمر وعلي بن أبي طالب أمْم يعرفون بالحق فإن تابوا وإلا قتلوا» فلم يكفروهم 
ابتداءً لأجل هذه الشبهة. 

وأما الحكم على الشخحص بالكفر الذي لا تترتب عليه أحكام الوعيد» فهذڏا شيء آخر. 

معنى: كون الرحل يحكم عليه بالكفر الذي لا يترتب عليه أحكام الوعيد في الدنيا والآحرة من قتل وسبي 
واستباحة مال وتخليد في نار جهنم فهذا شيء آخر وقي بعض أجوبة أئمة الدعوة النجدية كإحابة الشيخ عبد 
الله وحسين ابني الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيمن عرف بفعل الشرك ومات على ذلك. 

فقال: إنه إذا كان الأمر كذلك أي عرف بفعل الشرك بالله تعالى: فإن الظاهر منه أنه قد مات على الكفرء 
وعلیه فلا یستغفر له ولا يضحی عنه. 

اما ي حقيقة الأمر فإن كانت قد قامت عليه حجة الله على عباده فهو كافر قي الظاهر والباطن. 

وأما إن لم تقم عليه حجة الله على عباده فأمره إلى الله تعالى» فهنا في هذه الفتوى بينوا أن هناك كفراً ي 
الظاهر وأن هناك كفراً ق الظاهر والباطن. 

أما الكفر الذي يكون كفراً ني الظاهر والباطن فهو الذي تترتب عليه أحكام الوعيد قي الدنيا والآحرة فهو من 
قامت عليه حجة الله على عباده فهذا يستباح ماله ودمه ويخلد ثي نار حهنم. 

وأما من م تقم عليه حجة الله على عباده فهو قي الظاهرء أي ني أحكام الدنيا يسمى كافراً ومشركاً فلا تحل 
ذبيحته ولا يمحل نكاح نسائه ولا يستغفر له ولا يضحى عنه ولا غير ذلك نما يترتب على المسلمين فليس 
عسلم. 

قال ابن القيم: والإسلام هو توحيد الله تعالى وحده لا شريك له» والإبعان بالله وبالرسول واتباعه فیما جاء به» 
فمن كان على ذلك فهو المسلم» ومن لم يكن على ذلك فليس بسلم إما أن يكون كافراً معانداً وإما أن يكون 
کافراً حاهاڭ أ .هھ 

فمن ناقض التوحيد وناقض أصل الرسالة فليس مسلم إما أن يكون كافراً جاهلاً ومن هنا فإن الإسلام ألحق 
غير المكلفين بآبائهم فإن الأطفال في الدنيا وهكذا ابحانين مم أحكام آبائهم كما صح هذا في البخاري وغيره 
وقد تقدم فالمقصود من هذا أن هؤلاء الذين م تقم عليهم حجة الله على عباده وليسوا على دين الإسلام وإن 
أدعوا امم عليه فهم كفار قي الظاهرء لا تحل ذبائحهم ولا تحل نساؤهم ولا يستغفر لهم ونحو ذلك من 
الأحكام في الدنيا. 
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لكن لا يعذبون لا قي الدنيا بالقتل والسبي واستباحة المال» ولا في الآحر ق نار حهنم حى تقام عليهم حجة 
الله على فباده. 

وأما المسائل الخفية» وهي التي قد يخفى دليلها على بعض الناس» التي ليس فيها مناقضة للتوحيد ولا مناقضة 
للإمان بالرسول # كما قال الشيخ عبد الله أبا بطين ق تفسير كلام شيخ الإسلام فهذه المسائل الخفية 
كإنكار بعض الصفات: الذي ميل إليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب» أن هذه المسائل لا يكفر المخالف فيهاء حتى يفهم حجة الله عز وحل فلا يكفي أن تقام 
عليه الحجة» بل لابد وأن يفهم حجة الله عز وحل على عباده ويعلم أنه ليس بمعاند هذا هو ظاهر كلام شيخ 
الإسلام كما فسره الشيخ عبد الله أبا بطين» ويدل عليه شيخ الإسلام كان يقول للجهمية: " أنا لو وافقتكم 
لكنت كافرً لأ أعلم أن قولكم كفر» وأنتم عندي لستم بكفار لأنكم جهال" أ.ه. 

مع أنه رهه الله قد أقام عليهم حجة الله عز وحل وحادمم وناظرهم في شرع الله ودينه» وقع ذلك م يكفرهم. 
فهؤلاء ليسوا بكفار حت يفهموا حجة الله عز وحل» فإذا علم أن لمهم شبهة أو أن الحق لم يثبت عندهي فام 
لا يكفرون بذلك. 

قال الشيخ عبد الله أًبا بطين: والمشهور في المذهب حلاف هذا والمسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد. 

فهذه المسألة من المسائل التي فيها حلاف. 

ولذا فإن عبارة شيخ الإسلام هي: " ولو كانت من المسائل الخفية فقد يقال إنم لا يكفرون حى تقام عليه 
حجة الله التي يكفر من خالفهاء ولكنهم يصدر منهم ذلك قي مسائل ظاهرة يعلم العامة والخاصة من 
الملسلمين» واليهود والنصارى والمشركون أن البي ك قد أتى بها وكفرّ من حالفها" أ.ه. 

أي هؤلاء الذين قد صدرت منهم هذه الأحطاء م تكن في مسائل خفية وإنغا كانت ف مسائل ظاهرة يعلم 
العامة والخاصة من المسلمين» بل يعلم اليهود والنصارى والمشركون أن البي ك بعث جا وكفر من خالفها. 
وضرب أي شيخ الإسلام لذلك أمثلة » منها الشرك بالله عز وحل وعدم إيجاب الصلوات الخمس وعدم حرم 
الفواحش من الزنا ونحوه» فهذه من المسائل الظاهرة التي بعلم أن الني ج بُعث جا. 

قال رحمه الله : [ ومن جحد تحريم الزنا أو شيئاً من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عُرف 
ك 

فمن ححد تحرم الزنا أو شيئاً من المحرمات الظاهرة المجمع عليها أو شيئاً من الفرائض الظاهرة الحمع عليها 
كالصلاة بجهل لكن لا يقبل عند أهل العلم برد ادعاء الجهل» بل لابد أن يكون مثله يجهل ذلك » ولذا قال 
بعد ذلك: 
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[ وإِن کان مغله لا یجهله کفر ] 

فإذا كان أحد ف البلاد الإسلامية التي يظهر فيها العلم وأدعى أنه لا يعلم أن الزنا حرام أو أن الصلاة فرض 
فإن ذلك لا يقبل منه. 

وأما إن كان مثله يجهل ذلك كمن نشا قي بادية بعيدة أو كان حديث عهك بالإسلام» فإن ذلك يقبل منه 
بمعنى» إن كانت حاله تصدق ذلك. 

وعليه فالجهل عذره ق ثلاث مسائل:- 

المسألة الأولى: ان يکون مدعي الجهل ناشئاً ق بادية. 

المسألة الثانية: أن يكون حديث عهد بإسلام. 

المسألة الثالغة: أن تكون من المسائل الخفية. 

NR‏ ليست هي في كل المسائل. 

مسألة: 

لا يكفر من حكى كفراً معه وهو لا يعتقده» قال صاحب الفروع ولعلة إجماع أي حيث لم يعتقد ذلك. 
ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وهو حديث مشهور ق الرحل الذي قال: لما وحد راحلته» " اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك" أحطأً من شدة الفرح» فقد قال الكفر وهو لا يريده ولا يعتقده فكذلك من يحكي 
الكفر وهو لا يعتقده. 

كذلك إذا كان سبق لسان أو غير ذلك فإنه لا يكفر بذلك كشدة فرح أو غير ذلك. 

وهل يكون من ذلك ما ورد في الحديث» أن البي ك قال : ر قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا هو 
مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فو الله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه 
أحداً من العالمين» فلما مات فعلوا ما أمرهم بهء فأمر الله عز وجل البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع 
ما فيه ثم قال له: لم قلت ما قلت؟ فقال: من خشيتك وأنت أعلم فغفر له ) والكفر الذي وقع فيه 
الشك في عموم قدرة الله عز وحل وظاهر الحديث أن الذي هله على ذلك شدة الخوف. 

لكن شيخ الإسلام وكثيراً من أهل العلم يحملون هذا على أنه لم تبلغه الدعوة» فأنكر صفة من الصفات ولم 
با الدع 

ويكون هذا دليلاً على المسألة المتقدمة. 
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ومن ذلك ما ثبت قي الصحيحين أن عائشة قالت للني ًة : " مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ فقال : ( نعم ) 
فهذا شك في عموم علمه سبحانه ولم تكفر بذلك لأن هذه من المسائل التي قد تخفى فلا يكفر إلا من قامت 
عليه حجة الله عز وحل وفهمها. 

ولذا فإن شيخ الإسلام يقول وغيره من أهل العلم: " من أحطاً في مسألة سواء كانت ق المسائل النظرية أو 
اللسائل العملية» - لا نفرق بين الأصول والفروع فالتفريق بينهما قول محدث يقوله المعتزلة- فإنه يعذر بالجهل» 
لأنه قد لا يبلغه الحتق الذي يحب القول به» أو يبلغه لكنه لا يثبت عنده أو تقوم عنده بعض الشبهات» وهذا 
غير ذلك فهذا هو حکمه. 

ويدل عليه أن الله عز وحل قد رحم هذه الأمة بالعذر بالجهل فقال سبحانه : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا ) والخطاً هو الحجهلء وف مسلم قال الله تعالى : ( قد فعلث ) وكما تقدم من الأدلة السابقة. 
قال أي شيخ الإسلام وعليه صحابة رسول الله #4 وجاهير علماء الأمة. 

وذكر رجه الله أن الناس قد اضطربوا في مسألة تكفير أهل الأهواء فعن الإمام أحمد روايتان» وكذلك عن الإمام 
مالك» وعن الإمام الشافعي قولان» ثم ذكر ما تقدم تقريره في أهل الأهواء كمن يقع له بعض الغلط ق باب 
القدر وني باب الإرحاء وقي إنكار بعض الصفات ونحو ذلك وهو من المؤمنين بالله ورسوله لكن وقع له بعض 
الخطاًء إما أن الحتق لم يبلغه» أو بلغه لكنه لم يثبت عنده أو قامت عنده بعض الشبهات. 


ع 


مسألة: 
من نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها فإنه لا يكفر بذلك. 
مسألة: 


لو قال: هو يهودي أو نصراني» فانه یکفر بذلك. 
أما إذا قال: " هو يهودي إن نم يفعل كذا" فسيأتي في باب الأبمان إن شاء الله. 


مسالة 
مسألة: 


قال شيخ الإسلام: ن افد آن الاس بوت انه وان الله يُعبد فيها وأن ما يفعل اليهود والنصارى عبادة 
لله وطاعة له ولرسوله» أو أنه بحب ذلك أو يرضاه فهو كافرء أو إعانحم على فتح الكنائس وإقامة دينهم واعتقد 
أن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر لتضمنه اعتقاد صحة دينهم » لكن لو فتح همم الباب فقط فقد لا يكفر لأنه 
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لا يتضمن اعتقاد صحة دينهم › قال شيخ الإسلام:" ومن اعتقد أن زيارة أهل الذمة ق كنائسهم قربة إلى الله 
فهو مرتدء وإن حهل أن ذلك مرم عرف ذلك فإن أصر صار مرتداً لتضمنه تكذيب قول الله تعالى : ( إن 
الدين عند الله الإسلام ) . 


ع 


مسالة: 

من قذف عائشة فقد كفر لأنه مكذب للقرآن» أما غيره من أزواج الني ك فمن قذفهن ففيه قولان أصحهماء 
أنه يكفر لأنه قدح بالني #. 

ما 


قال شيخ الإسلام: " من سب الصحابة أو سب أحداً منهم واقترن بسبه دعوى أن علياً إله أو ني» أو أن 
حبريل غلط فلا شك ت فر هذا بل لا شك ی کفر من توقف في تکفیره"۱.ھ. 
وذلك لأنه خالف لنص الكتاب والسنة وإجاع الأمة. 
مسألة: 
فن نک ان يكرا او بكر السديق صاعب وسر اله قد كر لكايب اا0 ى قر هال اة 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا € والقاعدة أن من نفى صحبة صحابي فترتب على ذلك تكذيب للقرآن 
أو لما تواتر عند المسلمين وأجعوا عليه وهو معلوم عندهم ظاهر كصحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية 
العشرة ممن صحبته كذلك فإنه يكون كافراً. 
مسألة: 
من حرم شيئاً جمعاً على حله كالماء كفر» وكذلك من أباح شيئاً حرماً بجمعاً على تحرعه.. 

فصل 
قال رحمه الله : [ فمن ارتد عن الإسلام وهو مکلف رجل أو امرأة دعي إليه ثلانة أيام وضيق عليه فإن 
لم يسلم قل بالسيف ] 
"وهو مكلف ": والمكلف هو البالغ العاقل فالصي غير المميز ومن ذهب عقله بدواء» أو النائم لا حلاف ق 
ذلك» أنه إذا أتى ما يكفر مثله لا يكفر هو به وذلك لأنه إذا فعل ما يقتضي التكفير فإنه لا يحكم عليه. 
ظاهره أن الصبي المميز كذلك» أي لا بحكم عليه بالردة» فمثلاً لو قال أو فعل ما يكفر به فإنه لا يكفر في 
ظاهر كلام المؤلف وهو رواية عن الإمام أحمد واستظهره صاحب الفروع والموفق وهو مذهب الشافعي. 
والقول الثاني: وهو المذهب أنه يكفر بذلك وهو مذهب الجمهور قالوا: الصي المميز يصح إسلامه فكذلك 
ردته ويدل عليه صحة العبادات منه فإنه لو صلى وصام أي الصي المميز فإن ذلك يصح منه ولا تصح إلا من 
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مسلم» فدل على أن الصي المميز يصح إسلامه فإذا ثبت صحة إسلامه فردته كذلك وأما أهل القول الأولء 
وهو ظاهر كلام المؤلف كما تقدم فاستدلوا بالأدلة التي تدل على أن الصي المميز مرفوع عنه القلم» كقولهجة: 
( رفع القلم عن ثلائة وفيه والصبي حتى يبلغ ). 

وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة لقوة دليله» وأما الجواب عما استدل به هل القول الثاف» فهو أن هذا 
قياس مع الفارق» فإن إسلامه مصلحة محضة له» وأما ردته وكفره فهو مفسدة محضة»ء فما كان فيه مصلحة 
محضة له قبل وهو الإسلام» وما كان فيه مفسدة محضة رد وهو الكفر بالله عز وحل» 

إذن أصح القولين أن من ارتد وهو صي ميز فإنه لا بحكم بردته خلافاً للمشهور قي المذهب» وعلى المذهب 
لا يقتل حتی يبلغ فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

قال رحمه الله : [ مختار] 

فإن كان مكرهاً فلا بحكم عليه بالردة» لقوله تعالى: ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) 

قال رحمه الله : [ رجل أو امرأة ] 

لعموم قوله ج من حديث ابن عباس : ( من بدل دينه فاقتلوه ) رواه البخاري › و الحديث عام قي الذكر 
والأنشى. 

قال رحمه الله : [ دعي إليه ] 

أي إلى الإسلام 

قال رحمه الله : [ ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم فتل بالسيف ] 

المذهب أنه يجب أن يستتاب ثلائة أيام ويحبس فإن تاب وإلا قتل وهو مذهب الجمهور استدلوا: بما رواه مالك 
في موطقه أن عمر قال في رحل كفر بعد إسلامه: " لولا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه كل يوم رغيفاً 
واستتبتموه فإن تاب أو راجحع وإلا قتلتموه" ثم قال: " اللهم إن لم أحضر وم أرض إذ بلغني'. 

وقي الدار قطني: "أن امرأة يقال هما أم مروان ارتدت فأمر الني ًة أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت". 

والأثر الأول: ضعيف لانقطاعه وحهالة بعض رواته» والحديث الذي رواه الدار قطني فيه معمر السعدني وهو 
ضعيف الحديث . 

وعن الإمام أحمد وهو أحد قول الشافعي: أنه لا يستتاب وحوباً وإنما يستتاب استحباباً وهو مذهب أهل 
الظاهر. 

واستدلوا: بقول البي : ( من بدل دينه فاقتلوه ) » قالوا: والفاء تفيد التعقيب فدل على أن القتل يكون 
عقيب ارتداده عن دينه وليس فيه ذكر الإستتابة بل ظاهره ترك الإستتابة. 
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وني الصحيحين أن معاذ بن حبل قال في رحل أسلم تم تمود: لا أحلس حت يقتل» قضاء الله ورسوله فأمر به 
فقتل ". 

وأما ما في أبي داود من أنه كان قد استتيب قبل ذلك فهذا من فعل أبي موسى الأشعري وليس في الأثر أن 
معاذا استفصل عن ذلك أي م يقل هل استتبتموه ام لا؟ 

هذا من الأثر: 

وأما من النظر: فيدل على ذلك أن الكافر الحارب لللإسلام إذا بلغته الشريعة الإسلامية فقامت عليه حجة الله 
على غباده فاته لا حب امتابته غد إراذة قله 

وهذا هو القول الراجح وأن استتابته لا تحب لكن إذا كان لم تبلغه الحجة فحينغذ لابد أن يعرف وذلك لقوله 
تعالى: ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) وأحكام الوعيد على الكفر في الدنيا والآحرة لا تثبت إلا بعد 
إقامة الحجة قال تعالى: ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً © . 

لكن إذا علمنا أن الحجة قد قامت عليه فهل يجب علينا أن نكررها عليها استتابة له أم لا؟ هنا الخلاف. 

قال رحمه الله : [ فان لم يسلم قتل بالسيف ] 

لقول الني ج : ( إذا قتلتم فأحسنوا القعلة ) والقتلة بالسيف قتلة حسنة. 

قال رحمه الله : [ ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ] 

ليس كلام المؤلف هنا قي التوبة في الباطن» فإنا تقبل توبته إذا كان صادقاًء تقبل فيما بينه وبين الله عز وجل»› 
فلا إشکال فی أن کل من تاب من ذنب فإن الله يقبل توبته. 

لکن إذا اتینا برحل قد سب الله أو رسوله لنقتله فقال: تبت فهل تقبل توبته؟. 

الجواب: لا تقبل توبته. 

فقد تقدم أن المشهور في المذهب أن من ارتد فإنه يستتاب ثلاثاً فإن تاب» وإلا قل لكن استفنى المؤلف 
ا 

فهنا: من سب الله أو رسوله» فهذا لا تقبل توبته» أي ني الظاهر وهذا لعظيم اعتدائه. 

ويتوجحه عندي أن يقال: إن هذا يدل على نفاقه وزندقته وسيأت الكلام على الزنديق أو المنافق. 

قال رحمه الله : [ ولا من تکررت ردته بل یقتل بکل حال ] 

أي أسلم ثم كفر» ثم أسلم ثم كفر» فقد تكررت ردته» فإذا أتى به إلى القاضي ليقتل فقال: أسلمت فهل يقبل 
منه ذلك ام لا؟ 
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قال المؤلف هنا: لا یقبلء لقوله تعالی : ( إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفراً لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً ) . 

ومثل ذلك أيضاًء الساحر» لقول عمر: " اقتلوا كل ساحر وساحرة" رواه البخاري. هذا كلام فيه إطلاق فلم 
يستشن من تاب ومثل هذا أيضاً الزنديق وهو ما يسمى عند السلف» المنافق وهو من يظهر الإبمان ويبطن 
الكفرء فإذا ثبت لنا ذلك كأن يشهد عليه من تقبل شهادته أنه قد قال كلمة تدل على نفاقه وأنه ليس بمسلم 
فكذلك لا تقبل توبته ق الظاهر أي عند الجاكم » هذا هو المشهور قي المذهب ف هذه المسألة وهو مذهب 
مالك. 

وعن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي: أن توبته تقبل لعموم الأدلة التي تدل على قبول التوبة. 

والصحيح هو القول الأول: وذلك لأن المنافق أو الزنديق الذي ظهر منه الإسلام وبطن منه الكفر إذا 
استدللنا على كفره فأراد أن يظهر الإسلام فإننا لا نستفيد من إظهاره للإسلام لأنه كاذب علينا قي الأول فلم 
يكن مظهراً الكفر فإذا أظهر الإسلام كان إظهاره للإسلام مقبولاً حينغذ لأنه استبدل ظاهره» لكن هنا ظاهره 
الإسلام في السابق وباطنه الكفر فعرفنا زندقيتة فلا نأمن إذا ادعى الإسلام مرة أحرى أن يكون منافقاً والشرع 
يقصد حفظ الأديان» وإن كان صادقاً ني توبته فالله يقبل توبته فيما بينه وبينه عز وحل» فهذا هو القول 
الراحح. 

وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة شاتم الرسول وألف في ذلك مؤلفاً مشهوراً. 

واحتار ابن القيم هذا القول لكن قيّده بتقييد صحيح وهو ألا تقبل توبته إذا كانت بعد القدرة عليه» وأما إذا 
كانت قبل القدرة عليه» فخا تقبل. 

فلو أن رحلا كان ساحراً فاب إلى الله عز وحل قبل أن يقدر عليه السلطان فإن توبته تقبل لأن ما يخشى 
فاون ل 

فلو أتينا به فوقفناه عند السيف فإنه يخشى أن يكون كاذباً في دعواه فإذا أظهر أنه ترك السحر فهذا مر ليس 
بجحديد منه فقد كان يظهره قبل ذلك فإذا أظهره الآن فلا نأمن أن يكون مبطناً للسحر وفي ذلك ضرر عظيم 
على الأبدان والنفوس. 

أما إذا تاب قبل أن يقدر عليه فإن هذا يقبل لأن ما يخشى قد أمن. 

إذا: الصحيح أن هؤلاء لا تقبل توبتهم في الظاهر بل يقتلون في كل حال» هذا حيث كانت هذه التوبة فيهم 
بعد القدرة عليهم» وأما قبل القدرة عليهم» فإن التوبة تقبل ف الظاهر كما تقبل ق الباطن. 

ومثل هذا قي المشهور في المذهب البتدع الداعية إلى بدعته. 
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واحتار شيخ الإسلام أنه تقبل توبته» وهو أصح لأن الله قد قبل توبة أئمة الكفر فأولى من ذلك أئمة البدعة. 
ولأن الفارق ظاهر بينه وبين من تقدم» فإنه كان يظهر البدعة ويدعو إليها في الظاهر» فإذا تاب فقد تاب من 
مر ظاهر لیس ا باطن لا يُدری أصادق فيه ام کاذب. 

عخلاف أولعك فقد تابوا من أمر باطن فالساحر عند ما يقول تركت السحرء والزنديق عندما يقول اترك الزندقة 
هذا لا يدري أصدق في الباطن أم لاء بخلاف هذا فإن توبته تدل على أنه قد ترك ما هو عليه. 

مسألة: 

أصح القولين لأهل العلم» أن السكران لا قول له» أي لا يعتد بقوله حت قي كفره. 

حلافاً للمشهور في المذهب وتقدم الاستدلال على هذا قي كتاب الطلاق. 

قال رحمه الله : [ وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ] 
ا ت ا غ د وھا ان کا وول اه E‏ وان ل" 
ا د ل ا 

ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي قال: ر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله 
وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله عز وجل ) . 

وقال في الفروع: " ويتوحه احتمال قبول شهادته بالوحدانية أي بأن يقول: " أشهد ألا إله إلا الله" أو يقول: " 
لا إله إلا الله فإنه يقبل منه. 

ودليل ذلك حديث أسامة بن زيد في الصحيحين فإن النبي ج آتکر عليه قل من قال: "لا لله اله 

فل فة اند قال وان عمد رشرل ا 

وهذا ظاهر حداً حيث استلزم ذلك الإعان بالرسالة فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى " لا إله 
إلا الله فإذا أقروا بذلك فهذا دليل على إقرارهم بالرسالة. 

بمخلاف اليهودء مثلاً فم إنما كانوا إذا قالوا: " لا إله إلا الله" فإن هذا لا يستلزم إيعانحم بالرسالةء فإحم إنغا 
كانوا يجحدوا نبوة الي ج ولم يكونوا يجحدوا ألوهية الله عز وحل ووحدانيته. 

إذن: الصحيح آنه لأب أن يقول: آشهد أن لا إله إلا اله وآن خمد رسول الله" 

كما يدل عليه الحديث المتقدم. 
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لکن لو كان قول "ل إل إلا اله أو قول "خمد رسول اله يستلن الق الآمر ويذل عليه فخيعذ يقبل 
منه ذلك لأن الألفاظ إنغا يقصد منها المعاني» فإذا دل لفظه على المعنى الآحر الذي يريد إثباته فإن ذلك 
قال رحمه الله : [ ومن کان کفر بجحد فرض ونحوه ] 

كأن يكون قد كفر بجحد النبوات أو بححد فريضة من فرائض الإسلام كأن ينكر وجوب الصلاة أو أحل عرماً 
من الحرمات الظاهرة المحمع عليها كأن يحل الزنا أو حرم حلالاً جمعاً على حله كأن يحرم للماء. 

قال رحمه الله : [ فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به ] 

فتوبته أن يقول: " أُشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن ا رسول ال" ویقر باجححود به. 

فالشهادتان کان يقر جما سابقاً وهنا قد انكر شيئاً آحر فلا يكفي أن يقر بالشهادتين بل لابد أن يقر مما نفاه 
وححده فيقول: " وأن الصلاة فرض أو وأن الزنا حرام" ونحو ذلك فلا يقبل منه ذلك إلا بهذا لأنه إنما كفر به. 
والقول الثاني: ي اللسالة: أن التهادتن لا ك فاه 

وني ذلك قوة» لأنه لم ينف ذلك بل هو مقر بحماء وهو على إقراره بجما. 

فالأظهرء أنه لو أنكر الصلاة فيكفي ي توبته أن يقول رحعت إلى الإسلام فأقول الصلاة فرض وهكذا. 

مع أن الإقرار بالشهادتين أحوط وفيه قوة أيضاً من حيث إنه يقال: إن ححده للصلاة ترتب عليه إبطال 
شهادته» فأصبحت الشهادتان باطلتين لأنه ححد ما يكفر به وهذا بيبطل الشهادتين. 

قال رحمه الله : [ أو قوله: " أنا برئ من کل دين يخالف الإسلام"]. 

أو قال: " أنا مسلم» أو " أنا مؤمن" فيكفي هذا ف دخوله قي الإسلام. 

وقال الموفق: ويحتمل- وذكر تفصيلاً قوياً - وهو أن يقال إن كان هذا في إسلام الكافر الأصلي فيكفي أن 
يقول أسلمت ومن ححد وحدانية الله فيكفي أن يقول "أسلمت". 

وأما من ححد نبوة النبي ## أو نحو ذلك: فإنه لا يكفي أن يقول "أسلمت" وذلك لأنه قد يعتقد أن هذا 
الجحد هو الإسلام فمثلاً بعض اليهود الذين ليسوا على عناد يعتقدون أن الإسلام ححد نبوة النبي ك لأن 
دين النبوة قبل أن يبعث النبي # هو الإسلام» فإذا قال اليهودي: " أسلمت" فقد يكون مراده على دين 
اليهودء فلا بد أن يقول " أقر بنبوة النبي ج '. 

ونما يدل على أن قول " أسلمت" أو "آمنت" يكفي عند الشهادتين» ما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد بن 
عمرو أنه قال لبي يا رسول الله أرأيت إن حاء أحد الكفار يقاتلني» فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها 
ثم لاذ مني بشجرة فلما أردت أن أقتله قال: اسلمت أفأقتله يا رسول الله؟ء فقال غ "لا" » فدل هذا على أنه 
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إذاقال: اسلمت أو ات ' فان ذلك يک لکن بالقصل الدی دذکه الوئق آي حب كان فرلة اسلنت 
والمقصود من ذلك کله أن العبرة بالمعاني ل بالألفاظ» فإذا کان أفظ أسلمت»› یدل على معن الشهادتين فانه 
يكفي عنهما وإذا قال قوله: " آمنت بالله ورسوله» يكفي عن الشهادتين وهو كذلك فهو کاف. 
مسألة: 
إذا فعل الكافر ما لا يفعله إلا المسلم فهل يحكم بإسلامه؟ كأن يصلي مثلا. 
قال رحمه الله : [ وثبوت الإسلام يكون بالتلفظ أو بالفعل الذي يدل عليه إلا أن يأبى أن يقول: " لا 
إله إلا الله محمد رسول الله" فهذا شيء آخر ] 
مسال 
ذا كات رخا حن السلمن يقرل: "ا إله إلا اله خمد رسرل اله وهو ل يدري ما من ذلك فاته كلها 
على الشرك يذبح للقبور وينذر هما ويعبدها من دون الله عز وحل» فهل هو مسلم أم لا؟ 
والذي يترتب على هذا أن المرتد لا تحل ذبيحته وإن انتقل إلى اليهودية أو النصرانية ولا يقر على دينه بل يقتل 
وإذا كانت امرأة فارتدت إلى اليهودية أو النصرانية فلا يجوز نكاحها كسائر الكتابيات بل يجب قتلها. 
أما الشيخ الصنعان فإنه يقول هو كافر أصلي » يقول: لأنه لا يدري ما معنى " لا إله إلا الله"» والشيء لا 
يصح إلا بتوفر شروطه» ومن شروط " لا إله إلا الله" العلم وق الصحيح من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله 
دحل الحنة» فهذا لا يعلم معناها ولا يدري ما المراد بجاء ورا لو قيل له إن معناها أن تترك هذه العبادات م 
ا 
والمشهور عند أئمة الدعوة النجدية أنه كافر مرتد» فإن الشيخ عبد اللطيف أو الشيخ عبد الرمن لما ذكر قول 
الصنعاني قال: " وشيخنا لا يوافقه" يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى والمسألة فيها تحاذب» 
ومن باب آخر أن آباءهم كذلك أي على هذا الأمر من الشرك بالل فهذا فيه قوة» وعبارة الشيخ عبد الرمن 
لا تدل على أن حلاف الصنعاني حلاف شاذ. 
وظاهر کلام الشيخ همد بن معمر موافقة الصنعاني على ذلك. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وبعد 
كتاب الأطعمة 


الأطعمة : جمع طعام وهو ما يؤكل أو يشرب 
قال تعالى: ل(قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميعة ) والميتة نما يؤكل 
قال : ( أو دماً مسفوحاً وهو نما يشرب وقد "ماه الله طعاماً » وقال تعالى في قصة ملك بني إسرائيل في 
النهر : ل ومن لم يطعمه فإنه مني ) فسمى الشرابَ طعاماً » فالطعام يُطلق على ما بُؤكل أو بُشرب . 
قوله : [ الأصل فيها الحل ]. 
فالأصل ق الأطعمة الحل . 
لقوله تعالى ‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا € و لقوله * قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ) الآية فهذه الآية تدل على أن ما سوى ذلك حلال وعلى أن ما م 
ينص الله على تحرعه فهو حلال ۰ 
وأوسع مذاهب العلماء قي باب الأطعمة هو مذهب الإمام مالك رحه الله » وأصول مسائل الأطعمة هي : 
المسألة الأولى : 
أن جمهور العلماء ضُرّمون كل ذي ناب من السباع كالذئب » و يحرمون كل ذي ْلب من الطير كالصقر 
والنسر » ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي # ( نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن 
کل ذي مخلب من الطير ) فكل ذي ناب يَمُترس به ويَنهش ويَغْدو به فهو حرم » وکل ذي خلب من 
الطير يفترس به ويعدو فهو حرم أيضاً . 
وقال مالك بل هو حلال لقوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دماً مسفوحاً ). 
والصحيح مذهب الحمهور ؛ وذلك لأن الآية مكية » وليس فيها إلا الإخبار عما هو حرام حينفذ - أي في 
مكة - ثم دلت الأدلة الشرعية بعد ذلك على تحرم أنواع كثيرة . 
المسألة الثانية : 
أن ما تى الشارع عن قتله فهو حرام أيضاً كالنحل والمدهد ونحو ذلك . 
ففي مسند أحمد وسنن أي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم : عن 
قتل أربع من الدواب التَمْلة » والتخلة » والهُذهُد › و الصرَد ) والصرد هو نوع من أنواع الطير. 
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وى الشارع عن قتلها يدل على تحرم أكلها ؛ وذلك لأنا إذا أمحنا أكلها فهو ذريعة إلى قتلها والشريعة تأي 
بسد الذرائع » و هذا أيضا حلاف لمذهب مالك. 

المسألة الثالثة : 

أن كل ما أمر الشارع بقتله كالحية والعقرب فهو حرم الأكل » ففي الصحيحين أن البي صلى ي قال (خمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية والغراب الأبقع - وهو الذي فيه بياض في رأسه أو في بقية بدنه - 
والجدأة - وهي نوع من سباع الطير - والفأرة والكلب العقور ). 

فهنا هذه الخمس قد أمر الشارع بقتلها » وقتلها إتلاف هما وهذا يدل على تحرمعها › إذ لو كانت حلالا لأمر 
الشارع بذجحها فلما أمر بقتلها وإتلافها - وقد نى عن إضاعة المال - دل على أا مرمة هذا هو مذهب 
الجمهور علائًا لمذهب مالك. 

المسألة الرابعة : 

أن ما يأكل الحيّف حرم عند الجمهور ؛ لخبث مَطعمه ؛ ولأن البي صلى الله عليه وسلم حرم الغراب الأبقع › 
والغراب الأبقع إنما يأكل اجيف وليس من السباع » وقد تقدم أن هذا يدل على تحرم أكله » فيقاس على ذلك 
كل ما يأكل الجيّف ؛ و ذلك بث مطعمه » فإن حْبْث مطعمه يترتب عليه حْبْث لحمه » ومذهب مالك 
حلاف هذا. 

المسألة الخامسة : 

أن مذهب الجمهور أن ما استخبثه العرب ذوو اعا ھر الجحاضرة قي المدن والقرى فهو حرم 
وهذا مذهب أحمد في المشهور و استدلوا بقوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) 
والمخحاطب ذه الآية هم العرب » فيدل هذا على أن كل خبيث عند العرب أي من ذوي اليسار من أهل المدن 
والقری فإنه حرم ۰ 

ومذهب مالك أنه ليس حرام وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال " وهو قول أحمد وقدماء أصحابه". 
وهذا هو الراجح في هذه المسألة » ويدل عليه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في الضب ( إني لم أجده 
في لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ) فدل على أن كراهية بعض العرب لبعض الطعام لا يقتضي تحرعه 
والبي صلی الله عليه وسلم قد گره هذا الطعام و لم يحرمه » ولأن هذا لا يوافق أصول الشرع فلا يصح أن يحرم 
الشرع شيا على العجم وهم يستطيبونه لكون العرب يستخبثونه ؛ وعليه فمعنى الآية 

ل( يحل لهم الطيبات ) فما أحله الله عز وحل فهو طيب » ( ويحرم عليهم الخبائث ) أي وما حرمه الله 
عز وجل فهو خبيث . 
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فكل خبيث بذاته حرام وكذلك کل طيب بذاته حلال » أي من غير اعتبار إلى من استطاب ذلك أو استخبثه 
> فكل خبيث بذاته تما فيه ضرر على الأبدان أو العقول أو الأحلاق فإنه حرم . 
فكل ما فيه ضرر على الأبدان كالسم أو العقول كالخمر أو الأحلاق كلحم السبع فإنه مضر بالأحلاق - أي 
يثير بالكل منه قوه سَبُعية و لذا حرمه الشارع . 
هذه أصول مسائل الأطعمة ومن هنا يتبين أن مذهب مالك هو أوسعها. 
ومن ثم فإنه يبيح الحية والعقرب والحشرات وغيرها » وكون بعض الناس يستخبثها هذا لا يدل على تحرمها هذا 
ھی ا 
ولم أر لشيخ الإسلام نصاً في إباحة الحشرات - مع أنه وافق الإمام مالك في مسألة الخبث والطيب . 
فالمقصود أنه متى ما ثبت في الشيء ضرر على الأبدان أو الأحلاق أو العقول فإنه حبيث محرم وإلا فهو طيب 
حلال . 
قوله : [ فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما ] . 
فكل طاهر لا مضرة فيه فهو مباح. 
قوله : [ ولا يحل نجس كالمية والدم ] . 
وكل نحس و متنجس فإنه لا بحل وذلك لخبثه وقد قال تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ) . 
وقال سبحانه ‏ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً 
أو لحم خنزير فإنه رجس ) . 
قوله : [ ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه ] . 
لقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) . 
قوله : [ وحيوانات البر مباحة إلا الحُمُر الإنسية] . 
ما ثبت تي الصحيحين من حديث حابر أن النبي # ( نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في 
لحوم الخيل) ٠‏ 


قوله :[ وما له ناب يفترس به غير الضبع ] . 
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استشنى الضبع لأنه قد ورد في الأدلة ما يدل على جوازه وقد روى الخمسة وصححه البخاري أن عبد الرمن 
بن أي عمار قال : قلت حابر " الضه - يصح بتسكين الباء وضمها - أصيدٌ هي ؟ قال : نعم» قال : قلت 
: آكلها قال : نعم قال : قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نعم " . 

فإن قيل : فما الفارق بين الضبّع وبين غيرها من السباع ؟ 

فالحواب : أن الضبع ليس فيها القوة السبعية التي ق غيرها من السباع بل هي لا تفترس ق الغالب والله أعلم » 
و أيضاً ولأن أضراسها كالصفيحة لا ناب فيها . 

فم ذكر المؤلف رحه الله : أمثله كثيرة تحتاج إلى تحقيق المناط أي متى ما ثبت لنا أن فيه ناباً من السباع فهو 
حرم . 

قال رحمه الله : [ كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزیر وابن آوی - نوع من الكلاب 
البرية - و ابن عرس - يشبه الفأرة - و السنور و النمس و القرد و الدب ] 

قال رحمه الله:[ وماله مخلب من الطیر يصید به ] . 

أي خلب منعكف . 

ثم ذكر أمثلة تحتاج إلى تحقيق مناطها فقال . 

قال رحمه الله : [ كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة ] 

قال رحمه اللّه: [ وما يأكل الجيّف كالنسر ]. 

ثم ذكر أمثله كذلك تحتاج إلى تحقيق المناط: 

فقال رحمه الله : [ والرخم واللَقْلَّق - يأكل الحيات - والعَفعَتق والغراب الأبقع والعدّاف وهو أسود 
صغير أغبر » والغراب الأسود الكبير ] 

وذكزه عدة أنواع من الغزبان يدل على أن هناك من الغربان ما هو مباح » كغراب الزرع ؛ لأن طعامه الزرع . 
قال رحمه الله : [ وما يستخبث ] . 

أي عند العرب ذوي اليسار » قالوا : وأما أحلاف العرب فلا عيرة بهم لام قد يستطيبون بعض ما 
قال رحمه الله :- [كالقنفذ والنيص والفأرة ] 

فالقنفذ مستخبث عند العرب ولكن هل فيه ضرر ؟ 

يرع في ذلك إلى الطب لأن الصحيح أنه لابد أن يكون خبيثاً بذاته. 

والفأرة ظاهر تحرمها للحديث المتقدم. 
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قال [ و الحية] . 
قالوا : لأا خبيثة ؛ ولأن الشارع أمر بقتلها . 
أما كونما خبيثة فهذا يحتاج إلى تحقيق » وأما كون الشارع أمر بقتلها فهذا ظاهر. 
قال : [ والحشرات كلها ] . 
لما تقدم . 
قال : [ والؤطواط ] . 
ی ا 
قال : [ وما تولد من مأکول وغیره کالبغل ] . 
فما تتولد من حيوانين أحدها مأكول والآخر ليس مأكول فإنه يحرم تغليباً لجانب التحرم » كالبغل فإنه متولد 
من الحمار والخيل . 
مسألة : 
حمر الوحش إذا استأنست فهل تحرم ؟ 
الجواب : لا تحرم بل هي حلال نظراً لأصلها » فأصلها حلال » وهي خلقة أخرى تختلف عن خلقة الحمار 
الأهلي » فإن الحمار الأهلي لو عاش قي البر فإنه لا يتغير طعامه وكذلك الحمر الوحشية طعامها هو طعامها ق 
البر أو غيره . 
مسألة : 
الحديث الذي فيه قتل الخمس دواب » ظاهره الوحوب لأنه حبر بمعنى الأمر فيدل على الوحوب » هذا من 
جحهة » ومن حهة أخرى أنه قد وصفها بالفسق فدل على أن فيها استطالة واعتداءً » وإزالة ذلك واحب . 
مسألة: 
كل ما حرم قتله فإنه يجوز أي قتله لدفع أذاه ؛ لأنه حينغذ يكون كالصائل. 
فصل 
قال رحمه الله تعالى :- [ وما عدا ذلك حلال ] 
هذا هو الأصل » فما م يدل دليل على تحرعه من المطعومات والمشروبات فإنه حلال مباح . 


قال : [ کالخیل ]. 
وهو مذهب الحمهور ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن في الخيل ) . 
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وقال الأحناف : بل تحرم واستدلوا بقوله تعالى  :‏ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) قالوا فلم يذكر 
الله تعالى أكلها وإنغا ذكر أا زينة وأا مركب . 

واستدلوا : ما رو أبو داود عن حابر رضي الله عنه قال : " ذجحنا يوم حيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول 
اله لى الله عليه ولم عن يخال وا لمیر وم نهنا عن انيل * 

والصحيح ما ذهب إليه أهل القول الأول . 

أما الآية الكريمة : فإنه ليس فيها أن الأكل حرام فالله عز وحل لم يذكر إلا أا زينة وركوب » لأا ذكرت مع 
غير المطعومات » فإنها ذكرت مع الحمر والبغال - وهي محرمة - فلم ينص على إباحة أكل الخيل لأا مذكورة 
مع ما لا يحل أكله هذا هو الوحه الأول 

والوحه الفاني : أن الله سبحانه وتعالى لم ينص على أا من المطعومات لأا ليست كذلك في الغالب »› 
فالغالب أن الناس لا يطعموتا و إنغا يركبوخا ويتزينون كا. 

وأما الحديث الذي رواه أبو داود فهو ضعيف لا يصح » ضَعَّفه الإمام أحهمد والبخاري و الدارقطني وغيرهم. 
قال [ وبهيمة الأنعام ] 

من البقر والغنم والإبل قال تعالى (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ). 

قوله : [ والدجاج ] 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبى موسى أن النبي 5 : ( آكل الدجاج ) والأصل يدل على ذلك . 
قوله : [ والوحشي من الحمر والبقر ] 

فيباح الوحشي من الحمر » لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قي قصة صيده الحمار 
الوحشي » وفيه أن البي 5 قال لأصحابه وکانوا حرمين ( کلوا ). 

وكذلك بباح البقر الوحشي » وهو ليس من جيمة الأنعام 

قوله : [ والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش ] 

كالزرافة وغيرها » وذلك للأصل » فالأصل تي المطعومات الحل. 

قوله : [ ویباح حیوان البحر کله ]. 

يدل على ذلك قوله تعالى [ أحل لكم صيد البحر وطعامه ). 

ولا روى الخمسة أن البي 5 قال في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) وقوله ( ميتته ) مفرد مضاف 
يفيد العموم » فدل على أن صيد البحر حلال كله. 

لكن استففى المؤلف رحه الله فقال : 
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[ إلا الضفدع والتمساح والحية ] 

فالضفدع هي من صيد البحر لكنها تعيش قي البر والبحر. 

و دليل تحرم قتل الضفدع أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع : يجعلها في دواء ( فنهاه النبي 
عن قتلها ) رواه أحمد وأبو داوود والنسائي وهو حديث صحيح . 

ويحرم التمساح لان له ناباً یفترس به . 

و الحية - أي حية البحر - وذلك لأمر النبي ييل بقتلها » قالوا : ولأا مستخبثة. 

ولم يستثن الشافعية التمساح والحية وم يستثن المالكية الضفدع » والصحيح قول الحنابلة حيث تحقق المناط فيما 
0 

و الحية قد أمر الني يي بقتلها لكن هذا حيث كانت حية البحر تلدغ وتؤذي ؛ لأن الشارع إنغا أمر بقتل 
الحية فى البر لأذيتها » ولأن فيها عدوناً فمن أكلها فإنه يكتسب شيعا من طباعها » فإن كانت الحية الف 
الر السات الك فاه ل اس با كما 

و قال ابن حامد من الحنابلة : وإلا الكوسج و هو مك خرطومُه كالمنشار » ولعله القِرْش لأنه يأكل الإنسان 
و الله أعلم. 
وتحرم في المذهب : ابلالة من ميمة الأنعام وغيرها وهي التي أكثر علفها النجاسة » ولبنها كذلك وبيضها 
والدحاج لما ثبت في سنن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم : " نهى عن أكل الجَلالة وألبانها 
" وتحبس ثلاثاً فلا تأكل إلا طاهراً فيحل لما روى ابن أبي شيبة : " أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحبس 
الدحاحة الجلالة ثلاثاً " . 
قوله : [ ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه ] . 
هذه المسألة قي الاضطرار » فمن اضطر إلى حرم كالميتة مثلا غير السم » لأن السم قاتل وقد قال تعالى: 

3 ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) فإذا اضطر إلى حرم غير باغ ولا عاد فلا إم عليه . 
وقوله (إ غير باغ ) أي غير طالب لذلك راغب فيه ( ولا عاد ) أي غير آكل منها مالا بحل له - أي بأن 
یتجحاوز ما يسد به رمقه . 
فیحل له منها ما یسد رمقه ویحفظ قوته » أي ما یدفع به ضرورته لقوله تعالی ‏ غير باغ ولا عاد ) أي غير 
متجاوز ما يسد رمقه . 
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و ظاهر المذهب مطلقاً » وقال الموفق يستشنى ما لو كانت الضرورة مستمرة لا مرحوة الزوال » فلوا أن رحلا في 
مفازة من الأرض » يغلب على ظلنه أنه لا جد من يؤويه فله أن يأكل من الميتة حتى يشبع » وذلك لأن غابة 
الظن دوام حوفه - وهذا ظاهر - وهو حينغذ لا يكون متجاوزا ولا معتدياً . 

إذن الصحيح أن هذا ليس على إطلاقه بل إذا كانت الضرورة مستمرة فإن له أن يأكل من للميتة حت يشبع؛ 
وذلك لأن شبعه يدفع عنه الضرورة المستمرة . 

مسألة : 

وجب - ف المشهور قي المذهب - تقدم السؤال على أكل الحرم » وقال شيخ الإسلام لا يحب تقد السؤال و 
ذكر أنه ظاهر المذهب وهو أصح لما يلحقه من الحرج و المبّة . 


ع 


مسألة : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ويجب على المضطر أكل لليتة في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم " 
مسالة : 

فإن لم يجد إلا طعام غيره فإن كان صاحب الطعام مضطراً أو حائفاً أن يضطر فهو أحق به و ليس له إيشاره 
لعلا يلقي بنفسه إلى التهلكة . 


واحتار ابن القيم جواز الإيثار و أنه غاية الجود و هو أظهر . 

فإن لم يكن لزمه بذله بقيمته - قي المذهب - فؤإن أبى أحذه المضطر بالأسهل فالأسهل و يعطيه عوضه. 
مسألة : 

ولا يجوز للمضطر أن يقتل معصوما فيأكله إجماعا ولو كان ذمياً . 

فلو أن رحلا قتل ذمياً مضطرا إلى ذلك فهذا لا يحل بإجماع العلماء ؛ وذلك لأنه لا يحل له أن ببقي نفسه قي 
إهلاك غيره . 

فإن وحد معصوماً ميتاً فهل له أن يأكله ؟ قولان لأهل العلم : 

الور ق الله ا ليس اني كاه 

والقول الثاني : واختاره الموفق وهو مذهب الشافعية أنه يحل له وهو الصحيح » و ذلك لأن حرمة الحجي أعظم 
من حرمة الميت . 

مسألة : 


وهل للمضطر أن يأحذ من بعض بدنه ما يأکله کأن يأحذ من فخذه أو من عضده فیأکله ؟ 
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الشهرر ق ادهب انه ليس له ذلك : 
و القول الثاني قي المذهب : أن له ذلك وهو الراجح لأا مفسدة صغرى قي درء مفسدةٍ كبرى 

فان لم يكن معصوماً كالحربي أو قاتل النفس فللمضطر أن يقتله فيأكله . 
قوله :[ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجاناً 
[ 

رحل اضطر الى نفع عين من مال غيره كأن يُضطر إلى ثوب لدفع برد » أو استسقاء ماء كأن يضطر 
إلى دلو وبل ليأعد به الماع من البغر فالالك لذلك جب عليه آن يذل له الترب أو الدلو أو للل جانا ؛ 
وذلك لأن ذلك هو الماعون الذي نى الشارع عن منعه فقال سبحانه : ( الذين هم يرآءون ويمنعون 
الماعون ) فذلك واحب » فإن اضطر إلى عين كأن يضطر إلى طعام ليأكله أو إلى ماء ليشربه . 
فظاهر كلام المؤلف - وهو المذهب - أنه لا بجحب بذله له جحاناً لكن يحب بذله بالقيمة. 
فمثلا رحل أدرك رحلا في الصحراء وهو في غاية الجوع ومعه طعام كثير » فيجب عليه أن يَبُذله بقيمته ولا 
يزيد على ذلك هذا هو المشهور في المذهب وهو أنه جب أن يبذله بقیمته . 
فإن أبى وقال : " لا أبذله لك ولو دفعت مال الدنيا " ؟ 
فحينعذ له أن يأحذه منه قهراً وإن قاتله على ذلك لأنه حينغذ كالصائل على النفوس . 
و اخحتار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم : أنه جب بذل هذه العين جحاناً ؛ وذلك لأن إحياء النفوس وإنقاذها 
من الملكة واحب » والواحب لا يحل أحذ العوض عليه » وهذا هو الراجح 
قوله : [ ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجاناً 
من غير حَمْل و لو لغير حاجة ] . 
من مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه أي ليس بمجموع ؛ لأن ما كان بجموعا فهو في حرز » ولا 
حائط عليه = وقد نص عليه أحخمد - ولا ناظر أي حارس + فله الأكل جانا من غير حل . 
فلو ان رحلا مر ببستان لا حائط له ولا حارس عليه فله أن يأکل منه جانا من غير أن يحمل . 
ومثل ذلك : إذا وحد شاة لا راعي معها فله أن يشرب من لبنها من غير أن يحمل . 
ومثل ذلك : إذا وحد زرعا فله أن يأكل منه من غير أن يحمل سواءً كان حتاحاً إلى ذلك أو غير حتاج هذا 
هو القول الأول فى المسألة وهو مذهب الحنابلة ٠‏ 
وقال الجمهور : بل لا يحل له إلا أن يكون حتاجاً وعليه الضمان حينغذ وهو رواية عن الإمام أحمد . 
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و استدلوا بعمومات الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) قالوا 
وهذا ما مال مسلم فلا يحل إلا بإذنه. 

و استدلوا يما ثبت في الصحيحين أن البي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحلبن أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه ). 
والقول الأول هو الراجح والدليل ما روى أبو داود و الترمذي وهو حديث صحيح قال فيه الترمذي حديث 
حسن صحيح وهو من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي بيك قال : ( إذا أتى أحدكم على 
ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه » فإن أذن له فليجلب وليشرب فإن لم يكن فيها - أي صاحبها 
- فليصضّوت ثلاثاً - ينادي الراعي - فإن أجابه و إلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل ) ولي البيهقي نحوه 
من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه - وفيه ذكر الحائط - قال ابن القيم : وهو على شرط مسلم . 
وقد ورد هذا عن طائفة من الصحابة كما في سنن البيهقي منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأثر عنه 
صحيح ولا يعلم له خالف فهذا القول هو الراجح ف المسألة. 

فعلى إذا كان الشجر لا حائط له ولا حارس وكذلك في الماشية والزرع فإن له أن يشرب أو يأكل من غير أن 
يحمل كما نص على ذلك الي صلى الله عليه وسلم وعليه عمل الصحابة وهو المشهور ي المذهب . 

قال : [وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوماً وليلة ] ٠‏ 

تحب ضيافة المسلم لا الذمي. 

" البحتاز به قي القرى " لا في المدن لأن المدن فيها أسواق فيمكنه أن يشتري الطعام فيطعمه . 

. يوما وليلة ' فالضيافة واجبة يوم وليلة‎ ٠ 

إذن الضيافة واحبة يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه جائزته ) قالوا : وما حائزته يا رسول الله قال : ( يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك 
فهو صدقة عليه ) . 

والصحيح آنا ليست خاصة بالمسلم بل حتى ق الذمي وقدمه ابن رحب وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد 
ويدل عليه عموم الحديث ( فليكرم ضيفه ) وهذا عام ي المسلم وغيره أي حت الذمي يجب له هذا الحق . 
وقوله ( يوما وليلة ) للحديث المتقدم. 

والقول الثاني ق المسألة - وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد كأبي بكر وابن أبي موسى : أن ذلك 
واحب ثلاثة أيام لقوله 4# : ( الضيافة ثلاثة أيام ) وهو أظهر. 

والحديث يدل على .ذلك لأن البي 4ة قال ( والضيافة ثلانة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ) 
فدل على أن الثلاثة أيام واجبة . 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤٠ھ‏ ۱ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الأطعمة ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


تالش جو الجن لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.al=zad.com 9و‎ 


وأما قوله 5 : ( فليكرم ضيفه جائزته ) فهذا آكد - أي اليوم والليلة - آكد » وفيها بر وإحسان ؛ لأن 
الجائزة تدل على البر والإحسان به. 
فيكون ق اليوم الأول مزيد بر و إحسان و حفاوة و أما بعد ذلك فيطعم من سائر الطعام. 
ومرحع ذلك كما قال شيخ الإسلام - إلى العرف والعادة. 
فإن أبى فلم يضيفه فهل يجوز له أن يأحذ من ماله بغير إذنه بلا مفسدة ؟ وهل له أن يطالب بذلك عند 
القاضي ؟ 
قال الحنابلة : بذلك ؛ وهو صريح قوله 4 كما في الصحيحين : ( إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي 
للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ) وظاهره أنه على وحه القهر 
والقوة حيث لم تترتب مفسدة - هذا إن تعذر على الضيف أن يحاكمه . 
باب الذكاة 

والذكية هي الذبيحة . 

وتعريفها - اصطلاحاً - ق المشهور قي المذهب : " ذبح أو نحر المأكول البري المباح بقطع 
حلقومه ومريئه أو عَقرْ متنع ". 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة ] 
لقوله تعالى : ( حرمت عليكم المية ) › فإذا كان الحيوان مقدوراً على تذكيته فلا يحل إلا بالذكاة وهذا 
بإجماع العلماء . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا بالماء ] 
أما جراد فلقول ابن عمر رضي الله عنهما : " أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحراد والحوت وأما الدمان 
فالكبد والطحال و له حكم الرفع. 
وأما السمك : فلحديث : ( والحل ميتته ). 
وكل ما لا يعيش إلا ف الماء : لقوله ج : ( والحل ميتته ). 
لكن : إن كان يعيش في البر والبحر » فظاهر كلام المؤلف أن الذكاة شرط فيه لأنه م يستثن إلا ما لا يعيش 
إلا فى للماء » و هو المذهب. 
وعليه فما يكون من الحيوانات يعيش ني البر والبحر كالسلحفاة ونحوها » فإكا يشترط فيها التذكية إن كان فيها 
دم» وأما إن لم يكن فيها دم فلا يشترط ذلك . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويشترط للذكاة أربعة شروط : أهلية المذكي : أن يكون عاقلاً مسلماً أو 
کتاباً ] 

هذا هو الشرط الأول : وهو أهلية المذكي. 

بأن يكون عاقلاً : لاشتراط قصد التذكية » ولأن التسمية شرط في صحة التذكية - كما سيأ - ولا يصح 
ذلك إلا من عاقل » سواء كان مميزاً أو بالغاً » وأما إذا كان غير عاقل » كالحنون أو السكران أو الطفل غير 
المميز فإن تذكيته لا تصح باتفاق العلماء . 

إلا أن الشافعية أحازوا تذكية الطفل غير المميز » قالوا : لأنه له نوع قصد . 

والجواب عن هذا : أن هذا النوع من القصد لا يكفي بل يُشترط أن يكون القصد تاماً . 

"سلما أو تايا " + أما المسلم فظاهن : 

وأما الكتابي : فلقوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) قال ابن عباس كما قي البخاري : " 
طعامهم ذبائحهہ" أي ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى » وهذا باتفاق العلماء . 

وظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يشترط أن يكون هذا الكتابي من أبوين كتابيين » قال شيخ ۰ "وهو 
الثابت عند الصحابة بلا نزاع بينهم وعليه نصوص الإمام أحمد وهو مذهب أكثر الفقهاء " أ . ه 

وأما المشهور في مذهب الحنابلة فيشترط أن يكون أبواه كتابيين وهذا القول لا دليل عليه » بل إطلاقات 
النصوص تدل على خلافه » والثابت عن الصحابة خحلافه » وهو اختيار شيخ الإسلام . 

مسألة : 

هل بباح ما اهلوا به لغير الله كأن يذجوا على اسم المسيح ؟ 

قولان لأهل العلم : 

القول الأول : وهو مذهب مالك وهو رواية عن الإمام أحمد أنه مباح » لعموم قوله تعالى : ( وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم ) . قال فدل هذا على أن عموم طعامهم مباح لنا ومن ذلك ما أهلوا به لغير الله . 

و قال الجمهور : بل لا محل ذلك » للآيات الدالة على المنع منه كقوله تعالى : ( وما أهل به لغير الله © 
وكقوله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق € . 

قالوا : وإذا ثبت ذلك قي المسلم فأولى من ذلك الكتابي » بمعنى : إذا كان المسلم لا تحل ذبيحته التي هل بها 
لغير الله فأولى من ذلك الكتابي. 
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وإن كان هذا الاستدلال مشكلاً من حيث أنه لا يكون مسلماً وقد ذبح لغير الله عز وحل » لكن المقصود أنه 
إذا كان هذا شرطاً في صحة ذبيحة من هو مسلم في الأصل » فأولى من ذلك أن يشترط في الكتابي فغاية 
ذبيحة أهل الكتاب أن تكون مثل ذبيحة المسلمين لا أن تكون أرفع متها. 

وقالوا : إن الإهلال لغير الله والذبح على غير امه ليس من دين اليهود والنصارى وإنغا هو من الشرك الذي 
جلي دم 

ولا شك أن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء » وذلك لما تقدم من الأدلة القوية و هو 
المشهور ف الأذهنيء 

ا 

هل بباح ما ذبحه أهل الكتاب نما هو حرم عليهم كلا أو بعضاً ؟ 

فمثال ما هو حرم كلاً لحوم الإبل فا حرمة على اليهود » ومثال ما هو حرم بعضاً : الشحم فإنه حرم عليهم 
بنص كتاب الله تعالى قال تعالى : ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما ) . 

فإذا نحر يهودي أو نصراني بعيراً أو ذبح غنماً أو بقراً و ني ذلك شحم فهل يحل لنا أكل البعير في المثال الأول 
» وأكل الشحم قي المثال الثاني أم لا ؟ 

قولان لأهل العلم : 

القول الأول : وهو مذهب مالك أنه لا محل لقوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) › قال : 
وهذا ليس من طعامهم. 

والقول الثاني ق المسألة وهو مذهب الجمهور : أن ذلك حلال. 

قالوا : لأن الأدلة الشرعية قد دلت على صحة تذكيته وأنه أهل لأن يذكي » وإنما حرمت الإبل والشحم عليهم 
حاصة » فعلى ذلك التذكية منهم صحيحة » فإذا ذكوا الإبل فإن تذكيتهم صحيحة وهي إنما هي مرمة عليهم 
دوننا . وهذا هو القول الرجح قي هذه المسألة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولو مراهقاً ] 

وهو من قارب البلوغ . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أو امرأة ] 

ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري : ( أن امرآة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي ## عن ذلك 
فأمر بأكلها ) " أي وكان الحجر حاداً قد أخر الدم " . 
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والشاهد هنا : أن النبي ًة قد أمر بأكلها مع أن المذكية ضما امرأة . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أو أقلف أو أعجمي أو جنباً أو حائضاً ] 

أو فاسقاً » فما دام أنه مسلم أو كتابي فإن ذبيحته تصح . 

والنصراني أقلف أي غير محتون » ومع ذلك تصح ذبيحته فهذا دليل على صحة تذكية الأقلف . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی: [ ولا تباح ذكاة سکران ومجنون ] 

آنه شط ان يكرد غاا ع و اون ا الان كلاق : 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ووثني ومجوسي ومرتد ] 

الوثني : لا تحل ذبيحته إجماعاً . 

وكذلك الحجوسي باتفاق العلماء » إلا ما ذكر عن أبي ثور فإنه أباح تذكيته بناءًَ على نم من أهل الكتاب 
والصحيح أن المحوس ليسوا من أهل الكتاب كما تقدم تقريره في درس سابق » وإنغا أحرى النبي ## عليهم 
الجزية كسائر الكفار » لأن الصحيح أن الحزية ليست مختصة بأهل الكتاب كما تقدم تقريره في كتاب الجهاد . 
" ومرتد " : وقد تقدم التنبيه على هذا وأن المرتد لا تحل ذبيحته حت لو ارتدٌ إلى اليهودية أو النصرانية 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والثاني : الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ] 

لقوله ## : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السَنٌ والظَفر » أما السَنْ فعظم › وأما الظَفُر 
فمّدى الحبشة) متفق عليه » فكل ما خر الدم فإن التذكية به صحيحة جحزئة . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولو مغصوباً ] 

قي صح الوحهين ف مذهب الإمام أحمد » وهو أصح القولين لأهل العلم . 

وذلك : لأن المغصوب إذا ذبح به » فالنهي عنه ليس عائداً إلى الذات وإنما إلى أمر آخحر . 

لأن القاعدة :أن التحرم إذا كان لأمر حارج فإن الفعل يجزئ وعليه فإن التذكية صحيحة ولكنه آم . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ من حدید أو حجر ] 

أي حادِ ينهر الدم - كما تقدم في حديث المرأة - الذي رواه البخاري . 
قال رحمه الله تعالی: [ و قصب وغيره [ 

فكل ما أخر الدم فالتذكية به جائزة . 

قال : [ إلا الس ] 

قالوا : إلا الس حاصة » للحديث المتقدم : ( ليس السن والظفر ). 
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و عن الإمام أحمد واحتاره ابن القيم أن السن وسائر العظام كذلك » وهو الراجح » لقوله خ8 : (أما السن 
فعظم ) فهنا علل البي # المنع من التذكية بالسن بأا عظم » فدل على أن كل عظم لا يحل أن يذكى به. 

وعليه فالتذكية أيضاً لا تصح لأن النهي لذاته. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والظفر ] 

لحديث : ( ليس السن و الظفر » وأما الظفر فمُديٌ الحبشة ) ومُدَّى جع مُدية وهي السكين » أي كان 
الحبشة يطيلون أظافرهم a‏ دوا بالظفر فنهى النبي ## عن ذلك . 

والمشهور ف المذهب : أن الظفر - مطلقاً - لا تحل التذكية به » سواء كان متصلاً أو منفصلاً » من إنسان أو 
ا 

وقال الأحناف : لا جزئ حيث كان متصلاً » وهذا - فيما يظهر لي - أظهر » لظاهر تعليل البي ‏ فإنه 
قال : (ما أنهر الدم ) ويدحل في ذلك الظفر فإن الظفر ينهر الدم » واستثنى من ذلك الظفر وعلل ذلك بأنا 
مدى الحبشة فدل على أنه ما كان على صفة فعلهم فإنه لا يحل. 

وقد يكون المنع من ذلك لما فيه من التشبه بحم » ولا فيه من التشبه بالطيور ذات المخالب والسباع لذلك خرم. 
إذن : الراجح ما ذهب إليه الأحناف قي هذه المسألة أنه إنما بحرم حيث كان ظفر الإنسان خحاصة وكان متصلاً 
به و الله أعلم. 

قال رحمه الله تعالى : [ والثالث : قطع الحلقوم والمريء ] 

الحلقوم : هو محرى النفس . 

والمريء : هو جحرى الطعام والشراب . 

المشهور قي مذهب أحمد والشافعي : أن الذبيحة لا تحل حتى يقطع الحلقوم والمريء . 

قالوا : لأن هما غياب الحياة فى الحيوان. 

وعن الإمام أحمد : أنه لا جزئ حت يقطع الحلقوم والمريء والودّحين " وهما الوريدان اللذان يحيطان بالمريء 
والحلقوم وهما جحرى الدم " و عليه فهما أولى بالقطع لكوخما مبحرى الدم » قال ج6 : ( ما أنهر الدم ) . 

وقال المالكية : لا يجزئ حت يقطع الوَدَحَيّن والحلقوم . 

وقال الأحناف : حت يقطع ثلاثاً من أربع » فإذا قطع أحد الودّجين والحلقوم والمريء أجزأً » وإذا قطع الودحين 
وقطع الحلقوم أو المريء فإن ذلك يجزئ . 

وقال بعض الحنابلة كما قال - صاحب الكاقي - : " يجزئ قطع الودجين " . 

إذن : ف المسألة حلاف كثير بين أهل العلم . 
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والنبي # قال : ( ما أنهر الدم ) فدل هذا على أن ما ثبت فيه إنمار الدم فإنه يجزئ و على ذلك فالذي 
يترجح ما ذكره بعض الحنابلة من أنه إذا قطع الودحين فإن ذلك يجزئ » وذلك لأن قطع الودحين ينهر الدم . 
وأما قطع الحلقوم فالذي يترجح وحوبه وأنه ليس شرطاً في الإحزاء لكنه يجب هما فيه من إراحة البهيمة وذلك 
لأن بقاء نفسها مع قطع ودجها فيه إيذاء كبير وقد أمر النبي 8# بإحسان الّجة فقال : ( فبإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبْحة ) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح ] 

هذا ظاهر حداً . 

فلو أحذ السيف فقطع رأسها مرة واحدة وفصله عن جحسمها فحينعاٍِ يكون قد قطع الودجين والحلقوم والمريء 
فلا شكال في أنه يجزئ . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بثر ونحوها 
بجرحه في أي موضع کان من بدنه ] 

" والنعم المتوحشة " كالإبل والبقر والغنم التي تتوحش . 

فما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة أو الواقعة في بر ونحوها بأن يجرحه في أي موضع كان من بدا ويدل 
عليه : ما ثبت في الصحيحين : قال : تد بعير رحل بسهم فحبسه فقال الني ج : ( إن لهذه البهائم أوابد 
كأوابد الوحش فما ند عنكم فاصنعوا به هكذا ) فإذا فرّ البعير وعجز عن إمساكه لتذكيته أو البقر أو غير 
ذلك من الحيوانات أو سقط شيء منها ف بئر فلم نتمكن أن نذكيه إلا أن نرميه بسهم ونحوه فلا بأس. 

إذن : الواحب علينا ق البقر والغنم والإبل من بيمة الأنعام الواحب التذكية لكن هذا مع القدرة على ذلك › 
أما مع العجز عن التذكية كأن يفر البعير أو يسقط ف بغر أو نحو ذلك فإنه يرمى بسهم من أي موضع كان ي 
بدنه للحدیث. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه ] 

إذا كان رأسه ق الماء أو نحوه فإنه لا يباح » وذلك لأنه إذا سقط قي الماء فمات فلا يُدرى هل السهم قتله أم 
الماء " لذا قال النبي # كما في الصحيحين : ( وإذا وجدته - أي الصيد - غريقاً فلا تأكله فإنك لا تدري 
الماء قتله أم سهمك ) . 
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ففي هذا الحدیث دلیل على أن ما يشترط تذكیته لا بحل حت نتحقق من تذكيته . 

أما إذا م نتحقق من تذكيته فإنه لا بحل كأن يكون على رأس غر فرمي بسهم فوقع قي الماء فإننا لا ندري الماء 
قتله أو السهم فتغليباً لحانب الحظر يحرم » لكن لو تحققنا أن السهم هو الذي قتله كأن يكون للماء قليلاً فيجوز 
کله . 

مسالة : 

إذا ذبحت البهيمة وقي بطنها حنين » فذكاكًا ذكاة نينها . 

لما ثبت قي مسند أحهمد - والحديث صحيح - أن النبي 6 قال : ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) 
yS‏ 
للحديث المتقدم . 

سواء أشعر أم ۾ يُشعر أي سواء نبت الشعر عليه أم لا ؟ 

و في أثر موقوف صحيح على ابن عمر رواه مالك في موطفه ولا نعلم لابن عمر خالف أنه قال " إذا أشعر 
اجنين فذكاة ذكاة أمه إن لم يشعر فهو أولى بالحل. 

سال : 

من أدرك مُتردية أو ما أكل السبع فذكاها فهل تحل أم لا ؟ 

نص الله عز وحل على جلها بقوله : ( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ) 

فإذا أدركنا شاة مع سبع فذكيناها أو تردت شاة فأدركناها فذكيناها فما تحل بنص القرآن لكن اخحتلف أهل 
العلم متى تحل بالتذكية ؟ 

فقال الحنابلة والشافعية : إنما تحل حيث كانت فيها حياة مستقرة قالوا : " أي أكثر من حركة المذبوح " » فلو 
ادركناها وهي حية حياة مستقرة فإنا تحل بالتذكية . 

والقول الثاني : وهو مذهب الأحناف أنا تحل متى ما وحد فيها شيء من الحياة وإن كانت تتحرك كحركة 
لمذبوح » وذلك يكون حيث خرج منها الدم الأحمر الذي يخرج من المذكاة قي العادة واحتار هذا القول شيخ 
الإسلام » وهذا هو القول الصحيح ف المسألة . 

فإذا أدركها مع السبع أو قد تردت فلما ذجحها حرج الدم الأحمر الذي يخرج من المذكاة في العادة فنا تكون 
حلالاً ويستدل على هذا : يما ثبت في صحيح البخاري : ( أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً 
بسَلّع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها » فسئل النبي 4# عن ذلك فقال : كلوها ) . 
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وهنا البي ًة لم يستفصل هل أدركتها وفيها حياة مستقرة أم أن فيها بعض حياة » وترك الاستفصال قي مقام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم ق المقال . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ الرابع : أن يقول عند الذبح " بسم الله " لا يجزئه غيرها ] 

هذا هو الشرط الرابع 

ودليله ما ثبت في الصحيحين أن النبي ج قال : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) فقوله : ( وذكر 
اسم الله ) قد دلت عليه وعلى إمار الدم » فدل على أن التسمية شرط » وأن ما لم يذكر عليه اسم الله فلا 
توكل وهو مذهب جمهور العلماء . 

وقال الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد : بل هي سنة واستدلوا بما ثبت قي الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها : إن ناساً قالوا يا رسول الله : إن قوماً يأتونا باللحم لا ندري أذگر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال 4 : ( 
سموا عليه نتم وكلوه ) 

قالوا : ولو كانت التسمية شرطاً لما اكتفى البي # بقوله : ( سموا عليه أنتم وكلوه ) بل لقال : " لا تأكلوا 
حت يثبت لكم احم ذكروا اسم الله عليه " » وهذا الاستدلال ضعيف » بل الحديث يدل على اشتراط التسمية 
فإن هذا السؤال إنما يدل على أن المتقرر عندهم هو فرضية التسمية » لكنهم سألوا النبي ## عن ناس من 
السلمين وهم لا يدرون - أي المأ إليهم باللحم - لا يدرون أذكر هؤلاء اسم الله عليه أم لا ؟ والأصل تي 
ذبيحة المسلم الحل وأنه يذكر اسم الله عليها . 

ولذا أرشدهم النبي ج إلى ما هو مشروع في حقهم وهو قوله : ( سموا عليه أنتم وكلوه ) فهذا هو المشروع 
في حقهم والمتعلق بفعلهم » وأما التسمية عند الذبح فهي متعلقة بفعل الذابح . 

إذن : الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن التسمية شرط . 

" لا يجزئ غيرها " : فلو قال باسم الرهمن أو باسم الخلاق أو غير ذلك فإنه لا يجزئ لقوله ج : ( وذكر اسم 
الله عليه ) لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى قول : " بسم الله " . 

وهو الثابت عن النبي &# - كما في صحيح مسلم - لما ضحى أنه قال : ( باسم الله واللّه أكبر ) . 

إذن : لا يجزئ إلا أن يقول : " باسم الله " 

لكن قالوا : لو قال بغير اللغة العربية ما يرادف ( اسم الله ) فإنه يجزئه ولو مع القدرة » وقومم " مع القدرة ' 
فيه إشكال والذي يتبين عدم الإحزاء و هو احتمال ني المذهب وقطع به القاضي وقال هو المنصوص وأما مع 
عدم القدرة فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی: [ فان ترکھا سهواً أبيحت لا عمداً ] 
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هذا هو المشهور ف المذهب وأن التسمية إذا تركت سهواً فإن الذبيحة تحل وآما إذا تركت عمدا فانحا لا تحل »> 
قالوا : فإن تركها حهلاً فإنا لا تحل » فالمشهور في المذهب : أا شرط لكنها تسقط بالسهو ولا تسقط 
بالجهل. 

قالوا : كالصوم فإن من أكل ناسياً فإنه لا يفطر ومن أكل حاهلاً فإنه يفطر » هذا هو القول الأول في المسألة 
وهو المشهور تي مذهب الإمام أحمد وكذلك هو المشهور في مذهب مالك وأبي حنيفة . 

والقول الثاني في المسألة : أا سنة وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وتقدم ذكر دليلهم والجواب عنه 


والقول الثالث : وهو مذهب أهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد واحتيار شيخ الإسلام : أا لا تسقط - 
التسمية - لا بسهو ولا بجهل . 

واستدلوا : بعمومات الأدلة كحديث : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) وقوله تعالى : ( ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) قالوا : وهذه أدلة عامة تدل على أنا لا تسقط لا بسهو ولا 
قالوا : وأما قوله ج : ( رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه ) فهذا في رفع الإثم والمؤاحذة › 
كما أن الرحل إذا صلى بلا وضوء فلا إثم عليه لكن صلاته لا تصح فكذلك إذا ذبح ولم يسم الله فلا إم عليه 
لکن ذبیحته لا تجزئ . 

والذي يترجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الحنابلة وذلك لأمور : 

- منها أن هذا هو الثابت عن ابن عباس فقد ثبت عنه أنه قال : ( من نسي فلا بأس ) روى ذلك البخاري 
معلقاً و بَوّب عليه با يدل على اختياره لهذا القول ووصل هذا الأثر الدارقطني » وإسناده صحيح ولا يُعلم له 
خخالف » وقول الصحابي يخصص العموم كما تقدم تقريره . 

- ومنها أن الطبري - وهو ممن اختار هذا القول - قد حكى الإجماع عليه » وقال - فيمن قال لا سقط 
بالنسيان - : وهو قول بعيد لشذوذه وخروحه عما عليه الجماعة و حكى الإجماع على هذا القول ولم يذكر 
حلافاً ف المسألة . 

- ثم إن قوله تعالى : < ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) يدل على أن المراد بما م يذكر 
اسم الله عليه : نما أهل به لغير الله أو كان ميتة » بدليل قوله تعالى : ( وإنه لفسق ) ومعلوم أن نسيان المسلم 
التسمية ليس بفسق » والقرآن يفسر بعضه بعضاً > فقد قال تعال هنا  :‏ وإنه لفسق )€ وقال ف آية أحرى : 
أو فسقاً أهل لغير الله به) . فالذي يترحح هو ما ذهب إليه الحنابلة . 
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والحنابلة عمدتم قي التفريق بين الجاهل والناسي » حديث ضعيف رواه الدارقطني : أن النبي 6 قال : ( 
المسلم يكفيه اسمه فان نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل ) لكن الحديث 
إسناده فيه ضعف » وعلى ذلك فالجهل كذلك لأنه لا فرق في باب العذر بين النسيان وبين الجهل . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وبكره أن يذبح بآلة كالة ] 
أي غير حادة قد استعملت مراراً حى صارت لا تنهر الدم إخاراً تاماً وتؤذي البهيمة . 
ويدل عليه قوله ‏ : ر إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته ) وظاهر الحديث الوحوب وهو قول بعض الحنابلة وهو 
ظاهر اختيار شيخ الإسلام » لقوله : " إن الله كتب " والكتب يدل على الوحوب . 
ولقوله : " وليحد وليرح " وهذا أمر وظاهر الأمر الوحوب . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأن يحدها والحيوان يبصره ] 
کو ی و و و کی اران 
وني مسند أحمد بإسناد ضعيف أن البي # : ( أمر أن بحدٌ الشقار وأن توارى عن البهائم ) . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأن يوجه إلى غير القبلة ] 
يكره أن يوحه البهيمة إلى غير القبلة . 
واستدلوا : بما روى البيهقي من حديث حابر رضي الله عنه أن البي ## - في حديث حابر - : ( لما وجهها 
) أي إلى القبلة وقال : ( إني وجهت وجهي .... ) الحديث . لكن الحديث إسناده ضعيف . 
قالوا : و قياساً على الأذان » قالوا : لأنه يتعبد الله بالذبح فشرع له استقبال القبلة كالمؤذن . 
والأكثر على أنه لا يكره أن يوحهها إلى غير القبلة ؛ لأن أهل الكتاب لا تكره ذبائحهم وهم لا يوجحهون إلى 
القبلة 
قال المؤلف رحمه الله تعالی: [ وأن یکسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد ] 
فلو أن رحلا كسر عنقها وفيها حياة أو سلخها وفيها حياة » هذا لا يحل . 
قوله : قبل آن ترد " آي قبل آن قوت . 
وقد قال هنا : " یکره " . 
وهذا الحكم ضعيف بالنسبة إلى هذا الفعل » والذي يستحقه هذا الفعل هو التحرم وهو قول القاضي من 
الحنابلة » ويدل عليه حديث : ( إن الله كتب الإحسان ) وفيه : ( وليرح ذبيحته ) . 


فالراجح : أن هذا الفعل حرم وهو قول القاضي من الحنابلة وظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 
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باب الصيد 
دل على إباحة الصيد : الكتاب والسنة وإجماع العلماء . 
أما الكتاب : فقوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) . 
وأما السنة : ففيها حديث عدي بن حاتم وهو ثابت في الصحيحين وسيأت ذكر بعض ألفاظه . 
وأما الإجماع : فقد أجمع أهل العلم على ذلك أي على إباحة الصيد . 
والصيد هو : اقتناص المأ كول الحلال المتوحش طبعاً غير المقدور عليه . 
فقولنا : " المتوحش طبعاً " يخرج من ذلك ما توحش على غير طبع كالإبل والبقر إذا تدت وما حكم الصيد 
کما تقدم ذکره في قوله صلى الله عليه وسلم : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند منكم فاصنعوا 
به هکذا ) . 
" غير المقدور عليه " يخرج من ذلك المتوحش طبعاً المتأهل وإن كان في الأصل متوحشاً كأن تؤحذ بعض صغار 
الغزلان أو غيرها ثم توضع قي البيوت فتربى فهي في الأصل متوحشة » لكنها قي هذه الجال ليست كذلك بل 
هي متأهلة فلا يحل صيدها وإنما لابد أن تذكى لأا مقدور عليها . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ لا يحل الصيد المقتول في الإصطياد إلا بأربعة شروط أحدها : أن 
يكون الصائد من أهل الذكاة ] 
هذا هو الشرط الأول : وهو أن يكون الصائد من أهل الذكاة » لأن الإصطياد يقوم مقام الذكاة ولذا قال 
صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين - : ( فإن أخذ الكلب ذكاة ) . 
وعليه فلابد أن يكون الصائد من أهل الذكاة » فلو صاد غير المميز أو المميز غير العاقل فإن الصيد لا يحل › 
إذن : لابد أن يكون الصائد عاقلاً مسلماً أو كتابياً كما تقدم ذكره . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ الثاني : الآلة وهي نوعان : مُحَدّد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح 
الثا : الآلة وهي نوعان : 
النوع الأول : حَدّد فيشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح فلا حل أن يكون سِتَاً ولا ظفراً لأن الاصطياد يقوم 
مقام الذكاة . 
وقي صحيح البخاري أن عدي بن حاتم قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال : 
( إذا أصبت بِحَدّه فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وّقيذ فلا تأكل ) . 


والمعراض : ما يشبه الرمح . 
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فلابد أن يكون محدداً ينهر الدم كأن يضرب بسهم أو أن يضرب بالرصاص أو غير ذلك نما يكون حاداً . 
وأما إذا م يكن حاداً فإنه لا بجحل للحديث المتقدم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأن يجرح ] 
فلابد أن یکون جارحا » ویدل عليه ما تقدم من حديث عدي وفیه : ( إِذا أُصبت بحده فكل ) 
أما لو ضرب بسهم لكن هذا السهم لم يجرحه فإنه حينفذ يكون وقيذاً . 
و لو رمی سکیناً و می الله عند مضيها فقتلت صيداً أبيح. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فان قتله بثُقله لم يبح ] 
ذا قتله بنُمَّله فإنه لا يباح . 
فلو رمیت برمح فقتل طائراً لکنه قتله بثقله فإنه لا بحل لأنه م جرح . 
إذن : لابد أن تكون الآله ذات حد وأن تحجرح . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وما ليس بمحدد كالبندق ] 
مراد بالبندق : الحصى وهو كحصى الخذف فإذا ضربه فمات به فإنه لايصح لأنه يكون وقيذاً . 
وأما البندق الذي هو الرصاص فلا إشكال قي جِلّه بل هو أبلغ من السهم لأنه جرح وينفذ أشد من نفوذ 
السهم. 
و إن رماه بالمواء أو على شجرة فسقط فمات حل لأن سقوطه بالإصابة و زهوق روحه بنية الرمي . 

و اما إن کان ترد من حبل يقتل مثله م يحل أكله » وظاهره و لو كان الجرح موجباً . 
وعنه إن كان اجرح موجباً حَلّ وفيه قوة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والعصا والشبكة ] 
فلو وضع شبكة فصادت » لكنه وحد الصيد ميتاً فيها ولم يدركه فيذبحه فلا يحل . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والفخ ] 
فلو وضع فخاً فصاد صيداً » فوحد الصيد ميتاً فيه فإنه لا بجحل . 
لكن لو أدركه في الشبكة أو الفخ فذجحه فإنه يحل لقوله تعالى : ( إلا ما ذكيتم ) . 
وهذه المسألة يرحع فيها إلى المسألة السابقة » والمشهور ف المذهب إنه إذا كان فيه حياة مستقرة فإن الذبح 
ب 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ النوع الثاني : الجارحة ] 

لقوله تعالى : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) . 
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وهي نوعان : 

النوع الأول : الجارح من السباع كالكلب والفهد . 

النوع الثاني : الحارح من الطير كالصقر ونحوه ولا يحل إلا أن يكون مُعَلّماً لقوله تعالى : ( وما علمتم 
من الجوارح مكلبين ) أي مؤدبين . 
فإن كانت طیراً فتعلیمها بشیئین : 
أا إذا رست رلت ءآ :اذا أشار الها بالضية انطاقع إلية : 

و إذا زحرها انزحرت أي إذا قال ضما قفي أي بعبارته التي تفهمها منه فنا تقف » لا في حال مشاهدته 

للصيد . 

فمتق ما كانت الطير هكذا فإغا تكون معلمة فإذا صادت فإن صيدها يحل . 

وأما إذا كان كلباً فيشترط فيها مع الشرطين المذكورين في الطير شرطاً ثالثاً : وهو ألا تأكل من الصيد فإن 
أكلت فإغا ليست يعَلّمة لقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) . 

ففي تأديبها لائة شروط : 

آ= إا إذا أرسلت استرسلت : 

۲- وإذا زحرت انزحرت . 

کک الاک جا اکت 

والمشهور ق المذهب أن ذلك - أي عدم الأكل نما أمسكت - يُعرف رة واحدة » فإذا أرسلها مرة واحدة 
فلم تأكل فإا تكون معلمة . 


والقول الثاني قي المذهب : أن ذلك يعرف بثلاث مرات » فإذا أرسلها ثلاث مرات فلم تأكل فإنا تكون معلمة 


والفول الفالت ق السالة : وهو مذهب الشافحية وقول ى مهب حك : آنه لا يكون معلما إلا أن يكون 
E TE O‏ 

وقد يكون ذلك بثلاث مرات أو خمس أو عشر » يرحع ف ذلك إلى أهل الخبرة - وهذا هو الصحيح إذ لا 
دليل على التحديد » وكونه لا يأكل في المرة الأولى أو لا يأكل حيث أرسل ثلاثاً هذا لا يدل على أنه أصبح 
معلماً » بل حقی يكون من طبعه إنه إذا أرسل إلى الصيد لم يأكل منه . 

و الفهد : يشترط فيه ما يشترط في الكلب في المذهب. 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : بل يرحع فيه إلى أهل الخبرة » فإن كان من تعليمه ألا يأكل فيكون كالكلب › 
وإن كان من تعليمه أن يأكل » فلا مانع أن يأكل كالطير » فيرحع إلى أهل الخبرة بذلك . 
فقد تقدم أن الطير يكون معلماً بكونه إذا أرسل استرسل وإذا زحر انزحر وإن أكل نما يصيد . 
وأما الكلب فيشترط ألا يأكل . 
وأما الفهد فالمذهب كذلك » واختار شيخ الإسلام أنه يرحع ف ذلك إلى أهل الخبرة فقد يكون عندهم يكتفي 
باسترساله إذا أرسل وانزحاره إذا زحر ولو أكل وهذا هو الراجح وأن مرحع ذلك إلى أهل الخيرة وهكذا في غير 
الفهد نما يصيد ننظر فيه إلى أهل الخبرة . 
وذكر الموفق : أن الفهد لا جيب داعياً و إن عد متعلماً وعليه فيرحع Md eo ll‏ 
فإن قيل : لم فرقنا بين الطير وبين الكلب قي ذلك ؟ 
فالجواب : أن الطير لا يضرب فيشق حينغذ تعليمه على ألا يأكل بخلاف الكلب ونحوه . 
مسألة : 
ولا محل الصيد بالكلب الأسود كما هو المشهور قي المذهب لأنه شيطان و لتحرم اقتنائه . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ الثالث : إرسال الآلة قاصداً ] 
أي قاصداً الصيد . 
فلو أرسل الآلة ولم يقصد يها الصيد فإن الصيد لا يحل فلو أن رحلا رأى شاخحصاً في بيته فظنه لصا > فرماه فإذا 
هو وحش فلا يحل » و ذلك لأنه م يقصد صيده ومعلوم أن القصد شرط في التذكية فكذلك في الصيد ومن ثم 
اشترط أن يكون الصائد عاقلا . 
مسألة : 
فإن أرسل يقصد طائراً لیصیده فصاد طائراً آحر » أو أرسل سهمه لیصید طائراً فصاده وصاد معه غیره فهل 
يحل ذلك أم لا ؟ 
الجواب : أنه يحل له ذلك » قال صاحب الإنصاف : " بلا نزاع أعلمه " 
مسألة : 
رحل أخحذ السكين ليذبح شاة وقال بسم الله تم ذبح غيرها فما الحكم ؟ 
الجواب : أنه لا بجزئ لاشتراط التسمية عليها » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكل ) فلابد أن تكون التسمية على حصوص للمذكاة . 
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أما الصيد فلا يشترط أن تكون التسمية على حصوصه فهنا فرق في باب التسمية بين الصيد وبين الذبيحة. 
فالذبيحة : يشترط أن تكون التسمية لخصوصها » فلو مى على شاة وذبح غيرها م يجزئ ذلك عنه لحديث : 
(ما أنهر الدم .... ) الحديث . 

وأما إذا قال : بسم الله وأرسل كلبه أو طائره » أو رمى بسهمه فإنه يحل الصيد وإن صاد غيره وذلك لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ) ولم يقل " وذكرت اسم الله عليه 
ر ما أمسك عليك ) أحرحه أحمد والترمذي وهو عام . 

وكذلك قي السهم فقد قال صلى الله عليه وسلم - كما قي مسند أحمد وسنن أي داود والترمذي وابن ماجه 
والحديث صحيح » من حديث أبي ثعلبة الخشني قال : قال صلى الله عليه وسلم : ( كل ما ردت عليك 
قوسّك ) وهذا هو الذي تقتضيه السعة فى هذا الباب » فإن الصائد قد يقصد شيعا فيصيد شيئاً آخحر لأن 
الصيد غير مقدور عليه فليس تحت يده بخلاف المذكي فإن الحيوان تحت يده فلا يشق عليه أن يُشترط أن 
تكون التسمية على حصوص العين المذبوحة . 

مسألة : 

إذا قال : باسم الله وأحذ سھماً ثم غير هذا السهم بسهم آخر ثم رمى به . 

قال الحنابلة : لا يجزئ . 

ولو وضع الشاة على الأرض ثم أحذ سكيناً فسمى الله فوحد السكين كاله فرماها ثم أحذ سكيناً أحرى فذبح 
بها فإنه يجزئ في المذهب في هذه الصورة وقي الصورة الأولى لا يجزئ . 

ولا يظهر أن هناك فارق معتبر » ولذا احتار الشيخ عبد الرهمن السعدي استواء الصورتين لأن المقصود هو 
التذكية » فلا فرق بين الصورتين . 

و عند الحنابلة أن التسمية على الآلة ق الصيد كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حعل التسمية على الآلة جزئة 
وإن لم تكن بخصوص المصيد » لكن لا يظهر إن هذا فرقاً مؤثاً . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم ببح ] 

إذا استرسل الكلب أو غيره كالصقر بنفسه » كأن يرى شيئاً من الصيد فانطلق إليه ليصيده فإنه لا بباح . 
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم قي الحديث المتقدم : ( إذا أرسلت كلبك المعلم " - وهذا شرط " 
وذکرت اسم الله فكل ) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إلا أن يزجره فيزيد في طلبه فيحل ] 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ٤١٤١ه ۳٦‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الأطعمة ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


تالش جو الجن لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.al=zad.com 9 


فلو رأى الصائد أن الطير قد انطلق إلى شيء نما يصاد » فلما رآه انطلق زحره فانزجحر وزاد في عدوه فإنه محل ؛ 
لأنه لما زاد ي عدوه دل على أنه إنغا صاد لصاحبه » ولأنه احتمع فعل آدمي وفعل هيمة » وإذا وحد فعل 
الآدمي مع فعل البهيمة غلب فعل الآدمي . 

وظاهر كلام المؤلف : أنه لو زحره فلم يزد ف عَذوه فلا يحل لأنه ليس للأدمي أثر - وهو كما ذكر - وذلك 
لأن الكلب لم يسترسل بإرسال صاحبه وإنغا استرسل بنفسه » والشرط أن يرسله صاحبه للحديث للمتقدم . 
مسألة : 

فإن أرسل الصائد كلبه فأكل فهل يحل أكله أم لا ؟ وهذا حاص قي الكلب » والفهد على قول ؟ 

الجواب : لا تحل » لما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم وفيه أن البي صلى الله عليه وسلم قال : 
( إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل 
فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ) . 

والله عز وحل يقول : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) فإذا أكل منها فهذا يدل على أنه إنغا أمسك على 


فإن قيل : فما الجواب عما روى أبو داود أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أرسلت الكلب وذكرت 
اسم الله فكل وإن أكل ) . 


فالجواب : إنه من حديث عمرو الأودي وهو مقارب الحديث كما قال ذلك الإمام أحمد . لكن هنا حالف 
هذا الحديث المتفق عليه فكان حديثه منكراً > فعلى ذلك الحديث منكر لا يصح . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة ] 

أو قبيله بزمن يسير عرفاً لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم : ( إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله).. 
وقال صلى الله عليه وسلم له أيضاً : ( إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله ) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی: [ فإن تركها عمداً أو سهواً لم يبح ] 

إذن في الصيد إن تركها سهواً فإنه لا يباح » فقد فرقوا بين التسمية على الصيد وبين التسمية على الذبيحة. 
قالوا : الفرق بينهما » أن التسمية على الذبيحة يتسامح فيها لأن الذبح وقع ف محله فقد قطع الحلقوم والمريء 
فكان الذبح في مله . 

وأما الصيد فليس في محله فإنه قد يضرا ف بطنها أو ظهرها فتموت بذلك فليس الذبح في محله فلم يتسامح 


وعن الإمام أحمد وهو قول الأحناف والمالكية : أن السهو كذلك هنا يعفى عنه كما يعفى في الذبيحة . 
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قال الشيخ عبد الرحهمن السعدي : " والصواب التسوية بين النسيان والجهل في ترك التسمية على الذبائح 
والصيد لعدم الفارق بينهما ولأن الشارع قد سوى بينهما بعدم المؤاحذة " . 

والصحيح هو هذا القول لعدم الفارق بين الذبيحة والصيد في هذا الباب » بل الصيد أولى لأن الصيد يتسامح 
فيه » ولذا تقدم أنه إذا مى على الآلة أو على الكلب » فصاد ولو كان المصيد آخر غير الذي أرسل إليه فإنه 
يجزئ » وكذلك لابد في الذبيحة أن يكون ذلك بقطع الودحين كما تقدم وأما هنا فالأمر يتسامح فيه » فدل 
على أن الصيد يتسامح فيه » وأيضاً ني الغالب يكون النسيان » فإنه قد يثبع الصيد فيغفل عن التسمية » ولأنه 
قد يخرج عليه فجأة جخلاف الذبيحة فكان الصيد أولى بالتسامح . 

وأما ما ذكروه فليس بمؤثر ؛ لأن الشارع حعل الإصابة بحد السهم أو بناب أو خلب الجارح حعله ف مقام 
الذبح تماماً. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويسن أن يقول فيها الله أكبر كالذكاة ] 

فيستحب في الذكاة والصيد أن يقول مع " بسم الله " » " الله أكبر " . 

أما في الذكاة فلما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ## قال على أضحيته : ( بسم الله والله أكبر ) . 

قالوا : والصيد يقاس عليه . 

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تشرع وذلك لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


شرح راد المستخنح 


ڪتاب الأيمان 
®I ZFT‏ 


لفضيلة الشيخ / حد ن عبدالله ا محمد حفظہ اذہ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وبعد 
كتاب الأيمان 
الأعان لغة : جمع مين وهي - أي اليمين - الحلِف أو القَسَم . 

وهي : تأكيد الأمر المحلوف عليه بذكر مُعَظّم . 

فإذا قال : " والله ما فعلت كذا " فهي يمين » وإذا قال : " والله لأفعلن كذا " فهي يمين لأنه قد أكد 
هذا الأمر المحلوف عليه بذكر مُعَظَّم عنده وهو الله سبحانه وتعالى . 

وإذا قال المشرك : " واللاتِ ما فعلت " فنا يمين لكونه أكد الأمر الحلوف عليه بذکر مُعَظّم عنده» 
لكنها يمين ليست محترمة ولا كفارة فيها » بخلاف الأولى فإغا خترمة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من 
صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف ] 

الحنث : هو أن يترك ما حلف على فعله أو أن يفعل ما حلف على تركه . 
فإذا قال :" والله لأفعلن كذا " ثم لم يفعل »أو قال : " والله لأتركن كذا وكذا " فلم يترك فإن ذلك حنث. 
والكفارة واحبة عند الحنث » لقوله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأيمان فكفارته ) الآية » فالكفارة واحبة عند الحنث . 
واليمين التي تحب فيها الكفارة إذا حنث : هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالصحف . 
" هي اليمين بالله " : أي باسم من أماء الله تعالى » كأن يقول : " واللّه " أو " والخالق " أو " ورب العالمين 
وإذا كان الاسم إذا أطلق فإنه لا ينصرف إلى الله عز وحل كالكرم فإنه لا يكون بميناً حقى ينوى أن الحلوف به 
هو الله عز وحل فإذا قال : " والكرع " وهو يريد بذلك الله عز وحل » أو قال : " والرحيم " وهو يريد بذلك 
الله عز وحل فاخا تكون يمينا حترمة تحب فيها الكفارة . 
وأما إذا أراد خلوقاً موصوفاً بالكرم أو موصوفاً بالرحمة فنا لا تكون ييناً محترمة » و لا كفارة فيها . 
" أو صفة من صفاته " : سواء كانت صفة ذاتية أو كانت صفة فعلية فلو قال : " أقسم بوجه الله أو بعلو الله 
على خلقه » أو ومقلب القلوب أو أقسم بضحك الله أو غضبه وسخطه أو بعهده أو ميثاقه ونحو ذلك » فإن 
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" أو بالقرآن أو بالملصحف " : نص عليهما خحلافاً للجهمية » فإن الجهمية يقولون : الملصحف تلوق والقرآن 
لوق , 

وأهل السنة والجماعة يقولون : القرآن كلام الله ولملصحف كلام الله » فعلى ذلك يحلف مما لاما 
صفة من صفات الله تعالى لأن القرآن هو كلام الله والملصحف هو كلام الله . 

ومثل ذلك إذا قال : " أقسم بآيات الله " والناس يطلقون ذلك ويريدون بالآيات هنا الآيات الشرعية 
وأما إذا أراد بذلك الآيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض وغير ذلك فإن القسم ليس 
بمحترم لأا يمين غير حترمة وهي يمين حرمة . 

إذن : إذا قال : " والمصحف والقرآن " فهي يمين . 

فإن قيل : المصحف فيه ما هو مخلوق كالأوراق وغيرها ؟ 

فالجواب : أن المتبادر عند الإطلاق كلام الله عز وحل . 

وأما قول بعض الناس : " ورب المصحف " فهي عبارة لا تحل ؛ وذلك لأن الله عز وحل ليس رباً 

للمصحف وإنما هو متكلم به » فهو كلام الله عز وحل » وهذه العبارة إنما يقوها الجهمية الذين يقولون 

القرآن مخلوق لله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والحلف بغير الله محرم] 

لقوله ع : ر ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » فمن كان حالفاً فليحلف باللّه أو ليصمت ) 

وقال - كما في المسند والترمذي - بإسناد صحيح : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) . 

فالحلف بغير الله من الشرك الأصغر وهو حرم ولا تحب فيه كفارة يمين . 

فلو قال : " والني لأفعلن " فلم يفعل » فليس عليه كفارة » وذلك لأن هذه اليمين ليست مخترمة . 

ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن الي بُ قال : ( من حلف منكم فقال في حلفه 
باللات : فليقل : لا إله إلا الله ) ولم يأمره النبي عك بالكفارة » وتأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز . 

ولأن اليمين هنا ليست بمحترمة » والكفارة إنما تحب لانتهاك الحرمة »> فإن الله عز وحل معظم فإذا 
أقسم به الإنسان على شيء فلم يفعل هذا الشيء فإنه يكون قد انتهك هذه الحرمة » ولذا ميت كفارة » فإذا 
م يکفر آم . 

قال تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ) 
ففيه مؤاحذة على ما يُعقد من الأبمان إلا أن الكفارة تمحو هذه المؤاحذة . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط] 

فلا تحب الكفارة إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاث . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ الشرط الأول : أن تكون اليمين منعقدة ] 

لقوله تعالى : ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) 

ثم عرف اليمين المنعقدة : 

فقال رحمه الله تعالى: [ وهي التي قصّد عَفدها على مستقبل ممكن ] 
إذن أولاً : قصد عقدها » فإذا م يقصد عقدها بل جرى ذلك على لسانه من غير قصد » فحينعذ لا كفارة أو 
كان المتلمَّظ بها لا قصد له ولا عقل كالسكران أو الجنون أو الطفل فنا لا تنعقد » لأَعْم لا قصد فم فلا 
كفارة . 
وكذلك ف أصح الوحهين و هو المشهور ني مذهب الإمام أحمد في الطفل المميز الذي ل يبلغ وذلك لقوله 
تعالى : [ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) و الصبي المميز لا يؤاحذ » لقوله يل : ( رفع القلم عن 
ثلاثة ) و ذكر منهم ( الصبي حتى يبلغ ) . 
انیا : " على مستقبل " أي على شيء مستقبل » أن يقول : والله لا كلم زيد 
فهذا على أمر مستقبل . 
ما لو کان علی مر ماض کأن يقول : والله ما زرت زبداً مس فلا كفارة فيه سواء کان صادقاً أو كاذباً. 

إذن لابد أن يكون على أمر مستقبل وهو الذي يمكن فيه البر والحنث » أما الأمر الماضي فقد انتهى. 
الغا : " ممكن " أما إذا كان مستحيلاً فلا كفارة فيه » كأن يقول : " والله لأطيرن بيدي هاتين ف السماء " 
فلا كفارة لأنه غير ممكن . 

أو قال : " والله لأشربن ما في هذا الكوب " وليس فيه ماء ونحو ذلك فلا كفارة فيه . 

إذن : لابد أن يكون مكنا » لأن المستحيل لا يمكن فيه البر والحنث بل الحنث هو المتيقن . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإن حلف على أمر ماض كاذباً عالماً فهي الغموس ] 

لكن لا كفارة فيها كما تقدم . 

إذا حلف على أمر ماض کاذباً عالماً فهي ال افر 
فلو أن رحلا قال : " والله ما قرأت هذا الكتاب " وقد قرأه وهو يعلم أنه قد قرأه وليس ناسياً فهذه هي اليمين 
الغموس التي تغمس صاحبها في الإم ثم تغمسه في النار . 
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أو قال واه لأرورنك غد 


ا 
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هذا هو المشهور عند الفقهاء وأن اليمين الغموس هي الحلف على أمر ماضٍ كاذباً عالماً » و هو ظاهر 
كلام شيخ الإسلام. 
وني صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله يي قال: 
( الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس قال عبد الله بن عمرو قلت : ما 
اليمين الغخموس ؟ فقال 4 : التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب ) . 

وظاهر إطلاق الفقهاء ما ذكره المؤلف هنا . 

و قال الصنعاي قي سبل السلام : إن اليمين الغموس هي ما يقتطع ها مال أمري مسلم 

و الأظهر قول الفقهاء لأا يمين فاحرة كاليمين الغموس. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولغو اليمين : الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلى 
وال[ 

مما يجري على لسان الناس مع عدم قصد اليمين كأن يقول : " والله ما صار كذا " » " أو والله 
لتدحلن " ونحو ذلك وهو لا يقصد عقد اليمين بل يجري ذلك على لسانه » فهذه هو اليمين التي قال الله عز 
وجل فيها : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) › وقالت عائشة رضي الله عنها - كما في صحيح 
البحاري " أنزلت قي قول : " لا والله بلى والله " . 

فلغو اليمين : أن يتلفظ بالقسم وهو لا ينوي ولا يريد القسم بل يجري هذا على لسانه وهذا أمر 
مشهور عند الناس فهذا لا كفارة فيه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه ] 

فلو أن رحلا قال : " والله ما قرأت هذا الكتاب " وهو يظن صدق نفسه » فبان أنه قد قرأه فهذا لا 
كفارة عليه لأنه أمر ماضٍ لكنه لا يأم ولا تكون يميناً غموساً لأنه يظن صدق نفسه . 

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية - خلافاً للمشهور في المذهب - أن الرحل إذا حلف على آخر لتفعلن 
وهو يظن أنه يُكرمه و يطيعه فلم يفعل أي م يُكرمه وم يطعه فإنه لا كفارة عليه . 

فإذا قال رحل لآحر : " والله لتدخلن داري ولتطعمن عندي " وهو يظن أنه يكرمه بذلك ویطیعه فلم 
يفعل » فالذي يقوله شيخ الإسلام أنه لا كفارة عليه وأنه لغو اليمين . 
والمشهور قي المذهب خلافه » قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي : والأحوط هو المذهب والله أعلم . 

و أما الأبعان التي يراد يما الكرامة فلا كفارة فيها في أصح القولين و هو احتيار شيخ الإسلام و الشيخ 
محمد بن إبراهيم كما لو حلف عليه أن يجلس على تكرمته أو يعطيه شيئاً كرامة له و امتنع الآحر لأن المكرم لا 
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يعد مخالفاً لإرادة المكرّم لأنه إنما أراد إكرامه باليمين وقد حصل كما ثبت في الصحيح أن النبي بي أشار إلى 
أي بكر قي الصلاة ليؤمه فتأخحر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فلا كفارة في الجميع ] 

وقد تقدم ذكر الدليل لذلك . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني : [ أن يحلف مختاراً فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه] 

فالشرط الثاني هو أن يحلف ختاراً أي غير مكره . 

فإن حلف مكرهاً فإن يمينه لا تنعقد » فلو أن رحلاً ؤضع السيف على رأسه ليحلفيٌ »> فحلف فلا 
كفارة عليه لقوله ل : ر إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) فحيث أكره العبد 
على اليمين فإنه لا يۇاحذ . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ الثالث : الحنث في يمينه ] 
هذا هو الشرط الثالث من شروط وحوب الكفارة وهو الحنث فلو أن رحلا قال : " والله لأصومن غداً " فلما 
حاء الغد صام فإنه لا تحب عليه الكفارة لأنه م يبحنث » وإنما تحب الكفارة حيث حَنِث في بمينه . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختاراً ذاكراً 
[ 

هذا هو الحنث : وهو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله تختاراً ذاكراً . 

أما لو كان مكرهاً فلا حنث وحينئذ فلا كفارة . 

كأن يقول رحل : " والله لأزورنك غداً " لكنه مُنع من هذه الزيارة فهو ليس بمختار لترك الزيارة فلا 
كفارة عليه لأنه ليس مقار لحنت . 

ولابد أن یکون ذاکراً فن کان ناسیاً فلا حنث » فلو أن رحلا حلف ألا يدخل دار زيد ثم دخلها 
لكن دخوله كان على سبيل النسيان فلا كفارة عليه . 

وكذلك إذا کان حاهلاً فلا حنث » کأن يقول رحل : " والله لا وطفت زوحت فلانه " فوطئها يظنها 
الأحرى فلا كفارة عليه لأنه جاهل وقد قال يل : ( إن الله رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه) فالمكره والناسي والجاهل غير مؤاخحذ فلا كفارة عليه. 

إذن : إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله مختاراً ذاكراً عالماً فعليه الكفارة . 

وأما إذا فعله ناسياً أو حاهلاً أو مكرهاً فلا كفارة . 

لكن الحنابلة يستشنون الحلف بالطلاق وبالعتاق وأنه يحنث به وإن کان ناسياً أو حاهلاً أو مكرهاً . 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ھ‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الأيمان ) ارا رقع يى درو 


فضيلة /الشيخ حد الحمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.alzad.com لا‎ 


والصحيح أنه كسائر الأبعان - كما هو اخحتيار شيخ الإسلام - وتقدم الكلام عليه » وأن من حلف 
على الطلاق أو العتاق ثم حنث ناسياً أو حاهلاً أو مكرهاً > فالحكم كذلك كما هو إحدى الروايات عن 
الإمام أحمد واحتيار شيخ الإسلام . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإن فعل مكرهاً أو ناسياً فلا كفارة ] 

کما تقدم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن قال في يمين مُگَفَرة إن شاء الله لم يحنث ] 
فمن قال في كل يمين مكفرة » كاليمين بالله أو الظهار أو النذر فكل هذه أيمان مكفرة » فإذا قال فيها : " إن 
شاء الله" لم يحنث وعليه فلا كفارة . 
فإذا قال رحل : " لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم سنة إن شاء الله " أو قال : " والله لا أكلم زيداً إن 
فا2 " أو قال : " إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي إن شاء الله " فهذه أمان مكفرة قد علقت بالمشيئة 
فلا حنث وعليه فلا كفارة. 
ويدل على ذلك : ما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح أن النبي ي قال : ( من حلف على يمين فقال : 
إن شاء الله لم يحنث ) فمن حلف على يمين من الأبمان المكفرة فقال إن شاء الله ۾ يحنث » أي قاطما تعليقاً 


وما ان قافا حقغا أو س لسات أو ركا انه فت 
فالمراد مى ما علق الحلوف عليه بمشيعة الله وإرادته الكونية فإنه لا حنث عليه . 
وكذلك لو قال : " إن أراد الله " وأراد بذلك الإرادة الكونية التي هي معن المشيئة . فمت ماعلقه 
NS‏ 
ترط أن يكون الاستثناء " أي قوله : " إن شاء الله " - متصلاً حقيقة أو حكماً» لقوله َه : ( فقال ) 
es‏ 
ية قر والله لا کلم زیداً إن شاء الله ا 
e‏ ل : " والله لا أكلم زيداً " فيسعل أو يعطس ثم يقول : إن شاء الله " . 
ويشترط أن يتلفظ بالاستشناء » لظاهر الحديث. 
فإن م يتلفظ به بأن نوى قي قلبه فإنه يحنث إن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله . 
وهل يشترط أن ينوي الاستشناء أثناء تلفظه بالمستشنى منه أم لا يشترط ذلك قولان لأهل العلم : 


۶ 


المشهور قي المذهب : أنه يشترط ذلك » وعليه فلو أن رحلا قال : والله لا أكلم زيداً " فقيل له : قل 
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إن شاء الله فقال : إن شاء الله فإنه محنث » إن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله . 

والقول الثاني ق المسألة : وهو مذهب مالك » ومذهب أحمد ومتقدمي أصحابه كما قال ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية وهو اختياره : أنه لا يشترط ذلك وهو ظاهر الحديث. 

ويدل عليه : ما ثبت في صحيح البخاري وغيره قي قصة يمين ني الله سليمان عليه السلام وفيه أن 
للك قال له : قل إن شاء الله » فلم يقل » وفيه أن النبي ي قال : ر لو قال : إن شاء الله " لم يحنث ) 


فإن شك هل استشنى ام لا فما الحكم ؟ 

رحل قال : " والله لا أكلم زيداً سنة " ثم قال ولا أدري هل استشنيت فقلت إن شاء الله أم لا ؟ 

فنقول : الأصل هو عدم الاستشناء »> و هو المذهب. 

واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية : أن ذلك حيث م يكن من عادة هذا الحالف الاستناء فإن كان من 
عادته الاستثناء » فنقول : أنت قد استثنيت وهذا هو الصحيح » وهذا من باب تغليب الظاهر على الأصل 
فإذا تعارض عندنا الظاهر والأصل فإننا نرحح الظاهر . 

كما تقدم في مسألة سابقة » لو أن أمرآة ادعت أن زوحها لا ينفق عليها ولم تأت ببينة فإن 
الأصل معها » لكن الظاهر يخالف قوطما لأن الظاهر أنه ينفق عليها فهنا كذلك فهذا من باب ترحيح 
الظاهر على الأصل. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً ] 
إ6 کان احیك حو + كان جلف على ترك انر ست او فل کرو فسن له آن جت اا ی ف 
الصحيحين أن البي ## قال لعبد الرحمن بن مرة رضي الله عنه : ( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) هذا لفظ البخاري » واللفظ في الصحيحين : ( فكفر عن 
يمينك و ائت الذي هو خير ) وني أبي داود بإسناد صحيح : ( فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير). 
إذن : متى كان الخير في الحنث فهو المستحب ويكفر عن بمينه إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده كما يدل 
عليه الحديث المتقدم . 
فإذا كفر قبل الحنث فحينعلِ تكون نحلّة بمينه » وإذا كفر بعد الحنث فتكون كفارة . 
وقد يكون الحنث واحباً إذا كانت الخيرية واحبة » فلو أن رحلا حلف يما فيه قطيعة رمه أو عقوق والديه 
فنقول : يجب عليك أن تحنث وأن تصل رحمك وتبرً والديك . 

وكذلك إذا حلف على فعل مرم فإنه جب عليه الحنث . 
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وقد يكون الحنث عرماً . 

فلو أن رحلاً حلف ألا يفعل الأمر الحرم الفلان » كأن يحلف ألا يشرب الدحان أو ألا يزن أو غير 
ذلك فيجب عليه ألا يحنث قي ينه . 
وإذا كان الحلوف عليه مباحاً فإن شاء حنث وإن شاء حفظ يينه > والأفضل حفظ اليمين لقوله تعال: < 
واحفظوا أيمانكم © 
وإبرار المقسم حق للمسلم » فقد ثبت ف البخاري وغيره في حقوق المسلم على المسلم أن الي غه قال : 
( وإبرار المقسم ) » فإبرار المقسم مشروع : وهل هو واحب أم لا ؟ 

اهر ن الله ات س اجب 

واحتار شيخ الإسلام وحوبه إن كان على معيّن » أما إذا كان على عامة الناس فلا » وهذا حيث لم 
يترتب على ذلك مفسدة أو فوات مصلحة فلو أقسم عليه بما يترتب عليه إم كأن يقسم عليه بقطيعة رهه أو 
بعقوق والديه أو نحو ذلك فلا ي قسمه . 
قال المؤلف رحمه الله تعالی: [ ومن حرم حلالاً سوى زوجته من أمةٍ أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم 
وتلزمه كفارة يمين إن فعله ] 

من حرم حلالاً من أمة : كأن يقول لأمته : " أنت علي حرام " . 

أو قال قي طعام معين : " هو علي حرام " 

أو قال ف لباس معين : " هو علي حرام " . فإنه لا يحرم عليه شيء من ذلك » وتلزمه كفارة يمين إن 
فعله لقوله تعالى = لا قال الي كما في الصحيحين : ( شربت عسلاً عند زيدنب بنت جحش ولن أعود 
له ) - قال سبحانه : ( ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم › 
قد فرض الله تحلة أيمانكم ) . فمتى ما حرم حلالاً مباحاً ثم فعل ما حرمه فعليه كفارة يمين . 
لكن استشنى المؤلف هنا : ما إذا حرم زوحته » وذلك لأن تحر الزوحة في المشهور قي المذهب ظهار »› وتقدم 
الببحث فى هذه المسألة فى كتاب الظهار . 
مسألة : 
إذا قال رحل هو يهودي أو نصران إن فعل كذا فهي قي حكم اليمين وهذه الألفاظ محرمة كما ورد ذلك 
الأحاديث الصحيحة » ففي سنن أبي داود أن البي ك قال : ( من حلف فقال إني بريء من الإسلام» فان 
کان کاذباً فهو كما قال » وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً ) والحديث صحيح . 
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فصل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عنق 
رقة ] 
خير من لزمته كفارة يمين بين هذه الخلال الثلاث : إن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء كساهم وإن شاء 
أعتق رقبة . لقوله تعالى : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 
تحریر رقة) 
وهو خير بين هذه الثلاث » وهذا للتيسير ولا كان للتيسير كان الخيار هنا خيار تشهي. 

وأما إذا كان التخيير للمصلحة فلا يكون للتشهي بل يكون على حسب المصلحة . 

وإذا احتار الإطعام فيجب عليه أن يطعم عشرة مساكين فلا يجزئه أن يُطعم ثمانية أو خمسة أو واحد 
وإن كان الطعام طعام عشرة » فلو أن رحلا أعطى مسكيناً واحداً طعام عشرة مساكين أو أطعم مسكيناً عشرة 
أيام فإنه لا يجزئه ذلك » حلافاً لأبي حنيفة › ووفاقاً للحمهور لظاهر الآية الكريمة لأن الله قال : 

« فكفارته إطعام عشرة مساكين ) . 
فإن لم يجد عشرة مساكين ووحد خمسة مساكين » فهل يطعمهم طعام يومين وإن لم يجد في البلد إلا مسكيناً 
واحداً فهل له أن يطعمه عشرة ايام ؟ 

قولان لأهل العلم : 

القول الأول : أن ذلك لا يجزئه » وذلك لظاهر النص . 

القول الثاني : أن ذلك يجزئه » وهذا هو المشهور في المذهب . 
وهذا أقوى - فيما يظهر لي لأنه م جد عشرة فأجزأ دونه وهو معن المنصوص عليه مع عدم القدرة 


ا 


وسواء أطعمهم طعاماً قد صنعه همم أو أطعم كل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه أو ربع صاع من قمح أو 
أرز - كما تقدم ذكر الآثار - في مسائل سابقة » و الصاع يساوي ثلائة كيلو حرام تقريباً من الأرز. 

" أو كسوتم " : فإذا احتار الكسوة » فالمشهور ف المذهب أنه يجب عليه ثوب يجزئ قي الصلاة للرحل › 
وللمرأة درع وخمار يجزئ في الصلاة. 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه ٠‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الأيمان ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


نة / الاش حر الحمر لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.al=zad.com ل‎ 


قال الشافعية : بل ما مي كسوة وإن لم يكف كالعمامة مثلاً »> فإن ذلك يجزئ وهذا ضعيف › 
فكما أننا نوحب ق الإطعام ما يكفي » فكذلك ف الكسوة ما تكفي فالأظهر ما ذهب إليه الحنابلة . 

ولو قيل : إن مرحع ذلك إلى العرف فيكسوهم بما كان هو الوسط في عرف الناس لكان قوياً » 
والوسط في عرفنا الثوب والعمامة. 

" أو عتق رقبة " : لقوله تعالى : < أو تحرير رقبة ) . 

ويشترط فيها الإبمان » كما تقدم قي المسائل السابقة لأن الله عز وحل قد قيّدها قي آيات أحرى › 
وحينعلٍ يحمل المطلق على المقيد . 

و لما ثبت في مسلم أن النبي ج6 قال : ( أعتقها فإنها مؤمنة ) . 

إذن : يجب أن تكون الرقبة مؤمنة » وقد تقدم الكلام على تفصيل ذلك قي كفارة الظهار . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ] 

لقراءة ابن مسعود : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات € رواها ابن حرير وغيره بإسناد صحيح » فهي 
حجة لأَها قراءة وهو قول الجمهور . 

والقول الثاني : وهو مذهب مالك أنه يجزئه أن يصومها متفرقة لإطلاق الآية الكرمة : ( فصيام ثلاثة 
أيام ©€ والراجح الأول ؛ ها تقدم » وقياساً على الصيام ني الكفارات ككفارة الظهار . 

وكثير من العوام يشرعون بالصيام قبل الإطعام » وهم قادرون على الإطعام أو الكسوة أو التحرير › 
وهذا الصيام لا بجزئهم » لأن الله عز وحل قال : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام © . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة » وإن 
اختلف موجبها کظهار ومین بالله لزماه ولم يتداخلا ] 

هنا ضور له المسالة : 

الو الأول أن تكرن المن واحاة ,الروت غل مدد كات قول : ول 
أكلت اليوم ولا شربت ولا نمت " فإن أكل وشرب ونام فعليه كفارة واحدة » قولاً واحداً لأن اليمين 

الصورة الثانية : أن تكون الأمان متعددة » والمحلوف عليه متعدد » كأن يقول : " والله لا 
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کلمت ردا وال لا کلمت غم ۽ واه لا کلمت بک" , 
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فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه إن لم يكفر فتحب كفارة واحدة » قالوا : لأا من جنس 
واحد » فالكفارات هنا موحبها واحد والموحب " بفتح اجيم " هو ما يجب قي الكفارة » فإذا قال : " والله 
ما كلمت زيداً " فحنث فعليه كفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتم أو تحرير رقبة فإن م يجد فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات » وكذلك إن قال : " والله لا كلمت عمراً " فحنث فكذلك » أو قال : " والله لا 
والقول الثاني : وهو مذهب الجمهور و رواية عن الإمام أحمد واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية :أن عليه 
لكل يمين كفارة . 
ففي المشال المتقدم إذا كلم زيداً وعمراً فعليه كفارتان لأن الأيمان متعددة » فهذه يمين وهذه يمين 
وهذه يمين وظاهر الآية أن لكل يمين كفارة » وهذا هو القول الراحح قي المسألة . 
الصورة الثالثة : أن يكون موجَبُها ختلف فيجحب عليه لكل يمين كفارة كأن يقول : " والله لا 
كلمت زيدا" و " إن فعلت كذا فامرأي علي كظهر أمي " و " نذر علي إن شفى الله مريضي أن 
أذبح حزوراً " فهذه أعان محتلفة و موحبها ختلف. 
فقوله : " والله لا كلمت زيداً " كفارة ذلك هي كفارة اليمين » وتقدمت «وقوله : " إن فعلت كذا 
فامرأتي علي كظهر أمي " فكفارتا تختلف فهي تحرير رقبة فإن لم جحد فصيام شهرين متتابعين فان م 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً . 
وقوله : " نذرٌ علي إن شفى الله مريضي أن أذبح جزوراً " فموجبها ختلف وهو ذبح الجزور . 
إذن : لا يجزئه أن يكفر كفارة واحدة لأن الموحب متلف وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم . 
مالو قال وال لا کلمت هدا واه لا كلست زد وله لا كلت يدا فهذا تا كيد فليس فيه إلا كفارة 
واحدة. 
نعود إلى كلام المؤلف : 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة ] 
هذا هو المذهب » وتقدم أن الراحح خلافه » لكن هنا قال : " قبل التكفير " فهذا قيد . 
أما إذا كان بعد التكفير فإخا تلزمه كفارة أحرى . 
فلو أن رحلاً قال : " والله لا كلمت عمراً » والله لا كلمت زيداً " فكلم اليوم عمراً » وكفر عن بمينه » فلما 
كان من الخد كلم زيداً فتحب عليه الكفارة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وإِذا اختلف موجبها کظهار ویمین باللّه لزماه ولم يتداخلا ] 
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وهذا - كما تقدم - لا حلاف فيه . 
مسألة : 
ووقت الوحوب الحنث » وعليه فلو صام قبل الحنث لفقره ثم حَنِث و هو موسر لم يجزئه » هذا هو المذهب» 
بالأظهر آ0 ع نه كان ف هة و كد قط ا حا و دوا م الاي ن الكفارة عل جه فل ست ر 
احتاره أكثر الحنابلة. 
مسألة : 
و تحب كفارة اليمين و النذر على الفور إذا حنث هذا هو المشهور ق المذهب ؛ لأن الواحبات على الفور. 
باب جامع الأيمان 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ يُرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ] 
يرحع في أيمان الحالفين إلى نية الحالف لقوله ج : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذا 
باتفاق العلماء . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إذا احتملها اللفظ ] 
کاو وا ی الل ت مقت ات کے السا ان جرس بالف السهاء: 
أو قال : "وال لأيان على فراش كان ينر بالقراش الأرض ٠‏ تبات غل الأرض فانه لا عبت ؛ لأنه قد 
نوى ذلك » واللفظ يحتمل ذلك . 
أما إذا كان اللفظ لا يحتملها » كأن يقول : " والله لا اكل الخبز " ويقول : أنوي بذلك اللبن مثلاً » فهذا لا 
يحتمله اللفظ . 
إذن : لابد أن يحتمله اللفظ » لأن اللفظ إذا لم يحتمله صارت نية جردة . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هَيّجها ] 

فإذا حلف » فقلنا : ما نيتك ؟ قال : أنا لم أنو شيماً فنظرنا فإذا لليمين سبب قد كَيّجها . 

فلو أن رحلا قال : " والله لا أشرب في بيت فلان ماءً والذي هيج ذلك عنده أمر وقع بينه وبينه فأراد 
ألا يون له عليه من » فلو أكل عنده طعاماً فإنه يحنث لأنه لا يريد حصوص للماء وإنما يريد عموم ما يلحقه 
به المنة من طعام أو شراب في داره » و مثله لو قال لأقضين حقك غداً فقضاه اليوم. 

فإذا م يكن هناك نية للحالف ولا سبب هيجها فإننا نرحع إلى التعيين » ولذا . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين ] 

وذلك لأن التعيين أبلغ من الاسم. 
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فإذا قلت : " لا تكرم زيداً " وقلت : " لا تكرم هذا " وأشرت إلى زيد » فالأخير أبلغ » والتعيين أبلغ 
و أدل من الاسم على المسمى لأنه ينفي الإبجام بالكلية فلا يكون هناك أي إبجام . 

ی ای لین ااه فال : 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإذا حلف لا لبست هذا القميص ] 

فإذا قال : " والله لا ألبس هذا القميص " ولم ينو شيئاً وم يكن هناك سبب هيج اليمين . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فجعله سراويل أو عمامة أو رداء ولبسه ..... حنث ] 

لأن العين باقية . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أولا كلمت هذا الصبي فصار شيخاً ] 
إذا قال : 'والله لا أكلم هذا الصن فضار شيخا آي كير السن > فكلمه فاه جيك بذلك: لأت لحن باقة: 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلاناً أو مملوكه سعيداً فزالت الزوجية أو 
الملك أو الصداقة ثم كلمهم ] 
فإذا قال : " والله لا أكلم زوحة زيد هذه " فطلقها زيد ثم كلمها فإنه يحنث لأن العين باقية ولا نية ولا سبب 
يهيج . 

وإذا زال الملك في العبد فكلمه بعد ذلك » فكذلك يحنث أو زالت الصداقة بينه وبين صديقه فكذلك 
بحنث لأنه لا سبب ولا نية » والعين باقية . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبثاً ] 

لأن العين باقية . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو هذا الرطب فصار تمراً أو دبساً أو خلاً ] 

فإذا أكله فإنه يحنث لأن العين باقية . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو هذا اللبن فصار جبناً ] 

أي قال : " والله لا أشرب هذا اللبن " فصار جبناً فإذا أكله فإنه يحنث لأن العين باقية . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ أو گشکاً أو نحوه ] 

الكشك هو أن تكسر الحنطة ثم تطبخ باللبن وهو ما نسميه نحن بالجريش . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ثم أكله حنث في الكل ] 

لأن العين باقية . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إلا أن ينوي مادام على تلك الصفة ] 
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ولا تحتاج إلى هذا الاستثناء » لأن هذا الشرط معلوم أولاً. 

حيث قال : ( يرحع في الأيمان إلى نية الحالف ) لكن هنا للبيان والإيضاح . 

فإذا قال : " والله لا كلمت امرأة زي وهو ينوي أا مادامت على تلك الصفة حيث إنما زوجحة لزيد › 
فإذا طلقها زيد فكلمها بعد ذلك فلا حنث . 

القول الثاني في أصل المسألة : إنه إذا حلف لا يلبس قميصاً ولم يكن هناك نية ولا سبب هيج اليمين 
فجعل القميص عمامة أو سراويلاً » أو حلف لا يكلم الصبي فصار شيخاً وهكذا - فإنه لا يحنث . وذلك 
لأن الاسم قد زال و كذا الوصف » فإنه إذا قال : " والله لا أشرب هذا اللبن " فأكله جبناً فإن الاسم 
والوصف قد زالا 

ويبعد أن يكون قد قصد إلا هذه الحال السابقة.» وهذا فيما يظهر أقوى والله أعلم . 

فصل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن عدم ذلك ] 

فلا نية ولا سبب يهيج ولا تعيين. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة : شرعي وحقيقي وعرفي › 
فالشرعي : ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة ] . 

كالصلاة » فإها نها موضوع في الشرع وها موضوع في اللغة » فهي ف اللغة الدعاء - على القول 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح ] 

فإذا أطلق فقال : " والله لأحجن هذه السنة " فهذا مطلق فينصرف إلى الموضوع الشرعي وهو الحج 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإذا حلف لا يبيع ولا ينكح فعقد عقداً فاسداً ] 

فلو أن رحلاً قال : " والله لا أبيع هذه العين أو والله لا أؤحر أو قال : " والله لا أنكح ابنتي " فعقد 
عقداً فاسداً ق البيع أو ق الإحارة أو في النكاح فإنه لا يحنث ؛ لأن المتبادر عند الإطلاق هو العقد الصحيح 
لا العقد الفاسد . 

فإذا قال : " والله لا أؤحر داري " فأجحرها حانة خر » فإنه لا يحنث لأن هذه الإجحارة فاسدة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر 
حنث بصوره العقد [ 
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فإذا قال : "والله لا أبيع الخمر " فباع خراً > فإنه بحنث و ذلك لأن كلامه يتعذر حله على العقد الصحيح. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والحقيقي : هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته ] 

والأوضح أن يقال : " هو اللفظ المستعمل ق أول ما وضع له ف اللغة " . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ كاللحم » فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحماً أو مخاً أو كبداً 
ونحوه لم يحنث] 

لأن اسم اللحم لا يتناول المخ والكبد والشحم ونحو ذلك إلا بينة اجتناب الدسم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن حلف لا يأكل أدماً حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل 
والزیتون ونحوه وکل ما يُصطبغ به ] 

ع ا جت اا کل ار و و اة م ا : 

فإذا قال : " والله لا آكل أدماً " فأكل البيض مع الخبز فإنه يكون قد حنث » أو أكله بالتمر أو الملح 
أو الخل أو الزيتون ونحوه وكل ما يُصطبغ به - أي يغمس به - فإنه يحنث وذلك لأنه قد باذم به . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا يلبس شيئاً فلبس ثوباً ] 

فإنه يحنث لأن الثوب شيء ملبوس في الحقيقة اللغوية . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو درعاً أو جوشناً ] 

وهو نوع من الدروع . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أو نعلاً حنث ] 

لأنه قد لبس شيقاً ؛ والثوب ملبوس في الحقيقة اللغوية والعرفية أيضاً . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن حلف لا يكلم إنساناً حنث بكلام كل إنسان ولا يفعل 
شیئاً فوگل من فعله حنث ] 
فإذا حلف لا يفعل شيئاً فوكل من يفعله فإنه يحنث ولذا فإن الله عز وجل قال : ل( محلقين رؤوسكم ) وهم 
لا بحلقونا بأنفسهم » وإنغا حلق هم ف الغالب فدل على أن الفعل يضاف إلى من فُعل عنه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ إلا أن ينوي مباشرته بنفسه ] 

كأن يقول : " والله لا أذبح هذا الكبش " وهو ينوي بذلك مباشرته بنفسه » فوکل من یذجه فانه لا 
تك لأن أفظه حملت 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ والعرفي ] 
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والعرفي مقدم على اللغوي . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة ] 
ولذا كان هو المقدم لأنه هو المتبادر » وهو المرخح من قصد الحالفين . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ كالراوية ] 

الراوية قي أصل اللغة : هو الجمل يُستقى عليه » ثم أطلق من باب الجاز على المزادة » وكان هذا 
الإطلاق هو الغالب. 

فلو قال : " والله لا أشتري راوية " فاشترى مزادة فإنه يحنث لأن هذا هو المتبادر من لفظه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والغائط ونحوهما ] 

الغائط قي أصل اللغة : المكان المنحفض » ثم أطلق وغلب على الخارج من الدبر . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فتنعلق اليمين بالعرف » فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار 
تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار ] 
فلو أن رحلا قال : " والله لا أطاً زوحتي " فجامعها » فإنه بحنث » فإن قال : " ما الذي جعلكم تحملون 
الوطء على الجماع مع أنه يُطلق على وطء القدم " فنقول له هذا هو المتبادر من اللفظ » لكن لو قال : أنا 
كنت أنوي ألا أطأها بقدمي » فحينعلٍ : نحكم بالنية لأن هذه هي المرتبة الرابعة » والنية هي الرتبة الأولى . 
وإذا قال : "والله لا أطء دار فلان " فالمتبادر من اللفظ عرفاً هو الدحول » وليس المراد أنه يطاً الدار بقدمه. 
قال رحمه الله تعالی : [ وإن حلف لا أل شيئاً فأكله مُستهلكاً في غیره کمن حلف ألا يأكل سمناً 

فإنه لا بحنث وذلك لأن المستَهلّك ني الشيء وحوده كعدمه» ولذا قال النبي # : ( الماء طهور لا 
ينجسه شيء ) ولأنه لا یسمی سمناً . 

قال رحمه الله تعالی : [ أو لا یأکل بیضاً فأکل ناطفاً لا یحنث ] 

والناطف : نوع من الحلوى . 

لكن إن كان طعم البيض ظاهراً فيه فإنه بحنث ولذا قال : 

رحمه الله تعالى : [ وإن ظهر فيه طعم شيء من المحلوف عليه حنث ] 

لأنه حینعٍِ لا یکون وحوده کعدمه . 
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فصل 

قال رحمه الله تعالی : [ وإِن حلف لا یفعل شیئاً ککلام زی ودخول دار ونحوها ففعله مکرهاً لم 
يحنث ] 

وهذه المسألة تقدمت لأنه من شروط وجوب الكفارة أن يكون عختاراً > ومن شروط ثبوت الحنث » أن 
یکون حتاراً وهو هنا لیس مختار . 

قال رحمه الله تعالى : [ وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد أن لا 
يفعل شيئاً ففعله ناسياً أو جاهلاً حنث في الطلاق والعتاق فقط ] 

فإذا حلف على نفسه ألا يفعل شيئاً ففعله ناسياً أو حاهااً أو مكرهاً فإنه لا حنث عليه إلا قي 
الطلاق والعتاق - قي المذهب - . 

والصحيح ما تقدم وهو اختيار شيخ الإسلام وإحدى الروايتين عن الإمام أحهمد : أنه لا بحنث أيضاة 
زغلبه فال آثار الما كما ققدم دک ق درس سابق: 

كذلك إذا حلف على من حرت العادة أنه يطيعه ويتنع بحلفه كالزوحة والولد ونحوهما » كأن يقول 
لابنه : " والله لا تصاحبن فلاناً " فصاحبه ناسياً أو حاهلاً أو مكرهاً » فإن الحالف لا يحنث . 

وإذا قال له : " إن صحبت فلاناً فزوحتي طالق أو فعبدي حر فصاحبه ناسياً أو جاهلاً فإنما على 
للمذهب تطلق » وعلى القول الصحيح لا تطلق لأنه م يحنث . 

قال رحمه الله تعالی : [ أو على من لا یمتنع بیمینه کسلطان أو غیره ففعله حنث مطلقاً ] 

فلو أن رحلا حلف على من لا يمتنع بيمينه كسلطان أو أحني كأن يقول لأجنبي : والله لا تفعلن كذا 
أو والله لتفعلن كذا " فخالف هذا الأحني فإن الحالف يحدث مطلقاً سواء كان المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً 
في مخالفته » أو كان عالاأٌ ذاكراً . 

و يمكن أن يدخل الصديق فيمن يمتنع من ينه قاله الشيخ محمد بن إبراهيم وفيه قوة. 

والفارق بين المسألتين - أي ما إذا حلف على من يمتنع بيمينه و بين ما إذا حلف على من لا يمتنع 
بيمينه - أن المسألة الأولى : يصح فيها الإلزام » وأما المسالة الثانية : فلا يصح فيها الإلزام ومن ثم كانت 
اليمين كالشرط الحرد أي كقول الرحل لامرأته : " أنت طالق إذا دحل الشهر " فهذا شرط محرد وتطلق بدحول 
الشهر » كذلك إذا قال لمن لا يعتنع بيمينه : " والله لتفعلن كذا أو لا تفعل كذا " ففعل » فإنه لما م يكن له 
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حق في إلزامه ولم يكن تمن يمتنع بيمينه كان ذلك كالشرط اجرد فقد وحدت اليمين ووحد الحنث فوحبت 
الكفارة . 
قال رحمه الله تعالی : [ وان فعل هو أو غیره ممن قصد منعه بعض ما حلف على کله لم یحنث ما لم 
تکن له نية ] 
هنا مسألتان : 
المسألة الأولى : أن يحلف على فعل شيء » فإنه لا يبرا حت يفعله كله » وهذا لا حلاف فيه بين أهل 
العلم. فلو أن رحلا قال : " والله لأصلين اليوم مائة ركعة " فلا يبرا إذا صلى تمان وتسعين ركعة. 
المسألة الثانية : أن يحلف ألا يفعل » ثم فَعَل بعضه » ففي المسألة قولان لأهل العلم هما روايتان عن 
الإمام أحمد: 
القول الأول : وهو قول احمهور : ما ذكره المؤلف هنا وأنه لا بحنث وهذا هو المشهور ثي المذهب . فلو 
قال : " والله لا آكل هذا الرغيف فأكل نصفه " فإنه لا يحنث بذلك حى يأكله كله . قالوا : لأن البي ج 
كان يخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها وهو معتكف فترحله وهي حائض . 
والقول الثاني ق المسألة وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد : أنه يحنث بذلك . قالوا : لأن المنع هنا 
كالنهي الشرعي » والشارع إذا هى عن شيء فإنه ينهي عن أبعاضه » وهذا بالاتفاق » قالوا : فكذلك هنا 
لأن اليمين المقصود منها المنع » فكانت كالنهي وهذا القول فيه قوة وهو الأحوط. 
ونما يرحح هذا القول : أننا لو قلنا بالقول الأول لكان ذريعة إلى مخالفة الأبعان » فيقول الرحل : " والله لا 
اجر هد ودار هلو البعة ' فعا جا الا بوا . 
ويقول : " والله لا اكل هذا الرغيف " فيأكله كله إلا لقمة منه وهكذا » ولا شك أن هذا من الحيل . 
وقد قال المؤلف: " ما لم تكن له نية " . 
فلو أن رحلاً قال : " والله لا اكل هذا الرغيف " وهو ينوي ألا يأكل منه شيغاً » فلو أكل منه شيئاً 
يسيراً فإنه يحنت كذلك : إذا كانت هناك قرينة تدل على أنه يريد الأبعاض كأن يقول : " والله لا أشرب ماد 
هذا النهر " فشرب منه بإناء صغير فإنه يحنث » وذلك لأن قوله لا بمكن أن يكون مراده أن يشرب ماء النهر 
کله فتعین أن یکون المراد بعضه. 
إذن : إذا كانت هناك قرينة تدل على النهي عن الأبعاض أو كانت هناك نية تدل على ذلك فلا 
حلاف في المنع من الأبعاض . 
وأما إذا م تكن هناك نية ولا قرينة ففيه قولان لأهل العلم. 
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باب : النذر 
لرل د الإعاب ٠‏ هال وبر 2" الال وکسا ندرا 
و اصطلاحاً : " إِلزامٌ مكلف مختارٍ نفسه لله تعالى غير محال بكل قول يدل عليه " 
فإذا نوى و لم يتلفظ لم يلزمه كاليمين » فإذا ألزم نفسه يما لا جب عليه فذلك هو النذر » وكل قول يدل 
على النذر فهو نذر » فإذا قال : " لله علي إن فعلت كذا أن أصوم شهراً " أو قال : " علي نذرٌ إن فعلت 
كذا لأصلين كذا وكذا " أو قال : " نذرٌ علي لأتصدقن بألف درهم إن فعلت كذا " » وغير ذلك من الألفاظ 
التي تدل عليه . 
والنذر عند جمهور العلماء مكروه » لما ثبت في الصحيحين أن النبي ## :( نهى عن النذر وقال :إنه لا يأتي 
بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) 
وذهب طائفة من أهل الحديث إلى تحرمه » وذلك لظاهر النهي » وتوقف في تحرعه شيخ الإسلام ابن تيمية . 
والجمهور لم يقولوا بتحرمه لما ورد من الأدلة الدالة على أن الإيفاء بالنذر حمود » مأمور به قال تعالى : 
يوفون بالنذر ) فأثنى الله عليهم بالإيفاء بالنذر » وهو أبى الإيفاء بالنذر مأمور به لقوله # : ( من نذر 
أن يطيع الله فليطعه ) . 
قالوا : فهذا يدل على أنه ليس بمحرم » إذ لو کان حرماً لما جعله الشارع مأموراً به ولا حموداً . 
وذهب جماعة من العلماء واختار هذا القول الشنقيطي إلى أن النذر نوعان : 
النوع الأول : النذر الذي يقصد منه حلب نفع أو دفع ضر عن الناذر الغير فهو على سبيل المشارطة . 
والنوع الثان : النذر الذي يكون على وحه التبرر أي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا على وجه المشارطة. 
أما النوع الأول : فهو مكروه . 
وأما النوع الثا : فليس بمكروه بل هو مستحب » هذا هو القول الثالث . 
والدليل على ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم : نمى عن النذر الذي يستخرج به من البخيل وى عن 
النذر الذي لا يأ جخير وهو النوع الأول » فهو الذي يستخرج به من البخيل وهو النذر الذي لا يأ بخير. 
ففي البخاري أن البي # قال : ر إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر شيئاً ) هذه رواية في الحديث المتقدم . 
وي رواية لمسلم أن البي غ قال : ر لا تنذروا فإن النذر لا يأتي من القدر بشيء) . 
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وني رواية لمسلم أن البي # قال : ( إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له ولكن النذر 
يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج ) فهذه الرواية ظاهرة قي أن المراد 
بذلك النذر الذي يريد به العبد أن ينفع نفسه بجلب نفع أو دفع ضر . 

فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر يوافق القدر » وإن العبد لا يأتي له قدره بشيء لم یکن الله كتبه له 
لكن يوافق النذر القدر » وحينعلٍ يخرج بذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرج . 

وأما النوع الثاني : فإنه يأ بخير » فإن العبد يلزم نفسه بالنذر بطاعة كصدقة أو غير ذلك فيكون قد أتى جخير 


وهو ليس ببخيل بل قد ألزم نفسه بذلك من غير مشارطة لله تعالى » وكذا قال تعالى : ( وما أنفقتم من نفقة 
أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ) أي فيثيبكم عليه » فدل على أن من النذر ما يُثاب العبد عليه » وهذا هو 
القول الراجح ق المسألة . 
وعليه فالنذر نوعان : 
النوع الأول : ما يكون على وجه التقرب الخالص المحض لله تعالى فهذا مستحب . 
وأما النوع الثاني : فهو ما يكون على وجه المشارطة » بأن ينذر ليجلب نفعاً لنفسه أو ليدفع عنها ضراً فهذا 
النوع مكروه بل يتوحه تحرمه » لنهي الي صلى الله عليه وسلم عنه . 

قال المؤلف رحمه الله : [ لا يصح إلا من بالغ عاقل ] 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( رفع القلم عن ثلاثة - وذكر منهم - الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى 
يفيق ) 

قال المؤلف رحمه الله : [ ولو كافراً ] 
فيصح النذر من الكافر . 
ويدل عليه ما ثبت قي الصحيحين : أن عمر قال للنبي ‏ : ( أني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
الحرم فقال النبي 6# : أوف بنذرك ) . 
وقال الجمهور : بل لا يصح لأنه عبادة . 
وهذا التعليل يخالف النص الوارد عن الي # فلا عبرة به » لكن إن كان يفتقر إلى نية كالصلاة فلا سبيل إلى 
الوفاء به إلا بعد إسلامه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والصحيح منه خمسة أقسام : المطلق ] 
هذا هو القسم الأول النذر المطلق . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومثل أن يقول : لله علي نذر ولم يسم شيئاً » فيلزمه كفارة يمين 
[ 
رحل قال : " لله علي نذر إن شفي مريضي " فهو لم يسم هذا النذر » فلم يسم نذراً كأن يذبح حزوراً أو أن 
يتصدق بدراهم أو أن يحج بيت الله أم أن يصوم فهو لم يسم نذره » ولم ينو - كما قال الفقهاء - فلو قال : 
لله علي نذر إن شفي مريضي " ونوى أن يكون النذر ذبح جزور فإن ذلك يلزمه . 
لكن حيث لم يسم ولم ينو فيلزمه كفارة يمين لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ج قال : ( كفارة النذر كفارة 
يمين) وعند الترمذي وصححه - وهو كما قال : ( إذا لم يسمه ) . 
لكن : إن كان هناك عرف فيلزمه » فمثلاً بعض الناس عندهم عرف أنه إذا قال : " نذر " فالمراد بذلك أن 


1 


يذبح جزوراً » فإذا كان هذا عرف عندهم فالذي يظهر إن هذا يلزمه لأن هذا هو المتبادر من لفظه عرفاً و 
العرف يقوم مقام التسمية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ الثاني : نذر اللَجاج والغضب ] 
اللجاج : الخصومة » والغضب معروف . 
وليس المراد : أن يكون المهيج له بجاحاً أو غضباً » بل المراد ما كان سبيله كذلك أي وإن لم يكن أثناء لجاج 
أو غضب بل المراد ما جرى ججرى ذلك وهو ما بینه بقوله : 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وهو تعليق نذر بشرط ] 
يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب فيخير بين فعله أو كفارة يمين » أي وإن ۾ يكن 
غضبان أو قي حصومة » لكنه ف الغالب يكون ف اللجاج والخصومة . 
" بقصد المنع منه " كأن يقول : " لله علي أن أصوم سنة إن فعلث كذا " . 
" أو يريد أن يحمل نفسه عليه فيقول : " إن لم أصل الحماعة في المسجد فلله علي صوم سنة " . 
" أو تصديق الخبر " رحل قيل له : " لما أحبر بخبر - أنت كاذب - فقال : " إن كنت كاذباً » فلله علي صوم 
سنة " » أو قال : " إن لم كن صادقاً فلله علي أن أصوم سنة" . 
" أو تكذيبه " كأن يقول السامع : " إن كنت صادقاً فلله علي أن أصوم سنة " . 
فإذا كان المراد منه المنع أو الحمل على الفعل أو التصديق أو التكذيب فقد حرى جحرى اليمين وعليه فيخير بين 
فعله وكفارة يمين . 
فإذا قال مثلاً : " إن زرت فلاناً فعلي صيام سنة " فنقول : إن شت أن تزوره و عليك كفارة يمين وإن شئت 


ألا تزوره. 
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ودليل ذلك : ما روى في أبو داود والنسائي أن البي ج قال : ( من نذر في غضب فعليه كفارة يمين ) و 
الحديث إسناده ضعيف لكنه ثابت عن عمر كما في سنن أبي داود عن سيد بن المسيب عن عمر وهو ثابت 
صحيح عن عائشة كما ف موطأً مالك بإسناد صحيح ولا يعلم نها خالف . 
والقول الثاني قي المسألة : وهو قول المالكية والشافعية : أن عليه أن يوق مما نذره . 
قالوا : ولعمومات الأدلة » ولا يعلم لهم مخالف . 
والصحيح هو القول الأول : وذلك لأن الآثار تخصص العموم كما تقدم تقربره . 
ومن حيث النظر : هذا النذر يجري ججرى اليمين فكان كاليمين لأنه لا يريد إيقاع الجزاء ونما يريد المنع أو 
الك أو التصديق او النکدیب فکانت کالیمن : 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ الثالث : نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالناني ] 
قال رحل : لله علي نذر لأصومن سنة إن ركبت دابتي هذه » أو وصلت داري هذا . 
فحينغذ يقول له : أنت خير بين أن تمتنع من ركوب هذه الدابة » و دخحول هذه الدار » أو أن تدخلها وتركب 
الدابة وعليك كفارة يمين . 
ويدل على ذلك : أن البي 8 : رأى شيخاً عشي بين ولديه فقال : ( أركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك 
وعن نذرك ) . 
وقي البخاري : بينما النبي #5 يخطب إذ هو برحل قائم » فسأل عنه فقيل له أبو إسرائيل نذر أن يقوم ِي 
الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم " أي يصوم الدهر " فقال النبي ج : ( مروه فليقعد وليستظل 
ولیتکلم ولیتم صومه ) 
وقال شيخ الإسلام وابن سعدي قالوا : إن نذر مباحاً فإنه لا يلزمه الإيفاء - كما تقدم - ولا كفارة عليه. 
قالوا : لأن الي ## م يأمر بالكفارة في الحديشين المتقدمين وتأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز . 
وأما الجمهور : فأوحبوا الكفارة » وقالوا : هو نذر » وقد قال البي ج : ( كفارة النذر كفارة يمين ) فهو 
نذر فيدحل ق هذا الجحديث . 
قال المؤلف رحمه الله تعالی: [ وإن نذر مکروها من طلاق أو غیره استحب أن یکفر ولا يفعله ] 
إذا قال : " لله علي إن حصل كذا أن أطلق زوحتي " فهذا مكروه في الشرع . 
فإنه يستحب أن یکفر ولا يفعله »› فهو بالخیار إن شاء أن يطلق زوجته وإِن شاء أن یکفر ولا يفعل لکن 
التكفير هو الأفضل وهو المستحب له . 
ووحوب الكفارة هنا مبني على المسألة السابقة فالذين لا يوحبوتا قي نذر المباح لا يوحبوضا هنا . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ الرابع : نذر المعصية : كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا 
يجوز الوفاء به ويكفر ] 

رحل قال : " لعن حدث كذا وكذا فنذر علي أن أشرب الخمر " فهذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به » لقوله 
- في الصحيح - : ( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ) » ويكفر في المشهور من المذهب . 

وقال الجمهور : لا يكفر لأن النبي َة لم يذكر ذلك قي الحديث المتقدم » وتأخير البيان عن وقت الجاجحة لا 
جوز . 

وأما الحنابلة :- فاستدلوا بما ثبت عند الخمسة أن الى #5 قال - من حديث عائشة - : ( لا نذر فى 
معصية وكفارته كفارة يمين ) والحديث من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة . 

وأعله أحمد والبخاري والترمذي وأبو داود بأن الزهري م يسمعه من أبي سلمة » وإنغا معه من سليمان بن 
الأرقم عن حى بن أبي كثير وسليمان بن الأرقم ضعيف الحديث. 

لكن رواه النسائي بسند فيه تصريح بالتحديث بين الزهري وبين أبي سلمة - أي قال الزهري : حدثنا ابو 
سلمة - وعليه فتزول العلة المذكورة. 


قال النسائي بعد ذلك : " وقيل إن الزهري نم يسمعه من أي سلمة" وظاهر ذلك أنه يصحح هذه الرواية 


ومثل هذا الحديث يقوي التوقف فيه لأنه بخشى أن يكون غلطاً من بعض الرواة » فالمعروف أن الزهري م 
يصرح بالتحديث فيخشى أن يكون هناك خحطأً من بعض الرواة الثققات ق هذا السند فذكر التصريح 
بالتحديث وها . 

وورد ني سنن أبي داود عن ابن عباس مرفوعاً : ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) وصوب الحفاظ 
وقفه لکن لا يعلم له خالف . 

وفي المسند إن النبي ## قال في حديث عائشة المتقدم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصيه ) و ني المسند : ( ولیكفر عن يمينه ) وإسناده جد لکن يخشى أن تكون منكرة 
حيث أعرض عنها صاحبا الصحيح . 

و هذا القول - أي وحوب الكفارة - فيما يظهر أقوى ها تقدم من أثر ابن عباس وأنه لا يعلم له خالف 
ولقوله 5 : ( كفارة النذر كفارة يمين ) ألا أن يقيدها برواية الترمذي : " إذا م يسمه " فحينغذ يكون 
الحديث نحاصا ي النذر الذي م يسم 

و القولان كلاهما فيه قوة وينبني على ذلك مسألة النذر المباح والمكروه . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ الخامس : نذر التبرر مطلقاً أو معلقاً ] 
وها النوعان اللذان تقدم ذكرهما في أول الدرس . 
نذر التبرر بمعنى التقرب . 
" مطلقاً " أن عن الشرط كأن يقول : " نذر لله علي أن أصوم ثلاث أيام " . 
" أو معلقاً " كأن يقول : " إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهراً " . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ كفعل الصلاة والصيام والحج » كقوله : إن شفى الله مريضي أو سلم 
مالي الغائب فلله علي كذا » فوجد الشرط لزمه الوفاء به ] 
ولا تحزئه الكفارة لقوله © : ر( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) . 
فإن نذر نذراً عجز عنه فعليه كفارة يمين ولا يجب عليه الوفاء لقول ابن عباس - في الحديث المتقدم = : 
(ومن نذر نذراً لا يطیقه فعلیه کفارة یمین ) رواه ابو داود. 
وأما كونه لا يحب عليه الوفاء فلما ثبت قي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال : ( نذرت أختي 
أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي النبي #8 فقال : مرها فلتمشي ولتركب ) أي لتفعل 
ما شاءت . 
وللحديث المتقدم في قوله ‏ : ( أركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك ) وهذا الشيخ كان 
يهادي بين رحلين » فهذا يدل على أنه إذا كان يعجز عن الوفاء بالنذر فإن الوفاء لا جب عليه. 
وهل عليه الكفارة أم لا؟ 
اللشهور في المذهب أن عليه الكفارة لأثر ابن عباس المتقدم وقي بعض الروايات لحديث عقبة المتقدم: 
«ولتكفرن عن يمينها ) وني رواية : ( ولتصم ثلاثة أيام ) . 
والقول الثا أنه إن كان في الحج فعليه دم وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة . 
ويستدلون با ورد ف بعض روايات هذا الحديث كما في سنن أبي داود قال : ( ولتهد هدياً ) وني رواية : 
( ولتهد بدنة ) ولم يوحبوا البدنة واكتفوا بالهدي . 
وهذه الروايات كلها ضعيفة فرواية ( ولتكفر عن يمينها ) ورواية : ( ولتصم ثلاثة أيام ) ضعيفة السند. 
وأما رواية : ( فلتهد هدياً ) فقد أعلها الإمام البخحاري فقال : ( ولا يصح في هذا الحديث الأمر بالإهداء 
) وعليه فهي لفظة شاذة تفرد بها بعض الرواة عن سائرهم . 
ومن لم يوحب شيئاً في غير الحج قالوا : م يأمر الي 4 وتأحير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 
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والذي يترجح هو ما ذهب إليه ابن عباس ولا يعلم له حالف » وإنه جب عليه مع العجز الذي لا يرحى 
زواله أن يكفر عن بمينه » واللّه أعلم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يريد على ثلث الكل فإنه 
يجزئه قدر الثلث » فيما عداها يلزمه المسمى ] 
إذا نذر الصدقة بماله كله » كأن يقول : " لله علي نذر أن أتصدق مالي كله " أو قال " لله علي أن 
أتصدق بائة آلف " وماله مائتا ألف فهنا أكثر من الثلث . 
فيجزئه قدر الثلث » لما ثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك قال للنبي # : يا رسول الله إن من توبتي 
أن أحرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله فقال له البي # : ر أمسك عليك مالك فهو خير لك ) . 
وق أبي داود : أن البي ك قال له : ( الثلث يجزئك ) وهو مشعر بأنه قد لزم نفسه بذلك » هذا من 
حهة الأثر . 
وأما من حهة النظر ؛ فلأن خروج المكلف عن أكثر من ثلث ماله ليس عستحب . 
و بقوله 5 : ر الثلث والثلث كثير ) فدل على أن الصدقة بأكثر من الثلث مباحة وليست مستحبة › 
والنذر المباح لا يجب الوفاء به كما تقدم ف النوع الثالث . 
وفيما عداها يلزمه المسمى " فإذا قال : " لله علي أن أتصدق مائة ألف » وهو يملك أربعمائة ألف فإنه 
يلزم بأن يتصدق پالمسمی : 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع ] 
فإذا قال : " لله علي نذر أن أصوم شهراً » فيلزمه التتابع وذلك لأن هذا هو مقتضى إطلاق اللفظ . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن نذر أياماً معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية ] 
إذا قال : " لله علي أن أصوم ثلائة أيام " لم يلزمه التتابع بل له أن يصومها متفرقة لأن لفظه لا يقتضي 
التتابع إلا بشرط أو نية " 
إلا بشرط : كأن يقول : " لله علي أن أصوم ثلاثة أيام متتابعة فيلزمه بذلك للشرط . 
أو نية : كأن يقول : " لله علي أن أصوم ثلائة أيام " وينوي أَما متتابعة فيلزمه ذلك . 
مسألة : 
إذا نذر فعل مفضول ففعل فاضلاً عليه من جنسه فإنه يجزئه ؟ 
فلو نذر أن يصلي قي المسجد الأقصى فصلى ف المسجد النبوي أجحزأه ذلك . 
ومن نذر أن يصوم يوم الثلاثاء فصام يوم الاثنين فإنه يجزئه لأنه أفضل . 
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ومن نذر أن يصوم الدهر كله فصام يوماً وأفطر يوماً فإن ذلك يجزئه لأنه أفضل . 
ويدل على ذلك ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح : ( إن رجلاً قال للنبي ## يا رسول الله : إني 
نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي ببيت المقدس فقال : صل هاهنا » فسأله » فقال : صل هاهناء 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
كتاب القضاء 


القضاء في اللغة : الفصل والحكم . 
قي الاصطلاح الفقهي : تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات . 
" تبيين الحكم الشرعي " ويهذا يتفق القاضي مع المفتي ف تبيين الحكم الشرعي » وإن كان المفتي أوسع دائرة 
منه قي تبيين الحكم الشرعي وذلك لأن القاضي إنما يبين الحكم الشرعي في المسائل المتنازع فيها . 
وأما المفقي فإنه ببينها في المسائل المتنازع فيها وقي غيرها . 
وف قولنا : " والإلزام به " يفترق بهذا القيد المفتي عن القاضي فإن المفتي لا يُلزم بالحكم الشرعي وأما القاضي 
فإنه یلزم به . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وهو فرض كفاية ] 
فالقضاء فرض كفاية ؛ لأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا به وهل يتعين على أحد أن يتولى القضاء ؟ 
لا يتعين ذلك إلا ألا يكون هناك من يقوم به سواه » فإذا م يكن ق الإقليم أو في المنطقة أو ق البلدة من 
يقوم بالقضاء وقد توفرت فيه شروطه » سوى هذا العا لم فواحب عليه أن يقوم به فهو فرض عين عليه . 
إذن القضاء ق الأصل فرض كفاية لكن قد يتعين . 
فإن كان غير متعين فهل يسن أن يتولى القضاء أم لا ؟ 
قولان لأهل العلم هما روايتان الإمام أحمد : 
القول الأول : أنه لا يسن » واستدلوا : يما روى الأربعة أن البي ## قال : ( من ولى القضاء فقد بح بغير 
سكين ) والحديث حسنه الترمذي وهو كما قال . 
واستدلوا أيضاً : عا روى الخمسة أن البي # قال : ( القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة » رجل 
عرف الحق فقضى به فهو في الجنة » ورجل عرف الحق فلم بقضي به وجار في الحكم فهو في النار › 
ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار ) . 
واستدلوا بحديث ضعيف قي مسند أحمد أن البي ج قال : ( سيأتي على القاضي العدل ساعة يود أنه لم 
يقض بين الناس في تمرة ) . 
والقول الثا : أنه سنة » يدل على ذلك أن النبي ج : ( كان يتولى القضاء » وإن خلفاءه الراشدين كان 
يتولونه) ولذلك كان خيار الناس وفضلائهم ق القرون المفضلة يتولون القضاء . 
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وهذا هو القول الراجح ف المسألة وأنه مستحب . 
وأما الدليلان اللذان استدل جما أهل القول الأول : فليس فيهما أنه ليس بسنة > وإنما فيهما ما حيط القاضي 
من المخحاوف في قضائه » فإنه يخشى عليه الرغبة أو الرهبة أو الحاملة أو الحاباة . 
وأما أن يكون من تأهل للقضاء لا يستحب له ذلك مع أمنه على نفسه من هذه المخاوف فلا . 
إذن : أرجح القولين أنه سنة . 
قال شيخ الإسلام : " والواحب في ولاية القضاء اتخاذها ديناً وفُربة فإا من أفضل القربات وإنما فسد حال 
الأكثر بطلب الرئاسة والمال فيها " أ . ه 
فهو إذن من أفضل القربات هما فيه من فصل النزاع بين الناس وإقامة العدل بينهم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضياً ] 
ففرض على الإمام أن ينصب ي كل إقليم من الأقاليم الإسلامية قاضياً يقضي بين الناس . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويختار أفضل من يجده علماً وورعاً ] 
يختار الإمام أفضل من يجده علماً وورعاً » لأنه - أي الإمام ناظر للمسلمين - والواحب على الناظر أن تار 
الأصلح . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويأمره بتقوى » وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته ] 
قال شيخ الإسلام : " ومن عمل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه فإذا تحرى العدل واجتهد ني الوصول إليه فإنه 
معذور عند الله عز وحل فيما يعجز عنه ' 
فمن تحر ى واجتهد فإنه لا أم عليه بعد ذلك . 
ولذا قال النبي ج8 - فيما ثبت في الصحيحين - : ( إذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أجتهد 
فأخطأ فله أجر ) . 
وقال 6 : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فيقول : وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه ] 
فيقول : أي الإمام الأعظم » ومن ينوب عنه في توليته الناس القضاء كما يكون هذا قي رئيس القضاة ونحوه. 
فيقول لمن يريد أن يوليه القضاء : وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه من الألفاظ التي تدل على توليه القضاء . 
فكل قول يدل على توليه القضاء فإنه يعمل به. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويكاتبه في البعد ] 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب القضاء ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


فة اش حن این لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.al=zad.com 7ھ‎ 


فإذا كان بعيداً فإنه يكاتبه بذلك » أي يكتب الإمام الأعظم أو من يقوم مقامه » يكتب له ورقة فيها توليته 
القضاء » وهذا كالوكالة » فكما أن الوكالة تجوز كتابةً فكذلك تولية القضاء. 
ثم شرع المؤلف ق بيان ما يستفاد من ولاية القضاء أي الأعمال التي يقوم با القاضي . وما يذكره المؤلف مبني 
على ما جرت به العادة عندهم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم »› وأخذ الحق لبعضهم 
من بعض » والنظر في أموال غير الراشدين ] 
أي النظر قي أموال السفهاء والصبيان . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس ] 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها ] 
أي النظر ني أوقاف الإقليم الذي هو فيه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وتنفيذ الوصايا » وتزویج من لا ولي لھا ] 
كما تقدم قي الحديث : ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد » والنظر في مصالح عمله بكف 
الأذى عن الطرقات وأفنيتها ] 
والفناء ما يتسع أمام الدار. 

قال المؤلف رحمه الله تعالی: ] ونحوه [ 
من أخحذ الخراج وحي الركاة . 
هذا يستفاد من الولاية ي عصر الولف وليس لذلك حد شرعي كما قال ذلك شيخ الإسلام بل مرحع ذلك 
إلى الألفاظ والعرف . 
ونحن في عرفنا لا يتسع كل ما ذكره المؤلف للقضاة بل منه ما يكون هم ومنه ما لا يكون م . 
إذن : يستفاد من ولاية القضاء عندهم ما ذكره المؤلف هنا إلا أن يستثنی شيء من ذلك » كأن يصب الإمام 
عاملاً جي الركاة » أو أن ينصب رحلا لإمامة العيد وال مجحمعة ونحو ذلك ومرحع ما يستفاد من الولاية إلى 
الألفاظ والعرف . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل › ويولي خاصاً فيهما أو 
في أحدهما ] 
فالأحوال أربعة : 
الحال الأولى : أن يولي المولي " وهو الإمام الأعظم " يولي عموم النظر في عموم العمل . 
أي أن يوليه عموم النظر ق المسائل المتنازع فيها وما يتصل فيها من المسائل التي تقدم ذكرها » في عموم 
العفلء 
فيقول : قد وليتك سائر الأحكام قي سائر البلدان وهذه أعلاها . 
الحال الثاني : أن يوليه حاصاً فيهما » أي يوليه نظراً حاصاً ي عمل حاص " أي إقليم حاص " . 
فيقول - مثلاً - : أنت ولي أمر النكاح في الإقليم الفلا فهنا ولاية النكاح نظر حاص » والإقليم الفلاني 
عمل خاص . 
الحال الثالث : أن يكون النظر عاماً والإقليم حاصاً . 
كأن يقول له : وليتك سائر الأحكام في الإقليم الفلاني وهذا هو الكثير » فقوله : " سائر الأحكام عموم قي 
النظر". 
وقوله : ' في الإقليم الفلا " خحصوص ف العمل . 
الحال الرابع : أن يكون النظر خحاصاً والعمل عاماً . 
كأن يقول : وليتك أمور الأنكحة في سائر البلدان . 
إذن المراد بقوله : " عموم النظر " أي عموم النظر ني الأحكام والمراد بالعمل هنا أي الأقاليم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويشترط في القاضي عشر صفات ] 
هنا شرع في الشروط التي يشترط ي القاضي . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ كونه بالغاً عاقلاً ] 
أي مكلفاً لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يصح أن يكون والياً وهذا بالاتفاق . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ذكراً ] 
لأن الأنشى لا يصح أن تتولى ولاية في الإسلام » لقول النبي 4 : ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) رواه 
البخاري . 
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك قي باب الأموال ونحوها أي دون الحدود لصحة شهادتًا . 
وهذا نظر يخالف النص فلا عبرة به . 
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فالصحيح أن المرأة لا يصح أن تتولى القضاء لا في الأموال ولا ف الحدود . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ حراً ] 
قالوا : لأن العبد مشغول بخدمة سيده . 
واتار ابن عقيل وأبو الخطاب من الحنابلة : أنه يصح وهذا أظهر لأن إذ ما ذكروه لا يقوى على المنع . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ مسلماً عدلاً ] 
" عدلاً " لقوله تعالى : ( ولا ينال عهدي الظالمين © وهذا بالاتفاق فالعدالة شرط قي القاضي . 
وعند العدم - أي عندما يعدم العدل - فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : يولي الأنفع من الفاسقين 
وأقلهما شرا » فيولي الأمثل فالأمثل وذكر أن ذلك ظاهر كلام أحمد وغيره » وذلك لأن الشروط تعتبر حسب 
الإمكان » فإن لم يوحد عدل فإنه يولي من الفساق أعدهم وأنفعهم . 
" مسلماً " وهذا شرط ظاهر » ولا حلاف فيه بين أهل العلم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ سميعاً ] 
لأنه أن لم يكن ميعاً فإنه لا يسمع كلام المتخاصمين . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ بصيراً ] 
لأن الأعمى لا بميز المدعي من المدعى عليه . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ متكلماً ] 
لأن الأحرس لا ينطق بالحكم ؛ و لأن إشارته قد لا تعلم . 
والراجح في هذه الشروط الثلائثة أا شروط كمال وليست شروط صحة . 
أما السميع والبصير فقال صاحب الإنصاف : " وقيل لا يشترطان " 
و قال شيخ لإسلام تي قضاء الأعمى " قياس المذهب يجوز كما تجوز شهادته لأنه لا يعوزه إلا عين الخصم و 
لا يحتاج إلى ذلك. 


وأما الأحرس فهو قول في مذهب الشافعي » وأن الأحرس يجوز كونه قاضياً . 


وغير البصير يمكن أن ينصب ثقات عنده ببينون له الناس فيعرفونه بالمدعي من المدعى عليه . 
والأحرس الذي لا يتكلم یمکنه أن يکتب » أو أن يكون عنده من يعرف إشارته . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ مجتهداً ] 
وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك . 
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وذهب أبو حنيفة : إلى أنه لا يشترط . 
و الأدلة دالة على اشتراط ذلك . قال تعالى : ( وأن أحكم بينهم بما أنزل الله © وقال © : ( إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ) . 
وقال ## : - في ذكر القاضي الذي هو أحد ثلائة قضاة قال : ( ورجل عرف الحق فقضى به ) . 
فيشترط أن يكون مجحتهداً . 
وأما أبو حنيفة فلم يشترط ذلك قال : لأن المقصود من ذلك فصل النزاع وهذا قول ضعيف حداً » لأنه ليس 
القصود فصل النزاع فحسب » بل المقصود فصل النزاع بالحق بكتاب الله وسنة رسوله خ8 . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولو في مذهبه ] 
أي لضرورة » وهذه إشارة إلى حلاف » فيشترط أن يكون جحتهداً ولو في المذهب أي بأن يحكم بالمقدم من 
امذهب قالوا : ولو اعتقد أن الحق حلافه » قال الشيخ محمد بن إبراهيم " و الصحيح القول الآحر و أن 
الجحاكم لا بحم ما يخالف اا 
وهذا كما قال الشيخ عبد الرمن السعدي : " هذا في غاية الضعف وهو مبني على قول ضعيف حداً وهو 
وحوب الالتزام بمذهب من المذاهب الأربعة » والأحذ بالمقدم عند أئمة المذهب » قال وهذا قول لم يدل عليه 
كتاب ولا سنة ولا إجماع بل الأدلة تدل على بطلانه " . 
وهذا ما يقرره شيخ الإسلام » والأدلة المتقدمة تدل على بطلانه . 
فإن ألزم السلطان بالقضاء في مذهب من المذاهب فما الحكم ؟ 
قال شيخ الإسلام : " فهذا شرط باطل لأنه يخالف كتاب الله عز وحل " أ ه . 
وأما توليته للقضاء فتكون صحيحة . 
ولكن أن اشترط السلطان ذلك فهل يتولى من هو أهل للاجتهاد أم لا ؟ 
قال شيخ الإسلام : " لكن إن لم يمكنه إلا أن يقضي به " أي لألزام السلطان بذلك فإنه ينبغي له أن يقضي 
بذلك المذهب وذلك تقدياً لأدن المفسدتين » وحروجاً من أعلاها . 
فإذا تولى وهو من أهل الاجحتهاد والعدالة والدين كان ذلك دفعاً أن يتولى القضاء من ليس كذلك » لكن عند 
الضرورة يول المقلد قال في الإنصاف " و عليه العمل من مدة طويلة و إلا تعطلت أحكام الناس "» 
و قال شيخ الإسلام " يولي عدل المقلدين و اعرفهم بالتقليد أي لعدم ججحتهد". 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإذا حكم اثنان منهما رجلاً يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال 
والحدود واللعان وغيرها ] 
في مذهب أكثر الفقهاء » فإذا كم اثنان بينهما رحلا » وهذا الرحل يصلح للقضاء بأنه ينفذ حكمه » وأيضاً 
يلزم قاضي البلد بهذا الحكم » هذا هو مذهب أكثر الفقهاء و لا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض . 
وذلك لأغما تعاقدا على الرضا بحكمه وهو من أهل القضاء » و لكل واحد منهما الرحوع قبل الشروع ق 
الحكم لا بعده » و قد قال تعالى : ( يا أيها اللذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وفي سنن أبي داود - قي قصة أي 
شريح - أنه كان يكن أبا الحكم فسأله النبي ك فقال : " إن قومي إذا احتلفوا قي شيء أتون فحكمت 
بينهم فرضي كلا الفريقين فقال النبي ج6 : ( ما أحسن هذا ) " . 
إذن : قد تراضيا فلزمهما ذلك » لأن الله عز وحل يقول  :‏ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود © فقد تعاقدا 
على الرضا فلزمهما ذلك وهو حكم مبني على شرع فكان على القاضي أن يلزم به.» وهو قي المشهور ي 
امهب : ف الال » والحدود واللعان » وغيرها لكنه لا ينف لأن التنفيذ إلى الإمام » وإذا نفد كان في ذلك 
افقبات غل الساطان . 
وقال القاضي من الحنابلة : بل هو في المال خحاصة . 
والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة ق المشهور و ذلك لأن العلة ثابتة ق الحدود واللعان كما هي ثابتة ق المال» 
فقد تعاقدا على الرضا وهو من أهل القضاء فوحب عليهما أن يلتزما بحكمه فهو خير عن الله عز وحل وعن 
دینه. 

باب آداب القاضي 

يعني : أحلاقه » فآداب القاضي هي أخلاقه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ينبغي ] 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أن يكون قوياً من غير عنف ] 
لعلا يطمع فيه الظالم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ليناً من غير ضعف ] 
لملا يهابه صاحب الحقق » فإذا احتمع فيه هذان الوصفان لم يهبه صاحب الحق فيدلي بحجته ويوضح بينته › 
ولا يطمع فيه الظالم بل يهاب أن يتكلم بين يديه بغير حق . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ حليماً ] 
لئلا يغضب على حصم فيحكم بغير الحق . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ذا أناة ] 
أي ذا تؤدة وعدم تسرع » فليس متسرعاً مستعجلاً في قضائه. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وفطنة ] 
أي صاحب فطنة لفلا يرى احق مبطلاً » والمبطل ححقاً بسبب عدم الفطنة › ولئلا يخدع وتال عليه . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحاً ] 
ليكن جحلسه في وسط البلد ليمضي إليه كل أهل البلد على التساوي . 
وإن کان فی قری فإنه يكون ني وسطها أي تي القرية المتوسطة . 
" فسيحاً " لأن ذلك أشرح لصدره » وله أثر في حسن نظره وحسن تصوره . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويعدل بين الخصمين ] 
هنا : ويجحب أن يعدل بين الخصمين كما قال الشراح . 
قال المؤلف رحمه الله تعالیى: [ في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهم ] 
فيجب عليه أن يعدل بين الخصمين في لحظه : أي في نظرة » فينظر إليهما نظرة واحدة لا بحسن النظر إلى 
إحداهما ويسيء النظر إلى الآحر » بل ينظر إليهما نظراً واحداً » و لا يقبل عليه بنظره دون حصمه لئلا يكون 
ذريعة إلى انتصار قلبه. 
' وني لفظه " أي ني إحابته السلام وني السؤال ونحو ذلك فيكون عادلاً في ألفاظه التي يوحهها أو يجيب 
الخصوم بها . 
" أو ججلسه " فيكونان في ججلس متساو فلا يضع الشريف في ججلس وغير الشريف في مجلس دونه . 
ولا يقدم أحدها إلى المجلس الأدن إليه » ويجعل الآحر في الجلس الأبعد منه » بل يكونان على درجحة واحدة في 
اجلس . 
" ودخومما " بأن يدحلا مرة واحدة » أو أن يقدم أحدها الآخر بالدحول . 
ما أن يقدم القاضي أحدها بالدحول فلا . 
إذن : يعدل بينهما قي هذه الأمور الأربع في لحظه ولفظه وق جحلسه وقي دخوما . 
قالوا : ويستفنى من ذلك ما إذا كان أحدها مسلماً والآحر كافراً فإن المسلم يقدم في الجحلس . 
وقيل : - كما في الإنصاف - بل يجب عليه أن يجعلهما في درحة واحدة قي محلسهما وغير ذلك . 
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وهذا هو الأظهر وذلك لثبوت العلة هنا » كثبوتا هناك . 
والعلة في هذه المسائل الأربع : إنه إذا م يعدل في هذه الأمور الأربع كان ذلك سبباً لانكسار قلب الآخحر 
وضعفه عن القيام بحجته . 
وهذه العلة يشترك فيها الناس لا فرق بين ما إذا كان الخصوم مسلمين » أو كان بعضهم مسلماً وبعضهم كافراً 
> فالمعنى واحد » فإن إيجاب إيصال الحق إلى صاحبه يستوي فيه المسلم والكافر والله أعلم . 

قال المؤلف رحمه الله تال : ] وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب »> ویشاورهم فیما یشکل 
عليه] 
فينبغي أن يجمع فقهاء المذاهب الذين ف بلده » فيكون ف الجلس فقيه حنفي وفقيه مالكي وفقيه شافعي وفقيه 
حنبلي » فإذا أشكل عليه شيء عرض ذلك عليهم واستشارهم هذا هو المشهور قي المذهب . 
وفي ذلك نظر ؛ وذلك لما يترتب على ذلك من إفشاء السر » فإنه قد تكون بعض القضايا فيها سر للناس 
فحضور هؤلاء لاشك أنه يؤدي إلى إفشاء الأسرار . 
وثانياً : قد يضعف صاحب الحق من الإدلاء بحجته » فتصبح وكأما حطبة » فقد يقف بين يدي فقهاء من 
المذاهب الأربعة هذا يجعله في هيبة عظيمة » فقد لا يظهر حجته . 
والعلة التي يذكرونا هي أنه قد يشكل عليه بعض الشيء فيستشرهم » وهذا يمكنه أن يفعله بأن يؤحر الحكم 
قي القضية حت يراحع كتب أهل العلم » وحتى يستشير أهل العلم المعاصرين. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويحرم القضاء وهو غضبان كثيراً ] 

والغضب الكثير : هو الغضب الذي يشغل الفكر » ويؤدي في الغالب إلى عدم تصور المسألة » وعدم تطبيقها 
عل لادلا اة 
أما إذا كان الغضب يسيراً فلا يمنع من القضاء ومن ثم فإن الني ## قضى على الأنصاري -كما قي 
الصحيحين - و قد قال : " أن كان ابن عمتك " فقضى البي ب عليه . 
وأما الغضب الكثير الذي يشغل الفكر فإنه يحرم معه القضاء لقول البي % : ( لا يحكم أحد بين اثنين 
وهو غضبان ) متفق عليه . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أو حاقن أو حاقب أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل 
أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج ] 
فكل هذه الأمور قياسها على المسألة التي ورد النص فيها ظاهر ؛ لأنا تشغل الفكر . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن خالف فأصاب الحق نفذ ] 
فإذا حالف القاضي ذلك فقضى وهو غضبان أو قضى و هو قي عطش أو حوع أو ملل أو نحو ذلك فما 
الحكم ؟ 
إذا أصاب الحق فإن حكمه ينفذ وذلك لأن الشارع إنما منع من قضائه وهو غضبان خوفاً من أن لا يصيب 
الحقق » وهنا قد أصاب الحقق فما يخشى فواته قد حصل » وعليه فلا داعي للقول بالبطلان . 
وأما إذا م يصب الحق فإنه لا ينفذ حكمه » لأن الشارع قد نى عن القضاء حينغذ وحصل ما يخشى منه من 
عدم إصابة الحق فوحب عليه أن يعيد النظر في القضية . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويحرم قبول رشوة ] 
للعن البي ج الراشي والمرتشي رواه الترمذي و صححه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وكذا هدية ] 
فلا يحل للقاضي أن يقبل الهدية » لما ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي ج قال : ( هدايا العمال 
غلول) و الغلول حرم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالی: [ إلا لمن کان یهادیه قبل ولایته إن لم تکن له حكومة ] 
فيستثنی من عدم جواز قبول المدية ما إذا كان يهاديه قبل ولايته » ثم أهدى إليه بعد الولاية ؛ فإنه يقبل الهدية 
لعدم التهمة إذا لم تكن له حكومة عند القاضي . 
أما إذا كانت له حكومة عند القاضي » فإن القاضي لا يقبل هذه المدية وإن كان ف الأصل يقبل هداياه . 
إذن : لا يحل له أن يقبل المدية إلا أن تكون ممن يهاديه قبل ولايته بشرط ألا تكون له حكومة . 
والذي يظهر : أنه إذا كان لا يهاديه قبل ولايته لكن مثله ممن يهادي » وقد طرأً ذلك فالذي ينبغی القول به 


هو قبول الهدية . 
فلو أنه أتخذ صديقاً وكانت الصداقة طارئة أي بعد ولاية القضاء فلا يتبين أن هناك مانعاً من قبول القاضى 
هدیته إلا أن تکون له حكومة . 


فظاهر قول المؤلف أنه لا يقبل إلا ممن كان يهاديه قبل الولاية . 

والذي يظهر : أن من كان مثله فكذلك وإن م يكن قد أهدى له قبل ذلك لكن طرأً السبب الذي يهدى به 
كان تطراً صداقة أو تطرأً قرابة كأن يصاهر مثلاً بعد توليه القضاء فيهدي إليه صهره فلا يظهر إنه ينع من 
ذلك لأن السبب لم يكن موجوداً قبل ذلك . 
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وهل للقاضي أن يبيع ويشتري ؟ 
المشهور قي المذهب : أن له ذلك لكنه يكره » إلا أن يضع وكيلاً لا يعرف به » أي لا يعرف إن هذا وكيل 
القاضي . 
والصحيح : أنه لا كراهية ببيعه وشرائه و لا دليل على الكراهية لكن ليس له أن يقبل انحاباة . 
بمعنى : إذا بيع له الشيء بأقل من سعره المعتاد أو اشترى منه الشيء بأكثر من سعره المعتاد فلا يحل له أن 
يقبل هذه الحاباة وذلك لأا كاههدية . 
إلا إذا كانت - هذه الحاباة - ممن كان يهاديه قبل ولاية القضاء ولم يكن قي ذلك تمة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود ] 
فيستحب ألا يحكم القاضي إلا بحضرة الشهود أي الشهود الذي ثبت الحكم بشهادتم . 
فإذا شهد اثنان على أن فلاناً قتل فلاناً عمداً فإنه لا يقضي بالقتل إلا بحضرة الشهود استحباباً. 
وذلك لأنه قد يفوته بعض الشيء في شهادقم فينبهه هؤلاء الشهود على ما قد فاته . 
وكذلك : قد يتراحع بعضهم عن الشهادة إن كانت شهادة زور » فإذا رأى أن الحكم يثبت وأن القاضي 
يصدع الآن بالحكم فإنه قد يتراحع عن هذه الشهادة . 
وهذا من باب الاستحباب لأن شهادقم قد أدوها قبل ذلك وضبطت عند القاضي . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولا ينفذ حكمه لنفسه ] 
بلا نزاع . 
قال المؤلف رحمه الله تعالی: [ ولا لمن لا تقبل شهادته له ] 
کذلك لا ینفذ حکمه فیمن لا تقبل شهادته له کولده و والده و زوحته. 
قالوا : قياساً على الشهادة » لأن الحكم يتضمن الشهادة » فإن القاضي يقول : أشهد أن الحكم قي المسألة 
كذا " فلما كان الحكم متضمناً للشهادة لم ينفذ حکمه في نفسه ولا فیمن لا تقبل شهادته له ولا فیمن لا 
تقبل شهادته عليه کالعدو. 
إذن : لا ينفذ حكمه لنفسه بلا نزاع . 
ا ا که ن قل هاه لت تعب امهو 
وعن الإمام أحمد وهو قول أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة أن حكمه يقبل » فإذا قضى قي مسألة بين أبيه وبين 
أحني » فقضى لأبيه على الخصم فإن الحكم ينفذ ويقبل . 
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وني هذا القول قوة ؛ لأن الأصل في القاضي البعد عن التهمة » وكونه شاهداً ليس ككونه قاض » فإن كونه 
قاض هو بنزلة النائب عن الإمام الذي يقرر شرع الله ويلزم به الناس فهو في محل ينبغي ألا يتهم فيه و إن 
حكم لأبيه فإن حكم عليه لا له صح لعدم التهمة. 
والأحوط أن لا يقضي لمن لا تقبل شهادته له . 
لكن لو رضي الخصم » فقال : أنا أرض بقضائك وإن كنت أنت خحصمي أو إن كان أبوك حصمي لعلمي 
أنك لا تقضي إلا بالحق فحينعذ لا إشكال قي صحة القضاء ونفوذه وذلك لأن الحق له فأسقطه . 
إذن : المشهور عند الفقهاء أن حكم القاضي لمن لا تقبل شهادته له لا ينفد . 
ما حکمه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له فهذا ظاهر القبول . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن أدعى على غير بَرْزة لم تحضر ] 
البرزة هي المرأة التي تبرز لقضاء حوائجها . 
وغير البرزة : هي المرأة المخدرة التي لا تخرج لقضاء حوائجها فإذا أدعى على غير برزة لم تحضر للعذر » ولأن 
حياءه بمنعها من القيام بالحجة . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی: [ وأمرت بالتوکیل ] 
فتؤمر بأن توكل لحفظ حق الخصم » لأنه قد يكون الحتق مع المدعي » فلابد وأن توكل . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها ] 
فإذا لزمها يمين فإنه لا يمكن للوكيل أن يحلف عنها لأن اليمين لا نيابة فيها وحينغذ فيرسل القاضي من يحلفها 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وكذا المريض ] 
أي المصاب بمرض يشق عليه معه الحضور عند القاضي. 
و حينغذ فإن القاضي يأمره بالتوكيل » وإن احتاج إلى اليمين فإن القاضي يرسل إليه من يأحذ يمينه وهو قي 
الموضع الذي يتمرض فيه . 
سال 
إذا عزل القاضي فهل ينعزل قبل علمه ام لا ؟ 
معنى : إذا قضى و حكم ني مسائل قبل أن يعلم بالعزل فهل ينفذ هذه الأحكام آم لا ؟ 
قولان في المسألة :- 
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أصحهما وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينعزل قبل العلم وذلك لأن ولايته حق لله تعالى وحقوق 
الله تعالى لا يثبت النسخ فيها إلا بعد العلم أي بعد علم المكلف . 
بل هل ينعزل القاضي بالعزل ؟ وهل ينعزل بموت المولي ؟ 
قولان لأهل العلم ك 
والصحيح قي مذهب أحد : أنه لا ينعزل » وهذا ينبني على مسألة هي : 
هل القاضي نائب عن الإمام أو نائب عن المسلمين ؟ 
فإذا قلنا : هو نائب عن الإمام فإنه ينعزل بعزل الإمام » وإذا مات الإمام انعزل أيضاً . 
وإذا قلنا هو نائب عن المسلمين أي قائم بحق الله تعالى فإنه لا ينعزل بعزله ولو عزله الإمام وهذا هو المشهور 
في المذهب . 
وعلى القول بأنه ينعزل » هل ينعزل قبل العلم أولاً ؟ 
قولان : أصحهما أنه لا ينعزل قبل العلم كما تقدم واحتار هذا شيخ الإسلام ويختار أيضاً أنه لا ينعزل وذلك 
لأن الولاية حق لله تعالى وهذا فيما يظهر أقوى والله أعلم . 
باب طريق الحكم وصفته 

أي : كيف يقضي القاضي بين الناس » فهذا الفصل ق صفة القضاء . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إذا حضر إليه خحصمان قال : أيكما المدعي ] 
وتحو ذلك من الألفاظ فليس هذا لفظاً تعبدياً > وإنما يقول هذا اللفظ أو ما يدل عليه ٠‏ وليس له أن يقول : 
يا فلان ما تقول ؟ وذلك لأن تخصيص أحدها بالسؤال ليس من العدل . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ فان سکت حتی يبدا أجاز ] 
فإذا سكت القاضي ولم يقل : " أيكما المدعي " بل سكت حت يبدأ المدعي حاز ذلك . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ فمن سبق بالدعوی قدمه ] 
فمن سبق بالدعوی من الخصمین قدمه › فإذا کان كل واحد منهما مدع على الآخحر فسبق أحدها بالدغوی 
فإنه يقدمه وذلك لسبقه » فهو قد سبق فكان أولى من الآحر . وإن e a ol‏ 
فإنه يقرع بينهما. 
إذن : إذا كان أحدها مدع والآحر مدعى عليه فإن القاضي يقول : أيكما المدعي فيتكلم حينغلٍ المدعي أو 
EE‏ 
وأما إن كان كل واحد منهما مدع فإنه يقرع بينهما » فإن سبق أحدها بالكلام فإنه يسمع لدعواه لسبقه. 
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وظاهر كلام المؤلف أن كل دعوى تسمع » ولو كان المدعى عليه من أهل المروءة والشرف » وذلك حفظاً 
للحقوق ودفعاً لاظلم . 
فلو أن رحلا من فقراء الناس ادعى على رحل من أشراف الناس دعوى فإن دعواه تسمع » ويطالب القاضي 
بهذا الشريف فيحضر وإن شاء ول » وذلك حفظاً للحقوق ودفعاً للظلم » إذ من الممكن أن يكون المدعي 
صادقاً . 
فإن قيل : قد يكون ق ذلك أذى لأصحاب الشرف فلا يستطيع أحد أن يؤديهم بذلك إلا إذا آذاهم ؟ 
فالجواب : إن هذا وإن كان ضرراً متوقعاً لكن حفظ حقوق الناس ودفع الظلم عنهم أعظم من ذلك فنرحح 
هذه المصلحة وعكنه - أي صاحب الشرف - أن يوكل من يخاصم عنه . 
إلا أن تكون الدعوى ظاهرة الكذب » كأن يأ إنسان مشهور بالفقر ويقول : قد اقترض مني هذا الغفي : 
وهو صاحب مال كثير " كذا من امال نما بعد فى العادة أن يقترض مثله » فهنا قد يقال - لا سيما إذا ظهر 
فيه الكذب - قد يقال أنه لا تسمع الدعوى حينغذ . 
لكن مع ذلك القول بالعموم فيه قوة من باب ترحيح حفظ حقوق الناس . 
و ظاهر كلام المؤلف أيضاً أن الدعوى تسمع قي ني القليل و الكثير فلو أدعى عليه بدرهم معت ودعواه و قال 
بعض الحنابلة لا تسمع تي مثل ما لا تتبعه الهمة و فيه قوه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فاذا أُقرٌ له ځکم له عليه ] 
إذا قال المدعي : ادعى على هذا أنه اقترض مني عشرة آلاف رل » وقال المدعى عليه : اق بذلك واعترف 
فإنه بحكم عليه بذلك وهذا ظاهر حداً . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإذا أنكر ] 
أي قال : ليس عندي لفلان شيءٌ او فلان لا يستحق علي شيا . 

قال رحمه الله تعالى : [ قال المدعي : إذا كان لك بينة فأحضرها إن شثت ] 
فيقول القاضي للمدعي : إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت ولا يحب عليه إحضار البينة بل يحضرها إن شاء 


والبينة : سيأت الكلام عليها . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن أحضرها سمعها وحكم بها ] 
فإذا أحضر المدعي البينة فإن القاضي يسمعها » ولا يعت الشهود بالأسئلة » وذلك لأن تعنيت الشهود 
بالأسغلة ذريعة إلى كتمان الشهادة وعدم القيام بها . إلا إذا ارتاب بالشهود فله أن يسأل ما يظهر به الحق 
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من الباطل . 
فإذا قال : يشهد فلان وفلان » وأتى بم أي أقرضت فلاناً عشرة آلاف رال فحینقلٍ يحکم جا. 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ ولا يحكم بعلمه ] 

فلا بحكم القاضي بعلمه : لا في حقوق الله ولا في حقوق الآدميين » وهذا هو مذهب الجمهور لقول النبي ك 
: ( وإنما أقضي على نحو ما أسمع ) متفق عليه » ولم يقل : " على نحو ما أعلم " . 
فلو أن القاضي رأى رحلا يسرق أو يقتل أو رأى فلاناً وهو بُقرض فلاناً » فليس له أن بحكم بذلك أي بعلمه 
» للحديث المتقدم . 

ولأن هذا ذريعة إلى اتام القاضي » فيّقال : قد قضى بالجور ولم يقض ببينة . 
ولأن هذا ذريعة إلى باب شر عظيم » فقد يسلك هذا قضاة الجور فيحكمون بعلمهم . 
والقول الثاف : وهو قول في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد : أنه يبحكم بعلمه . 
قالوا : لأن علمه بالشهود مقبول أي علمه بثقة الشهود أو تجريحهم مقبول » فكذلك هنا . 
وهذا قياس مع الفارق » وذلك لأن حكمه بعلمه » حكم على وجه المباشرة » وأما حكمه بثقة الشهود أو 
تحريجحهم فليس حكماً على المباشرة ونما حكم بالشهود لكنه يعدل الشهود فليس هذا كهذا » فالأول حكم 
على المباشرة أي يحكم بعلمه مباشرة » وأما هنا فهو واسطة الشهود وهو يعلم أن هؤلاء الشهود ثقات فقضى 
بقبول شهادقم . 
وقال أبو حنيفة : يقضي بعلمه في حقوق الآدميين دون حقوق الله » لأن حقوق الله عز وحل مبنية على 
الملساعة أما حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة . 
والصحيح : هو القول الأول لقوله # : ( إنما أقضي على نحو ما أسمع ) » لكن هنا ثلاث مسائل 
تستشنى » فيجوز للقاضي أن يحكم فيها بعلمه : 
المسألة الأولى : وقد تقدمت وهي أن حكمه بعلمه بتوثيق الشهود أو ججريحهم مقبول . 
فإذا أتاه الشاهدان فقال : لا أقبل شهادتكما لعلمي بجرحكما فإنه يُقبل . أو قبل الشهود ولم يطلب من 
يركيهم لعلمه بم ومعرفته هم فإن هذا مقبول اتفاقاً . 
اللسألة الثانية : ق أصح القولين وهو المشهور ق المذهب أنه بحكم بعلمه فيما يكون في مجلس القضاء . 
فمثلا : ادعى زيد على عمرو في مجلس القضاء عشرة آلاف ريل » فقال عمرو : أف بذلك لا أنكره » ثم بعد 
ذلك أنكر عمرو » فإن القاضي يحكم بالإقرار بناءً على إقرار الرحل قي ججلسه » ولا يحتاج إلى شهود ليشهدوا 
على الإقرار . 
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المسألة الثالثة : إذا كان الأمر مستفيضاً مشهوراً عند الناس يعلمه الخاص والعام » فإن للقاضي أن يحكم بعلمه 
وذلك لزوال ما يخشى من الاتام . 
فإذا كان الناس - مثلً- يعلمون أن هذا الموضع تبع للمسجد يعلمه كل أهل السوق » ورما عامة أهل البلد 
يعلمون ذلك فادعى شخص أنه له » فإن القاضي يحكم أن الأرض للمسجد بناءً على ما اشتهر واستفاض 
عند الناس وحينقلٍِ لا يكون علا للاتام . 
فإن قيل : إذا رأى القاضي رحلا يقتل فماذا يفعل ؟ 
الجواب : يشهد عند قاض آخر أنه قتل . 
وكذلك إذا علم أن فلاناً قد أقرض فلاناً » فإنه يشهد عند قاضٍ آخر بذلك . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن قال المدعي : ما لي بينة ] 
ونحو ذلك من الألفاظ » كأن يقول : لا أعلم لي بينة أو كانت لي بينة فنسيتها ونحو ذلك . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه للمدعي ] 
فإذا ادعى رحل أن له على فلان عشرة آلاف » فقلنا : هل لك بينة فقال : مالي بينة » فيقول له القاضي : 
لك اليمين على حصمك » لقول النبي ج للحضرمي : ( ألك بينة » قال: لا » فقال النبي ق : فلك 
يمينه » فقال يا رسول الله : إنه رجل فاجر لا يتورع عن شيء فقال النبي #& : ليس لك إلا ذلك ) رواه 
مسلم. 
وتكون اليمين على صفة جوابه » فإذا قال لدعي قد أقرضت هذا الل عش آلأف فقال المدفى عليه :ما 
عندي له شيء » فتکون يينه بأن يقول : " والله ما عندي له شيء " 
فلا يلزمه القاضي أن يقول - مثلاً - : " والله ما أقرضني شيئاً " بل يلزمه بالحلف على اللفظ الذي تلفظ به 
حال الإنكار لأنه قد يكون أقرضه سابقاً ثم رده عليه . 
إذن : تكون ينه على صفة جواب المدعى عليه . 
فلو قال : أقرضته عشرة آلاف » فقال : ما أقرضني إلا خمسة آلاف فتكون بمينه : " والله ما أقرضني إلا خمسة 
آلاف " . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله ] 
فإذا سأل المدعي إحلاف المدعى عليه وقال : أريد بمينه فإن القاضي يحلفه ويخلي سبيله . 
فيقول له القاضي : احلف » فيقول : " والله ما عندي له شيء " فان القاضي يخلي سبيله وبذلك تنتهي 
ا 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا يعد بيمينه قبل مسألة المدعي ] 
إذا قال المدعي إن أقرضت فلاناً عشرة آلاف » فقال المدعى عليه منكراً : " والله ما أقرضني " فإن هذه اليمين 
لا تكفي فلا يُعتد بجا قبل مسألة المدعي » وذلك لأن اليمين حق له - أي حق للمدعي - فلا تستوق إلا 
لكن هل المراد طلبه اللفظي أم طلبه العرقي ؟ 
ظاهر كلام المؤلف : أن المراد بذلك طلبه اللفظي لكن كذلك طلبه العرق » فإذا كانت العادة أن القاضي هو 
الذي يسأل » وإن هذا ما أتى إلا ليثبت حقه فحينغٍ » بمجرد ما يقول : ادعى علي فلان بكذا » فيقول 
المدعى عليه : أنكر ذلك فيقول له القاضي : احلف » فيحلف » فإن هذه اليمين يعتد بها لحريان عادة القضاة 
بالا 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وإن نکل ] 
فالقضية مثلاً فى قرض قدره عشرة آلاف . 
فإذا قال المدعي : قد أقرضته عشرة آلاف » فقال المدعى عليه : لا م يقرضني شيئاً » فيقول القاضي للمدعي 
: هل لك بينة ؟ فإذا قال : لا » فإنه يقول للآحر : احلف أو يقول للمدعي : جلف صاحبك » فإن قال : 
حاو فقرل 4 احا کان حاف فا را دع ران قل 9اخ فک ن یا د کے 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ قضى عليه ] 
فإذا نكل فإنه يقضي عليه وذلك لقول النبي ج : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) فحصر - 
عليه الصلاة والسلام - البينة على المدعي » وحصر اليمين على من أنكر . 
وقد حكم بالنكول عثمان على ابن عمر كما قي موطأً مالك بإسناد صحيح . 
إذن : إذا نكل المدعى عليه فإنه يقضي عليه » ولا ترد اليمين إلى المدعي وهذا هو المشهور قي المذهب . وقال 
بعض أهل العلم وهو قول قي مذهب أحمد بل ترد اليمين إلى المدعي . 
استدلوا : بحديث رواه الدارقطني أن النبي 5 : ( رد اليمين على صاحب الحق ) لكن الحديث إسناده 
واحتار شيخ الإسلام : التفصيل ف هذه المسألة فقال : إذا كان العلم في هذه القضية قي حانب المدعي وحده 
فإن اليمين ترد عليه » وأما إذا م يكن كذلك فلا ترد إليه اليمين . 
مثال ذلك : قال رحل لورئة ميت » قد اقترض مني والدكم عشرة آلاف ريل - وهو ميت - فهذه 
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العشرة آلاف مستحقة في التركة » فقال للورثة : احلفوا على عدم علمكم فقالوا : لا نحلف على هذا فامتنعوا 
من ذلك تورعاً » ففي هذه الحال ترد اليمين على المدعي فإن حلف أستحق ما أدعاه. 
و قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي : ترد اليمين على المدعي مى ما رأى القاضي ذلك خحصوصاً إذا كان 
منفرداً بالعلم وهذا قول قوي حفاظاً على الحق » لأنه في كثير من الأحوال المدعى عليه لا بحلف فيترتب على 
ذلك إضاعة الحق » فإذا حلفنا المدعي كان في ذلك حفظاً للحقوق . 
إذن : أصبحت الأقوال أربعة : 
-١‏ القول الأول : وهو المشهور في المذهب أا لا ترد إلى المدعي مطلقاً . 
۲- القول الثاني : وهو قول في المذهب : انا ترد مطلقاً إلى المدعي . 
۴ك القرل الال + عادو ری القاضي ذلك . 
-٤‏ القول الرابع : أا ترد إذا كان المدعي منفرداً بالعلم . 
والذي يظهر - ولا يتبين أن شيخ الإسلام يخالف هذا - أنه مقى ما كانت هناك قرائن عند القاضي تقوى أن 
يحلف المدعي فإنه له ذلك . 
فأحياناً يأ للقاضي رحل معروف بالصدق » وهناك شخص يدعي عليه أنه أقترض منه عشرة آلاف » فيقول 
القاضي للمدعى عليه أتقر بذلك فيقول لا بل أنكر » فيقول القاضي : أحلف » فيقول لا أحلف » لعله 
أقترض مني ولكن نسيت » فأنا لا أحب أن أحلف » فإن شعت أن تقبل إنكاري وإلا فليأحذ من مالي ما 
شاء » وعلم القاضي صدقه فإنه جلف المدعي . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويقول : إن حلفت وإلا قضيت عليك ] 
فإذا نكل فإنه يقضي عليه مباشرة فيقول : إما أن تحلف وإما أن نقضي عليك من غير حبس . 
حلافاً ما ذهب إليه بعض أهل العلم من الحبس ولا دليل عليه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن لم يحلف قضى عليه ] 
فان لم جلف - أي المدعى عليه - قضى عليه . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين 
مزيلة للحق ] 
لما ادعى زيد على عمرو أنه أقرضه عشرة آلاف » فقال القاضي : هل تقر بذلك يا عمرو قال : لا ليس 
عندي له شيء » فقال له : احلف على ذلك فحلف فإنه بذلك تنتهي القضية على هذا ثم من الغد أحضر 
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المدعي بينة فكيف نعمل ؟ فقد كنا حكمنا بالأمس أن ذمة المدعى عليه بريثة وقد حلف على ذلك لكن 
مدعي الآن أحضر بينة » فإنه بحكم بها . 
وظاهر كلام المؤلف سواء كان المدعي قال : " لا أعلم أن لي بالبينة أو قال : " كانت لي بينة فنسيتها " فقلنا 
للآحر احلف فحلف فحينعلٍ انتهت القضية › فإذا أتانا من الغد ومعه شاهدان فإننا نقبل لأن إتيانه بالشهود 
في هذا اليوم لا يناقض قوله بالأمس وهذا هو المشهور ثي المذهب . 
والصورة الثانية : أن يكون المدعي قد قال : " ليس لي بينة " ثم من الغد أو بعد زمن يأ بالشهود فإن إتيانه 
بالشهود اليوم يناقض قوله : " ليس لي بينة " فحيتعاٍ لا ققبل . 
هذا هو المشهور قي المذهب : ونا أي البينة إنما تقبل منه حيث كان قوله لا يناقضها كأن يقول : " لا أعلم 
E e EES‏ 
أما إذا قال : " ليس لي بينة " ونحو ذلك فلا تقبل منه البينة بعد ذلك . 
لكن قول المؤلف هنا على حلاف هذا » فظاهره العموم أي سواء كان قوله : " لا أعلم لي بينة " أو : " 
كانت لي بينة فنسيتها " أو كان قوله : " ليس لي بينة " فإنه تقبل منه البينة » لأنه قال قبل ذلك : " وإن قال 
المدعي ما لي بينة " إلى أن قال : " إن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها " . 
فظاهر كلام المؤلف حلاف المشهور في المذهب وهو أحد القولين في المسألة وهو قول في المذهب وهو القول 
الراجح في المسألة . 
لأن قوله قبل : " لا بينة لي " هذا بناءً على ما يعتقد الآن لكنه قد تذكر بعد ذلك أو أتاه بعض الشهود 
فأخحبروه . 
فالصحيح أنه يحكم له بالبينة سواء كان قال : " لا أعلم لي بينة " أو قال : " مالي بينة " . 
أما إذا قال : " لا أعلم لي بينة " فهذا هو المشهور في المذهب . وأما إذا قال : " لا بينة لي " فالمشهور قي 
المذهب حلاف ذلك لكن الصحيح حلاف المذهب وذلك لأن اليمين ليست مزيلة للحق لأن اليمين إنغا ترفع 
النزاع لكنها لا تزيل الحق . 

فصل 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدّعى به إلا ما نصححه 
مجهولاً كالوصية] 
لا تصح الدعوى ولا ينظر إليها القاضي ولا يلتفت فيها إلا أن تكون خررة » أي موضحة مبينة . 
فإذا أدعى أن له على فلان طعاماً فإنه يقول : لي عليه مائة صاع من الأرز الجيد » فيذكر الجنس ويذكر 
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لنوع ويذكر الوصف ويذكر القدر . 
فإن م تكن موضحة كأن يقول : أدعى عليه طعاماً فاا لا يسمع حقى يحررها وحتى يبينها ويوضحها » وذلك 
لأن القاضي لا يمعكنه أن يلزم المدعى عليه بالمدعي به وهو هول . 

فلابد وأن تكون غررة موضحة إلا ما استشنى نما نصححه ججهولاً كالوصية . 

فلو أن رحلا أوصى لزيد بشيء فتقدم أن هذا الشيء الحهول تصح الوصية به » وعليه فيسمع القاضي الدعوى 
به » فلو قال رحل : أدعى على ورثة فلان أن مورثهم قد أوصى لي بشيء » فإن الدعوى تسمع لأن القاضي 
بحکم بشيء ويکون له في الوصية اي شيء ولو کان شيئاً يسيراً . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وعبد من عبيده مهراً ونحوه ] 

فلو أمهرها عبداً من عبيده فقد تقدم أي يصح » فكذلك إذا ادعت للمرأة على زوحها فقالت قد أمهرني عبداً 
من عبيده فحينئذ يسمع القاضي هذه الدعوى وذلك لأن هذه الجهالة لا تضر » فإذا أقر الزوج بذلك فيقول 
القاضي بأن ها عبداً من عبيده . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ونحوه ] 

أي سواء كان مهراً أو غيره نما يصح فيه هذه الجهالة كالخلع كأن تخالعه على عبد من عبيدها أو أرض من 
أراضيها فإن الخلع يصح على مثل هذا وعليه فإن الدعوى تسمع وينظر فيها . 

إذن : هذه المسألة في الدعوى التي تسمع من القاضي لابد أن تكون محررة معلومة المدعى به وذلك لأن 
القاضي يلزم بذلك ولا بمكن أن يلزم بشيء هول . 

والقول الثاني ف المسألة : أن الدعوى تسمع » والقاضي يستفصل وهذا أظهر » لأنه إذا استفصل فإنه - 
حينفذ - لا يزم بمجهول و هو ظاهر احتيار شيخ الإسلام. 

ويدل على ذلك : حديث الحضرمي والكندي قي صحيح مسلم » وفيه أن الحضرمي قال : يا رسول الله : إنه 
قد أحذ مني أرضاً كانت لأبي فقال الكندي : هي بيدي وأنا أزرعها " . 

فهنا قد قال : " قد أحذ مني أرضاً كانت لأبي " ومع ذلك فإن البي ييه قد مع هذه الدعوى . 

فالأظهر أن الدعوى تسمع لكن يستفصل إلا إذا علم القاضي أا لست رة عدو : کان يخرن عد 
القاضي من يستفصل ق الدعاوى قبل عرضها على القاضي ويكون القاضي قد علم أن هذا المدعي ليس له 
شيء محر فإنه حينعذ لا يمكنه أن يقضي. 

كذلك لا يسمع الدعوى قي المشهور من المذهب إن كانت على دين مؤحل لإنباته. 

فإذا حاء رحل فقال : أريد أن أثبت على فلان ديناً لي عليه مؤحل إلى سنة » ولم يحل الدين » فإن الدعوى لا 
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والقول الثاني ف اذهب : أن الدعوى تسمع لإثباته وهذا هو الصحيح « وذلك لأنه خشی موت الشهود أو 
نسيانم فيحتاج أن يثبت الدين الذي له وإن كان الدين موحل فهو لا يطالب بإعطائه قبل حلوله لكنه 
يطالب بإنباته وإنبات الدين حق له » 

إذن الصحيح أا تسمع مادامت لإثبات مؤحل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وإن أدعی عقد نکاح أو بيع أو غيرهما فلابد من ذكر شروطه ] 

فإذا أدعی عقد نکاح فلابد من ذكر شروطه . 

فإذا قال - مثلاً - أدعي أن فلانة زوحة لي » وشروط النكاح متوفرة الشرط الأول كذا » والشرط الغا كذا»› 
والشرط الثالث كذا فإن كانت المرأة ممن يشترط رضاها فإنه يذكر ذلك. 

فلو قال : أدعي أن فلانة زوجحة ت و یذکر الشروط فان هذه الدعوى ل تقبل ولا تسمح حق یذکر الشروط. 
والقول الثاني قي المسألة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة أن الدعوى تسمع » ولا يشترط فيها ذكر شروط النكاح 
> وذلك لأن النكاح نوع ملك فكما لو أدعى أن هذه العين له. 

والأظهر ف الاستدلال أن يقال : الأصل صحة النكاح فلا يحتاج إلى ذكر شروط. 

وأما المشهور قي المذهب من أن ذكر الشروط لابد منه » فتعليلهم أن الشروط ق النكاح محتلف فيها » فقد لا 
يكون هذا النكاح صحيحاً عند القاضي . 

والصحيح أن ذكر الشروط عند القاضي لا يشترط لأن الأصل ف أنكحة الناس الصحة و أا على الشرع و 


هو قول لبعض الحنابلة. 
وإذا قال : أدعى أن فلاناً قد باع علي أرضه » وهؤلاء هم الشهود » فيقال له : أذكر شروط البيع وذلك للعلة 
المتقدمة . 


والقول الثاني قي المذهب أن ذلك ليس بشرط » وذلك لأن الأصل صحة البيع » وهذا هو الصحيح وأنه لا 
يشترط ذكر شروط البيع ولا غيره من العقود كالإجحارة ونحوها و هو وجه في المذهب. 

وعلى ذلك فالصحيح في هذه المسائل كلها أن ذكر الشروط لا يتاج إليه . 

ويقوى بناءً على التعليل المتقدم من أن الأصل من العقود الصحة - يقوى أن القاضي إذا ارتاب قي هذا البيع 
و أنه لا يصح فإنه يسال كما تقدم في مسألة الشهود . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت 
دعواها ] 

فإذا دعت المرأة أن فلاناً زوج نها » فسغلت لماذا أدعت ذلك ؟ فقالت : أريد النفقة أو أريد مهري أو نحوها 
كأن تقول : أريد السكنى فهل تسمع دعواها ؟ 

قال المؤلف : " معت دعواها " لأن نما حقاً . 

فهذه الدعوى إذا معت وثبتت » ثبت هما ما يترتب على النكاح من الحقوق التي نسأها من نفقة أو سكن أو 
مهر . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل ] 

أي إذا أدعت النكاح فقط و لم تدع مهراً معه و لا نفقه » قالوا : لأن احق في النكاح للزوج فلم تسمع 
دغواها ي حق برها , 

والقول الثاني في المذهب : أن دعواها تسمع وهو الصحيح وذلك لأن ثبوت هذه الدعوى سبب لحقوق ها » 
ثم إن المرآة ها حق في النكاح ويترتب على هذه الدعوى حقوق ها من قسم ونفقة وسكن ونحو ذلك وإن م 
تذكرها في الدعوى لكن هذه حقوق هما ثبتت بالنكاح . 

فم أن المرأة قد تدعى هذا النكاح وهي لا تريد نفقة ولا سكن ولا مهراً لكن تريد أن يثبت هذا النكاح تم 
تطالب بالطلاق لتحل نفسها للأزواج فلا تكون معلقة بهذا النكاح الذي تعتقده . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وإن ادعی الإرث ذكر سببه ] 

فإذا أدعى الإرث فقال : أنا وارث من فلان » فلابد من ذكر سببه لأن أسباب الإرث تختلف » ويختلف 
الإرث جا . 

ولأن الإرث لا يثبت إلا بسببه من نكاح أو نسب أو ولاء . 

وأما سائر الدعاوى فلا تحتاج إلى ذكر سبب لكثرة الأسباب . 

فإذا قال : " لي على فلان ألف ريل » فلا يشترط أن يذكر سبب ذلك . 

فلا نقول : هل هي فرض أم بيع أم غير ذلك » بل تسمع دعواه وإن لم يذكر السبب . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وتعتبر عدالة البينة ظاهراً وباطناً ] 

فالشهود يشترط أن يكونوا عدولاً ني الظاهر وني الباطن . 

قي الظاهر : بمعنى ألا يظهر عليهم فسق » فيكون الصلاح فيهم هو الظاهر . 

"وق الباطن " هي أن يعلم من حاله ف باطن أمره أنه عدل » فإن الإنسان قد يكون قي ظاهره حسن لكنه 
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في باطنه سيئ » يعلم ذلك من له خحبرة بحاله . 

ويدل على ذلك : ما ثبت ق البيهقي بإسناد صحيح : إن رحلاً شهد عند عمر رضي الله عنه » فقال له عمر 
: ( إني لست أعرفك » ولا يضرك أني لا أعرفك فأتني بمن يعرفك " فقال رجل : أنا أعرفه يا أمير 
المؤمنين » فقال له : بأي شيء تعرفه فقال : بالعدالة » فقال : هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره 
ومدخله ومخارجه فقال : لا » قال : عاملك بالدرهم والدينار اللذين يُستدل بهما على الورع فقال : 
لا » قال فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخحلاق قال : لا فقال : لست تعرفه » ثم 
قال للرجل : أئتني بمن يعرفك ) . 

فهذه هي العدالة الباطنة » يعلمها اجار الأدن » ويعلمها الصاحب ويعلمها الذي يعامل الناس ببيعهم 
وشرائهم وغير ذلك من معاملاتم فبهذا تعرف العدالة الباطنة » وليس المراد شق القلوب فإن ذلك لا يعلمه 
إلا الله عز وجل . 

والقول الثاني ف المسألة وهو رواية عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة أنه يكتفي بالعدالة الظاهرة ؛ لأن 

الأصل قي المسلمين العدالة . 

والصحيح هو الأول » للأثر المتقدم › ولأن الأصل ف المسلمين ليس العدالة - كما قرر هذا شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم لقوله تعالى : ( وحملها الإنسان أنه كان ظلوماً جهولاً ) فالإنسان مركب من الظلم 
وابحهل. 

فالصحيح هو القول الأول : يدل عليه قوله تعالى  :‏ وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فلم يقل وأشهدوا 
اثنين منكم » يدل على أنه لا يكتفي بالإسلام بل لابد أن يكون من أهل العدالة . 

واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه يكتفى مما يرضاه الناس » بمعنى : أن يكون الرحل أميناً ليس معروفاً 
بالكذب فمن رضيه الناس فإن شهادته تصح » لقوله تعالى : ( ممن ترضون من الشهداء ) . 

وقوله في الآية المتقدمة : ( وأشهدوا ذوى عدل منكم )€ هي في التحمل › فالإنسان لا حمل الشهادة إلا 
ذوي العدالة لأن من لم يكن كذلك يخشى ألا يحمل الشهادة » لكن إن هلها وأداها فإكا تقبل منه لأن الله 
قال : ( واشهدوا ذوى عدل منكم ) فالشهادة تحمل ذوي العدالة لكن إذا أداها من ليس بعدل لكنه 
مرضي عند الناس فإن الشهادة تقبل . 

وهذا القول هو الذي لا يسع الناس غيره » وذلك لأن الناس تقل فيهم العدالة - أي العدالة الظاهرة 
والباطنة - فهذا يسب الناس وهذا يغتابهم وهذا يتكلم بالنميمة وغير ذلك فيقل قي الناس العدالة فلا يسع 
الناس إلا ما ذكره شيخ الإسلام فمن كان مرضياً عند الناس يعلم أنه حمل الشهادة وأنه يصدق فيها و إن 
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كان ممن يقترف بعض الكبائر أو يصر على بعض الصغائر فإنه مقى علم أنه يؤدي الشهادة أداءً صحيحاً وأنه 
مرضي فإن شهادته تقبل » وهذا موضع ضرورة ولا يسع الناس إلا هذا . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ومن جهلت عدالته سأل عنه ] 

فإذا حهلت العدالة » فلا يدري القاضي هل هذان الشاهدان عدلان أم لا فإنه يسأل أهل الخبرة الباطنة كم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن علم عدالته عمل بها ] 

فإذا علم القاضي أن هذا عدل فإنه يعمل بذلك اتفاقاً » كما تقدم في مسألة سابقة. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به ] 

فإذا قال الخصم : هؤلاء الشهود ليسوا بعدول لا تصح شهادتحم فيطالب بالبينة به » فيقال له : أحضر من 
يشهد على هذا أي من يشهد على انما ليسا بعدلين و أغما فاسقان » ويشترط في هذا اجرح أن يكون 
ا 

فلو أتى بشاهدين فشهدا على أن هذين الشاهدين فاسقان فلا يقبل ذلك حت يبينا سبب الفسق » فيقولا 
مقلا > يشربان الخمر أو غير ذلك. 

وذلك لأن الناس يختلفون احتلافاً كبيراً في أسباب اجرح فقد جرح الجارح بما ليس جرح » وقد يفسق مما لا 
ولا تقبل شهادته هو " على شهود الخصم " فلا تقبل شهادته على فسق الشهود ؛ لأنه متهم بذلك . 

إذن : إذا حرح الخصم الشهود كلف البينة بذلك » فيا بشاهدين يقولان : إن هذين الشاهدين فاسقان 
شان الم ۾ وس ااه کا 

أو يستدل بالاستفاضة فيقول : هذا مستفيض عند الناس » فهم يعرفون أن هذين فاسقان » فإذا ثبتت هذه 
الاستفاضة فإن الشهود يكونون جروحين . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وأنظر له ثلاثاً إن طلبه ] 

فإذا طلب الخصم الإنظار » فقال : أنظرون حى أثبت آم ليسوا بعدول فإنه ينظر ثلاثة أيام . 

فإن طلب أكثر من ثلائة يام فإنه لا ينظر إلا أن يرضي بذلك حصمه » فإذا رضي خحصمه بذلك فإنه ينظر 
لأن الحق للخصم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وللمدعي ملازمته ] 

فإذا قال المدعي : أنا أريد أن ألازم هذا الخصم " أي المدعي عليه لئلا يهرب فيضيع حقي » لأن الحق قد 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب القضاء ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


نة / الاش حر الحمر لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.al=zad.com 7 


ثبت له » فله ذلك . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإن لم يأت ببينة حكم عليه ] 
فإذا م يأت ببينة على جرحهم فإن القاضي يحكم عليه عملا بالبينة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ] 
فإذا قال القاضي للمدعي : أنا لا أعرف عدالة هؤلاء الشهود الذين أتيت بم » فحينغذ يطلب من المدعي 
تركيتهم فيقول - أي القاضي - للمدعي : أئت ممن يركيهم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويكفي فیها عدلان يشهدان بعدالته ] 
فيكفي في التركية لكل شاهد » عدلان يشهدان بعدالته هذا هو المشهور في المذهب . 
وقال شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد : بل يكفي مزك واحد وهو الراجح . 
وذلك لأن التركية حبر لا يفتقر إلى شهادة » فلم يشترط فيه أكثر من واحد كالرواية » ولأنه حبر ديني فقبل فيه 
حبر الواحد. 
فالصحيح أنه يكفي ف التركية تزكية عدل واحد : فإذا أتى عدل واحد فقال : أركي هذين الشاهدين جميعاً 
فأنا أعرفهما فإن قوله يُقبل وتثبت بذلك عدالتهم . 
فإن قال : لا أعلم فيهما إلا خيراً فهل يُقبل ذلك ؟ 
قولان : أظهرهما - وهو المشهور في المذهب - أنه لا يُقبل وذلك لأن الفاسق الذي هو فاسق قي الباطن لا 
يُعلم منه قي الظاهر إلا حيراً » فالجاهل بالفاسق لا يعلم منه إلا خيراً . 
فلابد أن يتلفظ مما يدل على عدالتهما الظاهرة والباطنة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح ] 
الترجمة : أن يكون أحد المدعيين أو كلاهما غير عربيين » فالقاضي يحتاج لمن يترحم » فلا يكفي واحد بل لابد 
من عدلين اثنين يترجمان للقاضي » فلا يكفي أن يکون عدلاً واحداً . 
وكذلك ق التزكية كما تقدم . 
والجرح : فإذا ادعى الخصم جرح الشهود فلا يكفي أن يأ بعدل واحد يثبت حرحهم بل لابد أن يأقٍ باثنين 
عدلين يشهدان على ذلك . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والتعريف ] 
التعريف كان بحتاج إليه قبل ظهور البطاقات الشخصية فعندما يدعي رح على رحل » فإن القاضي سيكتب 
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ادعی فلان ابن فلان على فلان ابن فلان بکذا وکذا » فلابد أن يعرف القاضي بالمدعي و أن يعرف بالمدعى 
علیه»فلابد أن یکون التعريف من عدلين»فيعرف المدعي عدلان»ويعرّف المدعى عليه عدلان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والرسالة ] 

فإذا اأرسل القاضي إلى قاض آخر رسالة » فلابد أن يقول عدلان إن هذه هي رسالة القاضي إليك . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إلا قول عدلين ] 

فلا يُقبل في هذه المسائل إلا قول عدلين . 

واحتار شيخ الإسلام أنه يكفي في هذه المسائل كلها قول عدل وهو الصحيح - كما تقدم - لأن هذا حبر لا 
يفتقر إلى شهادة فمُّبل فيه خبر الواحد العدل كالرواية » لكن الجرح لا يقبل فيه إلا عدلان . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويُحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق ] 

أف الات اة كر + فاد اذى يه غل عو اء ف 2 آي عو ؟ ل :ع غات ق م 
تقصر فيه الصلاة . 

كأن يدعي رح تي حائل على رحلٍ ني الرياض فإن القاضي يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق . 

فيقول القاضي للمدعي : أحضر بينتك » فإذا أحضرها فإنه يقضي عليه . 

قالوا : لما ثبت في الصحيحين : أن هند بنت عتبة ادعت على زوجها أي سفيان أنه لا يعطيها وولدها ما 
يكفيهما بالمعروف » فقال لها البي ي : ( خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ). 

قالوا : فقد قضى عليه الني ي وهو غائب . 

وهذا الاستدلال فيه نظر من وحهين : 

الوحه الأول : أن أبا سفيان نم يكن غائباً عن مكة بل كان في مكة أثناء هذا القضاء » وهم لا يقولون 
بالقضاء على الغائب ق البلد . 

الوحه الثاني : أن هذا من باب الفتوى وليس من باب القضاء بدليل أن الي 4 م يساما البينة . 

ولذا فذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة إلى أن الغائب لا يُقضى عليه 
استدلوا : ما ثبت عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وحسنه - وهو كما قال - أن النبي يي قال لعلي 
: ( إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي)»› 
والقاضي إذا حكم على الغائب فإنه لم يسمع منه » وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة . 
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إلا أن تكون هناك ضرورة » وتكون هناك قرائن قوية عند القاضي تقوي له أن المدعي محق فحينفذ له أن يقضي 
لأن الموضع موضع ضرورة فله بينة والقرائن تدل على صدق قوله . 

إذن : المشهور في المذهب : أن القاضي يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق . 

لكن هل يحلف المدعي ام لا ؟ 

اتف رید آھ شی من غم دارا و عه ئة غل اذللق فقيل له د أبن خضمك فقال 2 ى الرياض : 

فإذا قضى القاضي بالبينة على الخصم » فهل يسأل المدعي اليمين أم لا ؟ أي هل محف زيداً ام لا ؟ 


قولان لأهل العلم : 
القول الأول : وهو المشهور ف المذهب : أنه لا مله » لأن البينة على المدعي وهذا هو المدعي فعليه البيدة 
ولق دل دك اسن 


والقول الثاني في المذهب : وهو مذهب الشافعية : أنه ّمه وذلك احتياطاً لحق الغائب » وذلك لأنه يحتمل 
أن يكون قد طرأً بعد البينة ما جعل الحق للغائب » كأن يبيعه هذه الدار ق أول السنة ثم يشتريها منه في آخحر 
السنة » فالذي في البلد يحضر شهوداً يشهدون أنه قد باعه هذه الدار وهم صادقون في شهادتم وقد باعها 
إياه » لكنه بعد ذلك باعها إلى من اشتراها منه . 

أو أن يكون قد أقرضه ثم أرحع إليه ماله » والشهود هؤلاء قد شهدوا على القرض وللغائب شهود يشهدون 
على أنه أعاد المال فاحتياطاً لحق الغائب فإن القاضي محلفه . 

ثم هل يُطالب القاضي بكفيل للمدعي » لأنه قد يكون الحق مع الغائب » فإذا رحع وأتى إلى القاضي وقال : 
هذه بينتي التي تدل على أن الحق لي » وثبت للقاضي أن له الحق » فقد يكون المال قد ضاع » فهل نضع 
کیا او را او حو ذلك ؟ 

قولان لأهل العلم : 

المشهور في المذهب : أنه لا يوضع كفيل . 

والقول الثاني : قال صاحب الإنصاف : " وما هو ببعيد " أنه يوضع الكفيل - وهذا هو الأظهر احتياطاً 
لحق الغائب - هذا كله على القول بجواز القضاء على الغائب وهو المشهور ق المذهب . 

وأيضاً على القول الذي ترح من أن له أن يقضي إذا كانت هناك قرينة فكذلك يحتاط لحق الغائب ال و 
بالكفيل . 

و مثل الحكم على الغائب الحكم على غير المكلف و إذا حضر الغائب و كلف الآحر فهو على حجته و كذا 
في المذهب الممتنع عن الحضور 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن ادعى حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم 
تسمع الدعوى ولا البينة ] 
إذا قال : ادعي على عمرو وهذه بينتي » قيل له : أين عمرو ؟ قال : عمرو ق البلد » فهنا لا يسمع القاضي 
الدعوى ولا يحكم له ببينته حقى يحضر الخصم في بجلس القاضي وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم . 
لكن إن كان مختفياً أو امتنع من الإتيان بحلس القاضي فإنه بحكم عليه » فإنه إن كان مختفياً فهو كالمسافر » تم 
إن احتفاءه قرينة قوية على أنه لا حق له . 
وإذا امتنع من حضور مبحلس القاضي فالقاضي يحكم للعذر . 
إذن : إذا كان في البلد فلابد من إحضاره في مجلس القاضي » ولا يبحكم القاضي بالبينة حقى يحضر الخصم إلى 
املس لكن إن امتنع من الحضور أو احتفى فإن له حينفذ أن يحكم . 
استدراك : 
إذا ادعت الزوحة أن هذا زوحاً ها وأتت ببينة تدل على أنه زوج هما و أنكر ذلك فهل يمكن منها قي الظاهر؟ 
قولان لأهل العلم وهما قولان في المذهب : 
القول الأول : أن من منها في الظاهر لأن الحاكم ة قد حكم بأنا زوجحة له » وعليه فيمكن منها في الظاهر. 
والقول الثاني : أنه لا يعن منها تي الظاهر » وذلك لأنه ينكر أن تكون زوجة له » فهو لا يقر بمذه الزوحة» 
وهذا هو الصحيح › لأنه مقر على نفسه أنه لا حق له في هذه المرأة » فيعامل بإقراره تي حقه » وأما المرأة 
فيثبت ها ما يترتب على ذلك حت يفارقها و هو المذهب. 
باب كتاب القاضي إلى القاضي 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ يقبل كتاب القاضي إلى القاضي ] 
إجاعاً » لأن الحاجة تدعو إليه : 
فإذا كتب القاضي إلى قاض آخر في قضية لينفذها القاضي الآحر أو في قضية ليحكم فيها الآخر . 
فيأټ المدعي والمدعى عليه إلى القاضي ويدلى المدعي ببينة » ويتم القاضي القضية ثم يحكم فيها ثم يكتب إلى 
قاض آخر في بلد أحرى أو قي البلد نفسها » يكتب إليه بحكمه » فيقول : حكمت على فلان بأن لفلان 
عليه مائة ألف فنفذ هذا القضاء . 
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أو ادعى فلان على فلان أنه قد قذفه وأتى ببينة تدل على ذلك فحكمت بجلده تمانين حلدة فنفذ ذلك . 
أو أن يكتب القضية ولا بحكم فيها » فيكتب شهد عندي فلان وفلان على أن فلاناً قد أقرض فلاناً كذا » أو 
يقول : ثبت عندي أن فلاناً قد أقرض فلاناً كذا و يكتب البينة . 
ففي الصورة الأولى : أرسل إليه بالحكم لينفذه . 
وأما في الصورة الثانية : فإنه لم يبحكم سواء عبر بقوله " شهد عندي فلان وفلان " أو بقوله : " ثبت عندي 
أن لفلان على فلان " ولا يقال : إن قوله : " ثبت عندي " حكم » للفرق بين الحكم والثبوت » فإن الجحكم 
فيه أمر وني يقتضي الإلزام وأما الثبوت فليس كذلك ومثل هذه المسألة يحتاج إليها فقد يكون القاضي قي هذا 
البلد ضعيفاً لا يستطيع أن ينفذ الحكم فيكتب بالقضية لتنفذ من قاض أقوى منه . 
أو أن يكون المدعى عليه له بالقاضي صلة قوية فيخشى إن نفذ الحكم أو حكم أن يترتب على ذلك قطيعة 
رحم فيرسل بالقضية إلى قاض أخر للمصلحة . 
فالحاحة إذن تدعو إلى كتاب القاضي إلى القاضي ومن ثم فقد أجمع أهل العلم على صحة كتاب القاضي إلى 
القاضي . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه ] 
فالقضايا التي تقبل فيها كتابه القاضي إلى القاضي هي كل حق أي من حقوق آدمي - حت القذف . 
فكل ما كان من حقوق الآدميين فإن القاضي له أن يكتب بالقضية إلى القاضي الآحر وهذا بالاتفاق . 
واستشنى المؤلف حدود الله كحد الزنا ونحوه » فلا تقبل فيها كتابة القاضي إلى القاضي » فلا يحل أن يكتب 
القاضي قد شهد عندي أربعة شهود على أن فلاناً قد زنا . 
قالوا : لأا من حدود الله > وحدود الله ينبغي فيها الستر ولأن الحدود تدرا بالشبهات » و كتابة القاضي إلى 
القاضي فيها شبهة - وهذا هو المشهور في المذهب وهذا القول ضعيف . 
و احتار شيخ الإسلام وهو مذهب الشافعية والمالكية وحكى رواية عن الإمام أحمد : أن كتابة القاضي قي 
ES‏ 
وذلك لأنه لا فرق بين المسألتين وما ذكروه فهو ضعيف . 
أما قومم : إن حدود الله يجب فيها الستر . 
فالحواب : أنه قد يكون فى الإظهار مصلحة وقد قال تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين € . 
ثم إن مصلحة كتابة القاضي إلى القاضي ف القضية أعظم من هذه المصلحة . 
وأما قومم : أن الحدود تدرا بالشبهات ؟ 
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فالجحواب : أن هذه شبهة ضعيفة أشبه ما تكون بشبهة كذب الشهود » فإن الشهود يحتمل منهم الكذب › 
ومع ذلك فإذا شهد شاهدان أن فلاناً قد قتل فلاناً عمداً فإن القتل يثبت مع أن الكذب محتمل . 
فليس كل شبهة ينظر إليها » بل لابد أن تكون الشبهة قوية يدر بجا الحد - كما تقدم في كتاب الحدود . 
إذن : الصحيح أن حدود الله كذلك أي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ويقبل فيما حكم به لينفذه ] 
هذه الصورة الأولى : وهي أن يكتب القاضي إلى قاضي أخر بالحكم كأن يكتب له : قد حكمت على فلان 
O N‏ 
لأن حكم القاضي لازم فيجب تنفيذه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن كان في بلدِ واحد ] 
كأن يكتبه قاض في احكمة إلى قاض آخر في احكمة نفسها أو في محكمة أحرى في البلد » أو أن يكتب 
بعض القضاة إلى رئيس القضاة لينفذ ونحو ذلك و لو كانا في بلد واحد » لوحوب تنفيذ حكم القاضي . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر ] 
هذه الصورة الثانية : وهي أن يكتب إلى قاض أخر فيما ثبت عنده ليحكم به فلا يقبل هذا الكتاب إلا أن 
يكون بينهما مسافة قصر » وأما إن كانا ق بلك واحد فلا يقبل هذا الكتاب هذا هو المشهور قي المذهب . 
ولم أر دليلاً يصار إليه تي هذه المسألة . 
والقول الثاف في المسألة : وهو احتيار شيخ الإسلام : أنه يقبل وهو أظهر لأن الحاجة داعية إليه . 
فقد ثبت عنده القضية و لم يمحكم بها لمصلحة من المصال أو لدفع مفسدة من المفاسد فيرسل بالقضية إلى 
قاض أخحر ليحكم فيها فلا مانع من صحة هذا الكتاب وقبوله . 
فالذي يترحح : أن الكتاب إلى قاض آخر ليحكم يقبل سواء كان بينهما مسافة قصر أم م يكن بينهما 
مسافة قصر . 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ ویجوز أن یکتب إلى قاضٍ معين › وإلى كل من يصل إليه كتابه من 
قضاة المسلمين ] 
اتفاقاً . 
فیجوز أن يکتب إلى قاض معين أن يقول : " من القاضي فلان إلى القاضي فلان " فهنا قد كتب إلى قاضٍ 


معین . 
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ونجوز أن يكتب إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين » فهو جائز فيجوز على التعيين ويجوز على 
التعميم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا يقبل إلا أن يُشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم 
يقول : " اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ثم يدفعه إليهما ] 
فإذا كتب القاضي القضية سواء كان فيها حكم أو لم يكن فيها حكم فإنه يأ بشاهدين ويقرأاً عليهما 
الكتاب ويقول : هذا كتابي فادفعاه إلى القاضي فلان » فلا يُقبل إلا أن يشهد عليه القاضي شاهدين عدلين 
ويقرأه عليهما ثم يقول : اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ثم يدفعه إليهما » وهذا هو المشهور في 
اذهب . 
والقول الثاني ق المسألة : وهو مذهب مالك و رواية عن الإمام أحمد : أنه لا يشترط أن يقرأ عليهما الكتاب › 
بل يكفي أن يقول : هذا كتابي إلى القاضي فلان فإذا دفعاه إليه . 
قالوا : لما يشهدان أن هذا كتاب القاضي إليه » وهذا كاف » فإن المقصود هو الشهادة على أن هذا 
الكتاب هو كتاب القاضي الأول إلى القاضي الثاني وإن لم يقرأ عليهما مع ما في القراءة من ظهور شيء من 
الأسرار و هذا القول أصح من الذي قبله. 
والقول النالث : وهو رواية عن الإمام أحمد واحتيار ابن القيم و و أختاره الشيخ محمد بن إبراهيم و عليه 
العمل : أنه يصح ولو لم يشهد عليه ما دام أن المكتوب إليه عرف أن هذا هو كتاب القاضي الأول إليه أي 
قد عرف حطه. 
فإذا أتاه من حائل أو من الرياض كتاباً من القاضي فلان وهذا هو حطه وعليه حتمه فإنه يقبل ذلك » وذلك 
لأن المقصود هو العلم أو غلبه الظن أن هذا هو كتاب القاضي إليه » وقد حصل ذلك . 
قال ابن القيم : " وهذا هو عمل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمًال من عهد النبي ب إلى الآن " أ. ه . 
أي امم يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعض » وهذا هو الراجح في هذه المسألة . 

باب القسمة 
القسمة : : هي جحعل الشيء أقساماً . 
والقسم : هو النصيب . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ لا يجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضاء 
الشركاء ] 

إذا کان بین شریکین مال کأرضٍ ونحوها › فلا جوز قسمتها إِن كانت لا تنقسم إلا بضرر أو برد ءوض » فلا 
يجوز قسمتها إلا برضاء الشركاء . 

وما هو الضرر ؟ 

فيه روايتان عن الإمام أحمد : 

الرواية الأولى :وهي المذهب : أن الضرر هو نقصان القيمة بعد القسم ف كل نصيب أو في نصيب أحدها. 
والرواية الثانية : أن الضرر هو ألا يمكن الانتفاع بها بعد القسم. 

صورة هذا : إذا كان الاثنان يشتركان ف أرض مساحتها مائتا متر » لإحدها الخمس » وأربعة أخماسها للأخحر 
» فإذا قسمناها فإن نصيب صاحب الخمس يكون أربعين متراً والأرض ليست في موضع تحاري » فلا يمكن 
الانتفاع بها بعد ذلك فحينعذ : لا يجوز القسمة إلا برضا الشركيين وذلك لوحود الضرر وهو أنه لا يتمكن من 
الانتفاع بها 

ومغال نقضصان القيمة : إذا كانت الأرض تساوي مائة ألف > ومساحتها -خسمائة مغرأ ولإحدها الخمسان ٤‏ 
والآحر له ثلاثة أخماس » فإذا قسمناها صار للأول مائتا متر وللآحر ثلانمائة متر وقد كانت الأرض بكاملها 
تساوي مائة ألف » ونصيب صاحب الخمسين فيها أربعون ألفاً » والآحر نصيبه ستون ألفاً وبعد التقسيم 
أصبحت الاتتا متر لا تساوي إلا ثلاثين ألفاً فقد تضرر بذلك لنقصان القيمة وهذا - فيما يظهر - أقرى 
ذلك لفرت الضرر لان هذا نوع ضرر . 

إذن : لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر والضرر في المشهور - هو أن تنقص قيمة قسم أحدها 
بعد القسمة و عليه العمل. 

( أو رد عوض ) : أي لا يمكننا أن نقسم حت نقول لأحدها : أعط الآحر خسة آلاف أو عشرة آلاف 
لتكون القسمة عادلة فلا يلزم أحدها بالقسمة بلا رضا » بل لابد من الرضا . 

وهذا هو النوع الأول من القسمة وهو : قسمة التراضي . 

فمتى ما كان في القسمة ضرر أو رد عوض فلا تجوز القسمة إلا بالرضا . 

وتكون القسمة هنا بيع قي المشهور ق المذهب » وعليه فيشترط فيها الرضا وفيها خيار الجحلس لاما بيع . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ كالدور الصغار ] 
فمثلاً : بملكان شقة فيها ثلاث غرف وها مام واحد ومطبخ واحد فلا تمكن القسمة من غير ضرر ورد عوض 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والحمام والطاحون الصغيرين ] 
" الحمام " فإذا كان لكل منها غرفة والحمام مشترك بينهما فأردنا قسمته فإذا هو متر في نصف متر فلا يمكن 
أن يقسم من غير ضرر » فإنه لا يجوز إلا بالرضا . 
" والطاحون " هو ما يسمى عندنا في السابق " بالرحى " وله دار حاصة به فإذا كانت هذه الدار صغيرة 
والرحى كذلك فلا يمكن القسمة إلا برضا الشريكين. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والأرض التي لا تنعدل بأجزاء ولا قيمة لبناءٍ أو بثر في بعضها 
[ 
كأن تكون الأرض مساحتها خمسمائة متر » وفيها شيء من الحجارة الثابتة أو فيها بعض البناء أو فيها بغر › 
ولا بمكن أن تتعدل بالأحزاء وكان لكل واحد فيها النصف » فلو أعطينا كل واحد مائتين وخمسين متراً لكن في 
قسم أحدها بغر والأحر ليس في قسمه بثر » أو في قسم أحدها جبل والأحر ليس فيه ذلك » فليست قسمة 
عادلة فلا يمكننا أن نعدل بينهما بالأحزاء أو بالقيمة بأن يكون في هذا الجانب بعر يساوي مائة وهنا بغر 
يساوي مائة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها ] 
لأا قي حكم البيع ويشترط في البيع التراضي . 
ولقوله # - حیث کان ضرراً = : ( لا ضرر ولا ضرار ) . 
فإن قال أحدها : " ما دامت الأرض لا يمكننا أن نقسمها بيننا » ولا يرضى أحدنا بالنصيب الأقل › فاطلب 
أن تباع الأرض و آخذ نصيي من القيمة فهل يلزم الآحر بذلك أم لا ؟ 
الجواب : أن الآحر يلزم بذلك » لدفع ضر ر الشراكة فإن أبى أن يبيع فإن الجحاكم يجبره و كذا لو طلب 
الإحارة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته ] 
هذه قسمة الإحبار » فلا يشترط الرضا فيها لأنه لا ضرر ولا رد عوض في قسمته . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ كالقرية والبستان ] 
فلو كانت هناك قرية بين انين فاقتسماها فهذا صحيح . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والدار الكبيرة ] 
كأن تكون الدار فيها عشرة غرف وفيها ججلسان وفيها مطبخان وحامان » فقسمت بينهما فهذا صحيح . 
والدار الكبيرة : أي التي يمكن أن تقسم قسمة عادلة . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والأرض ] 
كأن تكون هما أرض مساحتها ألف متر » فيأحذ كل واحد خمسمائة متر فهذا حائز . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والدكاكين الواسعة ] 
كأن يكون هما في السوق دكان مساحته عشرة أمتار في خمسة أمتار » فيقول : خمسة في خمسة لي » وخمسة 
في خمسة لك و يضع بينهما حداراً فهذا جائز ويكون في هذه القسمة إجبار . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها 
[ 
كالأرز ونحو ذلك » فهذه مكيلة أو موزونة » يعكن قسمتها قسمة عادلة ولا ضرر ولا رد عوض . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها ] 
أي على القسمة لأنه لا ضرر ولا رد عوض وهي مشتركة بينهما . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وهذه القسمة إفراز لا بيع ] 
فهذه القسمة ليست بيعاً وإنغا هي أفراز أي تمييز حق كل ذي حق منهما » ففيها تمييز حق كل واحد منهما 
عن الآحر » وعليه فلا يشترط فيها الرضا - كما تقدم - ولذا كانت إجباراً > وإذا قسمت بينهما فلا يثبت 
حيار لأا ليست بيعاً وإنما هي إفراز . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ و يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو 
سألوا الحاكم نصبه ] 
فيجوز للشركاء في قسمة الإجبار : أن يتقاسموا بأنفسهم أو بقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه » لأن الحق 
مهم ويشترط أن يكون القاسم عالاً بالقسمة ليوصل الحقوق إلى أهلها . 
و يكفي قاسم واحد إلا أن يكون مع تقوم فلا يكفي الواحد بل لا بد ف المشهور من أثنين » و الراجح و 
هو اخحتيار ابن القيم أنه يكفي الواحد لأنه من باب الخبر و هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام و الشيخ محمد بن 
إبراهيم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وأجرته على قدر الأملاك ] 
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فأحرة هذا القاسم تكون على الشركاء بقدر أملاكهم ؛ لأا مؤنة ملك فكانت بقدره » كمالو كان هناك 
عبد مشترك بينهما فنفقته بقدر الأملاك » و لو شرط خلافه فالشرط باطل و هو المشهور قي المذهب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة ] 
فإذا اقتسموا بأنفسهم - قي قسمة الإحبار - أو بقاسم ينصبونه أو سألوا - الحاكم نصبه - فإذا اقتسموا 
على ذلك لزمت القسمة » وذلك لأن القسمة بينهما قسمة إحبار ورضاها م يكن معتبراً في الأصل فكذلك 
بعد القسمة. 
6 کا فك صا اكا غالا بالق نكما لى كا هما فاضا فامهما كنكاك.. 
ا ای ف ا ا ا کے ا ا ا ا 
لما قد تراضيا على ذلك . 
وأما إذا لم يتراضيا فلا ؛ لأنه قد يقول أحدها : القسمة جائزة فلا يلزمه الرضا . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وكيف اقترعوا جاز ] 
بأي كيفية اقترعوا جحاز ذلك سواء كان ذلك بالحصى أو بالأوراق وغير ذلك. 
فإذا م يرضا كل واحد منهما بهذا النصيب فوضعرا القرعة بينهما فخرحت لأحدها فيلزم الآخحر. 
ولا شك أنه ليس المراد أن يكون أحدها غانماً أو غارماً بل المقصود إما احتهدا ف التسوية » ومن أحل أغما 
قد يختلفان في اخحتيار النصيب وضعت القرعة بينهما وأما إذا كان أحدها غانماً و الآحر غارماً فلا يجوز ذلك . 

باب الدعاوى والبينات 

الدعاوى : بفتح الواو وكسرها جمع دعوى وهي في اللغة : الطلب قال تعالى : ( ولهم فيها ما يدعون © . 
وأما ق الاصطلاح : فهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء قي يد غيره أو ذمته . 
كأن يقول : مثلاً : هذه الدار لي » والدار بيد رحل آخر » فهي دعوی . 
أو يقول : في ذمته لي عشرة آلاف » فهي دعوى . 
أما البينات : فهي جع بينة وهي : ما أظهر الحق وأبانه كالشاهد فالشاهد يظهر الحق ويبينه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ المدعي: من إذا سكت ترك والمدعى عليه من إذا سكت لم 
يترك ] 
يعني مع المطالبة . 
فإذا ادعی زيد على عمرو أن في ذمته له عشرة الآف » ثم سكت زيد عن الدعوى فإنه يترك لأن الحق له . 
وأما المدعي عليه وهو عمرو في هذا المثال » فإذا سكت فإنه لا يترك . 
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فقيل غر ذلك 
وتعريفهما واضح : فالمدعي هو المطالب » والمدعى عليه هو المطالب . وفيه تعريفات أخرى 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولا يصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف ] 
حائز التصرف : هو الحر المكلف الرشيد وقد تقدم ذلك قي كتاب البيع . 
فإذا ادعی ابن سبع سنين أو اذغ السفية غير الرشيد أو ادعى العبد - فلا تسمع دعواه آی ف لال 
وكذلك نکاره فکما لو م ینکر » فلا یسمع إنکاره . 
إذن : لا تسمع دعواه ولا يسمع إنكاره » وذلك لأنه قول قي المال » وغير حائز التصرف لا قول له ف المال › 
والدعوى والإنكار » قول قي المال . 
و يستشنى من ذلك إنكار السفيه فيما يؤاحذ به لو أقر به كطلاق و حد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإذا تداعيا عيناً بيد أحدهما فهي له مع يمينه ] 
إذا كان عمرو عنده أرض يزرعها فادعى زيد عليه أن هذه الأرض له » فنقول : هي لمن هي بيده وهو عمرو 
مع ينه . 
ولو أن رحلا راكب راحلة فادعى رحل أن هذه الراحلة له » فهي لراكب الراحلة مع ينه . ودليله : ما ثبت في 
الصحيحين أن النبي ج قال : ر( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين 
على المدعى عليه ) يعني : المطالب . 
وني البيهقي : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) و فيه ضعف وأجمع أهل العلم على ذلك أي 
على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إلا أن تكون له بينة فلا يحلف ] 

فإذا قال المدعي : هذه بينقي وأحضر من يشهد له » فإنه بحكم جا ولا جلف أي المدعي . 
وإنغا حكمنا بها ف المسألة السابقة لمن هي كه لخاهك الال عفان الحال يهك اغا : 
لکن لر كان الال بهد فاا لست له فا فک ما لى مهد ك الال: 
مثال ذلك : إذا وحدنا رحلاً معه عمامة بيده و آخر قد حسر رأسه ثي الشارع فتحاكما إلينا » وأحدها على 
رأسه عمامة وقي يده عمامة و الآحر حاسر الرأس » وكلاهما معروف أنه لا يخرج على هذه الصفة » فإننا نحكم 
العامة لن كان خاسر اراس + وان كانت العامة ليست دة لقاع الال و قول لهت اى اس الرس 
- إحلف آنا لك 
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والأصل أن من في يده المدعى به أنه له إلا أن يعارض ذلك قرينة ظاهرة » وذلك لأن اليمين في حانب أقوى 
المدعيين » ففي المثال المتقدم » من لبس المدعى به " وهي العمامة " في يده حانبه أقوى فعليه اليمين . 
ومثال آخحر :- 
لو أن رحلا طلق امرأة » و ادعى شيئاً نما بختص بالنساء ادعى أنه له فإنه حكم به للمرأة مع بمينها . 
والعكس بالعكس فلو كانت الدعوى فى سيارة فادعت للمرأة أا ها - وطبعاً يوحد الآن في هذا الوقت 
الاستمارات التي يكتب فيها اسم مالك السيارة » لكن لنفرض أن هذا ليس موحود - فإننا نحكم بها للرحل 
مع ينه إلا أن تأي لمراة ية 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن أقام كل واحد منهما بينة أنها له ] 
كأن تكون هناك أرض يزرعها زيد » فادعى عمرو أا له وأحضر بينة » وأحضر زيد بينة أيضاً » فتعارضت 
عندنا البينات فلمن نحكم ؟ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ قضي للخارج ببينة ولغت بينة الداخل ] 
ففي المثال المتقدم نحكم ها لعمرو لأنه هو الخارج » ولغت بينة زيد وهو الداحل . 
فإذن يقضى يا للخارج وهو المدعي الذي ليس المدعى به قي يده » وأما الداحل فهو من كان المدعى به قي 
يده » فان بینته تلغی . 
قالوا : لأن البينة قي حنب المدعي » فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر » فالبينة إنما تسمع من المدعي 
> وعلى ذلك فوجودها من المدعى عليه كعدمها . 
قالوا : ولأن معه - أي مع الخارج - زيادة علم لأنه ناقل عن الأصل فالخارج هو الناقل عن الأصل ؛ لأن 
الأصل انا لمن هي بيده . 
وقال الجحمهور وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله » واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم أنه يقضي 
بها للداحل . 
قالوا : لشاهد الجحال » فإن شاهد الجال يدل على أا للداحل » والبينتان تعارضتا فتساقطتا » فكلما لو م 
يكن مما بينة وعليه فحكم لمن هي بيده . 
قالوا : وأما كون البينة ي حنب المدعي قي الأدلة الشرعية فلأن الأصل ألا يكون قي القضايا إلا بنية واحدة » 
ولقوة حانب المدعى عليه اكتفينا بيمينه ولم نقبل من الآخر دعواه إلا ببينة » فجانبه أقوى وأما المدعي فلما 


کان جاه اض اف طا اة 
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قالوا : وأما ما دكرتموه من أن في دعوى المدعي زيادة علم فهذا معارض بالأصل » فإن الأصل أا لمن هي ٿي 
يده » وهذا أقوى من هذا النقل . 

إذن : الصحيح أن البينتين إذا تعارضتا وكان المدعى به تحت يد أحد الطرفين فإنا نحكم له مع ينه - كما هو 
الھب امور کک 

فإذا کان المدعی به تحت يديهما جميعاً . 

کان پان اثنان إلى قاضٍ براحلة كل واحد منهما قد أحذ بزمام الراحلة فهنا لا ترحيح . 

فلو كان أحدها أقوى : كأن يكون أحدها راكباً للراحلة والآحر آحذ بزمامها فإنا نرح الراكب لأن يده 
قوی . 

أما هنا : فإن كليهما آحذ بزمام الراحلة » فاليدان مشتركتان لا مزية لأحدها على الأحرى فما الحكم ؟ 
الجواب : إن كان لا بينة لأحدها فإننا نحلفهما جيعاً » ونجعلها بينهما نصفين » و إن نكل أحدها فهي 
للاخر بيمینه. 

وإن كان لكل واحد منهما بينة فكذلك أي نقول : احلفا وتناصفا . 

والقول الثاني في المسألة : أننا لا نحلفهما - أي حيث أدلى كل واحد منهما ببينة - لأن بينة كل واحد منهما 
تثبت النصف فلا نحتاج إلى اليمين وهو قول الأكثر . 

وعن الإمام أحمد قي المسألتين كلتيهما - أي حيث لم يأتيا ببينة » أو أتى كل واحد منهما ببينة - أننا نقرع 
بينهما فمن حرحت القرعة له فإنه يحلف فيكون جانبه أقوى . 

فعلى هذا القول : نقوي حانب أحدها بالقرعة . 

فهذا له بينة وهذا له بينة قد تعارضتا فتساقطتا وهذا الدابة تحت يده وهذا الدابة تحت يده فليس أحدها 
مرححاً على الآحر » وكذلك إذا كانت الدابة ليست عند أحد منهما بل هي عند شخص آخر فكذلك - 
إذن حانب كل واحد منهما يساوي حانب الأحر فحينغذ يقرع بينهما فمن خرحت القرعة له كان جانبه أقوى 
فحينقذ نقول له احلف » وهذا هو القول الراجح ق هذه المسألة . 

ويدل عليه : ما ثبت في سنن أبي داود - والحديث صحيح - : ( أن رجلين تداعيا عيناً وليس لأحدهما 
بينة فأمرهما النبي 4 أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها ) . 

فمذان الرجلان اختضصا ق غين ولیس لأ حتها بينة» كسا أن العن ليست تن يد أخدها بدليل قضة 
الحضرمي والكندي فإن النبي # حعل البينة على الحضرمي لما كانت الأرض بيد الكندي ويزرعها » أما هنا 
فليس المدعى به تحت يد أحدها » فلما كان الأمر كذلك رحح حانب من خرحت القرعة له . 
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وفي سنن البيهقي ومراسيل أبي داود بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أن رحلين احتصما إلى النبي ه4 في 

شيء فجاء كل واحد منهما بشهود على عِدّة الآحر فأمر النبي &# أن يقترعا وقال : ( الله يقضي بينكما ) 

وله شاهد مرسل عن سليمان بن يسار ومراسيل سعيد بن المسيب صحيحه عند أهل العلم . 

ففي هذا الحديث أنه قد حاء كل واحد منهما بشهود عدول بعدد شهود الآحر فقضى النبي ب بالقرعة وقال 

: ( والله يقضي بينكما ) وهو استهام على اليمين كما في الحديث الأول فليس فيه إلا تقوية حانب أحدها . 

إذن : الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه وأعما إن كانت العين تحت يديهما وليس لأحد منهما 

بينة أو لكل واحد منهما بينة أو كان الأمر كذلك لكن العين ليست تحت يد أحد منهم فإنا ¬ حينغذ - نقرع 

بينهما ومن خحرحت له القرعةو نقول له : احلف فإن حلف فإنه يأحذ العين . 

إذن : عندنا حالات : 

-١‏ الحالة الأولى : إذا ادعى رحل على أحر أن هذه العين التي تحت يده له ولا بينة له فإنا نحكم بالعين لمن 
هي في يده ونقول له : احلف كما في حديث الحضرمي والكندي وهو ثابت في صحيح مسلم . 

ا 2 آن تن العن لست ت يد حا مها ار کت بدا جا رلا ب تاغل 
الآحر أو لكل واحلٍ منهما بينة فحينفذ نقرع بينهما ومن خرحت القرعة له فإنه جلف - هذا ف أصح 
أقوال أهل العلم. 

وف تعارض البينتين مسألتان :- 

: المسألة الأولى‎ -١ 

هل يُرحح بين البينتين أو لا ؟ 

فإذا كانت إحد البينتين شهودها أكثر أو أشهر فهل يرحح ام لا . 

مذهب الجمهور : أنا لا نرحح أحدها على الأحرى لأن كلا منهما بينة فهي حجة . 

فلو حاء أحدها بمائة شاهد » وحاء الآحر بشاهدين فإن البينتين متعارضتان لا نرحح أحداها على الأخحرى. 

وكذلك لو أتى أحدها بشهود مشهورين بالعدالة وأنى الآخر بشهود عدول لكنهم ليسوا على درحة الشهود 

الأول فإنا لا نرحح . 

--- والقول الثاني : وهو مذهب مالك وهو قول حرج في مذهب أحد : أنا نحكم بالبينة التي هي أرحح . 

وهذا أظهر كأدلة الشرع » فإن أدلة الشرع كل دليل بمفرده حجة لكن لما تعارضت الأدلة وأمكننا الترحيح فإننا 

نرحح » فكذلك البينات هنا . 


ولأن من معه بينة أقوى فإن جانبه أقوى واليمين يي حانب أقوى المدعيين . 
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إذن : الراحح أن البينات إذا تعارضت فإنه يقدم الأرحح . 
ولا شك أن هذا القول قوي حيث كان الرححان ظاهراً » أما أن يدحل في ذلك شيء من التلاعب بالترحيح 
ا لخفي فليس هذا هو المراد » لكن المراد أن يكون الترحيح ظاهراً بيناً حقى لا يتهم القاضي . 
ويقوي هذا القول ما تقدم ثي حديث سعيد بن المسيب فإن فيه : ( وجاء كل واحد منهما بشهود عدول 
على عدة الآخر ) أي على عدد شهود الآحر. 
-٣‏ لمسألة الثانية :- 
المشهور في المذهب : أن البينة المتقدمة مقدمة على البينة المتأحرة . 
فإذا كان لأحدها شاهدان يشهدان أن الأرض لفلان قبل سنتين وهذا له شاهدان يشهدان أن الأرض لفلان 
قبل سنة » قالوا : ندم البينة المتقدمة . 
قالوا : لأن البينة المتقدمة تبت الملك ثي زمن لا تعارضها فيه البينة المتأخحرة . 
والقول الثاف قي المسألة وهو أحد القولين ف مذهب الشافعي وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة 
أن البينتين متساويتان . 
قالوا : لأن البينة المتأحرة تبت ملكا حادثاً . 
ولذا لو قالت البينة الحادثة أنه يملكه منذ سنة هبة من زيد فإن البينة الأولى تطرح لأنه لا تعارض . 
لكن الكلام : إذا قالت البينة المتأحرة نحن لا نقول إنه قد وهبه أو نحو ذلك لكن نثبت أنه ملك له قبل سنة 
فهذه البينة تبت ملكا حادثاً » والبينة المتقدمة تبت ملكا قديماً » ولا شك أن إثبات الملك الحادث أقوى من 
إثبات الملك القدم . 
قالوا : وهذا دليل يقتضي ترحيحها فلا أقل من أن يقتضي التساوي . 
يعني : أن هذه العلة تعارض بتلك العلة » فهذه تدفع هذه وحينفلٍ يكونا متساويين » ولم أَرَ قائلاً يقول بتقدعم 
البينة الحادثة . 


إذن : الصحيح أما على التساوي كما هو أحد القولين قي مذهب الشافعي وهو ظاهر قول الخرقي من 
الجنابلة . 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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سرح راد المستشنح 


ڪتاب الشهادات 
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لنضیلة الشبخ / مد بن عبدالله ا محمد حظہ الک 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
كتاب الشهادات 
الشهادات : جمع شهادة » مشتقة من المشاهدة لأن الشاهد يخبر عما شاهده 
والشهادة هي : الإخبار بما علمه بلفظ أشهد » هذا هو المشهور قي المذهب . 
فلو قال : " معت فلاناً يقر بكذا " أو " رأيت فلاناً وهو يشرب الخمر " ونحو ذلك » فإن شهادته لا تقبل› 
بل لا قبل حت يقول : " أأشهد على فلان أنه قد شرب الخمر " أو " أشهد على فلان أنه قد اقترض من 
فلان " ونحو ذلك. 
فا لمشهور ق المذهب أن الشهادة لا تصح إلا بلفظ : أشهد أو شهدت . 
واحتار شيخ الإسلام وتلميذه وهو مذهب الالكية والأحناف و رواية عن أحد أحتاره الشيخ محمد بن إبراهيم 
: أا تصح الشهادة بكل لفظ يدل على الشهادة » فلو قال : " معت " أو " رأيت " فإن شهادته تصح. 
وليس قي كتاب الله ولا ني سنة رسول الله ولا في إجماع العلماء ولا ق القياس الصحيح ولا في أقوال الصحابة 
ما يدل على أا لا تصح إلا بلفظ الشهادة - كما قرر ذلك شيخ الإسلام - فالصحيح أن الشهادة تصح 
بكل لفظ يدل عليها . 
لكن لو قال : " أعلم أن فلاناً قد أقرض فلاناً " أو : " أعلم أن فلاناً يشرب الخمر " فاا ليست بشهادة ولا 
قبل » وذلك لأن العلم قد يحصل بإخبار الثقة » فقد يكون أحبره ثقة بأن فلاناً قد شرب الخمر وهو يثق 
بقوله » فصدقه وأخبر يما علم . 
فقال : " أعلم أن فلاناً قد فعل كذا " فإذا قال مل هذا اللفظ فإنه لا يقبل في الشهادة حت يصرح بالسماع 
أو الرؤية . 
قال المؤلف رحمه الله : [ تَحَمّل الشهادات في غير حق الله تعالى فرض كفاية ] 
فتحمل الشهادة في غير حق الله - فرض كفاية لقوله تعالى  :‏ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) أي إذا ما 
دعوا للتحمل أو الأداء فإن دعوا لتحمل الشهادة أو أدائها فلا يجوز مم أن يأبوا للآية المتقدمة . 
ولأن حقوق الناس إنما تبت وتحفظ بالشهادة فالشهادة طريق لحفظ وثبوت حقوق الناس فكانت فرض كفاية 
فإذا قام بها البعض سقط الإنم عن الباقين. 
و بحب كتابتها لئلا ينساها و هو المشهور ف المذهب. 
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وقال المؤلف هنا : " في غير حق الله تعالى " أي في حقوق الآدميين وأما حق الله تعالى فلا يحب فيه تحمل 
الشهادة ولا أداؤها لأن حقوق الله عز وحل مبناها على المساحة » ولأن المشروع فيها الستر 
فإذا دعي لتحمل الشهادة قي رؤية رحل يشرب الخمر » أو يكون قد رآه يشرب الخمر فيدعى عند القاضي 


لأدائها . 
أو يدعى للنظر لرحل يزن بامرأة فيتحمل الشهادة أو يدعى لأدائها عند الحاكم فأن ذلك لا يحب بل هو 
مباح بل لا يستحب لأن الستر هو المشروع . 


و للقاضي و هو اللذهب أن يُعَرٴض للشهود التوقف عنها. 
قال صاحب الفروع : " يتوحه عدم الستر لمن عرف بالشر والفساد " » وصوبه صاحب الإنصاف وهو كما 
قال. 
فإذا كان الرحل معروفاً بالشر والفساد فأمكن أن تتحمل الشهاده أو أن تؤدي مما يزحره عما هو عليه وما يزيل 
عن المسلمين شره وفساده فإها تتحمل حينئذ للمصلحة العامة فالستر عليه مصلحة خحاصة » ودرء الفساد عن 
الأمة مصلحة عامة والمصلحة العامة راححة على المصلحة الخاصة . 
فإذا كان ترك الشهادة يترتب عليه ضرر على الآدميين » فالذي يظهر هو وحوب أداء الشهادة وإن كانت في 
حقوق الله تعالى . 
فلو شهد ثلاثة على أن فلاناً قد زنا » وهناك رابع قد رأى لكنه لم يشهد عند الحاكم » فإذا أتاه هؤلاء الثلاثة 
وقد قذفوا ذلك الرحل بالزنا وهم يحتاحون إلى شهادة هذا الرحل ليدفعوا عن أنفسهم معرَّة الفسق وكذلك 
ليدفعوا عن أنفسهم الحد » فالذي يتبين أنه يجب أداء الشهادة لما ق ذلك من دفع الضرر عن الآدمي . 

قال المؤلف رحمه الله : [ وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه ] 
فإذا م يوحد إلا اثنان يشهدان على أمر من الأمور فإن الشهادة تتعين عليهما. 
وهكذا سائر فروض الكفاية » فاا تتعين حيث لم يوحد إلا من يقوم بالحق . 
فإذا كان ليس في البلد إلا ججتهد واحد فإنه يتعين عليه القضاء كذلك إذا م يعكن حمل الشهادة إلا من هذين 
الشخحصين فإن الشهادة تتعين كسائر فروض الكفاية . 
مسألة : 
هل يجوز أخذ الأاجرة على الشهادة ؟ 


المشهور قي المذهب : أنه لا يجوز أحذ الأجرة عليها لأا فرض كفاية » فإذا قام بها فقد قام بفرض . 
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والقول الثاني : أنه يجوز أحذ الأحرة عليها للمحتاج واحتاره شيخ الإسلام وهو مبني على مسألة سابقة قي 
حواز أحذ الأجرة على القرب فاحتار شيخ الإسلام هنا وهناك جوازه عند الجاحة . 
والأولى في مثل هذه المسائل التي تتعلق بحقوق الناس الأولى سد هذا الباب لما يترتب على أحذ المال من 
الفساد :ققد بشهد الور ل اعد الال . 
فالصحيح في هذه المسألة : أنه لا يجوز أحذ الأحرة لغلا يفتح هذا الباب على الناس فيشهد الرحل بالزور 
ليأحذ المال . 

قال المؤلف رحمه الله : [ وأداؤها فرض عين على من تحمَّلها ] 
لقوله تعالى : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) فأداؤها فرض عين على من تحملها . 
قال المؤلف رحمه الله : [ متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا في 
التحمل ] 
فلا حب تحمل الشهادة ولا أداؤها إلا أن يقدر على ذلك بلا ضرر لقوله تعالى : ( ولا يضار كاتب ولا 
شهید ) ولقوله #5 : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه أحمد . 
أما إذا كان يترتب على ذلك ضرر في عرضه أو ماله أو أهله فلا يحب كأن يضرب أو يحبس أو يؤحذ ماله أو 
بشق عليه السير لأداتها و نحو ذلك. 

قال المؤلف رحمه الله : [ ولا يحل كتمانها ] 
لقوله تعالى : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) . 


ع 


مسأالة : 


هل له أن يؤدي الشهادة قبل أن يسأها ؟ 

الجواب : نعم له ذلك لقوله ‏ : ( ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ) رواه 
مسلم . 

وذلك لأن المشهود له قد يخفي عليه أن فلاناً شاهد له فحينغذ ببادر بالشهادة حيث يظن أن المشهود له يخفى 
عليه أن هذا شاهد له . 

كذلك قد لا يخفى عليه بل يعلم أنه شاهد لكنه - أي المشهود له - يحتاج إلى هذه الشهادة - والشهادة 
أمانة » فكما أن الأمانة يبادر بها عند الحاجة فكذلك الشهادة . 
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والطلب الحالي و العرف كالطلب اللفظي » فهذا المشهود له - وإن لم يأت إلى الشاهد ويسأله أن يشهد له 
لکن اله سال . 
وأما قوله © : ( يشهدون ولا يستشهدون ) فهذا حيث كانوا متساهلين في الشهادة يسارعون إليها من غير 
تبت بل رما يشهدون وهم يعلمون أْم كاذبون فهذا حل الذم . 

قال المؤلف رحمه الله : [ ولا أن يشهد إلا بما يعلم ] 
لقوله تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) وني مستدرك الحاكم بإسناد ضعيف أن النبي # قال 
لرحل : ( ترى الشمس قال : نعم فقال : على مثلها فاشهد أو دع ) لكن الحديث معناه صحيح. 

قال المؤلف رحمه الله : [ برؤية أو سماع ] 
ا 
" برؤية " كأن يرى فلاناً يزني أو يشرب الخمر ونحو ذلك . 
" أو ماع " كأن يسمعه وهو يطلق امرأته أو أن يسمعه وهو يبيع أو ينكح أو نحو ذلك . 

قال المؤلف رحمه الله : [ أو استفاضة ] 
الاستفاضة : أن يشتهر البر عند التاس فيتناقلونة . 

قال المؤلف رحمه الله : [ فيما يتعذر علمه بدونها ] 
فالاستفاضة تقبل فيما يتعذر علمه غالبا بدونا - أي بدون الاستفاضة - فلا يمكننا أن نثبت هذا الحق في 
الغالب إلا بالاستفاضة فلا يمكن إثباته بالسماع أو الرؤية . 

قال المؤلف رحمه الله : [ كنسب ] 


فالواحد منا الآن يعرف أن فلان بن فلان من العائلة الفلانية وأنه ابن فلان » يعرف ذلك من طريق الاستفاضة 


فهو لم ير و لم يسمع لكن يعرف هذا باشتهاره عند الناس . 
فإذا قيل له : هل تشهد أن فلان بن فلان ؟ فإنه يشهد بناءً على الاستفاضة . 
قال المؤلف رحمه الله : [ وموت ] 
فمثلاً : مرت الجنازة فقيل لك : هذه جنازة فلان بن فلان » والعائلة تعزى واشتهر هذا عند الناس . 
فإذا دعيت لتشهد على وفاته للإرث وخحوه » فإنك تشهد بناءً على الاستفاضة . 
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قال المؤلف رحمه الله : [ وملك مطلق ] 
الملك المطلق : هو غير المقيد بشراء ولا هبة ولا نحو ذلك › فهل تشهد أن هذا البيت لفلان وأنه ملكه ؟ 
فإنك تقول : نعم أشهد لأف أرى أنه مشهور مستفيض عند الناس . 
لكن لا يشهد بالاستفاضة أنه قد اشتراه من فلان أو وهبه له فلان وذلك لأن هذا لا يكتفى فيه بالاستفاضة 
لأن الشهادة نمكنة بالرؤية أو السماع . 

قال المؤلف رحمه الله : [ ونكاح ووقف ونحوها ] 
الولاية والعزل ونحوها » فإن هذه الأمور لا يمكن قي الغالب إثباتما إلا بطريق الاستفاضة » و أما الطلاق 
فالصحيح أنه لابد فيه من الشهادة اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم خلافاً للمشهور ني المذهب. 
إذن : أصبح عندنا ثلاث طرق للشهادة : 
الطريق الأول : السماع . 
والطريق الثاني : الرؤية . وهما الأصل 
والطريق الثالث : الاستفاضة حيث تعذر ف الغالب السماع والرؤية . 
وهل يشترط أن يكون قد تلقى هذا الأمر المستفيض ممن يثبت العلم بهم أم يكفي أن يخبره أحد من 
الناس أن هذا أمر مستفيض ؟ 
مثال ذلك : إذا أتاك رحل فقال : أريد أن أشهد أنا وأنت عند القاضي على أن هذا الرحل ابن لفلان فقلت 
: هل هذا مستفيض عند الناس ؟ فقال : نعم » فهل تشهد به أو لا تشهد حت يستفيض هذا عندك ؟ 
المشهور في المذهب : أنه لا يشهد حى يأتيه عن عدد كثير يثبت العلم بم . 
واحتار شيخ الإسلام وهو اختيار المحد ابن تيمية " حد شيخ الإسلام " - أنه يكفي ق ذلك الثقة الواحد 
الل تكن اليه الس . 
وقال القاضي من الحنابلة : يكفي عدلان . 
وأظهرها الأول ؛ وذلك لأن الشهادة إنما تبنى على الاستفاضة وهنا لم يستفيض عنده ذلك بل أخبره الثقة به 
» وهذا أشبه بمسألة السماع والرؤية فإذا أحبره الثقة بأنه قد مع » فالثقة يشهد وأما هو فلا يشهد وقد علم 
بخبر القة » فكذلك هنا » فهناك لا نقبل أن يكون هناك واسطة في السماع والرؤية » وهنا كذلك لا نقبل أن 
يكون هناك واسطة في الاستفاضة. 
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قال المؤلف رحمه الله : [ ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلابد من ذكر شروطه ] 
إذا شهد بنكاح أو غيره من العقود فلابد أن يذكر شروطه وهذه المسألة تنبني على مسألة سابقة . 
فالقاعدة عندهم : " أن ما صحت به الدعوى تصح به الشهادة " ولا تصح الدعوى من غير ذكر شروط 
النكاح أو شروط البيع أو غيره من العقود قي المذهب . 
فكذلك هنا في الشهادة » فإذا قال : " أشهد أن فلاناً قد نكح فلانة » فنقول له هل توفرت الشروط » فإن 
قال : نعم فنقول له : ما هي هذه الشروط فیذکرها لنا ؛ لأنه قد يشهد على نکاح فاسد ویظنه صحيحاً . 
والصحيح هنا كالصحيح هناك . 
فالراحح أن ذكر الشروط ق الشهادة ليس بشرط وذلك لأن الأصل هو الصحة . 
ولذا فإن النبي & لما قیل له : إن قوماً یأتوننا باللحم لا ندری اذکروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال ي : 
( سموا أنتم وكلوا ) فهنا لم يشترط الني عليه الصلاة والسلام أن يثبت عندهم تحقق الشرط وهو التسمية 
بناءٌ على الأصل » لأن الأصل أن المسلم إذا ذكى فإنه يذكر اسم الله على ذبيحته فكذلك الأصل ق نكاح 
اللسلمين الصحة. 

قال المؤلف رحمه الله : [ وإن شهد برضاع ] 
فإذا شهد برضاع فلابد أن يصفه » فتقول المرأة : " أشهد أن فلانة قد أرضعت فلاناً هس رضعات معلومات 
من ثديها " أو تذكر أن الحليب وضع قي إناء فشربه هس مرات فلابد وأن تصفه ما يقتضي التحرم وذلك 
للاحتلاف في الشروط . 
والصحيح ما تقدم وهو أنه لا يشترط ذلك إلا أن يرتاب القاضي قي الشاهد هل يعلم الرضاع الحرم أم لا ؟ 
فإنه يسأله أما إذا م يرتب فإنه لا يسأله بناءً على الأصل . 
ولذا فإن النبي ‏ لما قالت المرأة : ( قد أرضعتكما ) قال النبي ## : ( كيف وقد قيل ) فلم يأمره أن 
يستوصف منها كيفية الرضاع وعدده بناءً على الأصل 1 

قال المؤلف رحمه الله : [ أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه ] 
فإذا شهد بسرقة فلابد وأن يصف هذه السرقة بما يقتضي الحد وتقدم الكلام على هذا قي حد السرقة . 
وكذلك الشرب فلابد عند الشهادة أن يصفه مما يقتضي الحد وكذلك إذا أراد أن يشهد أن إنساناً قذف آحر 


فلابد أن يصفه مما يقتضي الحد و يبين لم قذفه. 
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فإن قيل : لم اشترطنا الوصف في هذه المسائل » ولم نشترطه في عقد النكاح وسائر العقود وفي 
الرضاع؟ 


فالجواب : 
أن هذه حدود والحدود تدراً بالشهادة فلابد من الوصف وأما المسألة السابقة فإننا نبني على الأصل . 

قال المؤلف رحمه الله : [ ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزتي بها ] 
فإذا شهد أن فلاناً قد زنا بفلانة فنقول له : فى أي ساعة ؟ قال : فى أول النهار » في أي مكان ؟ قال فى 
المكان الفلا فنقول : أذكر لنا المرأة فيقول : هي فلانة أو يصفها وصفاً بيناً فلابد من هذه الأمور . 
فإن قال : بعض الشهود في أول النهار » وقال الآحر : في آخره وقال بعضهم ق الغرفة الفلانية ف الدور 
الأسفل وقال الآحر في الدور الأعلى فحينعذ نرد شهادتمم لأن هذا الاضطراب يدل على كذهم . 

لكن هل يشترط ذكر المزني بها ؟ 
ذكر الولف هنا أن ذلك شرط وهو المشهور ق المذهب : 
وقول اتان ن الدب : أف ذلك ليس شط: 
و الصحيح المذهب لأن الحدود تدرأ بالشبهات فيحتمل أا امرأته أو من لا يقام عليه الحد بجا كأن تكون أمة 
لابنه ونحو ذلك. 

قال المؤلف رحمه الله : [ ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل ] 
ففي كل القضايا لابد للشاهد أن يذكر ما يعتبر للحكم وما يختلف به الحكم وذلك لأن الحكم مرتب على 
الها : 

فصل 
قال المؤلف رحمه الله : [ شروط من تقبل شهادته سنة ] 

هذا الفصل تي شروط من تقبل شهادته . 

قال المؤلف رحمه الله : [ والأول : البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان ] 
فالبلوغ شرط في قبول الشهادة فالصبي المميز لا تقبل شهادته لقوله تعالى : ( ولا تكتموا الشهادة ومن 
يكتمها فإنه آثم قلبه € و الصبي لا يأم لأن قلم التكليف مرفوع عنه . 
فالصبي المميز لا تقبل شهادته وهذا في الأداء وأما ني التحمل فتحمله صحيح . 
وظاهر كلام المؤلف - وهو المذهب - أن هذا على إطلاقه حت في شهادة بعضهم على بعض. 
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وعن الإمام أحمد وهو مذهب مالك واختيار ابن القيم و الشيخ محمد بن إبراهيم : أن شهادة بعضهم على 
بعض تقبل في الحراح إذا شهدوا بذلك قبل التفرق » وهو قول ابن الزبير > صح عنه ذلك » كما قال ذلك ابن 
حزم ويدل عليه : احتياط الشرع في حفظ الدماء » لكن لابد أن يكون ف حال العدالة أي أحواله حسنة غير 
معروف بالكذب و الفساد. 
ولأن هذه الحراح التي تكون بينهم » لا يطلع عليها في الغالب إلا الصبيان » فأشبهت المسائل التي تقبل فيها 
الشهادة على حلاف الأصل لكون الشاهد لا يطلع عليها إلا هو قي الغالب كشهادة المرأة قي الرضاع ونحوه › 
فا تقبل شهادة المرأة الواحدة وغيرها من المسائل التي لا يطلع عليها إلا النساء في الغالب وكذلك الشهادة 
بالاستفاضة . 
إذن : شهادة بعضهم على بعض ف الجحراح مقبولة بشرط أن يشهدوا قبل التفرق . 
أما إذا شهدوا بعد التفرق فإن شهادتم لا تقبل وذلك لاحتمال التلقين » فيحتمل أن يلقنوا من أوليائهم . 
قال المؤلف رحمه الله : [ الثاني : العقل ] 
وهذا شرط بالاتفاق » فانحنون والمعتوه لا تقبل شهادتحم وكذلك الصبي غير المميز وهو الطفل . 
قال المؤلف رحمه الله : [ فلا تقبل شهادة مجنون ] 
ا محنون : هو من لا عقل له مطلقاً . 
قال المؤلف رحمه الله : [ ولا معتوه ] 
وهو من له عقل لكنه لا يز به التمييز التام فهو مختل العقل. 
قال المؤلف رحمه الله : [ وتقبل ممن يُخنق أحياناً في حال إفاقته ] 
فتقبل الشهادة تمن - يخنق أحياناً أي يجن إذا شهد في حال إفاقته . 
وذلك لأنه شهد تي حال العقل فهي شهادة من عاقل . 
قال المؤلف رحمه الله : [ الثالث : الكلام ] 
هذا هو الشرط الثالث . 
قال المؤلف رحمه الله : [ فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه ] 
فلا تقبل شهادة الأحرس ولو فهمت إشارته - هذا هو المشهور قي مذهب أحمد و هو مذهب الجمهور. 
قالوا : لأت إشارته لا تفيد اليقين : 
والقول الثاني في المسألة : وهو مذهب للمالكية أا تقبل. 
وهذا هو الصحيح » لأن إشارة الأحرس تقوم مقام نطقه فإذا علمنا ما يريد وفهمناه فإن ذلك كالنطق . 
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وأما قوهم إا لا تفيد اليقين . 
فابجواب :+ أا شيد اليفن حي فهمست » فاغا 5اا فهمت تفيد اليقين كما يفيده اللفظ . 
( إلا إذا أداها بخطه ) : فإذا كتب الأحرس شهادته بخط يده » فنا تقبل وذلك لأن دلالة اللفظ كدلالة الخط 
> وقد قال ج : ( ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي به یبیت لیلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه ) 
فالاط مقبول قي الشرع . 
وهنا إذا كتب الأحرس شهادته بيده فاا تقبل حت قي المشهور من المذهب . 
إذن : المشهور في المذهب أن شهادة الأحرس لا تقبل إلا أن يؤديها بخطه . 
والصحيح أا تقبل مطلقاً حتى لو أشار وعلمت إشارته . 
اما إذا لم تعلم شارته فان شهادته لا تقبل قولاً واحداً فإذا لم یدری ما یرید فان شهادته لا تقبل. 
قال المؤلف رحمه الله : [ الرابع : الإسلام ] 

لقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فيشترط في الشهود أن يكونوا مسلمين . 
وهنا مسألتان :- 
السآلة الأول : أن الشهرر ق الذهب = وعو من مفردات التحب = أن شهادة آهل الكتاب على الوصة 
في السفر عند الضرورة جائزة لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض ) فهذه الآية نص في 
حواز ذلك . 
فإذا أراد أن يوصي ولم جد شاهدين مسلمين فإنه يشهد اثنين من أهل الكتاب إذا كان قي سفر . 
وعن الإمام أحمد : أنه لا يشترط أن يكونا من أهل الكتاب فلو كانا من غير أهل الكتاب كأن يکونا محوسيين 
أو وثنيين فكذلك وهو احتيار شيخ الإسلام وهو ظاهر الآية فإن الله عز وحل قال : ( أو آخران من غيركم 
) وهو عام في أهل الكتاب وغيرهم . 
فالصحيح أن الشهادة تقبل عند الضرورة سواء كانت من أهل الكتاب أم من غيرهم . 
واحتار شيخ الإسلام - أيضاً : أن هذه الشهادة تصح ولو في غير سفر للضرورة » لأا موضع ضرورة » فإذا 
حازت في السفر جحازت في الحضر وهذا هو الراجح 
المسألة الثانية : أن مذهب الجمهور - منهم الحنابلة - أن شهادة الكفار بعضهم على بعض لا تقبل . 
فإذا شهد يهودي على يهودي أو شهد يهودي ليهودي أو شهد نصراني على نصراني أو لنصران » أو شهد 
يهودي على نصران أو شهد نصران على يهودي وهكذا » فإن الشهادة لا تقبل . 
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وذهب الأحناف إلى آنا تقبل وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 
وهذا هو أصح القولين » وذلك لأن الآيات الواردة قي اشتراط العدالة إنما هي ني المؤمنين حاصة » قال تعالى : 
يا أيها النبي إذا طلقتم الدساء ) إلى أن قال سبحانه : ( اشهدوا ذوي عدل منكم ) وقال سبحانه : 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينعم بدين € إلى أن قال - سبحانه - ر واستشهدوا شهيدين من رجالكم 
فان لم يکونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء ) . 
فالآيات في اشتراط العدالة إنما حوطب جا المؤمنون ولأن المقصود من العدالة انتفاء التهمة وغابة الظن بالصدق 
ولم يشترط العدالة إلا هذا 
ولأن الحقوق إنغا تحفظ بذلك » فإن الغالب في حقوقهم آم يثبتونا بشهود منهم فإذا م تقبل شهادة بعضهم 
على بعض فإن ذلك يترتب عليه ضياع الحقوق . 
فالراجح قبول شهادة بعضهم على بعض . 
وهل يشترط اتحاد الملة أم لا ؟ 
القول الأول : أنه لا يشترط اتحاد الملة » فعلى ذلك تقبل شهادة اليهودي على النصراني والعكس »› وهو 
مذهب أبي حنيفة . 
والقول الثاني أنه يشترط وهو قول إسحاق وأبي عبيد والصحيح هو الثاني » للتهمة ف اخحتلاف الدين . 
ولأنه إنغا يحتاج إلى شهادة بعضهم في بعض - في الغالب - عند اتفاق دينهم » فالغالب إمُم إنما بحفظون 
حقوقهم بشهداء من ملتهم » فأصح القولين أنه يعتبر اتحاد الملة . 

قال المؤلف رحمه الله : [ الخامس : الحفظ ] 
فلا تقبل شهادة من عرف بكثرة السهو والخطاً »> لأنه لا يوق بقوله . 

قال المؤلف رحمه الله : [ السادس : العدالة ] 
وتقدم الكلام عليها » قال الشيخ محمد بن إبراهيم رجه الله : " العدالة بحسب الإمكان وهكذا سائر شروط 
الشهداء فإغا إنما تعتير بحسب الإمكان . 
وهذا ما يدل عليه كلام شيخ الإسلام » وأن العدالة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فالعدل فينا ليس 
كالعدل ف القرون المفضلة.. 
فشارب التنباك " الدحان ' لا تقبل شهادته كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم : لكن إذا كان قي بلد الدحان 
فيها فاش فإن شهادته تقبل وذلك لأخم يرضون شهادته » لأن الدحان هناك فاش وعلى ذلك فإنه يقع حق 
من هو معروف بالصدق والأمانة . 
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قال ابن القيم : " وتقبل شهادة الفاسق الأمثل فالأمثل عند الضرورة وعليه العمل وإنغا ينكره أكثر الفقهاء 
ا 
فالعمل على هذا لأن الناس لا يسعهم إلا هذا . 
قال المؤلف رحمه الله : [ ويعتبر لها شيئان : الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة ] 
الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة فمن داوم على ترك السنن الرواتب فليس بعدل ولا تقبل 
شهادته ي أحد القولين قي المذهب »و هو المشهور في المذهب. 
أما دليل ما ذكره المؤلف فهو أن من ترك سنن الراتبة فإنه لا يسلم - كما قالوا - من ترك فرض . 
لكن هذا ضعيف بدليل قول النبي #5 - ق الرحل الذي قال لا أزيد على هذه الفرائض ولا انقص منه فقال 
البي # : ر أفلح والله إن صدق ) . 
فالصحيح أن أداء السنن الراتبة لا يشترط في العدل قال قي الإنصاف " و هو الصحيح من المذهب". 

قال المؤلف رحمه الله : [ واجتناب المحارم ] 
ويبين ذلك بقوله : 

قال المؤلف رحمه الله : [ ألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة ] 
لأن إصراره على الصغيرة يدل على استهانته بجا حرم الله عز وحل وهذا يجعله مظنة الكذب ولا يوثق بقوله. 
والكبيرة - كما عرفها شيخ الإسلام - ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ترتب عليه لعن أو 
غضب أو نفي إعان. 

قال المؤلف رحمه الله : [ فلا تقبل شهادة الفاسق ] 
فشهادة الفاسق لا تقبل لأنه ليس بعدل . 
سواء کان فاسقاً ی عمله أو فاسقاً في اعتقاده . 
فالفاسق في عمله : كمن يزن أو يشرب الخمر فلا تقبل شهادته . 
والفاسق في اعتقاده : هو من لم يكفر من أهل البدع » فإنه فاسق باعتقاده » فلا تقبل شهادة أهل الأهواء تي 


وذهب الشافعى وهو مذهب ك حنيفة واحتيار ابن القيم اى قبول شهاده المتحفظين المتدينين من هل 
الأهواء . 


وهذا ظاهر » لاحم قد اعتقدوا ما اعتقدوه من البدع على اعتقاد إن هذا هو دين الله عز وحل » فهو كمن 
فعا أا عا عة (باخهه م فان شارت ال فى يعفد اناه لا شي 2 فكذلك مه له اعقاد الف 
مرا حر 1 ج ر تمن 1 يهسق س 
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اعتقاد أهل السنة والجحماعة فإن شهادته لا ترد لأنه متحفظ في دينه » يعتقد أن هذا هو دين الله ويتعبد لله عز 
وحل بمذه البدعة فتقبل شهادته . 

نعم : قد ترد شهادته زحراً له حيث لم نضطر إلى قبوطها و أما إذا كنا نحتاج إلى شهادته فالصحيح قبوها › 
فإذا كانت الحقوق تثبت با فالصحيح هو قبوطما و ذلك لأنه مادام أنه يعتقد أن هذا هو الحقق و إن هذا هو 
دين الله فالتهمة بعيدة عنه والغالب صدقه فهو معروف بالصدق والأمانة . 

قال المؤلف رحمه الله : [ الثاني : استعمال المرؤة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه 
ویشینه ] 

" فعل ما يجمله ويزينه " من محاسن العادات كالسخاء و الشجاعة ونحو ذلك . 

" واحتناب ما يدنسه ويشينه " ذكروا لذلك أمثلة : منها أن يطعم ف الشارع فإذا أخحرج إناء الطعام عند بيته 
فأكل فإن ذلك يدنسه ويشينه وهذا في البلاد التي تعيب ذلك » وأما البلاد التي لا تعيب ذلك فإن ذلك لا 
یدنسه ولا يشینه . 

قالوا : ومن ذلك مضغ العلك عند الناس و من ذلك الطفيلي الذي يأټ إلى الدعوة من غير أن يدعى ها » 
ومن ذلك المتمسخر الذي يحكي أفعال الناس و يضحكهم » فهذه أفعال تشين وتنقص مروءته فلا تقبل 
شهادته لأنه مظنة الكذب . 

فاستعمال المروءة : هو فعل ما يجمله ويزينه واحتناب ما يدنسه ويشينه " وهذا ليس مرحعه - قي الغالب - 
إلى الشرع وإنغا مرحعه إلى العادة . 

فكون الرحل يخرج وهو حاسر الرأس فليس معيباً ني كثير من البلاد الإسلامية الآن لكن في هذه البلاد قد كان 
معيباً وأما الآن فليس معيباً بذلك القوة الدرحة بينما كانوا في زمن قم يستعيبون أن يخرج الرحل بلا مشلح . 
قال المؤلف رحمه الله : [ ومتى زالت الموانع : فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب 
الفاسق قبلت شهادتهم ] 

لأن هؤلاء إنغا اشترط فيهم ما اشترط قي الأداء لا تي التحمل فإذا كان رحل فاسق وعنده شهادة فإننا لا 
نقبلها منه فإذا تاب إلى الله فإن شهادته تقبل وإن کان قد تحملها فسقه . 

ولو أن غير البالغ تحمل شهادة فإننا لا نقبلها منه » فإذا أداها بعد بلوغه فإننا نقبلها منه. 

ولو أن رحلاً حمل شهادة وهو كافر فلا تقبل منه » لكن إذا أسلم فإخا تقبل منه تلك الشهادة . 

أما العقل شرط في الأداء والتحمل وبذلك الحفظ فإنه شرط في الأداء العمل . 
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وأما الكلام فإنه شرط قي الأداء لا في التحمل » فإن الأحرس يتحمل الشهادة لكن هل يؤديها ؟ فيه الخلاف 


المتقدم والصحيح أن شهادته تقبل ا 
إذن : إذا زالت الموانع فبلغ الصبي وأسلم الكافر وتاب الفاسق وعقل الحنون قبلت شهادتمم وذلك لزوال المانع 
الموجحب لرد الشهادة . 


ذكر المؤلف - كما تقدم - شروطاً ستة للشاهد ولم يذكر فيها الحرية » فليس من شروط الشاهد أن يكون حراً 
بل يصح أن يكون عبداً لعمومات الأدلة كقوله : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) والعبد كذلك . 
ولا ثبت في البخاري في قضية المرأة التي قالت : ( إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج ) فقال البي ج : ( 
كيف وقد قيل ) وفي رواية أا كانت أمة سوداء . 
وقال الجمهور : لا تقبل شهادة العبد ؛ وذلك ها فيه من النقص بالرق » فأشبه النقص بالكفر » وهذا قياس 
باطل لأن الله عز وجل يقول : ل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) فلا يصح قياس العبد المسلم 
بالكافر » فالصحيح هو القول الأول . 
وقي الحديث المتقدم - وهو شهادة المرضعة - فيه صحة شهادة الإنسان على فعل نفسه » كالمرضعة على 
الرضاع والقاسم على القسمة » والحاكم على حكمه بعد العزل فقد شهدت هذه المرأة على فعل نفسها وهو 
الرضاع وقبل ذلك النبي 4 . 
باب موانع الشهادة وعدد الشهود 

قال المؤلف رحمه الله : [ لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ] 
المانع : هو ما يلزم من وحوده العدم . 
فهذه الموانع يلزم من وحودها رد شهادة الشاهد وإن توفرت فيه الشروط التي تقدم ذكرها . 
ومدار هذه الموانع كلها على التهمة . 
" فلا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض " وعمودا النسب : ها الأصول والفروع فلا تقبل الشهادة 
للآباء والأمهات وإن علوا ولا تقبل الشهادة للأولاد وإن نزلوا . 
فإذا شهد لابنه أو لأمه لم تقبل شهادته وإن كان عدلاً وإذا شهد لحده أو لحدته فكذلك وإذا شهد لابنه أو 
ابتغه فكذلك وإذا شهد لبنت ابه أو لابن ابنه » فكذلك و هكذا: 
فمتى شهد الأصل لفرع وإن نزل هذا الفرع م تقبل شهادته » ومتى شهد الفرع لأصل وإن علا هذا الأصل فإن 
شهادته لا تقبل . 
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قالوا : للتهمة لقوة القرابة » وهذا هو أحد أقوال أهل العلم قي هذه المسألة . 

وهو مذهب الجمهور : أن شهادة الأصول للفروع و شهادة الفروع للأصول لا تقبل . 

و القول الثاني : وهو مذهب أهل الظاهر وهو قول شريح القاضي » والمزني وابن المنذر وأبي بكر بن حزم انا 
تقبل. 

قالوا : لعمومات الأدلة : # و أشهدوا ذوى عدل منكم » * واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) والوالد 
عدل والولد عدل من رجالنا. 

و هذا القول قد ورد عن عمر » ففي مصنف عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قال : ( تجوز شهادة الوالد 
لولده والولد لوالده » والأخ لأخيه ) . 

و القول الثالث : أن شهادة هؤلاء تقبل مع انتفاء التهمة وترد للتهمة. 

إذن : جعلوا المناط للرد هو التهمة فإن كان هناك تحمة فا لا تقبل » وإن لم تكن فاا تقبل وهذا القول رواية 
عن الإمام أحمد واحتيار ابن القيم وهو أظهر هذه الأقوال وهو ظاهر اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي و 
الشيخ محمد بن إبراهيم وذلك لأن العدل مقبول الشهادة كما دلت عليه الأدلة الشرعية فهو عدل والعدل 
مقبول الشهادة و إن كانت التهمة لا تكاد تنتفي. 

وقد ورد أثر عن عمر يدل على الرد بالتهمة » وهو ما ثبت في سنن البيهقي بإسناد صحيح : أن عمر قال : ( 
المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً بحد أو مجرباً بشهادة زور أو ظنيناً " أي متهماً " في 
قرابة أو ولاء ) . 

فقد قال : " أو ظنيناً " أي متهماً » فلما كان متهماً ردت هذه الشهادة . 

وأثر عمر يدل على الرد بالتهمة ولا يدل على الرد بالقرابة لأنه م يقل : " ولا قريباً " وإنغا قال : " ولا ظنيناً 
قي قرابة أو ولاء " . 

وهم - أي الجمهور - لا يقولون بهذا الأثر على عمومه » فإن هذا الأثر يدل على أن كل قريب ترد شهادته 
على قريبه وليس فيه تخصيص الولد والوالد بل هو عام تي الولد والوالد وسائر الأقارب. 

فأظهر هذه الأقوال : عدم قبول الشهادة عند التهمة والقبول عند انتفائها . 

وعلى ذلك فينظر الحاكم ي كل قضية بعينها » فإذا ظهرت له التهمة » فإنه لا يقبل » وإن لم تظهر له التهمة 
فإنه يقبل فإذا كان الشاهد ممن هو مبرز في العدالة يبعد في العادة أن يشهد لولده شهادة زور أو أن يشهد 
لوالده شهادة زور » فالتهمة منفية عنه فتقبل شهادته أما إذا كان ليس مبرزاً في العدالة » فله عدالة ظاهرة لكن 
العدالة الباطنة غير معلومة منه » فيقوى حينغذ الرد فى التهمة . 
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وقد اتفق أهل العلم على قبول شهادة الأخ لأخحيه » وشهادة الأخ لعمه وشهادة الرحل لابن عمه وسائر 
الأقارب فهم إنما حصوا المنع يمن بينهم قرابة إيلاد » وأما من بينهم قرابة أحرى فإنا لا تقتضي المنع عند جمهور 
العلماء . 
وهكذا أيضاً شهادة الصديق لصديقه فهي مقبوله . 
واستثنى الإمام مالك : شهادة الصديق لصديقه حيث كانت الصداقة وكيده " بالغة " وهو اخحتيار ابن عقيل 
وهذا الضابط الذي ذكروه - في الحقيقة - قد يكون أقوى في التهمة نما يكون بين الوالد وولده » فإن الرحل 
قد حابي صديقه أكثر نما بحابي ولده » بل قد يحاي صديقه أكثر نما حابي والده وهذا ظاهر حيث كانت 
الصداقة مؤكدة . 
وعليه : فالصداقة المؤكدة تدحل ق المسألة السابقة فإذا كانت التهمة موحودة م نقبل هذه الشهادة . 
وأما إذا لم تكن التهمة موجودة كأن يكون الشاهد معروفاً في العدالة فإن شهادته تقبل . 
وعن الإمام مالك : أن شهادة الأخ لأحيه لا تقبل حيث كان منقطعاً على صلته أي لا واصل له إلا أخوه 
فهو یسکن عنده ویطعمه ویبره . 
وهذه أيضاً تدحل في المسألة السابقة . 
الصحيح قي هذه المسألة ما هو صحيح قي المسألة السابقة من القبول عند عدم التهمة والرد عند وحودها وقد 
قال 8# : - كما في مسند أحمد وسنن أبي داود - : ( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى عَمَر " أي 
حقد " على أخيه ولا القانع لأهل البيت ) . 
والقانع هو المنقطع لأهل البيت يبرونه ويصلونه » وعليه فكذلك لو كان أجنبياً لكن أهل البيت يقومون بصلته 
فهو منقطع إلیهم کان یکون همم معتق یصلونه ویبرونه او فقیر يصلونه ويبرونه فهو منقطع إليهم لا واصل له 
سواهم فانحاباة احتماطما قوي حداً » فعلى ذلك : لابد أن ينظر في شهادته . 

قال المؤلف رحمه الله : [ ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه ] 
فإذا شهد الرحل لامرأته » أو شهدت للمرأة لزوجحها فترد الشهادة قالوا : لقوة الصلة بينهما . 
وحيث عللنا بالتعليل المتقدم وهو احتمال التهمة » فالتهمة ظاهرة بين الزوحين . 
ولكن - كما تقدم - إنما ترد مع التهمة وأما إذا كانت التهمة منتفية أو ضعيفة فإننا نقبل الشهادة بناءً على 
الأصل » فالأصل هو قبول شهادة العدل وقبول شهادة ذات العدالة . 
فالمشهور في المذهب وهو قول الجمهور أن شهادة أحد الزوحين لصاحبه لا تقبل › قالوا : لقوة الصلة . 
وعن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية : انا تقبل مطلقاً لعموم الأدلة . 
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والصحيح التفصيل في ذلك كما تقدم في المسألة السابقة . 
وشهادة أحد الزروحين لصاحبه ترد - كما هو المشهور في المذهب - ولو كان ذلك بعد الطلاق . 
وكذلك إذا كان أثناء الطلاق فنا ترد » فإن كانت رجعية فظاهر لأا زوحة » وإن كانت بائناً فإغا كانت 
زوجحة وبينهما قوة صلة فكذلك ولو كان الطلاق قبل الدحول . 
والصحيح في هذه المسألة ما تقدم » و أنا ننظر إلى التهمة لكن : إذا كانت المرأة مطلقة طلاقاً بائناً قد انتهت 
من عدتما به فإن التهمة بعيدة فإها أجنبية عنه فالتهمة ضعيفة . 

قال المؤلف رحمه الله : [ وتقبل عليهم ] 
لقوله تعالى: < يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقفسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين ) فشهادة الرحل على ولده » وشهادته على والده وشهادة المرأة على زوحها وشهادة الزوج على 
امرأته » شهادة مقبولة بنص الآية » ولا مانع من قبوطما ولا دليل يدل على المنع . 

قال المؤلف رحمه الله : [ ولا من يجر إلى نفسه نفعاً ] 
فلا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعاً فإذا كان الشاهد جر إلى نفسه نفعاً بهذه الشهادة فإغا لا تقبل . 
مثال ذلك : إذا شهد الورثة أن مورثهم مات بالحرح قبل اندماله » فالذي يترتب على ذلك أن تكون هم الدية 
لام هم الورثة فلا تقبل شهادتم في ذلك لأخم بجرون إلى أنفسهم نفعاً . 
ومثال أخحر : شهادة الشريك لشريكه في مال الشركة » فإذا باع آخد الشریکن شا هن مال الشركة فلا يصح 
أن يكون الشريك الآحر شاهداً على ذلك أي حيث وقع حلاف أو نزاع أو حصومة » وذلك لأن الشهادة 
تحر له نفعاً فهو كالشاهد لنفسه لا تقبل شهادته اتفاقا. 

قال المؤلف رحمه الله : [ أو يدفع عنهم ضرراً ] 
فإذا كانت الشهادة تدفع ضرراً عن الشاهد فإغا لا تقبل منه فإذا شهد الشهود أن فلاناً قتل فلاناً حطاً 
فيترتب على ذلك ثبوت الدية » والدية على العاقلة » فإذا شهدت العاقلة أن هؤلاء الشهود محروحون فلا تقبل 
شهادتمم » فلو قال أحد العاقلة هذا يشرب الخمر وقال الآحر نعم هو كذلك » وقالوا في الثاني هو زين وقال 
الأحر نعم هو كذلك » فلا نقبل شهادة العاقلة على جرح هؤلاء الشهود وذلك لأن ق ذلك دفع ضرر عنهم 
لأن ثبوت هذه الشهادة يترتب عليها الدية والدية عليهم فإذا شهدوا على حرح الشهود ترتب على ذلك دفع 
الطرر ع: 
إذن : لا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضرراً » لأنه شاهد لنفسه » والتهمة في ذلك ظاهرة . 
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و علم نما تقدم أن شهادة أهل الحسبة تقبل فأهل الحسبة يقومون بعملهم غيرةٌ و احتساباً و هو ما قرره 
الفقهاء و هم لا يجرون لأنفسهم نفعاً بخلاف الشرط فإنه قد بحصل مم نفع بعملهم. 

قال المؤلف رحمه الله : [ ولا عدو على عدوه ] 
للحديث المتقدم : ( ولا ذي عَمَر على أخيه ) والغمر هو الحقد فإذا شهد العدو على عدوه فلا تقبل 
شهادته . 
ومثل لذلك المؤلف بقوله : 

قال المؤلف رحمه الله : [ كمن شهد على من قذفه ] 
قذف زيد عمراً بزنا أو لواط - فلما قذفه - وهذا لا شك أنه يثير بينهما عداوة - قال : أشهد أن لفلان 
عليه كذا وكذا فلا تقبل هذه الشهادة للعداوة . 

قال المؤلف رحمه الله : [ أو قطع الطريق عليه ] 
فإذا شهد أن فلاناً قد قطع الطريق عليه » فلا تقبل شهادته بذلك لأن ذكره أن فلاناً قد قطع الطريق عليه هذا 
إقرار منه بالعداوة فلم تقبل شهادته . 
وكذلك إذا رمى الزوج امرأته بالزنا و شهد عليها بذلك فلا تقبل شهادته وذلك لأن رميه هما بالزنا تصريح منه 
بعداوته وبغضائه ما وحینعذ فلا تقبل شهادته . 
إذن : لا تقبل شهادة العدو على عدوه - وهذا حيث كانت عداوة دنيوية . 
وأما إذا كانت دينية فلا ترد بل تقبل » كما لو شهد مسلم على كافراً أو شهد سني على مبتدع فإن الشهادة 
تقبل و ذلك لأن دينه بمنعه من شهادة الزور وهو لا يبغضه لشخحصه ولنفسه ونما يبغضه لدينه - فدينه الذي 
يبحمله على بغضائه هذا المبتدع - وعلى بغضه هذا الكافر يمنعه من أن يشهد عليه بالكذب . 

قال المؤلف رحمه الله : [ ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه ] 
هذا هو العدو » فإذا مع أنه قد أصيب بمصيبة سره ذلك وإذا مع أنه قد أصيب بخير ونعمة فإن ذلك يزنه 
ويسيثه فهذا هو العدو » فضابط العدو : من يسره أن يساء هذا الشخص أو يغمه أن يفرح . 
فإن قيل ألا يقتضي ذلك : رد شهادته مطلقاً لأن هذا هو الحاسد ؟ 
فالحواب : أنه ليس كذلك مع كل أحد وإنما مع هذا الشخص المعين للعداوة التي بينهما . 
أما لو كان يسيئه أن يسر أي شخص ويغمه أن يفرح أي شخص فهذا لا شك أنه حاسد فإذا ظهر فيه ذلك 
فليس بعدل . 
لكن إذا شهد العدو لعدوه فهل تقبل ؟ 
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فان قیل : ألا تمل أن یکون شهد له لدفع ضرره ؟ 
فالجواب : أنه يحتمل ذلك لكنه احتمال ضعيف وبعيد فلا ترد به شهادة المسلم العدل . 
فصل 
هذا الفصل في عدد الشهود وهم البينة » وعدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به كما سيتبين من 
قال المؤلف رحمه الله : 1[ ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة ] 
لا يقبل ف الزنا إلا أربعة » فإذا شهد أربعة على شخص بالزنا فإن الزاني يحد » كما تقدم في حد الزنا » قال 
تعالى : ( حتى يأتوا بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) . 
فبينة الزنا أربعة شهود وتقدم بيان هذا في حد الزنا . 
" والإقرار به " : فإذا شهد أربعة أن فلاناً قد أقر على نفسه بالزنا أربعاً فإنه يحد بذلك فإن أنكر لم يحد و لم 
يحدوا. 
فلو أن رحلا في جحلس أقر على نفسه أربعاً أنه قد زنا بالزنا الصريح فتلفظ مما يدل على أنه قد زنا فشهد عليه 
أربعة بهذا الإقرار فإنه يحد وذلك لأنه إئبات للزنا فلم يثبت إلا بأربعة كشهود الفعل فنقيس شهود الإقرار على 
شهود الفعل » فكما أن شهود الفعل يشترط فيه أن يكونوا أربعة فكذلك شهود الإقرار بجامع أن كليهما 
إثبات للزنا . 
والقول الثاني في المسألة : وهو رواية عن أحمد : أنه يكتفى بالإقرار بشهادة اثنين كسائر الإقرارات فسائر 
الإقرارات يكتفي فيها بشهادة اثنين فكذلك في الإقرار بالزنا . 
والأول أظهر » لما تقدم فتعليله أقوى لأنه إثبات للزنا فاشترط فيه أن يكون الشهود أربعة كفعل الزنا . 
إذن : لا يقبل ثي الزنا ولا قي الإقرار به إلا أربعة وكذلك ما يوحب حد الزنا كاللواط » فإنه يشترط فيه أيضاً 
شهود الزنا لأنه يوحب حد الزنا ق المشهور من المذهب وتقدم أن الراحح : أن حده أعظم وأنه لا فرق بين 
امحصن وغيره » وعليه فيشترط فيه أربعة من باب أولى : 
وإذا قلنا في إتيان البهيمة أنه يوحب حد الزنا فيشترط فيه أربعة » وتقدم أن الصحيح أن جکمة لیس كلك . 
قال المؤلف رحمه الله :1 ويكفي على من أتى بهيمة رجلان [ 
وذلك لأن هذا الفعل لا يوحب حد الزنا ونما يوحب التعزير فاكتفى فيه بشهادة رحلين . 
قال المؤلف رحمه الله : [ ويقبل في بقية الحدود والقصاص ] 
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سائر الحدود كالقذف والسرقة » وكذلك القصاص أي القود. 

قال المؤلف رحمه الله : [ وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال » ويطلع عليه الرجال 
غالباً کنکاح ... يقبل فيه رجلان ] 
فالحدود كالسرقة وغيرها من الحدود يقبل فيها رحلان اتفاقاً وكذلك القصاص » فإذا شهد اثنان أن زيداً قتل 
عمراً عمداً فهذا يوحب القصاص بالشروط التي تقدم ذكرها وعليه فيشترط فيه شاهدان ذكران . 
وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرحال غالباً يشترط فيه رحلان. 
" كنكاح " : فيشترط ف النكاح أن يشهد عليه رحلان وكذلك قي الطلاق وكذلك في الرحعة والخلع والنسب 
والولاء و كذلك في الإيصاء إليه يعني بغير المال . 
فإذا أدعى رحل إلى ورثة فلان أن فلاناً قد أوصى إليه بإنكاح بناته » أو قال : أوصان أبوكم أن أقوم برعاية 
القصار فيشترط في ذلك أن يكون الشهود رحلين . 
إذن : عندنا ثلانة أشياء يشترط فيها شاهدان . 
الأول : الحدود سوى الزنا . 
الثاني : القصاص . 
الثالث : ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد فيه المال ويطلع عليه الرحال غالباً » قال تعالى : ( واشهدوا ذوي 
عدل منکم ) . 
وهل يكفي شهادة رجل وامرأتين أو الشاهد واليمين في هذه المسائل أم لا ؟ 
الجواب : فيه تفصيل : أما الحدود والقصاص فالراجح أن شهادة النساء لا تصح فيها هذا هو مذهب عامة 
أهل العلم » ويدل عليه قوله تعالى : ( حتى يأتوا بأربعة شهداء ) فاشترط الله عز وحل في بينة الزنا الذكوريه 
فيقاس عليها سائر الحدود ويُلحق جا القصاص لأن القصاص يحتاط فيه لأن فيه إزهاقاً للنفس أو إتلافاً للطرف 
أو جرا اليكن: 
وذهب بعض السلف وهو اخحتيار الشيخ عبد الرمن السعدي : إلى أن شهادة النساء يجزئ فيه » واستدل رمه 
الله بالأثر والنظر. 
أما الأثر : فهو قوله ج - في الصحيح - : ( أليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل ) وهذاعام . 
وأما النظر : فإن مبنى الشهادة على الحفظ والضبط والصدق وهذه الصفات ثابتة قي النساء كما هي ثابتة قي 
الرحال » وما يكون في النساء من نقص يبر بعضاعفة العدد . 
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وهذا الاستدلال وإن كان قوياً فالأظهر ما ذهب إليه أهل القول الأول وذلك لما تقدم في اشتراط الله عز وحل 
الذكورية في حد الزنا » ويلحق به غيره ويلحق به القصاص احتياطاً للدماء » وعليه العمل عند عامة أهل 
العلم. 

وأما ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال كالنكاح ونحوه فالصحيح فيه وهو رواية عن الإمام أحمد قبول 
شهادة رحل وامراتين . 

فإذا شهد رحل وامرأتان على نكاح أو طلاق أو رحعة أو حلع أو نسب أو ولاء أو إيصاء بغير مال » فإن 
E‏ 

وذلك لما تقدم من قول البي ج6 : ر أليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل ) . 

و ليست هذه الشهادة معنى الحدود والقصاص » و ليس تمت إجماع يخالف . 

وهل يقبل فيها الشاهد واليمين أم لا ؟ 

فإذا أدعى رحل أنه قد راحع زوحته قبل انتهاء عدتما وأتى بشاهد يشهد على ذلك » و حلف مع الشاهد 
فهل نثبت له الرحعة حت يأني بشاهدين . 

الشهور ق المذهب : إا لا تقبت له الزجعة حت يان بشاهدين : 

والقول الثاني في المسألة : وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام : أن الشاهد ومين المدعي يقبل ف هذه 
المسائل أي المسائل التي يطلع عليها الرحال غالباً وليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد بها المال . 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن البي # : ( قضى بيمين وشاهد ) وليس ف الحديث ما يدل على أنه ف المال 
فقط » وهذا هو الراجح . 

قال المؤلف رحمه الله : [ ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه أو نحوه رجلان 
أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي ] 

فل ف الال 2 ا ادع يد آذ لد ق دة فمو ع لاف رل شرل > إن ات شاهدين ت 
الحقق لك وإن أتيت برحل وامرأتين ثبت الحق لك » وأن أتيت بشاهد مع يمينك ثبت الحق لك . 

قال تعالی : ر واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم يکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من 
الشهداء ) وهذه الآية في مسألة مالية وهي المداينة : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
سی ): 

" وما يقصد به کالبیع " : فإذا أدعی فلان أن فلاناً قد باعه داره فأتى برحلين يشهدان قبل ذلك أو اتی برحل 


وامرأتين قبل ذلك » أو اتی بشاهد مع ينه . 
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" والأحل " : إذا أدعى زيد أن عمراً قد باعه هذه الدار بمائة ألف مؤحلة إلى سنة فأقر عمرو بالبيع ولم يقر 
بالأحل فنقول له : أحضر البينة » وبينتك رحلان أو رحل وامرأتان أو شاهد مع مينك . 

" الخيار فيه " : كأن يقول : أنا اشترطت لي الخيار ثلائة أيام . 

فنقول : أحضر البينة ويكفي في ذلك شاهدك ومينك أو شاهد ذكر وامرأتان . 

' ونحوه ٠‏ : كالقرض والرهن والغصب والعتق » وعامة المسائل المالية . 

ودليل ثبوت الحقوق المالية بالشاهد واليمين » ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن الني 8 : 
( قضى بيمين وشاهد ) ونحوه من حديث آبي هريرة ي سنن أبي داود والترمذي . 

وهل يقبل فيه - أي ف المسائل المالية - شهادة امرأتين مع اليمين أم لا ؟ 

إذا أدعى رحل أن فلاناً قد باعه داره » فقلنا له : احضر لنا البينة . 

فقال : بينتي امرأتان مع يني » فهل يقبل ذلك ؟ 

قولان لأهل العلم :- 

الشهور ق الفجب : أن ذلك لا بقل . 

واحتار شيخ الإسلام وهو مذهب مالك وأحد الوحهين قي المذهب قبول ذلك وهو الراجح لقوله ج : 

( أليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل ) . 

ولأن شهادة المرأتين قرينة قوية تجعل الظاهر مع المدعي واليمين في جنب أقوى المتداعيين . 

قال شيخ الإسلام : " ولو قيل : بقبول المرأة مع اليمين لتوحه " . 

وفيه قوة لأن شهادة المرأة ججعل الظاهر مع المدعي فحينفذ تكون قرينة قوية » فإذا حلف معها كان القول قوله. 
إذن : وحه شيخ الإسلام قبول شهادة المرأة الواحدة مع اليمين قال : كخبر الديانة فكما أن المرأة يقبل خبرها 
قي الدين » فكذلك هنا . 

وأما قوله تعالی : ۶ واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم يکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من 
الشهداء © يقول : هذا في التحمل فيحتاط فى التحمل وأما في الأداء فليس كذلك . 

والمشهور - وحكي إجماعاً - عدم قبول شهادة أربع نسوة فإذا شهدت أربع نسوة بأن فلاناً قد باع فلاناً داره 
فان شهادمن لا تقبل . 

ولو قيل بقبول شهادتمن لكان قوياً ؛ لما تقدم من أن شهادة رأة تعدل نصف شهادة الرحل . والله أعلم . 
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وهل تقبل اليمين قبل الشاهد ؟ 
المجواب : لا تقبل اليمين إلا بعد الشهادة وذلك لأن اليمين إنما صارت في جنبه بعد الشاهد »> فإذا شهد 
الفا كانت اون 4 أت للف . 
قال المؤلف رحمه الله : [ وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب الدساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة 
والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة عدل ] 
" كعيوب النساء " : کبرص ووه . 
والاسهلال ' + أن خرج الود ااا فيثبت له الإرث ونحوه من الأحكام . 
" ونحوه " : كالجراحة تكون في بجحمع النساء كعرس أو مام أو نحو ذلك فإنه يقبل ف ذلك شهادة امرأة 
عدل. 
ا شهدت اراد ن ن فة با ن لدعا ر شهدت فا یک او ھا تب أن کات اغا اض او 
شهدت لولادة أو رضاع أو استهلال فإن شهادتما تقبل ق هذه المسائل لأن هذه المسائل نما لا يطلع عليها 
الرحال في الغالب » فقد يطلع عليها الرحال لكن إطلاعهم نادر » فقبلت فيها شهادة النساء . 
وقد تقدم حديث المرأة التي قالت - وهي أمة سوداء - : ( أني قد أرضعت عقبة والتي تزوج » فقال النبي 
: ر كيف وقد قيل ) وقبل الني غ شهادتا وهي امرأة واحدة وهكذا قي عامة ما ذكره المؤلف من 
المسائل.. 
إذن : ما لا يطلع عليه الرحال في الغالب تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة . 
وقال المالكية : بل لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين . 
وقال الشافعية : بل لا يقبل فيه إلا شهادة أربع نسوة . 
والأظهر : هو القول الأول » كشهادة المرضعة على الرضاع وقد قبل الني ك شهادتما . 
ولأن الحاحة تدعو إلى ذلك فإن الغالب في مثل هذه المسائل ألا يشهد فيها إلا المرأة الواحدة فيتعسر في 
الغالب شهادة أكثر من امرأة . 
و أما القود فلا يثبت بذلك وإنغا هو ق المسائل المالية إذ لا مدحل لشهادة النساء في الحدود والقصاص. 

قال المؤلف رحمه الله : [ والرجل فيه كالمرأة ] 
بل أولى : فإذا شهد رحل برضاع فقال : أشهد أن فلاناً قد رضع من فلانة فهو أولى من المرأة لأن شهادته 
أعلى من شهادة المرأة » فإذا قبلنا شهادة المرأة فأولى من ذلك شهادة الرحل . 
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وظاهر كلام المؤلف أن هذه الشهادة لا تفتقر إلى يمين وهو نص الإمام أحمد وهو ظاهر الحديث المتقدم في 
قصة شهادة المرضعة فإن البي 8 لم يستحلفها . 
إذن : إذا شهدت المرأة على أمر لا يطلع عليه ني الغالب إلا النساء فإن شهادعا تقبل بلا يمين . 
لكن إن ارتاب القاضي فله أن يحلفها » لقوله تعالى : <( فيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً € الآية. 
قال المؤلف رحمه الله : [ومن رجل وامرأتین أو شاهدِ ويمين فيما يوجب القود لم ينبت به قود ولا 
مال] 
تقدم أن القود يشترط فيه شهادة رحلين . 
فإذا اتی مدع برحل وامرأتين أو بشاهد ومين فيما يوحب القود » كأن يدعي رحلٌ أن فلاناً قد قتل وليه عمداً 
NE IEG LOS oS‏ 
لأنه يشترط في القصاص شهادة رحلين فلم تكمل البينة . 
ولا يبت المال » فلو قال : أنا أحضرت لكم رحلا وامرأتين فاقضوا لي بالدية فلا ضحكم له بذلك » وذلك لأن 
المال فيها بدل عن القود » وإذا م يثبت الميدل لم يثبت البدل . فلم يثبت القود ذه الشهادة » والمال بدل 
عنه فكذلك لا یثبت . 
لكن لو أتى برحل وامرأتين أو بشاهد مع ينه يشهدون أن فلاناً قد قتل وليه حطفاً فإن المال يثبت هنا لأن 
هذه المسألة مالية » والمسائل المالية تبت بشهادة رحل وامرأتين أو شاهد مع مین . 

قال المؤلف رحمه الله : [ وإذا أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع ] 
إذا ادعی رحلٌ على آخر أنه سرق منه عشرة آلاف رل ثم أتى برحل وامرأتين يشهدون على ذلك › فلا یثبت 
حل السرقة لأ حك السرفة يشرط فيه شهادة رجلين . 
لكن يثبت له المال الذي ادعاه . 
والفارق بين هذه المسألة والتي قبلها هو : ثبوت السرقة يترتب عليه شيئان : القطع وهو الحد » والشيء 
الثاني : الضمان » فليس المال فرعاً عن القطع كالمسألة الأولى » فإذا م تستكمل بينة الحد واستكملت بينة 
لمال ثبت الال . 
وكذلك في الشاهد واليمين » فإذا ادعى أن فلاناً قد سرق منه عشرة آلاف ريل وقال : بينقي هذا الشاهدء ثم 
أدلى الشاهد بشهادته ثم حلف هو أي المدعي فإنا نضمن المدعى عليه المال الذي ادعى عليه لأا أصبحت 
مسألة مالية » لكن لا تثبت السرقة وبالتالي تقطع يده لأن بينة الحد م تستكمل . 
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قال المؤلف رحمه الله : [ وإن أتى بذلك في حلع ثبت له العوض وثبتت البينونة بمجرد 
دعواه ] 
إذا ادعى رحل أنه خالع امرأته على عشرة آلاف وأحضر رحلا وامرأتين بينة على ذلك » فلا يثبت الخلع بذلك 
- في المشهور ق المذهب - لأنه ليس مال ولا نقصد به المال فلم يثبت إلا بشهادة رحلين هذا قي المشهور قي 
المذهب وتقدم الراحح. 
إذن : لا يبت الخلع بهذه البينة » لكنه يثبت عليه الحلع بإقراره ولذا قال : " وتثبت البينونة بمجرد دعواه " 
ويثبت له العوض لأنه مال والمال تقبل فيه هذه البينة . 
فإذا ادعت للمرأة الخلع » فقالت : قد خالعت زوحي على عشرة آلاف ريل وأتت بشاهد ذكر وامرأتين » فلا 
يثبت الحلع لأنه لا يبت إلا برحلين قي المشهور في المذهب » وبالتالي لا نلزمها العوض لأن العوض مرتب 
على صحة الحلع . 
والصحيح - كما تقدم - أن الحلع يثبت بشهادة رحل وامرأتين . 

فصل 

هذا الفصل في الشهادة على الشهادة 
إذا شهد زيد أن لعمرو على بكر ألف رال - مثلاً - فقال : زيد وهو الشاهد الأصل » قال لسع : احفظ 
ا شاهد لعمرو على بكر بألف ريل » أو أشهد على شهادتي أن هذا البيت وقف أو أشهد على شهادني 
أن هذا قد قذف فلاناً » ونحو ذلك . 
إذن : عندنا شاهدان شاهد أصل وهو الذي قد مع أو رأى » وشاهد فرع وهو الذي لم يسمع ولم ير لكنّه 
مل شهادة غيره واستحفظ . 
كأن يحتضر رحل فيقول لبعض أولاده : أشهد على أن شاهد لفلان بكذا على فلان ونحو ذلك . 
وهي - أي الشهادة على الشهادة - جائزة بالإجماع » والحاجة تدعوا إليها كما يكون في الوقوف » وأيضاً قد 
يتأحر عرض القضية على الحاكم فيحتاج إلى شهادة الفرع في حفظ الحقوق . 
قال المؤلف رحمه الله :[ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كناب القاضي إلى 
القاضي] 
فهذه المسألة متفرعة عن مسألة سابقة وهي كتابة القاضي إلى القاضي. 
وقد تقدم أن المشهور قي المذهب أن كتابة القاضي إلى القاضي لا تصح إلا ف حقوق الآدميين » ولا تصح قي 
الحدود » وتقدم أن الراجح خلافه . 
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وهنا كذلك » فهذه المسألة كتلك المسألة » فا لمشهور ق المذهب أا لا تصح إلا في حقوق الآدميين ولا تصح 
قي الحدود . 
وقي المشهور تي مذهب الشافعي صحة الشهادة على الشهادة قي الحدود . 
فالصحيح : أن الشهادة على الشهادة لا يُشترط فيها أن تكون ف حقوق الآدميين بل تصح قي حقوق 
الآدميين وغيرها فلو شهد فرع عن أصل في حد زنا أو في حد قذف أو ف حد سرقة ونحو ذلك فإن هذه 
الشهادة صحيحة . 
فمثلاً : أراد اثنان أن يذهبا إلى القاضي ليشهدا على فلان أنه سرق فاحتضر أحدها فألقى بالشهادة إلى آخر 
م ير وم يسمع فهي شهادة فرع فتقبل . 
قال المؤلف رحمه الله :[ ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة 
قصر ] 
فإذا مكنا أن نحكم بشهادة الأصل فلا يجوز أن نحكم بشهادة الفرع » وذلك لأن شهادة الأصل هي الأصل› 
وشهادة الفرع بدل عنها . 
ولأن في شهادة الفرع تطويلاً فإنا نحتاج إلى أن ننظر في عدالة شهود الأصل وننظر في عدالة شهود الفرع › 
ولان احتمال الخطاً يكون أكبر . 
إذن : لا جوز أن نحكم بشهادة الفرع إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو 
بخوف من سلطان » إذن لا يجوز لنا إلا عند الحاجة فهي كالماء والتراب » فلا يجوز التيمم بالتراب إلا عند عدم 
الماء أو الضرر باستعماله » وهذا هو مذهب جهور العلماء. 

وهل يكفي أن يشهد فرع عن الأصلين ؟ 
الجواب : لا يكفي ذلك . 
فإذا كان زيد وعمرو يشهدان على قضية تحتاج إلى شاهدين » فحفظ عنهما هذه الشهادة بكر فلا تقبل 
شهادة الفرع » وهذه هي الصورة الأولى . 
الصورة الثانية : أن يشهد لكل أصل فرع . 
فإذا حفظ زيد وعمرو شهادة فهما شاهدا أصل فحفظ شهادة زيد بكر وحفظ شهادة عمرو سعد فاا تقبل 
قي المشهور قي المذهب . 
قالوا : لأَنا نق للشهادة فمّبل فيها خبر الواحد كخبر الديانة . 
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وقال اللجمهور بل لا يقبل وذلك لأنا شهادة قي إثبات حق كالإقرار فاشترط فیها شاهدان و عليه فلابد أن 
يكون لكل أصل فرعان فيجتمع في القضية أربعة شهود أو أن يكون الفرعان قد حفظوا الشهادة عن هذا» 
وعن هذا . 
والقول الأول أظهر لأنه تعليله أقوى » فهي نقل للشهادة وليست إثبات حت وذلك لأنا لا تنبت الحق عليه 
فإن هذا الشاهد بشهادة الفرع لا يثبت على شاهد الأصل حقاً وإنغا هي نقل لشهادته . 
فالأظهر هو قبول ذلك كما هو المشهور في المذهب وهو قول إسحاق » قال الإمام أحمد : " لم يزل الناس 
على هذا فعليه عمل السلف » ونحوه عن إسحاق . 
الصورة الثالثة : أن يشهد عن كل أصل فرعان . 
ففي امال المتقدم : يقول بكر أشهد على زيد وعمرو أخما قد شهدا بكذا » ويقول سعد : أشهد على زيد 
وعمرو أخما قد شهدا بكذا وهي مقبولة . 
إذن : الخلاف فيما إذا كان لكل أصل فرع واحد والصحيح القبول لكن لا يتفرد في القضية › فلابد ق 
القضية أن يكون شهود الأصل كشهود الفرع فإن كانت القضية نما يقبل فيها شهادة رحلين فلابدٌ وأن يكون 
الفرع كذلك » وإذا كانت مما يُقبل فيها شهادة رحل وامرأتين فيكون الفرع كذلك » والنساء هن مدحل قي هذا 
الباب على الصحيح وهو المشهور قي المذهب . 

قال المؤلف رحمه الله : [ ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل ] 
كت غاس ت ا رل "اشد ان هدا ايت رنف لهس لكأن تيك غل لوادت 
كما ذكر المؤلف - حت يسترعيك أي حتى يستحفظك » فإذا قال : اشهدوا على » أو اشهد علي يا فلان › 
فحينغ تصح شهادتك . 


Nn 


إذن : يشترط أن يسترعي شاهد الفرع. 

قالوا : لأنه يحتمل أن تكون شهادته على العلم » فيحتمل لما شهد لم يشهد على ما مع ورأى بل شهد على 
العلم أي : يعلم أن هذا البيت وقف فقال : أشهد أن هذا البيت وقف فهو إنما يشهد بعلمه » ومعلوم أن 
الشهادة بالعلم لا تصح. 

القول الثاني ق المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد : أن شهادة الفرع تصح وإن لم يسترعه شاهد الأصل . 
قالوا : لأن الأصل في الشهادة أن تكون مما يسمع وما يُرى أما كونه يشهد بعلمه هذا حلاف الأصل . 


فان قیل : قد یکون شهد على أمرٍ ماض ؟ 
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فاب جواب : أن هذا - أيضاً - حلاف الأصل » والأصل بقاء ما كان على ما كان وفيه قوة. 
قال المؤلف رحمه الله : [ فيقول : اشهد على شهادتي بكذا ] 
فيقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : " أشهد على شهادت بكذا " فيكون بذلك قد استرعاه أي قد استحفظه 
الشهادة . 
قال المؤلف رحمه الله : [ أو يسمعه يقر بها عند الحاكم ] 
فإذا ممع شاهد الفرع شاهد الأصل يُقَرٌ بالشهادة عند الجاكم فإنه يحفظها عنه ويجوز له أن يشهد عنه بذلك 
لأنه يزول الاحتمال المتقدم . 
فإذا كان قي ججلس الحاكم فأتى بشاهدين لكن القاضي م يحكم بالقضية لأمر ما أو لم تكمل البينة » فشهد 
رح أن فلاناً قد شهد عند الحاكم بكذا » كأن يكون قد مات هذا الشاهد الذي شهد في ججلس الحاكم » 
وكان هناك ممن يجلس عند القاضي فشهد أن فلاناً قد شهد فحينئلٍ تقبل لزوال الاحتمال المذكور . 
قال المؤلف رحمه الله : [ أو يعزوها إلى سببٍ من قرضٍ أو بيع أو نحوه ] 
وها ال مب الوا رخ ج ا ا و ف عه و و ع و ایو 
على فلان كذا وكذا قيمة داره التي باعها إياه " . 
أو قال : " أشهد أن فلاناً شهد أن لفلانة على فلان كذا وكذا مهراً ها " . 
إذن : المشهور قي المذهب : أنه يُشترط أن يسترعيه الشهادة إلا أن يشهد قي جحلس القاضي أو أن يشهد على 
شيء ويذكر سببه » فحينغلٍ لا يُشترط أن يسترعيه الشهادة . 
قال المؤلف رحمه الله : [ وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من 
رکاهم] 
إذا رحع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ولو قبل الاستيفاء هنا ثلاث أحوال : 
الحالة الأولى : أن يرحع شهود المال قبل الحكم » كأن يشهد زيدٌ وعمرة أن لبكر على سعد عشرة آلاف ريل 
وأثناء حلوسهم مع القاضي وقبل أن يبت بالحكم رحعوا عن الشهادة . 
فالحكم أن القاضي لا يحكم وذلك لأن الشرط ق الحكم قد زال فشرط الحكم الشهادة وقد زالت قبل الحكم. 
الحالة الثانية : أن يرحعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء » أي لما حكم القاضي و بت بالقضية قالوا : رحعنا » 
وكان ذلك قبل الاستيفاء أي قبل أن يعطي المدعى عليه المدعي هذا المال المدعى به » فالحكم : أن الحكم لا 
ثقض . 
الحالة الثالثة : أن يرحعا بعد الحكم وبعد الاستيفاء » فالحكم لا ينقض . 
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إذن : بعد الجحكم سواء كان بعد الاستيفاء أو قبله فإن الحكم لا يُنقض وذلك لأن الحكم قد ثبت بتوفر 

شروطه » ولغلا یکون حکم القاضي ا الشهود . 

وقد يكون رحوعهم لرغبة أو رهبة » لرغبة بعال كأن يُعطوا رشوة أو رهبةً كأن يُهددوا ليرحعوا . 

ويلزم هؤلاء الشهود الضمان دون من ركاهم » فنقول للمدعى عليه اعط المدعي حقه الذي قد ثبت » وارحع 
بحقك إلى الشهود وذلك لأن الشهود هم الذين قد أخرحوا منه ماله بغير حق فكان الضمان عليهم ما م 
يصدقهم المشهود له. 

" دون من رکاهم " : فإذا رحعوا فإن الحق يثبت عليهم دون من رَكاهم لأن من رَكاهم إنغا بنى على ظاهر 

أمرهم من العدالة. 

لكن إذا بان أن هؤلاء الشهود فُساق أي لم يرحعوا لكن بان فسقهم وكان فسقهم ظاهراً » فحينغلٍ : يرحع 

على المركي ولا يقال : أنه يرحع إليهم هم - أي الشهود - لأمم لا يزالون يشبتون الحق ولا يزالون يقولون نحن 

شهود على كذا » لكن شهادتمم لا قبل » والذي غررٌ الحاكم بهم هم هؤلاء المركون كما قرر هذا شيخ 

الإسلام. 

وقي قوله : " شهود المال " : قيد مرج القصاص والقود » فإذا كان الشهود قد شهدوا في قصاص فإذا رحع 

الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء » فإن القصاص لا يستوقي . 

فإذا شهد فلان وفلان أن زيداً قتل عمراً عمداً > حكمنا على زيد بالقود واحتار ذلك الأولياء » وقبل أن 

يستوفي رحع الشهود » فحينغلٍ لا ننفذ القود » وذلك احتياطاً للدماء والأطراف . 

وكذلك قي الحدود » لأن الحدود تدرا بالشبهات ولا شك أن رحوع الشهود شبهة كبيرة . 


ولكن هل نثبت الدية ؟ 
المجواب : نعم نثبت الدية » فرحوع الشهود بعد الحكم لا ينقض حكم القاضي » لكن احتياطاً للدماء فلم 
ننفذ القود » لكننا نبت الدية » فشهادتم تثبت الدية وبرحوعهم لا نقيم القصاص احتياطاً للدماء . 

قال المؤلف رحمه الله : [ وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله ] 
E Ee‏ 
كأن يدعي زيد على عمرو أن له عليه عشرة آلاف وليس عنده إلا شاهد فنقول : تحلف على ذلك » فقال : 
نعم » فشهد الشاهد وحلف هو » ثم رحع الشاهد » فإنه يرحع إلى الشاهد بالمال كله » وذلك لأن الشاهد 
هو حجة الدعوى وأما اليمين فهي قول الخصم . 
فعليه : إذا رحع هذا الشاهد فإنا نضمنه المال كله . 


۰ 
0 


تاريخ الإضافة / ربیع الأول / ١٤١٤١ه‏ ۲4 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الشهادات ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


نضيلة / الشيخ حد احمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.al=zad.com A 


باب اليمين فى الدعاوى 
قال المؤلف رحمه الله : [ لا بُستحلف في العبادات ] 
إذا ادعى رحل أنه قد أحرج ركاة ماله أو أنه أوف بنذره أو أنه يصلي في بيته » فإنه لا يُستحلف على ذلك» 


لأن العبادات حقوق الله وهي مبنية على المساحة . 
وقال الشافعية : بل يُستحلف لأا دعوى . 
والصحيح هو الأول » لأن اليمين إنغا شرعت في حقوق الآدميين في قول النبي ج6 : ( لو بُعطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجا وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) . 
فاليمين إا شرعت في حقوق الآدميين ولا قاس عليها حقوق الله للفارق » فإن حقوق الله مبنية على 
المساحة. 
إذن : إذا قال عند صاحب الجسبة إني أصلي ق بيتي » فإن ذلك يُقبل منه بلا يمين . 
قال المؤلف رحمه الله : [ ولا في حدود الله تعالى ] 
لأن حدود الله تعالى حق مبني على المساحة . 
ولأن المشروع هو الستر » وإذا كان يلقن عدم الإقرار فأولى من ذلك ألا يستحلف وهذا باتفاق العلماء . 
قال المؤلف رحمه الله : 1[ ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي ] 
فيستحلف المنكر ف كل حصن لآدمي إذا كان الحق مالاً أو يقصد به المال . 
ذا ادغ ريد آنه آقرض عمرا آلف رال فاتك ذلك عمرو + فقول + احلف:: 
وكذلك إذا ادع ريد أن عمرا قد باع دارو قانكر ذلك عر فقول له + احلف وو ذلك. 
قال المؤلف رحمه الله : [ ولا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب 
و القود والقذف ] 
أصل الرق : إذا ادعى فلان أن اللقيط الذي عنده في البيت رقيق له فهنا قد ادعى أصل الرق . 
" والاستيلاد" : فى استيلاد الأمة : 
فهذه الأمور التي ذكرها المؤلف مستثناة لأنا ليست مال ولا يُقصد جا المال فلا يُستحلف فيها المنكر . 
ا CEYE E ad a‏ 
الرحل . 
وإذا ادعى رحل أنه قد راحع امرأته فأنكرت للمرأة كذلك فنقول للرحل : أحضر البينة » فإن قال : ليس عندي 
بينة فلا نطلب منها اليمين . 
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كذلك ف الإيلاء : إذا ادعت المرأة أن زوحها قد آل منها أي حلف ألا يطأها فأنكر ذلك فلا نقول له 
احلف » وهكذا عامة المسائل التي ذكرها المؤلف هنا . 

والقول الثاني ق المسألة وهو مذهب الشافعية : أن الاستحلاف ثابت في هذه المسائل من حقوق الآدميين وأن 
حقوق الآدميين كلها يستحلف فيها سواء كانت قي الأموال أو ق غير الأموال . 

وهذا هو القول الراجح ف المسألة : ويدل عليه قول النبي ج : ( لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس 
دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) فدل على أن اليمين تبت حت في الدماء أي حق 
فى القود . 

فلو قال رحل : ادعى أن فلاناً قد قتل وليه عمداً » فنقول : أحضر البينة فقال : لا بينة لي » فنقول للمدعى 
عليه احلف أنك لم تقتل وليه عمداً . 

وهل یقضی بالنکول ؟ 

تقدم أن في المسألة قولين » وتقدم احتيار شيخ الإسلام ق هذه المسألة وأنه يقضى بالنكول إلا أن يكون 
المدعي يختص بالعلم » فإن اليمين ترجحع إليه . 

إذن : قي النكاح والطلاق والرحعة وقي عامة المسائل التي هي من حقوق الآدميين يثبت اليمين » أما حقوق 


الله عز وحل فلا . 
قال : [ واليمين المشروعة هي اليمين بالله ] 
تقدم ذكر هذا . 


قال رحمه الله : [ ولا تُغلَّظ إلا فیما له خطر ] 
فلا تغلظ اليمين إلا فيما له حطر كالحناية التي لا يترتب عليها قود » لأن الحناية التي يترتب عليها قود ليس 
فيها - في المذهب - استحلاف » لكن الحناية التي يثبت فيها مال كأن يدعي زيد أن عمراً قد قتل وليه حطماً 
فإن المدعى عليه يُستحلف - حت في المذهب - لأنا في الأموال » وهذه المسألة لا حطر فيها وللإمام أن 
ف ف اللسن. 
أو كان ذلك في طلاق » كأن تدعي المرأة أن زوحها قد طلقها ثلاثاً وهو ينكر ذلك» وقلنا بالاستحلاف بأنا 
E NOONE‏ 
وكذلك في العتق » فإذا ادعى العبد أن سيده قد أعتقه فالأمر فيه حطر فحينعلٍِ تغاظ اليمين . 
والتغليظ ق اليمين مشروع - كما قال شيخ الإسلام - حيث رأى القاضي مصلحة قي ذلك . 
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بل قد مال شيخ الإسلام إلى وحوبه حيث كان فيه مصلحة والأمر كذلك لأنه وسيلة إلى إيصال الحق إلى 


صاحبه . 

والتغليظ قد يكون بالقول » كأن يقول له : قل : " واللّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنه ليس 
لفلان علي كذا ' . 

ويدل عليه قول البي ## - في صحيح مسلم - لعا لم من علماء اليهود : ( أنشدك باللّه الذي أنزل التوراة 
على موسى هل تجدون الحد في كتابكم ) . 


وقد يكون التغليظ بالزمان » وذلك بعد صلاة العصر قال تعالى : ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان 
بالله € وهي صلاة العصر بإجماع المفسرين . 
وقد يكون التغليظ في المكان : كالمنبر قي الجامع . 
لما روى مالك في موطه وأبو داود وابن ماجه وغيرهم : أن النبي 8# قال : ( من حلف على منبري يميناً 
آثمة فليتبواً مقعده من النار ). 
قال الفقهاء : ويقاس عليه غير منبره ي والله أعلم » لكن لا بأس بذلك من باب التغليظ . 
قالوا : كذلك بين الباب والركن عند الكعبة فهذا تغليظ في المكان . 
إذن : له أن بُعلّظ بالزمان وله أن يُغلّظ بالمكان وله أن بُعلّظ باللفظ فإذا نكل فما الحكم ؟ 
أي قيل له قل : " والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنه ليس لفلان علي حق " فقال : أنا لا 
أحلف إلا أن أقول : " والله " أو قيل له : احلف بعد صلاة العصر أو احلف على المنبر فقال : لأ أحلف إن 
شئتم مني : " والله " وإلا فلا أحلف فما الحكم ؟ 
قالوا : يبل منه ذلك » ولا سكم بنكوله لأنه ليس عليه إلا اليمين وقد قام ما عليه وهي اليمين . 
وقال شيخ الإسلام أنه ضكم بنكوله لأنه لا فائدة من التغليظ إلا هذا » فالمقصود زحره وردعه عن الإنكار 
بحيث أنه إذا أنكر فحلف بذه اليمين انزحر وارتدع ونكل فيثبت الحق لصاحبه وهذا هو الراجح . 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 


۴۲ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الإقرار ) (الزاد) موقع يعني بدروس 
e‏ فضيلة /الشيخ حد احمد 
www.al=zad.com 2‏ 


لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


سرح راد المستشنح 


ڪتاب الإقرار 
OI Z|‏ 


لنضیلة الشبخ / مد بن عبدالله ا محمد حظہ الک 


تاريخ الإضافة / ربيع الأول / ٤١٤٠ه‏ 


شرح زاد المستقنع ( كتاب الإقرار ) (الزاد) موقع يعني بدروس 


نضيلة / الشيخ حد احمد لفضيلة الشيخ / حمد بن عبدالله الحمد حفظة الله 


www.al=zad.com A 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
كتاب الإقرار 

الإقرار : هو الاعتراف بالحق . 
وهو أقوى البينات » ذلك لأن العاقل لا يكذب على نفسه ما يُضْرها فلا يمكن أن يعترف أن لفلان عليه 
عشرة آلاقف وهو كاذب على نفسه . 
والفقهاء منهم من وضعه في آحر كتاب الفقه تفاؤلاً بالإقرار بالشهادتين عند الموت . 
ومنهم من يضع العتق في آحر كتاب الفقه تفاؤلاً بالعتق من النار . 

قال المؤلف رحمه الله : 1[ يصح من مكلف ] 
فإذا كان الإقرار من غير مكلف كالصي وانحنون » فإنه لا يصح فإذا أقر صي أن عليه عشرة آلاف فإن إقراره 
لا يصح » و كذلك آقر المحنون أو المغمى عليه أو النائم لقوله ج : ( رفع القلم عن ثلاثة ) وذكر منهم - 
'الصبي وابجحنون والنائم ' . 

لكن هل للصبي أن يقر بما يصح تصرفه فيه » ما يأذن له فيه ولیه ؟ 
له أن يأذن للصبي أن يتصرف ببعض الشيء الذي لا يضر ماله » فإذا أذن له أن يتصرف بشيء من البيع 
والشراء » فهل له أن يقر به ؟ 
الجواب : نعم ؛ لأنه لما صح تصرفه فيه صح إقراره فيه . 
مسألة : 
إذا أقر الصبي ابن عشر أو الجارية بنت تسع بالاحتلام - وهذه هي السن التي يكن فيها الاحتلام في مذهب 
أحمد كما تقدم - فما الجحكم ؟ 
الجواب : إكما إذا ادعياه فإنه يقبل منهما » فإقرارهما بالاحتلام مقبول . 
وذلك لأن الاحتلام لا يعلم إلا من حهتهما » فكان القول قوهما . 
لكن لو أدعى السن » فقال : قد بلغت خمس عشرة فلا تقبل إلا ببينة » وذلك لأن بلوغ السن الخامسة عشر 
ظاهر معلوم » يعلم من غير صاحبه فاحتيج إلى بينة . 

قال المؤلف رحمه الله : [ مختار ] 
أي ليس بمكره » لقوله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ولقول البي 5# : ( إن الله رفع عن 
متي الخطأً والدسيان وما استكرهوا عليه ) فالإكراه مرفوع . 
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فإذا أكره على الإقرار بالمال فأقر به مكرهاً فهذا الإقرار لا يصح . 

قال المؤلف رحمه الله : [ غير محجور عليه ] 
أي غير حجور عليه لسفه » وذلك لأن تصرفه ني المال لا يصح وعليه فلا يصح إقراره اخحتاره الموفق و المذهب 
أنه يصح و يتبع له بعد فك الحجر عنه » و كذا إقراره بحد أو قصاص أو نسب أو طلاق فيصح و يتبع بالحال 
لأنه مكلف . 
وأما المحجور عليه لفلس فقد تقدم أن إقراره يصح و يكون في ذمته. 

قال المؤلف رحمه الله :1 ولا يصح من مکره ] 
هذا تفریع على قوله " ختار " فلا يصح من مکره . 
فلو أن رحلا ضرب حى أقر أنه قد طلق امرأته » أو حت أقر أن لفلان في ذمته عشرة آلاف فلا يصح إقراره 
لأنه مکره . 
فإذا أقر وأدعى الإكراه فما الحكم ؟ و لو شهد شاهدان على هذا الإقرار . 

رحل أقر أن لفلان عليه عشرة آلاف ثم أدعى أنه قد أكره على هذا الإقرار فما الحكم ؟ 

الجواب : لا يقبل منه ذلك إلا ببينة تدل على الإكراه وكذلك إذا كان هناك ما يدل على الإكراه كأن يكون 
إقراره في حبس أو في قيد أو أثناء ضرب فإن هذه تدل على الإكراه فيكون القول قوله مع اليمين. 
وعليه : فإذا ضرب للمتهم حت اعترف فهل يصح إقراره ؟ 
الجواب : لا يصح إقراره لأنه مكره . 

لکن هل هذا على إطلاقه ؟ 
في المسألة قولان لأهل العلم : - كما حكى ذلك شيخ الإسلام - . 
القول الأول : أن ذلك على إطلاقه وهو قول بعض أصحاب أحد والشافعي » فإذا ضرب الرحل 
فاعترف فإنه لابدٌ وأن يصدق اعترافه مرة أحرى أي لابد وأن يقرر مرة أحرى عند القاضي فإذا أَقَرٌ 
بعد ذلك فإن الإقرار يصح . 
والقول الغاني قي المسسألة : وهو الذي عليه القضاء أن ذلك ليس على إطلاقه بل إذا أقر وكان هناك ما 
يصدق إقراره أثناء الضرب صح إقراره » رحل هما أت به فضرب على السرقة قال : اعترف أني قد سرقت القيمة 
الفلانية من المكان الفلاني وذهبت وأحذت الشيء الفلا وكسرت الباب و وصف السرقة وصفاً ظاهراً » 
والمال المفقود هو ما ذكره والباب المكسور هو المذكور » فحينفاٍ نعلم أنه قد سرق ولا يحتاج حينعنٍ إلى إقراره 
وهذا هو أصح قولي العلماء قي هذه المسألة . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وإِن أکره على وزن مال فباع ملکه صح ] 
أي صح البيع » رحل قيل له : ادفع عشرة آلاف رال وإلا قتلناك » وليس عنده إلا هذه الدار أو عنده غيرها › 
فباع هذه الدار ودفع هذه العشرة آلاف » فإن البيع يكون صحيحاً » وذلك لأنه لم يكره على هذا البيع › 
وهذه المسألة استطراد من المؤلف . 


قال المؤلف رحمه الله تعال : [ ومن أقره في مرضه بشيء کاقراره به في صحته ] 
رح قي مرضه قال : أَقَرٌ أن لفلان على عشرة آلاف رال فإن هذا الإقرار يصح كما لو افر في صحته لعدم 
التهمة واستشنى المؤلف فقال : 


[ إلا في إقراره بالمال لوارث ] 
فإذا أقرٌ بالمال لوارث فلا يُقبل . 
فلو كان له ابنان فقال في مرضه : أقرّ أن لابني فلاناً عشرة آلاف في ذمتي فلا يصح هذا الإقرار للتهمة . 
لكن إن أقام بينة أو أحاز بقية الورثة فإن هذا الإقرار يصح . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن أقرّ لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره ] 


4 
٤ 


رحل عنده زوحتان فأقَرٌ لكليهما أو لإحداها بالصداق فقال : أقرٌ أن لفلانة على الصداق أو أن هناك مهر 
مؤخحر لفلانة فلها مهر المثل بالزوحية لا يإقراره » لأن إقراره لوارث لا يصح. 
و كوا زوحة له يدل على أن نما صداقاً عنده » وإقراره هذا إخبار منه بأنه لم يوفها صداقها . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولو أَقَرٌ أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها ] 


إذا قال : في مرضه أنا قد أبنتها " أي طلقتها طلاقاً بائناً " في صحت فنقول : هل عندك بينة ؟ فإن قال : لا 
فنقول : إقرارك هذا لا يسقط إرثها لأنه مته بحرمانا كما تقدم في كتاب الفرائض . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن أقرٌ لوارث فصار عند الموت أجنبياً لم يازم إقراره لا أنه باطل › 
وإن أقرٌ لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت واراً ] 

فالإقرار المعتبر فى صحته حال امقر له حال الإقرار . 

فإن كان المقرٌ له ليس بوارث فإنه يصح هذا الإقرار وإن صار وارثاً بعد ذلك . 
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فمثلاً : رحل له زوحة حامل وله ابن عم » فابن العم وارث فلا يصح الإقرار له » لکنه أَقرٌ له ثم ولد له ابن من 
زوحته » فلا يرث ابن العم » لأن العبرة بحاله عند الإقرار » وحاله عند الإقرار أنه وارث وإن كان ليس بوارث 
بعد ذلك . 
وكذلك العكس : رحل قال لفلانة على كذا ثم لم يعت حت تزوحها فإن هذا الإقرار يثبت لأن حاها عند 
الإقرار نا ليست بوارثة . 
إذن : إذا أقرٌ لوارث فصار عند الموت أحنبياً لم يلزم إقراره لأنه باطل » لأنه موقوف على إحازة الورثة فلو أحاز 
ذلك الورثة صح هذا الإقرار . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن أقرت المرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل ] 
رح قال لامرأة : " إنك زوحة لي " فقالت : ار بذلك فهذا الإقرار صحيح لأن النكاح حق فصح إقرارها فيه 
کال مال . 
لکن هنا شرط ألا يدعیه اثنان . 
فإذا أتى اثنان إلى قاضي وكل منهما يدعي أن فلانة زوحة له فأقرت لأحدها فظاهر كلام المؤلف أنه لا يقبل 
هذا الإقرار . 
والقول الثاني : - وهو الصحيح في المذهب كما ني المنتهى - أن إقرارها لأحدها صحيح وهو ظاهر لأا قد 
أقرت لأحدها بح عليها وليس هناك ما يمنع فليس مع الآحر بينة تمنع » لكن إن كان مع كل واحدٍ 
منهما بينة » كأن يدعي اثنان على فلانة أا زوحة فكل يقول : هي زوحت وأقام كل واحلٍ منهما بينة . 
فالحكم : أننا نحكم ببينة الأسبق . 
فإن لم نعلم أبّهما سبق وادعى ولي المرأة أن بينة أحدهما هي الأسبق قبل قوله بيمينه » فإن قال ولي المرأة : لا 
أعلم أيهما أسبق فحينغلٍ نفسخ نكاح الاثنين كما إذا زوحها وليان ولم يعلم أيهما الأسبق . 


وهل نحکم لمن هي تحت يده ؟ 
الجواب : لا نحكم بها لمن هي تحت يده » لأن الحر لا يحكم عليه باليد . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن أُقَرًّ وليّها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح ] 


إذا أقرٌ الولي المجبر بالنكاح » فهل يصح ويكون كإقرار المرأة ؟ 

الحجواب : نعم لأن الولي احير - وهو الأب قي المذهب - يملك إنشاء عقد النكاح فملك الإقرار به » وكذلك 
الولي غير احبر إن أذنت له المرأة لأن المرأة إذا أذنت له ملك إنشاء عقد النكاح عليها وإذا ملك عقد النكاح 
ملك الإقرار به . 

إذن : الإقرار بالنكاح يصح بإقرار المرأة ويصح بإقرار وليها احبر وبإقرار وليها غير احبر الذي أذنت له لأنه 
يملك عقد النكاح فملك الإقرار به. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن أقرٌ بسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه 
[ 
إذا أُقَرّ بنسب صغير فقال - مثلاً - هذا الطفل ابن لي أو أ لي » وقيّده بالصغير لأنه إن كان كبيراً بالغاً 
فلابد وأن يصق هذا الإقرار . 
كذلك لابد أن يكون الصغير و مثل ذلك الحنون لابد أن يكونا ججهولي النسب لأنه إن كان معلوم النسب فلا 
يصح ادعاء نسب آخر له . 
فإذا ادعى على هذا الصغير أو الجنون مجهول النسب أنه ابنه أو أحوه أو ابن أخحيه فإن نسبه يثبت منه »› 
فالشارع متشوف إلى إثبات النسب » وهذا المقرّ يقر بحق عليه فقبل إقراره . 
لكن إن كان امقر له بالغاً فأنكر ذلك فإن الإقرار حجة قاصرة » فلا يصح الإقرار على الغير » بل يصح على 
النفس فلو أن رحلا أُقرٌ على نفسه وعلی شریکه فیلزمه ذلك ولا یلزم شریکه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ فان کان میتاً ورثه ] 
ا ا له ما وه لقره لان لار رت عل الس وك ته الع فرب عل ذلك 
ارك 
وصوب صاحب الإنصاف : آنه لا يره للتهمة فلو أن رحلا جهول النسب لا يعرف نسبة له أموال كثيرة 
طائلة فلما مات حاء رحل وقال : هو ابني أو أخحي » فهل يقبل هنا الإقرار . 
كلام المؤلف يدل على أنه يقبل لأنه ثبت نسبه إليه ومن شم يثبت إرثه . 
والقول الثاني : أنه لا يرنه للتهمة و هذا أظهر لكن ليس على إطلاقه » فلو أن التهمة انتفت. 
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كما لو كان الإرث ليس بالكثير فدعواه نمكنة والتهمة ضعيفة فالمقصود أن الحكم يدور وحوداً وعدماً مع 
التهمة » فإذا كانت التهمة ظاهرة م نقبل وإلا قبلنا . ومثل ذلك الإقرار لوارث » فإذا انتفت التهمة فكذلك . 
فلو أن رحلا له بنت وابن عم » فلو أنه أُقرٌ لابن عمه بشيء من المال لم يكن متهماً بخلاف ما لو أُقَرّ لابنته. 
و هذا هو مذهب مالك في المسألة السابقة. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح ] 
أي صح إقراره . 
هذه المسألة يبين فيها المؤلف أن الإقرار يصح بكل لفظ يدل عليه » فإذا قال له : " لي عليك عشرة آلاف " 
فقال : " صدقت " فيكون ذلك إقراراً ". أو قال : " اليس لي عليك عشرة آلاف " فقال : " بلى " أو كان 
من العامة فقال : " نعم " فإن ذلك يعتبر إقراراً . 

فصل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ إذا وصل ياإقراره ما يسقطه مغل أن يقول : له علي ألف لا يلزمني 
ونحوه لزمه الألف ] 
إذا وصل بإقراره ما يسقطه » معنى : أَقَرٌ لكنه وصل بإقراره ما يسقط الإقرار وينفيه . 
فمثلاً : قيل له : اليس لفلان عليك ألف » فقال : له علي ألف لا تلزمني . 
أو قال : له على لف هي تمن خر » ومعلوم أن نمن الخمر باطل » أو قال : له علي لف هي ځلوان کاهن › 
ونحو ذلك فما الحكم ؟ 
قال هنا : لزمه الألف » لأنه أَقرٌّ أولاً ما يثبت الحق ثم ناقض نفسه فنفاه » وعليه فلا ثقبل هذه الوصلة من 
الكلام إلا ببينة » فإذا قال : " له علي ألف لا تلرمي " فيقال له : أقم البينة على أن هذه الألف لا تلزمك 
وإلا فهي لازمة . 


قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ وان قال : کان له علي فقضيته » فقوله مع یمینه ] 
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إذا قال : كان له علي ألف رال لكني قضيته فما الحكم ؟ 

قوله الثا المتصل بقوله الأول لا يناقض القول الأول فحينغذ هما كان هذا هو إقراره فإنا نصدقه قي قوله لأنا م 
نعلم بثبوت الحق إلا بإقراره فكان مؤقناً على قوله فحينغذ يصدق قوله وتكون عليه اليمين » فنقول : أحلف 
إنك قد قضيته . 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة : بل يكون مثبتاً مقراً » ومدعياً فهو مقر بأن عليه ألفاً » وفيها أنه قد قضى . 
فنقول : عليك البينة . 

والراجح هو الأول لها تقدم فإن تعليله أقوى فإن هذا الرحل م يثبت الحق إلا بإقراره فكان موتمناً على قوله فلم 
يلزمه أكثر من إقراره لأنا إذا قلنا له هات بينة لزمه أكثر من إقراره . 

إذن : الصحيح ما ذهب إليه الحنابلة ق المشهور عندهم كما قرره المؤلف هنا . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق ] 
إذا كانت هناك بينة تدل على الحق فلا يقبل قوله " وأني قضيته " وذلك لوجود البينة . 
وكذلك إذا كان اعترف بسبب الحق فقال : له علي عشرة آلاف ثمن مبيع و لكني دفعتها له فنقول له : لما 
ذكرت سبب الحق فحينعذ » لابد من بينة لأن ذكر سبب الحق يوجب الحق فيكون كالبينة فعلى ذلك لا يقبل 
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' قضيته" إلا ببينة . 


قوله : 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن قال : له علي مائة ٹم سکت سکوتاً یمکنه الکلام فيه ثم قال 
زيوفاً أو مؤجلة لزمه مائة جيدة حاله ] 

قال : لفلان علي مائة ثم سكت » ثم قال : زيوفاً أي دراهم رديثة وهذه من أنواع الدراهم عندهم في السابق . 
أو قال : " مؤحلة " فإنه يلزمه مائة حيدة حاله » وذلك لأن هذا هو مقتضى إطلاقه » فإنه قال : " له علي 


مائة " فمقتضى هذا الإطلاق أخا حاله و أا جيدة وأما الرافع الذي ذكره وهو قوله : " زيوفاً أو مؤحلة " فهو 


رافع منفصل فلم يغير من الحكم شيئاً . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع 
يمینه ] 


هذه كالمتالة المقدمة : 
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قال رحل لفلان علي مائة ألف ريل إلى سنة » فقال امير له قد أثبت على نفسك الحق لكنها ليست إلى سنة 
بل هى حالة الآن فأحضر البينة التى تدل على أا مؤجلة . 
فنقول له : هذا المقر مؤتمن على قوله قد أقر بنفسه فلم يلزمه أكثر من إقراره وعليه فالقول قوله مع مينه . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن أقر أنه وهب أو رهن و أقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره 
ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك ] 
معلوم أن من وهب إنساناً شيعاً فإنه لا يلزم إلا بالإقباض كما تقدم قي مشهور مذهب أحمد . 
فلو أن رحلا أقر على نفسه أنه قد وهب زيداً داره وأقبضه إياها أو قال : وهبته عشرة آلاف وأقبضته إياها ثم 
لما أتى إلى القاضي قال : نعم أنا قد وهبته لكني لم أقبضه فنقول له : إنك قد أقررت فيقول : إن إنغا أقررت 
حريان العادة بذلك » فإن الكثير ف مسألة المبة أن يقر بالإقباض الواهب لتنقطع علاقته بها وإن كان لم يقبض 
حقيقة فلجريان هذه العادة يقول : حلفوا حصمي فإن حلف أني قد أقبضته فهي له » فهل نحلفه؟ 
الجواب : نعم نحلفه لجحريان العادة بمثل هذا أي بالإقرار بالمبة مع عدم الإقباض . 
إذن العادة تصدقه في دعواه وحينغذ فنحلف خحصمه فإن حلف أنه أقبضه أحد المبة وإن لم جلف فحينغذ 
نرحع اليمين إلى الأول لأنه منكر للإقباض . 
كذلك قي ممن المبيع والرهن . 
ومن المبيع هذه تقع كثيراً فالآن كتابة العدل لا تكتب الدار أو الأرض حت يثبت فم إن الثمن قد قبض › 
فتبایع اثنان على أأرض - مثلاً بشمن قدره عشرة آلاف رال » وقالوا : نريد أن نفرعها باسم المشتري عند كتابة 
العدل » فلما ذهبوا إلى كاتب العدل قال : صاحب الدار : أقر أن أحذت الثمن كاملاً فلما كان بعد زمن 
أن القن أن تكرة هذه الأ شياع رد اء ية > وقال: آنا قد عك فك ,انت قد آقررت بذلك 
عند كاتب العدل » فذهبا إلى القاضي » فهل يستحلف القاضي الخصم على أنه قد أقبضه الثمن فيقول 
للمشتري : أحلف إنك قد أعطيته الثمن؟ 
الجواب : نعم نستحلفه » فإن حلف وإلا رحعت اليمين على المدعي الذي هو المقر . 
إذن : العادة حارية بمثل هذا أي بأن يقر بالقبض أو الإقباض لمصلحة » فالعادة حارية بهذا قدا وحديثاً . 
ولذا فإن هذا الإقرار لا بحكم عليه به حق يحلف الخصم . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن باع شيئاً أو وهبه أو أعتقه ثم أقر إن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله 
[ 

رحل قال : من يشتري هذه السيارة » فقال : رحل آخر أنا اشتريها فاشتراها بعشرة آلاف » فلما أحذ البائع 
العشرة آلاف قال : هذه ليست سيارت وإنما سيارة زيد من الناس فما الحكم ؟ 


الجواب : أنه لا يقبل قوله لأن إقراره ني حق غيره والإقرار حجة قاصرة . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ ولم ينفسخ البيع ] 
لأنه قد توفرت شروطه » والإقرار هنا لا يقبل » وعليه فالبيع صحيح . 
قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ ولا غيره ] 
كالعتق » فلو أن رحلاً اعتق عبداً » ثم قال : هذا العبد ليس ملكا لي أو وهب داراً وقال : هي ليست ملكاً 
لي فهل يبطل العتتق وهل تبطل الهبة ؟ 
الحجواب : لا يبطل العتق و لا المبة كالبيع. 


قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ ولزمته غرامته للمقر له ] 
فنقول : أنت تقول إن السيارة لزيد فاذهب إلى زيد فأعطه حقه وهو قيمة هذه السيارة . 
لكن إن أحضر بينة أا ليست له » فهل ينفسخ البيع بذلك ؟ 
الجواب : نعم ينفسخ البيع بذلك ولذا قال :- 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : [ وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت ] 


قال المؤلف رحمه الله تعالی : [ إلا أن یکون قد أقر أنه ملکه أو أنه قد قبض ثمن ملکه لم يقبل منه ] 
رحل قال : من يشتري سيار هذه ؟ أو من يشتري داري هذه ؟ 

ثم اشتراها رحل ثم أقام البائع ببينة أن هذه السيارة أو الدار ليست له » فهل تقبل هذه البينة أم لإ ؟ 

الجواب : لا تقبل لأنه مكذب هما لأنه قال : " من يشتري سيار هذه " . 

ومثل ذلك : لو باع سيارة ثم قال قد قبضت تمن ملكي ثم بعد ذلك أقام بينة أا ليست له » فنا لا تقبل منه 
البينة لأنه محذب ها 
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فصل 

هذا الفصل في الإقرار المجمل › والإقرار المجمل هو الإقرار غير المفسر وهو الذي يُحتمل معنيين 
فأكثر على الاستواء . 

قال المؤلف رحمه الله : [ إذا قال له : علي شيء أو كذا قيل له : فسره ] 
إذا أقرٌ عند القاضي أن لزيد عليه شيء أو كذا وكذا فما الحكم فإنه يطالب بتفسيره . 
إذن : يقبل إقراره احمل لكن لا يمكن القاضي إن يحكم بذلك فلا يتأتى الإلزام لأنه بجهول . 
فيقال له : فسره لأنه إقرار منه فلم يعلم تفسيره إلا من جهته . 

قال المؤلف رحمه الله : [ فإن أبى حبس حتى يفسره ] 
لحقق الآدمي . 

قال المؤلف رحمه الله : [ فإذا فسره بحق شفعة أو بأقل مالم قبل ] 
كأن يقول له علي رال واحد أو حق شفعة فإن ذلك يُقبل . 

قال المؤلف رحمه الله : [ وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم قبل ] 
أو قال له حبة شعير أو حبة حنطة أو شطر تمرة فلا يُقبل لأن هذا لم جحر العادة بالإقرار به . 
لكن قد يكون بعضه يجري العادة به في بعض الأزمان كالتمرة يمكن أن يقر ها في وقت جحاعة لكن قي غير 
جاعة لا يمكن الإقرار بجا . 
إذن : لابد أن يفسره بما يجري العادة بالإقرار به أما لو قال : حقه علي رد السلام عليه » أو تشميته إن عطس 
ونحو ذلك أو تشييع حنازته إن مات فلا يُقبل منه ذلك لأن هذا لم جر العادة بالإقرار به . 

قال المؤلف رحمه الله : [ ویقبل بکلب مباح نفعه ] 
لأنه واحب رده فهو حق » والكلب المباح ككلب صيد أو كلب ماشية أو نحو ذلك . 

قال المؤلف رحمه الله : [ أو حدقذف ] 
قال : حقه علي أن أجلد نمانين سوطاً لأ قد قذفته فيّقبل ذلك لأنه حق وهو ما يقر به في العادة . 

قال المؤلف رحمه الله : [ وإن قال : له علي ألف زجع في تفسير جنسه إليه ] 
فإذا قال : لزيد علي ألف » فيقال من ماذا ؟ لف درهم أو ألف دينار أو لف من الثياب أو من القمص 
فيرحع بالتفسير إليه . 

قال المؤلف رحمه الله : [ فإن فسره بجنس واحد ] 
كأن يقول : له علي ألف درهم قبل ذلك لأنه لا يعلم إلا من حهته فیقبل قوله . 
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قال المؤلف رحمه الله :[ أو بأجناس قبل منه ] 
كأن يقول : له علي خمسمائة درهم وخمسمائة دينار فيقبل منه ذلك . 
قال المؤلف رحمه الله : [ وإن قال : له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ] 
لأن الذي بين الدرهم والعشرة ثمانية دراهم . 
قال المؤلف رحمه الله : [ وإن قال : ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة ] 
والرواية الثانية : أنه يلزمه عشرة لأن الغاية تدحل في المغيا » لأن العشرة من جنس الدراهم وهذا أظهر . 
قال المؤلف رحمه الله : [ وإن قال له علي درهم أو دنار لزمه أحدهما ] 
إذا قال : له علي إما درهم أو دينار فيلزمه أحدها فنقول لابد أن يُعين لأن القول قوله . 
وهنا المؤلف قد أحرى هذه الإقرارات على اللغة والصحيح إحراؤها على العرف كما قرره الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي رحه الله تعالى . 
فألفاظ الناس بحري على أعرافهم وعاداقم . 
فنحن في عرفنا إذا قال : له علي ألف فإنه يريد ألف رال . وإذا قال له علي ما بين عشرة آلاف إلى مائة ألف 


فهو لا يريد تسعين ألفاً » وإنغا يريد إما عشرة أو عشرين أو أربعين أو خمسين أو نحو ذلك هذا في عرف الناس 


قال المؤلف رحمه الله : [ وإن قال : له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم 
ونحوه فهو مقر بالأول ] 
لأن هذا هو مقتضى لفظه . 
إذا قال لزيد علي سكين في قراب " وهو ما تدحل فيه السكين " فإنه يلزمه السكين فقط . 
وكذلك إذا قال : له علي فص في حاتم فإنه يلزمه الفص لا الخاتم . 
وكذلك إذا قال : له علي تمر ف حراب فإنه يلزمه التمر لأن هذا مقتضى لفظه . 
لكن لو قال : " له علي سيف ف قراب " فيلزمه القراب لأن السيف قي العادة لا يخرج من قرابه إلا عندما يراد 
للضرب فتعم . 
أما السكين فإنا توضع في أكثر الأحوال بلا قراب كذلك لو قال : له علي حاتم فيه فص فإنه يلزمه الخاتم 
والفص لأن هذا هو مقتضى لفظه . 
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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